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حج «عبدالله بن عمرو في تفضيله عل الملائكة» حيث قالت 
ألمالملائكة: يا رب. قد خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون 
فيها ويشربون ويليسون. ويتكحون؛ فاجعل لنا 


]١6[‏ سورة الأعراف 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى .-: 
فصل 
حجة إبليس في قوله: «أكأ حَوُْ مِنَهُ خَلقتى ين ار 
وَخُلْقحَمْ ين طين» [الأعراف:117]: هي باطلة؛ لأنه 
عارضن النصن بالقياس؛ وهذا قال بعض السلف: أول من 
قاس إبليس» وما عدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. 
ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة: 
أحدها: أنه ادعى أن الثار خير من الطين؛ وهذا 
قد يمنع» فإن الطين فيه السكينة والوقار» والاستقرار» 
والثبات والإمساك ونحو ذلكء وفي النار الخفة 
والحدة والطيش» والطين فيه الماء والتراب. 
الثانى: أنه وإن كانت النار خيرًا من الطين؛ فلا 
يجب أن يكون [18/5] المخلوق من الأفضل أفضلء 
فإن الفرع قد يختص بها لا يكون ني أصله؛ وهذا التراب 
يخلق منه من الحيوان والمعادن والتبات ما هو خير منه» 
والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله 
على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس؛ وهي حجة 
الذين يفخرون بأنسابهم؛ وقد قال النبي يل «من قَصر 


3 


به عَمَلّه م يبلغ به نَسَيهغ(") ١‏ 

الثالك: أنه وإنّ كات مخلوقًا من طين: ققد خصل 
له بتفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به؛ فلهذا قال: 
ٍِنَإِذًا سَوَيْتهُه وَتَقَحْتُ فيه ين رُوحى فَقَعُوا لم 
سَجِدِينَ» [الحجر: 74] ؛ فَعَلق السجود بأن ينفخ 
فيه من زوحة» فالموجِبٌ للتفضيل هذا المعنى الشريف 


| الذي ليس لإبليس مثله. 


الرابع: أنه تخلوق بيد الله - تعالى - كما قال 
تغالى: لاما مَعْمَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا عَلَقَتُ بِيَدََ» [ص: 
© وهو كالأثر المروي عن النبي يك مرسلآ وعغن 


الآخرة ىا جعلت لمم الدنياء فقال: «لا أفعل». ثم 
أعادوا. فقال: «لا أفعل». ثم أعادوا. فقال: وبا 
لا أجمل الح من خلقت يدي كمن قلت له؛ كن 
فكان»”". 
الخامس: أنه لو فُرض أنه أفضل» فقد يقال: 
إكرام الأفضل للمفضول ليس بعستنكر. 
بقن 


]١6 [‏ سئل الشيخ ‏ رحمه الله -: 
عن قوله تعالى: ٍإِنْمُ يَردَكُمْ هو وَقَيولُث مِنَ حَيِتُ 
لا تَرَونجِمْ © الآية الكريمة [الأعراف: 71]. هل ذلك 
عام لا يراهم أحد. أو يراهم بعض الشاس دون 
بعض؟ وهل الحن والشياطين جنس واجد ولد 
إبليس: أم جنسان ولد إبليس وغير ولده؟ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (1595) بلفظ: «من بطأ به عمله لم يسرع 


به نسبه؟, 

(1) ضعيف: ذكرهء اليثمي في «المجمع* (58؟) وقال: «أخرجه 
الطبراني في «الكبير» وةالأوسط» وفيه إبراهيم بن عبد الله 
ابن خخالد المصيصي وهر كذاب متروك وف مند 
«الأوسط» طلحة بن زيد وهو كتاب أيفّاء. 





كم جات ف 


تيمية رحمه الله ورضى عنه آمين ‏ ققال: 
الحمد لله. الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من 
هم الإنسء وهذا حق يقتضي أنهم يرون 
الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها. وليس فيه أنهم 
لا يراهم أحد من الإنس بحالء بل قد يراهم 
الصالحون وغير الصالحين أيضًاء لكن لا يروجم في 
كل حالء والشياطين هم مَرّدَةُ الإنس والجن» وجميع 
الجن ولد إبليس. والله أعلم. 


يفف 


حيث لايرا 


[5/4!] وقال شيخ الإسلام - قدس الله 


روحه-: 


قوله: لود َُوا سه قالوأ وَجَدَا عَليآ امنا 
آنه أمرنًا ييا قل إرد آله لَا يَأ بالفخسَاءٍ أَنَقُولُونَ 
عَلََ أله مَا لا تَعْلَمُورحَ» [الأعرف: 78]. والفاحثة 
أريد بها كشف الوءاتء. فيتدل به على أن في 
الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بهاء 
فإنه أخبر عن نفسه في سياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر 
بالفحشاء؛ فدل ذلك على أنه منزه عنهء فلو كان 
جائرًا عليه لم يتنزه عنه. 

فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا 
يكون إلا إذا كان الفعل في نفسه سيئًاء فعلم أن كل ما 
اتيك بان ان عو كلجال عر بق بومطا 
قول من يثبت للأفعال في نفسها صفات الحسن 
والسوء. ئ يقوله أكثر العلماء كالتميميين وأبي 
الخطاب. خلاف قول من يقول: إن ذلك لا يثبت قط 
إلا بخطاب. 

وكذلك قوله: «وَلَا تاق قروا انق ' إن كان فَجِمَةٌ 
وَسَآءَ سَبِيِلهُ » [الإسراء: 7*]. علل النهى عنه با 
اشتمل عليه من أنه فا فق :وأله ساء :سباك .فلو 
]١6 /4[‏ كان إنها صار فاحشة وساء سبيلاً بالنهيء لما 


حت ككتاباققلة 


صح ذلك؛ لآن العلة تسبق المعلول لا تتبعهه ومثل 
ذلك كثير في القرآن وأما في الأمرء فقوله: ليب 
عَلكُمْ الَِْالَ و هو كز ل ' وَعَسَّ أن تَكْرَهُوا سَيمَا 
وَهُوَ حو لَك وَعَسَىّ أن تُحِبُوا كا وَهُوَ كلكو وَأَنَّهُ 
يَعْلَمُ وََضّرَ لا تَعْلَمُورتَ4 [البقرة: 517]. دليل على 
أنه أمر به؛ لأنه خير لنا؛ ولأن الله علم فيه ما لم نعلمه. 

ومثله قوله في آية الطهُور: «وليكن ربد مورك 
: لَعَلَكمْ تنكرُورت جى» [المائدة: 
0 
وهذا أيضًا_في القرآن كثير. 


ننفت 


3 وقال الشيخ تقي الدين أحمد ابن 

تيمية رحمه الله: على قول الله عز وجل: #آدعُوا 

ركه قتاع وَحُفيَة نهم لاحب لمُممَدت © ول 
شرا ف الأزضريبتة [ستها قدو حَوَقَا وَطَمَعَا 
إن رَحْحْتَ لَه قَريبٌ يرت آلْمُحَسِيِينَ © [الأعراف: 66 
65 ]: 

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء: 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد 
به هذا تارة وهذا تارةء ويراد به مجموعهماء وهما 
متلازمان؛ فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع 
الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكل من 
يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود. لابد أن يكون 
مالكًا للتفع والضر. 

وهذا أنكر ‏ تعالى ‏ على من عبد من دونه ما لا 
يملك ضرا ولا نفعاء وذلك كثير في القرآن» كقوله تعالى: 
«وَلَا تَدَعٌ ين كُونٍ أله ما لا يمفَعُكَ وََا يَصُرك» [يونس: 
٠7‏ وقال: «وَيَمْبدُوت ين دُوري أله مَا لَا يرهم 
وَل يُنفعْهم» [يونس:14]» فنفى ‏ سبحانه - عن هؤلاء 
المعبودين الضر والتفع القاصر والمتعديء فلا يملكون 
لأنفسهم ولا لعابديهم. 

وهذا كثير في القرآنء يبين - تعالى ‏ أن المعبود 
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ل 0 م 
لابد أن يكون مالكًا 7 للنفع والضرء فهو 
يدعو للنفع والضر دعاء المألة» ويدعو خوقًا ورجاءً 
دعاء العبادة» فعُلِم أن النوعين متلازمان. فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العيادة. 

وعلى هذاء فقوله: 9وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَاوى عَنى فَإِنى 
قريب أحمبُ دَعْوةآلدّاع إذَا دَعَانٍ 4 [البقرة: 143]: 
يتناول نوعي الدعاء» ويكل منهها فسرت الآية. قيل: 
أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان 
متلازمان. وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 
معنبيه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ بل 
هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاء 
فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع؛ وكّل) يفطن له. 
وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدًاء فهي من 
هذا القبيل. 

مثال ذلك قوله تعالى: «أَقِرِ آلصّلَرَة لِدُلوكٍ 
أَلمَّمْسٍ إل عَمَقٍ الْيّلٍ4 [الإسراء: 0]78 قير 
«الدلوك» بالزوال» وقير بالغروب. وليس بقولين» 
بل اللفظ يتناولهما معًا؛ فإن الدلوك: هو الميل.ودلوك 
الشمس: ميلها. 

وهذا الميل مبتدأ ومتتهى؛ فمبتداه الزوال» ومتهاه 
الغروب. واللفظ متناول لما بهذا الاعتبار. 

ومثاله أيضًا: تفسير «الغاسق» بالليل» وتفسيره 
بالقمرء فإن ذلك ]١8/١5[‏ ليس باختلاف» بل 
يتناولهما لتلازمهما؛ فإن القمر آية الليل. ونظائره 
كثيرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: لقُلَ ما يَعْبََا يكُربَي لوا 
دُعَاؤْكَمْ > [الفرقان: /الا] أي: دعاؤكم إياه» وقيل: 
دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون المصدر مضافا إلى 
المفعول؛ ومحل الأول مضاقًا إلى الفاعل» وهو 
الأرجح من القولين. 

وعلى هذاء فالمراد به نوعا الدعاء. وهو في دعاء 
العبادة أظهرء أي: ما يعبأ بكم لولا أنكم ترجونه» 


د حكابافيلة 





وعبادته تستلزم مسألته. فالنوعان داخلان فيه. 
ومن ذلك قوله تعالى: لوَقَالَ رَبْكُمُ آدْعُون 
َتحت لك © [غافر: .]1١‏ فالدعاء يتضمن 
النوعين» وهو في دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا أعقبه: 
إن ازيرت يَسْتَكَيرُونَ عَنْ عِبَادَت4 الآية [غافر:10] 
ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. 
وروى الترمذي عن النعمان بن بشيرء قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول على المنبر : (إن الدعاء 
هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى: 9وَقَالَ رَنْعَكَمُ أدَعُوَ 
أْسَمَحِتٍ كه الآية»”"". قال الترمذي: حديث حسن 
ات 0-1 
[17/ 5 ] وأما قوله تعالى: «إرت اليرت 
تَدَعُورت من كُونٍ اله أن حَتقُوا دياب ولو آجْعَمَعُوا 
ك4 الآية [الحج: “/ا]ء وقوله: #إن يَدَعُورتَ مِن 
حون ِلآ تا الآية [النساء: ]١11‏ وقوله: #وَصَلٌ 
عَتِْم ما كاثوأ يَدَعُونَ مِن قَبَلُ4 الآية [نصلت: 
4]. 
وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثائهم» 
فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المألة» فهو في 
دعاء ا لعبادة أظهر؛ لوجوه ثلاثة: 
أحدها: أنهم قالوا: اما تَعْبُدُهُمَ إلا لمُفَربُوتآ إل 
آله وُلَمْ» [الزمر: *]. فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم 
عاد هم 
الثاني: أن الله تعالى ‏ فسر هذا الدعاء في موضع 
آخر» كقوله تعالى: 9وَقِيلَ م أن مَا كس تَمْبْدُونَ ‏ 
ين دُونٍ آَهِ هَل يَصُرُوتمٌ أَوْ يَنتَصِرُونَ4 [الشعراء: 
7 94] وقوله تعالى: 9إِنَكمَ وَمَا تَمْبْدُوَ مِن 
كوي ألهِ حَصَبُ جَهَثَمَ أرّ لَهَا وَرِفُوتَ» 
[الأنبياء: 44]» وقوله تعالى: «لآ أَعَبّدُ مَا تَعْبُدُونَ 
[الكافرون: 7]» فدعاؤهم لآلحتهم هو عبادتهم. 
الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاءء فإذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1474) وابن ماجه (2814) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع؟ (0711 


م كمسر سا 0 كت © 2 رجه ص 
جين تاش لوا دنسي 





جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوهاء ومع هذاء 
فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطليون منها. 
وكان دعاؤهم لا دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

وقوله تعالى: #فَادْعوا الله مُخَلِصِيرت لَه الدن» 
[غافر: »]١5‏ هو دعاء العبادة: والمعنى: اعبدوه 
وحدهء وأخلصوا عبادته؛ لا تعبدوا معه غيره. 

[03 ]م] وما قوله إبراهيم ‏ عليه السلام -: 
(إنّ نَيَ لَمِمعٌ الدْعَآِ» [إبراهيم:4؟]» فالمراد 
بالسمع ههنا: السمع الخاصء وهو سمع الإجابة 
والقبول؛ لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع. 
وإذا كان كذلك.فالدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلب - 
وسمع الرب - تعالى ‏ له إثابته على الثناءء وإجابته 
للطلب. فهو سميع هذا وهذا. 

وأما قول زكريا - عليه السلام -: 9وَلَمَ أ'كُنْ 
بِدُعَابلك رَتِ شْهِيًا» [مريم: 4], فقد قيل: إنه دعاء 
المسألة» والمعنى: أنك عودتني إجابتك, ولم تشفني 
بالرد والحرمان؛ فهو توسل إليه ‏ سبحانه وتعالى با 
سلف من إجابته وإحانه وهذا ظاهر ههنا. 

وأما قوله تعالى: قل أدْعُوا لهأ وآدعُواآلحَنَ » 
الآية [الإسراء: .]١١١‏ فهذا الدعاء؛ المشهور أنه 
دعاء المسألة» وهوسبب النزول. قالوا كان النبى - 
صل الله عليه وسلم - يدعو ربه فيقول مرة: «يألله» 
ومرة: «يا رحمن!» فظن المشركون أنه يدعو إغين؛ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وأما قوله: «إنا كنا ين قبل تدغُوة نت هو 
لَبْرّ آلرّحِيمٌ» [الطور: 18]. فهذا دعاء العيادة 
المتضمن للسلوك رغبة ورهبة» والمعنى: إنا كنا 
نخلص له العبادة؛ وهذا استحقوا أن وقاهم الله 
عذاب السمومء لا بمجرد الؤال المشترك بين 
الناجي وغيره؟ فإنه ‏ سبحانه ‏ يسأله من في السموات 
[16/16] والأرض: أن تَدَعوَا ين كُوِية لها 
[الكهف: ]١5‏ أي: لن نعبد غيره. وكذا قوله: 
«أَتَدَعُونَ بَعَلاْ» الآية [الصافات: .]١76‏ 
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وأما قوله: «وَقِيل أدْعُوا شركاءك فَدَعَوَْهرْ4 
[القصص: 2.]14 فهذا دعاء المألة» يكبتهم الله 
ويخزهم يوم القيامة بآرائهمء أن شركاءهم لا 
يستجيبون لهم دعوتهم, وليس المراد اعبدوهم. وهو 
نظير قوله تعالى: «وَيَوْمَّ يَقُولُ نَادُوا سُرَكآوِئ انيس 
رُعَمْهُم فَدَعَوَهُم قَلَريَستَحِبُوا لم4 [الكهف: 01]. 

إذا عرف هذاء فقوله تعالى: «أَذْعُوا رَبَكُم تَصَرُعَا 
وَحُفَيَة © [الأعراف: 150]. يتناول نوعي الدعاء؛ 
لكنه ظاهر في دعاء المسألة, متضمن دعاء العبادة؛ 
ولهذا أمر بإخفائه وإسراره. قال الحسن: بين دعوة 
السر ودعوة العلانية سبعون ضعمّاء ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت» 
أي: ما كانت إلا همسًا بينهم وبين ربهم - عز وجل - 
وذلك أن الله عز وجل - يقول: «آذَعُوا رَبك نَصَرْعًا 
وَخْفْيةى وأنه ذكر عبدًا صا ًا ورضي بفعله؛ فقال: 
«إذ تادئ رَبه يِدَآءَ حَهِيًا» [مريم: 7]. 

و ف إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إيإنا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله 
يسمع الدعاء المخفي. 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن 
الملوك لا ترفم[17١/ ]١6‏ الأصوات عندهمء ومن 
رفع صوته لديهم مقَنوه. ولله المثل الأعلى؛ فإذا كان 
يسمع الدعاء الخفي؛ فلا يليق بالأدب بين يديه إلا 
خفض الصوت به. 

وثالئها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع, الذي 
هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. فإن الخاشع 
الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليلء قد انكسر 
قلبه» وذلت جوارحهء وخشع صوته؛ حتى إنه 
ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر 
لسانهء فلا يطاوعه بالنطق. وقلبه يسأل طالبًا 
مبتهلاً. ولانه لشدة ذلته ساكنّاء وهذه الحال لا 
تأتي مع رفع الصوت بالدعاء أصلا. 

ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 








و ره 1 مس . 4ه ٠‏ ءى ركه 
ا 
وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في 
الدعاء» فإن رفع الصوت يفرقه؛ فكلا خفض صوته. 
كان أبلغ ف تجريد همته وقصده للمدعو ‏ سبحانه. 
وسادسها: وهو من النكت البديعة جدًا ‏ أنه 
دال على قرب صاحبه للقريبء لا مسألة نداء البعيد 
للبعيد؛ ولحذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز 
[1/ 16]. فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل . 
وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكته. 
وقد أشار النبي 5 إلى المعنى بعينه بقوله في 
الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير 
وهم معه في السفر فقال -: «أربعوا على أنفسكمء 
قإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء إنكم تدعون سميعًا 
قريبّاك [إن الذي تدعونه] أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته»”'". وقد قال تعالى: 9وَإِذًا سََلَكَ عِيّادِى عَنَى 
َب قريب أجيبُ دَعَوَةَ آلدّاع إِذَا دَعَانِ © [البقرة: 
45ا]ء وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» 
ليس قريًا عامًا من كل أحدء فهو قريب من داعيه 
وقريب من عابديه» وأقرب ما يكون العبد من ربه 


وهو ساجد. 
وقوله تعالى: «آَدْعُوا رَبَكُمْ تَصَرْعًا وَحْفيَة» فيه 
الإرشاد والإعلام ببذا القرب. 


وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» 
فإن اللسان لا يمل؛ والجوارح لا تتعب» بخلاف ما 
إذا رفع صوته؛ فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه. 
وهذا نظير من يقرأ ويكررء فإذا رفع صوته فإنه لا 
يطول له. بخلاف من خفض صوته. 

وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع 
والمشوشات .]١8 /١8[‏ فإن الداعي إذا أخفى دعاءه 
م يدر به أحدء فلا يحصل على هذا تشويش ولاغيره» 
وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولابده 


)؟7١4( صحيعح: أخرجه البخاري (1467) وفي غير موضع ومسلم‎ )١( 
دون قوله: «أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتمة.‎ 
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ومانعته وعارضته؛ ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع 
عليه همته. فيضعف أثر الدعاء. ومن له تجربة يعرف 
هذاء فإذا أمر الدعاء أمن هذه المفسدة. 

وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد 
ولكل نعمة حاسد على قدرها ‏ دّقت أو جلت - ولا 
نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس الحاسدين 
متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 
الحاسد. وقد قال يعقوب ليوسف - عليهما السلام-: 
9لا تقصّص رُدْيَكَ عَنَ إِحْوَتكَ يكبدُوا لك كيدا » 
الآية [يوسف: 0]. 





وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد 
تحخدث باء وأخبر ها فسلبه إياها الأغيار؛ ولحذا 
يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالل- 
لأحوالهم مع الله - عز وجل - وما وهب الله من محبته 
والأنس به وجمعية القلب, ولا سيا فعله للمهتدي 
السالك فإذا تمكن أحدهم وقوي. وتَِتَ أصول تلك 
الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في الساء في 
قلبه ‏ بحيث لا يحْشى عليه من العراصفء فإنه إذا 
أبدى حاله مع الله تعالى - ليقتدى به ويؤتم به - لم 
يبال. وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه أهله. 

[1/ 5 ] وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه 
يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله 
- تعالى - فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق 
بالإخفاء عن أعين الحاسدين» وهذه فائدة شريفة 
نافعة. 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو ‏ سبحانه 
وتعالى - متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسيائه. 
فهر ذكر وزيادة» كا أن الذكر سمي دعاء لتضمته 
للطلب. كما قال النبى 5: «أفضل الدعاء الحمد لله" 


(1؟) حسن: أخرجه الترمذي (77787)؛ وابن ماجه )58٠(‏ والحديث 


حنه الشيخ الألباني في «صحيم الجامع؟ (5 .)1١١‏ 
(»©) المواب (مغفل)؛ انظر «الصيانة» (ص 527). 





وار شخ إدلااتزنعية 
فمى الحمد لله دعاء. وهو ثناء محض؛ لأن ١‏ لحمد 
متضمن الحب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب؛ 
فالحامد طالب للمحبوبء فهو أحق أن يسمى داعيًا من 
السائل الطالبء فنفس الحمد والثناء متضمن لاعظم 
الطلبء فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من 
غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. 

والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن 
الآخر ويدخل فيه» وقد قال تعالى: «وآذكُر يبلك فى 
تَفْسِلك تَصَرُعًا وَخِيفَةٌ» [الأعراف: »]7١8‏ فأمر تعالى 
نبيه يك أن يذكره في نفسه. قال مجاهد وابن ججرَيج: أمروا 
أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع 
الصوت والصياح» وتأمل كيف قال في آية الذكر: 
«وآذكر ريلك الآية» وفي آية الدعاء: «آَدَعُوا رَبَكُمْ 
تضرع وَحُفَية» [الأعراف: 106]؛ فذكر التضرع فيهما 
معًا وهو التذلل» والتمسكنء والانكسار [١؟/ ]1١8‏ 
وهو روح الذكر والدعاء. 

وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم 
وغيرهاء وخخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى 
الخوف؛ فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرهاء ولابد لمن 
أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته» والمحبة ما لى 
تقترن بالخوف, فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره؛ لأخها 
توجب التواني والانبساط» وربها آلت بكثير من 
الجُهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجيات؛ 
وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب 
وإقباله على الله ومحبته له. فإذا حصل المقصود 
فالاشتغال بالوسيلة باطل. 

ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء ُلوّة 
له ترك فيها الجمعة؛ فقال له الشيخ: أليس الفقهاء 
يقولون: إذا خاف على شىء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ 
فقال له: يل. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة 
دراهم ‏ أو كا قال وهو إذا خرج ضاع قلبهء فحفظه 
لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: هذا غرور 
بكء الواجب الخروج إلى أمر الله عز وجل - فتأمل هذا 
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الغرور العظيم؛ كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة. فإن من ملك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام 
العام» كانسلاخ الحية من قشرهاء وهو يظن أنه من 
خاصة الخاصة. 

١1١37‏ ]وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله 
بحبه وإرادته؛ ولهذا قال يعض السلف: من عبد الله 
بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالنوف وحده فهو 
حروريء ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن 
عبده با حب والخوف والرجاء فهو مؤمن. 

والمقصود أن. تجريد الحب والذكر عن الخوف 
يوقع في هذه المعاطبء فإذا اقترن بالخوف جمعه على 
الطريق ورده إليها كلما كلها شيء. كالخائف الذي 
معه سوط يضرب به مطيته؛ لثلا تخرج عن الطريق» 
والرجاء حاد يجدوها يطلب ها السيرء والحب قائدها 
وزمامها الذي يسوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا 
عصا يردها إذا حادت عن الطريق» خرجت عن 
الطريق وضلت عنها. 

فيا حُفِظّت حدود الله ومحارمه» ووصل 
الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه وحبته؛ فمتى خلا 
القلب من هذه الثلاث؛ فسد فسادًا لا يرجى صلاحه 
أبدّا ومتى ضعف فيه شىء من هذه ضعف إيانه 
بحسبه؛ فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخِيمّة 
بالذكر, والخُفْية بالدعاء مع دلالته على اقتران الفية 
بالدعاء والخيفة بالذكر أيضًّاءوذكر الطمع الذي هو 
الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليه؛ فإن 
الداعي ما لم يطمع في سؤاله و مطلويه؛ لم تتحرك 
نفسه لطلبه؛ إذ طلب ما لا طمع له فيه متنع» وذكر 
الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف [71/ ]1١8‏ 
إليه. فذكر في كل آية ما هو اللائق بها من الخوف 
والطمع؛ فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور. 

وقوله تعالى: «إِنكه لا ححِبُ الْمُعْتَدِيتَ» 
[الأعراف: 56]., قيل: المراد: أنه لا يحب المعتدين في 
الدعاء. كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء 








انرسي 
وغير ذلك. وقد روى أبو داود في #سننه» عن عبدالله 
ابن [معقل]" أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك 
القصرّ الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا 
بني» سل الله الجنة وتعوذ به من النارء فإني سمعت 
رسول الله كع يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء»”". 

وعلى هذاء فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما 
لاجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات» وتارة 
يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من 
الحاجة إلى الطعام والشراب. ويسأله بأن يطلعه على 
غيبه» أو أن يجعله من المعصومين, أو يبب له ولدًا من 
غير زوجة» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله 
ولايحب سائله. 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضًا ‏ في الدعاء. 

وبعدء فالآية أعم من ذلك كله وإن كان الاعتداء 
بالدعاء مرادًا [”/ ]١6‏ بها فهو من جملة المراد «اللهَ لا 
يحب الْمُعْتديت 4 [البقرة:140] في كل شيء دعاءً 
كان أو غيره» كا قال تعالى: «ولَا تَحتَدُوَا رت أله لا 
يحب الْمُعْتَدرتَ 4 [البقرة: .]19٠9‏ 

وعلى هذاء فيكون أمر بدعائه وعبادته» وأخبر أنه 
لا يحب أهل العدوان» وهم يدعون معه غيره» فهؤلاء 
أعظم المعتدين عدوانًاء فإن أعظم العدوان الشرك 
وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان 
لابد أن يكون داخلاً في قوله تعالى: «إِنْكه لا ححِبُ 
آلْمُعْمَدِيتَ4»؛ ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع. 
بل دعاء هذا كالمستغني المليلٍ على ربه» وهذا من 
أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل. فمن لم يسأل 
مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد. 

ومن الاعتداء أن يعبده بها لم يشرعء ويثني عليه بها 
(©) الصواب (مغفل) انظر #الصيانة» أص577). 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة (1704) وأبو داود(47)» والحديث 
صححه الشيخ الاكباني في «صحيح الجامع» (5547). 





لم يئن به على نفسهء ولا أذن فيه» فإن هذا اعتداء في 
دعائه: الثناء والعيادة,» وهو نظير الاعتداء في دعاء 
المسألة والطلب. 

وعلى هذاء فتكون الآية دالة على شيئين: 

أحدهما: بوب للرب - سبحانه ‏ وهو الدعاء 
تضرعًا وححفية. 

الثاني: مكروه له مسخوط وهو الاعتداء فأمر بها 
يحبه وندب إليه» وحذر ثما يبغضه وزجر عنه بها هو 
أبلغ طرق الزجرء والتحذير [14/ 8١]؛‏ وهو لا يحب 
فاعله ومن لا يحبه الله فأي شير يناله؟ 

وقوله تعالى: (إنْتُه لا ححِبُ الْمُعمَويتَ »4 عقيب 
قوله: «آدَعُوا رَبَكُمَ نَصَرُعَا وَحُفَيَة 4 دليل على أن من 
لم يدعه تضرعًا وخفية» فهو من المعتدين الذين لا 
يحبهم» فقمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله 
تضرعا وخفية» ومعتد بترك ذلك. 

وقوله تعالى: «وَلَا تُفْسِدُوا فى الأرض بَعْدَ 
إِصّلَهًا [الأعراف: 55]ء قال أكثر المفسرين: لا 
تفسدوا فيها بالمعاصى. والداعي إلى غير طاعة الله؛ 
بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة 
والدعاء إلى طاعة الله مفسد؛ فإن عبادة غير الله 
والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في 
الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إنها هو الشرك 
باللهء وغخالفة أمرهء قال الله تعالى: «ظَهّرٌ آلْفَادٌ فى 
لبر وَالبَخر يما كََبّت أيَدِى آلكّاس» [الروم: ١4]؛‏ 
قال ابن عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك 
الله المطرء ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد 
من السلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني 
آدمء فتقول: اللهم العنهم فيسبيهم أجديّت الأرض؛ 
وقحط المطر. 

وبالحملة,» فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة 
معبود غيره» أو مطاع متبع غير الرسول و هو 
أعظم الفساد [78/ ]١6‏ في الأرضء ولا صلاح لها 
ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هوالمعبود والدعوة له 





لا لغيره؛ والطاعة والاتباع لرسول الله يكو وغيره إنما 
تجهب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول وَل فإن أمر 
بمعصيته فلا سمع ولا طاعة؛ فإن الله أصلح الأرض 
برسوله يع ودينه. وبالأمر بالتوحيدء ونهى عن 
فسادها بالشرك بهء ومخالفة رسوله . 

ومن تدبر أحوال العالمء وجد كل صلاح في 
الأرض؛ فسببه توحيد الله وعبادته» وطاعة رسوله 
.وكل شر في العام وفتنة وبلاء وقحط وتسليط 
عدو وغير ذلك؛ فسببه مخالفة الرسول و والدعوة 
إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبرء وجد هذا 
الامر كذلك في خاصة نفسه. وفي غيره عمومًا 
وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى: لوَآَدْعُوهُ حَوَفًا وَطَّمَعَا» [الأعراف: 
إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من الخوف 
والطمع؛ فأمر أولاً بدعائه تضرعًا وخفية» ثم أمر- 
أيضًا أن يكون الدعاء خوقًا وطمعًا. 

وفص ل الحملتين بجملتين: 

إحداهما: خبرية ومتضمنة للنهيء وهي قوله: 
إن اث الْمُعْتَدِتَ »4. 

١6 /١"[‏ ]والثانية: طلبية.وهي قوله تعالى: 
(وَلَا تَقْسِدُوا ف الأرض بَعْدَ [ِصلَجِهًاك: والجملتان 
مقررتان للجملة الأولى» مؤكدتان لمضموتبا. 

ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضاده. أمر بدعائه خوفًا 
وطمعًا؛ لتعلق قوله: (إِنْكه لَاححِبُ الْمُعْتَدِرَ 4 بقوله 
تعالى: 9أَدْعُوأ ركم تَصَرْعا وَحُفَية». 

ولما كان قوله: («وَآَدْعُوهُ حَوَفَا وَطَمَعَاأ» مشتملاً 
على جميع مقامات الإيهان والإحسان. وهي الحب 
والخفوف والرجاء؛ عقبها بقوله: «#إنّ رَحَمَتَ الله قريب 
يرس الْمُحَيِينَ» [الأعراف: 57]. أي: إنما تنال من 
دعاه خوفًا وطمعًاء فهو المحسنء وال رحمة قريب منه؛ 
لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 

وما كان دعاء التضرع والخفية يقابل الاعتداء 
بعدم التضرع والخفية» عقب ذلك بقوله تعالى: 9إِنْكُم 


ينتار كك لووكننضية 2 حكتابا انيلم 





لا حبُ الْمُعْتَدت»6. وانتصاب قوله: «تَصَرْعً 
وَحُنَيَة 6 و 9حَرَّقا وَطَمَعَأ» على الحال» أي: ادعوه 
متضرعين إليه» مختفين خائفين مطيعين. 

وقوله: «إنْ رَححَتَ اللهِ قريبٌ ير الْمُحْيِيِنَ» 
فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور هو الإحسان 
المطلوب منكم. ومطلوبكم أنتم من [/10؟/ ]١6‏ الله 
رحمته. ورحمته قريب من المحستين؛ الذين فعلوا ما 
أمروا به من دعائه تضرعًا وخفية» وخوفًا وطمعًا. 
فقرر مطلويكم منه» وهو الرحمة بحسب أدائكم 
لمطلوبه؛ وإن أحتم أحستم لأنفسكم. 

وقوله تعالى: «إنّ رَحْمَتَ الله قريب مرت 
لمّحَسِينَ4 له دلالة بمنطوقه؛ ودلالة بإيائه وتعليله 
بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل 
الإحسان. ودلالته بإيمائه وتعليله على أن هذا القرب 
مستحق بالإحسان» وهو السبب في قرب الرحمة 
منهمء ودلالته بمفهومه على بعده من غير المحستين. 
فهذه ثلاث دلالات هذه الجملة» وإنها اختص أهل 
الإحسان بقرب الرحمة؛ لأنها إحسان من الله - عز 
وجل -أرحم الراحمين» وإحسانه ‏ تبارك وتعالى ‏ إنها 
يكون لأهل الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل» 
وكلم| أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من 
لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما يَعْدَ عن الإحسان 
بَعْدَثْ عنه الرحة؛ بُعْد بيده وقُرْبٌ بقُزْبء فمن 
تقر إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته. ومن 
تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه بر حمته. 

والله - سبحانه يحب المحسنين» ويغض من 
ليس من المحسنين» ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء 
منه. ومن أبغضه الله فرحمته أبعد [54/ ]١6‏ شىء 
منهء والإحسان ههنا هو فعل المأمور به. سواء كان 
إحسانًا إلى الناس أو إلى نفسه. فأعظم الإحان 
الإيهان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى - والإقبال 
إليه والتوكل عليه» وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالاً 
ومهابة» وحياء ومحبة وخحشية. 







ا 

فهذا هو مقام الإحسان كما قال النبي يك وقد 
سأله جبريل ‏ عليه السلام عن الإحسان: فقال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه»”")؛ فإذا كان هذا هو الإحسان» 
فرحمته قريب من صاحبه؛ وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ يعني: هل جزاء من أحسن عبادة ريه إلا 
أن يحسن ربه إليه» قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
هل جزاء من قال: لا إله إلا الله. وعمل بها جاء به 
محمد ي9 إلا الججنة؟ 

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن 
عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قرأ 
رسول الله 6: هَل جَرْآءُ آلإحْسين إلا الإِحَسَنُ» 
[الرحمن: ]1١‏ ثم قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هل جزاء من أنعمت 
عليه بالتوحيد إلا الجنة»”". 

آخر الكلام على الآيتين» و الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 
نيت 


١١ 3‏ ]وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


قوله سبحانه: طقال الْمَلَهُ الْذِينَ اسَتَكبِرُوا ين 
ؤي لتحْرِجَنك مَْمب وين ُو مَك ين في 
أو تَععودَْ فى مما َال أو كنا ترم وج قَدٍ فنا 
َل أطهكذبا إن عدا فى يلتِحكُم بَمْدَإذْ َجدنا آله مها 
وَمَا يَكُونٌ لكآ أن تَعُودَ فآ إلّة أن يَسَآء أله ربكا '» 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (///47): وملم (5) من حديث أي 
هريرة رفي الله عنه. وأخرجه ملم (4) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(1)ضعيف: أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» (4717) وقال: «تفرد 
به إبراهيم بن محمد الكوفي هذا وهو منكر والله أعلم». 





[الأعراف: 848: 44]. ظاهره دليل على أن شعيبًا 
والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم؛ لقولهم: أو 
َعَعُودُنَ فى لجنا : ولقول شعيب: أنعود فيها لأوَلوَ 
كنا ككرِدِينَ4» ولقوله: قد أفْثَرينَا عَل الله كذِيا إن 
عُدْا فى مِلَتِكُم» فدل على أنهم كانوا فيها. ولقوله: 
َعدَ إِذْ تجدنا آنه ِنبا4. 

فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها؛ ولقوله: 
وما يحُونُ لكآ أن نود فآ له أن يضآء هركا ولا 
يجوز أن يكون الضمير عائدًا على قومه؛ لأنه صرح فيه 
بقوله: «لَتْخَرِجَتَكَ يُسْعَيبُ؛ ولأنه هو المحاور له 
بقوله: لأوَلَوَ كنا كرِهِسَ» إلى آخرهاء وهذا يجب أن 
يدخل فيه المتكلمء ومثل هذا في سورة إبراهيم: 
«وقَال النِينَ كَفَرُوا لِرَسْلِومَ لتُخْرجَنَكُم يِّنْ أرَضِكا 
أز اكفوذرت فى يلينا'” توْعََ لهم يهم تكن 
ألظّلِميرت» الآية [إبراهيم: .]١7‏ 
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]١1١ [‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
هذا تفسير آبات أشكلت حتى لا يوجد في 
طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها: 


ومنها قوله: «لَُحْرِجََكَ يُسْعَْبُ وَالذِينَ دَامنُوا 
مَعَكَ مِن فَرَبْتََ4 [الأعراف: 88] الآية وما في معناها. 

التحقيق: أن الله سبحانه ‏ إنها يصطفي لرسالته 
من كان خيار قومه حتى في النسبء كا في حديث 
هرقل. ومن نشأ بين قوم مشركين جهال. لم يكن عليه 
نقص إذا كان على مثل دينهم؛ إذا كان معروفا 
بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه؛ وترك ما 


يعر فون قبحه. 


عجو توش جامد ريه 

قال تعالى: وما كنا مُعَذَبِينَ حَقَّ كَبْعَتٌ رَسُولاً4 
[الإسراء: »]١6‏ فلم يكن هؤلاء مُسْتَوْجبِين العذاب» 
وليس في هذا ما يتّفِر عن القبول منهم؛ ولهذا لم يذكره 
أحد من المشركين قادحًا. 

وقد اتفقوا على جواز بعئة رسول لا يعرف ما 
جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع» وأن من لم 
يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافرء [751/ ]١6‏ والرصسل 
قبل الوحي لا تعلمه فضلاً عن أن تقر به» قال تعالى: 
«مُتزِلُ آلْمَليِكَة بلروح بِنْ أمْرِم» [النحل: ؟]» وقال: 
9يُلتى أَلرُوحَ مِنْ أمرم عَلَنْ مَن يَعَآهُ من يلوم لِيُذِرَ 
يَوْمَ آَلكَلاقِ4 [غافر: 16]. 

جعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار ييوم التلاق» 
وكلاهما عرفوه بالوحي 

وما ذكر أنه يَكيِقٍ بيِضت إليه الأوثان» لا يجب أن 
يكون لكل نبيء فإنه سيد ولد آدم» والرسول الذي 
ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة هم يكون أكمل من 
غيره» من جهة تأييد الله له بالعلم وال هدىء وبالنصر 
والقهرء ا كان نوح وإبراهيم. 

ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله: 
لوَلَقَدَ أَرَسَلنا تُوعَا وَإتَرَهِم» الآية [الحديد: 11]. 
« إن أله آَصَطَقَنٌ ءَادَمَ وَتُوعا وَدَالَ إِيرََهِيِمَ» الآية [آل 
عمران: ””] وذلك أن نوحًا أول رسول بعث إلى 
المشركين». وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى 
الصالحين. وقوم إبراهيم مبدؤه من عبادة الكواكب» 
ذاك الشرك الأرضىء وهذا السماوي؛ وهذا سد يق 
ذريعة هذا وهذا. 1 


نفننت 


مه حكتابا 


000 


ع0 





]٠6 1‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام في آيات» 
منها قوله: 9وَْوْرَنْنَا لْقَوْمْ اليرت كان وا يُسَتَضْتفوت 
مَشَرِق الْأَرَضٍ وَمَقَنرِبَهًا ألتى بَرَكْتا فيا » [الأعراف: 
17]. ومنها قوله: 9وَحينهُ وَلُوطًا إلى الأرَضٍ الى 
بَرَكُا فيا لِْعَلَيِوت > [الأنبياء:١/ا].‏ 

ومنها قوله: لتجرى يمرم إلى الأرض الى بَرَكنا 
فيا وَحكُنًا كل شَنْ عَطِمِنَ» [الأنبياء:١4].‏ 

ومنها قوله: «وَجَعَلا بَتِتيُمْ يَبْتبُمَ وَبَنَ القْرَى الى 
بَرَحكنا نبا فى طبورة» 39 4] وهي قرى 
الشامء؛ وتلك قرى اليمنء والتي بينهما قرى الحجاز 
ونحوها ويادت. 

ومنها قوله: «إلى الْمَسَجِدٍ الأقْسًا النذى بَرَكْنا 
حَوَلَسّ4 [الإسراء: .]١‏ 

نكن 
]١6 ,[‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

قال الله تعالى: طوَآذكُر ريلك فى تقيلك 
قصَِعًا وَخِيِفَةٌ وَدُونَ نَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوَلٍ آلعْدُوٍ 
وَآلآصَالٍِ» [الأعراف: 0١5]ء‏ فأمر بذكر الله في 
نفه. فقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسانه؛ لقوله 
بعد ذلك: 9وَدُونَ أَلْجَهْر مِنَ َلْقَرَلٍ»» وقد يقال 
وهو أصح -: بل ذكر الله في نفسه باللسان مع 
القلب.وقولةه : طوَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
لَقَوَلِ 4 كقوله: (وَلَا تَجْهَر ِصَلَاتِكَ وَلَا تحَافِتَ يبا 
وََبَمَعْ َيْنَذِكَ سَرِيلاً © [الإسراء: .]١1١١‏ 





وني الصحيح عن عائشة قالت: نزلت في الدعاء» 
وفي الصحيح عن ابن عباس قال: كان النبي بك يجهر 
بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله. 
ومن أنزل عليه: فقال الله: لا تجهر بالقرآن فيسمعه 
المشركون فيسبوا القرآن» ولا تخافت به عن أصحابك 
فلا يمعوه'”". فنهاه عن الجهر والمخافتة. فالمخافتة هي 
ذكره في نفسه. والجهر المنهي عنه هو الجهر المذكور في 
قوله: (وثون الْجَهْرٍ4 [؟/ 6] فإن الجهر هو الإظهار 
الشديد. يقال: رجل جهوري الصوتء ورجل جهير. 

وكذلك قول عائشة في الدعاء؛ فإن الدعاء كما قال 
تعالى: «آَدْعُوا ربكم تَصَدَا وَحْفَية» [الأعراف:580] 
وقال: «إِذْ تادت رَيس يَدَآءَ حَفِبًا» [مريم:؟] 
فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو 
المناجاة» والجهر مثل المناداة المطلقة: وهذا كقوله 6- 
لما رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير - فقال: «أيها 
الناس؛ أربعوا على أنقسكم. فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبّء إننا تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عُنْقَ راحلته»””. 

ونظير قوله: «وآذكر رلك فى تفيلك» 
[الأعراف:0١17]؛‏ قوله يخ فيا روى عن ربه: «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسبي» ومن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهه””», وهذا يدخل في ذكره 
باللسان في نفسه» فإنه جعله قسيم الذكر في الملأء 
وهو نظير قوله: 9وَدُونَ آلْجَهْرِ مِنَ آلْقَرَلٍ4. والدليل 


.)447( صحيح: أخرجه البخاري (7450): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح:أخرجه البخاري (19145) وني غير موضع من 
#صحيحهة: وملم (9704) دون قوله: «أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7/105), وملم(55798). 


جين تار لإناوكن نسي حكتابا لبقم 





صو و 


على ذلك أنه قال: «بالفْدُوٌ وَآلآصَالٍ» ومعلوم أن 
ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاة» وخارج 
الصلاة هو باللسان مع القلب؛ مثل صلاتي الفجر 
والعصرء والذكر المشروع عقب الصلاتين» وما أمر 
به النبي 5 وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية 
المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة [88/ ]١6‏ 
طرفي النهار بالغدو والآصال. 

وقد يدخل في ذلك -أيضًا ذكر الله بالقلب فقط. 
لكن يكون الذكر في النفس كاملاً وغير كامل؛ 
فالكامل باللسان مع القلب» وغير الكامل بالقلب 
فقط. 

ويشبه ذلك قوله تعالى: 9وَيَقُولُونَ إى أنفييمْ لَوَلَ 
يُعَذْبْتا أله يِمَا تقول »> [المجادلة: 14 فإن القائلين 
بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية» 
وأجاب عنها أصحابنا وغيرهم بجوابين: 

أحدهما: أنهم قالوا بألستتهم قولاً خفيًا. 

والثاني: أنه قيده بالنتفسء. وإذا قيد القول بالنفس 
فإن دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق. وهذا كقوله 
يكي: «إن الله نجاوز لأمتي عما حدثت به أنفها مالم 
تتكلم به أو تعمل به»”'؟ فقوله: حدئت به أنفسها مالم 
تتكلم به: دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام 
المطلق. وأنه ليس باللسان. 

وقد احتج بعض هؤلاء بقوله: «وَأَسِرُوا قَوَلَكُمْ أو 
أَجْهَرُوا بي إِنْس عَلِيِدُ بذَّاتٍ أَلصّدُورٍ» [الملك: 17]» 
وجعلوا القول المسر في القلب دون اللسان لقوله: 
9إنت عَلِيمُ بذَّاتِ آلصّدُورٍ4؛ وهذه حجة ضعيفة 
جدًا؛ لأن [55/ ]١6‏ قوله: «وَأيِرُوا فَوَلَكُمْ أوجهَرُوا 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (5575).: ومسلم (/ا15). 





0 
يف كتين أن القرك تسريه نارة وهر به شرع وهنا 
إنا هو فيا يكون في القول الذي هو بحروف 
مسموعة. 

وقوله بعد ذلك: «إِنَمُم عَلِيِمٌ بدَّاتٍ أَلصّدُورٍ» من 
باب التنبيه بالأدنى على الأعل؛ فإنه إذا كان عليًا 
بذات الصدورء فعلمه بالقول المر والمجهور به أولى. 

ونظيره قوله: 9سَوَآءٌ يكم منْ أسَرْ اقول وَمَن 
جَهَرَ يه وَمَنْ هو مُستَحبٍ بالل وَسَارِبُ بالهارٍ» 
[الرعد: .]٠١‏ 





نحنف 
]١6 /0[‏ سورة الأنفال 
وقال شيخ الإسلام: ‏ رحمه الله -: 
فصل 
قال - سبحانه ‏ في قصة بدر: «إذ تَسْتكُونَ ركم 
آسْتَجَاب لَحكُمْ أ مُمِدّكُم بألف ين الْملَبكَةٍ مزدهمت 
© وَمَا جَعََ اه إلا بُفْرى وَلتَطَبَْنَ بف ظوبكم '» 
[الأنفال:9: :]٠١‏ فوعدهم بالإمداد بألف وعدا مطلقًاء 
وأخبر أنه جعل إمداد الألفث يُشرى ول يقيده. 
وقال في قصة أحد: «إِذْ تَقُولٌُ لِلمُؤِينتَ ألن 
كيك أن يُمِدَكُم ربكم له ماله ين آلمليكة مولي 
© يل إن تَضيروا وَتَكقوا وََأتُوكم ين فَورِهِمَ هذا يُمَدِدَكُمَ 
ربكم يحْمْسَةٍ الف مِنّ الْمَلَكَدٍ مَُوَينَ» آل را 
23414 فإن هذا أظن فيه قولين: 
أحدهما: أنه متعلق بأحُد؛ٍ لقوله بعد ذلك: 
للِيَفْطَعَ طَرَقَا يِنَألذينَكقَؤوَ» الآية [آل عمران:/159] ؛ 
ولأنه وعد مقيد. وقوله فيه: «وَمًا [58/ ]١6‏ جَعَلَه الله 


متك حكتابا 


آم 


إلا بُشْرئ لَك وَلِمَطَمَِنَ قلُوبَكُم يد © [آل عمران: 1١‏ ], 
يقتضي خصوص البشرى بهم. 

وأما قصة بدرء فإن البشرى بها عامة» فيكون هذا 
كالدليل على ما روي من أن ألف بدر باقية في الأمة» 
فإنه أطلق الإمداد والبشرى وقدم ظبي» على 
ٍِلَكُمْ» عناية بالألف. وفي أحد كانت العناية بهم لو 
صبروا فلم يوجد الشرط. 

2 





١6 /*4[‏ ]ؤقال ‏ رحمه الله -: 


فصل 

في قوله: طكَلَمَ تَقَلُوهُم» الآية [الأنفال: 117]» 
ثلاثة أقوال: 

أحدها:. أنه مبني على أن الفعل المتولد ليس من 
فعل الآدميء:.بل من فعل الله؛ والقتل هو الإزهاق» 
وذاك متولدء وهذا قد يقوله من ينفي التولد وهو 
ضعيف؛ لأنه نفى الرمي أيضَاء وهو فعل مباشر؛ ولأنه 
قال: «قاقئلُوا الْمُسْرِحنَ حَيَتُ وَجَدتُمُوهم» [التوبة: 
5 وقال: #وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمِنَا تُتَعَمِّدَا» [النساء: 97], 
فأثبت القتل؛ ولأن القتل هو الفعل الصالح للإزهاق» 
ليس هو الزهوقء بخلاف الإماتة. 

الثاني: أنه مبني على خلق الأفعال» وهذا قد يقوله 
كثير من الصوفية» وأظنه مأثورًا عن الجنيد سلب 
العبد الفعل؛ نظرًا إلى الحقيقة؛ لأن الله هو خالق كل 
صانع وصنعته. وهذا ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنا وإن قلنا بخلق الفعل فالعبد لا 
يلبهء بل يضاف ]١6 /5٠[‏ الفعل إليه ‏ أيضًا ‏ فلا 
يقال: ما آمنت ولا صليتء ولا صمت. ولا صدقت» 
ولا علمت. فإن هذا مكابرة؛ إذ أقل أحواله 





211110000 





وأيضًاء فإن هذا لم يأت في شيء من الأفعال 
المأمور بها إلا في القتل والرمي ببدرء ولو كان هذا 
لعموم خلق الله أفعال العباد م يختص ببدر. 

الثالث: أن الله سبحانه ‏ خرق العادة في ذلك» 
فصارت رءوس المشركين تطير قبل وصول السلاح 
إليها بالإشارة؛ وصارت الجريدة تصير سيمًا يقت به. 

وكذلك رمية رسول الله يك أصابت من لم يكن في 
قدرته أن يصبيه. فكان ما وجد من القتل وإصابة الرمية 
خارجًا عن قدرتهم المعهودة» فسلبوه لانتفاء قدرتهم 
عليه. وهذا أصح, وبه يصح الجمع بين النفي والإثبات 
لوَمَا رَمَِتَ» أي ما أصبت «إذ رميس إذ طرحت 
«ولكري_اللهَرَئ 4 [الأنفال: 117] أصاب. 

وهكذاء كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن 
القدرة المعتادة» بسبب ضعيف. كإنباع الماء وغيره من 
خوارق العادات» أو الأمور الخارجة عن قدرة 
الفاعل. وهذا ظاهرء فلا حجة فيه لا على الجبر ولا 
على نفي التولد. 

فين 


]١ 6 /3[‏ وقال رحمه الله: 
فصل 
في قوله تعالى: وَمَا كات أله لُِعَذْبَهُمْ وَأَنتَ 
فِيم وَبَا كارت أَنّهُ مُمَذِبَهُمَ وَهُمْ يسْتَففرُونَ» 
[الأنفال: 77], والكلام عليها من وجهين: 
أحدهما: في الاستغفار الدافع للعذاب. 
والثاني: في العذاب المدفوع بالاستغفار. 





أما الأول: فإن العذاب إنا يكون على 
الذنوب. والاستغفار يوجب مغفرة الذنوب التي 
هي سبب العذابء فيندفع العذاب, كما قال تعالى: 
«ال رأ كِتَث أَحَكمَت مَايَسْهُء ثم قُصَلَتْ ين لَدُنْ 
كير خم © ألا تَمْبْدُوَا إلا آله إنى لكر ينه 
َذِيرٌ وَنَشِممٌ © وَأنِ أسْتَفوِرُوا رَبِكْر نُمّ تُويوَا ليه 
مُمَيْعْكُم مُتَسًا حَْسَنًا إل أجل مُسَكَى وَيُؤْتٍ كُلّ ذى 
فَضّل فَضْلهُ.» [هود: ١‏ - "]» فبين - سبحانه - 
أنهم إذا فعلوا ذلك مُتعُوا متاعًا حسنًا إلى أجل 
مسمى ثم إن كان لهم فضل أوتوا الفضل. 

3 5 1] وقال تعالى: عن نوح: ليَدقَوْمِإن لكر 
تَذِيت مين © أن أَعْبْدُوا أله وَآتَقُوهُ وَأَِمُونِ © يَغْهِرْ 
لكر ين دوي ومُوَحْرْكُم إل أجل مُسَعَى 4 إلى قوله: 
9اسْتَفيروا رَبَكُمَ إن كارت غَفارًا © يُرَسِلٍ آلكَمَاءً 
عَلَيَك مِدْرَارًا» الآية [نوح: »]١١٠٠١‏ وقال تعالى: 
9رَفَوَمٍ اسْتَفْيرُوا ربكم ثم تُويوَا إِليْه يُرَيلٍ 
آلكمّآء عَلَبكُم يَدَرَارًا وَيَزِدَكُمْ فو إن فُوَيَكُمْ» 
[هود: 67]. 

وذلك أنه قد قال تعالى: لوَمَآأَصَبَحكم 
[الشورى: ٠‏ 7]» وقال تعالى «إنّ انس نولو كم يوم 
لْعَقَى أَلجَمَعَانِ إِنْمَا أَسَوّلْهُمُ السْيطنُ بَعْضٍ اما 
كسَبُوا» [آل عمران:66١].‏ وقال تعالى: لأُوَلَمَآ 
أسَمَتكُم مِمبَة قذ َب كلها فم أن مهدا ل مون 
عند أُنفيِكُمَ 4 [آل عمران: 116]. 

وقال تعالى: «وإن تُصِبهُمَ سي يما قدت أيدج», 
[الروم: 77]» وقال تعالى: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوَفَمِنَالَه 
وَمَآأْصَابَكَ من سَيْقَقِقَِن تَقَيِلكَ4 [النساء: 9/8]. 


جو ار شت تا درسي 

وأما العذاب المدفوع؛ فهو يعم العذاب السهاوي» 
ويعم ما يكون من العبادء وذلك أن الجميع قد سمه الله 
عذابًاء كما قال تعالى في النوع الثاني: «وَإِذ نيكم 
مِنْ َال فِرَعَوْنَ يَسومُوتَكُمْ سُوْءَ آلعدَّامي يُذَضُونَ أتتآءكم 
وَيَسْتَحَيُونَ نَآءكُ» [البقرة: 0144 وقال تعالى: 
(قولر يعؤتهك آة بأتريحك وترم تسرك 
عَلَمْهِمَ» [التوبة: .]١4‏ وكذلك: «قل مَل تَرَئصُورتَ 
بقآ إل إخدى الْحُْسَعَيٍ وَخَنُ توص يكح أن مخ آهة 
ِعَذَانٍ يم عنددمة أو انيتا » [التوبة: 2157 إذ 
التقدير: بعذاب من عنده أو بعذاب بأيديناء كما قال 
تعالى: «قَبِطُوهمَ يُعَذِيَهمُ آله بأَيَِيكج4[التوبة: 4 .]١‏ 

]١6/49[‏ وعلى هذاءفيكون العذاب بفعل 
العباد. وقد يقال: التقدير: 9وَحْحَنُ تترئصٌ بَكُمْ أن 
يُصِيبك أله ِعَذَابٍ مر عنددمة14التوية: 07])» أو 
يصبكم بأيديناء لكن الأول هو الأوجه؛ لأن 
الإصابة بأيدي المؤمنين لا تدل على أنها إصابة بسوء؛ 
إذ قد يقال: أصابه بخيرء وأصابه بشر. قال تعالى: 
(قات ثردَكَ مَثِفلَا راد إَِضْلِ مُصِِبُ ب مَنِيََآءُ 
مِنْ عِبّادِم» [يونس: »]٠١7‏ وقال تعالى: طقَبرَى 
لْوذقَ ترج مِنْ لد فإِذًآ أصَاب يه من يَمَاه من 
عِبَادِمَ إِذَا مُرْيِسْتَبَشِرُونَ4 [الروم: 154]؛ وقال تعالى: 
«وكذَنلِك مكنا لِيُوسُفَفى الأ ض يَتَبَوَا ميا حَيْث ياه 
تُصِيبٌ يِرحمْتََا من كفَآهُ» [يوسف: 07]؛ ولأنه لو 
كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة 
بالشرء لاكتفى بذلك في قوله: «أن مُصيبك آلله» 
[التوبة: ؟05]. 

وقد قال تعالى - أيضًا -: «#وَإن تُصِبِهُم حَسَنَةٌ 
يووا هد ِنْ عند آل وإن تُصِبهَُ سي يَُولوا 


ديه حكتابا مقلم 





هذ ين عندة" قل عل يْنْ عمد أ َمَالٍ منؤُلا 
آلقَوَمِ لا يكدُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيكًا © مآ أْصَابَكَ بِنْ 
حَمَمَقٍ فين اه وَن1 أصَابَكَ ين سيقو فون نفيك 
[الساء :ملا 7/9]. 

3 ] ومن ذلك قوله تعالى: #«آلرَانيَةُ 
وَآلرَانِ َآجَلِدُوا كل وجر يَنهُمَا ان جَلدَةٍ4 إلى قوله: 
يبد عَدَاجمَا ةين ألمُؤييَ4 [النور: ؟]» 
وقوله تعالى: 9فَإِنَ أتتقت بِفَنحِمَةٍ فَعَلَِنّ يِضَفُ ما 
عل الْمُخَصَنت يرس الْعَذَّابٍ4 [النساء: 16]. 

ومن ذلك أنه يقال في بلال ونحوه: كانوا من 
المعذبين في الله» ويقال: إن أبا بكر اشترى سبعة من 
المعذبين في الله. وقال 25: «السفر قطعة من العذاب6". 

وإذا كان كذلك. فقوله تعالى: قل ه وَالْقَادِرٌ عَلَنْ 
أن يبعت عَلِكُمْ عَذَاً ين فَوِكُم أو مِن تحت أَرْجْلِكُمْ أو 
تَلبسَكُمَ شيعا وَيُذِيقَ يَعَضَكْر يَأ يعض » [الأنعام: 
6 مع ما قد ثبت في «الصحيحين» عن جابر عن 
النبي 5: أنه لما نزل قوله: قل هو آلقَاوِرُ عَلَنَ أن 
يَبْعَتَ عَلَيكُمَ عَذَابًا من تَوَقِكُم) قال: «أعوذ 
بوجهك». «أوَ ين خَحْتِ أَرَجُلِكُمَ». قال: «أعوذ 
بوجهك». «أو يَلبِسَكُمَ شِيَعًا وَيُذِيقَ يَمْصَكْر بَأَسَ 
يعض قال: «هاتان أهون»”2 يقتضي أن لبسنا شيعًا 
وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي 
يندفع بالاستغفار. ىا قال: «وَآتقوا فِتَتهٌ لا 
تصِمَنّ لذن طَلَمُوا سِكُمْ حَآصّةُ [الأنفال: 5؟], 
وإنما تنفى الفتنة بالاستغفار من الذنوب والعمل 
الصالح. 


.)1511( صحبح: أخرجه البخاري (4 180): رملم‎ )١( 
.)5158( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 





عبيون فارخ يمسي 

وقوله تعالى «إلَا تََهِرُوا يُعَدْبَكمْ عَذَابَا أَلِيمًا 
وَيَسَتبَدِلَ قَوّمَا غْيَرَكُمْ4 [التوبة: 2]79 قد يكون 
العذاب من عنده. وقد يكون بأيدي العباد. فإذا ترك 
الناس الجهاد في سبيل الله فقد ييتليهم بأن يوقع بينهم 
العداوة» حتى تقع بينهم الفتنة كها هو الواقعء فإن الناس 
إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف 
ينهمء وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم 
»]١16 /4[‏ وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذيهم الله بأن 
يلبسهم شيعًاء ويذيق بعضهم بأس بعض. 

وكذلك قوله: «وَلئذِيقتهُم ب الْعَدَّابٍ الآذن 
نُونَ الْعَدَابٍ الأكير لَعَلّهُمَ يَرَجِعُورتَ» [السجدة: 
١‏ يدخل في العذاب الأدنى ما يكون بأيدي 
العباد. كما قد فسر بوقعة بدر بعض ما وعد الله به 
المشركين من العذاب. 
قف 


]٠ 6 /[‏ سورة التوبة 


وقال رحمه الله -: 

قد يستدل بقوله: الا كَحِدُوا دَابَآءكُمْ وَإِخْوَتكُم 
دآ إنِ سَعَحَبُوا آلْعكُفرَ على الإِيمَن 4 [التوبة: 
77]. على أن الولد يكون مؤمنا بإيهان والده؛ لأنه ل 
يذكر الولد في استحبابه الكفر على الإيمان مع أنه أولى 
بالذكرء وما ذاك إلا أن حكمه تالف لحكم الأب 
والأخ. وهو الفرق بين المحجور عليه لصغره 
وجنونه. وبين المستقل كما استدل سفيان بن عَبِينَة 
وغيره بقوله:لوَلَا عَلَنَ نيكم أن تأكلُوأ بِنْ 
بيُوتِكُمْ أو بُيُوتٍ مَابَآبكُمْ» [النور: .]7١‏ أن بيت 
الولد مندرج في بيوتكم؛ لأنه وماله لأبيه. 


مك حكتابا 


لاير 
ويستدل بقوله:9ومًا لَك لا تُقَاتِلُونَ فى سَبمِلٍ أنه 
وَآلْمُسْتَضْعَفِنَ مت آلرْجَالٍ وآليْسَآء وَالولدنٍ الْذين 
يَقُولُونَ رَبْنآ أخْرِجَنا مِنْ هَذِه الْقَرَيَةٍ آلظّالِمٍ أهَلَهًا» 
[النساء: 78]» على أن إسلام الوليد صحيح؛ لأنه 
جعله من جملة القائلين قول من يطلب الهجرة. 
وطلب الحجرة لا يصح إلا بعد الإيان» وإذا كان له 
قول في ذلك معتبر كان أصلاً في ذلك؛ ولم يكن تابعّاء 
بخلاف الطفل الذي لا تمبيز له؛ فإنه تابع لا قول له. 
2 





]٠9١ 1‏ سَيِلَ - رَحَهُ الله: 

عن قوله تعالى: «إوقالسٍالْيهُودُ عر آبنُ آكِه 
[التوبة: 17٠‏ كلهم قالوا ذلك أم بعضهم؟ وقول 
النبي وَكوِ: «يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما 
كتتم تعبدون؟ فيقولون: العزير...” الحديث. 
هل الخطاب عام أم لا؟ 

الحمد لله المراد باليهود جنس اليهود؛ كقوله تعالى: 
«النِيينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسُ إِنَّ آلئّاس قَدْ جَبَعُوا لَكُمْ» [آل 
عمران: 1977 ]ء لم يقل جميع الناسء ولا قال: إن جميع 
الناس قد جمعوا لكمء بل المراد به الجنس. 

وهذا كما يقال: الطائفة الفلانية تفعل كذاء 
وأهل الفلاني يفعلون كذاء وإذا قال بعضهم 
فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك. فيشتركون في إثم 
القول. والله أعلم . 

2 


.)185( صحيح: أخرجه البخاري (4081). ومسلم‎ )١( 





جورت ارسي 





]١6 /4[‏ وقال ‏ رحمه الله : 

في الكلام على قوله: ظفل أنه وََايَجِفِ وَرَسُولِمِ 
كُشْر نَسْجَرئُوت 4 [التوبة:16]: تدل على أن الاستهزاء 
بالله كفر» وبالرصول كفرء من جهة الاستهزاء بالله وحده 
كفر بالضرورة» فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطاء 
فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفرء وإلا لم يكن لذكره 
فائدة, وكذلك الآيات. 

وأيضًا فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم؛ 
والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى - يعظمون 
دعاء غيره من الأموات» وإذا أمروا بالتوحيد ونبوا 
عن الشرك استخفواء كما قال تعالى: 9وَإذًا رَأوكَ إن 
يَكَخِدُوتَكَ إِلَّا هروا» الآية [الفرقان:١‏ 4]» فاستهزءوا 
بالرسول 5 لما نباهم عن الشرك؛ وما زال المشركون 
يسبون الأنبياء» ويصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد. ا في أنفسهم من 
عظيم الشرك. 

وهكذاء تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو 
إلى التوحيد استهزأ بذلك, لما عنده من الشرك» قال 
الله تعالى: لوَمِرتَ [54/ ]١5‏ آلنَاسٍ من يَكَخِذٌ ين 
دون آله أدادًا مِِوجمْ حب أله 4 [البقرة: 118]» 
فمن أحب مخلوقًا مثل ما يحب الله فهو مشرك؛ ويجب 
الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. 

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانًا تجدهم 
يستهزئون بها هو من توحيد الله وعبادته» ويعظمون 
ما اتخذوه من دون الله شفعاء. ويحلف أحدهم 
اليمين الغموس كاذبًاء ولا يجترئ أن يحلف بشيخه 
كاذيًا. 


مكايا 


كي 11 


سحت 





وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن 
استغاثته بالشيخ إما عند قبره. أو غير قبره» أنفع له 
من أن يدعو الله في المسجد عند السحرء ويستهزئ 
بمن يعدل عن طريقته إلي التوحيد. وكثير منهم 
يخربون المساجد ويعمرون المشاهد. فهل هذا إلا 
من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم 
للشرك؟ 

وإذا كان لهذا وقف. ولهذا وقف. كان وقف 
الشرك أعظم عندهم. مضاهاة لمشركي العربء 
الذين ذكرهم الله في قوله: (وَجَمَنُوا َه يما ذَرا 
يرت الْحَرْثٍ والأئْعَسٍ تصِبًا» الآية 
[الأنعام:77١]‏ ء فيفضلون ما يجعل لغير الله على 
ما يجعل لله ويقولون: الله غني وآهتنا فقيرة. 

وهؤلاء؛ إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه 
يبكي عتدة ويمخشع [٠هة/ ]٠ 6١‏ ويتضرع ما لا 
يحصل له مثله في الجمعة» والصلوات الخمس» 
وقيام الليل» قهل هذا إلا من حال المشركين لا 
الموحدينء ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع 
الأبيات» حصل له من الخشوع والحضور ما لا 
يحصل له عند الآيات. بل يستثقلونها ويستهزئون 
بهاء وبمن يقرؤها ما يحصل لهم به أعظم نصيب 
من قوله: قل أباللهِ وَدَايَجِههِ وَرَسُولوء كش 
َسْتَبْزِةُورت #4 [التوبة: 18]. 

والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء 
الله: منهم من يحكي أن بعض المريدين استغاث 
بالله فلم يغئه» واستغاث بشيخه فأغائه» وأن 
بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه» فدعا بعض 
الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام. وآخر 
قال: قبر فلان التَرياق المجَرب. 






جورخ زا دنسي 

ومنهم من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيخه قد 
لهج به ك) يلهج الصبي بذكر أمه. 

وقد قال تعالى للموحدين: 9«فَإِذًا قَضِيئُم 
مُتسِكَكُْ فكوا أللة كذ :َابَآءَكُْ أرْ أَخَدٌ 
فصر » [البقرة: 60 7 

وقد قال شعيب: 9يَدقَرْمٍأَرَهْطى أَعَرْ عَلَيْحكُم مِّنّ 
نو [هود: 47]. وقال تعالى: «لأْرّ أَحَدُ رَهْبَةٌ فى 
صُدُورِهِم آنه 4 [الحشر: 17]. 
قف 





[ 5 ] سئل شيخ الإسلام 

عن معنى قوله تعالى: «لَقّد ناب أَنّهُ عَلى 
1 وَالْمْهَجِرِيتَ والأنصَارٍ» [التوية:/111]. 
والتوية إننا تكون عن شيء يصدر من 
العبد. والنبي كةِ معصوم من الكبائر 
والصغائر. 


فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الحمد لله؛ الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
معصومون من الإقرار على الذنوب. كيارها 
وصغارهاء وهم بها أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع 
درجاتهم: ويعظم حساتهم فإن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين؛ وليست التوبة نقصًاء بل هي من 
أفضل الكمالات» وهي واجبة على جميع الخلق. ىا 
قال تعالى: لوَحمَلهَا الإنسسنٌ َك كان طَلُوًا جَهُولاً ج) 
َعَدْبِ 2 التتييئ والثتيقت والشترسهوت 
زالشتركب ووب آله عل الْمُؤيي والئؤيتب» 
[الأحزاب: الا ا/7] . 


>2 طكابا 


7 ع 





فغاية كل مؤمن هي التوبة» ثم التوبة تتنوع كا 
يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

والله ‏ تعالى ‏ قد أخبر ]١8/817[‏ عن عامة 
الأنبياء بالتوبة والاستغفار: عن آدمء ونوحء 
وإبراهيم» وموسى وغيرهم. فقال آدم: «رَيّئا طَمَتَآ 
أنفسنا ون ل تفْهِ رلا وتَرْحَمََا لدكُوتنٌ من الْحَسِرِسَ» 
[الأعراف: 77]. 

وقال نوح: رت إن أَعُودُ يلك أن أستتلى ما 
لس لى ب عِلْم ولا تفي لى وَتَرْحَْينَ أحكُن بْنَ 
لْخَسِرِينَ4 [هود: 41]» وقال الخليل: «رَبَنَا آَغِْرٌ لى 
وَلوَلِدَىَ وَللمُؤْيِينَ يوم يَقُومُ آلْحِسَابُ» [إبراهيم: 
١‏ وقال هو وإسماعيل: رَبُا وَآَجْملََا مُتَلِمَنٍِ لَّكَ 
وين ذرَئينآ مد كسلِمٌَ لك وَأَِا مكنا وت علينَا. 
نك أَنتَأَلكَوَا ب ألرَحِيمٌ» [البقرة: .]١74‏ 

وقال موسى: «أنت وَِدنَا غير لها وا نت 
حت رآلقهِرينَ © وَأَحكَْ لنا فى هده آَلدئيَا حَسََدُ تفى 
الآْرَة إَِا هدنئآ إلَيِكَ »> [الأعراف: 318686 161]ء 
وقال تعالى: لقَلَمَآأَقَاقَفَالَ سُتحَددلك تبت إِليلك وأنأ 
وَل لْمّؤْيِينَ» [الأعراف: 47 .]١‏ 

وقد ذكر الله - سبحانه - توبة داود وسليهان» 
وغيرهما من الأنبياء والله تعالى: يِب َلكْويينَ وعِبُ 
آلْمُتَطَهرِيت ؟ [البقرة: 1371]. 

وفي أواخر ما أنزل الله على نبيه: «إِذَا جَآءَ نص آله 
وَالمَمْحُ © وَرَأَيْتَ آلناسَ يد خْلُوت فى دين َه أفْوَاج 
© تسبح محمد رَبك وَسْتَفْيِره' نك كان توابَا» 
[النصر: .]7-١‏ 

وني الصحيحين» عن النبي يه أنه كان يقول في 
افتتاح الصلاة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 





لك 0201 اي 
باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنّسء اللهم اغسلتي 
من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد0". 

وفي «الصحيح" أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت [6/ )]١5‏ أنت 
ري وأنا عبدك. ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي» 
فاغفر لي ذنوبي جميعء إنه لا يغفر الذنوب إلا 


أنت»”") 


وفي «الصحيح» عن النبي 5 أنه كان يقول: 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله. علانيته وسره. 
أوله وآخره»” . 

وفي «الصحيحين' عنه #5 أنه كان يقول: 
«اللهم اغفر لي خطيتني وجهلٍ وإسراني ني أمري؛ 
وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجديب 
وخطني وعمديء. وكل ذلك عندي., اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت,. وما أسررت وما أعلنت. وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني أنت المقدمء وأنت 
المؤخرء لا إله إلا أنت:'. ومثل هذا كثير في 
الكتاب والسنة. 

وقد قال الله تعالى: طوَآسْتَفْهِرَ لِدَنْلك وَلِلمُؤْيِييَ 
وَآلْمُؤْمِتَتٍ» [محمد:19١].‏ فتوبة المؤمنين واستغفارهم 
هو من أعظم حسناتهم» وأكبر طاعاتهمء وأجل 
عباداتهم التي ينالون بها أجل الثواب. ويندقع بها 
عنهم ما يدفعه من العقاب. 


.)8844( صحيح: أخرجه البخاري (7414): ومسلم‎ )١( 
.)507١6( صحيح: أخرجه البخاري (7584): وملم‎ )١( 
.)4487( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (5594)., رملم (50164). 


هفك حكتَابا للم 


ع 





فإذا قال القائل: أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات 
والطاعات؟ كان جاهلاً؛ لأنهم إنما نالوا ما نالوه 
بعيادتهم وطاعتهم» فكيف يقال: إنهم لا يحتاجون 


إليهاء فهي أفضل عبادتهم وطاعتهم. 
وإذا قال القائل: فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب» 
والاستغفار كذلك [88/ .]١8‏ 


قيل له: الذنب الذي يضر صاحبه هو مالم يمحصل 
منه توبة» فأما ما حصل منه توبة» فقد يكون صاحبه 
بعد التوية أفضل منه قبل المخطيثة. 

كيا قال بعض اللسلف: كان داود بعد التوية 
أحسن منه حالاً قبل الخطيئة» ولو كانت التوبة من 
الكفر والكبائر» فإن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء. وإنما صاروا 
كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب. ولم 
يكن ما تقدم قبل التوبة نقصًا ولا عيبّاء بل لما تابوا 
من ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم إبانّء 
وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهمء فلم يعرف 
الجاهلية | عرفوها. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب: إن) تُنقض عرًا 
الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لم 
يعرف الجاهلية. 

وقد قال الله تعالى: 9وَالْذِينَ لا يَدَعُورت مع لَه 
إلَهًا ار وَلَا مَفملُونَ آَلتَفْسَ الى حَرُمَ آله إلا بِآلْحَقٍ 
وَلَا يَرَنُوت وَمَن يَفَعَلَ ذَّلِكَ يَلقَأنَامًا © يُضَعْفَْلَهُ 
آلْعَدَّابُ يوم آلِْمَسَةٍ ولد في مُهَانَا © إلا مَنتَاب 
وََامرتَ وَعَمِلَ عَمَلٌ صَلِكا أؤلباك يُبَدَلُ آله 
سَيَّاتِهِمْ حَسَتسر” وَكَانَ أَلّهُ عَفُورًا رَحِيما» 
[الفرقان: 54 .],7١-‏ 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي #5: أن الله 
يحاسب عبذه يوم القيامة» فيعرض عليه صغار 
الذنوب ويخبئ عنه كبارها فيقول: فعلت يوم كذا كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم يا رب؛. وهو مشفق ]١8/88[‏ 
من كبارها أن تظهرء فيقول: إن قد غفرتها لك. 
وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة؛ فهنالك يقول: رب» 
إن لي سيئات ما أراها بَعْد. 

فالعيد المؤمن إذا تاب ويدل الله سيئاته حسنات» 
انقلب ما كان يضره من السيئات بسيب توبته حسنات 
ينفعه الله بهاء فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له. بل 
كانت توبته منها من أنفع الأمور له. والاعتبار بكمال 
النهاية لا بنقص البداية؛ فمن ني القرآن ثم حفظه 
خيرًا من حفظه الأول لم يضره النسيان» ومن مرض ثم 
صح وقوي لم يضره المرض العارض. 

والله - تعالى - يبتلي عبده المؤمن با يتوب منه؛ 
ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والتضرع؛ 
والخشوع لله والإنابة إليه؛ وكمال الحذر في المستقبل» 
والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة» كمن 
ذاق الجوع والعطشء والمرض والفقر والخوف. ثم 
ذاق الشُْبّع والرّي والعافية والغنى والأمنء فإنه 
يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذتهء والرغبة 
فيه وشكر نعمة الله عليه؛ والحذر أن يقع فيها حصل 
أولاً ما لم يحصل بدون ذلك. وقد بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع. 

وينبغي أن يعرف أن التوبة لابد منها لكل مؤمن» 
ولا يكمل أحد ويحصل له كال القرب من الله 
ويزول عنه كل ما يكره إلا بها. 

[6 | ومحمد يك أكمل الخلق وأكرمهم 


جين تاك انلك 2 حكتابًا 


ك0 11 


على الله. وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع 
الطاعات. فهو أفضل المحبين لله وأفضل المتوكلين 
على الله وأفضل العابدين لهء وأفضل العارفين ب 
وأفضل التائبين ليه وتوبته أكمل من توبة غيره؛ 
وهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وببذه المغفرة نال الشفاعة يوم القيامة» كما ثبت في 
«الصحيح:: «أن الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من 
آدم» فيقول: إني نبيت عن الأكل من الشجرة فأكلت 
منهاء نفسي, نفسي» نفسي. ويطلبونها من نوح فيقول: إن 
دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بهاء نفسي» نفسي. 
نفي. ويطلبوها من الخليل» ثم من موسىء ثم من 
المسيح فيقول: اذهبوا إلى محمد عَبّد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. قال: «فيأنوي, فأنطلق؛ فإذا رأيت 
ربي خررت له ماجنّاء قأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا 
أحنها الآنء فيقول: أي محمد ارفع رأسك. وقل 
تسمعء وسل تعطء واشفع تشفع, فأقول: أي رب. 
أمني, فيحد لي حا فأدخلهم الجنة»”". 

فالميح ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ دهم على 
محمد يك وأخبر بكمال عبوديته لله. وكمال مغفرة الله 
له؛ إذ ليس بين المخلوقين والخالق نسب إلا محخض 
العبودية والافتقار من العبدء [/601/ ]١6‏ ومحخض 
الجود والإحسان من الرب -عز وجل. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: 
«لن يدخل أحد منكم الجمنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتَعَمدنٍ الله برحمة 


منه وفضل»”". 





.)١55( وملم‎ )741١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)54157( صحيح: أخرجه البخاري (1477) ومسلم‎ )1( 


ترز كفت لومز نيه 

وثبت عن هفي «الصحيح أنه كان 
يقول: «يأيها الناسء تويوا إلى ربكم فوالذي 
نفسي بيلهء إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة»2'0 وثبت عنه في «الصحيح" أنه 
قال: «إنه لِيمَانُ على قلبي, وإني لأستغفر الله في اليوم 
ماثة مرة»”). 








6 م0 








فهر يك لال عبوديته لله وال محبته له وافتقاره 
إليه؛ وكيال توبته واستغفاره. صار أفضل الخلق عند الله 
فإن الخير كله من الله. وليس للمخلوق من نفسه شيء» 
بل هو فقير من كل وجه؛ والله غني عنه من كل وجه. 
محسن إليه من كل وجهء فكلا ازداد العبد تواضعًا 
وعبودية ازداد إلى الله قربًا ورفعة» ومن ذلك توبته 
واستغفاره. 

وفي الحديث عن النبي 86 أنه قال: «كل بني آدم 
خطاءء وخير الخطائين التوابون»”” رواه ابن ماجه 
والترمذي. 

لعفت 


[/16] سورة يونس 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
نصل 
قوله: هو اذى جَمْلَ آلتّنرح جِيَا والقر 


.)3719( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)077١5(‏ 

(7) حسن: أخرجه أحد في #مسنده» )١77737/(‏ والترمذي (11456) 
وابن ماجه (45901) والدارمي (57717) والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيم الجامع» (1516). 


م حكتابا 


ءءء 411 


ويه 





ُورًا وَقَدَرَهُه منَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدُ أَليِينَ وَالحِنَاب » 
[يونس: 5]» وقوله: «وَجَعَلَ اليل سَكَنَا وَآلشْمْسَ 
وَآلْقَمَرَ حُسَبَنَا > [الأنعام: 47]: وقوله: 9آلكَّمْسٌ 
وَالْقَمَرٌ مُسَبَانٍ» [الرحمن: 6]. وقوله: «وَالْقَمَرَ 
قَدَّرَتَهُ مُنَازِلَ حَتْ عَادَ كلْعْرَجُونٍ الْقدِيمِ» [يس: 
4 وقوله: ينولك عَن الأهِلةِ كل هِىَ مَرَقِِتُ 
ِنَّاسِ وَآلْحَجَ » [البقرة: 144]» دليل على توقيت ما 
يهام اتويت للسين والحسات: 

فقوله: 9لِتَعلَمُوا عَدَدٌ آَلسِيِنَ وَآلْحِسَابَ» إن علق 
بقوله: 9وَقَدّرَهُمِ مَنَازِلَ4 كان الحكم مختضًا بالقمره 
وإن أعيد إلى أول الكلام تعلق بهماء ويشهد للأول 
قوله في الأهلة فإنه مواقق لذلكء. ولأن 
كون الشمس ضياء والقمر نورّاء لا يوجب 
علم عدد السنين والحسابء بخلاف تقدير 
القمرمتازل» فإنه هو الذي ]١6/59[‏ يقنضي 
علم عدد السنين والحساب. ولم يذكر انتقال 
الشمس في البروج. 

ويؤيد ذلك قوله: 9إنّ عِدَّةَ آلشْجورٍ عِندَ 
َه آنْيَا عَشَرَ طَبْرا فى يتس آشَِ4 الآبة 
[التوبة:75]» فإنه نص على أن السئة هلالية» 
وقوله: طآلَحَجُ أَخْهرٌ مَعْلُومَتَ» [البقرة: 
7). يؤيد ذلك. لكن يدل على الآخر 
قوله: 9وَجَمَننا آَْلَوَالْجارَ ماعن َمَحَوَكآ 
امه ْمَل وَجَعَلتَآ دَايَة لبمار مُتَصِرَةٌ لِحَبََُوا فَضْلاً 
بْن رَيَكُدَ وَلِتَْلَمُوا عَدَدَ أَلئِيِنَ وَآَخِمَابَ» 


[الإسراء: ؟ .]١‏ 





عجوو تءاش إولكتز نيه 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ لمعنى تظهر به حكمة ما في 
الكتاب». وما جاءت به الشريعة من اعتبار الشهر 
والعام الملالي دون الشمسيء أن كل ما حَد من 
الشهر والعام ينقسم في اصطلاح الأمم إلى 
عددي وطبيعيء فأما الشهر اللاي فهر طبيعي» 
وسنته عددية. 

وأما الشهر الشمسي؛ فعددي, وستته طبيعية. 

فأما جعل شهرنا هلالا فحكمته ظاهرة؛ 
لأنه طبيعي وإننما علق بالفلال دون الاجتماع؛ 
لأنه أمر مضبوط بالحس لا يدخله خللء ولا 
يفتقر إلى حسابء. بخلاف الاجتاع؛ فإنه أمر 
خفي يفتقر إلى حساب» وبخلاف الشهر الشمسي 
لو ضبط. 





وأما السنة الشمسية؛ فإنها وإن كانت طبيعية» 
فهي من جنس [50/ ]١6‏ الاجتماع ليس أمرًا ظاهرًا 
للحسء بل يفتقر إلى حساب سير الشمس في المنازل» 
وإنها الذي يدركه الحس تقريب ذلكء فإن انقضاء 
الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب 
الصيف ويسميه غيرها الربيع أمر ظاهر؛ه بخلاف 
محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذاء 
أو محاذاتها لإحدى نقطتي الرأسء أو الذنب» فإنه 
يفتقر إلى حساب. 

ولما كانت البروج اثني عشرء فمتى تكرر 
الفلال ائني عشرء فقد انتقل فيها كلهاء فصار 
ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام دينتا من 
المؤقتات شرعاء أو شرطاء إما بأصل الشرع 


د> انا 


امار 


و تم 





كالصيام والحج. وإما بسبب من العبد كالعدة 
ومدةالإيلاء» وصوم الكفارة والنذّْرء وإما 
بالشرط كالأجل في الدين والخيار» والأيهان وغير 
ذلك. 


قف 
]١ 6 /51[‏ وقال_رحمه الله -: 
هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا 


يوجد في طائفة مسن كتب التفسير إلا ما هو 


منها قوله: 9وَمَا يك كع الزيرت يَدَعُوتَ ين 
دوب ا لَه شُرَكَاءَ» [يونس: 57]. ظن طائفة 
أن ما نافية:» وهو خطأا بل هي استفهامء 
فإنم يدعون معه شركاء, كما أخبر عنهم في غير 

فالشركاء يوصفون في القرآن بأمبم يدعون؛ لأهم 
0 

وهذا قال: #إن يَكَبعُو رت إلا آلظَنٌ» [يونس:17]» ولو 
أ اف انان اعدو امن لسر زنك 
أن المشرك لا علم معه إن هو إلا الظن والمرصء كقوله: 
ليل لَقَرْصُونَ4 [الناريات:١٠].‏ 

0 





بور كارك نيزن كطة 
[/6]سورةهود 


وقال ‏ رحمه الله -: 

فصل 

وقوله تعالى: 9أَقَمَّن كان عَلَنْ بين ين ري ويَلُوهُ 
شَاهِدٌ مِتهُ» [هود: /ا١]»‏ وهذا يعم جميع من هو عل 
بينة من ربه» ويتلوه شاهد منه. فالبينة: العلم النافع» 
والشاهد الذي يتلوه: العمل الصالح. وذلك يتناول 
الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة» فإن الرسول على 
بيئنة من ربه؛ ومتبعيه على بينة من ربه. 

وقال في حق الرسول: لقُلَ إن عَلَْ يعن يّن بق » 
[الأنعام: 0]. وقال في حق المؤمتين: (لْقَمن كَانَ عَلَنْ 
يَعََوقَ من ري كُمَن زُيْنَ لَه سوم علد َنبا أخواءم» 
[تحمد: .]١5‏ فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول 
السورة» فقال: «الذينَ كقرُوا وَصَسُوا عن سَبيلِ َه أَضَلٌ 
أَعَلَهُمَ ج والنيورت ءَامَعُواً وَعيُوا ضيحت وَءَامَنُوا يما 
ول عَلَ عحْمَ وَهوَلَكَقُ ين رهم كثرٌ عنم سيكَاهِم وَأصْلَحَ 
اَم ج ذلك أن زيرت عفرو توا البعيل وأ لين 
َامتُوا أتبعُوا َي ين بَيِمْ © الآيات. إلى قوله: « أَقَمَن 
ان عَلَى بيْنَةِ من رَبَِ» [محمد: .]١1-1١‏ 

]١6 /5[‏ وقال أبو الدرداء: لا بلك أمة حتى 
يتبعوا أهواءهم؛ ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من 
البينات والهدى. وقال تعالى: قل مَنذِم سن أَذْعُوَا 
لى آله َل بَصمَة كأ ون أتبمبى © [يوسف: ,]٠١8‏ 
فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة» والبصيرة هي 


البينة. وقال: «أُوَمَن كان مَيعًا فَأَحَمَيسَهُ وَجَعَلنَا لَص تُورًا 

يمْشِى بم فى آلناس» الآية [الأنعام: 177]. فالتور 
هم ا 2 - أي 6 

«أه ور موت والأرض #الآية [النور: ؟]. 


مكب كنا 


م 


5 2 ام هم 





قال أي بن كعب وغيره: هو مثل نور المؤمن» وهو 
نوره الذي في قلب عبده المؤمن الناشئ عن العلم 
النافع» والعمل الصالح» وذلك بينة من ربه. وقال: 
«أقَمن عَرََ آنه صَدَرَُم لِلْإِسْلَمٍ فَهُرَ على نُورٍ يّن 
رب [الزمر: 737]» فهذا النور الذي هو عليه وشرح 
الصدر للإسلام هو البيئة من ريه؛ وهو الهدى المذكور 
في قوله: «أُولَِك عَلْ هُدّى يِّن يهم [البقرة: 0] 
واستعمل في هذا حرف الاستعلاء؛ لأن القلب لا 
يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عاكًا موقنًا بالحق؛ فيكون 
العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بهاء كما قال: «صبقة 
أله وَمَنْ أَحَْنُّ يرت أله سِتَقَةُ4 [البقرة: 174]» 
ويصير مكانة له. كا قال: قل يَقَوْمِ أَعَمَلُوا عَلَ 
مَكَانَيِكَم إن عَدمِل قَمَوَفَ تَعْلَمُورت» [الأنعام: 
ل واللمكان والمكانة: قد يراد به ما يستقر الشيء 
عليه وإن لم يكن محيطًا به كالسقف ‏ مثلاً ‏ وقد يراد 
به ما يحيط به. 

فالمهتدون لما كانوا على هدى من رمهم ونور وبينة 
ويصيرة» صار [14/ ]١6‏ مكانة لهم استقروا عليهاء 
وقد تحيط بهمء بخلاف الذين قال فيهم: لوَيِنَ 
آلنّاس من يَمْبّدُ آنل َل حَرَفي فَِنَ أَصَابَم حي رآعْمَنَ 
به ون أَصَابَتهُ فتََةُ آنقآب عل وَجَوف4 [الحج:١1]ء‏ 
فإن هذا ليس ثابئًا مستقدًا مطمئنّاء بل هو كالواتقف 
على حرف الوادي وهو جانبه» فقد يطمئن إذا أصابه 
خيرء وقد ينقلب على وجهه ساقطًا في الوادي. 

وكذلك فرق بين من أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان؛ وبين من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار فانمار به في نار جهنم» وكذلك الذين كانوا على 
شفا حفرة من النار فأنقذهم منهاء وشواهد هذا 
كتيرة: 

فقد نبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم 
وبصيرةء وهدى ونورء وهو الإيهان الذي في قلوهم» 







والعلم والعمل الصالحء ثم قال: (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ 
ينه [هود: /11]) والضمير في « يِّنَهُ» عائد إلى الله - 


تعالى ‏ أي: ويتلو هذا الذي هو على بيئنة من ريه شاهد' 


من الله والشاهد من الله؛ كما أن البينة التي هو عليها 
المذكورة من الله أيضًا . 

وأما قول من قال: «الشاهد» من نفس المذكور 
وفسره بلسانه؛ أو بعلي بن أبي طالب» فهذا ضعيف؛ 
لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتفى أن يكون 
الشاهد صادقًاء فإنه مثل شهادة 6] الإنسان 
لنفسه. بخلاف ما إذا كان الشاهد من اللء فإن الله 
يكون هو الشاهدء وهذا ىا قيل في قوله: (قل كَنَىْ 
[الرعد: ”5]: إنه علي. فهذا ضعيف؛ لأن شهادة 
قريب له قد اتبعه على دينه ولم هتد إلا به لا تكون 
برهانًا للصدق؛ ولا حجة على الكفرء يخلاف شهادة 
من عنده علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم 
برهان ورحمة. ا قال في هذه السورة: «وّين قَبَلف 
كحَدبُ مُوسَْ إِمَامًا وَرَحْمَة4 [هود: 0]١7‏ وقال: 
ل9وَطْبِدَ سَاهِدٌ مِنْ بَىَ إِسْرْوِيلٌ عَلَنْ مكلف » [الأحقاف: 
٠‏ وقال: طقإن كنت فى َل يِمَآ أنزّلتآ إلى 
َسْلٍ اليرت يَفْرَهُونَ آلْحيِتَبٌ ين قَبَيِكَ > الآية 
[يونس: 44] وقال: (وَالْذِنَ مَاتََتهُمْ لتب يَعْلَمُونَ 
نهد مُتْرْل من رَيَكَ بلق » [الأنعام: :.]١١4‏ وهذا 
الشاهد من الله هو القرآن. 

ومن قال: إنه جبريل؛ فجبريل لم يقل شيئًا من 
تلقاء نفسه. بل هو الذي بلغ القرآن عن الله وجبريل 
يشهد أن القرآن منزل من الله وأنه حقء, كما قال: 
«لكن آله يَْبَدُ بمَآ أُوّلَ لك أنرْكه يولي" 
وَآلْمَكَة يَقْهَدُونَ ' وكقن يانه يداك [النساء: 
7م والذي قال هو جبريل. قال: يتلوه. أي: 
يق رأه. كا قال: فَِذًا اكه فاع فُرََاتَس» [القيامة: 





أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه. وقال: 9عَمَتُم 
عَدِيدُ آلقَوَى4 [النجم: 0]. 

ومن قال: الشاهد لسانه» وجعل الضمير المذكور 
عائدًا على القرآن ولم يذكر؛ لأنه جعل البينة هي القرآن. 
ولو كانت البينة هي القرآن [55/ ]١6‏ لما احتاج إلى 
ذلك. وقد قال: على بينة من ربهء فقد ذكر أن القرآن 
من الله وقد علم أنه نزل به جبريل على محمد وكلاهما 
بلغه وقرأه. فقوله: 9وَيَعَلُوه4[هود: ]١7‏ جيريل أو 
محمد؛ تكرير لا فائدة فيه؛ ولهذا لم يذكر مثل ذلك في 
القرآن. 

وأيضًا فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيرًا في 
القرآن؛ فإن القرآن كلام الله واحد لا يكون عليه» وإذا 
كان المراد على الإيهان بالقرآن والعمل به فهذا الذي 
ذكرناه: أن البينة هي الإيمان بها جاء به الرسول» وهو 
إخباره أنه رسول الله. وأن الله أنزل القرآن عليه. ولما 
أنزلت هذه السورة وهي مكية؛ لم يكن قد نزل من 
القرآن قبلها إلا بعضه. وكان المأمور به حيئذ هو 
الإيهان بها نزل منهء فمن آمن حيتئذ بذلك ومات على 
ذلك كان من أهل الجنة. 

وأيضاء فقتسمية جبريل شاهدًاء لا نظير له في 
القرآن» وكذلك تسمية لسان الرسول شاهدّء 
وتسمية علي شاهدًاء لا يوجد مثل ذلك في الكتاب 
والسنة. بخلاف شهادة الله؛ فإن الله أخير بشهادته 
لرسوله في غير موضع؛ وسمى ما أنزله شهادة منه في 
قوله: لوَمَنْ أَظلَمُ يمن كحَمَ شَهدَةٌ عند ير أله 4 
[البقرة: »]١4٠‏ فدل على أن كلام الله الذي أنزله 
وأخبر فيه با أخبر شهادة منه. 

]١6/717[‏ وهو سبحانه - يحكم ويشهد, 
ويفتي ويقصء ويبشر ويهدي بكلامه» ويصف كلامه 
بأنه يحكم ويفتي» ويقص ويهديء ويبشر وينذرء كا 
قال: طقل أنه يُفْتِيكمْ فِيونّ4 [الناء: 177]. طقل 





م و وش دسي متهي 
تبعل 


لَه يُفْتِِحَكُمْ فى الكل > [النساء: 1777]: وقال: #إِنّ 
هَددًا آلُْرَئانَ مقُبُ عَلْ ب إستويل أخَكر اذى 2 
ل [النمل: 77]» وقال: «#عحنُ تَقْصٌ 
كحم نَآلقصَصي» [يوسف: 5]» وقال: ل 
ا ا ما عبرب ما 
عجوت بم" إن آلْصُكمْ إلا َه يَف لحن وم 
حَيْرٌ ألْفْصِلِينَ» [الأنعام: /5]. وقال: «إن هنذا 
لْقرَءَانَ حَدِى لِلتى هم أَقَوَمْ» [الإسراء: 9]. 

وكذلك سمي الرسول هاديًا فقال: 9وَإِنَكَ لَجدِىَ 
إن صِرّط مُسْتَقِيمٍ» [الشورى: 187]. كما سماه بشيرًا 
ونذيراء وسمى القرآن بشيرًا ونذيرّاء فكذلك لما كان 
هو يشهد للرسول والمؤمنين بكلامه الذي أنزله» 
وكان كلامه شهادة مندء كان كلامه شاهدًا مت كبا 
كان يحكم ويفتي. ويقص ويبشر وينذر. 

ولا قيل لعلي بن أبي طالب: حكمت محلوقًا. قال: 
ما حكمتٌ مخلواء وإنما حكمتٌ القرآن. فإن الذي 
يحكم به القرآن هو حكم الله والذي يشهد به القرآن 
هو شهادة الله عز وجل - قال عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم ‏ وقد كان إمامّاء وأخذ التفسير عن أبيه زيد. 
وكان زيد إمامًا فيه» ومالك وغيره أخذوا عنه التفسير» 
وأخذه عنه عبدالله [18/54] بن وهب صاحب 
مالك» وأصبغ بن الفرج الفقيه قال: ‏ في قوله تعالى: 
ِأكمَن كان عَلَ ينو ين ريه ووه َاهِدٌ ينه [هود: 
١7‏ ]ء قال رسول الله: «كان على بينة من ربه» والقرآن 
يتلوه شاهد أيضًا ‏ لأنه من الله. 

وقد ذكر الزجاج فيا ذكره من الأقوال: ويتلو 
رسول الله صل الله عليه وسلم القرآن؛ وهو شاهد 
من الله. وقال أبو العالية: 9«أَقَمَن كان عَلَىْ بَينَوِ من 
رَيَِ»: هو محمدء 9وَيَمْلُوهُ شَاهِدٌ مِنَهُ»: القرآن. قال 
ابن أي حاتم: وروي عن ابن عباس» ومحمد بن 
الحنفية» ومجاهد. وأبي صالح. وإبراهيم. وعكرمة» 


نكي حمت طكتاربًا 
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والضحاك؛ وقتادة. والسدي. وخصيفء وابن عبينة 
نحو ذلك. وهذا الذي قالوه صحيحء ولكن لا 
يقتضي ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من ريهمء بل 
هم على بينة من ربهم. 

وقد قال الحسن البصري: ل«أَقَمَّن كان عَلْ بَيََقِيّن 
رَيَفِ» قال: المؤمن على بينة من ريه» ورواه ابن أبي 
حاتم؛ وروي عن الحسين بن علي «وَيَتلُوهُ سَاهِدٌ 
يِنهُ» يعني: محمدّاء شاهدًا من الله وهي تقتضي أن 
يكون الذي على البينة من شهد له. 

وقول القائل: من قال: هو محمد. كقول من 
قال: هو جبريل؛ فإن كليهها بلغ القرآن. والله 
يصطفي من الملائكة رسلاً من الناس [14/ ]١6‏ 
فاصطفى جيريل من الملائكة» واصطفى محمدًا من 
الناس. وقال في جبريل: 9إنش لَقَوَلُ رَسُولٍ كرِيٍ» 
[التكوير: 14]» وقال في محمد: لإِنَمْ لَقَوْلُ رَسُول 
كْرِيمٍ» [الحاقة: ]4٠‏ وكلاهما رسول من الله كما 
قال: «حَيَْ تَأَيَجُمُ آلْيََتَهُ و رَسُول مِنَ لَه َتلُوا ممما 
تُطَهرَةٌ ج فيا كب قَيِمَة4 [البينة: ١‏ - 7] فكلاهما 
رسول من الله بلغ ما أرسل به؛ وهو يشهد أن ما جاء 
به هو كلام الله وأما شهادتهم بها شهد به القرآن فهذا 


قدر مشترك بين كل من آمن بالقرآن, فإنه يشهد بكل 
ما شهد به القرآن؛؟ لكونه آمن به. سواء كان قد بلغه 
أو لم يبلغه. 


وهذا كان إيان الرسول بها جاء به غير تبليغه له. 
وهو مأمور بهذا وبهذا وله أجر على هذا وهذاء كما 
قال: طدَامَنَ آلرَسُولٌ يمآ أُترل إِلَبْهِ ين ني 
وَالْمُؤِيِئُونَ» [البقرة: 786]. ولهذا كان يقول: أشهد 
أني عبد الله ورسوله؛ فشهادة جبريل ومحمد بها شهد 
به القرآن من جهة إياتها به لا من جهة كونها 
مرسلين بهء فإن الإرسال به يتضمن شهادته أن الله 
قاله وقد يرسل غير رسول بشيء؛ فيشهد الرسول أن 





جوع قرا شتالا وسمَيَةٍ 


هذا كلام المرسل وإن 1 يكن المرسل صادقًا ولا 
حكيّاء ولكن علم أن جيريل ومحمدًا يعلمان أن الله 
صادق حكيمء فهما يشهدان بها شهد الله به وكذلك 
الملاتكة والمؤمنون؛ يشهدون بأن ما قاله الله نهو حق» 
لل وأن الله ضادق سحكيب» لايخبر إلا بصدق» 
ولا يأمر إلا بعدل «وَتَمَ تْكلِمَتُرَبكَ صِذْقًا وَعَدَل' » 
[الأنعام: .]١١6‏ 

فقد تبين أن شهادة جبريل ومحمد هي شهادة 
القرآن» وشهادة القرآن هي شهادة الله تعال - 
والقرآن شاهد من الله وهذا الشاهد يوافق ويتبع 
ذلك الذي على بينة من ربهء فإن البينة والبصيرة 
والنور والهدى الذي عليه النبي #6 والمؤمنون. قد 
شهد القرآن المنزل من الله بأن ذلك حق. 

ولوَيملُوه» معناه: يتبعه كما قال: «الْذِنَ دَاتَتهُمْ 
لحب يَتَلُونَسُ حَقّ تِلَاوَتِِ» [البقرة: »]1١7١‏ 7 
يتبعونه حق اتباعه. وقال: لوَآلقَمرٍ إذَا َلنهَاك 
[الشمس: ؟]. أي: تبعهاء وهذا قفاه إذا تبعه. وقد 
قال: لِوَلَا تَقَفُ ما لَيسَ لَكَ بف علد » [الإسراء: 
75"*'. فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه, 
فيصدقه ويزكيه. ويؤيده ويثبته» كا قال: «قُل تَزْلَمُم 
ُوحٌ آلْقُدُس ين رَبَلك بِلكْقٍ لَُِت الذيرت ءَامُوا» 
[النحل: .]٠١7‏ وقال: «وكلاً تق عَلَيِكَ مِنْ نآ 
أَلرْسُلٍ ما ا فُوَادَكَ » [هود: ١٠١٠١]ء‏ وقال: 
«أُولبكَ كَتَبَ 3 فى فليم آلإيمنَ ويد هم بر كت »4 
[المجادلة: ؟7]. 

وقد سمى الله القرآن سلطانًا في غير موضع. فإذا 
كان السلطان المترل من الله يتبع هذا المؤمن كان ذلك مما 
يوجب قوته وتسلطه علا وعملاًء وقال: (وَنُرِلٌ مِنّ 
لقْرءَانِ مَا هو شِفَاءٌ وَيْحَةٌ لَلمُوَيينَ4 [الإسراء: 47]. 
]٠6 3‏ لَوَإذًا مَآأَنلَتْ سُورَة فَمِتَهُم من يَقُولُ أبُحكُمْ 
زَادَنَُ عَم إِيمَمًا» الآية [التوبة: 4 17]. 





د22 كابا 


مه 


سسحت 





وقال جندب بن عبدالله: وعبدالله بن عمر: تعلمنا 
الإييان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا إمانّاء فهم كانوا 
يتعلمون الإيعان» ثم يتعلمون القرآن. وقال بعضهم 
في قوله: «نورٌ عَلَىْ تُورٍ © [النور: 578 قال: نور 
القرآن على نور الإيهان» كا قال: «وَلبكن جَعَلَهُ ثُورًا 


نبدوى بم من كَّعَآمُ مِنْ عِبَّادِنَا© [الشورى: 01] وقال 


السدي في قوله: «نورٌ عََىْ نُورٍ» نور القرآن ونور 
الإييان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منها إلا 
يصاحبه. ش 

فتبين أن قوله: لأَفْمَن كَانَ عَلْ يَينَوْ مّن ري » 
[هود: 17]) يعني هدى الإيهان» («وَيَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْه4 
أي من الله؛ يعني: القرآن شاهد من الله يوافق الإيهان 
ويتبعه» وقال: طوَيَتْلُوه© لأن الإيهان هو المقصود؛ 
لأنه إنها يراد بإنزال القرآن الإيهان وزيادته. 

ولهذا كان الإيهان بدون قراءة القرآن ينفع 
صاحبه ويدخل به الجنة» والقرآن بلا إيهان لا ينفع في 
الآخرة؛ بل صاحبه منافق؛ كا في «الصحيحين» عن 
أبي موسى عن النبي. يك أنه قال: «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأترجة» طعمها طيب وريحها 
طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة 
طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها وطعمها مرء [7// ]١8‏ 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
طعمها مر ولاريح 0 , 

ولهذا جعل الإيهان بينة» وجعل القرآن شاهدًا؛ 
لأن البينة من البيان» و«البينة»: هي السبيل البينة» 
وهي الطريق البيئة الواضحة:؛ وهي - أيضًا ‏ ما يبين 
بها الحق. فهي بينة في نفسها مبينة لغيرهاء وقد تفسر 
بالبيان وهي الدلالة والإرشاد. فتكون كالهدى. كا 
يقال: فلان على هدى وعلى علمء فيفسر بمعنقى 


.)7/41( صحيح: أخرجه البخاري (/ا21471) ومسلم‎ )١( 





المصدر والصفة والفاعل. ومنه قوله: 7 َعم 
َيْتَةُمَا فى لصحف الأول » [طه: 177] أي: بيان ما 
فيها أو يبين ما فيهاء أو الأمر البين فيها. وقد سّجِي 
الرسول بينة كها قال: لحَمَ تتم الج زشولة بين 
آله [البينة: .١‏ 7]ء فإنه يبين الحق» والمؤمن على 
سبيل بينة ونور من ربهء والشاهد المقصود به شهادته 
للمشهود له. فهو يشهد للمؤمن بها هو عليه؛ وجعل 
الإيمان من الله كما جعل الشاهد من الله؛ لأن الله أنزل 
الإييان في جذر قلوب الرجال, كما في «الصحيحين» 
عن النبي يلق قال: إن الله أنزل الإيهان في 
جنر قلوب الرجال؛ فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنةء”", 

وأيضًاء فالإيان ما قد أمر الله به. 

وأيضًاء فالإيان إنما هو ما أخبر به الرسول» وهنا 
أخبر به الرسول لككن الرسول له وحيان: وحي تكلم 
الله به يتل» ووحي لا يتلى فقال: [7/ 18] لوَكنَلِكَ 
أَوْحَمَآ إلَيِكَ رُوعا م مِنْ أمرتا» الآية [الشورى: 57] , 
وهو يتناول القرآن والإيهان. وقيل الضمير في قوله: 
«جَعَلتهُ ُورًا تجددى ييه مَن كُنَاهُ بِنْ عِبَاِنَا '» 
[الشورى: 57]. يعود إلى الإيهان» ذكر ذلك عن ابن 
عباس: وقيل: إلى القرآن. وهو قول السدي. وهو 
يتناوفماء وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه» 
وهو الوحي الذي جاء بالإيهان والقرآن. 

فقد تبين أن كليهما من الله نور وهدى منهء هذا 
يعقل بالقلب. لما قد يشاهد من دلائل الإيهان» مثل 
دلائل الربوبية والنبوة» وهذا يسمع بالآذان» والإيهان 
الذي جعل للمؤمن هو مثل ما وعد الله به في قوله: 
سروم ءايحا فى الاق وف أَنشيِيمَ حَمْ يَتَكنَ لَهُمَ 
أنهُ َك 4 [نصلت: 108 أي: إن القرآن حقء 
فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآنء وهو مثل ما 


عن حذيفة» 


.)١47( صحيح: أخرجه البخاري (/14917) ومسلم‎ )١( 
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فعل من نصر رسوله والمؤمنين يوم بدرء وغير يوم 
بدر. فإنه آيات مشاهدة» صدقت ما أخبر به القرآن» - 
ولكن_المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا. 

وقيل: نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه 
وللمؤمتين؛ ولهذا قال: «أُوَلَمَ يكف يرَيَكَ أنْتُ عَلَْ كل 
سَىَء طَبِيدُ» [فنصلت: 017] فهو يشهد لرسوله بأنه 
صادق بالآيات الدالة على نبوته» وتلك آمن بها 
المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهدًا له» ثم أظهر آيات 
معاينة تبين لهم أن القرآن حق 

]١5 /4[‏ فالقرآن وافق الإيهان» والآيات 
المستقبلة وافقت القرآن والإييان؛ وهذا قال: «وَيِن 
قبل ككَبُ مُوسَىّ إِمَامًا وَرَحْمَة » [هود: ]11١‏ فقوله: 
«وين قَبَِ4: يعود الضمير إلى الشاهد الذي هو 
القرآن» كها قال تعالى: قل أَرَمَيْشُرَ إن كانَ مِنْ عمد أله 
كر يِ وكيد خَاهِدَ مِنْ َي نزول عَلَْ يكلف » 
[الأحقاف: .]٠١‏ ثم قال: وين قَبَلِ كحَبُ مُوسَى 
إَامًا وَرَحْمَ» الآية. فقوله: «وين قل الضمير 
يعود إلى القرآن. أي: من قيل القرآن. كما قاله ابن 
زيد. وقيل: يعود إلى الرسولء كما قاله مجاهد. وهما 
متلازمان. 

وقوله: لون قَبَلِفِ كِتَدبٌ مُومَىَ © فيه وجهان: 
قيل: هو عطف مفرد. وقيل: عطف جملة. قيل: 
المعنى: 9«وَيَتَلُوهُ سَاهِدٌ مِنَهُ4 [هود: 7١].؛‏ ويتلوه - 
أيضًا ‏ من قبله كتاب موسى فإنه شاهد بمثل ما شهد 
به القرآن» وهو شاهد من الله. وقيل: «وّين قَبَلف 
كتَبُ مُوسَىْ4 جملة؛ ولكن مضمون الجملة فيها 
تصديق القرآن» ىا قال في الأحقاف. 

وقوله تعالى: «أَولَتِكَ يُؤْيِئُونَ بيم» [البقرة: 
١‏ يدل على أن قوله: «أَقَمَن كَانَ عَلَنْ بَيُنَوَ من 
رَيِفِ يتناول المؤمنين» فإنهم آمنوا بالكتاب الأول 
والآخرء كا يتناول النبي ككل وأولئنك يعود إليهم 


إعان بالرسول والكتاب الذي قبله. 
]١6 /76[‏ ثم قال: ومن يَكَمُرَ يم مِنَ آلأحَرَابِ 
فَالْتارٌ مَوْعِدُه أ [هود: 7١]ء‏ وروى الإمام أحد 





وابن أبي حاتم؛ وغيرهما عن أيوب عن سعيد بن جبير 
قال: ما بلغني حديث عن رسول الله يك على وجه إلا 
وجدت تصديقه في كتاب الله حتى بلغني أنه قال: 
«لا بسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني» 
ثم لم يؤمن با أرسلت به إلا دخل النار»””"؛ قال 
سعيد: فقلت: أين هذا في كتاب الله؟ حتى أتيت على 
هذء الآية: ظوَمَن يكفرّ بي مِنَ الأحَرّابٍ فلار 
مَوَعِدُهء 4[هود: 17] قال: الأحزاب: هي الملل كلها. 

وقوله تعالى: أُولتيك يُؤْمِئُونَ ب» [البقرة: ]117١‏ 
أي كل من كان على بينة من ربه. فإنه يؤمن بالشاهد من 
لله» والإييان به إبمان بها جاء به موسى؛ قال: لأُوليِكَ 
يُؤْيِئُونَ .© وهم المتبعون لمحمد #ةِ من أصحابه 
وغيرهم إلى قيام الساعة؛ ثم قال: لوَمَن يَكمُرَ يم بن 
آلأحَرَابٍ قَالارٌ مَوْعِدُهُه.و الأحزاب هم: أصناف 
الأمم» الذين تحزبوا وصاروا أحزابّاك ى) قال تعالى: 
«حكَدَيت قلُخ ؤم ُو والأخزات بن يَمْدِهِمْ وََمَت 
كل أمه يرسُوحِ ُو 4 [غافر: 0]. 

وقد ذكر الله طوائف الأحزاب في مثل السورة 
وغيرهاء وقد قال تعالى عن مكذبي محمد و: «جَندٌ 
ما هتاللك مَهْرُومٌ مِّنَ آلأخَرَّابٍ» [ص: .]١١‏ وهم 
الذين قال فيهم: لتَقِرْ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَييعًا' فِطَرَتَ 
1١١ 17‏ أله التى فَطَرَآَلناسَ عَلَيا' لا تَبَدِيل لِسَلقأه' 
لك الذي افيد ولبكرى أسنهغر لئاس لا يَعلمُونَ 
© مين ِلَب ووه موا آلصْزة وا تكُوثوا مركت 
آلْمُسْرحِنَ © ين الزيت كَرْقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا 
3 حزب بِمَا لَدَهِمْ فرحُونَ» [الروم: ١‏ - 2157 وقال 


.)١187( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رك حكتاب ادير 





عن أحزاب النصارى: «قَآحعك ف آلأخرَابُ بِنْ يدوم 
ويل لَلْنَ كفرُوا من منْبكد يمر عَظِمٍ» [مريم: /37] 
الآيات. 

وأما من قال: الضمير في قوله: «أُولتيك يُؤْمبُونَ 
يِه » يعود على أهل الحق قال: إنه موسى وعيسى 
ومحمد. فإنه إن أراد بهم من كان مؤمنًا بالكتابين قبل 
نزول القرآن فلم يتقدم لهم ذكرء والضمير في قوله: 
«بب4 مفرد. ولو آمن مؤمن بكتاب موسى دون 
الإنجيل بعد نزوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمنًا. 

وهذان القولان حكاهما أبو الفرج ولم يسم 
قائلهاء والبغوي وغيره لم يذكروا نزاعًا في أنهم من 
آمن بمحمده ولكن ذكروا قولاً أنهم من آمن به من 
أهل الكتاب. وهذا قريب. ولعل الذي حكى قوهم 
أبو الفرج أرادوا هذاء وإلا فلا وجه لقولهم. 

ومن العجب. أن أبا الفرج ذكر بعد هذا في 
الأحزاب أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم جميع الملل قاله سعيد بن جبير. 

١6 ///[‏ ]والثاني: اليهود والتصارىء. قاله 
قتادة. 

والثالث: قريشء قاله السدي. 

والرابع: بئنو أمية وينو المغيرة» قال أي: أي 
طلحة بن عبدالعزي .: قاله مقاتل. 

وهذا الآية تقتضي أن الضمير يعود إلى القرآن في 
قوله: «وسن يَكَمُرَ يِ.»: وكذلك: («أُوليك يُؤْينُونَ 
.بي» أنه القرآن» ودليله قوله تعالى: لقَلَا تك فى مِريَةٍ 
ينه إِنْهُ آلَحَقٌ من ريك [هود: »]١١/‏ وهذا هو القرآن 
بلا ريب» وقد قيل: هو الخبر المذكورء وهو أنه من 
يكفر به من الأحزاب» وهذا ‏ أيضًا ‏ هو القرآن» 
فعلم أن المراد هو الإيهان بالقرآن؛ والكفر به باتفاقهم» 
وأنه من قال في أولئك أنهم غير من آمن بمحمد لم 
يتصور ما قال. 
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وقد تقدم في قوله: «وّيِن قَبَلِفِ كحَبُ مُومئ» 
[الأحقاف: ؟١]‏ وجهان: هل هو عطف جملة أو 
مفرد؟ لكن الأكثرين على أنه مفرد. وقال الزجاج: 
المعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى. دليل على أمر 
محمد. فيتلون كتاب موسى عطفًا على قوله: (وَََلُوه 
سَاهِدٌ يّنهُ4 أي: ويتلو كتاب موسى؛ لأن موسى 
وعيسى بشرا بمحمد في التوراة والإنجيل» ونصب 
إمامًا على الحال. 

]١16 /74[‏ قلت: قد تقدم أن الشاهد يتلو على من 
كان على بينة من ربهء أي: يتبعه شاهدًا له بها هو عليه 

من البينة. وقوله: ظأَقَمَن كان عل يََْوِ ين يِب كمن 
لم يكن, قال الزجاج: وترك المعادلة؛ لأن فيا بعده دليلاً 
عليه وهو قوله: مل الفْرِيقَتٍ كالأعمَئ وَالأصَرٌ 
بص والشميع 4 [هود: 4 7]» قال ابن قتيية: لما ذكر 
قبل هذه الآية قومًا ركنوا إلى الدنيا وأرادوهاء جاء 
بهذه الآية» وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله 


كمن يريد الدنيا؟ فاكتفي من الجواب با تقدم إذ كان 
دليلاً عليه. وقال ابن الأنباري: إنما حذف لانتكشاف 
المعنى. وهذا كثير في القرآن. 


قلت: نظير هذه الآية .من المحذوف: «أَقْمَن رُئنَ 
سُوَهُ عل فَرََاهُ حَسَكا © [فاطر: 4 كمن ليس 

كذلك. وقد قال بعد هذا: «رَمَن يكفْرٌ بيب 7 
آلأخَرّابِ»؛ وهذا هو القسم الآخر المعادل لهذا الذي 
هو على بينة من ربهء وعلى هذا يكون معناها أفمن 
كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهمء ويكون - أيضًا ‏ معناها: 9«أَقَمَن كن عَلنْ 


يعو ين رب كُمَن رين لَمْم سُومُ عمل وَآتبَعُوَا أهْوَآءمْ 4 
أي: بصيرة في دينه» كمن يريد الحياة الدنيا وزيتهاء 
وهذا كقوله: «أَلَمَن كان عَلَىْ بَيْنَوَ مّن رَيَفِ» الآية 
[الأنعام: 177]. وكقوله: فوس ءا مك )2 حُيَيْتَه» 


[تحمد: .]١4‏ وقوله: «أَقَمَن يَددِىَ إلى آلْحَقٍ أحَنُ 


> حكتابا 
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مسار 





ا وهداء ؟1» 


نت يُتْبَعَ أمّن لا يبدىَ» الآية [يونس: 6 7]. 

والمحذوف في مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك» 
كقوله: طأوَمّن ]١6//9[‏ يُتَعُوًا بى الجليَةِ» 
[الزخرف: ]١18‏ أي: تجعلون له من ينشأ في الحلية» 
ولابد من دليل على المحذوفء وقد يكون المحذوف 
مثل أن يقال: أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو 
يعرض عن متابعته» أو يفتن أو يعذبء كما قال: 
<أُكَمَن رُيْنَ لس سوه عحَلِِ قرَءَاهُ حَسَنًا فَإنَّ آله مضل من 
يَشَاءُ وَيبدِى من يِسَآء4 [فاطر:4]. 

وقد قيل في هذه الآية: إن المحذوف: لأَقَمَن رين 
ْم ُو تح 4[فاطر: 8] فرأى الباطل حقّاء والقبيح 
حسئاء كمن هداه الله فرأى الحق حقًا والباطل باطلاً 
والقبيح قبِيحًا والحسن حسناء وقيل: جوابه تحت 
قوله: «قَلَا تَدْمَت تَفْسُلك عَلَهِم حَسَرتٍ» [فاطر: 
4]ء لكن يرد عليه أن يقال: الاستفهام ما معناه إلا أن 
تقدر. أي: هذا تقدر أن تهديه؛ أو ربك؟ أو تقدر أن 
تجزيه كما قال: ٍِأرَءَْتَ مَنِ عد لَه هَوَنهُ قت 
تَكُونُ عَلَيْهِ وَعكيلاً» [الفرقان: 57]. ولهذا قال: 
فَِنَ آله مُضِلُ مَن يسَآُوَجددى من يَمَآهْ4 [فاطر: 4]. 
وكما قال: <َأْرَءَدتَ مَن مح لهم مَوَئهُ وَأَضَلَهُ َه عل 
ِلْرٍ» الآية [الجاثية: *1]. وعلى هذا يكون معناها 
كمعنى قوله: لِأَقَمَن كان عَلْ بََْوْ مّن ريه كمن نُيْنَ 
لَه سْوْمُ عَمَلِف »© [عحمد: .]١4‏ 

وعلى هذاء فالمعنى هنا: (أَقَمَن كان عَلَنْ بَيَْوِ ين 
يم وَيخْلُوهُ سَاهِدٌ ينه وين قَبَلِ كِتَبُ مُومَى» يذم 
ويخالف ويكذب ونحو ذلك؛ كقوله: قل إن عَلَن يق 
من نَقَ وَكَدَّتثر بد "> [الأنعام: /01]. وحذف 
جواب [80/ ]١6‏ الشرطء وكقوله: (أرَءَيْتَ إن كان 
على آحْدَئ © أرَ أمَرَ بآَلتقَْئ © أَرَمَيْتَ إن كدَّب 
وَتَوَلّ» [العلق: -1١‏ 17]. 


فقد تبين أن معنى الآية من أشرف المعاني وهذا 





0 
على بينة من ربه» من الإيهات الذي شهد له القرآن. 
فضار على نور من ربه وبرهان من ربه على ما دلت 


عليه البراهين العقلية والسمعية» كها قال: «وََنْرَلَّآ 


لَيَكْمَ ثُورًا مِيًا» [النساء: 1174]» فالتور المبين المتزل 
ان القرآن. قال قتادة: بينة من ربكم وقال 
الثوري: هو النبي كيد وقال البغوي: هذا قول 
المفسرين ول أجده منقولاً عن غير الثاني» ولا ذكره 
ابن الجوزي عن غيره. 

وذكر في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
الحجة. والثاني: أنه الرسول. وذكر أنه القرآن عن 
قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإستاد 
الثابت أنه بينة من الله» والبينة والحجة تتناول آيات 
الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على نبوة محمد 875 
فهو برهان. قال تعالى: 9قَذَاتَلك بُرَمَْنَانٍ مِن ريلك »4 
[القصص: ”*]. وقال لمن قال: لا يدخل الجنة إلا 
من كان هودًا أو نصارىء قل: هاتوا برهانكم. 

ومحمد هو الصادق المصدوقء قد أقام الله على 
صدقه براهين كثيرة ]١6/481[‏ وصار محمد نفسه 
برهانًا. فأقام من البراهين على صدقه؛ فدليل الدليل 
دليل» وبرهان البرهان برهانء وكل آية له برهان. 
والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد, كما في قوله: 
هِقُلَ هَاتُوا يُرَمَسَكُمْ إن كدر صَدقرت»4 [البقرة: 
١‏ ولو جاءوا بعده ببراهين كانوا ممتثلين. 

والمقصود أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال 
على صدقه. وهو بينة من الله | قال قتادة» وحجة 
من الله كها قال مجاهد والسدي: المؤمن على تلك 
البينة» ويتلوه شاهد من الله وهو النور الذي أنزله مع 
البرهان. والله أعلم. 
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وأما من قال: طِأَقَمّن كان عَلَنْ يَيْنَوَ ين رُيِِ» 
[هود: :]١7‏ إنه محمد يكو كما قاله طائفة من السلف. 
فقد يريدون ذلك التمثيل لا التخصيص. فإن 
المفسرين كثيرًا ما يريدون ذلكء ومحمد هو أول من 
كان على بينة من ربهء وتلاه شاهد منه.» وكذلك 
الأنبياء» وهو أفضلهم وإمامهم, والمؤ قوق تبع له 
وبه صاروا على بينة من ربهم. 

والخطاب قد يكون لفظه له ومعناه عام؛ كقوله: 
إن كنت فى ]١6/85[‏ َل يَمَآ أنرّلآ إلبلى» 
[يونس: 94]. إن أشرّقت لَيَحَبَطنَ ك4 [الزمر: 
65 ل9فإِدًا فَرَعْتَ قأنصَّتٍ» [الشر ح: : 1] طقل إن 
صَلَْتُ فَإِنمَا أَضِلُ عَلنْ تفَيى 4 [سبأ: »]6٠‏ ونحو 
ذلك. وذلك أن الأصل فيا خوطب به النبي يإ في 
كل ما أمر به ونبي عنه وأبيح له سار في حق أمته 
كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرهاء حتى يقوم 
دليل التخصيص: فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت 
في حق الأمة إذا لى يخصصء هذا مذهب السلف 
والفقهاء. ودلائل ذلك كثيرة كقوله: لفَلْمَا قَصَى ري 
ينا وَطرا زُوْجْسَكَهًا» الآية [الأحزاب: 71]. 

ولما أباح له الموهوية قال: «حَالِصَةٌ لَْكَ يِن دون 
الْمُؤَِنِنَ » الآية [الأحزاب: 6]. 

فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل 
الصيغة العامة له وللمؤمنين مختصة به؟ ولفظ «ين» 
أبلغ صيغ العموم. لا سيها إن كانت شرطًا أو 
استفهامًاء كقوله: ظقَمَن يَعْمَل مِكْقَال ذَرَةِ خيرا نرم 
© وَمَن يَعْمَلَ مِنَقَالَ ذَرّوَْ ًا يرم [الزلزلة: لاء 4]» 
وقوله: «أَقْمَن رُيْنَ لَمُه سُوَُ عَمَلف قَرَمَاهُ حَسَكَا # 
[فاطر: ]0 وقوله: طأوَمَن كان ميا فَأَحْبَيْتَه4 
[الأنعام: 177]» وقوله: «أَقَمَّن كان عَلَىْ ينون ري 







كُمَن زُيْنَ لم سوم عَمَلِف » [محمد: .]١4‏ 
وأيضًاء فقد ذكر بعد ذلك قوله: لأوَْنِكَ يُؤْمِتُونَ 
به ومن يَكَفْرَ يم مِنَ آلأحَرَابٍ كَالثَارٌ موْعِدُم ' » 
[هود: 1]: وذكر بعد هذا: مَل الفريقينِ» [هود: 
14 وقد تقدم قبل ر الفرين ول 
ؤَأََلَبِكَ [8/ ]١6‏ يُؤِنُونَ ب» إشارة إلى جماعة, 
ولم يقدم قبل هذا ما يصلح أن يكون مشارًا إليه إلا 
(من)؛ والضمير يعود تارة إلى لفظ: (من)» وتارة إلى 
معناهاء كقوله: موتكم مُن يَسْتَم إلَيلكَ» [الأنعام: 
6 «وَيتكم من يَسَْتَمِعُونَ إِلَيِكَ © [يونس: 47]» 
9ومّن يَعْمَلَ ِنَ لصَلِحَتٍ بن ذْكَرٍ أو أَمْْ» 
[النساء:4 17]: طمن عَمِلَ صَلِحا ين دك رِأَوْ أ وَهَوَ 
مُؤْمِن فَلْتَحَييَتك حَيَوْةَ طَيبَة» الآية [النحل:437]. 
وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضميره 
فقوله: أُولَنِيكمُؤْمنُونَ يِ» [هود: :]١17‏ دليل على أن 
الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحدء قال ابن أبي 
تم: ثنا عامر بن صالح عن أبيه عن الحسن البصري: 
ٍأَنَمَنكَانَ عَكَ يوبن ري قال: المؤمن على بيئة من 
ربه؛ وهذا الذي قاله الحسن البصري هو الصواب. 
والرسول هو أول المؤمنينء كا قال: 9وَأْمِرتُْ أَنْ أكُونَ 
مِنَالْمُؤْيِينَ» [يونس: .]١١4‏ 


ومن قال: إن الشاهد من الله هو محمد كنا رواه 





ابن أبي حاتم, ثنا الأشجء ثنا أبو أسامة» عن عوف» 
عن سليهان الفلاني» عن الحسين بن علي: 9وَيْْلوهُ 
سَاهِدٌ يّنَهُ» يعني: محمدًا شاهدًا من الله فهنا معنى 
كونه شاهدًا من الله هو معنى كونه رسول الله» وهو 
يشهد للمؤمنين بأنهم على حقء وإن كان يشهد لنفسه 
بأنه رسول الله فشهادته لنفسه معلومة؛ قد علم أنه 
صادق فيها بالبراهين الدالة على نبوته» وأما شهادته 
للمؤمنين فهو أنبا إنما تعلم من جهته با بلغه من 
القرآن» ويخبر به عن [84/ ]١6‏ ربه» فهو إذا شهد 


>2 ككتابا 
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كان شاهدًا من الله. 

وأما شهادته عليهم بالإييان والتصديق وغير 
ذلك؛ فكما في قوله: لكَكَيَفَ إِذَا جقتا ين كُلِ أمّه 
بشومار وَجِعْنا بكَ عَلَنْ هَنوّلَآءِ كَبِيِدً)» [النساء: »]4١‏ 
ؤرَكُونَ أَلرَسُولُ عَلَمكُمَ حَوِيدًا '» [البقرة: 147]» 
لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة القرآن» فإن المؤمن 
متبع للقرآن. ومحمد شاهد من الله يتلوه كما تلا 
جبريل. 

ومن قال: إن الشاهد لسان محمد فهو إنما أراد بهذا 
القول التلاوة أي: إن لسان محمد يقرأ القرآن وهو 
شاهد منه أي من نفسه؛ فإن لسانه جزء منهء وهذا 
القول ونحوه ضعيف. والله أعلم. هذا إن ثبت ذلك 
عمن نقل عنهء فإن هذا وضده ينقلان عن علي بن أي 
طالب. 

وذلك أن طائفة من ججهال الشيعة ظنوا أن عليًا 
هو الشاهد منه. أي من النبي يِه ىا قال له: «أنت 
مني وأنا منك2"06. 

وهذا قاله لغيره - أيضًا - فقد ثبت في 
«الصحيحين» أنه قال: «الأشعريون هم مني وأنا 
منهم», وقال عن جُلَيبيب: «هذا مني وأنا منهه”' 
وكل ]١6/86[‏ مؤمن هو من النبي وَكلد. ى) قال 
الخليل: فَمَن يم فَِنت ِِى © [إبراهيم: 1]. 

وقال: ومن لم يَطَعَمَهُ فَإِنَهُه م4 [البقرة: 
4ه ورووا هذا القول عن علي نفسه. وروي عنه 
بإسناد أجود منه أنه قال: كذب من قال هذاء قال ابن 
أي حاتم: ذكر عن حسين بن زيد الطحان, ثنا 
إسحاق بن منصورء ثنا سفيان» عن الأعمش؛ عن 
المنهال؛ عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: ما من 


.)10/85( وملم‎ )٠ ٠( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه ملم (51175). 
(8) بياض بالأصل. 


ين تاكظخ ارقن كيه 
قريش أحد إلا نزلت فيه آية» قيل: فها أنزل فيك؟ 
كال: 9وَيَُوهُ شَاهِدَ ين وهذا كذب على علي قطمًا. 
وغن ثبت النقل عن عباد هذاء فإن له منكرات عنه. 
كقونه: أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع 

وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك. قال ابن أي 
حات: ثنا أبي» ثنا عمرو بن علي الباهلي, ثنا محمد بن 
شرنصء ثنا سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن 
عروقف عن محمد بن علي يعني ابن الحنفية - قال: 
تت لأبي: يا أبت «وَيتَلوةٌ سَاهِدٌ يَنَه4: إن الناس 
يقولون: إنك أنت هوء قال: وددت لو أني أنا هو. 
وكته لانه. قال ابن أبي حاتم: وروي عن الحسن 
وتتاحة نحو ذلك. 

قلت: وقد تقدم عن الحسين ابنه أن «الشاهد 
منه»: هو محمد يكو وإنما تكلم علماء أهل البيت في أنه 
محمد ردًا على من قال من الجهلة: إنه على؛ فإن هذه 
الورة نزلت بمكة» وعلٍ كان ]١6/85[‏ إذ ذاك 
صغيرًا لم يبلغ. وكان ممن اتبع الرسول. ولو كان ابن 
زصول الله ليس ابن عمه لم تكن شهادته تنفع. لا عند 
لملمين ولا عند الكفارء بل مثل هذه الشهادة فيها 
تهمة القرابة. 

وهذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد 
وشهادة الولد لوالده لا تقبل» فكيف يجعل مثل هذا 
حجة لنبوة محمد يخ مؤكدًا لها؟ ولذلك قالوا في قوله 
تعالى: 9وَمَنْ عِنَدَهُم عِلمُ آلكتسب» [الرعد: 4]. أنه 
علي؛ وهم مع كذبهم هم أجهل الناس؛ فإنهم نسبوا 
لله والرسول إلى الاحتجاج بها لا يحتج به إلا جاهل» 
فأرادوا تعظيم عليء فنسبوا الله والرسول إلى الجهل» 
وعل إنما فضيلته باتباعه للرسول. فإذا قدح في 
الأصل بطل الفرع. 

وأما قول من قال من المفسرين: إن «الشاهد»: 


حكتابا 
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جبريل - عليه السلام - فقد روى ذلك عكرمة عن 
ابن عباسء ذكره ابن أبي حاتم عنه. وعن أب العالية» 
وأبي صالح. ومجاهد في إحدى الروايات عنه. 
وإبراهيمء وعكرمة. والضحاك؛ وعطاء المخراساني 
نحو ذلك. وهؤلاء جعلوا «وَيَتلُوهُ» : بمعنى: يقرؤه» 
أي: ويتلو القرآن الذي هو البيئة» شاهد من الله هوى 
وقيل: بل معنى قولهم: إن القرآن يتلوه جبريل هو 
شاهد محمد وَل أي: الذي يتلوه جاء من عند الله. 

وقد تقدم بيان ضعف هذا القول. فإن كان من 
فسر يتلوه [4171/ ]١16‏ بمعنى يقرؤه؛ جعل الضمير فيه 
عائدًا إلى القرآن» وجعل الشاهد غير القرآن. 

والقرآن لم يتقدم له ذكر إنما قال: «أَقَمَن كان عَلَنْ 
َو ين ني [هود: 17] واليبنة لا يجوز أن يكون 
تفسيرها بحفظ القرآن» فإن المؤمنين كلهم على بينة 
من ربهم وإن لم يحفظوا القرآن؛ بخلاف البصيرة في 
الدين» فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن 
مؤمنًا حقّاء بل من القائلين ‏ لمنكر ونكير -آه آم لا 
أدري؛ سمعت التاس يقولون شيئًا فقلته. 

والقرآن إنما مدح من كان على بيئة من ربه» فهو 
على هدى ونور وبصيرة» سواء حفظ القرآن أو لم 
يحفظه» وإن أريد اتباع القرآن فهو الإبعان» وأكثر 
القرآن لم يكن نزل حين نزول هذه الآية» وقد تقدم إنما 
يختص به جبريل ومحمده فهو تبليغ الرسالة عن الله 
وصدقههما في ذلك. 

وأما كون رسالة الله حقا فهذا هو المشهود به من 
كل رسول. وهما لا يختصان بذلك بل يؤمنان به كا 
يؤمن بذلك كل ملك وكل مؤمنء وشهادتهما بأن 
النبي وه والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثاني 
المشترك, ولو قال: ويبلغه وينزل به رسول من الله 
لكان ما قالوه متوجهاء كما قال: طقل نَرْلَْ بُح 
لْقدُس» [النحل: 1٠١١‏ لنْرّلَ به الزوح الأيين» 
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[الشعراء: »]١97*‏ طفَِنَس [84/ ]١6‏ تَرَّلمّه عَلَنْ قَلبكَ 
بإِذْنِ م4 [البقرة: 417]. أما كونه شاهدًا يقرؤه فهذا 
لا نظير له في القرآن. 

وأيضًاء فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام» فإن 
الكلام نزل منه كما يعلمون أنه منزل من ريك بالحق» 
ويقال في الرسول: إنه منه» كما قال: «رَسُول مِّنَ لد 
[البينة: "] » ويقال في الشخص: الشاهدء فيقال فيه: 
هو من شهداء الله وأما كونه يقال فيه: شاهد من الله 
أنها برهان من الله. وآيات من الله في الآيات التي 
يخلقها الله تصديقا لرسوله: فهذا يحتاج استعماله إلى 
شاهد. 

والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن, فإنها 
تمسر بلغته المعروفة فيه» إذا وجدت لا يعدل عن لغته 
المعروفة مع وجودهاء وإنها يحتاج إلى غير لغته في لفظ 
لم يوجد له نظير في القرآن» كقوله: «ويكأ رت آللّة» 
[القصص: .]8١‏ «وَلَّاتَ حِينَ مَنَاصٍ» 
<وكأسًا دِهَاقا» [البأ:؛ ؟]. لوَفكهةٌ )4 [عبس:91], 
«قِسْمَةٌ ضِيرَئىَ» [النجم:2]77 ونحو ذلك من 
الألفاظ الغريبة في القرآن. والذين قالوا هذه الأقوال» 
إنها أتوا من جهة قوله: «وَيَتَلُوهُ» فظنوا أن تلاوته 
هي قراءته» ولم يتقدم للقرآن ذكرء ثم جعل هذا 
يقول: جبريل تلاهء وهذا يقول: محمدء وهذا يقول: 
لسانه. والتلاوة قد وجدت في القرآن واللغة 
المشهورة بمعنى الاتباع. وكثير من المفسرين لا يذكر 
في هذه الآية القول الصحيحء فييقى الناظر الفطن 
حائرًا [8/ 1١6‏ ولم يذكر في الذي على بيئة من ربه 
إلا أنه الرسول؛ ويذكر في الشاهد عدة أقوال. 

ثم من العجب أنه يقول: لأوْلَبِكَ 
يُؤْمِئُونَ4[هود: 17] أولتك أصحاب محمد. 

وقيل: المراد الذين أسلموا من أهل الكتاب. وهو 
عل ما فسره لم يتقدم لهم ذكرء فكيف يشار إليهم 


[ص: 9 


بقوله: 9يُؤِيئُونَ بيم» وأبو الفرج ذكر قولاً: أنهم 
المسلمون. ولم يذكر أن الآية تعم النبي والمؤمنين» ولما 
ذكر قول من قال: إنهم المسلمون قال: وهذا يخرج على 
قول الضحاك في البينة أتها رسول الله. 

وقد ذكر في «البينة» أريعة أقوال: أنها الدين» ذكره 
أبو صالح عن ابن عباس. وأنها رسول الله قاله 
الضحاك. وأنبا القرآن. قاله ابن زيد. وأنها البيان» 
قاله مُقَاتِل. 

ثم قال: فإن قلنا: المراد: من كان على بينة من ربه: 
المسلمون. فالمعنى: أنهم يتبعون الرسول وهو البينة» 
ويتبع هذا النبي شاهد منه يصدقه. والملمون إذا 
كانوا على بينة فهي الإيان بالرسول؛. ليست البينة 
ذات الرسول. والرسول ليس هو مذكورًا في كلامه. 
فقوله: لوَيَتَنُوهُ» لابد أن يعود إلى من" لكن إعادته 
إلى البيئة أولى ]١6/9401[‏ وفسر البيتة بالرسول» 
وجعل الشاهد يشهد له بصدقه. ثم الشاهد جيريل أو 
غيره؛ فلو قال: الشاهد هو القرآن يشهد للمؤمنين» 
فإنه يتبعهم ى) يتبعونه كان قد ذكر الصواب. 

وهو قد ذكر أقوالاً كثيرة لم يذكرها غيره؛ وذكر في 
(يتلوه) قولين: أحدهما: يتبعه. والثاني: يقرؤف وهما 
قولان مشهوران. 

وذكر في «هه «يتلوه» قولين: أنها ترجع إلى 
النبي. والثاني: أنها ترجع إلى القرآن. 

والتحقيقء أنها ترجع إلى «من»»؛ أو ترجع إلى 
البينة» والبيئة يراد بها القرآن» فيكون المعنى أن الشاهد 
من القرآن. وإذا رجع الضمير إلى «من» . فإن جعل 
غتضًا بالني يك وهو القول الذي تقدم بيان فساده ‏ 
عاد الضمير إلى البينة» وإن كانت «من» تتناول كل من 
كان على بينة من ربه من المؤمنين - ورسول الله أولل 


المؤمنين ‏ تناول الجميع . 


)١(‏ يياض بالاصل. 





ومما يوضح ذلكء أن رسول الله جاء بالرسالة 
من الله وهذا يختص به وتصديق هذه الرسالة 
والإبمان بها واجب على الثقلين» والرسول هو أول 
من يجب عليه الإيمان هذه الرسالة التي أرسله الله 
[16/41] ببا؛ ولهذا قال في سورة يونس: قل يكأيجا 
لاس إن كنم فى عَليو من وينى فلآ عبد الس تَعْبُدُونَ 
من كُون أله وَلَدِكنْ عبد الله النزى يَعَوَفدكُمَ وَأيرَتُ أَنْ 
“كو مِن آلْمُؤِينَ4 [يونس: 4 ,]٠١‏ وقال: قل لي 
ُمِتُ أن أحكُورت أُولَ مَنْ أسْلَمَ © [الأنعام: 5 »]١‏ إلى 
عير ذلك من الآيات. 

فهو يك يتعلق به أمران عظيمان: 

أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيا بلغه عن الله 
رهذا مختص به. 

والثاني: تصديقه فيما جاء به. وأن ما جاء به من 
عند الله حق يجب اتباعه. وهذا يجب عليه وعلى كل 
أحدء فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق 
في رسالته؛ لكنه لا يتبعهاء إما لطعنه في المرسل» وإما 
نكونه يعصيه؛ وإن كان قد أرسل بحقء فالملوك كثيرًا 
ما يرسلون رسولاً بكتب وغيرها يبلغ الرسل 
سالتهم» فيصدقون بها. ثم قد يكون الرسول أكثر 
تخالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم؛ ولهذا ظن 
طائفة ‏ منهم القاضي أبو بكر أن مجرد كونه رسولاً 
نه لا يستلزم المدح؛ ثم قال: إن هذا قد يقال فيمن قبل 
الرسالة وبلغهاء وفيمن لم يقبل» لكن هذا غلط؛ فإن 
قه لا يرسل رسولاً إلا وقد اصطفاء. فيبلغ رسالات 
ربه. ورسل الله [47/ ]١6‏ هم أطوع الخلق لله وأعظم 
إعانًا بها بعثوا به. بخلاف المخلوق فإنه يرسل من 
يكذب عليه» ومن يعصيهء. ومن لا يعتقد وجوب 
طاعته والخالق منزه عن ذلك. 

لكن هؤلاء الذين قالوا هذاء يجوزون على الرب 
أن يرسل كل أحد بكل شيء؛ ليس في العقل عندهم 
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ما يمنع ذلكء وإنما ينزهون الرسل عما أجمع المسلمون 
على تنزييهم عنه عندهم؛ مما ثبت بالسمع لا من جهة 
كونه رسولآًء كيا قد بسط هذا في غير هذا الموضعء 
وبين أن هذا الأصل خطأ. 

ولما كان هوج يتعلق به الأمران: 

في الأول: يقال: آمنت له كما قال تعالى: ظقَمَآ 
َامَنَ لِمُوسَئْ إلا دُيْيَةٌ ين قَويفِ» [يونس: 85]. 
وقوله: هُيُؤْينُ لَه وَيُؤينٌ للمُؤييت4 [التوبة: 
١‏ لوم أنتَ بِمُؤْي نٍلُتاه [يوسف:17]. 

وني الثاني: يقال: آمنت بالله. فعلينا أن نؤمن له 
ونؤمن ماجاء ينحوانةها تفال دز عتين اندر اول 
ما يثبت نبوته وصدقه بقوله: «آمْ يَقُوأُورت أفكردة قن 
نوا ع رِسُوَرٍمَِِ فووا دْعُوا م نِأَسَمَطَمَثُم من دون 
نَهِ إن كش صَدِقَنَ © فَإِلْريَسَتَجِبُوا كم كأعلَمُوَا أنمَآ 
َل بعلم الل وأن ل إن إلا هوّ» [هود:*21 ١4‏ ك) تقدم 
التنبيه على ذلك. 

١5 /4[‏ ]أولما كان الذي يمنع الإنسان من 
أتباع الرسول شيئين: إما الجهل» وإما فساد القصد. 
ذكر ما يزيل الجهل» وهو الآيات الدالة على صدقه. 
ثم ذكر أهل فساد القصد بقوله: #من كان يريد الْحَموة 
أَلدُتهًا يتا نُوَفِ إِلَهِمَ أَعَمَلَهُمْ با وَهْرَ فبا لا 
حون © وليك لذن ليس كم فى الأجخرة لا الا 
وَحَبِطَ ما صَتَمُوا فيا وَيَسلِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
[هود: »]1١716‏ فهؤلاء أهل فساد القصد. 

فهذان الأمران هما المانعان للخلق من اتباع هذا 
الرسولء كما أنه في البقرة ذكر ما يوجب العلم 
وحسن القصدء فقال: (وإن كسم فى رَيْنِ يما َزْلَئَا 
َل عَبَِنا َأتُوأ يسُورَْ من يكل وََدْعُوا شْهَدَآءكُم من 
ُونٍ آل إن كُسُمْ صَدِقِنَ4: ثم قال :طقن لم تفعلُو 
وَلَن تَفَعَلُوا فاقوا آلَار التى وَقُودُهَا لاس وَالْحجَارَة 
أَعِدَت لِلْكَهِرينَ» [البقرة: "الا 4 37]. 





نوناقو اكتخ اكز نكية 

فلما أثبت هذين الأصلين, أخذ بعد هذا في بيان 
الإيهان به وحال من آمن ومن كفرء فقال: 9أَقَمَن 
كان عَلَنْ بَيْنَةِ من رَيَف» الآية [هود: .]١17‏ ثم قال: 
ومن أظَلَمُ مِمْنِ آفترئ عَل أله كَذِيا' أوتبت 
يُمْرَصُور عَلَْ ريم وبَقُولُ الأعْهَدُ مَؤلا, ازيرت 
كُدَّبُوا عَلْ رَيَهِمْ» [هود: 14]. 

وهذا يتناول كل كافر تمن كذب عل الله بادعاء 
الرسالة كاذيّاء ويتناول كل من كذب رسولاً صادقاء 
فقال: إن الله لم يرسل هذاء ولم يأمر بهذاء فقكذب 
على الله وهذا إنها يقع عمن فد ]١6/454[‏ قصده 
بحب الدنيا وإرادتهاء ومن أحب الرئاسة وأراد العلو 
في الأرض من أهل الجهل. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر عن النبي 6 أنه 
قال: «إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يلقي 
عليه كنفه. ويقول: فعلت يوم كذا كذا وكذاء ويوم 
كذا كذا وكذاء فيقول: نعم. فيقول: إن قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم؛ ثم يعطى كتاب 
حستاته بيمينه»2"7. 

وأما الكفار والماققون» ف («وَيَقُولٌ الأَعْهَدُ 
توآ الزيرت كعَدَبُوا عَلَى رَبَهِزْ" ألا لَمَتهُ آَهِ على 
آَلظّلِمِنَ» [هود: 14]. ثم ذكر ‏ تعالى ‏ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات؛ ثم ذكر مثل الفريقين» فمن تدبر 
القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء وعرف 
مقصود القرآن؛ تبين له المراده وعرف الحهدى 
والرسالة؛ وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. 

وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن 
سائر ما يبين معناه فهذا منشأ الغلط من الغالطين؛ لا 
سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية. فإن 
هؤلاء أكثر غلطًا من المفسرين المشهورينء فإنهم لا 
يقصدون معرفة معناه» كما يقصد ذلك المفسرون. 


.)57174( صحيح: أخرجه البخاري (5111) ومسلم‎ )١( 


حت ككتابا بعليب 


إيميا 





وأعظم غلطا من هؤلاء وهولاء: من لا يكون 
قصده معرفة مراد الله [46/ ]١6‏ بل قصده تأويل الآية 
بها يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون ني 
أنواع من التحريف. ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول 
الآية بخلاف تأويل السلف. وقالوا: إذا اختلف الناس 
في تأويل الآية على قولين» جاز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث» بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. 
وهذا خطأء فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذاء 
وإما هذاء كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلامًا 
لإجماعهم. ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد 
معرفة المراد. وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم 
القرآن» ويفهمون منه كلهم غير المراد*'» متأخرون 
يفهمون المراد فهذا هذا. والله أعلم. 

نقيت 
قصل 

وقوله: 9أقَمَن كان عل يََْوْيّن رَيِِ4[هود: 17] 
كا تقدم هو كقوله: طقل إن عَلَىْ بَيَْقِ ين نَي4 
[الأنعام: 01]» وقوله: «أَقْمن كان عَلَى يِيِنَوِ مْن ري 
كمن رُيْنَ لد سُوَهُ عمل وَأَبَعوَا أَهْوَآءَهْ4 [محمد: 
14 وقوله: «أقَمَن سَرَحَ آله صَدْرَهُء لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ 
عَلْ تُورٍيّن ني [الزمر 77]. وقوله: «أولنيك عَلىْ 
هذى يِّن رَيَهِمَ © [البقرة: 0]. 

]١5 7[‏ فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر 
من الله فاجتمع في هذا اللفظ حرف الاستعلاء» 
وحرف (من) لابتداء الغاية» وما يستعمل فيه حرف 
ابتداء الغاية فيقال: هو من الله على نوعين. فإنه إما 
أن يكون من الصفات التي لا تقوم بنفهاء ولا 
بمخلوق, فهذا يكون صفة له؛ وما كان عيئًا قائمة 


(©) بياض بالاصل. 


اليل 


م ا 





مهد لو بمخلوق فهي مخلوقة. 

قالأول: كقوله: «وَليكن حَنَ الْقَوَلٌ يتى» 
تقجدة: 11 وقوله: «يَعْلَمُونَ أن مُترْل من 
زعت [الأنعام: »]1١١14‏ كما قال السلف: القرآن كلام 
الله غير خملوق. منه بدأ وإليه يعود. 

والنوع الثاني: كقوله: «وَسَخْرَ لكر ماف لسَموت 
وا فى لأَرَضٍ حَيِيمًا منةُ6 [الحائية: »]١7‏ وقوله: 
فضا بكم من يَعْمٍَ قَمِنَ أله [النحل: 0157 و2امآ 
مُصَيكَ مِنْ حَسَتَة فَمِنَ َه [النساء: 4 /]. 

وكيا يقال: إهام الخير وإيحاؤه من الله وهام الشر 
وتلؤه من الشيطان» والوسوسة من الشيطان» فهذا 
توعان: 

تفرة يضاف باعتبار السبب. 

وتارة باعتبار العاقبة والغاية. 

قالحستات: هي النعمب والسيئات: هي المصائب 
كفها من عند الله لكن تلك الحسنات أنعم الله بها عل 
لعي فهي منه. إحانًا وتفضلا» وهذه عقوية ذنب 
من نفس العيد» فهي من نفسه باعتبار أن عمله الس 
كفن [47/ ]١6‏ سببهاء وهي عقوبة له؛ لأن النفس 
أرادت تلك الذنوب ووسوست ببها. 

وتلرة يقال باعتبار حسنات العمل وسيئاته» وما 
يلقى في القلب من التصورات والإرادات» فيقال للحق: 
عو من الله ألهمه العبد. ويقال للباطل: إنه من الشيطان 
وموس يف ومن التفس - أيضًا؛ٍ لأنها أرادته» كا قال 
عمر وابن عمر وابن مسعود ‏ في| قالوه باجتهادهم ‏ : 
إن يكن صوايًا فمن الله وإن يكن خطأ فمنا ومن 
الشيطان. والله ورسوله بريئان منه. 

وهنا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق» 
قال: إن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان؛ لأنه حكم بحكم. فإن كان موافقًا لحكم الله 


فهو من الله؛ لأنه موافق لعلمه وحكمه فهو مئه باعتبار 


سق قم عن[ 0 بتوسط الشيطان 
والنفسء وإن كان خطأ فالشيطان وسوس به والنفس 
أرادته ووسوست به؛ وإن كان ذلك محلوقًا فيه والله 
خلقه فيهء لكن الله م يحكم بهه وإن لم يكن ما وقع لي من 
إهام الملك كيا قال ابن مسعود: إن للملك بقلب ابن آدم ' 
للة» وللشيطان لمة؛ فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق 
بالحق» ولمة الشيطانت إيعاد بالشر وتكذيب بالحق 
فالتصديق من باب افير والإيعاد بالخبر» والشر من باب 
الطلب والإرادة. قال تعالى: «الشْيْطَنٌ يَعِدُكُمْ القفْرٌ 
ركم بالقخفار. وآكة يَِدكُم مُقرَةٌ [44/ ]١١‏ ينه 
وَقَضْلد وَآكَة و ع ع عَلِية» [البقرة:174]. 

فهذه حسنات العمل من الله عز وجل - بهذين 
الاعتبارين. 

أحدهما: أنه يأمر بها ويجبهاء وإذا كانت خيرًا فهو 
يصدقها ويخبر هاء فهي من علمه وحكمه. وهي - 
أيضًا - من إشامه لعبده وإنعامه عليه؛ لم تكن بواسطة 
النفس والشيطان؛ فاختصت بإضافتها إلى الله من 
جهة أنها من علمه وحكمهء وأن النازل بها إلى العيد 
ملك» كبا اختص القرآن بأنه منه كلام» وقرآن مسيلمة 
بأنه من الشيطان. فإن ما يلقيه الله في قلوب المؤمنين 
من الإلحامات الصادقة العادلة» هي من وحي الله 
وكذلك ما يرهم إياه في المنام» قال عبادة بن 
الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في 
منامه» وقال عمر: اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا 
منهم ما يقولون» 3-5 يتجلى لهم أمور صادقة؛ وقد 
قال تعالى: 9وَإِذْ أُوْحَمِتُ إلى الْصَوَارِيِنَ أن َامنوأ بي 
وَيرَسُوٍ [المائدة: ١‏ «وأرسيكا إل أي موس ْ« 
[القصص: 7 (وَأوْحَيكا متهم بأمرِهِمْ 0 
[يوسف: .]١6‏ وقال: طدَأَهَمَهَا ورا وَتَقوَلهَا» 
[الشمس: 4].؛ على قول الأكثرينء وهو أن المراد: أنه 
هم الفاجرة فجورهاء والتقية تقواهاء فالإلهام عنده هو 


البيان بالأدلة السمعية والعقلية. 

وأهل السنة يقولون: كلا النوعين من الله هذا 
الحدى المشترك [45/ ]١6‏ وذاك الهدى المختصء وإن 
كان قد سماء إهامًا كها سماه هدى. كا في قوله: «وَأمًا 
مُودُ كَهَديْتهُمَ كَآسَتَحَبوا آلغت على الخدئ» 
[نصلت: ؟١].‏ وكذلك قد قيل في قوله: 
«وَهَدَيْمَهُ آَلتَحَدَينِ4 [البلد: ]٠١‏ أي: بينا له طريق 
الخير والشرء وهو هدى البيان العام المشترك؛ وقيل: 
هدينا المؤمن لطريق الخير» والكافر لطريق الشر؛ فعلى 
هذا يكون قد جعل الفجور هدى. ى) جعل أولئك 
البيان إهامًا. 

وكذلك قوله: «إنا هَدَيْكهُ ألكبيلٌ إمّا شَاكها وَإِمًا 
كفورًا» [الإنسان: ]0 قيل: هو الحدى المشترك» وهو 
أنه بين له الطريق التي يجب سلوكهاء والطريق التي لا 
يجب سلوكهاء وقيل: بل هدى كلاً من الطائفتين إلى 
ما سلكه من السبيل #9إمًا شَاكيا وَِمًا 
تفورً4[الإنان: 7]. 

لكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه يأنه هدى 
مقيد لا مطلقء ى! قال: لقْبَسْرّهُ بِعَذَّا ب أَلِيرٍ» [آل 
عمران: 2]7١‏ وكا قال: طيُؤْينُونَ بالجتت 
وََلطّهُوتِ» [النساء: .)0١‏ وأنه (يَقُولُ الْحَوّه 
[الأحزاب: 4]» وؤيَأمرٌبآلْعَدلِ4 [النحل: ]4١‏ فهو 
موافق لقوله وأمره ولعلمه وحكمه. كما أن القرآن 
وسائر كلامه كذلك, وباعتبار أنه أنعم على العبد 
بواسطة جنده بالملائكة. 

ويقال لضد هذا - وهو الخطأ ‏ : هذا من الشيطان 
والنفس؛ لأن الله لا يقوله ولا يأمر به؛ ولأنه إنها ينْكنّه 
في قلب الإنسان ]١6/٠٠١[‏ الشيطان» ونفسه تقبله 
من الشيطان. فإنه يزين ها الئيء فتطيعه فيه؛ وليس 
كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العيد ولكن 
يفوته به نوع من الحسنات كالنيان. فإنه من 
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الشيطان. والاحتلام من الشيطانء» والنعاس عند 
الذكر والصلاة من الشيطان» والصعق عند الذكر من 
الشيطان, ولا إثم على العبد فييا غلب عليه؛ إذا لم يكن 
ذلك بقصد منه أو يذنب. 

فقوله: ظقَل إِب عَلَىْ بَْتوَ من بت » [الأنعام: /اه] 
وشبهها ‏ مما تقدم ذكره ‏ من هذا الباب» وكذلك 
قوله: «ذَلِكَ بأنّ اليرت عَفرُوا ابهُوا ابل ون 
لّْذِينَ :اموا آتَبَعُوا لحَىٌ ين بيهم » [محمد: *]: فإن 
المؤمنين على تصديق ما أخبر الله به» وفعل ما أمر الله 
ابتداء وتبليمًا كالقرآن» وقد قال: (إن الله أنزل الأمانة 
ني جَذْرٍ قلوب الرجال» فهي تنزل في قلوب المؤمنين 
من نوره وهداهء وهذه حسنات دينية وعلوم دينية 
حق نافعة في الدنيا والآخرة» وهو الإيان الذي هو 
إفضال المنعم» وهو أفضل النعم. 

وأما قوله: مآ أصَابَكَ مِنْ حَسَتَقٍ فَمِنَ أنه 
[النساء: 79]» فقد دخل في ذلك نعم الدنيا كلهاء 
كالعافية والرزق؛ والنصرء وتلك حسنات يبتلي الله 
العبد بهاء كما يبتليه بالمصائبء هل يشكر أم لا؟ وهل 
يصبر أم لا؟ كما قال تعالى:9وِبَلَوْتهُم بِالحَستت 
وَأَلكَيّئَاتٍ» [الأعراف: 158]» وقال: (وَتبَلُوكُم 
لسر وََكَمِرِ فتكة» [الأنبياء: 5 *] لاما الإنسنٌ إذَا 
ما آَبَتَلَدهَ رَبّسّ» الآيات [الفجر: .]١6‏ 

١ :1[‏ وقد يقال في الشىء: إنه من الله وإن 
كان تحلوفًا إذا كان مختصًا بالله. كآيات الأنيياء» كما قال 
لموسى: لقَذَايلك بُرَهَدنَانٍ مِن ريلك [القصص:؟5], 
وقلب العصا حية» وإخراج اليد بيضاء من غير سوء 
مخلوق لله لكته منه لأنه دل به وأرشد إلى صدق نبيه 
موسىء وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة 
والصدق. فصار ذلك من الله بمنزلة البينة من الله 
والشهادة من الله. وليست هذه الآيات ما تقعله 
الشياطين والكهان. كما يقال: هذه علامة من فلان» 





وحقاطل من فلان» وإن لم يكن ذلك كلامًا منه. 

وقد سمى موسى ذلك بينة من الله فقال: قد 
حِحَكم يِيْنَةٍ من رَبْكُمْ» [الأعراف: 1٠١6‏ فقوله: 
(يجكز من بَيْكُمْ4؛ كقرله: لنَذَايك برَمَسَانٍ ين 
يبلك 4[القصص: 77]. 

وهذه البينة هنا حجة وآية» ودلالة مخلوقة تجري 
محرى شهادة الله وإخباره بكلامه. كالعلامة التي 
يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله» قال سعيد بن جبير 
في الآية: هي كالخاتم تبعث به» فيكون هذا بمنزلة 
توله: صدقوه في| قال» أو أعطوه ما طلب. 

قالقرآن والحدى منهء وهو من كلامه وعلمه 
وحكمه الذي هو قائم به غير مخلوق» وهذه الآيات 
طل على ذلكء كبا يكتب كلامه في ]١8/٠١١7[‏ 
ننصاحف. فيكون المراد المكتوب به الكلام يعرف به 
الكلام. قال تعالى: طقل لو كَانَ آلبَخرٌ مِدَادًا لَكَلِمَتِ 
تق لَتَهدَ الْبْخرٌ قبل أن تَنَقَدَ كلِمَتُ بَيّ وَلَوَ فا 
بيك مَدَدَا»4 [الكهف: .]١٠١9‏ 

ولهذا يكون لهذه الآيات المعجزات حرمة» كالتاقة 
وكلئاء النابع بين أصابع الني 6 ونحو ذلك والله - 
سيحانه ‏ أعلم. 

ننكف 


3 ]فص[ 


في قوله تعالى: لأَقَمَن كَانَ عَلَ ينون ري ووه 
حَاهِنٌ يّنَه» الآية وما بعدها إلى قوله: «أنَلَا 
تَذَكرُونَ4 [هود: 14]: ذكر ‏ سبحانه ‏ الفرق يين 
أهل الحق والباطل» وما يينهما من التباين والاختلاف 
مرة بعد مرة ترغيبًا في السعادة وترهيبًا من الشقاوة. 

وقد افتتح السورة بذلك فقال: «كبُ أَحَكمَتَ 
يس َم قضَلَتْ ين لَدّنْ كيم حرم © ألا تَمْبْدُوا لا 


واف ززاةةزنكية_ 1ك حِكتَا با تيلم 





هه إتَى لكر ينه َذير وَنَشِمٌ» [هود: ١ء‏ 7]» فذكر أنه 
نذير ويشيرء نذير ينذر بالعذاب لأهل النار» وبشير 
يبشر بالسعادة لأهل الحق. 

ثم ذكر حال الفريقين في السراء والضراء فقال: 
هون دق اتن ينا َحْمَدٌ كم كرَعحَهَا ينه تش 
وس كَفُودٌَ © وَلِنْ أَذْقْمَُ كَمْمَآء بَمْدَ طُرَّآءْ مَكَنّهُ 
َمَُولنَ دب اليقث ع" نك لفح رد ي إلا 
لَّذِينَ برا وعَلُوا آلصّطِحَتٍ أوقنيك لهم مُفْفرَةوَأجرٌ 
كبر [هرد: .]1١-14‏ 

ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياء» وحال من 
اتبعهم ومن كذبهم» [4 ]١16/٠١‏ كيف سعد هؤلاء 
في الدنيا والآخرة» وشقي هؤلاء في الدنيا والآخرة» 
فذكر ما جرى لهم إلى قوله: 9ذَّلِكَ مِن أَنباءِ ار 
َقْصْئه عَبلك 4 إلى قوله: (ودَلِكَ َم سَمْهُوة 
[هود: .]٠١"”-5٠١٠١‏ 

ثم ذكر حال الذين سعدواء والذين شقواء ثم 
قال: «إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيَهٌ َمَنَ حَافَ عَذَّابَ الآجرة »> 
[هود: 1٠١7‏ فإنه قد يقال: غاية. ما أصاب هؤلاء 
أخهم ماتوا والناس كلهم يموتون. وَأما كوهم أهلكوا 
كلهم وصارت بيوتهم خخاوية» وصاروا عبرة يذكرون 
بالشر ويلعنونء إنها يمخاف ذلك من آمن بالآخرة؛ فإن 
لعنة المؤمنين لهم بالآخرة» ويغضهم لهم كبا جرى لآل 
فرعون هو - ما يزيدهم عذابّاء كها أن لسان الصدق 
وثناء الناس ودعاءهم للأنيياء» واتباعهم لهم هو مما 
يزيدهم ثوابًا. 

فمن استدل بها أصاب هؤلاء عل صدق الأنبياء 
فآمن بالآخرة خاف عذاب الآخرة: وكان ذلك له آية» 
وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن أن من مات لم يبعث» 
فقد لا يباللي بمثل هذاء وإن كان يخاف هذا من لا 
يخاف الآخرة» لكن كل من خاف الآخرة كان هنا 
حاله وذلك له آية. 


نوز ةاش (قلرامزنكينة 





قد ختم السورة بقوله: «وَقْل لُلَذِينَ لا يُؤِْنُونَ 
َعْمَلُوا عَىْ مَكَائَيِكُمْ إنا عَمِلُونَ» [هود:١17١]‏ إلى 
آخرهاء كما افححها بقرله: «ألا تَمَبدُوَا إلا اللّه» 
[هود: ؟]. فذكر التوحيد والإيهان بالرسلء فهذا 
دين الله في الأولين ]١6 /٠١[‏ والآخرين» قال أبو 
العالية: كلمتان يسألُ عنهما الأولون والآخرون. ماذا 
كتتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 

ولهذا قال: طوَيَوْمَ يُكادِيم فَيَقُولٌ مَاد1 أَجَبثْمُ 
آلْمُرْسَلِينَ4 [القصص :115 و «أين شركاوى الذيين كشز 
تَرَعْمُورتَ » [القصص:17]. هو الشرك في العيادة, 
وهذان هما الإيهان والإسلام؛ وكان النبي يَكدٍ يقرأ تارة 
في ركعتي الفجر سورت الإخلاصء وتارة بآيتي الإبمان 
والإسلام» فيقرأ قوله: ظَامنَا بل وَمآ أل © الآية 
[البقرة: 0]١77‏ فأوها الإيهانء وآخرها الإسلام» ويقرأ 
في الثانية: طقل يَتأهَلٌ الكتسس تَعالوَا إن كلم سَوَآء بتكا 
وَبَبَكَوٌ ألا تَعبْدَ إل آشّه» [آل عمران: 54]ء قأوهها 
إخلاص اجاج راجيا لكوم له 

وقال: «وَلا دلوا أ هل جكب إلا بالى هي 
أَحْسَنُ إلا الّذِينَ ظَلَّمُوا مِنَهُمَ وَقُولُوَا مَامَمَا الى أل 
إلبتا وأنِلَ ِلْيَكُمَ وَإِلَهُنا وَإِلهُكُمْ وَحِدّ و دوعي 
مُحَلِمُونَ4 [العتكبوت: 43] ففيها الإيمان ا 
في آخرهاء وقال: طالْذِينَ مَامَنُوا بِتَايِنَا وَكَانُوا 
مُسَلِمِنَ © أذخلوا آلْجَنَة أصْر وَأَزو جك خُبرُوت » 
[الرخحرف: 9ت .]7٠١‏ 

لفنين 


)فصل 

وقوله تعالى: كت ب أَحَكمَتْ ءَايَسْكه َه قِلَتْه 
[هود: .]١‏ فقد فصله بعد إحكامه. بخلاف من 
بعلم بكلاع ل( يكم وقد يكون في الكلام المتسكم ما 
لم يبينه لغيره. فهو سبحانه ‏ أحكم كتابه ثم 
فصله وبنه لعبادف كما قال: «وَكدَلِكَ تُفْصِلٌ 


0 


الآهست وَلتسقِينَ سَيِلُ آنَمُجْرِينَ» [الأنعام: 100 





وقال: لوَلَقَد جنتتهُم يكتسي فَصّلئَهُ عل عِلرِ هُدٌى 
وَرَحمَةُلَقَوْمِيُؤِيِئُونَ4 [الأعراف: 07]؛ فهو سبحانه - 
بينه وأنزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم. 

وقد ذكر براهين التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق 
بين أهل الحق والباطل؛ فقال: «أمْ يَكُولُوت أقكرنة. 
قل كَأثُوا ِعَشَرِ سُوَرٍ ملم مُفََريَسي» إلى قوله: لقَهَلَ 


أشر يُسْلِمُوت» [هود: 218 15]. فلما تحداهم 


بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات هم وجميع من 
يستطيعون من دونه» كان في مضمون تحديه أن هذا لا 
يقدر أحد على الإتيان بمثله من دون الله. كما قال: 
طقل لَْنِ أَجمَمَعَتِ الإنسٌ وآنْجيُ عَلنَ أن يَأنُوا بيئْلٍ 
هددًا لان لا يَأجُونَ قله ولو كارت يَعْطُُمْ بض 
ظَهِررًا» [الإسراء: 84]. 

وحيتئذ» فعلم أن ذلك من ختصائص من أرسله 
اللهء وما كان ]١16 /٠١1/[‏ مختصًا بنوع فهو دليل عليه؛ 
فإنه مستلزم له» وكل ملزوم دليل على لازمه كآيات 
الأنبياء كلهاء فإنها مختصة بجنسهم. 

وهذا القرآن مختص بجنسهم ومن بين الجنس 
خاتمهم لا يمكن أن يأتيٍ به غيره. وكان ذلك برهانًا 
ينا على أن الله أنزله» وأنه نزل بعلم الله هو الذي أخبر 
بخبره» وأمر بها زمر بهء كما قال: «لكن أنه يَْبَدُ يمآ 
أَنرَّلٌَ بس ترمد بيذي » الآية [النساء: 153]» 
وثبوت الرسالة ملزوم لثبوت التوحيد؛ وأنه لا إله 
إلا اللهء من جهة أن الرسول أخبر بذلك» ومن جهة 
أنه لا يقدر أحد على الإتيان بهذا القرآن إلا الله فإن 
من العلم ما لا يعلمه إلا الله إلى غير ذلك من وجوه 
البيان فيه» كما قد بسط ونبه عليه في غير هذا الموضع» 
ولا سيما هذه السورة: فإن فيها من البيان والتعجيز ما 
لا يعلمه إلا الله. وفيها من المواعظ والحكم والترغيب 
والترهيب ما لا يقدر قدره إلا الله. 





وللقصود هنا هو الكلام على قوله: لِأَقَمَن كَانَ 
عَلنَ يبحو مّن رَبَم وَيَعَلُوهُ شَّاهِدٌ مِنَُ4 [هود: 11] حيث 
سأل السائل عن تفسيرهاء وذكر ما في التفاسير من 
ككرة الاختلاف فيهاء وأن ذلك الاختلاف يزيد 
الطالب عمى عن معرقة المراد الذي يحصل به الهدى 
والرشاد فإن الله تعالى ‏ إنما نزل القرآن ليهتدى به 
لا ليختلف فيه والهدى إنها يكون إذا عرفت معانيه» 
نينا حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا 
يمكن الجمع بينه ]١8 /١١4[‏ وبينها لم يعرف الحق» 
وم تفهم الآية ومعناهاء ولم يحصل به الحدى والعلم 
القي هو المراد بإنزال الكتاب. 


قال أبو عبدالرحمن السُلَّمِي: حدثنا الذين كانوا ' 


يقرئوننا القرآن ‏ عثيان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صل الله عليه 
وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها 
من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعًا. 

وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو 
يحب أن يعلم في ماذا نزلت» وماذا عني بها. وقد قال 
تعال: «أنَلا يَتَدَبُونَ الْقَرَئَارتَ» [التساء:47]ء 
وتهير الكلام إنما يتفع به إذا فهم؛ وقال: «إنَا جَعَلعَُ 
ورهن عَرَينا لَعلّكُمْ تَمْقِأُورت »4 [الزخرف: 7]. 

فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهمء 
وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين» والمطلوب من 
الناس أن يعقلوا ما يلغه الرسل» والعقل يتضمن 
العلم والعمل» فمن عرف الخير والشرء فلم يتبع 
الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلاً؛ ولهذا لا يعد عاقلاً إلا 
من فعل ما ينفعه» واجتتب ما يضره: فالمجنون الذي 
لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقي نفسه في المهالك» وقد 
يفر مما ينفعه 

نفب 


عجوو تارك ولعي ١ع‏ حكتابا 


ك0 1 
١ [‏ ]وسئل-رّحه الله : . 
عن قوله تعالى: «وآمًا الْذيينَ سُعِدُوا يّى آلَْهٍ 

حَِدينَ فيا مَا دام تأَلكَمَوتُ وَآلْأَرَضْ» [هود:8١٠]:‏ 

وقوله تعالى: 9يَوْمَ تطوى آلكمَاء كَعلَيَّ أَليَجِلٍ 

لِنَكْب؟ [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 
فأجاب: 
الحمد لله قال طوائف من العلاء: إن قوله: «ما 

دَامَتٍ أَلكَمَدوتُ وَآلأرَضٌ4 أراد بها سماء الجنة وأرض 

الجنة» كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي كه أنه 
قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه القردوسء فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنة؛ وَسَقْفُه عرش الرحمن»”". وقال 
بعض العلماء في قوله تعالى: «وَلَقَدَ كَحَبَنَا فى الزبُور 
بِنْ بَنْدِ الذّكر أرت الأرضَ يَرِتُهًا عِبَادوِىَ 

َلْصَّطْحُورتَ4 [الأنيياء: ]٠١6‏ هي أرض الجنة. 
وعلى هذاء فلا منافاة بين انطواء هذه السماء 

وبقاء السباء التي هي سقف الجنة» إذ كلما علا فإنه 

يسمى في اللغة سماءً» كيا يسمى السحاب سياء» 

والسقف سماءً. 

1[ ] وأيضًاء فإن السموات ‏ وإن طُويت 
وكانت كال واستحالت عن صوربباء فإن ذلك لا 
يوجب عدمها وفسادهاء بل أصلها بات بتحويلها من 
حال إلى حالء كما قال تعالى: 9يَوَمَ تَبَدّلَ آلأرْض عَمَرَ 
آلأزض وَالشمَوَتٌ 4 [إبراهيم: 54]» وإذا بدلت فإنه 
لايزال سباء دائمة» وأرض دائمة. والله أعلم. 

نيبف 





.)7376( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ور رو راشتنالا 


[6/11]سورةيوسف 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 


بول يوسف كك لا الل ار لير هيت 
للك قال مَحَاذُ أله ؛ نش َو أَحْمَسَ نَّ مَتَوَاىَ م 
ألظّلِمُورت » [يوسف: 7*7]. المراد بربه في أصح 
القولين هنا: سيده. وهو زوجها الذي اشتراه من مصرء 
الذي قال لامرأته: «أكرى مَنْوَنهُ عَسَىّ أن يَفَعََا أوْ 
تَكَخِدَّمْ وَلَدَا "» ارد ١‏ قال الله تعالى: 
9رَحَذَلِكَ مكنا لِيُوسْفَ فى الأرْض وَلتُعَلِمَهه 7 من تَأُوِيلٍ 
الأحَادِيثٍ وَآَنَهُ عَالِبُ عَلََ أ مره وَلَكنٌ َكب الئاس لا 
يَعْلَمُورت» [يوسف: ١؟].‏ 

فلا وصى به امرأته فقال لما: «أحكرى مَكْوَنه 0 
قال يوسف: : 9 إِنَك يَيَ أَحْسَنَ مَنْوَاىَ ' »؛ ولحذا قال: 
9إِنْر لا يُفلِحٌ آلظَلِمُورت». والفمير في: (ِإِنَ6 
معلوم بينهماء وهو سيدها. 

3 .م وأما قوله تعالى: لوآ أن رَءَا يُرّهَنَ 
رب [يوسف: 4 7]» فهذا خبر من الله تعالى ‏ أنه 
رأى برهان ربه» وريه هو الله ىا قال لصاحبي 
اسهد ٍدَلِكُمَا يما علَمى تَ إلى ترَكتُ لوملا 
يُؤْيِنُونَ بألّهِ4 [يوسف: 7”] وقوله: «ر-* > مثل 
قوله لصاحب الرؤيا: (ِأَذْكُرْ عِددَ ريلك ». قال 
تعالى: «فَأَشئهُ الشْيْطَنُ ذِكْرٌ رَبِيِ4 [يوسف: 
”4]» قيل: أنسي يوسف ذكر ربهه لما قال: «اَذْكُرن 
عِددَ ريلك 4. 

وقيل: بل الشيطان أنْسَى الذي نجا منهما ذكر 
ربه. وهذا هو الصوابء فإنه مطابق لقوله: 


«َذْكرْنٍ عِندَ رَيلك 4 قال تعالى: «قأنسه السْيَطَنُ 





ذِكرٌ رَيِِب» والضمير يعود إلى القريبء إذا لم يكن 
هناك دليل على خلاف ذلك؛ ولأن يوسف لم ينس 
ذكر ربه» بل كان ذاكرًا لربه. 

وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيهان بربه» وقال 
ما ءاي يصَحِِي أَلِشِجَنِ َأرَيَابٌ 4 ُتَفَرَفُوت حيرأ أله 
َلْوَحِدٌ اهار © ما تَعْبْدُونَ من دُونِية إل أسماء 
سَمْيتُمُوهَآ أصر وََابََوْكُم ما أنرّلٌ هيه مين لطن 
إن الشكمْ إلا يله" أمَرَ ألا تَمْبُدُوَا له يا ذَلِكَ اَلدَين 
آلْقَيِمُ وَلكنٌ أْكَثْرٌ آلئّاس لا يَعْلَمُورتتَ» [يوسف: 
٠١‏ 1]. 

وقال هما قبل ذلك: 8لا يَأتِيِكُمَا طَمَامُ تُرَقَاني» 
[يوسف: لا”] أي: في الرؤيا «إِلّا ]1١6/11[‏ 
تيَأتَكُما بتأويل َبَلَ أن يَأَيَكُمَاة يعني: التأويل 
َدَِكُمَ ينا على تق إلى ترقت به قم لا يُؤْمتُونَ 
بِألَهِ وَهُم بالآجرة عم كفِرُونَ ‏ أبعت م 
رهم وَإسْحَقَ وَيََقُوب ؛ ما كارت لكآ أن نشْرك بِأنَهِ ين 
عَنْءِ ذلك ين فَضْلٍ أله عا وَل الئاس وَلَبنّ 
أَكَئرٌ آلئاسٍ لا يَفَكْرُونَ4 [يوسف: 7 58] فبدأ 
يذكر ربه -عز وجل - فإن هذا مما علمه ربه؛ لأنه ترك 
ملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله. وإن كانوا مقرين 
بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة» واتبع ملة آبائه أئمة 
المؤمنين ‏ الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره - 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فذكر ربه ثم دعاهما إلى 
الإيهان بربه. 

ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال: 9يصَحجِي أَلِيْجَنٍ 
م مآ أحَدكُمَا فى ره حْمْر)4 الآية [يوسف: ,]4١‏ 

ثم لما قضى تأويل الرؤيا لوَقَالَ لِلّذى ظَنّ أنْكه عي 
متهم ِنْهُمًا أَذْكرن عِندَ ريلك » [يوسف: 17].؛ فكيف 
يكون قد آنَْى الشيطان يوسف ذكر ربه؟ وإنها أنسى 
الشيطان الناجي ذكر ربه, أي: الذكر المضاف إلى ربه 
والمنسوب إليه. وهو أن يذكر عنده يوسف. والذين 


ِلَهَ دَايَآءِيَ 





ققوا دلك القولء قالوا: كان _ 000 يتوكل على 
لقم ولا يقول: اذكرني عند ربك. فلما نسي أن يتوكل 
عفى ريه جوزي بِلْبيْه في السجن بِضعَ سنين. 

يقال: ليس في قوله: ظ«لأكرَنى عِندَ 
جلك 4[يوسف: ؟؛] ما يناقض التوكل» بل قد قال 
ووسف: : «إنت لَك إلا يل © [يوسف: 4٠‏ كبا أن 
قول أييه: لا تَدَخُلُوا نباب وَجِرِوََدْخْلُوا مِنْ نون 
ترق 4 [يوسف: 1117 لم يناقض توكله؛ بل قال: 
3 ]وما أي عدكم يرت الله ين نو إن 
تلك لا يه عله نوكت وَطَبه عله لحكل اْمُتَوَسكلونَ4 
الومسف:/737]. 

وأيضًاء فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده 
ففخلصين والمخلص لا يكون مخلصًا مع توكله على 
غير الله فإن ذلك شرك؛ ويوسف لم يكن مشركا لا 
في عبادته ولا توكله؛ بل قد توكل على ريه في فعل 
قه بقوله: 9وإلا تَمترف عَتى كبْدَعنَ أْسْبُ إِلهِنٌ 
كن مّنَ لأكهاين4» [يوسف: 77]» فكيف لا يتوكل 


عليه في أفعال عباده. 
وقوله: (لأسكيق عِددَ رَبَلك4: مثل قوله لربه: 
«اجملني عَنْ + حَرَنٍ الأزض ' إنى حَيِبظ عَْمْ» 


لوس ا 
يكن هذا مناقضًا للتوكل» ولا هو من سؤال الإمارة 
للنهي عنه» فكيف يكون قوله للفتى: (َأَدْكَرَنى عِندَ 
رَبلك4: مناقضًا للتوكل وليس فيه إلا محرد إخبار 
الملك به؛ ليعلم حاله ليتبين الحق» ويوسف كان من 
أثبيت الناس. 

وهنا بعد أن طلب: 9وَقَالَ آلْمَلِكُ آتونى ييت» 
[يوسف: 104 قال: «أنجغ إل رلك فس ما بال 
تسو ألجى عَطْمْنَ أبن إن نَىَ بِكَيْدِِن عَلِم» [يوسف: 
6 فيوسف يذكر ريه في هذه الحال» كبا ذكره في 
تلك» ويقول: «آَرَحِمْ إل ريلك فَسَلهُ مَامَالُ آلو 


فلم يكن في قوله له:آَذْكَرَن ]19/1١6[‏ عند 
رلك4: ترك لواجب؛ ولا فعل لمحرم: حتى يعاقبه 
الله على ذلك بليثه في السجن بضع سنينء وكان القوم 
قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هنا ظل) له» مع 
علمهم بيراءته من الذنب. 

قال الله تعالى: اثُمْيَدَا لم مِنْ بَعْدِ ما رَأُوا آلآ 
لَيَسَجِنكُ حم حَنَ حِن» [يوسف: 0]"8 وليثئه في 
السجن كان كرامة من الله في حقه؛ ليتم بذلك صيره 
وتقواه» فإنه بالصير والتقوى نال ما نال؛ ولهذا قال: 
(أنا سف وَهَددَآ أَحى قد مر آله عَلَينا إن مَنيَكق 
قَيَصِيرَ قإرك أله لا يُضمع أجْرَ آلمُخيِييرت» 
[يوسف: .]4٠‏ ولو لم يصبر ويتق» بل أطاعهم فيا 
طلبوا منه جزعًا من السجن.ء لم يحصل له هذا الصبر 
والتقوىء وفاته الأفضل باتفاق الناس. 

لكن تنازع العلياء» هل يمكن الإكراه على 
الفاحشة؟ على قولين: 

قيل: لا يمكن؛ كقول أحمد بن حنيل وأبي حنيفة 
وغيرهماء قالوا: لأن الإكراه يمنع الانتشاد. _ 

والثاني: يمكنء وهو قول مالك والشافعيء وابن 
عقيل: وغيره من أصحاب أحد؛ لأن الإكراه لا ينافي 
الانتشارء فإن الإكراه لا ينافي كون الفعل اختيارّاء بل 
المكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام [16/115] 
أدناهما. وأيضًاء فالانتشار بلا فعل منه» بل قد يقيد 
ويضجع فتباشره المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل ذَكَرَ. 

فعلى قول الأولين: لم يكن يحل له ما طلبت منه 
بحال» على القول الثاني: فقد يقال: الحبس ليس بإكراه 
يبيح الزنىء بخلاف ما لو غلب على ظنه أنهم يقتلونه 
أو ينْلِقُونَ بعض أعضائهء:فالتزاع إنيا هو.في هذاء 
وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحدء وإن قيل: كان يجوز له 
ذلك لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل. 

وأيضًاء فالإكراه إنما يحصل أول مرة ثم 


يباشر. 





اولخ لزنا اتن كية 
وتبقى له شهوة وإرادة في الفاحشة. 

ومن قال: الزئى لا يتصور فيه الإكراهء يقول: 
فرق بين ما لا فعل له كالمقيد ‏ وبين من له قعلء كما 
أن المرأة إذا أُضْحِعَتُْ ومُيدثْ حتى فُعِلّ بها الفاحثة 
م تأثم بالاتفاق. وإن أكرمّتْ حتى زنت ففيه قولان: 
هما روايتان عن أحمد لكن الجمهور يقولون: لا تأثم» 
وقد دل على ذلك قوله تعالى: «وَمَن يُكرِههْنٌ فَإِنَ آنه 
مِنْ بَعْد [كَرهِونٌ غَفُورٌ رَحِيم4 [النور:77]» وهؤلاء 
يقولون: فعل المرأة لا يحتاج إلى انتشارء فإنا هو 
كالإكراه على شرب الخمرء بخلاف فعل الرجل؛ 
وبسط هذا له موضع آخر. 

97 والمقصود أن يوسف لم يفعل ذنبًا 
ذكره الله عنه؛ وهو سبحانه ‏ لا يذكر عن أحد من 
الأنبياء ذنبًا إلا ذكر استغفاره منه؛ ولم يذكر عن 
يوسف استغفارًا من هذه الكلمة» كا لم يذكر عنه 
استغفارًا من مقدمات الفاحشة:» فعلم أنه لم يفعل ذنبًا 
في هذا ولا هذاء بل هم هما تركه لله فأئيب عليه 
حسنة» | قد بسط هذا في موضعه. 

وأما ما يكفره الابتلاء من السيتات» فذلك 
جوزي به صاحبه بالمصائب المكفرة» كما في قوله يَكق: 
«ما يصيبٌ المؤمن من وصب ولا نصبء ولا هم ولا 
حزن ولا غم ولا أذى؛ إلا كفر الله به خطاياء»”". 
ولما أنزل الله تعالى هذه الآية: «مَن يَعَمَلَ سُوَها حجر 
بم» [النساء: 71١]ء‏ قال أبو بكر: يا رسول الله 
جاءت قاصمة الظهرء وأيئًا لم يعمل سوءًا؟ فقال: 
«ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ تصيبك اللأوى؟ 
فذلك مما تجزون به20, 

فتبين أن قوله: «قَأشده لطن ؤِكْرٌ رَيِِ 4 
م ارما لكي 00 فا رشق 131 


(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في «منده؟ (24) قاله الشيخ 
أحمد شاكر رحه الله. 


مك كتابايهم 





[يوسف:147: أي: نسي الفتى ذكر ربه أن يذكر هذا 
لربه» ونسي ذكر يوسف ربه. والمصدر يضاف إلى 
الفاعل والمفعول» ويوسف قد ذكر ريه» ونسي الفتى 
ذكر يوسف ريه» وأنساه الشيطان أن يذكر ربه هذا 
الذكر الخاصء فإنه وإن كان يسقي ربه خرّاء فقد لا 
يخطر هذا الذكر بقلبه» وأنساه ]١6 /١14[‏ الشيطان 
تذكير ربه» وإذكار ربه لما قال: 9آذْكُرَنٍ»: أمره 
بإذكار ربه» فأنساء الشيطان إذكار ربه؛ فإذكار ربه أن 
يجعله ذاكرّاء. فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكرًا 
ليوسفء والذكر هو مصدرء وهو اسم. فقد يضاف 
من جهة كونه اسّاء فيعم هذا كله أي: أنساه الذكر 
المتعلق بربه. والمضاف إليه. 

ومما يبين أن الذي نسى ربه هو الفتى لا يوسف. 
قوله بعد ذلك: لوَقَالَ النزى عا ممما وَآدكرَبَعدَ َم 
أكأا نمكم يتأويلف دَأَرِسِنُونِ4 [يوسف:0:]. 
وقوله: لوَدْكرَبَعَدَ أكّة: دليل على أنه كان قد نبى 
فادكر. ١‏ 

فإن قيل: لا ريب أن يوسف سمى السيد ريا في 
قوله:«أذكرق عِندَ رَبَلَك 6 [يوسف: 18]. 
و «أزجغ إل يبلك [يوسف: ]5١‏ ونحو ذلك؛ وهذا 
كان جائرًا في شرعه. كا جاز في شرعه أن يسجد له أبواه 
وإخوته؛ وكا جاز في شرعه أن يؤخذ السارق عبدّاء وإن 
كان هذا منسوحًا في شرع محمد 6. 

وقوله: «إنته بَيَ أَحْسَنّ مَْوَاىَ4 [يوسف:؟؟] إن 
أراد به السيد فلا جناح عليه؛ لكن معلوم أن ترك 
الفاحشة خوقًا له واجب ولو رضي سيدهاء ويوسف 
عليه السلام - تركها خوفا من الله. لوَلَقَدْ هَمَتْ بم 
وَهَمّ يا [114/ ]١5‏ لَوْلَآ أن رءَا بُرَمََ رَبَى>) قال 
تعالى: لحَدَالِكَ لِتصَرف عَنْهُ آلشوء وَالْفخشَاء إِنَس 
ين عِبَّاوِنَا الْمُعَلَصِيرتَ» [يوسف: 54]. وقال 
يوسف ‏ أيضًا - «زَب آلتِجِن حت إل يما مدعْوئي 





قله ولا تعترث على عدن أسب إل أن من 
نتوين © فَآسْتَجَابَ لَه رَثه قَصَرفَ عَنَهُ كيَدَهِنٌ 
بك هو الكمِيمٌ الْعَليمُ [يوسف: 077 754]: فدل 
عنى أنه كان معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة» 
ولو رضي بها الناس» وقد دعا ربه - عز وجل - أن 

وقوله: «اليَجَنُ أُحَبُ إِلّ يما يَدَعُوتََ لم6 
بصيغة جمع التذكير» وقوله: كَيْدَهُيٌ4 بصيغة جمع 
هفيث ولم يقل: ما يدعينني إليه» دليل على الفرق 
حن هنا وهذاء وأنه كان من الذكور من يدعوه مع 
تله إلى الفاحشة بالمرأة» وليس هناك إلا زوجهاء 
ودنك أن زوجها كان قليل الغيرة» أو عديمهاء وكان 
يحب امرأته ويطيعها؛ ولهذا لما اطلّع على مراودتها 
كل (يُوسْفُ أغرضن عَنْ هَندًا وَآسْتَفَفِرى لِذَّنْيكِ 
نك «كدتٍ بِنَ أَلَاطِينَ4 [يوسف: 19]: فلم 
يملقيهاء ول يفرق بينها وبين يوسفء حتى لا تتمكن 
من مراودته» وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد 
بحية منه لأمرأتهء ولو كان فيه غِيرَّة لعاقب المرأة. 

ومع هذاء فشاعت القصة واطلع عليها الناس من 
غير جهة يوسفه حتى تحدثت بها النسوة في المدينة» 
وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه؛ ومع هنا: (أَرَسَلَتَ 
َِتِنَّوَأَعَعَدَتْ شُنّ متكا وََانَت[1١1١/ ]١5‏ كل وَحِدَوْ 
مجن كينا © [يوسف: 17١‏ وأمرت يوسف أن يخرج 
عليهن؛ ليقمن عذرها على مراودته» وهي تقول لهن: 
لِنَدَلِعُنَ الزى لَمْتنتى مه وَلقذ رَودِنْكُ عن تق 
ََسَعَعْصَمَ ون لَمْ مهعَل مَآءَامرْصُ لَمُسْجَن ولَحُونا ين 
لصّغِرِينَ» [يوسف: 1737]. 

وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته» 
والخلوة به» مع علم الزوج بها جرىء وهذا من أعظم 
الدياثة» ثم إنه لما حبس فإنما حبس بأمرهاء والمرأة لا 
تتمكن من حبسه إلا بأمر الزوجء فالزوج هو الذي 


اكاتقكة د 2 حلكابا 


ك1 


حبسه. وقد روي أنبا قالت: هذا القِبَعلي هتك عرغضي 
فحبسه. وحبسه لأجل المرأة معاونة لها غلى مطلبها 
لدياثته» وقلة غيرته؛ فدخل هو في من دعا يوسف إلى 
الفاحشة. 

فعلم أن يوسف لم يترك الفاحشة لأجله؛ ولا 
لخوفه منه» بل قد علم يقينًا أنه لم يكن يخخاف منه: وأن 
يوسف لو أعطاها ما طلبت. لم يكن الزوج يدري. 
ولو درى فلعله لم يكن ينكر؛ فإنه قد حرى بالمراودة 
والخلوة التي هي مقتضية لذلك في الغالب فلم ينكرء 
ولو قدر أنه هم بعقوية يوسف فكانت هي الحاكمة 
على الزوج القاهرة له. وقد قال النبي 3: «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن»”"2, ولما راجعنه في إمامة الصديق قال: 
«إنكن لأنتن صواحب يوسف"”"2) ولما أنشده 
الأعشى: 

3ه !]وهن شر غالب لمن غلب 

استعاد ذلك.منه وقال: وهن شر غَالتٍ لمن غلب. 
فكيف لا تغلب مغل :هذا الزويج وتعفماهى:.عقوبة 
يوسف؟ وقد عهد التامن- خلقا مق -الفاعن تعلبهم 
نساؤهم» من نساء التثر وغيرهم» يكون لامرأته 
غرض فاسد في فتاه أو فتاهاء وتفعل معه ما تريد 
وإن أراد الزوج أن يكشف أو يعاقب منعته ودفعته» 
بل وأهانته وفتحت عليه أبوابًا من الشر بتفسهاء 
وأهلها وحشمهاء والمطالبة بصداقها وغير ذلك» حتى 
يتمنى الرجل الخلاص منها رأسًا برأس» مع كون 
الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعف الغيرة؟! 

فهذا كله يبين. أن- الداعي ليوسف إلى ترك 
الفاحشة كان خوف الله لا خوفًا من السيدة فلهذا 





.)80( ومسلم‎ )١1715( صصيح: أخخرجه اليخاري‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (174) وفي غير موضع؛‎ 


ومسلم(1148). 





2 ميك دنسي 





قال: إن بَيْ أَحْسَنَ مَعْوَاىَ كنع ليشي > 
[يوسف: 77]. قيل: هذا ثما يين محاسن يوسف» 
ورعايته لحق الله وحق المخلوقين» ودفعه الشر بالتي 
هي أحسنء فإن الزنى بامرأة الغير فيه حقان مانعان» 
كل منهما مستقل بالتحريم. 

فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوجء وظلم 
الزوج في امرأته حرام لحقه» بحيث لو سقط حق الله 
بالتوبة منه فق هذا في امرأته لا يسقطء كما لو ظلمه 
وأحذ ماله وتاب من حق الله؛ لم يسقط ]١5 /١57[‏ 
حق المظلوم بذلك؛ وهذا جاز للرجل إذا زنت 
امرأته أن يقذفها ويلاعنهاء ويسعى في عقوبتها 
بالرجمء بخلاف الأجنبي, فإنه لا يجوز له قذفها ولا 
يلاعن بل يحد إذا لم يأت بأربعة شهداء؛ فإفساد المرأة 
على زوجها من أعظم الظلم لزوجهاء وهو عنده 
أعظم من أخذ ماله. 

وهذا يجوز له قتله دفعًا عنها باتفاق العلماء؛ إذا ل 
يندفع إلا بالقتل بالاتفاق» ويجوز في أظهر القولين 
قتله وإن اندفع بدونه» كما في قصة عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه لا أتاه رجل بيده سيف فيه دم وذكر 
أنه وجد رجلاً تفخذ امرأته فضربه بالسيفء فأقره 
عمر على ذلك وشكره. وقَبِلَ قوله أنه قتله لذلك إذ 
ظهرت دلائل ذلك. 

وهذا كما لو اطلع رجل في بيته» فإنه يجوز له أن 
يفقأ عينه ابتداء» وليس عليه أن ينذره» هذا أصح 
القولين. 

كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي 55 أنه قال: 
«لو اطلع رجل في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك 
شي ع0" وكذلك قال في الذي عض يد غيره فنزع 
يده فانقلعت أسنان العاض. 

وهذا مذهب فقهاء الحديث. وأكثر السلف. وفي 


.)5188( صحيح: أخرجه البخاري (7607): وملم‎ )١( 
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المسألتين نزاع ليس هذا موضعه. إذ المقصود أن الزاني 
بامرأة غيره ظالم للزوج» وللزوج حق عنده؛ وهذا 
ذكر النبي 5 أن من [؟١/6١]‏ زنى 
المجاهد؛ فإنه يُمَكّن يوم القيامة من حسناته يأخذ منها 
ماشاء. 

وني «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قلت: يا 
رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجمل لله ندا 
وهو خلقك». قلت: 1 قال: «أن تقتل ولدك 
طن بس لد ثم أي؟ قال : «أن تزاني 
ل ل لمان ل 
للزوج حمًا في ذلك» وكان ظلم الجار أعظم؛ للحاجة 
إلى المجاورة. 

وإن قيل: هذا قد لا يمكن زوج المرأة أن حترز 
منهء والجار عليه حق زائد على حق الأجتبي» فكيف 
إذا ظلم في أهله والجيران يأمن بعضهم بعضًاء ففي 
هذا من الظلم أكثر مما في غيره» وجاره يجب عليه أن 
يحفظ امرأته من غيره» فكيف يفسدها هو. 

فلا كان الزنى بالمرأة المزوجة له علتان كل منهما 
تستقل بالتحريم» مثل لحم الخنزير ال ميت» علل يوسف 
ذلك بحق الزوجء وإن كان كل من الأمرين مانعًا له 
وكان في تعليله بحق الزوج فوائد: 

منها: أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به» بخلاف 
حق الله تعالى ‏ فإنها لا تعرف عقوبة الله في ذلك. 

ومنها: أن المرأة قد ترتدع بذلك؛. فترعى حق 
زوجهاء إما ]١6 /1١754[‏ خوقًا وإما رعاية لحقه فإنه 
إذا كان المملوك يمتنم عن هذا رعاية لحق سيده؛ 
فالمرأة أولى بذلك؛ لأنها خائنة في نفس المقصود منهاء 
بخلاف المملوك؛ فإن المطلوب منه الخدمة: وفاحشته 
بمنزلة سرقة المرأة من ماله. 

ومنها: أن هذا مانع مؤيس لا فلا تطمع فيه لا 





بامرأة 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (//1441) وملم (81). 





جكاح ولا بسفاح» بخلاف الخلية من الزوجء فإنها 
تطمع فيه بتكاح حلال. 

ومنها: أنه لو علل بالزنى فقد تسعى هي في فراق 
فروجء والتروج بهء فإن هذا إنما يحرم لحق الزوج 
خاصة؛ ولهذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز لغيره أن 
يتزوجهاء ولو طلقها ليتزوج بها كما قال سعد بن 
'لربيع لعبد الرحمن بن عوف: إن لي امرأتين فاختر 
أيتهما شعت حتى أطلقها وتتزوجها ‏ لكنه بدون 
رضاه لا يحل» كما في المسند عن النبي 5 أنه قال: 
ليس منا من خبب امرأة على زوجهاء ولا عبدًا على 
مواليه»”": وقد حرم النبي يكل أن يخطب الرجل على 
خطبة أخيه؛ ويستام على سوم أخيه» فإذا كان بعد 
نلخطبة وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج 
بامرأته فكيف يعد العقد, والدخول والصحبة؟! 

فلو علل بأن هذا زنى محرم ربا طمعت في أن 
تفارق الزوج وتتزوجهء فإن كيدهن عظيمء وقد 
جرى مثل هذا. فلما علل بحق ]١6/1١76[‏ سيده 
وقال: «إِنَته ري أَحْسَنَ مَعْوَائَ 4[يوسف:77], 
يئست من ذلك. وعلمت أنه يراعي حق الزوج فلا 
يزاحمه في امرأته البتة» ثم لو قدر مع هذا أن الزوج 
رضي بالفاحشة وأباح امرأته؛ لم يكن هذا مما يييحها 
لحق الله ولحقه ‏ أيضًا ‏ فإنه ليس كل حق للإنسان له 
أن يسقطه. ولا يسقط بإسقاطه؛ وإنما ذاك فيها يباح له 
بذله» وهو ما لا ضرر عليه في بذله» مثل ما يعطيه من 
فضل مال ونفع. 

وأما ما ليس له بذله فلا يباح بإباحته» كما لو قال 
له: علمني السحر والكفر والكهانة» وأنت في حل 
من إضلالي» أو قال له: بعني رقيقا وخذ ثمني؛ وأنت 
في حل من ذلك. 


(١)صحيح:‏ أخرجه أحمد 5 تملقمة (5/ لقال والديث مححة 
الشيخ الألياني في «الصحيحة» (751). 
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وكذلك إذا قال: افعل بي أو بابنتي أو بامرأتي أو 
بإمائي الفاحشة: لم يكن هذاءمما يسقط حقه فيه يإباحته؛ 
فإنه ليس له بذل ذلك» ومعلوم أن الله يعاقبها على 
الفاحشة وإن تراضيا هاء لكن المقصود أن في ذلك - 
أيضًا ظلًا لهذا الشخص لا يرتفع بإباحتهء كظلمه إذا 
جعله كاقرًا أو رقيقَاء فإن كونه يفعل به الفاحشة أو 
بأهله» فيه ضرر عليه لا يملك إياحته؛ كالضرر عليه في 
كونه كافرّاء وهو كي لو قال له: أزل عقلي وأنت في حل 
من ذلك؛ فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك. بل هو ممنوع 
من ذلك» :كما يمنع السفيه من التصرف في ماله أو 
إسقاط حقوقه. وكذلك المجنون والصغير؛ فإن هؤلاء 
عجورعليهم حتهم. | .| 

[7/ 5 ] وهذا لو أذن له الصبي أو السفيه 
في أخذ ماله لم يكن له ذلك» ومن أذن لغيره في تكفيره 
أو تجنينه أو تخنيئه واللإقحاش به ويأهله؛ فهو من أسفه 
السفهاء؛ وهذا مثل الرباء فإنه وإن رضي به المرابي 
وهو بالغ رشيد م يبح ذلك؛ لما فيه من ظلمه؛ وهذا له 
أن يطالبه بها قبض منه من الزيادة» ولا يعطيه إلا 
رأس مالهء وإن كان قد بذله باختياره» ولو كان 
التحريم لمجرد حق الله تعالى - لسقط برضاه؛ ولو 
كان حقه إذا أسقطه سقط لا كان له الرجوع في 
الزيادة» والإنسان يحرم عليه قتل نفسه أعظم مما يحرم 
عليه قتل غيره» فلو قال لغيره: اقتلني لم يملك منه 
أعظم مما يملك هو من نفسه. 

ولهذا يوم القيامة يتظلم من الأكابر» وهم لم 
يكرهوهم على الكفرء بل باختيارهم كفروا. قال 
تعالى: بوم تُقلبُ وجُوهَهُمْ فى آلنرٍ مَُوُون بَلئكا 
أَطَمْنَا الله وَأَطَمْا ألوّسُولَا © وَقَالُوا رَنَآ إنآ أَطَمْا 
سَادْتَتا وَكيرَآءَنَا َأَضَلُوئا آلكريلا جه رَبْنآ امهم ضِعْفَينٍ 
يرت الْعَذَابٍ وَآلْعَهُمَ لَعْنّا كييرا» [الأحزاب: 7١‏ - 
4,. وقال: طحم إِذَا أَدَارَكُوأ فيا جَِيمًا قَالَتْ 








رهم وله ركنا مولا أصَلونا اهم عدا ضما 
يْنَ أَلمَارٍ قَالَ لكل ضِعْفَ ولكن لآ تَنْلَمُونَ» 
[الأعراف: 8*]» وقال تعالى: لوَقَالَ الْذِينَ كَفرُوا 
رَكآ أرِا الْذّينِ أضَلَانا مِنَ أن والإنسي مَعَلَهُمًا نحَتَ 
قَدَايِنا لِمَكُونَا مِ نَالأسَفَلِينَ4 [فنصلت: 19]. 

وكذلك الناس يلعنون الشيطان. وإن كان 
لم يكرههم على الذنوب» [6/117] بل هم 
باختيارهم أذنبوا. 

فإن قيل: هؤلاء يقولون لشياطين الإنس والجن: 
نحن لم نكن نعلم أن في هذا علينا ضرراء ولكن أنتم 
زيم لنا هذا وحستتموه حتى فعلناه» ونحن كنا 
جاهلين بالأمر. قيل: كما نعلم أن الجاهل بم عليه في 
الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه» وإنما يصح 
الرضاء والإذن تمن يعلم ما يأذن فيه ويرضى به. وما 
كان على الإنسان فيه ضرر راجع لا يرضى به إلا لعدم 
علمه؛ وإلا فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجح. 

ولهذا كان من اشترى المعيب والمدلس والمجهول 
السعر ولم يعلم بحاله غير راض به بل له السفخ بعد 
ذلك؛ كذلك الكفر والجنون والفاحشة بالأهل؛ لا 
يرضى بها إلا من لم يعلم بها فيها من الضرر عليه فإذا 
أذن فيها لم يسقط حقهء بل يكون مظلومًاء ولو قال: 
أنا أعلم ما فيها من العقاب وأرضى به كان كذبّاء بل 
هو من أجهل الناس با يقوله. 

وهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناه وقال: نويت 
موجبه عند الله» لم يصح ذلك في أظهر القولين؛ مثل 
أن يقول: «يهشم» ولا يعرف معناهاء أو يقول: أنت 
طالق إن دخلت الدار وينوي موجبها ]١16/١14[‏ 
من العربية» وهو لا يعرف ذلك؛ فإن النية والقصد 
والرضا مشروط بالعلم, فا لم يعلمه لا يرضى به إلا 
إذا كان راضيًا يه مع العلم» ومن كان يرضى بأن يكفر 
ويجْن وتفعل الفاحشة به وبأهله؛ فهو لا يعلم ما عليه 


ين تا رخ لا درسي حكَابًا 
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في ذلك من الضررء بل هو سفيه؛ فلا عبرة برضاه 
وإذنه» بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك غير ما 
لله من الحق» وإن كان حق هذا دون حق المنكر المانع. 

وهذا قال يوسف - عليه السلام : «إِنْكه بَقَّ 
أَحْسَنَ مَكْواىَ إنك لَا مُقلِحُ آلطَّلِمُورت» [يوسف: 
177 يقول: متى أفسدت امرأته كنت ظاكًا بكل 
حال؛ وليس هذا جزاء إحسانه إلي. 

والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض 
بعضهم بعضّاء وإن كانوا فعلوه بتراضيهمء قال 
طاوس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا 
عن تقال؛ وقال الخليل عليه السلام _: 9إِنَمَا أخذْثُم 
ين ُون لهأوْنَما وده بكم فى لْحهّؤة آلدْئها كر يوم 
يَعْضًا وَمَوَنَكُمُ الثَارُ وَمَا لَحكم ين تصييت» 
[العنكبوت: 155]) وهؤلاء لا يكفر بعضهم يبعض» 
ويلعن بعضهم بعضًا لمجرد كونه عصى الله؛ يل لما حصل 
له بمشاركته ومعاونته من الضرر. وقال تعالى عن أهل 
الجنة التي أصبحت كالصريم: «فَقَبْلَ بَعّْجُمْ عَلىْ 
بَعْضَكلْوَمُونَ4 [القلم: »]7١‏ أي: يلوم بعضهم بعضًاء 
وقال: «الأجِلَآء يَومَبدَ [16/174] بَعْضُّهُمْ لبَعَضٍ 
عَدُؤْإِلا الكقوت؟ [الزخرف: 117]. 

فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثنين؛ كانت 
عاقبتها عدواة» وإنما تكون على مصلحتهها إذا كانت في 
ذات الله فكل منهما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه 
واستعان به بإذنه في| يطلبه» فهذا التراضي لا اعتبار به 
بل يعود تباغضًا وتعاديًا وتلاعئاء وكل منها يقول 
للآخر: لولا أنا ما فعلت أنت وحدي هذاء فهلاكي كان 





مني ومنك. 

والرب لا يمنعهه| من التباغض والتعادي 
والتلاعن؛ فلو كان أحدهما ظانًا للآخر فيه لنهي عن 
ذلك؛. ويقول كل منهما للآخر: أنت لأجل غرضك 





0 
غرك فعلت معي هناء ولو امتنعت متنعت لم أفعل أنا هذاء 
كد كفا متها له على الآخر مثل ما للآخر عليه؛ 
سحلا 

وضنًا تا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثرء كان 
#آخر يتظلمه ويلعنه أكثرء وإن تساويا في الطلب تقاوماء 
جد رضي الزوج بالدياثة فإنا هو لإرضاء الرجل أو المرأة 
عرص نه آخر مثل أن يكون حب لحاء ولا تقيم معه إلاععى 
هم الوجم فهو يقول للزاني بها: أنت لغرضك أفسدت 
عو سرت وأنا إننا رضيت لأجل غرضهاء فأنت لا 
قفنت علي امرأتي وظلمتني فعلت معي ما فعلت. 

]١16 /1١‏ ومن ذلك أنه لو قال: إني أخاف الله 
ان يعتقبني ونحو ذلك؛ لقالت: أنت إن تترك غرضي 
عرمك في النجاة» وأنا سيدتك؛ فيتبغي أن تقدم 
غرغي على غرضكء فلا قال: (َإِنْته بَيَّ أَحْمَنَ 
توىّ» [يوسف: 17] علل بحق سيده الذي يجب 
عليه وعليها رعاية حقه. 

بيت 


فصل 


وفي قول يوسف: رب أَليِجَنُ أحَبُ إن ينا 
دحو لول تعترث على عَبدهنٌ أمنبُ إن ون 
منَ لكجواينَ» [يوسف: 0]77 عبرتان: 

إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب 
والمعاصي. 

والثانية: طلب سؤال الله ودعائه أن يثيت القلب 
على دينه» ويصرفه إلى طاعته» وإلا فإذا يثبت 
القلب. وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب» وصار من 
الجاهلين. 

ففي هذا توكل على الل واستعانة به أن يثبت 
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القلب على الإيران والطاعة» وفيه صبر على المحنة 
والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإبيان 
والطاعة. 

7 16] وهنا كقول موسى - عليه السلام - 
لقومه: «آسعَويئوأ به وأصيرواً اث رض لله ُورثُهَا 
من يَشَآهٌ مِنْ عِبَادِمه ٠‏ والصعبةُ مقت 4[الأعراف: 
14 ا قال فرعون: : #ستقيل أبتائهم وَتشتخي 
آمهم وَإنا رمت قورت لي قال مون لقؤيه 
لتيي يكوضي إرت الأر بوتا ميقا ِنْ 

باد وَالعهِبَةلمكقيرت 4 [الأعراف:/118:171]. 





< وكذلك قوله: ٍِوَالتسنَ مَاجَرُوا رُوأ فى أله مِنْ بَعْدٍ ما 
طُُوا لتبوتتهُمَ د فى آلدتا حَمَكة ولج الآجرة أكبر لو 


كَانُوا يَعَمُونَ © الدِينَ صَبَرُوا وَعَلَ ريه يَعَوَكَلُونَ4 
[النحل: 21١‏ 17]. 

ومنه قول يوسف عليه السلام -: «قَإِرىك آله لّا 
ضع أخرالخييوت » [يوسف: )]4١‏ وهو نظير 
قوله: «وإن تَصَييروا وَتكقُوأ توالا مرك مده خب * 
[آل عمران: »]١7١‏ وقوله: (ق(م تمتآ وتوا قن 
دك ين عم الأثور4 [آل عمراذ: 1) وقوله: 


دن إن تَصيروا و5 تكْقُوا وَبَأتُوكم سن قَوْرِهِمَ هنذا 
بيد ركم نشد تالح ين التقيك: تتؤي» 
[آل عمران: .]1١76‏ 


فلابد من التقوى يفعل المأمور والصبر عل 
المقدور, كها فعل يوسف - عليه السلام -: اتقى الله 
بالعفة عن الفاحشة» وصبر على أذاهم له بالمراودة 
والحبسء واستعان الله ودعام حتى يثبته على العفة 
فتوكل عليه أن. يصرف عنه كيذهن؛ وصبر على 
الحبس. 

]١0 /17[‏ وهذا كما قال تعالى: «وَمِنَ الئاس 
مَن يَقُولٌُ امنا بأ فإِذَآ أو فى أله جَعَلَ فِعَة آلناسِ 
كتَذَابٍ آنه [العنكبوت: .]1٠١‏ وكا قال 9 


لويِنَ آلئاسٍ من يَعْبدُ آله عََىْ حَرَفيٍ فَإِنَ أَصَايَت حمر 
آعْمَأنٌ يم وَإن أَصَابَتهُ فته أنقب عَلنْ وَجَوف خَيرَ 
آلدئَا وَآلآحْرَة ذَلِكَ مو آلُْسرَانُآلْمُيِنٌ © يَدَعُوا ين 
دورب أنه مَا لَا يَعُدهُم وَمَا لا يفعض ذَلِكَ هو آَلضّلَلُ 
آلْبعِدُ © يَدْعُوا لَمَن صَرُه أَقْربُ ين نَفَعِف' لَبقسّ 
َلْمَوْلَ وَلَِمسسَ الْعَشِمٌ» [الحج:١١17-1]»‏ فإنه لابد من 
أذى لكل من كان في الدنياء فإن لم يصبر على الأذى في 
طاعة الله؛ بل اختار المعصية؛ كان ما يحصل له من 
الشر أعظم ما فر منه بكثير. 9«وَمِتّهُم من مقو أدبي 
وَلَا تفج ألا فى الْهتْكة سَقَطُوأ» [التوبة: 44]. 

ومن احتمل الحوان والأذى في طاعة الله عل 
الكرامة والعز في معصية الله» ىا فعل يوسف - عليه 
السلام ‏ وغيره من الأنبياء والصالحين» كانت العاقبة 
له في الدنيا والآخرة؛ وكان ما حصل له من الأذى قد 
انقلب نعيًا وسرورّاء كما أن ما يحصل لأرياب 
الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنًا وثبورًا. 

فيوسف خاف الله من الذنوب, ولم يخف من أذى 
الخلق وحبسهم إذ أطاع الله بل آثر الحبس والأذى مع 
الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات» ونيل 
الرياسة والمال مع المعصية: فإنه لو وافق امرأة العزيز نال 
الشهوة» وأكرمته المرأة بالمال والرياسة ]1١8 /١8[‏ 
وزوجها في طاعتهاء فاختار يوسف الذل والحبس» 
وترك الشهوة والمخروج عن المال والرياسة؛ مع الطاعة 
على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية. 

بل قدّم الخوف من الخالق على الخوف من 
المخلوق. وإن آذاه بالحبس والكذب فإنها كذبت 
عليه؛ فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك. 

]٠6 /١15[‏ وقد قيل: إنها قالت لزوجها: إنه 
هتك عرضي لم يمكنها أن تقول له: راودني» فإن 
زوجها قد عرف القصة. بل كذيت عليه كذبة تروج 
على زوجهاء وهو أنه قد هتك عرضها بإشاعة فعلهاء 
وكانت كاذبة على يوسف لم يذكر عنها شيئّاء بل 





كذبت أولاً وآخرّاء كذيت عليه بأنه طلب الفاحشة» 
وكذبت عليه بأنه أشاعهاء وهي التي طالبت 
وأشاعت» فإنها قالت للنسوة: فذلكن الذي لتنتي 
فيه» ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فهذا غاية 
الإشاعة لفاحشتها م تستر نفسها. 

والنساء أعظم الناس إخبارًا بمثل ذلك» وهن 
قبل أن يسمعن قوها قد قلن في المدينة: «آمرَأتُ 
لعز ترود فَتَهًا عَن نَقْسِيِ © [يوسف: ٠‏ 7]. فكيف 
إذا اعترفت بذلك وطلبت رفع الملام عنها؟! 

وقد قيل: إنهن أعنها في المراودة» وعذلنه على 
الامتناع؛ ويدل على ذلك قوله: 9وَإلا تسرف عَنى 
كَيِدَهَنٌ أُصْبٌ إِلتِنَ4 [يوسف: 77]. وقوله: (لَرَجِمْ 
إل ريلك فَسََلهُمَامَالُ آليِسوَة الى قَطَعْنَ أبن إنّ تق 
بَكَيَدِِنَ عَلِم» [يوسف: ٠‏ 15], فدل على أن هناك كيدًا 
منهن وقد قال طن الملك: اما حَطَبكُيٌ إِذْ رَوَدئنٌ 
ُوسُفَ عَن تقيِف" قل حدس يِه ما عَلِمَا عله ين 
سُوء " قَالْتٍ آمرَأتْ الْعَزيزٍ لع حَضْحَصٌ الْحَنُ أكأ 
رَوَدنمه عن نفيِف وَإِنْ لَمِنَ آلصَدِقَِ » [يوسف: 
١‏ فهن لم يراودنه لأنفسهنء إذ كان ذلك غير 
ممكنء وهو عند المرأة في بيتها وتحت حجرهاء لكن قد 
يكن أعنّ المرأة على مطلوبها. 

وإذا كان هذا في فعل الفاحشة؛ فغيرها من 
الذنوب أعظم؛ مثل الظلم العظيم للخلقء كقتل 
النفس المعصومة؛ ومثل الإشراك بالله. ومثل القول 
على الله بلا علم. قال تعالى: ظفل إِنْمَا حَرّمَ رَيَيَ 
لقو حش ما طَهَرَ يما وما بن القع ولب بقتر انق 
وأن ترجا هما لت يك يي سلطا ون فووا على 
لَهِ مَا لا تَعَْئُونَ» [الأعراف: 77]: فهذه أجناس 
المحرمات التي لا تباح بحال» ولا في شريعة» وما 
سواها وإن حرم في حال فد يباح في حال. 


فت 


[1/ ]قصل 


واختيار النبي وله له ولأهله الاحتباس في شعب 
يني هاشم بضع سنينء لا يبايعون ولا يشارون؛ 
وصيانهم يتضاغون من الجوع؛ قد هجرهم وقلاهم 
قرمهم؛ وغير قومهم. هذا أكمل من حال يوسف 
عميه السلام. 

فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشركء وأن 
يعون على الله غير الحق. يقول: ما أرسلني ولا نهى عن 
لشرك وقد قال تعالى: «وإن كَائُوا َفمُوتكَ عَنٍ 
قي أوْحيكآ َلك لِتفترى عَلَنا عو وإذالَأحدُودَ 
خلا © ولول أن تبتك لَفَدَ كدت تَرْحكَنٌُ لهم سنا 
قيلاً ج إذا لأدَفتلك صِعْفَالحيَزة وَضِمْفَالْمَمَسِ نَم 
ا يدُ لَك عَلَمنَا صما (©ه إن حكَادُوا ليستَفِرُوتلك من 
الأرض لِيُسْرِجُوكَ يتها' وَإِذَ لا يلبجُورتَ لَك إلا قليلا 
© حُكَةٌ من قد أَرِسَلنا فلك ين بُسُلنا' وَلَا تَدُ لِمَكْينَا 
تحَوِيلاً» [الإسراء: /ا-ل/ا/ا]. 
على النبي 6 أعظم من 
الكذب على يوسف؛ فإنهم قالوا: إنه ساحرء وإنه 
كاهن. وإنه مجنونء وإنه ]١16/1١55[‏ مفتر. وكل 
واحدة من هؤلاء أعظم من الزْنى والقذف؛ لا سيا 
الزنى المستور الذي لا يدري به أحد. فإن يوسف 
كُذِبَ عليه في أنه زنى» وأنه قذفها وأشاع عنها 


الفاحشة؛ فكان الكذب على النبي 85 أعظم من 
الكذب على يوسف. 
وكذلك الكذب على أولي العزم» مثل نوح 


وموسى» حيث يقال عن الواحد منهم: إنه جنون» 
وإنه كذابء. يكذب على الله» وما لقي النبي #75 
وأصحابه من أذى المشركين أعظم من محرد الحجبس» 
فإن يوسف حبس وسكت عنه والنبي 5 وأصحابه 
كانوا يؤذون بالأقوال والأفعال مع منعهم من 


كت اك سلككا بالل 





تصرفاتهم المعتادة. 

وهذا معنى الحبسء فإنه ليس المقصود بالحبس 
سكناه في السجنء بل المراد منعه من التصرف المعتاد. 
والنبي يلم يكن له حبس. ولا لأبي بكرء بل أول من 
اتخذ السجن عمرء وكان النبي 8 يسلِم الغريم إلى 
غريمه. ويقول: «ما فعل أسيرك؟206): فيجعله أسيرًا 
معه.ء حتى يقضيه حقهء وهذا هو المطلوب من 
الحبس. 

والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منعوهم من 
التصرف بمكة أذى لهمء حتى خرج كثير منهم إلى 
أرض الحبشة؛ فاختاروا السكنى بين أولئك النصارى 
عند ملك عادل على السكنى بين قومهم؛ والباقون 
]١19 71‏ أخرجوا من ديارهم وأموالهم ‏ أيضًا 
مع ما آذوهم به؛ حتى قتلوا بعضهم؛ وكانوا يضربون 
بعضهم ويمتعون بعضهم ما يحتاج إليهء ويضعون 
الصخرة على بطن أحدهم في رمضاء مكة: إلى غير 
ذلك من أنواع الأذى. 

وكذلك المؤمن من أمة محمد يك يختار الأذى في 
طاعة الله على الإكرام مع معصيته. كأحمد بن حنبل 
اختار القيد والحبس والضرب على موافقة السلطان 
وجنده؛ على أن يقول على الله غير الحق في كلامه. 
وعلى أن يقول ما لا يعلم ‏ أيضًا ‏ فإنهم كانوا يأتون 
بكلام يعرف أنه مخالف للكتاب والسنة» فهو باطل» 
وبكلام مجمل يحتاج إلى تفسيرء فيقول لحم الإمام 
أمد: ما أدري ما هذا؟ فلم يوافقهم على أن يقول 
على الله غير الحق» ولا على أن يقول على الله ما لا 
يعلم. 

2 


)١(‏ صحبح: أخرجه أحمد في «منده» (97081) والترمذي 


(58440). وانظر «محيح مئن الترمذي» بتحقين 
العلامة الألباني رحه الله. 


لت 001 متكي طككابا فلم 


0 7 سسا هه 





- وقال شيخ الإسلام  رحمه الله‎ ]١5 /1١4[ 
بعد كلام:‎ 

هم أحدهم: بالذنب فيذكر مقامه بين يدي الله 
فيدعه. فكان يوسف ممن خاف مقام ربه ونبى النفس 
عن الهوى. 

ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام ‏ كان شابًا 
عزيًا أسيرًا في بلاد العدو؛ حيث لم يكن هناك أقارب 
أو أصدقاء. فيستحي منهم إذا فعل فاحشة, فإن كثيرًا 
من الناس يمنعه من مواقعة القبائح حياؤه ممن يعرفه» 
فإذا تغرب فعل ما يشتهيهه وكان - أيضًا ‏ خاليًا لا 
يخاف مخلوقاء فحكم النفس الأمارة ‏ لو كانت نفسه 
كذلك - أن يكون هو المتعرض لاء بل يكون هو 
المتحيل عليهاء كما جرت به عادة كثير ممن له غرض 
في نساء الأكابر إن لم يتمكن من الدعوة ابتداء. فأما إذا 
دعي ولو كانت الداعية خدامة؛ لكان أسرع يحيب. 
فكيف إذا كانت الداعية سيدته الحاكمة عليه؛ التي 
يخاف الضرر بمخالفتها؟! 

ثم إن زوجها ‏ الذي عادته أن يزجر المرأة ‏ لم 
يعاقبهاء بل أمر [14/ 16] يوسف بالإعراضء كما 
ينعر الديوث؛ ثم إنها استعانت بالنساء وحبسته؛ وهو 
بقول: «إرَب آليِجَنُ أحَبْ إن مما َدعْود إلَبِْ ولا 
تَمترف عتى كَِدَهُنَ أَصْبْ إِلِِنَ وأكن مِنَ آْتولين» 
[يوسف: 77]. 

فليتدبر اللبيب هذه الدواعي التي دعت يوسف 
إلى ما دعته؛ وأنه مع توفرها وقوتهاء ليس له عن ذلك 
صارف إذا فعل ذلك» ولا من ينجيه من المخلوقين؛ 
ليتبين له أن الذي ابتلي به يوسف كان من أعظم 
الأموره وأن تقواه وصبره عن المعصية ‏ حتى لا 
يفعلها مع ظلم الظالمين له حتى لا يجيبهم ‏ كان من 
أعظم الحسنات وأكبر الطاعاتء وأن نفس يوسف- 


عليه الصلاة والسلام ‏ كانت من أزكى الأنفسء» 
فكيف أن يقول: «وَمَآ بر تَفَمِىَ إنّ آلتَفْسَ لأمَارةٌ 
بآلشوَءِ» [يوسف: 07] والله يعلم أن نفسه بريئة 
ليست أمارة بالسوء» بل نفس زكية من أعظم النفوس 
زكاءء والهم الذي وقع كان زيادة في زكاء نفسه 
وتقواهاء وبحصوله مع تركه لله لتثبت له به حسنة من 
أعظم الحسنات التي تزكي نفسه. 

الوجه السادس: أن قوله: ظذَّلِكَ لِيَعلَمَ أني لم 
أَخْنه يالقيب» [يوسف: 07].؛ إذا كان معناه_ على ما 
زعموه : أن يوسف أراد: أن يعلم العزيز أني لم أخنه 
في امرأته-على قول أكثرهم, أو ليعلم الملك أو ليعلم 
الله لم يكن هنا ما يشار إليه فإنه لم يتقدم من يوسف 
كلام يشير به إليه. ولا تقدم[ -]18/١4 ١‏ أيضًا- 
ذكر عفافه واعتصامه؛ فإن الذي ذكره التسوة قولهن: 
لاما عَلِمَنا عَلَمهِ ين سُوَءِ» [يوسف: 10١‏ وقول امرأة 
العزيز: «أتأ رَوَدنّتَ عَن نفيي4» [يوسف: .]5١‏ 
وهذا فيه بيان كذيها فيا قالته أولآء ليس فيه نفس 
فعله الذي فعله هو. 

فقول القائل: إن قوله: 9ذَل4 من قول يوسف- 
مع أنه لم يتقدم منه هنا قول ولاعمل - لا يصح بحال. 

الوجه السابع: أن المعنى على هذا التقدير ‏ لو كان 
هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو عمله -: إن عفتي 
عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنه» ويوسف- 
عليه الصلاة والسلام ‏ إنم) تركها خوفًا من الله. 
ورجاء لثوابه» ولعلمه بأن الله يراه؛ لا لأجل مجرد 
علم غلوق» قال الله تعالى: لوَلَقَدَ مَكْتْ بف وَمَمٌ جا 
لَوَلآ أن رما بُرَهَنَ 0 حَذَالِكَ لِتصّرف عَنهُ آلشُوَءٌ 
وَالفخماء إن مِنْ عِبَادِنَا آلْمُعْلَصِيرتَ4 [يوسف: 
4 ء فأخبر أنه رأى برهان ربه؛ وأنه من عباده 
المخلصين. 

ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن 





هذا لأجل برهان من ربه؛ وم يكن بذلك غلصًاء فهنا 
الي أضافوه إلى يوسف إذا فعله آحاد الناس لم يكن 
> تواب من الله بل يكون ثوابه على من عمل لأجله. 

00001 فإن قيل: فقد قال يوسف أولاً: 


تن 5 مُكَوَاىَ 


د بَقَّ أَحَسَنَ مَنو 
لو سف: 177, 
قل: إن كان مراده بذلك سيدهء فالمعنى: أنه 
أحسن إليء وأكرمني؛ فلا يحل لي أن أخونه في أهله» 
5يتي أكون ظانًا ولا يفلح الظالم» فترك خيانته في أهله 
وها من الله لا ليعلم هو بذلك. 
قإن قيل: مراده تأتي إظهار براءتي ليعلم العزيز أني 
: أخته بالغيب. فالمعلل إظهار براءته لا نفس عفافه. 
قيل: لم يكن مراده بإظهار براءته بحرد علم واحد» 
يز مراده علم الملك وغيره؛ وفذا قال للرسول: 
حم إل تبك تت ما بال أليسَوة التى قَطْمْنَ 
ديعن © [يوسف: »]5٠‏ ولو كان هذا من قول 
يوسف لقال: ذلك ليعلموا أني بريء وأني مظلوم. 
ثم هذا لا يليق أن يذكر عن يوسف؛ لأنه قد 
ظهرت براءته»؛ وحصل مطلوبه؛ فلا يحتاج أن يقول 
ذلك لتحصيل ذلكء. وهم قد علموا أنه إنها تأخر 
لعظهر براءته. فلا يحتاج مثل هذا أن ينطق به. 
1ه 1] الوجه الثامن: أن الناس عادتهم في 
مثل هذا يعرفون بها عملوه من لذلك عنده قدرء وهنا 
يناسب لو كان العزيز غيورّاء وللعفة عنده جزاء كثير» 
والعزيز قد ظهر عنه من قلة الغيرة وتمكين امرأته من 
حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته؛ ما يقتفي أن مثل 
هذا ينبغي في عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة 
أهله. فإن النفس الأمارة تقول في مثل هذا: هذا لم 
يعرف قدر إحساني إليه» وصوني لأهله. وكف نفسي 
عن ذلك. بل سلطها ومكنها. 
فكثير من النفوس لو لم يكن في نفسها الفاحشة 


ته لا يُفلِحُّ آلَطّلِمُورتَ » 


0 
ومجازاة له على ظلمه» وإما إهمالاً له لعدم غيرته 
وظهور دياثته» ولا يصبر في مثل هذا المقام عن 
الفاحشة إلا من يعمل لله خائمًا منه. وراجيًا لثوابه: لا 

من يريد تعريف الخلق بعمله. 

الوجه التاسع: أن الخيانة ضد الأمانة» وهما من 
جنس الصدق والكذب؛ وفنا يقال: الصادق الأمين,» 
ويقال: الكاذب الخائن. وهذا حال امرأة العزيز؛ فإنها 
لو كذبت على يوسف في مغيبه وقالت: راودني؛ 
لكانت كاذبة وخائنة» فليا اعترفت بأنها هي المراودة» 
كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه؛ ولحذا قالت: 
9وَإِنْت لَمِنَ آلصّدتِيرت» [يوسف: ]0١‏ فأخيرت 
يأنه صادق في تبرئته نفسه دوتها. 

]١16 /١4[‏ فأما فعل الفاحشة فليس من ياب 
الخيانة والأمانقء ولكن هو باب الظلم والسوء 
والفحشاءء كيم) وصفها الله بذلك في قوله تعلل عن 
يوسف: 9معَاذَ آله ؛ مك بو خسن نَ مَنوَائ مط 
الظّطِمُورتَ» [يوسف: رف ]..ولبيقل هنا: الاتين نم 
00 حَحَدَلِكَ لتمترف عَنْهُ الوه والفيتهقاء" 

َك مِنْ عِبَاوِنا آلْمُسصِرت» [يوسف: 14]: وم 
ع لنصرف عنه الخيانة؛ فليتدبر اللبيب هذه الدقائق 
في كتاب الله تعالى. 

الوجه العاشر: أن في الكلام المحكي الذي أقره 
الله تعالى: «إنَّآلتَفْسسَ لَأمَارَةٌ آلو إلا مَارَحِمَنَق» 
[يوسف: 07]: وهذا يدل على أنه ليس كل نفس 
أمارة بالسوء؛ بل ما رحم ربي ليس فيه النفس الأمارة 
بالسوء. 

وقد ذكر طائفة من الناس أن التفس لما ثلاثة 
أحوال: تكون أمارة بالسوء؛ ثم تكون لوامة» أي 
تفعل الذنب ثم تلوم عليه أؤ تتلوم فتتردد بين الذنب 
والتوبة» ثم تصير مطمئنة. 





عجيو ةشخ درسي 

والمقصود هنا أن ما رحم ربي من النفوس ليست 
بأمارة» وإذا كانت التفوس منقسمة إلى مرحومة 
وأمارة» فقد علمنا قطعًا أن نفس امرأة العزيز من 
النفوس الأمارة بالسوء؛ لأنها أمرت بذلك مرة بعد 
مرة» وراودت وافترته» واستعانت بالنسوة 
وسجنتء وهذا من ]١6 /١414[‏ أعظم ما يكون من 
الأمر بالسوء. 

وأما يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ فإن لم تكن 
نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون أمارة فا في 
الأنفس مرحوم؛ فإن من تدبر قصة يوسف علم أن 
الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من 
أعظم ما يكون, ولولا ذلك لما ذكره الله في القرآن 
وجعله عيرة», وما من أحد من الصالحين الكبار 
والصغار إلا ونفسه إذا ابتليت بمثل هذه الدواعي» 
أبعد عن أن تكون مرحومة من نفس يوسف. وعل 
هذا التقدير: فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة, فا في 
النفوس مرحومة: فإِذًا كل التفوس أمارة بالسوءء 
وهو خلاف ما في القرآن. 

ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن 
يسار: أن أعرابية دعته إلى نفسهاء وهما في البادية؛ 
فامتنع وبكى» وجاء أخوه وهو يكي فيكى ويكت 
المرأة» وذهبت فنام فرأى يوسف في منامه. وقال: أنا 
يوسف الذي هممت. وأنت مسلم الذي ل تهم» فقد 
يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان 
أكمل. وهذا جهل لوجهين: 

أحدهما: أن مسلً لم يكن تحت حكم المرأة 
المراودة ولا لها عليه حكمء ولا لها عليه قدرة أن 
تكذب عليه وتستعين بالنسوة ]١8 /١48[‏ وتحبسه. 
وزوجها لا يعينه ولا أحد غير زوجها يعينه على 
العصمة» بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة» ولو 
استعصمت لكان صراخه منها أو خوفها من الناس 






ملكا با فل 


ب 





يصرفها عنه. وأين هذا مما ابتلي به يوسف - عليه 
الصلاة والسلام؟! 

الثاني: أن الهم من يوسف لا تركه لله كان له به 
حسنة. ولا نقص عليه. وثبت في «الصحيحين» من 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال: 
إني أخاف الله رب العالمين»”" وهذا لمجرد الدعوة» 
فكيف بالمراودة والاستعانة والحبس؟ 

ومعلوم أنها كانت ذات منصبء. وقد ذكر أنها 
كانت ذات حمال وهذا هو الظاهرء فإن امرأة عزيز 
مصر يشبه أن تكون جميلة» وأما البدوية الداعية لمسلم 
فلا ريب أنها دون ذلك» ورؤياه في المنام وقوله: أنا 
يوسف الذي هممتء وأنت مسلم الذي لم تهم؛ غايته 
أن يكون بمنزلة أن يقول ذلك له يوسف في اليقظة. 
وإذا قال هذاء كان هذا خيرًا له ومدحًاء وثتاء 
وتواضعًا من يوسف. وإذا تواضع الكبير مع من دونه 
لم تسقط منزلته. 

الوجه الحادي عشر: أن هذا الكلام فيه مع 
الاعتراف ]١8/١45[‏ بالذنب - الاعتذار بذكر 
سببه» فإن قوها: «أتأ رَوَدتُم عن نَفَيِف وَإنْمْ لَمِنَ 
آلْصَدِقِرتَ» [يوسف: .]0١‏ فيه اعتراف بالذنب» 
وقوها: «ومآ أَيْرَئُ تَفَيِىَ"' إن آلنَفَسَ لَأمَارٌَ يآلشو» 
رشق 67 ]» إشارة تطابق لقولها: «أثأ رَوَدنكَر 4 
أي: أنا مقرة بالذنب ما أنا مبرئة لنفسي. ثم بينت 
السبب فقالت: «إنّ آَلتَفْس لَأمَارَة يلشرَء» فنفي 
من هذا الباب؛ فلا ينتكر صدور هذا مني. ثم ذكرت 
ما يقتضي طلب المغفرة والرحمة» فقالت: «إِنّ نَقُ 
غَفُوررَحِم». 

فإن قيل: فهذا كلام من يقر بأن الزنى ذنب» وأن 
الله قد يغفر لصاحبه. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :.)١50(‏ ومسلم .)1١71(‏ 


يواش لناراقن نكن مكتابا ول 


وه 





قلت: نعم. والقرآن قد دل على ذلك» حيث قال 
زوجها: 9ُوسُفُ أغرض عَنْ هنا وآستقهرى لله 
[يوسف: 784]. فأمره لها بالاستغفار لذنبها دليل أنهم 
كتنوا يرون ذلك ذنبًا ويستغفرون منه» وإن كانوا مع 
ذلك مشركين» فقد كانت العرب مشركين وهم 
يحرمون الفواحشء» ويستغفرون الله منها» حتى إن 
قفني ولو لما بايع هند بنت عتبة بن رييعة يبعة النساء 
على أن لا تشرك بالله شيئّاء ولا تسرق ولا تزفي. 
قالت: أوتزني الحرة؟ وكان الزنى معروفًا عندهم في 
الإماء. 

ولحذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية في مقابلة 
ثرق» وأصل ]١6/١541[‏ اللفظ هو العفة» ولكن 
العفة عادة من ليست أمة؛ بل قد ذكر البخاري في 
«صحيحه» عن أبي رجاء العطاردي» أنه رأى في 
مخاهلية قردًا يزني بقردة» فاجتمعت القرود عليه حتى 
00 

وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين؛ أنه رأى 
في جامع نوعًا من الطير قد باضء فأخذ الناس بيضهء 
وجاء ببيض جنس آخر من الطيرء فلما انفقس البيض 
خرجت الفراخ من غير الجنسء» فجعل الذكر يطلب 
جنسه. حتى اجتمع منهن عدد فا زالوا بالأنئى حتى 
تتلوهاء ومثل هذا معروف في عادة البهائم. 

والفواحش مما اتفق أهل الأرض على استقباحها 
وكراهتهاء وأولئك القوم كانوا يقرون بالصانع مع 
شركهم؛ وهذا قال لهم يوسف: 9يصَحِي أَليِجَنٍ 
َأرْبَبٌ مُتَفْرَفُوتَ حمر أ آهه الْوَحِدُ الفَهَّارُ ج نا 
تَعبْدُونَ ين كُونية إلآ أشمّة سَنْيَتْمُوفآ أسْر 
وَءبَآاؤْكُم مآ أل ةيا ين سُلْطنٍ إن لحْكمْ لا ها 
مر ألا تَْبدُوَا له إياه' ذلك لين الْقبَم ولكنّ أحكرٌ 
آلتاس لا يَعلمُورت» [يوسف: 2354 .]1٠‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7844). 


الوجه الثاني عشر: أن يقال: إن الله - سبحانه 
وتعالى ل يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر توبته 
منهء ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: 
إما أن يقولوا بالعصمة من فعلهاء وإما ]١8/١54[‏ 
أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها؛ لا سب) فيا 
يتعلق بتبليغ الرسالة» فإن الأمة متفقة.عى أن ذلك 
معصوم أن يقر فيه على خطأء فإن ذلك يناقض 
مقصود الرسالة: ومدلول المعجزة. 

وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك ولكن 
المقصود هنا أن الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء 
ذنبًا إلا ذكر توبته منه» كا ذكر في قصة آدم وموسىء 
وداود وغيرهم من الأنبياء. 

وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون 
بالعصمة من الإقرار على من ينفي الذنوب مطلقاء 
فإن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي 
عياض وغيرهء حيث قالوا: نحن مأمورون بالتأمي 
بهم في الأفعال» وتجويز ذلك يقدح في التأمي؛ 
فأجيبوا بأن التأمي إنما هو فيا أقروا عليه؛ كيا أن 
النسخ جائز فيا يبلغونه من الأمر' والنهي» وليس 
تجويز ذلك مانعًا من وجوب الطاعة؛ لأن الطاعة 
تجهب فيا لم ينسخ» فعدم النسخ يقرر الحكم؛ وعدم 
الإنكار يقرر الفعل» والأصل عدم كل منهما. 

ويوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يذكر الله - 
تعالى ‏ عنه في القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منه؛ 
أو يستغفر منه أصلاً. وقد اتفق الناس على أنه لم تقع 
منه الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع 
]١9 /4[‏ منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذكرون أنه 
حل السراويل» وقعد منها مقعد الخاتن ونحو هذاء 
وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن الي وق ولا 
مستند لحم فيه إلا النقل غن بعض أهل الكتاب. وقد 
عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم. كا قالوا 





يجيو تارش لمكن نسي 
في سلبان ما قالواء وفي داود ما قالواء فلو لم يكن معنا 
ما يرد نقلهم لم نصدقهم فا لم نعلم صدقهم فيه 
فكيف نصدقهم فيا قد دل القرآن على خلافه. 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام 
والتقوى والصبر في هذه القضية؛ مالم يذكر عن أحد 
نظيره» فلو كان يوسف قد أذنب؛ لكان إما مصرًا وإما 
تائبّاء والإصرار ممتنع» فتعين أن يكون تائبّاء والله لم 
يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفارٌاء كما ذكر عن غيره 
من الأنيياء» فدل ذلك على أن ما فعله يوسف كان من 
الحسنات المبرورة» والمساعي المشكورة» ك) أخبر الله عنه 
بقوله تعالى: نت مَن يَكقٍ وير قت آله لا يُضعُ 
أَجْرَالْمُخَسِيرتَ»4 [يوسف: .]4٠‏ 

وإذا كان الأمر في يوسف كذلك. كان ما ذكر من 
قوله: «إنّ آلَمْسَ لأمَارٌَ لشو إلا مَا رَحِمَ يق » 
[يوسف: 07]. إنما يناسب حال امرأة العزيز لا 
يناسب حال يوسفء فإضافة الذنوب إلى يوسف في 
هذه القضية فرية على الكتاب والرسول, وفيه تحريف 
للكلم عن مواضعه؛ وفيه ]١5 /١60[‏ الاغتياب 
لنبي كريمء وقول الباطل فيه بلا دليل» ونسبته إلى ما 
نزهه الله منه؛ وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من 
اليهود أهل البهتء الذين كانوا يرمون موسى بما برأه 
الله منه فكيف بغيره من الأنبياء؟ وقد تلقى نقلهم 
من أحسن به الظن» وجعل تفسير القرآن تابعًا لهذا 
الاعتقاد. 

واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي 
نقيضء كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: 
قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب. حتى حرفوا 
نصوص القرآن المخبرة بها وقع منهم من التوبة من 
الذنرب» ومغفرة الله لحم. ورفع درجاتهم بذلك» 
وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على 
براءتهم منهء وأضافوا إليهم ذنويبًا وعيوبًا نزههم الله 





عنها. وهؤلاء محالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون 
للقرآن» ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير 
تحريف,. كان من الأمة الوسطء مهتديًا إلى الصراط 
المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين, والشهداء والصالحين. 

قال النبي 65: «اليهود مغضوب عليهمء 
والنصارى ضالون»”"» وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي ب أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه», 
قالوا: يا رسول الله. اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمن؟6”" وفي الحديث الآخر الذي في «الصحيح»: 
« لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلهاء شبرًا بشبر» وذراعًا 
بذراع» قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: 
دومن الناس إلا هؤلاء؟08". 

ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم 
أهل الكتاب ومن فارس والروم؛ ما أدخلوه في علم 
المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون. كها دخل كثير من 
أقوال المشركين من أهل الهند واليونان وغيرهم؛ 
والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم 
في كثير من المتأخرين؛ لا سيهما في جنس المتفلسفة 
والمتكلمة. 

ودخل كثير من أقوال أهل الكتاب اليهود 
والتضارت في طائفة هم أمثل من هؤلاءء إذ أهل 
الكتاب كانوا خيرًا من غيرهم. 

ولا فتح المسلمون البلاد كانت الشام ومصر 
ونحوهما تملوءة من أهل الكتابء النصارى واليهود. 
فكانوا يحدثونهم عن أهل الكتاب با بعضه حق 
وبعضه باطل؛ فكان من أكثرهم حديثًا عن أهل 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي (404؟) والحديث صححه الشيخ 

الألباني في «صحيمح الجامع؟ (451). 


(؟)صحيح: أخرجه البخاري (74867) وملم (5179). 
(9؟)صحيح: أخخر جه البخاري (/0. 







سه وى و يسا ب 0 يناه 
جين تناك لول دنسي 
الكتاب كعب الأحبار. وقد قال معاوية ‏ رضي الله 
عته - ما رأينا في هؤلاء الذين يحدثونا عن أهل 
كنب أصدق من كعبء وإن كنا لتبلو عليه الكذب 





ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده 
في كتبهم. ولو ]١16/1١87[‏ نقل ناقل ما وجده في 
لكتب عن نبينا ,35 لكان فيه كذب كثيرء فكيف با في 
كتب أهل الكتاب مع طول المدةء وتبديل الدين؛ 
وتفرق أهله وكثرة أهل الياطل فيه. 

وهذا باب ينبغي للمسلم أن يعتني بهء وينظر ما 
كان عليه أصحاب رسول الله يو الذين هم أعلم 
الناس بما جاء به وأعلم الناس با يخالف ذلك من 
دين أهل الكتاب والمشركين والمجوس والصابئين. 
فإن هذا أصل عظيم. 

ولحذا قال الأئمة ‏ كأحمد بن حتيل وغيره -: 
أصول السنة هي التمسك بها كان عليه أصحاب 
رسول الله وكهق. 

ومن تأمل هذا الباب وجد كثيرًا من البدع 
أحدثت بآثار أصلها عنهم؛ مثل ما يروى في فضائل 
بقاع في الشام؛ من الجبال والغيران. ومقامات الأنبياء 
ونحو ذلك. مثل ما يذكر في جبل قاسيون؛ ومقامات 
الأنبياء التي فيه. وما في إتيان ذلك من الفضيلة حتى 
إن بعض المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه 
ثلاث مرات تعدل حجة: ويسمونها مقامات الأنبياء. 

والآثار التي تروى في ذلك لا تصل إلى الصحابة» 
وإنما هي عمن ]١6/١67[‏ دونهم ممن أخذها عن 
أهل الكتاب, وإلا فلو كان لهذا أصل؛ لكان هذا عند 
أكابر الصحابة الذين قدموا الشام» مثل بلال بن 
رباح» ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامتء بل ومثل 
أبي عبيدة بن الجراح ‏ أمين الأمة - وأمثاههم. ققد 
دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن دخل بقية 





الأمصار غير الحجاز» فلم ينقل عن أحد منهم اتباع 
شيء من آثار الأنبياء» لا مقابرهم ولا مقاماتهم؛ فلم 
يتخذوها مساجد, ولا كانوا يتحرون الصلاة فيهاء 
والدعاء عندهاء بل قد ثبت عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ أنه كان في سفرء فرأى قومًا يتتابون 
مكانًا يصلون فيهء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان 
صلى فيه رسول الله كو فقال: ومكان صلى فيه 
رسول الله 5؟! أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم 
مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذاء من أدركته 
الصلاة فيه فليصلء» وإلا فليمض. 

ولما دخل بيت المقدس وأراد أن يبني مصلى 
المسلمين» قال لكعب: أين أبنيه؟ قال: ابنه خلف 
الصخرة» قال: خالطتك يهودية يا ابن اليهودية» بل 
أبنيه أمامها؛ وهذا كان عبدالله بن عمر إذا دخل بيت 
المقدس صل في قبليه, ولم يذهب إلى الصخرة. 

وكانوا يكذبون ما ينقله كعب: أن الله قال لا: 
أنت عرشي الأدنى» ويقولون: من وسع كرسيه 
السموات والأرض كيف تكون ]١5/١84[‏ 
الصخرة عرشه الأدنى؟! ولم تكن الصحابة 
يعظموناء وقالوا: إنما بنى القبة عليها عبدالملك بن 
مروان لما كان محاربًا لابن الزبير» وكان التاس يذهبون 
إلى الحج فيجتمعون به عَظّمَ الصخرة؛ ليشتغلوا 
بزيارتها عن جهة ابن الزبير» وإلا فلا موجب في 
شريعتنا لتعظيم الصخرة وبناء القبة عليها وسترها 
بالأنطاع والجوخ. ولو كان هذا من شريعتنا؛ لكان 
عمر وعثمان ومعاوية ‏ رضي الله عنهم ‏ أحق بذلك 
من بعدهم؛ فإن هؤلاء أصحاب رسول الله يك 
وأعلم بسته؛ وأتبع لها من بعدهم. 

وكذلك الصحابة لم يكونوا يتتابون قبر الخليل 
د بل ولا فتحوهء بل ولا بنوا على قبر أحد من 
الأنبياء مسجدًا؛ فإنهم كانوا يعلمون أن البي يي 


قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 
عن ذلك»”". 

ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فكتب إليه عمره إذا 
كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبرّاء ثم ادفنه بالليل في 
واحد منهاء وعفر قبره لثلا يفتتن به الناس» وقد تأملت 
الآثار التي تروى في قصد هذه المقامات. والدعاء 
]١6 /168[‏ عندها أو الصلاة. فلم أجد لا عن 
الصحابة أصلاًء بل أصلها عمن أخدّ عن أهل الكتاب. 

فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدًا 
يي من الكتاب والحكمة؛ ولا تخلطه بغيره؛ ولا تلبس 
الحق بالباطل» كفعل أهل الكتاب. فإن الله سبحانه - 
أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة ورضي لنا 
الإسلام ديئًا. 

وقد قال النبي كأ : «تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك”". وقال 
جداله ين مطيره - رضي الله عنه : خط لنا رسول 
الله ككل خطّاء وخط خطوطًا عن يمينه وشماله» ثم 
ااا در بو عر حر 
شيطان يدعو إليه»» ثم . قرأ قوله تعالى: «وَأنَّ هَدًَا 
صِرَطِى مُسْحَقِيما فَاتبِعُوهٌ “ ولا كبعُوأ الشل كَتَفَرقَ بك 
عَن سَِيلِ 76 [الأنعام: 167]. 

وجماع ذلك بحفظ أصلين: 

أحدهما: تحقيق ما جاء به الرسول كك لا يخلط 
با ليس منه من المنقولات الضعيفة؛ والتفسيرات 
الباطلة» بل يعطى حقه من معرفة نقله» ودلالته. 


.)851( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

:)45( وابن ماجه‎ .)١117/4( صحيح: أخرجه أحمد في «متدهة‎ )1١( 
والحديث صححه‎ :)47/١( والحاكم في «المتدرك»‎ 
.)8510( الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 

(”) صحيح: أخرجه ابن ماجه .)١١(‏ 
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[265] والثاني: أن لا يعارض ذلك 
بالشبهات لا رأيًا ولا رواية. قال الله تعالى - فيا يأمر 
به بني إسرائيل» وهو عيرة لنا- :لأوءايثوأ بِمَا أَنزْلتُ 
مُسَيْنً لِمَا كم ولا لا تَكُووا أو كافر يه وَلَا كَمْيرُوأ 

َتى قا قلا إن َاتَقُونِ ج وَل تلبسوا آلحَوكق 
0 مُوا آلْحَق وَأْصُمْ تَعَلءُونَ4 [البقرة: »4١‏ 
47 فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول وكيك ولا 
يلبس يغيره من الباطل» ولا يعارض بغيره. 

قال الله تعالى: «أتيُوامآ أل يكم يّن كر وَل 
كبعُوا ين كُونية أَرلَِا' ليلا ما تدَكرُونَ» [الأعراف: 
*]» وقال تعالى: لوَمَنْ أَظَلَمُ ِمّنِ آفكرى عَل أله كذبًا 
أَرَقَالَ أوحن إن وَلَم يُوحَ َه سه ومن قَالَ سَأَِلُ ِكل 
مَآأَنرَلَ آقة4 [الأنعام: 91]. 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسلء فإن 
أحدهم إذا أتى با يخالفه. إما أن يقول: إن الله أنزله 
عل فيكون قد افترى على الله أو يقول: أوحي إليه ولم 
يسم من أوحاه. أو يقول: أنا أنشأته. وأنا أنزل مثل ما 
أنزل الل فإما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا 
يضيفه إلى أحد. 

وهذه الأقسام الثلائة هم من شياطين الإنس 
والجن» الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورًا. قال الله تعالى: لوَقَالَ آَلرسُولٌُ يرب إِنَّ قَوَى 
أَعحَدُوا هَذًَا آلْقَرَءَانَ مَهُجورًا جه وكَدَنِكَ جَمَلنا لكل 
شع عَدُوَا م من ألْمُجَرِمِنَ ' وكقى بِرَيَكَ هَادِيًا وَنَصِمرا» 
[الفرقان: ١٠‏ 7] والله أعلم؛ والحمد لله. 


نف 


07 )ستل رضي الله عله 

عن قوله تعالى: كل هَذِه سين أَذْعُوَآ 
إلى هه عَلْ بَصِرَةٍ نأ وَمَنِ اتْبَعنى 4 [يوسف: 
٠ ٠١4‏ وهل الدعوة عامة تتعين في حق كل مسلم 





وملمة أم لا؟ وهل الأمر بالمعروف والنهي عن 
حكر داخل في هذه الدعوة أم لا؟ وإذا كانا 
دنخلين أو لم يكوناء فهل هما من الواجبات على 
كن فرد من أفراد المسلمين كما تقدم أم لا؟ وإذا 
كثنا واجبين» فهل يحبان مطلقًا مع وجود المشقة 
بسييهما أم لا؟ وهل للآمر بالمعروف والناهي عن 
لكر أن يقتص من الجحاني عليه إذا آذاه في ذلك 
خلا يؤدي إلى طمع منه ني جانب الحق أم لا؟ وإذا 
كان له ذلك فهل تركه أولى مطلقًا أم لا؟ 


فأجاب -رضى الله عنه وأرضاه-: 

الحمد لله رب العالمين » الدعوة إلى الله هي الدعوة 
بى الإيان به. وبا جاءت به رسله. بتصديقهم فيا 
أخبروا به. وطاعتهم فيا أمرواء وذلك يتضمن 
لدعوة إلى الشهادتين؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق 
وصوم رمضان. وحج البيت. والدعوة إلى الإعان 
باقه. وملائكته, وكتبه» ورسله ]١6 /١848[‏ والبعث 
بعد الموت» والإيان بالقدر خيره وشره؛ والدعوة إلى 
أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. 

فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي: الإسلام» 
والإانء والإحسان, داخلة في الدين» كا قال في 
الحديث الصحيح: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم»”'"» بعد أن أجابه عن هذه الثلاث؛ فبين أنها 
كلها من ديئنا. 

و «الدين»: مصدرء والمصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعولء يقال: دان فلان فلانًا إذا عبده وأطاعه؛ كها 
يقال: دانه إذا أذله. فالعبد يدين الله. أي: يعبده 
ويطيعه. فإذا أضيف الدين إلى العبد فلأنه العايد 
المطيع» وإذا أضيف إلى 5 قفلأنه المعبود لطع 6 
قال تعالى: («وَفَتِلُوهُمْ حَنْ م لا تكورت فِنْنَةٌ وَيَحكُونَ 


(1) صحيح: أخرجه ملم(8). 
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لين كله يَهِ 4 [الأنفال: 94 ]. 
فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه؛ وأصل 
ذلك عبادته وحده لا شريك له؛ كها بعث الله بذلك 
رسله وأنزل به كتبه. قال تعالى: سرع لَكُم مِنَ لين ما 
وَصّئْ بم نوكا وذ وحمت َلك وما وما بي نهم 
وَمُوسَئ وَعِيِسَىٌ أن توا آلنيينَ ولا تتقرقوا فيه *» 
[الشورى: 1]» وقال تعالى: لوَسَْلَ مَنْ أَرسَلنَا ين 
قَبلِكَ مِن رسْلِئَا ] أَجَعَلَا ين دُون َليحنٍ دَالِهَة لِهَدُنعبَدُونَ4 
[الزخرف: 0]55» وقال تعالى: طوَلَقَدَ بَمَكْا 
3 فى َكل أَمَوِ وَسُولاً أي أَعَبُدُوا آقة 
يتا شرت" قَمِتهُم من هَدَى أله وينم مرت 
حَقَسْ عَلَيِهِ آلصَّلْلَةٌ » [النحل: 5؟]) وقال تعالى: وَمآ 
أَرْسَلنَا مِن قَتلِلك من رَسُول إلا تُوحن إلِهِ أ لآ إلَنه إل 
أ فَأَعَبدُو, ن» [الأنبياء: | 
وقد ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة عن 
رسول الله يي أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحدء الأنبياء إخوة لعلاتء وإن أولى الناس بابن 
مريم لأناء إنه ليس بيني وبيته نبي»”": فالدين واحد 
وإنا تنوعت شرائعهم ومناهجهمء كما قال تعالى: 
<ِلِكُل جَعَلنا كم شِرَعَةٌوَمِتّهَاجا 4 [المائدة: 44]. 
فالرسل متفقون في الدين الجامعم للأاصول 
الاعتقادية والعملية» فالاعتقادية كالإيان بالله وبرسله 
وباليوم الآخرء والعملية كالأعمال العامة المذكورة في 
إسرائيل» كقوله 
تعالى: طقل تَعَالَوَا أثْلُ ما حَرّمَ ربكم عَلَبْحكُم» 
[الأنعام: ]١15١‏ إلى آخر الآيات الثلاث؛ وقوله: 
لوَقَضَئ رَبُكَ أل تَمَبْدُوَا إل إِيا م» [الإسراء: 1377 
وقوله: قل أسّ بَتَ لهسيل" وَأقِيِمُوا وُجُوفَكمْ عد 
كل تج وغوه يصب لز [الاعراف: 
4 إلى آخر هذه الوصاياء وقوله: قل إِنّمَا حَرَمَ 


الأنعام والأعراف» وسورة بني 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7117) ومسلم (5516). 





ينيو قا راك إزا دنه 
رَيَىَ آلفرحِسش ما طَهْرٌ ِنها وَمَا بَطَنَ وَآلإثم ولب بتر 
آلْسَقٍ وَأن مُشرِكُوا به ما لم مُتَِلَ يم سُلطَننًا ون تَقُوُوا 
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[) فهذه الأمور هي من الدين الذي 
اتفقت عليه الشرائعء كعامة ما في السور المكية» فإن 
السور المكية تضمنت الأصول التي اتفقت عليها 
رسل الله إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن 
لا يقر بأصل الرسالة» وأما السور المدنية ففيها 
الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة» كأهل الكتاب 
الذين آمنوا ببعض وكفروا يبعضء وكالمؤمنين الذين 
آمنوا بكتب الله ورسله؛ وهذا قرر فيها الشرائع التي 
أكمل الله بها الدين؛ كالقيلة» والحج. والصيام» 
والاعتكاف. والجهاد. وا أحكام المناكح ونحوهاء 
وأحكام الأموال بالعدل كالبيع»ء والإحسان 
كالصدقة» والظلم كالرياء وغير ذلك مما هو من تمام 
الدين. 

ولهذا كان الخطاب في الور المكية: «يتأيما 
آلناسُ» لعموم الدعوة إلى الأصول؛ إذ لا يدعى إلى 
الفرع من لا يقر بالأصلء فلما هاجر الني كي إلى 
المدينة وعز بها أهل الإيمان» وكان بها أهل الكتاب» 
حُوطِبَ هؤلاء وهؤلاء؛ فهؤلاء: يتأي انين 
َامتُوا»: وهؤلاء: (يَتأهلَ آلكتب؟» أو (ِيَبَىَ 
إِسْرَوِيلَ4. ولم ينزل بمكة شيء من هناء ولكن في 
السور المدنية خطاب: 9يَنايًا آَلنَامنُ4: كما في سورة 
النساء و الحج وهما مدنيتان» وكذا في البقرة. 

وهذا يعكر على قول الحبر ابن عباس؛ لأن الحكم 
المذكور يشمل جنس الناسء والدعوة بالاسم الخاص 
لا تنافي الدعوة بالاسم العام؛ ]١6 /1١71[‏ فالمؤمنون 
داخلون في الخطاب ب 9يَنيا آَلتَاسُ». وفي الخطاب 
ب «يتايها الذينَ ءَامَمُوآ4» فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر 
بكل ما أمر الله به والنهي عن كل ما تبى الله عنه. 


ده حكتابا 
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وهذا هو الأمر بكل معروف. والنهي عن كل منكر. 

والرسول 5 قام بهذه الدعوة: فإنه أمر الخلق 
بكل ما أمر الله به ونهاهم عن كل ما نبهى الله عنه؛ أمر 
بكل معروف. ونهى عن كل منكر. قال تعالى: 
وحمت وَسِعَت كُلّ عَئْء * فسَأكميا لِلَذِنَ يَكَقُونَ 
يُؤْتُوت الرّكرة والنيينَ هم بَايّجِتا يُؤِيئُونَ ج 
لنِينَ مَْبعُوت الرْسُولَ آل الى الذى جَدُوَم 
مَكَيُوا عِندَهُمَ فى ألكَورَئةٍ والإمجيل بَأمُرُهُم بِالْمَعرُوٍ 
لْحَبتيِتَ» [الأعراف: 5ه /ا9١1].‏ 





ودعوته إلى الله هي بإذنه لم يشرع ديا لم يأذن به 
الله» كما قال تعالى: #إنا أَرَسَلتَكَ سَنهِدَا وَمبَشْرا وَتذير) 
© دِدَاءِمًا إلى آله يإذنف وَسِرَاجَا مُيمرا» [الأحزاب: 
06 85]» خلاف الذين ذمهم في قوله: «أُمْ لَهُرَ 
سُركَوًا كرَعُوا لهم مِنَ آلديتب ما لم يَأدَن به ألأ» 
[الشورى: ١؟]»‏ وقد قال تعالى: #قل أَرَءَينُم ما أنزلٌ 
أله لكُم ين ررق َجَعَلتُم ينه حَرَامًا وَحَلَلدُ كل :آله 
أذرت لَكُمْ أزعَل الله تَفترُورت» [يونس: 04]. 

]١6/17[‏ ومما يبين ما ذكرناه: أنه سبحانه 
يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة» وتارة بالدعوة إلى 
سبيله؛ كها قال تعالى: «آذعٌ إل سَبِلٍ ريك بكم 
وَآلْمَوَعِظَةِ آلحكَتةٍ » [النحل: ».]١76‏ وذلك أنه قد 
علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر لابد فيا 
يدعو إليه من أمرين: 

أحدهما: المقصود المراد. 

والثاني: الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود؛ 
فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله؛ فإنه - 
سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة. 

والعبادة: اسم يجمع غاية الحب لهء وغاية الذل 
لهء فمن ذل لغيره مع بغضه لم يكن عابداء ومن أحبه 
من غير ذل له لم يكن عابداء والله ‏ سبحانه ‏ يستحق 


مم حكتابا عل 





اك بحب غفية للحبة» بل يكون هو المحبوب المطلق» 
فلي لايحب شيء إلا له وأن يعظم ويذل له غاية 
لقب ى لا يذل لشيء إلا من أجله؛ ومن أشرك غيره 
في حسا وهذا لم يحصل له حقيقة الحب والتعظيم فإن 
فتك موجب نقص المحبة. 

قل تعلل: (#ويري الئاس مَن كيد ين كُونٍ أله 
ضع يلوج كب آله وَآلْذِينَ َامثوا أَحَدُ باه 4 
بقرت ]١١6‏ أي: أشد حبًا لله من هؤلاء 
]١© / ١7+:‏ لأندادهم» وقال تعالى: «صَرَب أنه مَل 
نه سُركاءٌ مُتَسَكسُونَ وَرَجْلاُ سلما لَرَجُلٍ هَل 
سيكت مَتَلاً © [الزمر: 714]» وكذلك الاستكبار 
يسم حقيقة الذل لله. بل يمنع حقيقة المحبة لله. فإن 
حي التام يوجب الذل والطاعة» فإن المحب لمن 

وهذا كان الحب درجات أعلاها: «التيم»» وهو: 
تعيب وتيم الله أي: عبد الله؛ فالقلب المتيم هو المعيد 
حويهء وهذا لا يستحقه إلا الله وحده. 

والإسلام: أن يستسلم العبد لله لا لغيره» كما ينب 
عه قول: لا إله إلا الله»؛ فمن استسلم له ولغيره فهو 
مشرك ومن لم يستسلم له فهو مستكبر وكلاهما ضد 
الإسلام. والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم 
من الضلال والمنتسبين إلى الأمة. 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضع في 
مواضع متعددة. 

وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده 
وامتناع الشرك»؛ وفساد السموات والأرض بتقدير إله 
غير والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في 
الألوهية» وبيان أن العباد فطروا على الإقرار به ومحبته 
وتعظيمه» وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله 
وحدى ولا ]١16/174[‏ كمال ها ولا صلاح ولا لذة 
ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك. وتحقيق 


الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وغير ذلك 
ما يتعلق بهذا الموضع الذي في تحقيقه تحقيق مقصود 
الدعوة النبوية» والرسالة الإلحية» وهو لب القرآن 
وزيدته» وبيان التوحيد العلمي القوليء المذكور في 
قوله: قل هوَّ آنه أَحَدّ © أنه أَلِصَّمَدُ» [الإخلاص: 
١‏ 7 والتوحيد القصدي العمل المذكور في قوله 
تعالى: ظقُل يتأي الْكَدِْرٌورت» [الكافرون: »]١‏ 
وما يتصل بذلك. فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله 
وحقيقتها ومقصودها. 

لكن المقصود في الجواب ذكر ذلك على طريق 
الإجمال؛ إذ لا يتسع الجواب لتفصيل ذلك؛ وكل ما 
أحبه الله ورسوله من واجب ومستحبء من باطن 
وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به» وكل ما أبغضه الله 
ورسوله من باطن وظاهرء فمن الدعوة إلى الله النهي 
عنه لا تشم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما 
أحبه الله ويترك ما أبغضه الله» سواء كان من الأقوال 
أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة» كالتصديق بها أخير به 
الرسول يق من أسماء الله وصفاته. والمعاد وتفصيل 
ذلك وما أخبر به عن سائر المخلوقات: كالعرش» 
والكرمي, والملائكة» والأنبياء» وأتمهم؛ وأعدائهم؛ 
وكإخلاص الدين لله. وأن يكون الله ورسوله أحب 
إلينا مما سواهماء وكالتوكل عليه؛ والرجاء لرحته. 
]١6/16[‏ وخشية عذابه» والصبر لحكمه؛ وأمثال 
ذلك. وكصدق الحديث. وأداء الأمانة» والوفاء 
بالعهد. وصلة الأرحام» وحسن الجوارء وكالجهاد في 
سبيله يالقلب واليد واللسان. 

إذا تبين ذلكء» فالدعوة إلى الله واجبة على من 
اتبعه» وهم أمته يدعون إلى اللهء كبا دعا إلى الله. 

وكذلك يتضمن أمرهم با أمر بهء وتبيهم عما 
ينهى عنه» وإخبارهم بها أخبر به؛ إذ الدعوة تتضمن 


الأمره وذلك يتناول الأمر بكل معروف. ا عن 
كل منكر. 

وقد وصف أمته بذلك في غير موضع» ىا وصفه 
بذلك فقال تعالى: 9كُسم يرام أخْرِجتْ لاس تَأمرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتََهَوْتَ عَنِ الْمكَرٍ» [آل عمران: 
٠‏ وقال تعال: وَالْمُؤْيُونَ وَالْمُؤِْيتَتْ بَعْضَهُمْ 
وله بَعْضٍٍ و انتب تنتجون شن الشكرة 
الآية [التوية: ١/ا]:‏ وهذا الواجب واجب على مجموع 
الأمة» وهو الذي يسميه العلماء: فرض كفاية إذا قام 
به طائفة منهم سقط عن الباقين؛ فالأمة كلها مخاطبة 
بفعل ذلكء. ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن 
الباقين. قال تعالى: «وَلتكُن مُدَكُم آَم يَدَعُونَ إلى تر 
َبَأمرُونَ تروف وَيَنهَوَ عَنٍ الْسُكْر ' وأؤلتيك هُمْ 
لْمُفْلِحُورت؟4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله؟ وهذا 
كان إجماعهم [53١/6١]حجة‏ قاطعة. فأمته لا 
تجتمع على ضلالة» وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما 
تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسولهء وكل واحد من الأمة 
يجب عليه أن يقوم من الدعوة با يقدر عليه إذا لم يقم 
به غيره» فيا قام به غيره سقط عنه. وما عجز لم يطالب 
به. وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم 
به؛ ولهذا يجب على هذا أن يقوم با لا يجب على هذاء 
وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارق 
وبحسب غيره أخرى؛ فقد يدعو هذا إلى اعتقاد 
الواجبء وهذا إلى عمل ظاهر واجب. وهذا إلى عمل 
باطن واجب؟ فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة» 
وف الوقوع أخرى. 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل 
مسلم. لكنها فرض على الكفاية؛ وإنما يجب عل 
الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره» 
وهذا شأن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر وتبليغ 
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ما جاء به الرسول. والجهاد في سبيل الله تعليم 
الإيهان والقرآن. 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف. 
ونبي عن المنكرء فإن الداعي طالب مستدع مقتض لما 
دعى إليه» وذلك هو الأمر به؛ إذ الأمر هو طلب 
الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء إليه» فالدعاء 
]١69 /5107[‏ إلى الله دعاء إلى سبيله. فهو أمر بسبيله. 
وسبيله تصديقه فيه أخخير» وطاعته فيها أمر. 

وقذ تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد 
المسلمين؛ وجوب فرض الكفاية» لا وجوب فرض 
#الأعيانف كالصلوات الخمس.ء بل كوجوب الجهاد. 

والقيام بالواجبات» من الدعوة الواجبة وغيرها 
يحتاج إلى شروط يقام بهاء كما جاء في الحديث: «ينبغي 
لمن أمر بالمعروف, وتهى عن المنكرء أن يكون فقيها فيها 
يأمر به فقيهًا فيها ينهى عنه؛ رفيقا فيا يأمر به. رفيقا 
فيها ينهى عنه. حليً) فيا يأمر به حليًا فيا ينهى عنه». 

فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف ويتكر المنكر» 
والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل 
المقصودء والحلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور 
المنهي؛ فإنه كثيرًا ما يحصل له الأذى بذلك. 

0 قال تعالى: : لمر بالْمَعْرُوفِ وآئة عَنِ الْمُنَكْرِ 

ميرَعِلَ مَآأْصَابَكَ © [لقهان لاق 

وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة» ا قال 
تعالى ‏ في أول المدثر -: «قُر فَأَذِر جه وَرَبَكَ فَكبَرَي 
وََْابَكَ فَطَوَرْ ه وَالوجرَ كَآهْجْر ج ولا تمن تستكبر 
© ولرَك فَآصّيرَة [المدثر: ؟ - 7]» وقال تعالى: 
ؤوَآسْير ِْكَرِ ريك َك بأعمُينَا 4 [الطور: 44]. 
وقال: لوَآصَيرٌ عَلَىْ ما يَقُولُونَ4 [المزمل: ]٠١‏ وقال 
تعال :[74/ ]٠6‏ («وَلَقَدَ كُدَيَتَ وس من قَبَلِكَ 

فَصَبرُوا عَلَنْ ما كُدَبُوا وَأُودُوآ + عََّْ أت تنهم تصرنًا ْ« 

[الأنعام: 4 *]ء وقال: رن وَلَا تَكُن 
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تحب قوبي؟ [القلم: 14]. 

وقد جمع ‏ سبحانه ‏ يين التقوى والصبر في مثل 
م ع «قبقؤر ف أمْوَلِكَمْ وَأْشِحكُْ وَلكَسَئَشُك 
ف عتما" وإت تَضَيروا وَتكقُوا فَنّ ذلك من عَرَمِ 
#أمور» [آل عمران: .]١47‏ والمؤمئون كانوا يدعون 
ف الايان الله وما أمر به من المعروفء وينهون عما نمى 
هته عته من المتكرء فيؤذهم المشركون وأهل الكتاب. 
و أخبرهم بذلك قبل وقوعه؛ وقال لحم: «وإن 
تتبيا وككقُوا َِنّ ذلك ين عَرْمِالْأمُو 6 [آل عمران: 
187ل وقد قال يوسف عليه السلام : «أكأ يُوسُّ 
عضا أن هذ مرك آله علينآ إن من ممصي رفك 
لبا يُضِيمٌ أَجِرَالْمُخَسِييرتَ4 [يوسف: .]4١‏ 

قالتقرى تتضمن طاعة الله ومنها الأمر بالمعروف 
النهي عن المتكرء والصبر يتناول الصير على المصائب 
تفني منها أذى المأمور المنهي للآمر الناهي. 

لكن للآمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره؛ كما 
يدقع الإنسان عن نفسه الصائلء فإذا أراد المأمور 
للتهي ضريه: أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو قادر على 
دفعه فله دفعه عنه؛ بخلاف ما إذا وقع الأذى 
]١6 /١74[‏ وتاب منه؛ فإن هذا مقام الصبر والحلم؛ 
والكيال في هذا الباب حال نبينا 5ك. كا في 
«الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: :ما ضرب 
رمول الله 3 بيده خادمًا له ولا امرأة ولا دابة» ولا 
شيئًا قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله» ولا نيل منه فانتقم 
لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا اتتهكت محارم الله لم 
يقم لغضبه شيء حتى ينتقم للهه!''» فقد تضمن خلقه 
العظيم أنه لا يتتقم لنفسه إذا نيل منه: وإذا انتهكت 
حارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله؛ ومعلوم 
أن أذى الرسول من أعظم المحرمات» فإن من آذاء 


.)7779( صحيح: أخرجه البخاري (58670)) ومسلم‎ )١( 


فقد آذى الله» وقتل سابه واجب باتفاق الأمة؛ سواء 
قيل: إنه قتل لكونه ردة» أو لكونه ردة مغلظة أوجبت 
أن صار قتل الساب حدًا من الحدود. 

والمنقول عن التبي 3 في احتماله وعفوه عمن 
كان يؤذيه كثيرء كها قال تعالى: «إودٌ كَثِمٌيرتَ أَهْلٍ 
الكتسب لو يَردُوتكُم يَنْ يَْدِ ِِمَِكُمْ كفارا حَسَدَا يِنْ 
عِندٍ أنفسِوم يِّنْ بَمْدِ مَا تَبيْنَ لَهُمُ آلْحَق كَاعفوا 
وَآَصْمَحُوا حَقْ يَأنَ كه بأميمة » [البقرة: ,]٠١9‏ 
فالآمر الناهي إذا أوذي وكان أذاه تعديًا لحدود الله 
وفيه حق لله. يجب على كل أحد النهي عنه؛ وصاحبه 
مستحق للعقوية» لكن لا دخل فيه حق الآدمي كان له 
العفو عته. كا له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير 
ذلك» وعفوه عنه لا [16/170] يسقط عن ذلك 
العقوبة التي وجبت عليه لحق الله لكن يكمل لهذا 
الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي شرع الله لثله» 
حتى يدخل في قوله تعالى: «وإن تَصَبِرُوا وَتَكَقُوا قن 
للك بِنْ عَرْرِ آلْأمُورٍ4 [آل عمران: 181]» وفي 
قوله: «تَاعَفُوا وَآصْنَحُوا حَن مَأَقَ آله بأترمة» 
[اليقرة: 9 .]٠١‏ 

ثم هنا فرق لطيف. أما الصبر فإنه مأمور به 
مطلقاء فلا ينسخ» وأما العفو والصفح فإنه جعل إلى 
غاية» وهو: أن يأتي الله بأمره. فلما أتى بأمره بتمكين 
الرسول ونصره ‏ صار قادرًا على الجهاد لأولنك» 
وإلزامهم بالمعروف ومتعهم عن المتكر ‏ صار يجب 
عليه العمل باليد في ذلك ما كان عاجرًا عنه» وهو 
مأمور بالصبر في ذلك» كا كان مأمورًا بالصبر أولاً. 

والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله؛ فمقصوده إقامة دين الله لا 
استيفاء الرجل حظه؛ وهذا كان ما يصاب به المجاهد 
في نفسه وماله أجره فيه على الله؛ فإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة» حتى إن 


الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما أتلفوه 
للمسلمين من الدماء والأموال.» بل لو أسلموا 
وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا لهم 
عند جمهور العلماء: كمالك وأبي حنيفة وأحمدء وهو 
الذي مضت به سنة رسول الله كو وسنة تخلفائه 
الراشدين. 

937 ] فالآمر الناهي إذا نيل منه وأوذي. 
ثم إن ذلك المأمور المنهي تاب وقبل الحق منه: فلا 
ينبغي له أن يقتص منه؛ ويعاقبه على أذاهء فإنه قد 
سقط عنه بالتوية حق الله كما يسقط عن الكافر إذا 
أسلم حقوق الله تعالى - ىا ثبت في الصحيح عن 
النبي 5 أنه قال: « الإسلام يبدم ما كان قبله. 
والتوبه تهدم ما كان قبلهاء”'' والكافر إذا أسلم هدم 
الإسلام ما كان قبله دخل في ذلك ما اعتدى به على 
المسلمين في نفوسهم وأموالهم؛ لأنه ما كان يعتقد 
ذلك حراماء بل كان يستحلهء فلما تاب من ذلك غفر 
له هذا الاستحلال» وغفرت له توايعه. 

فالمأمور ال منهي إن كان مستحلاً لأذى الآمر 
الناهي كأهل البدع والأهواءء؛ الذين يعتقدون أنهم 
على حقء وأن الآمر الناهي لهم معتد عليهمء فإذا تابوا 
لم يعاقبوا بها اعتدوا به على الآمر الناهي من أهل 
السنة» كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو فسقهم 
وسبهم على ذلك. فإن تاب من هذا الاعتقادء وصار 
يحبهم ويتولاهم لم يبق لهم عليه حق» بل دخل حقهم 
في حق الله ثبونًا وسقوطًا؛ لأنه تابع لاعتقاده. 

ولهذا كان جمهور العلماء ‏ كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد في أصح الروايتين» والشافعي في أحد القولين- 
على أن أهل البغي المتأولين لا يضمنون ما أتلفوه على 
أهل العدل بالتأويلء ىا لا يضمن أهل العدل ما 
أتلفوه على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء. 


.)151١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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3 ] وكذلك أصح قولي العلاء في 
المرتدين: فإن المرتد والباغي المتأول والمبتدع كل 
هؤلاء يعتقد أحدهم أنه على حقء فيفعل ما يفعله 
متأولاًه فإذا تاب من ذلك كان كتوية الكافر من كفره؛ 
فيغفر له ما سلف مما فعله متأولاً وهذا بخلاف من 
يعتقد أن ما يفعله بغي وعدوان كالملم إذ ظلم 
الملم؛ والذمي إذا ظلم المسلم والمرتد الذي أتلف 
مال غيره؛ وليس بمحارب بل هو في الظاهر مسلم أو 
معاهد, فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق. 

فالمأمو رالمنهي إن كان يعتقد أن أذى الآمر الناهي 
جائز لهء فهو من المتأولين وحق الآمر الناهي داخل 
في حق الله تعالى ‏ فإذا تاب سقط الحقان» وإن لم يتب 
كان مطلوبًا بحق الله المنضمن حت الآدمي؛ فإما أن 
يكون كافرّاء وإما أن يكون فاسقًاء وإما أن يكون 
عاصياء فهؤلاء كل يستحق العقوبة الشرعية بحسبه. 
وإن كان محتهذا مخطءًا فهذا قد عفا الله عنه خطأه. فإذا 
كان قد حصل بسيب اجتهاده الخطأ أذى للآمر 
الناهي بغير حق فهو كالحاكم إذا اجتهد فأخطأء وكان 
في ذلك ماهو أذى للمسلمء أو كالشاهد. أو كالمفتي. 

فإذا كان الخطأ لم يتبين لذلك المجتهد المخطئ» 
كان هذا مما ابتلى الله به هذا الآمر الناهي. قال تعالى: 
9وَجَعلِنا يَمْضَكُمْ لِبَعْض فتكة أَنضْيرُوت" وَكَانَ 
رَبْكَ يَصَِا» [الفرقان: »]٠١‏ فهذا مما يرتفع عنه 
الإثم في نفس الأمرء وكذلك [177/ ]١6‏ الجزاء على 
وجه العقوبة» ولكن قد يقال: قد يسقط الجزاء على 
وجه القصاص الذي يجب في العمدء ويثبت الضمان 
الذي يجب في الخطأء وكها تجب الدية في الخطأء كا 
يجب ضمان الأموال التي يتلفها الصبي والمجنون في 
ماله وإن وجبت الدية على عاقلة القاتل خطأء معاونة 
له فلابد من استيفاء حق المظلوم خطأء فكذلك هذا 
الذي ظلم خطأء لكن يقال: يفرق بين ما كان الحق 


عه قم وحق الآدمي تبع لهء وما كان حقًا لآدمي 
عض توغال). 

والامر بللعروف والنهي عن المتكرء والجهاد من 
م ناب موافق لقول الجمهور الذين لا يوجبون 
عو تمل البغي ضيان ما أتلفوه لأهل العدل 
لتفويل. وإن كان ذلك خخطأ منهم فليس كفرًا و لا 
مق وإخا قدر عليهم أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم؛» 
يجهزوا على جريحهم؛ ول يسبوا حريمهم. وم 
يحتسوا أمواههم؛ فلا يقاتلوجهم على ما أتلفوه من 
هموس والأموال إذا أتلفوا مثل ذلك» أو تملكوا 
عطيهم 

فين أن القصاص ساقط في هذا الموضع؛ لأن 
هنا من ياب الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله 
وهنا ما يتعلق بحق العيد الآمر الناهي. 

وأما قول السائل: هل يقتص منه لثلا يؤدي إلى 
ضمع مته في [1754/ 16] جانب الحق؟ فيقال: متى 
كفن فسا قعله إفساد لحانب الحق كان الحق في ذلك لله 
ورسوله فيفعل فيه ما يفعل في نظيره؛ وإن لم يكن فيه 
أتى للآمر الناهي. 

والمصلحة في ذلك تنتنوع؛ فتارة تكون المصلحة 
الشرعية القتال. وتارة تكون المصلحة المهادنة» وتارة 
تكون المصلحة الإمساك والاستعداد لا مهادنة» وهذا 
يثبه ذلك» لكن الإنسان تزين له نفسه أن عفوه عن 
طالله يجريه عليه» وليس كذلكء بل قد ثبت عن النبي 
في الصحيح أنه قال: «ثلاث إن كنت حالقًا 
عليهن: ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عراء وما نقصت 
صدقة من مال. وما تواضع أحد لله إلا رقعه 
القمه”"2.قالذي ينبغي في هذا الباب أن يعفو الإنسان 
عن حقه؛ ويستوفي حقوق الله بحسب الإمكان. قال 
تعلل: طوَالْذِينَ إِذّآ أَصَاجمْ الب م يَسَصِرُونَ4 


(١)صصيح:‏ أخرجه مسلم (908448؟). 


[الشورى: 174].» قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون 
أن يستذلواء فإذا قدروا عفوا. قال تعالى: طم 
يَتَصِرون» يمدحهم بأن فيهم .همة الانتصار للحق 
والحمية له؛ ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجرا وذلاء 
بل هذا ما يذم به الرجلء والممدوح العفو مع القدرة» 
والقيام لما يجب من نصر الحق, لا مع إهمال حق الله 
وحق العباد. والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 
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١١ 6[‏ ]وقال شيخ الإسلام قدس الله 

روححه. 
فصل 

في قوله تعالى: «حَهَ إذَا أَسَتَيِفْس الرْسل وَطْنوأ 
أهِمَ قن كَذِبُوا جَآدَهْمْ تصرّتا» الآية [يوسف: 
٠‏ قراءتان في هلاه الآية: بالتخفيف والتثقيل. 
وكانت عائشة رضي الله عنها ‏ تقرأ بالتثقيل وتنكر 
التخفيف. كما في الصحيح عن الزهري قال: أخبرني 
عروة عن عائشة» قالت له وهو يسأها عن قوله: 
«وَطَنرَا أجِمَ قن كَذِبُوا» مخففة قالت: معاذ الله» لم 
تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فيا هذا النصر- 
لحت إِذَا آسْتَيفْس الْوْسْلُ» بمن كذبهم من قومهمء 
وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر 
الله عند ذلك. لعمري لبقد استيقنوا أن قومهم 
كذبوهم فيا هو بالظن”". 

وني الصحيح ‏ أيضًا عن ابن جريج سمعت ابن 
أي مليكة يقول: قال ابن عباس: «حَنْ إذَا أَسْتَونِسٌ 
أَلرُسُلُ وَطَنْوَا هم قد كَذْبُوا4 [يوسف: 0١١١‏ 
خفيفة ذهب بها هنالك» وتلا: «حَكَْ يقُولَ ألرَسُولٌ 
َالِِْينَ دَامَهُوا مَعَتُ مَنَْ [195/ 16 ]نْصَرُ أله ألآ إِنَّ 


.)4247( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 






يو قوشت دنسي 


نْص لله قريٌ# [البقرة: ١5‏ 7]» فلقيت عروة فذكرت 
ذلك له فقال: قالت عائشة: معاذ الله والله ما وعد 
الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن 
يكون, ولكن لم يزل البلاء بالرسل» حتى ظنوا خافوا 
أن يكون من معهم يكذبهم فكانت تقرؤها: «وظنوا 
أنهم قد كدّبوا»”'" مثقلة. 

فعائشة جعلت «استيآس الرسل» من الكفار 
للمكذبين» وظنهم التكذيب من المؤمنين هم؛ ولكن 
القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن إنكارهاء وقد تأوها 
ابن عباس» وظاهر الكلام معه. والآية التي تليها إنها 
فيها استبطاء النصرء وهو قولهم: مَك تَصَرَآئلهٍ». فإن 
هذه كلمة تبطئ لطلب التعجيل. 

وقوله: 9وَظَنوَا أجُمَ قذ حُدِبُوا4 قد يكون مثل 
قوله: «إِذًا تَمَىْ ألقى آلحْيَطَنُ ى أَمَييف فَيَسَحُ آله مَا 
يُلِقى أَلعْيَطَنُ4 [الحج: 151]. والظن لا يراد به في 
الكتاب و السنة الاعتقاد الراجح ى) هو في اضطلاح 
طائفة من أهل الكلام في العلم» ويسمون الاعتقاد 
المرجوح وعمّاء بل قد قال النبي د: «إياكم والظن. 
فإن الظن أكذب الحديث»”"» وقد قال تعالى: «وَإِنّ 
لطن لا يُغَنى مِنَ كَفَقٍ سا4 [يونس: 6؟]. 

١6 /101[‏ ]فالاعتقاد المرجوح هو ظنء وهو 
وهمء وهذا الباب قد يكون من حديث النفس ال معفو 
عنه, كما قال النبي يَكي: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدئثت 
به أنفسها مالم تكلم أو تعمل»”””» وقد يكون من باب 
الوسوسة التي هي صريح الإييان» كما ثبت في 
الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما لأن يحرق حتى يصير حمّمَة: أو يخر 
من السماء إلى الأرضء أحب إليه من أن يتكلم به. 


.)4058( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1437( صحيح: أخرجه البخاري (5141)., وملم‎ )1( 
.)159( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 
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قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذلك 
صريح الإيهان»'» وفي حديث آخر: إن أحدنا ليجد 
ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة»””. 

فهذه الأمور التي هي تعرض ثلاثة أقسام: منها ما 
هو ذنب يضعف به الإييان» وإن كان لا يزيله. واليقين 
في القلب له مراتبء ومنه ما هو عفو يعفى عن 
صاحبه. ومنه ما يكون يقترن به صريح الإيهان. 

ونظير. هذا: ما في الصحيح عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي 
هريرة: قال: قال رسول الله يَكِ: «يرحم الله لوطّاء لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد, ولو لبت في السجن ما لبث 
يوسف لأجبت الداعي؛ ونحن أحق بالشك من 
إبراهيم إذ قال له ربه: ظأولَمْ وين قَالَ بق وليكن 
لِيَطْمَنّ [1104/ ]١١‏ قَلى » [البقرة: 0]91") وقد 
ترك البخاري ذكر قوله: «بالشك» لما خاف فيها من 
توهم بعض الناس. 

ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمنًا | أخبر الله عنه 
بقوله: 9أُوَلَمْ تين قَالَ بَىْ4: ولكن طلب طمأنينة 
قلبه. كما قال: «وليكن لِيَطْمَِنٌ قلى 4 . فالتفاوت بين 
الإيران والاطمئنان سياه النبي يكل شكًا لذلك بإحياء 
الموتىءٍ كذلك الوعد بالنصر في الدنيا يكون الشمخص 
مؤمنًا بذلك؛ ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن. 
فيكون فوات الاطمئنان ظنًا أنه قد كذب. فالشك 
مظنة أنه يكون من باب واحدء وهذه الأمور لا تقدح 
في الإبهان الواجبء. وإن كان فيها ما هو ذنب», 
فالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ معصومون من الإقرار على 


(14) صحيح: أخرجه ملم (155). 


(5) صحيح: أخرجه أحمد في «منده؛ (5161)) وأبو ماود (0115): 
وانظر «صحيح سنن أبي داودة بتحقيق العلامة الالبان 
رحمه الله. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7777): وملم (181). 


ظنك كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السنة 
ولحفيث. 

وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم؛ فإهم 
لايد أن يلوا با هو أكثر من ذلكء ولا ييأسوا إذا 
يتلوا بذلك؛ ويعلمون أنه قد ابتلي به من هو خير 
منهب وكانت العاتبة إلى خيرء فليتيقن المرتاب, 
ويتوب المذنب ويقوى إيان المؤمنين فيها يصح 
الانساء بالأنيباء كها في قوله: 9لْقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍِ 
كه أَسوَةٌ حَسَكة لِمَن كان يَرَجُوا أله وآليؤم الآينر»ه 
[الأحزاب: 71]. 

١١9 [1‏ آوني القرآن من قصص المرسلين 
التي فيها تسلية وتثبيت؛ ليتأسى بهم في الصير على ما 
كثيرا وأوذواء كا قال تعالى: «وَلْقَدَ ربد نت سل بن 
قيلك فَصَبَرُوا حََنْ ما كُذَُوا وأودُوا حَيّ كو كعزرة ت» 
[الأنعام: 4 17“ ولنا؛ لأنه أسوة في ذلك ما هو كثير 
في القرآن؛ وهذا قال: لَقَدَ كارت فى قَصَصِيمَ عِترَةٌ 
أو الألبب» [يوسف: .]1١١١‏ وقال: ما يُقَالٌ 
لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قَدْ قِملّ لِوُمُلٍ ين فَبنِكَ © [فصلت: 
4]» وقال: « امير كما صَبرَ لوا آلْعَرْمِ مِنَ الْْسْلٍ 
وَلَا تَستشجل 3« [الأحقاف:0 47 «وكلاً تقص عَلَيْكَ 
مِن أْبَآءِ آلرْسُلٍ ما تَبَتْ ف فَوْادَكَ4 [عود:١٠١].‏ 

وإذا كان الاتساء بهم مشروعًا في هذا وني هنا 
فمن المشروع التوبة من الذنبء والثقة بوعد الله وإن 
وقع في القلب ظن من الظنون وطلب مزيد الآيات 
للمأنينة القلوبء كبا هو المناسب للاتساء والاقتداء 
دون ما كان المتبوع معصومًا مطلقًا. فيقول التابع: أنا 
لست من جنسه» فإنه لا يذكر بذنب» فإذا أذنب 
استيأس من المتابعة والاقتداء» لما أتى به من الذنب 
الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة؛ بخلاف ما 
إذا قيل: إن ذلك مجبور بالتوبة» فإنه تصح معه المتايعة» 


(©) ييباض بالاصل. 
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كبا قيل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم أبو 
البشر» ومن أشبه أياه ما ظلم. 

591 1] والله ‏ تعالى ‏ قص علينا قصص 
توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب؛ وأما ما ذكره - 
سبحانه ‏ أن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها 
فلم ينهوا عنهاء ولم يتوبوا منهاء فهذا هو المشروع. 
فأما ما نهوا عنه وتابوا منه فليس بدون المنسوخ من 
أفعالهم» وإن كان ما أمروا به أبيح لحم ثم نسخء 
تنقطع فيه المتابعة» فيا لم يؤمروا به أحرى وأولى. 

وأيضًا فقوله: «وَطْوا هم كذ كذِبُوا» 
[يوسف: ]١٠١١‏ قد يكونون ظنوا في الموعود به ما 
ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم» فتبين الأمر 
بخلافه» فهنا جاتز عليهم كما سنينه» فإذا ظن 
بالموعود به ما ليس هو فيه ثم تبين الأمر بخلافه ظن 
أن ذلك كذبء وكان كذيًا من جهة ظن في الخبر ما لا 


يجب أن يكون فيه. 

فأما الشك فيا يعلم أنه أخبر به فهذا لا يكون» 
وسنوضح ذلك_إن شاء الله تعالى- 

ومما ينبغي أن يعلم أنه سبحانه ‏ ذكر هنا شيئين: 


أحدهما: استيئاس الرسل. والثاني: ظن أنهم كذبوا. 
وقد ذكرنا لفظ: «الظن». فأما لفظ: استيأسوا»» فإنه 
قال سيحانه: «حَكْ إذَا أسَمَوِمْس الرُسُلَ4: ول يقل: 
يئس الرسلء ولا ذكر ما استيأسوا منه» وهنا اللفظ 
قد ذكره في هذه السورة: لما اسْتَوكسوا مِنهُ خلَصُوا 
كا قَالَ كَيِمهمْ [181/ ]١5‏ ألم تَمموَاأ رت أباكُم 
كد أحدّ عَليكُم ميقا مِنَ لَه ون قَِلُ ما َرَطتُمَ في 
وس كلن بزح الأزضن حي بدن ل لي لوحكم آلةلى. 
1 هو حت رللَكينَ» [يوسف: .]١‏ 
وقد يقال: الاستيئاس ليس هو الإياس؛ 
لوجوه: || .. 
أحدها: أن إخوة يوسف لم ييأسوا منه بالكلية» 





نززاقاكاظتخ إناراذزنكية 
فإن قول كبيرهم: لقن أبرَحَ الأزضن حَك يقح إن له 
أوحَكُمَ أله لى وَهَوَ حت رٌآلحبكمسَ» دليل عل أنه يرجو 
أن يحكم الله له وحكمه هنا لابد أن يتضمن تخليصًا 
لبنيامين منهم» وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب 
قعوده في مصر لأجل ذلك. 

وأيضًاء ف «البأس»: يكون في الثيء الذي لا 
يكونء ولم يجئ ما يقتضي ذلك فإنهم قالوا: اي 
لْعَرِيرٌ إن لَمَهَ أبا سَيْكًا كما فَحُذْ أُحَدَنَا مَكَاتَمُد إِنَا 
تَرَنلكَ مِنَ ألْمُخَسِيِيرت © فَال مَعَادَ آلّهِ أن تَأَُدَ إلا 
من وَجَدَنًا محَهَنَا عِددَهُة إنآ إذا لَظَطِمُورتَ» [يوسف: 
4 79] فامتنع من تسليمه إليهم. ومن المعلوم أن 
هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليه فإنه يتغير 
عزمه ونيته» وما أكثر تقليب القلوب» وقد يتبدل 
الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره» وقد يتخلص 
بغير اختياره» والعادات قد جرت بهذا على مثل من 
عنده من قال لا يعطيه. فقد ]١6 /١187[‏ يعطيه» وقد 





مخرج من يديه بغير اختياره» وقد يموت عنه فيخرج» 


والعالم عملوء من هذا. 
الوجه الثاني: قال لهم يعقوب: ليب آذْمَبُوا 


أ من يُوسُف وَأَِيهِ وَلَّا تَأيقَسوأ مِن رَوْح لَه إن 
ا يَايِقَسُ من رَوْح أله إلا آلقومُ آلكدِرُونَ4 [يوسف:407] 
فنهاهم عن اليأس من روح الله ولم ينههم عن 
الاستيئاس» وهو الذي كان منهم. وأخبر أنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون. 

ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو. 

الوجه الثالث ‏ أيضًا: وهو أنه أخبر أنه: «لٍ 
يَأيَسُ من روح آله إلا ارم الْكَهِرُونَ4: فيمتنع أن 
يكون للانبياء يأس من روح الله. وأن يقعوا في 
الاستيئاس» بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون 
من روح الله وهذه السورة تضمنت ذكر المستيئسين» 
وأن الفرح جاءهم بعد ذلك؛ لثلا ييأس المؤمن؟ وهذا 


دست >< ككتا 


ا ب 1 


فيها: 9لَقد كارت فى قَصَصِو عِتهٌ أؤلى الآلبب» 
[يوسف: .]١١١‏ فذكر استيئاس الأخوة من أخي 
يوسف, وذكر استيئاس الرسل يصلح أن يدخل فيه 
ما ذكره ابن عباسء وما ذكرته عائشة جميعا. 

الوجه الرابع: أن الاستيئاس استفعال من اليأس» 
والاستفعال ]١6/1١47[‏ يقع على وجوه: يكون 
لطلب الفعل من الغيرء فالاستخراج والاستفهام 
والاستعلام يكون في الأفعال المتعدية» يقال: 





استخرجت المال من غيري» وكذلك استفهمت. ولا 
يصلح هذا أن يكون معنى الاستيئاس» فإن أحدًا لا 
يطلب اليأس ويستدعيه؛ ولآن استيأس: فعل لازم لا 
متعد. 

ويكون الاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة 
غيره» وهذا يكون في الأفعال اللازمة كموههم: 
استحجر الطين» أي: صار كالحجر. واستنوق 
الفحلء أي: صار كالناقة. وأما النظر فيهما استيأسوا 
منهء فإن الله - تعالى - ذكر ذلك في قصة أخوة يوسف 
حيث قال: 9قَلَمَا آَسْتَمفسوا مِنه4. 

وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه. بل أطلق 
وصفهم بالاستيئاس» فليس لأحد أن يقيده بأنهم 
استيأسوا مما وعدوا به. وأخيروا يكونه» ولا ذكر ابن 
عاس ذلك 

وثبت أن قوله: طوَطَيُوَا لهم قد كَدِبُوا» 
[يوسف: ]٠١١‏ لا يدل على ظاهره: فضلاً عن باطنه: 
أنه حصل في قلوبهم مثل تساوي الطرفين فيا أخبروا 
به فإن لفظ الظن في اللغة لا يقتضي ذلك بل يسمى 
ظنًا ما هو من أكذب الحديث عن الظان؛ لكونه أمرًا 
مرجوحًا في نفسه. واسم ]١6 /١815[‏ اليقين والريب 
والشك ونحوها ويتناول علم القلب وعمله 
وتصديقه»ء وعدم تصديقه وسكيتته وعدم سكيته. 


ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقط» ىا يحسب 


خقك يسض التاسء كا نبهنا عليه في غير هذا الموضع. 

يذ للقصود هنا: الكلام على قولة: <حَنّىَ إذَا 
نيمي لَرْسُل4. فإذا كان الخبر عن استيئاسهم 
تقد فمن للعلوم أن الله إذا وعد الرسل والمؤمنين 
تسر مطلق ‏ كيا هو غالب إخباراته ‏ لم يقيد زمانه 
ولا مكقنم ولا سنته؛ ولا صفتف فكثيرًا ما يعتقد 
فنفس في الوعود به صفات أخرى لم ينزل عليها 
خاب الحق» بل اعتقدوها بأسباب أخرى كيا اعتقد 
حتتقة من الصحابة إخبار النبي و لهم أنهم يدخلون 
فمد الحرام؛ ويطوفون بهء إن ذلك يكون عام 
هنفيية؛ لأن النبي 28 خرج معتمرّاء ورجا أن 
يدخل مكة ذلك العام» ويطوف ويسعى. فلهما 
مستيآموا من دخوله مكة ذلك العام لا صدهم 
لتشركونء حتى قاضاهم النبي 5 على الصلح 
للشهور ‏ بقي في قلب بعضهم شيء؛ حتى قال عمر 
للتي 55: ألم تخبرنا أنا ندخل البيت ونطوف؟ قال: 
هلى. قأخيرتك أنك تدخله هذا العام؟» قال: لا 
قال: «فإنك داخله ومطوف”20 وكذلك قال له أبو 
بكر 

وكان أبو بكر - رغي الله عنه ‏ أكثر عا وإيانا 
من عمرء حتى تاب ]١16 /١86[‏ عمر ما صلر مئهء 
وإن كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ محدنًا كا جاء في 
الحديث الصحيح. أنه قال يَي: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّثون. فإن يكن في أمتي أحد فعمر»”" فهو 
رضي الله عنه ‏ المحدث الملهم: الذي ضرب الله الحق 
على لسانه وقلبه» ولكن مزية التصديق الذي هو 
أكمل متابعة للرسولء وعنا وإيانًا بها جاء به 
درجته فوق درجته؛ فلهذا كان الصديق أفضل الأمة» 
صاحب المتابعة للآثار النبوية» فهو معّلم لعمرء 


.)77514( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1١( 
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ل 1 


وموّدب للمحدث منهم الذي يكون له من ريه إهام 
وخطاب. كبا كان أبو بكر معمً) لعمر ومؤديًا له حيث 
قال له: فأخبرك أنك تدخخله هذا العام؟ قال: لاء قال: 
إنك آنيه ومطوف. 

فيين له الصديق أن وعد النبي 6 مطلق غير 
مقيد بوقت» وكونه سعى في ذلك العام وقصدء لا 
يوجب أن يعني ما أخبر به؛ فإنه قد يقصد الشيء ولا 
يكونء بل يكون غيره؛ إذ ليس من شرط النبي و أن 
يكون كا قصده. بل من تمام نعمة ريه عليه أن يقيده 
عا يقصده إلى أمر آخر هو أنفع مما قصده. كبا كان 
صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دخوهم ذلك العام» 
بخلاف خبر النبي يق فإنه صادق لابد أن يقع ما 
أخبر به ويتحقق. 

1ه 1] وكذلك ظن النبي كما قال في تأبير 
التخل: «إنها ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن؛ ولكن 
إذا حدثتكم عن الله فإن لن أكذب عل الله» 
فاستيئاس عمر وغيره من دخول ذلك هو استيئاس 
مما ظنوه موعودًا به ول يكن موعودًا به. 

ومثل هذا لا يمتنع على الأنيباء أن يظنوا شيئًا 
فيكون الأمر بخلاف ما ظنوه فقد يظنون فيا وعدوه 
تعبينا وصفات ولا يكون كما ظنئوهء فييأسون مما ظنوه 
في الوعدء لا من تعبين الوعد, كبا قال النبي 5: 
«رأيت أن جهل قد أسلم. فلم) أسلم خالد ظنوه هو 
فليا أسلم عكرمة علم أنه هو». 

وروى مسلم في «صحيحه؛؛ أن النبي يو مر 
بقوم يلقحون فقال: «لو لم تفعلوا هنا لصلح"©. 
قال: فخرج شيصاء فمر بهم فقال: هما لتخلكم؟» 
قالوا: قلت: كنذا وكنا . قال: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم». وروي - أيضًا ‏ عن موسى بن طلحة» عن 
أيه طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله 





زفف صحيح: أخر جه ملم [رنضيفة 







عجوو قرشت ينمه 
كي بقوم على رءوس النخلء فقال: «ما يصنع هؤلاء» 
فقال: يلقِحُونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقحٌ» فقال 
رسول الله 5: «ما أظن يغني ذلك شيئًاء فأخبروا 
بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله يد بذلك؛ فقال: إن 
كان ينقعهم ذلك فليصنعوه. فإنني [/ال14ا/ ]1١6‏ 
ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظنء ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئًا فخذوا به. فإني لن أكذب على الله6”"". 

فإذا كان النبي 5 يأمرنا إذا حدثنا بشيء عن الله 
أن نأخذ به فإنه لن يكذب عل الل فهو أتقانا لل 
وأعلمنا با يتقي» وهو أحق أن يكون آخدًا بها يحدئنا 
عن اللهء فإذا أخبره الله بوعد كان علينا أن نصدق به» 
وتصديقه هو به أعظم من تصديقناء وم يكن لنا أن 
نشك فيه وهو بأبي أولى وأحرى أن لا يشك فيه 
لكن قد يظن ظنّاء كقوله: «إنها ظتنت ظنًا فلا 
تؤاخذوني بالظن»»؛ وإن كان أخبره به مطلقًا فمعنده 
ظنونء كقوله ‏ في حديث ذي اليدين ‏ «ما قصرت 
الصلاة ولا نسيت:20. 
وقد يظن الشيء ثم يبين الله الأمر على جليته؛ كما وقع 
مثل ذلك في أمور, كقوله تعالى: #إن جَاَكُر قَاسِقٌ يكير 
قَبَسينْوَا» [الحجرات: 7]. نزلت في الوليد بن عقبة لما 
استعمله النبي و وهم أن يغزوهم لما ظن صدقهء 
حتى أنزل الله هذه الآية. 

وكذلك في قصة بني أبيرق التي أنزل الله فيها: 
«إنا أََلتا لَك الكت بانحَقٍ لِعَحَكُمْ بن لئاس يآ 
أَرَنكَ أ وَل تَكُن لَلحَآيِيَ حَصِيمًا» [النساء: ]٠١8‏ 
وذلك لما جاء قوم تركوا السارق الذي كان يسرق» 
وأخرجوا البريء؛ ]١16/1848[‏ فظن البي #6 
صدقهم. حتى تبين الأمر بعد ذلك. وقال في حديث 
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رت حكتابا 


م 


قصر الصلاة: هلم أنس ولم تقصر"” » فقالوا: بل قد 
نسيت. وكان قد نيء فأخبر عن موجب ظنه 





واعتقاده. حتى تبين الأمر بعد ذلك. وروي عنه أنه 
قال: «إني لأنسى لأسن»». وأيضًاء فقوله في القرآن: 
«رَبنا لا َوَاخِذْئَآ إن نيسمكا أوْ أَخَطَأنَا © [البقرة: 147] 
شامل للنبي يك وأمتهء حيث قال في صدر الآيات: 
ٍدَامنَ آلوْسُولُ مآ أَِلَ لْمَّهِ ين ري وَلْمُؤْمِئُون كل 
َامَنَ بألَهِ وَمليِكيِف وَكي وَرُسْلِفِ » [البقرة: 788]. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عيسى 
الانصاري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
«بينها جبريل قاعد عند النبي 5 سمع نقيضًا من 
فوقه. فرفع رأسه. فقال: هذا باب من السماء فتح 
اليوم لم يفتح إلا اليوم: فنزل منه ملك. فقال: هذا 
ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلمَ وقال: 
أبشر بنورين أوتيتههما لم يؤتمما نبي قبلك: فانحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منها إلا 
أعطيتهة 9 

وفي «صحيح مصسلم؟ عن آدم. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: #وإن 
دوا ما أشيِكُحَ أر تُحْقُوه يُحَايبِكُم بد آل » 
[البقرة: 7814]) دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخله 
مثله. فقال النبي ]١6/١84[‏ : «قولوا سمعنا 
وأطعنا وسلمنا»؛ قال: فألقى الله الإيهان في قلوهم» 
فأنزل الله تعالى: «لا يُكَلِ ْلَه تفسا إلا وْسَعَهَا' لَهَامَا 
كَسبّتْ وَعَلَيا ما أككْسَبَثْ » الآيات إلى قوله: أرْ 
أخْطَأْئا»؛ قال: قد فعلت. إلى آخر السورة [البقرة: 
7ه قال: قد فعلت 2 . 


(؟) انظر ما قبله. 
(4) صحيح: أخرجه ملم (805). 
(65) صحيح: أخرجه مسلم .)١55(‏ 





دفي ل 
عر أيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله 
17 ذه ما فى مروت وما فى رض وإن تُبدُوا ما 
و يكم أر تُحَفْو هُ ُحَاِِكُم به أل 4 [البقرة: 
؟4]] اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يتق ثم 
يركوا على الركب فقالوا: أي رسول له كلقن من 
لأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد 
و'نصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 
تل رسول الله : «أتريدون أن تقولوا كبا قال أهل 
الكتغب: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعتاء 
غقراتك ربنا وإليك المصير»؛ فلم| اقتراها القوم وذلت 
ا ألسحهم؛ أنزل الله عز وجل في إثرها: «دَامَنَ 
كَوَسُولُ يمآ أَنْرلَ إِلَيْهِ من بَيْف4 إلى قوله تعالى: 
«وإليك الْمَصِر [البقرة: 1786 فلا فعلوا ذلك 
نخها سبحانه ‏ فأنزل الله: «لا يُكَيِفْأَطَهُ فسا إل 
وُسَعَهاً» إلى قوله: «قتلتا» [البقرة: 747] قال: نعم: 
هركا تُحَيِلنَا ما لا طَاقة لَتَا بم » قال: : نعم. إلى آخر 
السورة. قال: نعم" . 

والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز 
عليهم الخطأ في ]١195 /١140[‏ الاجتهادء لكن لا 
يقرون عليه» وإذا كان في الأمر والنهي فكيف ني 
لخبر؟ وفي الصحيحين عن النبي 455 أنه قال: «إنكم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألمن بحجته 
من بعضء وإنا أقضي بنحو مما أسمع» فأحسب أنه 
صادق. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه. 
قإنم أقطع له قطعة من النار'" فنفس ما يعد الله به 
الأنيياء والمؤمنين حمًا لا يمترون فيهء كيا قال تعالى في 
قصة نوح: : «وَئلذئ توح رَبَس [هود: 45] إلى آخر 
الآية. ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان 
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المذكور في قوله: «وَمَآ أَرَسَلا من قَبلِكَ ين رَسُولٍ وَلَا 
توي إلى قوله: «مِرّط تُسَتَقِيرٍ» [الحج: 54-61 ] 
وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع. 

وللناس فيها قولان مشهوران: بعد اتفاقهم عل 
أن التمني هو التلاوة والقرآنء كا عليه المغسرون من 
السلف كا في قوله: 9وَيتمَ أَيَبُونَ لا يَغلمورت 
آلكتب إِلآ أمَانَ ون عم إلا يَطْعُونَ4 [البقرة: 74] 
وأما من أوّل النهي على تمني القلب. فذاك فيه كلام 
آخرء وإن قيل: إن الآية تعٌم النوعين لكن الأول هو 
المعروف المشهور في التفسير, وهو ظاهر القرآن ومراد 
الآية قطعًا؛ لقوله بعد ذلك: تسح آكة ما يل 
فيان 5 نر ححْحكمْ أنه ءَايِ ع وآله عَم حَكيدٌ تي 

لَيَجَعَلَ ما يُلقى التْمَطْنُ شه لذت ف قُلُوم مُرَضْ» 

[الحج: 657 076]. وهذا كله لا يكون في مجرد القلب 
إذا [16/141] لم يتكلم به النبي» لكن قد يكون في 
ظنه الذي يتكلم به بعضه التخل ونحوهاء وهو يوافق 
ما ذكرناه. 

وإذا كان التمني لابد أن يدخل فيه القول قفيه 
قولان: 

الأول: أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم 
يتكلم به الرسول» وهذا قول من تأول الآية بمنع 
جواز الإلقاء في كلامه. 

والثاني: وهو الذي عليه عامة السلف ومن 
اتبعهم: أن الإلقاء في نفس التلاوة» كما دلت عليه 
الآية وسياقها من غير وجه؛ كما وردت به الآثار 
المتعددة. ولا محذور في ذلك إلا إذ! أقر عليه» فأما إذا 
نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في 
ذلك؛ وليس هو خطأ وغلطًا في تبليغ الرسالة إلا إذا 
أقر عليه. 

ولااريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على 
خطاء ىا قال: «فإذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به 





فإنٍ لن أكذب على الله», ولولا ذلك لما قامت الحجة بد 
فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيا يخبر به عن 
الله؛ والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه. 

فلو جاز عليه الخطأ فيه يخبر به عن الله وأقر عليه 
لم يكن كل ما يخير به عن الله. والذين منعوا أن يقع 
الإلقاء في تبليغه فروا من هذاء وقصدوا ]١8/١47[‏ 
خيرّاء وأحسنوا في ذلك. لكن يقال لهم: ألقى ثم 
أحكم. فلا محذور في ذلك. فإن هذا يشبه النسخ لمن 
بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه؛ فإنه إِذًا موقن 
مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من 
إخباره برفعه. 

وهذا قال في النسخ: «وإن كانت لكَييرَة إلا عَلى 
لذن هَدَى آللّة4 [البقرة: 147]. فظنهم أهم قد 
كذبوا هو يتبع ما يظنونه من معنى الوعد. وهذا جائز 
لا محذور فيهء إذا لم يقروا عليه. وهذا وجه حسن. 
وهو موافق لظاهر الآية ولسائر الأصول من الآيات 
والأحاديث» والذي يحقى ذلك أن باب الوعد 
والوعيد ليس بأعظم من باب الأمر والنهي. 

فإذا كان من الجائز في باب الأمر والنهي أن يظنوا 
شيئّاء ثم يتبين الأمر لهم بخلافه. فلن يجوز ذلك في 
باب الوعد والوعيد بطريق الأولى والأحرى؛ حتى إن 
باب الأمر والنهي إذا تمسكوا فيه بالاستصحابء لم 
يقع في ذلك ظن خلاف ما هو عليه الأمر في نفسه. 
فإن الوجوب والتحريم الذي لا يثبت إلا بخطاب إذا 
نفوه قبل الخطابء كان ذلك اعتقادًا مطابقًا للأمر في 
نفسه. وياب الوعد إذا لم يخبروا به قد يظنون انتفاءء» 
كا ظن الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى استغفر له 
ونبينا عن الاقتداء. كما قال النبي كك لأبي طالب: 
«لأستغفرن لك مالم أنه عنك»”" وحتى استأذن ربه 
في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له في ]١6 /١51[‏ ذلك» 


.)51( صحيح: أخرجه البخاري (1570)) ومسلم‎ )١( 


33> حكتا با اتير 





وحتى صل على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان 
يرجو هم المغفرة» حتى أنزل الله عز وجل : «مًا 
كات يِلينَ وبرت اموا أن يَعَفهروا ْمْرِسبَ» 
إلى قوله: «لأواه حَلِيئٌ» [التوبة: 0117 .]١١5‏ وقال 
عن المنافقين: «وَلَا تُصَلِ عَلَنَ أحَير ينِّم مَاتَ أبَدا» 
الآية [التوبة: 44]» وقال: لسَوَاءٌ عَلَمْهِرْ أسْتَفْفَرتَ 
لَهُرْأمَ لَمَ تَسْعَفهِرْ لهُمَ أن يَغْفِرَ آله لحُمْ» [المنافقون: 1] 
فإذا كان صلى على المنافقين واستغفر لحم راجيا أن 
يغفر لهم قبل أن يعلم ذلك. 

ولهذا سوغ العلماء أن يروى في باب الوعد 
والوعيد من الأحاديث مالم يعلم أنه كذب, وإن كان 
ضعيف الإستاد. بخلاف باب الأمر والنهي فإنه لا 
يؤخذ فيه إلا بها يثبت أنه صدق؛ لأن باب الوعد 
والوعيد إذا أمكن أن يكون الخبر صدمًا وأمكن أن 
يوجد الخبر كذبًا لم يجز نفيه» لا سيا بلا علم؛ كما لم يجز 
الجزم بثبوته بلا علم؛ إذ لا محذور فيه. منابت الناس 
اللفظ تعيين الوعد والوعيد» قلا يجوز منم ذلك 
الحديث إذا أمكن أن يكون صدمًا؛ٍ لأن في ذلك إيطال 
لماهو حقء. وذلك لا يجوز. 

وهذا قال النبي 255: «حدثوا عن بني إسرائيل 
24 ولا حرج”"» وهذا الباب وهو: باب 
الوعد والوعيد». هو في الكتاب بأسماء مطلقة 
للمؤمنين؛ والصابرينء والمجاهدين؛ والمحسنينء فها 
أكثر من يظن من الناس أنه من أهل الوعد؛ ويكون 
اللفظ في ظنه أنه متصف بها يدخل في الوعد لا في 
اعتقاد صدق الوعد في نفسه. 

وهذا كقوله: «إنا لَتَصُرٌرُسُلَنَا ولي َامَنُوا فى 
آلحيؤة آلدّنْهَا وَيَوْمَ يُقُومٌ الأَعْهَدُ4 [غافر: .]5١‏ 
وقوله: لوَلَقَدَ سَبَقَتْ عمَئتا لِعبَادِئا آلْمْرْسلِينَ» 
[الصافات: ]١7١‏ الآيتان» فقد يظن الإنسان في نفسه 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71471). 


0 
م غيرء كيال الإيان المستحق للنصرء 7 جند الله 
السالبون ويكون الأمر بخلاف ذلك. 

وقد يقع من النصر الموعود به ما لا يظن أنه من 
خوعود بهء فالظن المخطى؛ في فهم ذلك كثير جدًا 
كت من باب الأمر والنهي مع كثرة ما وقع من الغلط 
ي دنات وهنا مما لا يحصر الغلط فيه إلا الله تعاللى- 
وهنا عام لجميع الآدميين. لكن الأنبياء - صلوات 
لت عليهم وسلامه - لا يقرون. بل يتبين لهمء وغير 
للأنياء قد لا يتبين له ذلك في الدنيا. 

وهنا كثر في القرآن ما يأمر نيه 6 بتصديق 
فوعد ]١5 /١45[‏ والإؤيان» وما يحتاج إليه ذلك من 
لصير إلى أن يجيء الوقت. ومن الاستغفار لزوال 
دنرت الي با تيل اتصاف يعة الويت كي مال 
تعلل: «فاصير إن وَعْدَ آله خوك وَلَا يَعَدِنئدد 
قبن لا يووت » اروم ]٠١‏ وقال تعالى: 
«تامَيرَنٌ وَعْدَ الله حو هَِما نيك بد بَعَض الى تَعِدَُهٌ 
و حَوَقَيتَلة الآية [غافر: /]. والآيات في هذا 
الباب كثيرة معلومة. والله _تعالى أعلم. 
2 


[ 2 ]سورةالرعد 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 

في قوله تعالق: «وَجَمَلوا يه كاه فلن سَمُوسُ» 
[الرعد: 77]» قيل: المراد سموهم بأسماء حقيقة لها 
معان تستحق بها الشرك له والعبادة. فإن م تقدروا 
يطل ما تدعونه. 

وقيل: إذا سميتموها آلهة فسموها ياسم الإله؛ 
كالخالق والرازق» فإذا كانت هذه كاذبة عليها فكذلك 
اسم الآلحة؛ وقد حام حول معناها كثير من المفسرين» 


عَيْةِ دهي طجكتابا 


م 


فيا شفوا عليلاً ولا أرووا غليلاً» إن كان ما قالوه 

فتأمل ماقبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة 
المعنى» فإنه - سبحانه ‏ يقول: «أُقْمَنْ هو قَآيِءُ على 
كل تفْس يما كُسَبَت » [الرعد: 17]» وهذا استفهام 
]١6 /141[‏ تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم؛ ونفي 
كل معبود مع الله الذي هو قائم على كل نفس با 
كسبت بعلمه» وقدرتهء وجزائه في الدنيا والآخرة. 
فهو رقيب عليهاء حافظ لأعالحاء مجاز لها بها كسبت 
من خير وشر. 

فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذَا بالأسماء 
التي يسمى بها القائم على كل نفس با كسبت. فإنه - 
سبحانه - يسمى بالحي القيوم؛ المحبي المميت» 
السميع البصيرء الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه» 
ووجود كل شيء به. 7 له ل 
تلك الأسياء؟ فإن كانت آلة حقًا فسموها باسم من 
هذه الأسماء.ء وذلك يبت بين؛ فإذا انتفى عنها ذلك 
علم بطلانها كيا علم بطلان مسياها. 

وأما إن سموها بأسيائتها الصادقة عليها 
كالحجارة؛ وغيرها من سمى الجيادات» وأسماء 
الحيوان التي عبدوها من دون الله كاليقر وغيرهاء 
ويأسهاء الشياطين الذين أشركوهم مع الله جل وعلا - 
ويأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب». 
والأسماء الشاملة لجميعها أسياء المخلوقات 
المحتاجات. المدبرات. المقهورات. 





وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضًاء فهذه 
أسباؤها الحق» وهي تبطل إلحيتها؛ لأن الأسماء التي 
من لوازم الإلهية مستحيلة عليهاء فظهر أن تسميتها 
آلحة من أكبر الأدلة عن بطلان إلهيتهاء وامتناع كونما 
شركاء لله -عز وجل. 
نيف 





[14 5 ] سورة الحجر 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه. 


ونور ضريحه. و رحمه: 
في آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى» 
يخفى معناها على أكثر الناس. 


قوله تعالى: لقَالَ هَندًا صِرَطُ عَنَ مُسْتَقِيِدٌ ج إن 
عِبَادِى ليس لَك عَلَّهُمَ سُلطّنْ إلا مَنِ آنَبَعَكَ بِنَ 
أَلْقَاوينَ» [الحجر: 45724 )]. 

وقوله تعالى: «وَعَلَى أللّهِ قَصِدُ أَلكَبِيلٍ وَمِنَهَا 


جَاِد» [النحل: 4]. 

وقوله تعالل: «إنّ عَلَنَانَمُدَى © وَإن لكا للآْرَة 
والأو؟» [الليل: 017 17]. 

]١5١ 4[‏ فلفظ هذه الآيات فيه أن السبيل 
اهادي هو على الله. 


وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في الآية الأولى 
ثلاثة أقوال» بخلاف الآيتين الأخريين. فإنه لم يذكر 
فيهما إلا قولاً واحدًا. فقال في تلك الآية: 

اختلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يعني بقوله هذا: الإخلاص. فالمعنى 
أن الإخلاص طريق إل مستقيمء و «علي» بمعنى 
«إي». 

والثاني: هذا طريق عل جوازه؛ لأني بالمرصاد 
فأجازيهم بأعمالهم. وهو خارج مخرج الوعيد؛ كما 
تقول للرجل تخاصمه: طريقك عليء فهو كقوله: إن 
رَبك لَِآَلْمِرَصَادٍ» [الفجر: .]١4‏ 

والثالث: هذا صراط علي استقامته» أي: أنا 


خوزاتاطضخ زول قتزنكة_ مم2 كتابا صلم 





ضامن لاستقامته بالبيان واليرهان. قال: وقرأ قتادق 
ويعقوب: لهَندًا صِرَّط عَنّ4 أي: رفيع. 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرها من قبله. 
كالثعلبي» والواحدي, والبغويء وذكروا قولاً رابعًا: 
فقالوا واللفظ للبغوي. وهو مختصر الثعلبي: 

]١6/٠٠١[‏ قال الحسن: معناه صراط إل 
مستقيم. وقال مجاهد: الحق يرجم إلي» وعليه طريقه 
لايعرج على شيء. 

وقال الأخفش: يعني علي الدلالة على الصراط 
المستقيم. 

وقال الكسائي: هذا على التهديد والوعيد. كما 
يقول الرجل لمن يخصامه: طريقك علي أي: لا تفلت 
مني» كما قال تعالى: «إِنّ رَبك لَاَلْمِرْصَادٍ» . 

وقيل: معناه: علي استقامته بالبيان والبرهان 
والتوفيق والهداية. 

فذكروا الأقوال الثلاثة» وذكروا قول الأخفش: 
علي الدلالة على الصراط المستقيمء وهو يشبه القول 
الأخير لكن بينهما فرق. فإن ذاك يقول: علي استقامته 
بإقامة الأدلة. فمن سلكه كان على صراط مستقيم. 
والآخر يقول: علي أن أدل الخلق عليه بإقامة الحجج. 
ففي كلا القولين إنه بينَ الصراط المستقيم بنصب 
الأدلة» لكن هذا جعل الدلالة عليه وهذا جعل عليه 
استقامته ‏ أي بيان استقامته ‏ وهما متلازمان؛ ولهذا 
والله أعلم -لم يجعله أبو الفرج قولاً رابعًا. 

وذكروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره: أي: 
رفيع. قال البغوي: وعبر بعضهم عنه: «رفيع أن ينال» 
مستقيم أن يمال». 

[501/ 5 ] قلت: القول الصواب: هو قول 
أئمة السلف ‏ قول مجاهد ونحوه ‏ فإنهم أعلم بمعاني 
القرآن. لا سيهما مجاهد فإنه قال: عرضت المصحف على 
ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية. 





يجيو ت ءاشت (دا ننه 
و'مأله عنها. وقال الثوري: إذا جاءك التضير عن 
مجاعد فحسبك به. والأئمة كالشافعي» وأحمد. 
ولبخاري» ونحوهمء يعتمدون على تفسيره. 
واليخاري في صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله 
عنه. والحسن اليصري أعلم التابعين بالبصرة. وما 
ذكروه عن مجاهد ثابت عنهءرواه الناس كابن أبي 
حاتم وغيره» من تفسير ورقاءء عن ابن أبي نجيح: 
عن مجاهد في قوله: طمَندًَا مِرَْدٌ عَلَّ مُسَتَقيئُ6 
[الحجر: ]١5‏ الحق يرجع إلى الله. وعليه طريقه لا 
يعرج على شيء. وذكر عن قتادة أنه فرها على 
قراءته ‏ وهو يقرأ: «علي» ‏ فقال: أي: رفع مستقيم. 

وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن السلف أنهم فسروا 
آية النحل. فروى من طريق ورقاء؛ عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهب قوله: ظقَصَدُ ألكبيلٍ» [النحل:4]: قال: 
طريق الحق على الله. قال: وروي عن السدي أنه قال: 
الإسلام. وعطاء قال: هي طريق الحنة. 

فهذه الأقوال- قول مجاهد. والسدي وعطاء ‏ في 
هذه الآية هي مثل قول مجاهد. والحسنء في تلك 
الآية. 

وذكر ابن أبي حاتم من تفير العوني» عن ابن 
عباس» في قوله: ]١16/707[‏ طوَعَل الله قَصَدٌ 
آلصبيلٍ» [النحل: 4]» يقول: على الله الييان ‏ أن يبين 


المدى والضلالة. 
وذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية قولين» ولم يذكر 


وابن الجوزي لم يذكر في آية النحل إلا هذا القول 
الثاني» وذكره عن الزجاج» فقال: «وَعَك أنه قَصَدٌ 
آلكريلٍ4: القصد: استقامة الطريق يقال: طريق 
قَصْدء وقاصد.ء إذا قصد بك إلى ما تريد؛ قال الزجاج: 
المعنى: وعلى الله تببين الطريق المتقيم» والدعاء إليه 
بالحجج والبراهين. 


ممع حكتابا 


لم 


وكذلك الثعلبي» والبغوي» ونحوهم., لم يذكروا 
إلا هذا القول لكن ذكروه باللفظين. 

قال البغوي: يعني بيان طريق الهدى من الضلالة. 
وقيل: بيان الحق بالآيات والبراهين. قال: والقصد: 
الصراط المستقيم» «وَيتهَا جَايرت» [النحل: 8]: يعني: 
ومن السييل ما هو جائر عن الاستقامة معوج. فالقصد 
من السبيل: دين الإسلام» والجائر منها: اليهودية» 
والنصرانية» وسائر ملل الكفر. [7١؟/6١]‏ قال جابر 
ابن عبدالله: قصد السبيل: بيان الشرائع والفرائض. 
وقال عبدالله بن الميارك» وسهل ابن عبدالله: قصد 
السبيل: السنة» «وَِتهًا جَآير»: الأهوا اء والبدع. دليله: 
قوله تعالى: لوَأنَّ هَنذَّا صِرَطى مُسْتَقِيمًا فَابِعُوهُ وَل 
كبِمُوآ الشبلٌ َتَقوَقَ بَكُمْ عَن سَرملف 4 [الأنعام:165]. 

ولكن البغوي ذكر فيها القول الآخرء ذكره في 
تفسير قوله تعالى: إن عَلَمَا للهُدَئ» [الليل: ؟١١]»‏ 
عن الفراء» كا سيأق. فقد ذكر القولين في الآيات 
الثلاث تبعًا لمن قبله» كالثعلبي وغيره. وال مهدوي ذكر 
في الآية الأولى قولين من الثلاثة» وذكر في الثانية ما 
رواء العوفي» وقولاً آخر. فقال: قوله: 9هَندًا صِرَطٌ 
عَنَّ مُسَتَقيئُ» [الحجر: 0.4١‏ أي: على أمري 
وإرادتي: وقيل: هو على التهديد. كما يقال: عل 
طريقك وإلي مصيرك. 

وقال في قوله: لوَعَلَى آفَهِ قَصَدّ آلحَبيلٍ» قال ابن 
عباس: أي بيان الحدى من الضلال. وقيل: السبيل: 
الإسلام» (وَيِتهًا جَآيِئه أي: ومن السبيل جائر» أي 
عادل عن الحق. وقيل: المعنى وعنها جائر؛ أي: عن 
السبيل» ف «من» بمعنى «عن». 

وقيل: معنى قصد السبيل: سيركم ورجوعكمء 
والسيل واحدة بمعنى الجمع.[4١٠/6١]‏ قلت: 
هذا قول بعض التأخرين - جعل القصد بمعنى 
الإرادةء أي: عليه قصدكم للسيل في ذهابكم 





ورجوعكمء وهو كلام من لم يفهم الآية. فإن «السبيل 
القصد) هي: السبيل العادلة: أي: عليه السبيل 
القصدء و «السبيل»: اسم جنس؛ وهذا قال: لوَمِتهًا 
جَآير؛ أي: عليه القصد من السبيل» ومن السبيل 
جائرء فأضافه إلى اسم الجنس إضافة النوع إلى 
الجنسء أي: «القصد من السبيل»» كما تقول: ثوب 
خزه ولهذا قال: لوَمِتَهًا جَاير». 

وأما من ظن أن التقدير: قصدكم السبيل؟ فهذا 
لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجوه متعددة. 

. وابن عطية لم يذكر في آية الحجر إلا قول 
الكسائي: وهو أضعف الأقوال» وذكر المعنى 
الصحيح تفسيرًا للقراءة الأخرى. فذكر أن جماعة من 
السلف قرءوا: ظعَىَ مُسْتَقيدُ» [الحجر:١1]‏ من 
العلو والرفعة. قال: والإشارة بهذا على هذه القراءة 
إلى الإخلاص -لما استثنى إبليس من أخلص قال الله 
له: هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت 
بإغوائك أهله. 

قال: وقرأ جمهور الناس: عل مُسَحَّقِيئ» 
والإشارة بهذا على هذا القراءة إلى انقسام الناس إلى 
غاو ومخلص. لما قسم إبليس هذين ]١5/٠١8[‏ 
القسمين قال الله: هذا طريق علي» أي: هذا أمر إلي 
مصيره. والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على 
فلان» أي: إليه يصير النظر في أمرك. وهذا نحو قوله: 
«إِنّ رَبّكَ لَبِالمِرَصَادٍ» [الفجر: .]١4‏ قال: والآية 
على هذه القراءة خير يتضمن وعيدًا. 

قلت: هذا قول لم ينقل عن أحد من علاء التفسير - 
لا في هذه الآية ولا في نظيرها. وإنما قاله الكسائي لما 
أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف. ودل عليه 
السياق والنظائر. 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول. فإن الرجل 
وإن كان يقول لمن يتهدده ويتوعده: عن طريقك. فإنه 


و حكتَا با لبْمْدْلير 





لا يقول: إن طريقك مستقيم. 

ويا غالوغيد .إنيا'يكون للمسيئءء الا يكون 
للمخلمين- كيك يحون 'قوله هذا إشارة [ق انام 
الناس إلى غاوٍ ومخلصء وطريق هؤلاء غير طريق 
هؤلاء؟ هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التي تدل على 
الله وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة. 

وأيضًاء فإنا يقول لغيره في التهديد. طريقك علي؛ 
من لا يقدر عليه في الحال» لكن ذاك يمر بنفسه عليه 
وهو متمكن منه. كما كان أهل ]١6 /5١05[‏ المدينة 
يتوعدون أهل مكة بأن طريقكم عليناء لما #هددوهم 
بأنكم آويتم محمدًا وأصحابه. كما قال أبو جهل لسعد 
ابن معاذ_لما ذهب سعد إلى مكة -: لا أراك تطوف 
بالبيت آمنًّا وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم 
تنصروتهمء فقال: لثن منعتني هذا لأمنعنك ما هو 
أشد عليك منه طريقك على المدينة» أو نحو هذا. 

فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم؛ 
فيتمكنون حيئذ من جزائهم. 

ومثل هذا المعنى لا يقال في حق الله تعالى - فإن 
الله قادر على العباد حيث كانواء كما قالت الجن: 
«وَنا طَنَآ أن أن نتجرٌ أله فى الأرضٍ ون تعره 
هَرَاك [الجن: .]١7‏ وقال: وَمَآ أنثم يِمُعَجِزِينَ فى 
آلأرض » [الشورى: .]"١‏ 

وإذا كان العرت تفرك ها كرية راون 
طريقك في هذا الأمر على فلان» أي: إليه يصير أمرك. 
فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف. كما قال 
مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على 
شيء» فطريق الحق على الله» وهو الصراط المستقيم 
الذي قال الله فيه: طهَّدًا مِرَط عَلَ مُمْتقبئ» 
[الحجر: ]5١‏ كما فسرت به القراءة الأخرى. 

فالصراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الذي 
أمر الله المؤمنين ]١6/707[‏ أن يألوه إياه في 


ملاتهب فيقولوا: «أَمَدنا الصَرْط الْمُسْتَهِم © 
عط فقي أتهنت علو حت الَفَصُوبب علوز وك 
أقَصَقينَ» [الفاتحة: 7, 7]. وهو الذي وصى به في 
قونه: ولد ًا صرَطى مُسعَقِبمً تيوه وَلَا كيُوا 
قشي كَقرَقَ يكُم عن سبل ' ذَلِكُمَ وَسَدَكُم يمه 
سكم تَكَقُونَ» [الأنعام: 167]. 

وقوله ‏ هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره» وهو قوله: 
«إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخلَصِيتَ» [ص: 47] فتعبد 
لعباد له بإخلاص الدين له: طريق يدل عليه؛ وهو 
عريق مستقيم؟ وهذا قال بعده: 9إِنْ عِبَادِى لَمِسّ لَك 
عَلَهِمَ سُلطَّنْ» [الحجر:47]. 

وان عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية 
الآخرى مستشهدًا به» مع أنه لم يذكره في تفسيرهاء 
فهو يفطرته عرف أن هذا معنى الآية» ولكته لما فسرها 
ذكر ذلك القولء كأنه هو الذي اتفق أن رأى غيره 
قد قاله هناك, فقال_ رحمه الله : 

وقوله: لوَعَلَ لَه قَصَدُ ألكَيملٍ وَمِنَهَا جَاير؟ 
[النحل: 9]. وهذه أيضًا من أجل نعم الله تعالى- 
في: على الله تقويم طريق الهدى وتبينه» وذلك بنتصب 
الأدلة وبعث الرسلء وإلى هذا ذهب المتأولون. 

قال: ويحتمل أن يكون المعنى: أن من سلك 
السبيل القاصد فعلى الله طريقه؛ وإلى ذلك مصيره. 
فيكون هذا مثل قوله: «هَّندًَا صِرَاٌ عَنَّ ]١9 /٠١4[‏ 
مُسَتَقِيمُ: وضد قول النبي #6 «والشر ليس 
إليك:20 أي: لا يفضي إلى رحمتك. وطريق قاصد 
معناه: بين مستقيم قريب» ومنه قول الراجز: 

بعيد عن نهج الطريق القاصد 

قال: والألف واللام ني «السبيل» للعهدء» وهي 
سييل الشرعء وليست للجنسء ولو كانت للجنس لم 
يكن منها جائر. وقوله: «وَيِنْهًا جَاير: يريد طريق 
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جز تاطفت (ملةاتننكية_ 2 حكتَابا لم 





اليهود؛ والتصارى: وغيرهم كعباد الأصنام. 
والضمير في «منها»: يعود على «السبيل» التي يتضمنها 
معنى الآية. كأنه قال: ومن السبيل جائر» فأعاد عليها 
وإن كان لم يجر لها ذكر؛ لتضمن لفظة «السبيل» 
بالمعنى لها. 

قال: ويجتمل أن يكون الضمير في «منهاء على 
سيل الشرع المذكورة» وتكون «من» للتبعيض» 
ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد كأنه قال: 
ومن بنيات الطريق من هذه السبيل ومن شعبها 
جائر. 

قلت: سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن 
الصراط المستقيم فيا ابتدعوا فيه. ولا يقال: إن ذلك 
من السبيل المشروعة. 

[4 9 ]م] وأما قوله: إن قوله: ظقَصَدٌ 
أَلكَبِيلٍ » هي سبيل الشرع. وهي سبيل الهدى. 
والصراط المستقيم. وأنها لو كانت للجنس لم يكن 
منها جائرء فهذا أحد الوجهين في دلالة الآية» وهو 
مرجوحء والصحيح الوجه الآخر أن «السبيل» اسم 
جنسء ولكن الذي على الله هو القصد منهاء وهي 
سبيل واحده ولما كان جنسًا قال: وَيِتَهًا ايت 
والضمير يعود على ما ذكر بلا تكلف. 

وقوله: لو كان للجنس لم يكن منها جائر؛ ليس 
كذلك. فإنها ليست كلها عليه؛ بل إنها عليه القصد 
منهاء وهي سبيل الهدىء والجائر ليس من القصد. 
وكأنه ظن أنه إذا كانت للجنس يكون عليه قصد كل 
سبيل؛ وليس كذلك؛ بل إنما عليه سبيل واحدة؛ وهي 
الصراط المستقيم ‏ هي التي تدل عليه وسائرها سبل 
الشيطان. كا قال: «وَأنَّ هنذا مِرَطى مُسَتَقِيمًا 
ابوه ولا كبمُوا الشبل كَتَفَرْقَ بكُمْ عن سَبلد '» 
[الأنعام: 1617]. 






ا 
وقد أحسن ‏ رحه الله في هذا الاحتمال» وني 
تثيله ذلك بقوله: طهَنذًَا صِرَط عَلَّ مُسْتَقَيئُ». 

وأما آية الليل - قوله: «إنّ عَلَمِنَا تَلهُدَئ » [الليل: 
7 فابن عطية مثلها بهذه الآية» لكنه فسرها بالوجه 
الأول فقال: ]١6 /7١١[‏ ثم أخبر ‏ تعالى - أن عليه 
هدي الناس جميمًاء أي: تعريفهم بالسبل كلها 
ومنحهم الإدراك؛ كما قال: «وَعَلَى ألهِ قَصَدٌ 
أَلسَبِيلٍ»: ثم كل أحد يكتسب ما قدر له. وليست 
هذه الحداية بالإرشاد إلى الإيهان» ولو كان كذلك لم 
يوجد كافر. 

قلت: وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي ‏ وذكره 
عن الزجاج. قال الزجاج: إن علينا أن نبين طريق 
الهدى من طريق الضلال. 

وهذا التفير ثابت عن قتادة؛ رواه عبد بن حميد. 
قال: حدثنا يونس» عن شييان» عن قتادة: «إِنّ عَلَينَا 
لْهُدَئ علينا بيان حلاله وحرامه. وطاعته 
ومعصيته. وكذلك رواه ابن أبي حاتم في تفسير 
سعيد, عن قتادة في قوله: «إِنَّ علا لَلمُدَى 4 يقول: 
على الله البيان. بيان حلاله وحرامه. وطاعته 
ومعصيعه: 

لكن قتادة ذكر أنه البيان الذي أرسل الله به رسله 
وأنزل به كتبه» فتبين به حلاله وحرامه. وطاعته 
ومعصيته. 

وأما التعلبي» والواحديء والبغوي. وغيرهم؛ 
فذكروا القولين وزادوا أقوالاً أخر. فقالوا ‏ واللفظ - 
للبغوي : 

3 ه ]ل إن عَلَيْنَا للهُدَى4» يعني البيان. 
قال الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق 
الضلالة» وهو قول قتادة» قال: على الله بيان حلاله 
وحرامه؛ وقال الفراء: يعني من سلك الحدى فعلى الله 
سبيله» كقوله تعالى: لوَعَلَ آَم قَصْدُ الكبيل»: 


دى><2 حكتابًا 


لكي 


يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. 

قال: وقيل معناه: إن علينا للهدى والإضلال» 
كقوله: 9بِيَدِكُ الْخَترٌ. 

قلت: هذا القول هو من الأقوال المحدثة التي لم 
تعرف عن اللف. وكذلك ما أشبهه. فإنهم قالوا: 
معناه بيدك الخير والشرء والنبي كلك في الحديث 
الصحيح يقول: «والخير بيديكء والشر ليس 
إليك:0", 

والله ‏ تعالى ‏ خالق كل شيء؛ لا يكون في ملكه 
إلا ما يشاء. والقدر حق. لكن فهم القرآن» ووضع 
كل شيء موضعه. وبيان حكمة الرب وعدله مع 
الإيهان بالقدرء هو طريق الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. 

وقد ذكر المهدوي الأقوال الثلاثة» فقال: إن علينا 
للهدى[71١7/ ]١6‏ والضلال» فحدّف قتادة المعنى: 
إن علينا بيان الحلال والحرام. 

وقيل: المعنى: إن علينا أن مهدي من سلك سبيل 
الهدى. 

قلت: هذا هو قول القراء» لكن عبارة الفراء أبين 
في معرفة هذا القول. 

فقد تبين أن جمهر لمتقدمين فسروا الآيات 
الثلاث. بأن الطريق المستقيم لا يدل إلا على الله. 
ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم. 
والمعنى الأول متفق عليه بين المسلمين. 

وأما الثاني» فقد يقول طائفة: ليس عل الله شيء - 
لا بيان هذاء ولا هذا. فإنهم متنازعون هل أوجب 
على نفسه؟ كا قال: سحب رَبُكُمْ عل تيه اَلرَخْمَة » 
[الأنعام: 04]» وقوله: «ؤكارت حا عَلَينَا نصْرٌ 
لْمُؤِْيبينَ4 [الروم: 417] وقوله: «ومًا ين دَابةٍ فى 
آلأرْضٍ إِلَا عل اله زْقُهًا» [هود:]. 
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وت كان عليه بان الهدى من الضلال وبيان 
حهاله وحرامه وطاعته ومعصيته؛ فهنا يوافق قول 
مو يقول: إن عليه إرسال الرسلء وإن ذلك واجب 
عيم قؤِن البيان لا يحصل إلا بهذا. 

وهنا يتعلق بأصل آخرء وهو أن كل ما فعله فهو 
واجب مته[7١7/‏ 16] أوجبته مشيثته وحكمته؛ وأنه 
ماشاء كان ومالم يشألم يكنء فيا شاءه وجب وجودهء 
ومالم يشأه امتنع وجوده. ويسط هذا له موضع آخر. 
ودلاثة الآيات على هذا فيها نظر. 

وأما المعنى المتفق عليه فهو مراد من الآيات 
الثلاث قطعًاء وأنه أرشد بها إلى الطريق المستقيم» 
وهي الطريق القصد. وهي الهدى إنها تدل عليه وهو 
الحق طريقه على الله لا يعرج عنه. 

لكن نشأت الشبهة من كونه قال: «علينا» بحرف 
الاستعلاء؛ ولم يقل: «إلينا» » والمعروف أن يقال لمن 
يشار إليه أن يقال: هذه الطريق إلى فلان» ولمن يمر به 
ويجتاز عليه أن يقول: طريقنا على فلان. 

وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء. وهو من 
محاسن القرآن الذي لا تنقضي عجاتبه» ولا يشبع منه 
العلماء. 

قإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله عل 
أي طريق سلكواء كيا قال تعالى: 9يَكيّهًا آلإنسينُ إنكَ 
كادِح إل رَيِكَ كدعا فَمُلَقِيدِ» [الانشقاق: 1]؛ وقال: 
لوَإِلَ ألَهِ آلْمَصِرُ» [فاطر: 18]» وقال: «إنٌ إِلَيكآ 
باجم [الغاشية: 6؟]. أي: إلينا مرجعهمء 
وقال:[4١5/‏ 16] «9وَهُوَ الى يَتَوَفْدكُم بِألَيلٍ 
بعلم مَا جَرَحَثم لجار نم َتنُك فيه لُِفْطَئ أجَل 
تُسى ثم إلمهِ مر جفكع كم يَُقَكُم يمَا كحم تَعْمَلُونَ جي 
وَمْوَ قار وق عَاوه.. وبري عَلحُم قط حل ذا 
جَاء أَحَدَكُمْ آلْمَوْتْ تَوَقْتَهُ ُسُلَّا وَهُمْ لا مَُرَطُونَ ) 
م رُدُوَا إلى أنه مَوَلَنهُمُ آلْحَق » [الأنعام: 0175-5 
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وقال: م لَمَ يكيأ يما فى صُحُفٍ مُوسَئْ © وَإترهِمَ 
الى و3 © ألا ترد وَازَِة وزدَ أخررئ © وأن لَيسنَ 
لْإِشَنٍ إلا مَا سَتَ © وأنّ سَعَيْتُ سَوْفَ يُرَئ © ثُمّ 
نه آلجَرَاء الأقق © وَأنّ إل رَيكَ الْمُصَئ » [النجم: 
147-75 وقال: «وَِمًا ريتك بع ضَ الى كَعِدّه أَوْ 
تويك كينا مَحتْهمْ كم آله كبيد عل اما 
يَفَعَلُورت» [يونس: 45]. 

فأي سبيل سلكها العبد فإلى الله مرجعه ومتتهاه. 
لابد له من لقاء الله «لَِجَرىَ الْذِنَ أسَعُوا يما عَيلُوا 
وى الْذِنَ أُحَسَئُوا ككس 4 [النجم: ١‏ 7]. 

وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى - 
وهو الصراط المستقيم ‏ هو الذي يسعد أصحابه 
وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته فيكون الله وليهم 
دون الشيطان. وهذه سبيل من عبد الله وحده وأطاع 
رسله؛ فلهذا قال: «إنّ عَلَمنَا َلْهُدَى>: لوَعَل أنه 
قَصِدُ آلكبيل4 » طقَالَ هَنذًَا مِرَدٌ عن مُسْتَقيئ» . 
فالهدى» وقصد السبيل؛ والصراط المستقيمء إنها يدل 
على عبادته وطاعته: لا يدل على معصيته وطاعة 
الشيطان. ْ 

[1؟/6١]‏ فالكلام تضمن معنى الدلالة؛ إذ 
ليس المراد ذكر الجزاء في الآخرة» فإن الجزاء يعم 
الخلق كلهم؛ بل المقصود بيان ما أمر الله به من عبادته 
وطاعته وطاعة رسله ما الذي يدل على ذلك؟ فكأنه 
قيل: الصراط المستقيم يدل على الله على عبادته 


وطاعته. 





وذلك يبين أن من لغة العرب أنهم يقولون: هذه 
الطريق على فلان» إذا كانت تدل عليه». وكان هو 
الغاية المقصود بهاء وهذا غير كونها عليه بمعنى: أن 
صاحبها يمر عليه. وقد قيل: 
فهن المنايا أي واد سلكته 
عليها طريقي أو عل طريقها 





نوز تاشت إمل كز يية 


وهو كما قال الفراء: من سلك الحهدى قعل الله 

فالمقصود بالسبيل هو: الذي يدل ويوقع عليه كما 
يقال: إن سلكت هذه السبيل وقعت عل المقصوف 
ونحو ذلك. وكا يقال: على الخبير سقطت. فإن الغاية 
المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليها ويرمي 

وأيضًاء فسالك طريق الله متوكل عليه. فلايد له 
من عبادته ومن التوكل عليه. 

فإذا قيل: عليه الطريق المستقيم. تضمن أن سالكه 
عليه يتوكل.[7١7/ ]١6‏ وعليه تدله الطريق» وعلى 
عبادته وطاعته يقع ويسقطء لا يعدل عن ذلك. إلى 
نحو ذلك من المعاني التى يدل عليها حرف الاستعلاء 
دون حرف الغاية. 

وهو سبحانه ‏ قد أخير أنه على صراط مستقيم. 
فعليه الصراط المستقيم؛ وهو على صراط مستقيم - 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ‏ والله أعلم. 

قفن 


7ه ]٠‏ سورة النحل 
فصل 
اللباس له منفعتان: 
إحداهما: الزينة بستر السوءة. 
والثانية: الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. 
فذكر اللباس في (سورة الأعراف) لفائدة الزينة» 
وهي المعتبرة في الصلاة والطوافء كا دل عليه قوله: 


«خذوا زِيتتحٌ عِندَ كُلّ مَجير» [الأعراف: ,]71١‏ 
وقال: «يبَنَ دادم قَدَ أنَرَنْئَا عَم لِبَاسًا يُوَرِى 
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سَوْءَتَكُم4 [الأعراف: 717]. وقال: لقُلَ مَنْ حوّمٌ زيتة 
له لين أخرج لِعِبَادم وَالطّيْبتٍ مِنّ الرِرْقٍ “» 
[الأعراف: 17] ردًا على ما كانوا عليه في الجاهلية من 
تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير الْحُمْسٍء 
ومن أكل ما سلوه من الأدهان. 

]١5 /514[‏ وذكره في النحل لفائدة الوقاية في 
قوله: «وَجَمل لك سريمل يَقحكُمْ انحر وسيل 
تُتَلِمُورتَ»4 [النحل: »]48١‏ ولما كانت هذه الفائدة 
حيوانية طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من 
النعم» ولما كانت تلك فائدة كالية قرنها بالأمر 
الشرعي. وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة 
بالتزين» وهذه من باب دفع المضرة, فالناس إلى هذه 
أحوج. 

فأما قوله: «سَريِلَ تَقِيعكُمْ آلْحَر4. وم يذكر: 
«البرد»: فقد قيل: لأن التنزيل كان بالأرض ال حارة 
فهم يتخوفونه» وقيل: حذف الآخر للعلم به. ويقال: 
هذا من باب التنبيه؟ فإنه إذا امتن عليهم بها يقي الحر 
فالامتنان بها يقي البرد أعظم؛ لأن الحر أذى؛ واليرد 
بؤسء والبرد الشديد يقتل» والحر قل أن يقع فيه 
هكذاء فإن باب التنبيه والقياس كما يكون في خطاب 
الأحكام يكون في خطاب الآلاء وخطاب الوعد 
والوعيد. كا قلته في قوله: «لَا تَهرُوا فى خرن قل كار 
جَْهَكَمَ أَهَدُ حرا4 [التوبة: »]4١‏ مثله من يقول: لا 
تنفروا في البرد فإن جهنم أشد زمهريرًاء «ومن اغيرت 
قدماه في سبيل الله حرمهها الله على النار»”'2؛ فالوحل 
والثلج أعظم ونحو ذلك. 

وني الآية شرع لياس جنن الحرب؛ ولهذا قرن من 
قرن باب اللباس والتحلي بالصلاة؛ لأن للحرب 
لبامًا غتضًا مع اللباس المشترك؛: وطابق قولهم 





.)01/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





باس والتحلي قوله: (تحلَوْنَ فيا مِنْ أسَاوِرَ ين دهن 
7 ١]وَلُؤلوًا‏ وَلِبَاسْهُمْ فيا حَرِير» [الحج: 77]. 
وتحسن من هذا أنه قد تقدم ذكر وقاية البرد في أول 
الورة بقوله: «وَالأتعدمَ عَلَقَهَا' لَكمَ نيهًا دِهْهُ 
وَتَفِعُ وَيتهَا َأَكُلُونَ4 [النحل: 0]» فيقال: لم فرق 
هنا؟ فيقال ‏ والله أعلم : المذكور في أول السورة 
النعم الضرورية التي لا يقومون بدونها من الآكل» 
وشرب الماء القراح» ودفع البرد. والركوب الذي لابد 
مته في النقلة» وفي آخرها ذكر كمال النعم: من 
الأشربة الطيبة» والسكون في البيوت ويبوت الأدم» 
و لاستظلال بالظلال» ودفع الحر والبأس بالسرابيل» 
فين هذا يستغنى عنه في الجملة. ففي الأول الاصول. 
وني الآخر الكال؛ ولحذا قال: كَدَلِكَ يتم يِعْمَعَس 
نح لَعَلكُمْ نوت » [التحل: .]4١‏ 

وأيضًاء فالمساكن لها منفعتان: 

إحداهما: السكون فيها لأجل الاستارء فهي 
كلباس الزينة من هذا الوجه. 

والثاني: وقاية الأذى من الشمس والمطر والريح 
ونحو ذلك؛ فجمع الله الامتنان ببذين فقال: «وَآقه 
جَعَْلَ لكر يِنْ بيُوتِعكم سَكَنا© هذه بيوت المدر 
«وَجَعَلَ كر ين جُلُودٍ الأتصر ببوكا ُستخفوتها يم 
طَعْيَكُمْ وَيَوْمَ [قَامَتِكُمْ © [النحل: ]8١‏ هذه بيوت 
العمود وَين أَصَوَافِهَا وَأوْبارِهَا وَأَغْمَارهَآ نكا وَمعَهًا 
إن حون» [النحل: 16١‏ يدخل فيه أهية البييت من 
البسط والأوعية والأغطية ونحوهاء وقال: 8مِنْ 
ببوتِحكُمْ سَكنَا4: ولم يقل: من المدر بيوًا كما قال: 
«يْن جُلُودٍ الأتْعمٍ بَيُوا4؛ لأن السكن بيان منفعة 
البيت. فبه تظهر النعمة» واتخاذ [77/ ]١16‏ البيوت 
من المدر معتادء فالنعمة بظهور أثرها؛ بخلاف 
الأنعام» فإن الهداية إلى اتخاذ البيرت من جلودها 
أظهر من الحداية إلى نفس اتخاذ البيوت. 


يجيو تا راضخ إواقننتية ١‏ عى حححَا با اناير 





وأما فائدة الوقاية فقال: لوَآمَّهُ جَعَلَ لكر يْنَا 
خَلّى طِلَلاٌ وَجَعَلَ لكر يِنَ الْجبّالٍ أكَتاه 
[النحل: »]8١‏ فالظلال يعم جميع ما يظل من العرش 
والفساطيط والقوف مما يصطتعه الآدميون» وقوله: 
لِيِنَ آلْجِبّالٍ أكتمًا4؛ لأن الجبل يكن الإنسان من 
فوقه ويمينه ويساره وأسفل منه» ليس مقصوده 
الاستظلال؛ يخلاف الظلال فإن مقصودها 
الاستظلال؛ ولهذا قرن بهذه ما في السراييل من منفعة 
الوقاية» فجمع في هذه الآية بين وقاية اللباس المتقل 
مع البدن ووقاية الظلال الثابتة على الأرض؛ وهذا 
كانوا في الجاهلية يسوون بينهما في حق المحرم» فى 
نهى عبن تغطية الرأس» خبوه عن الدخول تحت سقف 
حتى أنزل الله: «وَلمِسس لير بأن تأُوا آلببُورت ين 
شهُورِهَا» [البقرة: 144]. وجاز للمحرم أن يستظل 
بالثابت من الخيام والشجرء وأما الشيء المنتقل معه 
التصل كالمحملء ففيه ما فيه لتردده بين السرابيل 
وبين المستقر من الظلال والأكنة. 

كا أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الأشربة من 
اللبن والخمر والعسلء وذكر في أول السورة المراكب 
والأطعمة؛ هذه مجامع المطاعم والمشارب والملابس 
والمساكن والمراكب. 

نفننن 


]٠[‏ وقال شيخ الرسلام: 


قوله عز وجل: قل نَرّلُْ رُوِحٌ لقُدْسٍ ين ريلك 
فق [النحل: ؟7١٠].‏ الآيتين. لفظ: «الإنزال» في 
القرآن يرد مقيدًا بأنه منه كالقرآن» وبالإنزال من 
السماء» ويراد به: العلو كالمطر؛ ومطلقًا فلا يختص 
بنوعء بل يتناول إنزال الحديد من الجبال» والإنزال من 
ظهور الحيوان» وغير ذلك. ققوله: طتَرْلمٌ يُوحٌ 
لْقْدُسِ ين رَيَلك» بيان لتزول جبريل به من الله 






1 
كقوله: «تَرَل به ألرُوحُ الأيِينُ4 [الشعراء: 197]) 
أي: أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص. فإن الخائن قد يغير 
الرسالة. 

وفيها دلالة على أمور: 

منها: بطلان قول من زعم خلقه في جسم 
كالجهمية من المعتزلة وغيرهم, فإن السلف يسمون 
من قال بخلقه ونفي الصفات والرؤية جمهميّاء فإن 
جهًا أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء 
والصفات وبالغ في ذلكء. فله مزية المبالغة والابتداء 
بكثرة إظهاره. وإن كان جعد سبقه إلى بعض ذلك. 
لكن المعتزلة وإن وافقوه في البعض فهم يخالفونه في 
مثل مسائل الإيهان والقدر وبعض الصفات؛ وجهم 
يقرل: إن الله ل511[1/ ]١6‏ يتكلم أو يتكلم مجاراء 
وهم يقولون: يتكلم حقيقة» ولكن قوهم في المعتى 
قوله؛ وهو يتفي الأسماء كالباطنية والفلاسفة. 

ومنها: بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل 
الفعال أو غيره وهذا أعظم كفرًا وضلالاً من الذي 
قبله. 

ومنها: إيطال قول الأشعرية: إن كلام الله معنى 
وهذا العربي خلق ليدل عليه؛ سواء قالوا: خلق في 
بعض الأجسام. أو أهمه جبريل؛ أو أخذه من اللوح؛ 
فإن هذا لابد له من متكلم تكلم به أولآ» وهذا يوافق 
قول من قال: إنه مخلوق. لكن يفارقه من وجهين: 

أحدهما: أن أولتك يقولون: المخلوق كلام الله 
وهؤلاء يقولون: إنه كلام مجارٌاء وهذا أشر من قول 
المعتزلة» بل هو قول الجهمية المحضة؛ لكن المعتزلة 
يوافقونهم في المعنى . 

الثاني: أنهم يقولون: لله كلام قائم بذاته» والخلقية 
يقولون: لا يقوم بذاته؛ فإن الكلابية خير منهم في 
الظاهرء لكن في الحقيقة لم يثبتوا كلامًا له غير 
المخلوق. 








والمقصود: أن الآية تبطل هذاء «والقرآن» اسم 
للعري» لقوله: ظفَإِذًا قَرَأتَ ألْقَرْءَانَ4 [النحل: 48]. 
وأيضًاء فقوله: طتَرّلَسَ» [النحل: ]٠١7‏ عائد إلى 
قوله: 9وَآطّهُ ]١6 /5١5[‏ أُعَلّمٌ با يَُرْلُ» [النحل: 
١06ل‏ فالذي نزله الله هو الذي نزله روح القدس. 
وأيضًاء قال: («وَلَقَدَ كلم أَنْهُرْ يَفُولُورت» الآية 
[النحل: 7 .]٠١‏ وهم يقولون: إنما يعلم هذا القرآن 
العربي بشر لقوله: 9لْسَارتثُ النرى ُلجِدُوت إِلَيْد» 
[النحل: ...]٠١7‏ إلخ. فعلم أن محمدًا لم يؤلف نظا 
بل سمعه من روح القدسء وروح القدس الذي نزل 
به من الله فعلم أنه سمعه منه لم يؤلفه هو. 

ونظيرها قوله: 9وَهوَ الى نَل إِلْبَحكُمْ لكب 
مُقَصّلد» [الأنعام: 114]. 

و «الكتاب»: اسم للقرآن بالضرورة والاتفاق؛ 
فإنهم أو بعضهم يفرقون بين كتاب الله وكلامه. ولفظ 
«الكتاب:: يراد به المكتوب فيه فيكون هو الكلام» 
ويراد به ما يكتب فيه؛ كقوله: #فى كِتَسي مُكنُونٍ» 
[الواقعة: 0878 وقوله: ورج لمم يَوْمَ ليم 

ينبا يَلقَندُ مَسُور» [الإسراء: »]١‏ وقوله: 
لِيَعَلَمُونَ أن مُتْزْلُ ين رَيِكَ بكفَق4 [الأنعام: .]١١4‏ 
إخبار مستشهد بهم فمن لم يقر به منا فهم خير منه من 
هذا الوجه. 

وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره: أنه 
أنزل في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنياء ولا 
يناني أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله؛ سواء كتبه الله 
قبل أن يرسل به جبريل؛ أو بعده. فإذا أنزل جملة إلى 
بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله؛ والله يعلم ما 
كان وما يكون. وما لا يكون لو كان كيف يكون. 
وهو قد كتب المقادير وأعمال العباد قبل أن يعملوهاء 
ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوهاء فيقابل بين 
1 ه١5 ]٠‏ الكتابة المتقدمة والمتأخرة فلا يكون بينها 





تدوتء هكذا قال ابن عياس وغيره. فإذا كان ما 
يحسقه باتنًا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف لا يكتب 
كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم؟. 

ومن قال: إن جبرائيل أخذه من الكتاب. لم 
يسمعه من الله فهو باطل من وجوه: 

منها: أنه - سبحانه ‏ كتب التوراة لموسى يبلى فبنو 
بسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب الذي كتبه. ومحمد عن 
جيريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة؛ ومن قال: إنه ألقى 
َى جيريل معان وعبر بالعربي فمعناه أنه ألهمه إفامّاء وهذا 
يكون لآحاد المؤمنين» كقوله: «ولا وحمت إلى ورين 
أن ينوا فَيرَسُويى» [المائدة: »]1١١‏ «وَلوْحَيتا 3 أَمرْ 
مُوسَىّ» [القصص: 7]؛ فيكون هنا أعلى من أخذ 
محمد ك3 

وأيضًا: فإنه ‏ سبحانه ‏ قال: «إنا لُوْحَيَّآا [ِلِيَكَ كم 
نآل مو اكت ين بده 4 إلى قوله: (ؤتكم آلة 
مُوسَئْ تَحكُليمًا» [النساء: 2177 »]١1554‏ وهذا يدل على 
أمور: على أنه يكلم العبد تكلمًا زائنًا على الوحي الذي 
هو قسيم التكليم الخاص. 

إن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام 
وخاصء فالتكليم1781/ ]١8‏ العام: هو المقسوم في 
قوله: وما كان لِك رِأن يُكَلِمَهُ مه لا وحم أَوْ مين وَرَآي 
ججابي» الآية [الشورى: .]0١‏ فالتكليم المطلق قسيم 
الوحي الخاصء لا قسًا منه. وكذلك الوحي يكون 
عامًا فيدخل فيه التكليم الخاصء كقوله: 9قَآسْتَمِعْ 
لِمَا يُوحَىْ» [طه: 17]. ويكون قسيًا له كما في 
الشورى وهذا بطل قول من قال: إنه معنى واحد 
قائم بالذات» فإنه لا فرق بين العام وما لموسى .وفرق - 
سبحانه ‏ في «الشورى» بين الإيحاء وبين التكليم من 
وراء حجاب. وبين إرسال رسوله فيوحي بإذنه ما 
يشاء. 


يفف 


جوع تاشت امنا دنسي حكتا با نكي 






]٠ ١7‏ سورة الإسراء 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
في الكلام على قوله تعالى: طقُلٍ أَدْعُوا الْذينَ 


زَعَمْشم من ُوديه» [الإسراء: 517] الآيتينء لما ذكر أن 
من السلف من ذكر أنهم من الملائكة» ومنهم من ذكر 
أنهم من الإنس؛ ومنهم من ذكر أنهم من الجن. 

لفظ السلف يذكرون جنس المراد من الآية عل 
التمثيل» كا يقول الترجمان لمن سأله عن الخبز: فيريه 
رغيفًاء والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من 
دون الله فكل من دعا مينًا أو غائبًا من الأنبياء 
والصالحين. سواء كان بلفظ الاستغائة أو غيرهاء فقد 
تناولته هذه الآية كبا تتناول من دعا الملاتكة والجن» 
ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فا يقدره الله 
بأفعالهم. ومع هذا فقد نهى عن دعائهم؛ وبين أنهم لا 
يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله. لا 
يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع. 
أو من حال إلى حالء كتغيير صفته أو قدره؛ ولهذا 
قال: «وَلَا توبلا فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. 

٠١ 73‏ ]وقال تعالى: «وَأنتٌ كن رِجَال من 
الإنس يَعُودُونَ يرجَال مِنَ لَلنْ قَرَادُوهمَ رَهَقا» [الجن: 
7 كان أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهاته» فقالت الجن: الإنس تستعيذ بتاء 
فزادوهم رهقّاء وقد نص الأئمة ‏ كأحمد وغيره_-على أنه 
لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. وهذا مما استدلوا به على أن 
كلام الله غير مخلوق» ا ثبت عنه 5: أنه استعاذ 
بكلمات الله. وأمر بذلك. فإذا كان لا يجوز ذلك؛ فلان 
لا يجوز أن يقول: أنت خخير مستعاذ يستعاذ به أولى. 
فالاستعاذة. والاستجارة» والاستغاثة: كلها من نوع 
الدعاء. أو الطلبء وهي ألفاظ متقارية. 

ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر 







يبون تاشخ إزل قز ننه 
عندهء فإنه ‏ سبحانه ‏ يستجار به هناك» وقد يستمسك 
بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به؛ 
كها قال عمرو بن سعيد: إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا 
فارًا بدم؛ ولا فارًا بخربة. وفي الصحيح: «يعوذ عائل 
بهذا البيت2"76. 

والمقصود: أن كثيرًا من الضالين يستغيئون بمن 
يحسنون به الظن؛ ولا يتصور أن يقضي لهم أكثر 
مطالبهم؛ كا أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة 
يكذبون في أكثره» بل يصدقون في واحدة ويكذبون في 
أضعافهاء ويقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم 
أضعافهاء [74؟/ ١6‏ ]يكذبون في] أخبروا به وأعانوا 
عليه؛ لإفساد حال الرجال في الدين والدنيا» ويكون 
فيه شبهة للمشركين, كا يخبر الكاهن ونحوه. 

والله - سبحانه - جعل الرسول مبلعًا لأمره ونهيه 
ووعده ووعيده. وهؤلاء يجعلون الرسل والمشائخ 
يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات» 
وليس هذا من دين المسلمين» بل النصارى تقول هذا 
في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول؛؟ ولذا لم 
يقولوه في إبراهيم وموسى وغيرهم, مع أنهم في غاية 
الجهل في ذلك. فإن الآيات التي بعث بها موسى 
أعظمء ولو كان هذا ممكنًا لم يكن للمسيح خاصية به 
بل موسى أحق. 

ولهذا كنت أتنزل مع علياء النصارى إلى أن 
أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من جهة الإلهية فلا 
يجدون فرقّاء بل أبين لهم أن ما جاء به موسى من 
الآيات أعظمء فإن كان حجة في دعوى الإهية 
فموسى أحق. وأما ولادته من غير أب فهو يدل على 
قدرة الخالق؛ لا على أن المخلوق أفضل من غيره. 
فين 


.)1845( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





]٠6/77[‏ سورة الكهف 
فصل 
حديث علي - رضي الله عنه ‏ المخرج في 
«الصحيحين» لما طرقه رسول الله يكل وفاطمة وهها 
نائهان» فقال: «آلا تصليان؟2'”6» فقال علي: يا رسول 
الله إنها أنفسنا بيد الله إن شاء أن يمسكهاء وإن شاء 
أن يرسلها. فولى النبي كع وهو يضرب بيده على 
فخذه. ويعيد القول. ويقول: «وكانَ الإِنسنٌ أكترٌ 
نَىْء جَدَلاً» [الكهف: 4 0]. 
هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر؛ 
فإن قوله: إنما أنفسنا بيد الله إلى آخرهء استناد إلى القدر 
في ترك امتثال الأمرء وهي في نفسها كلمة حق. لكن 
لا تصلح لمعارضة الأمرء بل معارضة الأمر بها من 
باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: #وكان الْإِنسنٌ 
تر سَىْء جَدَلةً4 وهؤلاء أحد أقسام القدرية وقد 
صنفتهم في غير هذا الموضع. فالمجادلة الباطلة". 
نيك 


]١16/10[‏ سورة مريم 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 
«سورة مريم» مضمونبها: تحقيق عبادة الله وحده. 
وأن خواص الخلق هم عبادهء فكل كرامة ودرجة 
رفيعة في هذه الإضافة» وتضمنت الرد على الغالين 


الذين زادوا في النسبة إلى الله حتى نسبوا إليه عيسى 
بطريق الولادة. والرد على المفرطين في تحقيق العبادة 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (07/1/0. 

(©) هذا تصحيف صلدابه: (وهؤلاء أحد أقام القدرية. وقد 
وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة). انظر 
«الصيانة» (ص157). 





وء فها من الكرامة؛ وجحدوا نعم الله التي أنعم بها 
عر عباده للصطفين. 

فححها بقوله: 9ؤكْرٌ رَححْبٍ رَبَِكَ عَبَنَمْ زكربًا» 
[عريم: 1ك وندائه ريه نداء خفيّا وموهبته له يحسى؛ ثم 
قصة مريم وابنهاء وقوله: إن عَبَدُ آله ... إلخ [مريم: 
٠]‏ بين فيها الرد على الغلاة في المسيح» وعلى الجفاة 
لين عنه ما أنعم الله به عليه ثم أمر نييه بذكر إبراهيم 
وما دعا إليه من عبادة الله وحده؛ ونبهيه إياه عن عبادة 
الشيطان وموهبته[771/ 16] له إسحاق ويعقوب» 
وه جعل له لسان صدق علي وهو الثثاء الحسن: 
وأخير عن يحنى وعيسى وإبراهيم ببر الوالدين مع 
لوحيب وؤْكْرٍ موسى ومن هه له أخاه هارون نيّاء كما 
وهب يحى لزكريا وعيسى لمريم وإسحاق لإبراهيم. 

فهدذء السورة #سورة المواهب»؛ وهي ما وهبه الله 
لأنياته من الذرية الطيبة؛ والعمل الصالح؛ والعلم 
الناقع» ثم ذكر ذرية آدم لأجل إدريسء 9وَيِمَنْ حَمَلنَا 
مَعْ توح» [مريم: 58] وهو إبراهيم؛ ومن ذرية 
راهيم وإسرائيل إلى آخر القصة. 

ثم قال: « لف بِنّ بَمَدِهِمَ علفٌ أَضَاعُوا ألصلَرةَ 
وَتبمُوا آلشبوَت 4 الآية [مريم: 08]. فهذه حال 
تمرطين في عبادة الله ثم استثنى التائيين وبين أن الجنة 
من تاب وأن جنات عدن وعدها الرحمن عباده بالغيب» 
وهم أهل تحقيق العبادة» ثم قال: 9يئك آله ألتى تُورثُ 
بن عِبَلوِنَا من كان تَقِي» [مريم: 17], ثم قال: «َاَعَبدَهُ 
وَأَصطِ رْلِعبَدَتِفِ4 [مريم: 16]. 

ثم ذكر حال منكري المعاد وحال من جعل له 
الأولاد. وقرن بينهما فيها رواه البخاري من حديث 
أي هريرة: «كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. 
وشتمني ابن آدم وما ينيغي له ذلك»”": الحديث. 
«تَبَقُولُ الإنسنٌ أيذًا ما يت لَسَوْك أَخْرَجٌ حَبّاه 


.07155( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يتاك (والقزنقية ١‏ بى ححا با لبقام 





[مريم: :]1١‏ ثم ذكر إقامه على[77؟/ ]١6‏ 
حشدهم والشياطين» وإحضارهم حول جهنم جثيّاء 
وفيها دلالة على أن المخبر عن خبر يحصل في المستقبل 
لا يكون إلا بطريقين: إما اطلاعه على الغيب» وهو 
العلم بها سيكونء وإما أن يكون قد اتخل عند الرحمن 
عهدًاء والله موف بعهده. فالأول علم بالخبر والثاني 
علم بالأمر. الأول علم بالكلمات الكونية» والثاني 
علم بالكلمات الدينية» وهذا الذي أقسم أنه يأتي يوم 
المعاد ما ذكر كاذب في قسمه؛ فإنه ليس له اطلاع على 
الغيب, ولا اتخذ عند الرحمن عهدا. 

وهذا كما قيل في إجابة الدعاء: إنه تارة يكون 
لصحة الاعتقاد وهو مطايقة الخبرء وتارة لكبال الطاعة 
وهو موافقة الأمرء كقوله: «قَُسَتَحِبُواى وَلمؤيئوابي» 
[البقرة: 185]؛ فذكر حال من تمنى على الله الباطل بلا 
علم بالواقع» ولااتخاذ عهد بالمشروع. 

ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداء فنفى 
الولادة عن نفسه. ورد على من أثبتهاء وأثبت المودة 
ردًا على من أنكرهاء فقال: «سَيَجَمَلُ لَّهُمّ آليمَنُ 
وا [مريم: 47] أي: يحبهم: ويحببهم إلى عباده؛ وقد 
وافق ذلك ما في «الصحيحين:: «إذا أحب الله العبد 
نادى جبريل: إني أحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل؛ ثم 
ينادي في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه 
أهل السماء؛ ويوضع له القبول في الأرض”", 
]١6 //[‏ وقال في البغض عكس ذلك. 

وفي قول إبراهيم: (إنَك رت ى حَيِ» 
[مريم:47]» وقوله في موسى: «وَتَدَوكَهُ ين جَانبٍ الطور 
الأيمن وَوَبتهخي)» [مريم: 101) وماذكره للمؤمتين من 
المودة: إثبات لم يتكره الجاحدون من محبة الله وتكليمه. كما 
في الأول نفي ل يثبته المفترون من اتخاذ الولد. 

ننفت 


)0( صحيح: أخرجه البخاري (؟5 لض" وملم(52770). 


ع وه ا سر سس 9 6٠4‏ جياه 
تون تارش للد نكي 


]١١ 71‏ سيل رَضي الله عَنْه: 
عن قوله عز وجل: ظخُلَفَ بِنْ بَمْدِهِمَ حَلفٌ 
أَصَاعُوا آلصّلزة وَآتبَعُوا آلشّبوت فَسَوَف يَلقوْنَ عَيا» 
[مريم: 154 هل ذلك فيمن أضاع وقتها نصلآها 
في غير وقتهاء أم فيمن أضاعها فلم يُصَلَّها؟ وقوله 
تعالى: لقَوَيَل للمُصَلتَ © الْذبينَ هُمْ عن صَلَاهِمْ 
سَاهُونَ» [الماعون: 4. ©]» هل هو عن فمل الصلاة» 
أو السهو فيها كما جرت العادة من صلاة المَّمّلة الذين 

لايعقلون من صلاتهم شينًا؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» بل المراد بهاتين الآيتين من 
أضاع الواجب في الصلاة لا مجرد تركهاء هكذا فسرها 
الصحابة والتايعون. وهو ظاهر الكلامء فإنه قال: 
نويل لِلمْصَلّت ب الذي هُمْ عن صَلَايم سَامُونَ, 
فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء فَعُلِمِ أنهم كانوا 
يصلون مع السهو عنهاء وقد قال طائفة من السلف: بل 
هو السهو عما يجب فيها مثل ترك الطمأنينة» وكلا المعنيين 
حقء والآية تتناول هذا وهذاء ى] في «صحيح مسلم» 
عن أنس عن النبي يكل أنه قال: «نلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق, [7578/ ]١6‏ تلك صلاة المنافق» يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربمًا 
لا يذكر الله فيها إلا قليلا»””". 

فين النبي يك في هذا الحديث أن صلاة المنافق 
تشتمل على التأخير عن الوقت الذي يؤمر بفعلها فيه» 
وعلى النقر الذي لا يذكر الله فيه إلا قليلء وهكذا 
فسروا قوله: لكلف بِنْ يَْدِهِمْ حلفٌ أَضَاعُوا آَلصّلَوة 
وَآنبَعُوا آلشبوت » بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتها 
وإضاعة حقوقهاء وجاء في الحديث: «إن العيد إذا قام 
إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها_ أو كما قال- 
صعدت وها برهان كبرهان الشمس تقول له: حفظك 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(؟15). 





الله كا حفظتني. وإذا لم يتم طهورها وقراءتها 
وسجودها ‏ أو كما قال فإنها تُلف كما يلف الثوب 
وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني»”". 
قال سلان الفارسي: الصلاة مكبال من و وق 
له ومن طفف فقد علمتم ما قال في المطففين. وفي 
«سنن أبي داود» عن عمار عن النبي يك أنه قال: «إن 
العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفهاء إلا 
ثلثهاء إلاربعهاء إلا خحسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء 
إلا ثمنهاء إلا تسعهاء إلا عشرها»”". 
وقد تناز العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في 
صلاته هل عليه الإعادة على قولين: 
لكن الأئمة كأحمد وغيره على: 
أنه لا إعادة عليه. واحتجوا بها في [75/ ]1١8‏ 
«الصحيح؟» عن أبي هريرة عن الني #5 أنه قال: «إذا 
أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يمع 
التأذين» فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا نُوّبِ بالصلاة 
أدبر. فإذا قضى التَنوبٌ أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسهء فيقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر 
حتى يضل الرجل لن يدري كم صلى . فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يلمع0. 
فقد عم بهذا الكلام ولم يأمر أحدًا بالإعادة. 
والثاني: عليه الإعادة» وهو قول طائفة من العلماء 
نا الفقهاء والصوفية من أصحاب أحمد وغيره؛ كأبي 
عبد الله بن حامد وغيره لما تقدم من قوله: «ول يُكْنَبِ 
له منها إلا عثرها». 
والتحقيق: أنه لا أجر له بقدر الحضورء لكن 
(؟) ضعيف: ذكره الميشمي في «المجمع؟ (507/1) وقال: «أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» . وفيه عباد بن كثير؛ وقد أجمعوا 
عل ضعفهة. 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (7847): وحنه الشيخ الالباني في 
«صحيح الجامع؟ .)1١57(‏ وانظر «ضعيف الجامع» 
(701)) و2 ضعيف الترغيب والترهيب» )551١(‏ . 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (308): وملم (789). 


.رمعت عنه العقوبة التي يستحقها تارك الصلاة» 
هنا معتى قولهم: تبرأ ذمته بهاء أي: لا يعاقب على 
تدك لكن الثواب على قدر الحضورء كما قال ابن 
عسل : لس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء 
ضهنا شرعت السئن الرواتب جبرًا لما يحصل من 
لقص ف الفرائض. والله أعلم. 
سف 
١6 /7097[‏ ] سورة طه 
قال شيخ الإسلام رحمه الله 
فصل 

سورة طه مضمونها تخفيف أمر القرآن وما 
نَل لله تعالى من كتبه: 
فهي (سورة كتبه) ‏ كما أن مريم (سورة عباده 
ورمله) - افححها بقوله: لمآ أَنْرّلَّا عَلَيكَ الْقُرّءَانَ 
لتَقَق4 إلى قوله: تنلا يَمَنْحَلَقَالأرض لسوت 
الكلى» [طه:١-‏ 4]. ثم ذكر قصة موسىء ونداء الله 
له ومتاجاته إياه» وتكليمه له وقصته من أبلغ أمر 
الرسلء فلهذا ثنيت في القرآن؛ لأنه حصل له الخطاب 
والكتاب. وأرسل إلى فرعون الجاحد المرتاب» 
للكذب للربوبية والرسالة» وهذا أعظم الكافرين 
عنادّاء واستوف القصة في هذه السورة إلى قوله: «رّتِ 
زِننٍ عِلْمَا» [طه:4١١].‏ ثم ذكر قصة آدم؛ لأنها أول 
التبوات. 

وتضمنت المورة ذكر موسى وآدم لما بينهما من 
المناسبة مما يقتضي [558 / ]١6‏ ذكرهماء ولما بينهما 
من المناظرة؛ فإن موسى نظير آدم في الأمر الذي صار. 
لكل منهماء كبا أن المسيح نظير آدم في الخلق» وقوله: 
<ِنَإمًا يَأتيَكُم مَِى هُدى» الآيات [البقرة: 54]. 


و5 يخ (زلننقية حفى حك 
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وهذا يشابه ما في القرآن في غير موضع من ذكر نبوة 

آدم ثم نبوة موسى بعدهء وأمر بني إسرائيل ثم أمر نبيه 

بالصلاة التي في القرآن, كبا جمع بين الأمرين بالقراءة 

والسجود في أول سورة أنزلت» وختمها بالرسول 

المبلغ لكل ما أمر به كا افتتحها بذكر التنزيل عليه. 
ني 


]١6 / >" 4[‏ وقال رحمه الله: 
فصل 
في طريقتي العلم والعمل 

قال الله تعالى لموسى وهارون: 9فَقُولًا لم قَوَلآٌ 
ليا لعل يََذَكرُأوَحَْسَئ» [طه:؛ 4]. وقال في السورة 
اتيك مِن لَدَنَا ؤِكُر)» إلى قوله:لوَكَدَلِكَ أَؤْلْتهُ 
ءانا عَرَيكا وَصَرْفْنَا ف مِنَ الْوَعِد لَعَلَهُمْ يَكقُونَ أو 
حَدتُ فمَؤها4 [طه:ة؟ 117]. 

فذكر في كل واحدة من الرسالتين العظيمتين - 
رسالة موسى ورسالة محمد أن ذلك لأجل التذكر أو 
الخشية, ولم يقل: ليتذكر ويخشى. ولا قال: ليتقون 
ويحدث لحم ذكرًا؛ بل جعل المطلوب أحد الأمرين» 
وهذا مطابق لقوله: «آدَعٌ إن سَبِمِلٍ رَيَكَ بَِلِكُمَةٍ 
وَالْمَوَعِظّةِ كأكَتة» [النحل:6؟١].‏ ونحو ذلك. 

]١6 /740[‏ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: نعم العبد صهيبء لو لم يحّف الله لم يعصه وذلك 
يرجع إلى تحقيق قوله: «مرّط الذيينَ أَتهَمْت عَلَمهْمْ غير 
آلْمَفْضُوب علمِهِرْ وَلَا آلضَالِنَ» . وقوله: «وَتَوَاصَوَ 
ِلْحَق وَتوَاصُوَأ باكصَّبره [العصر: 1]. 

وقوله: «أوى الأيَى الأَبصَرِ [ص:46]. 
وقوله: «أزكتيك عل هُدّى ين يوم وأوقيك هُمْ 
لْمُفلِحُورتَ؟ [البقرة:0]. وقوله: (إن الْمُجَرِيينَ فى 





ا 
صَلَل وَسْمرٍ4 [القمر:47]. وقوله: لفَمَنٍ أتْبّعَ هُدَاىَ 
لا يَضِلُ وَلَا يق 2 وَمَنْ أعَرَض عَن ذِكرى فَِنَ لك 
مَعِحَةٌ دكا وَمَسْركُ يَوْمَ آلْهِيِسَةٍ أَعمَئ» الآية 
[طه:740177١].‏ ونح و ذلك. 

وسبب ذلك أن الخير إما بمعرفة الحق واتباعه في 
العلم والعمل جميعًا صلاح القول والعمل: العلم 
والإرادة. والعلم أصل العمل وأصل الإرادة والمحبة 
وغير ذلك» وهو مستلزم له مالم يحصل معارض مانع. 

فالعلم بالحق يوجب اتباعه إلا لمعارض راجح: 
مثل اتباع الهوى بالاستكبار ونحوهء كحال الذين 
قال الله فيهم: ظاسَأَصرِف عَنْ دَايَجىَ النيينَ يتكيرُوتَ 
فى الأرَضٍ بِقَتِرِ آلْحَق إن يرو كَل ءَامْوَ لا يُؤْمِئُوا يا 
وإن روا سَرِلٌ َلَخَد لا يَكَخِدُوءُ سرلا ون برا سول 
آلنَنَ يَكَخِدُوهُ سَبِيلاٌ '» [الأعراف:147١].‏ وقال: 
<وَجَحَدُوا يا وآستيقكهًا أَشْهِمَ عُلَمَا وَعُلوا '» 
[النمل:4١].‏ وقال: «فَإتجم لا يُكَذْبُوتك ولكِنٌ 
آَلطهِينَ بتَايتِ أله حجْحَدُونَ4 [الأنعام:7؟]. وهذا 
قال: «يَندَاوردُ 7411 / ]١5‏ إِنا جَعَلتَكَ عَلِفَةٌ فى 
آلأزض فَآحم بن آلناس بِلَفَيٍ وَلَا تع ألْهَوَئ فَمُضِلَكَ 
عَن سيل أنه © [ص:17]. ونحو ذلك. 

فإن أصل الفطرة التي فطر التاس عليها إذا 
سلمت من الفساد إذا رأت الحق اتبعته وأحبته. إذ 
الحق نوعان: 

حق موجود: فالواجب معرفته والصدق في 
الإخبار عنه» وضد ذلك الجهل والكذب. 

وحق مقصود: وهو النافع للإنسان» فالواجب 
إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل واتباعه. 

ومن المعلوم أن الله خلق في النفوس محبة العلم 
دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب, ومحبة النافع 
دون الضارء وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من 
هوى وكبر وحسد ونحو ذلكء كما أنه في صالح 


د حكاماميه 





الجسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب الملاتم له 
دون الضارء فإذا اشتهى ما يضره أو كره ما ينفعه 
فلمرض في الجسدء وكذلك أيضًا إذا اندفع عن 
النفس المعارض من الحوى والكبر والحسد وغير 
ذلك؛ أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل 
الصالح, كما أن [47” / ]١6‏ الجسد إذا اندفع عنه 
المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب» فكل 
واحد من وجود المقتضي وعدم الدافع: سبب للآخر» 
وذلك سبب لصلاح حال الإنسان. وضدهما سبب 
لضد ذلكء فإذا ضعف العلم غليه الهوى" الإنسان 
وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضي والدافع فالحكم 
للغالب. 

وإذا كان كذلك فصلاح بني آدم الإيعان 
والعمل الصالحء ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان: 

أحدهما: الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلَالا. 

والثاني: اتباع الهوى والشهوة اللذين في النفسء 
فيكونون غواة مغضوبًا عليهم؛ ولحذا قال: لَوَآَلنَجَمٍ إِذَا 
هَوَئ وي مَا صل صَاحِبكدِوَمًا غوَى 4 [النجم:١؛‏ ؟]. 

وقال: «عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ»”'' فوصفهم بالرشد الذي هو خلاف الغي؛ 
وبالهلدى الذي هو خلاف الضلالء وبههما يصلح العلم 
والعمل جميعًاء ويصير الإنسان عائًا عادلآ. لا جاهلاً 
ولا ظاًا. 

[11"/ 6] وهم ني الصلاح على ضربين: 

تارة: يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له اتبعه 
وعمل بهء فهذا هو الذي يدعى بالحكمة وهو الذي 


(©) بياض بالاصل. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أححمد في «منده» (15547). والترمذي 
(737797)), وأبن ماجه (15) والحديث صححه الشبخ 
الألباني في «صحيح الجامع* (1911). 





ا 


توك ريه 


يحدكرء وهو الذي يحدث له القرآن ذكرًا. 

والثاتي: أن يكون له من الهوى والمعارض ما 
يحتاج معه إلى الخوف الذي ينهى التفس عن الحوى؛ 
ضهذ' يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثاني 
نتذكور في قوله: لأُوْحَْتَى» [طه:54]. وفي قوله: 
هتنهم يكقرن4 [طه:١١].‏ 

وقد قال في السورة في قصة فرعون: لآَذْمَتٍ إل 
عَيِنَ بك من ج فَقُلَ عل نْكَ إن أن تر 
كمَبِيَكَ إِلْ رَبَكَ فَتَحَسَئْ» [النازعات:7١‏ - 19]. 
2 والهدى والخشية, كما جمع بين العلم 

الخشية في قوله: (إتناحنتى أله ين باد التلمواً» 

:فاط ر:14]. وفي قوله: «وفى تُسَخَيها هذى وَرَحَة 
ا ١6:‏ ]. وني قوله: 
ٍِوَلَرْ هم كعَلُوا مَا يُوعَطُونَ بف لكان حرا كش وَأَعَدَ 
عي ج وَنن اتيم هم ين لَدُنا أجر عَضِيمًا ي 
وَلْهَدَيْتَهُمَ صِرَطًا تُسَتَقِيمًا» [النساء:57 -18]. 

وذلك لما ذكرناه من أن كل واحد من العلم بالحق 
الذي يتضمنه التذكرء والذكر الذي يحدثه القرآن» 
ومن الخنشية المانعة من اتباع الحوى سبب لصلاح حال 
الإنان» وهو مستلزم للآخر إذا قوي على [714 / 
همده فإذا قوي العلم والتذكر دفع الحوى. وإذا 
اندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم. 

وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية» كل منهما 
إنذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى» 
وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعًا؛ 
ولحنا كان فساده بانتفاء كل منهماء فإذا انتفى العلم 
الحق كان ضالا غير مهتد؛ وإذا انتفى اتباعه كان غاويًا 

ولهذا قال: «سِرّطٌ الْذِينَ أتعمت عَلَمْهِمَ غير 
الْمَعْضُوب عَلَمِهِرَ وَلَا آَلصَآلِينَ4: وقال: (وَالتَجِم إِذًا 
هَوَئ © ما ضّلّ صَاحِبَكوَمَا غَوَئ (ي وَمَا يَنطِقُ عَنٍ 
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أهَوَئ جي إن هِوَِّلَا وَعَىّيوحى» [النجم:١‏ -4]. 

وقال في ضد ذلك: «إن يَكبِعُونَ إلا آلظّنٌ وَمَا 
تَهْوَى الْأنفسٌ © [النجم:77]. 

وقال: 9وَمَنْ أصْلْ بِمْنٍ أنبعْ هوه بقتر هُدٌى 
يرج آلهِ 4 [القصص: ٠‏ 0]. 

8 8 8 ل . 

وقال: هون كيرا لَمُضْلونَ بأَهْوَآيوم بِفَت عِلرٍ» 
[الأنعام:119]. 

وقال: من بع 
[طه:*7١].‏ 

قال في ضده: لوَمَنْ أَعَرَضَ عَن ذحكرى فَإِنَّ لمم 
مَعِيضَةٌ ضَكّ وَحَشْرهر وم آلْقيَمَةٍ أَغَمَئ 4 
[طه:ة ؟١].‏ 


هدَاى قَلَا يَضْلُ وَلَا يَنْقى» 


وقال: ٍأُولد نَ عَلَنْ هَدّى ين تيم وول نَ هم 
الْمُفْلحُورت؟ [البقرة:0]. 

وقال في ضده: «إنْ الْمُجَْرِيِنَ فى صلل وَسْمْرٍ» 
[القمر:4]. 

قال ابن عباس: (تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما 
فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة». 

فهو سبحانه يجمع بين الحدى والسعادة ويين 
الضلال والشقاوة [56” / ]١6©‏ بين حنة الدنيا 
بين العلم 
النافع والعمل الصالحء بين العلم الطيب والعمل 
الصالح؛ كيا يقرن بين ضديها وهو (الضلال)؛ و 
(الغي): اتباع الظن وما تهوى الأنفس. 

والقريئان متلازمان عند الصحة والسلامة من 
المعارض» وقد يتخلف أحدهما عن الآخر عند 
المعارض الراجح. 

فلهذا إذا كان في مقام الذم والنهي» والاستعاذة» 
كان الذم والنهي لكل منههما: من الضلال» والغي: من 
الجهل والظلم: من الضلال والغضب» 0 
صار مكروهًا مطلوب العدمء لا سيا وهو مستلزم 


والآخرة» وسيئة الدنيا والآخرة. ويقرن بين 





لك 1 
للآخرء وأما في مقام الحمد والطلب ومنة الله فقد 
يطلب أحدهما وقد يطلب كل منهماء وقد يحمد أحدهما 
وقد يحمد كل منهما لأن كلا منهها خير مطلوب محمود» 
وهو سبب الحصول الآخر؛ لكن كال الصلاح يكون 
بوجودهما جميعاء وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهما 
ولم يعارضه معارض. والداعي للخلق الآمرلهم يسلك 
بذلك طريق الرفق واللينء فيطلب أحدهما لأنه 
مطلوب في نفسه. وهو سبب للآخرء فإن ذلك أرفق 
من أن يأمر العبد بها جميعًاء فقد يثقل ذلك عليه والأمر 
بناء والنهي هدمء والأمر هو يحصل العافية بتناول 
الأدوية» والنهي من باب الحمية؛ والبناء والعافية تأتي 
شيئًا بعد شيء: وأما الهدم فهو أعجلء والحمية أعم» 
وإن كان قد يحصل فيهما 74571 / ]١5‏ ترتيب أيضًاء 
فكيف إذا كان كل واحد من الأمرين سيا وطريقًا إلى 
حصول المقصود مع حصول الآخر. 

فقوله سبحانه: ‏ طلْعَلكم يَتَذكرٌ أز عنتى» 
[طه:؛ع]. 

وقوله: طتْعَلَهُمْ بكقُونَ أو مدت لم ز5ا» 
[طه:”*١١].‏ 

طلب وجود أحد الأمرين يتبليغ الرسالة» وجاء 
بصيغة: (لعل) تسهيلاً للأمر ورفقًا وباناء لأن 
حصول أحدهما طريق إلى حصول المقصود. فلا 
يطلبان جميعًا في الابتداء؛ ولهذا جاء في الأثر: «إن من 
واب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة 
السيئة بعدها» لا سميا أصول الحسنات التي تستلزم 
سائرهاء مثل الصدق فإنه أصل الخيره كا في 
«الصحيحين» عن ابن مسعود عن النبي يد أنه قال: 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يبدي إلى البرء وإن البر 
يبدي إلى الحنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا وإياكم والكذب 
فإن الكذب يبدي إلى الفجور وإن الفجور يبدي إلى 





النار؛ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذائاء”" . 

ولهذا قال سبحانه: هَل أَنقُكُمْ عَلْ من تَْرْلُ 
أسْمَسِن © تترل عَلَ كُلٍ ناس أثير» 
[الشعراء:١‏ 077 177]. وقال: لوَيَل لَكُل أقالو أثيمر 
© يسع نت آله مل عله م مر سكا كأن لز 
يَسَمَعَهًا » [الجاثية:لاء 4]. 

وهذا يذكر أن [71407 / 6] بعض المشائخ أراد 
أن يؤدبٍ بعض أصحابه الذين لهم ذنوب كثيرة فقال: 
يا بني: أنا آمرك بخصلة ولحدة فاحفظها لي؛ ولا 
آمرك الساعة بغيرها التزم الصدق وإياك والكذب». 
وتوعده على الكذب بوعيد شديد, فلا التزم ذلك 
الصدق دعاه إلى بقية الخير ونباه عما كان عليه فإن 
الفاجر لا حد له في الكذب. 

نيفين 


[44؟/ ]١6‏ قال شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
قصل 

في قوله تعالى: طإن هََدَنِ لحرن » [طه: 57 ] 
فإن هذا مما أشكل على كثير من الناس, فإن الذي في 
مصاحف الملمين «إن هَندَنِ» بالألف. وبهذا قرأ 
جماهير القراء. وأكثرهم يقرأ (إنَّ) مشددة وقرأ ابن 
كثير وحفص عن عاصم (إن) مخففة» لكن ابن كثير 
يشدد نون (هذان) دون حفصء. والإشكال من جهة 
العربية على القراءة المشهورة. وهي قراءة نافع واين 
عامر وحمزة والكسائيء وأبي بكر عن عاصم. وجمهور 
القراء عليهاء وهي أصح القراءات لفظًا ومعنى. 

وهذا يتبين بالكلام على ما قيل فيها. 


.)5105( صحيح: أخرجه البخاري (5041)., وملم‎ )١( 





فإن منشأ الإشكال: أن الاسم المثتى يعرب في 
حل التصب والخفض بالياءء وني حال الرفع 
بلألف. وهذا متواتر من لغة العرب: [749 / ]١8‏ 
نغة القرآن وغيرها في الأسياء المبنية» كقوله: 9وَلأَيوَيَهِ 
بَخُلٍ وَحِدر مِجُمَا أَلشُدُّ مِمّا ترك » [النساء:١١]‏ ثم 
قلى: «قإن لَرْ يكن لمم وَلَدُ ورم 0 هليه لطت » 
[ناء:١١]‏ وقال: ركع أبر بوَبْهِ عَلَى المزش» 
[يوسف:١٠٠].‏ 

وقال: وَآمسَحُوا يرْئُويكمْ وَرَجُلَكُمَ إلى 
نكم 4 [المائدة:7] ولم يقل: الكعبان» وقال: 
3 آم مَكَلاً حب القَرَيَة إِذْ جَآءَهَا آلْمُرْسَلُونَ 
© إذ أزسلتآ إِلَهِمْ آنتينٍ كَكَدْبُوهُمَا فَعَرََّا يانه 
[يس:7٠ء ]١4‏ ولم يقل: اثنان» وقال: طقلا كَخيِل 
فيا مِن كَل زَوَجَنٍ آثتين » [هود:٠:]‏ وقال: 
«تميية لوج ير الطّأن آثفي و وي المَعْزآثتٍ 
ل لكين حر مَأ المي أما ل َم 
الأضيين . > [الأنعام:*4١]‏ وم يقل: اثتان» ولا 
الذكران والأنثيان» وقال: «وّين كَل سَيْءٍ عَلَقَا 
تَوْحَقِ» [الذاريات:44] ول يقل: زوجان وقال: 
«فإن كن نشَآء فَوَقَ أَثدتَينِ4 [النساء: ]١١‏ ولم يقل: 
اثتان. 

ومثل هذا كثير مشهور في القرآن وغيره. 

فظن النئحاة أن الأسماء المبهمة المبنية مثل هذين 
واللذين تجري هذا المجرى, وأن المبني في حال الرفع 
يكون بالألف. ومن هنا نشأ الإشكال. 

وكان أبو عمرو إمامًا في العربية فقرأ بها يعرف من 
العربية: ١ءإن‏ هَندَّنِ لسرن » وقد ذكر أن له سلفًا 
في هذه القراءة» وهو الظن ]١6 / 76٠1‏ به: أنه لا 
يقرأ إلا بها يرويه» لا بمجرد ما يراهء وقد روي عنه أنه 
قال: إن لأستحبي من الله أن أقرأ: «إن مَندَنِ»4 
[طه:7] وذلك لأنه لم يرلا وجهًا من جهة العربية» 
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رن الك قن ل اسورد علد لان رودي 
الزجاج» قال: لا أجيز قراءة أي عمروء خلاف 


المصحف. 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم 
المصحف: فاحتج لها كثير من النحاة بأن هذه لغة بني 
الحارث بن كعبء وقد حكى ذلك غير واحد من أثئمة 
العربية. 


قال المهدوي: بنو الحارث بن كعب يقولون: 
ضربت الزيدان» ومررت بالزيدان» كا تقول: جاءني 
الزيدان: قال المهدوي: حكى ذلك أبو زيد والأخفئش 
والكسائي والقراء. وحكى أبو الخطاب أنها لغة بني 
كنانة» وحكى غيره أنها لغة لخثعم؛ ومثله قول 
الشاعر: 
تزود منا بين أذناه ضربة 
دعته إلى هاوي التراب عقيم 
وقال ابن الأنباري: هي لغة لبني الحارث بن 
كعب وقريشء قال الزجاج: وحكى أيو عبيدة عن أبي 
الخطاب ‏ وهو رأس من رءوس الرواة - أنها لغة 
لكنانة يمعلون ألف الاثنين في الرقع. والتصب 
والخفض عل لفظ واحدء وأنشدوا: 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يجد 
مساغًا لناباه الشجاع لصمما 
]١6 /761١[‏ وقال: ويقول هؤلاء: ضربته بين 
أذناه. 
قلت: بئو الحارث بن كعب هم أهل نجران؛ ولا 
ريب أن القرآن لم ينزل بهذه اللغة بل المثتى من الأسماء 
المبنية في جميع القرآن هو بالياء في النصب والجر كها 
تقدمت شواهده. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن عثيان أنه قال: إن 
القرآن نزل بلغة قريشء وقال للرهط القرشيين الذين 
كتبوا المصحف هم وزيد: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه 





بلغة قريش؛ فإن القرآن نزل بلغتهم. ول يختلفوا إلا في 
حرفء وهو (التابوت) فرفعوه إلى عثيان» فأمر أن 
يكتب بلغة قريش رواه البخاري في «صحيحه»”". 

وعن أنس أن حذيفة بن اليان قدم على عثمان» 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذرييجان مع 
أهل العراقء فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى؛ فأرسل 
بها حفصة إلى عثران» فأمر يزيد بن ثابت. وعبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن العاصء» وعبدال رحمن بن الحارث بن 
هشام» فنسخوها في المصاحف. وقال عثان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء. [587 / ]١6‏ فإنما 
نزل بلساءهم قفعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف رد عثيان الصحف إلى حفصة؛ فأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

وهذه الصحيفة التي أخذها من عند حفصة هي 
التي أمر أبو بكر وعمر بجمع القرآن فيها لزيد بن 
ثابت» وحديثه معروف في «الصحيحين» وغيرهماء 
وكانت بخطه؛ فلهذا أمر عثمان أن يكون هو أحد من 
ينسخ المصاحف من تلك الصحف. ولكن جعل معه 
ثلاثة من قريش ليكتب بلسانهمء فلم يختلف لسان 
قريش والأنصار إلا في لفظ (التابوه) و (التابوت) 
فكتبوه (التابوت) بلغة قريش. 

وهذا يبين أن المصاحف التي نسخت كانت 
مصاحف متعددة» وهذا معروف مشهورء وهذا 
ما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ: إنه غلط 
من الكاتب. أو نقل ذلك عن عثان؛ فإن هذا 
تمتنع لوجوه: 
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منها: تعدد المصاحف. واجتاع جماعة علي كل 
مصحف. ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه 
كثير من الصحابة والتابعين يقرءون القرآن ويعتبرون 
ذلك بحفظهم, والإنسان إذا نسخ مصحفًا غلط في 
بعضه عرف غلطه بمخالفة حَمَظةٍ القرآن وسائر 
المصاحف. فلو قدر أنه [767 / ]١6‏ كتب كاتب 





مصحفًا ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار 
للأول والثاني أمكن وقوع الغلط في هذاء وهنا كل 
مصحف إنها كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم من 
يحصل التواتر بأقل منهم ولو قدر أن الصحيفة كان 
فيها لحن فقد كتنب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان 
قريشء ولم يكن لحناء فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان 
قريش؛ فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا: «إِنّ 
هَددّنِ» وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء 
من لغاتهم» أو: وَالقيِيِىٌ الصّلَزة» [النساء:؟137] 
وهم يعلمون أن ذلك لحنء كيا زعم بعضهم. 

قال الزجاج في قوله: «وَآلْقِيمِينَ ألصّلَْة »: قول 
من قال: إنه خطأ ‏ بعيد جدًا؛ لأن الذين جمعوا القرآن 
هم أهل اللغة والقدوة؛ فكيف يتركون شيئًا يصلحه 
غيرهمء فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم» وقال ابن 
الأنباري: حديث عثيان لا يصح لأنه غير متصل 
ومحال أن يؤخر عثيان شيئًا ليصلحه مَنْ بعده. 

قلت: ومما يبين كذب ذلك: أن عثان لو قدر 
ذلك فيه. فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة, فإما أن 
تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط. وعثان قد 
رآه في جميعها وسكت: فهذا تمتنع عادة وشرعًا: من 
الذين كتبواء ومن عثيان» ثم من المسلمين الذين 
وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيهاء وهم يحفظون 
القرآن» ويعلمون أن فيه لحنًا [4 785 / ]١65‏ لا يجوز 
في اللغة» فضلاً عن التلاوة» وكلهم يقر هذا المنكر لا 
يغيره أحد, فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم من دين 





قضر- النين لا يجتمعون على ضلالة؛ بل يأمرون بكل 
سصوف ويتهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله 
لا غرض لأحد 
سهم في ذلك. ولو قيل لعثمان: مر الكاتب 
تكد تخييره من أسهل الأشياء عليه 

قهنا ونحوه ما يوجب القطع بخطأ من زعم أن 
ي صصدف نا أو غلطّاء وإن نقل ذلك عن بعنض 
لتس ممن ليس قوله حجة: فالخطأ جائز عليه فيا 
تققمد يخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه 
وقرعوه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك. وكيا قال 
عثين: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» 
وكننك قال عمر لابن مسعود أقرئ الناس بلغة 
قريش ولا تقرتهم بلغة هذيل؛ فإن القرآن لم يتزل بلغة 


أن يغيره 


وقوله تعالى في القرآن: «وَمَآ أَرَسَلَا مِن رَسُولٍ لا 
بنان قَوَِي» [إبراهيم:4]. 


يدل على ذلكء فإن قومه هم قريشء كما قال: 
(وكدّب بي فَوَمُكَ وَهُوَ آلْحَق 4 [الأنعام:17] وأما 
كتقة فهم جيران قريش» والناقل عنهم ثقة» ولكن 
الني ينقل؛ ينقل ما سمع؛ وقد يكون سمع ذلك في 
الأسماء المبهمة المبتية فظن أنهم يقولون ذلك في سائر 
الأسماء؛ بخلاف من سمع (بين أذناه) و(لناباه) فإن 
هنا صريح في الأسماء التي ليست مبهمة. 

[؟/ وي 2 

يثبت أنه لغة قريش؛ بل ولا لغة سائر العرب أنهم 
ينطقون في الأسياء المبهمة إذا ثنيت بالياء» وإنما و 
ظك من قاله من النحاة قياحاءجعلوا باب التثنية في 
الأسماء الميهمة كا هو في سائر الأسماء وإلا فليس في 
القرآن شاهد يدل على ما قالوه؛ وليس في القرآن اسم 
مبهم مبني في موضع نصب أو خفض إلا هذاء 
ولفظه (هذان) فهذا نقل ثابت متواتر لفلا ورسيًا. 
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ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطًا 
منكرّاء كما قد بسط في غير هذا الموضعءفإن المصحف 
منقول بالتواتر» وقد كتبت عدة مصاحف. وكلها 
مكتوية بالألف؛ فكيف يتصور في هذا غلط. 

وأيضًا: فإن القراء إنما قرءوا بها سمعوه من 
غيرهم, والمسلمون كانوا يقرءون (سورة طه) عل 
عهد رسول الله يإ وأبي بكر وعمر وعثيان وعلي. 
وهي من أول ما نزل من القرآن قال ابن مسعود: بنو 
إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق 
الأول» وهن من تلادي. رواه البخاري عنه”"". 

وهي مكية باتفاق الناس» قال أبو الفرج وغيره: 
هي مكية بإجماعهم؛ بل هي من أول ما نزل؛ وقد 
روي: أنها كانت مكتوبة عند أخت عمرء وأن سبب 
إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أخته؛ وكانت السورة 
تقرأ عندها. 

]١6 / 73‏ فالصحابة لابد أن قد قرءوا هذا 
الحرف. ومن الممتنع أن يكونوا كلهم قرءوه بالياء 
كي عمروء فإنه لو كان كللك لم يقرأها أحد إلا 
بالياء» ول تكتب إلا بالياءء فعلم أخبم أو غاليهم_كلتوا 
يقرءونها بالألف كا قرأها الجمهور, وكان الصحابة 
بمكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة يقرءون هذه 
السورة في الصلاة وخارج الصلاة.. ومنتهم سمعها 
التابعون» ومن التابعين سمعها تابعرهم؛ فيمتنع أن 
يكون الصحابة كلهم قرءوها بالياء مع أن جمهور 
القراء لم يقرءوها إلا بالألف. وهم أخذوا قراءتهم عن 
الصحابة» أو عن التابعين عن الصحابة؛ فهذا مما يعلم 
به قطعًا أن عامة الصحابة إنا قرعوها بالألف كبا قرأ 
اجمهور, وكا هو مكتوب. 

وحيتئذ فقد علم أن الصحابة إننما قرءوا كما 


.)40١8( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 






و 
علمهم الرسول, وكيا هو لغة للعرب. ثم لغة قريش» 
فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في 
الأسماء المبهمة تقول: إن هذان. ومررت بهذان: 
تقوها في الرفع والنصب والخفض بالألف, ومن قال 
إن لغتهم أتها تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد 
على ذلك والنقل عن لغتهم المسموعة منهم نثرًا 
ونظَاء وليس في القرآن ما يشهد له» ولكن عمدته 
القياس. - * 

وحيتئذ فنقول: 

]١6 / 5417[‏ قياس هذا بغيرها من الأسماء 
غلطء فإن الفرق بينهها ثابت عقلاً وسماعًا: أما النقل 
والسماع فكما ذكرناه» وأما العقل والقياس فقد تفطن 
للفرق غير واحد من حذاق النحاة فحكى ابن 
الأنباري وغيره عن الفراء قال: ألف التثنية في (هذان) 
هي ألف هذاء والنون فرقت بين الواحد والاثنين» كا 
فرقت بين الواحد والجمع نون الذين وحكاه 
المهدوي وغيره عن الفراء» ولفظه قال: إنه ذكر أن 
الألف ليست علامة التثنية بل هي ألف هذاء فزدت 
عليها نوناء وم أغيرهاء كما زدت على الياء من الذي 
فقلت الذين في كل حال؛ قال وقال بعض الكوفيين: 
الألف في هذا مشبهة يفعلان فلم تغير كما م تغير. 

قال: وقال الجرجاني: لما كان اسبًا عللى حرفين 
أحدهما حرف مد ولينء وهو كالحركة» ووجب 
حذف إحدى الألفين في التثنية لم يحسن حذف الأولى؛ 
لثلا يبقى الاسم على حرف واحدء فحذف علم 
التثنية» وكان النون يدل على التثنية» ولم يكن لتغيير 
النون الأصلية الألف وجهء فثبت في كل حال كما 
يثبت في الواحد. 

قال المهدوي: وسأل إساعيل القاضي ابن 
كيسان عن هذه المألة فقال: لما لم يظهر الهم 
إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت الثنية على 
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ذلك مجرى الواحدء إذ التثنية يجب أن لا تغيرء فقال 
إسماعيل: ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول 
فيه حتى يؤنس به! فقال له ابن كيسان: فليقل القاضي 
/١4[‏ 6] حتى يؤنس به؛ فتبسم!! 

قلت: بل تقدمه الفراء وغيرهء والفراء في 
الكوفيين مثل سيبويه في البصريين؛ لكن إسماعيل كان 
اعتهاده على نحو البصريين؛ والمبرد كان خصيصًا به. 

وبيان هذا القول: أن المفرد (ذا) فلو جعلوه 
كسائر الأسماء لقالوا في التثنية: (ذوان)؛ وم يقولوا: 
(ذان) كما قالوا عصوان ورجوان ونحوهما من الأسماء 
الثلاثية» (وها) حرف تتيه. وقد قالوا فيا حذفوا 
لامه: أبوان. فردته التثنية إلى أصله؛ وقالوا في غير 
هذاه ويدان وأما (ذا) فلم يقولوا (ذوان) بل قالوا “ 
كا فعلوا في (ذو) و (ذات) التي بمعنى صاحب 
فقالوا: هو ذو علم. وهما ذوا علم؛ ا قال: 9دَوَانَا 
أَفْتَانٍ4 [الرحمن4:4] وني اسم الإشارة قالوا: (ذان) و 
(تان) كيا قال: «قدَّانلك بُرَمَسَانَ من ريلك 4 
[القصص:؟؟] فإن (ذا) بمعتى صاحب هو اسم 
معرب. فتغير إعرابه في الرفع والنصب والجرء فقيل: 
ذوء وذاء وذي. 

وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة 
والمضمرات هي مبنية؛ [769 / ]١5‏ لكن أسماء 
الإشارة لم تفرق لا في واحده ولا في جمعه بين حال 
الرفع والنصب والخفضء فكذلك في تثنيته؛ بل قالوا: 
قام هذا وأكرمت هذاء ومررت بهذاء وكذلك هؤلاء 
في الجمعء فكذلك المثتى, قال: هذان. وأكرمت 
هذان» ومررت ببذانء فهذا هو القياس فيه أن يلحق 
مثناه بمفرده وبمجموعه. لا يلحق بمشنى غيره الذي 
هو أيضًا معتبر بمفرده ومجموعه. 


(©) يياض بالأصل. 


هلاسا للعربة ألحق مثناها بمفردها ومجموعها 
حم رجلء ورجلان» ورجالء فهو معرف في 
#حوال الثلاتة: يظهر الإعراب في مثناه كما ظهر في 
عه وجسوعه. 

فين أن الذين قالوا: إن مقتفى العربية أن يقال: 
د عَفَينِ) ليس معهم بذلك نقل عن اللغة المعروفة 
و اففرقن التي نزل بها القرآن؛ بل هي أن يكون المثنتى 
سر نسي الإشارة مبنيًا في الأحوال الثلاثة على لفظ 
واحف كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها. 

وحيتف فإن قيل: إن الألف هي ألف المفرد زيد 
عنها التون أو قيل: هي علم للتثنية وتلك حذفت» 
م قنى: بل هذه الألف تجمع هذاء وهذا معنى جواب 
نين كيان وقول الفراء مثله في المعنى» وكذلك قول 
رجفي وكذلك قول من قال: إن الألف فيه تشبه 
كه يفعلان. 

]١6 / 7 [‏ ثم يقال: قد يكون اللوصول كذلك 
كقرله: 9ودَانٍ يَأتمِهَا ِحكُمْ» [النساء:7١]‏ فإن 
بت أن لغة قريش أنهم يقولون: رأيت للذين فعلاء 
ومررت باللذين فعلاء وإلا فقد يقال: هو بالألف في 
'لأحوال الثلاثة؛ لأنه اسم مبنيء والألف فيه بدل 
اقيده قي للذين» وما ذكره الفراء وابن كيسان وغيرهما 
ينل على هذا؛ فإن الفراء شبه هذا بللذين» وتشبيه 
الننان به أولى» وابن كيسان علل بأن المبهم مبني لا 
يشهر فيه الإعراب» فجعل مثناه كمفرده وجموعه. 
وهنا العلم يأتي في الموصول. 

يؤيد ذلك: أن المضمرات من هذا الجنس» 
وللرفوع والمنصوب هما ضمير متصل ومنفصل؛ 
يخلاف المجرور فإنه ليس إلا متصل؛ لأن المجرور لا 
يكون إلا بحرفء أو مضاف لا يقدم على عامله؛ فلا 
ينفصل عنه» فالضمير المتصل في الواحد الكاف 
من أكرمتك ومررت بكء وفي الجمع أكرمتكم 
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ومررت بكم. وفي التثية زيدت الألف في النصب 
والجر فيقال: أكرمتكيا ومررت بكياء كما نقول في 
الرفع» ففي الواحد والجمع فعلت وفعلتمء وفي التثنية 
فعلت) بالألف وحدها زيدت علا على التثنية في حال 
الرفع والنصب والجرء كما زيدت في اللفصل في 
قوله (إياكما) و (أنتها). 
فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى في الأسماء المبنية 
في الأحوال الثلاثة نوع واحد: لم يفرقوا بين مرفوعه 
وبين منصوبه ومجرورهء [751/ ]١6‏ كما فعلوا ذلك 
في الأسماء المعرية» وأن ذلك في المثنى أبلغ منه في لفظ 
الواحد والجمعء إذ كانوا في الضمائر يفرقون بين 
ضمير المنصوب والمجرور وبين ضمير المرفوع في 
الواحد والمثتى» ولا يفرقون في المثتى وفي لفظ الإشارة 
والموصول. ولا يفرقون بين الواحد والجمع ويين 
المرفوع وغيره؛ ففي المثتى بطريق الأولى. 
والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرا.' 
كك 
ذكر شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه 
المسألة في موضع آخر وذكر فيها هذا 
الاعتراض: 
فصل 
وقد يعترض على ما كتبناه: أولاً: بأنه جاء أيضًا 
في غير الرفع بالياء كسائر الأسماء قال تعالى: لوَقَالَ 
الذي كَفرٌوا را أركا الذي أَضْلَانا مِنَ أن والإنس» 
[فصلت:149] وم يقل (اللذان أضلانا) كا قيل في 
الذين إنه بالياء في الأحوال الثلاثة» وقال تعالى في 
قصة موسى: لي أَرِيدُ أن أُنكحَك إِحَدَى أبنت 
هَسَيَنٍ4 [القصص:7؟] ول يقل (هاتان) و (هاتان) 








عجن قرخ لد وكمن ني 
تبع لابنتي» وقد يسمى عطف بيان وهو يشبه الصفة 
كقوله: 9وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِكا » [الأعراف:77] 
لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق؛ وعطف 
]١15 /115[‏ البيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام 
وأسماء الإشارة» وهذه الآية نظير قوله: 9ن هَدَّنِ 
سجرن » [طه:77]. 

وأما قوله: «أرئا آلْدَيْنِ أضَلائا© [نصلت:5؟] 
فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم 
الإشارة على حرفين؛ بخلاف الموصول؛ فإن الاسم 
هو (اللذا) عدة حروف. وبعده يزاد علم الجمع» 
فتكسر الذال وتفتح النون وعلم التثنية؛ ففتح الذال 
وتكسر النون والألف فقلت “في النصب والجر؛ لأن 
الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره في 
النصب وفي الجر وفتحت نونه؛ وإذا ثني فتح آخره 
وكسرت نونه في الأحوال الثلاثة. 

وهذا يبين أن الأصل في التثنية هي الألف؛ وعلى 
هذا فيكون في إعرابه لغتان جاء بها القرآن: تارة 
يجعل كاللذان» وتارة يجعل كاللذين؛ ولكن في قوله: 
«إِحدى آنتىّ هَمَينِ4 [القصص:77] كان هذا 
أحسن من قوله «هاتان» لما فيه من اتباع لفظ المثتى 
بالياء فيهماء ولو قيل هاتان لأشبه كما لو قيل: «إن 
ابنتي هاتان» فإذا جعل بالياء علم أنه تابع مبيين عطف 
بيان لتمام معنى الاسم؛ لا خبر تتم به الجملة. 

وأما قوله: (إن هذان لساحران) فجاء اسرًا مبتدأ 
اسم (إن) [577 / ]١6‏ وكان مجيئه بالألف أحسن 
في اللفظ من قولنا: «إن هذين لساحران» لأن الألف 
أخف من الياء؛ ولأن الخبر بالألف. فإذا كان كل من 
الاسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة» وهذا معنى 
صحيح؛ وليس في القرآن ما يشبه هذا من كل وجه 


(©)ياض بالاصل. 
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وهو بالياء. 

فتيين أن هذا المسموع والمحواتر ليس في القياس 
الصحيح ما يناقضه. لكن بينهما فروق دقيقة» والذين 
استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة القياس؛ لا من 
جهة الساعء ومع ظهور الفرق يعرف ضعف 
القياس. 

وقد يجيب من يعتبر كون الألف في هذا هو 
المعروف في اللغة بأن يفرق بين قوله: (إنَّ هَدَانِ) 
وقوله: «إن هَندَّنِ لَسَحِرّنِ4 [القصص:77] أن 
هذا تثئنية مؤنث» وذاك تثنية مذكرء والمذكر المفرد منه 
(ذا) بالألف فزيدت فوق نون للتثنية» وأما المؤنث 
فمفرده (ذي) أو ذه) أو (ته). وقوله: «إِحَدَّى أنتىّ 
مَسَيْنِ» [القصص:7؟] تثنية (تي) بالياء» فكان 
جعلها بالياء في النصب والجر أشبه بالمفرد؛ يخلاف 
تثتية المذكر وهو (ذا) فإنه بالألف. فإقراره بالألف 
أنسبء وهذا فرق بين تثنية المؤنث وتثنية المذكر. 
والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم. 

وحيتئذ فهذه القراءة هي الموافقة للسماع 
والقياس»؛ ولم يشتهر ]١16/5١515[‏ ما يعارضها من 
اللغة التي نزل بها القرآن. والله أعلم. 

وقوله: «إِحَدَى آَبَتىّ مَسَمَنِ» [القتصص:77] هو 
كقول النبي يَكِ: «من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين 
فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
الآدميون»”" ومثله في الموصول قول ابن عباس لعمر: 
أخبرني عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: «وإن تَظَهْرَا 
عليه قن نه هو موَلَنهُ4 [التحريم:4]. 

آخره والحمد لله وحده. 
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]١6 //56[‏ سورة الأنبياء 
وقال رحمه الله: 
فصل 

مورة الأنبياء: سورة الذكرء وسورة الأنبياء 
شين عليهم نزل الذكر اقتحها بقوله: ما أيهم يّن 
جِحكر من نيهم محْتَدد» الآية [الأنبياء:7] » وقوله: 
دعا أل لخر إن دشر لا تَعلَمُورت» [الأنيياء: 
1١‏ وقوله: «لَقَدْ أَدّلئآ إِلِكُمَ كبا هه ذككُم » 
#لانياء: ]٠١‏ وقوله: «هَندًا ِثَرُ من مي وَذِكرٌ من 
قتى» [الأنبياء:14] وقوله: «وذكي لِلمكقرت » 
:خانياء:48] وقوله: ظوَمَندًَا 5 كُبَارَكُ» 
للأنياء: ٠‏ 05] وقوله: 9وَلَقدَ كََبْنَا فى الزبُورٍ مِنْ بَعَدٍ 
كدكر4 [الأنيياء:6١٠]‏ وقوله: «قَدل رَ باحك بكفقٌ» 
[لأنياء:117] يعني والله أعلم ‏ انصر أهل الحق؛ أو 
تمر الحقء وقيل: اقفصل الحق بيننا وبين قومناء 
وكان الأنيياء يقولون: «ربُكا أَفْتَحَ بيتكا وبين قَوَيا 
باقحَقْ» [الأعراف:894] وأمر محمدًا أن يقول: «رَتٍ 
تَحَو لفق 4 رروى عالك عن زيد بن أسلم قال: كان 
رسول الله يإ إذا شهد قتالاً قال: هرب احكم بالحق». 

د 


1573 ]] سورة احج 
وقال الشيخ رحمه الله: 
فصل 
سورة الحج: فيها مكي ومدنيء وليل ونهاري. 


وسفري وحضري وشتائي وصيفي؛ وتضمنت منازل 
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عنها. ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى 
والمريض والقامي والمخبت الحي المطمثن إلى الله. 
وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها 
ما هو بين لمن تدبرهء وفيها ذكر الواجبات والمستحبات 
كلها توحيدًا وصلاة وزكاة وحجًا وصيامًاء قد تضمن 
ذلك كله قوله تعلل: «يَنيُهَا الأذيرت ءَامَنُوا أَرِحكَمُواً 
وأحجُئوا ونوا كم وأقلوا العم للك 
تَفلِحُورت» [الحج:77] فيدخل في قوله: «وآقطُوا 
آلْكَم كل واجب ومستحب؛ فخصص في هذه الآية 





وعم ثم قال: لوَجونُوا فى آله حَقّ هليم '» 
[الحج:08] فهذه الآية وما بعدها: لم تترك خيرًا إلا 
جمعته ولاشرًا إلانفته. 


د 
]1١ 6/851‏ قال شيخ الإسلام: 


قوله: وَيِنَ لئاس مَنتدل فى أله مَيرِعِلمِ وَمَنَيمُ 
كل خَبعلين مهدر © كيب علو أ من ولاه » 
[الحج:”” 5] في أثناء آيات المعاد وعقبها بآية المعاد ثم 
أتبعه بقوله: «وَمِنَ آلكّاسٍ من كول فى آكهِ قير عِِرِوََا 
هذى وَلَا كمي مير ثانَ عِطَفِفِ لِمُضِلٌ عَن سَبِيلٍ 
آنه إلى قوله: لوَمِنَ ألناس من يَعَبَدُ آله عَلَى حرفي 
[الحج:4 - ]١١‏ فيه بيان حال المتكلمين» وحال 
المتعبدين المجادلين بلا علم والعابدين بلا علم» بل 
مع الشك لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية 
الذي جادل بعلم وعَبَدَ الله يعلم» وهذا ضمنت ذكر 
الحج» وذكر الملل الست. 

فقوله يجادل في الله بلا علم ذم لكل من جادل 
في الله يغير علم؛ وهو دليل على أنه جائز بالعلم كي 
فعل إبراهيم بقومه؛ وني الأولى ذم المجادل يغير 
علمء وفي الثانية بغير علم ولا هدى ولا كتاب 


مثر. 
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جو فرش كمد سه 
وهذا والله أعلم من باب عطف الخاص على العام 
أو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ليبين أن الذي يجادل 
بالكتاب أعلاهم. ثم بالهدى. فالعلم أسم جامع. ثم 
منه ما يعلم بالدليل القياسى فهو أدنى أقسامه فيخص 
]١6/554[‏ ياسم العلم ويفرد ما عداه بأسمه 
الخاص؛ فإما معلوم بالدليل القياسي. وهو علم 
النظرء وإماما علم بالهداية الكثفية. كا للمحدثين 
وللمتفرسين. ولسائر المؤمنين. وهو الهدىء. وإما ما 
نزل من عند الله من الكتب وهو أعلاهاء فأعلاها 
العلم والمأثور عن الكتب, ثم كشوف الأولياء» ثم 
قياس المتكلمين. وغيرهم من العلماء. 
يفف 





]١6 /574[‏ وقال رحمه الله: 


في قوله تعالى: #وَمِنَ الئاس من يَعْبْدُ آله عَلَىْ 
حَرنٍ إن أَصَابَتُ حر آعْمَأنٌ بيب وَإِن أَصَابَتهُ فتن 
آنقلب عَلنْ وَجهفِ حيرَ لديا وَالآجِرّة' ذَلِكَ هو 
َلْحُسَرَانُ آلْمُِينُ © يَدَعُوأ ين دُوري أله ما لا يَضُدْهُ 
وما لَا يُمَعُسَ ذَّلِكَ هو صلل آلْبَعِيدُ © يَدْعُوا لَمَن 
صَُهه أرب ين مف لبس الْمَؤول وَلبن الْدِمئ» 
[الحج:١١‏ -17] فإن آخر هذه الآية قد أشكل على 
كثير من الناس كما قال طائفة من المفسرين كالثعلبي 
والبغوي. واللفظ للبغويء قال: هذه الآية من 
مشكلات القرآن. وفيها أسئلة أوها: قالوا: قد قال الله 
تعالى في الآية الأولى: (يَدَعُوا مِن دُوري آله ما لا 
يَضلور 4 أي لا يضره ترك عبادتهء وقوله: هلمن 
ضْرْهة4 أي ضر عبادته؛ قلت: هذا جواب. 

وذكر صاحب «الكشاف» جوابًا غير هذا: فقال: 
فإن قلت: الضر والنفع منتفيان عن الأصنام مثبتان لها 
في الايتين» وهذا تناقفض! قلت: إذا حصل المعنى ذهب 
هذا الوهم: وذلك أن الله سفه الكافر بأنه يعبد جمادًا لا 


دنه ححتَابا قم 





يملك ضرا ولا نفعّاء وهو يعتقد فيه لجهله وضلاله 
١6/1‏ ] أنه يستشفع به حين يستشفع به؛ ثم قام 
يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخ حين رأى 
استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتهاء ولا يرى 
أثر الشفاعة التي ادعاها لها: ظلَمَن صَرُهه أقْرَبُ ين 
0 لَبْس الْمَوْلَ وَلَبِئْسَ الْعَشِررٌ» [الحج:7١]‏ أو 
كرر يدعوء كأنه قال: ليَدَعُوا ين دُوري آنه نا لا 
يَصُرّم وَمَا لا يَفَعُث» [الحج:؟١]‏ ثم قال: ظلَمَن 
صَرُه4 بكونه معبودًا لأقربُ ين تفع » بكونه شفيمًا 
لبنس الموق». 

قلت: فقد جعل ضره بكونه معبودّاء وذكر 
تضرره بذلك: وفي الآخرة. 

وقد قال السدي ما يتضمن الحوابين في تفسيره 
المعروف, قال: طما لا يَضَدُْ؟ قال: لا يضره إن 
عصاءء 9وَمَا لا يُنقَعُدُ قال: لا ينفعه الصنم إن 
أطاعه 9يَدَعُوا لمن ضَرُهْ» قال: ضره في الآخرة من 
أجل عبادته إياه في الدنيا. 

قلت: وهذا الذي ذكر من الجواب: كلام 
صحيح. لكن لم يبين فيه وجه نفي التناقض. 

فنقول: قوله: اما لا يَضْدُء وَمَا لا يَنفَعْنْ» 
[الحج:؟١]‏ هو نفي لكون المدعو المعبود من دون الله 
يملك نفعًا أو ضرا وهذا يتناول كل ما سوى الله من 
الملائكة والبشر والجن والكواكب والأوئان كلهاء فإن 
ما سوى [01؟6/7١]‏ الله لا يملك لا لنفسه ولا 
لغيره ضرا ولا نفعّاء ى) قال تعالى في سياق نيه عن 
عبادة المسيح: لَقَدَ كت رٌالزيرت قالوا إت آله هو 
لْمَسِيحٌ آبنُ مَرَيَمَ وَقَالَ آلْمَسِيحٌ يس إنرةويل أَعَبدُوا 
لَه رت وَرَتَكُمَ تمر مَن يُشْرِك باه كَقَد حَرّمَ له عله 
لْجَنَ وَمََوَئهُ أَلتَادٌ وَمَا لِلظطِمِعتَ يِنْ أنصَارٍ © لْقَدَ 
كر لذن قالوا إرت آله نَالِتُ تَلكْوَ وَمَا مِنْ إلنو إله 
لَه وَحِدٌ ' وإن لم يَنَهُوا عَمَا يَقُوأُوَ لَبْمَكيّ 


تقبى كقَرُوا مِنَهُرْ عَذَا بك لي 9 أَقَلَا يَنُوبُورت 
.> وايو6_مهوءه 


4 ل وَيسْتَغهِرُونَت وَللَهُ غفورٌ رَحِمٌ © ما ألْمَسِيحُْ 
تحث مَْيَمَ إلا رَسُولُ قد حَلَتْ ين قَبلِهِ آلؤْسُلٌ وأَمْت 
مِجِيفَة حكَانا يَأكُلانِ لطّام ‏ أنطز كيف يوك 
عَم الآببث اث آظز أف يُؤتكُورت © كل 
تعَبْنُوتَ ين دُوري أله مَا لا يَمْلِكُ لَحِكُمْ موا وَلَا 
نكا وقعة موَآلتمِمعٌ لم4 [المائدة:77-1/7]. 

وقد قال لخاتم الرسل: اقل لآ أمَلِك لِتفْيِى تَفمًا 
لها ضرا إلا مَا شَآءَ آنّةُ4 [الأعراف:1848]. 

وقال: قل إن لآ أملكُ لكر ما وَلَا رَسَّدَا 
إدخن:١7].‏ 

وقال عل العموم: «ما يفتح أللّهُ ِلْنَاسِ مِن رح 
ها ميك لَهَا وما مَك فا مُرَِلَ لَه ِنْ بَعَدف"» 
دفاطر:1]» وقال: «طوَإن يَمْمَسَكَ ألَهُ صر قلا 
كا له إلا مو إن برد مقا َل قل د:» 
:ونس:17١٠]»‏ وقال: طقل أكَرَءَيْثُر ما تَدَعُونَ مِن 
ثون أَهَهِ إن أَرَادَنَ أله صر هَل هن كسِفت ضُرْم أَوَ 
سن يرَحْمَوِ هَل م مُمْسِكَتُ رَحي د" كُلَ حَنبِىَ 
علب يَتَوَسكَلُ أْمُعَوهُون4 [الزمر:4]: وقال 
صاحب يس: 9ومَا إنَّ لآ أَعْبُدُ الذى قَطَرَن وَإلَبْهِ 
مجَمُونَ بج 7 0 1] ,اعد ين كُونِيَ دَالِهَةَ إن 
ردٍ آلَحَنُ يضر لا تفن عَبى حَمْسَتُهُمَ عَيَنَا ولا 
يُقدُونٍ © إن إذا لبى صَكَل تيعو © ب امت 
رَيَكُمَ فأَسْمَعُونٍ4 [يس:19-171]. 

وقوله: يَدْعُوأ من دُوري أله مَا لا يَضَرُهُم وَمَا لَا 
يَقَعْت > [الحج:١١]‏ نفي عام كها في قوله: وَل 
يَمَلِكُ ُمْ صَيا وَلَا نما [طه:44]» فهو لا يقدر أن 
يضر أحذا سواء عبده أو لم يعبده. ولا ينفع أحذا 
سواء عبده أو لم يعبده؛ وقول من قال: لا يتفع إن عبد 
ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء الرغبة والرهية من 
جهته؛ بخلاف الرب الذي يكرم عابديه؛ ويرحمهم. 
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وبين من لم يعبده ويعاقبه. 

والتحقيق: أنه لا ينفع ولا يضر مطلقاء فإن الله 
سبحانه وسعت رحمته كل شيء وهو ينعم على كثير 
من خلقه وإن لم يعبدوه. فنفعه للعباد لا يختص 
بعابديه» وإن كان في هذا تفصيل ليس هذا موضعه؛» 
وما دونه لا ينفع لا من عبدهء ولا من لم يعبده؛ وهو 
سبحانه الضار النافع: قادر على أن يضر من يشاء 
وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة في حقهم. 
كيا قال أيوب: همَكَبيَ الصْر وَأنتٌ أَرْحَمْ الكجييرت » 
[الأنبياء:"487] وقال تعالى: «وإن يَمْسَسَكَ أنه بِصّرٌ فلا 
حكَاشِف لد إلا هو © [يونس:7١1]‏ وقال أيضًا 
لرسوله محمد 356: قل لآ أمَلِكُ لِتفيى كفمًا وََا صا 
إِلَا مَا شَآءَ ألّهُ» [الأعراف:188]. وقال تعالى: 
لوَآَلصَّيينَ فى الْبَأسَاءِ وَآلصّرَاء وَحِنَ لبأ » 
[البقرة:/71١]‏ وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من 
الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال 
والمجائين والبهائم؟ للا في ذلك من الحكمة والتعمة 
]١5 71‏ والرحمة» كا هو ميسوط في غير هنا 
الموضع. 

فإن المقصود هنا: أن نفي الضر والتفع عمن سواه 
عام لايجب أن يخص هذا بمن عبد. وهذا بمن لم يعبده؛ 
وإن كان هذا التخصيص حقا باعتبار صحيح؛ وجواب 
من أجاب بأن معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعيادته 
أقرب من نفعه مبني على هذا التخصيص. 

وإذا كان كذلك فتقول: المنفي قدرة من سواه على 
الضر والنفع. 

وأما قوله: ضيه أقربُ من نقَعِف» [الحج:17] 
فنقول أولاً: المنفي هو فعلهم بقوله: ما لَّا يَْرُهُم 
وَمَا لا يَتقَعُ» [الحج:؟١]‏ والمثبت اسم مضاف إليه 
فإنه لم يقل: يضر أعظم مما ينفع؟ بل قال: «لَمَن صَرْة 
أَقربُ ين نقَيد» الشيء يضاف إلى الشيء بأدنى 





ملابسة» فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافين من 
باب إضافة المصدر إلى الفاعل» بل قد يضاف المصدر 
من جهة كونه اسًا كما تضاف سائر الأسماءء وقد 
يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه؛ وإن لى 
يكن فاعلاً كقوله: بل مَكَرُ اليل وََلتهَارٍ» [سبأ:7؟؟] 
ولاريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه 
تعلقًا يقتضى الإضافة» كأنه قيل: لمن شره أقرب من 
غرف وناك افونا ونه كد بره 

ولو جعل هو فاعل الضر بهذاء لأنه سيب فيه لا 
لأنه هو الذي [14؟/ ]1١6‏ فعل الضررء وهذا كقول 
الخليل عن الأصنام: «رَتٍ هن أضْللنَ كي مِنَ 
آلتاس» [إبراهيم:75] فتنسب الإضلال إليهن» 
والإضلال هو ضرر لمن أضللنه. وكذلك قوله: لاوما 
زَادُوهُمْ غَرَتَدِْسسٍ» [هود:١١٠]‏ وهذا ىا يقال: أهلك 
الناس الدرهم والدينارء وأهلك التساء الأحمران 
الذهب والحرير؛ وكا يقال للمحبوب المعشوق الذي 
تضر محبته وعشقه: إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده 
وقتله وعثره؛ وإن كان ذاك المحبوب قد لا يكون 
شاعرًا بحال هذا البتة» وكذلك يقال في المحود؛ إنه 
يعذب حاسديه وإن كان لا شعور له مهم. 

وفي «الصحيحين» عن عمرو بن عوف عن النبي 
يي أنه قال: «والله! ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن 
أخاف أن تُبٍسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم فتنافسوا فيها ى) تنافسوا قيهاء وتملككم كما 
أهلكتهم”" فجعل الدنيا ال بسوطة هي المهلكة 
هم:وذلك بسبب حبها والحرص عليها والمنافسة 
فيهاء وإن كانت مفعولاً بها لا اختيار لحاء فهكذا 
المدعو المعبود من دون الله الذي لم يأمر بعبادة نفسه: 
إما لكونه جماداء وإما لكونه عبدا مطيعًا لله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجنء فما 
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يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضرء لكن هو 
السبب في دعاء الداعي له وعبادته إياه. 

وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذي ضره» فهذا الضر 
المضاف إليه غير الضر المنفي عنه [71/6/ ]١6‏ فضرر 
العابد له بعبادته يحصل في الدنيا والآخرة. 

وإن كان عذاب الآخرة أشدء فالمشركون الذين 
عبدوا غير الله حصل لهم بسبب شركهم ببؤلاء من 
عذاب الله في الدنيا ما جعله الله عبرة لأولي الأبصار 


عم معدم 


قال الله تعالى: #ذَّلِكَ مِن أنبَآءٍ القرَئ تَقَمُمٌ لكك 
كَمَآ أَغْمَتْ عَنْهُمّ َالِهَجُمُ آلتى يَدعُونَ من تُون الهِ من سَْء 
لما جَآ 0 غَمَتَعيسب» [هود: 0 
١‏ ]فبين أنهم لم تنفعهم بل ما زادتهم إلا شرًا. 

وقد قيل في هذاء كما قيل في الضر. 

قيل: ما زادتهم عبادتهاء وقيل: إنها في القيامة تكرن 
عونًا عليهم فتزيدهم شرّء وهذا كقوله: وَآتْحْدُوأ مِن 
كورب آله لَه لَيَكُوُوا لهم عِرا وي كلا سَيَكفْرُونَ 
ِعِبَاكَهِمَ وَيَكُونُونَ عَلَهِمَ ضِدَاة [مريم:١4:‏ 45] 
والتبيب: عبر عنه الأكثرون: بأنه التخسير كقوله 
تعالى: تت يَدَ1 لي لَهَسبٍ وَتَبّ [المسد:١]‏ وقيل: 
التشير والإهلاك وقيل: ما زادوهم إلا شرًا؛ وقوله: 
ٍكَمَآ أختت عَنُْم َالِهَجمُ ألبِى يَدْعُونَ ين كُونٍ آمَّهِ بن 
َنْءِ لما جَآه حم رَيكَ وما زَاهُوهُمْ عَم تَييس»: فعل 
ماض يدل على أن هذا كان في الدنيا؛ وقد يقال: فالشر 
كله من جهتهم فلم قيل: فيا زادوهم؟ يدل عل أن هذا 
كان في الدنيا؛ وقد يقال: فالشر كله من جهتهم فلم 
قيل: فما زادوهم؟ فيقال: بل عذبوا على كفرهم بالله 
ولو لم يعبدوهم, فلما عبدوهم مع ذلك ازدادوا بذلك 
كفرًا وعذابًء فا زادوهم إلا خسارة وشرّا؛ٍ ما زادوهم 
ريحًا وخيرًا. 


قف 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

في قوله تعالى: «أَيَِدُ نك إذَا مِكُم وَكُشْر تَرَابَا 
َعِفَسَ أَتكر ممرَجُورت» [المؤمنون:70] طال 
تعمل بين أن واسمها وخبرهاء فأعاد (أن) لتقع 
عى الخبر لتأكيده بها؛ ونظير هذا قوله تعالى: «آلْمّ 
يضما أنشّ من ماد آنل وَرَسُولكه كر لَمُد ثَارَ 
جَهْتَمَ» [التوبة:15] لما طال الكلام أعاد (أنّ) هذا 
مر الزجاج وطائفة؛ وأحسن من هذا أن يقال: كل 
وحدة من هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من 
جمنتين جزائيتين» فأكدت الجملة الشرطية (بأن) على 
ح تأكيدها في قول الشاعر: 
إن من يدخل الكية يومًا 

لْنّ ففِها جآنرًا وظباء 

ثم أكدت الجملة الجزائية ب (أنَّ) إذ هي 
ختصودة, على حد تأكيدها في قوله تعالى: (وَالْذيينَ 
يُمَشَكُوت بالكتسب وَأَقَامُوا آَلصّلَوة إنا لا نُضِيعُ أجِرَ 
لتمَبِحِنَ4 [الأعراف:١17].‏ 

ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من 
الشرط والجزاءء [/717/ ]1١6‏ وتأكيد جملة الجزاء 
قوله تعالى: «إِنْته من مَكق وَمَييرٌ قت أنه لا يح 
أَجْرَآلْمُخَسِيوت4 [يوسف:40] فلا يقال في هذا 
(أنّ) أعيدت لطول الكلام؛ ونظيره قوله تعالى: نتم 
من يَأتٍ رَي عجرم فَإنَّ لم جَهُمُ لا يَمُوتُ فيا ولا 
حي » [طه:؛ /ا]. 

ونظيره: «أنصُه مَنْ عَمِلَ ِدَكُمْ سْوا هلو ثم اب 
مِنْ يَعَدِم وَأْصَلَحَ فنك غَفُودٌ رَحِممٌ» [الأنعام:54] 
فهم| تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين» ألا ترى تأكيد 
قوله: 9غَفورٌ رّحِيمٌ» ب (إن) غير تأكيد «مَنْ عَمِلَ 
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رَحِك» له ب (أنَّ)؟! وهذا ظاهر لا خفاء به» وهو 
كثير في القرآن وكلام العرب. 

وأما قوله تعالى: «وما كانَ قَوََهُمْ إل أن قالوأ رن 
أغْفِرَ لّتا ذُنُوبئ4 [آل عمران:47١]‏ فهنا ليس من 
التكرار في شيء؛ فإن (قولهم) خبر (كان) قدم على 
اسمهاء و (أنَّ) قالوا: في تأويل المصدرء وهو الاسم فهما 
اسم كان وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: 
«رَبا أَغْفِرٌ لا ذُنُوبََا» ونظير هذا قوله تعالى: وما 
كارت جَوَاب فَوْييَ إلا أن فَائُو41 [الأعراف:47] 
والجواب قول؛ وتقول: ما لفلان قول إلا قول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله فلا تكرار أصلاً. 

وأما قوله تعالى: «وَإن كَانُوا من قَبلٍ أن يُكرْلَ عَلَمَهِم 
ين قَبَلِفِء [117/4/ 11١6‏ لَمُبلِسِيرت»4 [الروم:49] 
فهي من أشكل ما أوردء ومما أعضل على الناس 
فهمهاء فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: إنه على 
التكرير المحض والتأكيد. قال الزغشري: 9مّن 
قبل » من باب التوكيد كقوله تعالى: «فَكَانَ عَنِبهمَآ 
جما فى آلئَارٍ حَشِْنِ فيا » [الحشر:17] ومعنى 
التوكيد فيه: الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول 
ويعد فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم فكان 
الاستبشار بذلك على قدر اهتمامهم بذلك؛ هذا 
كلامه. وقد اشتمل على دعويين باطلتين: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 

والثانية: تمثيله ذلك بقوله تعالى: «ين قَبْلٍ أن 
يُعرْلَ عَلَمهِم مِّن قَبَلِِ» فإن (في) الأولى على حد قولك 
زيد في الدار: أي حاصل أو كائنء» وأما الثانية 
فمعمولة للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد 
الكون؛ فلم اختلف العاملان ذكر الحرفين» فلو اقتصر 
على أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه 
ومثل هذا لا يقال له تكرارء ونظير هذا أن تقول زيد 
في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه مما هو 


حملتان مقيدتان بمعنيين. 

وأما قوله: «ين قبَلٍ أن يُثْلَ علوم يّن قبل » 
[الروم:49] فليس من التكرار بل تحته معنى دقيق! 
والمعنى فيه: وإن كانوا من قبل أن ينزل [4/اا/ ]1١6‏ 
عليهم الودق من قبل هذا النزول لبلسين» فهنا 
قبليتان: قبلية لنزوله مطلقاء وقبلية لذلك النزول 
المعين أن لا يكون متقدمًا على ذلك الوقتء فيئسوا 
قبل نزوله يأسين: يأسًا لعدمه مرئيّاء ويأسًا لتأخره 
عن وقته؛ فقبل الأولى ظرف لليأس» وقبل الثانية 
ظرف المجيء والإنزال. ففي الآية ظرفان معمولان 
وفعلان مختلفان عاملان فيهاء وهما الإنزال 
والإبلاس. فأحد الظرفين متعلق بالإيلاسء والثاني 
متعلق بالتزول؛ وتمثيل هذا: أن تقول إذا كنت 
معتادًا للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم 
أتاك به قد كنت آيسًا. 

لفت 


]١٠ 6١ /58٠١[‏ سورة النور 


قال الشيخ الرباني والصدّيق الثاني» إمام الأئمة 
ومفتي الأمة: وبحر العلوم وبدر النجوم؛ وسند 
الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ: وفريد العصر 
وأوحد الدهرء وشيخ الإسلام وإمام الأئمة 
الأعلام: وعلامة الزمان وترجمان القرآنء وعلم 
الزهاد وأوحد العبّاد وقامع المبتدعين وآخر 
المجتهدين البحر الراخر والصارم الباتر أبو العباس 
تقي الدين أحمد ابن شهاب الدين أي المحاسن 
عبدالحليم» ابن شيخ الإسلام بحد الدين أي 
المركات عبدالسلام بن أبي محمد عبد الله. ابن أبي 
القاسم الخضر بن محمد بن الخضر علي بن عبد الل 
ابن تيمية الحراني» قدس الله روحه ونور ضريحه 
و رحمه ورضي عنه وأرضاه: 
لين 


عجو تارك نل قينقية :0ه ححتابا لطر 





[13 ]] فصل 
في معان مستنبطة من سورة النور 


قال تعالى: «سُورةٌ أَوَلْتَهَا وَكرَضْسَهَا وَأَرَلَْا فآ 
تيت يَيَتسو لَعَلَّم تَذَكْرُونَ» [النور:١]‏ ففرضها 
نات والتقدير لحدود الله التي من يتعد حلالها إلى 
الحرام فقد ظلم نفسه. ومن قرب من حرامها فقد 
اعتدى وتعدى الحدودء وبين فيها فرض العقوبة 
للزانيين مائة جلدةء وبين فيها فريضة الشهادة على 
الزناء وأنها أربع شهادات» وكذلك فريضة شهادة 
المتلاعنين كل منهما يشهد أربع شهادات بالله. ونبى 
فيها عن تعدي حدوده في الفروج والأعراض 
والعررات وطاعة ذي السلطان سواء كان في منزله أو 
في ولايته» ولا مخرج ولا يدخل إلا بإذنه؛ إذ الحقوق 
نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده. ونوع للعباد فيه أمر 
فلا يفعل إلا بإذن المالك» وليس لأحد أن يفعل شيئًا في 
حق غيره إلا بإذن الله وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو 
الأصلء وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن 
فيه. 

ولهذا ضمنها الاسشذان في المساكن والمطاعمء 
والاسحذان في [15817/ ]١6‏ الأمور الجامعة كالصلاة 
والجهاد ونحوهماء ووسطها بذكر النور الذي هو مادة 
كل خير وصلاح كل شيء» وهو ينشأ عن امثال أمر 
الله واجتناب نبيه؛ وعن الصبر على ذلك. فإنه ضياءء 
فإن حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحيه نورًا 
كما قال تعالى: «آنقوأ أله وَءَامِئُوأ يرَسُولِف يُؤْتَكُمَ كفلين 
ين رَحْمَتِف وجل لَك تُورًا تَمْسُونٌ بف وَيَغهِرَ لم6 
[الحديد:8؟]. 

فضد النور الظلمة؛ وههذا عقب ذكر النور وأعمال 
المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضلالء 
نقال: «وَالذينَ كَفْرَُا أحلْهُمْ كراب بفيئق» 







توراه إزا زليه 
ات _نة؟] إلى قوله: «ظَلَمَدت بعصا َوَقَ يَعَضٍ دآ 
خوج مَدَمُ لز يكذ برها وَمَن لَمْحَجمْلٍ كه لَص نُورًا قَمَا 
نك من نور [النور:٠4]‏ وكذلك الظلم ظليات يوم 
تقيسف وظلم العبد نفسه من الظلمء فإن للسيئة 
خممة في القلب وسوادًا في الوجه؛ ووهنًا في البدن, 
رصا في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق» كما روي 
حت عن ابن عباس. 

عوضح ذلك أن الله ضرب مثل إبان المؤمنين 
.لتر ومثل أعمال الكفار بالظلمة. 

والإبيان: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. 

و الكفر: [16/147] اسم جامع لكل ما 
ِغضه الله وبنهى عنه؛ وإن كان لا يكفر العبد إذا كان 
سسه تصل الإيمان وبعض فروع الكفر من المعاصيء كما 
ا يكون مؤمنًا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع 
الزبيان - ولغض اليصر اختصاص بالنور كما ستذكر 
حث إن شاء الله تعالى - وقد روى أبو هريرة عن النبي 
ل أنه قال: «إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة 
سونا فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد 
زد قيها حتى يعلو قلبه» فذلك (الران) الذي ذكر الله 
«كلا بَلَّ ران عَلَ كليم عا ثوا مَكيبُون» 
[نفطقفين:4 ١‏ ] رواه الترمني وصححه”"©. 

وني الصحيح أنه قال: «إنه لَيغَانُ على قلبي وإني 
لاستغفر الله في اليوم ماثة مرة”© والغين حجاب 
رقيق أرق من الغيم فأخبر أنه يستغفر الله استغفارًا 
يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء كما أن 
النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير ريئًا. 

وقال حذيفة: إن الإيران يبدو في القلب لمظة 
يِغاءء فكلما ازداد العبد إيهانًا ازداد قلبه بياضًاء فلو 
(1) حسن: أخرجه أحمد في «مسندمة (00/445) وأين ماجه (84؟4): 

والترمذدي (05775, والحدديث حسنه الشيخ الألباني ني 
«صحيح الجامع8 (17170). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (0917/07. 


حكتابا 


ل 


كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقّاء وإن 
النفاق يبدو منه لمظة سوداءء فكليما ازداد العيد نفاًا 
ازداد قلبه سواداء فلو كشفتم عن قلب المافق 
لوجدتموه أسود مربدًا. 

وقال 5ق: «إن النور إذا دخل القلب اتشرح 
واتفسح. قيل: فهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ 
قال: نعم! [8 ]١١‏ التجاني عن دار الغرورء 
والإنابة إلى دار الخلوى والاستعداد للموت قبل 
نزولهه©. : 

وف خطبة الإمام أحمد التي كتبها في كتابه في الرد 
على الجهمية والزنادقة قال: «الحمد لله الذي جعل في 
كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يدعون 
من ضل إلى ا هدى» ويصيرون منهم على الأذى. يحيون 
بكتاب الله الموتى» وييصرون بنور الله أهل العمى؛ 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوف وكم من ضال تائه 
حيران قد هدوى فم أحسن أثرهم على الناسء وأقبح 
أثر الناس عليهمء ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين وانتحال المبطلينف وتأويل الجإعليئ. الذين 
عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا. عتل. الفحت-.خهم. 
مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله 
بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون 
جهال الناس بما يشبّهون عليهم نعوذ بالله من شبه 
المضلين. 

قلت: وقد قرن الله سبحاته في كتابه في غير 
موضع بين أهل الهدى والضلالء وبين. أهل الطاعة 
والمعصية بها يشبه هذاء كقوله تعالى: «ومًا يَسْمَوى 
الأغمئ وَالْبَصِرُ © وَلَا آلظْلْمَتُ وَلَا آلثوز ري وَل 





(؟) ضعيف: أخرجه ابن جرير (17/ ))178086/٠٠١‏ والحاكم ني 
«المتدرك» )0١١/4(‏ قاله الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(6456), 


آلظِلُ وَلَا َخَرُورٌ © وَمَا يمْتَرى 0 وي 
الأموتُ» [فاطر:9١‏ - ؟1] وقال: لمَثْلُ الْفْريقينٍ 
كالأغمئ والأصر وَالْبَصِيرِ آلشميع» [هود 0 
وقال في المنافقين [588/ ]١6‏ <ملْهُمْ كَمَكلٍ ألْذى 
أَسْعَوْقَدَ ثارًا» الآية [البقرة:7١]‏ » وقال: «الله و 
اليرت دَامَُوا» الآبة [البقرة:61١1]‏ وقال: «عَحِحَبٌ 
لَه إِْيْكَ لسْحَرِجَ ألتاسس ين المت إل الثور» 
[إبراهيم:١]‏ والآيات في ذلك كثيرة. 

وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على 
حمسن عمله واعتقاده يظهر في الآخرة» كبا قال تعالى: 
<تُورُهُمَ يست يتنت أَْدِمِمْ وَبأَيْمَهِم» الآية 
[التحريم:8] فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة. كما 
ذكره في سورة النور عقيب أمره بة بغض البصرء وأمره 
بالنوية في قوله: وَتُوبُوَأ إلى آله حَييمًا أيه آلَمُؤْيِئُوت 
كدر مقَلحُورتَ» [النور:١7]:‏ وذكر ذلك بعد أمره 
بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء. وقال 
قي سورة الحديد: 9يَوْمٌ ترّى الْمُؤْمِيسَوَالْمُؤْسِتتِيسْئئ 
توزُهم يمن من يديم يمي الآيات إلى _قوله في 
المنافقين: ٍِمَوَدَكُمُ اد هى مُوَلَدَكُمَ وَبِنْسَ 
الْمَصِرٌ» [الحديد:6١].‏ 

فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون التور الذي 
كان المؤمنون يمشون به؛ ويطلبون الاقتباس من 
نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم 
وبين المؤمنين» كما أن المنافقين لما فقدوا النور في الدنيا 
كان مََلْهُمَ كَمَئَلٍ الى أَسَْوْقَدَ ئارًا قَلَمَا أْضَاءَتْ ما 
حَوَلَد ذَمَبَ ألْهُ يتُورِهِمَ وَترَكَهُمَ فى ظُلُمَسَيه 
[البقرة:1١‏ ]0 فقوله تعالى: ظآلرَانيَة وَآلرَاني» الآية 
[النور:؟] فأمر يعقوبتهم) وعذابهها بحضور طائفة من 
المؤمنين» وذلك بشهادته على نفسه. أو بشهادة المؤمنين 
عليه؛ لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها 
]١16 /587[‏ ظاهرة؛ كما جاء في الأثر: «من أذنب 


جين تاشخ لز نكي _ ١ه‏ صِكتَابا علد 





مرا فليتب سرّاء ومن أذنب علانية فليتب علانية». 

وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى - كها في 
الحديث: «من ستر مسلا ستره الله»”' ‏ بل ذلك إذا 
ستر كان ذلك إقرارًا لمنكر ظاهر: وفي الحديث: «إن 
الفطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا أعلنت 
فلم تنكر ضرت العامة" فإذا أعلنت أعلنت 
عقويتها بحسب العدل الممكن. 

وخذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة؛ ى) 
روي ذلك عن الحسن البصري وغيره؛ لأنه لما أعلن 
ذلك استحق عقوبة المسلمين له. وأدنى ذلك أن يذم 
عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته» ولو لم 
يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة 
لاغتر به الناس» وربها حمل بعضهم على أن يرتكب ما 
هو عليه ويزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا ومعاصيء 
فإذا ذكر بها فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن 
صحبته ومخالطته» قال الحسن البصري: أترغبون عن 
ذكر الفاجر؟! اذكروه بها فيه كي يحذره الناس» وقد 
روي مرفوعاء و (الفجور) اسم جامع لكل متجاهر 
بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب 
قائله. 

وهذل كات امنيا لليين: إذا اقل بدعة أن 
معصية أو فجورّاء أو تبتكاء أو تخالطة لمن هذا حاله 
1000 يبالي بطعن الناس عليه؛ فإن [/81؟/ ]1١6‏ 
هجره نوع تعزير له. فإذا أعلن السيئات أعلن هجره؛ 
وإذا أسر أسر هجره. إذ الحجرة هي الحجرة على 
السيئات» وهجرة السيئات هجرة ما نهى الله عنه؛ كما 
قال تعالى: «وَآجِرَ فَآَهَجِرَ» [المدثر:0] وقال تعالى: 
ؤِوَآَهْجْرَهُمَ هَجْرَا جييلاً4 [المزمل:١٠]‏ وقال: لوَقَد 


.)21080( صحيح: أخرجه البخاري (1467): ومسلم‎ )١( 
وقاله‎ )14/١( موضوع: أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقربات»‎ )1( 
.)1115( الشيخ الألباني في «الضميفة»‎ 





ج عبكُمَ فى الكت أن إِذَا - تن انب اغوي 
و ل عا 
ختو َك نا مَل [النساء: .]١ 4٠‏ 

وقد روي عن عمر بن الخطاب: أن ابنه عبد 
الرحمن كا شرب الخمر بمصرء وذهب به أخوه إلى 
أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحدء جلده الحد 
مدّ'ء وكان الناس يجلدون علانية»؛ فبعث عمر بن 
خاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك. 

ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه 
مه للدينة فجلده الحد علانية» ولم ير الوجوب 
مقط بالحد الأول» وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم 
مرض ومات. ولم يمت من ذلك الجلد» ولا ضربه 
عد الموت. كما يزعمه الكذابون. 

قوله تعال: «وَلَا تَأَحُذْم يِمَا رَأَقَةٌ فى دين آلهِ» 
[التور:7] نمى تعالى عما يأمر به الشيطان في العقوبات 
عمومًاء وفي أمر الفواحش خصوضاء فإن هذا الباب 
ماه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان 
بتعطاف القلرب على أهل الفواحش والرأقة بهم: 
حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في 
الدياثة وقلة الغيرة إذا [744/ ]١6‏ رأى من جهوى 

بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة» أو رأى له 

ميلاً وصبابة وعشقاء ولو كان ولده رأف به 
وظن أن هذا من رحمة الخلق» ولين الجانب بهم» 
ومكارم الأخلاق» وإننا ذلك دياثة ومهانة» وعدم 
دين وضعف إيان» وإعانة على الإثم والعدوان. 
وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر. 

وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم 
الدياثة» ا دخلت عجوز السوء مع قومها في 
استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران 
والمعاونة هم على ذلك» وكانت في الظاهر مسلمة على 
دين زوجها لوطء وني الباطن منافقة على دين قومهاء 
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لا تقل عملهم كبا قلاه لوط؛ فإنه أنكره ونهاهم عنه 
وأبغضه؛ وكيا فعل النسوة اللؤاقي بمصر مع يوسف. 
فإنبن أعن امرأة العزيز على ما دعته إليه من فعل 
الفاحشة معها؛ ولهذا قال: «رَ بت أَليَجَيُ أحَبإنَ يِنَا 
بيذع يَدْعُوتََ َيِه [يوسف :7”] وذلك بعد قولحن: جرنا 
لَرَنهًا فى صلل مُِنٍ» [يوسف:٠‏ 7]. 

ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلبء فإن 
الشهوة توجب السكرء كيا قال تعالى عن قوم لوط: 
ةلم لِنى سَكَرهِمَ يَمْمَهُونَ» [الحجر:71]» وني 
«الصحيحين» واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة عن 
النني 45 قال: «العينان تزنيان وزناهما النظر»7» 
الحديث إلى آخره. 





]٠ ١ /4[‏ الأنواع المذكورة في هذا الحديث: 
كالتظر» والاستمتاع» والمخاطبة. 


ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة» ومنهم من 
يقبل وينظرء وكل ذلك حرامء وقد نبانا الله عز وجل 
أن تأخذنا بالزناة رأفة بل نقيم عليهم الحد فكيف با 
هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهي وتوبيخ 
وغير ذلك؟! بل ينبغي شنآن الفاسقين وقليهم على ما 
يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا المذكورة في هذا 
الحديث المتقدم وغيره. 

وذلك أن المحب العاشق وإن كان إنها يحب النظر 
والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب وكلامه فليس 
دواؤه ني أن يعطي نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك» 
لأنه مريضء والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من 
تناول الدواء الكريه فأخذتنا رأفة عليه حتى نمتعه 
شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك ما 
ينفعه» فيزداد سقمه فيهلك. وهكذا المذنب العاشق 
ونحوه هو مريض: فليس الرأفة به والرحمة أن يمكن 


.)5181/( صحيح: أخرجه البخاري (1717): وملم‎ )١( 





تما عهواه من المحرمات. ولا يعان على ذلك؛ ولا أن 
يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل 
مرضه. قال تعاللى: «إرت الصّلوة تنفئ عرب 
الْفَحَشَاءٍ وَالْمَنكرٍ4 [العنكبوت:10] أي فيها الشفاء 
وأكبر من ذلك. 

بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان 
كريًا: مثل الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات» 
وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته وإن اشتهاه. ولا 
يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع [790/ ]١8‏ 
بمحرم يسكن بلاؤه» بل ذلك يوجب له انزعاجًا 
عظَاء وزيادة في البلاء والمرض في المآل. فإنه وإن 
سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك 
مرضًا عظيًا عسيرًا لا يتخلص منه بل الواجب دفع 
أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء 
الذي ترامى به إلى الحلاك والعطب. ومن المعلوم أن 
ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي. 

ومبذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية 
نافعة يصلح الله بها مرض القلوب. وهي من رحمة الله 
بعباده» ورآفته بهم الداخلة في قوله تعالى: ظوَمَآ 
أَرَسَلسَلك إِلَا رَحْمَةُ ََعْلَيِرتَ؟ [الأنبياء:7١٠1]»‏ فمن 
ترك هذه الرحمة الناقعة لرأفة يجدها بالمريض فهو 
الذي أعان على عذابه وهلاكه. وإن كان لا يريد إلا 
الخير؛ إذ هو في ذلك جاهل أحمق. كما يفعله بعض 
النساء والرجال الجهال بمرضاهم. وبمن يربونه من 
أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأدييهم وعقوبتهم 
على ما يأتونه من الشرء ويتركونه من الخير رأفة بهم 
فيكون ذلك سبب فسادهم. وعداوتهم؛ وهلاكهم. 

ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في 
ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة 
القلب والدياثة؛ فيترك ما أمر الله به من العقوبة» وهو 
في ذلك من أظلم الناس وأديئهم في حق نفسه 
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ونظرائه» وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لحم 
الطبيب ما ينفعهم ]١6/541١[‏ فوجد كبيرهم 
مرارته فترك شربهء ونهى عن سقيه للباقين. 

ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين 
محبوبًا له» إما أن يكون محا لصورته وجماله بعشق أو 
غيره» أو لقرابة بينهماء أو لمودة» أو لإحسانه إليه؛ أو لما 
يرجو منه من الدنيا أو غير ذلكء أو لما في العذاب من 
الألم الذي يوجب رقة القلب. 

ويتأول: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»”" 
ويقول الأحمق: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في الياء”" وغير ذلك. 
وليس كا قال بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه. 
بل قد ورد في الحديث:« لا يدخل الجنة ديوث» فمن 
لم يكن مبغضًا للفواحشء كارمًا لها ولأهلهاء ولا 
يغضب عند رؤيتها وساعها لم يكن مريدًا للعقوبة 
عليهاء فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه» قال 
تعالى: وَل تَأَحْدْميمًا رَأََدفى دين آَلَه6 [النور: ؟]. 

فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني على 
محبته ومحبة رسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
تما سواهما؛ فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله؛ ما لم تكن 
مضيعة لدين الله. 

وفي الصحيح عن النبي كل أنه قال: «إنم) يرحم 
الله من عباده الرحماء»”" وقال: «لا يرحم الله من لا 
يرحم الناس6”'' وقال: [747/ ]١6‏ «من لا يرحم لا 
برحم»”" وني «السئن»: «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ 


.)457( صحيح: أخرجه البخاري (29108).: وملم‎ )١( 

)7١(‏ صحيح: أخرجه أحمدني «مسنده' (1/ ١11١‏ ) وأبو داود 
.)444١(‏ والترمذي (51؟9١).‏ والحديث صححه 
الشبخ الألباني في «الصحيحة؛ (910). 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (0796)): ومسلم (455). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (77177), وملم (5819). 

(6) صحبح: أخرجه البخاري (05917). ومسلم (1718). 





رحموا من في الأرض يرححمكم من في السياء»”". فهذه 
لرحة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحياب» 
حداف الرأفة في دين الله فإنها منهي عنها. 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره 
كتنهاء تنه إن رآه مائلاً إلى الرحمة زين له الرحمة حتى 
لا يعض ما أبغضه الله؛ ولا يغار لما يغار الله منه» وإن 
_> ماتلا إلى الشدة زين له الشدة في غيرذات الله حتى 
ترق من الإحسان والبر واللين والصلة والرحة ما 
عر به الله ورسوله. ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم 
وفيخض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله: فهنا 
يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم 
منتب في ذلك» ويسرف فيا أمر الله به ورسوله من 
الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه في أمره. 

فالأول مذنبء والثاني مسرفء «إنك لَا حِثِ 
مسترت » [الأنعام:41١]‏ فليقولا جميعًا: ربا 
هر لكا دُنُوبمَا وَسَرَافَنَا 1 أمرتا وَتَيتْ أقدَامََا وَآصّركًا 
على لقو أَلْعكَدفِرنَ4 [آل عمران:147]. 

وقوله تعالى: «إن كنم تُؤمِئُونَ به والْمَو م الآنر» 
[التور:؟] فالمؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله 
ورسوله وينهى عما بغضه الله ورسوله؛ ومن لم يؤمن 
بلله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه فتارة تغلب عليه 
الرأفة ]١٠6١/54[‏ هوى, وتارة تغلب عليه الشدة 
هوى. فيتبع ما يهواه في الجانبين بغير هدى من الله: 
ومن أَصَلُ مِمْنِ أَتبَعَ هوَنهُ يمي هدّى يرت آم » 
[القصص:٠5]‏ فإن الزنا من الكبائرء وأما النظر 
وللباشرة فاللمم منها مغفور باجتباب الكبائرء فإن 
أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة» وقد يكون 
الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحشء فإن 
دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق 
والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4441): والترمني (154) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في هالصحيحتقا (810). 


زنا لا إصرار عليه؛ وهذا قال الفقهاء في الشاهد 
العدل: أن لا يأتي كبيرة» ولا يصر عل صغيرة: وفي 
الحديث المرفوع: «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع 
استغفار». 

بل قد يتتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك» 
كما قال تعالى: (ويَ الئاس من يَكَخيدُ مِن كُون أله 
أندَادًا بوم كَحُبٍ أله ' 4» [البقرة:10١]‏ وهنا لا 
يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف 
الإيمان» والله تعالى إنها ذكره في القرآن عن امرأة العزيز 
المشركة؛ وعن قوم لوط المشركين؛ والعاشق المتيم 
يصير عبدًا لمعشوقه: منقادًا له أسير القلب له. 

وقد جمع النبي 56 ذكر الحدود إن حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فينا رواه أبو داود 
عن ابن عمر قال: قال سول اللا 388 من" لحالت 
شفاعته دون حد [545/ ]1١6‏ من حدود الله قدا 
ضاد الله في أمرهء ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم 
يزل في سخط الله حتى ينزع؛ ومن قال ني مسلم ما 
ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى بخرج ثما قال»”") 
فالشافع في تعطيل الحدود مضاد لله في أمره؛ لأن الله 
أمر بالعقوبة على تعدي الحدود. فلا يجوز أن تأخذ 
المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة. 

وجماع ذلك كله فيرا وصف الله يه المؤمتين 
حيث قال: «أؤْله عل الْمُؤْيِيسَ أعرَةِ عل الْكَهِرِينَ» 
[المائدة:4ه] وقال: «أسداء عل عدار يج بيتك 
[الفتح:9؟] فإن هذه الكبائر كلها من شعب 
الكفرء وم يكن المسلم كافرًا بمجرد ارتكاب كبيرة؛ 
ولكنه يزول عنه اسم الإان الواجب. كما في 
«الصحاح» عنه يَكلِْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 


(1) صحيح: أخرجه أحمد في #متدمة (6511)) وأبو داود (/5891): 
والديث صححه الشيخ الألباني ل «المحيحة» 
450). 
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مؤمن»”'' الحديث إلى آخره ففيهم من نقص الإنان ما 
يوجب زوال الرأفة والرحمة بهم» واستحقوا بتلك 
الشعبة من الشدة بقدر ما فيهاء ولا منافاة بين أن 
يكون الشخص الواحد يُرحم ويحب من وج 
ويُعذب ويبغض من وجه آخرء ويئاب من وجه 
ويُعاقب من وجه فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن 
الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران؛ خلاقًا لما يزعمه 
الخوارج ونحوهم من المعتزلة؛ فإن عندهم أن من 
استحق العذاب من أهل القبلة لا يخرج من الناره 
فأوجبوا خلود أهل التوحيد. وقالوا: من استحق 
العذاب لا يستحق الثواب. 

]١٠6 /546[‏ ولهذا جاء في السنة أن من أقيم عليه 
الحد والعقوبات ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم 
من وجه آخر فيحْسّن إليه ويدعى له وهذا الجانب 
أغلب في الشريعة؛ كما أن الغالب في صفة الرب 
سبحانه؛ كا في «الصحيحين»: إن الله كتب كتايًا فهو 
موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي»”") وفي رواية: «سبقت غضبي»0 وقال: 
لاب عِبَادِىَ أن أنا العَفورٌ أَلرّحِسِمٌ © وَأنّ عَذَّلِى هو 
لْعَذَابُ الأَليدٌُ» [الحجر:4:: ]5٠‏ وقال: «اعَلَمُوَأ 
أت آله سَدِيدُ آليقاب ون آله عَفُودَ وَحِيءُ 
[المائدة:9] فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه 
الحسنى. وأما العذاب والعقاب فجعلهها من 
مفعولاته غير مذكورين في أسمائه. 

ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على 
الكفار والمنافقين. فقال تعالى: «يتأيا أَلنُ جَهِدٍ 
الكثفار وَالْمُتَفِقِنَ وَاغلط عَلَيِمَ © [التوبة:7] 
وقال: «لَا نَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَآء تُقُوتَ 
7 مس اخرط هري 1001 ون 16 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7104), ومسلم (5701). 
2 صحيح: أخر جه البخاري (972614), وملم .)59786١1(‏ 


إِلَهِم يِآلْمَوَدّة4 [الممتحنة:١]‏ الآيات: إلى قوله في قصة 
إبراهيم: «حَتَْ تُؤْينُوا باه وَحَدَهْد6 [الممتحنة:4]» 
وكذلك آخر المجادلة» وقد ثبت في «صحيح مسلم» 
عن الحسنء عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن 
الصامت: أن النبي يف قال: «خذوا عني: قد جعل الله 
لمن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»”". 

وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد أنه [5457] يَكي: «اختصم إليه رجلان» 
فقال أحدهما: يا رسول الله! اقض بيننا يكتاب الله. 
وقال الآخر ‏ وهو أفقه منهيا رسول الله! اقض بيننا 
بكتاب الله وائذن لي: إن ابني كان عسيمًا على هذاء 
وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بهائة شاة ووليدة» وإني 
سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مائة وتغريب 
عام» فقال النبي يَقةِ: لأقضين بينكما بكتاب الله: أما 
المائة شاة والوليدة فرد عليك. وعلى ابنك جلد ماثة 
وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرححمهاء»” . 

فهذه المرأة أحد من رجمه النبي يكو ورجم أيضًا 
اليهوديين على باب مسجده. ورجم ماعز بن مالك» 
ورجم الغامدية. ورجم غير هؤلاء. وهذا الحديث 
يوافق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعله الله لهن: 
وهو جلد مائة وتغريب عام في البكرء وفي الثيب 
الرجم. لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد والنفي 
للبكر من الرجالء وأما الآية ففيها ذكر الإمساك في 
البيوت للنساء خاصة؛ ومن فقهاء العراق من لا 
يوجب مع الحد تغريبّاء ومنهم من يفرق بين الرجل 
والمرأة» كا أن أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلدَ مائة؛ 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (1190). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (7570): وملم (1194). 


متهم من يوجبههما جميعًاء كما فعل عل بسراحة“ 
حستية حيث جلدها ثم رجمهاء وقال: «جللتها 
.كتنب ان ورحمتها بسنة نبيه»”'؟ [/419؟/ 16] رواه 
لِخظري: وعن أحد في ذلك روايتان. 

وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص 
بللتساء من العقوبة بالإمساك في البيوت إلى الممات. أو 
تى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: 
ؤوَظْنَات يَأَتمِهَا حك فََاُومُمَا4 [النساء:7١]‏ فإن 
لاذى يتناول الصنفين» وأما الإمساك فيختص 
بقنساء. فالنساء يؤذين ويحبسن يخلاف الرجال فإنه 
يأمر فيهم بالحبسء لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ 
ح لا يجب مثله في الرجل؛ ولهذا خصت بالاحتجاب» 
وترك إبداء الزينة» وترك التبرج» فيجب في حقها 
الاستار باللباس والييوت ما لا يجب في حق الرجل» 
أن ظهور النساء سيب الفتنة» والرجال قوامون 
عليهن. _- 

قوله: «قآشتفيثوا عَلَونَ أن يَسَكُمَ » 
[النساء:6١]‏ دل على شيئين: على أن نصاب الشهادة 
على الفاحشة أربعة» وعلى أن الشهداء بها على نساتئنا 
يجب أن يكونوا مناء فلا تقبل شهادة الكفار على 
الملمين» وهذا لا نزاع فيه؛ وإنما التزاع في قبول 
شهادة الكفار بعضهم على يعضء وفيه قولان عند 
أحمد: أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل» 
كمذهب مالك والشافعيء والثانية أنها تقبل» اختارها 
أبو الخطاب من أصحاب أحمد. وهو قول أبي حنيفة» 
وهو أشبه بالكتاب والسنة. 

وقد قال النبي :دلا تجوز شهادة أهل ملة على 
أهل ملة إلا [114/ ]١6‏ أمتي فإن شهادهم تجوز 
على من سواهم» فإنه لم ينف شهادة أهل الملة الواحدة 


(©) الصراب (بشراحة)؛ انظر «الصيانة» (ص؟7١5).‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه اليخاري (14117). 
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بعضها على بعضء بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل 
الملة الواحدة بعضها على بعض؛ ولكن فيه بيان أن 
المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله تعالى: 
(وكدَيك جَمَلتَكُمْ أمَهٌ وَسَطَا لَْكُونُوا سُبَدَا: عَلى 
آلتّاسي» [اليقرة:”47١]‏ وني آخر الحج مثلها. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي و قال: «يدعى نوح يوم القيامة 
فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم! فيدعى قومه. 
فيقال هل بلفكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا 
نذير» فيقال لنوح: من يشهد لكء فيقول: محمد وأمته» 
فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ" وكذلك في 
«الصحيحين» من حديث أنس في شهادتهم على تلك 
الجنازتين» وأنهم أثنوا على إحداهما خيرّاء وعل 
الأخرى شرّاء فقال: «أنتم شهداء الله في أرضه© 
الحديث. 

لهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا 
الإسلام وم يشويوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على 
سائر فرق الأمة يخلاف أهل اليدع والأهواء» 
كالخوارج والروافضء فإن بينهم من العداوة والظلم 
ما يخرجهم عن كيال هذه الحقيقة التي جعلها الله 
لأهل السنة» قال النبي ك3 فيهم: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

]١6١ [‏ وقد استدل من جوز شهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية التي في المائدة 
وهي قوله: يناما اليس عَامَتُوا طبه بَتِيكُم إذَا حَصَرَ 
أَحَدَكُمْ آلَمَوَتُ حِن الْوَصربَةِ آثْتانٍ ذُوَا عَدَلو يَنَكُمْ أو 
دَاخْرَانٍ مِنْ غَيْرَكُم» الآية [المائدة: )]٠١‏ ثم قال من 
أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة: دلت هذه الآية 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (7754), 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (75747): وملم (446). 





نزو تاشخ زنلراقزن كذ 
على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين» فيكون في 
ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض 
بطريق الأولى» ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ 
الفحوى والتنبيه» وهذه الآية الدالة على نصوص 
الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف 
في العمل ببذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه 
وأقوى» فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على 
المسلمين في الؤصية في السفرء لأنه موضع ضرورة 
فإذا جازت شهادتمم لغيرهم فعل بعضهم أجوز 
وأجوز. 

وهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في 
غيرهاء ىا تقبل شهادة الناء فيا لا يطلع عليه 
الرجال» حتى نص أحمد على قبول شهادتهن في 
الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة.» مثل 
الحيامات. والعرسات. ونحو ذلك. 

فالكفار الذين لا يختلط بهم المسلمون أولى أن 
تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم؛ والله 
أمرنا أن نحكم بينهم» والنبي يك رجم الزانيين من 
اليهود من غير سماع إقرار منهماء ولا شهادة مسلم 
عليهاء ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز 
ذلك. والله أعلم. 

[15/00] ثم إن ني تولي مال بعضهم بعضًا 
نزاعاء فهل يتولى الكافر العدل في ديته مال ولده 
الكفار؟: على قولين في مذهب أحمد وغير. 
والصواب المقطوع به: أن بعضهم أولى ببعضء وقد 
مضت سنة النبي يَةٍ بذلك وسنة خلفائه» وقوله 
تعالى: «قَنَاذُوهُمَا» [النساء:7١]‏ أمر بالأذى مطلقّاء 
ولم يذكر كيفيته وصفته ولا قدرهء بل ذكر أنه يجب 
إيذاؤهماء ولفظ (الأذى) يستعمل في الأقوال كثيرًاء 
كقره: «آن يَطُيُوسكُمْ إلا أذئف > [آل 


5 » م" لاوية 2 
عمران:١١١]‏ . وقوله «إنّ الذي يُؤَذُوَ آله 





وَرَسُوك 4 [الأحزاب:07]» وقوله: 9وَآلْذيينَ يُؤنُوتَ 
المؤييرت وَلْمُؤيتتِ بِقَترٍ نما أآححَتسَبُوا» 
[الأحزاب:08] طوَيِِمُ الذيرت يُؤْدُونَ آلنِيّ» 
[التوبة:١5]‏ وقول النبي : «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه: من الله''؟ ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها في كتاب 
«الصارم المسلول». وهذا ك) قال يإ في شارب الخمر: 
«عاقبوه وآنوه» وقال: «قإن تَابَا وَأَصَلَّحَا فَأَعَرضوا 
عَنْهُمَآ» [الناء:11] والإعراض هو الإمساك عن 
الإيذاء. ٠‏ 

فالمذنب لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ 
ويغلظ له في الكلام إلى أن يتوب ويطيع الله؛ وأدنى 
ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب» ىا هجر النبي 
كل والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت 
توبتهم وصلاحهم» وهذه آية محكمة لا نسخ فيهاء 
فمن أتى الفاحشة من الرجال والناء فإنه يجب 
إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن المعصية إلى ]١8 /” ٠ ١[‏ 
أن يتوب. وليس ذلك محدودًا بقدر ولا صفة إلا ما 
يكون زاجرًا له داعيًا إلى حصول المقصود وهو توبته 
وصلاحه؛ وقد علقه تعالى على هذين الأمرين: التوبة» 
والإصلاح. 

فإذا لم يوجدا فلا يجوز أن يكون الأمر بالإعراض 
موجودًا فيؤذى. والآية دلت على وجوب الإيذاء 
للذين يأتيان الفاحشة مناء ودلت على وجوب 
الإعراض عن الأذى في حى من تاب وأصلح. فأما 
من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح فقد تنازع 
الفقهاء هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل؟ على 
قولين في مذهب أحد وغيره. 

وهذه تشبه قوله تعالى:قَإِذًا أَنَلَحَ الأْير لَكْرمُ 
َاقلُوا المذركن حَبِتُ وَحَدتُمُوصُرْ» إلى قوله: إن 


مني م 


تَابُوا وَأقَامُوا آلصلزة وَدَائََا لرَكَرة فَعَلوا سَيلهَم » 


.)58014( صحيح: أخرجه البخاري (3049): ومسلم‎ )١( 


قترة:ه] فأمر بقتالهم» ثم علق تخلية سبيلهم على 
اترة والعمل الصالح: وهو إقام الصلاة وإيتاء 
اكتف مع أخهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف 
عتهي ثم إن صلوا وزكوا وإلا عوقبوا بعد ذلك عل 
رك القعل؛ لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن 
أحس ويكون الأمر فيه موقوقًا على التمام؛ وكذلك 

التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن 
يصلح فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه» وإن لم 
يصلح لم يجب الكف عن أذاه بل يجز أو يجب أذاه. 

وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى» 
والأذى وإن كان ]١6/805[‏ يستعمل كثيرًا في 
الكلام في مرتكب الفاحشة فليس هو متضًا به كيا 
قال الي 5 لمن بصق في القبلة: «إنك قد آذيت الله 
ورسوله:”". 

وكذلك قال في حق فاطمة ابتنه: «يريبني ما رابها 
ويؤذيني ما آذاها”” وكذلك قال لمن أكل الثوم 
والبصل: «إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم»20 
وقال لصاحب السهام: «خل بنصاها لثلا تؤذي أحدًا 
من المسلمين» وقد قال تعالى:9فَإِذًا طعِمْثْرَ فَآحَشِرُوا 
ولا مُسعيبَِ لجبرث' إن دَلَكُمْ حكَانَ ُؤذِى النهنّ» 
[الأحزاب: 87 ]. 

وقوله تعالى: «قَإن تَابَا وَأَصْلّحَا» [النساء:15] 
هل يكون من توبته اعترافه بالذنب فإذا ثيت الذنب 
بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره أو 
ثبت بشهادة شهود هل يعد بذلك تاتبًا؟ فيه نزاع» 
فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحدء وإنما التوبة لمن 
أقر وتاب» واستدل بقصة علي بن أبي طالب أنه أتي 


)441( حسن: أخرجه أحمد في «مسندمة (113157).: وأبو داود‎ )١( 
وانظر «صحيح سنن أب داود» بتحقيق العلامة الألبان‎ 
. رحه الله‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (6770): ومسلم (84146؟). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (0174). 


#ززتكشة انلاتننكنة_ 2ك 2 حككتاباضيلذ 





بجماعة تمن شهِدَ عليهم بالزندقة فاعترف منهم ناس 
فتابوا فقبل توبتهمء وجحد منهم جماعة فقتلهم. وقد 
قال النبي 45 لعائشة: «إن كنت ألممت يلنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بلنبه 
ثم تاب تاب الله عليه» رواء البخاري2. 

فمن أذنب سرًا فليتب ساء وليس عليه أن يظهر 
ذنبه» كما في الحديث: «من ابتلي بشيء من هله 
القاذورات فليستتر بستر الله ]١6 /7٠7*[‏ فإنه من 
يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله””2» وفي الصحيح: 
«كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن 
ببيت الرجل على الذنب قد ستره الله عليه فيكشف 
ستر الله عنه»”"" فإذا ظهر من العبد الذنب فلابد من 
ظهور التوبة» ومع الجحود لا تظهر التوبة» فإن 
الجاحد يزعم أنه غير مذنب؛ وهذا كان السلف 
يستعملون ذلك فيمن أظهر بدعة أو فجورًاء فإن هذا 
أظهر حال الضالين» وهنا أظهر حال المغضوب 
عليهم؛ ومن أذاه منعه ‏ مع القدرة ‏ من الإمامة» 
والحكمء والفتياء والرواية» والشهادةء وأما بدون 
القدرة فليفعل المقدور عليه. 

وقوله: «وَآلدَانٍ بَأْتِيبِهًا سكم كََادُوهُمَا» 
[النساء:7١]‏ فأمر بإيذاتهما ولم يعلق ذلك على 
استشهاد أربعة كا علق ذلك في حق التساء 
وإمساكهن في البيوت» ولم يأمر به هنا كما أمر به هناك؛ 
وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيدء لأن ذلك 
لابد أن يكون الحكم واحدًا مثل الإعتاق» فإذا كان 
الحكم متفقا في الجنس دون النوع كإطلاق الأيدي في 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (4760): ومسلم (541406). 

(0) ضميف: أخرجه مالك ني «الموطأة (1677) مرملاء والسهقي 
77/4 وقال: قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس كما 
ينبت به هو نفهه. وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه 
ويقول به؛ فحن نقول يه .اه واتظر #الإرواءء (54؟؟). 

.)5440( صحبح: أخرجه البخاري (5075): ومسلم‎ )١( 





التيمم وتقبيدها في الوضوء إلى المرافق» وإطلاق ستين 
مسكينا ني الإطعام وتقييد الإعتاق بالإييان» مع أن 
كليهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق؛ وفي ذلك نزاع 
بين العلماء. 

ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق 
على المقيد في قوله: (وأمَهَتُ يسام وَربِيُكُمْ الى 
فى حُجَورِكُم ين َآَيَكُمْ [04/ 16] التى دَحَلتر 
بِهِنْ» الآية [التساء7]ء وقوله تعالى: «وَلَا تَبِكحُوأ 
ما تكح مَايَاوْكُم يَرَت آليْسَآء إلا مَا قَدَ سَلَفَ» 
[النساء:77] قال الصحابة والتابعون وسائر أثمة 
الدين: الشرط في الربائب خاصة؛ وقالوا: أبهموا ما 
أبهم الله والمبهم هو المطلق, والمشروط فيه هو المؤقت 
المقيد. فأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن 
بالعقد. والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن؛ 
لكن تنازعوا هل الموت كالدخول؟ على قولين في 
مذهب أحمد. وذلك لأن الحكم مختلف. والقيد ليس 
متساويًا في الأعيان؛ فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم 
جنس آخر يخالفهء كما أن تحريم الدم والميتة ولحم 
الختزير لا كان أجناسًا قليس تقييد الدم بكونه 
مسفوحًحا يوجب تقبيد الميتة والختزير أن يكون 
مسفوحًاء وهنا القيد كون الربيبة مدخولاً بأمهاء 
والدخول بالأم لا يوجد مثله في الحليلتين وأم المرأة؛ 
إذ الدخول في الحليلة بها نفسهاء وفي أم المرأة ببنتها. 

وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد 
في نصب الشهادة: بل لا ذكر الله في آية الدّين 
(رجلين أو رجلاً وامرأتين) وني الرجعة (رجلين) 
أقروا كلا منهما على حاله؛ لأن سبب الحكم مختلف 
وهو المال والبضع؛ واختلاف السبب يؤثر في نصاب 
الشهادة: وكما في إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف 
بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود 
الإبيان والأبضاعء وذكر في حد القذف ثلاثة أحكام: 
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]١6 ٠ [‏ جلد ثانين» وترك قبول شهادتمم أبدّاء 
وإنهم فاسقون إلا الي تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوآ 
فَإِنَّ آنه عَفُودَ رَحِيِدُ4 [آل عمران:84] وأن التوية لا 
ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف, وترفع الفسق بلا تردد. 
وهل ترفع المنع من قبول الشهادة؟ فأكثر العلماء قالوا 
ترفعه. 

وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم 
يرجم: لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه لما ذكر 
حديث الملاعنة وقول النبي 23: إن جاءت به يشبه 
الزوج فقد كذب عليهاء وإن جاءت به يشبه الرجل 
الذي رماها به فقد صدق عليهاء فجاءت به على 
النعت المكروه فقال النبي بَك: «لولا الأييان لكان لي 
وها شأن»”" فقيل لابن عباس: أهذه التي قال فيها 
رسول الله ككل: «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة 
لرحمتها»”''؟ فقال: لاء تلك امرأة كانت تعلن السوء 
في الإسلام: فقد أخبر أنه لا يرجم أحدًا إلا ببينة ولو 
ظهر عن الشخص السوء. 

ودل هذا الحديث على أن الشبه: له تأثير ني 
ذلك وإن لم يكن بينة» وكذلك ثبت عنه أنه لما مُرٌ عليه 
بتلك الجنازة فأثنوا عليها خيرًا إلى آخره قال: «أنتم 
شهداء الله في أرضه”” وفي المستد عنه أنه قال: 
«يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؛ قيل: يا 
رسول الله! وبم ذلك؟ قال: بالثناء الحسن, والثناء 
السبئ»”'». فقد جعل الاستفاضة [705/ ]١6‏ حجة 
وبينة في هذه الأحكام ولم يجعلها حجة في الرجم. 

وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين 
في الوصية في السفر عند أحمد. وكذلك شهادة 


.)41741( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١4517( ومسلم‎ :)685٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (/177717): وملم (445). 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (4771)؛ وانظر #صحيح سنن ابن 
ماجه6 بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


لمان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق في إحدى 
لرونيتين وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة 
والمي في لحاف أو في بيت مرحاضء أو رآهما 
تحردين؛ أو محلولي السراويل ويوجد مع ذلك ما يدل 
عى ذلك من وجود اللحاف قد خرج عن العادة إلى 
مكانهياء أو يكون مع أحدهما أو معها ضوء قد أظهره 
فرله قأطفأ فإن إطفاءه دليل على استخفائه بها يفعل» 
نا لم يكن ما يستخفي به إلا ما شهد به الشاهد كان 
دنك من أعظم الييان على ما شهد به. 

فهنا الباب باب عظيم النفع في الدين» وهو مما 
جدمت به الشريعة التي أهملها كثير من القضاة 
والحفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينواء 
أو إقرار مسموع؛ وهذا خلاف ما تواترت به السئة 
ومنة الخلفاء الراشدين؛ وخلاف ما فطرت عليه 
القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكرء ويعلم 
العقلاء أن مثل هذا لا تأياه سياسة عادلة؛ فضلاً عن 
الشريعة الكاملة» ويدل عليه قوله تعالى: «يَتأيما الْذينَ 


امنا إن جَآدكُر كَاسِق يتب نيوا أن تُسِيبُوا كوا 
يَهَطَةِ» [الحجرات:5]. 
ففى الآية دلالات: 


]١6 /8007[‏ أحدها قوله: #إن جَادَكُرْ قَاسِقٌ 
بنيل فَتَييئوَا» [الحجرات:5] فأمر بالتيين عند بجيء 
كل فاسق بكل نبأ؛ يل من الأنباء ما ينهى فيه عن 
التبين» ومنها ما يباح فيه ترك التبين» ومن الأنباء ما 
يتضمن العقوية لبعض التاس؛ لأنه علل الأمر يأنه إذا 
جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قومًا يجهالة» فلو 
كان كل من أصيب ينبأ كذلك لم يحصل الفرق بين 
العدل والفاسق» بل هذه دلالة واضحة على أن 
الإصابة بنبأ العدل الواحد لا يُنهى عنها مطلقاء 
وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس 
العقوبات» فإن سبب نزول الآية يدل على ذلك فإنها 


عجوو قاش اسه حكتابا 


لم 


و لبا 





نزلت في إخبار واحد بأن قومًا قد حاربوا بالردة أو 
نقض العهد. 

وفيه أيضًا: أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر 
يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال الأمر بالتثبت» 
فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة 
إذا تيين بها الأمورء فكيف نخبر الواحد العدل مع 
دلالة أخرى؛ ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا 
لوث في باب القسامة»ء فإذا انضاف أيان المقسمين 
صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه. 

وقوله: «أن تُصِمبُوا قَوَمًا ضَهَطَو6 [الحجرات:1] 
فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم؛ فمتى 
أصيبوا بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذي دل 
عليه القرآن» كما قال: «إلَا مَن كيد بِآلْحَقٍ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» [الزخرف:47] وقال: «وَلَا تقفُ ما لَيِسَ 
لكب علط 4 [الإسراء:7]. 

]١ 6 [‏ وأيضًا: فإنه علل ذلك يخوف 
الندم» والندم إنها يحصل على عقوية اليريء من 
الذنب. كا في «ستن أبي داودة: «امرءوا للدود 
بالشيهات» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خخير-من أن 
يخطى في العقوية»''2 فإذا دار الأمر بين أن يخطئ 
فيعاقب بريئًا أو يخطئ فيعفو عن مذنب. كان هذا 
الخطأ خير الخطأين» أما إذا حصل عنده علم أنه لم 
يعاقب إلا مذنبًا فإنه لا يندم» ولا يكون فيه خطأ. 
والله أعلم. 

وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء في 
السنة في موضعين: 

أحدهما: أن النبي يل قال ني الزاني إذا لم يحصن: 
«جلد مائة وتغريب عام»7". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي )١4784(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباتي في «ضعيف الجامع» (188). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1/186؟): وملم (1144). 


عجوو قراخ لإا درسي 

والثاني: نفي المختثين فيا روته أم سلمة: «أن 
و و 
الله أخيها: إن فتح الله لك الطائف غدًا أدلك على ابنة 
غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بئان فقال النبي 56: 
«أخرجوهم من بيوتكم»”'' رواه الجماعة إلا الترمذي. 
وفي رواية في «الصحيح» «لا يدخلن هؤلاء 
عليكم”" وفي رواية: «أرى هذا يعرف. مثل هذا لا 
يدخلن عليكم بعد اليوم». 

قال ابن جريج: المخنث هو هيتء وهكذا ذكره 
غيره. وقد قيل: إنه هنب» وزعم بعضهم أنه ماتع» 
وقيل هوان. 

وروى الجماعة إلا مل: «أن للنبي 6 لعن 
المختئين من الرجال. ]١6 /”٠4[‏ ولمترجلات من 
النساء؛ وقال: أخرجوهم من توعي 2 فلانًا 
وفلانًا: ب يعني المخنئين»! “وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا 
ثلاثة ‏ بهم وهيت اس و 
وم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى إنها كان تنيثئهم 
وتأنيئهم لينا في القولء وخضابًا في الأيدي والأرجل 
كخضاب النساء ولعبًا كلعبهن. 

وفي سنن أبي داود» عن أبي يسار القرشي عن أبي 
هاشم عن أبي هريرة: «أن النبي يك أن بمخنث وقد 
خضب رجليه ويديه بالحناء.؛ فقال: ما بال هذا؟ 
فقبل: يا رسول الله بتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى 
النقيع» فقيل: يا رسول الله ألا نقتله فقال: إني بيت 
عن قتل المصلين»”'' قال أبو أسامة حماد بن أسامة: 
والنقيع ناحية عن المدينة» وليس بالبقيع» وقيل: إنه 
الذي حماه النبي وك لإبل الصدقة؛ ثم حماه عمرء وهو 


.)08857( صحيح: أخرجه اللبخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (17371): ومسلم (5180). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0887). 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4154).: والحديث صححه الشبخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (5007). 





على عشرين فرسحًا من المدينة» وقيل: عشرين ميلاً. 
ونقيع الخضهات موضع آخر قرب المدينة» وقيل: هو 
الذي حماه عمر. والنقيع موضع يستنقع فيه الماء. كما 
في الحديث:« أول جمعة جمعت بالمدينة في نقيع 
الخضمات»2©0 

فإذا كان النبي يك قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من 
البيوت فمعلوم أن الذي يمكن الرجال من نفسه. 
والاستمتاع به. وبها يشاهدونه من محاسنه.» وفعل 
الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاءء وهو ]١6/7٠١[‏ 
أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم؛ 
فإن المختث فيه إفساد للرجال والتساء؛ لأنه إذا تشبه 
بالنساء فقد تعاشره النساءء ويتعلمن منه وهو رجل 
فيفسدهن, ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون 
عن النساء؛ ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد 
تترجل هي وتتشبه بالرجال قتعاشر الصنفين» وقد 
تختار هي مجامعة النساء كها يختار هو مجامعة الرجال. 

وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من 
الفعل به: ‏ كيا يفعل بالنساء ‏ بمشاهدته ومياشرته 
وعشقه. فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر 
ساكن فيه الناس» ووجد هناك من يفعل به الفاحشة» 
فهنا يكون نفيه بحبسه في مكان واحد ليس معه فيه 
غيره» وإن خيف خروجه فإنه يقيد إذ هذا هو معنى 
نفيه وإخخراجه من بين الناس. 

وهذا تنازع العلماء في نفي المحارب من 
الأرض:, هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد. أو 
حبسه. أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ ففي 
مذهب أحمد ثلاث روايات الثالثةٌ أعدل وأحسن. فإنه 
نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن؛ لتفرق الرعية 


(5) حسن: أخرجه أبو داود :.)٠١55(‏ وابن ماجه :)1١85(‏ 


والدارقطني )10 156). والحاكم اه 
والحديث حنه الشيخ الألباني في #الإرواءة .)1٠١(‏ 
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وحجه قد لا يمكن؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة من طعام 
وشراب وحارس؛ ولا ريب أن النفي أسهل إن 
"مك .811[1/ ]1١6‏ وقد روي: «إن هيًا لما اشتكى 
جوع أمره النبي 5 أن يدخل المدينة من الجمعة إلى 
ججمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة الأخرى؛ ومعلوم أن 
قونه: لو يفوا مت الْأرْضٍ'4» [المائدة:*7] لا 
يتضمن نفيه من جميع الأرضء وإنما هو نفيه من بين 
التنس. وهذا حاصل بطرده وحيسه. 

وهذا الذي جاءت به الشريعة من النفي هو نوع 
من الهجرة أي هجره وليس هذا كنفي الثلاثة الذين 
حَلُفواء ولا هجره كهجرهم. فإنه منع الناس من 
تخالطتهم ومخاطبتهم حتى أزواجهم؛ ولم يمنعهم من 
مشاهدة الناس وحضور مجامعهم في الصلاة وغيرهاء 
وهنا دون التفي المشروع. فإن النفي المشروع مجموع 
من الأمرين» وذلك أن الله خلق الآدميين محتاجين إلى 
معاونة بعضهم بعضًا على مصلحة ديتهم ودنياهم. 
قمن كان بمخالطته للناس لا يحصل منه عون على 
الدين» بل يفدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم 
استحق الإخراج من بينهم؛ وذلك أنه مضرة بلا 
مصلحة؛ فإن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد 
أولادهم؛ فإن الصبي إذا رأى صبيًا مثله يفعل شيئًا 
تشبه به» وسار بسيرته مع الفساق. فإن الاجتماع 
بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر عل 
النساء والصبيان والرجال فيجب أن يعاقب اللوطي 
والزاني بها فيه تفريقه وإبعاده. 

3[ 5 1] وجماع الهجرة: هي هجرة السيئات 
وأهلهاء وكذلك هجران الدعاة إلى البدع؛ وهجران 
الفساق. وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم: 
وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لحم بدونه. 
فإنه يعاقب ببجرهم له لا لم يعاونهم على البر 





والتقوى. فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع 
وشربة الخمر هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على د 
الإسلام» وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى. 
فمن لم ييجرهم كان تاركًا للمأمور فاعلاً للمحظور 
فهذا ترك المأمور من الاجتماع» وذلك فعل المحظور 
منهءفعوقب كل منهها بما يناسب جرمه؛ فإن العقوبة 
إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور كما قال 
الفقهاء: إنما يشرع التعزير في معصية ليس فيها حد» 
فإن كان فيها كفارة فعل قولين في مذهب أحمد وغيره. 

قال: وما جاءت به الشريعة من المأمورات 
والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه 
بحسب الاستطاعة: فإذا لم يقدر المسلم على جهاد 
جميع المشركين. فإنه يجاهد من يقدر على جهاده. 
وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه 
يعاقب من يقدر على عقوبته» فإذا لم يمكن النفي 
والحبس عن جميع الناس كان التفي والحبس على 
حسب القدرةء مثل أن يحيس بدار لا يياشر إلا أهلها 
لا يخرج منهاء أو أن لا يباشر إلا شخصًا أو شخصين» 
فهذا هو الممكن؛ فيكون هو المأمور به» وإن أمكن أن 
يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان 
ذلك هو المأمور به» فإن الشريعة جاءت بتحصيل 
]٠6 / ”1[‏ المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فالقليل من الخير خير من تركه؛ ودفع بعض 
الشر خير من تركه كلهء وكذلك المرأة المتشبهة 
بالرجال تحبس شبيهًا بحاها إذا زنت» سواء كانت 
بكرًا أو ثيبّا فإن جنس الحبس مما شرع في جنس 
الفاحشة. 

وما يدخل في هذا: أن عمر بن الخطاب نفى 
نصر بن حجاج من المدينة ومن وطنه إلى البصرة لما 
سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن وكان أولاً قد أمر 
بأخذ شعره؛ ليزيل حماله الذي كان يفتن به النساء فلما 





رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجتين غمه ذلك؟؛ 
فنفاه إلى البصرة فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة 
يعاقب عليها؛ لكن كان في النساء من يفن به فأمر 
بإزالة جماله الفاتن» فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف 
همته وبدنه» ويعلم أنه معاقب» وهذا من باب التفريق 
بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه» 
وليس من باب المعاقبة» وقد كان عمر ينفي في الخمر 
إلى خيبر زيادة في عقوبة شاربها. 

ومن أقوى ما يبيج الفاحشة: إنشاد أشعار 
الذين في قلومهم مرض من العشقء ومحبة الفواحش» 
ومقدماتها بالأصوات المطربة» فإن المغني إذا غنى 
بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش» 
فعندها يبيج مرضه ويقوى بلاؤه؛ وإن كان القلب في 
عافية من ذلك جعل فيه مرضًاء كما قال يعض 
السلف: الغناء رقية الزنا. 

]١ 51‏ ورقية الحية هي ما تستخرخ بها 
الحية من جحرهاء ورقية العين والحمة هي ما 
تستخرج به العافية» ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزناء 
ويمخرج من الرجل هذا الأمر القبيح» والفعل الخبيث» 
كا أن الخمر أم الخبائث: قال ابن مسعود: «الغناء 
ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» وقال تعالى 
لإبليس: «وَآسْتفززٌ من آَسْعَطْمْتٌ نهم يِصَوَتِكَ وَأَجْلِتٍ 
عَلَهم يحيلِكَ وَرَحِلِلك وَسَارِكْهُرْ فى الأمولٍ والأود» 
[الإسراء:4١]‏ واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء - 
كما قال من قال من السلف - وبغيره من الأصوات 
كالنياحة وغير ذلكء فإن هذه الأصوات كلها توجب 
انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك وتوجب 
حركتها السريعة» واضطرابها حتى يبقى الشيطان 
يلعب هؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة. 
والنفس متحركة؛ فإن سكنت فبإذن الله. وإلا فهي لا 
تزال متحركة. 


دمىع >< ححا 


ا 


وشبهها بعضهم بكرة على مستوى أملس لا تزال 
تتحرك عليه. 

وني الحديث المرفوع: «القلب أشد تقلبًا من القِذْر 
إذا استجمعت غليانًا»!'2 وفي الحديث الآخر: «مثل 
القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض تحركها الريح»””". 

وي #صحيح البخاري؟ عن سام عن ابن عمز 
قال: «كانت يمين رسول الله #5: لا ومقلب 
القلوب»29 وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو أنه سمع النبي #6 يقول: «اللهم مصرّفٌ 
القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك»”'" وفي الترمذي 
]١6 /816[‏ عن أب سفيان قال: «كان رسول الله 
كا يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 

قال فقلت: يا رسول الله! آمنا بك وبما جثت به 
فهل تخاف علينا؟ قال: نعم. القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلّبها كيف يشاءء © . 

فكت 

وقوله تعالى: «آلرَان لا يَدكحٌ إِلَا رَايَْة أؤ مشركة 
وَألرَايَةُ لا يبكحُهَا إلا زان أوْ مُشْرِكُ وَحْرّمَ ذّلِكَ عَلى 
آلْمُؤَّمِيسَ» [النور: ”]ء لما أمر الله تعالى - بعقوبة 
الزانيين حرم مُناكَحَتِهها على المؤمنين هجرًا لههاء ولما 
معهما من الذنوب والسيئات. كما قال تعالى: 9وَآلوْجْرَ 
قَآَهْجْرَ» [المدثر: 6]» وجعل مالس فاعل ذلك المنكر 
مثله بقوله تعالى: طإِنَّم إذَا مَكلهُمْ» [النساء: »]١4٠‏ 





زحق صحيح : أخرجه أحد (4/5): والحاكم (111/7)) وصضححه 
الشيخ الألباني في «صحيم الجامع» (01417). 

)1١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (70/864)؛ وابن ماجه (88): والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صححيح الجامع؟ (617/04). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1178). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (5284). 

(6) صحيح: أخرجه الترمذي .)5١10(‏ وابن ماجه(7851): 
والحدنيث صضصححة الشيخ الالباني في اصحيح الجامع» 
مم). 


وهو زوج له وقد قال تعالى: «آحَشْرُوا الذرينَ ظمُوا 
ُرْوَجَهُم4 [الصافات: 77] أي: عشراءهم وقرناءهم 
وأشياههم ونظراءهم؛ وهذا يقال: المستمع شريك 

ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر» 
و ل لا ا الى 
لجف ألم تسمع الله يقول: طقلا تَفَعُدُوا مَمَهُرْ» 
[انتساء: 0 فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة 
العارضة حين فِعلهم للمنكر يكون مجالسهم مثلاً لهمء 
قكيف بالعشرة الدائمة؟ 

والزوج يقال له: العّشيرء كبا في الحديث من 
حديث ابن عباس عن النبي و قال: «رأيت النار فإذا 
أكثر أهلها النساء ]١6 /71١5[‏ يكفرن»؛ قيل: يكفرن 
بالله؟ قال: «يكْفْرْنَ العشير ويكْفْرْنَ الإحسان»”) 
قأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زانٍ أو مشرك. 

أما المشرك: فلا إمان له يزجره عن الفواحش 
ومجامعة أهلهاء وأما الزاني: ففجوره يدعوه إلى ذلك 
وإن لم يكن مشركا. 

وفي الآية دليل على أن الزاني ليس بمؤمن مطلق 
الإبهان» وإن لم يكن كافرًا مشركاء كما في الصحيح: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"؛ وذلك أنه 
أخبر أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة: ثم قال تعالى: 
9وَحُرّمَ ذَّلِكَ عَلى الْمُؤْيِيينَ4 [النور:”] فعلم أن 
الإيهان يمنع من ذلك ويزجزء وأن فاعله إما مشرك 
وإما زَانٍ ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إبعانهم من 
ذلك. وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجلء وفي 
مناكحتها معاشرة الفاجرة دائياء ومصاحبتهاء والله قد 
أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه وهذا المعنى 
موجود في الزاني» فإن الزاني إن لم يفسد فراش امرأته 


.)609/( صحيح: أخرجه البخاري (14), وملم‎ )١( 
.)97( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (114175): وملم‎ 


بز تاككخ فل ازنكية_ 15٠‏ حكتابا 


ل 


كلك تر سوه اها قال التي اد زرح كر 
من فاسق فقد قطم رحمها. 
وهذا مما يدخل به على المرأة ضرر في دينها 
ودنياهاء فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش» ونكاح 
الزاني أشد من جهة أنه السيد امالك الحاكم على المرأة» 
فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر الزاني 
]١15 "7‏ الذي يقصر في حقوقها ويتعدى عليها. 
ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين» 
وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة, واختلفوا في 
صحة النكاح بدون ذلكء وهما قولان مشهوران في 
مذهب أحمد وغيره» فإن من نكح زانية مع أنها تزني 
ققد رضي بأن يشترك هو وغيره فيهاء ورضي لنفسه 
بالقيادة والديائة») ومن نكحت من زانٍ وهو يزني 
بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه فيها؛ بل يرميه 
فبها وفي غيرها من البغاياء فهي بمنزلة الزانية المتخذه 
خَدناء فإن مقصود التكاح حفظ الماء في للرأة» وهنا 
الرجل لا يحفظ ماءء والله ‏ سبحائه: ‏ شرط في 
الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين» ققال: 
دحل لَكُم ما وَرَآءَ دلِكمْ أن تَبتفوا بأمُولِكُم 
محصِينَ غَيَ مجرت » [النساء: ] وهذا المعنى 
ما لا ينبغي إغفاله؛ فإن القرآن قد نصه وبيته بيانًا 
مفرومًاء كما قال تعالى: «سُورَة أنَلَتَهًا وَفَرَضْتَهًا> 
[النور: .]١‏ 
فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم, وفيه آثار عن السلف, وإن 
كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما 
يعتمد عليه. 





وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخخة 
بقوله: «وَالْمُخَصَست» [النساء:4 7]. [#14/ 16] 
وزعموا أن البغي من المحصنات, وتلك الآيات حجة 
عليهم؛ فإن أقلّ ما في الإحصان العفة؛ وإذا اشترط 


فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والإحصان. ومن حرم 
نكاح الأمَةِ لثلا يرق ولدهء كيف يبيح البغي التي 
تلحق به من ليس بولده» وأين فساد فراشه من رقٌّ 
ولده؟! وكذلك من زعم أن التكاح هنا هو الوطء. 
والمعنى أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة» والزانية 
لا يطؤها إلا زانٍ أو مشرك؛ وهذا أبلغ في الحجة 
عليهم؛ فمن وطئ زانية أو مشركة بتكاح فهو زان 
وكذلك من وطتها زان» فإن ذم الزاني بفعله الذي هو 
الزنى حتى لو استكرهها أو استدخلت ذكره. وهو 
نائم كانت العقوبة للزاني دون قرينه» وهذه المسألة 
مبسوطة في كتب الفقه. 

والمقصود قوله: ألزَانِ لَا يمكح إلا زَايية أو 
مُشْركة» [النور: 7]» فإن هذا يدل على أن الزاني لا 
يتزوج إلا زانية أو مشركة. وأن ذلك حرام على 
المؤمتين» وليس هذا لمجرد كونه فاجرّاء بل لمخصوص 
كونه زانيّاء وكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورهاء بل 
لخصوص زناهاء بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا 
تزوجت زانياء كما جعل الزوج زاتيًا إذا تزوج زانية» 
هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنى؛ وإذا كانا 
مشركين. فينبغي أن يعلم ذلك. ومضمونه أن الرجل 
الزاني لا يجوز نكاحه حتى يتوبء وذلك بأن يوافق 
اشتراطه الإحصان. ولمرأة إذا كانت [19/ ]1١6‏ 
زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجهاء بل يأتيها هو 
وغيره» كان الزوج زائيًا هو وغيره يشتركون في 
وطئهاء ىا تشترك الزناة في وطء المرأة الواحدة» وهذا 
يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه. 

فمن نكح زانية فهو زان أي تزوجهاء ومن 
نكحت زانيًا فهي زانية أي تزوجته؛ فإن كثيرًا من 
الزناة قصروا أنفسهم على الزواني . وتكون المرأة خدنًا 
وخليلاً له لا يأتي غيرها فإن الرجل إذا كان زائيًا لا 
يعف امرأته. وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره فزنت 


ص اضفر 





به كيا هو الغالب على نساء الزواني أو من يلوط 
بالصبيانء فإن نساءه يزنين ليقضين إرمهن ووطرهن. 
ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن 
غير أزواجهنء فهن - أيضًا ‏ لم يعففن أنفسهن عن 
غير أزواجهن؛ وهذا يقال: عفوا تعف نساؤكم 
وأبناؤكم. وبرٌوا آباءكم تبركم أبناؤكم, فإن الجزاء من 
جنس العملء وكما تدين تدان» ومن عقوبة السيثة 
السيئة بعدها؛ فإن الرجل إذا رضي أن ينكح زانية 
رضى بأن. تزني امرأته. والله ‏ تعالى - قد جعل بين 
الزوجين مودة ورحمة. فأحدهما يحب لنفسه ما يحب 
للآخر فإذا رضيت المرأة أن ينكح زائيًا فقد رضيت 
عملهء وكذلك إن رضي الرجل أن تنكح زانية فقد 
رضي عملهاء ومن رضي الزنى كان بمتزلة الزاني. فإن 
أصل الفعل هو الإرادة؛ وهنا جاء في الأثر: «من 
غاب عن معصية فرضيها ]١165 /75١0[‏ كان كمن 
شهدها أو فعلها"". وفي الحديث: «المرء على دين 
خليله:”" وأعظم الخلة خلة الزوجين. 

وأيضًاء فإن الله قد جعل في نفوس بني آدم من 
الغيرة ما هو معروفء فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل 
امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزني» فإذا لم يكره 
أن تكون زوجته بغيّا وهو ديوث كيف يكره أن يكون 
هو زان؟! وهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف 
عن الزنى؛ فإن الزاني له شهوة في نفسه؛ والديوث 
ليس له شهوة في زنى غيره, فإذا لم يكن معه إيهان يكره 
به زنى غيره بزوجته كيف يكون معه إيهان يمنعه من 
الزنى»ء فمن استحل أن يترك امرأته تزني استحل 
أعظم الزنى» ومن أعان على ذلك فهو كالزاني» ومن 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (15144).؛ والحديث حسنه الشسيخ 
الألباني ني «صحيح الجامع» .07١1(‏ 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (؟447) والتر مذي (57378): 
والحنيث صححه الشيخ الالباني ل ١اصحيح‏ الجامع» 
05 م). 






ججزاقاء شف غات زنكنة 


عى ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه؛ ومن تزوج 
ع تنتبة ققد رضي أن تزني إذ لا يمكته منعها من 
نك فإن كيد النساء عظيم. 

وهنا جاز للرجل إذا أنت امرأته بفاحشة مبينة أن 
يعضلها؛ لتمتدي نفها منه. وهو نص أحمد وغيره؛ 
لأا يزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد 
كلحم فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب» ولا 
قط المهر بمجرد زناهاء كما دل عليه قول النبي 2 
للملاعن لا قال: مالي» قال: «لا مال لك عندهاء إن 
كتت صادقًا عليها فهو بها استحللت من فرجهاء وإن 
كت كانذبًا عليها [571// 15] فهو أبعد لك:0"؛ 
لأا إذا زنت قد تتوب لكن زناها يبيح له إعضاها 
حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب. 

وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته إلا إذا 
أعجبه ذلك الغيرء فلا يزال يزني بما يعجبه فتبقى 
امرأنه بمتزلة المعُلّقة التي لا هي أيم ولا ذات زوج 
فيدعوها ذلك إلى الزنى» ويكون الباعث لما على ذلك 
مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له 
ومغايظة؛ فإنه ما لم يحفظ غيبها ‏ تحفظ غيبه» ولا في 
بضعه حق كا له في يضعها حقء فإذا كان من العادين 
لخروجه عما أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسه. 
وأيضًاء فإن داعية الزاني تشتغل بما يختاره من البغاياء 
فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة» ولا غيرته كافية في 
إحصانه المرأة» فتكون عنده كالزانية المتخذة حخدنًا. 
وهذه معان شريفة لا يتبغي إهماها. 

وعلى هذاء فالمرأة المساحقة زائية كا جاء في 
الحديث «زنى النساء سحاقهن»”'. والرجل الذي 
يعمل عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زانء والمرأة 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0715): ومسلم (14515). 
(1) ضعيف جرًا: ذكره الميشمي في «المجمع* (5/ 584) وقال: أخرجه 

الطبراني وأخرجه أبو يعل.اه والحديث ضعفه 


الألباني في«الضعيفهه 2)١1١7(‏ ولفظه «والسحاق 
زنا الناء ينهن؟ . 


فك حِكَِابا لبقام 





الناكحة له زانية» قلا تنكحه إلا زانية أو مشركة؛ ولحذا 
يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجهاء وربا 
زنت بمن يتلوط هو به مراغمة له وقضاء لوطرهاء 
وكذلك المرأة المزوجة بِمُخَنْثْ ينكح ىا تكح هي 
متزوجة بزانٍء بل هو أسوأ الشخصين حال فإنه مع 
الزنى صار مختمًا ملعونًا على نفسه للتخنيث غير اللعتة 
التي تصيبه بعمل قوم لوط [77/ 18]» فإن النبي 
د لعن من يعمل عمل قوم لوط» وثبت عنه في 
«الصحيح“ أنه لعن المختثين من الرجال والمترجلات 
من الناىء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم»””. 

وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت 
شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة» وتضعف 
داعيته من أمامه كيا تضعف داعية الزاني بغير امرأته 
عنهاء فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته على 
امرأته وغيرهاء ولهذا يوجد من كان مختنًا ليس له كبير 
غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله؛ والمرأة إذا رضيت 
بالمخنث واللوطي كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ» 
فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرججل من 
نفسهءفإذا رضيت ذلك من زوتجها رَظيئة من نفسنها 

ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى: «آلرَانِ لا يكح 
إلا زَانيَة4 [النور: ”] » يتناول هذا كله إما بطريق 
عموم اللفظ؛ أو بطريق التنبيه وفحوى الخطاب الذي 
هو أقوى من مدلول اللفظء وأدنى ذلك أن يكون 
بطريق القياس»ء كا قد بيناه في حد اللوطي ونحوه. 
والله أعلم. 

وقوله_تعالق: 0 الخييئرت 
[النور: 1 قأخير 0 تن 5 37 1 الخبيئات 
للرجال الخبيثين» فلا تكون خبيثة لطيب» فإن ذلك 
خلاف الحصرء فلا [7151/ ]١6‏ تنكح الزانية الخبيثة 


(؟) صحيعح: أخرجه البشاري (88457). 


إلا زانيًا خبيثًاه وأخبر أن الطيبين للطيبات؛ فلا يكون 
الطيب لامرأة خبيثة» فإن ذلك خلاف الحصر؛ إذ قد 
ذكر أن جميع الخبيئات للخبيثين» فلا تبقى خبيثة 
لطيب ولا طيب لخبيثة. وأخبر أن جميع الطييات 
للطييين فلا تبقى طيية لخبيث؛» فجاء الحصر من 
الجانبين موافقًا لقوله: «آلرَان لا يبح إلا رَابية أو 
مُشْرِكة واي لا يَمِكحُهَآ إلا زان أو مُشْرِك وَحُرَمَ ذِكَ 
عل اَلْمُؤْيِينَ4 [النور: *]؛ ولهذا قال من قال من 
السلف: ما بغت امرأة نبي قط؛ فإن هذه السورة نزل 
صدرها بسبب أهل الإفك وما قالوه في عائشة؛ ولهذا 
لما قيل فيه ما قيل» وصارت شبهة. استشار النبي 46 
من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتهاء إذ لا 
يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة. وقد روي أنه: «لا 
يدخل الجنة ديوث6”' والديوث: الذي يقر السوء في 
أهله. 

ولهذا كانت الغيرة على الزنى مما يحيها الله وأمر 
بهاء حتى قال النبي يَ: «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
لأنا أغير منه. والله أغير مني من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن»”؛ ولهذا أذن الله 
للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن؛ فيشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وجعل ذلك يدفع عنه 
حد القذف. كما لو أقام على ذلك أربعة شهود؛ لأنه 
محتاج إلى قذفها لأجل ما أمر الله به من [54؟”#/ 16] 
الغيرة؛ ولأنها ظلمته بإفساد فراشه» وإن كانت قد 
حبلت من الزنى فعليه اللعان لينفي عنه النسب 
الباطل؛ لثلا يلحق به ما ليس منه. ْ 

وقد مضت سنة النبي و بالتفريق بين المتلاعنين» 
سواء حصلت الفرقة بتلاعنها أو احتاجت إلى تفريق 





)١(‏ صحيح: أخرجه الطباليي (834/1) (2041). وفي باب حديث 
صححه الألبان في «صحيح الجامع» (7073): ولفظه 
«ثلاثة لا يدخخلون الجنة أبدًا؛ الديوث والرجلة من التساء 
ومدمن الخمر؟. 

(؟1) صحيح: أخرجه البخاري (7117). وملم (1196). 





الحاكمء أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج؛ لأن 
أحدهما ملعون أو خبيث. فاقتراني) بعد ذلك يقتفي 
مقارنة الخبيث الملعون للطيب. وفي «صحيح ملم» 
عن عمران بن حصين حديث المرأة التى لعنت ناقة لها 
فأمر النبي ‏ فأخذ ما عليها وأرسلت. وقال: «لا 
تصحبنا ناقة ملعونة»”"» وفي «الصحيحين» عنه أنه لما 
اجتاز بديار ثمود قال: «لا ندخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين, فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم لثلا يصييكم ما أصابهم»”؛ فنهى عن عبور 
ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. 

وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناقء وأهل 
البدع والفجور وسائر المعاصي: لا ينبغي لأحد أن 
يقارتهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب 
الله عز وجل - وأقل ذلك أن يكون منكرًا لظلمهم» 
ماقنًا ل هم, شاننًا ما هم فيه بحسب الإمكان, كما في 
الحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع قبلسانه. فإن لم يستطع [56”"/ ]١6‏ فبقليه. 
وذلك أضعف الإيمان»””"» وقال تعالى: 9وَصَرَب أله 
كَل ليت دَامَنُوا آمرَآْتَ فِرَعَوَرتَ» [التحريم: 
١‏ الآية» وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق 
وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار. 

وذلك أن مقارنة الفجار إننما يفعلها المؤمن في 
موضعين: 

أحدهما: أن يكون مكرمًا عليها. 

والثاني: أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة 
على مفسدة المقارنة» أو أن يكون في تركها مفسدة 
راجحة في دينه. فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهماء وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة 
المرجوحةء وني الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (417): ومسلم (5440). 
(0) صحيح: أخرجه ملم (15). 





عي ةكش لما ةصيه 
حصا باحتمال أدناهماء وهو الأمر الذي أَكْرءَ عليه 
تعنل: «إلا من أسترة وك متو بالإيمي» 
اتتحز: .]٠١7‏ وقال تعالى: 9وَلَا ُكرهُوا فَكيِكُمْ على 
قبقَاء» ١[‏ لتور: 77], ثم قال: ومن يكر هُنّ فَِنّ أكلة 
م بَعَد إكرهِونٌ عَفُورٌرَحِمم» [النور: 17] قال تعالل:. 
بد قن تَرَهع التقيكة الم ييح قلوا يم تم 
وا كنا مُسَتَطْعَفِنَ فى آلأرّض قَالَوَا ألم تكن أَرض هه 
وَسِعَهٌ قبَاجِرُوا با ولك مَأوَهُمْ جَهَمٌ وَسَآعْتْ مَصِما 
ج إلا الْمُستَسْعَهَِ ب ألرِجَالٍ ليسا وَالْولانٍ لا 
يَتعَطِبعُونَ مهولا يَكَدُونَ سَرِيلاٌ وي فَأَولَنِيِكَ عَسَى أله 
د يَعْفُوَ عَبْمع وكارت آلهُ عَهُوَا غَقُورًا4 [النساء: 417 - 
4 وقال: طوَمَا لكر لا تَقَِلُونَ فى سيمل آله 
وَالْمُسْتَضْعَفِنَ يرس ألرْجَالٍ وَالتْسَاء وَالولَدنٍ» الآية 
زناء: 6/]. 

١ 37‏ 1] فقد دلت هذه الآية على النهي عن 
متاكحة الزاني» والمناكحة نوع خاص من المعاشرة 
والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة؛ وهذا سُحِيَ كل منهما 
روجا وصاحبًا وقريثًا وعشيرًا للآخرء والمناكحة في 
أصل اللغة: المجامعة» والمضامة» فقلويهما تجتمع إذا 
عقد العقد بينههاء ويصير بينهما من التعاطف 
والتراحم مالم يكن قبل ذلك؛ حتى تثبت يذلك حرمة 
المصاهرة في غير الربيبة لمجرد ذلك. والتواردث وعدة 
الوفاة وغير ذلك. وأوسط ذلك اجتماعههم| خاليين في 
مكان واحدء وهو المعاشرة المقررة للصداقء كا قضى 
به الخلفاء, وآخر ذلك اجتتاع المباضعة؛ وهذا وإن 
اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف» بل 
اجتماع القلوب أعظم من محرد اجتماع اليدنين 
بالسفاح. 

ودل قوله: 9وَاَلطَيْبَتْ لِلطَيّيينَ» [النور:”؟] على 
ذلك من جهة المعنى؛ ومن جهة اللفظء ودل ‏ أيضًا 
على النهي عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم؛ كرا دل على 





ذل هد (١‏ 


عه حكتابا شير 





هذا غير ذلك من النصوص؛ مثل قوله: «آحَشُرواً 
لْذِينَ طَُوا وَأرْوجَهُم» [الصافات: 0]7١1‏ أي: 
وأشباههم ونظراءهم؛ والزواج أعمّ من التكاح 
المعروفء قال تعالى: 9ببَبُ لِمَن يَمَاء نكا وهب لِمَن 
يَعَاهٌ آلدكُور © أو يُرَوَجْهُمَ مُكرَانا وكا » [الشورى: 
٠ 4‏ 15]. وقال: «وإِذًا آلنفُوسن رُوَجَتَّ» [التكوير: 
/]ء وقال: «ين كل نَوْجِ توم » [ق: لا و «كريم» 
[الشعراء: 0]7 وقال: «وّين كل شَنٍَْ عَلَفَنا 
وج 4 [الذاريات: 44].» وقال: «جَعَلٌ فيا زُوَْجيْنِ 
آثتن» [الرعد: *]» وقال: «وَعلقتكٌُ أزوج» 
[انبأ: 414 وقال: «تخْيل بها من كل نُوْجَقٍ 
[007ي/ ١6‏ ] آثتتن» [هود: ٠4].ء‏ وقال: «إرت مِن 
زوجحم وَُولَدِكمْ4 [التغابن: .]١4‏ 

وإن كان في الآية نص في الزوجة التي هي 
الصاحبة وفي الولد منهاء فمعنى ذلك في كل مشابه 
ومقارن ومشارككء وفي كل فرع وتابع ف طلَلْحَمَدُ لله 
الى لز يَكَخِدْ وَلَدًا وَلَرَ يَكُن لَمُد ربك فى ألْمُلكِ ولّز 
يكن لَه وَِةٌ يِّنَ ألذّلّ» [الإسراء: »]11١‏ و «تَبَارَكَ 
ألى نول الفرَقَانَ عل عَبَدم ليَكُونَ إلغلّيءت كذِيرا 
ج الْذى لَه مُل كُ اموب والأرَسٍ وَلر يَكْحِذ ولد وَلَمْ 
يكن لم كبك فى الْمُلْكِ وَحَلَقَ مكُلّ سَنْء فَقَدرَم 
تَقَدِير)» [الفرقان: ١١‏ 7]. 

فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع 
أهل طاعة الله تعالى ‏ على مراد الله» ويدل على ذلك 
الحديث الذي في «السئن»: ١لا‏ تصاحب إلا مؤمتاء 
ولا يأكل طعامك إلا تقيَ»”", وفيها: «المرء على دين 
خليهء فلينظر أحدكم من يخالل"» وفي 


)١(‏ حمسن: أخرجه أبو داود (1477).: والترمذي (7746)) والحذيث 
حسنه الشيخ الألباي ني «محيم الجامع؟ (07514. 

(؟) صحيح: أخرجه أحد (؟/ 5١05‏ - 5714) وأبو داود (1457): 
والترمذي (7778)., والحاكم ))19/١/1(‏ وصححه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» (457) . 





ا 0 
قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. ثم إن 
زنت فليجلدها الحد.ء ثم إن زنت فليبعها ولو 
بضفير»”". و «الضفير»: الحبل» وشك الراوي هل 
أمر ببيعها في الثالثة أو الرابعة. وهذا أمر من النبي :5 
بيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلانًا ولو 
بأدنى مال؛ قال الإمام أحمد: إن لم يبعها كان تاركًا 
لأمر النبي يَكل. 

]١6 /""[‏ والإماء اللاي يفعلن هذا تكون 
عامتهن للخدمة لا للتمتع» فكيف بأمة التمتع؟ وإذا 
وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة 
الزانية» والعبد المملوك نظير الأمة» ويدل على ذلك 
كله ما رواه مسلم في «صحيحه» عن علي بن أبي 
طالب عن النبي يَكلِ: «أنه لعن من أحدث حدنًا أو 
آوى محدنًا»”". فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدنًا 
سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك وسواء 
كان الإيواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك؛ لأن 
أقل ما في ذلك تركه إنكار المنكر. 

يق 
نصل 

والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن 
يصاحبه ويقارنه بتكاح وغيره: 

قال تعالى: «إِذَا جَآءَ حم ألْمُؤْيَِتٌ مُهُسجِرستر 
0 ف غلم معي 4 [الممتحنة ١‏ ] الآية. 

وكذلك المرأة التي زنى بها الرجلء فإنه لا يتزوج 
بها إلا بعد التوبة في أصح القولين» ى) دل عليه 
الكتاب والسنة والآثار؛ لك فإذا أراد أن يمتحنها هل 
هي صحيحة التوبة أم لا؟ فقال عبد الله بن عمر وهو 


.)17014( صحيح: أخرجه البخاري (/78719): وملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (5119/57)) ومسلم(1570).‎ )1( 


يتاك (قلقننكنة 5 كاب اضفلة 






المنصوص عن أحمد: أنه يراودها عن نفسهاء فإن 
أجابته لى تصح توبتهاء وإن لم تجبه فقد تابت. 

وقالت طائفة: هذا الامتحان [7785/ ]١6‏ فيه 
طلب الفاحشة منهاء وقد تنقض التوبة» وقد تأمره 
نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لما الشيطان ذلك» 
ولاسيهما إن كان يحبها وتحبه» وقد تقدم له معها فعل 
الفاحشة مرات وذاقته وذاقهاء فقد تنقض التوبة ولا 
تخالفه فيا أراده منها. 

ومن. قال بالأول قال: الأمر الذي يقصد به 
امتحاتها لا يقصد به نفس الفعل» فلا يكون أمرًا بها 
نمى الله عنهء ويمكنه أن لا يطلب الفاحشة؛ بل 
يعرض با وينوي شيئًا آخرء والتعريض للحاجة 
جائز: بل واجب في مواضع كثيرة. 

وأما نقضها توبتها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه 
جاز أن تنقضها مع غيره» والمقصود أن تكون ممتنعة 
ممن يراودهاء فإذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من 
غيره. 

وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل 
أمر يفعله الإنسان من الخير يجد فيه محبتهء فإذا أراد 
الإنسان أن يصاحب المؤمن» أو أراد المؤمن أن 
يصاحب أحدًا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب 
منه. أو كان ذلك مقولاً عنه سواء كان ذلك القول 
صدانًا أو كديا فإنه يمتسه بي يظهل يه بره أن فجوارة 
وصدقه أو كذبه» وكذلك إذا أراد أن يولي أحدًا ولاية 
امتحنه؛ كما أمر عمر بن عبدالعزيز غلامه أن يمتحن 
ابن أي موسى لما أعجبه سمته؛ فقال له: قد علمت 
مكاني عند أمير المؤمنين فكم تعطيني إذا أشرت عليه 
بولايتك؟ [70/ ]١6‏ فبذل له مالا عظيًاء فعلم 
عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية» وكذلك في 
المعاملات». وكذلك الصبيان والماليك الذين عرفوا أو 
قيل عنهم الفجور وأراد الرجل أن يشتريه بأن 





0 
ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات 
العسء وتارة تكون بالجرح والتعديل» وتارة تكون 

ب لاختبار والامتحان. 
لكف 
فصل 

وكا عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو 
القنف. فقال بعد ذلك: ل«وَالْنِيينَ يَرَمُونَ آلْمُخَصَتَتِ 
قد توا بأزتقة مداه فَخْلدُومد تيت جَنم» 
[النور:4]» ثم ذكر رمي الرجل امرأته» وما أمر فيه 

من التلاعن» ثم ذكر قصة أهل الإفك؛ وبين ما في 
ذلك من الخير للمقذوف المكذوب عليه» وما فيه من 
الإثئم للقاذف. وما يجب عل المؤمنين إذا سمعوا ذلك 
أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخيرء ويقولون: هذا 
إفك مبين؛ لأن دليله كذب ظاهر. 5 ثم أخبر أنه قول 
يلا حجة فقال: دلوي الو عه ربع با َإِذْلمّ 
يَأنُوا بالشبدَاءِ قأويلك عِبدَ أَههِ هم الْكَدِبُونَ» 
[التور:؟١],‏ 5 ثم أخير أنه لولا فضله عليهم ورحمته 
لعذمهم بها تكلموا به. 

]١/81[‏ وقوله: «إذ تلقوتت بالْيِتيم 
وَتَقُولُونَ بأفْوَاضِكر ما ليس لَكُم ب عِلمِّ» [النور:8١]‏ 
فهذا بيان لسبب العذاب؛ وهو تلقي الباطل بالألسنة 
والقول بالأفواه. وهما نوعان محرمان: القول بالباطل؛ 
والقول يلا علم. 

ثم قال سبحانه: «وَلولآ إِذْ سَمِعْتُمُوءُ قلت مَا يَكُونُ 
[النور:7١1].‏ 

فالأول تحضيض على الظن الحسنء وهذا نبي لهم 
عن التكلم بالقذف. ففي الأول قوله: « أَحَعَدِبُوا كديرا 
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يّنّ آلظّنْ إرت يَعْضَ آلطَن إنْمْ» [الحجرات:17] 
ويقول النبي 5: «إياكم والظن! فإن الظن أكذب 
الحديث”" وكذا قوله:لطَنٌ الْمُؤِيُونَ وَآلْمُؤْيِت 
اشم حيرا [النور:١١]‏ دليل على حسن مثل هذا 
الظن الذي أمر الله به وقد ثبت في الصحيح أن النبي 
يك قال لعائشة: ما أظن فلانًا وفلانًا يدريان من أمرنا 
هذا شيئًاه””". فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج 
البخاري بذلك؛ لكن مع العلم با عليه المرء المسلم 
من الإيران الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن 
به الخير دون الشر. 

وني الآية نبى عن تلقي مثل هذا باللسان» ونمى 
عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم لقوله تعالى: 
ووَلَا تَقَفّمًا ليس لَكَ بي عِلدُ4 [الإسراء:7؟] والله 
تعالى جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة مالم 
يجعله في شيء مع المعاصي؛ لأنه جعل فيها الرجم» 
وقد رجم هو تعالى قوم [7*7/ ]١6‏ لوط إذ كانوا 
هم أول من فعل فاحشة اللواطء و-جعل العقوبة 
على القذف بها ثيانين جلدةء والرمي بغيرها فيه 
الاجتهادء ويجوز عند بعض العلياء أن يبلغ الثيانين 
عند كثير منهمء كها قال علي: ١لا‏ أوتي بأحد يفضلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري». وكا قال 
عبدالرحمن بن عوف: إذا شرب هذيء وإذا هذي 
افترى» وحد الشرب ثمانون وحد المفتري ثمانون. 

وقوله تعالى: «إرح الْذيينَ حُحِبُونَ أن دِيم 
آلْفَجِمَةٌ فى اليرت دَامنُوا لهم عَذَابُ ألم فى آلدّئيا 
وَآلآرَّة > الآية [النور:9١]‏ وهذا ذم لمن يحب ذلك» 
وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان 
والجوارح» وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخِير بها 
محبة لوقوعها في المؤمنين: إما حسدًا أو بغضًاء وإما 
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نون كار اكت الو لكت ز ننه 
محبة للفاحشة وإرادة لماء وكلاهما محبة للفاحشة 
ويغضًا للذين آمنواء فكل من أحب فعلها ذكرها. 
وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيهاء 
وكذلك ذكرها غيبة محرمة» سواء كان بنظم أو نثرء 
وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه: مثل الأمر بها؛ 
فإن الفعل يطلب بالأمر تارة» وبالإخبار تارة» فهذان 
الأمران للفجرة الزناة اللوطية: مثل ذكر قصص 
الأنبياء والصالحين للمؤمنين» أولئك يعتبرون من 
الغيرة بهم» وهؤلاء يعتبرون من الاغترار؛ فإن أهل 
الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص 
ممم 16] أشباههم ما يكون به لحم فيهم قدوة 
وأسوة» ومن ذلك قوله تعالى: 9وَيِنَ لئاس مَن 
يَفَْرى لَهْوَ آلْحَدِيثْ لِيُضِْلٌ عَن سيمل أله بتر عِلمٍ 
وَيَكَخِدَهًا هِرٌوَا > [لقمان:1] قيل: أراد الغناء» وقيل 
أراد قصص الملوك من الكفار من الفرس. 
وبالجملة: كل ما رغب النفوس في طاعة الله 
ونهاها عن معصيته من خبر أو أمر فهر من طاعته؛ 
وكل ما رغبها في معصيته ونبى عن طاعته فهو من 
معصيته»ء فأما ذكر الفاحشة وأهلها بها يجب أو 
يستحب في الشريعة: مثل النهي عنها وعنهم؛ والذم 
لها ولمء وذكر ما يبغضها وينفر عنهاء وذكر أهلها 
مطلقًا حيث يسوغ ذلك. وما يشرع لحم من الذم في 
وجوههم ومغيبهم: فهذا كله حسن يجب تارة. 
ويستحب أخرى. وكذلك ما يدخل فيها من وصفها 
ووصف أهلها من العشق على الوجه المشروع الذي 
يوجب الانتهاء عما نهى الله عنه» والبغض لما يبغضه. 
وهذا كا أن الله قص علينا في القرآن قصص 
الأنبياء والمؤمنين والمتقين» وقصص الفجار والكفار: 
لنعتير بالأمرين: فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدي 
بهم» ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم. 
وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر 
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الفاحشة [74/ ]١6‏ وعلائقها على وجه الذم ما فيه 
عبرة» قال تعالى:9وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْيي أَتَأنُونَ 
آلفَحِمَةٌ مَا سَبَفَكُم يا مِنْ حر يت الْغلَينَ» 
[الأعراف:١6]‏ إلى آخر القصة في مواضع من كتابه. 

فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة ‏ وهو رسول الله - 
بتقريعهم بها بقوله: «أْتَأنُونَ القجِمَة» وهذا 
استفهام إنكار ونجيء إنكار: ذم؛ ونبي؛ كالرجل يقول 
للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي الله؟ ثم قال: 
«أبتكُم ُو الرِجَالَ كبوة ين ثُونٍ يسا" » 
[النمل:50] وهذا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ 
ما فيه. وليس هذا من باب القذف واللمز. 

وكذلك قوله: « كَدَّبت قَوْمُ لول آلْمُرْسَلِينَ» 
[الشعراء: ]١1٠١‏ إلى آخر القصة. فقد واجههم بذمهم 
وتوبيخهم على فعل الفاحشة» ثم إن أهل الفاحشة 
توعدوهم وتهددوهم يإخراجهم من القرية؛ وهذا 
حال أهل ١‏ لفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا 
نفيه وإخراجهء وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية 
بها أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى؛ حيث أمر بنفي 
الزاني ونفي المخنث» فمضت سنة رسول الله يق بنفي 
هذا وهذاء وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عتد 
نزول العذاب. 

وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف: 9«وَرَوَدْتهُ 
ألتى ْوَ فى بَنتِهَا عن تَفييِ» [يوسف:*7] إلى 
قوله: « فَصَرَك عَنْهُ كيْدَهنٌ نه هو آلشيعٌ ألْعِيمُ» 
[يوسف:75] وما ذكره بعد ذلك فمن كلام يوسف 
من قوله: 8 ما يَالُ [576/ ]١6‏ آلئِسَوّة آلتى قَطْعْنَ 
ين [يوسف:٠‏ 9] وهلا من باب الاعبار الذي 
يوجب انتهار النفوس عن معصة الله والتميك 
بالتقوى. وكذلك ما بينه في آخر السورة بقوله: «لَقَدٌ 
كرت فى قَصَصِيمَ عِتَةٌ لأؤلى الألبب » 


.]١١١:فسوي[‎ 
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لسورة لا قيها من ذكر العشق وما يتعلق به؛ لمحبته لذلك 
.رغب> في الفاحشة حتى إن من الئاس من يقصد 
يسيعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوء؛ ويعطفون على 
تنك ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من 
لحقوبة والنهي عن ذلك» حتى قال بعض السلف: كل 
م حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة النور. وقد 
عل تعلل: « وَنَتَئِلَ مِنَ القرَءانٍ ما هوّ شِفاء وَرَحَةٌ 
قمُؤْمِينَ © [الإسراء: 47] ثم قال: «وَلا يزيد دُ ألططِمِنَ 
ل عتل» [الإسراء:47] وقال: 9وَإذًا مآ ولت سُورَةٌ 
فَبتهم من يَقُولُ أبْحكُْ زَادَتَهُ َنِم إيمدا َم نيرت 
عسوا دنهم ِيمَهًا وَهريَسجدِرُونَ 2 وَأما اليرت فى 
ففويوم مرح كَرَادّمْ ِجسا إن رِجْسِوَ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَدرورت؟ [التوبة:1714: 6؟17] فكل أحد يحب 
سياع ذلك لتحريك المحبة المذمومة» ويبغض سماع ذلك 
إعراضًا عن دفع هذه المحبة وإزالتها: فهو مذموم. 

]١16 "[‏ ومن هذا الباب: ذكر أحوال الكفار 
والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله وصد 
عن سبيل الله. 

ومن هذا الباب: سماع كلام أهل البدع والنظر 
في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى 
معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات 
والشهوات», والله تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله: 
(يُوج بَعَضُهُمْ إن بَمّض رُخْرْتَ لول غُيُورًا» 
00 :7] وني مثل قوله: «والشترا يَتبعُهُمْ يَتبِعَهُمُ 
قَاوينَ4 [الشعراء: 4 7؟]. 

ومثل قوله: طقل بكم عل من تيل س4 
الآية [الشعراء:١7؟]‏ » وما بعدهاء ومثل قوله: «وَمِنَ 
آلتاس من يَضْتَرى لَهِوَ آلْحَدِيثْ لَِضِلَ عَن سَرمِلٍ آله بتر 
عِلِوَيكَخِذَهَا هرو © [لقمان:1]. 


وقوله: طمُتْتَكيرينَ بف سميرا تَهْجَرُونَ» 
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[المؤمنون:77] ومثل قوله: ا 
لا يكَخِدُوءُ سَبملدٌ وَإن روا سمل لمن يَكَخِدُوهُ بيلك" » 
[الأعراف 1] ومثل قوله: (تإن أسار تن 
فى الأرضيُضِلُوكَ عن َلآ 4 [الأنعام:1١١].‏ 

عات راح ا 
في العالم؛ بل هم أكثر كما قال تعالى: (وإن ملع كار كر 
من فى الأرض يُخِلوكَ عن سبل آكد '» الآية 
[الأنعام:7١١]‏ وني النفوس من الشبهات المذمومة 
والشهوات قولاً وعملاً ما لا يعلمه إلا الله وأهلها 
يدعون الناس إليهاء ويقهرون من يعصيهم؛ ويزينونها 
لمن يطيعهم. 

فهم أعداء الرسل وأندادهم؛ فرسل الله يدعون 
الناس إلى طاعة الله [/5*7/ 16] ويأمرونهم بها 
بالرغبة والرهبة» ويجاهدون عليهاء وينهوهم عن 
معاصي الله» ويجذروتهم منها بالرغبة والرهبة» 
ويجاهدون من يفعلها. 

وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية الله ويأمرونهم 
ها بالرغبة والرهبة قولاً وفعلا ويجاهدون على ذلك 
قال تعلل: <الْمُسِقُونَ وَالْمُمَِقَتُ آلمُتَهِفَتُ َحْضُهُم ين بْضٍ 
يرو نت بِلْمْسَكَرٍ وبرت عَنٍ الْمَعرُوٍ 
وَيَفَبِضُورت أيْدِ ا إرت الْمُحَفِقَنَ هُمْ 
الفسِقورت4 [التوبة:17] ثم قال: لوَآلْمُؤِينُونَ 
وَآلمُؤِيِئَتُ بَمَضّهُةَ أ 5 خض" مورت لْمَدو 
وَيَمْهَوْنَ عنِ شك فسوي أ َلصّلَوة ويُؤثُوت 6 
وَيُطِيعُوت آنه وَرَسُولَة ' أوثتيك سَوَوْحَهُمْ أ 4 
[التوبة:١/ا]‏ . 

وقال تعالى: «الدِنَ وَامنُوا يُفَجِلُو فى حل أله 
وَلْذِينَ كقرُوا يُفَجَلُونَ فى سَبملٍ الطْنطُوتٍ» 
[التساء:"/]. 

ومثل هذا في القرآن كثيرء والله سبحانه قد أمرنا 
بالأمر بالمعروف [578/ ]١8‏ والنهي عن المنكر 


كك 
والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته. فمن لا يعلم 
المعروف لا يمكنه الأمر به والنهي عن المنكر مسبوق 
بمعرفته» فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. وقد 
أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب 
الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد 
العلم بههاء حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك 
المتكره فإن ذلك مسبوق بعلمه؛ فمن لم يعلم الشيء لم 
يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا ترك؛ لكن 


فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علا مفصلاً 


يمكن معه فعله والأمر به إذا أمربه مفصلا. 
وهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به 


من الواجيات: 
مثل صفة الصلاة والصيام» والحج. والجهاد. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا أمر بأوصاف 


فلابد من العلم يثبوتباء فكما أنا لا نكون مطيعين إذا 
علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إلا إذا لم نعلم 
وجودها؛ بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمهاء وكون 
كل منهما معصية. فإن الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل في بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه؛ فإن 
لم نعلم المائلة كان كم) لو علمنا المفاضلة. 

وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفي 
بمعرفته في بعض المواضع مجملاًء فالإنسان يحتاج إلى 
معرفة المنكر وإنكاره. وقد يحتاج إلى الحجج المبينة 
لذلك. وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من 
الحجج. وإلى دفع أهوائهم وإراداتهم وذلك يحتاج إلى 
إرادة جازمة وقدرة على ذلك؛. وذلك لا يكون إلا 
بالصبر كما قال تعالى: طوَآلْمَصَرٍ 0 إن الإنسن لَفى 
خْسْمٍ وي إلا النينَ ءَامَُوا وَعَمِنُوا آلصّطِحَتِ وَتَوَاصَوَأ 
بِآَلْحَق وَتَوَاصَوًا بألصّبْرٍ© [العصر:١‏ -”]. 

وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه 
الذم لها والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد. فإن 


كيه دده حكتابا 


لبَمدْلئر 


الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد» وهذه 
طريقة القرآن فيها يذكره تعالى عن الكفار والفساق 
والعصاة من أقوالحم وأفعالهم؛ يذكر ذلك على وجه 
الذم والبغض لا ولأهلها وبيان فسادها وضدها 
والتحذير منهاء كا أن فيما يذكره عن أهل العلم 
والإيهان» ومن فيهم من أنبيائه وأولاليائه على وجه 
المدح والحبء وبيان صلاحه ومنفعته. والترغيب فيه» 
وذلك نحو قوله تعالى: «وقالوا تخد [ومم/ ولع 





ليحن وَلَدَا ' سُبِحَسَت ' بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُوت » 
[الأنبياء:7 7]. 
وقالوا: لوَقَالُوا أمحدَ مَخْدَ آلرَحَْنُ وََدَا © لْقَدْ جم 


خََِا دا © تَحَادُ اموت يَعَفَطْرْنَ مِنهُ وَتدسقُ 


الأزّض وَغَرْ آخبَانُ هَدّا © أن دَغَوَآ رمن رَدَا © 


ون نت لي أن تك وا © إن حك مول 
آلكَميوتت والأرض إل ات لحن عَبَدا © لَْقَدْ 
أَخْصَم وَعَدََهُمَ عَدَا ©ي وض َيه يَوَمْ | الفنعة 
قَرَ)6 [مريم:88 - 40]» «وقالت الْيَهُودُ عَزَيرٌ 2 
و4 [التوية:١7].‏ 

وهذا كثير جدَّاء فالذي يحب أقواهم وأفعالهم هو 
منهم: إما كافر وإما فاجر بحسب قوله وقعله. وليس 
منهم من هو بعكه. وليس عليه عذاب في تركه؛ 
لكنه لا يئاب على محرد عدم ذلكء وإنما يئاب على 
قصده لترك ذلك وإرادته» وذلك مسبوق بالعلم بقبح 
ذلك ويغضه لله وهذا العلم والقصد والبغض هو 
من الإيمان الذي يثاب عليه» وهو أدنى الإيهان؛ كما 
قال النبي 5:«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدء؛ إلى 
آخره؛ وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته 
وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه. ثم بعد ذلك 
يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد. والبي يك 
قال: «وذلك أضعف الإيمان»”'" فيمن رأى المنكر. 


(١)صحيح:‏ أخرجه ملم (15). 


ما إذا رآه فلم يعلم أنه منكر وم يكرهه لم يكن 
هب الإيان موجودًا في القلب في حال وجوده 
ورؤته: بحيث يجب بغضه ]١0 /55٠[‏ وكراهت 
العلم بقبحه يوجب جهاد الكفار وامنافقين إذا 
وجسوكء وإذا لم يكن المنكر موجودًا لم يجب ذلك» 
ويتفب من أنكره عند وجوده ولا يئاب من لم يوجد 
عنه حتى ينكره. وكذلك ما يدخل في ذلك من 
الأقوال والأفعال» المتكرات قد يعرض عنها كثير 
من لفاس إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهؤلاء وإن كانوا 
من للهاجرين الذين هجروا السيئات؛ فليسوا من 
مجاهدين الذين يجاهدون في إزالتهاء حتى لا تكون 
فحة ويكون الدين كله لله. 

قتدبر هذاء فإنه كثيرًا ما يجتمع في كثير من الناس 
هناإن الأمران بغض الكفر وأهله وبيغض الفجور 
ولهله» ويغض نبهيهم وجهادهم, كيا يحب المعروف 
وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس 
والمال؛ وقد قال تعالى:9إنمًا الْمُؤْيئُوت الذين عَامنُوآ 
كه وَرَسُولِف كُمَ َم يَرتَابُوا وَجَْهَنُوا بَمْوَلِوم وَأنشيوة فى 
سَيِلٍ أ" أوَنيكَ هم آلَصّدِفُورت»4 [الحجرات:9١]‏ 
وقال تعالى: ْقُلَ إن كان حَابَوْكُمْ وَأبتَاوْكُمَ وَإِخْوَنكُمَ 
جك وَعَشِرَبُكُرْ وَأموَل ابرفُمُوهَا وَعرَةٌ ْسَونَ 
كُمَادَهَا وَمَسَدكنُ تَرَصَوْتهَآ أُحَبٌ إِلِكم يب له 
رَسُولك وهل وفى سبد ككيْسُوا حَىٌ تأت آقة بأترم.” 
وََقَهَ لا جددى القوَم الفسقيرت» [التوبة:4؟] وقوله: 
للا عد قوم مُؤيئُوت بِأَكَه ايوم الآينر يُواثوت مَنْ 
حَلَدْ الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَائُوَا مَابَآمَهُمَ أو أَبْتاءهم 
١ 1‏ 1] أو إخوئهز أو عَدِمَجِمْ وتيك كنب لى 
ووم الإممن يدهم روح ينه [المجادلة:17؟]. 

وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم للجهاد على 
المتكرات أعظم من كراهتهم للمنكرات. لاسيا إذا 


الا لك 1 


كثرت المتكرات وقفويت فيها الشيهات والشهوات 
فريما مالوا إليها تارة وعنها أخرى؛ فتكون نفس 
أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة» ثم إذا ارتقى إلى 
الحال الأعلى في هجر السيئات؛ وصارت نفسه 
مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات» لا تحب 
الجهاد ومصايرة العدو على ذلك, واحتمال ما يؤذيه 
من الأقوال والأفعال: فإن هذا شيء آخر داخل في 
قوله: «أكن تر ل الذي فيل حم كفو أيَدَكُمْ وَأقِمُوا 
لصّلَة وَدَانُوا آلرتكزة قننا نيب عَلَيمْ تقال ذا قَريقٌ 
تم عون الئاس كُخَفية لله أو أَعَدَ خنية » 
الآيات إلى قوله: «وكان الله عَلنْ سُِ ش مُقيتا »© 
[النساء:ل/ا/ا ‏ 86]. والشفاعة الإعانة؛ إذ المعين قد 
صار شفعًا للمعان. فكل من أعان على بر أو تقوى 
كان له نصيب منهء ومن أعان عل الإثم والعدوان 
كان له كفل منه» وهذا حال التاس فيا يفعلونه 
بقلوهم وألستهم وأيدهم من الإعانة على البر 
والتقوى والإعانة على الإئم والعدوان» ومن ذلك 
الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانسينء كبا قال 
تعالى قبل ذلك: 9يَتأيا الْذيينَ اموا دوا حِذْرَكُمْ 
فَأَنفِرُوأ تبت أو أنهرُوا جَمِعًا» [التساء:١ا]‏ إلى قوله: 
«إِنَكيدَ آلحْمْطنٍكَانَ صَّعِيقًا4 [النساء: 77]. 
]١6 /857[‏ ومن هنا يظهر الفرق في السمع 
والبصر: من الإيان وآثاره» والكفر وآثاره» والفرق 
بين المؤمن والير وبين الكافر والفاجر؛ فإن المؤمنين 
يسمعون أخبار أهل الإيهان فيشهدون رؤيتهم على 
وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولأخبارهم 
وآثارهمء كرؤية الصحابة النبي 346 وسمعهم لما بلغه 
عن الله والكافر والمنافق يسمع ويرى. على وجه 
البغض والجهل؛ كما قال تعالى: «وَإن يَكَاد الْينَ كفَرُوا 
وك بأصَرِهز لما مَيمُوا آله [القلم:01] 
وقال: دآ أَنِْلَتَ سُورَة محكَمَةوَدْكرَ ها آلْقعَالٌ رَأَيَتَ 








0 
آلْذِيينَ فى لويم مَرَضيَظَرُونَ إَِيِكَ نظَرٌالْمَفْتِيَ عَلَسِهِ من 
لْمَوَتِ» [محمد:١٠)‏ وقال: اما كانُوأ يَسْتَطِيِعُونَ 
أَلسْمَعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِرُونَ4 [هود:١٠]‏ وقال: 
9نَعَمُوا وَصَمُوا ثم تاب آله عَلهِرْ ثم عَمُوا وَصَمُوا 
كبر يَجِمَ » [المائدة:١7]‏ وقال تعالى في حق 
المؤمنين: «والنييت إذَا دحجَرُوا بَايس رهد لز خَيرُوا 
عَلَيهَا صما وَعُمْيَانَا» [الفرقان:7] وقال في حق 
الكفار: 9قمَا شخ عَنٍ أَلكذْكرَة مُعْرِضِينَ 4 [المدثر:ة 4] 
والآيات في هذا كثيرة جدًا. 

وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنئة؛ فقال 
تعالى: «وَلا تَمَدَّنَ عَمِنْيِكَ إل مَا مَكْعَنَا به أزوجا مِنَيِمْ 
زهْرَةَ أكيزة آلدتًا فينم فد وَرِرْقُ رَيكَ حَورٌوَأَت 4 
[طه:١5١]‏ وفي التوبة: لوَلَا تُمْجِبكَ مو وَأَولَدُى» 
الآية [التوبة:66]. وقال: «قل لَلمُؤِيتَ يَعُصُوا يِنَ 
أَتِصَرِمِمَ 4 الآية [النور:٠*]‏ وقال: وَل تَعَدُ عَمِتاكَ 
عَكِمَ َرِيدٌ زيئة آلْسَمَزة ألدتيا 4 [الكهيف:8؟] وقال: 
<أنلَا يَُرُونَ [47 ؟/ ]١6‏ إل الإِيلٍ كيف خُلِفَتْ)ه 
الآيات [الغاشية:7١].‏ وقال: ظطقْلٍ آَنَظُرُوا مَاذًا فى 
الكمّوت وَالأرَض» [يونس:١١٠]‏ وقال: طألَلَرر 
روأ أ ما بن يديهم وَمَا عَلنَهُم يت الكْمَاءِ 
وَالأرَض» الآية [سبأ:4]. وكلك قال الشيطان: لي 
أرَئ ما لَا تَرَوْنَ4 [الأنفال: 14] وقال: طَِلَمًا ترا 
لْجَمْعَانِ4 [الشعراء:١1].‏ وقال: «إذ بريكهم الله فى 
مَنَامِلك قَلِيلاٌ © الآية [الأنفال:40] 7 

فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها 
وأهلها منهي عنه؛ والنظر إلى المخلوقات العلوية 
والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب 
إليه. 

وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به. 


دنه حكتابًا 


لك 


وت 





وكذلك رؤية الاعتبار شرعًا في الجملة؛ فالعين 
الواحدة ينظر إليها نظرًا مأمورًا به إما للاعتبار» وإما 
لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهي عنه. 
وكذلك الموالاة والمعاداة؛ وقد تحصل للعبد فتنة بنظر 
منهي عنه وهو يظن أنه نظر عبرة» وقد يؤمر بالجهاد 
فيظن أن ذلك نظر فعمتة. كالذين قال الله تعالى 
فيهم: «وَينهُم من يَقُولٌ آندّن إى ولا تَميقَ4 الآية 
[التوبة:4 4]» فإنها نزلت في الجد بن قيس لا أمره 
النبي يك أن يتجهز لغزو الروم فقال: إني مغرم 
بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن لي في القعود 
قال تعالى: «ألَا فى الْهِئتةٍ سَقَطُوا وَإِت جَهَكْرَ 
لَمُحِيّةُ بَلكَدريرت؟ [التوبة:49]. 

]١6 /”55[‏ فهذا ونحوه مما يكون باللسان من 
القول؛ وأما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل عمل 
يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل 
في هذا؛ بل يكون عذابه أشدء فإن الله قد توعد 
بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة» وهذه المحبة قد لا يقترن بها 
قول ولا فعل» فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ 

بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل 
الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنواء ومن 
رضي عمل قوم حشر معهم؛ كما حشرت امرأة لوط 
معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط, فإن ذلك لا يقع 
من المرأة» لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب 
معهم. 

فمن هذا الباب قيل: من أعان على الفاحشة 
وإشاعتها مثل القَوّاد الذي يقود النساء والصبيان إلى 
الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت 
يأكله. وكذلك أهل الصناعات التي تنفق بذلك: مثل 
المغنين» وشربة الخمرء وضمان الجهات السلطانية 
وغيرهاء فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من 


قرشت اماد سه ”رةه 


عع من ينكرها من المؤمنين» بخلاف ما إذا كانت 
غية خغيفة خفية, ولا خلاف بين الملمين أن ما 
سعم إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهي عنه 
حرف يخلاف عكسه فإنه واجبء كا قال تعالى: 
ا ا وَآلمُدكر وَلَذِكرٌ 

2 كيد > [العنكبوت:40] أي: أن عا فيا من 

لع ا 00 

[546/ 19] وقال في الخمر والميسر: 0 وَيَصِدَكُم 
عن وَعْطّهوَعَنِ آلصَلَة 4 [المائدة: ١‏ أي: يوقعهم 
حك في معصيته التي هي العداوة والبغضاءء وهذا 
من أعظم المنكرات التي تنهى عنه الصلاة» والخمر 
عو إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع؛ فإن شارب 
خمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالاً كان أو حرامّاء 
ضمت تعالى لم يذكر الجماع؛ لأن الخمر لا تدعو إلى 
خرام بعينه من الجماع, فيأتي شارب الخمر ما يمكته 
من الجماعء سواء كان حلالاً أو حرامّاء والسكر يزيل 
تعقل الذي كان يميز اللكران به بين الحلال 
والحرام: والعقل الضحيح ينهى عن مواقعة الحرام؛ 
وهنا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش ما لا 
يكثر من غيرها حتى ربما يقع على ابه وابنه ومحارمه؛ 
وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه؛ ويدعو شرب الخمر 
فى أكل أموال الناس بالباطل: من سرقة» ومحارية» 
وغير ذلك؛ لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من 
مأكول وغيره من فواحش وغناء. 

وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال: حتى 
يتكلم شاربه بها في باطنهء وكثير من الناس إذا أرادوا 
لستفهام ما ني قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم 
الخمر» وربها يشربون معهم ما لآ يسكرون به. 

وأيضًا: فالخمر تصد الإنان عن [عمله]:» 
وتدبيره ومصلحته في معاشه ومعاده وجميع أموره 


(©) في المطبوع (علمه). والراجح ما أئبنناه. 


كنة ج كاب امير 





التي يدبرها برأيه وعقله؛ فجميع الأمور التي تصد 
[6/451] عنها الخمر من المصالح وتوقعها من 
المفاسد داخلة في قوله تعالى: «وَيَصُدَكُمَ عن ذكر الله 
وَعَنِلصَلة4 [المائدة:41]. : 

وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هي منتهى قصد 
الشيطان؛ ولهذا قال النبي 3: «آلا أنبتكم بأفضل من 
درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
إصلاح ذات البين» فإن إفاد ذات البين هي الحالقة, 
لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»”". 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفواحش 
والظلم وغير ذلك من الذنوب توقم العدواة 
والبغضاءء وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من 
معصية الله والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فا هو 
أعظم منهاء ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك. 

وأيضًا: فالعداوة والبغضاء شر محض لا يحبها 
عاقل؛ بخلاف المعاصي فإن فيها. :لذة..كالخمر 
والفواحش؛ فإن النفوس تزيه ذلك والشيط ةيدامر 
إليها التقوس حتى يوقعها في شر لا تبواء ولا تريدف 
والله تعالى قد بين ما يريده الشيطان بالخمر والميسر ولم 
يذكر ما يريده الإنسان, ثم قال في سورة النور: «يَنأيجا 
نين اموا قا تكبُوا خُلُوست المي ' ون دين 
حُطُوتٍ الشْيْطنٍ فَإِنْمُه يَأمْمْ بالفخناء والشسكر» 
[النور:١؟7]‏ [/517/ ]١6‏ وقال في سورة البقرة: 
لوَلَا تتَبعوا خُطُوتٍ الشيطين" | نش لَكُمْ عَدُوٌ نين وها 
ما يَأمْكُم بالشمٍ وَآلفَحمَاٍ وأن تَُولُوا على َه ما لا 
تعْلّمُونَ» [البقرة:2174 ]١59‏ فنهى عن اتباع 
خطواته - وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع ‏ وأجير 


(1) صحيح: أخرجه أحمد (731577)) وأبو داود (4414). والترمذي 
(1004) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (59847). 





ا 
أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا 
علم؛ وقال فيها: «آلتْيْطَنُ يَعِدُكُمْ الففرٌ ومركم 
بالفخماء وَللَهُ يَعِدْكُم مُفيرَة ينه وَقَضْلاً» 
[البقرة:774] فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء 
والمتكر والسوءء والله يعد المغفرة والفضلء ويأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمتكر والبغي» وقال عن نييّه: يَأمْرُهُم 
كم علوم آلْحَبَِِتَ وَمَضَعُ عَنَهُمْ إِضرَهم والأغل 
آلتى كانت عَلَيْهِمْ4 (الأعراف:167] وقال عن أمته: 
«تأميوت بِلْمَمرُوفٍ مََنْهََنَ عَنٍ المُكره 
[التوبة:1/ا]. 

وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة. فتارة يخص 
اسم المنكر بالنهيء وتارة يقرنه بالفحشاء وتارة يقرن 
معهما البغي» وكذلك المعروف: تارة يخصه بالأمرء 
وتارة يقرن به غيره كما في قوله تعالى: لا حَيرَنى 
كر ين تُجوهُم إلا من أ يصَدََ أو متو أو 
[ِصَلَي بيرت آلناس » [النساء:4١١]‏ وذلك لأن 
الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب 
الأفراد والتركيب: كلفظ الفقير والمسكين. فإن 
أحدهما إذا أقرد كان عامًا لما يدلان عليه عند الاقتران؛ 
بخلاف اقترانها فإنه يكون معنى كل [844/ ]١6‏ 
منهما ليس هو معنى الآخر بل أخص من معناه عند 
الأفراد. وأيضًا فقد يعطف على الاسم العام بعض 
أنواعه على سبيل التخصيصء ثم قد قيل: إن ذلك 
المخصص يكون مذكورًا بالمعنى العام والخاص. 

فإذا عرف هذا؛ فاسم (المنكر) يعم كل ما كرهه الله 
ونبى عنه وهو المبغض؛ واسم (المعروف) يعم كل ما 
يحبه الله ويرضاه ويأمر بهء فحيث أفرةًا بالذكر فإنهما 
يعمان كل محبوب في الدين ومكروه؛ وإذا قرن المنكر 
بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة» و 


> ككتابا 


م 


(المتكر) هو الذي تنكره القلوب» فقد يظن أن ما في 
الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول في المكر» 
وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس» 
و(المنكر) قد يقال: إنه يعم معنى الفحشاء؛ وقد يقال: 
خصت لقوة المقتضي لما فيها من الشهوة. وقد يقال: 
قصد بال منكر ما ينكر مطلقًا والفحشاء لكوما تُستهَى 
وتحب. وكذلك (البغي) قرن بها لأنه أبعد عن محبة 
النفوس. 

وهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس 
عذاب صاحب الفحشاءء ومنشؤه من قوة الغعضب» 
كما أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة» ولكل من 
النفوس لذة بحصول مطلوبهاء فالفواحش والبغي 
مقرونان بالمتكرء وأما الإشراك والقول على الله بلا 
علم فإنه منكر [844/ 16] محض ليس في النفوس 
ميل إليهما؛ بل إنها يكونان عن عناد وظلم» فههما متكر 
وظلم محض بالفطرة. 

فهذه الخصال فاد في القوة العلمية والعملية. 
فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»ء ومن يتبع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر؛ سواء 
كان الضمير عائدًا إلى الشيطان» أو إلى من يتبع 
خطوات الشيطان. فإن من أتى الفحشاء والمنكر 
سواء؛ فإن كان الشيطان أمره فهو متبعه مطيعه عابد 
له وإن كان الآتي هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من 
فعله. فمن أمر بها غيره رضيها لنفسه. 

ومن الفحشاء ولمتكر استماع العبد مزامير 
الشيطان. والمغني هو مؤذنه الذي يدعو إلى طاعته. فإن 
الغناء رقية الزناء وكذلك من اتباع خطوات الشيطان 
القول على الله بلا علم: لاقل إر انهلا يمي لفسا 
أَتَقُولُونَ عَلَ أنه ما لا تَملَمُورت» [الأعراف:18] 
وهذه حال أهل البدع والفجورء وكثير ممن يستحل 
مؤاخاة التساء والمردان وإحضارهم في سماع الغناء. 








وى محبة صورهم لله وغير ذلك مما فتن يه كثير من 
لتس_ فصلروا ضالين مضلين. 

ينه سيحانه نهى المظلوم بالقذف أن يمنع ما 
عي له فعله من الإحان إلى ذوي قرابته» 
.سكين وأهل التوبة» وأمره بالعفو ]١8 /8٠[‏ 
» لصفح؛ فإنهم كيا يحبون أن يغفر الله لحم فليعفوا 
مفحوا وليغفرواء ولا ريب أن صلة الأرحام 
جيف وإيتاء المساكين واجبء وإعانة المهاجرين 
جب فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان 
جرد ظلمه وإساءته في عرضهه كما لا يمنع الرجل 
سيرلته وحقه من الصدقات والفيء بمجرد ذنب من 
المنوبب وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب. 

وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والتفقة 
وعيرها لذوي الأرحام ‏ الذين لا يرئون بفرض ولا 
حصب - فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن عائشة في 
كمة الإفك أن أبا بكر الصديق حلف أن لا ينفق على 
مطح بن أثاثة» وكان أحد الخائضين في الإفك في 
ثان عائشة» وكانت أم مسطح بنت خالة أي بكر» 
وه جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك 
بيتغنهمء والنهي يقتضي التحريمء فإذا لم يجز الحلف 
ععى ترك الفعل كان الفعل واجبّاء لأن الحلف على 
ترك الجائز جائز. 

نيف 
فصل 

قال الله تعالى: وَالذِيسَ يَرمُونَ آلمُخصّتتٍ ثُمَ لز 
َأنُوا بأربَعَةٍ حُبَدَآءَ كَأجَلِدُوهر تُمنِينَ جَلدَة» 
[التور:4] وقال فيها: «والنيينَ بَرْمُونَ أَزوجَهُمَ 
]٠6/*01[‏ وَلَرْ يكن لم سُبَدَاك» [النور:1] 
فاجلدوهم ثمانين جلدة, وقال فيها: (لَوَلَا جَآمو عَليِهِ 
بلَربعَةٍ َحّْبَدَآت© [النور:7١]‏ فذكر عدد الشهداء 
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وأطلق صفتهم. ول يقيدهم بكونمم منا ولا ممن 
نرضى ولا من ذوي العدلء كما قيد صفة الشهداء في 
غير هذا الموضع. 

وهذا تنازع العلماء: هل شهادة الأربعة التي 
يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة أهل الفسوق 
والعصيان وغيرهم هل تدرأ الحد عن القاذف؟ على 
قولين في مذهب أحمد: 

أحدهما: أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب 
حد الزنا على المقذوف. وكشهادة الزوج على امرأته 
أربع شهادات بالله» فإن ذلك يدرأ حد القذف ولا 
يجب الحد على امرأته لمجرد ذلك؛ لأنها تدفع العذاب 
عنها بشهادتها أربع شهادات؛ ولو لم تشهد فهل تحد أو 
تحبس حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها؟ فيه نزاع 
مشهور بين العلماء؛ فلا يلزم من درء الحد عن القاذف 
وجوب حد الزنا على المقذنوف؛ فإن كلاههما حد. 
والحدود تدرأ بالشبهات؛ والأربع شهادات للقاذف 
شبهة قوية» ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو 
ثلانًا درئ الحد عن القاذق» ول يجب الحد عنها عند 
أكثر العلماء» ولو كان المقذوف غير محصن ‏ مثل أن 
يكون مشهورًا بالفاحشة ‏ لم يحد قاذفه حد القذف. 
ولم يحد هو حد الزنا لمجرد الاستفاضة, [887/ 18 ] 
وإن كان يعاقب كل منهما دون الحده وقد اعتبر 
نصاب حد الزنا بأربعة شهداء. 

وكذلك تعتير صفاتهم فلا يقام حد الزنا على مسلم 
إلا بشهادة مسلمين» لكن يقال: لم يقيدهم يأن يكونوا 
عدولاً مرضيين كما قيدهم في آية الدّين بقوله: «يمّن 
تَدَصَوْنَ مِنَ ألشْبدَآء» [البقرة: 7147] وقال في آية 
الوصية: «آثتان كَوَا عَدَلٍ يِحكم» [المائدة:5١٠]‏ وقال 
في آية الرجعة: «وَأَغْيدُوا نْوَىَ عَذَلٍ يََكُرْ وَأقِِمُوا 
ألشْهّدَة» [الطلاق:7] فقد أمرنا الله سيحانه بأن 
نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضاء 








جو راش لإنل كمد سه 
وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم الله به بقوله: «ينأيا 
آلذينَ اموا كُونُوا فَومِنَ بالقسيد شُبَدَآء بِلَهِ وَلَوْ عَنَ 
نمكم أو الول وَآلأقْريَ" إن يكن عَيبًا أو مهما 
َه أو مِمَا قَلَا كَبعُوا أَهْوَئ أن تَمَدِلُوا» الآية 
[النساء: 176]. وفي قوله: «وإِذًا قُلشْرَ قأتدلوا وَلَوْ 
كان ذا نم » [الأنعام:157] وقوله: «9وَلَا تَكتُمُوا 
ألحّهَدَة4 [البقرة:187] وقوله: ولا يأب أَلشيد21 إذًا 
مَا دُعُوا '» [البقرة: 187] وقوله: (وَالنينَ هم 
بِعَِدَعِم قَايِمُونَ4 [المعارج:77] فهم يقومون 
بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذي استشهده. 

الوجه الثاني: أن كون شهادتهم مقبولة مسموعة 
لأنهم أهل العدل والرضى. 

فدل على وجوب ذلك في القبول والأداء وقد نجى 
سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله: «إن اك 
فَاسِق ينبا فيو الآية [الحجرات:1]» لكن هذا نص 
في أن الفاسق الواحد يجب التبين في خيره. 
]١6 /”8[‏ وأما الفاسقان قصاعدا فالدلالة عليه 
تحتاج إلى مقدمة أخرى وما ذكروه من عدد الشهود لا 
يعتبر في الحكم باتفاق العللاء في مواضعء وعند 
جمهورهم قد يحكم بلا شهود في مواضع عند التكول 
والرد ونحو ذلك؛ ويحكم بشاهد ويمين ىما مضت سنة 
رسول الله يك فإنه «قضى بشاهد ويمين»”" رواه أبو 
داود وغيره من حديث أبي هريرةء ورواه ملم من 
حديث ابن عباس: «أن رسول الله يَكيٍ قضى بشاهد 
ويمين» ورواه غيرعماء ويدل على هذا أن الله لم يعتير 
عند الأداء هذا القيد: لا في آية الزنا ولا في آية القذف» 
بل قال: «فَآسْتَطْوِدُوأ عَلمِونَ أَْبَعَةٌ ينك » [النساء: 
5 وقال: «وَالنيينَ يَرمُونَ آلمُخْصَتَتٍ ثم لز يَأُوا 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0017)) من حديث لبن عباس رضي لله 


عنهياء وأخرجه أبو داود ))71١(‏ والترمذي (1745), 
وابن ماجه (73574)؛ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
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أنْبعَةٍ حَْدَآء4 [النور:4] وإنما أمر بالتثبت عند خير 
الفاسق الواحده ولم يأمر به عند خبر الفاسقينء فإن 
خير الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر 
الواحد؛ وهذا قال العلماء: إذا استراب الحاكم في 
الشهود فرقهم وسألهم عن مكان الشهادة وزمانها 
وصفتها وتحملها وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم 
واختلافهم. 

وقوله تعالى: طوَلَا تَقَبَلُوا لهم طَبَِدَةٌ أَبَدَا» 
[النور:4] فهذا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل لهم 
شهادة أبدًا واحدًا كانوا أو عددًا؛ بل لفظ الآية يتتظم 
العدد على سبيل الجمع والبدل؛ لأن الآية نزلت في 
أهل الإفك فاتفاق أهل العلم والحديث والفقه 
والتفسيرء وكان الذين قذفوا [5854/ ]١6‏ عائشة 
عددّاء وم يكونوا واحدًا لما رأوها قد قدمت صحبة 
صفوان بن المعطل السلمي بعد قفول العكرء 
وكانت قد ذهبت تطلب قلادة الها عدمت» فرفع 
أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنبها فيه لخفتها 
وم تكن فيه» فلما رجعت لم تجد أحدًا من الجيش 
فمكثت مكانهاء وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش» 
فليا رآها أعرش بوجهه عنهاء وأناخ راحلته حتى 
ركبتهاء ثم ذهب بها إلى العسكر فكانت خلوته بها 
للضرورة؛ كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم 
للضرورة؛ كسفر الهجرة: مثل ما قدمت أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط مهاجرة وقصة عائشة. 

وقد دلت الآية: على أن القاذفين لا تقبل 
شهادتهم مجتمعين و لامتفرقين. 

ودلت أيضًا: على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة 
كا هو مذهب الجمهور؛ فإنه كان من جملتهم مسطح 
ابن أثاثئة وحسان بن ثابت كما في «الصحيح» عن 
عائشة» وكان منهم حمنة بنت جحش وغيرهاء 
ومعلوم أنه لم يرد النبي يك ولا المسلمون بعده شهادة 


أحض منهب لأنهم كلهم تابوا لا نزل القرآن ببراءتهاء 
ومن لم يتب حيتئذ فإنه كافر مكذب بالقرآن.وهؤلاء 
ه زالوا مسلمين؛ وقد نهى الله عن قطع صلتهم ولو 
ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كا 
سغاض رد عمر شهادة أبي بكرةء وقصة عائشة 
كتنت أعظم من قصة المغيرة. 

لكن من [88”/ ]١6‏ رد شهادة القاذف بعد 
اقتوية قد يقول: أرد شهادة من حُدٌ في القذف 
وهؤلاء لم يحدواء والأولون يجيبون بأجوبة: 

أحدها: أنه قد روي في #السنن أن التبي 8# حد 
قونتك. 

والثاني: أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر 
'تقرآنء وهم لا يقولون به كا هو مقرر في موضعه. 

والثالث: أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه؛ وقالوا: 
قد يكون القاذف صادقًا وقد يكون كاذيّاء فإعراض 
القذنوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق 
القاذف. فإذا طلب الحد وم يأت القاذف بأريعة 
شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة 
ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد؛ فإن الله 
هو الذي برأها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع 
سموات يتى» فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة 
فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقذف أولى 
بالقبول» وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين 
المهاجرين والأنصار في شأن المغيرة لما شهد عليه ثلاثة 
بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة 
ورد شهادتهم دليل على الفصلين جميعًا. 

كيا دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد 
التوبة والجلد؛ لأن اثتين من الثلاثة تابا فقبل عمر 
]٠١ 373‏ والمسلمون شهادتههاء والثالث وهو أبو 
بكرة مع كونه من أفضلهم لم يتبء فلما لم يقبل 
المسلمون شهادته؛ وكان من صالحي المسلمين» وقد 
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قال عمر تب أقبل شهادتك؛ لكن إذا كان القرآن قد 
بين أن القذفة إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل 
شهادهم أبدّاء ثم قال يعد ذلك: طوَأُولَتيِكَ هُمْ 
آلْمَسِقُونَ ج إلا الذي تَابُوا4 [النور4» 6] فمعلوم أن 
قوله: 9وَأولنِيك هُمْ ألقَسِقُونَ» وصف ذم لهم زائد 
على ما ذكره من رد شهادتهم. 

وأما تفسير (العدالة) المشروطة في هؤلاء 
الشهداء: 

فإنها الصلاح في الدين والمروءة؛ وا ألصلاح في أداء 
الواجبات» وترك الكبيرة» والإصرار على الصغيرة. 

و (الصلاح في المروءة) استعمال ما يجمله ويزينه 
واجتناب ما يدنسه ويشينه» فإذا وجد هذا في شخص 
كان عدلاً في شهادته؛ وكان من الصا حين الأبرار. 

وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في 
جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون ببذه الصفة فليس 
في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك؛ بل هذا 
صفة المؤمن الذي أكمل إيانه بأداء الواجيات وإن 
كان المستحبات لم يكملهاء ومن كان كذلك كان من 
أولياء الله المتقين. 

ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات 
بالصلوات الخمس ونحوهها؛ بل قد يجب على 
الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يخصيه 
[/اه"7/ ]١6‏ إلا الله تعالى مما يكون تركه أعظم إنما 
من شرب الخمر و الزنى؛ ومع ذلك لم يجعلوه قادحنا 
في عدالته؛ إما لعدم استشعار كثرة الواجبات» وإما 
لالتفاهم إلى ترك السيئات. دون فعل الواجيات» 
وليس الأمر كذلك في الشريّعة» وبالجملة هذا معتبر 
في باب الثواب والعقاب» والمدح والذم» والموالاة 
والمعاداة وهذا أمر عظيم. 

وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة 
فهو باطل؛ بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل؛ كما 








قال تعالى: لوَحلَهًا الإنسينٌ إِنَسْ كان طَلُومًا جَهُولا» 
[الأحزاب: 87/7] . 

ومحرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال 
الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. 

وباب الشهادة: مداره على أن يكون الشهيد 
مرضيًا أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل في 
أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخبره؛ وكثيرًا ما 
يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات؛ كما 
أن الصفات التي اعتبروها كثيرًا ما توجد بدون هذاء 
كا قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيرًا. 

لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل 
والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة لها؛ فإن 
النبي يك قال في الحديث المتفق على صحته: «عليكم 
بالصدق؛ فإن الصدق بدي إلى البرء والير يبدي إلى 
الجنة»”' الحديث إلى آخره. 

]١15 "64[‏ فالصدق: مستلزم للبر ىا أن الكذب 
مستلزم للفجورء فإذا وجد الملزوم وهو تحري الصدق 
وجد اللازم وهو البرء وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى 
الملزوم وهو الصدقء وإذا وجد الكذب وهو الملزوم 
وجد الفجور وهو اللازم» وإذا انتفى اللازم وهو 
الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب؛ فلهذا استدل بعدم 
بر الرجل على كذبه» وبعدم فجوره على صدقه. 

فالعدل: الذي ذكره الفقهاء من انتفى فجوره. 
وهو إتبان الكبيرة والإصرار على الصغيرة» وإذا انتفى 
ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى هذا الفجور. 
والفاسق هو من عدم بره؛ وإذا عدم بره عدم صدقه. 
ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر 
يستلزم البرء والداعي إلى الفجور يستلزم الفجور. 

فالخطأ كالنسيان» والعمد كالكذب. والله أعلم. 

نيعت 
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]٠6 4‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

في قوله تعالى: «إنَّ لين يَرَُوتَ الْتُخصَت 
آلْعَهَِتِ الْمُؤِْيتَتِ لَعِنُوا فى أَلدّنيَا وَالآجِرَة وَهُمْ عَذَابُ 
عَظِمُ» [النور:”؟] ‏ في طرده الكلام على ما يتعلق 
هذه الآية وغيرها فقال: 


وأما الجواب المفنمصل فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي يلك خاصة 
في قول كثير من أهل العلم؛ فروى هشيم عن العوام 
ابن حوشبء ثنا شيخ من بني كاهل» قال فر ابن 
عباس (سورة النور) فلما أتى على هذه الآية: «إنّ 
نين تزئوت التخصّتت القهلت الؤيتتب» 
[النور:”7] إلى آخر الآية قال: هذه في شأن عائشة 
وأزواج النبي يخ خاصة» وهي مبهمة ليس فيها توبة؛ 
ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة» ثم قرأ: 
9وَالْذِسَ يَرْمُونَ آالمُخصتت كُمَ لر يَأنُوا بأزعَة حَدَآء4 
[النور:؛] إلى قوله: «إِلا الذِينَ تَابُوا مِنْ بَمْدِ ذَّلِكَ 
وَأْصَّلَحُوا» [النور:0] فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل 
لاولئك توبة» قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من 
حسن ما قفسره. 

]١6/*0[‏ وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا 
عبد الله بن خراش» عن العوام» عن سعيد بن جبير, 
عن أبْن عباس: «إنّ الْذِينَ يَرْمُوتَ الْبُخصتتٍ 
لَْهِلَت» [النور:”؟] نزلت في عائشة خاصة., 
واللعنة في المنافقين عامةءفقد بين ابن عباس أن هذه 
الآية إنها نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين؛ 
لما في قذفهن من الطعن على رسول الله وَدْ وعيبه فإن 
قذف المرأة أذى لزوجهاء ىا هو أذى لابنهاء لأنه 
نسبة له إلى الدياثئة وإظهار لفساد فراشه؛ فإن زنى 
امرأته يؤذيه أذى عظيّاء ولهذا جوز له الشارع أن 
يقذفها إذا زنتء ودرأ الحد عنه باللعان» ول يبح لغيره 





ف قف امرأة بحال» ولعل ما يلحق بعض الناس 
م. لعلر والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان 
م نقنوف. 

وغنا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
مشتصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة محصنة كالأمة 
وفذعية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفهاء لما الحقه 
من العار بولدها وزوجها المحصنين» والرواية 
الأخرى عنه وهي قول الأكثرين أنه لا حد عليه؛ لأنه 
أخى ما لا قذف لماء والحد التام إنها يجب بالقذف. 
وتي جتنب النبي 9 أذى» كقذفه» ومن يقصد عيب 
اقني 4 بعيب أزواجه فهو منافق» وهذا معنى قول 
م عباس اللعنة في المنافقين عامة. 

وقد وافق ابن عباس جماعة؛ فروى الإمام أحمد 
والأشج عن خخصيف [851/ 16] قال سألت سعيد 
لين جبيرء فقلت: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال: 
لا؛ بل الزناء قال: قلت: فإن الله تعالى يقول: «إنٌّ 
قفن يَرْمُوت الْمْخصَكت الْقَهِلس الْمُؤْيِتتِ لَعُِوا فى 
آلدتا وَالآِرَة» فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة» 
وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية: 
إن الينَ بَرْمُوت المُخصّتت الْقَهِلّت الْمُؤْيِتَتِ 
أعِنُوا فى أَلدّئيًا وَالآجِرَّة» فقال: هذه الآية لأمهات 
المؤمنين خاصة؛ وروى الأشج بإسناده عن الضحاك 
في هذه الآية قال: هن نساء النبي و وقال معمر عن 
الكلبي: إنها عنى ببذه الآية أزواج التي وَل فأما من 
رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق, كبا قال الله تعاللى» 
أو يتوب. 

ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا 
تستوجب بمجرد القذف, فتكون اللام في قوله: 
«البخصكبب الْقسِّت ألمُؤْيتسيه [النور:7؟] 
لتعريف ال معهود. والمعهود هنا أزواج النبي 356؛ لأن 
الكلام في قصة الإفك. ووقوع من وقع في أم المؤمنين 
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عائشة» أو يقصر اللفظ العام على سيبه للدليل الذي 
يوجب ذلك. 


ويدل هذا القول: أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد 
على قذف محصنات غافلات مؤمنات» وقال في أول 
السورة: «وَالذيينَ بَرْمُونَ المُخصَتتٍ ثم لم بَأنُوا 
أريعَةٍ عدا كَآجَلِنُومُرَ ثُمَدينَ جَلْنَة الآية 
[النور:؛]. 

فرتب الحد ورد الشهادة والفسق على جرد قذف 
المحصنات. فلابد أن يكون [7557/ ]1١6‏ المحصنات 
الغافلات المؤمنات لحن مزية على مجرد المحصنات؟؛ 
وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن أزواج الني و مشهود هن 
بالإييان؛ لأنهن أمهات المؤمنين» وهن أزواج نبيه في 
الدنيا والآخرة» وعوام المسلات إنما يعلم منهن في 
الغالب ظاهر الإيهان. 

ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: 9وَالْزى 
َو ' كترفه مِتهِمْ لَه عَذَابُ عَظِم» [النور: ]1١‏ 
فتخصيصه متولي كبره دون غيره دليل على اختصاصه 
بالعذاب العظيم؛ وقال: وكا كَطْلُ أله عكر 
وَيَحمَتص فى آلدّنا وَالآْرَة متك فى مآ أَفَطْترْ ليه 
عَذَابُ عَظِمْ» [النور:4١]‏ فعلم أن العذاب العظيم 
لا يمس كل من قذفء وإننما يمس متولي كبره فقطء 
وقال هنا: «وَفحَ عَذَّابٌ عَظِمٌ» [النور:77] فعلم أن 
الذي رمى أمهات المؤمتين يعيب بذلك رسوله يلو 
وتولى كبر الإفك؛ وهذه صفة المنافق ابن أي والله 
أعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضًا 
موافقة لتلك الآية» لأنه لا كان رمي أمهات المؤمنين 
أذى للنبي و لعن صاحبه في الدنيا والآخرة» ولهذا 
قال ابن عباس ليس فيها توبة؛ لأن مؤذي النبي يإ لا 
تقبل توبته» أو يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم 
إسلامًا جديدّاء وعل هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا 
قصد به أذى النبي و أو بعد العلم بأنهن أزواجه في 






الآخرة» فإنه ما يغت امرأة نبي قط. 

[مدم/ ما وما يدل على أن قذفهن أذى للنبي 
يآ ما خرجاه ني «الصحيحين» ني حديث الإفك 
عن عاتشة قالت: «فقام رسول الله يق فاستعذر من 
عبد الله بن أبي بن سلول قالت: فقال رسول الله يق 
وهو على المنبر:« يا معشر الملمين من يعذرن من 
رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت 
على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه 
إلا خيرّاء وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا 
رسول الله! إن كان من الأوس ضربنا عنقه. وإن كان 
من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقام سعد 
ابن عبادة - وهو سيد المخزرج وكان رجلاً صالحا 
ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله 
لا تقتلنه ولا تقدر على قتله؛ فقام أسيد بن حضير وهو 
ابن عم سعد بن معاذ, فقال لسعد بن عبادة: كذبت 
لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المافقين» 
قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقحلواء ورسول الله كي قائم على المنبر» فلم يزل 
رسول الله يك يخفضهم حتى سكتوا وسكت6”" 
وفي رواية أخرى صحيحة أن هذه الآية في أزواج 
رسول الله يك خاصة. 

ويقول آخرون: يعني أزواج المؤمنين عامة. 
وقال أبو سلمة: قذف [77514/ ]١6‏ المحصنات من 
الموجبات, ثم قرأ: «إنّ الذين يَرْمُوتَ الْمُخصَكتٍ» 
الآية [النور:”7] وعن عمر بن قيس قال: قذف 
المحصنة يحبط عمل تسعين منة رواهما الأشجء وهذا 
قول كثير من الناس. 

ووجه ظاهر الخطاب, فإنه عام فيجب إجراؤه 
على عمومه؛ إذ لا موجب لخصوصه. وليس هو 
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مختضًا بنفس السبب بالاتفاق» لأن حكم غير عائشة 
من أزواج النبي و داخل في العموم؛ وليس هو من 
السببء ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة هنا؛ ولأن 
قصر عمومات القرآن على أسباب نزوها باطل؛ فإن 
عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلكء وقد علم 
أن شيعًا منها لم يقصر على سببه؛ والفرق بين الآيتين: 
أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي 
المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيقء وهنا ذكر 
العقوبة 'الواقعة من الله سبحانه. وهي اللعنة في 
الدارين والعذاب العظيم» وقد روي عن التي يله 
من غير وجه وعن أصحابه: (إن قذف المحصنات من 
الكبائر» وني لفظ في الصحيح: «قذف المحصنات 
الغافلات المومنات76". 

ثم اختلف هؤلاء: فقال أبو حمزة الثهالي: بلغنا أنها 
نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله 
يكل عهد. فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله و إلى 
المدينة [756/ ]1١6‏ مهاجرة قذفها المشركون من أهل 
مكة. وقالوا: إنها عرو تفجر, فعلى هذا يكون فيمن 
قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيان» ويقصد 
بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام؛ كها فعل 
كعب بن الأشرف. وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر. 
وهو بمنزلة من سب النبي 45. 

وقوله: إنها نزلت زمن العهد يعني والله أعلم - 
أنه عني بها مثل أولئك المشركين المعاهدين, وإلا فهذه 
الآية نزلت ليالي الإفك وكان الإفك في غزوة بني 
المصطلق قبل الخندق. والهدنة كانت بعد ذلك 
بسنين» ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومهاء 
لأن سبب نزوها قذف عائشة. وكان فيمن قذفها 
مؤمن ومنافق؛ وسبب النزول لابد أن يندرج في 
العموم؛ ولأنه لااموجب لتخصيصها. 
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يتاوخ نز اتزنكية 

وخواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا: 
هنسو فى آلدُنْيَا وَالأآجِرَة» [النور: 77] على بناء 
لعمر للمفعول ولم يسم اللاعنء وقال في الآية 
الأخرى: «إنّ الي مُؤْدُورت آله وَرَسُوُه لَعَنّهمُ آنه فى 
آندتيا وَالآْرَة» [الأحزاب:07] وإذا لم يسم الفاعل 
حمز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» وجاز أن 
يمعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقتء 
وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم وهو من كان قذفه 
معن في الدين» ويتولى خلقه لعنة الآخرين» وإذا كان 
لهاعن مخلوفًا فلعنه قد يكون بمعنى [#55/ ]١6‏ 
السعاء عليهم؛ وقد يكون يمعنى أنهم يبعدونهم عن 
رحة الله. 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال 
تزوج في الخامة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» 
فهو يدعو على نفسه إن كان كاذيًا في القذف أن يلعنه 
اق كما أمر الله رسوله أن يباهل من حاجه في المسيح 
بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على 
الكانيين» فهذا مما يلعن به القاذف. ومما يلعن به أن 
يجلد. وأن ترد شهادته. ويفسق., فإنه عقوبة له وإقصاء 
له عن مواطن الأمن والقبول» وهي من رحمة الله وهذا 
بخلاف من أخير الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة» فإن 
لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه» وبعده 
عن أسباب الرحمة في الدارين. 

ومما يؤيد الفرق أنه قال: «إنّ الْذيينَ مُؤدُورت آقة 
وَرَسُولمُه لعج آهَهُ فى آلدُئيًا وَالآجِرَةِ وَأَعَدَ لهُمَ عَذَابَا 
مُهِيئًا» [الأحزاب:07] ولم يجى إعداد العذاب المهين 
في القرآن إلا في حق الكفارء كقوله: «الذيينَ يَبَخَلُونَ 
وَيَأميُونَ ألئاس بالْبُخْلٍ وَيَحَكَتْمُورت مَآدَاتَنهُمُ آله 


ين نَضْلي وَعَتَدنا لِنكَيِرنَ عَذَابَا مُوا» 


د وه و 





[النساء:/ا] وقوله: 9وَحُدُوا حِذْرَكُمَ إن آله أَعَدَ 
ِلْكَغِرنَ عَذَّابًا تهِيكًا» [النساء:7١٠]‏ وقوله: «قَبّآثو 
بصي عَلْ عَضَّسٍ ' وَللْكَهِرِنَ عَدَات توك » 
[البقرة:٠4]‏ (إنّمًا كُمْلِى لم لِعردَاكُوَا إِنَمَا وَهُمَ عَدَابٌ 
تُهن» [آل عمران:178] «والذيينَ كُقرُوا وَحَدَّبُ 

بعَايْتِا َأوتب0ك لَهُمْ عَذَابٌ تُهتَ4 [الحج:017] 
<وَإذًا عَلِمَ نايتا [1571/ ١6‏ ]غَيَ) أَعحْدَهَا هرم" 
أُوَتِكَ لم عَذَابٌ ُوينٌ» [الجائية:4] لِوَقَدَ أَنزّلَآ 
ايت بَيَتسَر وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُهِين» [المجادلة:6] 


. 


ابت نه كوا عن هل له دا 
موِن» [المجادلة:7 ١‏ ]. 


وأما قوله تعالل: ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمُ ويَتَعَدٌ 
حُدُودَهُه يُدَلهُ كارا حَلِدًا ها وَلمَد عَذَابٌ تُوت » 
[النساء: 4 ]١‏ فهي ‏ والله أعلم ‏ فيمن جحد الفراتض 
واستخف ببهاء على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. 

وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدًا للمؤمنين في 
قوله: لَلَوََا يكب يِنَ الله سَبَقَ لَمَسَكُم هيما أَحَدثُم 
عَذَابُ عَظِمْ» [الأنفال: 14] وقوله: («وَلْوَلَا فصل لله 
علي وَيَحَدتُ فى آلدّئها والآينرة لَمَشَك فى مآ أَقَضْعُرَ فيه 
عَذَابُ عَظِمْ» [النور:5١]‏ وفي المحارب ذلك لَهُمْ 
حر فى ادها ولْهُرْ فى الآينزة عَذَابْ عَطِد» 
[المائدة:17] وفي القاتل 9وَعْضِ ب له عَلمِهِ ولَعَنَس وَأَعَدّ 
لَمّ عَذَائَا عَظِيمًا» [الناء:47] وقوله: «وَلَا تَعَخِدُوَا 
أيَمَسَكُمْ دعلا يبتكم فََِلَ قَدَمْ بَعدَ تُبُوها وتَُوقُوا لشو 
يما صَتَديُرَ عن سبل أله" ولك عا عَنِيءٌ» 
[النحل:94] وقد قال سبحانه: ومني نٍ لَه فَمَا لَص من 
تُكُر» [الحج:8١]‏ وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير 
وخزيء وذلك قدر زائد على ألم العذاب؛ فقد يعذب 
الرجل الكريم ولا بهان» فلما قال في هذه الآية: «وَاَعَدٌ 


خش عَذَابًا مُهِيًا» [الأحزاب:/07] علم أنه من جنس 
العذاب الذي توعد به الكفار والمناققين ولما قال هتاك: 
9وَحُمَ عَذَابُْ [574/ ]١6‏ عَظِم» [النور:77] جاز أن 
يكون من جنس العذاب في قوله: 9لَمَكَكُرنى مَآأقَصْمرْ 
فيه عَذَّابُ عَظِم» [النور:4١].‏ 

ومما يبين الفرق أيضًا أنه سبحانه قال هناك: «وَأَعَدٌ 
هم عَذَائًا نه [الأحزاب:97] والعذاب إنها أعد 
للكافرين؛ فإن جهنم لهم خلقت, لأهم لابد أن 
يدخلوهاء وما هم منها بمخرجين, وأهل الكبائر من 
المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهمء وإذا 
دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين» قال 
سبحانه: وائقُوا آَلنَارَ الى أُعِدّتْ للَكَوِرنَ» [آل 
عمران: ]١17١‏ فأمر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الريا 
وأن يتقوا اللهء وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين» 
فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا 
وفعلوا المعاصي, مع أنها معدة للكافرين لا لهم. 

ولذلك جاء في الحديث: «أما أهلٌ النار الذين هم 
أهلها فإنجم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ وأما أقوام لهم 
ذنوب فيصييهم سفع من النار ثم يخرجهم الله 
منها»”". 

وهنا كا أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في 
السراء والضراء وإن كان لا يدخلها الأبناء بعمل آبائهم. 
ويدخلها قوم بالشفاعة؛ وقوم بالرحمة» وينشئ الله لما 
فضل منها خلقًا آخر في الدار الآخرة فيدخلهم إياهاء 
وذلك لأن الشيء إنها يعد لمن يستوجبه ويستحقه؛ ولمن 
هو أولى الناس به. ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو 
لسبب آخر. والله أعلم. 


لنت 





.)186( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


صنه حكتابا 


لكي 


[ ه١]‏ وقال شيخ الإسلام: 
نصا 

قال الله تعالى: «يَتأيما الْذِينَ دَامَمُوا لا تَدَخْلُوا بُبُوا 
يبتكم حَئٌ_' تَستأنشوا وَكُسَلِمُوا عَلَ هلها 4 إلى 
قوله: طقل للْمُؤْيِيت يَقُضصُوا مِن أَتِصَرِهِمْ» 
[النور:77 - 70] وقد ثبت عن النبي 8# أنه قال: 
«إنها جعل الاستئذان من أجل النظر»”'' والنظر المنهي 
عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من 





العورات. 
والله سبحانه ذكر الاستئذان على نوعين: 
* ذكر في هذه الآية أحدهما. 


* وني الآيتين في آخر السورة النوع الثاني» وهو 
اسحذان الصغار والماليك؛ كما قال تعالى: «يََيهًا 
اليرت َامنُوا لِمَسْْذِكُمُ الذي مَلَكْتْ أيْمَسْكز والذين 
م يَلهُوا َكنم يسكت قلت مَرّسو ين قَبَلٍ صَلَوة الفَجرِ 
وَحِنَ تَضَعُونَ ابم مِنَ لظُومَة وَمِنْ بَعْدِ صَلَة آلِْمَاءٍ 
لت عَوْوسو لَكُم ' لبش عليز وا علوم ججتاح 
يَعْدَهَنَّ4 [النور:54] قأمر باستئذان الصغار والماليك 
حين الاستيقاظ من التومء وحين إرادة النوم ١6 /”7٠[‏ ] 
وحين القائلة؛ فإن في هذه الأوقات تبدو العورات» 
كما قال.تعالى: «ثْلَتُ عَوَرتٍلْكُم4. 

وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز والمميز من 
الصبيان: ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل؛ كما لا يحل 
للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما. 

وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير 
استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى: «ليُسح عَليم 
ولا عَلهِمَ جُتاح بَعْدَهُنٌ' طَوَاقُوت عَلْكر يَنَضُكُمْ 
عَلنْ بَعَْضٍ» [النور:04] وفيٍ ذلك دلالة على أن 
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ناتخ تفلو اتننتية_ ١1نه‏ محكتاباابتلير 





نص عَبين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين 
عنيك. والطوافات» والطواف من يدخل بغير إذن كما 
محم فرق وكا يدخل الصبي والمملوكء وإذا كان 
عم في لصي المميز فغير المميز أولى. 

ويرخص في طهارته؛ كما قال ذلك طائفة من 
لتهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في الصبيان والهرة 
وغيرهم: أهم إن أصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور 
لريق عليهاء ولا تحتاج إلى غسل؛ لأنهم من الطوافين» 
كي تخير به الرسول في المرة مع علمه أنها تأكل الفأرة» 
دم تكن بالمدينة مياه تردها السنانير ليقال طهر فمها 
عورودها الماء؛ فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج 
لى غسلء فالاستثذان في أول السورة قبل دخول 
]١6 1‏ البيت مطلقاء والتفريق في آخرها لأجل 
خنجة لأن المملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول 
السيت في كل ساعة فشق اسذانه؛ بخلاف المحتلم. 

وقال تعالى: قل للِمُؤَيِتَ يَعْضُوا مِنَ أتِصَرِهِمْ 
كحمكوا فرُوجَهمَ ذَلِكَ أَرْئئ لم »> الآية[النور:٠*]‏ 
فى قوله: وتوا إلى أله ييا جه آلْمُؤْينُوت كدر 
تَطحُورت» [النور:١7؟]‏ قأمر الله سبحانه الرجال 
والتساء بالغض من البصر وحفظ الفرج كا أمرهم 
جميعًا بالتوبة» وأمر النساء خصوصًا بالاستتارء وأن لا 
يبدين زيتهن إلا لبعولتهن ومن استثناء الله تعالى في 
الآية» فما ظهر من الزيئة هو الشاب الظاهرة فهذا لا 
جتاح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر؛ 
إن هذه لابد من إبداتهاء وهنا قول ابن مسعود 
وغيره وهو المشهور عن أحمد. 

وقال ابن عباس: الوجه واليدين من الزيئة 
الظاهرة» وهي الرواية الثانية عن أحمد. وهو قول 
طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. 

وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلاييب لثلا يعرفن 
ولا يؤذين» وهذا دليل على القول الأول» وقد ذكر 


عبيدة السلاني وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين 
عليهن الجلابيب من فوق رءوسهن حتى لا يظهر إلا 
عيونهن لأجل رؤية الطريق» وثبت في الصحيح: أن 
المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين»”'" وهنا 
مما يدل على أن التقاب [777/ ]1١6‏ والقفازين كانا 
معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن» وذلك يقتضي ستر 
وجوههن وأيديين. 

وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية 
بالسمع أو غيره فقال: «وَلَا يَصْرِينَ بَرَجُلِونٌ ملم ما 
عمْيِنَ ين يتن 4 [النو ر:1"] وقال: لوَلْيَضْيتنَ 
حْمُرِسِنَ عل جُْيُوينَ © [التور:71] فلما نزل ذلك 
عمد نساء المؤمنين إلى رهن فشققنهن وأرخينها على 
أعناقهن؛ و (الجيب) هو شق في طول القيص. 

فإذا ضربت المرأة بالخار على الجيب سترت 
عنقهاء وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابهاء 
والإرخاء إنها يكون إذا رجت من البيتء» قأما إذا 
كانت في البيت فلا تؤمر بذلك. 

وقد ثبت في «الصتحيعح)4 «أن التبنن :خا يحل 
بصفية قال أصحابه: إن أرنعق: عليها الجغب خهي 
من أمهات المؤمنين» وإن لم يضرب عليهة الحجاب 
فهي ما ملكت يمينه» فضرب عليها الحجاب:", 
وإنها ضرب الحجاب على النساء لثلا ترى وجوههن 
وأيدين. 

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء: كيا 
كانت سنة المؤمنين في زمن النبي 5 وخلفائه أن 
الحرة تحتجب والأمة تبرز» وكان عمر رضي الله عنه 
إذا رأى أمة تختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر أي 
لكاع؛ فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها. 

[/ا/ ]١8‏ وقال تعالى: لوَآلفَوَعِدُ مِنَ آلِْسَاءٍ 
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جور قرشت لان عه 
آلتى لا يَرْجُونَ يكاعا َلَمِسَ عَلمَوِتَ جاح أن 
يَضَعَْ ياه غَتْر مُتمرجَت بزيتق وَأن يسَتَعَفِف 
عت لَك »> [النور:10] فرخص للعجوز التي لا 
تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبايها 
ولا تحتجبء وإن كانت مسككئناة من الحرائر لزوال 
المفسدة الموجودة في غيرهاء كما استثني التابعين غير 
أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهمء لعدم 
الشهوة التي تثولد منها الفتنة» وكذلك الأمة إذا كان 
يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جليابها 
وتحتجب» ووجب غض البصر عنها ومنها. 

وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة 
الإماء ولا ترك احتجابين وإبداء زيتتهن: ولكن 
القرآن لم يأمرهن با أمر الحرائر والسنة فرقت بالفعل 
بينهن وبين الحرائر» ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ 
عام؛ بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر 
دون الإماء. واسخنى القرآن من النساء الحرائر 
القواعد فلم يجعل عليهن احتجابًاء واستثنى بعض 
الرجال وهم غير أولي الإربة فلم يمنع من إبداء الزينة 
الخفية هم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء. فإن 
يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى؛ وهن من كانت 
الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زيتها. 

وكا أن المحارم أبتاء أزواجهن ونحوه ممن فيه 
شهوة وشغف لم يجز [775/ ]١6‏ إبداء الزينة الخفية 
له؛ فالخطاب خرج عامًا على العادة» فها خرج عن 
العادة خرج به عن نظائره. فإذا كان في ظهور الأمة 
والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك؛ كما لو كانت 
في غير ذلك وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع 
النساء: لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة 
للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهّاء 
كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه. فالإماء والصبيان 
إذا كن حسانًا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم 
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كذلك. كبا ذكر ذلك العلياء. 

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل -: الرجل ينظر إلى المملوك؟ قال: إذا خاف 
الفتنة لم ينظر إليه» كم نظرة ألقت في قلب صاحبها 
البلاء؟!. 

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: رجل تاب. 
وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية 
إلا أنه لا يدع النظرء فقال: أي توبة هذه؟! قال جرير 
سألت رسول الله يَدٍ عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف 
بصرك»”'" وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي وسويد 
قالا: حدثني إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن صالح. 
عن الحسن بن ذكوان. قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء 
فإن لهم صورًا كصور النساءء وهم أشد فتنة من 
العذارى. 

وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على 
الأعلى» وكان يقال [ه/ا”/ ]١8‏ لا يبيت الرجل في 
بيت مع الغلام الأمرد. وقال ابن أبي الدنيا بإسناده 
عن أبي سهل الصعلوكي: قال سيكون في هذه الأمة 
قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصئاف: صنف 
ينظرون» وصنف يصافحون. وصنف يعملون ذلك 
العمل. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون بجالسة 
الأغنياء وأبناء الملوك وقال: مجالستهم فتنة إنها هم 
بمنزلة النساء. 

ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على بشر 
الحافي فسألته عن باب حرب فالحاء ثم وقف عليه 
غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب فأطرق 
رأسه فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه» فقيل 
له: يا أبا نصر! جاءتك جارية فسألتك فأجبتهاء 
وجاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلمه؛ فقال: نعم. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (5189). 





عردى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية 
جمهت ومع الغلام شيطاتان» فخشيت عل نفسي 


وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر أنه 
قل: -حنروا هؤلاء الأحداث. وقال فتح الموصلي: 
صحبت ثلاثين شيخًا كانوا يعدون من الأبدال» كلهم 
عوصاتي عند مفارقتي له: اتق صحبة الأحداث: اتق 
مصشرة الأحداث. وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد 
يلسه. وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد مجلسه 
سيع. فاحتال هشام فدخل في غمار الناس مستترًا 
هم وهو أمرد فسمع منه ستة عشر حديثاء فأخير 
نك مالك فضربه ستة عشر سوطاء فقال هشام: 
لحي سمعت [5لا"/ ]1١6‏ مائة حديث وضربني 
ملتة سوطء وكان يقول: هذا علم إنما أخذناه عن 
خوي اللحى والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم» وقال 
يحى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبني ولا أحمد بن 
حتبل في طريق. 

وقال أبو علي الروذباري: قال لي أبو العياس أحمد 
عن للؤدب: يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا 
الأنس بالأحداث وقد تصحيهم السلامة في كثير من 
الأمور؟ فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم 
إانًا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من 

الأسد. وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب 
الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع؛ ما أكثر 
الخطأء ما أكثر الغلط! قال الجنيد بن محمد: جاء رجل 
إلى أحمد بن حنيل معه غلام أمرد حسن الوجهه فقال 
له: من هذا الفتى؟ فقال الرجل: ابني» فقال: لا تجىئ 
به معك مرة أخرىء فلامه بعض أصحابه في ذلك» 
فقال أححمد: على هذا رأينا أشياخناء ويه أخبرونا عن 
أسلافهم. 

وجاء حسن بن الرازي إلى أحمد ومعه غلام حسن 
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الوجه» فتحدث معه ساعة: فلما أراد أن ينصرف قال 
له أحمد: يا أبا علي! لا تمش مع هذا الغلام في طريق» 
فقال: يا أبا عبد الله! إنه ابن أختي قال: وإن كان: لا 
يأثم الناس فيك» وروى ابن الجوزي بإسناده عن 
11١6 /1/1[‏ سعيد بن المسيب قال: إذا رأيتم الرجل 
يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه» وقد روي في 
ذلك أحاديث مسندة ضعيفة» وجديث مرسل أجود 
منهاء وهو ما رواه أبو محمد الخلال» ثنا عمر بن 
شاهين, ثنا محمد بن أبي سعيد المقريء ثنا أحمد بن حماد 
المصيصيء ثنا عباس بن مجوزء ثنا أبو أسامة» عن 
مجالد» 3 سعيدء عن الشعبي قال: «قدم وقد 
عبدالقيس على رسول الله يك وفيهم غلام أمرد ظاهر 
الوضاءق فأجلسه النبي كآةِ وراء ظهره؛ وقال كانت 
خطيئة داود في النظر» هذا حديث منكر. 

وأما المسندة: فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده 
عن أبي هريرة عن النبي 36 أنه قال: «من نظر إلى 
غلام أمرد بريبة حبسه الله في النار أريعين عامًا» وروى 
الخطيب البغدادي بإسناده عن أنس عن رسول الله 
كي أنه قال: «لا تهالوا أبناء اكلوكة ‏ فإن الأنفس 
تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتيَة إلى 
غير ذلك من الأحاديث الضعيفة. 

وكذلك المرأة مع المرأة» وكذلك محارم المرأة: مثل 
ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن أختها ومملوكها 
عند من يجعله محرمًا: متى كان يخاف عليه الفتنة أو 


عليها توجه الاحتجاب بل وجب. 
وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها 


مظنة الفتنة؛ ولهذا قال تعالى: [8/ا”/ ]١6‏ ظذَّلِكَ 
أز لم » النور:70] فقد تحصل الزكاة والطهارة 
بدون ذلك لكن هذا أزكى. 

وإذا كان النظر والبروز قد انتغى فيه الزكاة 
والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة 


بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب» 
ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة؛ لأن حفظه 
يتضمن حفظه عن الوطء به في الفروج والأدبار 
ودون ذلك» وعن الباشرة ومس الغير له وكشفه 
للغير ونظر لغير إليه» فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر 
الْغير ومسه. 

وهذا قال يد في حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده لما قال له: يا رسول الله! عوراتنا ما نأي منها 
ومنا نذر فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك. قال: فإذا كان القوم بعضهم في 
بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا 
يرينهاء قال: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله أحق أن 
بستحي منه من الناس2”6 وقد نهى النبي 8 «أن 
تباشر المرأة المرأة في شعار واحد. وأن يباشر الرجل 
الرجل في شعار واحد» و «نهى عن المشي عراة'") 
«ونبى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجلء وأن تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة»”" وقال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل الحام إلا بمئزر»؟ وفي 
رواية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث 
أمتي فلا تدخل امام إلا بمئزر». 

]١6 /7[‏ وقال العلماء: يرخص للنساء في 
الحمام عند الحاجة؛ كما يرخص للرجال مع غض 
البصر وحفظ الفرجء وذلك مثل أن تكون مريضة أو 


,)1570( حن: أخرجه الترمذي (5754؟), وابن ماجه‎ )١( 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
.)5١1( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (511). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (758). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد ني «مسنده» )١4111(‏ والترمذي )58٠01(‏ 
والدارمي )25١57(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني ني 
«صحيح الجامع» (189:8). 
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وأما إذا اعتادت الحمام وشق عليها تركه فهل يباح 
ها على قولين في مذهب أحمد وغيره: أحدهما لا يباح» 





والثاني يباح» وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن 
الجوزي. 

وكيا يتناول غض البصر عن عورة الغير وما 
أشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول الغض عن 
بيوت الناسء فبيت الرجل يستر بدنه | تستره ثيابه» 
وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية 
الاستئذان» وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على 
البدن» كا جمع بين اللباسين في قوله تعالى: «وَلَهُ 
تَقِيكُر بَأسَكُمْ 4 [التحل:١4]‏ فكل منهما وقاية من 
الأذى الذي يكون سمومًا مؤذيًا كالحر والشمس 
والبردء وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد 
وغير ذلك. 

وقد ذكر في أول (سورة النحل) أصول النعمء 
وذكر هناما يدفع البرد فإنه من الملكات» وذكر 
في أثنائها تمام النعم» وما يدفع الحر فإنه من 
المؤذيات» ثم قال: لَكَدَّلِك يد ْمَك عَليَكُمْ 
لعَلكُمَ 8801 16] تُتلمُورت » [النحل:١4]‏ وفي 
«الصحيحين» عن أبي هريرة: «أنه سمع رسول الله #5 
يقول: إذا اطلع في بيتك أحد وم تأذن له فخذفته 
بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح»” وهذا 
الخاص يفسر العام الذي في «الصحيح» عن عبد الله 
ابن مغفل: «أنه رأى رجلاً يخذف قال: لا مخذف؛ فإن 
رسول الله يهو نبى عن الخذف, وقال: إنه لا يصاد به 
صيد ولا ينكأ به عدوء ولكنها تكسر السن وتفقأ 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (7407), وملم (5188). 


1 طكتابا سير 





افسن»”" وني الصحيحين» عن سهل بن سعد «أن 
رجفا اطلع في حجرة في باب النبي ول ومع التبي 
5 مدري يحك بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر إلي 
تخت به في عيتك؛ إنها جعل الاستثذان من أجل 
نم 

وقد طن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع 
اتصاتل؛ لأن الناظر معتد بنظره فيدفع كما يدفع سائر 
الغلق ولو كان الأمر كبا قالوا لدفع بالاسهل 
الأسهل. 

وم يجز قلع عينه ابتداء إذا لم يذهب إلا بذلك. 
«التصوص تخالف ذلك؛ فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقأ 
عبته قبل أمره بالانصراف» وكذلك قوله: «لو أعلم 
فنك تنظرني لطعنت به في عينك»”" فجعل نفس النظر 
مِحًا للطعن في العين, ولم يذكر الأمر له بالانصراف» 
وهنا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك حيث 
جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت فله أن يفقأ 
عينه بالحصا والمدري. 

١ 83[‏ 1] والنظر إلى العررات حرام داخل في 
قوله تعال: طقل إِثمَا حَرّمَ رين الفَوَحِشَ» 
[الأعراف:77] وف قوله: «وَلَا تَقْرَبُوا الفرحِشَ» 
[الأنعام: ]١6١‏ فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة في 
الباشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة 
والنظر وغير ذلك» وكما في قصة لوط: «أَتَاتُونَ 
آلفحِمَة ما سَبَفَكُم يا ين أحَرر يت الْعَسَينَ» 
[الأعراف:١/آت»‏ «أتأثورت الفجعّة وَأَصّرَ 
َعِيُورت4 [النمل:04] وقوله: «ولا تَفرَبُوا الو" 
كنا فدحطَةٌ» [الإسراء:77]. 1 

فالفاحشة أيضًا تتناول كشف العورة وإن لم يكن 


.)148214( صحيح: أخرجه الببشاري (0141/4): وملم‎ )١( 
صحبح: أخرجه البخاري (77141): ومسلم (5187؟).‎ )1( 
.)5187( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (717141): وملم‎ 


في ذلك مباشرة» كما قال تعالى: 9وَإذًا فَعنُوا فدِمَةٌ 
قالوا وَجَدَنَا عَّجَآ َابَآَكا© [الأعراف:8؟] وهذه 
الفاحشة هي طوافهم بالبيت عراة» وكانوا يقولون لا 
نطوف بثياب عصينا الله فيها؛ إلا الحمس فإنهم كانوا 
يطوفون في ثياهم» وغيرهم إن حصل له ثياب من 
الحمس طاف فيها وإلا طاف عرياناء وإن طاف بثيابه 
حرمت عليه فألقاهاء فكانت تسمى لقاء» وكذلك 
المرأة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها 
ويدها الأخرى على دبرها وطاقت وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله 
وما بدا مئه قلا أحله 
وقد سمى الله ذلك فاحشة» وقوله في سياق ذلك: 
قل إِنْمَا حَرَمَ َي آلفَوَحِشٌ ما ظَهَرَ نا وما بَلَنَ4 
[الأعراف:7؟] يتناول كشف العورة أيضًا وإبداءهاء 
ويؤكد ذلك أن إبداء فعل التكاح باللفظ الصريح 
يسمى فحشاء وتفحشّاء فكشف الأعضاء والفعل 
للبمر ككشف ذلك للسمعء [16/987] وكل 
واحد من ١‏ لكشفين يسمى وصفَاء كا .قال :عليه 
السلام: (لا تنعت المرأة المرأة لزوجها خم كأنه ينظر 
إليها»”'؟ ويقال: فلانًا يصف فلانًاء وثوب يصف 
البشرة» ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع 
والبصر يباح للحاجة؛ بل يستحب إذا لم يحصل 
المستحب أو الواجب إلا بذلك. كقول النبي #7 
لماعز: «أنكتها»" وكقوله: «من تعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»”". 
والمقصود أن الفاحشة: تتناول الفعل القبيح 
وتتتاول إظهار الفعل» وأعضاءه؛ وهذا كيا أن ذلك 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (8110). 

(6) صحيح: أخرجه البشاري (3871). 

(1) صحيح: أخرجه أحد لي «مسندهة (157/6) والبخاري في 
«الأدب المفردة (477- 434) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (516). 





جو قوش يمني 
يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى: 
ولا تَمِكحُوا ما تَكَحّ ءَايَاؤْكُم يرح أليِسَآءِ إلا مَاقَدَ 
سَلَتَ * إِنْكُ كَانَ فَحِنَةٌ وَمَفَمَ وَسَآهَ سَبيلاً» 
[النساء:77] فأخبر أن هذا النكاح فاحشة؛ وقد قيل: 
إن هذا من الفواحش الباطنة؛ فظهر أن الفاحشة 
تتناول العقود الفاحشة. كما تتناول المباشرة بالفاحشة؛ 
فإن قوله: 9وَلَا تَيكحُوأ ما نكم :اناكم يرت 
ليِسَاءِ» يتناول العقد والوطء. 

وفي قوله: ما ظَهّرَ مِبا وَمَا بَطَّنَ» [الأعراف: 77] 
عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال» وأمر تعالى 
بحفظ الفرج مطلقًا بقوله: «يَحَنظُوا مُرُوجَهْمَ » 
[النور: ٠‏ ”] وبقوله: «وَآلْذِينَ مُرْ لِفرُوجِومَ حَدِطُونَ 
© إلا عنَ أزجهز أَوْ مَا ملكت أَيَمَتْهِمْ4 [المعارج: 
١7]الآيات.‏ 

وقال: «واتيظيت ذُرُوجَهُمَ وَالسَمِطَتي» 
[الأحزاب:70] فحفظ الفرج مثل قوله: «وَآلْسَفِظُونَ 
دود آَلَو4 [التوبة:7١11]‏ وحفظها هو صرفها 
عما لايحل. 

]١٠6 /88[‏ وأما الأبصار: فلابد من فتحها 
والنظر بهاء وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير قصد 
فلا يمكن غضها مطلقّاء وهذا أمر تعالى عباده بالغض 
منهاء كى] أمر لقان ابنه بالغعض من صوته. 

وأما قوله تعالى: 9إنَّ الّْذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَتَهُمَ عِِدَ 
رَسُولٍ الله [الحجرات:7] الآية فإنه مدحهم على 
غض الصوت عند رسوله مطلقّاء فهم مأمورون 
بذلك في مثل ذلك. ينهون عن رفع الصوت عنده 
6 وأما غض الصوت مطلمًا عند رسول الله ييه 
فهر غض خاص ممدوح ويمكن العبد أن يغض 
صوته مطلقًا في كل حال؛ ولم يؤمر العبد به؛ بل يؤمر 
برفع الصوت في مواضع: إما أمر إيجاب أو استحباب 
فلهذا قال: 9وَآَخْضّضنْ مِن صَوَتِكَ» [لقان:19]؛ 


هذل حكتابا 
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فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى 
القلب ويخرج منهء فبالسمع يدخل القلب. 
وبالصموت يخرج منه. كما جمع العضوين في قوله: 
«أكز مجمل لم عَيْتَينِ © وَلِسَائًا وَعْنَيَنِ» 
[البلد:4» 9] فبالعين والنظر يعرف القلب الأموره 
واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الأمور. 
هذا رائد القلب وصاحب خيره وجاسوسه. وهذا 





ترجمانه. 

ثم قال تعالى: لِك أزك لكر وَأَطْهْرٌ » 
[البقرة:1737] وقال: #نذ من أَمَوَظِمْ صَدَقَةُ تَطََرهم 
وَتْرَكْيِم يا» [التوبة:١٠]‏ وقال: «إنمًا يُرِبدُ آله 
يديب عنححُْ لجسن أطل اليب وملو رؤز توما 4 
[الأحزاب:77] وقال في آية الاستذان: [684/ 16] 
«تإن قل لكُمْ آزجثوا كارجموا هو أزى كم » 
[النور:14] وقال: «قَسَتَلُوص من وَدَآءِ جب" 
دَلِكْ أَعَهْرٌ لِقلُوبكم وَقَنُوبنَ4 [الأحزاب:57] 


5 2 18و معام داع عن وه رعق رع ع جو وكام 
وقال: «فقدّموا بَينَ يَدَى مجوَدكر صَدّقة ذَلِكَ حمر 


لم وَأْعَهَُ» [المجادلة:17]. 


وقال النبي كه «اللهم! طهر قلبي من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد»”' وقال في دعاء الجنازة: 
«واغسله بياء وثلج وبرد. ونقه من خطاياء كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس»”". 

فالطهارة ‏ والله أعلم ‏ هي من الذنوب التي هي 
رجس» والزكاة تتضمن معنى الطهارة التي هي عدم 
الذنوبء ومعنى الناء بالأعمال الصالحة: مثل المغفرة 
وال رحمة» ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب 
ومثل عدم الشر وحصول الخير؛ فإن الطهارة تكون 
من الأرجاس والأنجاس وقد قال تعالى: «إنْمًا 
لْمُشْركُوت غ4 [التوبة:14] وقال: «قَآاجَتَيبُوا 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (2)77358 وملم(884). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (475). 


ودش ره م ١‏ سرج اه 
كك د لكيه 


احبر اين حلت 0 ]٠‏ وقال: #إثمًا 
حمر وَالْمَيِسِرٌ وَالأنضَابُ والأزلدم رِجْسسَ ين عَمَلٍ 
شيطن» [المائدة:٠9]‏ وقال عن المنافقين: 
ْمعْرِسُوا عَبْهمْ عم جسن 4 [التوبة :6 4]. 

وفال عن قوم لوط: لوَحجيتنهُ م الْقَرَيةِ ألبى 
؟ت تُعْمَلُ الْكَبيت » [الأنبياء: 14] وقال اللوطية 
عن لوط وأهله: «أَخْرِجُوهُم يْن فَرْيَعِكُم :نهم اسن 
يَتَسَهْرُونَ» [الأعراف: 47] قال مجاهد: عن أدبار 
لرجال. ويقال قٍ 2 الغائط: «أعوذ بك من 
الرجس النجس الخبيث 
رهم/ 16] المخيث. وهذه التنجاسة تكون من 
شرك والنفاق والفواحش والظلم ونحوهاء وهي لا 
تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرهاء فمن تاب 
منها فقد تطهرء وإلا فهو متنجس وإن اغتسل يالماء 
من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة» ولا يرفع 
عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وياطنه؛ 
فإن تلك نجاسة لا يرفعها الاغتال بالماء» وإنما 
يرفعها الاغتسال باء التوبة النصوح المستمرة إلى 
الممات. 

وهذا معنى ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره: ثنا سويد 
ابن سعيد ثنا مسلم بن خخالد؛ عن إسماعيل بن كثيره 
ا - يعني عمل قوم 

اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في 

0 

ورواه ابن الجوزي؛ وروى القاسم ابن خلف في 
(كتاب ذم اللواط) بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه 
قال: لو أن لوطيا اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء 
للقي الله غير طاهر. 

وقد روى أبو محمد الخلال عن العياس الهاشمي 
ذلك مرفوعا. 


احبث والخبائثث»7 ك' ومن 


.0570( صحيح: أخر جه البخاري (7777): وملم‎ )١( 
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وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: 
اللوطيان لو اغتسلا بهاء البحر لم يجزهما إلا أن يتوباء 
ورفع مثل هذا الكلام منكر؛ وإنما هو معروف من 
كلام السلف. 

وكذلك روي عن أبي هريرة وابن عباس قالا: 
خطبنا رسول الله يك فقال في خطبته: «من نكح امرأة 
في دبرهاء [85”/ ]١6‏ أو غلاماء أو رجلاً: حشر يوم 
القيامة أنتن من الحيفة يتأذي به الناس حتى يدخله الله 
نار جهنم, ويحبط الله عمله؛ ولا يقبل منه صرفا ولا 
عدلا ويجعل في تابوت من نارء ويسمر عليه بمسامير 
من حديد فتشك تلك المسامير في وجهه وجسده» قال 
أبو هريرة: هذا لمن لم يتبء وذلك أن تارك اللواط 
متطهر كما دل عليه القرآنء ففاعله غير متطهر من 
ذلك فيكون متنجسًا؛ فإن ضد الطهارة النجاسة؛ لكن 
النجاسة أنواع مختلفة: تختلف أحكامها. 

ومن ههنا غلط بعض الناس من الفقهاء؛ فإتهم لما 
رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة الجنب 
بقوله: «وإن كسم جُنبا فََطْهَرو أ » [المائدة:1] قالوا: 
فيكون الجنب نجساء وقد ثبت في «الصحيح» من 
حديث أبي هريرة: «أن النبي يإ قال: إن المؤمن لا 
ينجس »27 لا انختس منه وهو جتبء وكره أن 
يجالسهء فهذه النجاسة التي نفاها النبي 25 هي 
نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها أبو هريرة» والجنابة 
تمنع الملائكة أن تدخل بِينًا فيه جنبء وقال أحمد: إذا 
وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماء» فظن بعض 
أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية» وإنما أراد الحكمية. 
فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصلء ولا يكون الماء 
أعظم من البدن؛ بل غايته أن يقوم به المانع الذي قام 
بالبدن» والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة» فيكون الماء 
كذلك طاهرًا لا يتوضاً به للصلاة. 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (588): وملم(١7901).‏ 





[/1ل4/ ]1١6‏ وأما الزكاة فهي متضمنة النهاء 
والزيادة كالررع. وإن كانت الطهارة قد تدخل في 
معناها؛ فإن الثيء إذا تنظف مما يفسده رَكِي ونما 
وصلح وزاد في نفسه؛ كالزرع ينقى من الدغل؛ قال 
الله تعالى: «وَلَوََا فَضْلُ لَه لمك وَرَحَُمُ مَارَكْ مِدَكُم 
يْنْ حر أَبَدَا وَلَيكنّ آله يرك من يَسَآهُ » [النور:١7]‏ 
«قال أَكَتَلتَ تفكا ركيد قر فس » [الكهف:74] 
وقال: لقَدَ فلح مَن رَكنهًا [الشمس:9] وقال: 
9تَرَجِعُوا هوأر لَكُمْ» [النور:4؟] فإن الرجوع 
عمل صالح يزيد المؤمن زكاة وطهارةء وقال: 
9ذَلِعكمَ أَعَهْرُ لِفْلُويَكُمْ وَقَلُويونَ4 [الأحزاب: 7ه] 
فإن ذلك مجاتبة لأسباب الريبة» وذلك من نوع مجانبة 
الذنوب والبعد عنها ومباعدتهاء فأخبر أن ذلك أطهر 
لقلوب الطائفتين. 

وأما الآية التي نحن فيها وهي قوله: قل 
لِنَمُؤْيِيت يَعُصُوا بِنَ أنْصَرِمِمْ وحفَطوا فَرُوجهُرَ" 
ذّلِكَ أزق لَُم» [النور:70] فالغض من البصر 
وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب» 
ويتضمن الأعمال الصالحة التي يزكو بها الإنسان» 
وهو أزكىء والزكاة تتضمن الطهارة؛ فإن فيها معنى 
ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات. ولهذا تفسر تارة 
بالطهارة وتارة بالزيادة والناء» ومعناها يتضمن 
الأمرين» وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل 
قوله: «#خذ مِن أَمْوَهِم صَدَفَةُ تَطْوْرهم وَتركهم يا 
[التوبة:"7١٠]‏ فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب» 
وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالحء كا أن 
الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهمء 
]١6 /584[‏ وهما يكونان باجتناب الذنوب وحفظ 
الجوارح» ويكونان بالتوبة والصدقة التي هي 
الإإحسان؛ وهذان هما التقوى والإحسان 
و«إنّ آله مَعَّ انين آتقوا وَالذينَ هم محيئُوت »> 


نرزقا كشك إدلاقزنكية _ 1ك صلككا با امف 
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[النتحل:78١].‏ 
وقد روى الترمذي وصححه: «أن النبي 4 سئل 
ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الأجوفان: الفم 
والفرج؛ وسثل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: 
تقوى الله وحن الخلق»” فيدخل في تقوى الله 
حفظ الفرج وغض البصرء ويدخل في حسن الخلق 
الإحسان إلى الخلق والامتناع من إبذائهم»ء وذلك 
يحتاج إلى الصبرء والإحسان إلى الخلق يكون عن 
الرحمة» والله تعالى يقول: 9وَتَوَاصَوَا بآلصّبرٍ وَتَوَاصُوَأ 

بِآلْمَتَحمَةِ» [البلد:107]. 

وهو سبحانه ذكر الزكاة هناء ى) قدمها في قوله: 
«وَلَوَلَا فَضْل لَه علو وَرَحَمْمُم ما رك مِدَكُم مِنْ أَحٍَ 
بدا [النور:١؟]‏ فإن اجتناب الذنوب يوجب 
الزكاة التي هي زوال الشر وحصول الخيرء 
والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا 
المحرمات. كما وصفهم في أول سورة البقرة فقال: 
«الرج ذلك هحب لَا ريب فيه هدّى لِلْمئقِينَ4 
الآيات. [البقرة:21 1] وقال: 9قَدَ فلح من رَكنهًا» 
[الشمس:4] فإذا كان قد أخبر أن هؤلاء مفلحون. 
وأخبر أن المفلحين هم المتقون: الذي يُؤْمِئونَ بلقب 
وَيُقممُونَ آلصّلَرَة وَعما رَرَقَتهُمَ يُنفِقُوتَ4 [البقرة:7]» 
وأخبرٍ أن من زكى نفسه فهو مفلح: دل ذلك على 
]١6 /84[‏ أن الزكاة تستظم الأمور المذكورة ني أول 
سورة البقرة. 

وقوله: ألم ثَرَ إلى النين يُكون أنشتهم » 
[النساء:؟ 4] وقوله: فقَلَا يركوا أَنفمَكُمَ هِوَأعَلَمُ 
بِمَن أثق > [النجم:737] فالتزكية من العباد لأنفسهم 
هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «مسندهة (547-541/5) والترمذي 
0 وابن ماجه (1715) والحديث #سمعمهة الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (//91). 





لا خس جعلها زاكية» وقال تعالى عن إبراهيم: ربكا 
وبصت فوم رَسُولاً مهم مَثلُوا عَلَهِمَ مَاَيِكَ وَيُعلِمُهُمْ 
كس وَتَلْيِكمَة وَيُرَكُوِمْ» [البقرة:9؟1١]‏ وقال: 9لَقَدَ 
عن قل على الْمُؤْمِينَ» الآية [آل عمران: ]١554‏ » 
وقل: 9هوَالنزى بَعَث فى الْأَيِيِنَ رَسُولاً يَمِنْ» الآية 
[جمعة:؟] . فامتن سبحانه على العباد يإرساله في 
عدة مواضع؛ فهذه أربعة أمور أرسله ببا: تلاوة آياته 
عليهم؛ وتزكيتهم؛ وتعليمهم الكتاب والحكمة. 

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل 
قوله: «ومَا أَنزْلَ عَليَكُم مِنْ الكت وَالْحِكمَةٍ يَعظكر 
بف > [البقرة:١7؟]‏ وقوله: 9وَاذْكُرْرت ما يُئلَى فى 
ببُوتِحكنٌ مِن َايتِأَلَهِ ولَْحُمَةِه [الأحزاب: 4 7] 
وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع 
المؤمنين؛ فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم 
وهنا لابد منه لكل مؤمن» وتزكيتهم هو جعل 
أتفهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات 
التي سمعوها وتليت عليهم» فالأول: سمعهم 
والثاني: طاعتهم؛ والمؤمنون يقولون : سمعنا وأطعناء 
الأول: علمهم والثاني: عملهم, والإنمان قول وعمل» 
قإذخا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها 
وعملوا بهاء ولم يكونوا كمن قال فيهم: (وَمَعَلُ لذن 
كَدَرُوا كْمَكَلٍ [40*/ ]١8‏ الى يَتَوِقُعَا لَايَسَمَعُ إلا 
دُعَك وَنِدَآك" مل بكم عْمٌَ كَهّرْ لا يَْقِنُونَ4 [البقرة: 
١‏ ]إ إذا عملوا ها زكوا بذلك وكانوا من المفلحين 
المؤمنين. 

والله قال: 9تَرْقع آنه ألذِينَ ءَامنُوا مِمَكُمّ والذين 
أُوبُوا العم حَرَجسي» [المجادلة: ]١١‏ وقال في ضدهم: 
«الأغراب أَعَدُ كُفر) وَيِقَاهَاوَأَجِدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ 
مآ أدَرّلٌ آلّهُ عل رَسُولِ» [التوية: 917] فأخبر أنهم 
أعظم كفرًا ونفاقًا وجهلاً وذلك ضد الإيران والعلمء 
فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل 
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أحد؛ فإنه لابد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي 
أرسل بها رسوله إليه. وهذا هو السماع الواجب الذي 
هو أصل الإيهان.. ولابد من التزكي بفعل المأمور 
وترك المحظورء فهذان لابد منهما. 

وأما العلم بالكتاب وا حكمة فهو فرض عل 
الكفاية؛ لا يجب على كل أحد بعينه أن يكون عالما 
بالكتاب: لفظه معناهء عانًا بالحكمة جميعهاة بل 
المؤمنون كلهم مخاطيون بذلك وهو واجب عليهم: 
كما هم تخاطبون بالجهادء بل وجوب ذلك أسبق 
وأوكد من وجوب الجهاد؛ فإنه أضل الجهادء ولولاه 
لم يعرفوا علام يقاتلون؟ وهذا كان قيام الرسول 
والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد. فالجهاد سنام 
الدين» وفرعه وتمامه, وهذا أضله وأساسه وعموده 
ورأسه. ومقصود الرسالة فعل الواجبات والمستحبات 

ولا ريب أن استاع كتاب الله والإيهان به 
وتحريم حرامه. وتحليل خلاله» والعمل يمحكمه 
والإيران بمتشابهه واجب .]١6/8411‏ عل كل أحده 
وهذا هو التلاوة المذكورة في: «ألِّينَ امتهم اكيب 
يلوت حَقّ يَلَاوتِم زلبك نُؤْينُونَ ببف» 
[البقرة:71١]‏ فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته 
أنهم يؤمتون به» وبه قال سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وغيرهمء, وقوله: طحق تَلَاوَتِي» 
[البقرة:11١]‏ كقوله: «وَجَنهِدُوا فى ألهِ حَقَ 
جهادِف» [الحج: 74] «آتقوا آنه حَنَ تَقَاتِِ» [آل 
عمران: .]٠١7‏ 

وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه 
ومعرفة جميع السنة: فلا يجب على كل أحد: لكن 
يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه 
ويعرف من السنة ما يحتاج إليه. وهل يجب عليه أن 
يسمع جميع القرآن؟ فيه خلاف. ولكن هذه المعرفة 








نبز كار كت الإنا نيه 
الحكمية التي تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب 
والحكمة التي علمها النبي 5 أصحابه وأمته؛ بل 
ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله من الألفاظ والمعاني والأفعال والمقاصد, ولا 
يجب هذا عل كل أحد. 

وقوله تعال: طقلا يكوا أشَْكُمْ هُوَ أعلَمُ يمَن 
أن » [النجم:؟؟] دليل على أن الزكاة هي التقوى. 
والتقوى تتتظم الأمرين جيمًا؛ِ بل ترك السيئات 
مستلزم لفعل الحسناتء إذ الإنسان حارث همام» ولا 
يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة الحسنات 
وفعلها؛ إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعًا؛ بل 
الإنسان بالطبع مريد فعالء وهذا دليل على أن هذا 
يكون سببه [547/ ]١8‏ الزكاة والتقوى التي بها 
يستحق الإنسان الجنة؛ كما في «صحيح البخاري» عن 
النبي يك أنه قال: «من تكفل لي بحفظ ما بين لحبيه 
ورجليه أتكفل له بالجنة»”". 

ومن تزكى فقد أفلح فيدخل الجنة» والزكاة 
متضمنة حصول الخير وزوال الشرء فإذا حصل الخير 
وزال الشر من العلم والعمل ‏ حصل له نور وهدى 
ومعرفة وغير ذلك. والعمل يحصل له محبة وإنابة 
وخشية وغير ذلك. 

هذا لمن ترك هذه المحظورات وأتى بالمأمورات» 
ويحصل له ذلك أيضًا قدرة وسلطاناء وهذه صفات 
الكال: العلم. والعملء والقدرة» وحسن الإرادة» 
وقد جاءت الآثار بذلك؛ وأنه يحصل لمن غض بصره 
نورفي قلبه ومحبة» كما جرب ذلك العالمون العاملون. 

وفي «مسند أحمد» حدثنا عتاب عن عبد الله وهو 
ابن المبارك ‏ أنا يحمى بن أيوب. عن عبيدالله بن زحرء 
عن علي بن زيد؛ عن القاسم؛ عن أب أمامة» عن النبي 
َ: «قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض 


.)54174( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حكتابا 


لك 


7 ل 





بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتا»”". 
ورواه أبو بكر بن الأنباري في أماليه من حديث 
ابن أبي مريم عن يحسى بن أيوب به ولفظه: «من نظر 
إلى امرأة ففض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة 
يجد حلاوتهاء وقد رواه أبو نعيم في الحلية: 
]١6 /”9[‏ حدثنا أبي.حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الحسن. حدثنا محمد بن يعقوب: قال: حدثنا أبو 
اليهان. حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان. عن أبي 
الزاهرية عن كثير بن مرة. عن ابن عمر: قال 
رسول الله يةِ: «النظرة الأولى خطأء والثانية عمد. 
والثالثة تدبرء نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم 
مسموم من سهام إبليس» من تركه خشية الله 
ورجاء ما عنده أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه لذعها» 
رواه أبو جعفر المخراتطي في (كتاب اعتلال القلوب) 
تنا علي ين حرب» ثنا إسحاق بن عبدالواحد. ثنا 
هشيم؛ ثنا عبدال رحمن بن إسحاقف عن محارب بن 
دثار» عن جبلة عن حذيفة بن اليان قال: قال رسول 
الله عي «النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام 
إبليس. من تركه خوقًا من الله أثابه الله إيمانًا يجد 
حلاوته في قلبه»””". 
وقد رواه أبو محمد الخلال من حديث عبدالر من 
ابن إسحاق؛ عن التعمان بن سعد. عن علي» وفيه ذكر 
الهم 
ورواه أبو نعيم: ثنا عبد الله بن محمد هو أبو 
الشيخ. ثنا ابن عفيرء قال ثنا شعيب بن سلمة» ثنا 
عصمة بن محمد؛ عن موسى يعني ابن عقبة» عن 
القاسم بن محمد.ء عن عائشة قالت: قال رسول الله 
(؟) ضعيف جنا أخرجه أحمد في «مسندهة (1554/0)والروياني في 
«منندهة )1١18/5(‏ والاصبهان في «الترغيب» 
(2197/1) كنا قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
0055 


(+) ضعيف جدنًا: أخرجه القضاعي في «مدد الشهاب» )51/١(‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في «الضميفة» .)1١56(‏ 





0 
ع3 «ما من عبد يكف بصره عن محاسن امرأة ولو 
ناء أن ينظر إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد 
حلا وما" . 

وروى ابن أبي الفوارس من طريق [44"/ ]1١8‏ 
بن الجوزيء. عن محمد بن المسيبء ثنا عبد الله قال 
حدثني: الحسن عن مجاهد قال: «غض البصر عن 
حارم الله يورث حب الله» وقد روى مسلم في 
«صحيحه» من حديث يونس بن عبيد؛ عن عمرو بن 
سعيد. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جده 
جرير بن عبد الله البجلى: «قال سألت رسول الله عق 
عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري»”") ورواه 
الإمام أحمد عن هشيم عن يونس به ورواه أبو داود 
والترمذدي والنسائي من حديثه أيضاء وقال الترمذي: 
حسن صحيح. وفي رواية قال: «أطرق بصرك» أي 
انظر إلى الأرضء والصرف أعم, فإنه قد يكون إلى 
الأرض أو إلى جهة أخرى. 

وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى 
الفزاري» حدثنا شريك. عن ربيعة الإيادي» عن 
عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال: «قال رسول الله 9 
لعلي: يا علي لا تنبع النظرة النظرة. فإن لك الأولى 
وليست لك الأخرى"”" ورواه الترمذي من حديث 
شريكء وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه؛» وفي 
«الصحيح» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله #76: 
«إياكم والجبلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله! 
ما لنا بد من مجالسنا نقعد فيهاء فقال رسول الله 29: 
إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه؛ قالوا وما حق الطريق 
١6 /"46[‏ ]يا رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف 
الأذى» ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن 


(١)ضعيف:‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 1817): انظر «ضعيف 
الجامع» (8571). و «المشكاة؟ (6114). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (5189). 

(؟) حسن: أخعرجه أبو داود (5144): والترمذي (/777): والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صححبح الجامع» (742817). 


ككتابا ابعل 


المتكرء9؟) وروى أبو القاسم البغوي عن أب أمامة: 
«قال: سمعت رسول الله 5 يقول: اكفلوا لي سنا 
أكفل لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. وإذا 
أؤتمن فلا يخخنء وإذا وعد فلا يخلف: غضوا أبصاركم» 
وكفوا أيديكم؛ واحفظوا فروجكم»7". 

فالنظر داعية إلى فساد القلب: قال بعض 
السلف: النظر سهم سم إلى القلب. 

فلهذا أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بغض 
الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك؛ وفي «الطبراني» من 
طريق عبيدالله بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة 
مرفوعًا: «لتغضن أبصاركمء ولتحفظن فروجكم. 
ولتقيمن وجوهكم. أو لتكسفن وجوهكم”" وقال 
الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستريء قال: قرأنا على 
محمد بن حفص بن عمر الضرير المقري: حدثنا يحسى 
ابن أبي كثيرء حدثنا هزيم بن سفيان» عن عبدال رمن 
ابن إسحاق» عن القاسم بن عبدالرحمن؛ عن أبيه» عن 
ابن مسعود قال: «قال رسول الله ك: إن النظر سهم 
من سهام إبليس مسموم. فمن تركه من مماقة الله أبدله 
الله إيمانًا جد حلاوته في قلبه»”" وفي حديث أبي هريرة 
الصحيح عن النبي : «زنا العينين النظر»” وذكر 
الحديث. رواه البخاري تعليقًا ومسلم مسنداء وقد 
كانوا ينهون [945"/ ]١6‏ أن يحد الرجل بصره إلى 
المردان» وكانوا يتهمون من فعل ذلك في دينه. 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة 





(4) صحيح: أخرجه البخاري (1176)) ومسلم .)151١(‏ 

(5) حن: أخرجه أحمد في «منلهة (777/6) والحديث حسنه 
الشيخ الألباني بالشواهد ني «الصحيحة؛ (1870). 

(1) ضعيف: ذكره الهيثمي في «المجمع؟ )١57101(‏ وقال: «أخرجه 
الطبراني وفيه علي بن يزيد الالحاني وهو متروك». 

(0) ضعيف: ذكره الميثمي في «المجمع؟ )١11707(‏ وقال: «أخرجه 
الطبراني وفيه عبد الله بن إمحاق الواسطي وهو 
ضعيف»#. 


(4) صحبح: أخرجه الببخاري (1117)., رملم (5181). 


أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير 
شهوة أصلاً. 

قال شيخ الإسلام: وأما النور والعلم والحكمة 
فقد دل عليه قوله تعالى في قصة يوسف: «وَلَْمًا يَلَمَ 
شُدَهد دَاتَيْتهُ حُكمَا وَعِلم وكَذَالِكَ تجزى الْمُحَسِيِنَ» 
[يوسف: ؟١7]‏ فهي لكل محسن. 1 

وفي هذه السورة ذكر آية النور بعد غض البصر 
وحفظ الفرج: وأمره بالتوبة مما لابد منه أن يدرك ابن 
آدم من ذلك. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا الحسين 
الوراق يقول: من غض بصره عن محرم أورثه الله 
بذلك حكمة على لسانه يهتدي بهاء ومهدي بها إلى 
طريق مرضاته. 

وهذا لأن الجزاء من جنس العمل؛ فإِذا كان النظر 
إلى تحبوب فتركه لله عوضه الله ما هو أحب إليه مته» 
وإذا كان النظر بنور العين مكروهًا أو إلى عكروه 
فتركه لله أعطاه الله نورًا في قليه ويصرًا يبصر به الحق. 

قال شاه الكرماني: من غض بصره عن المحارم» 
وعمر ياطته بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعود 
نفسه أكل الحلال» وكف نفسه عن الشهوات: لم تخطئ 
له فراسة» وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق وعمله 
واتبع الحق: صار زكيًا تقيّا مستوجيًا للجنة. 

]١6 /891[‏ ويؤيد ذلك حديث أب أمامة 
المشهور من رواية البغوي: حدثنا طالوت بن عباد. 
حدثنا فضالة بن جبيرء سمعت أبا أمامة يقول: 
سمعت رسول الله وِ: «اكفلوا لي بست أكفل لكم 
الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. وإذا اثتمن فلا 
ين إذا وعد فلا يخلف. غضوا أبصاركم وكفوا 
أيديكم واحفظوا فروجكم»”' فقد كفل بالجنة لمن 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني (8014): وحنه الشيخ الأكباني يشواهده 
في «المحيحةة: .)١16186(‏ 


بون تا رامت الإولوكم نسي حكتابا 
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أتى ببذه ست الخصالء فالثلاثة الأولى تبرئة من 
النفاق والثلاثئة الأخرى تيرئة من الفسوق» 
والمخاطبون مسلمون. فإذا لم يكن منافقًا كان مؤمنّاء 
وإذا لم يكن فاسقًا كان تقيّا فيستحق الجنة. 

ويوافق ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو 
سعيد المدني» حدثني عمر بن سهل الازني؛ قال: 
حدثني عمر بن محمد بن صهبان؛ حدثني صفوان بن 
سليم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككقِقِ: «كل 
عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله 
وعين سهرت في سبيل الله وعين يخرج منها مثل رأس 
الذباب من نخخشية الله». 

وقوله سبحانه: «وَلَا تَمَدَنٌ عَمِنْيِكَ إِآن ما مَمَعْنَا 
بيت أَزوجا يَِهِمَ زمر آلكجزة آلدئيا لِتَفيهم فيد » 
[طه:8١٠]‏ يتناول النظر إلى الأموال واللباس 
والصور وغير ذلك من متاع الدنيا: أما اللباس 
والصور فهما اللذان لا ينظر إلا إليهم. 

كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي 
كك قال: [94/ ]١6‏ «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
ولا إلى أموالكم؛ وإنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم»””) 
وقد قال تعالى: «وك أهلكتا قَبلّهُم ين قَرَنٍ هم أَحَسَنٌ 
أنْسًا وَرئّهَا [مريم:74] وذلك أن الله يمتع بالصور 
كا يمتع بالأموال» وكلاهما من زهرة الحياة الدنياء 
وكلاهما يفتن أهله وأصحابه» وربما أففى به إلى 
الهلاك دنيا وأخرى. 

والمهلك رجلان: فمستطيع وعاجزء فالعاجز مفتون 
بالنظر ومد العين إليه» والمستطيع مفتون فنا أوتي منه. 
وغارق قد أحاط به ما لا يستطيع إنقاذ نفسه منه. 

وهذا المنظور قد يعجب المؤمن وإن كان المنظور 
منافقًا أو فاسمًا كما يعجبه المسموع منهم. قال تعالى: 
9تَإذًا رَأَيتهُمْ تُعَجِبّكَ أَجْسَامُهُمَ وإن يقُولوا تَشْمَخْ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (19714). 


هم + خش للد شرن شعو عي 
م الْمَدُوٌ كَآحَدرِم” فَسَلَهُمُ آمّه» [المنافقرن:4] فهذا 
تحفير من الله تعالى من النظر إليهم واستماع قولهم؛ فلا 
ينظر إليهم ولا يسمع قولهم. فإن الله سبحانه قد أخبر 
أن رؤياهم تعجب الناظرين إليهم؛ وأن قومهم يعجب 
السامعين. 

ثم أخبر عن فساد قلويهم وأعماهم بقوله: «كأنجم 
حَمْبٌ تُسََدَةٌ » فهذا مثل قلوبهم وأعماهم؛ وقال 
تعللى: ظوَيِنَ آلناس من يُنْجِبّكَ قَولكد فى الحمزة 
لديا » الآية [البقرة:4 ]١١‏ وقد قال في قصة قوم 
لوط: إن فى ذَّلِكَ لاسر لْمُتَوَجَيينَ4 [الحجر:ه7] 
والتوسم من السمة. وهي العلامة, فقأخبر 
]١16 /44[‏ سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين 
آيات للمتوسمين 

وني «الترمذي» عن النبي 5 قال: «اتقوا فراسة 
المؤمن. فإنه ينظر بنور الله6”'" ثم قرأ: إن فى ذَّلِكَ 
لايس لْمتَوَمَِينَ» [الحجر:75] فدل ذلك على أن من 
اعتبر بها عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان من 
المتوسمين. 

وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهم» 
فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصارء كيا قد 
عرف ذلك فيهم وشوهد منهم. 

وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء 
الأنوار» وهذا مناسب لذكر آية الثور عقيب غعض 
الأبصار: وأما القدرة والقوة التي يعطيها الله لمن اتقاه 
وخالف هواه فذلك حاصل معروفء كيا جاء: «أن 
الذي يترك هواه يفرق الشيطان من ظله» وفي 
«الصحيح» أن النبي # قال: «ليس الشديد 
بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يملك نفه عند 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (03777, والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني ني «الضعيفة» (1851). 


جيو تار هخ نا كزنية ١ه‏ حكتابا فلم 





الغضب»”" وفي رواية: «إنه مر بقوم يحذفون حجرّاء 
فقال: ليس الشدة في هذاء وإنا الشدة في أن يمتلى 
أحدكم غيظًا ثم يكظمه لله أو كا قال. 

وهذا ذكره في الغضب؟ لأنه معتاد لبني آدم كثيرّاء 
ويظهر للناسء وسلطان الشهوة يكون في الغالب 
مستورًا عن أعين الناس» وشيطائها خاف» ويمكن في 
كثير من الأوقات الاعتياض بالحلال عن ]١8 /4٠٠[‏ 
الحرام وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون 
أقوى من الغضب. وقد قال تعالى: لوَخْلِقَ الإنسنٌ 
صَعِيفًا 6 النساء:148] أي: ضعيمًا عن النساء لا يصير 
عنهن» وني قوله: «رينا وََا تُحَينَا ما لا طَافَة ايف » 
[البقرة: 145] ذكروا منه العشق والعشق يفضي بأهله 
إلى الإمراض والإهلاك: وإن كان الغضب قد يبلغ 
ذلك أيضًاء وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل 
ل ا ا لم 
هود: «وَيَقَوْمٍ استَفهروا رَبَكُمْ ثم تُوبوا إله مُرَسِلٍ 
ألما عَبَعكُم يَِدْرَاَا وَبَردَكُمَ فَوةَ إن فوتكم» 
[هود: 01] وقوله: لوه لير وَلرَسُولِف ولفلؤييسة* > 
[المنافقون:4] «وَلَا نوا ولا روا وآُمْ الأعلومَ إن 
كش تُؤْمِينَ» [آل عمران:178]. 

وإذا كان الذي قد هجر السيئات يغض بصره 
ويحفظ فرجه وغير ذلك ثما تبى الله عنه يجعل الله له 
من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله. فيا 
ظنك بالذي لم يحم حول السيئات ول يعرها طرفه قط 
ول تحدثه نفسه بها؟ بل هو يجاهد في سبيل الله أهلها 
ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواء؟ بل هذا له من 
النور والإيان والعزة والقوة والمحبة والسلطان 
والنجاة في الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك» 
وحاله أعظم وأعلى؛ ونوره أتم وأقوى؛ فإن السيئات 
تهبواها النفوسء ويزينها الشيطان» فتجتمع فيها 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١1114(‏ وملم (1209). 






1 
الشبهات والشهوات. 

فإذا كان المؤمن قد حبب الله إليه الإيهان وزينه في 
قلبهء وكره ]١6/401[‏ إليه الكفر والفسوق 
والعصيان حتى يعوض عن شهوات الغي بحب الله 
ورسوله وما يتبع ذلك؛. وعن الشهوات والشيهات 
بالنور والهدى. وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده 
به: حيث دفع بالعلم الجهل» ويإرادة الحسنات إرادة 
السيئات. ويالقوة على الخير القوة على الشر في نفسه 
فقطء والمجاهد في سبيل الله يطلب فعل ذلك في نفسه 
وغيره أيضًاء حتى يدفع جهله بالظلم» وإرادته 
السيئات بإرادة الحسنات ونحو ذلك. 

والجهاد تمام الإيمان وسنام العمل: كا قال 
تعالى: «إنمَا آلمُؤَينُوت الذي انوا ياه وَرَسْولِِء كم 
َم يَرتَابُوا وَجَنهَدُوا بأموَلِوم وَأَشيِهدَ فى سَبملٍ كه" 
ُوْلَنِيِكَ هم ألصَدِقُورت» [الحجرات:15١]‏ وقال: 
كسم ير أَمَة أَخْرجَتَ لِلنّاسِ4 [آل عمران: ]١١١‏ 
وقال: «أَجَعَلمٌ سِقَايَة آلَآجَّ» الآية [التوية:19] » 
فكذلك يكون هذا الجزاء في حق المجاهدين» كبا قال 
تعالى: «والزين حَهَدُوا فيا لَدِيهُمَ سبكنا “» 
[العتكبوت:19] فهذا في العلم والنور؛ وقال: 9وَلَوَ 
أن كبا عَلَهِمَ أن فقوا أُنفْسَكُم» [النساء:53] إلى 
قوله: لصِرْطًا يُسَعَقِيِمًا» [النساء:14] فقتل النفوس 
هو قتل بعضهم بعضًاء وهو من الجهاد. والخروج من 
ديارهم هو الهجرة: ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ما يوعظون 
به من الهجرة والجهاد كان خيرًا لهم وأشد تثبيئًاء ففي 
الآية أربعة أمور: الخير المطلق. والتثبيت المتضمن 
للقوة والمكنة» والأجر العظيم؛ وهداية الصراط 
المستقيم. 

قال تعالى: «يَبا الذِينَ مَامْعوَاْ إن تَنصرُوا آم 
يُتصركم ويُنَبْتَ أُقَدَاءئ» [محمد:ا]) وقال: 
«وَلَينصرت أله [507/ ]١6‏ من يَنصُرية» إلى قوله: 


حكتابًا 
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9عَقِبَهُ الأمُورٍ» [الحج:٠ ]4١ ١4‏ وقال: «مجتودوت 
فى سَرملٍ ألَهوَلَاحَاقُونَ لوْمَة لَآيمٍ» [المائدة:4 0]. 

وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم 
ولا يحفظون فروجهم: فقد وصفهم الله بضد ذلك: 
من السكرة. والعمه؛ والجهالة» وعدم العقل؛ وعدم 
الرشد. والبغضء» وطمس الأبصار. هذا مع ما 
وصفهم به من الخبث» والفسوق. والعدوان» 
والإسراف والسوءء والفحشء والفساد. والإجرام؛ 
فقال عن قوم لوط: طبَلَ أن قَوْم َهَنُوَ» 
[النمل:08] فوصفهم بالجهل؛ وقال: (َلعَمَرّكَ لهم 
لَنى سَكْرْهِمَ يَعْمَهُونَ4 [الحجر:7/1] وقال: «أليِسَ 
ِدَكُرْ رَجُلٌ رَشِيد» [هود:74] وقال: «فَطَمَسَْئآ 
أَعيهم» [القمر:97”] وقال: طبَلَ أَشرَ قوم 
مُسْرِفُورت» [الأعراف:84] وقال: «إنهّز كانُوا قَوَرَ 
ص قَسِقِينَ4 [الأنبياء: 4 /7] وقال: «أَيتكُمْ لتأثورت 
لرَجَالَ وَتَفَطَعُونَ آلكبيل وَتأنُوت فى تَادِيَكُمُ 
آلْمُعكرٌ» [العتكبوت:19؟] إلى قوله: «انصّينٍ عَلى 
لقو ِآلمفْسِيرت4 [العتكبوت:0] إلى قوله: إيمًا 
كانُوأ يُفشُقورت؟ [العتكبوت: 4؟] وقوله: 9تَُوَّمَةٌ 
عِندَ رَيَكَ للمْسَرفِينَ» [الذاريات: 4 7]. 
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[16/40] فصل 


في قوله في آخر الآية: «وَتُويُوَا إلى ألَهٍ عا أيه 
لْمُؤِيئُوتَ لَعَدَكُرْ تُفَلِحُورت» [النور:1] فوائد 
جليلة: 
منها: أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة في هذا 
السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه 
الذنوب التي هي: ترك غض البصر وحفظ الفرج 
وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك فمستقل ومستكثره 
كا في الحديث: «ما من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو 








هم بخطيتة إلا يحسى بن زكريا””2 وذلك لا يكون إلا 

عر نظرء وفي «السنن» عن النبي 26: أنه قال: «كل 

بني آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون»© وفي 

تعلق: يا عيادي إنكم تخطتون بالليل والنهار وأنا أغفر 

الذنوب جيمًا ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم»””. 

وني «الصحيحين» عن ابن عباس قال: ما رأيت 

شيمًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: إن النبي يل قال: 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 

حالق فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق»©» 

الحديث إلى آخره. وفيه: «والتفس ]١6/14٠:4[‏ 

تمنى ذلك وتشتهي» ٠‏ والفرج يصدق ذلك أو 

يكنبه»”» أخرجه البخاري تعليقًا من حديث 

طاووس عن أبي هريرة. 

ورواه مسلم من حديث سهيل بن أي صالح؛ عن 

أبيه عن أبي هريرة» عن النبي ك3 قال: «كتب على 

لين آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة: العينان 

زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه 

الكلام» واليدان زناهما البطش» والر جلان زناهها 

الخطاء والقلب يبوى ويتمنى؛ ويصدق ذلك الفرج أو 

يكذبه»'" وقد روى الترمذي حديثًا واستغريه عن 

ابن عباس في قوله (إلا اللمم): قال رسول الله 395: 

«إن تغفر اللهم تغفر جم وأي عبد لك لا أن00". 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مندهءة (104/1) والحاكم في 
«المتدرك؟ (041/1) والسهقي :)147/٠١(‏ وانظر 
(الصحيحةة (15414). 

(؟) حسن: أخرجه أحمد في #مسندهء» )١17777/(‏ والترمذي )4561١(‏ 
وابن ماجه )4115١(‏ والحديث حسنه الشبخ الألباني ني 
«صحيح الجامع» (4819). 

(؟) صحيح: أخ رجه مسلم (181/7). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري ,)١7145(‏ وملم (/5781). 

(6) صحيح: انظر ما قبله. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (/5181). 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (7181). والحاكم (7/ 416): والحديث 
مححه الشيخ الألباني ني «صحيم الجامع؟ (0؟14). 


عجووا توك و اتننكية 05١‏ طكتابا لمر 





ومنها: أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا 
أبصارهم ول يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة» وإنما 
أمروا بها لتقبل منهم, فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر 
المذنبين» كما قال تعالى: «ألز يَعَلَمُوَا أن لَه هوَ يَقْبَلٌُ 


لتَربَة عَنْ عِبَادِمه وَيَأَعْد آَلصّدَقَستي» [التوبة:4 ]٠١‏ 


وقال تعالى: 9وَهُوَ النزى 0 2 
وَبَعْقُوا عَنٍ الشيّقات وَيَعْلَمُ ما تفعلُوت »> 
[الشورى:705] وسواء كانت 0 مغلظة 
لشدتها وكثرتها - كإتيان ذوات المحارم» وعمل قوم 
لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل أو المفعول به 
فمن تاب تاب الله عليه» يخلاف ما عليه طائفة من 
الناس فإنهم إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش 
شيئًا أيسوه من رحمة الله حتى يقول ]١8/5٠08[‏ 
أحدهم: من عمل من ذلك شيئًا لا يفلح أبدّك ولا 
يرجون له قبول توبة» ويروى عن علي أنه قال: منا كذا 
ومنا كذا والمعفوج ليس منا ويقولون: إن هذا لا يعود 
صا ًا ولو تاب مع كونه مسلا مقرًا بتحريم مافعل. 

ويدخلون في ذلك من استكره على فعل شيء من 
هذه الفواحش ويقولون: لو كان لهذا عند الله خير ما 
سلط عليه من فعل به مثل هذا واستكرهه. كما يفعل 
بكثير من الماليك طوعًا وكرمّاء وكا يفعل بأجراء 
أهل الصناعات طوعا وكرمًاء وكذلك من في معناهم 
من صبيان الكتاتيب وغيرهمء ونسوا قوله تعالى: 
دود موا كم حلى البقاء نْأرَدْنَ غَسُنا لَْبَتَُوا 
عَرَضَ كَلْيَؤة آلدُّتها' ومن يُكْرههْنَ فَِنّ أله مِنْ يمد 
معن غَفُودٌ رّسٍِ45 [النور:7؟] وهؤلاء قد قد لا 
يعلمون صورة التوبة» وقد يكون هذا حالأوعملاً 
لأحدهم؛ وقد يكون اعتقادّاء فهذا من أعظم الضلال 
والغي؛ فإن القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر 


<7 


جوع قاروا تيال 
الله تعالى» وحالهم مقابل حال مستحلي الفواحش؛ فإن 
هنا أمن مكر الله يأهلهاء وذاك قنط أهلها من رحمة الله 
والفقيه كل الفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله» 
ولا يجرئهم على معاصي الله. 

وهذا في أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل 
الأهواء والبدع [505/ ]١6‏ فإن أحدهم يعتقد تلك 
السيئات حسنات فيأمن مكر الله وكثير من الناس 
يداك نوه الدع لا بهرء ردقال تنال؛ ةَإِنَالله 
يَفهِرُ الذنُوبَ جِْيعَا إن هو الْقَفُورٌ َلرَحم» 
[الزمر:07] وفي «الصحيحين» عن أبي موسى 
الأشعري قال: «دكان رسول الله كي يسمي لا نفسه 
أسماء. فقال: أنا محمد. وأنا أحد. والمقفي. والحاشرء 
ونبي التوبة؛ ونبي الرحمة»”'2 وفي حديث آخر: «أنا 
نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة”"؟ وذلك أنه بعث 
بالملحمة» وهي: المقتلة لمن عصاء. وبالتوبة لمن أطاعه. 
وبال رحمة لمن صدقه واتيعهء وهو رحمة للعالمين» وكان 
من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال. 

وكان الواحد من أتمهم إذا أصاب يعض الذنوب 
يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة؛ كما قال تعالى: 
ولا ال ُوسئ لقزيب تقو كمع طلنف شنكم 
لوم آلْعِجَلَ كَنُويُوَا إل بَارِيِكُمْ قافتا أَنفسَكُم 
ذَلِكُمَ حر لَكُمَ عِندَ بَلرِيِكُمْ قَتَابَ عَلَيَكُمْ 4 [البقرة: 
5 *] وقد روي عن أب العالية وغيره: أن أحدهم كان 
إذا أصاب ذنيًا أصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على 
بابه» فأنزل الله في حق هذه الأمة: «وَالذيرت إذَا كَعلُوا 
َنِمَة أَوَ طَلَمُوَا أَنفُسَيْمَ ذَكْرُوا أله كَاسْتغفرُوا 
لِذَُنويوم» [آل عمران:76١]‏ إلى قوله: 9وَنَعْمَ أَجَرٌ 
َلْعمِلِينَ» [آل عمران:77١]‏ فخص الفاحشة بالذكر 
مع قوله: طَلَمُوَا أُنفْسَجُمَ» والظلم يتناول الفاحشة 


.)58814( صحيح: أخرجه البخاري (7657): و ملم‎ )١( 
والحليث صححه‎ )١4114( صحيح: أخرجه أحد لي #مللةة‎ (»)0 


الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (14175). 


ا يمد نميه حكتابا بشم 





وغيرها تحقيقًا لما ذكرناه [501/ ]١6‏ من قبول التوبة 

من الفواحش مطلقًا: من اللذين يأتيانها من 
الرجال والنساء جميعًا. 

وني «الصحيح» عن النبي كو قال: (إن الله ييسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسبيء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها»””» 
وفي «الصحيح" عنه؛ أنه قال: «من تاب قبل طلوع 
الشمس من مغريها تاب الله عليه»”'" وفي «السنن» عنه 
أيضًا أنه قال: «لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»'” وعنه 
كي قال: «قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح 
أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم ني أجسادهم. فقال 
الرب تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال 
أغفر لهم ما استغفروني»”'؟ وعن أبي ذر قال: قال 
رسول الله يك «يقول الله: يا بن آدم! إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» ابن 
آدم لو بلغت ذنويك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا أبالي» ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض 
خطينة ثم لقيتي لا تشرك بي شبن لأنينك بقرابا 
مغفرة» 290 . 

والذي يمنع توبة أحد هؤلاء إما بحاله وإما بقاله» 
ولا يخلو من أحد أمرين: أن يقول: إذا تاب أحدهم لم 
تقبل توبته. وإما أن [408/ ]١5‏ يقول أحدهم: لا 
يتوب الله علي أبدّاء أما الأول فباطل بكتاب الله وسنة 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (064؟). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (5705). 

(6) صحيح: أخرجه أحمد في «مسندهة (44/4) وأبو داود (11474) 
والنسائي ل «الكبرى» (7/ )0١‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» .)١508(‏ 

(1) حسن: أخرجه أحمد ني «مسندهة (5/ 54) والحاكم (111/1): 
والحديث حسنه الشيخ الألباني ني «الصحيحة' (1 .)٠١‏ 

() حسن: أخرجه الترمذي (5810), وأحمد (0/ 1777): والدارمي 
(/777): وانظر #الصحيحة» (/ا5١).‏ 


له وإجماع المسلمينء وإن كان قد تكلم بعضي العلماء 
في توبة القاتل وتوبة الداعي إلى البدع؛ وفي ذلك نزاع 
في مذهب أحمد. وفي مذهب مالك أيضًا نزاع ذكره 
صاحي التمثيل والبيان في (الجامع) وغيره» وتكلموا 
أيضًا في توبة الزنديق» ونحو ذلك. 

فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع 
العقوية: إما لعدم العلم يصحتهاء وإما لكونبها لا تمنع ما 
وجب من الحد. ولم يقل أحد من الفقهاء: إن الزنديق 
ونحوه إذا تاب فيا بينه وبين الله توبة صحيحة ل يتقبلها 
ته منهء وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق الغير 
به والتوبة من حقوق العباد لما حال آخرء وليس هنا 
موضع الكلام فيها وفي تفصيلهاء وإنها الغرض أن الله 
يقبل التوبة من كل ذنبء كا دل عليه الكتاب والسنة» 
والفواحش خصوصًا ما علمت أحدًا نازع في التوبة 
منهاء والزانٍ والمزنيٍ به مشتركان في ذلك إن تابا تاب الله 
عليههاء ويبين التوبة خصوصًا من عمل قوم لوط من 
الجانيين ما ذكره الله في قصة قوم لوط؛ فإتهم كانوا 
يفعلون الفاحشة بعضهم يبعضء ومع هذا فقد دعاهم 
جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منهاء فلو كانت توبة 
المفعول به أو غيره لا تقبل لم يأمرهم با لا يقبل» قال 
تعالى: «كَدّبت قوم أومل آلْمُرْسَلِينَ © إذْ قال لح أحُوهُمَ 
لوط ألا تكَقُونَ وي ]١6 /4١4[‏ إن لَكُمَ رَسُول أبن 
َائقُوا أله وَأطِيعُونٍ» [الشعراء: 11١‏ -177] فأمرهم 
بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة؛ والمخطاب 
وإن كان للفاعل فإنه إنما خص به لأنه صاحب الشهوة 
والطلب في العادة؛ بخلاف المفعول به؟ فإنه لم تخلق فيه 
شهوة لذلك في الأصل؛ وإن كانت قد تعرض له لمرض 
طارئ» أو أجر يأخذه من الفاعل؛ أو لغرض آخر. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

تف 
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]16/4١[‏ سيل شيخ الإسلام: 
عن قوله تعالى: «قل لِلمُؤييت يَقْضُوا مِنْ 
َتصَرِمِمَ وحَفَطُوا فرُوجَهُرْ ذَلِكَ أ لم إن آله حرط 
ما يَصْتَعُونَ © ول لَلْمُؤيتتِ يَقْضُّمْنَ من أبَصَرِِنٌ 
حمطن جهن وكا مُتديدت زيتهنَ إلا ما طهَرَيتهَا » 
الآية [النور: ,]1١ 7١‏ والحديث عن النبي يي في 
ذكر زنى الأعضاء كلها”'"؛ وماذا على الرجل إذا مس 
يد الصبي الأمرد. فهل هو من جنس الناء ينقض 
الوضوء أم لا؟ وما على الرجل إذا جاءت إلى عنده 
المردان» ومد يده إلى هذا وهذا ويتلذذ بذلك؛. وما جاء 
في التحريم من النظر إلى وجه الأمرد المسن؟ وهل 
هذا الحديث المروي: "أن النظر إلى الوجه المليح عبادة» 
صحيح أم لا؟ وإذا قال أحد: أنا ما أنظر إلى الملبح 
الأمرد لأجل شيء؛ ولكني إذا رأيته قلت: سبحان 
الله! تبارك الله أحسن الخالقين! فهل هذا القول 
صواب أم لا؟ أفتونا مأجورين. 





قأجاب قدس الله روحه ونو رط ريحمةو رمه 
ورضي عند ونقع بعلومه وحشتا في زمرقه: ” 

37 الحمد لله إذا مسّ الأمرد لشهوة 
ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهها: أنه كَمَسٌٌ النساء لشهوة ينقض الوضوء. 
وهو المشهور في مذهب مالكء وذكره القاضي أبو 
يعلى في «شرح المذهب»؛ وهو أحد الوجهين في 
مذهب الشافعي. 

والثاني: أنه لا ينقضء وهو المشهور من مذهب 
الشافعي. والقول الأول أظهرء فإن الوطء في الدبر 
يفد العبادات التي تُفْسّد بالوطء في القبل؛ كالصيام 
والإحرام والاعتكاف. ويوجب الغسل كما يوجبه 
هذاء فتكون مقدمات هذا في باب العبادات 


.)12141( صحيح: أخرجه البخاري (1717): ومسلم‎ )١( 





نبزاقاءك داراتزنكنة 
كمقدمات هذاء فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم 
فعليه دم» كما عليه لو مس أجنبية لشهوة» وكذلك إذا 
مس الأمرد لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة 
لشهوة في نقض الوضوء. 

والذي لا ينقض الوضوء به يقول: إنه لم يخلق 
محلاً لذلك. 

فيقال: لا ريب أنه لم يخلق لذلك؛ وأن الفاحشة 
اللوطية من أعظم المحرمات؛ لكن هذا القدر لم يعتبر 
[في بعض الوطء]*» فلو وطئ في الدبر تعلق به ما 
ذكر من الأحكامء وإن كان الدبر لم يخلق عملاً 
]١15/417[‏ للوطءء مع أن نفرة الطباع عن الوطء 
في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة» ونتقض 
الوضوء باللمس يراعى فيه حقيقة الحكمة» وهو أن 
يكون الم لشهوة عند الأكثرين - كيالك وأحمد 
وغيرهما - يراعى كما يراعى مثل ذلك في الإحرام 
والاعتكاف وغير ذلك. 

وعلى هذا القول فحيث وجد المس لشهوة تعلق 
به الحكم. حتى لو مس بتته وأخته وأمه لشهوة 
انتقض وضوؤه؛ فكذلك من الأمرد. 

انا الحاو اموق بدا را وهو 
أن النساء مظنة الشهوة» فينقض الوضوء سواء كان 
بشهرة أز يفير شهرة؛ وهنا لا يشمن مسن الحازم 
لكن لو مس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة 
الحكمة. وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة» والتلذذ 
بمس الأمرد - كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع 
المسلمين كها يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة 
الأجنبية» كا أن الجمهور على أن عقوبة اللوطي أعظم 
من عقوبة الزنا بالأجنيية» فيجب قتل الفاعل 
والمفعول بهء سواء كان أحدهما حصنا أو لم يكن» 


(ه 2( المواب: (ني ياب الوطء) ىا ورد ل [11/1] انظر 
«الصياتة» (ص1714). 
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وسواء كان أحدهما تملوكًا للآخر أو لم يكنء كما جاء 
ذلك في السنن» عن النبي ويك وعمل به أصحابه من 


غير نزاع يعرف بينهم؛ وقتله بالرجم, كا قتل الله قوم 
لوط؛ ويذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه 
بالرجم؛ فرجم النبي يكل ماعز بن مالك, والغامدية» 
واليهوديين ».]١6 /51١7[‏ والمرأة التي أرسل 
أنيسّاء وقال: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمهاء فرجمها . 

والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه 
ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة» سواء كانت 
الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر. 
كا يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية: كان معلومًا 
لكل أحد أن هذا حرام؛ فكذلك النظر إلى وجه الأمرد 
باتفاق الأثئمة. 

وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة» 
كقوله: إن النظر إلى وجوه التساء [الأجانب]“ 
والنظر إلى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته 
عبادة. ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة 
فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة. قال الله تعالى: 
«وَإِذًا كحَلُوا فَحِسَةٌ قالُوأ وَجَدَنًا عَلَيآ مَابَآءَنا وَآَنَهُ أمَرْنا 
يجأ قل إرت آله لا يَأمُ بآالفخسّآء أَتَقُولُونَ على كما 
ا تَعلَمُوت» [الأعراف:58]. 

ومملو آنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات 
من الاعتبار والدلالة على الخالق من 
جنس ما في صور المردان» فهل يقول مسلم: إن 
للإنسان أن ينظر على هذا الوجه ‏ إلى صور النساء. 
نساء العالمين وصور محارمه ويقول: إن ذلك عبادة؟! 
بل من جعل مثل هذا ]١19/41١5[‏ النظر عبادة فإنه 


وذوات المحارم 


.)11417( صحيح: أخرجه البخاري (5518): ومسلم‎ )١( 
زيادة (الاجانب) يظهر أنها من الجامع رحه الله لرضعها بين‎ )( 
المعقرفين. انظرة الصيانة» (ص 21714 م‎ 





كقفر مرعف يهب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وهو يمتزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة» 
م جض تفول يسير الخمر عبادة؛ أو جعل السكر من 
خشيتة عبادق فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها 
ع أو جعل شينًا من المحرمات التي يعلم تحريمها في 
حر لإسلام عبادة: فإنه يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. 
عو مُضَِِ به للمشركين الذين 9وَإذًا فعلُوا َحِسَة قَالُوا 
وَجت6 عنيآ عبآءكا وآلة أمرَكا يا قل إرت آله لا يمي 
فصتا أعُولُونَ عل كه مالا نتلمُورت» [الأعراف: 
+ وفلحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة» 
وكاتوا يقولون: لانطوف في الثياب التي عصينا الله فيها 
بجؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب 
خحصية. وقد ذكر الله عنهم ما ذكرء فكيف بمن جعل 
جمس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟ 

والله - سبحانه - قد أمر في كتابه بغض البصر. 
وهو توعان: غض البصر عن العورة. وغضه عن محل 
الشهوة 

قالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره؛ كا 
ال التي :لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل؛ ولا 
المرأة إلى عورة المرأة»”"". ويجب على الإنسان أن يستر 
عورته» كها قال لمعاوية بن حيدة: «احفظ عورتك إلا 
من زوجتككء. أو ما ملكت يمينك:. ]١6/41١6[‏ 
قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ قال: «إن استطعت 
أن لا تريها أحدًا فلا يرينها»» قلت: فإذا كان أحدنا 
خاليا؟ قال: «فالله أحق أن يُسْتَحْمَى منه من 
النلس 2206 . 

ويجوز كشفها بقدر الحاجة» كبانتكشف عند 
التخلي» وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بحيث يجد 





.)778( صصيح: أخرجه الببشاري‎ )١( 
(؟) حسن: أخرجه أبو دلود (/02)105319 والترمني (0) والحنيث‎ 
22 ٠؟( حنه الشيخ الألياني في «صحيح الجامع»‎ 
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ما يستره - فله أن يغتسل عريانًاء يا اغتسل موسى 
عريانّا وأيوب» وكيا في اغتسال النبي 5 يوم الفتح. 
واغتساله في حديث ميمونة. 

وأما النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينة الباطنة 
من المرأة الأجنبية ؛ فهذا أشد من الأولء كما أن الخمر 
أشد من الميتة والدم وحم الختزير» وعلى صاحبها الحده 
وتلك المحرمات إذا [تناولها مُستجلاً لا“ كان عليه 
التعزير؛ لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما 
تشتهي الخمر. وكذلك النظر إلى عورة الرجل'لا يشتهى 
كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن. وكذلك النظر إلى 
الأمرد بشهوة هو من هذا الباب» وقد اتفق العلماء عل 
تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية 
وذوات المحارم بشهوة. 

والخالق - سبحانه ‏ يسبّح عند رؤية محلوقاته 
كلهاء وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق 
ذي اللحية» ولا خلق النساء بأعجب في قدرته 
3ه ]١‏ من تخلق الرجال؛فتخصيص. الإنسان 
بالتسبيح بحال نظره إلى الأمرد هون غير و كتجضدهه. 
بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل؛ وما ذاكٌ لأنه 
أدل على عظمة الخالق عنده؛ ولكن لأن الجهال يغير 
قلبه وعقله» وقد يذهله ما رآه» فيكون تسبيحه لا 
حصل في نفسه من الحوىء كما أن النسوة لما رأين 
يوسف: «أكبرتت وَقَطْمْنَ أَيْدِيْنَ وَقْلنَ حش يلما هَندًا 
را إن هَدًآ إلا ملَكُكريء» [يوسف: ١‏ 7]. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي وَل أنه قال: «إن 
له لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ وإنما ينظر إلى 
قلويكم وأعمالكم»””. فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور 
والأموال وإنها ينظر إلى القلوب والأعمال» فكيف 


مع م 


يُمَضْلُ الشخصٌ با لم يفضله الله به وقد قال تعالى: 





(©) تصحيفه. صوابه (تناوها غير مستحل لما). انظر «الميانتة 
(صه8؟1). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1871). 





نغزاقاكاشخ انلزن كن 
9وَلا تَمْدنَ عَمليِكَ إن ما مَكعَا يد أزْوجا مِنهُم زَهرَة 
كيز آلدّئها لتَفِيَهِم فيه »> [طه: ١‏ وقال في 
المنافقين: «وَإذًا رَيِتَهُمَ تمَجِبْك أَجَسَامُهُمَ وإن يَقُولوا 
عَلَهِمْ مرآلْعَدُوْ قَآحَدّرَمّ قَسَلَهُ مُه 4 [المنافقون:4]؟ 

فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر 
أجسامهم؛ لما فيهم من البهاء والرواءء والزينة 
الظاهرة. وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة. قد ذكر الله 
عنهم ما ذكر فكيف بمن ينظر إليه لشهوة؟! 

7ه 1] وذلك أن الإنان قد يُنْظّر إليه لما 
فيه من الإيهان والتقوى. وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا 
بصورته؛ وقد يُنْظَّر إليه لما فيه من الصورة الدالة على 
المصور فهذا حسن. وقد ينظر إليه من جهة استحسان 
خلقه. كما ينظر إلى الخيل والبهائم» وكا ينظر إلى 
الأشجار والأنهار والأزهار؛ فهذا ‏ أيضًا ‏ إذا كان 
على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم 
بقوله: 9وَلَا تَمدّنَّ مَك إن مَا مكغتا يمد أَزوجَا مهم 
زهرة آحيزة آلدَنْيًا لِتَفيهمْ فِيدِ» [طه: ١‏ 17]. 

وأما إن كان على وجه لا ينقص الدينء وإنا فيه 
راحة النفس فقط: كالنظر إلى الأزهارء [فهذا من 
الباطل الذي لا يستعان به على الحق]'". 

وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة 
كان حرامًا بلا ريب» سواء كانت شهوة تمتع بالنظر أو 
كان نظرًا بشهوة الوطءء وفرق بين ما يجده الإنسان 
عند نظره إلى الأشجار والأزهار, وما يجده عند نظره 
إلى النسوان والمردان. 

فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعيء فصار النظر 
إلى المردان ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما تقترن به الشهوة. فهو محرم بالاتفاق. 





(») صواب العبارة: (فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق) كيا 
ورد في [5145/751] انظر «الصيانة» (ص76١).‏ 


مبحة 


حصا العف 

]٠6 /414[‏ والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه 
كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسنء وابنته الحسنة» 
وأمه الحسنة, فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون 
الرجل من أفجر الناسء ومتى اقترنت به الشهوة 
حرم. وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان كما 
كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه 





الفاحشة. فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا 
الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي. لا 
يخطر بقلبه شيء من الشهوة؛ لأنه لم يعتد ذلك. وهو 
سليم القلب من قبل ذلكء وقد كانت الإماء على 
عهد الصحابة يمشين في الطرقات [مكشفات]' 
الرءوسء ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب. فلو 
أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين 
بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات؛ كما كان 
أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد. 

وكذلك المردان الحسان. لا يصلح أن يخرجوا في 
الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا 
بقدرالحاجة» فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا 
من الجلوس في الحمام بين الأجانبء ولا من رقصه 
بين الرجال. ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس» والنظر 
إليه كذلك. 

وإنما وقع النزاع بين العلماء في «القسم الثالث» من 
النظر؛ وهو: النظر إليه بغير شهوة. لكن مع خوف 
ثورانهاء ففيه وجهان في ]١6/4١14[‏ مذهب أحمدء 
أصحهم) ‏ وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره ‏ أنه 
لا يجوز. والثاني: يجوز لأن الأصل عدم ثورانهاء فلا 
يحرم بالشك بل قد يكره. والأول هو الراجح.؛ كما أن 
الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه 
الأجنبية من غير حاجة لايجوزء وإن كانت الشهوة 
متتفية» لكن لأنه يخاف ثورااء ولهذا حرم الخلوة 


(©) الصواب (منكشفات»).؛ انظر «الصبانة» (ص؟5527). 


بالأجنية» لأنه مظنة الفتنة. والأصل أن كل ما كان 
ما للفتنة فإنه لا يجوزء فإن [النريعة إلى الفساد 
سنها]”" إذالم يعارضها مصلحة راجحة. 

وهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرمّاء 
إلا إذا كان لحاجة راجحة:؛ مثل نظر الخاطب والطبيب 
وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة. 
وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. ومن 
كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه؛ وقال: إني لا 
أنظر لشهوة كذب في ذلك. فإنه إذا لم يكن له داع 
يحتاج معه إلى النظر, لم يكن النظر إلا لما يمحصل في 
القلب من اللذة بذلك. 

وأما نظر الفجأة: فهو عفو إذا صرف بصره؛ كما 
نبت في «الصحاح» عن جرير» قال: سألت رسول الله 
ب عن نظر الفجأة. قال: «اصرف بصرك»”'» وفي 
الستن أنه قال لعلي ‏ رضي الله عته : ]١6 /417٠[«‏ يا 
علي لا تتبع النظرة النظرة, فإنها لك الأولى وليست 
لك الثانية»''".وني الحديث الذي في «المسند » وغيره: 
«النظر سهم منموم من سهام إبليس»20» وفيه: #من 
نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله 
قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة»”” أو كما قال. 

وهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة التي ينهى 
عن النظر إليها: كالمرأة» والأمرد الحسن. يورث ذلك 


(©) صواب العبارة: (النريعة إلى الفاد يجب مدذها) كا ورد في 
011 

(1) صحيح: أخرجه ملم (5189), : 

(1) حيسن: أخترجه أحمد (7147): وأبو داود(48١5).:‏ والترمذئي 
(7777), وحمنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ 
7 

(؟) ضعيف: أخرجه القضاعي في #مند الشهاب؟ (11/1): والحاكم 
(714-7577/4). وضعفه الشيخ الألباني في «الضميفة» 
.)0١56(‏ 

(4) ضعيف جقًا: أخرجه أحد (514/6). والروياني في «منديه 
)1١8/1(‏ كنا قال الشيخ الألباني في «الضعيفمه 
(004). 


عي قا كلو ننكية 021١‏ حكتابا 


لم 
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ثلاث فوائد جليلة القدر: 

أحدها: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحل 
وأطيب مما تركه لله فإن من ترك شيئًا لله غوضه الله 
خيرًا منه» والنفس تحب النظر إلى هذه الصورء لا سيما 
نفوس أهل الرياضة والصفاء فإنه ييقى فيها رقة 
تنجذب بسببها إلى الصورء حتى تبقى الصورة تخطف 
أحدهم وتصرعه كيا يصرعه السبع. 

ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب 
التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث 
جميل يجلس إليه. وقال بعضهم: اتقوا النظر إلى أولاد 
الملوك؛ فإن فتستهم كفتنة العذارى. وما زال أئمة العلم 
والدين ‏ كأئمة الهدى وشيوخ الطريق - يوصون يترك 
صحبة الأحداث» حتى يروى عن فتح الموصلي أنه 
قال: صحبت ثلاثين من [571/ ]١8‏ الأبدال كلهم 
يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث. وقال 
بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ايتلاه بصحبة 
هؤلاء الأنتان. 

ثم النظر يولد المحبة» فيكون علاقة؛ لتعلق القلي, 
بالمحبوبء ثم صبابة؛ لانصباب القلب. إليف ثم 
غرامًا؛ للزامه للقلب. كالغريم الملازم لغريمه» ثم 
عشقاء إلى أن يصير تنيّاء والمتيم: المعبد وتيم الله: 
عبد الله» فيبقى القلب عبدًا لمن لا يصلج أن يكون أنحا 
ولا خخادمًا. 

وهذا إنها يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص 
لله الذين فيهم نوع من الشرك» وإلا فأهل الإخلاص» 
كا قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: 
«حكَدَلِكَ صر فَعَنَة الشء وَالقحفاء نك من عِبَلونا 
لْمُْلَمِيرتَ» [يوسف: 175 فامرأة العزيز كانت 
مشركة فوقعت مع تزوجها فيها وقعت فيه من السوء. 
ويوسف - عليه السلام - مع عزويته. ومراودتها له 
واستعانتها عليه بالنسوة» وعقوبتها له بالحبس على 
العفة: عصمه الله يبإخلاصه لله تحقيقا لقوله: 





ةا 


عجو ترا ليد رسيةِ 


«لأطريكهم خيس ج إلا عِبَادكَ يتُم التُمتِت » 
[ص: ؟4» ”*4]ء قال تعالى: 1 عِبَّادِى ت لَكَ 
عَلَِمَ لطن إلا منِ أَنبَحكَ مِنَ آلْقَاينَ» [الحجر: 47]؛ 
ودالغي»: هو اتباع الحوى. 

وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الموى» ومن 
أمر بعشق الصور من المتفلسفة ‏ كابن سينا وذويه» أو 

من الفرسء | يذكر ]١6/575[‏ عن بعضهم من 
جْهَال المتصوفة: فإنهم أهل ضلال؛ فهم مع مشاركة 
اليهود ني الغي. والنصارى في الضلال: زادوا على 
الأمتين في ذلك. فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة 
للعاشق كتلطيف نفسهء وتهذيب أخلاقه.» أو 
للمعشوق من السعي في مصالحه. وتعليمه وتأديبه 
وغير ذلك؛ فمضرة ذلك أضعاف منفعته» وأين إثم 





ذلك من نفعه؟! 

وإنما هذا كما يقال: إن في الزنى منفعة لكل منهما 
بها يحصل له من اللذة والسرورء ويحصل لما من الجعل 
وغير ذلك؛ وكما يقال: إن في شرب الخمر منافع بدنية 
ونفسية. وقال تعالى في الخمر والميسر: قل فِمهمَاآ إِنْءُ 
كيم وَمتَهِع لئاس وَإنْمُّهُمَا أكبَرٌ ين نقَيِوِمَا » 
[البقرة: »]7١194‏ وهذا قبل التحريم؛ دع ما قاله عند 
التحريم ويعده؛ [فإن التعبد بهذه الصور] “ هو من 
جنس الفواحشء وباطنه من باطن الفواحش» وهو 
من باطن الإثم. قال الله تعالى: 9وَذَرُوا ظَنهرٌ الثم 
وَبَاطِتمْ» [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى: «قُل إِنْمَا 
حَرَمَ َي آلقوّحِش ما طَهْرَ مها 0 
“"]؛ وقال تعالى: 9وَإِذَا فَعَلُوا فَحِمَة الوا وَجَدَءْ 
َلآ َابَآمنَا وَأَهُ أمرنَا يها قل إرد آَم ل له 
بالْفَحَمَاءٍ أتقولونَ عَلَ الله ما لا تتلثورح ظ« 
[الأعراف: 78]. 


(») الأظهر: (وياب التعلق بالصور) كبا ورد في [51/ 75514]. انظر 
«الصيانة» (ص 1598 ). 


ص>-> ككتاباء 


وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس 
بمستحبٌ؛ كما أنه ليس يواجبء فمن جعله ممدوحًا 
وأثنى عليه فقد خرج عن إجماع المسلمين واليهود 
والنصارى؛ بل وعنًا عليه عقلاء بني آدم من جميع 
الأمم» وهو [477/ ]١6‏ ممن اتبع هواه بغير هدى من 
الله 9وَمَنْ أَصْلُ بِمْنٍ أنْبَعَ هَوَنهُ بغر هُدّى يرت أو 
إرث لَه لا ييَدِى الْقَوَمَ آلظَلِمِنَ4 [القصص: ,]5١٠‏ 
وقال تعالى: «وَأما مَنْ حَافَ مُقَامَ ري وَتّهَى أَلنَفَسَ 
عَنِ أَهَوَئ يي فَِنّ ننه هي لْمَأوَى» [النازعات: 4١‏ » 
41 وقال تعالل: : (ولا تع آلهَوَ فَمُضِلَكَ عَن سَرلٍ 
آسِ( إن لين يَضِلونَ عَن سَبملِ َه لَّهُمَ عَذَابُ غَدِية 
بِمَا نوأ يَوْمَ سا6 [ص: .]١2‏ 

وأما من نظر إلى المردان ظانًا أنه ينظر إلى مظاهر 
الجمال الإلحي. وجعل هذا طريقًا له إلى الله كما يفعله 
طوائف من المدعين للمعرفة: فقوله هذا أعظم كفرًا 
من قول عبّاد الأصنام» ومن كُفْرِ قوم لوط. قهؤلاء 
من شر الزنادقة المرتدين» الذين يجب قتلهم بإجماع كل 
أمة» فإن عباد الأصنام قالوا: اما تَعْبْدُهُم إلا لِمُقرَبُوتَآ 
إلى آله زُلقنْ4 [الزمر: 7]. 

وهؤلاء يجعلون الله - سبحانه ‏ موجودًا في نفس 
الأصنام» وحالاً ضشهاء فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في 
المخلوقات أنها أدلة عليه وآيات له بل يريدون أنه - 
سبحانه - ظهر فيهاء وتملٌ فيهاء ويشبهون ذلك 
بظهور الماء في الصوفة» والزيد في اللبن» والزيت في 
الزيتون» والدهن في السمسمء ونحو ذلك مما يقنضي 
حلول نفس ذاته في مخلوقاته؛ أو اتحاده بهاء فيقولون 
في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في المسيح 
خاصة: ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال؛ فيقرون هذا 
الشرك الأعظم طريقا إلى استحلال الفواحشء بل إلى 
استحلال كل محرمء كما قيل لأفضل ]1١8/4514[‏ 
مشايخهم التلمساني: إذا كان قولكم بأن الوجود 





ود عو ا حق» فيا الفرق بين أمي وأختي وبتتي حتى 
يكون هنا حلالا وهذا حرامًا؟ قال: الجميع عندنا 
سو لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرامء فقلنا: 
حرام عليكم. 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول 
والاتحاد ببعض الأشخاصء إما ببعض الأنياء 
كننيح, أو ببعض الصحابة؛ كقول الغالية في علي» 
نم يعض الشيوخ, كا خلآجية ونحوهمء أو يبعض 
قنوك أو ببعض الصورء كصور المردان. ويقول 
تحدهم: إن) أنظر إلى صفات خالقي وأشهدها ني هذه 
قصورة: والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على 
من يؤمن بالله ورسوله. ولو قال مثل هذا الكلام في 
ني كريم لكان كافرّاء فكيف إذا قاله في صبي أمرد؟! 
قبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوتها. 

وقد قال تعالى: «وَلَا يَأمْرَكُمْ أن تَكَخِدُوا ألتبكة 
ليحن أزباها' أبأمركم بالكفر بَمْدَ إذ أُمُ مُسلِمُونَ» 
[قل عمران: ]6١‏ » فإِذًا كان من اتح الملائكة والنبيين 
أزيابًا مع اعترافهم بأنهم محلوقون لله كفارّاء فكيف 
يمن اتخذ بعض المخلوقات أربايًا؟ مع أن الله فيهاء أو 
متحد بهاء فوجوده وجودهاء ونحو ذلك من 
لقالات. 

]١6 /576[‏ وأما الفائدة الثانية في غض البصر: 
فهو نور القلب والفراسة» قال تعالى عن قوم لوط: 
دلَعَنرَكٌ زَهُمْ ى سَكَرْم يَمْمَهُونَ4 [الحجر: 0/7]» 
فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل» وعمى البصيرة» 
وسكر القلبء بل جنونه؛ كما قيل: 
سكران: سكر هوى وسكر مدامة 

فمتى يفيق من به سكسران؟ 

وقيل -أيضًا : 

قالوا: جننت بمن تهوى فقلت هم 
العشى أعظم ما بالمإجانين 
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وإنما يصرع المجنون في الحين 


وذكر الله - سبحانه ‏ آية النور عَقَيْبِ آيات غضص 
البصرء فقال: «آظة ثُورُ موت وَالأرَض» [التور: 
* وكان شُجَاعٌ بن شاه الكرماني لا تخطىئ له 
فراسة» وكان يقول: من عَمْرَ ظاهره باتباع السنة» 
وياطنه [477/ ]١6‏ بدوام المراقبة» وغضٌ بصره عن 
المحارم» وكَففٌ نفسه عن الشهواتء وذكر [خصلة 
سادسة] “ أظنه هو أكل الحلال: لم تخطئ له فراسة. 
والله ‏ تعالى - يجزي العبد على عمله بها هو من جنس 
عمله؛ فيطلق نور بصيرته. ويفتح عليه باب العلم 
والمعرفة والكشوف. ونحو ذلك مما ينال ببصيرة 
القلب. 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته. 
فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة؛ فإن 
في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله؛ 
ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها 
ومهانتها ما جعله الله لمن عصاف فإن الله نجعل العزة 
لمن أطاعه؛ والذلة لمن عصاء. قال تعالى: ليَقُولُونَ لبن 
رَجَعنا إلى الْمَدِيئةِ ليُحْرِجَر الأعزٌ يبا الأدْلَ وه 
لور وَلرَسُولِف وَلِلْمُؤيِييرت» [المنافقون: 4]: وقال 
تعالى: «وَلَا تَويُوا وَلَا خَرَكُوا وَأْضُمُ الأعَلَوْنَ إن كدشر 
تُؤّمِيسَ» [آل عمران:9؟1١].‏ 

ولحذا كان في كلام الشيوخ: الناس يطلبون العز 
بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. وكان 
الحسن البصري يقول: وإن مَمْلَجَتْ بهم البراذين» 
[وطقطقت بهم ذَلّل البغال]» فإن ذل المعصية في 
رقابهمء أبى الله إلا أن يذل من عصاءء ومن أطاع الله 
فقد والاه فيا أطاعه فيه» ومن عصاه ففيه قسط من 


() خطأء صوايه: (خصلة خامة).: كيا ورد في [07/51؟]. انظر 
الميانة (16). 


و 00 
فعل من عاداه بمعاصيه. وفي دعاء القنوت: «إنه لو 
يذل من واليتء ولا يعز من عاديت:0". 

]١6 /4707[‏ ثم الصوفية المشهورون عند الأمة - 
الذين لهم لسان صدق في الأمة ‏ لم يكونوا 
في ذم صحبة الأحداث وفي الرد على أهل الحلول 
وبيان مباينة الخالق ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. 
وإنها استحسنه من تشبه بهم من هو عاص أو فاسق أو 
كافر»ء فيتظاهر بدعوى الولاية لله. وتحقيق الإيهان 
والعرفان» وهو من شر أهل العداوة لله. وأهل النفاق 
والبهتان. والله ‏ تعالى ‏ يجمع لأوليائه المتقين نير الدنيا 
والآخرة. ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة. والله - 
سبحانه ‏ أعلم. 

ونقففت 
]١16/4154[‏ سورة الفرقان 
فصل 

أكبر الكبائر ثلاث: الكفرء ثم قتل النفس بغير 
الحق» ثم الزنى» كما رتبها الله في قوله: ©وَالِْينَ لا 
يَدَعُوت مَمّ آله لها ءاخر وَلَا يَفئُونَ ألَفْس الَتى 
حَرْم أله إلا بَآلْحَيٍ وَلَا يَرنُوتَ » [الفرقان:14] وفي 
«الصحيحين؟؛ من حديث عبد الله اين مسعود قال: 
«قلت يا رسول الله : أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك؛ قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن 
تزاني بحليلة جارك»”". 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (8؟8١).‏ والترمذي (414): والحديث 


صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (479). 
(1) صحيح: أخر جه البخاري (/117/7 06 ومسلم(40). 


ااوكتزنقة 02 حكتابًا 


لكو 


2 لمن 





ولهذا الترتيب وجه معقول. وهو أن قوى 
الإنسان ثلاث: قوة العقل» وقوة الغضبء وقوة 
الشهوة» فأعلاها القوة العقلية ‏ التي يختص با 
الإنسان دون سائر الدواب» وتشركه فيها الملائكة» ىا 
قال أبو بكر عبدالعزيز من أصحابنا وغيره: خلق 
للملائكة عقول بلا شهوة ]١5/479[‏ وخلق 
للبهائم شهوة بلا عقل» وخلق للإنسان عقل وشهوة» 
فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة» ومن 
غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منهء ثم القوة 
الغضبية التي فيها دفع المضرة. ثم القوة الشهوية التي 
فيها جلب المنفعة. 

ومن الطبائعيين من يقول: القوة الغضبية هي 
الحيوانية؛ لاختصاص الحيوان بها دون النبات. والقوة 
الشهوية هي النباتية لاشتراك الحيوان والنبات فيها. 

واختصاص النبات بها دون الجاد. 

لكن يقال: إن أراد أن نفس الشهوة مشتركة بين 
النبات والحيوان فليس كذلكء فإن النبات ليس فيه 
حنين ولا حركة إرادية؛ ولا شهوة ول غضب. 

وإن أراد نفس النمو والاغتذاء فهذا تابع للشهوة 
وموجبها. 

وله نظير في الغضب. وهو أن موجب الغضب 
وتابعه. هو الدفع والمنع» وهذا معنى موجود في سائر 
الأجسام الصلبة القوية» فذات الشهوة والغضب 
مغتص بالحي: وأما مجوبهما من الاعتداء والدفع 
فمشترك بينهما وبين النبات القويء فقوة الدفع والمنع 
موجودة في النبات الصلب القوي. دون اللين 
الرطب. فتكون قوة الدفع مختصة ببعض النبات؛ 
لكنه موجود في سائر الأجسام الصلبة؛ فبين الشهوة 
والغضب عموم وخصوص. 

]١5/40[‏ وسبب ذلك: أن قوى الأفعال في 
النفس إما جذب وإما دفعء فالقوة الجاذبة الجالبة 







نون كارش إل يديه 
للملائم هي الشهوة وجنسها: من المحبة والإرادة 
ونحو ذلكء والقوة الدافعة المانعة للمنافي هي 
الغضب وجتسها: من البغض والكراهة؛ وهذه القوة 
باعتبار القدر المشترك بين الإنسان والبهائم هي مطلق 
الشهوة والغضبء. وباعتبار ما يختص الإنسان العقل 
والإيهان والقوى الروحانية المعترضة. 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيانية؛ 
وهذا لا يوصف به من لا تمييز له» والقتل ناشع عن 
القوة الغضبية» وعدوان فيها. 

والزنى عن القوة الشهوانية. فالكفر اعتداء وفساد 
في القوة العقلية الإنسانية» وقتل النفس اعتداء وفساد 
في القوة الغضبية» والزنى اعتداء وفاد في القوة 
الشهوانية. 

ومن وجه آخر ظاهر: أن الخلق خلقهم الله 
لعبادته» وقوام الشخص بجسده. وقوام النوع 
بالتكاح والنسل» فالكفر فساد المقصود الذي له 
خلقواء وقتل النفس فساد النفوس الموجودة» والزنى 
فساد في المنتظر من النوع, فذاك إفساد الموجود. وذاك 
إفساد لما لم يوجد بمنزلة من أفسد مالا موجودّاء أو 
منع المنعقد أن يوجدء وإعدام الموجود أعظم فسادًا؛ 
فلهذا كان الترتيب كذلك. 

[3 © ] ومن وجه ثالث أن الكفر فساد 
القلب والروح الذي هو ملك الجسدء والقتل إفساد 
للجسد الحامل لهء وإتلاف الموجود. 

وأما الزنى فهو فاد في صفة الوجود لا في أصله. 
لكن هذا يختص بالزنى» ومن هنا يتبين أن اللواط 
أعظم فسادًا من الزنى. 


تفن 


ككتابًا 


0-6 
ل ل 


7 سا هه 





فصل 


وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي 
أفضل الجنس الإنساني؛ وهم: العرب والروم؛ والفرس. 
فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية» 
وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرضًاء فأما من 
سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع. 

فغلب على العرب القوة العقلية النطقية» واشتق 
اسمها من وصفها فقيل لهم: عرب: من الإعراب» 
وهو البيان والإظهارء وذلك خاصة القوة المنطقية. 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والتكاح 
ونحوهماء واشتق اسمها من ذلك فقيل لهم الروم؛ فإنه 
يقال: رمت هذا أرومه إذا طلبته واشتهيته. 

[47/ 6 ] وغلب على الفرس القوة الغضبية 
من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة» واشتق اسمها 
من ذلك. فقيل فرسء كما يقال فرسه إذا قهره وغلبه. 

وهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على 
الأمم الثلاث حاضرتبا وباديتها؛ ولهذا كانت العرب 
أفضل الأمم. وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع؛ 
وتليها الروم. 

تين 
فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: 
فضيلة العقلء والعلم والإييان: التي هي كال القوة 
المنطقية» وفضيلة الشجاعة التي هي كال القوة 
الغضبية» وكمال الشجاعة هو الحلمء كما قال النبي 
ك: «ليس الشديد بالصرعة؛ وإننما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب"”", والحلم والكرم 
ملزوزان في قرنء كما أن كمال القوة الشهوية العفة؛ 


.)5209( وملم‎ ))11١14( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


وث وه 


كاش لدْلوكمد سه 
فإذا كان الكريم عفيًا والسخي حلي اعتدل الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة 
الطلبية الحبية» فإن السخاء يصدر عن اللين والسهولة 
ورطوبة الخلق» كما تصدر الشجاعة عن [4777/ 18] 
القوة والصعوبة ويبس ال خلق, فالقوة الغضبية هي قوة 
النصرء والقوة الشهوية قوة الرزق, وهما المذكوران في 
قوله: «الأزى أَطعَمَهُم يّن جُوع وَءَامتَهُم يَنْ حوف» 
[فريش:14] والرزق والنصر مقترنان في الكتاب 
والسنة» وكلام الناس كثيرًا. 

وأما الفضيلة الرابعة التي يقال لا العدالة فهي 
صفة متنظمة للثلاث وهو الاعتدال فيهاء وهذه 
الثلاث الأخيرات هي الأخلاق العملية» كما جاء من 
حديث سعد لا قال فيه العبسي: إنه لا يقسم بالسوية» 
ولا يعدل في القضية. ولا يخرج في السرية. 

نين 
فصل 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث: 
المسلمون واليهود والنصارى؛ فإن المسلمين فيهم 
العقل والعلم والاعتدال في الأمور, فإن معجزة نبيهم 
هي علم الله وكلامه؛ وهم الأمة الوسط. 

وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم» حتى 
حرم عليهم من المطاعم والملابس ما لم يحرم على 
غيرهمء وأمروا من الشدة والقوة با أمروا به 
ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب 
الشهوة» ]١5/54*54[‏ والنصارى أضعفت فيهم 
القرة الغضبية فنهوا عن الانتقام والانتصارء ولم 
تضعف فيهم القوة الشهوية؛ فلم يحرم عليهم من 
المطاعم ما حرم على من قبلهم؛ بل أحل لهم بعض 
الذي حرم عليهم؛ وظهر فيهم من الأكل والشرب 
والشهوات ما لم يظهر في اليهود. وفيهم من الرقة 


60 حكتابا 


تمر 


والرأفة والرحمة ما ليس في اليهود. فغالب معاصيهم 
من باب الشهوات لا من باب الغضب. وغالب 
طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق. ولما كان 
في الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة: 
كان فيهم من الشهوات ووقع فيهم من الميل إلى 
النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به ولما 
كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم 
من الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو 
ذلك ما يدمون به. 





55 
فصل 
جنس القوة الشهوية الحبء وجنس القوة 
الغضبية البغضء والغضب والبغض منفقان في 
الاشتقاق الأكبرء ولهذا قال النبي يك: «أوثق عرى 
الإييان الحب في الله والبغض في الله" فإن هاتين 
القوتين هما الأصلء وقال: «من أحب لله وأبغض لله 
]٠ 5 /4*[‏ وأعطى الله ومنع لله فقد استكمل 
الإيهان»”" فالحب والبغض هما الأصلء والعطاء عن 
الحب وهو السخاءء والمنع عن البغض» وهو 
الشحاحة: فأما الغضب فقد يقال: هو عقر قٍ 
البغض» وهو الشدة التي تقوم في النفس التي يقتر 
بها غليان دم القلب لطلب الانتقام» 00 
الخاص» وهذا تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة 
الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل 
الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاص» 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني (7/ .)١50‏ والبغوي في «شرح السنذء 
(455/7) كنذا قال الشيخ الالباني في «الصحيحة» 
(448) وصححه بالشواهد. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة (4)16190 والترمذزي 
,.)5605١(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«المحيصة؟ (580). 


يواض دايز سي 
فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبة الطمع إلى الشهوة» فأما 
الغضب العام فهو القوة الدافعة البغضية المقابلة للقوة 
الحاذية الحبية. 





نف 
فصل 

فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية 
الشهوية؛ وترك المنهي عنه صادر عن القوة الكراهية 
البغضية الغضية النفرية» والأمر بالمعروف صادر عن 
المحبة والإرادة» والنهي عن المنكر صادر عن البغض 
والكراهة. وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب 
عن المتكر» والحض على هذا والزجر عن هذاء وهذا 
لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية 
الدفعية» وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم 
والقسم ]١ ١3‏ وغير ذلك. كما أن الإحسان 
يقوم بالقوة الجذبية الشهوية؛ فإن اندفاع المكروه 
يدون حصول المحبوب عدم؛ إذ لا محبوب ولا مكروه 
وحصول المحبوب والمكروه وجود فاسدء إذ قد 
حصلا معًا وهما متقابلان في الترجيح؛ فربما يختار 
بعض التفوس هذا ويختار بعضها هذا وهذا عند 
التكافؤء وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير 
فيترجح فيه الوجود. كا أن المكروه الكثير مع 
المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. 

لكن لما كان المقتضي لكل واحد من المحبوب 
والمكروه الذي هو الخير والشر موجودًا؛ وبتقدير 
وجودهما يحصل النصر كالرزق مع الخوف. صار 
يعظم في الشرع والطبع دفع المكروه. 

أما في الشرع فبالتقوى. فإن اسمها في الكتاب 
والسنة والإجماع عظيم, والعاقبة لأهلها والثواب لهم. 

وأما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع 
الفرر عنهم من عدو أو غيره فإن أهل الرزق 


ته صكحا باد 


معظمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل النصر 
لأهل الرزقء وذاك ‏ والله أعلم ‏ لأن النصر بلا رزق 
ينفع. فإن الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل 
عملهاء وأما الرزق بلا نصر فلا يتفع, فإن الأسباب 
الناصرة تابعة» وفي هذا نظر فقد يقال: هما متقابلان 
فإن أهل النصر يحبون أهل الرزق أكثر مما يحب أهل 
الرزق لأهل النصرء فإن الرزق محبوب والنصر 
معظم. 

]١6 /430[‏ وقد يقال: بل النصر أعظم كما 
تقدم» فإن اندفاع المكروه محبوب أيضًاء وهو لا يحصل 
إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب. 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارضء» وأما 
الرازق فلا معارض له؛ بل له موافق» فالناصر معظم. 
وقد يقابل هذا بأن يقال: وفوات المحبوب مكروه 
أيضًاء والمحبوب لا يحصل إلا بقوة الجذب» ولا 
نسلم أن قوة الدفع أقوى؛ بل قد يكون الجذب أقوى؛ 
بل الجذب في الأصل أقوى؛ لأنه المقصود بالقصد 
الأولء والدفع خادم تابع له وكا أن الدافع دقع 
المعارض فالجاذب حصل المقتضيء وترجيح المانع على 
المقتضي غير حق؛ بل المقتضي أقوى بالقرل المطلق» 
فإنه لابد منه في الوجود. 

وأما المانع فإنها يحتاج إليه عند ثيوت المعارض» 
وقد لا يكون معارض. فالمقتضي والمحبة هو الأصل 
والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود, وأما المانع 
والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق 
العرش: «إن رحمتي تغلب غضبي»”" ولهذا كان الخير 
في أسماء الله وصفاته. وأما الشر ففي الأفعال» كقوله: 
لب عِبَادِ أن أنا آلْفَفُورُ آلرَحِِمُ © وَأ عَذَلى هو 
َلْعَدَات آلألِيدُ» [الحجر:44: ]5٠‏ وقوله: لأَعَلَمُوَأ 





.059781( صحيح: أخرجه البخاري (74014): وملم‎ )١( 





21 كي 
أرت الله حَدِيدُ آلَعِقَابٍ وَأنَّ أنه عَفُودٌ رّجِِه»4 
[المائدة:48 ]. 

]١9 8[‏ يبقى أن يقال: فلم عظمت التقوى؟ 
فيقال: إنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادهاء واحتاج 
العبد إلى رعايتها لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى 
محرك؛ ولهذا كان أعظم ما دعت إليه الرسل 
الإخلاص والنهي عن الإشراك, لأن الإقرار الفطري 
حاصل لوجود مقتضيه. وإنيا يحتاج إلى إخلاصه 
ودفع الشرك عنه؛ وهذا كانت حاجة الناس إلى 
السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض والجالبة 
لنفعة بعضهم بعضاء كما أوجب الله الزكاة النافعة 
وحرم الربا الضارء وأصل الدين هو عبادة الله: الذي 
أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواهء؛ وهو 
الفطرة التي فطر عليها الناس. 

وهذه المحبة التي هي أصل الدين: انحرف فيها 
فريق من منحرفة الموسوية من الفقهاء والمتكلمين 
حتى أتكروهاء وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة 
عبادته» ثم كثير منهم تاركون للعمل بها أمروا به 
فيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهذا فاش 
فيهم» وهو عدم المحبة والعمل؛ وفريق من متحرفة 
العيسوية من الصوفية والمتعبدين» خلطوها بمحبة ما 
يكرهه. وأنكروا البغض والكراهية» فلم ينكروا شيئًا 
ولم يكرهوه أو قصروا في الكراهة والإنكار» وأدخلوا 
فيها الصور والأصوات ومحبة الأنداد. 

وهذا كان لعواة الأولين وصف الغضب واللعنة 
الناشئ عن [574/ ]١6‏ البغضء لأن فيهم البغض 
دون الحبء. وكان لضلال الآخرين وصف الضلال 
والغلوء لأن فيهم محبة لغير معبود صحيح, ففيهم 
طلب وإرادة وتحبة» ولكن لا إلى مطلوب صحيح. 
ولا مراد صحيحء ولا محبوب صحيح. بل قد خلطوا 
وغلوا وأشركوه. ففيهم محبة الحق والباطل: وهو 


دده حكتابًا 


الكو 7 


وجود المحبوب والمكروه. كما في الآخرين بغض الحق 

والباطل» وهو دفع المحبوب والمكروه والله سبحانه 

هدينا صراطه المستقيم» فيحمد من هؤلاء محبة الحق 

والاعتراف به؛ ومن هؤلاء بغض الباطل وإنكاره. 
نقيت 


]١6/440[‏ سورة النمل 


قال شيخ الإسلام: 

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير إلا ما هو خخطأ فيها. 

منها قوله تعالى: «من جَاءَ بأَلْحَسََة فَلَمُد حَيَر مما © 
الآية [النمل:484] » المشهور عن السلف أن الحسنة: 
لا إله إلا الله. وأن السيئة الشرك. وعن السدي قال: 
ذلك عند الحساب ألغى بدل كل حسنة عشر سيئات» 





فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه التنار إلا أن يغفر الله 
له. 

قلت: تضعيف الحسنة إلى عشر وإلى سيعماثة ثابت 
في «الصحاح»» وأن السيئة مثلهاء وأن الهم بالحسنة 
حسنة» والهم بالسيئة لاايكتب. 

فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلة في 
التوحيد؛ فإن عبادة الله بها أمر به ىا قال: «بَلى مَنْ 
أَمْلَمَ وَجَهَنْ بِلهِ وَهُوَ حسِنٌ» [البقرة:؟١1]‏ وقال 
تعال: «ألمْ ير كدف صرب اله ملا كلِمَةٌ يه الآية 


'[إبراهيم:4 1]. 


[6/441] فالكلمة الطيبة التوحيد. وهي 
كالشجرة. والأعمال ثمارها في كل وقتء وكذلك 
السيئة هي العمل لغير الله» وهذا هو الشرك؛ فإن 
الإنسان حارث همام لابد له من عمل ولابد له من 
مقصود يعمل لأجله. وإن عمل لله ولغيره فهو شرك. 

والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان» قال: 


[إبراهيم: 7 1] وقال: «ألز أَعَهَد إِلَيِكُمْ يب مَادَمْ 
أن لا تَعبُدُوا آلشْيْطَنَ » الآية [يس:50]. 

وفي الحديث: «وشر الشيطان وشركه»”" لكن إذا 
كان موحدًا وفعل بعض الذنوب نقص توحيده. 

كما قال: «لا يزني الزاني»7") إلخ. 

ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص.ء وني الحديث: 
«تعس عبد الدينار»”" إلخ. وحديث أب بكر: «قل: 
اللهم! إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم»”؟» 
إلخ؛ لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله 
بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى من كل 
مخلوق» فقد خلص من الشرك الأكير. 
يفيت 





7 ]سور ةالأحزاب 


وقال شيخ الإسلام رحمة الله: 
وَأَرْوَجُهُدَ هنهم وأولوا الأرْحامٍ يَعْضُُّمْ أ يِبَعَضٍ 
فى يتب الله بن الْمُؤِْيَ وَالْمْهجِرِينَ لآ أن 
فوا إل ويم مَعرُوقَا كات ذلك فى الحيكمي 
فمن ترك مالا فلورئته. ومن ترك كلا أو ضياعًا 
فعلي'”' حيث جعله الله أولى بهم من أنفسهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (60571)) والترمذي (7747), وأحمد في 
«#مندمة (4)7401 والنارمي (5785)): وانظر «صحيح 
سنن أبي داود؟ بتمحقيق العلامة الألباني رحه الله. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (567/8), وملم (01). 

(”) صحيح: أخرجه البخاري (/7841). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفردة (717): وصححه 
الشيخ في «صحيح الجامع» (07771. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (171): ومسلم (/851). 


مفدة حكتابا 


كم 1 


ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض؛ لأن كونه 
أولى بهم من أنفسهم يقتضي أن يكون أولل بهم من 
أولي أرحامهم؛ وذلك لا يقتضى ملك مالم أحياء 
فكذلك أمواناء وإنها يقتضي حمل الكل والضياع من 
ماله. وهو الخمسء أو خمسه؛ أو مال الفيء كله على 
الخلاف المعروف, وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية 
للميراث المذكورة في قوله يِ: «فلأولى رجل 
ذكر»”"2: مشروطة بالإيمان. 

]١6 /554[‏ وهذه الآية المقيدة نقضى على تلك 
المطلقة في الأنفال؛ لثلاثة أوجه: 00 

أحدها: أن هذه في سورة الأحزاب بعد الخندق 
وتلك في الأنفال عقب بدر. 

الثاني: أن هذا مطلق ومقيد في حكم واحد وسبب 
واحد والحكم هنا متضمن للإباحة؛ والاستحقاق» 
والتحريم على الغيرء وإيجاب الإعطاء. 

الغالث: أن آية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع 
الموالات بين المؤمنين والكافرين أيضًا ‏ فهي دليل ثان» 
وهاتان الآيتان تفسر المطلق في آية ا مواريث» ويكون هذا 
تفسير القرآن بالقرآن؛ وإن كان قوله: «لا يرث الكافر 
المسلم»”" موافقًا له. فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه 
الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين ‏ أيضًا ‏ مع الحديث» 
ويدخل في الآيتين سائر الولايات» من المناكح والأموال. 
والعقل» والموت؛ وفي قوله: «إلآ أن تَمَعلُوا إن أوليآيكُم 
مَعْرُوقًا'» [الأحزاب: 7]. دليل على الوصية كآيات 
النساء. 

قوله: 9فَلَمًا قَضَى رُيْدٌ ما وَطَرا رُوْجْسَكَهَا لِك لا 
يكُونَ على آلمُؤْيِيينَ حَرجٌ ف زوج أَذعِيَآيو» الآية 
[الأحزاب: 737] » دليل على أن ما أبيح له كان مباحما 
لأمته؛ لأنه أخبر أن التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة 
في مثل ذلك التزويج, فلولا أن فعله المباح له يقتضي 
() صحيح: أخرجه البخاري (1757): وملم (1118). 
(10) صحيح: أخرجه البخاري (7771), ومسلم (1114). 





221 كي 
الإباحة لأمته لم يحسن التعليل وهذا ظاهر. 

31 9 ] وأيضًاء فإنه إذا كان ذلك في تزويجه 
امرأة الدعي الذي كان يعتقد أن تزوجها حرام» ففي 
مالا شبهة فيه أولى. 

وأيضًاء إذا كان هذا في النكاح الذي خصّ فيه من 
المباحات بها لم تشركه أمته؛ كالنكاح بلا عدد وتزوج 
الموهوبة بلا مهر, وقد بين أن إباحة عقدة التكاح دليل 
على إباحة ذلك لامته؛ ففيا لم يظهر خصوصية فيه 
كالنكاح أولى. وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح 
لأمته. إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطمعة 
واللباس»ونحو ذلك. 

وأيضًاء فيدل على هذا الأصل قوله: في سياق ما 
أحله له: «وآسرأَة مُؤ'َةإن وَهَبَت تَقسها لذ إن راد ل 
أن يكحا حَالِصَُ لك بن كُون آلْمُؤيَِ قد عَلِنتا ما 
َرَضْا لمم ب أَزوجِهمّ وَمَا ملكت أَيْمَنْهُمْ ِكيلا يَكُونَ 
عَلْلَكَ حَرَجٌّ4 [الأحزاب: ٠16]؛‏ ومن وجهين: 

أحدهما: أنه لما أحل له الواهبة قال: «حَالِصَةٌ لْكَ 
ين دُونٍ ألْمُؤِينَ © ليبين اختصاصه بذلك. فعلم أنه 
حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابئًاء 
وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان 
الاختصاص. 

الثاني: أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات 
ومن الأقارب [448/ ]١6‏ أطلق, وفي الموهوبة قيدها 
بالخلوص له؛ فعلم أن سكوته عن التقيد في أولئك 
دليل الاشتراك. 

فإن قيل: الكوت لا يدل على واحد منهماء 
والتقييد بالخلوص ينفي الاشتراك؛ فتكون فائدته أن 
لا يظن الاشتراك بدليل منفصإاء فإن التحليل له 
لا يدل على الاختصاص قطعًاء لكن هل يدل على 
الاشتراك أم لا يدل على واحد منهما؟ هذا موضع 
التردد. فإذا قيد بالخلوص دل على الاختصاص. قيل: 


جك كابافطة 





لولم يدل على الاشتراك لم يغبت الحكم في حق الأمة 
لانتفاء دليله» كما أن مسكت عنه من المحرمات لى 
يثبت الحكم لانتفاء دليله. 

وهنا إما أن يقال: كانوا يستحلونه على الاصل» 
وليس كذلك؛ لأن الفروج محظورة إلا بالتحليل 
الشرعي. فكان يكون محظورًا عليهم فلا يحتاج إلى 
إخلاصه له لو لم يكن الخطاب المطلق يقتفي 
الاشتراك والعمومء وأنه من باب الخاص في اللفظ 
العام في الحكم. 

وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب 
العرف الشرعي أو غيره أخص أو أعم. فالخطاب له وإن 
كان خاصضًا في اللفظ لغة ؛ فهوعام عرفاء وهو مما نقل 
بالعرف الشرعي من الخصوص إلى العموم, كا ينقل 
مثل ذلك في مخاطبات الملوك ونحو ذلك, وهو كثير كما 
أن 4471/ ]١6‏ العام قد يصير بالعرف خاصًا. 

وأيضًاء فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب» 
وأن التخصيص بالذكر مع العام المقتضي للتعميم يدل 
على التخصيص بالحكم, فلما خص خطاب الموهوبة 
بذكر الخلوص دل على انتفاء الخلوص عن الباقي. 
وإنما انتفاء الخلوص عن الباقي بعدم ذكر الخلوص 
مع إثبات التحليل للرسول كك فعلم أن إثبات 
التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضي العموم. 

وعلى هذاء فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص 


ثلاثة أقسام: 


إما أن يدل على العموم: كما في العام عرفاء مثل 
خطاب الرسول والواحد من الأمة» ومثل تنبيه 
الخطاب كقوله: لا أشرب لك الماء من عطش. 
ومثقال حبة وقنطار ودينار. 

وإما أن يدل على اختتصاص المذكور ونفيه عما 
سواه: كما في مفهوم المخالفة إذا كان المقتضي للتعميم 
قائّا وخص أحد الأقسام بالذكر. 





وإما أن لا يدل على واحد منههما لفظًا ثم يوجد 
العموم من جهة المعنى: إما من جهة قياس الأولى» و 
إما من جهة سائر أنواع القياسء [5417/ ]١6‏ ويجب 
الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى» فإن 
الحكم في ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفًا وخطايًاء 
وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل 
أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا 
الصورة؛ لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو 
أحق به منه؛ فالعموم هنا معنوي محضء وهناك لفظي 
ومعنوي, فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من 
أصحابنا وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ 
أو هو قياس جلي؟ لتعلم أنه قسمان. 

والفرق أن المتفاد من اللفظ يريد المتكلم به 
العموم. ويمثل بواحد تنبيهًا كقول النحوي: ضرب 
زيد عمرّاء بخلاف المستفاد من المعنى. 

والآية المتقدمة وهي قوله: 9رُوٌجْمَكَهَا لِك [ا4 
[الأحزاب: /ا”] تدل على أن أفعاله 6 تقتضى 
الإباحة لأمته» مع القطع بأن الفغل: وه تقسه لايع 
لفظًا ووضمًاء وإنما يعم بها ثبت من أنَّ الأصل 
الاشتراك والإيتساء. 

ويدل على ذلك - أيضًا ‏ قوله في السورة: (لّقَدَ 
كان لَكُمْ فى رَسُولٍ آله أسْوَةٌ حَسَحَةٌ» الآية [الأحزاب: 
١‏ ]. فإن فيها التأسي فيما أصابه. ومتى ثبت الحكم في 
الإيتساء به في حكمه عندما أصابه؛ كان كذلك فيا 
فعله؛ إذ المصاب عليه فيه واجيات ومحرمات؛ فدلت 
هذه ]١6/554[‏ الآية على أن الأصل مشاركته في 
الإيجاب والحظرء كما دلت تلك على أن الأصل 
مشاركته في الإحلال. 

قوله: طقل لأرْوَجك وِبَتايِك وَنَاءٍ آلْمُؤْيِينَ 
يُدَنِس عَلَيِنْ مِن جَلَسيرونٌَ4 الآية [الأحزاب: 059] ١‏ 
دليل على أن الحجاب إنها أمر به الخرائر دون الإماء؛ لأنه 


لعتا رما اام 


م .6 7 مل هه 





خص أزواجه وبناته» ولم يقل: وما ملكت يمينك 
وإماؤك وإماء أزواجك ويناتك. ثم قال: 9وَضَاءٍ 
الْمُؤِْيينَ» والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين» كما لم 
يدخل في قوله: ؤنَآيِهنَ» ما ملكت أيانمن حتى 
عطف عليه في آيتي النور والأحزاب, وهذا قد يقال:إنما 
ينبني على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث» وإلا 
فمن قال: هي فيهما أو في الذكور ففيه نظر. 
وأيضًاء فقوله: طِلَلِنَ مُؤلون ين يَايو:» 
[البقرة: 0]177 وقوله: هالْذِنَ يُظَورُونَ يدكُم يِن 
نتَآيه م4 [المجادلة: 7]. إنما أريد به الممهورات دون 
المملوكات» فكذلك هذاء فآية الجلابيب في الأردية 
عند البروز من المساكن؛ وآية الحجاب عند المخاطبة 
في المساكن, فهذا مع ما في «الصحيح» من أنه لما 
اصطفى صفية بنت حي وقالوا: حَجبّها فهي من 
أمهات المؤمتين» وإلا فهي مما ملكت يمينه» دل على 
أن الحسجاب كان مختصًا بالحرائر. 
وني الحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواجه 
دون سراريهء ]١6/51544[‏ والقرآن ما يدل إلا على 
ذلك؛ لأنه قال: وزو جد أَمَيَضُمْ» [الأحزاب: 015 
وقال: «ولآ أن تَرِحُوَا أَرْوجَهُ مِنْ يَمدِم أيَدَا» 
[الأحزاب: 67]: وهذا- أيضًا_دليل ثالث من الآية؛ 
لأن الضمير في قوله: 9وَإذًا سَالْْمُوهنٌ» 
[الأحزاب:07]» عائد إلى أزواجه فليس للمملوكات 
ذكر في الخطابء لكن إباحة سراريم من بعده فيه نظر. 
فين 
فصل 
من قال: من أن السراح والفراق صريح في 
الطلاق؛ لأن القرآن ورد بذلك» وجعل الصريح ما 


استعمله القرآن فيه؛ كا يقول الشافعي والقاضي 
وغيرهما من الأصحابء فقوله ضعيف لوجهين: 


أحدهها: أن هذا الأصل لا دليل عليه. بل هو 
فاسد؛ فإن الواقع أن الناس ينطقون بلغاتهم التي 
توافق لغة العرب أو تخالفها من عربية أخرى عربًا 
نغررة اد معزة لنظا اسعين أرضه عرنة وليف ان 
عربية مُعَرّبة تلقيت عن العجمء أو عن عجمية: فإن 
الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات» 
إذ المدار على المعنى ولم يحرم ذلك عليهمء أو حرم 
عليهم فلم يلتزموه؛ فإن ذلك لا يوجب وقوع مالم 
يوقعوه. وأيضًاء فاستعال القرآن لفظًَا في معنى 
]١6/460[‏ لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير 
ذلك المعنى. ١‏ 

الوجه الثاني: وهو القاصم؛ أن هذه الألفاظ أكثر 
ما جاءت في القرآن في غير الطلاقء مثل قوله: «إذًَا 
تَكْحَتُمُ آلْمُؤيِتَتٍ ثم طلْفمُمُوهَرٌ بن قَبَلٍ أن 
وَسَرَحُوهَيٌّ4 [الأحزاب: 15]» فهذا بعد التطليق 
البائن الذي لا عدة فيه أمر بتسريحهن مع التمتيع؛ ولم 
يرد به إيقاع طلاق ثان. فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقاء 
وإنما أراد التخلية بالفعل» وهو رفع الحبس عنهاء 
حيث كان التكاح فيه الجمع ملكًا وحكيًاء والجمع 
حسًا وفعلاً بالحبسء وكلاهما موجبه. وهما متلازمان؛ 
فإذا زال الملك صر بإزالة اليد: ى) يقال: في الأموال 
الملك والحيازة» فالقبض في الموضعين تابع للعقد فإذا 
رفع العقد إما بإزالة اليد التي هي القبض. 

وتوله: «قتعالقت أمْتَعكنٌ وأسرخئى »> 
[الأحزاب: 74]. لا يستدل به على أن التسريح هو 
التطليق؛ فإنه قد يريد به التخلية الفعلية حيث قرنه 
بالمتاع» لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق» أو 


يريد به الأمرينء ولم يرد به الطلاق وحده؛ لأن ذلك 


وغ قاوش اكز نعية6_ ١‏ حكتابا 


لا يفيدهن بل يضرهنء وكذلك قوله: لقَبَلعْنَأَجَلَهُنَ 
افوس تنقيا أذ سَحُومَ بتتتودي» [البقرء: 
١‏ وقوله: «أوْ فَارِقُومَنٌ بِمَعْرُوفِ [الطلاق: 
؟]. كذلك. فإن الرجعية إذا قاربت انقضاء العدة لا 
يؤمر فيها بتطليق ثان إذا لم يرتجعهاء وإنما يؤمر 
[461/ ] بتخلية سبيلها وهو التسريح والفراق 
بالأبدانء بحيث لا يحبسهن. ولا يستولي عليهن» 
كرفع اليد عن الأموال. 

قوله: «آدَعُوهُمَ لأبَآيوَ موَأَقْسَطُ عند آله إن لَمْ 
تَلمُوَا َابَاههُم فَِطْوَتُكُمْ فى لذن وَمَوَلِسَكُمْ ليس 
عَلَيكمْ جُتاحٌ فِمِمَآ أخطأئم يم ولبكن ما تَعَمْدَتْ 
قلوبكم» [الأحزاب: 5]» نص في أنه لا حرج فيا 
أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه» أو إلى غير 
مولاة. 

ثم قد يستدل به على رفع الجناح في جميع ما أخطأ 
به الإنسان من قول أو عمل: إما بالعموم لفظاء 
ويقال: ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في 
الخطاب لا يوجب قصره عليه وإما بالعموم المعنوي 
بالجامع المشترك من أن الإخطاء لا تأثير له في القلب. 
فيكون عمل جارحة بلا عمد قلبء والقلب هو 
الأصلل كا قال: «إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. 
وإذا فسدت فسد لا سائر الجد”". وإذا كان 





'الأصل لم يعمل شيئًا لى يضر عمل الفروع دونه؛ لأنه 


صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صاحًا فلا يكون 
فاسداء فلا يكون في ذلك إثم؛ إذ الإثم لا يكون إلا 
عن فساد في الجسدء وتكون هذه الآية ردقا لقوله: 
9لا تُوَاخِذْنَآ إن تيتا أَوْ أخْطَأنَا © [البقرة: 145] 
قال: قد فعلت. 


.)1959( صحيح: أخرجه البخاري (27): ومسلم‎ )١( 





ويؤيده قوله في الإيمان: «الا يُوَاحِدَُكُمْ آله باللّقو 
يَمَكُمَ وَلدكن يُوَاحِدُكُم با كُسَيْت قُلُوبَكُمْ © [البقرة: 
(زلكن يُوَاحِدكُم يما عَقّدمُحُ الأيمن » 
[المائدة: 84]» فإنه [587/ ]١6‏ إذا كان اليمين بالله ‏ 
وفيها ما فيها ‏ لا يؤاخذ فيها إلا بها كسب القلب» 
فغيرها من الأقوال كذلك وأولى» وإذا كان ما حلف 
عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه» فتبين بخلافه هو 
من الخطأ الذي هو اللغو؛ لأن قلبه لم يكسب مخالفة» 
كا لو أنه أخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم 
الكاذبء كا لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأء 
وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع 
اليمين عليه حكم الحالف المخالف؛ إذ اليمين على 
الماضي حين يؤكد بالقسم. فكذلك ما حلف عليه من 
المستقيل» وفعل المحلوف عليه ناسيًا ليمينه» أو مخطءًا 
جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه تخالفة ولا 


نين كاك إنان نكف 2 طلكتابا 
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حا ا أنه وعد بذلك من غير يمين لم يكن مالقا 
ولو أمرّ به فتركه كذلك لم يكن عاصيًا.هذا دليل 
يتناول الطلاق وغيرهء إما من جهة العموم المعنوي أو 
المعنوي واللفظي؛ وأي فرق بين أن يقارن اللغو عقد 
اليمين» أو يقارن. الحنث فيهاء وقوله: «وَليكن 
يُوَاخِدُكم بمَا عَقَدتُمْ آلأَيْمَنَ» [المائدة:49]: أي: 
هذا سبب المؤاخذة؛ لا أنه موجب ها بالاتفاق فيوجد 
الخطأ في سببها وشرطهاء ومن قال: لا لغو.ني الطلاق 
فلا حجة معه؛ بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر 
الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقًاء وأما إذا 
قصد اللفظ به هازلا فقد عمد قلبه ذكره» ىا لو عمد 
ذكر اليمين به. 





(آخر المجلد الخامس عشر) 


الجزء الثالث من: 





[6/) بسم الله ال رحمن الرحيم 


الحمد لله وححجله» والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعده. 


2 وقّال شيخ الوؤشلام أحّد ابن تيمية - 

قدس الله روحه: 
نصل 

قد قال تعال: ظالذِنَ يَسْتمِعُونَ الْقَوْلَ يعون 
أَحْسَتَمه » [الزمر: 18]. والمراد بالقول: القرآن» كا 
فسره بذلك سلف الأمة وأثمتهاء كما قال تعالى: #أقَلَرَ 
َدَبرُوا آلْقوَلَ أمْ جَاءَهُم ما لز يَأْتِ َابَآءَهُمْ الأولينَ» 
[المؤمنون: 18]) واللام لتعريف القول المعهود؛ فإن 
السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن واستماعه. وقد 
بسطنا هذا في غير هذا الموضعء وبينا فساد قول من 
استدل ببذه على سماع الغناء وغيره وجعلها عامة. ويينًا 
أن تعميمها ني كل قول باطل بإجماع المسلمين. 

وهنا سؤال مشهورء وهو أنه قال: طيَسْتَمِعُونَ 
لْقَوْلَ فَيَتْبِعُونَ ]1١/1[‏ أَحْمَتمُ4: فقد قسم القول 
إلى حسن وأحسن. والقرآن كله متبع؛ وهذا حجتهم. 

فيقال: الجواب من ثلاثة أوجه: إلزام» وحل: 

الأول: أن هذا مثل قوله: «وَائبعُوا أَحْمَنَ مآ أُرل 


نين كاك زلقننكية 2 طكتابا امام 





إلكُم ين رَيَكُم» [الزمر: 1058 ومثل قوله: 
كبا لت فى الالواح ين كل سَىْء موْعِطَةوتَفَصِيلاً 
ذه يفو وأ قؤمك نوا بأخسية» 
[الأعراف:50١]‏ فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل 
إليهم من رمهم» وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن 
التوراة» وهذا أبلغ من تلك الآية؛ فإن تلك إنها فيها مدح 
باتباع الأحسنء ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر 
بالحسن والأحسنء واتباع القول إنما هو العمل 
بمقتضاه؛ ومقتضاه فيه حسن وأحسنء ليس كله 
أحسنء وإن كان القرآن في نفسه أحسن الحديث؛ فَمَرْقٌ 
بين حُسْن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام. وبين 
نه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخير عنه. 

الوجه الثاني: أن يقال: إنه قال: َبَشرَعِبّادٍ جه الس 
يسْتَمِعُونَ الْقول فيْعُونَ أخسته اوليك الذينَ هَدَنهُم لَه 
وَولَتِكَ هم أولُوا الألبّمب» [الزمر: 117 18]ءوالقرآن 
تضمّن خبرًا وأمرّاء فالخبر عن الأبرار والمقربين» وعن 
الكفار والفجار؛ فلا ريب أن اتباع الصنفين حسن» 
73 واتباع المقربين أحسنء والأمر يتضمن 
الأمر بالواجبات والمستحبات. ولريب أن الاقتصار 
على فعل الواجيات حسن.ء وفعل المستحبات معها 
أحسن.ء ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالمقريين» وتقرب 
إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء كان أحق بالبشرى. 

وعلى هذاء فقوله: 9وَآئبعوا أحْسَن مآ ِل إِلدكُم ين 
يكم [الزمر: 00 لومز قرَمكَ يَأَسْدُوا بأخسها » 
[الأعراف: ,]١56‏ هو أيضًا ‏ أمر بذلك, لكنّ الأمر 
بع أمر الإيجاب والاستحباب. فهم مأمورون بها في ذلك 
من واجب أمر إيجاب» ويا فيه من مستحب أمر 
استحباب. | هم مأمورون مثل ذلك في قوله: #إنّ آله 
معدل والإِحْسَنٍ ياي ذى الف !4 [النحل:٠14.‏ 
وقوله: لِيَامرهم ِالْمَعْرُوفِة [الأعراف:167], والمعروف 
يتناول القسمين. وقوله: «وَافْمَلُوا الْخَمَ لَعَلَكم 
تفلحُورت » [الحج :10 وهو يعم القسمين. وقوله: 

أَرَكعُوا وَأسَجَدُوا» [الحج: /اا]. وأمثال ذلك. 
نيفين 






[4/] وقال شخ الإشلام_رَحمهُ الله -: 


فصل 
في السماع 

أصل السماع الذي أمر الله به: هو سماع ما جاء به 
الرسول يَك؛ ساع فقهِ وقبُول؛ ولهذا انقسم الناس فيه 
أربعة أصناف: 

صنف: معرض متنع عن سماعه. 

وصنف: سمع الصوت ول يفقه المعنى. 

وصنف: فقهه ولكنه لم يقبله. 

والرايع: الذي سمعه سماع فقه وقبول. 

قالأول: كالذين قال فيهم: لوَقَالَ الْنيسَ كفرُوا لا 
نَسْمَعُوا هَذًا آلقَرْءَانِ وآلقوا فيه لكر تَفليُونَ» 
[فصلت:١5١].‏ 

والصنف الثاني: من سمع الصوت بذلك لكن لم 
يفقه المعنى. قال تعالى: لوَمَئَلُ الْذِينَ كَفْرُوا كُمَقَلٍ 
الفرى يَنْعِقيمَا لا يَسَمَمُ إلا دُعَآء وَيَدَاءئ" م بكم عُْمَىٌ 
نَهُمْ لا يمقلون 4 [البقرة: »]10/١‏ وقال تعالى: لوَمِتّجم 
من يَسَتَمِعُ [17/4] إِلَمكَ وَجَعَلَا عَلىَ قُلُوِمْ أكنَة أن 
يَفَقَهُوهُ و مَاذَاهِمَ ورا ون بَرَوَا كلاب لا مُؤْيتُوا يا" 
حَم إذَا جَامُوكَ جد لتك يَقُولُ الذين كمَرُوا إن هَدًآ إل 
أسَطِيرٌآلأوَلِينَ4 [الأنعام: 15]» وقال تعالى: لوَيِتكم 
من يَسْحَمِعُونَ لَك" أقَأنت تُسَمِعُ لصم وَلَوْ انوا لا 
يَْقلُورتَ © وَيتْمِم من ير للك" أقأنت يجيف 
آلْعْمَىَ وَلَو كاثُوأ لا يُتصِرورت © إن آله لَا يَظَلِمْ الناسّ 
عْيًا وَلَكنٌ لئاس أَنْفَُجْحْ يَطُليُونَ4 [يونس: 41 - 
4 وقال تعالى: لوَِذًا َرأ ت أَلْقُرَءَانَ جَعَلنا بَيتكَ 
ون لذي لا يُؤْمئُونَ بالآيخرة ابا مُسَمُورَا 2 وَجَعلا 
عَلْ قَلُويمَ أكنَة أن يَفَقَهُوهُ وق مَاذَاجِمَ قر" وَإِذَا ذَكْوتَ 
كلك فى اران وََدَهُ ولا عل أدبرِهِز تُقُوًا و2 خَنُ 
غلم يما يسعَمعُونَ ب إِذْ يَستَمِعُونَ ليك وَإِذْ هم تجو 
ِذْ يَقُولُ أَلظّسُونَ إن تكبِعُونَ إلا رَجُلاُ مَسَحُور» 


حكتابا 


لم 
[الإسراء:46 -417]؛ وقال تعالى: 9وَمَنَ أَظَلَمُ من ذْهْرٌ 
ايت َيِه فَأعْرَضَ عَبما وتِىَ ما قَدَّمَتَ يداه نا جَعَلنَا 
عَلىْ قلُوبيْ أحككئة أن يَفَقَهُوهُ قف َذَامِمَ وَقََ)ُ وَإن 
تَدَعْهُمْإِل الهُدَئ قَلَنِجَتَدُوَا إِذا أبَدَا» [الكهف: 017]. 

وقوله: «أن يَفَقَهُوهُ4 يتناول من ل يفهم منه تفسير 
اللفظ كا يفهم بمجرد العربية» ومن فهم ذلك لكن لم 
يعْلّم نفس اراد في الخارج وهو: «الأعيان», 
و«الأفعال»: و «الصفات» المقصودة بالأمر والخير؛ 
بحيث يراها ولا يعلم أنها مدلول الخطاب: مثل من يعلم 
وصمًا مذمومًا ويكون هو متصمًا به»أو بعضًا من جنسه 
ولا يعلم أنه داخل فيه» وقال تغالى1١١/5١]‏ : لإِنَ كر 
نوات عند آل لصم آلبَكمُ اأنيرت لا يَعْقِلُونَ ج وَل 
عَلِمْ أله فم حا لَأسْمَعَهُمَ وَلَوَ أُسْمَعَهُمْ لَوَلُوا وهم 
تُعَرضَورتَ4 [الأنفال: 277 77]» قال ذلك بعد قوله: 
«بأم ازيرت حَامَبوَا أَطِمعُوأ للد وَرَسُولمُه وَلَا تَوَلوَا عَنَهُ 
وَأَصْر نَسَمَعُونَ لي وَلَا تَكُونُوا اليرت قالوا سَمِعَنا 
وَهُمَ لا يسَمَعُونَ» [الأنفال: »]11٠١ ٠١‏ فقوله: 
ؤوَلَوَ عَلِمَ آلَهُ فِيِمْ حَيرَا لْأسَمَعَهُمَ © لم يرد به جرد 
إسماع الصوت لوجهين: 

أحدهها: أن هذا الساع لابد منه ولا تقوم الحجة 
على المدعوّين إلا به. كا قال: لون أَحَدّ مِنَ 
الْمُتْريجت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقٌ يِسْمَعْ كَلَمَ آَلَهِ ثُرّ 
أتلغه مَأْمَت © [التوية: 5]» وقال: «لأنذِركم بي وَمَنْ 
نَم » [الأنعام: 14]» وقال: وما كا مُعَذِيينَ حَكْ 
تْتِعَتَرَسُولاً» [الإسراء: .]١6‏ 

والثاني: أنه وحده لا ينفع؛ فإنه قد حصل لجميع 
الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا به كما تقدم. 
بخلاف إسماع الفقه فإن ذلك هو الذي يعطيه الله لمن 
فيه خيرء وهذا نظير ما في «الصحيحين» عن البي 376 
أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يمَقَهُه في الدين»”'. وهذه 
الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع 
الذي يفقه معه القولء فإن الله لم يعلم فيه خيرًا ولم يرد 
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تنه امل لاس لت تست 
فلابد أن يسمعه ويفقهه؛ إذ الحديث قد بين أن كل من 
يرد الله به خيرًا يفقهه؛ فالأول مستلزم للثاني» 
والصيغة عامة» فمن لم يفقهة لم يكن داخلاً في العموم, 
فلا يكون الله ]١5/1١1[‏ أراد به خيرّاء وقد انتفى في 
حقه اللازم فيتتفي الملزوم. 

وكذلك قوله: طول عَلِمَ آله فِيِمَ حَمًا 
لْاسْمَمَهُه4. بين أن الأول شرط للثاني؛ شرطًا نخويّاء 
وهو ملزوم وسبب. يقتضي أن كل من علم الله فيه 
خيرًا أسمعه هذا الإساع؛ فمن لم يُسمعه إياه لم يكن 
قد علم فيه خيرًاء فتدبر كيف وجب هذا السماع, 
وهذا الفقه» وهذا حال المؤمتين» بخلاف الذين 
يقولون بسماع لا فقه معه. أو فقه لا سماع معه أعني 
هذا السماع. 

وأما قوله: «وَو ممه لَعلواوهُم مِضُورت 4. 
فقد يشكل على كثير من الناس؛ لظنهم أن هذا السماع 
المشروط هو الساع المنفي في الجملة الأولى» الذي كان 
يكون لو علم فيهم خيرًاء وليس في الآية ما يقتفي 
ذلك؛ بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك! فإن الضمير في 
قوله: لوَلَوَ أسمته» عائد إلى الضميرين في قوله: 
لوَلَر عَلِمَ أنه فِيم حيرا يا لَأسْمَعَهُمْ 4 وهؤلاء قد دل 
الكلام عل أن الله م يعلم فيهم خيراء فلم يسمعهم؛ 
إذ «لو؟ يدل على عدم الشرط دائّاء وإذا كان الله ما 
علم فيهم خيرًاء فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. 
بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصيناء وهم 
الصنف الثالث. 

ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه 
يكون فيه خيرء بل ]١5/1١71[‏ قد يفقه ولا يعمل 
بعلمه فلا يتتفع به فلا يكون فيه خير. ودلّثُ أيضًا- 
على أن إسماع التفهيم إنها يطلب لمن فيه خير» فإنه هو 
الذي يتتفع به؛ فأما من ليس يتفع به فلا يطلب 

والصنف الثالث: من سمع الكلام وفقهه. لكنه لم 





ده حكتاباابه 


ضغ 
آلننَ هَادُوا محرْفُونَ آلكَلِمَ عَن مُوَاضِعِف وَبَقُولُونَ معنا 
وميا القع غرفت . وَرَعِنَا لَك بألْسِيَهِم وَطَعْكًا فى 
لدي ولو اكه : قالوا مَيعتا وَأَطّعَا وَآسْمَعْ وآنظرئا لكان 
مرا هم وَأفومَ وليكن لُعَبّهِمُ آمهُ بعرم فلا ُؤْينُونَ إلا 
قليلاً» [النساء: 47]. وقال تعالى: «أُلْتَطْمَعُونَ أن 
يآ مُؤيئوا لحم وقد كان فونه يَتمعُونَ كلدم أله نر ل 
حرَفُوتَُم ِنْ بعد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُوت 4 إلى قوله: 
لويم أيَيُونَ لا يَعَلَمُوت الكتبَ إِلّآ أمَانَ» 
[البقرة: 81/6 /ا] أي تلاوة. 

فهؤلاء من الصنف الأول الذين يسمعون 
ويقرءون ولا يفقهون. أو يعقلون ‏ إلى قوله: 9وَإِذٌ 
أَحَذنًا مِِكَقَ ب إسرةويل لا تَعْبْدُونَ إلا أله ويآلوَلِدَينٍ 
حَمَانًاك إلى قوله: طولَقَدَ مَاَيْنَا مُوسَى لتب وَقَفْيكا 
مِنْ بَعْدِ بِآلرُسُلٍ وَدَاتَيِنَا عِيسى أبن مَرْهَمَ بيت 
يده بُح لقدْس كلما جَئُم ْول يمالا جك 
َنفْسَكُمْ سْتَكْيرْمَ فَقرِيقًا ديم وَقْرِبِقَا تَفئُوَ © 
َالو فنُوبتَا عل" بل عنم آله يكُفرهِمَ فَقليلاً ما 
يُؤْينُونَ4 [البقرة: 7 -88]. 

كما ]١15/1[‏ قال في تلك الآية : «وَليكن لَعجُمُ 
أله كر قا مون إلا قليلاً» [النساء:5 4]» وقال: 
نيما تَفْضِيم يتْفَهُمَ وَكفرِهِم بايث أله وَقَتلِومُ 
آلأئيَاء بقِرِحَقٍ وَقَوَِومْ قُُوبَا لف بل َبَعَ أله علا 
يعُفْرِهِمَ قلا يُؤْيُونَ إلا قليلاً © وَيُفْرِِم وََوَلِمَ عَلىْ 
مَرْيمَ يتَدمًا عَظِمًا» [النساء: .]١67 ٠1668‏ إلى آخر 
القصة. فأخبر بذنوبهم التي استحقوا بها ما استحقوه 
ومنها قوهم: لقُلُوبنا عُلفٌ©. 

فَعْلِم أنهم كاذبون في هذا القول. قاصدون به 
الامتناع من الواجب؛ وهذا قال: بل لَعنهمُ آله 
وططبَعَ آله عَلَيبَا يكُفْرِعِم4: فهي وإن سحب 
الخطاب وفقهته لا تقبله ولا تؤمن به لا تصديقا له 
ولا طاعة. وإن عرقوه كبا قال: «الينَ َانَيَتَمُمُ 
الكتب يَعرِفُوتَصُ كما يَعْرِفُوتَ تتام » اك ١‏ 









جوع ترا شت لاد سي 
د10 ع أن وأما «عُلْف» ‏ بالتحريك - 
فجمع غلاف, والقلب الأغلف بمنزلة الأقلف. فهم 
ادعوا ذلك وهم كاذبون في ذلك. واللعنة: الوبعاد 
عن الرحمة» فلو عملوا به لرحموا؛ ولكن لم يعملوا به 
قكاتوا مضوبا عليهم ملعوتين» وهذا جراء من عرف 
الحق ولم يتبعه. وَفقِه كلام الرسل ول يكن مواققا له 
بالإقرار تصديقًا وعملاً. 
0 : الذين سمعوا سماع فِقَه وقبوله 
هو السماع در به ك قال تعالى: #وَإِدًا 
قرام أو إل ومو تر أَعْمُتهُمْ نَفِيضُ ير 
المع يك عقوا 2 مِنَ أَلْحَقَ " [المائدة:47]؛ وقال 
تعالى: ؤت [11/14] أو إل أمّهُأستمع كفه تن 
آحِْنَ فَقالَوَا نا سيعَنا قَرَءَانَ جَبًا © جَدِىَ إلى الرَهْدٍ 
قامعا به ولن مرك برَيتآأحَد4 [الجن: .]١‏ 
وقال تعالى: 9وَإِذْ صَرَفَنَآ إلَيِكَ تفر) م من ألْجِن 
يَسَتَمِعُورَ الْقُرّءَانَ فَلَمّا حَصَرُوهُ قَالَوَأ 0 كَنَا 
شن وَلّوَا ل قوم تُدِرِينَ © قَالوا يَقَومنا نا سَمِعَنا 
جمبًا ع 0 


إل آلحَقِوَِكَ ربق مُسْتَقِم' 
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© يَدقَوّمَتا أجمبُوأ داع آ 
وَءَامِئُوأ يف © [الأحقاف: 71-78]. 

وقال تعالى: إن الذيينَ أوُوا للم ين قد | إذَا بُتلَى 
عَلَيِمَعدُونَ لِفأَذقَانِ سُْجَدا ( وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ ريكآ إن 
ان وَعْد رَبا لَمَفَعُولاً© [الإسراء: /ا١3‏ - 8١1]ء‏ 
وقال تعالى: #إِنْمَا الْمُؤِيمُوَ الْذِيسَ إذَا ذْكِرَ الله 
وَحِلَتْ قُلُوجُمْ وَإِذَا تلت عَلَهِمْ دَايَسُ رَانَجُمَ إِيمًّا» 
[الأنفال: 7]» وقال تعالى: #وَإِذًا مَآأَنلَتٌ سُورَةقَمِْهُم 
من يَقُولٌ أبِكُحَ رَادَتَهُ هَذِمة يمنا" فأمًا الزيريت 
َامَنُوا قَرَادَنَهُمَ [ِيمنمًا َم يترون وه وأمًا ازيرت 
فى قُلُويهم مُرَمِح فَرَادجِمَ رِجْسًا إل رِجْسِهْ وَمَانُوا 
وَهُمَ كَدِْرُوت » [التوبة: 14 081١6.‏ وقال 
تعالى: لوَْلُ ِنَ لقان مَا هو سِفَاء وََحَة مين 
وََا يزِيدُ آلظلِِينَ إلا حْمَا حَسَارًا» [الإسراء: 45]. 


ص حتابالسقم 





وكذلك قوله: طقل هو ليرت :اموأ هذى 
وَشِفَك والنيرت لا يُؤيئورت ف دَاذَانَهمَ وقد وَهوَ 
عَلبْهِرَعَمَى » [فصلت: 44]. 

ومثله قوله: #هَندًا بَبَان لِنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ 
َلمُتَقِتَ » [آل عمران: 174]. فالبيان يعم كل من 
فقهه. والهدى والموعظة للمتقين» و قوله: #هَندًا بَصَيرٌ 
لِلْنَاسٍِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ [15/16] لِقَوَر وشت » 
[الجائية: ,]٠١‏ وقوله: «الرج ذلك آلحِعبُ لا ريبَ' 
فيه هدَى لْنْمكقِينَ4 [البقرة: .)5-١‏ 

وهنا لطيفة تُزيل إشكالًا يفهم هنا: وهو أنه ليس 
من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين 
المؤمنين قبل ساع القرآن. فإن هذا: 

أوّلاً: متنع؛ إذ لا يكون مؤمنا متقيًا من لم يسمع 
شيئًا من القرآن. 

وثائيًا: أن الشرط إنها يجب أن يقارن المشروطء لا 
يجب أن يتقدمه تقدمًا زمانيّا كاستقبال القبلة في 
الصلاة. 

وثالمًا: أن المقصود أن يبّين شيئان: 

أحدهما: أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ 
والرحمة هو وإن كان موجبًا له لكن لابد مع 
الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لا يؤثر فيمن لايكون 
قابلاً له. وإن كان من شأنه أن هدي ويعظ ويرحمء 
وهذا حال كل كلام. 

الثاني: أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون 
المتقون. ويستدل يعدم الاهتداء به عل عدم الويمان 
والتقوى» كا يقال: المتعلمون لكتاب بقراط هم 
الأطباء. وإن لم يكونوا أطباء قبل تعلمه؛ بل بتعلمه 
وكما يقال: كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة» 
وإن كانوا إنها صاروا نحاة بتعلمه» وكما يقال: هذا 
مكان موافق للرّماة والرّكاب. 


نفك 





برقاو شخ (ملزازنكية 
7437 7# قال شيخ الإسلام رحمه الله 


فصل 


قال الله تعالى: «أَلْح تَرَأنَ آلله أَنرَلَ مِنَ آَلسَمَاءٍ مَآءُ 
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َلك يريع ف الأرضٍ كر مج يم رع مُق 
لون كم يَوِجٌ فَترنهُ مُصهرًا عله حطسا إن فى 
ذلك لَذِكرَئ لأزى الألبسب» [الزمر: ١؟]‏ . 

فأخير سبحانه أنه يسلك الماء النازل من السهاء 
ينابيع» والينابيع جمع ينبوع وهو منبع الماء كالعين 
والبئرء فدل القرآن على أن ماء السماء تنبع منه 
الأرضء والاعتبار يدل على ذلك فإنه إذا كثر ماء 
السماء كثرت الينابيع» وإذا قل قلت. 

وماء السماء ينزل من السحاب. والله ينشئه من 
المواء الذي في الجوء وما يتصاعد من الأبخرة. 

وليس في القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء 
السماءء ولا هذا أيضًا معلوم بالاعتبار: فإن الماء 
قد ينبع من بطون الجبال» ]١5/117[‏ ويكون فيها 
أبخرة يخلق منها الماء. والأبخرة وغيرها من 
الأهوية قد تستحيلء كا إذا أخذ إناء فوضع فيه 
ثلج» فإنه يبقى ما أحاط به ماء وهو هواء استحال 
ماء؛ وليس ذلك من ماء السماء. فعلم أنه ممكن أن 
يكون في الأرض ماء ليس من السماء؛ فلا يجزم بأن 


جميع المياه من ماءالسماء» وإن كان غالبها من ماء . 


السماء. والله أعلم. 





]١"/14[‏ وقّال شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني ‏ قدس الله روحه : 

يعيسل 

في قوله تعالى: طقل يَعِبَادِىَ الذي أَسَرَهُوا عَلْ 
نشيو لا تَفتطُوا من رَحة نه إن الل مَْفِرٌلذّئُوب حي 
نت هو العفو رُآلرَحِمٌُ © وَأَنيبُوا إن ربكم وأسَلِمُوا لم 
[الزمر: ”5 - 04]. وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه 
الآية في حق التائبين» وأما آيتا الناءء قوله: إن أَنّهَ ل 
ففرأ يُشَركَ يم وَيَغهرٌمَاكُونَ ذلِكَلِمَنَيِعَآ» [النساء: 
4 »: فلا يجوز أن تكونا في حق التائيين» ىا 
يقوله من يقوله من المعتزلة» فإن التائب من الشرك يغفر 
له الشرك ‏ أيضًا - بنصوص القرآن واتفاق المسلمين. 
وهذه الآية فبها تخصيص وتقبيد» وتلك الآية فيها تعميم 
وإطلاق, هذه تحص فيها الشرك بأنه لا يغفره. وماعداه 
ل يجزم بمغفرته؛ بل علّقه بالمشيثة فقال: ويَفْفِرٌ مَاكُونَ 
ذَلِكَلِمَنِيَمَاء ©. 

[5 وقد ذكرنا ‏ في غير موضع - أن هذه 
كما تود على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» فهي ترد 
أيضًا ‏ على المرجئة الواقفية» الذين يقولون: يجوز أن 
يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحدء ويجوز أن يغفر 
للجميع؛ فإنه قد قال: وَيَغْهِرٌمَ كُونَ ذَلِكَلِمَنِيَسَآء» 
فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء» فلو 
كان لا يغفره لأحد بطل قوله: لوَيَغْفِرٌ مَاكُونَ ذَّلِكَ 2# 
ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: للِمَنْيَحَآه4: فلم) 
أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هي لمن يشاء؛ 
دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك؛ لكنها 
لبعض الناس. 

وحيتئذء فمن عفِر له ل يعذَّبء ومن ل يغْمّر له 
عدب وهذا مذعب المحابة والستلف والأائمة: وهو 
القطع بأن بعض عصة الأمة يدخل النار وبعضهم 
يغفر له لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة؛ أو 


ا 
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لا اعتبار بالموازنة؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من 
أصحابنا وغيرهم. بناء على أصل الأفعال الإلمية» هل 
يعتير فيها الحكمة والعدل؟ وأيضًاء فمسألة الجزاء 
فيها نتصوص كثيرة دلت على الموازنة» كما قد بسط في 
غير هذا الموضع. 

ولمقصود هنا أن قوله: ظفل يَسِبَادِىَ الذي أسرَقُوا 
عَلٌ أفُسِومْ لا تَفتمُوا ين رح الله إن أله يعفر الذنُوب 
حَِيعا © [الزمر: 7] فيه نبي عن القنوط من رحمة الله 
تعالى وإِنْ عَظّمَتَ الذنوب وكثرت. فلا يل لأحد أن 
يقنط من ]١5/7١[‏ رحمة الله وإن عَظَّمَت ذنوبه» ولاأن 
قَئْط الناس من رحمة الله. قال بعض السلف: إِنَّ الفقيه - 
كل الفقيه - الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا 
يجَرئهم على معاصي الله. 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر لهء إما 
لكونه إذا تاب لا يقبل الله تويته ويغفر ذنوبه؛ وإما بأن 
يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوب 
معهاء والشيطان قد استحوذ عليه» فهو ييأس من توبة 
نقه وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له وهذا 
يعتري كثيرًا من الناس. والقنوط يحصل ببذا تارة» 
وهذا تارة» فالأول: كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة 
وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله وكَكُلَ به ماثة» ثم كُلّ 
على عالم فأتاه فأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته. 
والحديث في «الصحيحين»". 

والثاني: كالذي يرى للتوبة شروطًا كثيرة؛ يتعذر 
عليه فعلهاء فييأس من أن يتوب. 

وقد تنازع الناس في العبد: هل يصير في حال تمتنع 
منه التوبة إذا أرادها؟ والصواب الذي عليه أهل 
السنة والجمهور: أن التوبة ممكنة من كل ذنبء وممكن 
أن الله يغفره. وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضًا 
مغصوبة»؛ ومن توسط جُرْحَىء فكيفما تحرك قتل 
نعضهم؟! فقيل: هذا لا طريق له إلى التوبة. 
والصحيح: أن هذا إذا تاب» قبل الله توبته. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١747)؛‏ وملم حدات). 


[37 اماما من توسط الأرض المغصوية» فهذا 
خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقّه ليس 
منهيًا عنه ولا عحرّماء بل الفقهاء على أن من غصب 
دارًا وترك فيها قياشه وماله» إذا أمر بتسليمها إلى 
مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منهاء ويإخراج أهله 
وماله منهاء وإن كان ذلك نوع تَصَرّف فيهاء لكنه 
لأَجْلٍ إخلاتها. 

والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه. وإن 
كان فيه مرور فيهه ومثل هذا حديث الأعراي المتّمق 
على صحته لا بال في المسجد فقام الناس إليهء فقال 
النبي يك: «لا تُزْرموه»”". أي :لا تقطعوا عليه بوله» 
وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوًا من ماء» فهو لما بدأ 
بالبول كان إتمامه خيرًا من أن يقطعوه؛ فيلوث ثيابه 
وبدنه» ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب لنزع» ولم يكن 
مذنيًا بالنزعء وهل هو وطء؟ فيه قولان: هما روايتان 
عن أحمد. فلو حلف ألا يطأ امرأته بالطلاق الثلاث» 
فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطثها 
تنازعوا: هل يجوز له وطؤها؟ على قولين هما روايتان 
عن أحد. 

أحدهما: يجوز كقول الشافعي. 

والثاني: لا يجوز كقول مالكء فإنه يقول: إذا 
أَجِرْتَ الوطء لزم أن يباشرها ني حال النزع وهي 
محرمة» وهذا إنها يجوز للضرورة: لا يجوّزه ابتداء» 
وذلك يقول: النزع ليس بمحرم. 

[7/] وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه 
الفجر وهو مولج فقد جامع؛ لهم في النزع قولان: في 
مذهب أحمد وغيره. وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى 
شيء من هذه المسائل» فإن الحالف إذا حنث يكفر 
يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث. وما فعله الناس حال 
التيين من أل وجماع فلا بأس به. لقوله: احَك». 

والمقصود: أنه لا يجوز أن يقنط أحدء ولا يقنئط 
أحدًا من رحمة الله فإن الله نبى عن ذلك, وأخبر أنه 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)5١78(‏ وملم(41). 





يغفر الذنوب جميعًا. 

فإن قيل: قوله: «اإنّ آله يَقيرٌ آلدئُوتِ حَيممَا 
[الزمر: 67]» معه عموم على وجه الإخبار» فدل أن الله 
يغفر كل ذنب؛ ومعلوم أنه لم يِذ أنَّ من أذنب من كافر 
وغيره فإنه يغفر له» ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر 
والقرآن والإجماع, إذ كان الله أهلك أمما كثيرة بذنوبهاء 
ومن هذه الأمة من عُذَّبَ بذنوبه» إما قدرّاء وإما 
شرعا في الدنيا قبل الآخرة. 

وقد قال تعالى: امن يَعْمَلَ سُوَكَاحْجْرَيف © [النساء: 
17]. وقال: طقَمَن يَعَمَلَ مِنْقَالَ ذَنَوَ خير) رمه © 
وَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَوَسَرًا يرك [الزلزلة: لا ه]» فهذا 
يقتضى أن هذه الآية ليست على ظاهرها؛ بل المراد أن 
الله قد يغفر الذنوب جميعًاء أي: ذلك مما قد يفعله أو 
أنه يغفره لكل تائب؛ لكن يقال: فلم أتى بصيغة الجزم 
والإطلاق في موضع التردد والتقيد قيل: بل 
]]١ 7‏ الآية على مقتضاهاء فإن الله أخير أنه يغفر 
جميع الذنوبء ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنبء بل قد 
ذكر في غير موضع أنه لا يغفر لمن مات كافرّاء فقال: 
(إنَّ لين كفرُوا وصَدُوا عن سبل آل كم مَانُوا وهم 
فار قن يَغْهِ رَآَنَهُ لخر [عمد: : ؟]. 

وقال في حق المنافقين: ظسَوَآك عَلَمْهِرْ أَسْتَغْفَرَتَ 
هر أمْ لم نَسَتَعَورَ هم آن يَغَرَآهَهُ كم 4 [المنافقرن:1], 
لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في 
المأنبين» فالمذنب لم يتعرض له بتفي ولا إثبات» لكن 
يجوز أن يكون مغفورًا له ويجوز أن لا يكون مغفورًا 
له؛ إن أتى بها يوجب المغفرة غفِر له» وإن أصَرّ على ما 
يناقضهاء م يغْمَر له. 

وأما جنس الذنب فإن الله يغفره في الجملة؛ الكفر 
والشرك وغيرهماء يغفرها لمن تاب منهاء ليس في 
الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى» بل ما من ذنب إلا 
والله تعاللى يغفره في الجملة. 

وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعّاء 





وفيها رد على طوائف؛ رد على من يقول: إن الداعي 
إلى البدعة لا تقبل توبته» ويحتجون بحديث إسرائيلٍ» 
فيه أنه: « قبل لذلك الداعية: فكيف بمن أضللت؟». 
وهذا يقوله طائفة من يتتسب إلى السنة والحديث» 
وليسوا من العلاء بذلك. كأبي عل الأهوازي 
وأمثاله. ممن لا يميزون بين ]١15/75[‏ الأحاديث 
الصحيحة والموضوعة» وما يحتج به وما لا يحتج به 
بل يوون كل ما في الباب محتجين به. 

وقد حكى هذا طائفةٌ قولاً في مذهب أحمد أو 
مع مذاهب سائر أثمة 
المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى 
الكفر. وتوبة من فتن الناس عن دينهم. 

وقد تاب قادة الأحزاب مثل: أي سفيان بن 
حرب, والحارث بن هشامء وسهَيل بن عمروء 
وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل؛ وغيرهم 
بعد أن قُتِل على الكفر ‏ بدعائهم ‏ من قتل» وكانوا 
من أحسن الناس إسلامًا وغفر الله لهم. قال تعالى: 
فل لِلَذِينَ حكَفَرَُا إن يَسَهُوا مُغمَرَْهُم ما قد سَلََ4 
[الأنفال: 74]. وعمرو بن العاص كان من أعظم 
الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمينء؛ وقد قال له 
النبي يك لما أسلم: ديا عمروء أما علمت أن الإسلام 


رواية عنه» وظاهر مذهبه 


روفي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود في قوله: 
«أزليك الذِينَ يَدَعُوت يَبتَفُورت إِلَ رَبَهمُ الْوسِيلة 
أيُمَ أفْرَبُ4 [الإسراء: 017]» قال: كان ناس من 
الإنبس يعبدون ناسًا من الجن» فأسلم أولئك الجن» 
والإنس يعبدوجه”". ففي هذا أنه لم يضر الذين 
أسلموا عبادة غيرهم بعد الإسلام لحم» وإن كانوا هم 
أضلوهم أولا. 

[7/] وأيضًاء فالداعى إلى الكفر والبدعة: 
وإن كان أضل غيره» فذلك الغير يعَاقّبِ عل ذنبه؛ 
(1) صحيح: أخرجه أحمد في «مستدمة (508/4), والحديث صححه 


الشبخ الألباني في «الإرواء» (1540). 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (4١/ا))‏ (18/ا4). 





مجعو تاراش لإا انرسي 
لكونه قبل من هذا واتبعه» وهذا عليه وزره ووزر من 
اتبعه إلى يوم القيامة» مع بقاء أوزار أولئك عليهم؛ 
فإذا تاب من ذنبه ل يب عليه وزره ولا ما حمله هو 
لأجل إضلاهم. وأما هم فسواء تاب أو م يتب» 
حلهم واحدء ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما 
كفن عليه من الدعاء إلى الهدىء كما تاب كثير من 
الكفار وأهل البدعء وصاروا دعاة إلى الإسلام 
والسنةء وسحرة فرعون كانوا أئمة في الكفر ثم 
أسلموا وختم الله لهم بخير. 

ومن ذلك نوية قاتل النفس. والجمهور على أنها 
مقبولة. وقال ابن عباس: لا تقبل. وعن أحمد 
روايتان. وحديث قاتل التسعة والتسعين في 
الصحيحين”؟ دليل على قبول توبته» وهذه الآية تدل 
على ذلك. وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله: 
«إنَ الذي يَأ'كُلُونَ أموّل المعدَئ عُلْمًا نما يأَعكُلُونَ 
فى بُطوتِهمَ ثارًا وَسَيَعْلَوْرتَ سَعِمرًا » [التساء: 1٠١‏ 
ومع هذا فهذا إذا لم يتب. وكل وعيد في القرآن فهو 
مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس» فبأي وجه يكون 
وعيد القاتل لاحمًا به وإن تاب؟ هذا في غاية 
الضعف» ولكن قد يقال: لا تقبل توبته بمعنى أنه لا 
يسقط حق المظلوم بالقتل» بل التوية تسقط حق الله 
والمقتول مطَلِبّهِ بحقه. وهذا صحيح في جميع حقوق 
الآدميين حتى الدين؛ فإن في «الصحيحين» عن النبي 
[ 2 تيَكِ؛ أنه قال: «الشهيد يغفر له كل شىء 
إلا الدين»” لكن حق الآدمى يعْطّاه من حسنات 
القاتل. ١‏ 

فمن تمام التوية» أن يستكثر من الحسنات حتى 
يكون له ما يقابل حق المقتول» ولعل ابن عباس رأى 
أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر؛ فلا يكون لصاحبه 
حسنات تُقَابل حق المقتول» فلابد أن يبقى له سيئات 
يعذب بهاء وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس» 


.) وملم‎ 2071417١0 صحيح: أخ رجه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم(1886).‎ ()»)0 
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فييقى الكلام فيمن تاب وأخلص» وعجز عن 
حسنات تعادل حق المظلومء هل يجعل عليه من 
سيئات المقتول ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيقء على 
مثله يجْمَلُ حديث ابن عباسء لكن هذا كله لا ينافي 
مُوجب الآية» وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب؛ 
الشركء والقتل؛ والزناء وغير ذلك من حيث الجملة» 
فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص. 

ومثل هذا قوله: «قاقظُوا الْمُتْرِكنَ حَيِتْ 
وَجَدتّمُومُرْ» [التوبة: 6] عام في الأشخاص ., مطلق 
في أحوال...0" الأرجل؛ إذ قد تكون مستورة بالخف. 
واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال“. 171؟/5١]‏ وكذلك 
قوله تعالى: ليُوريكُمُ آله في أوْلَدِكدّ» [النساء: 
١‏ [عام في الأولاد. عام في الأحوال**" ؛ إذ قد 
يكون الولد موافِقًا في الدين وتخالمًاء وحرًا وعبدًا. 
واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال. 

وكذلك قوله: 9يَغَي رٌلذدُوتَ» [الزمر: 97]: عام 
في الذنرب مطلق في أحواهاء فإن الذنب قد يكون 
صاحبه تائبًا منه» وقد يكون مصراء واللفظ لم يتعرض 
لذلك. بل الكلام يبين أن الذنب يغفر في خال عون 
حالء فإن الله أمر بفعل ما تُْمَر به الذنوبء وتهى عما به 
يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغفرة» فقال: 9وَأَديبُوا 
إل تم َأسلثوا له من قب أن اتيم اتنذاث كم 1 
تسَرُورت © وآئبعُوا أحسن مآ أل بكم ين يكم 
من قَبَلِ أن يَأتِيِحَكُم آلْعدَابْ بَفعَة وَأْصْر لا نَفمرُوتَ () 
أن تَقُولَ تَفسٌ يَسَحَسَيّ عَلَىْ مَا قرطت فى جَسْبٍ اله وإن 
كُنتُ لَمِنَ آلسخِرينَ © أو تَقُولَ لَوْ أن أله هَدَنِى 


م ثم 


لَحكدتُ بِنَ الْمُكَقت 22 أَؤْتَقُولَ حِ ص ترّى الْعَدَّابْ لَوْ 


(؟) سقط في الأصل. 

(©) الذي يظهر أن موضع السقط: [ المشركين؛ وكذلك قوله تعالى: 
«وامحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكمين» فهنا عام في 
الأرجل مطلق في الأحوال]. انظر المنهاج 4/ 178 .اه انظر 
«الصيانةة (ص 177 ) بتصرف 

(») الصواب: (عام في الأولاد مطلق في الأحوال). انظر «الصيانقه 
(ص2)1797 


أت لى كر فأكُوت يِنَ الْمُحيِينَ © بل قد 
جَآءتكَ ايت كَكَدّبَتَ جا واشتكيت وت مرت 
آلْكَيرينَ»ٍ [الزمر: 54 - 254).» فهذا إخبار أنه يوم 
القيامة يعذب نفوسًا لم يغفر لهاء كالتي كذبت بآياته 
واستكبرت وكانت من الكافرين» ومثل هذه الذنوب 
غفرها الله لآخرين لأنهم تابوا منها. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: إن انين كقرُوا يَعْدَ 
إبسبيوح م راكوا فر أن تُقبل تَوبمهُم وليك هُمْ 
آلضصَالونَ» [آل عمران: »]4٠‏ وقال تعالى: «إنّ الذيينَ 
َامْنُوا مم كفَرُوا مم دَامنُوا مم كفرُوا مع آزْدَاهُوا كُفر) لَرْ 
يكن أنه لِيَغْفِرَ لحُمَ وَلَّا لدجم سَِيلاً# [النساء: /171] 
قيل: إن القرآن قد بين توبة الكافر» وإن كان قد ارتد ثم 
عاد إلى الإسلام في غير موضمء كقوله تعال: كيف 
يهددى أنه قَوَمَا كَفَرُوا بَعْدَ يمسم وَسْهِدُوَا أن آَلرَسُولَ 
حَقٌ وَجَاءَهحُ آلْيَنَتُ وَآمَهُ لا يَهَدِى الْقرْمَاَلطّلِيِسَ () 
وليك جَرَاوْهُمَ أنّ عَم لَه الله والْمَلبِكةِ ولاس 
أجَْمَعِنَ وي خَدِدينَ با لاقف عَنَهُمُ آلْعَذَابُ وَلَاهُمَ 
يُظَرُونَ 2 إلا لني تَابُوأمِنْبَمْد ذَلِكَوَأْصْلَحُوافَِنَ هه 
عَْفُوتَ رَحِيدُ [آل عمران: 84-47]. وقوله: 9تَيْفَ 
يُهدٍى لله أي: إنه لا دهم مع كونهم مرتدين 
ظالمين؛ ولهذا قال: ©وَآّهُ لا يَهَدِى لْقَوَمَ آَلطّلِيِىَ: 
فمن ارتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالاًء لا يحصل 
له الهدى إلى أي دين ارتد. 

والمقصود أن هؤلاء لا ديهم الله ولا يغفر لهم إلا 
أن يتوبوا. 

وكذلك قال في قوله: من كر بِأنَهِ مِنْ بَعْدِ 
يمَديمة إلا مَنْ أحكره» [النحل: :]1١5‏ ومن كفر 
بالله من بعد إيانه من غير إكراه فهو مرتد. قال: ثم 
إن بلك ليت هَاجَرُوا يِنْ بَمْدِ مَا فُيَئُوا تر 
جَهَدُوا وَصَبَروَا إرت رَبَلك بِنْ بَمْدِهَا لَقَفُورَ رَحِمِمٌ» 
[النحل: .]١١١‏ 

وهو سبحانه ‏ في آل عمران ذكر المرتدين» ثم 
ذكر التائبين منهمء ثم ذكر من لا تقبل توبته» ومن 


”نمك 
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مات كافراء فقال: «#إنّ الِْيينَ كقَرُوا بَعْدَ إيمَيهِمَ در 
زد وا كفا أن تُفبلٌ تَوبَمْهم وأولنيك هم لصاون ج) 
إن الذي كفرُوأ وَمَانُوا وَهُمْ كُفارٌ قَآن يُقبَلَ مِنْ أحَدِهِم 
يله الأرضٍب ذَهَبًا وَل وآَفْعَدَئ بي أُولَبِكَ لَهُرْ عَذَاثْ 
ليم وَمَا لَهُم ين سْصِرينَ4 [آل عمران: .]4١ ٠5٠‏ 
وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالاً؛ 
قيل: لتفاقهم. وقيل: لأنهم ]١5/55[‏ تابوا ما دون 
الشرك ولم يتوبوا منه. وقيل: لن تقبل توبتهم بعد 
الموت» .وقال الأكثرون. كالحسن وتقتادة وعطاء 
الخراساني والسدي: لن تقبل توبتهم حين يحضرهم 
الموت» فيكون هذا كقوله: «وَلمست أَلكوبَةُ لأذيرت 
يَعْمَلُونَ آلسيّعَات حَنَنّ إذّا حَصَرَ أَحَدَهُمُ آلْمَوتُ قَالَ 
إنى تُبِتُ ألكن ولا لين يَمُوبُوتَ وَهُمْ كُفارٌ” 
[النساء: ١84‏ ]. 

وكذلك قوله: «إنّ ألّذِينَ نَاسُوا ثم كقَرُوا تر 
َامَتُوا ثم كفَرُوا شم أَزد ادُوا كفرا لز يكن أله لَِغفِرَ حم 
وَلَا لَتَدحُمَ سَيِيلاً © [النساء: /171]» قال يجاهد وغيره 
من المفسرين: ازدادوا كفرًا ثبتوا عليه حتى ماتوا. 

قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر, ومن لم 
يتب فإنه مستمر يزداد كفرًا بعد كفر» فقوله: لاثم 
أَزْدَاُوا© بمنزلة قول القائل: ثم أصروا على الكفرء 
واستمروا على الكفرء وداموا على الكفرء فهم كفروا 
يعد إسلامهم ثم زاد كفرهم ما نقص. فهؤلاء لا تقبل 
توبتهم؛ وهي التوبة عند حضور الموت؛ لأن من تاب 
عل عضور اموت افقذ تاب من قرت ورجع من 
كفره. فلم يزددء بل نقص؛ بخلاف المصِرٌ إلى حين 
المعاينة» فم) بقي له زمان يقع لنقص كفره فضلاً عن 
هدمه. 

وفي الآية الأخرى قال: للم يكن آنه ليَغورَ ك4 
وذكر أخهم ]١5/70[‏ آمنوا ثم كفرواء ثم آمنوا ثم 
كفرواء ثم ازدادوا كفرّاء قيل: لأن المرتد إذا تاب غفْرَ 
له كفره. فإذا كفر بعد ذلك ومات كافرًا حبط إيمانه» 
فعوقب بالكفر الأول والثاني» كا في« الصحيحين» 








عن ابن مسعود قال: قيل: يا رسول الله أنؤاخذ بها 
عَمِلنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن في الإسلام لم 
يؤاخذ بها عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول والآخر»”"؛ فلو قال: إن الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لحمء كان 
هؤلاء الذين ذكرهم في آل عمران فقال:إإِنّ لذن 
كمَرُوا بَعْدَ سيوم ثم أَزدَادُوا كفا أن تُقبّلَ تؤبئهُز» 
[آل عمران: »]14٠‏ بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم 
آمنوا بعد ذلك. وهو المرتد التائب» فهذا إذا كفر 
وازداد كفرًا لم يغْمَرْ له كفره السابق أيضًّاء فلو آمنواء 
ثم كفرواء ثم آمنواء ثم كفرواء ثم آمنواء لم يكونوا قد 
ازدادوا كفرًا فلا يدخلون في الآية. 

والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت 
ردته» أو قبول توبة الزنديق» فذاك إنها هو في الحكم 
الظاهر؛ لأنه لا يوثق بتوبته» أما إذا قُدّر أنه أخلص 
التوية لله في الباطن فإنه يدخل في قوله: ليَسِبَادِىَ 
ليس أسرَفُوا عل أَفُسِو لا فوا من رةه إن آله 
َْهرٌ آلذثُوت حَنِيمًا " إِنَشِ هو الْقَفُورٌُ لرحِم» 
[الزمر:67]. 

ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا 
ولا في الآخرة 21١5/1[‏ لا شرعًا ولا قدرّاء 
والعقوبات التي تقام من حدٌء أو تعزيره إما أن يثبت 
سببها بالبينة؛ مثل قيام البينة بأنه زنى أو سرق أو 
شربء فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بهاء ولو دُرِئ 
الحدٌ بإظهار هذا لم يقم حدٌ فإنه كل من تقام عليه 
البينة يقول: قد تُبت» وإن كان تائيًا في الباطن» كان 
الح مكفداتوكان ماجورااعل صرف آنا إذا جاد 
هو بنفسه فاعترف وجاء تائبّاء فهذا لا يجب أن يقام 
عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد. نص عليه في غير 
موضعء وهي من مائل التعليق» واحتج عليها 


.)170( صحيح: أخرجه البخاري (1471): ومسلم‎ )١( 
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القاضى بعدة أحاديث.وحديث الذي قال: «أصبت 
حدّا فاقمه عل فأقيمت الصلاة”'" يدخل في هذا؛ 
لأنه جاء تائباء وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز 
والغامدية واخختار إقامة الحد أقيم عليه وإلاّ قلاء ىا 
في حديث ماعز: افهلاً تركتموه؟00©.والغامدية ردها 
مرة بعد مرة. 

فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل 
هذاء ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه؛ كالفي 
يذنب سرٌاء وليس على أحد أن يقيم عليه حدّك لكن 
إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم 
يكن تائبّاء وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو مما 
يرفع الله به درجته كيا قال النبي يك: «لقد تابت توبة 
لو تايبا صاحب مَككْس لغفر له وهل وجدت 
أفضل من أن جادت بنفسها لله؟6". 

وقد قيل في ماعز: إنه رجع عن الإقرارء وهذا هو 
أحد القولين ]١15/75[‏ فيه في مذهب أحمد وغيره» 
وهو ضعيفء والأول أجود. وهؤلاء يقولون: سقط 
الحد لكونه رجع عن الإقرار. ويقولون: رجوعه عن 
الإقرار مقبول. وهو ضعيف. بل قَرْقّ بين من أقرّ 
تائبّاء ومن أقرٌ غير تائب» فإسقاط العقوبة بالتوبة-كيا 
دلت عليه النصوص - أولى من إسقاطها بالرجوع عن 
الإقرار» والإقرار شهادة منه على نفسه» ولو قبل 
الرجوع لما قام حد بإقرار» فإذا لم تقبل التوبة بعد 
الإقرار مع أنه قد يكون صادقًاء فالرجوع الذي هو 
فيه كاذب أؤْل. 

آخره؛ والحمد لله رب العالمين؛ وصل الله على 
سيدنا حمد» وآله وسلم تسلبًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


2 


.)9771( صحيح: أخرجه البخاري (1877): ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أيو داود (4414).؛ والترمذي .)١41174(‏ والحديث 
حنه الشيخ الألباني ني «الإرواء» (6614/0). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (11457). 







بتاك دا زنكنة 

]١١/85[‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 

عن قوله تعالى: لوَنْفِحَ فى آلصُور قَصَمِقَ من فى 
ميوت وَمَن فى الأرض إلا من َآءَ آنّه» [الزمر: 
4آ] » قال المفسرون: مات من الفزع وشدة الصموت 
«من فى آلكَمَوّت وَمَن فى آلأرَضٍ إلا من ضَاءَ آنه 
أخبرنا أبو الفتح محمد بن علي الكوني الصونيء أنا أبو 
الحسن علي بن الحسن التميمي. ثنا محمد بن إسحاق 
الرمل؛ ثنا هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عياش» 
عن عمر بن محمد. عن زيد بن أسلم عن أبيه. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 5: أنه سأل 
جبريل عن هذه الآية: «وَتيِمَ فى آَلصُورٍ قَصَعِقَ مّن فى 
َلسَمَوَتِ وَمّن فى آلأرْض إلا مَن سَآء آكة4. من الذي لم 
يعأ الله أن يصعْقهم؟ قال: هم الشهداء متقلدين 
سيوفهم حول العرش . وهذا قول سعيد بن جبيرء 
وعطاء و ابن عباس. وقال مقاتل والسدي والكلبي: 
هو جبريل وميكائيل» وإسرافيل؛ وملك الموت. لاثم 
تُيِحَ فِيهِ أحْرَئ فَإِذا هم قَِام4 [الزمر: 54] يعني: 
الخلق كلهم قيام على أرجلهم 9يَنظْرُونَ» ما يقال 
هم. وما يؤمرون به. هذا كلام الواحدي في كتاب 
«الوسيط» بَيِنُوا لنا ]١1/*54[‏ حقيقة الصّمُوق» 
هل يطلق على الموت في حق المذكورين؟ وحقيقة 
الاسناء ؟ 





الحمد لله. الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق 
يموتون حتى الملائكة. وحتى عِزْرائِيل ملك 
الموت.وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي 85. 
والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان 
ذلك وقدرة الله عليه» وإنما يخالف في ذلك طوائف من 
المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثاهم؛ من زعم أن الملائكة 
هي العقول والنفوسء وأنه لا يمكن موتها بحال» بل 
هي عندهم آلحة وأرباب هذا العالم. والقرآن وسائر 





الكتب تنطق بأن الملاتكة عبيد مدبرون» كما قال 
سبحانه: «أن يَسْتَدِكف الْمَسِيحُ أن يكُورت عَبَدا َه 
ولا لْمليكة الْقربُون ' ومن يتك عَنْ عِبَاديدِ 
عقف معني إِلَيْهِ حيِيعًا» [النساء: 19/7]ء 
وقال تعالى: #وَقَالُوا أَعحْدَ ليحن وَلَدّا سْبَحَسَه' بَلَ 
عِبَادَ كروت © لا يَسْيقُوت بِالقوَلٍ وَهُم بأمرمء 
يَعْملُوتَ © يَْلَمٌ مَا يَنَ نِم وما حَلفَهُمْ ولا 
يَنْفَعُونَ إلا لِمَنِ آَرْتَضَئ © [الأنبياء: 5١‏ -78]ء 
وقال تعالى: «#وكر مِّن مُلَك فى الكْمَوَتٍ لَا تغنى 
عََسَجُمَ سينا إلا مِنْ بَعْدِ أن يَأَذْنَ ألَهُ لِمَن يَسَآاهُ 
وَيَرْضَيَّ» [النجم: 11]. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قادر على أن يميتهم ثم 
يجبيهم. ىا هو قادر ]١5/758[‏ على إماتة البشر 
والجن ثم إحيائهم؛ وقد قال سبحانه: لوَهِوَ الى 
يَتِدوًا آلكَلقَ ثم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَرت عَلَهِ 4 [الروم: 
7]. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النني يع - 
من غير وجه وعن غير واحد من أصحابه ‏ أنه قال: 
«إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة غشي» وني 
رواية: «إذا ممعت الملائكة كلامه صعقوا». وني 
رواية: «سمعت الملائكة كجر اللسلة على صفوان. 
فيصعقون. فإذا قُرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ريكم؟ قالوا: الحق. فينادون: الحق. الحق»''". فقد 
أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون 
صَعْوق الغشي» فإذا جاز عليهم صّعُوق الغثى جاز 
عليهم صعوق الموت؛ وهؤلاء المتفلسفة لا يجَوّزون لا 
هذا ولا هذاء وصعُوق الغشي هو مثل صعوق موسى 
- عليه السلام - قال تعالى: لما تلن رَيْس للْجَبَلٍ 


ويم م 


جَعَلَد دكا وَكَرّ نُوسَْ صَعِهًا» [الأعراف: 47 .]1١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )47١1(‏ من حديث أب هريرة رضي الله 
عنه, وأخرجه أبو داود (4774) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 





والقرآن قد أخير بثلاث تَمَخات: 

نفخة المّرّع: ذكرها في سورة النمل في قوله: 
ةرََرْمَ يشخ فى آلصّور فَفَزِعٌ من فى آَلسَمَوتِ وَمَّن فى 
رض إلا من سَآء س6 [النمل: /41]. 

ونفخة الصعق والقيام: ذكرهما في قوله: لوَنُهِحَ 
في آلصُورٍ فَصَعِقَ مَن [17/77] فى ألسَمَوَتٍِ وَمّن فى 
الأرض إلا من ضَآء آل كم تيح فيه أخرئ فَإًِا هم هام 
يَظُرُونَ» [الزمر: 14]. 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من احور 
العين» فإن الجنة ليس فيها موت. ومتناول لغيرهم. 
ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في 
كتابه. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي 5 قال: «إن 
الناس يضعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيقء 
فاجد موسى آخذًا بساق العرشء فلا أدري هل أفاق 
قبلي؛ أم كان تمن استغناء الله؟”". وهذه الصعقة قد 
قيل: إنها رابعة؛ وقيل: إنها من المذكورات في القرآن. 
وبكل حالء النبي يل قد توقف في موسى هل هو 
داخل في الاستشناء فيمن اسحناه الله أم لا؟ 

فإذا كان النبي يك لم يجزم بكل من اسناه الله لم 
يمكنا أن نجزم بذلك؛ وصار هذا مثل العلم [بقرب 
الساعة]“» وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر به 
وهذا العلم لاينال إلا بالخبر. والله أعلم. 

وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا. 


فيكف 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7594) عن أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه. ومسلم (1775) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) تصحيف, صوابه: (بوقت الاعة) كا ورد في [4/١71؟]‏ وذلك 

لأن قرب الساعة معلومء والمجهول هو رقتها. انظر الصيانةة 
(ص8؟1١).‏ 


91 ]) سورة الشورئى 

وقال الشيخ رحمه الله: 

قد كتبت بعض ما يتعلق بقوله تعالى: لوَمَا 
عمد آَل حر وبق لين دَامنُوا وعَل نَم يَعوكئُونَ» 
[الشورى: 7] إلى قوله: 9وَلَمَن صَبرَوَعْفَرَإِنَ ذّلِكَ 
لَمِنْ عَزْرِ آلأمُور» [الشورى: *4] فمدحهم على 
الانتصار تارة وعلى الصبر أخرى. 

والمقصود هنا: أن الله لما حمدهم على هذه 
الصفات من الإيهان والتوكل» ومجانبة الكبائر 
والاستجابة لربهم؛ وإقام الصلاة» والاشتوار في 
أمرهم؛ وانتصارهم إذا أصابهم البغي» والعفو 
والصبرء ونحو ذلك: كان هذا دليلاً على أن ضد 
هذه الصفات ليس محمودًا بل مذمومّاء فإن هذه 
الصفات مستلزمة لعدم ضدها؛ قلو كان ضدها 
محمودًا لكان عدم المحمود محموداء وعدم المحمود 
لا يكون محمودًا إلا أن يمخلفه ما هو محمود؛ ولأن 
حمدها والثناء عليها طلب لا وأمر بهاء ولو أنه 
أمراستجابء والأمر بالشيء نبي عن ضده قصدًا 
أو لزومّاء وضد الانتصار العجزء وضد الصير 
الجزع؛ فلا خير في العجز ولا في الجزع كما نجده في 
حال كثير من الناس» حتى بعض المتدينين إذا 
ظلموا أو ]١5/*8[‏ أرادوا منكرًا فلا هم 
ينتصرون ولا يصبرون؛ بل يعجزون ويجزعون. 

وفي «سئن أبي داود» من رواية عوف بن 
مالك. أن رجلين تحاى) إلى النبي يك فقال المقضي 
عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي يَ: 
«إن الله يلوم على العجرزء ولكن عليك بالكيسء. 
فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونمم الوكيل»”". 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي 
كي أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
(؟) ضعيف: أخرجه أحد في «مندية (4.)55875 وأبو داود 


(73370). والحديث ضعفه الشيخ الأباني في «فعيف 
الجامع» (107/84). 











ييا واشت وديم درسي 
المؤمن الضعيف وني كل خيرء احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن غلبك أمر فلا 
تقل لو أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر 
الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان»”'". 
لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. 

ومن الناس من يجمع كلا الشرين؛ فأمر النبي 
يي بالحرص على النافع والاستعانة بالله. والأمر 
يقنضي الوجوب. وإلا فالاستحياب» ونمى عن 
العجزء وقال: «إن الله يلوم على العجز» والعاجز 
ضد الذين هم ينتصرون, والأمر بالصبر والنهي 
عن الجزع معلوم في مواضع كثيرة. 

وذلك لأن الإنسان بين أمرين: 

* أمر أُمِرَ بفعله فعليه أن يفعله [11/8) 
ويحرص عليه؛ ويستعين الله ولا يعجز. 

* وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصير 
عليه ولا يجرع منه. 

وهذا قال بعض العقلاء ‏ ابن المقفع أوغيره - 
الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. وأمر لا 
حيلة فيه فلا تمزع منه. وهذا في جميع الأمور؛ لكن 
عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه 
له؛ فإن الله لم يأمره إلا بها فيه حيلة له؛ إذ لا يكلف 
نفسًا إلا وسعهاء وقد أمره بكل خير فيه له حيلة» 
وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. 

واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين» 
فالأفعال مثل قوله تعالى: طمن جَاءَ بكتتة فَلَمم 
عَشْرٌأمتالِهَا وَمَن جَآءَ اليعةٍ قلا حرَىَ إلا يئلهَا» 
[الأنعام: ]٠٠١‏ ومثل قوله تعالى: «إإن أخسشر 
أَخَْشْز لأنفيء وَإِنَ أسَأَتم قَلّهَا» [الإسراء: 1] ومثل 
قوله: «وَجَروًا سَيََوْ سَيْقَةٌ لهاك [الشورى: ]1٠‏ » 
ومثل قوله تعالى: 9بلق من كسب سَيَْة وَأَحَْت بف 
حَطَِئتٌ © [البقرة: ]4١‏ والمصائب المقدرة خيرها 


.)51114( صحيع: أخرجه ملم‎ )١( 
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وشرها مثل قوله: لوَبَلوْتَهُم بالَحَسَنبٍ والشيقات 
لعَلَهُمْ يَرَحِمُونَ» [الأعراف: ]١54‏ إلى آيات كثيرة 
من هذا الجنس. والله أعلم. 

نفك 


]١5/5٠[‏ سورة الزخرف 


وقال رحمه الله: 
فصل 

قوله: <وَإذًا ميِرَ أحَدّهُم يما صرب لِلرحمَنٍ ملا 
غَلَّ وَجْهُت مُتَوَدًا وَهْوَ تَظِيدُ» [الزخرف: ]١17‏ 
يشبه قوله: 9وَلَمّا صرب بن مَرْيَمَ مَكَلاً ذا قَوَمَكَ مِنْهُ 
يَصِدُوت © وَقَالوَا ماهتا حير م هو مَا صَرَبُوه لك 
إلا جَدَل يَلَ مر قَوَمٌ حصِمُونَ» [الزخرف: 7ه 
4 فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ضرب المثل 
أخهم جعلوا المسيح ابته والملائكة بناته» والولد 
يشبه أباه» فجعلوه لله شبيهًا ونظيرّاء أو يكون 
المعنى في المسيح أنه مثل لآلحتهم؛ لأنه عبد من 
دون الله. 

فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المثل 
للرحمن وهم النصارى والمشركونء وعلى الثاني 
يكون ضاربه هو الذي عارض به قوله: 9إِنَكُمَ 
وَمَا تَعَبّدُوَ مِن دوربي آله حَصَبُ جَهَتر4 
[الأنبياء: 94] فلما قال ابن الزيعرى: لأخصمن 
محمدًا. فعارضه بالمسيح وناقضه به كان قد ضربه 
مثلاً قاس الآغهة عليه. ويترجح هذا بقوله: ما 
صَرَيُوهُ لَك إِلّا جَدَلا» [الزخرف: 58] فعلم أنهم 
الذين ]١5/141[‏ ضربوه لا التصارى. 

فإن «المثل» يقال على الأصل وعلى الفرعء 
«والمثل» يقال على المفرد ويقال على الجملة التي هي 
القياسء كما قد ذكرته فيها تقدم أن ضرب المثل هو 
القياسء إما قياس التمثيل فيكون المثل هو المفرد. 





52111 
قياسَاء كما بينته في غير هذا الموضع» من جهة مطابقة 
المعاني الذهنية للأعيان الخارجية وممائلتها لحا ومن 
جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل 
للأفراد» ولسائر الأفراد؛ فإن الذهن يرتسم فيه معنى 
عام ياثل الفرد المعين» وكل فرد بعاثل الآخر فصار 
هذا المعنى يهائل هذاء وكل منههما يهائل المعنى العام 
الشامل لما 

وبهذا: - والله أعلم ‏ سمي «ضرب مثل» وسمي: 
«قياسًا»» فإن الضرب الجمعء والجمع في القلب 
واللسان؛ وهو العموم والشمول؛ فالجمع والضرب 
والعموم والشمول في النفس معنى ولفظاء فإذا 
ضرب مثلاً فقد صيخ عمومًا مطابقاء أو صيغ مفردًا 
مشاببًا؛ فتدبر هذا فإنه حسن إن شاء الله. 

ولك أن تقول: كل إخبار بمثل صورة المخير 
في النفس فهو ضرب ]١5/47[‏ مثل؛ لأن 
المتكلم جمع مثلاً في نفسه ونفس المستمع بالخبر 
المطابق للمخبرء فيكون الكل هوالخبر وهو 
الوصف كقوله: همُتّلُ آَلنَةِ آلَتى وُعِدَ الْمتْقُونَ4 
[محمد: ]١6‏ وقوله: «صْرب مث فَآَسْتَمِمُوا لم4 
[الحج: 377] . 

وبسط هذا اللفظ واشتاله على محاسن 
الأحكام والأدلة قد ذكرته في غير هذا الموضع. 

فيكف 


[4/]) سورة الأحقاف 


سأل رجل 7 قوله تعالى: «وين قَبَلِف 
كِب مُوسَىَ [ِمَامًا وَرَحْمَّة» [الأحقاف: ؟١١]‏ 
فقال ما سمعنا بنص القرآن والحديث أن ما 
قبل كتابنا إلا الإنجيل» فقال: الآخر: عيسى 
إنها كان تبعًا لموسىء والإنجيل إنما فيه توسع 
في الأحكام تيسير ما في التوراةء فأنكر عليه 


زاف (فلاتزنكة مه 22 حكتابالولد 


لبمنلار 





رجل وقال: كان لعيسى شرع غير 
موسى, واحتج بقوله: 220111117 
وَمِنَهَاجَا» [المائدة: 44] قال: فا الحكم في 
قوله: وذ قال عمسي آَبنُ مرهُمَ ين نر ِل إن 
رَسُولُ آله لبك يُصَدِقا لْمَابَعْنَيَدَىّ مِنَ اَلتّوَرَنةٍ 
[الصف: 5]؟ 

فقال: ليست هذه الحمحة. 


ا 


جم 


فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: 

قد أخبر الله في القرآن أن عيسى قال لحم: 
وِرَلِأحِلٌ لَكُم بَمْضَ الذزى حر عَلِكُمْ» [آل 

ان: ]6٠‏ فعلم أنه أحل البعض دون الجميع» 
وأخبر عن المسيح أنه علمه التوراة والإنجيل 
بقوله: (وَيَُلِمُهُ الككَبَ وَلَِكْمَة وَالتَوْرَنة 
والإنجيل» [آل عمران: 54] ومن المعلوم أنه لولا 
أنه متبع لبعض ما في التوراة لم يكن تعلمها 
[45/] له منةء ألا ترى أنا نحن لم نؤمر بحفظ 
التوراة والإنجيل» وإن كان كثير من شرائع 
الكتابين يوافق شريعة القرآن» فهذا وغيره بين ما 
ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا 
أحكام قليلة» وأكثر الأحكام يتبع فيها ما في 
التوراة؛ وجذا يحصل التغاير بين الشريعتين. 

ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة 
وتلاوتهاء كبا يحفظون الإنجيل؛ وفذا للا سمع 
النجاثي القرآن. قال: إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة» وكذلك ورقة بن نوفل» 
قال للنبي 55 - لم ذكر له النبي يك ما يأتيه قال: ‏ هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسي 

وكذلك قالت الجن: «إنا سَمِعَنَا مجعّبًا نل 


مِنْ بَعْدِ مُوسَئْ» [الأحقاف: ]"٠‏ وقال تعالى: 
وقلما ج21 مم آلْحَقُ من عدا قالوا لؤلآ أو يكل م1 


وت عرض ولمْ يَحكَفُُوا بمَا أو مُوسَئْ من قَبلة' 


.)110( صحيح: أخرجه البخاري (7): وملم‎ )١( 





قالوا سِحْرَانٍ تَظَهْرَا [القصص: 58] أي موسى 
ومحمدء وني القراءة الأخرى: (ساحران تظاهرا) 
أي التوراة والقرآن. 

وكذلك قال 9وَما قَدَرُوا آنه حَقَقَدَرِمَ إِذْ قالوا مآ 
نَل أنه عل بكر من سَْء هل مَنْ نول آلكتبَ النرى 
جَآءَ يمه مُوسَئْ تُورًا [15/46] وَهَدّى لُلنَاسِ» 
[الأنعام: ]4١‏ إلى قوله وَهَندًَا يحب أَرَلَتَهُ مُبَارَكُ 


م.م ا ممه 












أشبهه ما فيه اقتران التوراة بالقرآن و تخصيصها 
بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة هي الأصل» 
والإنجيل تبع لها في كثير من الأحكام. وإن كان 
مغايرًا لبعضها. 

فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن في 
مثل قوله: 9نَرلَ للك الكتبْ بِآلْحَقٍ ُصَدَ لَنَا 
بن يَدَهْهِ وَأنرَلَ الكورَئة وَآلإمجيل © ين قَبَلُ هدذى 
ناس وَأَنرَلَ الْفرَقَانَ 4 [آل عمران: *2 4] وقال: 
«وَغدًا عَليْهِ حَهَا ى آلتَررَئةٍ والإمجيل وَالقرَءانٍ"» 
[التوبة: ]١١١‏ فيذكر الثلاثة تارة» ويذكر القرآن 
مع التوراة وحدها تارة» لسر: وهو أن الإنجيل 
من وجه أصلء ومن جه تبع؛ بخلاف القرآن مع 
التوراة» فإنه أصل من كل وجه بل هو مهيمن على 
ما بين يديه من الكتاب. وإن كان موافقا للتوراة 
في أصول الدين» وكتبه من الشرائع والله أعلم. 

يفف 


[3]سورةق 


سئل ‏ رحمه الله: عن قوله: 
يوم تقول لِجَهُمُ هل آمتلَأت وَتَقُولُ هَل ين 
مزهر» [ق: »]٠‏ ما المزيد؟ 


قد قيل: إنها تقول: هَل بن مزِهدر أي: ليس فيّ 
مُتَمَلَ للزيادة. والصحيح: أنها تقول:ظهَلَ ين 


دددهك_2 ابا سير 


مُزِيدر» على سبيل الطلبء أي: هل من زيادة تزاد فّ؟ 
والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنسء كما في 
(الصحيحين» عن أب هريرة عن النبي يد أنه قال: 
«لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه». ويروى: ؛علبها قدمه 
نزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط»' '. 

فإذا قالت: حسبي حسبيء كانت قد اكتفت بما 
لقي فيهاء وم تفل بعد ذلك: هل من مزيد بل تمتل 
بها فيها لانزواء بعضها إلى بعض. فإن الله يضَيمها على 
من فيها لسعتهاء فإنه قد وعدها ليملأنبها ]1١5/151/[‏ 
من الجن والناس أجمعين» وهي واسعة فلا تمتلئ حتى 
يضيقها على من فيها. 

قال: «وأما الجنة: فإن الله ينشئ لا خلقًا فيدخلهم 
الجنة»”"' . فين أن الجنة لا يضيقها ‏ سبحانه - بل 
ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة؛ لأن الله يدخل الجنة 
من لم يعمل خيرًا؛ لأن ذلك من باب الإحسان. وأما 
العذاب بالنار: فلا يكون إلا لمن عصىء فلا يعذب 
أحدًا بغير ذنب. والله أعلم. 

فين 





]١"/44[‏ سورة المحادلة 
قصطل 

قوله تعالى: ليقع أله آلْذِينَ َامنُوا مَِكُم وَالنِينَ 
وتوا آلْعلمََرَجَسٍ» [المجادلة:١١]»‏ خص ‏ سبحانه - 
رَفْمَهِ بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان» 
وهم الذين استشهد بهم في قوله تعالى: «حَهدَ أله أنه 
لآ َه إلا هو وَالْمَلكة وَولُوا اليل قَآيمًا بِالْقِسي » 
زَل عمران: 14]. 


.)5844( صحيح: أخرجه البخاري (4814)؛ وملم‎ )١( 
السايق نفسه.‎ )1( 





زاك شخ لإنار قز كيه 


سق بقوله تعالى: 9وَيرى الِْيينَ أُوتُوا آلِلمَ أ ْم الى أعِلَ 
للك بن ريلك هو الحَق4 [سبأ: 1 فدلٌ عل أن 

مم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعهاء كا 
قل تعالى: لأتَرَقَعُ كَرَجَسَِومّن كمه 6 [يوسف: 9/7]. 

قال زيد بن أسلم: بالعلم. قَرَفمٌ الدرجات 
والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيان» 
فكم تمن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا 
ينام الليل» وآخر لا يفطرء وغيرهم أقل عبادة 
[ منهم.؛ وأرفع قدرًا في قلوب الأمة» فهذا 
كُرْز بن وَيرَة» وكَهْمّسء وابن طارقء يختمون القرآن 
في الشهر تسعين مرة؛ وحال ابن المسيب وابن سيرين 
وا حسن وغيرهم في القلوب أرفع. 

وكذلك: ترى كثيرًا من لبس الصوف» ويهجر 
الشهوات» ويتقشف. وغيره نمن لا يدانيه في ذلك من 
أهل العلم والإيهان أعظم في القلوب؛ وأحلى عند 
التفوسء وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائهاء 
وحَُلُوصّها من شهوات النفوسء وأكدار البشرية» 
وطهارتها من القلوب التي تكدر معاملة أولئك؛ وإنما 
نالوا ذلك بقوة يقينهم بها جاء به الرسول؛ وكيال 
تصديقه في قلوبهم» ووده ومحبته» وأن يكون الدين 
كله لله. فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بها جاء 
به الرسول يك وابتهاجها وسرورهاء كما قال تعالى: 
اليس دَاتَيَتَهُمُ آلكتَبَ يَفْرَحُورت يمآ أل ليك 
[الرعد: 77]» وقال تعالى: «قُل بِفضّْل الله وَنَحْتِف 
َبِذَالِكَ فَليَفْرَّحُوأً» الآية [يونس: 08]. ففضل الله 
ورحمته: القرآن والإيهان» من فرح به فقد فرح بأعظم 
مَفْرُوح به ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع 
الفرح في غير موضعه. 

فإذا استقر في القلب», وتمكن فيه العلم بكفايته 
لعبده؛ ورحمته لهء وحلمه عنده. ويره به» وإحساته 
إليه على الدوام أوجب له الفرح والسرور أعظم من 
فرح كل يب بكل محبوب سواه فلا يزال مترقيًا 
[60/"'!] في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيّه 


ضيه حكتَا ببسام 






في هذه المعارف. 

هذا في باب معرفة الأسماء والصفات. وأما في 
باب فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه» والتدبر 
لألفاظه. واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره 
من كلام الناسء وإذا سمع شيئًا من كلام الناس 
وعلومهم عرضه على القرآن» فإن شهد له بالتزكية 
قله وإلا رده» وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه. 
وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه. 

ولا يجعل همته فيا جب به أكثرٌ الناسش من 
العلوم عن حقاتق القرآن إما بالوسوسة في خروج 
حروفه؛ وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطى بالمد 
الطويل» والقصيرء والمتوسطء وغير ذلك. فإن هذا 
حائل للقلوب» قاطع لا عن فهم مراد الرب من 
كلامه» وكذلك شغل النطق ب «9تَأندْرتهُم4 وضم 
الميم من لعَلمِوِمَ» ووصلها بالواو» وكسر الحاء أو 
ضمها ونحو ذلك. وكذلك مراعاة النغم» وتحسين 
الصوت. 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب» واستخراج 
التأويلات المستكرهة؛ التي هي بالألغاز والأحاجي 
أشبه منها بالبيان. 

[61/]) وكذلك صرف الذهن إلى حكاية 
أقوال الناس» ونتائج أفكارهم. 

وكذلك تأويل القرآن على قول من قَلَّدَ دينه أو 
مذهبه؛ فهو يتعسف بكل طريق» حتي يجعل القرآن 
تبعًا لمذهبه. وتقوية لقول إمامه. وكل محجوبون با 
لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو 

وكذلك يظن من لم يقدر القرآن حق قدره. أنه 
غير كافٍ في معرفة التوحيدء والأسماء والصفات, وما 
يجب لله وينزه عنه. بل الكاني في ذلك: عقول الحيارى 
وَالتهَرٌكين الذين كل 'منهم قد خالف صريح القرآن 
مخالفة ظاهرة. وهؤلاء أغلظ الناس حجايا عن فهم 
كتاب الله تعالى. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

نيف 





ما 
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وقال رحمه الله 
فصل 

وأما قوله: «ومن يَكقٍ آلّه حمل لَمْه حرجا © وَبَررقه 
يِنْ حَيَتُ لَا عحتَيِبُ » [الطلاق: 7 » 7]» فقد بين 
فيها: أن المتقي يدفع الله عنه المضرة با يجعله له من 
المخرجء ويجلب له من المنفعة بها بيسره له من الرزق» 
والرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان» وذلك يعم 
رزق الدنيا ورزق الآخرة. وقد قال بعضهم: ما افتقر 
تقي قطء قالوا: ولم؟ قال: لأن الله يقول: «وَمَن يَكْقِ 
آلحجَل أ ترجا ب وَبَردفهُ بن حَنْتْ َاحَعيِث4. 

وقول القائل: قد نرى من يتقي وهو محروم. ومن 
هو بخلاف ذلك وهو مرزوق. 

فجوابه: أن الآية اقتضت أن المتقي يرزق من 
حيث لايحتسبء ول تدلّ على أن غير المنقي لا يرزق» 
بل لابد لكل غملوق من الرزقء قال الله تعالى: #وَمًا 
ين دَآبٍَ فى آلأرْض إِلَا عل لَه رْقّهَا» [هود: 7] حتى 
]١15/81[‏ إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل في 
هذا الرزقء فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة. 
ويرزقون رزقًا حسئاء وقد لا يرزقون إلا بتكلف. 
وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. ولا 
يكون رزقهم بأسباب محرمة؛ ولا يكون خبيئًاء والمَقِي 
لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزقء وإنما يحمّى من 
فضول الدنياء رحمة به وإحسانًا إليه. فإن توسيع 
الرزق قد يكون مضرة على صاحبه؛ وتقديره يكون 
رحمة لصاحيه. 

قال تعالى: «فَأمًا آلإنسَنٌ إِذَا ما يعلد رَيصُه فأكْرَمَهُم 
وَتَعَمَض ََقُولٌ وت أَكْرَمَنِ © وما إذَا ما آبتلَدهُ فَقَدَرَ 
َب رقص كقُولُ َي أَهسٍ جه كلا © [الفجر: ١‏ - 
] أي: ليس الأمر كذلك؛ فليس كل من وسع عليه 


دفكت | كا 


ا لكب 


رزقه يكون مكرمًاء ولا كل من قُدِرَ عليه رزقه يكون 
مهاناء بل قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجٌاء وقد 
يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له وضيق الرزق على 
عبد من أهل الدين قد يكون لما له ذنوب وخطاياء ى) 
قال بعض السلف: إن العبد لَيحرّم الرزق بالذنب 
يصيبه. وني الحديث عن النبي 5: «من أكثر 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجّاء ومن كل 
ضيق حرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»”". 

وقد أخبر الله تعالى أن عات لعن السيئات» 
والاستغفار سبب للرزق والتعمة؛ وأن المعاصي سبب 
للمصائب والشدةء فقال تعالى:[15/64] «الر" 
إلى قوله: لوَيُوْتٍ كل ؤى قَضْل فَضَآك © [هود: 1١‏ 
*]» وقال تعالى: 9اسَتَفهِرُوا رَبَكُمْ ته كارت غَفارًا© 
إلى قوله: «وتجعل لي جَنَستووجعل ل أنثر) © [نوح: 
-175]» وقال تعالى: ولو آسَتَقَمُوا عَلَى أَلطريقَةٍ 
لأسقيتهُم ماه عَدَهَا تي لِتَفِْتم فيد » [الجن:317. 
7]ء وقال تعالى: لوَلَرَ أنّ أَهَلَ الْقُرَئ اموأ وَانّقوَأ 
لَفْتَخا عَلَهِمٍ ركست مِّنَ آلكَمَاءٍ وَالأض وَليكن كدَبُوا 
َأَحَذْئَهُم يما كَانُوا يكيِبُونَ4 [الأعراف:95], 
وقال تعالى: لوَلَوَ كم أقَامُوا مره والإجيل وَمَآأنزِلَ 
لهم نين ويم لأحكَنُوا ين قهز وين حت أجلو © 
[المائدة: 17]: وقال تعالى: 9وَمَآ أُصَبَعكُم من تُصِيبَةٍ 
قَيمَا كُسبتْ أَيْدِيكز وَيَعْقُوا عن ك4 [الشورى: ١؟]»‏ 
وقال تعالى: وَلِنَ ذقنا آلإننَ ما رَحْمَةُ ثم ترَعْتَهًا 
نه إن لَكُوسَ كَفُور» [هود: 9]؛ وقال تعالى: «مّآ 
أصَابَكَ مِنْ حَسَعَق مناه ومآ أَصَابَكَ ين سيفو ين 
نَقَيِكَ » [الناء: 74]: وقال تعالى: فَأحَدْتَهُم 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أححد في «منده» 4)518/١(‏ وأبو داود 
(1814). وابن ماجه (814). والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» .)7١8(‏ 





تس وَآلصّرَاءِ لعلَّهُم يحَصَرَعُونَ 29 قلزلا إذْ جَاءَهُم 
:“ست تَصَرّعُوا وَليكن قَسَتْ قَلُومَ ورك لَهُمُ آلشْيْطننُ مَا 
كَنُوا يَمَمَلُوت 4 [الأنعام: 247 47]. 

وقد أخبر الله تعالى ‏ في كتابه: أنه يبتلي عباده 
.خنتات والسيئات؟؛ فالحسنات هي النعم» 
وليئات هي المصائب؛ ليكون العبد صَبَّارَا شكورًا. 
وي «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «والذي نفسي 
يده ؛ لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له 
ولس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صير فكان خيرًا 
ان 
قف 


[17/66] وقال رحمه الله أيضًا: 
نصطل 

قال الله تعالى: ومن يَكِقٍ اله حمل لد عَْرّجَا ) 
مرق مِنْ حَيَتُْ لا ححتيِبُ ومن يََوَكلَ عل الله َهُوَ 
حَسبه" إن آله بَلِعُ مر قد جَعلَ أله ِكل َو قدرًا» 
[الطلاق: 7 70] قد روي عن أب ذر عن النبي كك أنه 
قال: «لو أخد الناس كلهم بهذه الآبة لكفتهمة”, 
وقوله: لعَتْرَجَا» عن بعض السلف: أي من كل ما 
ضاق على الناس» وهذه الآية مطابقة لقوله: «إيّالفَ 
عبد وَإيالفَ تُسََعورثٌ 4 الجامعة لعلم الكتب الإلهية 
كلها؛ وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بهاء فإن 
تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقارية متكافثة 
متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به» فمن 
يتقي الله مثال: «إيالف تَمْبّد4 ومن يتوكل على الله 
مثال: طوَإيّالك تَسْتَعِيرث 6 كبا قال: #فَاعَبُدَهٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (949؟). 

)7١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )451١(‏ والدلرمي (؟505/5), 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
081 ). 


ملفة حكتابًا 


لم 
وَتَوَكَلَ عَلَهِ»4 [هود: ١77‏ ]» وقال: #عَلَيِكَ تَوَظنًا 
َإلَبَكَ أكتتا» [الممتحنة: 4]» وقال: «عَلَيْهِ تَوَحكَلتٌ 
وَإلَبّهِأَنِيبُ4 [الشورى: .]٠١‏ 

ثم جعل للتقوى فائدتين: أن يجعل له مخرجّاء وأن 
يرزقه من ]١5/65[‏ حيث لا يحتسب. والمخرج هو 
موضع الخروجء وهوا خروجء وإنما يطلب الخروج 
من الضيق والشدة» وهذا هو الفرج والنصر والرزق» 
بين أن فيها النصر والرزق» كا قال: لأَطْعَمَهُم يّن 
جو وَدَامَتَهُم ين حوّف» [قريش: 4]؛ وهذا قال 
النبي ك: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ 
بدعائهم» وصلاتهم؛ و استغفارهم؟76" هذا لجلب 
المنفعة» وهذا لدفع المضرة. 

وأما التوكل قَبّين أن الله حسبه؛ أي: كافيه» وفي هذا 
بيان التوكل على الله من حيث إن الله يكفي المتوكل عليه» 
كها قال: ليس ألَهُ يكَافي عَبَدَم4 [الزمر: 5؟] خلافا 
لمن قال: ليس في التوكل إلا التفويض والرضا. ثم إن الله 
بالغ أمره؛ ليس هو كالعاجزه قد جَمَل أنه كن تر 
قَدَرَا» [الطلاق: 1] وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق 
الشبهات بالشاهد الصحيح.ء والعلم الصريحء والذوق» 
كا قالوا: يعلمه من غير تعليم بَكَرِء ويفطنه من غير 
تجربة» ذكره أبو طالب المكيء كبا قالوا في قوله: 
«إن كَقُوا آله حمل لحم ركان [الأنفال: 14] أنه نور 
يفرق به بين الح والباطل» كا قالوا: بصرّاء والآية تعم 
المخرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن؛ قال تعالى: 
لقَمَن يُرد أنه أن َهِدِيَت يَشْرَح صَدْرَمُم لِِإِسْلَمِ وَمَن رذ 
أن يُضِل تمل صَدْرَُ سَيْقَا حَرَجَا كَأئْما يَصّعّدُ في 
ألكمَاٍ» [الأنعام:170]) وتعم ذوق الأجساد وذوق 
القلوب من العلم والإيان» كما قيل مثل ذلك في قوله: 
9وَيمًا رَرَقََهُميُفِقُونَ4 [البقرة: ؟]» وكما قال: «أَنرّلٌ 
ِنَالسَمَاءِ مآ [فاطر: 71] وهو القرآن والإيمان. 

فك 





(”) صصيح: أخرجه البخاري (5445). 


073 ] سورة التخريم 
- وَسْيِلَ ‏ رحمّة الله: 


عن قوله تعالى: «يَنأيا الزيرت َامَتُوا تُويُوا إلى 
أله نَوْبَةٌ ضوح » [التحريم: 4] هل هذا هو اسم 
رجل كان على عهد النبي كف أم لا؟ وإيش 


معنى قوله: «نْصُوحًا4؟ 


الحمد لله؛ قال عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه - 
وغيره ‏ من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم : 
التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه» 
وانصوح» هي صفة التوبة؛ وهي مشتقة من التصح 
والنصيحة. 
وأصل ذلك هو الخُلُوص. يقال: فلان ينصح 
لفلان. إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة لا غش 
فيهاء وفلان يغشهء إذا كان باطنه يريد السوءء وهو 
يظهر إرادة الخير كالدرهم المغشوشء ومنه قوله 
تعالى: ليس عَلَى آَلضُعَفَاءِ وَلَا عَلى أَلْمَرَضَئ وَلَا عَلى 
الأنزيت لَاججَدُوت ما يُفِقُو حَرَجُ إِذَا تصَحُوا يله 
وَرَسُولِ» [التوبة: ]4١‏ أي: أخلصوا لله ورسوله 
قَصْدَّهم وحبّهم. ومنه قوله يك في الحديث الصحيح 
:]١5/64[‏ «الدين النصيحة ‏ ثلاّاء قالوا: لمن يا 
رسول الله ؟ قال: «لله. ولكتابه. ولرسوله؛: ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم»!" . 

فإن أصل الدين هو حَسشن النبة» وإخلاص 
القصد؛ وهذا قال كة: «ثلاث لا يغِل عليهن قلبٌ 
مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور. 
ولزوم جماعة المسلمين: فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهمء'" أي: هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها 


.)080( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه أحمد في «منده» (180/4): والترمذي‎ )1١( 
والدارمي (4/1/- 016 والحديث صححه‎ .)5794( 


الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (17147). 


ضعت ككتابا تير 





قلب مسلم بل يحبها ويرضاها. 

فالتوبة التصوح: هي الخالصة من كل غشء وإذا 
كانت كذلك كائثنة فإن العبد إنها يعود إلى الذنب لبقايا 
في نفسه. فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى 
الذنب» فهذه التوبة النصوحء وهي واجبة بما أمر الله - 
تعالى ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب. قَبلَ الله توبته 
الأولى» ثم إذا عاد استحق العقوبة» فإن تابء تاب الله 
عليه أيضًا. ولا يجوز للمسلم إذا تاب؛ ثم عاد أن 
يصِرٌء بل يتوب, ولو عاد في اليوم مائة مرة» فقد روى 
الإمام أحمد في مسنده. عن علىء عن النبي #5 أنه 
قال: «إن الله يحب العبد المفتن التواب6'". وفي 
حديث آخر: ١لا‏ صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع 
استغفار»”'»» وفي حديث آخر: «ما أصر من استغفر 
ولو عاد في البوم مائة مرة»7. 

]١5/54[‏ ومن قال من الجهال: إن (نصوحًا» 
اسم رجل كان على عهد النبي يا » أير الناس أن 
يتوبوا كتوبته» فهذا رجل مفتر كذاب, جاهل 
بالحديث والتفسيرء جاهل باللغة ومعاني القرآن. فإن 
هذا امرؤ لم يخلقه الله تعالى» ولا كان في المتقدمين أحد 
اسمه نصوحء ولا ذكر هذه القصة أحد من أهل 
العلم» ولو كان كما زعم الجاهلء لقيل: توبوا إلى الله 
تَوبةَ نصوح. وإنما قال: لتَوَيَةٌ نصّوح» والنصوح: 
هو التائب. ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجلء أو 
امرأة اسمه نصوحء وإن كان على عهد عيسى أو غيره. 
فإنه كاذب» يجب أن يتوب من هذه فإن لم يتب 
وجبت عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم. 

نيف 


(7) موضوع: أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المند» (308, )8٠١‏ 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» -١19/8/5(‏ 1/4١)؛‏ 
وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (41) بعد أن ساق 
إسناده: «وهنا إسناد موضوع». 

(4) ضعيف: أورده أبن عساكر في «تاريخ دمشق» عن عاتشة رضي الله 
عنها. وضعفه الشيخ الألبانٍ في «ضعيف الجامع». 

(65) ضعيف: أخرجه أبو داود .)١614(‏ والترمذي (5089), 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟. 





[3) سورةالملك 





وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 


قوله تعالى: «ألا لمن حَلَقَوَه ولي كَكَيمُ» 
5 لمنك: .]١5‏ دلت على علمه بالأشياء من وجوه 
تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلي: 

أحدها: أنه خالق لماء والخلق هو الإبداع بتقدير» 
تضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها. 

الثاني: أنه مستلزم للإرادة والمشيئة؛ فيلزم تصور 
لحراد. وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 

الثالث: أنبا صادرة عنه؛ وهو سببها التام والعلم 
بالأصل يوجب العلم بالفرع» فعلمه بنفسه. يستلزم 
علم كل مايصدر عنه. 

الرابع: أنه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك 
الخفي. وهذا هو المقتضي للعلم بالأشياء. فيجب 


وجود المقتضى لوجود السبب التام. 
نفت 
3 سورة القلم 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه : 
فصل 
رو 

سورة (ن): هي سورة «الخلق», الذي هو جماع 
الدين الذي بعث الله به محمدًا يت قال الله تعالى فيها: 
«وَإِنك لَعَلْ خُلُقٍ عَظِِرٍ» [القلم: 4] قال ابن عباس: 
على دين عظيم. وقاله ابن عبينة: وأخذه أحمد عن ابن 
عسينة. فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ متقارية المعى 
في الذات» وإن تنوعت في الصفات. كما قيل في لفظ 
الدين: فهذا دينه أبدَا وديني. 


دل حَكحَابا بطل 





وجمع بعض الزنادقة بينهما في قوله: 
ما الأمرٌ إلا نشق واحد 
مافيه من مدح ولا ذم 
وإننا العادة قد خُصّصت 
والطبع والشارع بالحكم 
13 رت»: أقسم ‏ سبحانه - بالقلم 
وما يسطرون؛ فإن القلم به يكون الكتاب الساطر 
للكلام» المتضمن للأمر والنهي والإرادة؛ والعلم 
المحيط بكل شيءء فالإقسام وقع بقلم التقدير 
مسطوره؛ فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم 
عليه: 
أحدهما: الإحاطة بالحوادث قبل كونهاء وأن من 
علم بالثيء قبل كونه أبلغ من علمه بعد كونه. 
فإخباره عنه أحكم وأصدق. 
الثاني: أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن 
حصوله في الكلام والقول والعلم من غير عكس؛ 
فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أوها من غير 
عكسء وذلك غاية المعرفة واستقرار العلم إذا صار 
مكتوبًا. فليس كل معلوم مقولاء ولا كل مقول 
مكتوباء وهذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر 
السابق بالكتاب دون الكلام فقط» أو دون العلم 
والمقم عليه ثلاث جمل: 
ٍمَآأَنتَبِيِعَمَةِ رَبَكَ بِمَجَُونٍ». 
لون َك لأجرا عَم مَمْنُونٍ»ه. 
لوَإِنَكَ لعل خْلُقي عَظِي م4 [القلم:؟-4]. 
سلب عنه النقص الذي يقدح فيه» وأثيت له 
الكمال المطلوب في الدنيا والآخرةء وذلك أن الذي 
أتى به إما أن يكون حقًا أو باطلاً» وإذا كان باطلاً فإما 
أن يكون مع العقل أو عدمه؛ فهذه الأقسام الممكنة في 
نظائر هذا. 






[07 الأول: أن يكون باطلاً ولا عقل له 
فهذا يحنون لا ذم عليه ولا يتبع. 

الثاني: أن يكون باطلاً وله عقل» فهذا يستحق 
الذم والعقاب. 

الثالث: أن يكون حمًا مع العقل؛ فنفى عته الجنون 
أوّلاَء ثم أثبت له الأجر الدائم الذي هو ضد العقاب» 
ثم بين أنه على خلق عظيمء وذلك يبين عظمَ الحق 
الذي هو عليه بعد أن نفى عنه البطلان. 

وأيضًاء فالناس نوعان: إما معذبء وإما سليم 
منه. والسليم ثلاثة أقسام: إما غير مكلف. وإما 
مكلف قد عمل صالًا: مقتصداء وإما سابق 
بالخيرات. فجعل القسم مرتبًا على الأحوال الثلاثة 
لييين أنه أفضل قسم السعداء. وهذا غاية كمال 
السابقين بالخيرات» وهذا تركيب بديع في غاية 
الإحكام. 

ثم قال: طقلا تَِع الْمُكَدَيينَ4 [القلم: 8]؛ 
فتضمن أصلين: 1 

أحدهما: أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين» فكان 
فيه فوائد: 

منها: أن النهي عن طاعة المرء؛ نبي عن التشبه به 
بالأولى» فلا ]١5/75[‏ يطاع المكذب والحلافء ولا 
يعمل بمثل عملهاء كقوله: «ولا شِع الْكَفرِنَ 
وَالْمُتَشِقِينَ4 [الأحزاب: ]١‏ وأمثاله. فإن النهي عن 
قبول قول من يأمر بالق الناقص أبلغ في الزجر من 
النهي عن التخلق به. 

ومنها: أن ذلك أبلغ في الإكرام والاحترام» فإن 
قوله: لا تكذب. ولا تحلف. ولا تشتمء ولا تهمزء 
ليس هو مثل قوله: لا تطع من يكون متليسًا هذه 
الأخلاق؛ لما فيه من تشريفه وبراءته. 

ومنها: أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة؛ ففيه تحذير 
عن اكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة لهمء فليأخذ 
حذره. فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله - 
تعالى. 






هه كبا 


5 4 
3 م 


ومنها: أنهم يبدون مصالح فيا يأمرون به فلا 
تطع من كان هكذا ولو أبداهاء فإن الباعث لهم على ما 
يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل والظلمء وإذا 
كان الأصل المقتفي للأمر فاسداء لم يقبل من الآمرء 
فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتهاء فإذا 
كان جاهلاً م يعلم المصلحة؛ وإذا كان الخلق فاسدًا ل 
يردها؛ وهذا معنى بليغ. 

]١5/6[‏ الأصل الثاني: أنه ذكر قسمين: 
المكذبين» وذوي الأخلاق الفاسدة» وذلك لوجوه: 

أحدها: أن المأمور به هو الإيعان والعمل الصالح» 
فضده التكذيب والعمل الفاسد. 

والثاني: أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق» 
والتواصي بالصيرء فك أنا مأمورون بقبول هذه 
الوصية والإيصاء مباء فقد نهينا عن قبول ضدهاء وهو 
التكذيب باحق والترك للصير, فإن هذه الأخلاق إنما 
تحصل لعدم الصيرء والصبر ضابط الأخلاق المأمور 
بها؛ ولهذا ختم السورة به وقال: وما يُلْقنهآ إلا آلَذِينَ 
صَبْرُو4 [فصلت: 76] فكان في سورة العصر ما بن 
هناء فنهاه عن طاعة الذي في خسرء ضد الذي 
للمؤمنين الآمرين بالحق والصبرء والذي في خسر هو 
الكذاب المهين» فهو تارك للحق والصير. 

الأصل الثالث: أن صلاح الإنسان في العلم 
النافع والعمل الصالح. وهو الكلم الطيب الذي 
يصعد إلى اللهء والعمل الصالح جماع العدل. وجماع 
ما نبى الله عنه الناس هو الظلمء كم قرر في غير هذاء 
قال تعالى: لوَحَمَلَهًا الإنسنٌ نه كانَ ظَلُومًا جَهُولاً» 
[الأحزاب: 77]. والتكذيب بالحق صادر إما عن 
جهل» وإما عن ظلم وهو الجاحد ]١5/55[‏ المعاند» 
وصاحب الأخلاق الفاسدة إنا يوقعه فيها أحد 
أمرين: إما الجهل با فيها وما في ضدها فهذا جاهل. 
وإما الميل والعدوان وهو الظلمء فلا يفعل السيئات 
إلا جاهل بباء أو محتاج إليها متلذذ بها وهو الظالمء 
فنهاه عن طاعة الجاهلين والظالمين. 








وقوله: «وَكُوأ لَوَ تَدَهُِ 1 4] أخبر 
أب يحبون إدهانه ليدهنواء فهم لا يأمرونه نصحًاء بل 
ريفون منه الإدهان» ويتوسلون بإدهانه إلى إدهاهم» 
ويتعملونه لأغراضهم في صورة الناصح؛ وذلك لما 
نمأ من تكذييهم بالحقء فإنه لم يبق في قلوبهم غاية 
يتهون إليها من الحق؛ لا ني الحق المقصود. ولا الحق 
الموجود. لا شخيرًا عنه. ولا أمرًا به ولا اعتقادّاء ولا 
تصانًا. 

نم قال: «وَلا تَطلِم كل حَلافي مُونٍ» 
الآيفت[القلم: 01٠١‏ ذكر أربع آيات كل آيتين جمعت 
وعًا من الأخلاق الفاسدة المذمومة» وجمع ني كل آية 
بين النوع المتشابه خيرًا وطلبّاء فالحلافب مقرون 
بالمهين؛ لأن الحلاف هو كثير الحلفء وإنما يكون على 
الخبر أو الطلب» فهو إما تصديق أو تكذيبء أو حض 
أو منع وإنما يكثر الرجل ذلك في خبره إذا احتاج أن 
يصدق ويوثق بخبره. ومن كان كثير الحلف كان كثير 
الكذب في العهد. ممتاجًا إلى الناس» فهو من أذل 
الناس «حلافي مُوين»: حلاف في أقواله. مهين في 
أفعاله. 

[15/517] الهماز المشاء بنميم: قالهمز أقوى من 
اللمز وأشد ‏ سواء كان همز الصوت أو همز حركة - 
ومنه: «الهمزة»: وهي نبرة من الحلق مثل التهوع» 
ومنه الحمز بالعقب, كما في حديث زمزم: «أنه همز 
جبريل بعقبه» والفعال: مبالغة في الفاعل» فالهماز: 
المبالغ في العيب نوعا وقدرًا. القدرة من صورة اللفظء 
وهو الفعال» والنوع من مادة اللفظ وهو الممزة» 
والمشاء بتميم هو من العيب» ولكنه عيب في القفاء 
فهو عيب الضعيف العاجزء فذكر العياب بالقوة» 
والعياب بالضعف»ء والعياب في مشهد, والعياب في 

وأما َمُنَاءِ يَلْحَمر مُمَتَوِ أي ر» [القلم: 17] فإن 
الظلم نوعان: ترك الواجب وهو منع الخير» وتعدٌ على 
الغير وهو المعتدي. وأما الأثيم مع المعتدي فكقوله: 


يقوش (زاواقزنكفة_ ١2ده‏ حكتابا 


000 


ْو تَملوَنُوا على الم وَآلْعُتَوتِ > [المائدة: .]١‏ 

وأما العْثل الزَّنِيم: قهو الجبار» الفظ الغليظ. الذي 
قد صار من شدة تجبرهء وغلظه معروقًا بالشرء 
مشهورًا به له زنّمة كزنّمّة الشاة. 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الحلاف المهين لماز 
المشاء بنميم من جنس واحده وهو في الأقوال وما 
يتبعها من الأفعال» والمتاع المعتدي الأثيم ا 
الزنيم من جنسء وهو في الأفعال وما يتبعها من 
الأقوال. 

فالأول: الغالي على جانب الأعراض. 

والثاني: الغالب على ]١5/54[‏ جانب الحقوق في 
الأحوال والمناقع ونحو ذلك. ووصفه بالظلم والبخل 
والكبر» كما في قوله: «إنّ أنه لَاحِبُ مَن كَانَ مكَالاً 
نَحُورا ري ١‏ و4 [النساء: /ا]. 

وقوله: «سَتسِمُكٌ عَلَ الْخُرَطُورِ [القلم: »]١1١‏ 
فيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة وفي الدنيا أيضَاء 
فإن الله جعل للصالحين سماء وجعل للفاجرين سيراء 
قال تعالى: لسِيمَاهُمَ فى وُجُوهِوم يِنْ أثْرِ آلشُجودٍ» 
[الفتح: 4؟]0 وقال يظهر: «وَلر كَمَاء لأتيتتهز 
لَعَرفتَهُم سِمَْهُمْ "> [محمد:. 670 فجعل الإرادة 
والتعريف بالسيا الذي يدرك بالبصر معلقًا على 
المشيئة» وأقسم على التعريف في لحن القولء وهو 
الصوت الذي يدرك بالسمع» فدل على أن المتافقين 
لابد أن يعرفوا في أصواتهم وكلامهم الذي يظهر فيه 
لحن قولهمء وهذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس» من 
أهل الفراسة في الأقوال وغيرها مما يظهر فيها من 
النواقض والفحش وغيرذ لك. 

وأما ظهور ما في قلوبهم على وجوههم فقد يكون 
وقد لا يكونء ودل على أن ظهور ما في باطن الإنسان 
عل فلتات للسانه أقوى من ظهوره على صفحات 
وجهه؛ لأن اللسان ترجمان القلبء فإظهاره لما أكنّه 
أوكد؛ ولأن دلالة اللسان قالية» ودلالة الوجه حالية 





عجوو تاشت لما ننه 
والقول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من 
الحال؛ ولهذا فضّل من فضَّل - كابن قتيبة وغيره - 
السمع على البصر. 

[3 ] والتحقيق أن السمع أوسعء والبصر 
أخص وأرفع» وإن كان إدراك السمع أكثر» فإدراك 
البصر أكمل؛ ولهذا أقسم أنه لابد أن يدركهم بسمعه. 
وأما إدراكه إياهم بالبصر بسياهم فقد يكون وقد لا 
يكون. فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه لابد أن يسم صاحب 
هذه الأخلاق الخبيثة على خرطومه؛ وهو أنفه الذي 
هو عضوه البارزء الذي يسبق البصر إليه عند 
مشاهدته؛ لتكون السيها ظاهرة من أول ما يرى» وهذا 
ظاهر في الفجرة الظلمة؛ الذين ودعهم الناس اتقاء 
شرهم وفحشهم؛ فإن لحم سيها من شر يعرقون بها. 
وكذلك الفسقة وأهل الريب. 

وقوله: «#إنا بَلَوَنَهُمك [القلم: »]١7‏ فيه بيان 
حال البخلاء» وما يعاقبون به في الدنيا قبل الآخرة 
من تلف الأموال. إما إغرااء وإما إحراقًاء وإما تبّاء 
وإما مصادرة» وإما في شهوات الغيء وإما في غير 
ذلك مما يعاقب يه البخلاء» الذين يمتعون الحق. 





وليس إقدام في صنايع المعروف. وهو قوله: : متا 


َلِخَيرة [القلم: ؟1], وهو أحد نوعي الظلم؛ | 
أخبروا به عن نفوسهم في قوهم: مكنا إنا كنا 
طَنغين » ا[القلم: .]"١‏ وكا قال يَكك: «مطلٌ العّني 
ظلم»”". 

وتضمن عقوبة الظالم المانع للحق» أو متعدي 
الحق كما يعاقب الله مانع الزكاة وهو مناع الخير» 
وآكل الربا والميسر: الذي هو أكل المال بالباطل» وكل 
منهما أخبر الله في كتابه أنه يعاقبه بنقيض ]1١1/170[‏ 
قصده. فهنا: أخبر بعقوبة تارك الحقوق. وفي البقرة: 
بعقوبة المرابي» وهذه العقوبة تتناول من يترك هذا 
الواجب. وفعل هذا المحرم من المحتالين كما أخبر في 
هذه السورة» وكا هو المشاهد في أهل منع الحقوق 


.)18114( صحيح: أخرجه البخاري(0٠51): وملم‎ )١( 


ححفك حححا با بسنل 





المالية» والحيل الربوية» من العقوبات والمثلات. 

فإنه ‏ سبحانه ‏ إذا أنعم على عبد بباب من الخير؛ 
وأمره بالإنفاق فيه فبخلء عاقبه بباب من الشرء 
يذهب فيه أضعاف ما بخل به» وعقوبته في الآخرة 
مدّحرة» ثم أَنْبَمَ ذلك بعقوبة المتكبر الذي هو من 
نوع العتل الزنيم» الذي يدعى إلى السجود والطاعة 
فيأبى» ففيها عقوبة تارك الصلاةء وتارك الزكاة؛ 
فتارك الصلاة: هو المعتدي الأثيم» العتل الزنيم. 
وتارك الزكاة: الظالم البخيل. 

وختمها بالأمر بالصبرء الذي هو جماع الخلق 
العظيم في قوله: ظقَآصَيرٌ لكر رَيَلدَ [القلم: 44]» 
وذلك نص في الصبر على ما يناله من أذى الخلق» 
وعلى المصائب السماوية. والصير على الأول أشد. 
وصاحب الحوت ذهب مغاضبًا لربه لأجل الأمر 
السماوي؛ وهذا قال: <وإن يَكَادُ انين كفرُوأ لَيُرْلِقُونَكَ 
بِأَتصَرهِمْ» [القلم: ]0١‏ فآخرها منعطف على أول 
ما في قوله: «مَآ أنتٌ بِيعْمَةٍ رََكَ يِمَجَُونٍ» [القلم: 
؟]» وقوله: 9وَيَقَولُونَ نك لحَجَنُونَ» [القلم: ,]5١‏ 
والإزلاق بالبصر: هو الغاية في البغضء والغضب. 
والأذى. 

فالصبر ]١16/17/1[‏ على ذلك نوع من الحلم؛ وهو 
احتمال أذى الخلق» وفي ذلك ما يدفع كيدهم وشرهم. 

وما ذكره في قصة أهل الجنة من أمر السخاء 
والجود؛ وما ذكره هنا من الحلم والصبر: هو جماع 
الخلق الحسن. كما جمع بينهما في قوله: الذي يُفِقُونَ 
فى السْرَاءِ وَآلصّرَاءِ© الآية [آل عمران: 4 .]١7‏ كما قيل: 
بحلم وبذل ساد في قومه الفتى 

وكونك إياه عليك يسير 

فالإحان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال 
أذاهم, كالسخاء المحمود. كما جمع ينها في قوله: 
«خذٍ الْعَفْرَ وَمْن بِالَعُرْفٍ وَأَعْرض عَنٍ ا بويت > 
[الأعراف: 2.]١44‏ ففي أخذه العفو من أخلاقهم 
احتمال أذاهمء وهو نوعان: ترك ما لك من الحق 


عيهم. فأخذ العفو: أن لا تطلب ما تركوه من 
حقك. وأن لا تنهاهم فيا تعدوا فيه الحد قيكء وإذا لم 
دمرهم ول تنههم فيا يتعلق. 

لقف 


[7/ ]0 وقال رحمه الله: 

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها. 

منها: قوله: «بِأبَيَكُمْ لْمَفبُونُ» [القلم: 1]. 
حار فيها كثيرء والصواب المأثور عن السلف؛ قال 
مجاهد: الشيطان. وقال الحسن: هم أولى بالشيطان من 
ني الله. فبين المراد» فإنه يتكلم على اللفظ كعادة 
السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى. وقال 
الضحاك: المجنون. فإن من كان به الشيطان ففيه 
الجنون. وعن الحسن: الضال. وذلك أعم لم يريدوا 
بالمجنون الذي يخرق ثيابه وهذيء بل لأن النبي 5 
خالف أهل العقل في نظرهم. كا يقال: ما لفلان 

ومثل هذا رموا به أتباع الأنبياء كقوله: «وَإِدًا 
رَُوْهُمَ قَانُوَاْ إن هَتوُلآءٍ لَضَالونَ4 [المطففين: 77], 
ومثله في هذه الأمة كثير يسخرون من المؤمنين» 
ويرموتهم بالجنون والعظائم التي هم أولى بها منهم. 
قال الحسن: لقد رأيت رجالاً لو رأيتموهم لقلتم: 
يحانين» ولو رأوكم لقالوا: هؤلاء شياطين» ولو رأوا 
خياركم لقالوا: هؤلاء لا خلاق لهمء ولو رأوا 
شراركم: لقالوا: هؤلاء قوم لا يؤمنون ]١5/177[‏ 
ييوم الحساب. وهذا كثير في كلام السلف. يصفون 
أهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة من تقدم. فها 
الظن بأهل زماننا؟! 


قتيبة وغيره. وهذا كثير كقوله: «سَيَعْمُونَ غَدَا من 
معء» و ممع و 5 ءءء عه 3 
الْكَذَابب الأشر» [القمر: 5 مَل انيككم على من 


تَرّلُ آلسّيَطِينٌ4 (الشعراء: ١؟17].‏ «إن تَسَكَرُوا مِنَا 





َإِنا تَسَْكَرٌ يكم كُمَا َتَكَرُونَ وي فَسَوْك تَعَلَمُوتَ من 
يَأيِبهِ عَذَّات4 [هود: ها 79]. 
5 2 3 


]١1/74[‏ وقال رحمه الله: 

فصل 

ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى: 9يَوَمْ 
يود مره مِنْ أيه وه وَأَمِ وَأيمدِ» [عبس: 4 ”3 0 7], 
إ ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبّدا بالأهم؟ فلا 
سَئلت عن هذا قلت: إن الابتداء يكون ني كل مقام 
با يناسبه» فتارة: يقتضى الابتداء بالأعلى» وتارة: 
بالأدنى» وهنا: المناسبة تقنفى الابتداء بالأدنى لأن 
المقصود بيان فراره عن كاري تساك شنا يقد 
شيء: فلو ذكر الأقرب أولء لم يكن في ذكر الأبعد 
فائدة طائلة؛ فإنه يعلم أنه إذا قر من الأقرب» فر من 
الأبعد. ولا حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة 
فابتدئ بنفي الأبعد متنقلاً منه إلى الأقرب» فقيل أولاً: 
ليد ألَتُ ين أَحِيدِ [عبس: 0174 فعلم أن ثمّ شدة 
توجب ذلكء وقد يجوز أن يفر من غيره ويجوز أن لا 
يفره فقيل: لزي وأبيو» [عبس: 6170 فمُلم أن 
الشدة أكبر من ذلك. بحيث توجب الفرار من 
الأبوين. 

[15/7] ثم قيل: لوَصحبَيف وَبَنِيو4 [عبس: 
1 فَعلِم أنها طامة بحيث توجب الفرار مما لا يفر 
منهم إلا في غاية الشدة» وهي الزوجة والبنون» ولفظ 
صاحبته أحسن من زوجته. 

قلت: فهذا في الخير» نظيره في الأمر قوله: «فَفِدَيَةٌ 
ين صرام أو صَدَكَةِ أو تُشليي» [البقرة: 147]» وقوله: 
لفَكَفْرَكٌ إِعَعَامُ عََرَةِ مَسَدِكينَ مِنْ أُوْسَعدِ ما تُطَعِمُونَ 
َهَلِيكُمْ أو كِسْوَتَهُمَ4 [المائدة: 44]» فإن الواجبات 
نوعان على الترتيب» فيقدم فيه الأعلى فالأعلى» كما في 
كفارة الظهار والقتل واليمين» وعلى التخيير فابتدأ فيها 





بأخفها؛ لين أنه كان مجزيًا لا نقص فيه» وإن ذكر 
الأعلى بعده للترغيب فيه: لا للإيجاب فانتقال 
القلب من العمل الأدنى إلى الأعلى أولى من أن يؤمر 
بالأعلى ثم يذكر له الأدنى فيزدريه القلب. 

وهذا لما ذكر في جزاء الصيد الأعلى ابتداء كان لنا 
في ترتيبه روايتان» وإذا نصرنا المشهور قلنا: قدم فيه 
الأعلى؛ لأن الأدنى بقدرته في قوله: «أو كقرَةٌ طَعَامٌ 
مَسَبِكينَ أَوْ عَدْلٌُ ذَلِكَ صيّامًا» [المائدة: 96]. 

وهذا لما ابتدأ بالأثقل في حدود المحاربين لم يكن 
عندنا على التخيير» ولا على الترتيب» يل بحسب 
الجرائم» وليس في لفظ الآية ما يقتضي التخيير كما 
يتوهمه طائفة من الناسء فإنه لم يقل الواجب أو الجزاء 
هذا [/17/ ]١7‏ أو هذا أو هذاء ك) قال: فكفارته هذا 
أو هذا أو هذاء كا قال: 9فَفِدَيَةٌ ين صِيَاموأَوَ صَدَقَةأَوْ 
تشلئي» [البقرة: 197]. وإنما قال: إنما جزاؤهم هذا 
أو هذا أو هذاء فالكلام فيه نفي وإثبات؛ تقديره: ما 
جزاؤهم إلا أحد الثلائة» كما قال في آية الصدقات: 
ؤإِنْمَا آلصّدَقَتْ لِلقُقَرَاء وَآَلْمَسَدكينٍ» [التوبة: ,]1١‏ 
أي: ما هي إلا لحؤلاء. 

وقد تقرر أن مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما 
نفاه عن غيره» فلما نفى الجواز لغير الأصتاف, أثبت 
الجواز لا الوجوب ولا الاستحقاق, كما فهمه من 
اعتقد وجوب الاستيعاب من ظاهر الخطاب» وهنا: 
نفى أن يكون ما سوى أحد هذه جزاءء فأثيبت أن 
يكون جزاء المحارس أحد هذه العقوبات. 

والمحاربون جملة ليسوا واحدّاء فظهر الفرق بين 
هذه الآية وبين الآيتين من وجوه: 

أحدها: أن المحاربين ذكروا باسم الجمعء ومقابلة 
الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد. فلو 
قيل: جزاء المعتدين إما القتل وإما القطع. وإما 
الجلد. وإما الصلب. وإما الحبس. لم يقتض هذا 
التخيير في كل معتد بين هذه العقوبات» بل توزيع 
العقوبات على أنواعهم» كذلك إذا قيل: جزاء 


ميمه ككتابا تار 





المحاريين كذاء أو كذاء أو كذاء أو كذّاء بخلاف قوله: 
9لَكَفْرَئُس4: وقوله: ظقَمَن كارت يدكُم مريضًا أَوْ 
عَلْ سَفْرفْعِدّة6 [البقرة: 184]. 

7 ©( الثاني: أن الملقصود نفي جراز ما 
سوى. وإثبات ضده؛ وهي جواز المذكور في الجملة. 
وذلك أعم من أن يكون مخيرًا أو معيئّاء بخلاف ما إذا 
م يكن المقصود إلا مجرد الإئبات» فإن إثباته بصيغة 
التخيير يدل عليه. وهذا معروف في مواد الإثبات 
المعحضء أو مواد الحصرء كما قال يد للخصم المدعي: 
«شاهداك أو يمينه»”'2» وفي لفظ: «ليس لك منه إلا 
ذلك»؛ فحصر طريق الحق؛ وليس الغرض التخيير. 

وكذلك يقال: الواجب في القتل القصاص أو 
الدية؛ ولا تصح الصلاة إلا بوضوء أو تيمم ولا بد 
يوم الجمعة من الظهر أو الجمعة, ولا يترك في دار 
الإسلام إلا مسلم أو معاهد. وسبب ذلك: أنه إذا 
كان بعض المقصود الذي دل عليه اللفظ نفس ما 
سوى الأمور المذكورة» كان مدلوله إثبانًا يقتفي 
النفي: وهو الوجود المشترك من هذه الأمورء والقدر 
المشترك بينها أعم من أن يكون معينًا أو مخيرًا. وأما 
إذا أثبتت ابتداء فلو لم تكن محيرة بل معينة» ولم يدل 
اللفظ عليه كان تلبيسًا. 

الوجه الثالث: وهو لطيف أن يقال: مفهوم أو 
إثبات التقسيم المطلق كما قلنا: إن الواو مفهومها 
التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه؛ قأما 
الترتيب: فلا ينفيه ولا يثبته؛ إذ الدال ]١5/1748[‏ على 
محرد المشترك لا يدل على المميز. فكذلك أو: هي 
للتقسيم المطلق» وهو ثبوت أحد الأمرين مطلمًاء 
وذلك أعم من أن يثبت على سبيل التخيير بينه وبين 
الآخر أو على سبيل الترتيبء أو على سبيل التوزيع؛ 
وهو ثبوت هذا في حال» وهذا في حالء كما أنهم 
قالوا: هي في الطلب يراد بها الإباحة تارة» كقوهم: 
تعلم النحو أو الفقه. والتخيير أخرىء كقولهم: كل 
السمك أو اللبن؛ وأرادوا بالإباحة جواز الجمع» 


.)1748( صحيح: أخرجه البخاري (1770): ومسلم‎ )١( 








عتزاتاتضت (نلواتزنئة _ 22_3١‏ حكتابالبَدْر 
دهي قي نفها تثبت القدر المشترك. وهو أحد [5/80] سورة التكوير 
لخن اما مع إباحة الآخر أو حظره.؛ فلا تدل عليه 5 8 5 
خهاء. بل من جهة المادة الخاصة؛ ولهذا جمعنا بين وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 


ات والصلب. وبينه وبين القطع على رواية» فإن أو 
لا تفي ذلك. فإذا كان حرف أو يدل على مجرد 
عت أحد المذكورات» فهنا ملكان: 

أحدهعما: أن يقال: إذا كانت في مادة الإيجاب 
فحت التخيير» وإذا كانت في مادة الجواز أفادت 
نقمر المشترك, ىا هو مشهور عن النحاة المتكلمين 
بي معاني الحروف أنهم يقولون: يراد بها؛ تارة: الإذن 
ي أحد الشيئين مع حظر الآخره وتارة: الإذن في 
أحدهما وإن ضم إليه الآخرء كها ذكروه من الأمثلة. 

وحيشذ» فهذه الآية في مادة الجواز؛ لأن المنفي 
هو الجوازء فيكون ]١15/14[‏ المثبت هو الجواز كا 
ذكرناه في آية الصدقات». بخلاف آية الكفارة» فإها 
في مادة الوجوب. 

المسلك الثاني: أن يقال: لا فرق بين المادتين» 
اخواز والوجوب. بل وفي الوجوب قد يباح الجمع» 
كبا لو كفر بالجميع مع الغنى؛ لكن يقال: دلالتها في 
الجميع على التفريق المطلق ضد دلالة (الواو). 

ثم إن لم يدل دليل على ترتيب ولا تعيين» جاز 
قعل كل واحد من النصالء لعدم ما يدل على التعيين 
والترتيب» لا للدليل المناني لذلك» كما في قوله: 
«فتخرير رَقَبَق [النساء: ؟4]» فإن الرقبة المعينة 
يجزي عتقهاء كثبوت القدر المشترك فيهاء وعدم ما 
يوجب المعين: لا لدليل دل على نفس المعينء وإن دلّ 
على التعيين» والترتيب» قلنا به كما نقول بتقييد 
المطلق؛ وليس تقييد المطلق رفعًا لظاهر اللفظ. يل 
ضم حكم آخر إليهء وهذا مسلك حسن في هذا 
الموضع ونظائره. فإنه يجب الفرق بين ما يثبته اللفظ 
وبين ما ينفيه» فإذا قلنا في المحاربين بالتعيين لدليل 
خبري أو قيامي» كان كالقول بالترتيب في الوضوء. 
والأيهان في الرقبة ونحوهما. 

ين 


قوله: «وَإدًا آلمَومددةٌ يلت © بي ذشي فيت» 
[التكوير: 4» 4]» دليل عل أنه لا يجوز قتل النفس إلا 
بذنب منهاء فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛ لأن القلم 
مرفوع عنهماء فلا ذنب لحماء وهذه العلة لا ينبغي أن 
يشك فيها ني النهي عن قتل صبان أهل الحرب؛ وأما 
العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل 
القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور, أو كونهم 
يصيرون للمسلمين. 

فأما التعليل بهذا وحده في الصبي فلاء والآية 
تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له من صغير وكبير» 
وسوالها توبيخ قاتلهاء وقوله في السورة: «إِنْش لَقَوَلٌ 
رَسُولٍ كَرِيٍ» إلى قوله: لوم هو بقَوَلِ شََطن رجي 
[التكوير: ١9‏ - 156ء هو جبريل وهو نظير ما في 
سورة الشعراءء أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين؛ 
بخلاف الإفك ونحوه فإنه تنزل به الشياطين» فوقم 
الفرق بين النبي يك والأفاك والشاعر والكاهن» وبين 
الملك والشيطان. والعلماء ورثة الأنبياء. 

1[ 0 وقال شيخ الإسلام: 

في قوله تعالى: «وَمَا نَمَآمُونَ إِلّ أن يَسَآءَ أنه رَبْ 


آلْعَلَيت» [التكوير: 0]14 أخبر أن مشيئتهم 


موقوفة على مشيثته» ومع هذاء فلا يوجب ذلك 
وجود الفعل منهم؛ إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين» 
ولا يقع الفعل منهم حتى يشاءوه منهمء كها في قوله 
تعالى: : ا9قَمَن سَاءَ ذَّكَرَّهه © وَمَا يَذْكْرُونَ إل أن يَمَآءَ 
لَه 4 [المدثر: 56. 151]. ومع هذاء فلابد من إرادة 
الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم. 

فهنا أرد بع إرادات: إرادة البيان» وإرادة المشيئة» 
وإرادة الفعل» وإرادة الإعانة. والله أعلم. 

ف 






73 سورة الأعلى 
وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 

قال ابن فورك ‏ في كتابه الذي كتبه إلى أبي 
إسحاق الإسفرائيني يحكي ما جرى له قال: 
وجرى في كلام السلطان: أليس تقول إنه يرى لا في 
جهة؟ فقلت: «نعمء يرى لا في جهة, كما أنه لم يزل 
يرى نفسه لا في جهة؛ ولا من جهة؛ ويراه غيره على ما 
يرى ورأى نفسه. والجهة ليست بشرط في الرؤية». 
وقلت -أيضًا -: «المرثيات المعقولة فيا بيننا هكذا 
نراها في جهة ومحل. والقضاء بمجرد المعهود لا 
يمكن دون السير والبحث؛ لأنا كما لا نرى إلا في 
جهة ومحل. كذلك لم نر إلا متلونًا ذا قر وحجم 
يحتمل المساحةء والثقل» ولا يخلو من [15/4817] 
حرارة ورطوبة أو يبوسة:» إذ لم يكن عرضًا لا يقبل 
التثتية والتأليف وغير ذلك» ومع هذا فلا عبرة بشيء 
من هذا». 

قال: ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة 
وثاني يوم» يكرر على نفسه في مجلسه: كيف يعقل 
شيء لا في جهة؟ وما شغل القلب في أول الأمر 
وتربى عليه فإن قلعه صعب. والله المعين. غير أنه 
فرحت الكرامية بها كان منه في ذلك. فلما رجعت إلى 
البيت فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: «الأستاذ ‏ أدام الله 
سلامته ‏ على مذهيبه أن الباري ليس في جهة. فكيف 
يرى لا في جهة؟؟. 

فكتبت: خير الرؤية صحيح. وهي واجبة كما 
بشرهم النبي يي وفيه دلالة على أن الله يرى لا في 
جهة؛ لأنه كي قال: «لا تضامون في رؤيته”", 
ومعناه: لاا تضمكم جهة واحدة في رؤيته » فإنه لا في 
جهة. وكلامًا طويلاً من كل وجه ملات ظهر الرقعة 
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وبطنها منه. 

فلم) ردّت إليهء أنفذها إلى حاكم البلد. وهو أبو 
محمد الناصحيء واستفتاه فيا قلته» فجمع قومًا من 
الحنفية» والكرامية» فكتب هو أعزك الله : بأن من 
قال بأن الله لا يرى في جهة مبتدع ضالء وكتب أبو 
حامد المعتزلي مثله» وكتب إنسان بسطامي مؤدب في 
دار ]١5/815[‏ صاحب الجيش مثله. فردوا عليه» 
فأنفذ إلي ما في ذلك المحضر الذي فيه خطوطهمء 
وكتب إل رقعة وقال فيها: إنهم كتبوا هكذا. فا تقول 
في هذه الفتاوى؟ 

فقلت: إن هؤلاء القوم يجب أن يألوا عن 
مسائل الفقه التي يقال فيها بتقليد العامي للعالم؛ فأما 
معرفة الأصول والفتاوى فيها فليس من شأنهم؛ وهم 
يقولون: إنا لانحسن ذلك. 

قلت: قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة 
ومواجهة. قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة 
وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

والأخبار المتواترة عن النبي 6 ترد عليهم؛ 
كقوله في الأحاديث الصحيحة: (إنكم سترون ريكم 
كبا ترون الشمس والقمر لاا تضارون في رؤيته»؛ 
وقوله لا سأله الناس -: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب؟» 
قالوا: نعم. «وهل ترون القمر صحوا ليس دونه 
سحاب؟» قالوا: نعم. قال: «فإنكم ترون ربكم كما 
نرون الشمس والقمر»”". 

فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي بالمرئي؟ 

فإن الكاف ‏ حرف ]١5/86[‏ التشبيه ‏ دخل 
على الرؤية. وفي لفظ للبخاري: «يرونه عيانًا»". 
ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عيانًا مواجهة. 
فيجب أن نراه كذلك. وأما رؤية ما لا نعاين ولا 
نواجه فهذه غير متصورة في العقل» فضلاً عن أن 
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جتن تاشخ إل ازنسية 
تكون كرؤية الشمس والقمر. 

وغناء صار حذَّاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: 
مرا هو قول المعتزلة في الباطن؛ فإنهم فسروا الرؤية 
سريعة اتكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة. 

وأما قوله: إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في 
جهف وقوله: «لا تضامون»؛ معناه: لاا تضمكم جهة 
وحدة في رؤيته» فإنه لا في جهة» فهذا تفسير 
محنيث بما لا يدل عليه؛ ولا قاله أحد من أئمة 
الحدب بل هو تفسير منكر عقلاً وشرعًا ولغة. 

ضهن قوله: «لا تضامون». يروى بالتخفيف. أي: 
لا يفحقكم ضيم في رؤيته. كما يلحق الناس عند رؤية 
النىء الحسن كالخلال. فإنه قد يلحقهم ضيم في 
دب رؤيته حين يرى» وهو - سبحانه ‏ يتجلى تجليا 
اهرّاء فيرونه كيا ترى الشمس والقمر بلا ضيم 
ينحقكم في رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 

وقيل: «لا تضائُون», بالتشديد. أي: لا ينضم 
بحعضكم إلى بعضء» ]١١/47[‏ كما يتضام الناس عند 
رؤية الثشيء الخفي كالفلال. وكذلك: «تضارون»». 
و«تضارُون». 

فإما أن يروى بالتشديد ويقال: «لا تضاثُون»؛ أي 
لا تضمكم جهة واحدة, فهذا باطل؛ لأن التضام 
اتضمام بعضهم إلى بعضء فهو «تفاعل»؛ كالتياس» 
والتراد » ونحو ذلك. وقد يروى: ١لا‏ تضائُون» 
بالضم والتشديدء أي: لايضام بعضكم بعضًا. 

وبكل حال» فهو من «التضام» الذي هو مضامة 
بعضهم بعضّاء ليس هو أن شيئًا آخر لا يضمكم. فإن 
هذا المعنى لا يقال فيه: «لا تضامون»». فإنه لم يقل: لا 

ثم يقال: الراءون كلهم في جهة واحدة على 
الأرضء وإن قدر أن المرئي ليس في جهة» فكيف 
يجوز أن يقال: لا تضمكم جهة واحدة» وهم كلهم 
على الأرض - أرض القيامة ‏ أو في الجنة» وكل ذلك 
جهة, ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع 
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حمًا وعقلاً. 

وأما قوله: هو يرى لا في جهة فكذلك يراه غيره. 
فهذا تمثيل باطل؛ فإن الإنسان يمكن أن يرى بدنه» 
ولا يمكن أن يرى غيره إلا أن يكون بجهة منه» وهو 
أن يكون أمامه؛ سواء كان عاليا أو سافلاً. 

73 وقد ترق له العادة فيرى من خلفه» 

١ ََ‏ 7 
كيا قال النبي يك: «إني لأرا اكم من بعدي»” اق 
رواية: «من بعد ظهري»”"» وفي لفظ للبخاري: «إني 
لأراكم من ورائي»””", وفي لفظ في «الصحيحين»: 
«إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي»7', 
لكن هم بجهة منه» وهم خلفه؛ فكيف تقاس رؤية 


الرائي لغيره على رؤيته لنفسه؟ 
ثم تشبيه رؤيته هو برؤيتنا نحن تشبيه باطل» فإن 
بصره يحيط بها رآه بخلاف أبصارنا. 


وهؤلاء القومء أثبتوا ما لا يمكن رؤيته» وأحبوا 
نصر مذهب أهل السنة والجماعة والحديث» فجمعوا 
بين أمرين متناقضينء فإن ما لا يكون داخل العالم ولا 
خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان 
وجوده ني الخارج ممكنّاء فكيف وهو ممتنع؟ وإنها يقدر 
في الأذهان من غير أن يكون“له وجود في الأعيان» 
فهو من باب الوهم وا خيال الباطل. 

ولهذا فسروا «الإدراك» بالرؤية في قوله: لا 
تُدَرِكَهُ الْأبِصَرٌ» [الأنعام: 1٠١‏ كبا فسرتها 
المعتزلة» لكن عند المعتزلة: هذا خرج مخرج المدح فلا 
يرى بحالء وهؤلاء قالوا: لا يرى في الدنيا دون 
الآخرة. 

والآية تنفي الإدراك مطلقًا دون الرؤية كما قال 
ابن كلاب» ]١7/84[‏ وهذا أصح. وحيتئذ» فتكون 
الآية دالة على إثبات الرؤية» وهو أنه يرى ولا يدرك» 
فيرى من غير إحاطة ولا حصرء وبهذا يحصل المدح؛ 
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ين ركف ناز تنه 
فإنه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العياد وإن 
رأته» وهو يدرك أبصارهم. قال ابن عباس وعكرمة 
بحضرته - لمن عارض ذه الآية: «ألست ترى 
السماء؟»» قال: (بلى»: قال: «أفكلها ترى؟». 

وكذلك قال: لوَلَا يُحمِطُونَ بِحَْء ين عل عِليِي إلا 
بِمَا سآ «< [البقرة: 06؟]: وهؤلاء يقولون: علمه 
شيء واحد لا يمكن أن يحاط بشيء منه دون شيء. 
فقالوا: ولا يحيطون بشيء من معلومه.و ليس الأمر 
كذلك؛. بل نفس العلم جنس يحيطون منه يما شاء 
وسائره لا يحيطون به. 

وقال: طيَعْلَمُ مَا بَيْنَّ أَيدِيِمْ وَمَا حَلقَهُمَ وَلَا 
ِيطُورت بي عِلمًا [طه: .]٠٠١‏ والراجح من 
القولين أن الضمير عائد إلى: اما بَيْنَ أَيْيِهِمَ وَمَا 
حَلنَهُم»؛ وإذا لم يحيطوا بهذا علّاء وهو بعض 
مخلوقات الربء نأن لا يحيطوا علًا بالخالق أولى 
وأحرى. قال تعالى: وما يَعْلَمُ جُنُود رَيَكَ إلا هوه 
[المدثر: ١‏ ”]» وقال: «اكد ياي كبوًا اليرت ين 
كم قوم و وعَاوَتمُوة وَآلَذِيرتَ مِنْ يَعَدِهِمْ 0 
يَعلَمُهُمَ إلا آكة جَاَتهُمَ رُسُلْهُم بالتيتت فَرَدُوَا أيَدِيَهُرْ 
ل أَفوَهِود» [إبراهيم: 4 

فإذا قيل: طلا تَدْرِكَهُ الأتِصَرٌ» [الأنعام: 
.]٠١“*‏ أي: لا تحيط به دل على أنه [15/46] 
يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية. وهذا ممتنع 
على قول هؤلاء. فإن هذا إنما يكون بزعمهم فيا 
ينقسم» فيرى بعضه من بعضء فتكون هناك رؤية بلا 
إدراك وإحاطة» وعندهم: لا يتصور أن يرى إلا رؤية 
واحدة متائلة» ى) يقولونه في كلامه:إنه شيء واحد لا 
يتبعض ولا يتعدد. وفي الإيهان به: إنه شيء واحد لا 
يقبل الزيادة والنقصان. 

وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية» 
فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهم, بل لأن ذاته لا 
تقبل ذاك كا قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. 
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وأيضًاء فهم ولمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا 

للإبصار إدراكًا غير الرؤية» سواء أثبتت الرؤية أو 

نفيتء» فإن هذا يبطل قول المعتزلة بنفي الرؤية» 

ويبطل قول هؤلاء بإثبات رؤية بلا معاينة ومواجهة. 
5 2 


[1 ]قصل 


هذاء مع أن ابن فورك هو ممن يثبت الصفات 
الخبرية كالوجه واليدين» وكذلك المجيء والإتيان» 
موافقة لأبي الحسن, فإن هذا قوله» وقول متقدمي 
أصحابه. 

فقال ابن فورك ‏ فيها صنف في أصول الدين -: 
فإن سألت الجهمية عن الدلالة على أن القديم سميع 
بصيره قيل لهم: قد اتفقنا على أنه حي تستحيل عليه 
الآفات. والحي إذا لم يكن مأووفًا بآفات تمنعه من 
إدراك المسموعات والمبصرات كان سميعًا بصيرًا. 

وإن سألت فقلت: أين هو؟ فجوابنا: إنه في 
السماء؛ كما أخبر في التنزيل عن نفسه بذلكء فقال عز 
من قائل: تَأمِنتم من فى آلكمَّآِ» [الملك: .]1١‏ 
وإشارة المسلمين بأيدهم عند الدعاء في رفعها إليه. 
وأنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت: أين الله؟. 
لقالوا: إنه في السماء» ولم ينكروا لفظ السؤال ب «أين»؛ 
لأن النبي يك سأل الجارية التي عرضت للعتق فقال: 
«أين الله؟»» فقالت: في السماء مشيرة بها. فقال النبي 
يكين: «اعتقهاء فإنها مؤمنة»2"0. ولو كان ذلك قولا 
منكرًا لم يحكم بإيانماء ولأنكره عليها. ومعنى ذلك 
أنه فوق السماء؛ لأن «في»: بمعنى فوقء قال الله تعالى: 
لفْيِيحُوا فى الأرض» [التوبة: 7]» أي: فوقها. 

قال: وإن سألت: «كيف هو؟»». قلنا له: ١كيف»‏ 
سؤال عن صفته ‏ وهو ذو الصفات العلى هو العام 
الذي له العلم» والقادر[5/91١]‏ الذي له القدرة. 
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وخي الذي له الحياة» الذي لم يزل منفرمًا بهذه 
الصفات لا يشبه شيئّاء ولا يشبهه شيء. 

قلت: فهذا الكلام هو موافق لا ذكره الأشعري 
ي كتاب «الإبانة»؛ ولما ذكره اين كلاب كما حكاه عنه 
بن فورك لكن ابن كلاب يقول: إن العلو والمباينة 
من الصفات العقلية» وأما هؤلاء فيقولون: كونه في 
السهاء صفة خبرية كالمجيء والإتيان» ويطلقون القول 
باه بناته فوق العرش» وذلك صفة ذاتية عندهم. 

والأشعري يبطل تأويل من تأول الاستواء بمعنى 
الاستيلاء والقهر بأنه لم يزل مستوليًا على العرش 
وعلى كل شيء» والاستواء مختص بالعرشء فلو كان 
بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال: هو مستو على كل 
ثيء وعلى الأرض وغيرها. كا يقال: إنه مستولٍ 
عنيها. ولما اتفق المسلمون على أن الاستواء مختص 
بالعرش» فهذا الاستواء الخاص ليس بمعنى 
الاستيلاء العام» وأين للسلطان جعل الاستواء 
بمعنى القهر والغلبة» وهو الاستيلاء؟ 

فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون اجتهاده مختلفًا في 
هنه المسائل كما اختلف اجتهاد غيره؛ فأبو المعاليي كان 
يقول بالتأويل» ثم حرمه؛ وحكى إجماع السلف على 
تحريمه» وابن عقيل له أقوال مختلفة» وكذلك 
[01/47 لأبي حامدء والرازي» وغيرهم. 

وما ييين اختلاف كلام ابن فورك أنه في مصنف 
آخر قال: فإن قال قائل: أين هو؟ قيل: ليس بذي 
كيفية فتخبر عنها إلا أن يقول: كيف صنعه؟»؛ فمن 
صنعه أنه يعز من يشاء ويذل من يشاءء وهو الصانع 
للأشياء كلها. 

فهنا أبطل السؤال عن الكيفية» وهناك جوزه» 
وقال: الكيفية هي الصفة. وهو ذو الصفاتء وكذلك 
السؤال عن الماهية؛ قال في ذلك المصنف: وإن سألت 
الجهمية فقالت: ما هو؟. يقال لحم: (ما) يكون 
استفهامًا عن جنس أو صفة في ذات المستفهم. فإن 
أردت بذلك سؤالاً عن صفته فهو العلم» والقدرة» 
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والكلام والعزة» والعظمة. 

وقال في الآخر: فإن قال قائل: حدثونا عن 
الواحد الذي تعبدونه ما هو؟ قيل: إن أردت بقولك: 
ما جنسه؟ فليس بذي جنسء وإن أردت بقولك: ما 
هو؟ أي: أشيروا إليه حتى أحركه بحواسي» فليس 
بحاضر للحواسء» وإن أردت بقولك: ما هو أي: 
دلونيٍ عليه بعجائب صنعته وآثار حكمته فالدلالة 
عليه قائمة. وإن أردت بقولك: ما اسمه؟ فتقول: 
هو الله الرحمن: الرحيمء القادر» السميع؛ البصير. 

[07 وهو في هذا المصنف أثبت أنه على 
العرش بخلاف ما كان عليه قبل العرشء فقال: فإن 
قال: فحدثونا عته أين كان قبل أن يخلق؟ قيل: 
«أين؟» تقتضي مكانّاء والأمكنة محلوقات» وهو 
سبحانه لم يزل قبل اخلق والأماكن, لا ني مكان ولا 
يجري عليه وقت ولا زمان. 

فإن قال: فعلى ما هو اليوم؟ قيل له: مستو على 
العرش كبا قال سبحانه -: اآلَنُ عَلى لعش 
أسَتَوّئ» [طه: 6]. 0 

وقال: فإن قال قائل: لم يزل الباري قادرًا عللًا حيّلٌ 
سميعًا بصيرًا؟ قيل: نعمء فإن قال: فلم أنكرتم أن. 
يكون لم يزل خالقا؟ قيل له: إن أردت بقولك: لم يزل 
خالقًا. أي: لم يزل الخلق معه في قدمه. فهذا خطأء لأن 
معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان. فكيف يكون مالم يكن 
ثم كان لم يزل موجودّاء وإن أردت بقولك أن الخالق 
لم يزل وكان قادرًا على أن يخلق الخلق» فكذلك نقول: 
لأن الخالق لم يزل والخلق لم يكن ثم كان وقد كان لم 
يزل قادرًا على أن يخلق الخلق» فهذا الجواب. 

قال: فإن قيل: إذا قلتم إنه الآن خالق فا أنكرتم 
أن يكون لم يزل خالقا؟ قيل له: لا يلزم ذلك» وذلك 
أنه الآن مستو على ]١7/45[‏ عرشه. فلا يجب أن 
يكون لم يزل مستويًا على عرشه؛ فكذلك ما قلناه 


ينأسيه. 


فإن قيل: الاستواء منه فعل» ويستحيل أن يكون 
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11 قيل: والخلق منه فعل» ويستحيل 
أن يكون الخلق فلم يزل. 

فهذا الكلام ليس إلا ببيان الذين يقولون: إنه 
استوى على العرش بعد أن لم يكن؛ ويقولون بقدم 
صفة التكوين والخلق؛ وأنه لم يزل خالقاء فالزمهم: أنا 
نقول في الخلق ما نقوله نحن وأنتم في الاستواء. وهذا 
جواب ضعيف من وجوه: 

أحدها: أنه في الحقيقة ليس عنده أنه استوى يعد 
أن لم يكن؛ كما قد بحثه مع السلطانء بل هو الآن كما 
كان؛ فلا يصح القياس عليه. 

الثاني: أنه قد سلم أنه لم يزل قادرًا على أن يخلق 
الخلق» وهذا يقتضى إمكان وجود المقدور في الأزل» 
فإنه إذا كان المقدور ممتنمًا لم تكن هناك قدرة» قكيف 
يجعله لم يزل قادرًا مع امتناع أن يكون المقدور لم يزل 
ممكنا؟ بل المقدور عنده كان ممتنعًا ثم صار ممكنًا بلا 
سبب حادث اقتضى ذلك. 

١/1‏ الثالث: أن قوله لأن معنى الخلق أنه لم 
يكن ثم كان» فكيف يكون مالم يكن ثم كان لم يزل 
موجودًا؟ فيقال: بل كل مخلوق فهو محدث مسبوق 
بعدم لفسهة وها ثم قديم أزلي إلا الله وحده. وإذا قيل: 
لم يزل خالقاء فإنا يقتضي قدم نوع الخلق» وهدوام 
خالقيته» لا يقتضي قدم شيء من المخلوقات» فيجب 
الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن؛ 
فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئًا أزليّاه ومن قال 
بقدم شيء من العام كالفلك أو مادته ‏ فإنه يجعله 
مخلوقًا بمعنى أنه كان بعد أن لم يكنء ولكن إذ أوجده 
القديم. 

ولكن م يزل فعالاً خالقاء ودوام خالقيته من 
لوازم وجوده. فهذا ليس قولاً بقدم شيء من 
المخلوقات. بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه. 
وهذا مقتضى سؤال السائل له. 

الوجه الرابع: أن يقال: العرش حادث. كائن بعد 
أن لم يكن؛ لم يزل مستويًا عليه بعد وجوده. وأما 





الخلق: فالكلام في نوعه. ودليله على امتناع حوادث لا 
أول لحاء قد عرف ضعفه. والله أعلم. 

وكان ابن فورك ‏ في مخاطبة السلطان ‏ قصد 
إظهار محالفة الكرّامية» ىا قصد بنيسابور القيام على 
المعتزلة في استتابتهم» وكا كفرهم عند ]١5/45[‏ 
السلطان. ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه 
ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد, بل ابتدع بدعة وعادى 
من خالفه فيها أو كفرّهء فإنه هو ظلم نفسه. 

وأهل السنة والعلم والإيان يعلمون الحقء 
ويرحمون الخلق؛؟ يتبعون الرسول فلا يبتدعون. ومن 
اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. وأهل 
البدع ‏ مثل الخوارج ‏ يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم ويستحلون دمه. وهؤلاء كل منهم يرد بدعة 
الآخرين» ولكن هو أيضًا مبتدع» فيرد بدعة ببدعة» 
وباطلاً يباطل. 

وكذلك ما حكاه من مناظراتهم له عند الوزيرء 
جلمًا بعد مجلس هو من هذا الباب. فإن المعتزلة 
والكرامية يقولون حمًا وباطلا وسنة وبدعة؛ كما أنه 
هو - أيضًا كذلك ‏ يقول حا وباطلاً موافقة لأبي 
الحسن. وأبو الحسن سلك في مسألة الأسماء. 
والأحكام» والقدرء مسلك الجهم بن صفوان» مسلك 
المجيرة ومسلك غلاة المرجئة» فهؤلاء قدرية مجيرة. 
والمعتزلة قدرية نافية» فوقع بينهم غاية التضاد في 
مائل التعديل والتجويز' ونحوها. والله يحب 
الكلام بعلم وعدل. ويكره الكلام بجهل وظلم. كا 
قال النبي يَكَلِِ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض 
[27 في الحنة؛ رجل قضى للناس على جهل 
فهو في النارء ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في 
النار. ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة»”". 


(*) الصواب: (والتجويد). انظر (الصيانة؛ (5557). 
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والبيهقي ( ٠9و‏ والحديث صححه الشيخ الألباني 
في «الإرواء» (75535). 


وقد حرم - سيحانه الكلام بلا علم مطلقاء 
خص القول عليه بلا علم بالنهي» فقال تعالى: «وَلَا 
كنف ما ليس لَك بف عله" إن المع وَالْبَصَرَ والفؤاد كل 
وَفَبِك أن عَنَهُ مَسَمُولاً» [الإسراء: 75]» وقال تعالى: 
هق إنمَا حَرَمَ ري آلفوحِش ما ظَهرَ ينا وما بَطَنَ وَآلإثم 
بف بقي رآلْسقٍ أن مُشرِكوأ به ما لَرْمُكِِلَ يمه سُلطَنا ون 
ونوا عَل أله مَا لا تَعْمُونَ4 [الأعراف: 77]. 
وأمر بالعدل على أعداء المسلمين» فقال: #كوئوا 
تومت يِه ُبَدَآءَ بألهصل وَلَا بُح يَجَرِمَحكُمْ سَتقَانُ قَوَمر 
عل كلا تع ِلوا دلوا حورب للكقََئ » [المائدة: 4]. 


نيت 
فصل 

هو سبحانه - وصف نفسه بالعلوٌء وهو من 
صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه من صفات 
الكمال» كما مدح نفسه بأنه العظيم؛ والعليم:والقدير» 
والعزيز» والحليم؛ ونحو ذلك. وأنه الحي ]١5/44[‏ 
القيوم» ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى؛ فلا 
يجوز أن يتصف بأضداد هذه. 

فلا يجوز أن يوصف بضد ال حياة والقيومية والعلم 
والقدرة» مثل الموت والنوم والجهل والعجز 
واللغوب. ولا بضد العزة وهو الذل؛ ولا بضد 
الحكمة وهو السفه. 

فكذلك؛ لا يوصف بضد العلوٌ وهو السفول» 
ولا بضد العظيم وهو الحقير» يل هو سبحاته ‏ منزه 
عن هذه النقائص النافية لصفات الكمال الثابتة له 
فثبوت صفات الكمال له ينفي اتصافه بأضدادهاء 
وهي النقائتص. 

وهو سبحانه ‏ ليس كمثله شيء فيا يوصف به 
من صفات الكمال. 

فهو منزه عن النقص المضاد لكماله؛.ومنزه عن أن 
يكون له مثل ني شيء من صفاته» ومعاني التنزيه ترجع 


نيززقاء شه (غاراقزنكنة حككابا 


ميلم 


إلى هذين الأصلينء وقد دل عليهها سورة الإخلاص 
التي تعدل ثلث القرآن بقوله: #قُل هوّآَفّه أَحَد ه أله 
أَلصَّمَدٌ» [الإخلاص: 2١‏ ؟7]» فاسمه (الصمد»: 
يجمع معان صفات الكمالء كما قد بسط ذلك في 
تفسير هذه السورة وفي غير موضعء؛ وهو كما في تفسير 
ابن أبي طلحةء عن ابن عباس؛ أنه المستوجب 
لصفات السؤدد. العليم [64 ا الذي قد كمل 
في علمه؛ الحكيم ويد 
ذلك مما قد بين. 

وقوله: «الأحد» يقتضي أنه لا مثل له ولا تظير 
ووَلَم يكن لَك حكفُوا أخ4 . 

وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالى 
به نفسه من الصفات السلبية» فلايد أن يتضمن معنى 
تبوئيّاء فالكىال هو في الوجود والثبوت» والنفي 
مقصوده نفي ما يناقض ذلكء فإذا نفي النقيض الذي 
هو العدم والسلب لزم ثبوت النقيض الآخر الذي 
هو الوجود والثبوت. 

وبينا هذا في آية الكرمي وغيرها مما في القرآن. 
كقوله: «لَا تَأَحْدَّمُد سِنَذٌوَلَا تَوَم4: فإنه يتضمن كيال 
الحياة والقيومية. وقوله: من ذَا النزى يَمَقَعُ عِسَمه 
إلا يديب يتضمن كال الملك؛ وقوله: ولا 
يُحمعلونَ بتئء يَنْ عِلمِية» [البقرة: 150]. يقتضي 
اختصاصه بالتعليم دون ما سواه. 

والوحدانية: تقتضي الكمال» والشركة: تقتفي 
النقص. وكذلك قوله: «وَلا وده 8 
[البقرة:3766], «وَمَا مكنا مِن لَفُوبِ» [ف: 784ل 
(لا نَدْرِكَه الأْبِصَرٌ» [الأنعام: »]٠١‏ 9لا يَعَرْبُ 
عَنَهُ مِتَقَالَ ذَرَو [سبأ: 7]. وأمثال ذلك مما هو 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

[ والمقصود هنا أن علوّه من صفات 
المدح اللازمة له. فلا يجوز اتصافه يضد العلو البتة؛ 
ولهذا قال النبي يك في الحديث الصحيح: «أنت الأول 
فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 





تفغ ذل اقزنكنة 
0 شيء. وأنت الباطن فليس 
دونك شيء06", وم يقل: «تحتك»؛ وقد تكلمنا على 
هذا الحديث في غير هذا الموضع. 

وإذا كان كذلك. فالمخالفون للكتاب والسنة وما 
كان عليه السلف لا يجعلونه متصفًا بالعلو دون 
السفول: بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول أو بها 
يستلزم ذلك» وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول. وهم 
نوعان. 

فالجهمية القائلون بأنه بذاته في كل مكانء أو بأنه 
لا داخل العالم ولا خارجه؛ لا يصفونه بالعلو دون 
السفول. فإنه إذا كان في مكان فالأمكنة منها عال 
وسافلء فهو في العالي عال. وني السافل سافل. بل 
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إذا قالوا: إنه في كل مكان. فجعلوا الأمكنة كلها محالاً 


له ظروقًا وأوعية؛ جعلوها في الحقيقة أعلى منه. فإن 
المحل يحوي الخال والظرف والوعاء يحوي المظروف 
الذي فيه. والحاوي فوق المحوي. 

[3 6 والسلف والأئمة وسائر علماء السنة 
إذا قالوا: إنه فوق العرشء وإنه في السماء فوق كل 
شيء؛ لا يقولون: إن هناك شيئًا يحويه أو يحصره. أو 
يكون محلاً له أو ظرفًا ووعاءً - سبحانه وتعالى عن 
ذلك - بل هو فوق كل شيء؛ وهو مستغن عن كل 
شيء؛ وكل شيء مفتقر إليه. وهو عالٍ على كل شيء. 
وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. 
وكل مخلوق مفتقر إليهء وهو غني عن العرش وعن 
كل مخلوق. 

وما في الكتاب والسنة من قوله: لاءَأْيِم من فى 
ألكَمّاءِ» [الملك: .]1١‏ ونحو ذلك قد يفهم منه 
بعضهم أن «السهاء» هي نفس المخلوق العالي؛ 
العرش فيا دونهء فيقولون: قوله فى أَلكمَآءٍِ», 
بمعنى: «على السماء». كما قال: «وَلَأسلككُم فى جُدُوع 
لتخَلٍ» [طه: »]/١‏ أي: «على جذوع النخل؛»؛ وكما 
قال: نيا فى الأزض» [آل عمران: /ا1]. أي: 


آل 


.)5017( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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بكر 


«على الأرض». ولا حاجة إلى هذاء بل؛ «السهاءة اسم 
جنس للعالي لا بخص شيئًا. فقوله: طفى أَلكمَاٍ»؛ 
أي: «في العلو دون السفل». وهو العلي الأعلى؛ فله 
أعلى العلو؛ وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره 
العلى الأعلى سبحانه وتعالى. 

والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في 
المخلرقات السفلية القذرة الخبيثة. كا هو في 
المخلوقات العالية. وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين 
يقولون: «الوجود واحد»» كابن عرب الطائي صاحب 
«فصوص ]١5/٠١95[‏ الحكم»» و (الفتوحات 
المكية»: يقولون: الموجود الواجب القديم هو الموجود 
المحدث الممكن. 

ولهذا قال ابن عربي في «فصوص الحكم؟: 

«ومن أسمائه الحسنى «العلي». على من» ومن ثم 
إلا هو؟ وعن ماذاء وما هو إلا هو؟ فعلوه لنقسه. 
وهو من حيث الوجود عين الموجودات فالسَمّى 
«محدثات»: هي العلية لذاتها وليست إلا هو». 

إلى أن قال: 

«فالعلي لنفسه هو الذي يكون له جميع الأوصاف 
الوجودية والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفا 
وعقلاً وشرعاء أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعًا. 
وليس ذلك إلا المسمى الله». 

فهو عنده الموصوف بكل ذم. ى] هو الموصوف 
بكل مدح. 

وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات»؛ فإن في 
المخلوقات ما يوصف بالعلو دون السفول 
كالساوات وما كان موصوقًا بالعلو دون السفول 
كان أفضل مما لا يوصف بالعلوء أو يوصف بالعلو 
والسفول. 

وقد قال فرعون: انأ رَبْكُمْ الأغن » 
[النازعات: 4 7]. قال ابن عربي: 

0/٠١‏ ولا كان فرعون في منصب التحكم 
والخليفة بالسيف. جاز في العرف الناموسي أن قال: 








«هض رَبْكُمْ آلأغن» [النازعات: 14]» أي: وإن كان 
د لكل أرياب ينسبة ماء فأنا الأعلى منهم بها أعطيته 
سل -خكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيا قال 
- ينكروم بل أقروا له بذلك وقالوا له: #فاقض مآ 
تقاض ما تَفْى هذه آََيؤة لدّئيَآ4 [طه: 77] 
ظقمونة لك. فصح قول فرعون: «أتأ رَبْكُمْ الأغ» 
[فغرعات: .]1١4‏ 

قيهنا وأمثاله يصححون قول فرعون: «أَتَأ رَيُكُمْ 
أعَلَنْ». ويتكرون أن يكون الله عاليّاء فضلاً عن أن 
يكون هو الأعلى» ويقولون: على من يكون أعلى؛ أو: 
عن ماذا يكون أعلى؟ 

وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو ‏ على وجه 
المدح- ماهو عال من المخلوقات, كالسماء» والتة» 
والكواكب. ونحو ذلك. ويعلمون أن العالي أفضل 
من السافلء وهم لا يصفون ربهم بأنه الأعلى» ولا 
اتعلي» بل يجعلونه في السافلات كا هو في العاليات. 

والجهمية الذين يقولون: ليس هو داخل العالم 
ولا خارجه»ء ولا يشار إليه البتة» هم أقرب إلى 
التعطيل والعدمء كا أن أولئك أقرب إلى الحلول 
والاتحاد بالمخلوقات. فهؤلاء يثبتون موجودًا لكنه في 
الحقيقة المخلوق لا الخالق» وأولئك ينفون فلا يثبتون 
وجوءًا البتة» لكنهم ]١15/٠١١4[‏ يثبتون وجود 
المخلوقات» ويقولون: إنهم يثبتون وجود الخالق. 

وإذا قالوا: نحن نقول: هو عال بالقدرة أو 
بالقدرء قيل: هذا فرع ثبوت ذاته وأنتم لم تثبتوا 
موجودًا يعرف وجوده فضلاً عن أن يكون قادرًا أو 
عظيم القدر. 

وإذا قالوا: كان الله قبل خلق الأمكنة 
والمخلوقات موجودّاء وهو الآن على ما عليه كان لم 
يتغير» ولم يكن هناك فوق شيء ولا عاليًا على شيء 
فذلك هو الآن. قيل: هذا غلطء. ويظهر فساده 
بالمعارضة ثم بالحل وبيان فساده. 

أما الأول: فيلزمهم أن لا يكون الآن عاليًا بالقدرة 
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ولا بالقدر كيا كان في الأزل. فإنه إذا قدر وجوده 
وحده فليس هناك موجود يكون قادرًا عليه ولا قاهرًا 
له ولا مستوليًا عليهاء ولا موجودًا يكون هو أعظم 
قدرًا منه. 

فإن كان مع وجود المخلوقات لم يتجدد له علو 
عليها كها زعمواء فيجب أن يكون بعدها ليس قاهرًا 
لشيء ولا مستوليا عليه ولا قاهرًا لعباده. ولا قدره 
أعظم من قدرها. وإذا كانوا يقولون ‏ هم وجميع 
العقلاء ‏ إنه مع وجود المخلوق يوصف بأمور 
إضافقية لا يوصف ]١5/١١6[‏ بها إذا قدر موجودًا 
وحده علم أن التسوية بين الحالين خطأ منهم. 

وقد اتفق العقلاء على جواز تجدد النسب 
والإضافات مثل المعية» وإنما النزاع في تجدد ما يقوم 
بذاته من الأمور الاختيارية. وقد بين في غير هذا 
الموضع أن التنسب والإضافات مستلزمة لأمور 
ثبوتية» وأن وجودها بدون الأمور الثبوتية بمتنع. 

والإنسان إذا كان جالسًا فتحول المتحول عن 
يمينه ‏ بعد أن كان عن شياله قيل: إنه عن شماله . فقد 
تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة والإضاقة». 
وكذلك من كان تحت السطح فصار فوقف فإن 
النسبة بالتحتية والفوقية تجدد لا تجدد فعل هذا. 

وإذا قيل: نفس السقف لم يتغير قيل: قد يمنع 
هذاء ويقال: ليس حكمه إذا لم يكن فوقه شيء 
كحكمه إذا كان فوقه شيء. وإذا قيل عن الجالس: إنه 
لم يتغير» قيل: قد يمنع هذاء ويقال: ليس حكمه إذا 
كان الشخص عن يساره كحكمه إذا كان عن يمينه» 
فإنه يحجب هذا الجانب ويوجب من التفات الشخص 
وغير ذلك مالم يكن قبل ذلك. 

وكذلك من تجدد له أخ أو ابن أخ بإيلاد أيه أو 
أخيه؛ قد وجد هنا أمورًا ثبوتية. وهذا الشخص يصير 
فيه من العطف والحنو على هذا الولد المتجدد ما لى 
يكن قبل ذلك. وهي الرحم والقرابة. 

]١1"5/6١5[‏ ومبذا يظهر الجواب الثاني 





وهو أن يقال: 

العلو والسفول - ونحو ذلك من الصفات 
المستلزمة للإضافةء وكذلك الاستواءء والربوبية» 
والخالقية» ونحو ذلك. فإذا كان غيره موجودّاء فإما 
أن يكون عاليًا عليه وإما أن لا يكونء كما يقولون 
هم: إما أن يكون عاليًا عليه بالقهر أو بالقدر أو لا 
يكون. خلاف ما إذا قدر وحده. فإنهم لا يقولون: إنه 
حيتئذٍ قاهر أو قادر أو مستول عليه؛ فلا يقال: إنه 
عال عليه. وإن قالوا: «إنه قادر وقاهر» كان ذلك 
مشروطا بالغير» وكذلك علو القدرء قيل: وكذلك 
علو ذاته مازال عاليًا بذاته لكن ظهور ذلك مشروط 
بوجود الغير. والإلزامات مفحمة لهم. 

وحقيقة قوهم: إنه لم يكن قادرًا في الأزل ثم صار 
قادرًا. يقولون: لم يزل قادرًا مع امتناع المقدور وإنه لم 
يكن الفعل ممكنًا فصار ممكنا. فيجمعون بين 

فت 
قصل 

وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول. فالذين 
يقولون: هو فوق العرش وهو أيضًا ني كل مكان, 
والذين يقولون: إذا نزل كل ليلة فإنه ]1١157/1١1/[‏ 
يخلو منه العرشء أو غيره من المخلوقات أكبر منه» 
ويقولون: لا يمتنع أن يكون الخالق أصغر من 
المخلوق. كما يقول شيوخهم: إنه لا يمتنع أن يكون 
الخالق أسفل من المخلوقء فهؤلاء لا يصفونه بأنه 
أكبر من كل شيء؛ بل ولا هو على قولهم ‏ الكبير 
المتعال» ولا هو العلي العظيم. 

وقد بسط الرد على هؤلاء في «مسألة التزول» لما 
ذكر قول أثمة السنة مثل حماد بن زيدء وإسحاق بن 
راهويه؛ وغيرهما: 9إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» 
ذكر قول من أنكر ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى 
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الحديث والسنة» وبين فساد قولهم شرعا وعقلاً. 
وهؤلاء في مقابلة الذين ينفون التزول. 

وإذا قيل: حديث التزول ونحوه ظاهره ليس 
يحتمل التأويل؛ فهذا صحيح إذا أريد بالظاهر ما 
يظهر فؤلاء ونحوهم. من أنه ينزل إلى أسفل فيصير 
تحت العرش كما ينزل الإنسان من سطح داره إلى 
أسفل وعلى قول هؤلاء ولا يبقى حيتتذٍ العلي ولا 
الأعلى» بل يكون تارة أعلى وتارة أسفل - تعالى الله عم| 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة في ظلل من 
الغمام» ومن نزوله ]١"/١٠١4[‏ إلى الأرض لما خلقهاء 
ومن نزوله لتكليم موسى؛ وغير ذلك؛ كله من باب 
واحد كقوله تعالى: «هَل يَظُرُونَ إلا أن يَأيِهُمُ آنه فى 
عُلَلٍ يِنَآلْقَمَامِي» [اليقرة: .]1٠١‏ وقوله:9وَجَاءَ رَبْكَ 
َالْمَلَكُ صَفًا صَفًاك [الفجر: 7؟]. وقوله: ظمَلَ 
يََرُونَ إلا أن تَأتبِهُمْ آنْملبكة أو يَأ ربك أو اوت 
بَعْضُ دَايَدتِ رَيَكَ © [الأنعام: .]١68‏ والنفاة المعطلة 
ينفون المجيء والإتيان بالكلية» ويقولون: ما ثم إلا 
ما يحدث في المخلوقات, والحلولية يقولون: إنه يأتي 
ويجيء بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخر» فيخلو منه 
ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه. فإذا 
أتى وجاء لم يصر على قوهم العلي الأعلى» ولا كان هو 
العلي العظيم؛ لا سيا إذا قالوا: إنه يحويه بعض 
المخلؤقات فتكون أكبر منه ‏ سبحانه وتعالى عما يقول 
هؤلاء وهؤلاء علوًا عظيًاء 

وكذلك قوله: ظتَأسِمُ من فى آلكمَّآءٍ» [الملك: 
7 إن كان قد قال أحد: إنه في جوف السماء فهو 
شر قولاً من هؤلاء. ولكن هذا ما علمت به قائلاً 
معينًا منسوبًا إلى علم حتى أحكيه قولا. 

ومن قال: إنه في السماء فمراده أنه في العلوه ليس 
مراده أنه في جوف الأفلاك؛ إلا أن بعض الجهال 
يتوهم ذلك. وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ. 

[3 الظاهر ولا ريب أنه محمول عل 





ناشت انا قز نكي 
خلاف هذا بالاتفاق؛ لكن هذا هو الذي يظهر لعامة 
الملمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه؛ أو هو 
مدلول اللفظ في اللغة» هو مما لا يسلم لهم. ى) قد 
بيسط في مواضع. 

وقد قال تعال: 9ثُل لا يَعلدُ من فى الشسوت 
وَالأرَضٍ آلقيْبٌ إِلَا أله "> [النمل: 16] فاسشتى 
نفسه؛ والعالم طمن فى الكَمَروت وَالأرض». ولا يجوز 
أن يقال: هذا استثناء منقطع؛ لأن المستثنى مرفوعء 
ولو كان منقطمًا لكان منصوبًا. والمرفوع على البدل» 
والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو بمنزلة 
المفرغ» كأنه قال: «لا يعلم الغيب إلا الله». فيلزم أنه 
داخل في: امن فى اموت والأزض». 

وقد قدمنا أن لفظ «السماء» يتناول كل ما سماء 
ويدخل فيه السموات»؛ والكرسي؛ والعرشء وما فوق 
ذلك؛ لأن هذا في جانب النفي؛ وهو لم يقل هنا: 
السموات السبعء بل عم بلفظ: «السموات؟. وإذا 
كان لفظ «السماء» قد يراد به السحاب» ويراد به 
الفلك» ويراد به ما فوق العام ويراد به العلو مطلقاء 
ف «السموات»: جمع «سراء»؛ وكل من فيا يسمى 
اسياءة؛ وكل من فيا يسمى (أرضًاء لا يعلم الغيب 
إلا الله. 

وهو سبحانه ‏ قال: قل لا يَعْلَمُ مَن»؛ ولم 
يقل: ١ما»»‏ فإنه لما اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب 
ما يعقل وعبر عنه ب «من» لتكون أبلغ؛ فإنهم مع 
كونهم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم 
الغيب إلا الله. 

[0 وهذا هو الغيب المطلق عن جميع 
المخلوقين الذي قال فيه: لقلا مُطُورٌ عَلنَ َنْب 
أَحَدا [الجن: .]7١‏ والغيب المقيد ما علمه بعض 
المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه. 
فإنم) هو غيب عمن غاب عنه؛ ليس هو غيبًا عمن 
شهده. والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده 
هذاء فيكون غييًا مقيدّاء أي: غيبًا عمن غاب عنه من 
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المخلوقين» لا عمن شهده. ليس غيبًا مطلقًا غاب عن 
المخلوقين قاطبة. 

وقوله: لعَظِم لْعَِب وَاَلسْهَدَة» [الأنعام: 78]» 
أي عالم ماغاب عن العباد مطلقًا ومعيئًا وما شهدوه. 
فهو سبحانه يعلم ذلك كله. 

والنفاة للعلو - ونحوه من الصفات ‏ معترفون 
بأنه ليس مستندهم تير الأنبياء» لا الكتاب. ولا 
السنة؛ ولا أقوال السلف. ولا مستندهم فطرة العقل 
وضرورته» ولكن يقولون: معنا النظر العقلي. وأما 
أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون: إن ذلك ثايت 
بالكتاب والسنة والإجماع, مع فطرة الله التي فطر 
العباد عليها وضرورة العقل» ومع نظر العقل 
واستد لاله. 

3 لكلكن الذين يقولون بأنه ينزل ولا 
يبقى فوق العرش» وأنه يكون في جوف المخلوقات» 
ونحو هؤلاء. قد يقولون: إن مستندهم في ذلك 
السمع. وهوما فهموه من القرآن» أو من الأحاديث 
الصحيحة أو غير الصحيحة: أو من أقوال السلفٍ 
وهم أخطئوا من حيث نظروا ‏ اقتصروا على فهمه 
من نص واحدء كفهمهم من حديث النزول - وم 
يتديروا ما في الكتاب والسنة مما يصفه بالعلو والعظمة 
ونحو ذلك مما ينافي أن يكون شيء أعلى منه أو أكبر 
منه. 

ولم يتدبروا - أيضًا ‏ دلالة النصء مثل نزوله إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر بأن الليل 
يختلف, فيكون ليل أهل المشرق ونصفه وثلثه الآخر 
قبل ذلك في المغرب بقريب من يومء فيلزم على قولهم 
أنه لا يزال تحت العرشء وهو قد أخبر أنه استوى على 
العرش بعد خلق السموات والأرض. وما ذكروه 
ينافي استواءه على العرشء وأنه ليس فوق العرش. كما 
قد بسط في مواضع. 

ينين 





0 0 


تن لإ درسي 
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«الأعلى»: على وزن أفعل التفضيلء مثل الأكرم؛ 
والأكبرء والأجل» وهذا قال النبي 5 لما قال أبو 
سفيان: ]١5/1١7[‏ اعل هبل! اعل هبل! فقال 
النبي 6: «ألا تجيبونه؟» قالوا: وما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله أعلى وأجل!”". وهو مذكور بأداة 
التعريف «الأعلى» مثل: «وَرَبّككَ الأكرَمُ» [العلق: 7]» 
بخلاف ما إذا قيل: «الله أكبر» فإنه مُنكر 

وهذا معنى يخصه يتميز به؛ وهذا معنى يخصه 
يتميز به» ىا بين العلوء والكبرياء؛ والعظمة؛ فإن هذه 
الصفات وإن كانت متقارية» بل متلازمة؛ فبينها 
فروق لطيفة؛ ولهذا قال النبي يكِكِ فيها يروي عن ربه 
تعالى: «العظمة إزادي والكبرياء ردائي» فمن نارّعني 
واحدًا منهما عذبته»”''» فجعل الكبرياء بمتزلة الرداء» 
وهو أعلى من الإزار. 

ولهذا كان شعائر الصلاةء والأذان» والأعياد 
والأماكن العالية» هو التكبيرء وهو أحد الكليات التي 
هي أفضل الكلام بعد القرآن؛ سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء كما ثبت ذلك في الصحيح 

وم يجئ في شيء من الأثر بدل قول: «الله أكير»» 
«الله أعظم». ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة 
لا تنعقد إلا بلفظ التكبير. فلو قال: «الله أعظم» لم 
تنعقد به الصلاة لقول النبي #6: عن 
الطهُورء وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم» 

وهذا ]١5/1١١[‏ قرول مالك. والشافعي. 
وأحمد» وأي يوسف. وداود. وغيرهم. ولو أتى بغير 
ذلك من الأذكار» مثل سبحان الله والحمد للهء لم 
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تنعقد به الصلاة. 

ولأن التكبير مختص بالذكر ني حال الارتفاع. كا 
أن التسبيح مختص بحال الانخفاضء كا في السئن 
عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله و إذا 
علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على 
ذلك. 

ولما نزل قوله: «تسبخ 5 ِآنْم رَيَكَ الْعظم» 
[الواقعة: 47]» قال: «اجعلوها في ركوعكم»» وما 
نزل: «سبحٍ أَسْرَ رَيْكَ آلأء عَلّى» [الأعلى: ١]ء‏ قال: 
«اجعلوها في سجودكم». . وثبت عنه أنه كان يقول في 
ركوعه #سبحان ري العظيم» وفي سجوده «سبحان 
ربي الأعلى»”'" ولم يكن يكبر في الركوع والسجود. 

لكن قد يقرن بالتسبيح والتحميد والتهليل كما 
ثيت في «الصحيحين» عن عائشة أنه يه كان يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك» 
اللهم اغفر لي ٠‏ يتأول القرآن» أأي: يتأول قوله: 
«نجح ند رَبك وَآسَتَفْرهُ ' إِنَكه كَانَ نَوَابَا» 
[النصر: 7]. فكان يجمع بين التسبيح والتحميد. 

[11/ وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح ف 
الركوع والسجود التهليل» كما في صحيح مسلم عن 
عائشة قالت: افتقدت النبي كك ذات ليلة. فظننت أنه 
ذهب إلى بعض نسائه؛ فتحسستء ثم رجعت. فإذا 
هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك وبحمدكء لا 
إله إلا أنت»”"2. فقلت: بأبي أنت وأمي! إني لفي شأن 
وإنك لفي شأن. 

ففي هذه الأحاديث كلها أنه كان يسبح في 
الركوع والسجود. لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد 
والتهليل» وقد يقرن به الدعاء. ولم ينقل أنه كبر في 
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نركوع والسجود. 

وأما قراءة القرآن فيهما فقد ثبت عنه أنه قال: «إني 
ميت أن أقرأ القرآن راكمًا وساجنًا””": رواه مسلم 
عن حديث علي؛ ومن حديث ابن عباس. وذلك أن 
لقرآن كلام الله فلا يتى إلا في حال الارتفاع» 
والتكبير ‏ أيضًا محله حال الارتفاع. 

وجمهور العلماء على أنه يشرع التسبيح في الركوع 
والسجودء وروي عن مالك: أنه كره المداومة على 
ذنك لثلا يظن وجوبه. ثم اختلفوا في وجوبه. 
فالمشهور عن عن أحمد. وإسحق, وداود وغيرهم: 
وجويه. وعن أبي حنيفة» والشافعي: استحبابه. 

والقائلون بالوجوبء منهم من يقول: يتعين: 
«سبحان ري العظيم ]١5/1١١16[6‏ و «سبحان ري 
الأعلى»: للأمر بهماء وهو قول كثير من أصحاب أحمد. 
ومنهم من يقول: بل يذكر بعض الأذكار المأثورة. 

والأقوى: أنه يتعين التسبيح, إما بلفظ «سبحان»» 
وإما بلفظ «سبحانك». وتنحو ذلك. وذلك أن القرآن 
سماها: «تسبيحًاء؛ فدل على وجوب التسبيح فيهاء 
وقد بينت السنة أن محل ذلك الركوع والسجودء ىا 
سماها الله: «قرآنًا». وقد يبنت السنة أن محل ذلك 
القيام. وسماها: «قيامًاءو «سجوة. وهركوعًا», 
وبينت السئة علة ذلك ومحله. 

وكذلك التسبيح ‏ يسبح في الركوع والسجود. 
وقد نقل عن النبي 5 أنه كان يقول: «سبحان ري 
العظيم» و «سبحان ري الأعلى»”"2 وأنه كان يقول: 
«سبحانك اللهم ويحمدك. اللهم اغفر ليلل و 
«سبحانك وبحمدكء لا إله إلا أنت»”'2. وفي بعض 
روايات أب داود: «سبحان رب العظيم ويحمده»9, 


.0717( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (7514)) ومسلم (1814). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (440). 

(8) صحيح: أخرجه أبو داود (5041).: والحديث صححه الشيخ 
الأبان ني «صحيح الجامع؟ (3801). 
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وفي استحباب هذه الزيادة عن أحمد روايتان. وني 
صحيح مسلم عن عائشة؛ أن رسول الله و كان 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس» رب 
الملائكة والروح”. وني السنن أنه كان يقول: 
«سبحان ذي الجيبروت. والملكوت والكبرياء, 
والعظمة»”". فهذه كلها تسبيحات. 

[5 والمنقول عن مالك أنه كان يكره 
المداومة على ذلك. فإن كان كراهة المداومة على: 
«سبحان ربي الأعلى والعظيم». فله وجهء وإن كان 
كراهة المداومة على جنس التسبيحء فلا وجه له 
وأظنه الأول. وكذلك المنقول عنه إنما هو كراهة 
المداومة على: «سبحان رب العظيم؛؟؛ لثلا يظن أنها 
فرض؛ وهذا يقتضى: أن مالكًا أنكر أن تكون فرضًا 
واجبًا. ْ 

وهذا قوي ظاهرء بخلاف جنس التسبيح» فإن 
أدلة وجوبه في الكتاب والسنة كثيرة جدًا. وقد علم 
أنه يك كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة. 

وقوله: «اجملوها في ركوعكم وفي سجودكمة 
يقتضي أن هذا محل لامتثال هذا الأمر, لا يقتضي أنه لا 
يقال إلا هي مع ما قد ثبت أنه كان يقول غيرها. 

والجمع بين صبختي تسبيح يعيد: يخلاف الجمع 
بين التسبيح» والتحميد, والتهليل والدعاء. فإن هذه 
أنواع» والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين. 

وأيضًاء قد ثبت في الصحيح أنه قال: «أفضل 
الكلام بعد القرآن ]١5/1١١1[‏ أربع وهن من القرآن: 
سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكر0©, 
فهذا يقتضي أن هذه الكلمات أفضل من غيرها. فإن 
جعل التسبيح نوعًا واحدّاء ف «سبحان الله؛ و «سبحان 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (/4417). 

(10) صحيح: أخرجه أحد في #منده» (7147؟)) وأبو داود (4/0), 
والحذيث عمححه الشيخ الألباني ل «صحيح سنن أي 
داود». 


(4) صحبح: أخرجه ملم (077971. 





جين تافلمل درسي 
رب الأعلى» سواء وإن جعل متفاضلاً ف #سبحان الله 
أفضل بهذا الحديث. 

وأيضًاء فقوله: «سَبَحٍ أَسْمّ رَبَكَ الأغل» 
[الأعلى:١]‏ و«قسَبَح آم رَبك ألْمَظِم» [الواقعة: 
أمر بتسبيح ربهه ليس أمرًا بصيغة معيئة. فإذا 
قال: سبحان الله ويحمده سبحاتك اللهم ويحمدك. 
فقد سبح ربه الأعلى والعظيم. فإن الله هو الأعلىء 
وهو العظيمء واسمه «الله». يتناول معاني سائر 
الأسماء بطريق التضمن» وإن كان التصريح بالعلو 
والعظمة ليس هو فيه. ففي اسمه «الله» التصريح 
بالإلهية» واسمه «الله» أعظم من اسمه «الرب». وفي 
صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله يك سئل: أي 
الكلام أفضل؟ فقال: «ما اصطفى الله لملائكته أو 
لعباده؛ سبحان الله وبحمده:”) 

فالقيام فيه التحميد. وني الاعتدال من الركوع» 
وف الركوع والسجود: التسبيحء وني الانتقال: 
التكبيرء وفي القعود: التشهد, وفيه التوحيد. فصارت 
الأنواع الأربعة في الصلاة. 

[/] والفاتحة - أيمًا ‏ غيها التحميد 
والتوحيد فالتحميد والتوحيد ركن يجب في القراءة. 
والتكبير ركن في | لافتتاح. والتشهد الآخر ركن فٍ 
القعرد ىا هو المشهور عن أحمد. وهو مذهب 
الشافعيء وفيه التشهد المتضمن للتوحيد. 

يبقى التسبيح. وأحمد يوجبه في الركوع والسجود. 
وروي عنه أنه ركن. وهو قوي لثبوت الأمر به في 
القرآن والسنة. فكيف يوجب الصلاة على النبي :3 
وم يج أمر بها ني الصلاة خصوصضًا ولا يوجب 
التسبيح مع الأمر به في الصلاة» ومع كون الصلاة 
تسمى (تسبِيحًا»؟ وكل ما سميت به الصلاة من 
أبعاضها فهو ركن فيهاء كا سميت «قيامًاء, و 
«ركوعًاك. و«سجودًاة: واقراءة»» وسميت أيضًا 
اتسبيحًا». 


.)11951( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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ولم يأت عن النبي كك ما ينفي وجوبه في حال 
السهو كما ورد في التشهد الأول أنه لما تركه سجد 
للسهوء لكن قد يقال: لما لم يأمر به المسىء في صلاته 
دل على أنه واجب ليس بركن. ويسط هذه المسائل له 
موضع آخر. 

والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال 
الانخفاضء كا خص حال الارتفاع بالتكبير. فذكر 
العبد في حال انخفاضه وذله ما يتصف به [115/119] 
الرب. مقابل ذلك. فيقول في السجود: سبحان ربي 
الأعلى» وني الركوع: سبحان ربي العظيم. 

و«الأعلى» يجمع معاني العلو جميعهاء وأنه الأعلى 
بجميع معاني العلو. وقد اتفق الناس على أنه علا على 
كل شيء بمعنى أنه قاهر له قادر عليه» متصرف فيه 
كها قال: «إذا لَدَعَبَ كل لَه يمَا حَلَقَ وَلَعَلَا بَعَضْهُمْ 

عَلىْ بَمَضِ» [المؤمنون: :١ة)].‏ 

وعلى أنه عال عن كل عيب ونقصء فهو عال عن 
ذلك» متزه عنه» كما قال تعالى: ولا تجَعَلَ مَمَ آله إلَنهًا 
حر فق فى حَهُمْ م مَلُومًا مدَحُورا © أَكَأصْنَدوٌ 
رَبْحكُم بألبين وأعْحدَ ين آلملكةٍ | نكا دود لَعَفولُونَ 
ولا عَظِِمًا © وَلَقَدَ صَرَّفْنَا فى هَندًَا لقَرْءَان لِيَدَكرُوا 
وما تدهم إلا تور 2 قل أو كان مَعَمدَ اله كما 
00 لعش سَيِيلاً 2) سُْبَحَتَه 

عَمَا يَقُولُونَ عُلوًا كبيرا» [الإسراء: 378 47] 

ا 

وقال تعالى: لاما مدآ ين ونوا حكَاتَ 
دفي إل ! د لَدَهَبَ كُلُ إلَنه يما عَلَّقَ وَلْمَلَا 
له قم مَفضُهُم عل مض سْبحََ آِ حم بَصُِوتَ و 
عَم الْقَيَبِ وَأَلشْهَندَة َتَعَسَ عَما يُتْرِكُو تت » 
[المؤمنون: 24١‏ 47])» وقالت الجن: لوَأَتك تَعلى جَدُ 
رَيَا مَاأتخدَ صَنجبَّة وَلَا ولَدّا4 [الجن: ”7]. 

]١١/1١[‏ وني دعاء الاستفتاح:0 سبحانك 
اللهم ويحمدك. وتبارك اسمكء وتعالى جدك»7". 


(1) صحيح: أخرجه ملم (549). 


وني الصحيحين أنه كان يقول في آخر استفتاحه: 
تبلركت وتعاليت؛ أستغفرك وأتوب إليك»”". 

ققد بين - سبحانه ‏ أنه تعالى عما يقول ال بطلون 
وعما يشركون. فهو متعال عن الشركاء والأولاد. كما 
أنه مسبح عن ذلك. 

وتعاليه ‏ سبحانه - عن الشريك هو تعاليه عن 
نلسميّء والند والمثل فلا يكون شيء مثله. 

وقد ذكروا من معاني العلو الفضيلة» كما يقال: 
الذعب أعلى من الفضة. ونفي المثل عنه يقتضي أنه 
أعلى من كل شيء فلا شيء مثله. وهو يتضمن أنه 
أفضل وخير من كل شيء. كما أنه أكبر من كل شيء. 
وني القرآن: ول الخد يله وَسَلَمْ عل عمَاِه زيرت 
َسْعق ” :آله خط أمَا مذركورت > 00 64 
ويقول: 0 1خ دق كد 0 
[التحل: 13107 ٍِأفْمَنْجِدِىَ لَّ العأ 
أ من لا يَدَىَ إله أن + جدذَئ « [يونس: 8 5]. ا 
السحرة: «وآلله حَررٌوأبَقَ» [طه: 7]. 

وهو سبحانه ‏ يبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله 
في مواضع, كقوله: قل من ررقم مِنَ آلسَمَاء وَآلأرْض 
ك1 من يَمْلِكُ آلكَمَعَ [15/171] وَالْأبِصَرٌ وَمَن رج 
ألحَىَّ مر نَ نميب وف آلْمَيْتَ ب آلْحَي وَمَن مُدَيرُ 
ا" َسََهُولُونَ أكة" فَقلَ أت كقُونَ ت نَدَلك آله 
كملق مادا بد آلْحَقٍ لا الصَلَل أن مروت 
© كدلِك حَفْتَ كَلِمَتُ ريلك عَل ازيرت قَسَقُوا أجم 
لا مُؤْينُونَ 2 قل هَل ين شُركايكر من يدوا لقث 
ل دهم هل آة مدو لق ثم يمد سم أن موتكُونَ وي 
ل هَل ين شُركايكر من يد إلى آلْحَق' هل أنه حِدِى 
لِلحَق 558 إلى آلْحَقْأحَقْ أن يُتْبَعَ أمّن لا حدق 
لا أ يد قم لج كنت عَكُمُورت 9 وبا يك 
أكْترُْرْ لا طَنًا إن لظن لا مُغنى مِنَ كَل حَنَا إن آله عَلِمْ 
بِمَا يَفعَلُونَ» [يونس: .]57-1١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1/1ل). 
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وقال تعالى: كن خلق مكتن لا علق أنه 
د عرُوت © وإن تَعدُوا آله لا نحسُوقاً 5 
آله لَقَفورٌ رَحِيمَ © ونه يَعَلَمُ مَا كُسِيُو وما 
تعلئُورت عي وَالّذيرت يَدْعُونَ مِن دُون أنه ه لا علقُونَ 
عَيَْا وَهُمْ مورت © أنْوثُ َي أخيا وَمَا 
يَفْعْرُوَ أيَّانَ يُبَعَثُورَ» [النحل: ١17‏ - 751]» 
وكذلك قوله في أثناء السورة: صرب أله مَعلاً عَبَدَ 
مَمَلُوكا لا يَقَدِرُ عَلَنْ نه يروت يرق مزق د تير 
ُِنُ بن يوجر عل بتشتؤدرج" تقد له' بن 
أَحَرممَ لا يَتْلَمُونَ ي وَضررَب أله مَك مَثْلا جلي 
أَحَدُهُمَا أنِكَمٌُ لا يَقدِرُ عََنْ نََ, وَهُوَ كَل عَلْ 
موده أبَعما مُهل أت تي هَل بتشتوى هوس َم 
انعد وَمُوَعَلَ مِبرَطر تُسكهم» [النحل: ا ال]. 

81173 فهو سبحانه ‏ يبين أنه هو المستحق 
للعبادة دون ما يعبد من دونه» وأنه لا مثل له. وييين 
ما اختص به من صفات الكمال وانتفائها عما يعبد من 
دونه. ويبين أنه يتعالى عما يشركون وعما يقولون من 
إثبات الأولاد والشركاء له 

وقال: قل لوق > مَعَفَ 5 كما يَقُولُونَ إن 
لَآَبتقا إن ذى العرش سَبيلاً» [الإسراء:147) وهم 
كانوا يقولون إ:هم يشفعون لهم؛ ويتقربون بهم. 

لكن كانوا يثبتون الشفاعة بدون إذنه» فيجعلون 
المخلوق يملك الشفاعة» وهذا نوع من الشرك. فلهذا 
قال تعالى: لوَلَا يَمْلِكُ اليرت يَدْعُورتَ من كُونه 
لشْفَسَة4 [الزخرف: 147 فالشفاعة لا يملكها أحد 
غير الله. 

كما روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: (إذا 
َأَبتَقوَا إن ذى آلعرش سَبيلاً» [الإسراء: ؟4]» 
يقول: لابتغت ال حوائج من الله وعن معمر عن قتادة: 
(إذا لَآبتقَوا إل ذى لعش سَبِيلاُ» لابتغوا التقرب 
إليه مع أنه ليس كما يقولون وعن سعيد عن قتادة «لو 
كان معه آلحة كما يقولون» يقول: لو كان معه آلة إذَا 
لعرفوا له فضله ومزيته عليهم ولابتغوا إليه ما يقربهم 






جر شخ تمد سه 
إليه. وروي عن سقيان الثوري: لتعاطوا سلطانه. 

وعن أبي بكر الحذلي» عن سعيد بن جبير: سيلا 
إلى أن يزيلوا ملكه؛ والحذيل ضعيف. 

[ فقد تضمن العلو الذي ينعت به 
نفسه في كتابه أنه متعال عما لا يليق يه من الشركاء 
والأولاد. فليس كمثله شيء. وهذا يقتضي ثبوت 
صفات الكمال له دون ما سواه. 

وأنه لاياثله غيره في شيء من صفات الكمال» بل 
هو متعال عن أن ياثله شىء. وتضمن أنه عال على 
كل مااسوات قاقر له قادر ليف تافلخ مشيثته فيه 
وأنه عال على الجميع فوق عرشه. فهذه ثلاثة أمور في 
اسمه (العلٍ». 

وإثبات علوه ‏ علوه على ما سواه وقدرته عليه 
وقهره ‏ يقتضي ربوبيته له» وخلقه له» وذلك يستلزم 
ثبوت الكيال. وعلوه عن الأمثال يقتضى أنه لا مثل 
له في صفات الكمال. ١‏ 

وهذا وهذا يقتفي جميع ما يوصف به في الإثبات 
والنفي. ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال» وفي 
النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال. وينزه عن أن 
يكون له مثل في صفات الكمال. كما قد دلت على هذا 
وهذا سورة ال خلاص: «قل هو أَنّهُ أُحَد ج آله 
أَلصّمَدٌُ» [الإخلاص: 21 7]. 

وتعاليه عن الشركاء يقتفى اختصاصه بالإفية» 
وأنه لا يستحق ]١5/155[‏ العبادة إلا هو وحد 
كما قال: طقل لَوْكَانَ مَعَمدَ َالمَةَ كما يَقُولُونَ إِذَا لَدَبتَقوَا 
إن ذى المرش سيلا » [الإسراء: 0147 أي: وإن 

- كما يقولون - يشفعون عنده بغير إذنه 

ويقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب والإله دوتهم» 
وكانوا يبتغون إليه سبيلاً بالعبادة له له والتقرب إليه. 
هذا أصح القولين. كما قال: إن هَشِم تَذكرَة فَمَن قم 
خَآء تخد إل ري سَبيلدٌ 9 وما فقنو 1 





[الإنسان: 59. ١7]ء‏ وقال: «إِنْكُ تذْيرَة يج 0 سَآءَ 
دَكَرَدْ »4 [الدثر: 65 06]. وقال: لِك 
يَدْعُوت تتتفوت إل رَبَهِمُ الوسيلة أُمْ 5 
[الإسراء: /01]. 

ثم قال: «سْبَحَنسَت وَتَعْلْ عَمَا يَقُولُونَ لوا يمرا 
[الإسراء:47]. فتعالى عن أن يكون معه إله غيره؛ أو 
أحد يشفع عنده إلا بإذنه» أو يتقرب إليه أحد إلا 
بإذنه. فهذا هو الذي كانوا يقولون. 

وم يكونوا يقولون: إن آلهتهم تقدر أن تمانعه أو 
تغالبه. بل هذا يلزم من فرض إله آخر يخلق كما يخلقء 
وإن كانوا هملم يقولوا ذلكهكيا قال: «ما أَعحدَ أله ين 
وَل وما كارت مش من إلنه إذا ذا لُذَهَبَ كل نه يمَا 
حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْعُ بَعْضَهُمَ عَل بَعْض» [المؤمتون: 4١‏ 

فقد تبين أن اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه 
بجميع صفات الكمال. وتنزحه عما ينافيها من صفات 
النتققصء وعن أن يكون له مثلء وأنه لا إله إلا هو ولا 
رب سواه. 


ديقت 
]١11/16[‏ فصل 


والأمر بتسبيحه يقتضي - أيضًا- تنزهه عن كل 
عيب وسوء وإثبات صفات الكمال له؛ فإن التسبييح 
يقتضئ التنزيه والتعظيم, والتعظيم يستلزم إثيات 
المحامد التي يحمد عليها. فيقتضى ذلك تنزيهه» 
وتحميده. وتكبيره. وتوحيده. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيء ثنا ابن نفيل 
الحراني» ثنا النضر بن عربي» قال: سأل رجل ميمون 
ابن مهران عن «سيحان الله». فقال: (أسم يعظم الله 
به ويحاشى به من السوء». 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» ثنا حفص بن 
غياث» عن حجاج عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس 
قال: سبحان»» قال: تنزيه الله نفسه من السوء. وعن 


وي و . - 






الضحاك عن ابن عباس في قوله: طسْبَحَنَ الى 
“حرئ بعَتَدِم لَيّلاُ» [الإسراء: »]١‏ قال: عجب. 
وع: أبي الأشهب, عن الحسن قال: «سبحان»: اسم 
لا متطيع الناس أن يتتحلوه. 

وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن 
عبس: إنه ]١5/177[‏ تنزيه من السوء. وروى في 
تنك حديث مرسل. وهو يقتفي تنزيه نفسه من فعل 
نسيئات»؛ كما يقتضي تنزيبه عن الصفات المذمومة. 

ونفي النقائتص يقتفي ثبوت صفات الكيال. 
ونيها التعظيم كىم) قال ميمون بن مهران: اسم 
يعظم الله به ويحاشى به من السوء». وروى عبد بن 
حميد: حدثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن عثمان بن 
عبدالله بن موهبء عن موسى بن طلحة قال: سثل 
النبي عق عن التسبيح؛ فقال: «إنزاهه عن السوء». 
وقال: حدثنا الضحاك بن لد عن شيب عن 
عكرمة: عن ابن عباس: سبحان الله. قال: تنزمهه. 

حدثنا كثير بن هشام, ثنا جعفر بن برقان. ثنا 
يزيد بن الأصم قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
لا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره؛ والحمد لله. 
نعرفها أن النعم كلها منه وهو المحمود عليهاء والله 
أكبرء نعرفها أنه لا شيء أكبر منه» فما سبحان الله؟ 
فقال ابن عباس: وما ينكر منها؟ هي كلمة رضيها الله 
لنفسه؛ وأمر بها ملائكته» وفزع إليها الأخيار من 

نينت 


7 !]فصل 


قوله: «الذى عَلَقَ قَسَوّئ ري وَآلْذى قَدَّرَقَهَدَئ 4 
[الأعلى: ”. "]. العطف يقتضى اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينها مغايرة إما في 
الذات وإما في الصفات. 

وهو ني الذات كثير كقوله: «إنّ الفيينَ دَامَنُوا 


ختجخ نادصي حكتابا 


:1 و 


مسلا 
وَالْذِيينَ هَاكُوا وَآلصّدعِينَ وَآَلتَصَرَئ وَالْمَجُوسَ وَالْذِينَ 
أشْرَكرَا» [الحج: .]1١‏ 

وأما في الصفات فمثل هذه الآية. فإن الذي خلق 
فسوى هو الذي قدر فهدى. لكن هذا الاسم 
والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة؛ ومثله قوله: 
«ه و الأول وَآلآسر وَلظُوروَالَْاطِنٌ4 [الحديد:1]7: ومثله 
قوله: «الذين يُؤْمُونَ بالقيسي- إلى قوله ‏ وَلذينَ يُؤمكُونَ 
مآ أل إِليَكَ ومَآ أل من قَتئلق» [البقرة: *؛ 4]» 
وقوله: «لنكن آلرَسُِونَ فى آنل متم وَألْيئونَ 
ُؤْيكُونَ يمآ أَنزِلَ لِك وَمَآ أل ين قَتلِكَ وَآلْقممِينَ 
ألصّلوة. وَالْمُؤْتُوت الرَكَرة وَالْؤيئُونَ بالل وَآليرْمِ 
الآخِر» [النساء: 177]. وقوله: قد أفلَحَ ألْمُؤْمنُونَ 
ألذينَ هُمْ فى سَلَاهِمْ حَشْمُونَ © وَالذينَ هُمْ عَنٍ 
لقو مُعرِضُورتَ4 [المؤمنون: ١‏ - 67 وقوله: «إلّ 
تسن © الي مم ع سَلمْ تايئرة ج 
3 وَالْذِيرت ف أُمْوَهِم حَنّ مُتلوم» 
[المعارج: 74-571]. 

وقوله: 9إِنّ آلمُسلِيمت وَالْمُسْلِمَح وَالمؤيبيٍت 
وَالْمُؤْيتت» [الأحزاب: نار فإنه من صدق وصبر 
ولم يسلم ولم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة 
وأجرًا عظيًا. 

وكثيرًا ما تأي الصفات بلا عطفء كقوله: #هوّ 
أله ألا لآ إِلنه إلا هو الْمَلِكالْقُدُوسُ الكل آلَمُؤْينُ 
لْمْهَيَيِِك؟» [الحشر: 77]» وقوله: قل أَعُودٌ برت 
آلتاس وي مَلِكِالناس وي إِلَّدهِ آلناس» [الناس: ١‏ - 7]. 

وقد تجىء خبرًا بعد خيرء كقوله: 9وَهوَ آلْقَفُورُ 
لوَدُودُ © ذو العَرَشٍ التجِيدُ © فَعَالَ لْمَا ريدُ» 
[البروج: .]١7- ١4‏ ولو كان «فعال» صفة؛ لكان 
معرفاء بل هو خير بعد خبر. 

وقوله: «هوّ الأول وَالآجِرٌ4 [الحديد: ”]» خبر 
بعد خبر» لكن بالعطف بكل من الصفات. 

وأخبار المبتدأ قد تحيء بعطف وبغير عطف. 





وإذا ا ويلا 
عطف يكون الثاني من تمام الأول بمعنى. ومع 
العطف لا تكون الصفات إلا للمدح والثتاء» أو 
للمدح, وأما بلا عطف فهو في التكرات للتمييزء وفي 
المعارف قد يكون للتوضيح 

1[ ولالْذى عَلَقَنَسَوّئ وي وَالذى قَدّرَ 
نَهَدَى ج وَالْذى أحْرَجَ ار [الأعلى:؟ - 
وصف بكل صفة من هذه الصفات. ومدح بهاء 
وأثنى عليه بها. وكانت كل صفة من هذه الصفات 
مستوجبة لذلك. 

قفن 
فصل 

قال تعالى: «الْذى حَلَقّ فَسَرّئ 4 [الأعل: ؟], 
فأطلق الخلق والتسوية ولم يخص بذلك الإنان. كيا 
أطلق قوله بعد 9ِوَالذى قَدَرَ فَهَدَئْ» [الأعلى: *] لم 
يقيده. فكان هذا المطلق لا يمنع شموله لشيء من 
المخلوقات. وقد بين موسى ‏ عليه السلام - شموله في 
نوله: «ربا الى أغلى حل ْو لقث ّم قدئ» 
[طه: .]6١‏ 

وقد ذكر المقيد بالإنسان في قوله: «يَنأما الإنسنٌ ما 
عْرِكَ برك لكر © الى حَلَقَكَ َسَوْنكَ فحَدَلَك> 
[الانفطار: 1 

وقد ذكر المطلق والمقيد في أول ما نزل من القرآن» 
وهو قوله: «أقْرأ بسر رَبَكَ اذى حَلقَج حَلقَ انس 
ِنْ علق ج قرأ ورك آلأقْرمُ ج الذى عَلَمَ القلَرِ ي 
عَلَمَآلإِنسنَ ما لَرْيَعَم4 [العلق: 21 9]. 

وني جميع هذه الآيات ‏ مطلقها ومقيدها والجامع 
بين المطلق والمقيد ‏ قد ذكر خلقه» وذكر هدايته 
وتعليمه بعد الخلق» كى) قال في هذه السورة: الى 
خَلَقَ فَوَئ © والنى قَدَرَ نَهَدَ» [الأعلى: 05 ؟]. 
[/0 لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية 


د ككابامقد 


مقصودة بباء فلابد أن عبدى إلى تلك الغاية التي خلقت 
لها. فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها 
لغاياتها. 

وهذا مما يبين أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية 
تصل إليهاء كا قال ذلك السلف وجمهور المسلمين 
وجمهور العقلاء. 

وقال طائفة - كجهم وأتباعه -: إنه لم يخلق شيئًا 
لشيء. ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من 
الفقهاء ‏ أتابع الأئمة. وهم يثبتون أنه مريده ويتكرون 
أن تكون له حكمة يريدها. 

وطائفة من المتفلسفة يثبتون عنايته وحكمته. 
وينكرون إرادته. وكلاهما تناقض. وقد بسط الكلام 
على فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضعء. وأن 
متهاهم جحد الحقائق. 

فإن هذا يقول: لو كان له حكمة يفعل لأجلها 
لكان يجب أن يريد الحكمة ويتفع يباء وهو متزه عن 
ذلك. وذاك يقول: لو كان له إرادة لكان يفعل جر 
منفعة؛ فإن الإرادة لا تعقل إلا كذلك. وأرسطو 
وأتباعه يقولون: لو فعل شيئًا لكان الفعل لغرض» 
وهو منزه عن ذلك. 

[11/] فيقال لحؤلاء: هذه الحوادث 
المشهودة: ألها محدث أم لا؟ فإن قالوا: لاء فهو غاية 
المكابرة. وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث 
كجوي ها بتخدت لا إزادة له أيل: 

وإن قالوا: لا محدث. ثبت الفاعل. وإذا ثبت 
الخالق المحدث فإما أن يفعل بإرادة أو بغير إرادة. فإن 
قالوا: يفعل بغير إرادة كان ذلك أيضًا مكابرة. فإن 
كل حركة في العالم إنيا صدرت عن إرادة. 

فإن الحركات إما طبعية» وإما قسرية؛ وإما إرادية؛ 
لأن مبدأ الحركة إما أن يكون من المتحرك؛ أو من 
سبب خارج. وما كان منها فإما أن يكون مع 
الشعورء أو بدون الشعور. فما كان سببه من خارج 
فهو القريء وما كان سببه منها بلا شعور فهو 





يوه 





اي 
1-0 فالقري 
تأبع للقاسرء والذي يتحرك بطبعه؛ كالماء والحواء 
والأرض» هو ساكن في مركزه؛ لكن إذا خرج عن 
مركزه قسرًا طلب العودة إلى مركزه.. فأصل حركته 
نفر. ولم تبق حركة أصلية إلا الإرادية. فكل حركة 
في العالم فهي عن إرادة. 

فكيف تكون جميع الحوادث والحركات بلا إرادة؟ 

وأيضًاء فإذا جوزوا أن تحدث الحوادث العظيمة 
عن فاعل غير مريد فجواز ذلك عن فاعل مريد أولى. 

[0/3 وإذا ثبت أنه مريد قيل: إما أن 
يكون أرادها لحكمة» وإما أن يكون أرادها لغير 
حكمة. فإن قالوا لغير حكمة؛ كان مكابرة. فإن 
الإرادة لا تعقل إلا إذا كان المريد قد فعل حكمة 
يقصدها بالفعل. 

وأيضًاء فإذا جوزوا أن يكون فاعلاً مريدًا بلا 
حكمة فكونه فاعلاً مريدًا الحكمة أولى بالجواز. 

وأما قولهم: هذا لا يعقل إلا في حق من يتفع. 
وذلك يوجب الحاجة, والله منزه عن ذلك. فإن أرادوا 
أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو شيء من ملوقاته فهو 
ممنوع وباطل» فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل 
وجه. وهو الصمد الغني عن كل ما سواه وكل ما 
القيوم القائم بنفسه المقيم لكل 
ما سواه. فكيف يكون محتاججا إلى غيره؟ 

وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هي أيضًا 
حاصلة بمشيتته فهذا لا محذور فيه بل هو الحق. 

وإذا قالوا: الحكمة هي اللذة. قيل: لفظ «اللذة» 
م يرد به الشرعء وهو موهم ومجمل. لكن جاء الشرع 
بأنه «يحب» [15/1] ء و «يرضى»» و (يفرح بتوبة 
التابئين»؛ ونحو ذلك. فإذا أريد ما دل عليه الشرع 
والعقل فهو حق. 

وإن قالوا: الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمة 
قيل:المرادات نوعان ما يراد لنفسهء وما يراد لغيره. 
وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق 





سواه محتاج إليه؛ وهو 


دع>2 كراشيم 





وهو محخلوق لحكمة أخرى لله فلابد أن يشنهي الأمر إلى 
حكمة يريدها الفاعل لذاتها. 

والمعتزلة ‏ ومن وافقهم؛ كابن عقيل وغيره - 
تثبت حكمة لا تعود إلى ذاته. وأما السلف؛ فإنهم 
يثبتون حكمة تعود إليه؛ كما قد بين في غير هذا 
الموضع. 

المقصود هنا: ذكر قوله تعالى: «النزى حَلَقَ وى 
ج والزى قَدّرَ فَهَدَئْ» [الأعلى: 27 ”] والتسوية: 
جعل الشيئين سواء. كما قال: «وَمًا يَسْعَوى الأعَمَئ 
وَالْبَصِمٌ4 [فاطر: .]١9‏ وقوله تعالى: ظتَعَالَوَا إن 
لمق سَوَآء بَيَمكَا وَبَيَتَكة© [آل عمران: 14]. 
ٍسَوَآ,4 وسط؛ لأنه معتدل بين الجوانب. 

وذلك أنه لابدٌ في الخلق والأمر من العدل. فلايد 
من التسوية بين المتاثلين» فإذا فضل أحدهها فسد 
المصنوع. كما في مصنوعات العباد إذا بئوا بنيانًا فلابد 
من التسوية بين الحيطان؛ إذ لو رفع حائط عل 
]١1/14[‏ حائط رفمًا كثيرًا فسد. ولابدٌ من 
التسوية بين جذوع السقف. فلو كان بعض الجذوع 
قصيرًا عن الغاية وبعضها فوق الغاية فسد. وكذلك 
إذا بني صف فوق صف لابد من التسوية بين 
الصفوفء وكذلك الدرج المبنية. وكذلك إذا صنع 
لسقي الماء جداول ومساكب فلابد من العدل 
والتسوية فيها. وكذلك إذا صنعت ملابس للآدميين 
فلابد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا 
تنقص. وكذلك ما يصنع من الطعام لابد أن تكون 
أخلاطه على وجه الاعتدال» والنار التي تطبخه 
كذلك. وكذلك السفن المصنوعة. 

ولهذا قال الله لداود: <وَقَدِرْفى أَلكَرْدٍ » [سبأ: 
١]أي:‏ لا تدق الممار فيقلق. ولا تغلظه فيفصم؛ 
واجعله بقدر. 


تزيد ولا 


فإذا كان هذا في مصنوعات العباد وهي جزء من 
مصنوعات الرب - فكيف بمخلوقاته العظيمة التي لا 
صنع فيها للعباد» كخلق الإنسان وسائر البهائم» 






نيز رشي اذكه 
0 يي 

فالفلك الذي خلقه وجعله مستديرًا ما له من 
وفروج؛ كيا قال تعالى: «الذى حَلَنَسَبَعَ سَمَْوَسْوِطَِاقا 
مَا تر فى حل قٍآَلرحمَنٍ من تَفَوْسرٍ فَأرَجع البَصَرَ مَل 
ترّئ ين فُطُورٍ ‏ 5 ثم م أرجع ألْبِصرَ كرتن يَمقَلِتٍ إِلَيَكَ 
البَصّرٌ حنَاسِكًا رَهُوَ حَسِيٌ» [الملك: 1 5]ء وقال تعالى: 
«والكبَاءٍ ذَاتِ أَكَبّكِ» [الذاريات: 7]. وقال: 
[5/16] انلز يُنظرُوَا إلى آلكمَاء فَوْقَهُمْ كيت 
ينها وريه وَمَاهَا ين فُرُوحٍ» لف:5]. 

فهو سبحانه ‏ سواها كا سوى الشمس والقمر 
وغير ذلك من المخلوقات. فعدل بين أجزائها. ولو 
كان أحد جانبي السماء داخلاً أو خارجًا لكان فيها 
فروج؛ وهي الفتوق والشقوق. ولم يكن سواهاء كمن 
بنى قبة ولم يسوها. وكذلك لو جعل أحد جانبيها 
أطول أو أنقصء ونحو ذلك. 

فالعدل والتسوية لازم لجميع المخلوقات 
والمصنوعات. فمتى لم تصنع بالعدل والتسوية بين 
المتهاثلين وقع فيها الفساد. 

وهو - سبحانه - «آلنزى حَلَقَ نَسَوّئ» [الأعلى: 
؟]. قال أبو العالية ‏ في قوله: ا قال: 
سوى خلقهن وهذا كا قال تعالى: «فَقَضَبهَنٌ سَبَمَ 
سَمْوَاسَوقٍ يَوَمَتنِ» [فصلت:؟١].‏ 


فين 
فصل 

ثم إذا خلق المخلوق فسوى فإن لم بده إلى تمام 
الحكمة التي خلق لحا فسد. فلابد أن يهدى بعد ذلك 
إلى ما خلق له. 

3 وتلك الغاية لابد أن تكون معلومة 
للخالق. فإن العلة الغائية هي أول في العلم والإرادة» 
وهي آخخر في الوجود والحصول. 

ولهذا كان الخالق لابد أن يعلم ما خلق. فإنه قد 


ضع حكتابا 
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أرادهء وأراد الغاية التى خخلقه لحاء والإرادة مستلزمة 
للعلم. فيمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له به. 

والصانع إذا أراد أن يصنع شيئًا فقد علمه وأراده. 
وقدر في نفسه ما يصنعه. والغاية التي يتتهي إليهاء وما 
الذي يوصله إلى تلك الغاية. 

والله - سيحانه ‏ قدر وكتب مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم» ى) ثبت في «صحيح مسلم» عن عبدالله 
ابن عمروء عن النبي 5 أنه قال: «قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة؛ وكان عرشه على الماء06". 

وني «البخاري» عن عمران بن حصين, عن النبي 
كي قال: «كان الله وم يكن شيء قبله. وكان عرشه 
على الماء. وكتب في الذكر كل شيء: وخلق السموات 
والأرض»”", وفي رواية: «ثم خلق السموات 
والأرض"”©". 

فقد ]١57/1١/[‏ قدر ‏ سبحانه ‏ ما يريد أن 
يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى يوم 
القيامة» كا في السنن عن النبي يي أنه قال: «أول ما 
خلق الله القلم» فقال: اكتب. فقال: ما اكتب؟ فقال: 
اكتب ما يكون إلى يوم القيامة»”". 

وأحاديث تقديره - سبحانه ‏ وكتابته لما يريد أن 
يخلقه كثيرة جدا. 

روى ابن أي حاتم عن الضحاك أنه سئل عن 
قوله: «إنا كُلّ شَىْءٍ حَلَقَتَهُ يقَدَرٍ» [القمر: 44], 
فقال: قال ابن عباس: إن الله قدر المقادير بقدرته ودير 
الأمور بحكمته؛ وعلم ما العباد صائرون إليه؛ وما 
هو خالق وكائن من خلقه. فخلق الله لذلك جنة 
ونارّاك فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم 


(1) صحيح: أخرجه ملم (57917). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (71417). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (07/414. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (4700). والترمذي (5196), 
والحديث صححه الشيخ الألبان ل «صحيح الجامع؟ 
01 





ناشت مل قدنعية 
وتولاهم ووفقهم وعصمهمء وترك أهل النار 
ستحوة عليهم إبليس وأضلهم وأزهم. 

فخلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه ‏ ما يصلحه 
من رزقه في بر أو في بحر فجعل للبعير خلقًا لا 
يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك 
كثى دابة خخلق الله له منها ما يشاكلها في خلقهاء فخلقه 
مؤتلف لما خلقه له غير مختلف. 

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» ثنا يحبى بن زكريا بن 
مهران القزازء ]١1١/١78[‏ نا حبان بن عبيدالله قال: 
سألت الضحاك عن هذه الآية: «#إنا كل شَىْءِ حَلَقتهُ 
يدرك قال الضحاك: قال ابن عباس0» فذكره. 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا طلحة بن 
سنان. عن عاصم عن الحسن قال: من كذب بالقدر 
ققد كذب بالحق. خلق الله خلقاء وأجل أجلاً» وقدر 
رزقاء وقدر مصيبة» وقدر بلاءء وقدر عافية. فمن 
كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. 

وقال: حدثنا الحسن بن عرفة» ثنا مروان بن 
شجاع الجزري» عن عبدالملك بن جريج؛ عن عطاء 
ابن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من 
زمزم وقد ابتلت أسافل ثايبه» فقلت له: قد تكلم في 
القدر. فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله 
ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: #ذُوقُوا مَمسَ سَقَرج إنَا 
كل شَنْوِ عَلَقَْهُ بقدَرٍه [القمر: 44» 44] أولئك 
شرار هذه الأمة. فلا تعودوا مرضاهم.؛ ولا تصلوا 
على موتاهم. إن رأيت أحذدا منهم فقأت عينيه 
بأصبعي هاتين. 

وقال أيضًا: حدثنا على بن الحسين بن الحنيده 
حدثنا سهل الخياط؛ ثنا أبو صالح الحدّانيِه نا حبان 
ابن عبيد الله قال: سألت [175/174] الضحاك عن 
قوله: لمآ أَصَاب ين مُصمِيَْ فى آلأرَض وَلَا ف أشيِكُمْ 
إلا فى يتمسب ين قَبَلٍ أن نَبَأهَآ» [الحديد: ؟؟]. 
قال: قال ابن عباس: إن الله خلق العرش فاستوى 


عليه ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه ‏ وعظم القلم 
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كقدر ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بها يا رب 
أجري؟ فقال: «بها آنا خالق وكائن في خلقي. من قطر 
أو نبات أو نفس أو أثر ‏ يعني به العمل أو رزق أو 
أجل». فجرى القلم بها هو كائن إلى يوم القيامة. فآئبته 
الله في الكتاب المكنون عنده تحت العرش. 
نمف 
فصل 

فقوله ‏ سبحانه -: 9وَالذى قَدَّرَقَهَدَئ 4 [الأعلى: 
7]» يتضمن أنه قدّر ما سيكون للمخلوقات» وهداها 
إليه. علم ما يحتاج إليه الناس والدواب من الرزق» 
فخلق ذلك الرزق وسواهء وخلق الحيوان وسواه 
وهداه إلى ذلك الرزق. وهدى غيره من الأحياء أن 
يسوق إليه ذلك الرزق. 

وخلق الأرضء وقدّر حاجتها إلى المطرء وقدّر 
السحاب وما يحمله من المطر. وخلق ملائكة هداهم 
ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض ]1١57/١50[‏ 
فيمطر المطر الذي قدره. وقدّر ما نبت بها من الرزق» 
وقدّر حاجة العباد إلى ذلك الرزق. وهداهم إلى ذلك 
الرزق» وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم. 

وقد ذكر المفسرون أنواعًا من تقديره وهدايته: 
فروى ابن جريرء وابن أبي حاتم وغيرهماء بالإسناد 
الثابت عن مجاهد في قوله: «قَدَّرَ فَهَدَئ»؛ قال: 
الإنسان للشقاوة والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها. 

وكذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره. قال: هدى 
الإنسان للسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراتعها. 

وقال: حدثنا يونس» عن شيبان عن قتادة: 
«والزى قَدَّرَ فَهَدَىْ» قال: لا والله! ما أكره الله 
عبدًا على معصية قط ولا على ضلالة» ولا رضيها له 
ولا أمره. ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بهاء 
ونجاكم عن معصيته. 

قلت: قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله 









قنر ما قدره من السعادة والشقاوة؛ كما قال الحسن 
وقتادة» وغيرهما من أئمة المسلمينء فإنهم لم يكونوا 
متنازعين. فما سبق من سبق تقدير الله وإنها كان نزاع 
بعضهم في الإرادة وخلق الأفعال5/141[1١]‏ . وإنما 
نازع في التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبرأ 
منهم الصحابة كابن عمر» وابن عباس» وغيرهما. 

وذكر قتادة أن الله لم يكره أحدًا على معصية. وهذا 
صحيح. فإن أهل السنة المثبتين للقدر متفقون على أن الله 
لا يكره أحدًا على معصية كما يكره الوالي والقاضي 
وغيرهما للمخلوق على خلاف مراده ‏ يكرهونه 
بالعقوية والوعيد. بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد 
للعمل وقدرته وعمله؛ وهو خالق كل شيءه. 

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول 
القدرية» وأنه لسبب مثل هذا اتهم قتادة بالقدر. حتى 
قيل: إن مالكًا كره لمعمر أن يروي عنه التفسير لكونه 
اهم بالقدر. 

وهذا القول حق, ولم يعرف أحد من السلف قال: 
إن الله أكره أحدًا على معصية. 

بل أبلغ من ذلك أن لفظ «الجير» منعوا من إطلاقه» 
كالأرزاعي. والثوري. والزبيدي؛ وعبدالرمن بن 
مهدي. وأحمد بن حنبل» وغيرهم. نبوا عن أن يقال: 
إن الله جبر العباد. وقالوا: إن هذا بدعة في الشرعء 
وهو مفهم للمعنى الفاسد. 

]١1/141[‏ قال الأوزاعي وغيره: إن السنّة 
جاءت ب «جبل»: ولم تأت ب «جير»؛ فإن البي يإ 
قال لأشج عبد القيس: «إن فيك لخلقين يحيهها الله 
الحلم والأناة». فقال: أخلقين تخلقت با أم خلقين 
جبلت عليههما؟ قال: #بل خلقين جبلت عليهما». قال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله 9. 

وقال الزبيدي وغيره: إنما يجبر العاجز - يعني 
الجبر الذي هو بمعنى الإكراه ‏ كما تجبر المرأة على 


.)18( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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التكاح» والله أجل وأعظم من أن يجبر أحدًا يعني أنه 
يخلق إرادة العبد فلا يحتاج إلى إجباره. 

فالزبيدي وطائفة نفوا «الحبر» وكان مفهومه 

وأما الأوزاعي؛. وأحمد بن حنيل» وغيرهماء 
فكرهوا أن يقال: «جير»» وأن يقال: «لم يجير»؛ لأن 
«الجير» قد يراد به الإكراه؛ والله لا يكره أحدًا. 

وقد يراد به أنه خالق الإرادة» كها قال محمد بن 
كعب: الجبار هو الذي جبر العباد على ما أراد. و 
«الجير» بهذا المعنى صحيح. 

وقول مجاهد في قوله: لقَدّرَ فَهَدَى» هدى 
الإنان للسعادة والشقاوة. يبين أن هذا عنده مما 
دخل في قوله: «قدَّرَ فَهَدَئ4: ]١5/1١41[‏ أي: 
هدى السعداء إلى السعادة التي قدرهاء وهدى 
الأشقياء إلى الشقاء الذي قدره. 

وهكذا قال مجاهد في قوله: «إنَا هَدَيْكهُ آلكبيل 6 
[الإنان: ”].: قال: السعادة والشقاوة. 

وقال عكرمة: سبيل الهدى. رواهما عبد بن حميد. 

وكذلك روى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: 
«وَهَدَيْتَهَ التجِدّين» [البلد: .]٠١‏ قال: الشقاوة 
والسعادة. 1 

وقد قال هوء وجماهير اللف: 9وَهَدَيْتَهُ 
آَلَجَدَينِ4. أي: الخير والشر. رواه ابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود. ثم قال: وروي عن علي بن أبي طالب. وابن 
عباس في إحدى...(*) وشقيق بن سلمة؛ وأي صالح؛ 
ومجاهد. والحسن.؛ ومحمد بن كعبء وعكرمة. 
وشرحبيل بن سعيدء وابن سنان الرازي؛ والضحاك؛ 
وعطاء الخراساني» وعمرو بن قيس الملائي» نحو ذلك. 

وروي عن محمد بن كعب القرظي قال: الحق 
(8) بياض بالاصل. ويظهر أن موضع البياض: (الروايات)؛ وانظر 

تفير ابن كثير» (14/ )61١‏ .اه انظر «الصيائة» (ص9؟١)‏ 

بتصرف. 









والباطل. 

[1 وهذا كلام يجمل فيه ما هو متفق 
عليه وهو أنه يبين للناس ما أرسله من الرسل» 
ونصبه من الدلائل والآيات؛ وأعطاهم من العقول- 
طريق الخير والشر ‏ كما في قوله: «وَأمًا ثمُودُ 
فَهَدَيْتَهُه» [فصلت: 17]. 

وأما إدخال المدى الذي هو الإلحام في ذلك» 
بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن يؤمن ويعمل صا نا إلى 
أن يسعد بذلك» وهدى الكافر إلى ما يعمله إلى أن 
يشقى بذلكء. فهذا منهم من يدخله في الآية, 
كمجاهد وغيره ويدخله في قوله: «إِنًا هَدَيْكَهُ 
ألسَيِيلَ4 [الإنسان: *]. وعكرمة وغيره يخرجون 
ذلك عن معنى هذه الآية وإن كانوا مقرين بالقدر. 

ومن قال: «هدى». بمعنى بين فقط» فقد هدى 
كل عبد إلى نجد الخير والشر جميعًاء أي بين له طريق 
الخير والشر. 

ومن أدخل في ذلك السعادة والشقاوة يقول: في 
هذا تقسيم» أي: هذه الهداية عامة مشتركة» وخص 
المؤمن بهداية إلى نجد الخير» وخص الكافر بهداية إلى 
نجد الشر. 

ومن لم يدخل ذلك في الآية قد يحتجون بحديث 
من مراسيل الحسن قال: ذكر لنا أن رسول الله 56 
كان يقول: «يا أيها الناس» إنها هما النجدان؛ نجد 
الخير؛ ونجد الشر. فيا يجعل نجد الشر أحب إليكم 
من نجد الخبر؟0". 

]١15/146[‏ ويحتجون بأن إلهام الفاجر طريق 
الفجور م يسمه هدى. بل سهاه ضلالاً» والله امتن بأنه 
هدى. 

وقد يجيب الآخر بأن يقول: هو لا يدخل في 
الهدى المطلق. لكن يدخل في الهدى المقيد؛ كقوله: 
(1) ضعيف: ذكره الميشمي في امجمع الزوائده ,)104/1١(‏ وقال: 


30 جه الطعراز و حديث فضال 2 أمامة. وفضال 
خر بران قي عن ابي 


هذا فقيف؟. 


إظفنة ككتابا 


لم 


لتَأهَدُوهمٌ إل صِرطٍ نتم » [الصافات: 57]. وكا 
في لفظ البشارة, قال : طقَبَيْرْهُر بِعَذَّابِ ألِيرٍ» 
[آل عمران: ١7]ء‏ ولفظ الإيهان فقال: «يؤْمِنونَ 
بِالْجِبْت وَآلطَّفُوت4 [النساء: .]9١‏ 

وهذان القولان في قوله: لتَأَحَمَهَا لجُورَمَا 
وَتَقوِّهًا» [الشمس: 8] قيل: هو البيان العام» وقيل: 
بل أل هم الفاجر الفجور والتقي التقوى. 

وهذا في تلك الآية أظهر, لأن الإلهام استعماله 
مشهور في إهام القلوب, لا في التبين الظاهر الذي 
تقوم به الحجة. 

وقد علم النبي يك حصينًا الخزاعي لما أسلم أن 
يقول: «اللهم! أهمني رشدي» وقني شر نفسي»”". 
ولو كان الإهام بمعنى البيان الظاهر لكان هذا 
حاصلاً للمسلم والكافر. 

قال ابن عطية: و (سوى) معناه عدل وأتقن حتى 
صارت الأمور مستوية» دالة على قدرته 

ووحدانيته. وقرأ جمهور القراء 9قَدّرٌ» [الأعلى:؟] 
بتشديد الدال» فيحتمل أن يكون ]١5/1571[‏ من القدر 
والقضاءء ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين 
الأشياء. 

قلت: هما متلازمان؛ لأن التقدير الأول يسمى 
تقديرًا؛ لأن ما يجري بعد ذلك يجري على قدره؛ فهو 
موازن له ومعادل له. 

قال: وقرأ الكسائي وحده بتخفيف الدال» 
فيحتمل أن يكون بمعنى القدرة. ويحتمل أن يكون 
من التقدير والموازنة. 

قلت: وهذا قول الأكثرين؛ أنبها بمعنى واحد. 

قال ابن عطية: وقوله «قَهّدَئ». عام لوجوه 
الهدايات في الإنسان والحيوان. وقد خصص بعض 
المفسرين أشياء من الحهدايات. فقال الفرّاء: معناه هدى 
وأضل. واكتفى بالواحد لدلالتها على الأخرى. قال» 


(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (51447)., والحديث معفه الشب: 
خر يِ لشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (4094). 








وقال مقاتلء والكلبي: هدى إلى وطء الذكور 
للإناث. وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص 
الندي. وقال يجاهد: هدى الناس للخير والشرء 
والبهائم للمراتع. 

قال ابن عطية: وهذه الأقوال مثالات؛ والعموم 
في الآية أصوب في كل تقدير وفي كل هداية. 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذه الأقوال 
وغيرهاء فذكر ]١15/1١41[‏ سبعة أقوال: قدّر 
السعادة والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة» قاله 
مجاهد. وقيل :جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها 
إليه؛ قال عطاء. وقيل: قدر مدة الجنين في الرحم ثم 
هداه إلى الخروجء قاله السدي. وقيل: قدرهم ذكرانًا 
وإنائاء وهدى الذكور لإتيان الإناث» قاله مقاتل 
وقيل: قدر فهدى وأضلء. فحذف «وأضل»؛ لأن في 
الكلام ما يدل عليهء حكاه الزجاج. وقيل: قدر 
الأرزاق وهدى إلى طلبها؛ وقيل» قدر الذنوب فهدى 
إلى التوبة» حكاهما الثعلبي. 

قلت: القول الذي حكاه الزجاج هو قول الفرّاء. 
وهو من جنس قوله: إن نفعت وإن لم تنفع» ومن 
جنس قوله: سرابيل تقيكم الحر والبرد. وقد تقدم 
ضعف مثل هذا؛ وهذا لم يقله أحد من المفسرين. 

والأقوال الصحيحة هي من باب الثالات؛ كما 
قال ابن عطية. 

وهكذا كثير من تفسير السلف؛ يذكرون من 
النوع مثالاً لينبهوا به على غيره؛ أو لحاجة المستمع إلى 
معرفته. أو لكونه هو الذي يعرفه» كما يذكرون مثل 
ذلك في مواضع كثيرة» كقوله: «سَتُدَعَوَنَ إل قوم أُؤلى 
بأس شَدِيدر» [الفتح: »]1١‏ وقوله: «وَمَاحْرينٌ يتّم» 
[الجمعة: ”]. وقوله: طقَسَوَكَ يَأ أله بقوْرِ حَهُمْ 
وَتجِلوتس» [لمائدة: 04]. وقوله: ظقَمِنْهُرَْ طَالِكٌ 
لَتفيي وَيِتّهُم مُقْتَصِدٌ وَسْجُمْ سَابِقَ بِآلْخَوت» [فاطر: 
77 1 

[43 وكذلك تفسير: «والشفع وَآلْوَئٍ» 
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وغير ذلك. وقوله: «وق أنفيِمٌ: أقلا تُبِصِرُونَ4 
[الذاريات: ١7]ء‏ وأمثال ذلك كثير من تفسيرهم هو 
من باب المثال. 

ومن ذلك قولحم: إن هذه الآية نزلت في فلان 
وفلان» فبهذا يمثل بمن نزلت فيه - نزلت فيه أولاً 
وكان سبب نزوها لا يريدون أنها آية مختصة به » كآية 
اللعان. وآية القذف. وآية المحارية» ونحو ذلك. لا 
يقول مسلم إنها مختصة يمن كان نزوها بسببه. 

واللفظ العام وإن قال طائفة: إنه يقصر على سببه 
فمرادهم على النوع الذي هو سببه ‏ لم يريدوا بذلك 
أنه يقتصر على شسخص واحد من ذلك النوع. 

فلا يقول مسلم: إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا 
أوس بن الصامت» وآية اللعان لم يدخل فيها إلا 
عاصم بن عدي. أو هلال بن أمية: وأن ذم الكفار لم 
يدخل فيه إلا كفار قريش؛ ونحو ذلك. مما لا يقوله 
مسلم ولاعاقل. 

فإن محمدًا يإ قد عرف بالاضطرار ‏ من ديته 
أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن,ء والله تعالى خاطب 
بالقرآن جميع ]١1/١495[‏ الثقلين» كا قال: 
«لأنذركم بي وَمَنْيَلَمَ © [الأنعام: 19]. فكل من 
بلغه القرآن من إنسي وجني فقد أنذره الرسول به. 
والإنذار هو: الإعلام بالمخوف» والمخوف: هو 
العذابٌ ينزل بمن عصى أمره ونهيه. 

فقد أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن لم يطعه 
وإلا عذبه الله تعالى» وأنه إن أطاعه أكرمه الله تعالى. 

وهو قد مات. فإنها طاعته باتباع ما في القرآن مما 
أوجبه الله وحرمه» وكذلك ما أوجبه الرسول وحرمه 
بسحه. فإن القرآن قد بين وجوب طاعته. وبين أن الله 
أنزل عليه الكتاب والحكمة. وقال لأزواج نبيه: 
«وآذكرت ما يُثلَى فى بموتحكن ين ذامنت أ 
وَللِكُمَةٍ » [الأحزاب: 4 7]. 

6 





فصل 


ثم قال: «والذى أخرجَ ألزئئ ج فَجَعلك غْنا 
حو » [الأعلى: 4 5]. 

هو سبحانه - لما ذكر قوله: طقَدَّرٌَ فَهَدَى» 
لأعنى: ”1ه دخل في ذلك ما قدره من أرزاق العباد 
واقيهاتم وهداهم إليهاء فهدى من يأتي بها إليهم. وذلك 
من تمام إنعامه على عباده؛ كما جاء في الأثر؛ «إن الله 
يقول: ]١17/160[‏ إني والجن والإنس لفي نبأ عظيم؛ 
أخلق ويعبدون غيري. وأرزق ويشكرون سواي»”". 

وهذا المعنى قد روي في قوله: «وَتَجعلُونَ رِزقكُم 
كم تُكَذْبُونَ4 [الواقعة: 47]) أي: تجعلون شكركم 
وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله وإضافة الرزق إلى 
غيره كالأنواء» كما ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس 
قال: مطر الناس على عهد النبي يلق فقال البي وق: 
«أصبح من الناس شاكر. ومنهم كافر قالوا: هذه رحمة 
لقف وقال بعضهم: لقد صدق نوء كنا وكنا»”"؛ قال: 
فنزلت هذه الآية فلآ ريوع أشجُو يه حتى بلغ 
«وَتجَمَلُونَ رِرْقكُمَ أَنْكُحَ تُكَذْبُونَ4 [الواقعة: 1/0 47]. 

وفي «صحيح مسلم» . عن أب هريرة عن 
رسول الله يد قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة 
إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين؟ ينزل الله 
الغيث فيقولون: الكوكب كنا وكذاء»©. وفي رواية: 
«بكوكب كذا وكذا»". 

وروى ابن المنذر في «تفسيره»: ثنا محمد بن علي - 
يعني الصائغ ‏ ثنا سعيد هو ابن منصور ‏ ثنا هشيم» 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين؟ (5/ 47)) والبيهقي 
في #شعب الإييان؟ (4/ 174) وانظر #الضعيفة» (55171). 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (؟07. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (077. 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)71١(‏ 
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كان يقرأ: «وتجملون شكركم أنكم تكذبون» 
[3/+»© يعني: الأنواء. وما مطر قوم إلا أصبح 
بعضهم كاقرّاء وكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فأنزل الله: (وَجَملُونَ رزقكم أنكُم تُكَذِيُونَ» 
[الواقعة: 47]. 

وروى ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني» عن 
عكرمة: في قول الله: 9وَتعلُونَ ركم نكم تُكَذبُونَ» 
» قال: تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيباء 
وشكرًا لغيره. 

لكن قوله: ظوَالْذى أحْرَجَ أل » [الأعلى: 14 
خخص به إخراج المرعى» وهو ما ترعاه الدواب؛ وذكر أنه 
جعله غثاء أحوىء وهذا فيه ذكر أقوات البهائم» لكن 
أقوات الآدمين أجل من ذلكء. وقد دخلت هي 
وأقوات البهائم في قوله: لقَدَرَقَهَدَئ» [الأعلى: 7]. 

وأيضًاء فالذي يصير غثاء أحوى لم نقتت به 
البهائم» وإنها تقتات به قبل ذلك. فهو والله أعلم - 
خص هنذا بالذكر لأنه مثل اححياة الدنيا. إذ كانت هذه 
السورة تضمنت أصول الإيهان؛ الإيان بالله ولليوم 
الآخرء والإيان بالرسل والكتب التي جاعوا بهاء 
وذلك يتضمن الإيان بالملائكة. وفيها العمل الصالح 
الذي ينفع في الآخرة, والفاسد الذي يضر فيها. 

[167/>] فذكر ‏ سبحانه ‏ المرعى عقب ما 
ذكره من الخلق والهدى ليبين مآل بعض المخلوقات» 
وأن الدنياء هذا مثلها. 

وقد ذكر الله ذلك في الكهف. ويونس, والحديد. 
قال تعالى: وَآضرِتٍ لهم مُكَل آخيوة آَلدئهَا كماو أَنَلَمَهُ 
ِنَ آَلسَمَآءِ علط يم تباث الأرّض فَأَصْبَحَ هَدِيمًا 
تذُْوهُ آلتيَحُ ' وكانَ آله عل كل سَنْء مُقمدرا» 
[الكهف: 156]. 

وقال تعالى: «إنَمَا مَل آلْحَمَوة أَلدّئْها كماو أنزَلْمَهُ 
مِنَ آلكَمَاءِ فَآخْتَلَطَ بيه نْبَاتُ آلأرَضٍ يِمَا يَأكلُ لاس 
والأتعدمُ حَتَْ إذَآ أَحَدتٍ الأزض رُحَرُقَها وَاريَتْ وَطَك 


أهلهَا هم قدريُوت عَلجآ أمنهَآ أنرنا ليلا أو بارا 










جَعَلكَهَا حَسِيد) عن لَه قرب بالأسس" عَذَلِكَ 
تجعلتتها: حصيد 0 ل تعر يالا مس 1 
تَجِل اليس قو مِيَعَقَكَرُونَ © وله يَْعْوا إل دار 
للم وَجَدِى من يَسَاكُ إن مِرَّط مُستهم» [يونس: 
5 56 )]. 


وقال تعالى: «أعَلَمُوَا أَتَمَا آلْحَيَرةُ دنا لَعِت وَهَ5 

طل 
وَزِئة وَتفَاحوْ بتكم وَتكَامٌُ فى الأمولٍ والأوليد كُمَئَلٍ 
ا 6ت مه كار عماثم 5م هم وهام مهوتي 4ه 
عَيث جب الكُفَارَ نياتهم ثم يوم فترئه مصَفرًا ثم 


0 م مه 4 > ببسل تم 
يَكُونُ طب .وفى آلآخْرَّة عَذَّابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَة مِنَ لَه 
وَرِضْوّنَ وَمَا آلْحَيّؤة الدئيَا إلا مَعَمُ آلغرُورٍ» [الحديد: 


وقد جعل إهلاك المهلكين حصادًا لهمء فقال: 
طِذَّلِكَ مِنْ أنْبَاءِ ]١/16*[‏ الْقُرّئ تقض عَلَبْلىَ 
يبا فَآيك وَحَصِيدٌ4 [هود: .]٠٠١‏ 

وقال: ؤْلَقَدَ حَلَفَا آلْإِنسن فى أَحْسَنٍ تَقوير ) 
تمر رَدَدْهُ أُسَفل سَِلِينَ © إلا الْذِينَ دَامنُوا وَعيلُوا 
َلصبِحَدتِ فَلَهُمْأَجْوٌ عَم مون » [التين: 4 -1]. 

فقوله: لوَآلْذِي أُخَرَجَ ألزعئ هج تَجَعَك عُنَآه 
أحَروَئْ» [الأعلى: 4. 0]ء هو مثل للحياة الدنياء 
وعاقبة الكفارء ومن اغتر بالدنياء فإنهم يكونون في 
نعيم وزينة وسعادة» ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا 
والآخرة؛ كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى. 


دفيين 
فصل 

قوله: «فَذَيْرْ إن نفعت الذَّكرَى © سيَذْكْرُ مّن 
عن © مََتَجَكها الأغقى بج الذى يَسْل الئار 
الكُترئ »> [الأعلى: 6 .]١7-‏ 

فقوله: لقَذَّكْرَ إن نفعت الذّكْرَئ 4: كقوله: ظفَإِنَ 
آلذّكرئ تُنقع الْمُؤْيِئِيرتَ» [الذاريات:06]. 

وقوله: 9إن نفعت الذَّكْرَئ 4[الأعلى:9 ], و«إن» 
هي الشرطية. 

7 وحكى الماوردي أنها بمعنى «ما». 


40> 2ك لبخ -_--. 


الا نكوي 7 





وهذه تكون (ما» المصدرية» وهي بمعنى الظرف. أي: 
ذكر ما نفعت» ما دامت تنفع. ومعناها قريب من 
معنى الشرطية. 

وأما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بين. فإن الله 
لا ينفي نفع الذكرى مطلقًا وهو القائل: 9َمَوَلَ عَنْهِمْ 
لَمَآ أنت بِمَلُورٍ © وَدْكْرَ كَإِنّ الذكرَئ تََقَعْ» 
[الذاريات:4 60 06] ثم قال: «آلمُؤْيِبيتَ# ...”2 

وعن..."" قَدَوْر إن نفعت الت 4: إن قُبلت 
الذكرى. وعن مقاتل: فذكر وقد نفعت الذكرى. 

وقيل: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. قاله 
طائفة» أولحم الفراء» واتبعه جماعة؛ منهم النحاس» 
والزهراوي: والواحديء والبغوي ولم يذكر غيره. 
قالوا: وإنما لم يذكر الحال الثانية كقوله: 9سَرّبيلَ 
تَقِيِكُمٌ آلْحَر4 [النحل: »]4١‏ وأراد الحر والبرد. 

وإنها قالوا هذا؛ لأنهم قد علموا أنه يجب عليه 
تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم سواء آمنوا أو كفروا. 
فلم يكن وجوب التذكير مختضًا يمن ]١15/188[‏ 
تنفعه الذكرىء كما قال في الآية الأخرى: «فَذَوَر إِنْمَآ 
أن مُدَجرج لَسْتَ عَلَموِم يمُصَمْط» [الغاشية:1؟. 
17 وقال: 9وَإِنت لَذِكر لك وَلِقَوَيِكَ وَسَوْفَتُسَْلُون» 
[الزخرف:44]. وقال: «وَيقُولُونَ نك لَجْنُونٌ ج وَمَا 
هَوَّإِلَا ذِءْ لِْلَعَِنَ4 [القلم:١ه,‏ 57] وقال: لِيَكُونَ 
ِنَعَلَي تذِير)» [الفرقان:١].‏ 

وهذا الذي قالوه له معنى صحيح. وهو قول 
الفرّاء وأمثاله» لكن لم يقله أحد من مفسري السلف؛ 
ولهذا كان أحمد بن حنبل يتكر على الفراء وأمثاله ما 
ينكره. ويقول: كنت أحسب الفراء رجلاً صا ًا حتى 
رأيت كتابه في «معاني القرآن». 

وهذا المعنى الذي قالوه؛ مدلول عليه بآيات أخر. 


(١)ياض‏ بالاصل. 
)١(‏ ها بقية اللياض السابق. 


وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول. فإن الله بعثه 
مبسشًا ومذكرًا لجميع الثقلين؛ الإنس والجن. لكن ليس 
هر معنى هذه الآية. 

بل معنى هذه يشبه قوله: ظقَذَّكْرْ بِآلقَرَءَانِ مَن 
مهد وَعِيدِ» [ق: 16]» وقوله: نمآ أنت مُدِرُ مّن 
عنشنها» [التازعات: 1 وقوله: «إتمًا ب تََذِرُ من 
نَبَعَ الكْرٌ وَحَنِىَ ليحن بالقيب [يس:١١])‏ 
وقوله: يذ م1 :4 فينج يع قا يخراد 
يَسْعَقِمْ» [التكوير: /51: 18]. 

فالقرآن جاء بالعام والخاص. وهذا كقوله: 
«هدى لِلْمُئَقِينَ4 [البقرة: 7]» ونحو ذلك. 

313 وسبب ذلك أن التعليم والتذكير 
والإنذار والهدى ‏ ونحو ذلك له فاعلء وله قابل. 
فللعلم المذكر يعلّم غيره» ثم ذلك الغير قد يتعلم 
ويتذكرء وقد لا يتعلم ولا يتذكر. فإن تعلم وتذكر 
قفد تم التعليم والتذكير» وإن م يتعلم ولم يتذكر فقد 
وجد أحد طرفيه: وهو الفاعلء دون المحل القابل. 
فيقال في مثل هذا: علمته فيا تعلم. وذكرته فا تذكره 
وأمرته فها أطاع. 

وقد يقال: ما علمته وما ذكرته»؛ لأنه لم يحصل 
تامًّا ولم يمحصل مقصوده فينفى لانتفاء كباله وتمامه. 
وانتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت 
الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب. 

فحيث تحص بالتذكير والإنذار - ونحوه - 
المؤمنون؛ فهم محصوصون بالتامٌ النافم الذي سعدوا 
به. وحيث عمم؛ فالجميع مشتركون في الإنذار الذي 
قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا. 

وهذا هو الحدى المذكور في قوله: «وَأمًا تَمُودُ 
فَهَدَيتهُمَ فَأسْتَحَبُوا ألْعَمَئْ عَلَ أَهُدَئ» [فصلت: 
١7‏ فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام 
المشترك. وهو كالإنذار العام والتذكير العام. وهنا قد 
هدى المتقين وغيرهم. كا قال: «وَلِكلٍ قَوَمر مَادٍ» 
[الرعد: /ا]. 
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وأما قوله: «آَمَدِنا الصٍرَّطٌ الْمُسْتَقم» [الفاتحة: 
١‏ فالمطلوب الحدى الخاص ]١5/1١61/[‏ التام 
الذي يحصل معه الاهتداءء كقوله: مَدى إِلمكيين» 
[البقرة: 7]» وقوله: «قربقًا هَدَئ وَقَرِقًا حَقَ عَلَهِمْ 
آلصَّلَلَة > [الأعراف: »]'٠‏ وقوله: ٍَفَِنٌ أمه لا ييَدِى 
سْ جل » [النحل: /3”]» وقوله: ١يَهَددِى‏ به آله 

مرب أتَبّعَ رِضّوَتَكه سْبْلَ آلكلّسِ» [المائدة: 0]17 
وهنا كثر في القرآن. 

وكذلك 0 ٍَإِنما يكرك هُ بلسَانلىك 
لتَبَيْرَ به لْمُكَقِيت وَتَذٍ وتوِرَ يه قوم لد [مريم: 
537] وقال تعالى: 2١‏ لئاس عَجيًا أن أَوَحَيْكَا إلى 
رَجُلو يَهِم أن أنذِرٍ لئاس وَبَيْرٍ اليرت َامَنُوَا» 
[يونس: 7]. 

وقال في الخاص: «إتمَا أت مُعدِرُ مَن مَن ععَنْشَدهًا» 
[النازعات: 5 4]ء «إِنمًا تَنََرٌ عن أي لسر وحن 
آَليَحَنَ بآلقيب» [يس: ]١١‏ فهذا الإنذار الخاص» 
وهو التام النافع الذي انتفع به المنذر. والإنذار هو 
الإعلام بالمخوف قَعَلِمَ المخوّف فخاف, فآمن وأطاع. 

وكذلك التذكير عام وخاص: فالعام: هو تبليغ 
الرسالة إلى كل أحدء وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل 
به من الرسالة. قال تعالى: (قل ما أسكر عله من 
أَجِرٍ وَمَآ أكأ ين الْتَكَِِنَ © إن هو إلا :25 لَلعَفِسَ» 
[ص: :»3١5‏ 417]» وقال تعالى: طوَمًا هي إِلَا ذكْرَئ 
ِلبَمَرِ» [المدثر: »]7١‏ وقال تعالى: «إنْ هُوَ إلا ديه 
عردم ]. ثم قال للِمَن ضَآءَ يِدَكُمْ أن 
يَسْتَقم» [التكوير: 54]» فذكر العام والخاص. 

]١5/1654[‏ والتذكير هو الذكر التام الذي يذكره 
المذكّر به ويستفع به. 

وغير هؤلاء قال تعالى فيهم: لمَامَأتوم يْن زكر 
من نَيَهِم نُحْدَث إلا أَسْكَمَعُوهُ وَهُمْ يَلعَبُونَ © لَاهِيَةُ 
ُنُوبْهُم » [الأنبياء: ؟ء *]ء وقال تعالى: 9وَمًا يَأَتِهِم 
من ذِكْرٍ مِنَ آلرَحن محَدَثر إلا كَانُوا عَنَهُ مُعْرِضِنَ» 
[الشعراء:4]» فقد أتاهم وقامت به الحجة» ولكن لم 





02 ا 
٠ 0‏ فلم 
يعملوا به» ا قال: «وَلَوْ عَلِمَ آله فِيمْ حَيرا ا لَسْمَعَهُم مهم 
وَلَوْأْسْمَعَهُحَ لََوَلُواوَهُم مورت 4 [الأنفال: 1007 الا 

والخاص: هو التام النافع» وهو الذي حصل معه 
تذكر لمدكرء فإن هذا ذكرى كا قال: 9قَذَكْرَإِن نفعت 
الى © سَعَدْكرٌ تن حنتئ ج نجي الأخق» 
[الأعلى: 4ه .]١١‏ أي: يجنب الذكرى» وهو إنا 
جنب الذكرى الخاصة. 

وأما المشترك: الذي تقوم به الحجة فقد ذكر هو 
وغيره بذلك وقامت الحجة عليهم. وقد قال تعالى: 
لوم كُنًا مُعَذَبينَ حي تبَعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: 16]» 
وقال: «لفلا يَكُونَ لِلتاس عَل أنه + حُجْة بَمَدَ آلؤِسُْلٍ 4 
[النساء: 176]: وقال عن أهل النار: هكُلّمَآ أََقِىَ فيا 
فَوْجٌ سَأَهُم حَرَتها اكز يأبو ئيرج قالوا بَلْ قد جَآءنا 
ديب فَكَدْبَئا وَقَلَا مَا تَرّلَ ألّهٌ ين سن [الملك: 048 
9 وقال تعالى: «يَسَعْكَرَ هن والإنس ألز يَأتِكُمْ 
و يكُم [7)]) يَقُصُونَ عَلَيِعكُمَ ايت 
وَيُنذِرُوتَك لِقَآءَ يَوَيكُمْ هيدا "الوا حبذكا عن أشيتا » 
[الأنعام: .]1١‏ 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله: هسَربيلَ تَقِكُمْ 
آلْحَرٌ4 [النحل:١4].‏ أي: وتقيكم البرد فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه ليس هناك حرف شرط عَلّق به 
الحكم بخلاف هذا الموضع. فإنه إذا علق الأمر بشرط 
وكان مأمورًا به في حال وجود الشرط كما هو مأمور 
به في حال عدمه. كان ذكر الشرط تطويلاً للكلام 
وتقليلاً للفائدة وإضلالاً للسامع. 

وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة؛ ومن 
نازع فيه يقول: سكت عن غير المعلق» لا يقول: إن 
اللفظ دل على المكوت ك) دل على المنطوق. فهذا لا 
يقوله أحد. 

الثاني: أن قوله: «تقيكُمٌ الحَرّه على بابى 
وليس في الآية ذكر البرد. وإنها يقول: إن المعطوف 
محذوف» هو الفرّاء. وأمثاله ممن أنكر عليهم الأئمة 


اش 
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مسلا 





حيث يفسرون القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع 
من علم العربية عندهم, وكثيرًا لا يكون مافروابه 
مطابقًا. 

وليس في الكلام ما يدل على ذكر البرد» ولكن الله 
ذكر في ]١5/170[‏ هذه السورة إنعامه على عباده» 
وتسمى اسورة النعم»؛ فذكر في أوها أصول النعم 
التي لابد منها ولا تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في أثنائها 
تمام النعم. 

وكان ما يقي البرد من أصول النعم؛ فذكر في أول 
0 «والأتعم علقهًا لَكم بيهًا دِنْهٌ 
وَمَد مَتَفِعُ» [النتحل: 6]. فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد. 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر. فقد 
مات خلق من البرد يخلاف الحرء فإن الموت منه غير 
معتاد؛ ولحذا قال بعض العرب: البرد بؤس. والحر 
أذى. 

فلم| ذكر في أثنائها تمام النعم ذكر الظلال وما يقي 
الحرء وذكر الأسلحة وما يقي القتل» فقال: وله 
جَعَلَ لكر بَمَا علو طِدَلاً وجَعْلَ لكر , ين ألجبَّالٍ 
أَكُدَنًا وَجَعَلَ كم سَرَِيملَ تقيكُم الْحَرٌ وَسَرييلٌ 
كر بَأْسَكُمَ ' كَدَّلِكَ يُعِرْ يَعْمَمَدُ عَلَبحكُمْ لَعلكُْ 
متلمُورت» [النحل: ١48]ء»‏ فذكر أنه يتم نعمته كما بين 
ذلك في هذه الآيات. فقال: ذكَدَالِكَ يِيَم يَعْمََهُ 
لبك للك تينو ». 

وفرق بين الظلال والأكتان؛ فإن الظلال يكون 
بالشجر ]١5/١51[‏ ونحوه مما يظل ولا يكن, 
بخلاف ما في الجبال من الغيران, فإنه يظل ويكن. 

فهذه في الأمكنة: ثم قال في اللياس: «وَجَعْلَ لَكُم 
سَرَيملَ تَقِبِكُمْ الحرٌ وَسَريِلَ تُقيكُر بَأسَكُمْ » 
[النحل: »]8١‏ فهذا في اللباس. واللباس والمساكن 
كلاهما تقي الناس ما يؤذيهيم من حر وبرد وعدوء 
وكلاهما تسترهم عن أعين الناظرين.وني البيوت 
خاصة يسكنون. كما قال: 

ونه جَعَلَ ذَكر يَِنْ بيُوتِحكُمَ سَكَنًا وَجَعَلَ لَوْر بْن 





حُنُودٍ الأتعدمي بيُوكًا كَسَتَخِفُوتهًا يَوْمَ طَعْيكُمْ وَيَوَمْ 
فيكم 4 [النحل: 6 فلا ذكر البيوت المسكونة 

متن يكونه جعلها سكنًا يسكنون فيها من تعب 
حركات. وذكر أنه جعل هم بيونًا أخرى يحملونها 
معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم. فذكر 
سيوت الثقيلة التي لا تحمل والخفيفة التي تحمل 

فتيين أن ما مثلوا به حجة عليهم. 

فقوله: «إن نفعت الذكرَئ» [الأعلى: 9]؛ ‏ كما 
قل مفسرو السلف والجمهور ‏ على يابهاء قال الحسن 
بصري: تذكرة للمؤمن؛ وحجة على الكافر. 

]١5/17[‏ وعلى هذا فقوله تعالى: #إن نفعت 
آلذّكْرَئ 4» لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه: 

أحدها: أنه لم يخص قومًا دون قومء لكن قال: 
«فَذَكْر». وهذا مطلق بتذكير كل أحد. وقوله: 9إن 
نفعت الذّكرَئ 4[الأعلى:9] لم يقل: «إن نفعت كل 
أحد» لحت اح لسرب اكات 0 

والتذكير المطلق العام: ينفع فإن من الناس من 
يتذكر فينتفع به والآخر ا ويستحق 
العذاب على ذلك» فيكون عبرة لغيره» فيحصل 
بتذكيره نفع أيضًا؛ ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة» 
فتجوز عقويته بعد هذا بالجهاد وغيره» فتحصل 
بالذكرى منفعة. 

فكل تذكير ذكر به النبي و للمشركين حصل به 
نفع في الجملة وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه 
واعتيروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم 
الحسجة. 

فإن قيل: فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع» 
فأي فائدة في التقييد؟ 

[1/] قيل: بل منه مالم ينفع أصلء وهو 
مالم يؤمر به. وذلك كمن أخبر الله أنه لا يؤمنء كأبي 
لمبء فإنه بعد أن أنزل الله قوله: «سَيَصَلَنْ ئارًا ذَّاتَ 
شَي» [المسد: 7]» فإنه لا يخص بتذكير بل يعرض 


عنه. 
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وكذلك كل من لم يصغ إليه ولم يستمع لقوله؛ فإنه 
يعرض عنه؛ كما قال: لفْعَوَلٌ عَتهِمَ قَمَآ أَنتٌ بِمَلُورٍ» 
[الذاريات: 4 5]» ثم قال: «وَدْيْرَ فَإِنْ ألذْكْرَى تَنقَعٌ 
الْمُؤْيِيتَ » [الذاريات: 155]) فهو إذا بلغ قومًا 
الرسالة فقامت الحجة عليهم» ثم امتنعوا من سماع 
كلامه أعرض عنهم. فإن الذكرى حيتذٍ لا تنفع 
أحذا. 

وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا 
مهتدي فإنه لا يكرر التبليغ عليه. 

الوجه الثاني: أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام 
النافع» ك| هو أمر بالتذكير المشترك. 

وهذا التام النافع يخص به المؤمنين ين المنتتفعين. . فهم 
إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل» وكلما أنزل شيء من القرآن 
ذكرهم به» ويذكرهم بمعانيه» ويذكرهم با نزل قبل 
ذلك. 

بخلاف الذين قال فيهم: لقَمَا هُمّ عَنٍ أَلذَكِرَة 
مُعْرِضِينَ © كَأنْهُمَ [15/1585] حك تُسَشَِرَةج 
َرَت مِن قَسوَّرَة» [المدثر: 59 - .]5١‏ فإن هؤلاء لا 
يذكرهم كها يذكر المؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت 
عليهم وهم معرضون عن التذكرة لا يسمعون. 

وهذا قال: 9عَبَسَ وَتَوَنَ © أن جَآءَهُالأغتئ © 
وما يدرك لَعَلهُه رق جه أزْيَدكرٌة تَسَعَهُآلذْعرَئْ ه أمًا 
مَنِآ تفي و تأت لد تَصَدَى © وما عَلَيْكَ ألا يرق 
© وَأمًا من جَآءكَ يس © وَمُوَعَْتَى © قأدت عَنَهُ 
تلع [عبس: »]1٠١ ١‏ فأمره أن يقبل على من 
جاءه يطلب أن يتزكى وأن يتذكر. وقال: 9مَيَذْكرٌ مَن 
م4 إلى قوله: قد أَفلَحَ مَن تر » [الأعلى: ٠١‏ 
4 فذكر التذكر والتزكي؛ كما ذكرهما هناك. وأمره 
أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض عنه؛ فإن 
هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك. 

فيكون مأمورًا أن يذكر المتفعين بالذكرى تذكيرًا 
يبخصهم به غير التبليغ العام الذي تقوم به الحجة ىا 
قال: لفَعَوَلٌ عَنِْمََمَآأَنتَ بِمَنُورٍ © وَدْكْرْفَنَآلذْكُرَى 





ورب ر. 1 م نا 2 يميد 
عن سح الإمنا جمدنسنيه 


و 2 


تفع المُؤييت» . 

وقال: «ولا جه صَكَايكَ وا ات يا وغ بقن 
ذَلِكَ سَبِيلُ» [الإسراء: .)]٠١١‏ وفي «الصحيحين» 
عن ابن عباس: قال: كان رسول الله يو إذا قرأ 
القرآن سمعه المشركون, فسيُوا القرآن ومن أنزل عليه 
ومن جاء به» فقال الله له: ولا تجهر به فيسمعه 
المعركون. ولا تخافت ]١5/1١56[‏ بهدعن 
أصحابك”'"..فنهى عن أن يسمعهم إساعًا يكون 
ضرره أعظم من نفعه. 

وهكذا كل ما يأمر الله به لاد أن تكون مصلحته 
راجحة على مفسدته. والمصلحة هى المنفعة» والمفسدة 
هي المضرة. فهو إنها يؤمر بالتذكير إذا كانت المصلحة 
راجحة؛ وهو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرة. 
وهذا يدل على الوجه الأول والثاني. فحيث كان 
الضرر راجحًا فهو منهي عما يجلب ضررًا راجحًا. 

والتفع أعم في قبول جميعهم؛ فقبول بعضهم نفعء 
وقيام الحجة على من لم يقبل نفع؛ وظهور كلامه حتى 
يبلغ البعيد نفع» وبقاؤه عتد من سمعه حتى بلغه إلى 
من لم يسمعه نفع. فهو بك ما ذكُرَ قط إلا ذكرى 
نافعة» لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها راجحًا. 

وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف 
والخلف؛ أن ما أمر الله به لابد أن تكون مصلحته 
راجحة ومنفعته راجحة. وأما ما كانت مضرته 
راجحة. فإن الله لا يأمر به. 

وأما جهم ‏ ومن وافقه من الجبرية ‏ فيقولون: إن 
الله قد يأمر بها ليس فيه منفعة ولا مصلحة البتة» بل 
يكون ضررًا محضًا إذا فعله ]١5/١155[‏ المأمور به. 
وقد وافقهم على ذلك طائفة من متأخري أتباع الأئمة 
تمن سلك مسلك المتكلمين ‏ أبي الحسن الأشعري 
وغيره ‏ في مسائل القدرء فنصر مذهب جهم 
والجبرية. 


.)141( صحيح: أخرجه البخاري (945), وملم‎ )١( 


الدْترّئ » [الاأعلى: 4] . 





الوجه الثالث: أن قوله «الذّْكرّئ» يتناول 
التذكر والتذكير. فإنه قال: طقَذَّع إن نفعت 
فلابد أن يتناول ذلك 
تذكيره. 


ثم قال: طسَبَذْكْرٌ مَن عت © وتجتها 


الأعقى » اه ٠ل‏ ١أ١طل]‏ والذي يتجنبه 


الأشقى فعله من يخشىء وهو التذكر. فضمير 
الذكرى هنا يتناول التذكرء وإلا فمجرد التذكير 
الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد. 

لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم 
يصغء كا قال: الا َسَمَعُوأ َذًا آلْقرَءَانِ وَآلْقَوَا فيه » 
[فصلت: ]١5‏ » والحجة قامت بوجود الرسول 
المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبرء لا بنفس 
الاستماع. ففي الكفار من تجنب ساع القرآن 
واختار غيره. كا يتجنب كثير من المسلمين سماع 
أقوال أهل الكتاب وغيرهمء وإنما ينتفعون إذا 
ذكروا فتذكرواء كما قال: طاسَيَذْكُرٌ من عخْتَئ» 
[الأعلى: .]٠١‏ 

فلم) قال: «سَيَذَّكرٌ من حخْسَئ» [الأعلى: 9] ,2 
فقد يراد بالذكرى نفس ]١5/1١51[‏ تذكيره - 
تذكر أو لم يتذكر. وتذكيره نافع لا محالة ى] تقدم, 
وهذا يناسب الوجه الأول. 

وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من م 
يتذكر من قريش قال ابن عطية: اختلف الناس في 
معنى قوله9فَذَكْرَ إن نفعت آلذّكرَئ » فقال الفراء» 
والنحاسء. والزهراوي: معناه: «وإن م تنفع "2 
فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثاني. 

قال: وقال بعض الحذاق: قوله: «إن نْقَعَتٍ 


ألذكرَئ؟» اعتراض بين الكلامين على جهة التوبيخ 


لقريش. أي: إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا 


ولكن لاا حياة لمين تنادي 


تنخ ءاضف نراقن تكن 


وهذا كله كبا تقول لرجل: «قل لفلان واعذله 
.ل سمعك» إنم| هو توبيخ للمشار إليه. 

قلت: هذا القائل هو الزغغشري, وهذا القول 
فيه بعض الحق. لكنه أضعف من ذلك القول من 
وجه آخر. فإن مضمون هذا القول أنه مأمور 
حدكير من لا يقبل ولا ينتفع بالذكرى دون من 
يقبرء كما قال: إن نفعت الذكرى في هؤلاء 
لغاة العتاة»؛ وكما أنشده في البيت. 

[14/_] ثم البيت الذي أنشده خبر عن 
شخص خاطب آخر. فيقول: لقد أسمعت لو كان 
من تناديه حيًا. وهذا كقوله: «إنّ اليرت كَفرُوا 
نوك عَلمهم َأنَرَتَهُمْ أم لم شدِرَمُم لا يُؤيئُون» 
: لبقرة: 7] وقوله: 9إِنّكَ لَا نُسَمِعٌ لْمَوَْ وَلَا نْمَمِمٌ 
لصم آَلدّعَاءَ إذًا وَلْوَا مُدَيرِينَ»© [النمل: ]4١‏ » 
وقوله: : قل إِنمَآ أنذيكُم بالوّعي' وَلَا يَتَمَعٌ آَلصُمٌ 
لدّعَاءَ إِذَا ما يُندَرُورتَ» [الأنبياء 46] فهذا 
يناسب معنى البيت» وهو خبر خاص. 

وأما الأمر بالإنذار فهو مطلق عام وإن كان 
مخصوصًا فالمؤمنون أحق بالتخصيصه كما قال: 
هفَدَوِر بِالْقرَءَانٍ اك ويد» [ق: 56] وقال: 
ودج قن ار سَسَعْ الْمُؤيبرت؟4 [الذاريات: 
82 ] بس الأسر خقضًا بن لا تسمه 

كيف وقد قال بعد ذلك «سَيَذَْكرُ من حنتئ هج 
وَيَتَجَكهَا الأمقى 4 [الأعلى: ]١١ 5٠١‏ فهذا الذي 
بخشى هو من أمره بتذكيرهء وهو ينتفع بالذكرى» 
فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة إلا ذم من لم 
بصي 

وأما قول القائل: «قل لفلان واعذله إن 
سمعك»» فهذا وأمثاله يقوله الناس لمن يظنون أنه 
لا يقبل ولكن يرجون قبوله فهم يقصدون توبيخه 
على تقدير الرد. لا على تقدير القبول. فيقولون: 
«قل له إن كان يسمع منك». واقل له إن كان 
يقبل». و«انصحه إن ]١5/١59[‏ كان يقبل 





دج 2 حكاباضيلة 





النصيحة». وهو كله من هذا الباب. فهو أمر 
بالنصيحة التامة المقبولة إن كان يقبلها وأمر 
بأصل النصح وإن ردهء وذم له على هذا التقدير. 

وكذلك قوله: لَقَذَير إن تَعت الدترى » 
[الأعلى: 4] أمر بتذكير كل أحد. فإن انتفع كان 
تذكره تامًا نافمًا وإلا حصل أصل التذكير الذي 
قامت به الحجة؛ ودل ذلك على ذمه واستحقاقه 
التوبيخ. 

مع أنه سبحانه إنما قال: «#إن فت الكرَئ 4 
وم يقل «ذكر من تنفعه الذكرى فقط» كا في قوله: 
«فَذَكر بالقَرَءَانِ مَنَحَخافٌ وَعِيِدٍ» [ق: 6 4] » فهناك 
الأمر بالتذكير خاص. 

وقد جاء عامًًا وخاصًا كخطاب القرآن ب«يا 
أيها الناس» وهو عام ب«يا أيها الذين آمنوا» خاص 
لمن آمن بالقرآن. 

فهناك قال: طفَإِنٌ الذّكرَى تع الْمُؤْيِيتَ »> 
[الذاريات: 56] » وهنا قال: «سَيَدَّكرٌ من حخشئ 
ج وَيَتَجَئيا الأخقى 4 [الأعلى: .]١١٠٠١‏ ولم يقل 
«سينتفع من يخشى» فإن النفع الحاصل بالتذكير 
أعم من تذكر من يخشى. 

فإنه إذا ذكرقامت الحجة على الجميع؛ 
والأشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام الحجة 
عليه واسحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة. 

]15/1+7١[‏ وني ذلك لله حكم ومنافع هي نعم 
على عباده. فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على 
عباده؛ وهذا يقول عقب تعديد ما يذكره: لقَبَأيَ مَالَآء 
رَيَكُمَا تَكَذْيّانٍ» [الرحمن: 1] . 

ولما ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر إهلاك 
مكذي الرسل قال: طقَبأَي الآ رَيَكَ كَمَارَئ » 
[النجم: 50] فإهلاكهم من آلاء ربناء وآلاؤه 
نعمه التي تدل على رحمته» وعلى حكمته. وعلى 
مشيئته» وقدرته» وربوبيته. سبحانه تعالى. 


ومن نفع تذكير الذي يتجنبها أنه لما قامت 





اي 
عليه الحجة واستحق العذاب خف بذلك شر عن 
المؤمنينء فإن الله هلكهم بعذاب من عنده أو 
بأيدهم. وهلاكه ينتصر الإيهان» وينتشر» ويعتير 
به غيره. وذلك نفع عظيم. وهو أيضًا يتعجل 
موته فيكون أقل لكفره. فإن الله أرسل محمدًا رحمة 
للعالمين» فبه تصل الرحمة إلى كل أحد يحسب 
الإمكان. 

وأيضًا: فإن الذي يتجنبها بتجنبه استحق هذا 
الوعيد المذكورء فصار ذلك تحذيرًا لغيره من أن 
يفعل مثل فعله. قال تعالى: «جعَلَئَهًا تكلا لَمَا بَيْنَ 
يَدَجَا وَمَا عَلقَهًا» [البقرة: 50] وقال تعالى عن 
فرعون: طَجَعَلتَمُحَ ]١15/1١01[‏ سَلَقَا وَمَتَدُ 
َلآخِرِيتَ » [الزخرف: 157 , وقال تعالى: 9لَقَدَ 
كات فى قَصَصِي عِبرهٌ لأؤلى الأسب »> [يوسف: 


.]١11١ 





جه 2 

فصل 
وقوله: «سَبَذَكُرٌ مَن عنتئ» [الأعل: ]٠١‏ 
يقتضي أن كل من يخشى يتذكر, والخشية قد تحصل 


عقب الذكرء وقد تحصل قبل الذكر وقوله: #مَن 


عنتى» مطلق. 

ومن الناس من يظن أن ذلك يقتفى أنه لابد 
أن يكون قد خشي أولاً حتى يذكرء وليس كذلك. 
بل هذا كقوله: طهدَى لِلمُتَقِينَ4 [البقرة: ١‏ 
وقوله: «إِنّمَآ أنتٌ مُذِرٌ من عَحْسَهًا» [النازعات: 
6] وقوله: طفَذَر بِالْقَرََانِ مَنْعخاف وَعِيدٍ» [ق: 
5:] وقوله: «إِنْمًا شَدِرُ مَنِ أنْبّعٌ آلذكَرٌ وَحَئِىَ 
أَلرحمَنَ بالقسب» [يس:١١].‏ 

وهو إنها خاف الوعيد بعد أن سمعه لم يكن 
وعيد قبل 41 [1 القرآن وكذلك 
قوله: «إِنْمَا تُِذِرٌ مَنِ أَنْبَعَ لكر وَحَدِىَ أَلبَحنَ 


42 حكتابا بعتم 





ِآلْقَمَب» [يس: ]١١‏ وهو إنا اتبع الذكر وخثي 
الرحمن بعد أن أنذره الرسول. 

وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار ولا كانوا 
متقين قبل سماع القرآنء بل به صاروا متقين. 

وهذا كا يقول القائل: ما يسمع هذا إلا 
سعيدء وإلا مفلح. وإلاا من رضي الله عنهء وما 
يدخل في الإسلام إلا من هداه الله ونحو ذلك» 
وإن كانت هذه الحسنات والنعم تحصل بعد 
الإسلام وسماع القرآن. 

ومثل هذا قوله: «هَندًا بَصَتِيِرٌ لِلْناسِ وَهَدّى 
وَرَحْمَةلَقَوَرِيُوقِنُوتَ»؟ [الجائية: ]٠١‏ . 

وقد قال في نظضيره: لوَيَتَجَنيا الأ » 
[الأعلى: ]١١‏ وإنا يشقى بتجنبها. 

وهذا كما يقال: إنما يحذر من يقبل» وإنا ينتفع 
بالعلم من عمل .به. 

فمن استمع القرآن فآمن به وعمل به صار من 
لمتقين الذين هو هدى لحمء ومن لم يؤمن به و 
ل ل 


بل هو كما قال الله تعالى: تل مُوَ بأزيت 
َامَنُواْ هدّى وَسِفَاءٌ والزيرت لا يؤيئوت فى 
َاذَانِهمَ وق وَهُوَ عَلمْهِرَ عَمّى 4 [فصلت: 44]؛ وم 
يرد أنهم كانوا مؤمنين» فلها سمعوه صار هدى 
وشفاء؟ بل إذا سمعه الكافر فآمن به صار في حقه 
هدى وشقاء؛ وكان من المؤمنين به بعد سماعه. 

[*“117/"] وهذا كولة ق الترع المذموم: 
ليُضِلُ ب كَيْما وَيَهُدِى:بب كيم" ابض به 
الْقَسِقِينَ © لذن يُنفٌصُون عَهْدَ ألَهِ مِنْ بَعْدٍ يتقف 
وَيَقَطَعُونَ مآ أُمَرَ آل بي أن يُوصَلّ 4 [البقرة: 25١‏ 
107”] ء» ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلاهم؛ 
بل من سمعه فكذب به صار فاسقًا وضل. 

وسعد بن أبي وقاص وغيره أدخلوا في هذه 
الآية أهل الأهواء كالخوارج؛ وكان سعد يقول: 





عجوو قراح دلوك رسي 
هم من همُضِلُ بف كَيْمًا وَيَهُدى بم كما وما يُضِلُ 
بد إلا لَسِقِنَ © الِْينَ يَمقُصُونَ عَهَدَ لَه من بعد 
ِحَقف وَيَفَطَعُونَ مَآأمَرَآلَهُ ب أن يُوصَلّ» [البقرة: 
7؟. 77] ولم يكن علي. وسعد وغيرهما من 
لصحابة يكفرونهم. 

وسعد أدخلهم في هذه الآية لقوله: 9وَما يُغِلُ 
به إلا آلفَسِقِنَ» [البقرة: 7؟] وهم ضلوا به 
بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على 
غير ما أراد الله. فتمسكوا بمتشابهه» وأعرضوا عن 
محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله 
بكتابه. فخالفوا السنة وإجماع الصحابة مع ما 
خالفوه من محكم كتاب الله تعالى. 

ولهذا أدخلهم كثير من السلف في الذين 
«تَتبعُونَ ما تَحَبّه مِنهُ أتعقاء الهتئةٍ وآبتِقآء تَأُويلف » 
[آل عمران: 7] «النيرت كَرْهُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا 
شِيّعًا4 [الروم: 77] وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود الآية» وقد دلت على أن كل من 
يخحشى فلابد أن ]١1/١114[‏ يتذكر. فقد يتذكر 
فتحصل له بالتذكر خشيةء وقد يخشى فتدعوه 
الخشية إلى التذكر. 

وهذا المعنى ذكره قتادة: فقال: والله! ما خشي الله 
عبد قط إلا ذكره. 

9وَيَتَجَيا الأنْقى » [الأعلى: »]١١‏ قال قتادة: 
فلا والله! لا يتنكب عبد هذا الذكر زهدًا فيه 
وبغضًا له ولأهله إلا شقيًا بين الشقاء. 

والخشية في القرآن مطلقة تتناول خشية الله 
وخشية عذابه في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: يَسَلُونكَ عَنِ آلساَةٍأَانَمُرَسَنها 
© فِمَ أت ين ذثرنهَآ ه إل رَبك مُمهَا ج إِنْمَآ 
أنتٌ مُنَذْرٌ مَنْحَحْسَهًا» [النازعات: 47 -45] . 

وقال تعالى: لقَذَكرَ بِالْقرََانِ مَن حاف وَعِيدٍ» 
[ق:16]. 

وقال تعالى: لله الى أنْرّلَ الْكحَبٌ بِلَفَقّ 





وَآلْمِوَانَ وَمَا يُذْرِِكَ لَعَلَ ألساعَة قريب © يسْتَعْجِل يا 
9 سه ا مه مام 5-7 عق كه لل لم 
اليرت لا يؤيئون يبا وَالذيت َامَنوأ مشهقون مِبَا 
وَيَعْلَمُونَ أنهًا َذٌَ» [الشورى:/7١ا2‏ م١ا].‏ وقال: 
> 7م 2م 4 مرا عه 1 5 ِ 
طقَالَوَا إنا كنا فَبَلُّ فى أهْلا مُمْفِقَنَ © نَمَى اله 
عَلَيِنَا وَوَقَدمَا عَذَابَالكَمُومٍ» [الطور: 0375 ا؟] . 


نفيك 
5/1١ 6[‏ ] فصل 


الكلام على قوله: «من حَئِىَ أَلرْحَنَ بالقب 
وَجَاءَ بقلمن مييسِي» [ق: 737] . 

وني هذه الآية قال: لسَيَذْكرٌُ مَن حخْمَئ » 
[الأعلى: .]٠١‏ 

وقال في قصة فرعون: لفَقُولًا لَمُم قَوَلِهُ ليا لعَلهُم 
يتَذَكرُ أو حت » [طه: 44] فعطف الخشية على 
التذكر. 

وقال: هِلِمَنْ أرَاد أن يَدَّكّرَ أو أَرَادَ شُكُورًا 4 
[الفرقان: 757]. 

وفي قصة الرجل الصالح المؤمن الأعمى: 
«وَمَا يُدْرِبكَ لَعَلكه يزئ © أؤ يَذْكرُ َتَقَعَهُ الذكْرَئ » 
[عبس: ”27 14. 

وقال في حم المؤمن: ظذَلِكُم ِتمد إِذّا دُعنَ أله 
وَحْدَمُ كَفَرَرَ وَإن مُْركُ بيده تُوَيئُوا كحم لانن 
لْكررٍ © هوَ الزى يُرِِكُمْ دَايْجِف ويُكزك- لَكُم ين 
ألكَمَاء زا وما يَتَدَكرٌإِلَا مَن يُنِبُ4 [غافر: 217 
17]ء فقال: «وَمًا يَتَدََكرٌإِلَا مَن يُنِيبُ4. 

[75/, والإنابة جعلها مع الخشية في 
قوله: 9هَندًا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أوَابٍ حَفِيِظ © من 
حب الرحنَ بآلقيب وََاْ بقلي تيب © أَدَخْنُوهَا 
ِمَلَمٍ ذَلِكَيَوْمٌ اكلُودٍ» [ق:4-55"]. 

وذلك لأن الذي يخشى الله لابد أن يرجوه 
ويطمع في رحمته» فينيب إليه ويحبه» ويحب عبادته 


وطاعته. فإن ذلك هو الذي ينجيه مما يخشام. 
ويحصل به ما يحبه. 

والخشية لا تكون ممن قطع بأنه معذب؛ فإن 
هذا قطع بالعذاب ‏ يكون مع القنوط» واليأسء» 
والإبلاسء ليس هذا خشية وخوفا. 

وإنها يكون الخشية والخوف مع رجاء السلامة. 
وهذا قال: #تَرَى أَلطَّلِيت مُنْيِقت يما 
كَسَبُوا وَمُوَوَاقِع بهم 4 [الشورى: 17] . 

فصاحب الخشية لله ينيب إلى الله كما قال: 
ةرمت نه ِلمكقِينَ غمرَبَير ي هنذا مَا تُوعَدُونَ 
لِكلٍ واب مط وه عَنْ حنِي الرحين بآلقيب وَجَاء 
بقلب ميس © أَدْخْلُوهَا بسَلَّمٍ ذَلِكَ يوم آخلُور» [ق: 
١--4؟]‏ وهذا يكون من تمام الخشية والخوف. 

فأما في مباديها فقد يحصل للإنسان خوف من 
العذاب والذنب [9ا7١57/1١]‏ الذي يقتضيه 
فيشتغل بطلب النجاة والسلام؛ ويعرض عن 
طلب الرحمة والجنة. 

وقد يفعل مع سيئاته حسنات توازيها 
وتقابلهاء فينجو بذلك من النار ولا يستحق الحنة 
بل يكون من أصحاب الأعراف. وإن كان مآلهم 
إلى الجنة فليسوا ممن أزلفت لحم الجنة ‏ أي قربت 
لهم إذا كانوا لم يأتوا بخشية الله والإنابة إليه. 
واستجمل بعد ذلك. 

8 
فصل 

وأما قوله في قصة فرعون: ملعك يَتَذْكرُ أذ 
عَنْسَئ» [طه: 44] وقوله 9وَمَا يُدْرِبكَ عله يرق 
© أز يَذْكْرُ فَسَعَهُ ألذّمْرَئْ4 [عبس: *. 4] فلا 
يناقض هذه الآية. لأنه لم يقل في هذه الآية: 
«سيخشى من يذكر». 

بل ذكر أن كل من خشي فإنه يتذكر ‏ إما أن 
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يتذكر فيخشىء وإن كان غيره يتذكر فلا يخشى؛ 
وإما أن تدعوه الخشية إلى التذكر. فالخشية 
مستلزمة للتذكر. فكل خاش متذكر. 

كا قال تعالى: «إِثمًا حْشى أنه مِنْ عِبَّادِه 
آلْعُلَمَوًا4 [فاطر: ]١4‏ فلا يخشاه إلا [15/11/8] 
عالمء فكل خاش لله فهو عالم, هذا منطوق الآية. 

وقال السلف وأكثر العلماء إنها تدل على أن 
كل عالم فإنه يخشى الله كا دل: غيرها على أن كل 
من عصى الله فهو جاهل. 

كما قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن 
قوله: «إنَما أَلكَوَبَهُ عَلَى لله لأنذيرت يَعْمَلُونَ لشو 
حجَهَسَةِ4 [النساء: ]١1‏ فقالوا لي: «كل من عصى 
الله فهو جاهل»6. وكذلك قال مجاهد. والحسن 
البصري؛ وغيرهم من العلماء التابعين ومن بعده. 

وذلك أن الحصر في معنى الاستثتاء. 
والاستثناء من النفي إثبات عند جمهور العلماء. 
فنفي الخشية عمن ليس من العلاء؛ وهم العلماء 
به الذين يؤمنون بها جاءت به الرسل ويمخافونه. 

قال تعالى: «أمَن هو قَيِتٌ دَانآءَ اليل سَاجِدًا 
وقَآيمَا عَحدَرُآلآجرَة ومَرَجُوا رَحمَة ري قل هَل يسْمّوى 
آلْذينَ يَعَُونَ وآلذِينَ لا يَعَلَمُونَ» [الزمر:ة] وأثتبها 
العلماء. 

فكل عالم يخشاه. فلمن لم يخش الله فليس من 
العلماء» بل من الجهال. كما قال عبديالله بن مسعود: 
«كفى بخشية الله علمّاء وكفى ]١15/117/4[‏ بالاغترار 
بالله جهلا» وقال رجل للشعبي: «أيها العالم' فقال: 
«إنها العالم من يخشى الله !». 

فكذلك قوله: «سَيَذَّكرٌُ مَنتَخْتَئ» [الأعلى: ]٠١‏ 
يقتضي أن كل من يخشاه فلابد أن يكون ممن تذكر. 

وقد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى. فصار 
الذي يخشى ضد الأشقى؛ فلذلك يقال: «كل من 
تذكر خشى"؟. 

والتحقيق: أن التذكر سبب الخشية» فإن كان 
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دما أوجب الخشية؛ كما أن العلم سيب الخشية» 
درن كان تاما أوجب الخشية. 

وعلى هذا فقوله في قصة فرعون: طللْعَلَك يتَذَكرُ 
وعنتئ» [طه: 44] جعل ذلك نوعين لما في ذلك 
من الفوائد: 

أحدها: أنه إذا تذكر أنه غخلوق وأن الله خالقه. 
وليس هو إهَا وريًا كما ذكرء وذكر إحسان الله 
. يه. فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله 
وترحيده وإنعامه عليه فيقتضي الإيهان والشكره 
٠ت‏ قدر أن الله لا يعذبه. 

فإن مره كوة العىء حقا ونافعًا يفعقى :طلية 
وإن ل يخف ضررًا [11/14] بعدمه كما يسارع 
مؤمنون إلى فعل التطوعات والتوافل لمافيها من 
نفع. وإن كان لا عقوبة في تركها كما يحب 
الإنسان علومًا نافعة وإن لم يتضرر بتركها. وكا 
قد يحب محاسن الأخلاق ومعالى الأمور لما فيها من 
منفعة واللذة في الدنيا والآخرة وإن لم يخف ضررًا 
ذركها. 

فهو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه إليه فهذا 
قد يوجب اعترافه بحق الله وتوحيده وإحسانه 
وليه ويقتضي شكره لله وتسليم قوم موسى إليه. 
وإن لم يخف عذايًاء فهذا قد حصل بمجرد التذكر. 

قال «أوْ حَخْتَ». ونفس الخشية إذا ذكر له 
موسى ما توعده الله به من عذاب الدنيا والآخرة 
فإن هذا الخوف قد يحمله على الطاعة والانقياد 
ولو لم يتذكر. 

وفد يحصل تذكر بلا خشية» وقد يحصل خشية 
بلا تذكرء وقد يحصلان جميعّاء وهو الأغلب. قال 
تعالى : «لْعَلَمُم يَكَذَكرٌأَوْحَخْصَى » [طه: 4 14] . 

وأيضًا فذكر الإنسان يحصل با عرفه من 
العلوم قبل هذا فيحصل بمجرد عقله. وخشيته 
تكون بها سمعه من الوعيد, فبالأول يكون ممن له 
قلب يعقل بهء والثاني يكون ممن له أذن يسمع بها. 
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[1/] وقد تحصل الذكرى الموجبة 
للخير بهذا وبهذاء كبا قال تعالى: «وكح أُمَلّحكَنا 
قبلهُم ين قر هم أَسَدُ متهم بَطُعًا فتقبوا فى اليلد هَل 
ين تمص 9 إن فى ذلك أنكرَى لمن كان لش قث أز 
ألقى آَلكَمْعَ وَعْوَضَّويدٌ» [ق: 77 /ا7] . 

الفائدة الثانية: أن التذكر سبب الخشية» 
والخشية حاصلة عن التذكر. فذكر التذكر الذي 
هو السبب. وذكر الخشية التي هي النتيجة - وإن 
كان أحدهما مستلزمًا للآخر ‏ كما قال: #إِنّ فى 
ذَّلِكَ أَكرَئ لِمَن كان لَك قَلبْ أرْ ألقى أَلكَمْعٌ وَهُوَ 
خَهِيدٌ4 [ق: ا”] وكبا قال أهل النار: ©لَوَ كع 
تَسْمَعٌ أَوَتَعْقِلٌ مَا كنا فى أعح ب الكمير» [الملك: ]٠١‏ 
٠‏ وقال: (أقدَرْ يَسِممُوا فى الأرْض فَتَكُونَ لم قُلُوبُ 
يَعْهِلُونَ يآ أذ ءَاذَانيَسَمَعُونَ يها هَإيجا لا تَمْمى الْأتِصَرٌ 
وَلكن تَعْمَى القُلُوبُ آلتى فى أَلصّدُورٍ4 [الحج: 15] 
فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم 
للآخر. 

فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعًا يعقل 
به ماقالوه ينجوء وإلا فالسمع بلاعقل لا ينفعه» 
كباقال: لوَينْهِم من يَسْعَمِعُ لَيِكَ حَيَنْ إِذَا حَرّجُو مِنْ 
عِددكَ قَالوا لِلنينَ أُوتُوا آلْيِلمَ مَاذَا قَالَ انها أولَبِكَ 
لْذِينَ لَبَعَ أله عَلَنْ قُلُوية» [محمد: ]١7‏ وقال: 
«وَيتّهم من يَسَتَمِعُونَ إِلَيْكَ' أَكَأنتٌ نُسَمِعُ لصم وَلَوْ 
انوا لا يَمْقأُورتَ» [يونس 57] وقال: «#إنا أَنرَلْتَهُ 
ْنَا عرَيا لعَلَّكُم تَمْقأُورت» [يوسف: ؟] . 

[5/145"] وكذلك العقل بلا سم علا 
جاءت به الرسل لاينفع» وقد اعترف أهل النار 
بمجيء الرسل فقالوا: هبَلنْ قَدَ جَآءَنا تَذِيتُ مَكَذّبا 
وَقَلِنَا مَاترّلَ آنَهُ من سَْو» [الملك: 9] . 

وكذلك المعتبرون بآثار المعذبين الذين قال 
فيهم: اقل يَسِمُوا فى الأرض فَتَكُونَ لم قلُوبُ يَحقِلُونَ 
يآ أو مَاذَانَيَسْمَعُونَ يجا © [الحج: 47] إنما ينتفعون 
إذا سمعوا أخيار المعذبين المكذبين للرسل 
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والناجين الذين صدقوهم ففمعوا قول الرسل 
وصدقوهم. 

الفائدة الثالثة: أن النشية أيضًا سبب للتذكر كما 
تقدم. فكل منهما قد يكون سببًا للآخر فقد يخاف 
الإنسان فيتذكرء وقد يتذكر الأمور المخوفة 
فيطلب النجاة منهاء ويتذكر ما يرجو به النجاة 
منها فيفعله. 

فإن قيل: مجرد ظن المخوف قد يوجب الخنوف. 
فكيف قال: «إِنمَا ححْتى أله ين عِبَادِه الْمُلَمَوًا> 
[فاطر: 4؟]. 

قيل: النفس لحا هوى غالب قاهر لايصرفه 
محرد الظنء وإنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع 
لا محالة. وأما من كان يظن أن العذاب يقع 
ولايوقن بذلك فلا يترك هواء. وهذا قال: «وَأمًا 
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[النازعات: ]1٠‏ . 
[ © وقال تعالى في ذم الكفار: لوَإذًا 
ِل إن وَعْدَ ألَهِ حَنٌوَآَلسَاعَةٌ لا رَيْبَ فيا فلم ما َدْرى 
مَا آلسَاعَةٌ إن نظن إِلَا طَنًا وَمَا من بمُستمقيرت 4 
[الجائية: ””*] ووصف التقين بأنهم بالآخرة 

يوقنون. 

ولهذا أقسم الرب على وقوع العذاب والساعة. 

وأمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة وعلى أن القرآن 
حق؛ فقال: ل9رَْمَ لذن كرا أن أن توا هل بل وى 
معدن [التغابن: 7] وقال: «وَقَال الْذينَ كفرُوا لا نتن 
ألكاعة قل بَنْ وبق :»4 [سبأ:؟] وقال: 
«زتشتدئوتلك أحَق هو كل إى وتق إِنْك لَحَوْه 
[يونس: 67]. 


فين 
فصل 
وأما قوله تعالى: «وَمًا يَتَدَّكَرٌ إلا مَن يُنِبِبُ» 
[غافر: ]١7‏ فهو حق كما قال؛ فإن المتذكر إما أن 
يتذكر ما يدعو إلى الرحمة والنعمة والثواب كما 





يتذكر الإنسان ما يدعوه إلى السؤال؛ فينيب؛ وإما 
أن يتذكر ما يقتضى الخنوف والخشية فلابد له من 
الإنابة حينئذ لينجو مما يخاف. 

ولهذا قيل في فرعون (تُعَلَك يَكَذَكرُ» [طه: 44] 
فينيب» «أَوحخْتَئ» ]١15/184[‏ وكذلك قال له 
موسى: طقل لَكَ ِل أن تر © وَأمْدِمك إل ريك 
فَتَحَسَئ »4 [النازعات: 618 ]١59‏ 2 فجمع موسى 
بين الأمرين لتلازمهما. 

وقال في حق الأعمى 9ومَا مُدِك لَعَلَكه يََكقَ جه 
أوْيَذْكرٌ فَتََعَهُ آلذّكْرَئَ 4 [عبس:7.4؟] فذكرالانتفاع 
بالذكرى. كما قال: طوَدْكر فَإِنَ الذّكرئ تَقَمُ 
لْمُؤيِرتَ 4 [الذاريات: 60] . 

والنفع نوعان: حصول النعمةء واندفاع 
النقمة» ونفس اندفاع النقمة نفع وإن لم يحصل 
معه نفع آخرء ونفس المنافع التي يخاف معها 
عذاب نفعء وكلاهما نفعء فالنفع تدخل فيه 
الثلائة» والثلاثة تحصل بالذكرىء كما قال تعالى: 
لوَدَيْرَ قَإِنَّ الذّكرَئ تفع آلْمُؤَيِبيرتَ4 [الذاريات: 
8 وقال: «وبًا مُدَيمك لمك يرك © أز يَدْكرٌ 
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قَتَطَعَه الذِكْرَئ © [عبس: 27 4]. 

وأما ذكر التزكي مع التذكر فهو كا ذكر في 
قصة فرعون الخشية مع التذكر. 

وذلك أن التزكي هو الإيمان والعمل الصالح 
الذي تصير به نفس الإنسان زكية, كما قال في هذه 
السورة: (قَد أقلَمَ من تر © وَدْكرْ أَسْمّ ريف 
قَصَلْنْ» [الأعل: ]١6 .١14‏ وقال: «قَنَ أفلَمّ ص 
رَكَهَاب وَقَدَ حَاب من دَسَهًا» [الشمس: 94 ,2]٠١‏ 
]١"/186[‏ وقال: طهر الى بَعَتَ فى الْأَبْيَنَ 
رَسُولاً مهم يَعلُوا عَلَهِمَ ايج وَيُرَكوِم» [الجمعة: ؟], 
وقال: «وَؤيْل لِلمُشْركنَ © النبين لا مُؤْنُونَ آلرَكَرة» 
[فصلت: 17؛ وقال موسى لفرعون: هَل لك 
إل أن ترَئ © وَأمْدِمكَ إل ريك كتختى» 
[النازعات:218 19]. 
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وعطف عليه: «أوْ يَذُكْرُ تََعَهُ دعر » 
[عبس: 5] لوجوه: 

احدها: أن التزكي يحصل بامتثال أمر الرسول 
وإن كان صاحبه لا يتذكر علومًا عنه؛ كما قال: 
يعوا عَلَهِمْ َايَحِف وَيْرَكْيِمَ» [الجمعة: ؟] 2 ثم 
قال: «وَيُعَلِمُهُُ الكتَب وَتَفْكَمَة6 [الجمعة: ]١‏ 
فالتلاوة عليهم والتزكية عام لجميع المؤمنين» 
وتعليم الكتاب والحكمة خاص ببعضهم. وكذلك 
لتزكي عام لكل من آمن بالرسولء وأما التذكر 
فهو مختص لمن له علوم يذكرهاء فعرف يتذكره ما 
م يعلمه غيره من تلقاء نفسه. 

الوجه الثاني: أن قوله: «أوْ يَذَْكْرُ قَتَقَعَهُ 
آ#ذركرئ » يدخل فيه النفع» قليله وكثيره والتزكي 
أخص من ذلك. 

الثالث: أن التذكر سبب التزكيء فإنه إذا تذكر 
خاف ورجاء فتزكى» فذكراحكم وذكر سبيه. 
ذكر العمل وذكرالعلم؛ وكل منهها مستلزم للآخر. 

[85/"] فإنه لا يتزكى حتى يتذكر ما 
يسمعه من الرسولء كما قال: «سَيَذْكرُ من ححنتئ» 
[الأعلى: ]٠١‏ فلابد لكل مؤمن من خشية ونذكر. 

وهو إذا تذكر فإنه ينتفع. وقد تتم المنفعة» 
فيت زكى . 

وقوله: (لْمَنَ أَرَادَ أن يَذَّكرٌ أو أَرَادَ شُكُورًا » 
[الفرقان: 57] فيه أيضًا نحو هذه الوجوه: 

فإن الشاكر قد يشكر الله على نعمه وإن لم 
يخفء والتذكر قد يقتضي الخشية. 

وأيضًا: فإن التذكر يقتضي الخوف من العقاب 
وطلب الثواب فيعمل للمستقبل؛ والشكر على 
النعم الماضية. 

وأيضًا: فالتذكر تذكر علوم سابقة» ومنها 
تذكر نعم الله عليه.ء فهو سبب للشكر. تذكر 
السبب والمسيب. 





وأيضًا: فإن الشكر يقتضي المزيد من النعم 
والتذكر قد يكون لهذا وقد يكون خخوقًا من العذاب. 

وقد يكون الأمر بالعكس. فالشاكر قد يشكر 
الشكر الواجب لثلا يكون كفورًا فيعاقب على 
ترك الشكر بسلب النعمة وعقوبات أخرء 
7 ولمتذكر قد يتذكر ماأعده الله لمن 
أطاعه فيطيعه طلبًا ل حمته. 

وأيضًا: فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات 
التي يدفع بها العقاب, والشكور يكون للمزيد من 
فضله. | في «الصحيحين» أن النبي 4 قام حتى 
تورمت قدماهء فقيل له: أتفعل هذا وقد غفرالله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا 
أكون عبدًا شكورًا؟0". 

وقال يكِ: «لا يتمنين أحدكم الموت: إما محسنًا 
فيزداد إحساناء وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب»”". 
فالمؤمن دائً) في نعمة من ربه تقتضي شكرّا. وفي 
ذنب يحتاج إلى استغفار. 

وهوني سيد الاستغفار يقول: «أبوء لك 
بنعمتك علي. وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»0. 

وقد علم تحقيق قوله: امآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوٍ 
َمنَ َه وَمَآأَصَابَكَ ين سَيْعَوِ كَمِن نَفْسِلكَ» [النساء: 
4 فر أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي 
شكرّاء وما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتفي 
تذكرًا لذنوبه يوجب توبة واستغفارًا. 

وقد جعل الله «اليل وَالنْهَارَ خلَفَةٌ لْمَنْ أرَادَ أن 
يَدكرَّ» [الفرقان: 77]» فيتوب ]١11/1484[‏ 
ويستغفر من ذنوبه «أو أَرَادَ شُعكُورًا» [الفرقان: 
7 لربه على نعمه» وكل ما يفعله الله بالعبد من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (48570): وملم(51415). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5717): ومسلم (18157). 
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نعمهء وكل ما يخلفه الله فهو نعمة الله عليه. فكلما 
نظر إلى مافعله ربه شكرء وإذا نظر إلى نفسه 
استغفر. 

والتذكر قد يكون تذكر ذنوبه وعقاب ربه, 
وقد يدخل فيه تذكر آلائه ونعمه. فإن ذلك يدعو 
إلى الشكر قال تعالى: وَآذْكُرُوا يِعَمَتَ أله عَلكُمْ» 
[البقرة: ]17١‏ في غيرموضعء فقد أمر بذكرنعمه. 
فالمتذكر يتذكر نعم ربه» ويتذكر ذنوبه. 

وأيضًا: فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه. 
فإن الشكر ثابت في الدنيا والآخرة» وذكر التذكر 
لأنه أصل للاستغفار والشكرء وغير ذلك. 
فذكرالمبدأ وذكر النهاية. وهذا المعنى يجمع ما 
قيل. والله سبحانه أعلم. 

ني 
نصل 

والتذكر: اسم جامع لكل ما أمر الله يتذكره. 
كباقال: «أولَرْ تُعَيْْكُم ما يَعَدَكرٌ فيه من تَذَكرَ 
وَجَاءَكُمْ أَلنَذِيرٌ © [فاطر: 77] أي: قامت الحجة 
عليكم بالنذير الذي جاءكمء وبتعميركم عمرًا 

[2 وقد أمر سبحانه بذكر نعمه في غير 
موضعء كقوله: لوَآدْكُرُوا ِعَمَتٌ َه عَلَيَكُمْ وَمَآ وَل 
عَلَيكُم من ككس وَآلحِكمَةِ» [البقرة: ١7؟].‏ 

والمطلوب بذكرها شكرهاء كما قال: ظوَيِن 
حبك حَرَجتَ قو وحَهَكَ عَطْرَ التسجد آلحَرَار' 
وَحَيَتُ ما كُشزافَوَلُوأ وُجُوهَكُمْ عَطَرَه لفلا يكُونَ 
لنناس عَلمِكُمْ حُجْة إلا اليرت طَلَمُوا ِنَم فلا تْمَرَهُمْ 
وَأَخْسَرن وِلأتِمٌ يَْمتى عَلَبَكْر ولَمَلَكُمْ نَبَِدُونَ © كمآ 
أزسلكا بكم رَسُولاً بَحَكُمْ ينوا عَلكُمْ مانا 


م عقو 


لَمْ َكُونُوا تَعَلَمُونَ © فاذكرون أذكركم وَآَخْكُرُوا لى 


بع حكتَابا نمي 





وَلَا تَكفُرُونِ» [البقرة: .]١ 95-1١6‏ 

وقوله: «كمَآ أَرْسَلنا فِِكُم رَسُولةٌ يِنَكَمْ» 
[البقرة: ]١851١‏ يتناول كل من خوطب بالقرآن. 
وكذلك قوله: لَقَدْ جَآءَكُمَ رَسُواك يِنْ أُنفِيكُمٌ 
رَمُوكَ رّحِيمٌ4 [التوبة: ]١14‏ فالرسول من أنفس 
من خوطب بهذا الكلام؛ إذ هي كاف الخطاب. 

ولا خوطب به أولاً قريش؛ ثم العرب» ثم سائر 
الأمم. صار يخص ويعم بحسب ذلك. وفيه ما يخخص 
قريشًا كقوله «لإيلّفٍ قُرَيْضٍ © إلهوم رِخلة ألمَِاءِ 
1 وَآلصيْف [قريش: ١‏ ؟] وقوله: وَإنْتُ 
لذ لدَوَلِقََيكَ» [الزخرف: 44]. 

وفيه ما يعم العرب ويخصهمء كقوله: هو 
الى بَعَت فى الْأمِيَسنَ رَسُولاً جَتمْ يلوا عَلهِمَ ءَايَجِفِ 4 
[الجمعة: ؟] والأميون يتناول العرب قاطبة دون 
أهل الكتاب. 

ثم قال: طوَءَاحَرِينَ يهم لَمَا يَلحَقُوا جِم» 
[اجمعة: *] فهذا يتناول كل من دخل في الإسلام 
بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة. كما قال 
ذلك مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد. 
وغيرههما. 

فإن قوله: وَءَاعرينَ مِبّمَ4. أي في الدين دون 
النسبء إذ لو كانوا منهم في النسب لكانوا من 
الأميين. 

وهذا كقوله تعالى: وَآلذِينَ دَامَنُوا يِل بَعْدُ 
وَعَاجَرُوا وَجَهَدُوا ممم أولتِك مِمكُنْ» [الأنفال: ه/]. 

وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت 
سئل النبي يك عنهم؛ فقال: «لوكان الإيمان معلقا 
بالئريا لتناوله رجال من أبناء فارس»”©. فهذا 
يدل على دخول هؤلاء ‏ لا يمنع دخول غيرهم من 
الأمم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1894).؛ وملم (1017) واللفظ له. 





عنوز ارات تناز كز نكي 

وإذا كانوا هم منهم فقد دخلوا في قوله: نقد 
من أله عَلَى ]١5/141[‏ آلْمُؤْيِيِينَ إِذ يَعَتَ فم 
رَسُولاً من أَنفسِهِم4 [آل عمران: ]١74‏ . فالمنة على 
يع المؤمنين - عربهم وعجمهم» سابقهم 
و لاحقهم. والرسول منهم لأنه إنسى مؤمن» وهو 
من العرب أخص لكونه عربيًا جاء بلسانهم؛ وهو 

وريك أخص. 

والخصوص يوجب قيام الحجة؛ لا يوجب 
نفضلء إلا بالإيهان والتقوى لقوله: «إنّ كر 
عِندَ أله أتَقَدكُم © [الحجرات: ]١‏ . 

ولههذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من 
قريش. وهم ليسوا من ربيعة ولا مضرء بل من 
قحطان. 

وأكثرالناس على أنهم من ولد هود؛ ليسوا من 
ولد إبراهيم. 

وقيل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما 
قال: «ارموا؛ فإن أباكم كان راميّاء”": وأسلم 
خزاعة. وخزاعة من ولد إبراهيم. 

وفي هذا كلام ليس هذا موضعه. إذ المقصود 
أن الأنصار أبعد نسبًا من كل ربيعة ومضر مع 
كثرة هذه القبائل. ومع هذا هم أفضل من جمهور 
قريشء إلا من السابقين الأولين من المهاجرين 
وفيهم فرشي وغير فرئي. 

ومجموع السابقين ألف وأربعاثة غير مهاجري 
الحبشة. 

[141/] فقوله : طلَقَد جَاءَكَمْ» 
[التوبة: 174] يخص قريشًا والعربء ثم يعم 
سائر البشر لأن القرآن خطاب لحم. والرسول من 
أنفسهم, والمعنى ليس بملك لا يطيقون الأخذ 
منهء ولا جني. 

ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس 


.)5445( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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والجن» والقرآن خطاب للثقلين للثقلين. والرسول منهم 
جميمًاء كا قال: 9يَسَعْكَرَ آلْنَ والإنس ألز يَأتِكُمْ 

سل يِمَكُمْ» [الأنعام: 178] فجعل الرسل التي 

فإن الإنس والحن مشتركون مع كونهم أحيا 
ناطقين مأمورين منهيين؛ فإنهم يأكلون ويشربون» 
ويتكحون وينسلونء ويغتذون وينمون بالأكل 
والشرب. وهذه الأمور مشتركة بينهم. وهم 
يتميزون بها عن الملائكة» فإن الملائكة لا تأكل ولا 
تشرب ولا تنكح ولا تنسل. 

فصار الرسول من أنفس الثقلين باعتبار القدر 
المشترك بينهم الذي تميزوا به عن الملائكة» حتى 
كان الرسول مبعونًا إلى الثقلين دون الملائكة. 

وكذلك قوله: للقت ننّ آكُ عَل الْتُؤِيِينَ إآْ 
بَعَتَ فِجِمَ رَسُولاً [15/145] يِنْ أَنشيِهمْ» [آل 
عمران: ]١58‏ هو كقوله: «وَاذْكُرُوأ يِعَمَتَ لله 
عَلَمْكُْ وَمَآأنَرّلٌ عَليكُم مِنَ لوكس وَآلْحِكمَةٍ» [البقرة: 
]زوه (كما أزسلنا فك رَسُولاً يسك 
يَنُوا عَليْكُمْ َايَسِنَا وَيْرَكِكُمْ وَيُعلِمُكُمْ الكَبَ 
ال ما لَمَ تكُونُوا تَعَلَمُونَ4 [البقرة: 
.]١٠6١‏ 

ثم قال: «قاذكرون أذكركم وَآمْكُرُوا لى ولا 
تَكَمُرُونِ» [البقرة: ]١67‏ . والمقصود أنه أمر بذكر 


النعم وشكرها. 

وقال: يِب إسرزويل أَذْكُرُوا يمت أله أُتعغت 
عَلَبْكْهُ [البقرة: 2.4٠‏ 41 5 في غير موضع 
وقال للمؤمنين: دوذْكرُوَا إذّ كُسشْرْ قليلاً 


كرك ْ« [الأعراف: 85] فذكر التعم من 
الذكرالذي أمروا به. 

وما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين. 
كا قال: «وآذكر فى الكتسي إتَرَهِمْ» [مريم:4١]ء‏ 
«وَآذكز فى الكتس مُوسَىْ» [مريم: »]0١‏ «وَاذكرزفى 
آلكتسب إِمْسَجِِلَ» [مريم: 104]؛ «وآذكر فى الكتب 


2> | 


[ذْييس » [مريم: 57] وقال: <وََدْكر عَبَدَكَا داور ذَا 
الأيدٍ» [ص:17), «وآذكر عِبَدَآ إِتَرَهِمَ وَإِسَحقَ 
وَيَحْقُوبَ» [ص:40]. لوَاذْكز إِسْمَسِيلَ وَآليْسَمْ» [ص 
4؛غ]. 

وما أمروا به تذكرة ما وعدوا به من الشثواب 
والعقاب. قال تعالى: «إنآ أَخْلَصْنَهُم يَالِصَةٍ 
ذِكُرَى ألدّارٍ» [ص: 47] . 

3 وبما أمروا بتذكرة آيات الله التي 
يستدلون بها على قدرته وعلى المعاد. كقوله: 
9وَيَُول آلإِنسنُ أدًا مَايِثُلَسَوْفَأُخْرَحجُ حَيا وج ولا 
يَذكرٌ الإنسنُ أنا عَلَفتَهُ ين فَبْلُ وَلَرْ يَكُ شيعا 6 
[مريم: 055 707] . 

وقد قال لموسى: لوَدَجَرْهُم بأئدم آم » 
[إبراهيم: 5] . وهي تتناول أيام نعمه وأيام نقمه 
ليشكروا ويعتبروا. 

وهذا قال: «إرت فى ذَلِلك لَأَمسَو لْكُلٍ صَبَارٍ 
شَكُور» [إبراهيم: 0] , فإن ذكرالنعم يدعو إلى 
الشكر؛ وذكرالتقم يقتضي الصبر على فعل المأمور 
وإن كرهته النفسء وعن المحظور وإن أحبته 
النفس. لثلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة. 

يفف 
فصل 

وقوله: «وَيَتَجَتهَا الأخقى © الى يَصْل آَلَارَ 
الْكُبرئ ري ثم لا يَمُوتُ فيا وَلاحيى 4 [الأعلى: -1١‏ 
]١‏ وقد ذكر في سورة الليل قوله: «قَأَندَرْتم ارا 
تنَطّئ © لا يَصَلَهَا إلا الأخق ج الى كدب وَتَول» 
[الليل: .]١7-1١4‏ 

وهذا الصلٍ قد فسره النبي كك في الحديث 
الصحيح ]١١/١55[‏ الذي أخرجه مسلم عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 5: «أما 
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
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ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - 
أوقال: بخطاياهم ‏ فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا 
فحًا أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر. 
فبثوا على أنهار الجنة؛ ثم قيل: يا أهل الجنة! 
أفيضوا عليهم. فيتبتون نبات الحبة تكون في حميل 
السسيل »207 فقال رجل من القوم: كأن رسول الله 
كب قد كان بالبادية. 

وفي رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال: ذكر عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث. ثنا أبي» ثنا سليمان التيمي» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ أن رسول الله يلق 
خطب. فأتى على هذه لا يَمُوتُ فيا وَلَا حئ » 
[الأعلى: ]١7‏ » فقال النبي يَككِ: «أما أهلها الذين 
هم أهلها قلا يموتون فيها ولا يحيون, وأما الذين 
ليسوا من أهل النار فإن النار تميتهمء ثم يقوم 
الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعون, فيؤتى بهم إلى 
نهر يقال له الحياة» أو الحيوانء فينبتون كما ينبت 
الغثاء في حميل السيل»”". 

فقد بين النبي يك أن هذا الصلي لأهل النار 
الذين هم أهلهاء وأن الذين ليسوا من أهلها فإنها 
تصيبهم بذنوبهم وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا 
فحّاء ثم يشفعم فيهم فيخرجون ويؤتى 
[5/]| بهم إلى خبر الحياة فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل. 

وهذا المعنى مستفيض عن النبي يك - بل 
متواتر ‏ في أحاديث كثيرة في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث أب سعيدهء وأبي هريرة» 
وغيرههما. 

وفيها الرد على طائفتينء على الخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون إن أهل التوحيد يخلدون 
فيها»» وهذه الآية حجة عليهم؛ وعلى من حكي 
عنه من غلاة المرجئة (أنه لا يدخل النار من أهل 


.)182( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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يجيو فوا شخ لاد جيه 
توحيد أحد». 

فإن إخباره بأن أهل التوحيد يمخرجون منها 
عد دخوها تكذيب لهؤلاء وأولتك. 

وفيه رد على من يقول: «يجوز أن لا يدخل الله من 
أهر التوحيد أحدًا النار» كما يقول طائفة من المرجئة 
نشيعة» ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة ‏ وهم 
نواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهمء كالقاضي 
أبي بكر وغيره. فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول 
بعض أهل التوحيد وخروجهم. 

والقول ب«أن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد» 
ما أعلمه ثابثًا عن شخص معين فأحكيه عنه. لكن 
حكي عن مقاتل بن سليمان ]١7/١1417[‏ وقال: احتج 


من قال ذلك هذه الآية. 

وقد أجيبوا بجوابين: 

أحدهما: جواب طائفة؛ منهم الزجاج. قالوا: 
هذه نار مخصوصة. 


لكن قوله بعدها: لوَسَيْجَئيا الأتقى 4 [الليل: 
١7‏ ] لا يقى فيه كبير وعدء فإنه إذا جنب تلك 
النار جاز أن يدخل غيرها. 

وجواب آخرين قالوا: لا يصلونها صلي خلود. 
وهذا أقرب. 

وتحقيقه: أن الصلي هنا هوالصلي المطلق» وهو 
المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم 
دائم). 
ليس هو الصلي المطلق لا سيا إذا كان قد مات 
فيها والنار لم تأكله؛ فإنه قد ثبت أنها لا تأكل 
مواضع السجود. والله أعلم. 

يت 


فصل 


جمع الله سبحاته بين إبراهيم وموسى صل الله 
عليههما وعلى سائر المرسلين ‏ في أمور مثل قوله: 


مكابامة 





(إنّ هنا لِنى آلصّحْفٍ الأوق ي حمُبٍ تَرْهِمَ 
وَمُوسَئْ» [الأعلى: 014 .]١9‏ 

[4 إوفي حديث أبي ذر الطويل» قلت 
يا رسول الله! كم كتايًا أنزل الله؟ قال: «مائة كتاب 
وأربعة كتب: ثلاثين صحيفة على شيث» وخسين 
على إدريسء. وعشرًا على إبراهيم وعشرًا عل 
موسى قبل التوراة» وأنزل التوراة» والإنجيل» 
والفرقان». 

وقال في الحديث: فهل عندنا شيء ما في 
صحف إبراهيم؟فقال: «نعم» وقرأ قوله: 9قَدَ 
فلح مَن ترك © وَدكرَ آسم ري فصَلْن © بَل يرون 
لْحَيَةَ آلدّئهًا © والآجرة حَيرٌَ وََبََنَ © إِنّ هذا لى 
ألصّحُفٍ الأو رج مف برهم وَمُوسَئ» [الأعلى: 
19-114]. 

فإن التزكي هو التطهر والتبرك بترك السيئات 
الموجب زكاة النفسء ك) قال: 9قَذد أفلَحَ من رَكنهًا» 
[الشمس: 9] وهذا تفسر الزكاة تارة بالناء والزيادة 
وتارة بالنظافة والإماطة. والتحقيق أن الزكاة تجمع بين 
الأمرين ‏ إزالة الشرء وزيادة الخير. وهذا هوالعمل 
الصالح؛ وهو الإحسان. 

وذلك لا ينفع إلا بالإخلاص لله وعبادته 
وحده لا شريك له الذي هوأصل الإيهان» وهو 
قول: «وَدْك رَآَسْرَرَبَهِ فَصَلَنْ» [الأعلى: ]١8‏ . 

فهذه الثلاث ‏ قد يقال تشبه الثلاث التي 
يجمع الله بينها في القرآن في مواضع, مثل قوله في 
أول سورة البقرة: «مدّى لَلمُتَقِينَ © الذنَ يُؤْيئُونَ 
بلقب وَيُقُِونَ الصّلرة وَعنا رَرَفْتَهُمْ يُفِقُونَ4 
[البقرة:7» ] ومثله قوله: ]١5/144[‏ #قإن 
تَابُوا واوا آلصَلَةَ واوا آلرّكَرة فخلوا سَبلهُم» 
[التوية: 6] ٠‏ لقَِن تَابُوا وَأَقَامُوا أَلصّلَوْةَ وَدَانَوَا 
الرّكرة فَإِخْوتْكُمَ فى آلرين4 [التوبة:١١].‏ 


96 شيخ ته 
تيون قشت لول يمد ييه 





وقد يقال: 
من امن يأل وآيؤم الجر عل صَليكا4 الآ 


تشبه الثنتين المذكورتين في قوله 


[البقرة:77]. وقوله: ومن أحسَيّ نينا م يَْنْأسَلَمَ وَجَْهَسُ 
ِل وهو حي وبع له إترهِيمَ حَيِيقًا “2 
عليلةٌ» [النساء: 6؟1] . 

لكن هنا التزكي في الآية زعم من الإنفاق» 
فإنه ترك السيئات الذي أصله بترك الشرك. 

فأول التزكي التزكي من الشركء كما قال: 
«تتتل إنشتركئ © الذي لا نُؤنُونَ الرسكزة» 
[فصلت:7 ]١.‏ وقال: طيَتلُوا عَلَهِمَ دَايْتِفِ 
َيُرَكْيِم» [الجمعة: ؟] . 

والتزكي من الكطانم الذي هو تمام التقوى. 
كا قال: طقَلا يركوا أ: سكم هو ألم يمن قن 
[النجم: 1 » وقال: #حذَ بن أموية صَدَقَةٌ 
َطَوْرَهمَ وَترَكْهِم يها » [التوبة: ]٠١7‏ . 

0 آسْمّ رَبّ فَصَلْنْ4 [الأعلى: ]١6‏ قد 
يعني به الإيمان بالله. و«الصلاة»: ]١5/5٠١[‏ 
العمل. فقد يذكراسم ربه من لا يصلي. 

ومن الفقهاء من يقول: هوذكر اسمه في أول 
الصلاة. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قدم التزكي في هذه الآية. 

وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقةالفطر 
قبل صلاة العيد يتأولون ببذه الآية» وكان بعض 
السلف - أظنه يزيد بن أبي حبيب - يستحب أن 
يتصدق أمام كل صلاة هذا المعنى. 

ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: فصل 
ريك وأغ» [الكوثر: ؟] وقدم التزكي عل 
الصلاة في قوله: (قذ أفلَمَ من ترئ ج ور آسْر 
رَبَ فَصَلَنْ» [الأعلى:4١: ]١6‏ كانت السنة أن 
الصدقة قبل الصلاةفي عيد الفطرء وأن الذبح بعد 


الصلاة في عيد النحر. 
يشبه - والله أعلم ‏ أن يكون الصوم من 
التزكي المذكور في الآية. فإن الله يقول: «تُيِبٌ 


عَلَكُمْ آلضِيَامُ كما يب عل اليرت ين فَبَلِكُمَ 


3مك حكتابا ابمولير 





َعَلكُمَ تَكقُو تَكَقُونَ» [البقرة: ]١47‏ . فمقصود الصوم 
التقوى» وهو من معنى التزكي. 

وفي حديث ابن عباس: «فرض رسول الله 285 
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 
وطعمة للمساكين»"',. 

[01/ فالصدقة من تمام طهرة الصوم. 
وكلاههما ترك متقدم على صلاة العيد. 

فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيها أمر الله 
به من الإيمان والعمل الصالح. وفي قولهؤيّلَ 
ُؤْبرُونَ الْحَيَؤة آلدّئيًا © والآجِرَة حم وأنقنَ» 
[الأعلى: 017 ]١7‏ الإيمان باليوم الآخر. 

وهذه الأصول المذكورة في قوله: «إنّ الذي 
اموا والّذِيرت هَادُوا وَالتَصَرّئ والصّييرت ص 
امن ب وآيمِآلآخر وَعَعِلَ صَلِكا َه أجَرْهُمْ عد 39 
رَيَهِمْ وَلَا حَوّف عَلَهِمْ ولا هم حَرَنُوتَ » 7 
57]. 

وقال: «إِنَّ هَدًا لَفى أَلمّحُفٍ الأول ج عمف 
رهم ومُوسَ» [الأعلى: ]١9 ١١8‏ » وقال أيضًا: 
دأكرَءَنتَ الذزى تَوَل © وأغطئ قيلاً وأكدئ ي 
عِدَهُ عِلْدْ آلقب فَهُوَ ترَئْ © أمْ لم ينب يما فى 
صُحُفٍ مُوسَئ © وترم النزى و 2 ألا دوا 
وزْرَ أخْرَئ © أن لم لِلإِنشَنٍ إلا ما سَمئْ © وَأنّ 
سَعَيَهُم سَوْف يرَى © ثم خَُرَنهُ الْجَرَآء الأوؤق» 
التي 1 ]. 

وأيضًاء فإن إبراهيم صاحب الملة وإمام ا 
قال الله تعالى: «ثُمّ أُوَحَمتآ إِلََكَ أن تب مِلَة إزرٌ 
00 وَمَا كان بن الشترسهسة» [النحل:17] 5 
لوَمَن يَرَعْبُ عن 1 مَن سَيهَ تفشكر» 
[البقرة: ]١7١‏ وقال: لوَمَنْ أَحْسَنُ ديئًا يكن ألم 


,)14871/( وابن ماجه‎ :.)١1١86( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 


والدارقطني (519)., والحاكم (404/1) والبيهقي 
(177/4). والحديث حنه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(4475). 


يع قار نامريه 
دَحْهْك يِه وَهوَ حيِنٌ وَآتبَعْ مِلَةَ إتَرهِيمَ ]17/٠١17[‏ 
حَبيِفًا» [النساء: ]١١6‏ وقال: ظإن إِيَرَهِيمَ رت 
ّ قَابتًا يِلّهِ حَيِيفً» [النحل: ]١١٠١‏ وقال: «إنى 
- عِنكَ لِلنَاسٍ ِمَامًا» [البقرة: 4 .]١7‏ 

وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعة. 
لدي لم ينزل من السماء كتاب أهدى منه ومن القرآن. 

وهذا قرن بينهما في مواضعء كقوله: 9قُل من 
نَل آلْكتَبَ الْنى جَآء بي مُوسَئ تُورًا» - إلى قوله - 
لوَمَذًَا كب أنرَلْتَهُ مُبَارَك [الأنعام: 91 97] 
وقرله: طقَالُوا سِحَرَانِ تَظَهْرَابك إلى قوله قل فَأنُوا 
يكتَسب مِّنْ عند اله هو أُهْدَئ مِثمَا أتبمْهْ© [القصص: 
8 4:] وقول الحن: إإِنّا سَمِعْنَا صمب نل مِنْ بَغْدٍ 
مُوسَئْ مُصَّدَّقَا لَمَا يَْنَ يَدَيّه [الأحقاف: ]٠‏ وقوله: 
مل أَرَمَيْشرَ إن كان مِنْ عدد آله وكفَرتم بم وَطَبِدَ ضَاهِدٌ يَنْ 
بََ إِسْرّوِيلَ عَلَْ مِثْلفُ» [الأحقاف:١٠]‏ وقال 
النجاشي: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة؟. 

وقيل في موسى: «وَكلمَ آنه مُوسى تكيما» 
[النساء: ]١74‏ وفي إبراهيم: «وََمَحْدَ الله إَِرَهِِمَ 
خَليلاًٌ4 [النساء: 6؟7١]‏ وأصل الخلة عبادة الله 
وحدهء والعبادة غاية الحب والذل وموسى 
صاحب الكتاب والكلام. 

ولهذا كان الكفار بالرسل يتكرون حقيقة خلة 
إبراهيم وتكليم موسى. 

ولما نبغت البدع الشركية في هذه الأمة أنكر 
ذلك الجعد بن درهم "/7١*[‏ ]فقتله المسلمون 
لما ضحى به أمير العراق خالد بن عبد الله وقال: 
«ضحوا تقبل الله ضحاياكم ! فإني مضح بالجعد 
ابن درهم ‏ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
وم يكلم موسى تكيل)؟ ثم نزل فذبحه. 

ولما بعث الله نبيه يك بعثه إلى أهل الأرض. 
وهم في الاصل صنفان ‏ أميون وكتابيون. 
والأميون كانوا ينتسبون إلى إبراهيم, فإنهم ذريته» 


وه كاباضقة 





وخزان بيته» وعلى بقايا من شعائره. والكتابيون 
أصلهم كتاب موسىء وكلا الطائفتين قد بدلت 
وغيرت. 

فأقام ملة إبراهيم بعد اعوجاجهاء وجاء 
بالكتاب المهيمن» المصدق لما بين يديه؛ المبين لما 
اختلف فيه وما حرف وكتم من الكتاب الأول. 


مه 
فصل 

وإبراهيم وموسى قاما بأصل الدين ‏ الذي 
هوالإقرار بالله وعبادته وحده لا شريك له 
ومخاصمة من كفر بالله. 

فأما إبراهيم فقال الله فيه: لَألَمَ ثَرَ إلى الترى 
حَآجٌ إِترَهِعمَ فى َيه تطيية أن ا أله 
المُلاك إِذْ قَالَ ِتَرْحِعُمْ نَيَىَ الزىف يخي وَيُمِيِت قَالٌَ 
أنأ أنخي- وَأيبتُ قال يرهم قث آنه يات اكمس 
ِنَ لْمَمْرقٍ ذَأت يما مِ نامعب بوت الزى كف وآمةلَا 
دِى الْقَوْمَ آلظّلِمِينَ» [البقرة: 64 1]. 

وذكر الله عنه أنه طلب منه إرادة إحياء الموتى» 
فأمره الله بأخذ أربعة من الطير. 

فقرر أمر الخلق والبعث - المبدأ والمعاد ‏ 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وهما اللذان يكفر مها أو بأحدهما ‏ كفار 
الصابئة والمشركين من الفلاسفة ونحوهم الذين 
بعث الخليل إلى نوعهم. 

فإن منهم من ينكر وجود الصانع؛ وفيهم من 
ينكر صفاته؛ وفيهم من ينكر خلقه ويقول: إنه 
علة؛ وأكثرهم ينكرون إحياء الموتى. وهم 
مشركون يعبدون الكواكب العلوية والأصنام 
السفلية. 

والخليل صلوات الله عليه رد هذا جميعه فقرر 
ربوبية ربه كا في هذه الآية» وقرر الإخلاص له 






ونفى ا ست وغيرهاء وقرر 
البعث بعد الموت. واستقر في ملته محبته لله وحبة 
الله له. باتخاذ الله له خليلا. 

[ ثم إنه ناظر المشركين بعبادة من 
لا يرصف بصفات الكمال؛ فقال لأبيه: #يَتابت لِمَ 
تَعْبُدٌ ما مَا لا يَسَمَعٌ وَلَا يُبِصِرٌ وَلَا يُغنى عَدكَ سينا » 
[مريم: "4 . وقال لأبيه وقومه: اما تَعْبَدُونَ © 
قَالُوا تَمْبْدُ أْصّتامًا فَنَظَلُ لا عَكهِينَ و فَالَ مَل 
موتك إذ تدعُونَ ي أو يَتفعُوتَكمَ أو بص مو إلى 
قوله: «فَإِهم عَدٌُ إ لا رَبَ علي تج الذى 
عَلَقَى فَهُرَجْدِنِ هي وَالْذى هو يُطْعِمُى وَيَسْقِنِ يج 
ذا مرت فَهُوَتْه © وَالذى يُمِمسّ ثُرينٍ» 
[الشعراء: ]481١-1٠١‏ إل آخير الكلام. 

وقال: «إنى وَجْهْتْ وَجهنَ ِلَذِى فَطَرَآَلكَمَوَ 
والأضح حَييفًا وَمَآ أتأ يت الشتريهرت » 
[الأنعام: 9/8] ٠‏ وقال: «إتى بَرَاءٌ مما تَعْبدُونَ وي 
لا الى فَطرَى فنك سجدينٍ وه وَجَعَلهَاكَلِمَةبَايه فى 
عَقَبب لَعَلّْهّمْنَرْحِعُونَ4 [الزخرف: 78-71] 

فإبراهيم دعا إلى الفطرة» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وهو الإسلام العام؛ والإقرار 
بصفات الكيال لله. والرد على من عبد من سُلبها. 

فل عاجم بغيادة من لاأعلم ليولا يسجع ولا 
يببصر قال: «رَبَنا إِنكَ تَْلَدُ ما غنفى وَمَا تُعلِنُ وَمَاحْقَئْ 
عَلى آل ين نَْء فى آلأض ولا فى لمآ ء © الْحَمْد يه 
النى وَهَبَ لى عَلَ الكبر إسْمَسِيلٌ وَإِسَْحَدقَ إِنّ نَق 
لَسَمِيعُ ألدْعَاءٍ » [إبراهيم: 074 79] . 

[5/0|] ولا عابهم بعبادة من لا يغني 
شيا فلا بقع برلا يفن قالط «النزى علقى نهو 
عدن 2 وَآلْنِى معأ تتفي تفن © وإذا مَوِضْتْ 


فَهُوَ ينون يج وَالذذى يُمِمسّى حي ن © وَالنى 
أعنغ أ ن يَغْهرٌ لى حَطِميتى يو 00 [الشعراء: 


47] فإن الإنان يحتاج إلى جلب المنفعة 
- وجسمه. ودفع المضرة عن ذلك. وهوأمر 


> كاب امنا 





الدين والدنيا. 

فمنفعة الدين الحمدى؛ ومضرته الذنوب. ودفع 
المفرة المغفرة. ولهذا جمع بين التوحيد والاستغفار 
في مواضع متعددة. 

ومنفعة الجسد الطعام والشراب!؛ ومضرته 
المرض» ودفعم المضرة الشقاء. 

وأخبر أن ربه يحيي ويميتء» وأنه فطر 
السموات والأرض. وإحياؤه فوق كاله بأنه حي. 

وأنه فطر السموات والأرض يقتضي إمساكها 
وقيامها الذي هوفوق كاله بأنه قائم بنفسه. حيث قال 
عن النجوم: 9ل أج اليرت > [الأنعام77] . 

فإن الآفل هوالذي يغيب تارة ويظهر تارة» 
فليس هو قائًا على ]١5/7017[‏ عبده ني كل 
وقتء والذين يعيدون ما سوى الله من الكواكب 
ونحوها ويتخذونها أوثانًا يكونون في وقت البزوغ 
طالبين سائلين» وفي وقت الأفول لا يحصل 
مقصودهم ولا مرادهم فلا يجتليون منفعة ولا 
يدفعون مضرة:؛ ولا ينتفعون إذ ذاك بعبادة. 

فبين ما في الآلحة التي تعبد من دون الله من 
النقص. وبين ما لربه فاطر السموات والأرض 
من الكمال بأنه الخالق» الفاطرء العليم» السميع. 
البصير الحاديء الرازق» المحبيء المميت. 

وسِمى ربه بالأسماءالحسنى الدالة على نعوت 
كاله فقال: هِيَتَلُوا عَلَهِمْ َايبِكَ وَيُعلِمُهُمُ لكب 
وََفِكَمَة وكيب" 8 آلْحَكيمٌ» [البقرة: 
69 . وقال: 9قَمَن تَيعَنى فَإِنته مِتى وَمَنْ عَصَانِ 
فَإِنَكَ َفُورٌ رَحِمِم» [إبراهيم: 7*] وقال: 
«-َاستفيرٌ لك بق نه إتكه كات فى حَفِيًا» [مريم: 
] فوصف ربه بالحكمة وال رحمة المناسب لمعنى 
الخلة» كما قال: إن كاري حَي4. 

وموسى عليه السلام خاصم فرعون الذي 
جحد الربوبية والرسالة وقال: «أناأ رَبُكُم الاغن > 








: لنازعات: 14؟] 0 ا 0 من إِلَنوِ 
عَوضِىف»# [القصص: 8"] . وقصته في القرآن مثناة 
موطة لا يحتاج هذا الموضع إلى بسطها. 

وقرر أيضًا أمر الربوبية وصفات الكمال لله 
عن العرة: 

[5/04] ولا امخذ قومه العجل بين الله 
هه صفات النقص التي تنافي الألوهية فقال: 
وَرَاحَد َو ُوسئ بن تدم ين حُوز عِجَلا جَسدر 
خْوَارٌ رذ" أل يرا نتم ا يُكَلِمْهُمْ وَلَا يندم سَبيلا ” 
أعخْسوة وََانُوا ظَنلِيِيرتَ » [الأعراف: ]١54‏ »2 
وتال: #فَقَالُوا هَندَ هَدَآ إِهُعكُمْ وَإلَهُ ُوسَئ فتبىَ ‏ 
فلا َرَوْنَ ألا مرجع موز قَوَلاً ولا يَمْلِكُ كم صا وا 
تمما 2 وَلَقَد َال م هَرُونُ ين قبل هوم إِنْمَا يضر 
يم وَإِنَّ رَبّكُمْ آل حََنْ» [طه: 44 
بأنه وإن كان قد صوت صونًا هو خوار فإنه لا 
كلمهم. ولا يرجع إليهم قولآء وأنه لا يدهم 
سبيلاً. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعًا. 

وكذلك ذكر الله سبحانه على لسان محمد في 
الشرك عمومًا وخصوصاء فقال: «أيُتْرِكُونَ ما لا 
حَْق هنا وَهُمححَلقُونَ © وَلَا يَعَطِعُونَ شح تعثرا وآ 
نهم ي يعصَرُوت © وإن تَدَعْوهُمَ إلى هئ لا 
بطو سَوَاءٌ علي أأعَوتُمُوهُم أمْ شر صَِمُورتٍ 
زدى إن الس تَدَعُورتَ مِن دون أ عِبّاد ؛ الك 
قَدعُوسُم فَلمِسْتَحِبُوأ لَك إن كُسْز صَدِقِنَ © ألَهُمْ 
أرَجُل يَمْسُونَ ييا أذ كع أمر تون ب" أز هد أغق 
ردت ,5 ١‏ آم لهم اذا يَسْمَعُونَ * قُلٍ دْعُوا 
ركم ثم كدُون َل تنظِرون » [الأعراف:91١1-‏ 
.]١ 6‏ 

3 واستفهم استفهام إنكار 
وجحود لطرق الإدراك التام وهو السمع والبصرء 
والعمل التام وهو اليد والرجلء كما أنه سبحانه لما 
أخبر فيها روى عنه رسوله عن أحبابه المتقربين إليه 





]8٠‏ فوصفه 


و2 كاباضنلز 





بالنوافل فقال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطشس 
بهاء ورجله التي يمشي بها»”". 
ليتف 
فصل 

وأهل السنة والجماعة المتبعون لإبراهيم وموسى 
ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ 
يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله. ومحبته» ورحمته. 
وسائر ما له من الأسمهاء الحسنى والمثل الأعلى. 

وينزهونه عن مشاببهة الأجساد اللي 0 0 
فيهاء فإن الله قال: لوَالْقَمَنا عل كسيف جْسَدٌ 
أات» [ص: 4؟] وقال: «ومًا جَعَلتَهُمْ جَسَدٌ 
يَأْكُلُونَ ألطّمَام» [الأنبياء: 4] » وقال: 00 
جْسَدَا ل حُوَائك [طه: 4] » فوصف الجسد بعدم 
الحياة» فإن الموتان لا يسمعء ولا يبصرء ولا ينطق 
ولا يغني شيئًا. 

وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهمء 
فإنهم سلكوا ]١5/51١١[‏ سبيل أعداء إبراهيم 
وموسى ومحمد الذين أنكروا أن يكون الله كلم 
موسى تكليمًا واتخذ إبراهيم خليلاً. وقد كلم الله 
محمداء واتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 
ورفعه فوق ذلك درجات. 

وتابعوا فرعون الذي قال: «يهُسمِنُ أَبنِ بى 

سَرْعا لعل أتلمُ الأحببٌ وي أشبب الشميوت فطل 
إل إِلَِ مُوسَئ وَإِنى لأَظُنتٌ كدذبًا4 [غافر: 0321 
7"] . وتابعوا المشركين الذين 9وَإِذًَا قِِلَ لَهُمْ 
أَسْمُدُوا ليحن قَالوأ وَمَا َليحَنٌ أنْتَجَدُ لِمَا تمر رَنَا» 
[الفرقان: 0 واتبعوا الذين ألحدوا في أساء الله. 

فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمنء أو أنه 


.)1815( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يرحمء 0 أو يود عباده مت ل 
فوق السموات. ويزعمون أن من أثبت له هذه 
الصفات فقد شبهه بالأجسام الحسية» وهي 
الحيوان كالإنسان وأن هذا تشبيه لله بخلقه. 

فهم قد شبهوه بالأجساد الميتة فيا هو نقص 
وعيب. وتشبيه دلت الكتب الإهية والفطرة 
العقلية أنه عيب ونقصء بل يقتضي عدمه. 

وأما أهل الإثبات فلو فرض أن فيها قالوه 
تشبيهًا ما فليس هو تشبيهًا بمنقرص معيبء ولا 
هو في صفة نقص أو عيبء بل في غاية ما يعلم أنه 
الكمال» وأن لصاحبه الجلال والإكرام. 

3 ا نفصار أهل السنة يصفونه بالوجود 
وكال الوجود, وأولئك يصفونه بعدم كيال الوجود. 
أو بعدم الوجود بالكلية. فهم ممثلة معطلة: ممثلة في 
العقل والشرع؛ معطلة في العقل والشرع. 

أما في العقل: فلأنهم مثلوه بالعدم والأجساد 
الموتان. 

وأما في الشرع: فإنهم مثلوا ما جاءت به الرسل 
من صفاته بنفس صفات المخلوقات. وإن كان 
هذا التمثيل الذي ادعوا أنه معنى التصوص أقل 
مثيلاً من تمثيلهم الذي ادعوه. وأما تعطيلهم في 
العقل: فإنه تعطيل للصفات - تعطيل مستلزم 
لعدم الذات. ولهذا الجئ كثير منهم إلى نفي الذات 
بالكلية» وصاروا على طريقة فرعون: لا يقرون إلا 
بوجود المخلوقات. وإن كانوا قد ينافقون فيقرون 
بألفاظ لا معنى فاء أو بعبادات لا معبود لها. 

وأما تعطيلهم للشرع: فإنهم جحدوا ما في 
كتب الله من المعاني وحرفوا الكلم عن مواضعه؛ أو 
قالوا: نحن كالأميين لا نعلم الكتاب إلا أماني» أو: 
قلوبنا غلف. 

وقالوا لماجاء به الرسول من الكتاب والسنة 
نظير ما قالته الكفار: ]١5/7١7[‏ ف أَكِنَوَيّمًا 
تَدْعْوتآ إِلْيِهِ وى دَاذَانِنَا وَقرٌ ومِنْ بَيْينَا وََيِكَ حاب » 





حكتَابالبْنْلير 
[نصلت: 5] و#«قالوا 
تَقُون» [هود: .]9١‏ 

وهكذا قال هؤلاء: لا نفقه كثيرًا مما يقول 
الرسول. وقالوا كما قال الذين يستمعون 
للرسول؛ فإذا خرجوا من عنده #قَالوأ لِلذينَ أوتُوا 





يَسْعَيْبُ مَا تفقهُ كيرا يْمًا 


لْعِلمَ مَاذَا قَالَدَانِقًا© [حمد: 11] . 


وضاروا كالدين قيل فيهم: ؤوَإِذًا قرت 
لْقَرَءَانَ جَعَلَا بَيَتَكَوَ وبين لذِينَ لا مُؤْمِكُونَ بالآخرة جابا 
ُئونا © وَجَعلا عل قلووم أنه أن يق 
َاذَّاهِمْ قرا وَإِذَا دكت رَكَكَ فى الْقَرَءَانٍ وَحَدَهُه وَلَوَا عَلَنْ 


أَدْبَرهِزٌ تُفُورًا » [الإسراء: هعم 5ة]. 


فتدبر ما ذكره الله عن أعداء الرسل من نفي 

. عن ذكر الله وعن تدير كتايه, واتبع ما تتلوه 
الشياطين وما توحيه إلى 00 والله بهدينا 
صراطًا مستقيمً. 

ولهذا كانت هذه الجهيمة المعطلة المشاهون 
للكفار والمشركين من الصابئة وغيرهم» الحاحدة 
لوجود الصانع أو صقاته ترمى مى أهل العلم 
والإيهان والكتاب والسنة؛ تارة ع يشبهرن 
اليهود لما في التوراة ]1١57/71١[‏ وكتب الأتبياء 
من الصفات. ولا ابتدعه بعض اليهود من التشبيه 
المنفي عن الله؛ وتارة بأنهم يشبهون النصارى لما 
أثبتته ' النصارى من صفة الحياة والعلمء ولما 

وهذا الرمي موجود في كلامهم قبل الإمام أحمد 
ابن حنبل وفي زمنه» وهو موجود في كلامه وكلام 
أصحابه ‏ حكاية ذلك» ذكره في كتاب «الرد على 
الجهمية والزنادقة»» وأنهم قالوا: «إذا أثبتم الصفات 
فقد قلتم بقول النصارى». ورد ذلك. 

وفي «مسائله»: أن طائفة قالوا له: من قال: 
«القرآن غير مخلوق» أو هو في الصدور» فقد قال 


عوشخ (نال اك زنك 
بول التصارى. 

وهكذا الجهمية ترمي الصفاتية بأنهم يبود هذه 
لأمة. وهذا موجود في كلام متقدمي الجهمية 
ومتأخرهم؛ مثل ما ذكره أبو عبدالله محمد بن عمر 
لرتزي الجهمي الجبري؛ وإن كان قد يخرج إلى حقيقة 
الشرك وعبادة الكواكب والأوثان في بعض الأوقات. 
وصنف في ذلك كتابه المعروف في السحر وعبادة 
للكواكب والأوثان. مع أنه كثيرًا ما يحرم ذلك وينهى 
عنه متيعًا للمسلمين وأهل الكتب والرسالة. 

وينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة» كما يشكك 
أهله ويشككك غير [715/ ]١7‏ أهله في أكثر المواضع 

وقد ينصر غير أهله في بعض المواضع. فإن الغالب 
عليه التشكيك والحيرة» أكثر من الجزم والبيان. 

وهؤلاء هم أجوبة: 

أحدها: أن مشامة اليهود والنصارى ليست محذورًا 
إلا فنها خالف دين الإسلام؛ ونصوص الكتاب والسنة» 
والإجماعء وإلا فمعلوم أن دين المرسلين واحده وأن 
التوراة والقرآن خرجا من مشكاة واحدة. 

وقد استشهد الله بأهل الكتاب في غير موضع؛ حتى 
قال: طقْل أَرَميْشْرْ إن كان مِنْ عدد الله فرتم بي وَعَهِدَ 
خَاهِدٌّ يَنْ بن اويل عَلْ يتل هَامَنَ وأستكبرم» 
[الأحقاف: .]٠١‏ فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول 
المسلمين كان هذا حجة ودليلاً؛ وهو من حكمة إقرارهم 
بالجزية. فيفرح بموافقة المقالة المأخوذة من الكتاب 
والسنة لما يأثره أهل الككتاب عن المرسلين قبلهم. 

ويكون هذا من أعلام النبوة» ومن حجج الرسالة» 
ومن الدليل على اتفاق الرسل. 

الثاني: أن المشابهة التي يدعونها ليست صحيحة: فإن 
أهل السنة ]١15/7515[‏ لا يوافقون اليهود والنصارى 
فيا ابتدعوه من الدين والاعتقاد. 

ولحذا قلت في بيان فساد قول ابن الخطيب: إنه لى 





دعي 1 مَحَابا يلير 





يفهم مقالة أهل الحديث والسئة من الحنبلية وغيرهم. 
ولم يفهم مقالة النصارى. 

وأوضحت ذلك في موضعه. كا بين الإمام أحمد 
الفرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة النصارى المبتدعة» 
وكيا بين الفرق بين مقالة أهل السنة ومقالة اليهود 
المبتدعة. 

الثالث: أنه إذا فرض مشاببة أهل الإثبات لليهود أو 
النصارى فأهل النفي والتعطيل مشايبون للكفار 
والمشركين من التصارى وغيرهم. 

ومعلوم قطعًا أن مشابهة أهل الكتابين خير من 
مشابهة من ليس من أهل الكثاب من الكفار بالربوبية 
والنبوات ونحوهم. ولحذا قيل: المشبه أعشىء وللعطل 
أعمى. 

وهذا فرح المؤمنون على عهد النبي 86 بانتصاز 
النصارى على المجوسء كما فرح المشركون بانتصار 
المجوس عل النصارى. 

فتدبر هذاء فإنه نافع في مواضع. والله أعلم. 

وهنا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية بحوس هذه 
الأمة. وهم يجعلون الصفاتية نصارى الأمة ويميلون إلى 
اليهود لموافقتهم [17؟/17] لهم في أمور كثيرة أكثر من 
التصارىء كا يميل طائفة من المتصوفة واللمتفقرة إلى 
النصارى أكثر من اليهود. 

فإذا كان الصفاتية إلى النصارى أقرب 
وضدهم إلى المجوس والمشركين أقربء تبين أن 
الصفاتية أتباع النبي و وأصحابه الذين فرحوا 
بانتصار الروم ‏ النصارى ‏ على فارس المجوس» 
وأن المعطلة هم إلى المشركين أقرب - الذين فرحوا 
بانتصار المجوس على النصارى. 

3 3 





ناشت داز اكز نكي 
[07/] سورة الغاشية 

وقال شيخ الإسلام: 

قصل 

قوله: هَل أَتَكَ حَدِيتُ آلْقَسِبَةٍ ج وُجُوه يَوْمَِذَ 
حَسِعَةٌ ج عَايِة اصبّة ج نَصْل تار حَابِيَةٌ ‏ تسق 
مِن عَم َانَيّة» [الغاشية:١-0].‏ 

فيها قولان: 

* أحدهما: أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة 
عاملة ناصبة» تصلى يوم القيامة نارًا حامية» 
ويعني بها: عباد الكقار كالرهبان» وعباد البدود. 
وربها تؤولت في أهل البدع كالخوارج. 

* والقول الثاني: أن المعنى أنها يوم القيامة 
تخشع أي تذل وتعمل وتنصب. قلت هذا هو الحق 
لوجوه: 

أحدها: أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف با 
يليه؛ أي: وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة ناصبة 
صالية. 

وعلى الأول لا يتعلق إلا ]١5/7١14[‏ بقوله 
(تصلى) ويكون قوله (خاشعة) صفة للوجوه قد 
فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة 
أخرى متأخرة» والتقدير: وجوه خاشعة عاملة 
ناصبة يومئذ تصلِي نارًا حامية. والتقديم والتأخير 
على خلاف الأصل؛ فالأصل إقرار الكلام على 
نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه. 

ثم إنها يجوز في التقديم والتأخير مع القرينة أما 
مع اللبس فلا يجوز؛ لأنه يلتبس على المخاطب» 
ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم 
والتأخير؛ بل القرينة تدل على خلاف ذلك فإرادة 
التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف 
البيان» وأمر المخاطب بفهمه تكليف لا لا يطاق. 


مه حِكتَا با ناير 


امم 
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الوجه الثاني: أن الله قد ذكر وجوه الأشقياء 
ووجوه السعداء في السورةء فقال بعد ذلك: 
9وُجُوه يَوْمَنرٍ نَعِمَةٌ ه لِسَعَْا رَاضِيَةٌ ه فى جَنْةِ 
عَلِيَة© [الغاشية: م4 ]٠١‏ ومعلوم: أنه إنها 
وصفها بالنعمة يوم القيامة لا في الدنيا؛ إذ هذا 
ليس بمدح. فالواجب تشابه الكلام وتناظر 
القسمين لا اختلافهماء وحينئذ فيكون الأشقياء 
وصفت وجوههم بحاها في الآخرة. 

الثالث: أن نظير هذا التقسيم قوله: #وجوة 
َوْمَينر نَاضِرَةٌ ) ]١15/1515[‏ إِلَ نينا تاطِرَةٌ يج 
َدُجُوه بذ ايه © تَطلنُ أن مُممَلَ يا قاورة» 
[القيامة: 7١‏ 6؟] وقوله: «وجوه يَوَمَينر مُسهرة 
© صَاحِكَة مُسْتبَشِرَةً © وَوَجُوه يَوَمَينْ علا غَبرَة) 
رهق فَهُ و أولتيك م الْكفرة المجَرة [عبس: 
78 - 47] وهذا كله وصف للوجوه لحالها في 
الآخرة لا في الدنيا. 


الرابع: أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في 
القرآن وإنا في القرآن ذكر العلامة.ء كقوله: 
9سِيِمَاهُمْ فى وُجُوهِهِ م4 [الفتح: 74] وقوله: لوَلَوَ 
نْعَاءُ لأريتكهز فَلْعَرَفتَهُم سِِمَهُْرزْ» [عمد: 5١‏ 
وقوله: «تَمْرِك فى وُجُوه اليرت كفرُوا آلْمسحَرٌ 
اورت تلوت بالنزيرت يَعَلُورت عَلمُوم دايجا » 
[الحج: 77] وذلك لأن العمل والنصب ليس قائمًا 
بالوجوه فقط؛ بخلاف السيها والعلامة. 

الخامس: أن قوله: «حَندْعَةٌ و عَمِلَة ناصبَة» 
[الغاشية: 27 7] لو جعل صفة لهم في الدنيا م يكن ني 
هذا اللفظ ذمء فإن هذا إلى المدح أقربء وغايته أنه 
وصف مشترك بين عباد المؤمنين وعياد الكفارء والذم 
لا يكون بالوصف المشترك, ولو أريد المختص لقيل 
خاشعة للأوثان مثلاً. عاملة لغير الله؛ ناصبة في طاعة 
الشيطان. وليس في الكلام ما يقتضي كون هذا الوصف 
مختضًا بالكفار. ولا كونه مذمومّاء وليس في القرآن ذم 


من الوصف مطلقَاء ولا وعيد عليه» قحمله على هذا 
معنى خروج عن المخطاب المعروف في القرآن. 

[3 السادس: أن هذا الوصف مختص 
يعض الكفار ولا موجب للتخصيص. فإن الذين لا 
يتعبنون من الكفار أكثره وعقوبة فساقهم في دينهم 
شد في الدنيا والآخرة» فإن من كف منهم عن 
المحرمات المتفق عليها وأدى الواجبات المتفق عليها لم 
تكن عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إهَا آخر, 
ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ويزنون. 

فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير في 
القم المتروك أكثر وأكبر كان هذا التخصيص 
عكس الواجب. 

السابع: أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة 
والنسك ابتداء ثم إذا قيد ذلك بعبادة الكفار 
والمبتدعة وليس في الخطاب تقييد كان هذا سعيا 
في إصلاح الخطاب با لم يذكر فيه. 

يف 


[3)] سورة اليلد 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

قوله تعالى: «ألز حمل لَمُّه عَمْئينِ وه وَلِسَانًا 
وَعَفتَتَ ‏ © وَهَدَيْتَهُ آَلتَجِدَنِ4 [البلد:ه١٠١].‏ 

الهداية محلها القلب» وهذه الأعضاء الثلاثة 
التي هي دائمة الحركة والكسب. إما للإنسان وإما 
عليه. بخلاف ما يتحرك من داخل فإنه لا يتعلق 
به ثواب ولا عقاب» وبخلاف بقية الأعضاء 
الظاهرة. فإن السكون أغلبء. وحركتها قليلة 
بالنسبة إلى هذهء وهذه الثلاثة التي يروى عن 
عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال: من كان 
صمته فكرّاء ونطقه ذكرّاء ونظره عبرة. 

وفي حديث عند ابن أبي حاتم في صفة النبي #7 
أنه كان كثير الصمتء دائم الفكرء متواصل 


تناك تناز نقية <1ى حكتابا 


لم 


الأحزان فالصمت والفكر للسان والقلبء وأما 
الحزن فليس المراد به الحزن الذي هو الألم على 
فوت مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك منهي 
عنه» ولم يكن من حاله؛ وإننا أراد به الاهتهام 
والتيقظ لما يستقبله من الأمورء وهذا مشترك بين 
القلب والعين. 

7 وفيه أيضًا في «الصحيحين» ”') 
حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من الليل يصلي 
ينظر إلى السماء» ويقرأ الآيات العشر من أواخر 
سورة آل عمران» فيجمع بين الذكر والنظر 
والفكرء فالنظر أي نظر القلب ونظر العين 
والذكر أيضًا لابد مع ذكر اللسان من ذكر القلب. 

ولما كان النظر مبدأ والذكر منتهىء لأن النظر 
يتقدم الإدراك والعلم» والذكر يتأخر عن الإدراك 
والعلم؛ ولهذا كان الحكلمة في النظر المقتضي 
للعلم؛ وكان المتصوفة في الذكر المقرر للعلخ ققدم 
آلة النظر على آلة الذكرء وخختم بهداية الملك:الجامع 
الذي هو الناظر الذاكر. ا 

وذكر سبحانه اللسان والشفتين» لأنهها 
العضوان الناطقان؛ فأما الهواء والحلق والنطع 
واللهوات والأستان فمتصلة حركة بعضها 
مرتبطة بحركة البعض بمنزلة غيرها من أجزاء 
الحنك. نأما اللسان والشفتان فمتفصلة. 

ثم الشفتان لا كانا النهاية حملا الحروف 
الجوامع: الباءء والفاء؛ والميم؛ والواو. 

فأما الباء والفاء: فهها الحرفان السيبيان» فإن 
الباء أبدًا تفيد الإلصاق والسببء وكذلك القاء 
تفيد التعقيب والسبب؛ وبالأسباب تجتمع الأمور 

[*5/97] وأما الميم والواو: فلهما الجمع 





)0( صحيح: أخر جه البخاري زفذطف رفي غير موضعء ومسلم 


[لإئفنة 






1 
والإحاطة: ألا ترى أن اميم ضمير لجمع المخاطبين في 
الأنواع الخمسة: ضميري الرفع والنصب المتصلين 
والمنفصلينء وضمير الخفض في مثل قوله: (أنتم) و 
(علمتم) و(إياكم) و (علمكم) و (بكم) وضمير 
لجمع الغائبين في الأنواع الخمسة أيضًاء والمضمر أي 
كان» إما متكلم أو مخاطب أو غائب» واحد أو اثنان 
أو جمع. مرفوع أو منصوب أو محرور. 

فقد أحاطت بالجميع مطلقاء أما الجمع المطلق 
فبنفسهاء وأما الجمع المقدر فباثنين فبزيادة علم التثنية» 
وهو الألف في مثل أنتما وعلمتماء وكذلك الباقي. 

ولحذا زيدت الواو في الجمع المطلق فقيل 
عليهمو وأنتموءه كا زيدت الألف في التثنية» ومن 
حذفها حذفها تخفيمًاء ولأن ترك العلامة علامة, 
فصارت اليم مشتركة. ثم الفارق الألف أو 
عدمها مع الواو. 

وأما الواو: فلها جموع الضمائر الغائبة في مثل 
قالوا ونحوهاء وأما المتصلة مثل إياكم وهم فَعَلَ 
اللغتين؛ فلما صارت الواو تمام المضمر المرفوع 
المنفصلء والياء تمام المؤنث: صارت للمؤنث 
مطلقا في جميع أحواله؛ لأنه تلو المذكرء والمفرد 
مذكره ومؤنثه قبل المثنى والمجموع. فإن المفرد 
قبل المركبء ثم الألف صارت علم التثنية مطلقًا 
في المظهر والمضمر ]١5/7715[‏ كما أن الواو علم 
لجمع المذكرء وجعل الياء علمي النصب والجر في 
المظهر من المثنى والمجموع؛ لأن المظهر قبل 
المضمر وأقوى منهء فكانت أحق أن تكون فيه من 
الألف. فحين ما كان أقوى كانت الواو وحين ما 
كان أوسط كان الياء. 

وأما الجموع الظاهرة: فالواو هي علم الجمع 
المذكر الصحيح. كما أن الألف علم التثنية؛ ولهذا 


7 
ينطق بها حيث لا إعراب, لكن في حال النصب 
والخفض قلبتا يائين لأجل الفرق» وذلك لأن 
الأسماء الظاهرة لها الغيبة دون الخطاب في جميع 
العربية» وذلك لأن الواو أقوى حروف العلة» 
والضمة بعضهاء وهي أقوى الحركات» لما فيها من 
الجمع» وكونها آخرّاء فجعلت للجمع والألف 
أخف حروف العلة» فجعلت للاثنين لأن الياء 
كانت قد صارت للمؤنث في المفرد المرفوع الذي 
هو الأصل في قولك”': وجاءت الميم في مثل اللهم 
إشعار يجميع الأسماء؛ وذلك لأن حرف الشفة لما 
كان جامعًا للقوة من مبدأ محارج الحروف إلى 
متتهاها بمنزلة الخاتم الآخرء الذي حوى ما في 
المتقدم وزيادة كان جامعًا لقوي الحروف» فجعل 
جامعًا للأسماء مظهرها ومضمرها وجامعًا بين 
المفردات والجملء فالواو والفاء عاطفانء والفاء 
رابطة جملة بجملة. 

ولما كانت التون قريبة من الفيهة فهي أنفية جعلت 
لجمع المؤنث [15/778] لأنه دون جمع المذكر» وثتى 
العينين والشفتين لأن العينين هما ربيئة القلب» وليس من 
الأعضاء أشد ارتباطًا بالقلب من العينين؛ ولهذا جمع 
ينها في قوله: <وَتُقَلِتُ أفيِدَجِمْ وَأَتِصَرَعُجِ» [الأنعام: 
٠‏ لتَقَلْبُ فِيهِ القْلُومبُ وَالْأَبِصَرُ4 [النور: /1”] 
ووَإِدْ رَاعْتٍ الأَبَصرٌ وَبَلقتٍ القُلوب الْحَتَاجِر» 
[الأحراب: ]٠١‏ فقَلُوبٌ يَوْمِر وَاحِفَةٌ ‏ أَتِصَرّهَا 
حَسْعَة4 [النازعات: 8 4] ولأن كليها له النظر؛ فنظر 
القلب الظاهر بالعينين والباطن به وحده.ء وكذلك 
اللسان هو الذكر والشفتان أنثاء. 
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(١)بياض‏ بالاصل. 


2 ركاه 


مي 
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[57/ ] سورة الشمس 

قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله: 

فصل 

في قوله تعالى: 9وَآلشّمسٍ وحكها ج وَالقمَ دا تهات 
وبر إِدَا جلها وَل إِذَايَفسَهَا [الشمس ١‏ -4]» 
وضمير التأنيث في (جلاها) و(يغشاها) لم يتقدم مايعود 
عنه إلا الشمسء فيقتضي أن النهار يجلي الشمس» 
وأن الليل يغشاهاء و (النجلية؛ الكشف والإظهاره 
و«الغشيان» التغطية واللبسء ومعلوم أن الليل والنهار ظرفا 
نزمان. والفعل إذا أضيف إلى الزمان فقيل ما هذا الزمان أو 
هنا اليوم يبرد أو يبرد أو ينبت الأرضء ونحو ذلك. 
فا مقصود أن ذلك يكون فيه؛ كما يوصف الزمان بأنه 
عصيبء وشديدء ونحسء ويارد» وحار وطيبء ومكروه 
- والمراد وصف ما فيه فكون الشيء فاعلاً وموصوفًا هو 
بحب مايليق به كل شيء بحسبه. 

[5/77] فالنهار يلي الشمسء والليل 
يغشاهاء وإن كان ظهور الشمس هو سبب النهار. 
ومغيبها سيب الليل» وقد ذكر ذلك بقوله: 
9وَاآلمّبَسٍ وَحتهًا 4 [الشمس:١]:‏ فأضاف الضحى 
إليها. والضحى يعم 
ألكبّاة" بَتهًا © رَنَعَّ سَنْكَهًا نَوَّنَهًا © وأَغْطَسَ 
يلها وَأَخْرَجّ عضحتهًا» [النازعات:9-17؟]: وقال: 
«وَاَلضُك في وَآلْيَلٍ إِذَا سَجَى» [الضحى:01 7]. 

وقوله: لوَآلكَمَآءٍ وَمَا بَنْهَا © والأرض وا 
طَحَنهًا © وَتَفْس وََا سَوَئْهَا © نَأَحَمَهَا لجورهًا 
وَتَقوّنِهًا» [الشمس: 8-694]. 

فقد قيل: إن (ما) مصدرية. والتقدير: والسماء 
وبناء الله إياهاء والأرض وطحو الله إياهاء ونفس 





15> حكتا با لبمزاير 


النهار كله كما قال: «أم 





وتسوية الله إياها. 

لابد من ذكر الفاعل في الجملة» لا يصلح أن 
يقدر المصدر هنا مضاقًا إلى الفعل فقطء فيقال (وينائها)» 
لأن الفاعل مذكور في الجملة في قوله «وَمَا يَتنهًا» 
[الشمس:6] 9وَمًا طّحَنهًا» [الشمس:7] فإن الفعل 
لابد له من فاعل في الجملة» ومفعول أيضًا. 

فلابد أن يكون في التقدير الفاعل والمفعول. 
لكن إذا كانت مصدرية كانت (ما) حرقًا ليس فيها 
ضمير» فيكون ضمير الفاعل في (بناها) عائدًا على 
غير مذكور بل إلى معلوم؛ والتقدير: والسماء وما 
بناها الله وهذا خلاف الأصل؛ وخلاف الظاهر. 

[4/© ولقول الثاني: إنها موصولة. 
والتقدير: الذي بناهاء والذي طحاها. و (ما)ء 
بها غنوة وإجال - يصاع 11 8 يعدم ولصفات 
من يعلمء كقوله تعالى: «لآ أَعَبُدُ مَا نَعَبُدُونَ ج ول 


نش عَنبِدُونَ مَآ أَعْيُدُ # [الكافرون: 7 ؟] وقوله: 


«تآنكحُوا مَا طاب لَكُم مِنَ آَليْسَآيه [النساء: 7] . 
وهذا المعنى يجيء في قوله: ظوَمَا حَلَقَ الذكرٌ 
وَآلْأيَيَ» [الليل: *] . وهذا المعنى كما أنه ظاهر 
الكلام وأصله هو أكمل في المعنى أيضًا. فإن 
القسم بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله» بخلاف 
الإقسام بمجرد الفعل. وأيضًا: فالأقسام التي في 
القرآن عامتها بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة. يقسم 
بنفس الفعل كقوله: ولضفت صَفًا ج فجرت 
رَجْر © فَالتَهتِ 455 (الصافات:7-1] وكقوله: 
«وعسي4: «وَالمُرْسَلتٍ»؛ ونحو ذلك. 

وهو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات؛ 
وتارة برها وخالقهاء كقوله: فورب ألسْمَاءٍ 
وَالأّض» [الذاريات: 77] ء وكقوله: «وَما خَلَقَّ 


لكر لأسن [الليل: *] وتارة يقسم بها وبربها. 


وفي هذه السورة أقم بمخلوق ويفعله؛ 
وأقسم بمخلوق دون فعله» فأقسم بفاعله. 






يوز تاشخ لل درسي 

[174/"] فإنه قال: لوَآَلمّمْسٍ وَضمهًا © 
وَآلْقَمَرِ إِذَا ظَهًا ج وَآلْبَارٍ إذَا جَلَهَا ي وَلمْلٍ إذًا 
يَعْشَلهًا» [الشمس: ١‏ - 4] . فأقسم بالشمس 
والقمر والليل والنهار وآثارها وأفعالحاء ىا فرق 
بينهما في قوله: لوَيِنْ ءَايَنِهِ ليل وَالتَهَارُ وَآلعْمَسُ 
وَآَلْقَمَرُ » [فصلت: ل/ا"] . وقال: «لعٌ فى قار 
يِسْبَحُونَ» [الأنبياء: *7] فإنه بأفعال هذه الأمور 
وآثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر الحيوان. 

وقال: لوَآَلدْيْسٍ وَحتهًا» وم يقل: (ونجارها) 
ولا (ضيائها) لأن (الضحى) يدل على النور 
والحرارة جميعًاء وبالأنوار والحزارة تقوم مصالح 
العياد. 

ثم أقسم بالسماء والأارضء وبالنفس» ولم 
يذكر معها فعلاً. فذكر قاعلهاء فقال: 9وَمًا 
بَتَدهَا4؛ وما طَحَنهًا»؛ «#وتفس وَمَا سَوَهًا». 

فلم يصلح أن يقسم بفعل النفسء لأنها تفعل 
البر والفجورء وهو سبحانه لا يقسم إلا با هو 
معظم من مخلوقاته. 

لكن ذكر في ضمير القسم أنه خخالق أفعاها 
بقوله: ظومَا سَوَّنْهًا © فَأَهَمَهَا خُورَمَا وَتَفَوَئْهًاك 
[الشمس: لاء 8] . فإذا كان قد بين أنه خالق فعل 
العبد الذي هو أظهر الأشياء فعلاً واختيارًا 
وقدرة فلآان يكون خالق فعل الشمسء والقمر» 
والليل؛ والنهار. بطريق الأولى والأحرى. 

[2]2/0 وما السماء والأرض فليس لما 
فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم بها إلا ما 
يظهر من الشمسء والقمرء والليل؛ والنهار. 

والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر 
والليل والنهارء والنفس أشرف الحيوان المخلوق. 

فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة 
مناسبّاء وكان إقسامه بصانعها تنبيهًا على أنه 
صانع ما فيها من الشمس رالقمر والليل والنهار. 

فتضمن الكلام الإقام بصانم هذه 


م ا ا 1 


.- 





المخلوقات. وبأعياتهاء وما فيها من الآثار والمنافع 
لبني آدم. 

وختم القسم بالنفس التي هي آخر المخلوقات» 
فإن الله خلق آدم يوم الجمعة آخر المخلوقات. 

وبين أنه خالق جميع أفعالحاء ودل على أنه خالق 
جميع أفعال ما سواها. 

وهو سبحانه مع ما ذكر من عموم خلقه 
لجميع الموجودات على مراتبها حتى أفعال العبد 
المنقسمة إلى التقوى والفجور وبين انقسام الأفعال 
إلى الخير والشرء وانقام الفاعلين إلى مفلح 
وخائب» سعيد وشقي. 

وهذا يتضمن الأمر والنهيء والوعد والوعيد. 

فكان في ذلك رد على القدرية المجوسية الذين 
يمخرجون أفعال العباد عن تخلقه وإلخامه. وعلى 
القدرية المشركية الذين يبطلون أمره ونميه ووعده 
ووعيده احتجاجًا بقضائه وقدره. 

[3] وقد قيل في قوله: ظقَدَ أَفلَحَ مّن 
رَكنهًا © وَقَدَ حَاب من دَسَنهًا [الشمس: 4. ]٠١‏ 
إن الضمير عائد إلى الله. أي: قد أفلح من زكاها الله 
وقد خاب من دساها الله. وهذا مخالف للظاهرء 
بعيد عن نهج البيان الذي ألف عليه القرآن. إذ كان 
الأحسن (قد أفلحت من زكاها الله. وقد خابت من 
دساهاء وهذا ضعيف. 

وأيضًا: فقوله: لقَأَهَمَا لجُورَمَا وَتَقْوَهًا 
[الشمس: 8] بيان للقدرء فلا حاجة إلى ذكره مرة 
ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة. 

ولحذا لم يذكر عن النبي 4 في إثبات القدر إلا 
هذه الآية دون الثانية» ا في «صحيح مسلم» عن 
أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء 
قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبقء أو فيا 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومفى عليهم. 


قال: فقال: أفلا يكون ذلك ظلً؟ قال: 
نفزعت من ذلك فزعًا شديدًا وقلت: كل شيء 
حمق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

فقال لي: يرحمك الله: إني لم أرد بها سألتك إلا 
خْرِرٌ عقلك. 

فإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله و فقالا: 
يا رسول الله! أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومفى فيهم من 
قدر ]١5/75[‏ قد سبق, أو فيها يستقبلون به تما 
أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لاء 
بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم»؛ وتصديق ذلك 
في كتاب الله عز وجل: «وتفس وَمَا سَوّنهَا © 
َأَحَمَهَا جُورَهَا وَتَقَوَهًا4”" [الشمس: 7 4] فبين 
النبي يةِ أن تصديق ما أخبر به من القضاء قوله: 
ٍنَأَهَمَهَا لجُورَهَا وَتَقَوَنهًاك [الشمس: 8] . 

والذي في الحديث هو القدر السابق من علم 
الله وكتايه وكلامه وهذا إنما تنكره غالية القدرية. 

وأما الذي في القرآن فهو خلق الله أفعال العباد 
وهذا أبلغ. فإن القدرية المجوسية تنكره. 

فالذي في القرآن يدل على ما في الحديث وزيادة» 
وهذا جعله النبي يكل مصدمًا له. وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه إذا علم أن الله هو الملهم للفجور 
والتقوى ‏ ولم يكن في ذلك ظلم كما تقوله القدرية 
الإبليسية» ولا مخالفة للأمر والنهي والوعد 
والوعيد كما تقوله القدرية المشركية ‏ فالإقرار بأن 
الله كتب ذلك وقدره قبل وجوده مما لا نزاع فيه 
عند الإنسان من جهة القدر. 

ولهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية 
الذين ينكرون خلق الأفعال. 

ولم يثبت أحد من القدرية أن الله خالق أفعال 
العباد. وينكره من جهة القدر أن الله خالق ذلك. 
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]١١/77[‏ الوجه الثاني: أنه إذا ثبت أن الله 
خالق فعل العبدء وأنه الملهم الفجور والتقوى. 
كان ذلك من جملة مصنوعاته» والشبهة التي 
عرضت للقدرية ‏ التي سأل المزنيان للنبي كك إنما 
هي ني أعمال العباد التي عليها الثواب والعقاب 
خاصة. ولم ينكروا من جهة القدر أن الله قدر ما 
يخلقه هو قبل وجوده؛ وإنما أنكر من أنكر منهم 
إذا اشتبه أمر أفعال العباد. 

وهؤلاء يقولون: إن الله يقدر الأمور قبل 
وجودها إلا أفعال العباد والسعادة والشقاوة. 

فإن ذلك لا ينبغي أن يعلمه حتى يكون, لأن 
أمر الأمير بها يعلم أن المكلف لا يطيعه فيه» بل 
يكون ضررًا عليه؛ مستقبح عندهم. 

وقد حكى طوائف من المصنفين في أصول 
الفقه وغيرهم الخلاف في ذلك عن المعتزلة» 
وقالوا: يجوز أن الله يأمر العبد بها يعلم أنه لا 
يفعله. خلافا للمعتزلة. 

لأن في جنس المعتزلة من يخالف في ذلك 
وأكثرهم لا يخالف في ذلك. وإنما يخالف فيه طائفة 
مسهع. 
فإذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس 
فجورها وتقواها كان ذلك من جملة مفعولاته. 

فلا تبقى شبهة القدرية أنه قدر ذلك قبل 
وجوده. كا لا شبهة عندهم في تقديره لما يخلقه من 
الأعيان والصفات. 

وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة 
الصفات أو بعضها فأولئك ]١5/194[‏ الهم 
مأخذ آخر؛ ليس مأخذهم أمر الصفات. 

الوجه الثالث: أنه قد كان ألهم الفجور 
والتقوى. وهو خالق فعل العبد. 

فلابد أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه؛ كما قال 
«ألا يَعْلَمَ مَنْ حَلَو4 [الملك: ]١4‏ لأن الفاعل 
المختار يريد ما يفعله. والإرادة مستلزمة لتصور 


يت اي 
المراد. وذلك هو العلم بالمراد المفعول. 

وإذا كان خلقه للشيء مستلزمًا لعلمه به 
فذلك أصل القدر السابق وما علمه الله سيحانه 
بقوله وبكتبه فلا نزاع فيه. وهذا بين في جميع 
الأشياء ‏ في هذا وغيره. 

فإنه سبحانه إذا ألهم الفجور والتقوى فالملهم 
إن لم يميز بين الفجور والتقوى ويعلم أن هذا 
الفعل الذي يريد أن يفعله هذا فجورء والذي 
يريد أن يفعله هذا تقوىء لم يصح منه إهام 
الفجور والتقوى. 

فظهر بهذا حسن ما ذكره النبي يك من تصديق 
الآية لما أخير به النبي ييةِ من القدر السابق. 

وقوله سبحانه: ظلَألهَمَهَا خُورَهَا وَتَقوَنهًا» 
[الشمس: 8] كما يدل على القدر فيدل على 
الشرع. 

فإنه لو قال: (فأهمها أقعالها)» كما يقول الناس 
[5/) (خالق أفعال العباد)» لم يكن في 
ذلك تمييز بين الخير والشرء والمحبوب والمكروه: 
والمأمور به والمنهي عنه. 

بل كان فيه حجة للمشركين ‏ من المباحية 
والجبرية ‏ الذين يدفعون الأمر والنهي» والحسن 
والقبح؛ فإنه خلق أفعال العباد. فلا قال 9تَألحَمَهَا 
جُورَمًا وَتَقوَهًا© [الشمس: 8] كان الكلام تفريقًا 

بين الحسن المأمور به والقبيح المنهي عنه. وأن 
الأفعال منقسمة إلى حسن وسيئ» مع كونه تعالى 
خالق الصنفين. 

وهذه طريقة القرآن في غير موضع - يذكر 
المؤمن والكافر وأفعالما الحسنة والسيئة» ووعده 
ووعيده؛ ويذكر أنه خالق الصنفين». كقوله: 
ايْضِلٌ من يَشَاءُ ويَهَدِى مَنِيِسَآءُ4 [النحل:47] ونحو 
ذلك. 

وهذا الأصل ضلت فيه الجيرية والقدرية: 

* فإن القدرية المجوسية قالوا: إن الأفعال 








تنقسم إلى حسن وقبيح لصفات قائمة بهاء والعبد 
هو المحدث لا بدون قدرة الله ويدون خلقه. 

* فقالت الجبرية: بل العبد مجبور على فعله. 
والجير حق يوجب وجود أفعاله عند وجود 
الأسباب التي يخلقها الله. وامتناع وجودها عند 
عدم شيء من الأسباب. وإذا كان مجبورًا يمتنع أن 
كرد لعل ا او 5 

[5/] وهذه طريقة أبي عبدالله الرازي 
ونحوه من الجبرية النافين لانقسام الفعل في نفسه 
إلى حسن وقبيح. 

والأولى طريقة أبي الحسين البصري ونحوه من 
القدرية القائلين بأن فعل العبد لم يحدثه إلا هو 
والعلم بذلك ضروري أو نظري؛ وأن الفعل ينقسم 
في نفسه إلى حسن وقبيحء والعلم بذلك ضروري. 

وأبو الحسين هو إمام المتأخرين من المعتزلة» 
وله من العقل والفضل ما ليس لأكثر نظرائه. 

لكن هو قليل المعرفة بالسنن» ومعاتي القرآن. 
وطريقة السلف. 

وهو وأبو عبدالله الرازي في هذا الباب في طرفي 
نقيضء ومع كل منهما من الحق ما ليس مع الآخر. 

فأبو الحسين يدعي أن العلم بأن العبد يحدث 
فعله ضروريء والرازي يدعي أن العلم بأن 
افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب 
وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري كذلك. 

بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. 

ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضروري 
يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة» وليس الأمر 
كذلك؛ بل كلاهما صادق فيا ذكره من العلم 
الضروري ومصيب في ذلك. وإنما وقع غلطه في 
إنكاره ما مع الآخر من الحق. 

فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون 
5/37" ] هذا الإحداث ممكن الوجود بمشيئة الله 





تعالى. 


ولهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العيد 
فاعل لفعله حقيقة؛ كما ادعاه أبو الحسين من 
الضرورة؛ لا يقولون: ليس بفاعل حقيقة؛ أو ليس 
بفاعل» كما يقوله المائلون إلى الجبر مثل طائفة أبي 
عبدالله الرازي. 

يقولون مع ذلك: إن الله هو الخالق لهذا 
الفاعل ولفعله. وهو الذي جعله فاعلاً حقيقة» 
وهو خالق أفعال العباد؛ كما يقوله أهل الإثيات 
من الأشعرية ‏ طائفة الرازي وغيرهم؛ لا كا 
يقوله القدرية ‏ مثل أبي الحسين وطائفته: إن الله لم 
يخلق أفعال العباد. 

ولهذا نص الأئمة ‏ كالإمام أحمد. ومن قبله 
من الأئمة كالأوزاعي وغيره ‏ على إنكار إطلاق 
القول بالجير نفيًا وإثبانّاء فلا يقال: إن الله جبر 
العباد». ولا يقال م يجبرهم؟. 

فإن لفظ «الجبر» فيه اشتراك وإجمال. فإذا قيل: 
«جبرهم» أشعر بأن الله يجبرهم على فعل الخير 
والشر بغير اختيارهمء وإذا قيل: ١م‏ يجبرهم» 
أشعر بأنهم يفعلون ما يشاءون بغير اختياره. 
وكلاهما خطأ. وقد بسطنا القول في هذا في غير 
هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن هذين الفريقين اعتقدوا تنافي 
القدر والشرع. كما اعتقد ذلك المجوس 
والمشركونء فقالوا: إذا كان خالقا للفعل امتنع 


, أن يكون الفعل في نفه حسنًا له‎ ]١5/754[ 


ثواب, أو قبيحًا عليه عقاب. 

ثم قالت القدرية: لكن الفعل منقسمء فليس 
خالقًا للفعل. وقالت الجبرية: لكنه خالق» فليس 
الفعل منقسرً. 

ولكن الحبرية المقرون بالرسل يقرون 
بالانقسام من جهة أمر الشارع ونهيه فقطء 
ويقولون: له أن يأمر بها شاء لا لمعنى فيه وينهى 


حكتابا 


لكيه 11 


عما يشاء لا لأجل معنى فيه. ويقولون في خلقه 
وني أمره جميعًا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وأما من غلب عليه رأي أو هوى فإنه ينحل 
عن ربقة الشارع إذا عاين الجبرء ويقولون ما 
يقوله المشركون: هلَوَ سَآءَ لَه مَآ أُْرِكَنا وَلآ مَابَآوْنَا 
وَل حَرّمنَا مِن سَىْء »© [الأنعام: .]١4‏ 

ومن أقر بالشرعء والأمر والنهي؛ والحسن 
والقبح» دون القدر وخخلق الأفعال كا عليه المعتزلة - 
فهو من القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوؤس. 

وللمعتزلة مسن مشابهة المجوس واليهود 
نصيب وافر. 

ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق الأقعال 
وعموم الربوبية» وأنكر المعروف والمنكرء والهدى 
والضلال» والحسنات والسيثاتء ففيه شبه من 
المشركين والصابئة. 

]١١/54[‏ وكان الجهم بن صفوان ومن 
اتبعه كذلك لما ناظر أهل المندء كما كان المعتزلة 
كذلك لا ناظروا المجوس - الفرس - والمجوس 
أرجح من المشركين. 

فإن من أنكر الأمر والنهيء أو لم يقر بذلك» 
فهو مشرك صريح كافر ‏ أكفر من اليهود 
والنصارى والمجوس - كما يوجد ذلك في كثير من 
المتكلمة والمتصوفة ‏ أهل الإباحة ونحوهم. 

ولحذا لم يظهر هؤلاء ونحوهم في عصر 
الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بالنبوة. 

وإنها ظهر أولئك القدرية المجوسية لأن مذهبهم 
فيه تعظيم للأمر والنهي والثواب والعقاب. 

فهم أقرب إلى الكتاب والسنة والرسول 
والدين من هؤلاء المعطلة للأمر والنهي. فإن 
هؤلاء من شر الخلق. 

وأما القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون 





بوجود الأمر والنهي من الله؛ ويقرون مع ذلك 







بوجود القضاء والقدر منه» لكن يقولون: هذا فيه 
جهل وظلم. فإنه بتناقضه يكون جهلاً وسفهّاء 
وبما فيه من عقوبة العبد بها خلى فيه يكون ظلما. 

وهذا حال إبليس. فإنه قال: هيآ أَغْوَيتتى لابن 
لَهُمَ فى الأزض 31 وَِلأَغْويكم أُحَيِنَ» 
[الحجر: 19] فأقر بأن الله أغواه. ثم جعل ذلك عنده 
داعيا يقتضي أن يغوي هو ذرية آدم. 

وإبليس هو أول من عادى الله. وطغى في 
خلقه وأمره؛ وعارض النص بالقياس. 

ولحذا يقول بعض اللف: أول من قاس 
إبليس. 

فإن الله أمره بالسجود لآدم. فاعترض على هذا 
الأمر: بأني خير منه. وامتنع من السجود. 

فهو أول من عادى الله وهو الجاهل الظالم: 
الجاهل بها في أمر الله من الحكمة: الظالم باستكباره 
الذي جمع فيه بين بطر الحق وغمط الناس. 

ثم قوله لربه: «فبها أغويتني لأفعلن» جعل 
فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة له. وداعيًا 
إلى أن يغوي اين آدم. 

وهذا طعن منه في فعل الله وأمره» وزعم منه 
أنه قبيح» فأنا أفعل القبيح أيضًا. فقاس نفسه على 
ربه» ومثل نفسه بربه. 

ولهذا كان مضاهيًا للربوبية» كا ثبت في 
«صحيح مسلم» عن جابره عن النبي 6: «إن 
إبليس ينصب عرشه على البحرء ثم يبعث سراياه. 


فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء ثم يجيء الآخر 
فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته» 
فيلتزمه ويدنيه منهء ويقول: أنت أنت»”"'. 
[541/ والقدرية قصدوا تنزيه الله عن 
السفه. وأحسنوا في هذا القصد. فإنه سبحانه 
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مقدس عنما يقول الظالمون ‏ من إبليس وجنوده - 
علرًا كبيرّاء حكم. عدل. لكن ضاق ذرعهم 
وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن هذا 
التنزيه لا يتم إلا يأن يسلبوه قدرته على أفعال 
العباد. وخلقه لهاء وشمول إرادته لكل شيء. 
فناظروا إبليس وحزبه في شيء؛ واستحوذ عليهم 
إبليس من ناحية أخرى. 

وهذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير 
علم أو بغير الحق. وهو الكلام الذي ذمه السلف. 
فإن صاحبه يرد باطلاً بباطل وبدعة ببدعة. 

فجاء طوائف ممن ناظرهم من أهل الإثبات 
ليقرروا أن الله خالق كل شيء. ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. وأنه على كل شيء قديرء فضاق 
ذرعهم وعلمهم. واعتقدوا أن هذا لا يتم إن لم 
نتكر محبة الله ورضاه. وما خص به بعض الأفعال 
دون بعض من الصفات الحسنة والسيئة؛ ونتكر 
حكمته. ورحمته. فيجوز عليه كل فعل. لا ينزه 
عن ظلم ولاغيره من الأفعال. 

وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأمر والنهي 
والوعد والوعيد رأسًا. 

ومال هؤلاء إلى الإرجاء. كما مال الأولون إلى 
الوعيدء فقالت الوعيدية: [157؟57/7١]‏ كل فاسق 
خالد في النار ‏ لا يخرج منها أبدا - وقالت 
الخوارج هو كافرء وغالية المرجئة أنكرت عقاب 
أحد من أهل القبلة» ومن صرح بالكفر أنكر 
الوعيد في الآخرة رأسّاء كما يفعله طوائف من 
الاتحادية» والمتفلسفة. والقرامطة؛ والباطنية» 
وكان هؤلاء الجبرية المرجئة أكفر بالأمر والنهي 
والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية القدرية. 1 

وأما مقتصدة المرجئة الجيرية: الذين يقرون 
بالأمر والنهي والوعد والوعيدء وأن من أهل 
القبلة من يدخل النارء فهؤلاء أقرب الناس إلى 
أهل السنة. 





وقد روى الترمذي عن النبي #ك أنه قال: 
٠.عنت‏ القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيّا أنا 


لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية 
نرجئة ونحوهم في الشريعة ‏ علمها وعملها - 
فكلامهم في أصول الفقه وفي اتباع الأمر والنهي 
خير من كلام المرجئة من الأشعرية وغيرهم, فإن 
كلام هؤلاء في أصول الفقه قاصر جدَّاء وكذلك 
هم مقصرون في تعظيم الطاعات والمعاصي. 

ولكنء هم ني أصول الدين أصلح من أولئك» 
فإنهم يؤمنون من صفات الله وقدرته وخلقه با لا 
يؤمن به أولئك وهذا الصنف أعلى. 

[*5/754] فلهذا كانت المرجئة في الجملة 
خيرًا من القدرية؛ حتى إن الإرجاء دخل فيه الفقهاء 
من أهل الكوفة وغيرهمء بخلاف الاعتزال» فإنه 
ليس فيه أحد من فقهاء السلف وأئمتهم. 

ذفن 
فصل 

فإذا كان الضلال في القدر: حصل تارة 
بالتكذيب بالقدر والخلق» وتارة بالتكذيب 
بالشرع والوعيد, وتارة بتظليم الربء. كان في هذه 
السورة ردًا على هذه الطوائف كلها. 

فقوله تعالى: طتَلحَمَهَا لجُورَمَا وَتَقْوَنهًا» 
[الشمس: 8] إثبات للقدر بقوله (ألهمها)؛ 
وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى 
نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية؛ وإثبات 
للتفريق بين الحسن والقبيح. والأمر والنهي؛ 
بقوله: فجورها وتقواها. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأرسط؟ 4177/99 والذهي في 
«ميزان الاعتذالف (/ا/519), م حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما . 


وقوله بعد ذلك 9قَدَ أفَحَ مَن رَكهَا © وقد 
حَابَ من دَسّنهًا» [الشمس: 4» ]٠١‏ إثبات لفعل 
العبدء والوعد والوعيد يفلاح من زكى نفسه 
وخيبة من دساهاء وهذا صريح في الرد على 
القدرية المجوسية» وعلى الجبرية للشرع أو لفعل 
العبد ‏ وهم المكذبون بالحق. 

[744/] وأما المُظلّمُون للخالق فإنه قد 
دل على عدله بقوله: «وئفس وَمَا سَوّئهَا» 
[الشمس: 7] والتسوية: التعديل» فبين أنه عادل 
في تسوية النفس التي أهمها فجورها وتقواها. 

وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغى» 
وأنه لا يمخاف عاقية انتقامه تمن خالف رسله. ليبين 
أن من كذب بهذا أو ببذا فإن الله ينتقم منه ولا 
يخاف عاقبة انتقامه؛ ى] انتقم من إبليس وجنوده. 
وأن تظلمه من ربه وتسفيهه له إن) هلك به نفسه 
ولن يضر الله شيمًا. 

«فإن العباد لن يبلغوا ضر الله فيضروه؛ ولن 
يبلغوا نفعه فينفعوه ولو أن أولحم وآخرهم 
وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم 
ما زاد ذلك من ملكه شيئًاء ولو أن أوهم وآخرهم 
وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم 
ما نقص ذلك في ملكه شيئًا'. 

وهذا لما سأل عمران بن حصين أبا الأسود الدؤلي 
عن ذلك لِيحْرُرَ عقله: هل يكون ذلك ظلًا؟ فذكر أن 
ذلك ليس منه ظدّاء وخاف من قوله: «سبَحَدَه وَتَعَل 
عَمَا يَقُولُونَ عُلْوًا كبيرا© [الإسراء:7؛] وذكر حديث 
النبي وكيد واستشهاده ببذه الآية. 

وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل إما أن يكونوا 
مكذبين لما ]١57/7546[‏ أخبر به الرب من خلقه أو 
أمره. وإما أن يكونوا مظلمين له في حكمه؛ وهو سبحانه 
الصادق العدلء كما قال تعالى: (وَتَمَْتْ كلِمَتٌ رَبْكَ 
مدقا وَعَدَله لا مُبَدَلَ لكلِمَِفوَمْوَ الكييمُ آلْعيمُ» 
[الأنعام:10١]»‏ فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبار» فالإخبار 





جو ار شخ يدس 
صدق. لا كذب. والإنشاء أمر التكوين وأمر التشريع 
عدلء لا ظلمء والقدرية المجوسية كذبوا بها أخبر به عن 
خلقه وشرعه من أمر الدين» والإبليسية جعلوه ظانًا في 
مجموعهماء أو في كل منهما. 

وقد ظهر بذلك أن المفترقين المختلفين من 
الأمة إنها ذلك بتركهم بعض الحق الذي بعث الله 
به نبيه وأخذهم باطلاً يخالفه. واشتراكهم في باطل 
يخالف ما جاء به الرسول» وهو من جنس مخالفة 
الكفار للمؤمنين» كما قال تعالى: تلك أَلرْسُلٌ 
قََلمَامَْصَهُمْ عل بض » إلى قوله: ولو َآء ألما 
فَْعَلُوا وَلَبِكن الله يَفْعَلٌ ما يريد » [البقرة: 87؟] . 

فإذا اشتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين 
المتبعين للرسل نسوا حظًا مما ذكروا به فألقي 
بينهم العداوة والبغضاء. واختلفوا فيا بينهم في 
حق آخر جاء به الرسول. فآمن هؤلاء ببعضه 
وكفروا ببعضه. والآخرون يؤمنون با كفر به 
هؤلاء ويكفرون با يؤمن به هؤلاء. 

وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المفترقتين 
مذمومةء وهذا شأن عامة ]١5/7145[‏ الافتراق 
والاختلاف في هذه الأمة وغيرهاء وهذا من ذلك؛ 
فإنهم اشتركوا في أن كون الرب خالقًا لفعل العبد 
ينافي كون فعله منقسما إلى حسن وقبيح» وهله 
المقدمة اشتركوا فيها جدلاً من غير أن تكون حمقا 
في نفسها أو عليها حجة مستقيمة. 

وهي إحدى المقدمتين التي يعتمدها الرازي في 
مسألة التحسين والتقبيح فإنه اعتقد في «محصوله» 
وغيره على أن العبد مجبور على فعله» والمجبور لا 
يكون فعله قبيحًاء فلا يكون شىء من أفعال العباد 

وهذه الحجة بنفى ذلك: أصلها حجة المشركين 
المكذيين للرسل الذين قالوا: ٍلَوَ َآءَ ألَهُ مَآ أشرَكحنًا 
َلآ َابَآوْنَا وََا حَوّمَنا مين شن أ» [الأنعام: 1144 » 
فإنهم نفوا قبح الشرك وتحريم مالم يحرمه الله من 


حكتابا 
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الطيبات بإثيات القدر. 

لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفي 
الأحكام إذا أقروا بالشرع لم يكونوا مثل المشركين من 
كل وجه» ولهذا لم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة 
كالمشركين» وإن كان فيهم جزء من باطل المشركين. 

لكن يوجد في المتكلمين والمتصوفة طوائف 
يغلب عليهم لجبر حتى [57؟5/1١]‏ يكفروا 
حينئذ بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب 
والعقاب ‏ إما قولاً. وإما حالاً وعملاً. وأكثر ما 
يقع ذلك في الأفعال التي توافق أهواءهم ‏ 
يطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب عنهمء ولا 
يزيدهم ذلك إلا ذمًا وعقابًاء كالمستجير من 
الرمضاء بالنار. 

فإن هذا القول لا يطرد العمل به لأحدء إذ لا 
غنى لبني آدم - بعضهم من بعض - من إرادة شي٠‏ 
والأمر به. وبغض شيء والنهي عنه؛ فمن طلب 
أن يسوي بين المحبوب والمكروه. والمرضي 
والمسخوطء. والعدل والظلمء والعلم والجهل» 
والضلال والهدى» والرشد والغيء فإنه لا يستمر 
على ذلك أبدّاء بل إذا حصل له ما يكرهه ويؤذيه 
فر إلى دفع ذلك. وعقوبة فاعله بم| قدر عليه حتى 
يعتدي في ذلك. 

فهم من أظلم الخلق في تفريقهم بين القبيح من 
الظلم والفواحش منهم ومن غيرهم؛ وممن يهوونه 
ومن لا عهوونهء واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم 
دون خصومهم. 

وتجد أحدهم عند فعل ما يحمد عليه يغلب 
على قلبه حال أهل القدرء فيجعل نفسه هو 
المحدث لذلك دون الله. وينسى نعمة الله عليه 
[14/ > ] في إشامه إياه تقواهء وهذا من أظلم 
الخلق كما قال أبو الفرج بن الجوزي: أنت عند 
الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت به. 


وأهل العدل ضد ذلكء. إذا قعلوا حسنة 
شكروا الله عليها لعلمهم بأن الله هو الذي حيب 
إليهم الإيهان وزينه في قلوبهم؛ وأنه هو الذي كره 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان؛ #والنييرت إذَا 
َكَنُوا فَحِمَة أو ظَلَمُوَا أَنفَبُمَ ذَكرُوا أله فَاسْتَغفَرُوا 
تووم وَمَن يَغْهِرٌ آلذثوب إلا آله وَلَمَ مُصِرُوا عَلَنْ ما 
قَُوا وَهُمْيَعلَمُوَ 4 [آل عمران: ]١78‏ . 

فاتعبوا أباهم حيث أذنب: ظقَتلْقَىّ مادم ين 
ري كَلِمَستَو كَعَابِ عَلَبهٍ ' نمه هو آليوَابُ آلرّحِمُْ» 
[البقرة: /اا] » وقال: را ظََنَآ أُنفُسَا وَإن لَّرَ 
تَغفِر لا وَترَحَمْنَا لََكُونَن مِنَ ألْخَسِرِينَ4 [الأعراف: 
؟7]. 

ويقول أحدهم: «أبوء لك بنعمتك عليء وأبوء 
بذنبي»» كما قال النبي كة: «سيد الاستغفار أن 
يقول العبد: اللهم! أنت ريء لا إله إلا أنت. 
خلقتني وأنا عيدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما 
استعطت أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك 
بنعمتك علي؛ وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي, فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت:0". 

وكما في الحديث الصحيح أيضًا «إن الله تعالى 
يقول: يا عبادي! إنما هي أعمالكم ترد 71491 / 
7] عليكمء فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن 
وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه"". ويقولونٍ 
بموجب قوله تعالى: مآ أْصَابَكَ مِنَ حَسَئَةَ فَمِنَ اله 
وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيْقةفَمِن تَفْيِكَ 4 [النساء: 9/] . 


قال ابن القيم رحمه الله: 

ذكر سبحانه في هذه السورة ثمود دون غيرهم من 
الأمم المكذبة فقال شيخ الإسلام أبو العباس نقي 
الدين أبن تيمية: 

هذا والله أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدنى على 


.)7505( صبحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71891/1/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


7 
الأعلى» فإنه لم يكن في الأمم المكذبة أخف ذنبًا 
وعذابًا منهم, إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر 

عن عادء ومدينء وقوم لوط. وغيرهم. 

ولهذا لما ذكرهم وعادًا قال: ظقَأنًا ع 
فَآسَتَكُبَرُوا فى الأرض بِغَترِ أحقٍ وَقَالُوأ مَن أَسَدُ ما فو 
وز يرا أت آله الى حَلَقَهُمْ هو أَحَدُ متهم فو" 
وكانُوأ بايا عجْحَدُوتَ» [فصلت: ١1١5‏ «وأًا 





تَمُودُ كَهْدَيْتَهُمْ كَسْتَحَبُوا آلمتئ على آلشدئ» 
[فصلت: .]١07‏ 


وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر 
عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر والتكبر 
والأعمال السيئة» كاللواط.؛ وبخس المكيال 
والميزان» والفساد في الأرضء كا في سورة هود. 
والشعراء؛ وغيرهما. 

فكان في قوم لوط - مع الشرك ‏ إتيان 
الفواحش التي ]١5/160[‏ ل يسبقوا إليها؛ وني 
عاد مع الشرك ‏ التجيرء والتكبر» والتوسع في 
الدنياء وشدة البطشء وقوهم «من أَسَدّ مِنَا فُوّ» 
[فصلت: ]١5‏ وني أصحاب مدين ‏ مع الشرك - 
الظلم في الأموال؛ وني قوم فرعون الفساد في 
الأرضء والعلو. 

وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم: 
فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي لا 
يقوم لحا شيء؛ وعذب قوم لوط بأنواع من 
العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم. فجمع هم بين 
الملاك؛ والرجم بالحجارة من السماء؛ وطمس 
الأبصارء وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها 
سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين. وعذب 
قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم. وأحرقت تلك 
الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. 

وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة:؛ فاتوا في الحال؛ 
فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم ‏ مع الشرك - 
عقر الناقة التي جعلها الله آية لهمء فمن انتهك 







وه )سر اسه 33 يد« 2 دراه 
عجوو ترا شخ دواد سه 
حارم الله واستخف بأوامره وتواهيه. وعقر 
عباده وسفك دماءهمء كان أشد عذايا. 





ومن اعتبر أحوال العالم قديًا وحديئًاء وما يعاقب 
به من يسعى في الأرض بالفساد. وسفك الدماء بغير 
حق؛ وأقام الفتن» واستهان بحرمات الله علم أن 
النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. 

جه 
[3 سورة العلق 
وقال الشيخ رحمه الله: 
فصل 

في بيان أن الرسول ييخ أول ما أنزل عليه بيان 
أصول الدين وهي الأدلة العقلية الدالة على ثبوت 
الصانع وتوحيده. وصدق رسوله 5 وعلى المعاد 
إمكانًا ووقوعًا: 

وقد ذكرنا فيا تقدم هذا الأصل غير مرة» وأن 
الرسول يخ بين الأدلة العقلية والسمعية التي 
عتدي بها الناس إلى دينهمء وما فيه نجاتهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وأن الذين ابتدعوا 
أصولاً تخالف بعض ما جاء به هي أصول دينهم: 
لا أصول دينهء وهي باطلة عقلاً وسمعاء ى) قد 
بسط في غير موضع. وبين أن كثيرًا من المنتسبين إلى 
العلم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ما جاء 
به من ]١15/78637[‏ الدلائل السمعية والعقلية. 

فطائفة: قد ابتدعت أصولاً تخالف ما جاء به 
من هذا وهذا. 

وطائفة: رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عته. 
وصاروا يتسبون إلى السنة لسلامتهم من بدعة أولئك. 
ولكن هم مع ذلك ل يتبعوا السنة على وجههاء ولا 
قاموا بما جاء به من الدلائل السمعية والعقلية» بل 
الذي يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه وعن 





اليوم الآخر غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما 
أخبر به» بل قد يقولون مع هذا إنه نفسه لم يكن يعلم 
معنى ما أخبر به لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله. 

وأما الأدلة العقلية فقد لا يتصورون أنه أتى 
بالأصول العقلية الدالة على ما يخبر به» كالأدلة 
الدالة على التوحيد والصفات, ومنهم من يقر بأنه 
جاء بهذا مجحملاًء ولا يعرف أدلته» بل قد يظن أن 
ما يستدل به كالاستدلال بخلق الإنسان على 
حدوث جواهره هو دليل الرسول. 

وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا 
يجوز أن يعلم بالعقل كالمعاد» وحسن التوحيد 
والعدل والصدق . وقبح الشرك والظلم 
[*6؟/5١]‏ والكذبء والقرآن يبين الأدلة 
العقلية الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل 
بهاء ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد.ء وحسن عبادته 
وحده وحسن شكره. وقبح الشركء وكفر تعمه. 
كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع. 

وكثير من الناس يكون هذا في فطرته وهو ينكر 
تحسين العقل وتقبيحه إذا صنف في أصول الدين على 
طريقة النفاة الجبرية - أتباع جهمء وهذا موجود في 
عامة ما يقوله المبطلون ‏ يقولون بفطرتهم ما يناقض 
مايقولونه في اعتقادهم البدعي. 

وقد ذكر أبو عبدالله ‏ ابن الجد الأعلى ‏ أنه 
سمع أبا الفرج بن الجوزي ينشد في مجلس وعظه 
البيتين المعروفين: 
هب. البعثٌ لم تأتنا رُُسْله 

وجاحمة النار ل تضرم 
أليس من الواجب المستحق 
حياء العباد من المنعم؟ 

فقد صرح في هذا بأنه من الواجب المستحق 

حياء الخلق من الخالق المنعم. 





يجين ةشخ نومسي 
وهذا تصريح بأن شكره واجب مستحق ولو لم 
يكن وعيدء ولا ]١5/784[‏ رسالة أخبرت 


ب 





بجزاءء وهو يبين ثبوت الوجوب والاستحقاق 
وإن قدر أنه لا عذاب. 

وهذا فيه نزاع قد ذكرناه في غير هذا الموضع» 
ويينا أن هذا هو الصحيح.ء ونتيجة فعل المنهي 
انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التي كان 
فيها وإن كان لا يعاقب بالضرر. 

ويبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم 
بالبدهة. فتارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم 
يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه ما 
يكون جزاءه؛ وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل 
كفرهاء أن يسلبها. 

فالشكر قيد النعمء وهو موجب للمزيد. 
والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب» وقبل 
ذلك ينقص النعمة ولا يزيد. 

مع أنه لابد من إرسال رسول يستحق معه 
التعيم أو العذابء فإنه ما ثم دار إلا الجنة أو 
النار. قال تعالى: ظلَقَدَ عَلَفَا آلإِنَسن ب أَحَسَنِ 
تقوم © ثم رَعَدسهُ أُسْفَل سَدِلِينَ ج إلا الذيينَ اممو 
وَعَيلُوا آلصّطِحَدت قَلَهُمْ أَجْدْ غَيرٌ ون » [التين 4 -1] 
وهذا مبسوط في مواضع. 

والمقصود هنا: أن بيان هذه الأصول وقع في أول ما 
أنزل من القرآن. فإن أول ما أنزل من القرآن «أفْرا 
بِآسْر رَيَلكَ» [العلق: ]١‏ عند جاهير [88؟/17] 
العلماء» وقد قيل: «يَتأيا آلْمُدَيْرُ4 [المدثر: »]١‏ روي 
ذلك عن جابر؛ والأول أصح. فإن ما في حديث عائشة 
الذي في «الصحيحين»”" يبين أن أول ما نزل «أقرأ 
بآسْم رَبَلكَ؟ [العلق:١]‏ نزلت عليه وهو في غار حراء» 
وأن (المدثر) نزلت بعد. 

وهذا هو الذي ينبغي» فإن قوله: (اقرأ)» أمر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟)) وملم(110). 


حكتابا 


1 
بالقراءة» لا بتبليغ الرسالة» وبذلك صار نبيًا. 

وقوله: قم قَنذِر» [المدثر: 1] أمر بالإنذار 
وبذلك صار رسولاً منذرًا. 





ففي «الصحيحين» من حديث الزهري؛ عن 
عروة: عن عائشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله يد 
من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

ثم حبب إليه الخلاء؛ فكان يأتي غار حراء 
فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. 

ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراء. 

فجاءه الملك فقال: «اقرأ». 

قال: «ما أنا بقارئ». 

قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني. فقال: «اقرأ». 

[:] فقلت: ما أنا بقارئ». 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهده ثم 
أرسلني. فقال: (اقرأ». 

فقلت: ما أنا بقارئ». 

فأخذني فغطني الثالئة حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني فقال: «آقرأ بآسْمٍ رَيَكَ اذى حَلَقَ ج عَلَقَ 
لإضَسَ من عَلَقٍ ج َأ ورك آلأكرمٌ © الى عَلْمَ 
بالقلّرِج عل مَآلإِنَسَ مَالَرَيَعَمَ» [العلق: ١‏ -0]. 

فرجع بها رسول الله 6 يرجف فؤاده. فدخل 
على خديجة بنت خويلد فقال: «زملوني». 
«زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع. 

فقال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر ‏ «لقد خشيت 
على نفسي»!. 

فقالت له خديحة: «كلا! واللء لا يخزيك الله أبدا- 
إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل» وتقري الضيف. 
وتكسب المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق». 













1 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ين نوفل 
بن أسد بن عيد ]١157/761[‏ العزى ‏ ابن عم 
خديجة - وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العبريء» فيكتب من الإنجيل بالعربية ما 
شاء الله أن يكتبء وكان شيخًا كبيرًا قد عمي. 

فقالت له خديجة: ايا بن عم! اسمع من ابن أخيك». 

فقال له ورقة: (يا أخي! ماذا ترى؟». 

فأخبره رسول الله و خبر ما رأى. 

فقال له ورقة: «هذا الناموس الذي أنزل على 
موسىء يا ليتني فيها جذعًا! ليتني أكون حيًا إذ 
يخرجك قومك!». 

فقال رسول الله ك: «أوَ مرجي هم؟». 

قال: «نعمء لم يأت أحد قط بمثل ما جثت به إلا 
عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا». 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي”"". 

قال ابن شهاب الزهري. سمعت أبا سلمة بن 
عبدالر حمن؛ قال أخيرني جاير بن عبدالله أنه سمع 
رسول الله 4و يحدث ]١5/568[‏ عن فترة 
الوحي: «فبينا أنا أمثئى سمعت صونًا فرفعت 
بصري قبل الساءءفإذا املك الذي جاءن بحراء 
قاعد على كرمي بين السماء والأرض» فجتَيْتٌ 
حتى هويت إلى الأرض. فجئت أهلي فقلت: 
زملوني» زملويء فزملونيء فأنزل الله تعالى: ييا 
لْمُدَيْرٌ ي قز زر ج وَرَبَكَ َكَبَرْج وَيَْابَكَ فَطَوَرَ 
© وَالرْجْرَفَآَمَجِرَ» [المدثر: ,206]6-١‏ 

فهذا يبين أن (المدثر) نزلت بعد تلك الفترةء 
وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك الذي جاءه 
بحراء أولاًء فكان قد رأى الملك مرتين. 

وهذا يفسر حديث جابر الذي روي من طريق 
آخر كما أخرجاه من حديث يحبى بن أبي كثيرء 


)١(‏ الابق نفسه. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (7774): ومسلم (110). 


قال: سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن عن أول ما 
نزل من القرآنء قال: «يكي الْمُديرٌ». 

قلت: يقولون «آقرَأ آي رَيَكَ الى حَلَقَ4. 
فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبدالله عن ذلك 
وقلت له مثل ما قلتء فقال جابر: لا أحدثك إلا 
ما حدثنا رسول الله 3 قال: «جاورت بحراء؟ 
فلما قضيت جواري هبطت فتُووِيتٌ» فنظرت عن 
يميني فلم أر شيئّاء ونظرت عن شهالي فلم أر 
شيئاء ونظرت أمامي فلم أر شيئّاء ونظرت خلفي 
فلم أر شيئًا. 

فرفعت رأمي فرأيت شيئًاء فأتيت خديجة 
فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردًا فدثروني 
وصبوا علي ماء ياردًا»9. 

27 قال: «فنزلت «يكأي الْمُدَثرٌ بج 
هر دَأندِ رج وَربّكَ فَكير6». 

فهذا الحديث يواقق المتقدمء وأن (المدثر) نزلت 
بعد أن هبط من الجبل وهو يمشىء وبعد أن ناداه 
الملك حيتتئذء وقد بين في الرواية الأخرى أن هذا 





الملك هو الذي جاءه بحراءء وقد بينت عائثة أن 
(اقرأ) نزلت حيتئذ في غار حراء. لكن كأنه لم يكن 
علم أن (اقرأ) نزلت حيشذ. بل علم أنه رأى الملك 
قبل ذلك. وقد يراه ولا يسمع منه. لكن في حديث 
عائشة زيادة علم؛ وهو أمره بقراءة (اقرأ). 

وفي حديث الزهري أنه سمى هذا فترة 
الوحيء وكذلك في حديث عائشة فترة الوحي. 
فقد يكون الزهري روى حديث جابر بالمعنى. 
وسمى ما بين الرؤيتين فترة الوحي كط بيتته 
عائشة؛ وإلا فإن كان جابر سماه فترة الوحي 
فكيف يقول أن الوحي لم يكن نزل؟ 

وبكل حال فالزهري عنده حديث عروة» عن 
عائشة؛ وحديث أبي سلمة؛ عن جابر؛ وهو أوسع 
علمًا وأحفظ من يحسى بن أبي كثير لو اختلفا. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (4477): وملم .)11١(‏ 





لكن يحيى ذكر أنه حت أبا سلمة عن 00 
فأخير جابر د بعلمه ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك» 
وعائشة أثبتت وبينت. 

]١13/50[‏ والآيات ‏ آيات (اقرأ) و 
(المدثر) ‏ تبين ذلك» والحديثان متصادقان مع 
القرآن ومع دلالة العقل على أن هذا الترتيب هو 
المناسب. 

وإذا كان أول ما أنزل «أفْرَأ بسي رَبَكَ الى 
حَلَقَ ج) حَلَقَ لإنسنَ مِنْ عَلَقِ ج آفْرأ ورك آلأكرَمٌ وي 
الذى عَلَمَ الج عَلّمَآلإِنَن ما لَرْيَمْة» [العلق: 
١‏ - 5] ففى الآية الأولى إثبات الخالق تعالى» 
وكذلك في الثانية. 

وفيها وفي الثانية الدلالة على إمكان النبوة» 
وعل نبوة محمد يَكق. 

أما الأولى فإنه قال: «أفْرَا بشم رَبَكَ الذى 
حَلَق4. ثم قال: «حَلَّقَ الإِنسن مِنْ علق فذكر 
الخلق مطلقاء ثم خص خلق الإنسان أنه خلقه من 
علق. 

وهذا أمر معلوم لجميع الناس ‏ كلهم يعلمون 
أن الإنسان يحدث في بطن أمه. وأنه يكون من 
علق. وهؤلاء بنوادم. 

وقوله: الإنسان هواسم جنس يتناول جميع 
الناس» ولم يدخل فيه آدم الذي خلق من طين: 
فإن المقصود ببذه الآية بيان الدليل على الخالق 
تعالى»ء والاستدلال إنها يكون بمقدمات 
[71/] يعلمها المستدلء والمقصود: بيان 
دلالة الناس وهدايتهمء وهم كلهم يعلمون أن 
الناس يخلقون من العلق. 

فأما خلق آدم من طين فذاك إنما علم بخبر 
الأنبياءء أو بدلائل أخر. ولهذا ينكره طائفة من الكفار- 
الدهرية وغيرهم_الذين لا يقرون بالنبوات. 

وهذا بخلاف ذكر خلقه في غير هذه السورة» 
فإن ذاك ذكره لما يثبت النبوة. وهذه السورة أول 


دج >2 حكابا 


ل 1 


ما نزلء وبها تثبت النبوة فلم يذكر فيها ما علم 
بالخبرء بل ذكر فيها الدليل المعلوم بالعقل 
والمشاهدة. والأخبار المتواترة لمن لم ير العلق. 

وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق ‏ وهو 
جمع (علقة) وهي القطعة الصغيرة من الدم ‏ لأن 
ما قبل ذلك كان نطفة؛ والنطفة قد تسقط في غير 
الرحم كما يحتمل الإنسان. وقد تسقط في الرحم 
ثم يرميها الرحم قبل أن تصير علقة» فقد صار 
مبدأ لخلق الإنسان» وعلم أنها صارت علقة 
ليخلق منها الإنسان. 

وقد قال في سورة القيامة: «أَلَرّ يَكُ نُطْفَةٌ يّن 
مَىَ ْمَقَ © تم كان عَلَقَهٌ فَخَلَقَ سَوّئ © مَل يِنْهُ 
لرَوجَنِ الذكرٌ والأمن © أل ذَلِكَ بقدِر 
255 عل أن مي لون 4 [القيامة: 810 - 
] فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التي 
تكون من التراب. 

ولهذا قال في موضعٍ آخر: 9ينيُهًا آَلنَاسُ إن 
كسد فى رن مِنَ آلبَمث فنا عَلفتَكر يْن ترا ثُمّ ين 
نطقة» [الحج: 6] ففي القيامة استدل بخلقه من 
نطفة» فإنه معلوم لجميع الخلق, وفي الحج ذكر خلقه 
من تراب» فإنه قد علم بالأدلة القطعية» وذكر أول 
الخلق أدل على إمكان الإعادة. 

وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى 
ابتداء فذكر أنه خلق الإنسان من علق وهو من 
العلقة ‏ الدم» يصير مضغة؛ وهو قطعة لحم كاللحم 
بمضع بالقمة ثم تخلق فتصورء كما قال تعالى: لاثم 
ين تُضْعَو ملقو وَعمرِعلقوَلَبَينَ لكُمْ» [الحج: 8]- 
فإن الرحم قد يقذفها غير تحلقة. فبين للناس مبدأ 
خلقهم. ويرون ذلك بأعينهم. 

وهذا الدليل - وهو خلق الإنسان من علق - 
يشترك فيه جميع الناسء فإن الناس هم المستدلون. 
وهم أنفسهم الدليل واليرهان والآية. 

فالإنان هو الدليل وهو المستدلء كما قال تعالى: 





»6 راوع 


اراد خف هد 


(تل أشي 4 0 [الذاريات: ١؟]‏ وقال: 
نيوز نيان الك أطي حي بتك له 
1 ل [فصلت: 55] . وهذا كبا قال في آية 
0 «أمْ خَلِقُوا مِنْ غير سَنْ م هُمْ آلْحَطِقُوت » 
[الطور: 8”] . 

]١7/7*[‏ وهو دليل يعلمه الإنسان من 
نفسهء ويذكره كل) تذكر في نفسه وفيمن يراه من 
بني جنسهء فيستدل به على المبدأ والمعاد. كما قال 
تعالى: لوَيَقُولٌ نسي أذ ما مث لتَوفَأوَح حي ص 
ج ألا يَدْسكُد لاد سي أن علققة ين قبل ولد يَكُ 
غَيما4 [مريم: 17 117] » وقال تعالى: «وَصْرَبَ 
لَنَا مَثَلهُ وَنَيِىَ لفك َال من يني لْطَّ وى دعسم 
© كل يُحيما الى أنتأها أو مرق وَهُوٌ َكل حلت 
عَلِيدُ» [يس: 4لاء 74] . 

وكذلك قال زكريا لما تعجب من حصول ولد 
على الكبر فقال: «أن يكُورث لِى غْلدمٌ وَكَانتَ 
آمرَأتى عَاقِرَا وَقَدَ بَلَفتْمِنَ آلْسجبَرِعِيئ وي قال كذَابل 
قَالَ رَبُلك هو عَلنَّ هَيْنُ وَقَدَ حلقتُلك ين قَبْلُ وَلَر تلٌ 
سينا [مريم: 4.:4] وَل يقل: إنه أهون عليه كما 
قال في المبدأ والمعاد: «وَهوَ الى يََدَوا آلْسَلقَ مر 
يُعِِدُهُد وَهوَأَهْوَ رت عَلَبهِ» [الروم: /17؟]. 

وقال سبحانه: 9حَلَقَاَلإننَ مِن عَلقِ [العلق: 
؟] بعد أن قال: «الّذِى حَلَقَّ4 فاطلق الخلق الذي 
يتناول كل مخلوق؛ ثم عين خلق الإنسان فكان 
كلما يعلم حدوثه داخلاً في قوله «النزى عَلَقَ». 

وذكر بعد الخلق التعليم ‏ الذي هو التعليم 
بالقلم» وتعليم الإنسان مالم يعلم. فخص هذا 
التعليم الذي يستدل به على إمكان النبوة. 

ولم يقل هنا: هدى. فيذكر الهدى العام المتناول 
للونسان ]1١5/575[‏ وسائر الحيوان. كما قال في 
موضع. أعو «سَبحٍ آسْرَ رَيِكَ آلأغلى © الذى عَلَقَ 
فسَوّى © والزى َدرَتَهَدَى» [الأعلى: ١‏ - *] وكا 


قال موسى: ربكا النزى أغطّئ كل شَىْو علقت مُمّ 






ص اواج ست 


د ككتاب ايلم 


هَدَئ» [طه: ]5٠‏ لأن هذا التعليم الخاص يستلزم 
المدى العام؛ ولا ينعكس. وهنا أقرب إلى إثبات 
النبوة» فإن النبوة نوع من التعليم. 

وليس جعل الإنسان نييًا بأعظم من جعله 
العلقة إنسانًاء حيّاء عاماء ناطقاء سميعًاء بصيراء 
متكلًاء قد علم أنواع المعارف؛ كما أنه ليس أول 
الخلق بأهون عليه من إعادته. 

والقادر على المبدأ كيف لا يقدر على المعاد؟ 
والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على ذاك 
التعليم وهو بكل شيء عليم: ولا يحيط أحد من 
علمه إلا بها شاء؟ 

وقال سبحانه أولاً: 9عَلمَ بَالْقلٍَ4 [العلق: 4] 
٠‏ فأطلق التعليم والمعلّمء فلم يخص نوعًا من 
المعلّمِينَه فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من 
الإنس والجن كما تناول الخلق هم كلهم. 

وذكر التعليم بالقلم لأنه يقتضفي تعليم الخطء 
والخط يطابق اللفظ وهو البيان والكلام. 

ثم اللفظ يدل على المعاني المعقولة التي في 
القلب فيدخل فيه كل علم في القلوب. 

وكل شيء له حقيقة في نفسه ثابتة في الخارج 
عن الذهن. ثم [6"؟/ 5 ]١‏ يتصوره الذهن 
والقلب, ثم يعبر عنه اللسان, ثم يخطه القلم. 

فله وجود عيني. وذهني. ولفظي» ورسمي - 
وجود في الأعيان, والأذهان, واللسان, والبنان ‏ لكن 
الأول هو هوء وأما الثلاث فإنا مثال مطابق له. 

فالأول هو المخلوق. والثلاثة معلمة. 

فذكر الخلق والتعليم ليتناول المراتب الأربع» 
فقال: «أآقْرَأ بسي رَيَكَ الى حَلَقَض حَلَقَلإِننَ من 
عَلَج آفْرأ ورك الأكرم ج اذى عَلْمَ يآلقلَرِج عَلَْمَ 





آلْإِننَ ما لَرَيَعْةَ» [العلق: ١‏ -5]. 


وقد تنازع الناس في الماهيات هل هي مجعولة 
أم لا؟ وهل ماهية كل شيء زائدة على وجوده؟ كما 





ون ار شخ (طازازنتنة 


قد بط هذافي غير هذا الموضع وبين الصواب في 
ذلكء وأنه ليس إلا ما يتصور في الذهن» ويوجد 
في الخارج. 

فإن أريد بالماهية ما يتصور في الذهن. 
وبالوجود ما في الخارج» أو بالعكسء فالماهية غير 
الوجود إذا كان ما ني الأعيان مغايرًا لما في الأذهان. 

وإن أريد بالماهية ما في الذهنء أو الخارج» أو 
كلاهماء وكذلك بالوجود.ء فالذي في الخارج من 
الوجود هو الماهية الموجودة في الخارج وكذلك ما 
في الذهن من هذا هو هذاء ليس في الخارج شيئان. 

[3© وهو سبحانه علم ما في الأذهان 
وخلق ما في الأعيان» وكلاهما مجعول له. لكن 
الذي في الخارج جعله جعلا خلقيًا. والذي في 
الذهن جعله جعلاً تعليميّاء فهو الذي «أفرَاأ باس 
رَبَكَ الى عَلَقَ و حَلَقَ آلإِنسنَ مِنْ عَلَي4 [العلق:1» 
]١‏ وهو «الأكمُ ‏ الى عَلَمَ بالج عَل مَآلإضَنّ 
مَالَرَيْعَكَ4 [العلق: *- 0] . 

وقوله: «عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» [العلق: 4] يدخل فيه 
تعليم الملائكة الكاتبين» ويدخل فيه تعليم كتب 
الكتب المنزلة. 

فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذي أنزله 
كالتوراة والقرآن؛ بل هو كتب التوراة لموسى. 

وكون محمد كان نبي أميّا هو من تمام كون ما 
أتى به معجرًا خارقًا للعادة» ومن تمام بيان أن 
تعليمه أعظم من كل تعليم كما قال تعالى: «ومًا 
كُتَ ُو ين قبل ين كسب وَكَا تحط يتيلك إذا 
لْدَرَتَابَ الْمُبَطُِورتَ» [العنكبوت: 48] فغيره 
يعلم ما كتبه غيرهء وهوعلم الناس ما يكتبونه 
وعلمه الله ذلك با أوحاه إليه. 

وهذا الكلام الذي أنزل عليه هو آية وبرهان 
على نبوته» فإنه لا يقدر عليه الإنس والجن: «قُل 
ِّنِ أَجْتَمَعَتٍ الإنس وَلْجِنٌ عَلنْ أن يَأتُوا يمل هَندا 
لئان لا َأبُونَ يمكلد ول كات بَعْسُّهُمْ لض 


ص صكتا با لبمليد 





ظَرا» [الإسراء: 84] «أُم يَقُولُونَ آفكرئ قل فَأئُوا 
بسُورَة مَكلِ وَآَدْعُوا من آسْتَطْعَتُم من كُونٍ أللَهِ إن كم 
صَدِقِنَ» [يونس: 54] وفي الآية الأخرى: «قَلَ 
َأتُوا مَعْرِسُوَرٍ ]١1١/97107[‏ يكل مُفَتَريسَووَادْعُوا مَنِ 
آَسْتَطَمَثم ين كُونٍ الله إن كُشْر صَدِقِنَ © فَإِلْر 
َسْتَجمبُوا كم فَعلمُوَا نمآ أُنزل بل له وأن ل لَه إل 
هَوَ فَهَلَأَصْرتُتَلِمُورت»4 [هود: 017 .]١5‏ 
د 
17 

وقد بسطنا في غير هذا الموضع طرق الناس في 
إثبات الصانع والنبوة وأن كل طريق تتضمن ما يخالف 
السنة فإنها باطلة في العقل ىا هي مخالفة للشرع. 

والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال 
بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام. 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضعء وأنها 
تخالفة للشرع والعقل. 

وكثير من الناس يعلم أنها بدعة في الشرع؛ لكن لا 
يعلم فسادها في العقل. وبعضهم يظن أنها صحيحة 
في العقل والشرعء وأنها طريقة إبراهيم الخليل عليه 
السلام» وقد بين فساد هذا في غير موضع. 

والمقصود هنا: 
الصفات ‏ أرادوا ]١5/574[‏ سلوك سبيل السنة ولم 
يكن عندهم إلا هذه الطريق. 

فاستدلوا بخلق الإنسان. لكن لم يجعلوا خلقه 
دليلاً كما في الآية؛ بل جعلوه مستدلاً عليه» وظنوا أنه 
يعرف بالبديهة والحس حدوث أعراض النطفة؛ وأما 
جواهرها فاعتقدوا أن الأجام كلها مركبة من 
الجواهر المنفردة» وأن خلق الإنسان وغيره إنما هو 
إحداث أعراض في تلك الجواهر بجمعها وتفريقهاء 
ليس هو إحداث عين. 

فصاروا يريدون أن يتدلوا على أن الإنسان 


أن طائفة من النظار - مثبتة 


ل 001 كي 


> ححَابا ادلم 





مخلوق. ثم إذا ثبت أنه محلوق قالوا: إن له خالقًا. 

واستدلوا على أنه تلوق بدليل الأعراضء وأن 
النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك من أعراض حادثة. 

إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق أخرى» 
فلا تخلو عن اجتماع وافتراق» وهما حادثان. فلم يخل 
الإنسان عن الحوادث؛ وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث لامتناع حوادث لا أول لها. 

وهذه هي الطريقة التي سلكها الأشعري في 
«اللمع في الرد على أهل البدع»؛ وشرحه أصحابه 
شروحًا كثيرة. 1 

وكذلك في (رسالته إلى أهل الثغر). وذكر قوله 
تعالى: طأقْرَءَيتم ما تُمُْونَ © اشر تخلقوئث أمْ 
[37)/) تَحَنُ الْْلِقْرنَ4 [الواقعة: 208 09] 
فاستدل على أن الإنان مخلوق بأنه مركب من 
الجواهر التي لا تخلو من اجتماع وافتراق» فلم تخل من 


الحوادث. فهي حادثة. 
وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام 
كلها كذلك. 


وتلك هي الطريقة المشهورة التي يسكلها 
الجهمية. والمعتزلة» ومن اتبعهم من المتأخرين 
المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وغيرهم من أصحاب 
أبي حنيفة» ومالك. والشافعيء وأحد. كا ذكرها 
القاضي؛ وابن عقيل؛ وغيرهما. 

وذكرها أبو المعالي الجويني» وصاحب «التمة». 
وغيرهما. 

وذكرها أبو الوليد الباجيء وأبو بكر بن العري» 
وغيرهما. وذكرها أبو منصور الماتريدي» والصابونيء 
وغيرهما. 

لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الإنسان فرضوا 
ذلك في الإنسان ظنًا أن هذه طريقة القرآن. 

وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون 
عين الإنسان وجواهره مخلوقة؛ لظنهم أن المعلوم 


بالحس وبدية العقل إننا هو حدوث أعراضء لا 
حدوث جواهر. 

وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحابء والمطر» 
والزرع» والثمرء والإنسان؛ والحيوان, فإنها يحدث فيه 
أعراضًاء وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة 
وتفريقها. 

]١5/770[‏ وزعموا أن أحدًا لا يعلم حدوث 
غيره من الأعيان بالمشاهدة. ولا بضرورة العقلء وإنا 
يعلم ذلك إذا استدل كا استدلوا. فقالوا: هذه 
أعراض حادثة في جواهرء وتلك الجواهر لم تل من 
الأعراض لامتناع خلو الجواهر من الأعراض. 

ثم قالوا: ومالم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وهذا بنوه على أن الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة التي لا تقبل القسمة» وقالوا: إن الأجسام لا 
يستحيل بعضها إلى بعض . 

وجمهور العقلاء من السلفء وأنواع العلماء» 
وأكثر النظارء يخالفون هؤلاء فيها يثبتون من الجوهر 
الفرد ويثبتون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» 
ويقولون بأن الرب لا يزال يحدث الأعيان. ىا دل 
على ذلك القرآن. 

ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلاً وشرعاء 
وهي مكابرة للعقل. فإن كون الإنسان مخلوقًا محدثا 
كائئًا بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع 
الناس. 

وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم 
يكنء وأن عينه حدثتء كيا قال تعالى: 9وَقَدَ 
فلك ين قَبَل وَلَرْ تلك سَيئا4 [مريم: 4] وقال 
تعالى: «أوَلَا يَدْحكَرٌ آلإنسَسنٌ أنا حَلَفََهُ ين قَبَلُ وَلَز 
يَكُ شَيئًا» [مريم: 1717] [15/771] ليس هذا مما 
يستدل عليه فإنه أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو 
كان صحيحًا. فكيف إذا كان باطلاً؟ 

وقولهم: إن الحادث أعراض فقطء وإنه مركب 
من الجواهر المردة» قولان باطلان لا يعلم صحتهماء 








عون قا شخ نا درسي 
بل يعلم بطلاتهها. 

ويعلم حدوث جوهر الإنسان وغيره من المادة 
التي خلق منهاء وهي العلق كا قال: «حَلَقَ الإننٌ 
بِنْ عَل» [العلق: ”] . 

وكونه مركيًا من جواهر فردة ليس صحيحًاء ولو 
كان صحيحًا لم يكن معلومًا إلا بأدلة دقيقة لا تكون 
هي أصل الدين الذي هو مقدمات أولية. فإن تلك 
المقدمات يجب أن تكون بينة أولية» معلومة بالبديهة. 

فطريقهم تضمن جحد المعلوم. وهو حدوث 
الأعيان الحادئة» وهذا معلوم للخلق؛ وإثيات ما ليس 
بمعلوم» بل هو باطل؛ وأن الإحداث ها إنما هو جمع 
وتفريق للجواهر. وأنه إحداث أعراض فقط. 

ولهذا كان استدلاهم بطريقة الجواهر والأعراض 
على هذا الوجه مما أنكره عليهم أئمة الدين» وبينوا 
أبم مبتدعون في ذلكء. بل ]١1/5177[‏ بينوا 
ضلاهم شرعًا وعقلآء كما بسط كلام السلف والأئمة 
عليهم في غير هذا الموضع. إذ هو كثير. 

فالقرآن استدل با هو معلوم للخلق من أنه «حَلَقَ 
آلإِنَنَ مِنْ عَلَق4 [العلق: 7] . 

وهؤلاء جاءوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير 
معلوم» بل هو مشكوك فيه. ثم زعموا أنهم يذكرون 
الدليل الذي به يصير معلومّاء فذكروا دليلاً باطلاً لا 
يدل على حدوثه» بل يظن أنه دليل وهو شبهة؛ وها 
لوازم فاسدة. 

فأنكروا المعلوم بالعقل, ثم الشرع. وادعوا طريقًا 
معلومة بالعقل وهي باطلة في العقل. والشرع. 
فضاهوا الذين قال الله فيهم: للَوَكُنَا نَسَمَعٌ أَوْتَمْقِلُ ما 
كنا أ كص ب الكيِر» [الملك: .]٠١‏ 

وكذلك في إثبات النبوات وإمكاهاء وفي إثبات 
المعاد وإمكانه.؛ عدلوا عن الطريق المادية ‏ التي 
توجب العلم اليقيني التي هدى الله بها عباده ‏ إلى 
طريق تورث الشك والشبهة والحيرة» ولهذا قيل: غاية 
المتكلمين المبتدعين الشك. وغاية الصوقية المبتدعين 


حكتابا 
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الشطح. 
ثم لها لوازم باطلة مخالفة للعقل والشرع؛ فألزموا 
لوازمها التي أوجبت لهم السفسطة في العقليات» 
والقرمطة في المعيات» وتكلموا [15/77] في 
دلائل النبوة والمعاد» ودلائل الربوبية بأمورء وزعموا 
أنها أدلة وهي عند التحقيق ليست بأدلة» ولهذا يطعن 


بعضهم في أدلة بعض. 


وهذا قد يستدل بعضهم بدليل إما صحيح وإما 
غير صحيح ‏ فيطعن فيه آخرء ويزعم أنه يذكر ما هو 
خير منه» ويكون الذي يذكره دون ما ذكره ذاك. وهذا 
يصيبهم كثيرًا في الحدود ‏ يطعن هؤلاء في حد هؤلاء. 
ويذكرون حدًا مثله أو دونه. 

وتكون الحدود كلها من جنس واحدء وهي 
صحيحة إذا أريد بها التمييز بين المحدود وغيره؛ وأما 
من قال: إن الحدود تفيد تصوير ماهية المحدود. كما 
يقوله أهل المنطق» فهؤلاء غالطون ضالونء كما قد 
بسط هذا في غير هذا الموضع؛ وإنما الحد معرف 
للمحدود. ودليل عليه؛ يمنزلة الاسمء لكنه يفصل ما 
دل عليه الاسم بالإجمال» فهو نوع من الأدلة؛ كما قد 
بسط هذا في غير هذا الموضع. 

إذ المقصود هنا: التنبيه على الفرق بين الطريق 
المفيد للعلم واليقين ‏ كالتي بينها القرآن - وبين ما 
ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة شرعًا 
وعقلاً. 

قف 


1 6] فصل 


وهؤلاء الذين بنوا أصل دينهم على طريقة 
الأعراض والاستد لال مها على حدوث الأجسام: 
اضطربوا كثيرّاء كما قد بط في مواضع. ولابد لكل 





منهم مع مخالفته للشرع المنزل من السماء إلى أن يخالف 
أيضًا صريح العقل ويكابر» فيكون من لا يسمع ولا 
0 0 

فإن القول له لوازمء فإذا كان باطلاً فقد يستلزم 
أمورًا باطلة ظاهرة البطلان. وصاحبه يريد إثيات 
تلك اللوازم؛ فيظهر مخالفته للحس والعقل. 

كالذين أثبتوا الجواهر المنفردة وقالوا: إن 
الحركات في نفسها لا تنقسم إلى سريع ويطيء. إذ 
كانت الحركة عندهم متقسمة كانقسام المتحرك. 
وكذلك الزمان وأجزاء الزمان» والحركة والمتحرك 
عندهم واحد لآ ينقسم فإذا كان المتحركان سواء 
وحركة أحدهما أمرع قالوا: إنما ذاك لتخلل 
السكنات. 

وادعوا أن الرحى والدولاب وكل مستدير إذا 
تحرك فإن زمان حركة المحيط والطوق الصغير واحد 
مع كثرة أجزاء المحيط» فيجب أن تكون حركتها أكثر, 
فيكون زمانها أكثر. وليس هو بأكثر [15/5078] 
فادعوا أنها تنفك ثم تتصل» وهذه مكابرة من جنس 
(طفرة النظام). 

وكذلك الذين قالوا: بأن العرض لا يبقى زمانين 
خالموا الحس وما يعلمه العقلاء بضرورة عقوهم. 
فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان لحظة هو 
هذا اللون. وكذلك لون السماءء والجبال. والمنشب 
والورق» وغير ذلك. 

ومما الجأهم إلى هذا ظنهم أنهما لو كانا باقيين لم 
يمكن إعدامهماء فإنهم حاروا في إفناء الله الأشياء إذا 
أراد أن يفنيهاء ى) حاروا في إحداثها. 

وحيرتهم في الإفناء أظهر. هذا يقول: يخلق فناء لا 
في محل فيكون ضدًا لهاء فتفنى بضدها. وهذا يقول: 
يقطع عنها الأعراض مطلقاء أو البقاء الذي لا تبقى 
إلا به؛ فيكون فناؤها لفوات شرطها. 

ومن أسباب ذلك ظنهم؛ أو ظن من ظن منهمء 
أن الحرادث لا تحتاج إلى الله إلا حال إحدائهاء لا حال 
بقائهاء وقد قالوا: إنه قادر على إفتائهاء فتكلفوا هذه 


الأقوال الباطلة. 

وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار العالم 
إليه» بل بأنه قديم» وما وجب قدمه امتنع عدمه. وإلا 
فالباقي حال بقائه لا يحتاج إلى الرب عندهم. 

3 وهؤلاء شر من الذين سألوا 
موسى: هل ينام ربك؟ فضرب الله لحم المثل 
بالقارورتين» لما أرق موسى لياليء ثم أمره بإمساك 
القارورتين فلم أمسكههما غلبه النوم فتكسرتاء فبين الله 
له لو أخذته سنة أو نوم لتدكدك العالم. 

وعلى رأي هؤلاء لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم 
الباقي» لكن منهم من يقول: هو محتاج إلى إحداث 
الأعراض متوالية» لأن العرض عنده لا يبقى زمانين» 
فمن هذا الوجه يقول: إذ لو أخذته سنة أو نوم لم 
تحدث الأعرا اض التي تبقى بها الأجسامء لا لأن 
الأجسام في نفسها مفتقرة إليه في حال بقائها عنده. 

وكذلك يقولون: إن الإرادة لا تتعلق بالقديم» 
ولا بالباقي. وكذلك القدرة عندهم لا تتعلق بالباقي؛ 
ولا العجز يصح أن يكون عجرا عن الباقي والقديم 
عندهم. لأن العجز عندهم إنما يكون عجرًا عا تصح 
القدرة عليه. 

وهؤلاء يقولون: علة الافتقار إلى الخالق مجرد 
الحدوث» وآخرون من المتفلسفة يقولون: هو مجحرد 
الإمكان. ويدعون أن القديم الأزلي الذي لم يزل ولا 
يزال هو مفتقر إلى الصانع» فهذا يدعي أن الباقي 
المحدث لا يفتقرء وهذا يدعي أن الباقي القديم يفتقر, 
وكلا القولين ]١57/71[‏ فاسدء كا قد بسط في 
مواضع. 

والحق: أن كل ما سوى الله حادث؛ وهو مفتقر 
إليه دائياء وهو يبقيه ويعدمه؛ كما ينشئه ويحدئه. ىا 
يحدث الحوادث من التراب وغيره ثم يفنيها ويجيلها 
إلى التراب وغيره. 

وهؤلاء ادعى كثير منهم أن كل ما سوى الله يعدم 
ثم يعاد وبعضهم قال: هذا ممكن. لكنه موقوف على 
الخبر والخبر لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات» وهذا 
هو المعاد عتدهم. 


وهنا لم يأت به كتاب ولا سنةء ولا دل عليه 
عقنء بل الكتاب والسنة يبين أن الله ييل العالم من 
حال إلى حالء كا يش السماء. ويجعل الجبال 
كانعهن؛ ويكون الشمس. إلى غير ذلك مما أخبر الله 
في كتايه لم يخير أن جميع الأشياء تعدم ثم تعاد. 

ثم منهم من يقول: إنها تعدم يعد ذلك لامتناع 
وجود حوادث لا آخر لهاء كها تقوله الجهمية» وهذا مما 
أنكره عليهم السلف والأئمة» كا قد ذكر في غير هذا 
الموضع . 

وهؤلاء إنما قالوا هذا طردًا لقوهم بامتناع دوام 
جنس الحوادث,» وقالوا: ما وجب أن يكون له ابتداء 
وجب أن يكون له انتهاء» كما قد بسط هذا وبين فساد 
هذا الأصل. 
لقف 


١١/4‏ ] فصل 


وهو سبحانه تارة يذكر خلق الإنسان بجملآء 
وتارة يذكره مفصلاًء كقوله: 9وَلَقَدَ حَلَقنا آلإِنسنَ ين 
سَُلوَ ين ل © تم جَعَلمَهُ َه فى رار مكو © تر 
َاخْرَ فَتَبَارَكَ آَهُ أَحَسَنُ الَطِقِنَ4 [المؤمنون: ١١7‏ - 
14] ثم ذكر المعادين الأصغر والأكبرء فقال: «ثُمّ 
نكر بَعْدَ ذَّلِكَ لَمَيتُونَ © ثم إِتَكْر يوم آلقيسمَةٍ 
تَبَعَئُورت؟4 [المؤمتون: 016 17]. 

ومن الناس من يقول: 1 دخلت لام التوكيد في 
الموت وهو مشاهد, ول تدخل في البعث وهو غيب 
فيحتاج إلى التوكيد؟ وذلك - والله أعلم ‏ أن المقصود 
بذكر الموت والبعث هو الإخبار بالجزاء والمعاد» وأول 
ذلك هو الموت. فنبه على الإيان بالمعاد. والاستعداد 
لما بعد الموت. 

وهو إنما قال (تبعثون) فقطء ولم يقل (تجازون)؛ 


لكن قد علم أن البعث للجزاء. 


> حكتابا 


لم 


ع 





وأيضًاء ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله؛ يقول 
بعد هذا [1/5؟1/7١]‏ كله: إنك تموت» فترد إلى 
أسفل سافلينء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
كما قال: «الَقَدَ حَلََئا آلإنَن فى أَحْسَن تقوبر © ثرّ 
رَكَدَْهُ أسفل سَهِلِينَ © إلا الْذسَ دَامَنُوا وَعَيلُوا 
آلصّلِحَت قَلَهُمَأَجْرْ غير منُونٍ» [التين: 4 -1] . 

وهنا الرد هو بالموت. فإنه يصير ني أسفل سافلين» 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء كما قال «كلة إنّ 
كب الْفْجَارِ لى سِجّنٍ4 [المطففين: 7] وقال: كلا إن 
كح بَالأبرَارِلفى علتيرت 4 [المطففين: 18] . 

وفي قوله: «أسَفَلٌ سَِلِينَ4 قولان. قيل: الهرم؛ 
وقيل: العذاب يعد الموتء وهذا هو الذي دلت عليه 
الآية قطعاء فإنه جعله في أسفل سافلين إلا المؤمنين» 
والناس نوعان: فالكافر بعد الموت يعذب في أسفل 
سافلينء والمؤمن في عليين. 

وأما القول الأول ففيه نظرء فإنه ليس كل من 
سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى أسفل سافلين. 

بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم» وكثير من 
المؤمنين بهرمء وإن كان حال المؤمن في الحرم أحسن 
حالاً من الكافرء فكذلك في الشباب حال المؤمن 
أحسن من حال الكافر فجعل الرد إلى أسفل سافلين 
في آخر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف. 

وهذا قال بعضهم: إن الاستثناء منقطع على هذا 
القول» وهو أيضًا [80؟5/1١]‏ ضعيف. فإن المنقطع 
لا يكون في ال موجب. ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن 
يدعي في أي استثناء شاء أنه منقطع؛ وأيضًا فالمتقطع 
لا يكون الثاني منه يعض الأولء والمؤمنون بعض نوع 
الإنسان. 

وقد فر ذلك بعضهم ‏ على القول الأول بأن 
المؤمن يكتب له ما كان يعلمه إذا عجزء قال إبراهيم 
النخعي: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل 
كتب الله له ما كان يعمل» وهو قوله: لفَلَهُرْ أَجْءْ غَمرٌ 
تمنون» [التين: ]١‏ . 


وقال ابن قتيبة: المعنى «إِلَا الْنيينَ ءَامَعُو» [التين: 
]١‏ في وقت القوة والقدرة فإنهم في حال الكبر غير 


منقو صين» وإن عجزوا عن الطاعات. 
فإن الله يعلم لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن 
أفعال الخير فهو يجري لهم أجر ذلك. 


فيقال: وهذا أيضًا ثابت في حال الشباب إذا عجز 
الشاب لمرض أو سفر كا في «الصحيحين» عن أي 
موسى عن النبي يك قال: «إذا مرض العبد أو سافر 
كتب الله له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم»”". 

وفره يعضهم بها روي عن ابن عباس أنه قال: 

فيقال: هذا لمحصوص بقارئ القرآن» والآية 
اسحثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء قرءوا 
القرآن أو لم [41؟5/5١]‏ يقرءوه. وقد قال النبي 2 
في الحديث الصحيح: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب 
ولاريح فها»0". 

وأيضًا فيقال: هرم الحيوان ليس مخصوصًا 
بالإنسان. بل غيره من الحيوان إذا كبر هرم. 

وأيضًا: فالشيخ وإن ذ ضعف بدنه فعقله أقوى من 
عقل الشابء ولو قدر أنه ينقص بعض قواه فليس 
هذا ردًا إلى أسفل سافلين. 

فإنه سبحانه إننا يصف اطرم بالضعف كقوله: «ثُرٌ 
جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ُوَوَضَعًْا وَحَيبَة4 [الروم:04) وقوله: ومن 
تُعيْرهُ تحيسه فى لَكَْقٍ4 [يس: 18] فهو يعيده إلى حال 
الضعف. ومعلوم أن الطفل ليس هو في أسفل سافلين» 
فالشيخ كذلك وأولى. 

وإنما في أسفل سافلين من يكون في سجينء لا في 
عليين كما قال تعالى: «إنَّ مْتَفِقِينَ فى الدرك الأسَفَلٍ 
مِنَ آلثَارٍ» [النساء: 468 .]١‏ 


.)599457( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 
.)/ صحيح: أخرجه البخاري 610 وملم‎ )1( 


نين اواك ولوك ؤنققة 41 حكتابا 
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وما يبين ذلك قوله: «قما يُكَذَبُكَ بَعَدُ بآلددين» 
[التين: 1] فإنه يقتضي ارتباط هذا با قبله لذكره 
بحرف الفاء. ولو كان المذكور إنما هو رده إلى ارم 
دون ما بعد الموت لم يكن هناك تعرض للدين 
والجزاء. بخلاف ]١5/7487[‏ ما إذا كان المذكور أنه 
بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح. 
فإن هذا يتضمن ا خير بأن الله يدين العباد بعد الموت - 
فيكرم المؤمنين ومين الكافرين. 

وأيضًا: فإنه سيحانه أقسم على ذلك بأقسام 
عظيمة ‏ بالتين والزيتون» وطور سينين» وهذا البلد 
الأمين. وهي المواضع التي جاء منها محمد, والمسيح؛ 
وموسىء وأرسل الله بها هؤلاء الرسل مبشرين 
ومنذرين. 

وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الحرم الذي يعرفه 
كل أحدء بل على الأمور الغائبة التي تؤكد بالأقسامء 
فإن إقسام الله هو على أنياء الغيب. 

وفي نفس المقسم به وهو إرسال هؤلاء الرسل - 
تحقيق للمقسم عليه - وهو الثواب والعقاب بعد 
الموت ‏ لأن الرسل أخبروا به. 

وهو يتضمن أيضًا الجزاء في الدنياء كإهلاك من 
أهلكهم من الكفار. 

فإنه ردهم إلى أسفل سافلين ببلاكهم في الدنيا. 

وهو تنبيه على زوال النعم إذا حصلت المعاصي» 
كمن رد في الدنيا إلى أسفل جزاء على ذنويه. 

]١5/78[‏ وقوله: «قمَا يُكَذَْبْكَ يَعْدُ بالددين» 
[التين: /7] أي بالجزاء ‏ يتناول جزاءه على الأعمال في 
الدنياء والبرزخ» والآخرة. 

إذ كان قد أقسم بأماكن هؤلاء المرسلين الذين 
أرسلوا بالآيات البينات الدالة على أمر الله ونيف 
ووعده ووعيده ‏ مبشرين لأهل الإيهان» منذرين 
لأهل الكفر. 

وقد أقسم بذلك على أن الإنسان بعد أن جعل في 
أحسن تقويم إن آمن وعمل صا نا كان له أجر غير 








0ت 
منونء وإلا كان في أسفل السافلين. 

فتضمنت السورة بيان ما بعث به هؤلاء الرسل 
الذين أقسم بأماكنهم: والإقسام بمواضع محنهم 
تعظيم لمم» فإن موضع الإنسان إذا عظم لأجله كان 
هو أحق بالتعظيمء ولهذا يقال في المكاتبات: «إلى 
المجلسء والمقر - ونحو ذلك - الساميء والعالي»» 
ويذكر بخضوع له وتعظيم والمراد صاحبه. 

فلا قال: «همَا يُكَدَبْكَ بَعْدُ بالليين» دل على أن ما 
تقدم قد بين فيه ما يمنع التكذيب بالدين. 

وني قوله: يكلبك قولان: 

قيل: هو خطاب للإنان, كما قال مجاهد 
وعكرمة» ومقاتل» وم يذكر البغوي غيره. 

قال عكرمة» يقول: فا يكذبك بعد بهذه الأشياء 
التي فعلت بك. وعن مقاتل: ]١5/78154[‏ فا الذي 
يجعلك مكذيًا بالجزاء» وزعم أنها نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة. 

والثاني: أنه خطاب للرسولء وهذا أظهر. فإن 
الإنسان إنما ذكر مخبرًا عنه ‏ لم يخاطب ‏ والرسول هو 
الذي أنزل عليه القرآنء والخطاب في هذه السورة لهء 
كقوله: ما وَدّعَكَ رَبْكَ وَما قَنْ»© [الضحى: ”] » 
وقوله: «آلَز فَمَيَحَ لَكَ صَدْرَهَه [الشرح: ]١‏ , 
وقوله: «آقرَا بس رَبَكَ4 [العلق: ]١‏ . 

والإنسان إذا خوطب قيل له: يتأي الإنسنُ ما 
غرِكٌ رَبك الحكري م4 [الانفطار: ]١‏ . 

وأيضًا: فبتقدير أن يكون خطابًا للإنسان يجب أن 
يكون خطابًا للجنسء كقوله: 9يَيهًا آلإِنسَنُ نك 
كاوح» وعلى قول هؤلاء إنما هو خطاب للكافر 
خاصة _المكذب بالدين. 

وأيضًا: فإن قوله: ©يُحَدَبُكَ يَعَدُ بالتيين» [التين: 
0]. أي يجعلك كاذياء هذا هو المعروف من لغة 
العرب. فإن استعمال «كذب غيره؛ أي نسبه إلى كذب 
وجعله كاذبًا» مشهور, والقرآن تملوء من هذاء وحيث 
ذكر الله تكذيب المكذبين للرسلء أو التكذيب بالحق 





ونحو ذلك فهذا مراده. 

]١١/186[‏ لكن هذه الآية فيها غموض من 
جهة كونه قال: ليُكَذِبُكَ بَعْدُ لين فذكر المكذب 
بالدين ‏ فذكر المكذب والمكذب به حميعًا. 

وهذا قليل ‏ جاء نظيره في قوله 9فَقَدَ كَدَبُوكُم 
يما تَقُوأُورت» [الفرقان:  ]14‏ فأما أكثر المواضع 
فإنها يذكر أحدهما إما المكذب, كقوله: 9كَدَّبَت قَوْمُ 
و آلْمُرْسَلِينَ» [الشعراء: ]٠١6‏ ؛ وإما المكذب به 
كقوله: بل كَدَّبُوا بآلصاعَةٍ » [الفرقان:.١١]‏ . وأما 
الجمع بين ذكر المكذب والمكذب به فقليل. 

ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل 
الخطاب فيها للإنسان» وفر معنى قوله #قمًا 
يُكَذيكَ»: فيا يجعلك مكذيًا. 

وعبارة آخرين: فا يجعلك كذابًا. قال ابن عطية: 
وقال جمهور من المفسرين: المخاطب الإنسان الكافر» 
أي: ما الذي يجعلك كذابًا بالدين ‏ تجعل لله أندادّاء 
وتزعم أن لابعث - بعد هذه الدلائل؟ 

قلت: وكلا القولين غير معروف في لغة العرب. 
أن يقول: (كذبك» أي: جعلك مكنيًاء. بل « كذبك: 
جعلك كذابا». 

وإذا قيل «جعلك كذابًاه. أي كاذبًا فيا يخير به. 
كا جعل الكفار الرسل كاذيين فيها أخبروا به 
فكذبوهم. وهذا يقول: [45؟/1١]‏ جعلك كاذبًا 
بالدين» فجعل كذبه أنه أشرك وأنه أنكر المعاد. وهذا 
ضد الذي يتكر. 

ذاك جعله مكنيًا بالدين وهذا جعله كاذبًا 
بالدين» والأول فاسد من جهة العربية» والثاني فاسد 
من جهة المعنى» فإن الدين هو الحزاء الذي كذب به 
الكافر. والكافر كذب به لم يكذب هو به. وأيضًا: 
فلا يعرف في المخبر أن يقال «كذبت به» بل يقال 
«١كذبته».‏ 

وأيضًا: فالمعروف في «كذبه». أي نسبه إلى 
الكذب. لا أنه جعل الكذب فيه؛ فهذا كله تكلف لا 







يعرف في اللغة؛ بل المعروف خلافه. وهو لم يقل: «فها 
يكذيك»؛ و لا قال: «فيا كذيك». 

وهذا كان علماء العربية على القول الأول» قال ابن 
عطية: واختلف في المخاطب بقوله: فا يكذبك» فقال 
قتادة» والفراءء والأخفش: هو محمد 335. 

قال الله له: «فما الذي يكذبك في] تخبر به من 
الجزاء والبعث - وهو الدين ‏ بعد هذه العيرة التي 
يوجب النظر فيها صحة ماقلت؟». 

قال: ويحتمل أن يكون الدين على هنا التأويل 
جميع شرعه ودينه. 

7] قلت: وعلى أن المخاطب محمد 276 
في المعنى قولان, أحدهما قول قتادةء قال: ظطقَمًا 
يُكَدَْبُكَ بَعَدُ بالترين». أي استيقن» فقد جاءك البيان 
من الله. وهكذا رواه عنه ابن أبي حاتم بإسناد ثابت. 

وكذلك ذكره المهدوي: «مًَا يُكَذَبْكَ بَعَدُ 
بأللرين». أي استيقن مع ما جاءك من الله أنه أحكم 
الحاكمين. 

فالخطاب للنبي يكو وقال: معناه عن قتادة: قال: 
وقيل المعنى: يكذبك أنها الشاك ‏ يعني: الكفار ‏ في 
قدرة الله؟ أي شىء يحملك على ذلك بعد ما تبين لك 
من قدرته؟ قال: وقال الفراء: فمن يكذبك بالثواب 
والعقاب؟ وهو اختيار الطبري. 

قلت: هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي 
أوجب نفور مجاهد عن أن يكون الخطاب للبي 5ق 
كا روى الناس ومنهم ابن أبي حاتم؛ عن الثوري: 
عن منصور قال؛ قلت لمجاهد: «ْمًا يُكَذَبكَ يَعَدُ 
بألدين» عني به النبي #؟ قال: معاذ الله! عني به 
الإنسان. 

وقد أحسن مجاهد في تنزيه النبي يك أن يقال له: 
فا يكذبكء أي استيقنء ولا تكذب. فإنه لو قيل له 
«لا تكذب» ]١15/188[‏ لكان هذا من جنس أمره 
بالإيهان والتقوى. ونهيه عما نهى الله عنه. وأما إذا قيل: 
هْمَا يُكَذبُكَ بَعَدُ بآلدِن» فهو لم يكذب بالدين» بل 


5 ككَابا لبَميْلير 





هو الذي أخبر بالدين وصدق به فهو «والنى جَاء 
يآلصِدَقٍ وَصَدّقَ يمت 4 [الزمر: 57] فكيف يقال له: 
لقا يُكَذَيْكَ بَعْدُ يآلذين» فهذا القول فاسد لفظًا 
ومعنى. 

واللفظ الذي رأيته منقولاً بالإسناد عن قتادة 
ليس صريحًا فيه» بل يحتمل أن يكون أراد به خطاب 
الإنسان. فإنه قال: طفما يُكَذْبَكَ بَعَد بالديين»» قال: 
«استيقن» فقد جاءك البيان». وكل إنسان مخاطب 
بهذا. فإن كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح. 

لكن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول 56 
وعلى هذا فهذا المعنى باطل. فلا يقال للرسول: «قأي 
شىء يجعلك مكذيًا بالدين؟» وإن ارتأت به النفس» 
لأن هذا فيه دلائل تدل على فساده. وهذا استعاذ منه 
جاهد. 

والصواب: ما قاله الفراءء والأخفشء وغيرهما. 
وهو الذي اختاره أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
وغيره من العلماء كا تقدم. 

وكذلك ذكره أبو الفرج بن الجوزي» فقال: إنه 
خطاب [15/7589] للنبي 5 والمعنى: فمن يقدر 
على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبين له أنا 
خلقنا الإنان على ما وصفناء قاله الفراء. 

قال: وأما الدين: فهو الجزاء. 

قلت: وكذلك قال غير واحد كما روى ابن أبي 
حاتم عن النضر بن عري: لقَمَا كبك فد يالذينٍ» 

ومن تفسير العوفي عن ابن عباس» أي: بحكم 
الله. 

قلت: قال: بحكم الله لقوله: «ألْيس الله بأخكر 
أحكيِنَ4 [التين: 4] وهو سبحانه يحكم بين المصدق 
بالدين والمكذب به. 

وعلى هذاء قوله: فما وصف للأشخاص. ولم يقل: 
فمن لأن «ما» يراد به الصفات دون الأعيان» وهو 
المقصود, كقوله «قَآنكحُوا مَا طلَاب لَكُم بْنَ آَليِسَآنِ» 
[النساء: ”] . وقوله: «لآ أَعَبُدُ ما تَعْبُدُونَ» 





1ت دك 
[الكافرون: ؟] ٠‏ وقوله: (وتفسر وَمَا سُوَّلهًا» 
[الشمس: 7] . كأنه قيل: فيا المكذب بالدين بعد 
هنا؟ أي: من هذه صفاته ونعته هو جاهل ظالم 
ننفسهه والله يحكم بين عباده فيا يمختلفون فيه من هذا 
النبأ العظيم. 

وقوله: بعد, قد قيل: إنه «بعد ما ذكر من دلائل 
الدين». 

1[ وقد يقال: لم يذكر إلا الإخبار به 
وأن الناس نوعان: في أسفل سافلين» ونوع لهم أجر 





غير ممنون؟ 
فقد ذكر البشارة والنذارة» والرسل بعثوا مبشرين 
ومنذرين. 


فمن كذبك بعد هذا فحكمه إلى الله أحكم 
الحاكمين وأنت قد بلغت ما وجب عليك تبليغه. 

وقوله: «ْمَا يُكَذْبْكَ» ليس نفيًا للتكذيب؛ فقد 
وقع. بل قد يقال إنه تعجب منه؛ كما قال «وإن تَعْجَبَ 
فَعَجَبُ َوَُمْ هذا كنا ربا ونا لَفى عَني جلوِياو 
[الرعد: 6]. 

وقد يقال: إن هذا تحقير لشأنه وتصغير لقدره 
لجهله وظلمه. كما يقال: «من فلان؟» و «من يقول 
هذا إلا جاهل؟». لكنه ذكره بصيغة «ما» فإنها تدل 
على صفته» وهي المقصودة. إذ لا غرض في عينه. 

كأنه قيل: «فأي صنف وأي جاهل يكذبك بعد 
بالدين؟ فإنه من الذين يردون إلى أسفل سافلين». 

وقوله: «أَليْسَ آله باحك احكينَ4 يدل على أنه 
الحاكم بين المكذب بالدين والمؤمن به. والأمر ني ذلك 
له سبحانه وتعالى. 

[3© والقرآن لا تنقفى عجائبه. والله 
سبحانه بين مراده بيانا أحكمه؛ لكن الاشتباه يقع على 
من لم يرسخ في علم الدلائل الدالة» فإن هذه السورة 
وغيرها فيها عجائب لا تنقفي. 

منها أن قوله: قا يكَذُِكَ بد يذينِ» ذكر فيه 
الرسول المكذب والدين المكذب به جميعًا. فإن السورة 


حكتابا 


ل 1 


تضمنت الأمرين. تضمنت الإقسام بأماكن الرسل 
الميينة لعظمتهم؛ وما أتوا به من الآيات الدالة على 
صدقهم الموجبة للإيان. وهم قد أخبروا بلمعاد 
المذكور في هذه السورة. 

وقد أقسم الله عليه كما يقسم عليه في غير موضعء 
وكما أمر نبيه أن يقسم عليه في مثل قوله: 9رَعَمَ الذيينَ 
عَقَرُوَا أن لَن يُبَعَمُوأ هل يل وبَيَ لَْبعَدْنَّ» [التغابن: ا]» 
وقوله: وَقَال الَذِينَ كفرُوا لا يا آلشاعة فل بَلْنْ وَتَقَ 
تَأتيتَكَمْ» [سبأ: 7] . 

فللا تضمنت هذا وهذا ذكر نوعي التكذيب» 
فقال: كما يُكَذْيكَ بعد يكديٍ4. والله سبحانه أعلم. 

وأيضًا: فإنه لا ذنب له في ذلك, والقرآن مراده أن 
يبين أن هذا الرد جزاء على ذنوبه ولحذا قال: «إلا 
النيينَ مَامَنُوا وَعَينُوا [15/7417] الصّلِحدتي» [التين: 
 ]7‏ كبا قال: «إنّ الإنسن لَفى خُسْرٍ ج إلا الذينَ 
َامَتُوا وَعَمِلُوا أَلصّطِحَتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقٍ وَتَوَاصٌوَأ 
بالصّترٍ» [العصر: 27 7] . 

لكن هنا ذكر الخسر فقط» فوصف المستثنين بأنهم 
تواصوا باحق وتواصوا بالصبر مع الإيمان والصلاح. 

وهناك ذكر أسفل سافلين؛ وهو العذابء والمؤمن 
المصلح لا يعذبء وإن كان قد ضيع أمورًا خسرها_ 
لو حفظها لكان رابحًا غير خاسر. وبسط هذا له 
موضع آخر. 

والمقصود هنا: أنه سبحانه يذكر خلق الإنسان 
بحملا ومفصلا. 

وتارة: يذكر إحياءه» كقوله تعالى: (كَيِف تَكمُرُوتتَ 
ليه ُرجَعُو رت [البقرة: 1] وهو كقول الخليل عليه 
السلام: «ريي الى يحي وَيُمِسْ [البقرة: 04؟]. 

فإن خلق الحياة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل 
على القدرة» والنعمة؛ والحكمة. 

يتقف 









نوو خخ مسد 
[1"/5545] فصل 


قوله: «آفرأوََبك الأقْرمٌ ي الذى عَلْمَ القلَرِ ي 
عَلَّمَ آلإنسنّ ما ل يَعلمَ4 [العلق: *-0] سمى ووصف 
نفسه بالكرمء ويأنه الأكرمء بعد إخباره أنه خلق 
ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات 
المحمودة؛ كما قال في موضع آخر: «الذى حَلَقَ فَسَوّى 
ج وَالْذى قَدَرَ فَهَدَىه [الأعل: كيه وكا ل 
موسى عليه السلام: ربكا الى أغطئ كل عه 
عَلقَتُ ْم هَدَئْ [طه: ]5٠‏ وكا قال الخليل 7 
السلام: : «أأى علقى مودي » [الشعراء: 4لا] . 

فالخلق يتضمن الابتداء» والكرم تضمن الانتهاء. 
كا قال في أم القرآن: «رَبيٍ الْمَلَيتَ4. ثم قال 
ارح نٍ رح وٍ4. 

ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد, لا 
يراد به محد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناهء فإن 
الإحسان إلى الغير تمام المحاسن, والكرم كثرة الخير 
ويسرته. 

ولحذا قال النبي 455: «لا تسموا العتب الكرمء 
فإنها الكرم قلب المؤمن»”". 

53 وهم سموا العتب: «الكرم؛ لأنه 
أنفع الفواكه ‏ يؤكل رطبًا ويابسَاء ويعصر فيتخذ منه 
أنواع. 

وهو أعم وجودًا من النخل ‏ يوجد في عامة 
البلاد. والنخل لا يكون إلا في البلاد الحارة. ولهذا 
قال في رزق الإنسان: َتَلطرِ لصي دن إل طُعَامِية 
©)أنا صَبَبَنا لمآ صَكًا (© تح سنا آلْأرَضَ مَمَاج) 
نابي كا و وعي وضبا © ونث وغ ج 
وَحَدَآيِقَ لبج وَفَبكهَةٌ وبا © عُنَسَا لور وَيأتضيك» 
[عبس: 8-75 77] فقدم العنب. وقال في صفة الجنة: 
إن مه لِلمْتّقِينَ مَقَارًا ) حَدَايِقَ وََعَتَبًاه [البا: دىى 
"]. 





ومع هذا : 


نبى النبي ينه عن تسميته بالكرم وقال: 


.)51511( صحيح: أخرجه الببخاري (7185: 5187)., وملم‎ )١( 


هفتك حكتابا 


00 


«الكرم قلب المؤمن». فإنه ليس في الدنيا أكثر ولا 
أعظم خيرًا من قلب المؤمن. 

. والشيء الحسن ا يورصف بالكرم. قال 
تعالى: 3أولَم روأ إلى الأرَضٍ كا أَنْبَتَا فيا مين كل ر نعي 
كرِيم» [الشعراء: /ا] . 

قال ابن قتيية: من كل جنس حسنء وقال 
الزجاج: الزوج: النوع» والكريم: المحمود. وقال 
غيرهما: من كل زوج: صنف وضربء كريم: حسن؛ 
من التبات مما يأكل الناس والأنعام. 

يقال: «نخلة كريمة» إذا طاب حملهاء و «ناقة 
كريمة» إذا كثر لبنها. 

[15/596] وعن الشعبي: الناس من نبات 
الأرضء فمن دخل الجنة فهو كريم؛ ومن دخل النار 
فهو لتيم. 

والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله 
يكرمه؛ وفيهم من ينه قال تعالى: «إنّ أُكَرَمَوٌر 
عِندَ الله اتقك" 4 [الحجرات: ]١‏ وقال تعالى: 
ٍوَمَن من أله هَمَا لَه ين مُكْرم إن آنه يَفعَلُ مَا يآ 5 
[الحج: 18]. 

وقال النبي 5 لمعاذ بن جيل: «وإياك وكرائم 
أموالههم؛ واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب»”" وكرائم الأموال: التي تكرم على أصحابها 
لحاجتهم إليها وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها. 

وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل 
والتعريف لماء فدل على أنه الأكرم وحده؛ بخلاف ما 
لو قال: «وربك أكرم». فإنه لا يدل على الحصرء 
وقوله (الأكرم) يدل على الحصر. 

ولم يقل (الأكرم من كذا)» بل أطلق الاسم ليبين 
أنه الأكرم مطلقًا غير مقيد. 

فدل على أنه متصف بغاية الكريم الذي لا شيء 
فوقه ولانقص فيه. 





.)١19( ومسلم‎ .)١447( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





قال ابن عطية: ثم قال له تعالى: «أفْرَأ وَرَبُكَ 
الأكرَمْ» [العلق: 7] على [17/75845] جهة التأنيس» 
كأنه يقول: امض لا أمرت به وريك ليس كهذه 
الأرباب» بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص»ء فهو 
ينصرك ويظهرك. 

قلت: وقد قال بعض السلف: ١لا‏ يهدين أحدكم 
لله ما يستحبي أن ديه لكريمهء فإن الله أكرم 
الكرماء». أي هو أحق من كل شيء بالإكرام» إذ كان 
أكرم من كل شيء. 

وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام» فهو المستحق 
لأن يجلء ولأن يكرم. والإجلال يتضمن التعظيم» 





والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 
وهذا كما قيل في صفة المؤمن: إنه رزق حلاوة 
ومهابة. 


وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي 55: 
«من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه»” 2. 

وهذا لأنه سبحانه له الملك وله الحمد. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء 
وبين أن أهل السئة يصفونه بالقدرة الإهية» والحكمة» 
والرحمة» وهم الذين يعبدونه ويحمدونه وأنه يجب أن 
يكون هو المستحق لأن يعبد دون ما سواه والعبادة 
تتضمن غاية الذل وغاية الحب. 

[541/"] وأن المتكرين لكونه يحب من 
الجهمية ومن وافقهم» حقيقة قولهم: أنه لا يستحق أن 
يعبد» كما أن قوهم إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة 
يقتضي أنه لا يحمد. 


فهم إنا يصفونه بالقدرة والقهر. وهذا إنما يقتفي 

الإجلال فقط لا يقتضي الإكرام؛ والمحبة؛ والحمد» وهو 

سبحانه الأكرم. قال تعالى: «إِن بَطْس رَيِكَ لَحَدِيدُ ‏ 

نك هوَ يُبَدِئ وَيُعِِدٌ» [البروج: 017 17] ثم قال: 

ٍوَموَ الْقفُورُ الوَكُودُ ج حو اعرش اأتجيدٌُ جه فَعَاللِمَا 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (75774). والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «المشكاة» (91لاه). 


نت حكتابا بقلي 


بريد» [البروج: لذ ]١١‏ وقال شعيب: 





وؤزآستفهئا ربكم كم وبا لله إن نف تحط 
وَكُود» [هود: .]9٠‏ 

وفي أول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق» 
وبأنه الأكرم. 

والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقًا - مع 
تقصيرهم في إثبات كونه خالقا ‏ لا يصفونه بالكرم» 
ولا الرحمة» ولا الحكمة. 

وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معتاهاء بل 
يطلقونها لأجل جيتها في القرآن» ثم يلحدون في 
أسيائه ويحرفون الكلم عن مواضعه. 

فتارة يقولون: الحكمة هي القدرة: وتارة يقولون: 
هي المشيئة» وتارة يقولون: هي العلم. 

وأن الحكمة» وإن تضمنت ذلك واستلزمته؛ فهي 
أمر زائد ]١5/744[‏ على ذلك. فليس كل من كان 
قادرًا أو مريدًا كان حكيًا؛ ولا كل من كان له علم 
يكون حكياء حتى يكون عاملاً بعلمه. 

قال ابن قتيبة وغيره: الحكمة هي العلم والعمل 
به وهي أيضًا: القول الصواب. فتناول القول 
السديد» والعمل المستقيم الصالح. 

والرب تعالى أحكم الحاكمين؛ وأحكم الحكياء. 

والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه. وهم 
مع سائر الطوائف يستدلون بالإحكام على العلم؛ 
وإنها يدل إذا كان الفاعل حكيًا يفعل لحكمة. 

وهم يقولون: إنه لا يفعل لحكمة. وإنما يفعل 
بمشيئة تخص أحد التاثلين بلا سبب يوجب 
التخصيص. وهذا مناقض للحكمة؛ بل هذا سفه. 

وهو قد نزه نفسه عنه في قوله: «لَوَأَرَدْنا أن كَخِدَ 
هوا لَنحدْسَهُ ين لذن إن كما فَِِِنَ © بل تَفذِك بِلَفَقٍ 
على ابل مدمَمُُ فَإَا هو رَاِقَ وَلَكُمْ الول مما 
تَصِئونَ» [الأنياء: /14111]. 

وقد أخبر أنه إنا خلق السموات والأرض وما 





ا 0 
بينهما بالحق» وأنه [15/749] لم يخلقهما باطلاء وأن 
ذلك ظن الذين كفروا. وقال: طأُقَحَيبَمُرَ أَنْمَا 
لَقَتَكُمَ عَبكا» [المؤمنون: ]١١6‏ وقال: «أَتَحَسَبُ 
الإنسنٌُ أن يرك سَدٌّى »4 [القيامة: 77] أي: مهملا - 
لا يؤمر ولا ينهى. وهذا استفهام إنكار على من جوز 
ذلك على الرب. 

والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه؛ ولا تنزهه عن 
فعل وإن كان من منكرات الأفعال. 

ولا تنعته بلوازم كرمه. ورحمته. وحكمته؛ وعدله 
- فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك, ولا يفعل ما 
يضاد ذلك. 

بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون. وإنما 
يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعيء أو عادة مطردة: مع 
تناقضهم في الاستدلال بالخبر ‏ أخبار الرسل 
وعادات الرب. 

كما يسط هذا في مواضعء مثل الكلام على 
معجزات الأنيياء» وعلى إرسال الرسل»؛ والأمر 
والنهي» وعلى المعادء ونحو ذلك. مما يتعلق بأفعاله 
وأحكامه الصادرة عن مشيثته. فإنها صادرة عن 
حكمته وعن رحمته» ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا لا 
يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة» وهوأرحم يعباده 
من الوالدة بولدهاء ىا ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح عن النبي يك أنه قال: «لله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها»”". 

[/] فهم في الحقيقة لا يقرون بأنه 
الأكرم. 

والإرادة: التي يثبتوتها لم يدل عليها سمع ولا 
عقل؛ فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادًا على مراد بلا 
سبب يقتضي الترجيح. ومن قال من الجهمية 
والمعتزلة: «إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر 
بلا مرجح» فهو مكابر. 
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اق حكتابا 


اك 1 


وتمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين. 
والحارب إذا سلك أحد الطريقين» حجة عليهم. 

فإن ذلك لا يقع إلا مع رجحان أحدحماء إما 
لكونه أيسر في القدرة» وإما لأنه الذي خطر بباله 
وتصوره. أو ظن أنه أنفع. 

فلابد من رجحان أحدهما بنوع ما_إما من جهة 
القدرة» وإما من جهة التصور والشعور. 

وحيتئذ يرجح إرادته» والآخر لم يرده. فكيف 
يقال: إن إرادته رجحت أحدهما بلا مرجح؟ أو إنه 
رجح إرادة هذا على إرادة ذاك بلا مرجح؟ وهذا ممتنع 
يعرف امتناعه من تصوره حق التصور. 

ولكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام ابتدعوه ‏ 
خالفوا به الشرع والعقل ‏ احتاجوا إلى هذه المكابرة» 
كها قد بسط في غير هذا الموضع. ويذلك تسلط عليهم 
الفلاسفة من جهة أخرى. فلا للإسلام نصرواء ولا 
للفلاسفة كسروا. 

3 ومعلوم بصريح العقل أن القادر 
إذا لم يكن مريدًا للفعل ولا فاعلاء ثم صار مريدًا 
فاعلاً فلابد من حدوث أمر اقتضى ذلك. 

والكلام هنا في مقامين: أحدهما في جنس الفعل 
والقول ‏ هل صار فاعلاً متكا بمشيثته بعد أن لم 
يكنء أو مازال فاعلاً بمشيثته» وهذا مبسوط في 
مسائل الكلام والأفعال» في مسألة القرآن وحدوث 
العالم. 

والثاني: إرادة الشىء المعين وفعله. كقوله تعالى: 
(إِنّمَآ أممُة إِذَآ أرَادَ سَيمَا أن يَقُولَ لَدْ كُن فَيَكُونُ 
[يس: 47]» وقوله: لِنَارَادٌ رَْكَ أن يبْنْقَا أَشْدَّهُمًا 
وَيُسَعَْخْر جا كترَهُمًا» [الكهف: 87] . وقوله: «وَإدًآ 
أرَذنَآ أن تلك قَرَبَة أمَرَنَا مُتزَها فَفَسَقُوأ با فَحَقَ عَلَيَا 
آلْقَوَلٌ قَدَمرََهًا تَدَمِمَا» [الإسراء: 15] . 

وقوله: «وَإد1 أرَاد آنه يقَوَمِ سُوَءا قلا مَرَدٌ لش » 
[الرعد: ]١١‏ وقوله: إوإن يَنْسَسَك الله بِصُرٍ فلا 
كاش فل إلا هو إن يُردَكَ يرقا رآدْ لِفَضْلِ » 









01 تي 
[يونس: ]٠١7‏ وقوله: قل أَكْرَمَيْشم ما تَدْعُونَ مِن 
تون أله إن أَرَادَنَ ألَهُ بِصّرٍ هَل هن كعِفت صَرّْمْ أو 


»ثم 


كُرنَن يرَحْمَةِ هَل هُرى مُمْسِكَتُ رَخيِ » [الزمر: 


4 . 
وهو سبحانه إذا أراد شيئًا من ذلك فللناس فيها 
أقوال: 


قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة» وإنما يتجدد 
تعلقها بالمراد [؟5/80١]‏ ونسبتها إلى الجميع 
واحدة» ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا 
مخحصصء فهذا قول ابن كلابء؛ والأشعري. ومن 
تايعهما. 

وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم 
بالاضطرار» حتى قال أبو البركات: ليس في العقلاء 


من قال مهذا. 
وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر 
والكلام. 


ويطلانه من جهات: من جهة جعل إرادة هذا غير 
إرادة ذاك» ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتهاء 
ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئًا حدث 
حتى تخصص أولا تخصص. بل تجددت نسبة عدمية 
ليست وجوداء وهذا ليس بشيء. فلم يتجدد شيء. 
فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا سبب 
حادث» ولا خصص. 

والقول الثاني: قول من يقول بإرادة واحدة قديمة 
مثل هؤلاء. لكن يقول: تحدث عند تجهدد الأفعال 
إرادات في ذاته بتلك المشيثئة القديمة» ى]ا تقوله 
الكرامية وغيرهم. 

وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال. 
ولكن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث أثبتوا حوادث 
بلا سبب حادث؛ وتخصيصات بلا مخصص. وجعلوا 
تلك الإرادة واحدة تتعلق بجميع الإرادات الحادثة. 
]١15/0*[‏ وجعلوها أيضًا تخصص لذاتباء ولى 
يجعلوا عند وجود الإرادات الحادثة شيئًا حدث حتى 


حكتابا 


ا 2 


0 





تخصص تلك الإرادات الحدوث. 

والقول الثالث: قول الجهمية ولمعتزلة الذين 
يتفون قيام الإرادة به. ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة» 
أو يفروها بنفس الأمر والفعلء أو يقولوا بحدوث 
إرادة لا في محل؛ كقول البصريين. 

وكل هذه الأقوال قد علم أيضًا فسادها. 

والقول الرابع: أنه لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة» 
فنوع الإرادة قديم وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده 
في وقته. 

وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك 
يخلقها. فهو إذا قدرها علم ما سيفعله» وأراد فعله في 
الوقت المستقبلء لكن لم يرد فعله في تلك الحال؛ فإذا 
جاء وقته أراد فعله فالأول عزم, والثاني قصد. 

وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان: أحدهما المنع» 
كقول القاضي أبي بكرء والقاضي أب يعلى؟ والثاني 
الجوازء وهو أصح. فقد قرأ جماعة من السلف: ٌقَإِدًا 
عَرْمَتٌ مكل عَلَى اللو [آل عمران: 1884] بالضم. 
وفي الحديث ]١5/054[‏ الصحيح من حديث أم 
سلمة: ثم عزم الله لي» وكذلك في خطبة مسل”"؟ 
فعزم لي. 

وسواء سمي «عزمًا» أو لم يسم فهو سبحانه إذا 
قدرها علم أنه سيفعلها في وقتهاء وأراد أن يفعلها في 
وقتها. 

فإذا جاء الوقت فلابد من إرادة الفعل المعين. 
ونفس الفعلء ولايد من علمه با يفعله. 

تح الخلاء قعلمةن] يفعله مل هر العلم التقدم 
با سيفعله. وعلمه بأن قد قعله هل هو الأول؛ فيه 
قولان معروفانء والعقل والقرآن يدل على أنه قدر 
زائد» كا قال: «لنعلم» في بضعة عشر موضعاء وقال 
ابن عباس: إلا لنترى. 

وحيتئذ» فإرادة المعين تترجح لعلمه بها في المعين 
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71 
من المعتى المر جح لإرادته. فالور ادة تتبع العلم. 

وكون ذلك المعين متصمًا بتلك الصفات المرجحة 
إنيا هو في ا لعلم والتصورء ليس في الخارج شيء. 

ومن هنا غلط من قال: «المعدوم شيء؟: حيث 
أثبتوا ذلك المراد في الخارج» ومن لم يثبته شيئًا في 
العلم» أو كان ليس عنده إلا إرادة ]١5/708[‏ 
واحدة وعلم واحد. ليس للمعلومات والمرادات 
صورة علمية. عند هؤلاء. فهؤلاء نفوا كونه شيئًا في 
العلم والإرادة» وأولتك أثبتوا كونه شيئًا في الخارج. 

وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم 
تكن. وهي حادثة بمشيئته وقدرته» ى)| يحدث 
الحوادث المنفصلة بمشيثته وقدرته. فيقدر ما يفعله. 
ثم يفعله. 

فتخصيصها بصفة دون صفة وقدر دون قدر هو 
للأمور المقتضية لذلك في نفسه. فلا يريد إلا ما تقتضى 
نفسه إرادته يمعنى يقتضي ذلك ولا يرجح مرادًا على 
مراد إلا لذلك. 

ولا يجوز أن يرجح شيئًا لمجرد كونه قادرًا. فإنه 
كان قادرًا قبل إرادته» وهو قادر على غيره» فقتتخصيص 
هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه وبين غيره. 

ولا يجوز أيضًا أن تكون الإرادة تخصص مثلاً على 
مثل بلا محصص. بل إنها يريد المريد أحد الشيئين دون 
الآخر لمعنى في المريد والمراد ‏ لابد أن يكون المريد إلى 
ذلك أميل» وأن يكون في المراد ما أوجب رجحان 
ذلك الميل. 

3 | ولقرآن والسنة تثبت القدر, 
وتقدير الأمور قبل أن يخلقهاء وأن ذلك في كتاب. 
وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما 
سيكون ويزيل إشكالات كثيرة ضل بسبيها طوائف 
في هذا المكان» في مسائل العلم والإرادة. 

فالإيان بالقدر من أصول الإيان» كما ذكره النبي 
يك في حديث جيريلء قال: «الإيهان أن تؤمن بالله» 
وملائكته. وكتبه. ورسله؛ ويالبعث بعد الموت» 





وتؤمن بالقدر خيره وشره”" وقد تبرأ ابن عمر 
وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر. 

ومع هذا فطائفة من أهل الكلام وغيرهم لا تثبت 
القدر إلا عدا أزليا وإرادة أزلية فقط. وإذا أثبتوا 
الكتابة قالوا إنها كتابة لبعض ذاك. 

وأما من يقول: إنه قدرها حيتئذ» كما في «صحيح 
مسلم» عن عبدالله بن عمروء عن النبي 5 أنه قال: 
«قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على 
الماء»””'» فقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع. 
[7)] وهو كقوله: لوَإِذْ تَأَدْرت رَبِكَ 
تعن علوم إلى يؤم آلْيسمَة من يسُوُهُمْ سْوه 
آلْعَدَّابِ» [الأعراف: 1717] وقوله: «لأملأنٌ جَهُمُ 
متك وَيِمّن تَبَعَكَ مهم ْحَمِينَ© [ص: 860] وقوله: 
لوَلوكا كلِمَةٌ سَبَقَتَ من وَيِكَ لكان ِرَاما وَأَجَلّ مسي » 
[طه: 14١]ء‏ وقوله: «وَلَقَدَ سَبَقَتَ َتنا لِعِبَاوِنًا 


اسصريوت 


آلْمُرْسَِينَ ي [نجم لَهُم آلْمَسسُوئُونَ © وَِنّ جُمدَنا لَهُمْ 
آلْقَلِبُونَ4 [الصافات: ]١77 - ١١‏ وقوله: ظلُوَلا 
يحب مِنَ لل سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَآ أَحَدْتُمْ عَذَابُ عَظِمَ» 
[الأنفال: 54] . 

والكتاب في نفسه لا يكون أزليا: وفي حديث رواه 
حماد بن سلمة. عن الأشعث بن عبدالر حمن الجر مي ١‏ 
عن أي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني» عن شداد 
بن أوسء أن رسول الله يو قال: «إن الله كتب كتايًا 
قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي سنة أنزل منه 
آيتين ختم بهم سورة البقرة6””» رواه الترمذي. وقال: 
غريب. 


.)9( صحبح: أخرجه البخاري (650): رملم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (57267). 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5887). والنارمي (57417) من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لا شداد بن أوس 
رفي الله عنه كا قال شيخ الإملام. والحدنيث صححه 
الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» (17/44). 





ا 
وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح 
محفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 
وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين 
والكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي 


جاء به الكتاب والسنة. 
فالشهرستاني مع تصنيفه في «الملل والنحل» يذكر 


في مألة الكلام ]١5/804[‏ والإرادة وغيرههما 
أقوالاً ليس فها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة 
وإن كان بعضها أقرب. 

وقبله أبو الحسن كتابه في اختلاف المصلين من 
أجمع الكتبء وقد استقصى فيه أوقايل أهل البدع. ولما 
ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره بجملاء 
غير مفصل» وتصرف في بعضه. فذكره بم| اعتقده هو 
أنه قوهم من غير أن يكون ذلك منقولاً عن أحد 
منهم. 
وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب. 

فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية» 
وهومركب من قول أهل السنة وقول الجهمية, 
وكذلك مذهب الأشعري في الصفات» وأما في القدر 
والإيان فقوله قول جهم. 

وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث. وقال: 
«ويكل ما ذكرنا من قولهم تقول وإليه نذهب» 
فهرأقرب ماذكره. 

وبعضه ذكره عنهم على وجهه؛ وبعضه تصرف 
فيه وخلطه بها هو من أقوال جهم في الصفات والقدر. 
إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول. 

وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث 
وموافقتهم فأراد أن ]١7/704[‏ يجمع بين ما رآه من 
رأي أولئك وبين ما نقله عن هؤلاء. وهذا يقول فيه 
طائفة: إنه خرج من التصريح إلى التمويه. ىا يقوله 
طائفة: إنهم الجهمية الإناث» وأولئك الجهمية 
الذكور. 

وأتباعه الذين عرفوا رأيه في تلك الأصول 


ص اباد 





ووافقوه أظهروا من مخالفة أهل السنة والحديث ما هو 
لازم لقولهم, ولم مهابوا أهل السنة والحديث ويعظموا 
ويعتقدوا صحة مذاهبهم كما كان هو يرى ذلك. 

والطائفتان ‏ أهل السنة والجهمية - يقولون: إنه 
تناقضء لكن السني. يحمد موافقته لأهل الحديث 
ويذم موافقته للجهمية» والجهمي يذم موافقته لأهل 
الحديث ويحمد موافقته للجهمية. 

وهذا كان متأخرو أصحابه» كأبي المعالي ونحوه» 
أظهر تهًا وتعطيلاً من متقدميهم. وهي مواضع 
دقيقة يغفر الله لمن أخطأ فيها يعد اجتهاده. 

لكن الصواب ما أخبر به الرسول؛ فلا يكون 
الحق في خلاف ذلك قط. والله أعلم. 

ومن أعظم الأصول التي دل عليها القرآن: في 
مواضع كثيرة جدّاء وكذلك الأحاديث؛» وسائر كتب 
الله وكلام السلف. وعليها تدل ]١15/*1١١[‏ 
المعقولات الصريحة. هو إثبات الصفات الاختيارية, 
مثل أنه يتكلم بمشيتته وقدرته كلامًا يقوم بذاته 
وكذلك يقوم بذاته فعله الذي يفعله بمشيتته. 

فإثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين 
كذبوا به. والقرآن والحديث مملوء؛ وكلام السلف 
والأئمة تملوء من إثباته. 

فالحق المحض: ما أخبر به الرسول 55 فلا يكون 
الحق في خلاف ذلك» لكن الهدى التام يحصل بمعرفة 
ذلك وتصوره. فإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء 
الفهم ونقص العلم؛ وتارة من سوء القصد. 

والناس يختلفون في العلم والإرادة» في تعدد ذلك 
وإيجاده. 

ومعلوم: أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور, لا 
يمكن أن يقال فيه: العلم بهذا هو العلم بهذاء ولا 
إرادة هذا هو إرادة هذاء فإن هذا مكابرة وعناد. 

وليس تمييز العلم عن العلم. والإرادة عن 
الإرادة» تييرًا مع انفصال أحدهما عن الآخر؛ بل 
نفس الصفات المتنوعة ‏ كالعلمء» ]١5/71١[‏ 





خرن قاو شخ نايز نسنة 
والقدرة» والإرادة ‏ إذا قامت بمحل واحد لم ينفصل 
بعضها عن بعضء بل حل هذا هو محل هذاء كالطعم 
واللون والرائحة القائمة بالأترجة الواحدة وأمثالها 
من الفاكهة وغيرها. 

فإذا قيل: «هي علوم وإرادات» لم ينفصل هذا عن 
هذا بفصل حسيء بل هو نوع واحد قائم بالنفس. 

وإذا علم هذا يعد علمه يذلك فقد زاد هذا النوع 
وكثرء وإن شئت قلت: عظم. فلم يزد فيه زيادة 
الكمية عن زيادة الكيفية. 

بل يقال: «علم كثيره وعلم عظيم» بأن تكون 
العظمة ترجع إلى قوته وشرف معلومه. ونحو ذلك. 
كما قال النبي كك لأبي بن كعب: «أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: «آّه لآ إِلَد إلا هوالح 
لمَيُوم » [البقرة: 0٠16؟]‏ . فقال: «ليهنك العلم. أبا 
المنذر!ء20, 

وكتب سلان إلى أبي الدرداء: ليس الخير أن يكثر 
مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم 
حلمك. 

وانضمام العلم إلى العلمء والإرادة إلى الإرادة» 
والقدرة إلى القدرة» هو شبيه بانضام الأجسام 
المتصلة. كالماء إذا زيد فيه ماء فإنه يكثر قدره. لكن هو 
كم متصل لا منفصلء بخلاف الدراهم. 

[17/] فإذا قيل: «تعددت العلوم 
والإرادات» فهو إخبار عن كثرة قدرها وأنبها أكثر 
وأعظم مما كانت» لا أن هناك معدودات منفصلة كا 
قد يفهم بعض الناس. 

ولهذا كان العلم اسم جنس. فلا يكاد يجمع في 
القرآن» بل يقال: «قَمَنْ حَاجَكَ فِيِهِ مِنْ بَعَدِ ما جَاءَكَ 
مِنَ الْعِلٍِ» [آل عمران: 217١‏ فيذكر الجنس. وكذلك 
الماء» ليس في القرآن ذكر مياهء 

بل إنما يذكر جنس الماء: لوَأَنرَلَا مِنَ آَلكَمَاءٍ مَآءُ 


.)86١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ىت _كتا 


الما لكب 


طَهُورًا» [الفرقان: 44]ء ونحو ذلك. 

والعلم يشبه بالماء: كقوله ككدِ: #إن مثل ما بعثني 
الله به من الحدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضًا...»”" الحديث. وقد قال: «أنَرّلَ م آلكمَاءٍ 
مد ُكْسَالتَأوْدِية بِقَدَرِهَا6 إلى قوله ‏ 9تَدَالِكَ يَصْرِبُ 
آله الأمالَ» [الرعد: /11] . 

وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه ويسمع أصوات 
عباده. والمعدوم لا يرى باتفاق العقلاء. 

والسالية كأبي طالب المكي وغيره لم يقولوا: إنه 
يرى قائًا بنفسه. وإنما قالوا: يراه الرب في نفسه وإن 
كان هو معدومًا في ذات الثيء المعدوم. 

فهم يجعلون الرؤية لما يقوم بنفس العالم من 
صورته العلمية ]١5/1[‏ ماهو عدم تحض. وهم 
وإن كانوا غلطوا في يعض ما قالوه فلم يقولوا: إن 
العدم المحض الذي ليس بشيء يرىء فإن هذا لا 
يقوله عاقل» وفي الحقيقة إذا رؤي شيء فإنما رؤي 
مثاله العلمي؛ لا عيته. 

فقبل أن يوجد لم يكن يرىء ويعد أن يعدم لا 
يرى» وإنما يرى حال وجوده. وهذا هو الكال في 
الرؤية. 

وكذلك سمع أصوات العباد هو عند وجودهاء لا 
بعد فنائهاء ولا قبل حدوثها. قال تعالى: «وَقلٍ أَعْمَلُوا 
قسبَرَى أله عََلْورَ وَرَسُولْك وَآلَمُؤْمِبُونَ» [التوية: ]٠١١‏ ع 
وقال: ثم جَعَلدَكُم عَلَبِفَني آلأرَض مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَظر 
كيفَتَعْمَلُونَ4 [يونس:4١].‏ 

2 


فصل 
الرسول و بعثه الله تعاللى هدى ورحمة للعالمين» 


فإنه كا أرسله بالعلم والحدىء. والبراهين العقلية 
والسمعية. فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس» وال رحمة 





(؟) صحيح: أخ رجه البخاري (4 201 وملم(5585). 


عجو تار فخ (ذل انيه 
هم بلا عوضء وبالصير على أذاهم ]١5/814[‏ 
واحتهاله. 

فبعثه بالعلم؛ والكرم؛ والحلم: عليم هاد. كريم 
محسنء حليم صفوح. 

قال تعلل: لوَإِئُكَ لجَدِىَ إل مِرَطٍ تُستقر ي 
مِرَّط أله الى لس ما فى ألكَمّوت وَمَا فى الأرض أل5 إل 
آله تَصِرٌ الْأمُوئه [الشررى:؟ه. +5] وقال تعالى: 
« سس رمه شرج لاس مِنَالشْلم إلى ألو 
ِِذْن رَيَهِمْإِلْ سرد الْعَزي ز كَلتَصِمدٍ» [إبراهيم: ]١‏ . وقال 
تعلل: دك ينآ لك ُوحا مِنْ مركا "ما كت 
تدرى ما لتب ولا آلإيمَنٌ يكن جَعَلَهُ ورا بُدى بف 
مَن نْشَاءُ مِنْ عِبَّادِنَا # [الشورى: 67] ونظائره كثيرة. 

وقال: طقل مَآأسْمَلكمَ عَلَهِمِنْ أْجْرٍ» [الفرقان: 
67] . وقال: ظفل ما سَأَلتَكُم يِنْ أجِر فَهُوَ لَكُمَ إن 
أجَرى إلا عَل آنه [سبأ: 47] . وقال: طقل لآ 
أسَتلَكُمَ عَلَبْهِ أَجَر» [الأنعام: ]4١‏ فهو يعلم وهدي 
ويصلح القلوب ويدمها على صلاحها في الدنيا 
والآخرة بلا عوض. 

وهذا نعت الرسل كلهم؛ كل يقول: 9وَمَا أَسْتلكُم 
عله نْأَجْرٍ4 [الشعراء: ]٠١4‏ ولهذا قال صاحب يس: 
هوم توا آلْمْْسَيت © هوا من لا يَتقدور أجرا 
وهم مُهْتَدُونَ4 [يس: .]715١‏ 

وهذه سبيل من اتبعه» كما قال: قل مَدذِمء سَبإَ 
دْعُوَا إلى أله عَلَنْ بَصِمَة أكأ وَمَنِ تبعنى» [يوسف: 
.]٠١4‏ 1 

]١5/16[‏ وأما المخالفون لهم فقد قال عن 
المنتسبين إليهم مع بدعة: «إنَّ كَدْما ب الأحْبَارٍ 
وَآَلهْبَانٍ لَيَأظُونَ مول آلكّاس بِالْبَطِلٍ وَيَصُدُورتَ عن 
سَبِيِلٍ آنلّهِ» [التوبة: 5”] . فهؤلاء أخذوا أموالهم 
ومنعوهم سبيل الله. ضد الرسل» فكيف بمن هو شر 
من هؤلاء من علماء المشركين؛ والسحرة, والكهان؟ 
فهم آكَلُ لأمواهم بالباطل وأصد عن سيل الله من 
الأحبار والرهبان. 


3 ككتابا 


1 


سمه 





وهو سبحانه قال: «إنّ كَيْمًا ب الأخَبَارٍ 
وَآْهبَاٍ4 فليس كلهم كذلك؛ بل قال في موضع آخر: 
«ولتجدت أفْربهُم مُوَه لِْذِينَ ماسُوا اليرت قالَوا إنا 
تصَرَئ " ذللك بن ته يست وَرُهْبَانًا نهرلا 
يتَتَحكبرون؟ [المائدة: 47]. 

وقد قال في وصف الرسول: 9«وَمًا هوّعَلى الْقَيبِ 
بِضَيينٍ» [التكوير: 4؟] . وفيها قراءتان. فمن قرأ 
(بظنين)؛ أي ما هو بمتهم على الغيب» بل صادق أمين 
فيا يخبر بهء ومن قرأ (بضنين)» أي ما هو ببخيل لا 
يبذله إلا بعوضء كالذين يطلبون العرض على ما 
يعلمونه. 

فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذبء ولا يكتم. 
وقد وصف أهل الكتاب بأنهم يجعلونه قراطيس 
يبدونا ويخفون كثيرّاء وأحهم يشترون به ثمنًا قليلاً. 

2/73 ومع هذا وهذا قد أمده بالصبر على 
أذاهم» وجعله كذلك يعطيهم ما هم محتاجون إليه 
غاية الحاجة بلا عوض؛ وهم يكرهونه ويؤذونه عليه. 

وهذا أعظم من الذي يبذل الدواء النافع 
للمرضىء ويسقيهم إياه بلا عوضء وهم يؤذونه» كما 
يصنع الأب الشفيق؛ وهو أبو المؤمنين. 

وكذلك نعت أمته بقوله: «كُنَكُمَ حَتْرَأَمٍُ خْرجَت 
لِلنّاسٍِ» [آل عمران: ]١٠١١‏ » قال أبو هريرة: كتتم 
خير الناس للناس - تأتون بهم في السلاسل حتى 
تدخلوهم الجنة. 

فيجاهدون ‏ يبذلون أنفسهم وأموالهم ‏ لمنفعة 
الخلق وصلاحهم. وهم يكرهون ذلك لجهلهم؛ كما 
قال أحمد في خطبته: 

(الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلمء يدعون من ضل إلى 
الهدى. ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوهء وكم من ضال تائه قد هدوه! فا 
أحسن أثرهم على الناسء وأقبح أثر الناس عليهم!) 


6 ََ وا 





إلى آخر كلامه. 


فهذا هذاء والحمد لله مدا كثيرًا طييًا مباركًا 
فيهء وهو سبحانه يجزي الناس بأعماهم. والله في 
عون العيد ما كان العبد في عون أخيه [/711/ 15] 
فهو ينعم على الرسول بإنعامه جزاء على إحساتهم» 
والجميع منه. فهو الرحمن الرحيم الجواد الكريم 
الحنان المنان. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» 
وله الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 

وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره 
سفسافها. وهو يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات؛ ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات. وقد قيل أيضًا: وقد يحب الشجاعة ولو 
على قتل الحيات؛ ويحب السماحة ولو بكف من 
تمرات. 

والقرآن أخبر أنه يحب المحستين» وي 
الصابرين» وهذا هو الكرم والشجاعة. 

نينف 
فصل 

وقوله: «َالأعرم» [العلق: "] يةّ يقتضي اتصافه 
بالكرم في نفسهء وأنه الأكرم وأنه 1 عباد 
فهو مستحق للحمد لمحاستنه وإحسانه. 

وقوله: 9د أََلٍ وَالإكرَامٍ» [الرحمن: 17]. فيه 
ثلاثة أقوال. 

قيل: أهل أن يجل وأن يكرم. كيا يقال إنه: «أَهَلٌ 
ألتقوَئ» [المدثر: 51] . أي المستحق لأن 
]١5/14[‏ يتقى» وقيل: أهل أن يجل في نفسه وأن 
يكرم أهل ولايته وطاعته. 

وقيل: أهل أن يجل في نفه وأهل أن يكرم. 

ذكر الخطابي الاحتالات الثلاثة» ونقل ابن 
الجوزي كلامه فقال: قال أبو سليان الخطابي: الجلال 
مصدر الجليل» يقال: جليل بين الجلالة والجلال. 


كخاتناقننكة 6< 2 حكتابااقفلة 


والإكرام مصدر أكرم ‏ يكرم إكرامًا. 

والمعنى أنه يكرم أهل ولايته وطاعته. وأن الله 
يستحق أن يجل ويكرم, ولا يجحد ولا يكفر به قال: 
ويجحتمل أن يكون المعنى: يكرم أهل ولايته ويرفع 
درجاتهم. 

قلت: وهذا الذي ذكره البغوي فقال: #دُو 
كََلٍ4 العظمة والكبرياء 9والعرَا» يكرم أنبياءء 
وأولياءه بلطفه مع جلاله وعظمته. 

قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين - 
وهو الجلال ‏ مضاقا إلى الله بمعنى الصفة لهء والآخر 
مضافًا إلى العبد بمعنى الفعل كقوله تعالى: «ه وَّأَهَلٌ 





آلتقوّئ وَأَهْلٌ ألغيرة» [المدثر: 65] فانصرف أحد 


الأمرين إلي الله وهو المغفرة» والآخر إلى العباد وهي 
التقوى. 

قلت: القول الأول هو أقربها إلى المراد» مع أن 
الجلال هنا ]١5/19[‏ ليس مصدر جل جلالا» بل 
هو اسم مصدر أجل إجلالاً كقول البي ي: (إن من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم؛» وحامل القرآن 
غير الغاني فيه ولا الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان 
لقسط6”'' فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله أي من 
إجلال الله. كما قال: «وآقة تبتر مِنَ الأرض تبّاكا» 
[نوح: 17] . وكا يقال: كلمه كلامّاء وأعطاه عطاء. 
والكلام والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء. 

والجلال قرن بالإكرام» وهو مصدر المتعدي. 
فكذلك الإكرام. 

ومن كلام السلف: «أجلوا الله أن تقولوا كذا». 
وني حديث موسى: يا ربء إني أكون على ا حال التي 
أجلك أن أذكرك عليها». قال: «اذكرني على كل 
حال». 

وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام لزم أن 
يكون متصفا في نفسه بها يوجب ذلك. كا إذا قال: 


)1١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (4847)؛ والحديث حنه الشيخ الألباني 
في #صحيمح الجامع» (51986). 


0 
لإله هو المستحق لأن يؤله. أي: يعبدء كان هو في 
نغه مستحقًا لما يوجب ذلك. وإذا قيل: هو أَهَلُ 
كلتقوّئ 4 [المدثر: 07] . كان هو في نفسه متصمًا بها 
يوجب أن يكون هو المتقى. 

ومنه قول النبي 5 إذا رفع رأسه من الركوع بعد 
]١١/78[‏ مايقول: «ربنا ولك الحمد»: «ملء 
السموات» وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال 
العبد وكلنا لك عبد. اللهم! لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الججد»”". 

أي هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد نفسه. 

والعباد لا يحصون ثناء عليه؛ وهو كا أثنى على 
نفسه. كذلك هو أهل أن يجل وأن يكرم. 

وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسهء والعباد لا 
عرد لاله واكرات. 

لال من جنس التعظيم» والإكرام من 
جنس الحب و وهذا كقوله: «لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ 
لَحَمَدُ > [التغابن: ]١‏ . فله الإجلال والملك. وله 
الإكرام والحمد. 

والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع 
والسجود. والتحميد والتوحيد في القيام والقعرن 
والتكبير في الانتقالات؛ كا قال جابر: «كنا مع رسول 
الله يي فكنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحتاء 
فوضعت الصلاة على ذلك» رواه أبو داود. 

وفي الركوع يقول: #سبحان ري العظيم». وقال 
النبي 115/8511 وق: «إني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجداء أما الركوع فعظموا فيه الرب؛ وأما 
السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء؛ فَقَمِنَّ أن يستجاب 
لكم»”". 


وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمده. 


0 


.)478( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)40/6( صحبح: أخرجه ملم‎ )١( 
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ربنا ولك الحمد”” فيحمده في هذا القيام كا يحمده 
في القيام الأول إذا قرأ أم القرآن. 

فالتحميد والتوحيد مقدم على محرد التعظيم. 
ولهذا اشتملت الفاتحة على هذا أوها تحميد. 
وأوسطها تمجيد ‏ ثم في الركوع تعظيم الرب. وفي 
القيام يحمده. ويثني عليه» ويمجده. 

فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محمودًا 
وكونه معبودًا. فإنه يحب أن يحمد ويعبد» ولابد مع 
ذلك من التعظيمء فإن التعظيم لازم لذلك. 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على 
أصل الجهمية! فليس ذلك بمأمور به ولا يصير العبد 
به لا مؤمئاء ولا عابدًا ولا مطيعًا. 

وأبو عبدالله ابن الخطيب الرازي يجعل الجلال 
للصفات السلبية» والإكرام للصفات الثبوتية؛ فيسمي 
هذه: «صفات الجلال» وهذه: «صفات الإكرام» وهذا 
اصطلاح له وليس المراد هذا في قوله: [15/73737] 
9وَيبَقْ وَجْهُ رَكَ ذُو لَللَلٍ وَالإكرَامٍ» [الرحن: 37] 
وقوله: تبك آم ريك ؤى أَخَلَلٍ والإكرَام» [الرحمن: 
74]. 

وهو في مصحف أهل الشام: «تبارك اسم ربك 
ذو الجلال والإكرام». وهي قراءة ابن عامر» فالاسم 
نفسه يذوى بالجلال والإكرام. وفي سائر المصاحف - 
وفي قراءة الجمهورء (ذي الجلال) فيكون المسمى 

وفي الأولى: «وَيبقَ وَجَهُ رَبك دُو تَفَكَلٍ وَالإكرارٍ». 
فالمذوى وجهه سبحانه» وذلك يستلزم أنه هو ذو 
الجلال والإكرام. فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال 
والإكرام كان هذا تنبيهّاء كا أن اسمه إذا كان ذا 
الجلال والإكرام كان تنييهًا على المسمى 

وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. 

فإن الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك 


(؟) صحيح: أخرجه البخار ي (117): ومسلم (114). 





المسمى» والاسم نفسه لا يفعل شيئًا - لا إكرامًا ولا 
غيره - ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال 
والنعم إلى الاسم. 

ولكن يقال: «سَّبّح أَسْمّ رَبْكَ الأغق» [الأعلى: 
١]ء‏ تَبَرَكَ آمَمُ رَبك [الرحن: 7] ونحو ذلك. 
فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة. والعبد يسبح 
اسم ربه الأعلى فيقول: «سبحان ربي الأعلى». ولا 
نزل قوله: سبح آسْمّ [8/"] رَبَكَ الأغلى » 
قال: «اجعلوها في سجودكم»؛ فقالوا: «سبحان ري 
الأعلى»”". 

فكذلك كان النبي 5 لا يقول: #سبحان اسم 
ربي الأعلى». لكن قوله: «سبحان ربي الأعل» هو 


مجحرد الاسب كقوله: قُلٍ أَدَعُوا آَطة أو أَدْعُوا آلرحَنَ 
أيّا ما تَدْعُوا قَلَهُ آلأسْمَآء لَكَسَْئَْ4 [الإسراء: .]1١١‏ 
فالداعي يقول: (يا الله (يا رحمن» وفراده المسمى. 
وقوله: «أيّا ما أي الاسمين تدعون؛ ودعاء الاسم 
هو دعاء مسهاه. 

وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن 
الاسم هو المسمى. أرادوا به أن الاسم إذا دعي وذكر 
يراد به الممى. فإذا قال المصلى: «الله أكبر» فقد ذكر 
اسم ربه؛ ومراده المسمى. ١‏ 

م يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في 
الخارج. 

فإن فساد هذا لا يخفى على من تصوره.؛ ولو كان 
كذلك كان من قال «نارًا» احترق لسانه. 

وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود: أن الجلال والإكرام مثل الملك 
والحمد. كالمحبة والتعظيم. 

وهذا يكون في الصفات الثبوتية والسلبية. 

فإن كل سلب فهو متضمن ]١5/874[‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (815)) وأحمد ))١1471(‏ وابن ماجه 
(841): وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (5 57 . 
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للثبوت. وأما السلب المحض فلا مدح فيه. 

وهنا مما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما 
للسلب والآخر للإثبات؛ لا سيا إذا كان من الجهمية 
الذين يتكرون محبته» ولا يثبتون له صفات توجب 
المحبة والحمد. بل إنما يثبتون ما يوجب القهرء 
كالقدرة. فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض» 
والحدوا في أسماته وآياته بقدر ما كذبوا به من الحق» 
كما بسط هذا في غير هذا الموضع. 

سكف 
فصل 

قوله تعالى في أول ما أنزل: «أفْرَاً بس رَبَكَ الى 
َلَقَ4 [العلق: .]١‏ وقوله: «آفرأ وريكد آلأوْم» 
[العلق: ”] . 

ذكر في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف. 
وأنه معروف عند المخاطيينء إذ الرب تعالى معروف 
عند العبد يدون الاستدلال بكونه خلق. وأن المخلوق 
مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق» لكن هو معروف في 
الفطرة قبل هذا الاستدلال؛ ومعرفته فطرية؛ مغروزة 
في الفطرة» ضرورية: بديهية» أولية. 

وقوله: (اقرأ) وإن كان خطابًا للنبي 84 أولاً نهو 
[1/] خطاب لكل أحد سواء كان قوله: 9م 
أَصَاَكَ مِنْ حَسَئَقٍ فَمِنَ آلهِ وَمآ أْصَابَكَ ين سيم فين 
تَقِكَ» هو خطاب للإنسان مطلقّاء والنبي #5 أول 
من سمع هذا الخطاب. أو من النوع؛ أو هو خطاب 
النبي يآ خصوصاء كا قد قيل في نظائر ذلك. 

مثل قوله: «قإن كنت فى عَلييِمَآ تآ إلتل 
َسَملٍ النست يَفْرَمُونَ آلحِتَبَ من قَبَلِكَ» [النساء: 
4 قيل خطاب لهء وقيل خطاب للجنس؛ وأمثال 
ذلك. فإنه وإن قيل: إنه خطاب له فقد تقرر أن ما 
خوطب به من أمر ونبي فالأمة مخاطبة به ما لم يقم 
دليل التخصيص. 








وهذا بين أن قوله تعالى: «قإن كنت فى خَلئُوِيِمَآ 
مُرَنتآ ليك عسل اليرت يَفْرَمُونَ الحيتب ين 
قمة» [يونس: 44] يتناول غيره» حتى قال كثير من 
تخرين: الخطاب لرسول الله ب والمراد به غيره. أي 
هم النين أريد منهم أن يسألوا لما عندهم من الشك» 
وهو لم يرد منه السؤال إذ لم يكن عنده شك. 

ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطبًا 
ومراتا بالخطاب» بل هذا صريح اللفظء فلا يجوز أن 
يقال: إن الخطاب لم يتناوله. ولأن ليس في الخطاب أنه 
مر بالسؤال مطلقاء بل أمر به إن كان عنده شك. 
وهذا لا يوجب أن يكون عنده شك. ولا أنه أمر به 
[877/] مطلقاء بل أمر به إن كان هذا موجوداء 
والحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه. 

وكذلك كثير من المفسرين يقول في قوله: «آلْحَقٌ 
ين رَبْكَ فَلَا تَكُوتنٌ مِنَ الْمُمَتَينَ4 [البقرة:417١]»‏ وفي 
نوله: ولا تع الْكَفِرِينَ وَآلْمُتَفِقِينَ4 [الأحزاب: ]١‏ 
ونحو ذلك: إن الخطاب لرسول الله 6 والمراد به 
غيره. أي غيره قد يكون ممتريا ومطيعًا لأولنك فنهي» 
وهو لا يكون ممتريا ولا مطيعا لهم. 

ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضًا 
مخاطب بهذاء وهو منهي عن هذا. 

فالله سبحانه قد نباه عما حرمه من الشرك؛ والقول 
عليه بلا علم؛ والظلم» والفواحش. 

وبنهي الله له عن ذلك وطاعته لله في هذا استحق 
عظيم الثواب» ولولا النهي والطاعة لما استحق ذلك. 

ولا يجب أن يكون المأمور المنهي من يشك في 
طاعته ويجوز عليه أن يعصي الربء أو يعصيه مطلمًا 
ولا يطيعه. 

بل الله أمر الملائكة مع علمه أتهم يطيعونه؛ ويأمر 
الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه. وكذلك المؤمنون كل 
ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع علمه أنهم يطيعونه. 

] ولا يقال: لا يحتاج إلى الأمر» بل 
بالأمر صار مطيعًا مستحقا لعظيم الثواب. 
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لكي 1 


ولكن النهي يقتضي قدرته على المنهي عنه؛ وأنه لو 
شاء لفعله؛ ليئاب على ذلك إذا تركه. 

وقد يقتفي قيام السبب الداعي إلى فعله فينهى 
عنهء فإنه بالنهي وإعانة الله له على الامتثال يمتنع مما 
نبي عنه إذا قام السبب الداعي له إليه. 

وكذلك قد قيل في قوله: طسّل يََ إسزويل» 
[البقرة: ]1١١‏ : إنه أمر للرسول والمراد: به هو 
والمؤمنون؛ وقيل هو أمر لكل مكلف. 

فقوله في هذه السورة: «أقرَأ» كقوله في آخرها: 
«وَآسْمُُدْ وَآقترب4 [العلق: ]١9‏ وقوله: اما آلْمَترَ 
فلا تَمَهَرّج وَأمًا آلكآيل فَلا تبرج وَأما بِيِمَمَةِ رَبك 
قَحَدِتَ4 [الضحى: 4 ]١١‏ هذا متناول لجميع 
الأمة. وقوله: «يَكأيا آلْمُرَيَلُ ه قر اليل إلا قليلاً» 
[المزمل: 2١‏ ؟] فإنه كان خطابًا للمؤمنين كلهم. 

وكذلك قوله: ينبا آلْمُدَوّج قر قَأَنذِر» [المدثر: 
١‏ 1]لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه من الإنذار. وهذا فرض 
على الكفاية» فواجب عل الأمة أن ييلغوا ما أنزل إليه 
وينذروا كا أنذر قال تعالى: 9فَلَوَلَا تفرَ من كُلَ فرق مِنْهمْ 
طَابقة لَيتََقَهُوا فى الثوين وَليدِرُوا قَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَا إلَهِمْ 
لَعنَهّرَ [15/74] عَدَرُورت»4 [التوبة: ]١77‏ والجن 
لما سمعوا القرآن 9وَلُوَاإِلَ قَوَيِهِم تَُذِرِينَ4 [الأحقاف: 
6 

وإذا كان كذلك فكل إنسان في قلبه معرفة يربه؛ 
فإذا قيل له: «آقرَأ بآسْر رَيَلكَ عرف ربه الذي هو 
مأمور أن يقرأ باسمه, كا يعرف أنه تخلوق, والمخلوق 
يستلزم الخالق ويدل عليه. 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين أن 
الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس 
الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد 
فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة. 

وهذا قول جمهور الناسء. وعليه حذاق النظار؛ أن 
المعرفة تارة تحصل بالضرورة.ء وتارة بالنظرء كما 


اعترف بذلك غير واحد من أثمة المتكلمين. 








يجين اط شخ وول دنسي 

وهذه الآية أيضًا تدل على أنه ليس النظر أول 
واجبء. بل أول ما أوجب الله على نيه 76 «أفرا 
بشم رَبَكَ النزى عَلَقَ4 لم يقل: «انظر واستدل حتى 
تعرف الخالق». 

وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة. فكان 
المبلّفون مخاطبين بهذه الآية قبل كل شيء ولم يؤمروا 
فيها بالنظر والاستدلال. 

وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف 
النفس بالخالق وإثباتها له لا يحصل إلا بالنظر. 

]| ثم كثير منهم جعلوا ذلك نظرًا 
غصوصاء وهو النظر في الأعراض. وأعها لازمة 
للأجسام» فيمتنع وجود الأجسام بدونها. 

قالوا: وما لا يخلو عن الحوادث؛ أو ما لا يسبق 
الحوادثء» فهو حادث. 

ثم منهم من اعتقد أن هذه المقدمة بيئة بنفسهاء بل 
ضروريةء ول يميز بين الحادث المعين والمحدود؛ وبين 
الجنس المتصل شيئًا بعد شيء إما لظنه أن هذا ممتنع» أو 
لعدم خطوره بقلبه. لكن وإن قيل هو متنع فليس 
العلم بذلك بدييًا. 

وإنما العلم البديبي أن الحادث الذي له مبدأ 
محدودء كالحادث والحوادث المقدرة من حين محدود 
فتلك ما لا يسبقها فهو حادث؛ وما لا يخلو منها لم 
يسبقها فهو حادث؛ فإنه إذا لى يسبقها كان معها أو 
متأخرًا عنها. وعلى التقديرين فهو حادث. 

وأما إذا قدر حوادث دائمة شيئًا بعد شيء؛ فهذا 
إما أن يقال هو ممكنء وإما أن يقال هو ممتنع. 

لكن العلم بامتناعه يحتاج إلى دليل» ولم تعلم 
طائفة معروفة من العقلاء قالوا: إن العلم بامتناع هذا 
بديهي ضروريء ولا يفتقر إلى دليل. 

7 بل كثير من الناس لا يتصور هذا 
تصورًا تامًا؛ بل متى تصور الحادث قدر في ذهنه مبدأء 
ثم يتقدم في ذهنه شيء قبل ذلكء ثم شيء قبل ذلك» 
لكن إلى غايات محدودة بحسب تقدير ذهنه؛ كما يقدر 
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الذهن عددًا بعد عدد» ولكن كل ما يقدره الذهن فهو 
ممه . 

ومن الناس من إذا قيل له «الأزل» أو «كان هذا 
موجودًا في الأزل»» تصور ذلك». وهذا غلط. بل 
«الأزل» ما ليس له أولء كبا أن «الأبد» ليس له آخر» 
وكل ما يوممئع إليه الذهن من غاية ف (الأزل» وراءها 
وهذا لبسطه موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن هؤلاء الذي قالوا: معرفة 
الرب لا تحصل إلا بالنظرء ثم قالوا: لا تحصل إلا بهذا 
النظرء هم من أهل الكلام ‏ الجهمية القدرية ومن 





قد اتفق سلف الأمة وأثمتها وجمهور العلياء من 
المتكلمين وغيرهم. على خطأ هؤلاء في إيجااهم هذا 
النظر المعين» وفي دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه؛ إذ 
قد علم بالاضطرار من دين الرسول و أنه لم يوجب 
هذا على الأمة ولا أمرهم به. بل ولا سلكه هو ولا 
أحد من سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة. 

ثم هذا النظر_ هذا الدليل ‏ للناس فيه ثلاثة أقوال: 

[3 قيل: إنه واجبء وأن المعرقة 
موقوفة عليه ىا يقوله هؤلاء. 

وقيل: بل يمكن حصول المعرفة بدونه» لكنه 
طريق آخر إلى المعرفة. وهذا يقوله كثير من هؤلاء من 
يقول بصحة هذه الطريقة لكن لا يوجبهاء كالخطابي» 
والقاضي أب يعلى» وأبي جعفر السمناني قاضي 
الموصل شيخ أبي الوليد الباجي ‏ وكان يقول: إيجاب 
النظر بقية بقيت على الشيخ أي الحسن الاشعري من 
الاعتزال. وهؤلاء الذين لا يوجبون هذا النظر. 

ومنهم من لا يوجب النظر مطلقاء كالسمتاني» 
وابن حزم وغيرهها. 

ومنهم من يوجبه في الجملة؛ كالخطابي» وأبي 
الفرج المقدمي. 

والقاضي أبو يعلى يقول بهذا تارة» وبهذا تارة» بل 
ويقول تارة بإيجاب النظر المعين؛ كما يقوله أبو المعالي؛ 
وغيره. 
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نه من الموجبين للنظر من يقول: هو أول 
جبات. ومنهم من يقول: بل المعرفة الواجبة به 
وهوتزاع لفظي. 

كا أن بعضهم قال: أول الواجبات القصد إلى 
لنظرء كعبارة أبي المعالي. ومن هؤلاء من قال: بل 
الشك المتقدم كما قاله أبو هاشم. 

وقد بسط الكلام على هذه الأقرال وغيرها في 
موضع آخر ]١١/75[‏ وبين أنها كلها غلط مالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة بل وباطلة في 
العقل أيضًا. 

وهذه الآية تما يستدل به على ذلك؛ فإن أول ما 
أوجب الله على رسوله وعلى المؤمنين هو ما أمر به في 
قوله: «آفرَأ بسر رَبكَالْى حَلَقَ». 

والذين قالوا: المعرفة لا تحصل إلا بالنظر: قالوا: 
لو حصلت بغيره لسقط التكليف بهاء كما ذكر ذلك 
القاضي أبو بكرء وغيره. 

فيقال لهم: وليس فيا قص الله علينا من أخبار 
الرسل أن منهم أحدا أوجبهاء بل هي حاصلة عند 
الأمم جميعهم. ولكن أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم 
بالأمر يعبادة الله وحده دون ما سواه كما أخبر الله عن 
نوح وهود؛ وصالح. وشعيبء وقومهم كانوا مقرين 
بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره؛ كما كانت 
العرب الذين بعث فيهم محمد وَة. 

ومن الكفار من أظهر جحود الخالق» كفرعون 
حيث قال: يَنَيُهَا ْمَلَأ ما عَلِنْتُ كم يِّنْ إلَنو 
ترف وقد لى يَهَمَنُ َل آلطِنٍ فَآجْمل لى صرحا 
لع إل إنه ثونىئ: فى لاقل يرت 
١١ //[‏ ] الْكَذِينَ» [القصص: 8"] » وقال: «أتأ 
رََكُمْ الأ » [النازعات: 4؟] وقال لموسى: لين 
أعدْتَ إِلَهًا غترى لاجَمَلَكَ ين الْمَسجُوبت > 
[الشعراء: 4 ؟] وقال: ل9يَنهَدمَينٌ أبن لى صرحا لعل أبلمُ 
الأسببج أسب ب السمَوّت الع ل لَه مُوسَئ وى 
أَعْ كددِبًا 4 [غافر: 75 /ا؟] . 





ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما ذكره الله في 
القرآن قال: 9وَِذْ تادّئ رَبُكَ مُوسَئْ أن آثت القَوْمٌ 
آطْلِمِنَ ج قَومَ رعو" ألا يَكقُونَ ه قَالَ رَبٍ إن 
حا أن يبو بحسو سَذرى وا مَسَقلِسَان 
فَأرْسِل إل مَررُونَ 9ه وَكُمَ عَلَ ذَنْبُ فَأَحَاكَ أن يَفَتلُونٍ 
ج قال كلا كَذْمَبًا بنَايْجَآ إنا مَمَكُم ُسَعَمِعُونَ © 
يا وِرَعَوَتَ فَقُولآ إنا رَسُولُ رَبِ الْعََيسَ © أن 
أَرْسِلَ مَعَا ين إسَروِيلٌ © فال ألم نُرَيكَ فيكا ويد 
لبت فهكا ِنْ برك من وه وَقعَْتَ فَلعَلق الى كَملْتَ 
وَأنتَ يرت الكهريرت وي قال كَعَلتهَا إذَا وأتأ ِنَ 
آلسَاينَ ج كََرَرَتُ مِدَكُمْ لما حِفتَكُمْ وهب لى تق 
حُكمَا وَجَعَلَى مِنَآلْمُرْسَلِينَ» [الشعراء: ١٠1-١5؟].‏ 

قال فرعون إنكارًا وجحدًا: 9وَمَا رَبُ ليت » 
[الشعراء: 17] قال موسى: لرَبُ ألكَمَوت وَالأرْضٍ 
ما بَمنْهُمَآ إن كنم مُوقِيسَ © قَالَ لِمَنْ حَوَْمم ألا 
تَمَعَبِعُونَ © قال رَبْكُر وَرَبُ َابَآيَكُمْ الأولينَ ي 
َال إن رَسْولَكُمْ الى أَزيِلَ إليكز لَمَجْئُون ي 
قَالَ رَبُ آَلْمَسْرِقٍ وَاَلْمَغْربٍ وَمَا بَيجُمَآ 4 الآيات 
[الشعراء:68874. 000 

1 وقد ظن بعض الناس أن سؤال 
فرعون 9«وَمَا رَبُ آلْعَلَمَ» هو سؤال عن ماهية 
الرب» كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول: «ما 
الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجني؟» ونحو ذلك. قالوا: 
ولما لم يكن للمسؤول عنه ماهية عدل موسى عن 
الجواب إلى بيان ما يعرف به وهوقوله: «رَبُ 
ألكَمَيوتٍ وَالأزض» وهذا قول قاله بعض المتأخرين 
وهو باطل. 

فإن فرعون إنها استفهم استفهام إنكار وجحده لم 
يسأل عن ماهية رب آقر بثبوته» بل كان منكرًا له 
جاحدًا. ولهذا قال في تمام الكلام: لقَالَ لَنِ أتحْذْتَ 
لها غَيْرِى لأْجَعَلتَكَ بِنَ الْمَسَجوت؟ [الشعراء: 
وقال: لون لَأَعدْ كدذيًا © [غافر: /1”] . 
فاستفهامه كان إنكارًا وجحداء يقول: ليس للعالمين 
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رب يرسلكء فمن هو هذا؟ إنكارًا له. 





فيين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين» 
وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده. 

وأنكم إنما تجحدون باألستتكم ما تعرفونه 
بقلوبكم؛ كما قال موسى في موضع آخر لفرعون: 
9قَالَ لَقَدَ عَمَتَ مَآ أَنزّلَ مَنَؤُلآء إلا رَبُ أَلكَمّوَت 
وَآلأرْض يَصَآيِر» [الإسراء: ]٠١7‏ وقال الله تعالى: 
9وَجْحَدُوا ينا وآشتيقتتهآ هم لما وَعلُوا' تنظ 
كَيفَكان عَنقِبَة آلْمُفَسِدِينَ4 [النمل: .]١4‏ 

[6/]) ولم يقل فرعون: «ومن رب 
العالمين؟4» فإن «من؟» سؤال عن عينه» يسأل بها من 
عرف جنس المسؤول عنه إنه من أهل العلم وقد شك 
في عينه» كما يقال لمرصولل عرف أنه جاء من عند إنسان 
«من أرسلك؟». 

وأما «ما» فهي سؤال عن الوصف. يقول: أي 
شيء هو هذا؟ وما هو هذا الذي سميته نرب 
العالمين»؟ قال ذلك منكرًا له جاحدًا. فليا سأل جحدًا 
أجابه موسى بأنه أعرف من أن يتكرء وأظهر من أن 
يشك فيه ويرتاب. فقال: «#رَبُ أَلكَمَيوت وَالأرَضٍ وَمَا 
بَمِتهُمَآ إن كُدمم مُوقِيسَ» [الشعراء: 4 1] . 

وم يقل: «موقنين بكنا وكذا» بل أطلق؛ فأي 
يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول 
اليقين اليقين بهذا الرب» كما قالت الرسل لقومهم: 
«أفى أله سَلدَّ» [إبراهيم: ]٠١‏ وإن قلتم: لا يقين لنا 
بشيء من الأشياء. بل سلبنا كل علم؛ فهذء دعوى 
السفسطة العامة؛ ومدعيها كاذب ظاهر الكذبء. فإن 
العلوم من لوازم كل إنسان» فكل إنسان عاقل لابد له 
من علم ولهذا ]١5/8*5[‏ قيل في حد «العقل»: إنه 
علوم ضرورية؛ وهي التي لا يخلو منها عاقل. 

فلا قال فرعون: «إنّ رَسُولَكُْ اذى أَرَسِلٌ يكز 
لَمَجَنُون» [الشعراء: /71]» وهذا من افتراء المكذيين 
على الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التي هي محمودة 
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ولما كانوا مظهرين للجحد بالخالق» أو للاسترابة 
والشك فيه هذه حال عامتهم ودينهم» وهذا عندهم 
دين حسنء وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون. قال: 
«إنّرَسْولكحُ الى أَزيلٌ إلَدكز لْمَجَنُون4. 

فين له موسى أنكم الذين سليتم العقل النافع» 
وأنتم أحق بهذا الوصف. فقال: «رَب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 
وما بَمِكِمَآ إن كنم تَمَقلُونَ4 [الشعراء:14]. 

فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية؛ 
وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق. فلما ذكر أولا أن 
من أيقن بشيء فهو موقن به واليقين بشيء هو من 
لوازم العقلء بين ثانيا أن الإقرار به من لوازم العقل. 

ولكن المحمود هو العلم التافم الذي يعمل به 
صاحيه. فإن لم يعمل به صاحبه قيل: إنه ليس له 
عقل. ويقال أيضًالمن ل يتبع ما أيقن به: [/70/ 17] 
إنه ليس له يقين. فإن اليقين أيضًا يراد به العلم المستقر 
في القلب؛ ويراد به العمل بهذا العلم. فلا يطلق 
«الموقن» إلا على من استقر في قلبه العلم والعمل. 

وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع لما عرفوه» فلم 
يكن لهم عقل ولا يقين. 

وكلام موسى يقتضي الأمرين: إن كان لك يقين 
فقد عرفته» وإن كان لك عقل فقد عرفته. 

وإن ادعيت أنه لا يقين لك ولا عقل لك» 
فكذلك قومك. فهذا إقرار منكم يسلبكم خاصية 
الإنسان. 

ومن يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من 
دعوى الإفية. 

مع أن هذا باطل منكمء فإنكم موقنون به. كا قال 
تعالى: «وَجَحَدُوا يها وَآسْتَيْقنتهآ أُنفسئح طُلَمَا وَعُلْوا4 
[النمل: .1١4‏ 

ولكم عقل تعرفونه به» ولكن هواكم يصدكم عن 
اتباع موجب العقل» وهو إرادة العلو في الأرض 
والفساد. فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار كما قال 
أصحاب النار: لَوَكُنًا نَْمَعٌأوَتَعْقِلٌُ ما كُنَافىَ أحمكب 








"مم » [الملك: ٠‏ 

وقال ا <أم تسب أنّ رمم 
يَتْمَعُورت أز يَنْقِأُورت”" إن هم إلا #الأتهيم . بل هم 
ضَلُ سَبيلاً» [الفرقان: 4 4] . 

قال تعالى عن فرعون وقومه: «فَآسْتَحَفٌ قَوَمَك 
َلْطَاعُوهُ ' ِنَهُمَ انوا قَرْما [11/504] فَسِقِنَ» 
[الزخرف: 54] والخفيف هو اللسفيه الذي لا يعمل 
بعلمه؛ بل يتبع هواهء ويسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أنه ليس في الرسل من قال أول ما 
دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق» 
فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه. 

فلم يكلفوا أولاً بنفس المعرفة» ولا بالأدلة 
الموصلة إلى المعرفة» إذا كانت قلوبهم تعرفه وتقر به 
وكل مولود يولد على الفطرة؛ لكن عرض للفطرة ما 
غيرهاء والإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته. 

ولهذا قال شق عليه ارب « تقولا لَمْم قَوَلاٌ 
يما لَعلَّمّم عدر [طه: 44] ما في فطرته من العلم 
الذي به يعرف ربه» ويعرف إنعامه عليه؛ وإحسانه 
إليه. وافتقاره إليه - فذلك يدعوه إلى الإيعان» (أو 
يخشى) ما ينذره به من العذاب ‏ فذلك أيضًا يدعوه 
إلى الإيان. كا قال تعالى: «آذع إل سَيِملٍ رَبَكَ 
تَليْكمَة وَالْمَرْعِظَة كلسَتد4 [النحل: 9؟١]‏ . 
فالحكمة تعريف الحق. فيقبلها من قبل الحق بلا 
منازعة. ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب. 

فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه. فإن الحق 
محبوب في الفطرة. وهو أحب إليها. وأجل فيهاء وألذ 
عندهاء من الباطل الذي لا حقيقة له» فإن الفطرة لا 
تحب ذاك. 

]!١74[‏ فإن لم يدعه الحق والعلم به خوف 
عاقبة الجحود والعصيان, وما في ذلك من العذاب 
فالنفس تخاف العذاب بالضرورة؛ فكل حي يهرب مما 
يؤذيه بخلاف النافع. 

فمن الناس من يتبع هواف. فيتبع الأدنى دوت 
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الأعل. كبا أن منهم من يكذب با خوف به أو 
يتغافل عنه» حتى يفعل ما جواه. 

فإنه إذا صدق به واستحضره لم يبعث نفسه إلى 
هواهاء بل لابد من نوع من الغفلة والجهل حتى 

وهذا كان كل عاص لله جاهلاً» ىا قد بسط هذا 
في مواضع. 

إذ ال مقصود هنا التنبيه على أن قوله: «آفرأ يآسيي 
رَيَكَ» فيه تنبيه على أن الرب معروف عند المخاطيين» 
وأن الفطرة مقرة به. 

وعلى ذلك دل قوله: 9وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ ب مَادَمْ 
ين طُهُورِهِرْ ذَرَيتهُمَ وَأَعْبَدَهُمَ عَنَ أنفيِيم» الآية 
[الأعراف: ]١77‏ كى) قد بسط الكلام عليها في غير 
هذا الموضع. 

وكذلك قول الرسل #أف الهِ صَلدَّ» [إبراهيم: ]٠١‏ 
هو نفيء أي ليس في الله شكء وهو استفهام تقرير 
يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس 
في الله شك فهذا استفهام تقرير. 

1[ فإن حرف الاستفهام إذا دخل على 
حرف النفي كان تقريرّاء كقوله: (الر ننج لَكَ 
صَدْرَكَ4 [الشرح: ١1١‏ «ألرّ تجمل لَه عَبْتتِ» 
[البلد: 4] ٠‏ «ألز يَأَجِمْ : تبأ ازيرت ين قبلهز» 
[التوبة: ]٠١‏ » ومثله كثير. بخلاف استفهام فرعون» 
فإنه استفهام إنكار» لا تقريرء إذ ليس هناك إلا أداة 
الاستفهام فقط ودل سياق الكلام على أنه إنكار. 

فإن قيل: إذا كانت معرفته والإقرار به ثابًا في كل 
فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من النظار ‏ نظار 
المسلمين وغيرهم ‏ وهم يدعون أنهم الذين يقيمون 
الأدلة العقلية على المطالب الإلهية؟ 

فيقال أولاً: أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه 
المعرفة هم أهل الكلام الذي اتفق السلف على ذمه ‏ 
من الجهمية والقدرية» وهم عند سلف الأمة من أضل 
الطوائف وأجهلهم. 





يجين ةمتخ إل مزل ضيه 

ولكن انتشر كثير من أصوم في المتأخرين الذين 
يوافقون السلف على كثير ثما خالفهم فيه سلفهم 
الجهمية. فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر 
في الأصل عن علماء المسلمين» وليس كذلك. إنما 
صدر أولاً عمن ذمه أثمة الدين وعلماء المسلمين. 

الثاني: أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم 
والإرادات وغيرها من الصفات ما لا يعلم أنه قائم 
بنفسهء فإن قيام الصفة بالنفس غير ]1١5/7141[‏ 
شعور صاحبها بأنها قامت به. فوجود الشيء في 
الإنسان وغيره غير علم الإنسان به. 

وهذا كصفات بدنه» فإن منها ما لا يراه كوجهه 
وقفاه. 

ومنها ما يراه إذا تعمد النظر إليه كبطنه وفخذه 
وعضديه. وقد يكون بها آثار من خيلان وغير 
خيلان» وغير ذلك من الأحوال؛ وهو لم يره وم 
يعرفه» لكن لو تعمد رؤيته لرآه. ومن الناس من لا 
يستطيع رؤية ذلك لعارض عرض لبصره من العشى 
أو العمى؛ أو غير ذلك. كذلك صفات نفسه قد 
يعرف يعضهاء وبعضها لا يعرفه. 

لكن لو تعمد تأمل حال نفسه لعرفه. ومنها ما لا 
يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته وما عرض لا. 

والذي يبين ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تتصور 
إلا بإرادة تقوم بنفس الإنسان. 

وكل من فعل فعلاً اختياريًا وهو يعرفه فلابد أن 
يريده» كالذي يأكل ويشرب ويلبس وهو يعرف أنه 
يفعل ذلك. فلابد أن يريده. 

فالفعل الاختياري يمتنع أن يكون بغير إرادة» 
وإذا تصور الفعل الذي يفعله» وقد فعله. لزم أن 
يكون مريدًا له وقد تصورهء وإذا كان مريدًا له وقد 
تصوره امتنع أن لا يريد ما تصوره وفعله. 

[15/*541] فالإنسان إذا قام إلى صلاة يعلم 
أنها الظهر فمن الممتنع أن يصلي الظهر وهو يعلم هذا 
م ينسه ولا يريد صلاة الظهر. 
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وكذلك الصيام إذا تصور أن غدًا من رمضان 
وهو مريد لصوم رمضان امتنع أن لاينوي صومه. 

وكذلك إذا أهلّ بالحج وهو يعلم أنه مهل به امتنع 
أن لا يكون مريدًا للحج. 

وكذلك الوضوء إذا علم أنه يتوضأ للصلاة وهو 
يتوضأ امتنع أن لا يكون مريدًا للوضوء. 

ومثل هذا كثيرء نجد خلقًا كثيرًا من العلماء دع 
العامية ‏ يستدعون النية بألفاظ يقولوها ويتكلفون 
ألفاظاء ويشكون في وجودها مرة بعد مرة» ويخرجون 
إلى ضرب من الوسوسة التي يشبه أصحابها المجانين. 

والنية: هي الإرادة» وهي القصد. وهي موجودة 
في نفوسهم لوجودها في نفس كل من يصلي في ذلك 
المسجد والجامع» ومن توضأ في تلك المطهرة. أولئك 
يعلمون هذا من نفوسهم ولم يحصل لهم وسواس» 
وهؤلاء ظنوا أن النية لم تكن في قلويهم - يطلبون 
حصوها من قلوبهم. 

[15/84] وهم يعلمون أن التلفظ بها ليس 
بواجبء وإنما الفرض وجود الإرادة في القلب. وهي 
موجودة» ومع هذا يعتقدون أنها ليست موجودة. 

وإذا قيل لأحدهم: «النية حاصلة في قلبك» لم 
يقبل لما قام به من الاعتقاد الفاسد المناقض لغطرته. 

وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب كل 
مؤمن» لا يمكنه دفع ذلك من قلبه إذا كان مؤمنًا. 

وتظهر علامات حبه لله ولرسوله إذا أخذ أحد 
يسب الرسول ويطعن عليه أو يسب الله ويذكره بها 
لا يليق به فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو 
سب أبوه وأمه. 

ومع هذا فكثير من أهل الكلام والرأي أنكروا 
محبة الله وقالوا: يمتنع أن يكون محبًا أو محبوباء 
وجعلوا هذا من أصول الدين؛ وقالوا: خلافا 
للحلولية: كأنه لم يقل بأن الله يحب إلا الحلولية. 

ومعلوم أن هذا دين الأنياء والمرسلين. 


والصحابة والتابعين» وأهل الإيمان أجمعين. 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة؛ كما قد بسطتاه 
في مواضع. 

فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر 
التكرين لحاء بل في قلب كل مؤمن وإن أنكرها لشبهة 
عرضت له. 

]١1١/55[‏ وهكذا المعرفة موجودة في قلوب 
هؤلاء. فإن هؤلاء الذين أنكروا محبته هم الذين قالوا: 
معرفته لا تحصل إلا بالنظر - فأنكروا ما في فطرهم 
وقلوبهم من معرفته ومحبته. 

ثم قد يكون ذلك الإنكار سببًا إلى امتناع معرفة 
ذلك في نفوسهم وقد يزول عن قلب أحدهم ما كان 
فيه من المعرفة والمحبة ‏ فإن الفطرة قد تفسد ‏ فقد 
تزول؛ وقد تكون موجودة ولا ترى» لقا لا تَنَمَى 
آلأتِصَرٌ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ البى فى آلصّدُورٍ» [الحج: 
47]. 


>» 


وقد قال تعالى: لفَأقِرْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِِقًا فكْرَتَ 
هه الى قر آلنّاس علا" لا تيل ِحَلقٍ أطه' بلك 
ليث القيْمُ ولبكرت> أَكمرٌ آلئاس لَا يَعلَمُونَ ي 
مي إل وَاقُوهُ وَفِسُوا آلصَّرة ولا تكُوئوا يرت 
آلْمْشْرصكنَ4 [الروم:537] . 

وفي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «كل 
مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه. كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون 
فيها من جدعاء»0©. 

ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم 9فِطَرَتٌ أنه 
ألبّى قط آلَاسَ عََجا». 

والفطرة تستلزم معرفة الله: ومحبته» وتخصيصه 
بأنه أحب الأشياء ]١5/5546[‏ إلى العبد - وهو 
التوحيد ‏ وهذا معنى قول ١لا‏ إله إلا الله»؛ كها جاء 


.)571848( صحيح: أخرجه الببخاري (1709١)؛ ومسلم‎ )١( 
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مفسرًا: «كل مولود يولد على هذه الملة'"؛ وروي 
«على ملة الإسلام». 

وفي «صحيح مسلم» عن عياض بن حارء أن 
النبي و قال: يقول الله تعالى: 3إني خلقت عبادي 
حنفاء. فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانًا»” . 

فأخبر أنه خلقهم حنفاءء وذلك يتضمن معرفة 
الرب» ومحبته» وتوحيده. فهذه الثلاثئة تضمتها 
الحنيفية» وهي معنى قول: (لا إله إلا الله». 

فإن في هذه الكلمة الطيية التي هي: «كَسَجَرَةٍ طَْبَْ 
أَصَلْهَا ثابت وََرَعْهَا فى أَلَمَآرِ» [إيراهيم: 4؟] , فيها 
إثبات معرفته والإقرار به. وفيها إثيات محبته» فإن الإله 
هو المألوه الذي يستحق أن يكون مألومًا. وهذا أعظم 
ما يكون من المحبة. وفيها أنه لا إله إلا هوء ففيها 
المعرفة والمحبة» والتوحيد. 

وكل مولود يولد على الفطرةء وهي الحنيفية التي 
خلقهم عليهاء ولكن أبواه يفسدان ذلكء فيهوداته. 
وينصرانه» ويمجسانه» ويشركانه. 

]١"/"[‏ كذلك يجهمانه» فيجعلانه متكرًا لما 
في قلبه من معرفة الرب ومحبته وتوحيده. ثم المعرفة 
يطلبها بالدليل» والمحبة ينكرها بالكلية. 

والتوحيد المتضمن للمحبة ينكره من لا يعرفه. 
وإنما ثبت توحيد الخلق. والمشركون كانوا يقرون بهذا 
التوحيد وهذا الشرك. 

فهما يشركانه» وبهودانه» وينصرانه» ويمجسانه. 
وقد بسط الكلام على هذا الحديث وأقوال الناس فيه 
في غير هذا الموضع. 

وأيضًا مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثبر من 
أحوال نفسه فلا يشعر بها أن كثيرًا من الناس يكون في 
نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر به بل إنه خلص في 





(1) صحيح: أخرجه ملم (1268). 
62 صحبح: أخر جه ملم(5856). 


عبادته وقد خفيت عليه عيويه. 

وكلام الناس في هذا كثير مشهور وهنا سميت 
هذه: «الشهوة الخفية». 

قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب! إن أخوف ما 
أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قيل لأبي داود 
السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. 
فهي خفية تخفى على الناس, وكثيرًا ما تخفى عل 
صاحبها. 

بل كذلك ‏ حب امال والصورة. فإن الإنسان قد 
يحب ذلك ولا يدري. بل نفسه ساكنة ما دام ذلك 
موجودًا. فإذا فقده ظهر من [/741/ ]١‏ جزع نفسه 
وتلفها ما دل على المحبة المتقدمة. 

والحب مستلزم للشعورء فهذا شعور من النفس 
بأمور وجب لاء والإنسان قد يخفى ذلك عليه من 
نفسه» لا سما والشيطان يغطي على الإنسان أمورًا. 

وذنوبه أيضًا تبقى ريئًا على قليه قال تعالى: 8 
لان َل قوم ما كانُوا يكيسبُونَ ج كلا ْم عن نهم 
َوْمبِر لَحجُوبُونَ» [المطففين: 4 ١5١‏ ] وني الترمدي 
وغيره عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أي 
هريرة عن النبي كد أنه قال: إذا أذنب العبد نكتت في 
قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه؛ 
بإقازاء ريك كبا سح تعلو تل ولاك الراة الذي 
قال الله: 0 لان َل قوم ماك نوا يَكيِبُونَ» 
قال الترمذي: : حديث حسن صحيح” '. 

ومنه قوله تعالى: «وَقَالوأ قلُوبنَا غ 
ُفْرِهِم فَقلِيلاً نا مُؤْيِئُونَ4 [البقرةتهه] . 

وقال: «إرث النيرت تقو إذا مَسبُم طَليف من 
ليطن تَدّكرُوا َإِدًا هم ب نُبَصِرونَ» [الأعراف: 
١‏ فلمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف 
بقلوبهم يتذكرون ما علموه قبل ذلكء فيزول الطيف 
ويبصرون الحق الذي كان معلوماء ولكن الطيف 


عُلفُ بل لَعَبَمُ كه 


)١(‏ حسن: أخرجه أحد في #ماسنلو» (1/4415), والترمذي فم 
رابن ماجه (47114). والحدذيث حثه الشيخ الألباي في 
«صحيح الجامع؟ (1333). 


يو قار الزلوكتزنقية .> حكتابا لبسلير 





يمنعهم عن رؤيته. 
قال تعالى: لوَإِطْوَتُهُمَ يَمُدُوَجِمَ فى 
يُقَصِرُونَ» [الأعراف: 15 .17١‏ 
فإخوان ]١17/754[‏ الشياطين تمدهم الشياطين 
في غيهم؛ ثم لا يُقَصِرُونَ» لا تقصر الشياطين عن 
المدد والإمداد؛ ولا الإنس عن الغي. فلا ييصرون مم 
ذلك الغي ما هو معلوم لحم؛ مستقر في فطرهمء 
ولهذا كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو 
معلوم لهاء وتقويته» وإمداده. ونفي المغير للفطرة. 
فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتغيير 
الفطرة وتحويلها. والكيال يحصل بالفطرة المكملة 
بالشرعة المنزلة. 


لى أت كر 5 


نيت 
قصل 
وهذا النسيان نيان الإنسان لنفسه ولا في نفسه - 
حصل بنسيانه لربه ولا أنزله. 
قال تعالى: «وَلَا تَكُوبُوا كلْذيينَ نشوا أله كَأَندهُم 
أنفسَمْ أوللك هُمْ الفسِقُورت» [الحشر: 19]. 
وقال تعالى في حق المناققين: «نشوا الله قَنيِجُم»ٍ 
[التوبة: 7177] وقال: ظطتَذَّالِك أَتَمْلكَ َايدنُتا هُتسِيبًا 
وَكَذَلِكَليَرَمَ تُسَئْ» [طه: ١؟1].‏ 
وقوله: <وَلَا تَكُوبُوا ألذِينَ نشوا الله َأَنَنهُمَ 
أنفْمَجْمْ > [الحشر: ]١4‏ يقتضي أن نسيان الله كان 
سها ليام انفسهمء “انهم لما نسوا الله عاقيهم بأن 
وتسياتم ألقسهم: يتضمن إعراضهم 
وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوا عارفين به قبل ذلك 
من حال أنفسهم» كما أنه يقتضي تركهم لمصالح 
أنفسهم. فهو يقتضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرًا 
ينفعها ويصلحهاء وأنهم لو ذكروا الله لذكروا 


وهنا عكس ما يقال: «من عرف نفسه عرف 
زيعة. ويعضض الناس يروي هذا عن النبي يو وليس 
هنا من كلام النبي يليو ولا هو في شيء من كتب 
الحديث. ولا يعرف له إسناد. 

ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة ‏ إن صح - 
«يا إنسان! اعرف نفسك تعرف ريك». وهنا الكلام 
سواء كان معناه صحيحًا أو فاسدًا لا يمكن 
الاحتجاج بلفظه» فإنه لم يثبت عن قائل معصوم. 
لكن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك ال معنى 
مواء دل عليه هذا اللفظ أو لم يدل. 

وإنما القول الثابت ما في القرآن» وهوقوله: «وَلَا 
تَكُونُوا مَالْذيينَ نشوا آكة كَأَنشَنَهُمَ أَشَْهِمَ » [الحشر: 
فهو يدل على أن نسيان الرب موجب لنسيان 
النفس. 

وحيتتذء فمن ذكر الله ولم ينسه يكون ذاكرًا 
لتفهء قإنه لو ]١7/60[‏ كان ناسيًا لها سواء ذكر 
الله أو نسيه -لم يكن نسيانها مسببًا عن نسيان الرب. 

فليا دلت الآية على أن نسيان الإنسان نفسه 
مسبب عن نسيانه لربه» دل على أن الناكر لربه لا 
يحصل له هذا التسيان لنفسه. 

والذكر يتضمن ذكر ما قد علمه. فمن ذكر جنا 
يعلمه من ريه ذكر ما يعلمه من نفسه. 

وهو قد ولد عل الفطرة التي تقتضي أنه يعرف 
ربه ويحبه ويوحده. فإذا لم ينس ربه الذي عرفه. بل 
ذكره على الوجه الذي يقتضي محبته ومعرفته 
وتوحيده؛ ذكر نفسه» فأبصر ما كان فيها قبل من 
معرفة الله ومحبته وتوحيده. 

وأهل البدع ‏ الجهمية ونحوهم ل أعرضوا عن 
ذكر الله الذكر المشروع الذي كان في الفطرة وجاءت 
به الشرعة» الذي يتضمن معرفته وحبته وتوحيده 
نسوا الله من هذا الوجه فأنساهم أنفسهم من هذا 
الوجه» فنسوا ما كان في أنفسهم من العلم الفطري. 


تخخنت اتات لانةقننكنة_ 222١‏ حيكتابا 
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والمحبة الفطرية» والتوحيد الفطري. 

وقد قال طائفة من المفسرين: نموا آل 
[التوية: /51"] . أي: : تركوا أمر الله 1 ته أممم» 
أي: حظوظ أنفسهم حيث ل يقدموا له اخيراء هذا 
لفظ طائفة منهم البغوي ولفظ آخرين منهم ابن 
الجوزي: حين لم يعملوا بطاعته. وكلاهما قال: 9نْسُوآ 
أله . أي: تركوا أمر الله. 

1 1ا] هذا التفسير يقع كثيرًا في كلام من 
يأتي بمجمل من القول يبين معنى دلت عليه الآية ولا 

فإن قولحم: «تركوا أمر الله». هو تركهم للعمل 
بطاعته. فصار الأول هو الثاني. 

والله سبحانه قال: «وَلَا تَكُونُوا لذن نسوأ الله 
َأَضَنْهُمْ أَشَْجِمَ '» فهنا شيئان: نسياهم لله ثم 
نسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا به. 

فإن قيل: هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل 
كقوله: «وكم يّن قَرَْوِ أَهلكتهًا فَجَءَهَا بَأسّتا يَينكا أَوْ 
هم قآيأورت» [الأعراف: 4] . وهذا هو هناء قيل: 
هوم يقل: #نسوا الله فنسوا حظ أنفسهم» حتى يقال: 
هذا هو هذاء بل قال: «تشواآكة تأشدهُم أَشَْسح»: 
فثم إنساء منه لحم أنفسهم. 

ولو كان هذا هو الأول لكان قد ذكر ما يعذرهم 
به لا ما يعاقبهم به. 

فلو كان الثاني هو الأول لكان: «نسوا آمّه» أي 
تركوا العمل بطاعته. فهو الذي أنساهم ذلك. 
ومعلوم فساد هذا الكلام لفظًا ومعنى. 

ولو قيل: «تشُوا آقة4 أي: نسوا أمره «قَأَتَنَهُمْ» 
العمل بطاعتهء أي: تذكرهاء لكان أقرب. ويكون 
النسيان الأول على بابهء فإن من نسي نفس أمر الله لم 
يطعه. 

761 ] ولكن؛ هم فسروا نسيان الله بترك 
أمره. وأمره الذي هو كلامه ليس مقدورًا لهم حتى 
يتركوه. إنا يتركون العمل به فالأمر بمعنى المأمور به. 
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إلا أن يقال: مرادهم بترك أمره هو ترك الإيان به. 

فللا تركوا الإيان أعقبهم بترك العملء وهذا 
أيضًا ضعيفء فإن الإييان الذي تركوه إن كان هو 
ترك التصديق فقط فكفى هذا كفرًا وذنبًا. 

فلا تجعل العقوبة ترك العمل بهء بل هذا أشد. 
وإن كان المراد بترك الإيهان ترك الإيمان تصديقًا 
وعملاً فهذا هو ترك الطاعة كها تقدم. 

وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان 
العبد بها قيل قي نسيان الرب, وذاك قد فسر بالترك. 

ففروا هذا بالترك. وهذا ليس بجيدء. فإن 
النسيان المناقض للذكر جائز على العبد بلا ريب. 

والإنسان يعرض عما أمر به حتى ينساهء فلا 
يذكره. فلا يحتاج أن يجعل نسيانه تركًا مع استحضار 
وعلم. 

وأما الرب تعالى فلا يجوز عليه ما يناقفض صفات 
كاله سبحانه وتعالى. 

وفي تفسير نسيانه الكفار بمجرد الترك نظر. 

ثم هذا قيل في قوله تعالى: لكَدَالِكَ أَتَتَكَ ايسا 
فتييبَا © [طه: ,]١77‏ [15/867] أي: تركت 
العمل يها. وهنا قال: توا 4 ولا يقال في حق 
الله: اتركوه». 





قف 
فصل 
قوله: «الذى حَلَقَ جه حَلْقَ الْإِنَنَ مِنْ عَلَقِ4 
[العلق: »١‏ ؟] بيان لتعريفه بها قد عرف من الخلق 
عمومّاء وخلق الإنسان خصوصاء وإن هذا مما تعرف 
به الفطرة كا تقدم. 
ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن 
الخالق لا يكون إلا قادرًا. 
بل كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة وقدرة» 
حتى أفعال الجمادات: كهبوط الحجر والماء وحركة 
النار هو بقوة فيهاء وكذلك حركة النبات هي بقوة 





فيه. وكذلك فعل كل حي من الدواب وغيرها هو 
بقوة فيها. وكذلك الإنسان وغيره. 

والخلق أعظم الأقعال» فإنه لا يقدر عليه إلا الله 
فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة» وليس لها نظير من 
قدر المخلوقين. 

وأيضًا فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة. فكل من 
الخلق والتعليم يستلزم القدرة. 

[15/884] وكذلك كل منهها يستلزم العلمه 
فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو عانًا بها علمه إياه 
وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هو. 

فمن علم كل شيء ‏ الإنسان وغيره ‏ مالم يعلم 
أولى أن يكون عانًا با علمه. 

والخلق أيضًا يستلزم العلمء كا قال تعالى: ألا 
يَعلَمُ من حَلَقَ وَهَوَآَللَطِ فآ لم4 [الملك: ]١4‏ . 

وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة. فإن 
فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص 
دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة #خقصص 
هذا عن ذاك. 

والإرادة تستلزم العلم. فلا يريد المريد إلا ما شعر 
به وتصور في نفسه. والإرادة بدون الشعور ممتنعة. 

وأيضًا: فنفس الخلق ‏ خلق الإنسان ‏ هو فعل 
لهذا الإنسان الذي هو من عجائب المخلوقات, وفيه 
من الإحكام والإتقان ما قد بهر العقول. 

والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عام بها 
فعل» وهذا معلوم بالضرورة. 

فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه. ومن هذا 
الوجه. 

وقد قال في سورة الملك: «وَهوٌ آَللَطِي ف يمه 
وهو بيان ما في المخلوقات فمن لطف الحكمة التي 
تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه. كما 
قال يوسف عليه الللام: «إِنْ نَيَ لَطِيفٌ لِْمَا 
]١5/56[‏ يَغَاه» [يوسف: .].٠٠‏ وهذايسلزم 


العلم بالغاية المقصودة» والعلم بالطريق الموصل 






عبين وريه 
ركفقك الخخيرة. 

ويط هذا يطولء إذ المقصود هنا التنبيه على ما في 
لآيفت التي هي أول ما أنزل. 

ثم إذا ثيت أنه قادر عالم فذلك يستلزم كونه حيّاء 
وكفذلك الإرادة تستلزم الحياة. 

والحي إذا لم يكن سميعًا بصيرًا متكلّ) كان متصفًا 
بغد ذلك من العمى والصمم والخرسء وهذا ممتنع 
في حت الرب تعالى. 

فيجب أن يتصف بكونه سميعًا بصيرًا متكلّ). 

والإرادة إما: أن تكون لغاية حكيمة: أو لا. فإن 
م تكن لغاية حكيمة كانت سفهاء وهو منزه عن ذلك» 
قحب أن يكون حكيًا. 

وهو إما: أن يقصد نفع الخلق والإحسان إليهم. 
أو يقصد مجرد ضررهم وتعذييهم, أو لا يقصد واحدًا 
متهماء بل يريد ما يريد سواء كان كذا أو كذا. 

والثاني شرير ظالم يتنزه الرب عنه؛ والثالث سفيه 
عابث» فتعين أنه تعالى رحيمء كا أنه حكيم؛ كبا قد 


بسط في مواضع. 
جب 
[3] فصل 
إثيات صفات الكمال له طرق: 
أحدها: ما نبهنا عليه من أن الفعل مستلزم 
للقدرة ولغيرها. 


فمن النظار من يثبت أولاً القدرة» ومنهم من 
يثبت أولاً العلم» ومنهم من يثبت أولاً الإرادة. 

وهذه طرق كثير من أهل الكلام. وهذه يستدل 
عليها بجنس الفعل» وهي طريقة من لا يميز بين 
مفعول ومفعول؛ كجهم بن صفوان ومن اتبعه. 

وهؤلاء لا يثبتون حكمة. ولا رحمة؛ إذ كان جنس 
الفعل لا يستلزم ذلك. لكن هم أثبتواء بالفعل المحكم 
المتقن» العلم. وكذلك تثبتء بالفعل النافع» الرحمة. 
وبالغايات المحمودة؛ الحكمة. 


نمك حكتابا 
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ولكن هم متناقضون في الاستدلال بالإحكام 
والإتقان على العلم؛ إذ كان ذلك إنها يدل إذا كان 
فاعلاً لغاية يقصدها. 

وهم يقولون: إنه يفعل لا لحكمة» ثم يستدلون 
بالإحكام على العلم: وهو تناقض. 

كبا تناقضوا في المعجزات حيث جعلوها دالة على 
صدق النبي» إما [11/781] للعلم الفروري 
بذلك. وإما لكونه لولم تدل لزم العجر. 

وهي إنا تدل إذا كان الفاعل يقضد إظهارها 
ليدل بها على صدق الأنياء. فإذا قالوا: إنه لا يفعل 
شينًا لشيء تناقضوا. 

وأما الطريق الأخرى في إثيات الصفات وهي 
الاستدلال بالأثر على المؤثره وأن من فعل الكامل 
فهو أحق بالكمال. 

والثالثة: طريقة قياس الأولى»: وهي الترجيح 
والتفضيل» وهو: أن الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن 
المخلوق فهو للواجب القديم الخالق أولى. 

والقرآن يستدل مبذه وهذهء وهذه. 

فالاستدلال بالأثر على الحؤثر أكمل» كقؤله تعاق:: 
«وقالوا مَن أَسَدٌ مِنَا فوَةَ » قال الله تعالى: لأُوَس يوا 
أرب أله الى عَلَقَهُحَ هَوَ أَهَدَّ متم فُرة4 [فصلت: 
6]. 

وهكذاء كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل 
على أن الله أقرى وأشدء وما فيها من علم يدل على أن 
الله أعلم» وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى 
بالعلم والحياة. ]1١6/764[‏ وهذه طريقة يقر بها 
عامة العقلاء.» حتى الفلاسفة يقولون: كل كيال في 
المعلول فهو من العلة. 

وأما الاستدلال بطريق الأؤلى كقوله: «وَيِهِ الْمَكَلٌ 
آلأغلن > [النحل: ]٠‏ ومثل قوله: «صَرَب لَكُم مُكَل 
فى مَا رَرَفْتَكُمْ فَأَضْر فيه سَوَآءٌ تَافُوتَهُمَ كَنِفَيكُمْ 
أنفْسَكُمْ4 [الروم:18] وأمثال ذلك مما يدل على أن 





باضخ لاد َيه 
كل كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث المخلوق الممكن 
فهو للقديم الواجب الخالق أولى من جهة أنه أحق 
بالكمال لأنه أفضل. 

وذاك من جهة أنه هو جعله كاملاً وأعطاه تلك 
الصفات. 

واسمه «العلي» يفسر بهذين المعثيين: يفسر بأنه 
أعلى من غيره قدرّاء فهو أحق بصفات الكمال؛ ويفسر 
بأنه العاللي عليهم بالقهر والغلبة» فيعود إلى أنه القادر 
عليهم؛ وهم المقدورون. وهذا يتضمن كونه خالقا 
هم وربًا لهم. 

وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء» فلا شيء 
فوقه» كما قال النبي #56: «أنت الأول فليس قبلك 
شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك 
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١3‏ ] فلا يكون شيء قبله ولا بعدهء ولا 
فوقه. ولا دونهء كا أخبر النبي كل وأئنى به على ريه 
وإلا فلو قدر أنه تحت بعض المخلوقات كان ذلك 
نقصّاء وكان ذلك أعلى منه. 

وإن قيل: إنه لا داخل العالم ولا خارجه: كان 
ذلك تعطيلاً له» فهو منزه عن هذا. 

وهذا هو العلي الأعلى؛ مع أن لفظ (العلي) و 
(العلو) لم يستعمل في القرآن عند الإطلاق إلا في هذا - 
وهو مستلزم لذينك -لم يستعمل في مجرد القدرة؛ ولا 
في مجحرد الفضيلة. 

ولفظ (العلو) يتضمن الاستعلاء. وغير ذلك من 
الأفعال إذا عدي بحرف الاستعلاء دل على العلىء 
كقوله: لاثُمّ آسْتَوَّئ على العرش» [الأعراف: 04, 
يونس: 7] فهو يدل على علوه على العرش. 

والسلف فسروا (الاستواء): با يتضمن الارتفاع 
فوق العرشء كا ذكره البخاري في (صحيحه» عن أبي 


.)07715( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





العالية في قوله: «اثُمٌ آسَتوّئ » قال: ارتفع. وكذلك 
رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم؛ رواه من حديث 
آدم بن أبي إياسء عن أبي جعفر عن أب الربيع؛ عن 
أبي العالية: ظكُمَآسْتَوّئ » قال: ارتفع. 

[15/80] وقال البخاري: وقال يجاهد في 
قوله: لاثم آسْتَوَئ عَلى آلعررش» علا على العرش. 
ولكن يقال: «علا على كذا»» و اعلا عن كذا» وهذا 
الثاني جاء في القران في مواضع؛ لكن بلفظ (تعالى) 
كقوله: «سْبَحَسَت وَتَمَلْ عا يَقُولُونَ عَلوًا كيمرا» 
[الإسراء: 47] » «عَنلِم لقي وََلشْهَيدَة كَتَعَلْ عَمَا 
يُفْرِكُورتَ» [المؤمنون: 47] ويسط هذا له موضع 
آخر. 

والمقصود هنا: أن كل واحد من ذكر أنه خلق» 
وأنه الأكرم الذي علم بالقلم» يدل على هاتين 
الطريقتين من إثبات الصفات. كما دلنا على الطريقة 
الأولى: طريقة الاستد لال بالفعل. 

فإن قوله: (الأكرم) يقتضي أنه أفضل من غيره في 
الكرم؛ والكرم اسم جامع لجميع المحاسن. 

فيقتضي أنه أحق يجميع المحامد» والمحامد هي 
صفات الكمال فيقتضي أنه أحق بالإحسان إلى الخلق 
والرمة وأحق بالحكمة. وأحق بالقدرة» والعلم 
والحياة» وغير ذلك. 

وكذلك قوله: (خلق). فإن الخالق قديم أزليء 
مستغن بنفسه؛ واجب الوجود بنفسه؛ قيوم. ومعلوم 
أنه أحق بصفات الكهال من المخلوقات المحدث 
الممكن. 

فهذا من جهة قياس الأولى. ومن جهة الأثر فإن 
الخالق لغيره ]١5/851[‏ الذي جعله حيا عانًا قادرًا 
سميمًا بصيرًا هو أولى بأن يكون حيًا عامًا قديرًا سميعًا 
بصيرًا. 

د «الأْمٌ ي الى عَم َالقلرِج عَلْمَآلإِنن ما 






عوشخ نامريه 
م4 [العلق: 0-7] . 

فجعله علياء والعليم لا يكون إلا حيا. 

وكرمه أيضًا أن يكون قديرًا سميعًا بصيرًا. 
والأكرم الذي جعل غيره عليمًا هو أولى أن يكون 
عم 

وكذلك في سائر صفات الكمال والمحامد. 

فهذا استدلال بالمخلوق اللخقاصء والأول 
استدلال بجنس الخلق» ولهذا دل هذا على ثبوت 
الصفات بالضرورة من غيرتكلف. وكذلك طريقة 
نتفضيل والأولى وأن يكون الرب أولى بالكيال من 
المخلوق. 

وهذه الطرق لظهورها يسلكها غير المسلمين من 
أهل الملل وغيرهم كالنصارىء فإنهم أثبتوا أن الله 
قائم بنفسه حتى يتكلم ببذه الطريق. 

لكن سموه: «جوهرًا»» وضلوا في جعل الصفات 
ثلاثة» وهي الأقانيم. 

فقالوا: وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغير 
جوهر. والجوهر أل النوعين؛ فقلنا: هو جوهر. ثم 
وجدنا الجوهر ينقسم إلى حي وغير حي» ووجدنا 
الحي أكمل» فقلنا: هو حي. ووجدنا الحي ينقسم إلى 
ناطق وغير ناطق, فقلنا: هو ناطق. 

13 وكذلك يقال لهم في سائر صفات 
الكمال: إن الأشياء تنقسم إلى قادر وغير قادرء والقادر 
أكمل. وقد بسط ما في كلامهم من صواب وخطأ في 
الكتاب الذي سميناه: (الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح). 

والمقصود هنا: التنبيه على دلالة هذه الآية ‏ وهذه 
الآيات التي هي أول ما نزل_على أصول الدين. 

وقوله: لعل مَآلإنن ما لَرَيَعُمَ» [لعلق: 0] يدل 
على قدرته على تعليم الإنسان ما قد علمه» مع كون 
جنس الإنسان فيه أنواع من النقص. فإذا كان قادرًا 


على ذلك التعليم فقدرته على تعليم الأنبياء ما علمهم 
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أولى وأحرى. 

وذلك يدخل في قوله: لعَلْمَ إن مَا لز يعم 
فإن الأنيياء من الناس. 

فقد دلت هذه الآيات على جميع الأصول العقلية» 
فإن إمكان النبوات هو آخر ما يعلم بالعقل. 

وأما وجود الأنبياء وآياتهم فيعلم بالسمع المتواتر» 
مع أن قوله: 9عَلّمَ آلإنَنَ ما ل يَعُمْ يدخل فيه 
إثبات تعليمه للأنبياء ما علمهم؛ فهي تدل عل 
الإمكان والوقوع. 

[7 وقد ذكرنافي مواضع أن تنزيبه 
يرجع إلى أصلين: 

تنزيهه عن النقص المناقض لكاله: فيا دل على 
ثبوت الكمال له فهو يدل على تنزهه عن النتقص 
المناقض لكماله. 

وهذا مما يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل» 
بخلاف ما قال طائفة من المتكلمين: إن ذلك لا يعلم 
إلا بالسمع. 

وقد بينا في غير هذا الموضع: أن الطرق العقلية 
التي سلكوها من الاستدلال بالأعراض على حدوث 
الأجسام لا تدل على إثباته» ولا على إثبات شيء من 
صفات الكهالء ولا على تنزهه عن شيء من النقائتص. 

فليس عند القوم ما يحيلون به عنه شيئًا من 
النقائص. 

وهم معترفون بأن الأفعال يجوز عليه منها كل 
شيء بخلاف الصفات. لكن طريقهم في الصفات 
فاسد متناقضء كما قد بسط في غير هذا ا موضع. 

الثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال: 

والقرآن مملوء بإثبات هذين الأصلين: بإثبات 
صفات الكال على وجه التفصيلء؛ وتنزهه عن 
التمثيل. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

قف 
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وقوله: باشو رَيْكَ النزى عَلَقَ» [العلق: ]١‏ 
وقوله: لعَلْمَ بِآلقلَرِ © عَلْمَ آلإِننَ مَا لم يَعَمّ» 
[العلق: 4» 16 يدل على إثبات أفعاله وأقواله. 

فالخلق فعله. والتعليم يتناول تعليم ما أنزله» كيها 
قال: ليحن ج عَم اران ي على الإشن ي 
عَلْمَهُ آلْبََانَ» [الرحمن: ١‏ - ؛] وقوله: «بالقَلَه 
يتناول تعليم كلامه الذي يكتب بالقلم. ونزوله في 
أول السورة التي أنزل فيها كلامه وعلم نبيه كلامه 
الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك؛ فإن 
سبب اللفظ المطلق والعام لابد أن يكون مندرجًا فيه. 
وإذادل على أنه خلق وتكلم. 

وقد قال: «عَلَقََ الْإنَنَ». ومعلوم بالعقل 
وبالخطاب أن الإنسان المخلوق غير خلق الرب له. 
وكذلك خلقه لغيره. 

والذين نازعوا في ذلك إن نازعوا لشبهة عرضت 
لهم» ى) قد ذكر بعد هذا وني مواضع. 

وإلا فهم لا يتنازعون أن (خلق) فعل له مصدر- 
يقال: خلق ‏ يخلق - خلمًا. والإنسان مفعول المصدر_- 
(المخلوق) ليس هو المصدر. 

[5/876] ولكن قد يطلق لفظ المصدر على 
المفعول. كما يقال (درهم ضرب الأمير). ومنه قوله: 
هنذا عَلقٌ آنلهِبك [لقهان: »]١١‏ والمراد هناك: هذا 
تخلوق الله. وليس الكلام في لفظ (خلق) المراد به 
(المخلوق) بل في لفظ (الخلق) المراد به (الفعل) الذي 
يسمى المصدرء كا يقال: خلق ‏ يخلق ‏ خلقاء 
وكقوله: «مَا عَلفُُْ ولا بَمدكُمْ إلا سكتفس وَحِدَةٍ» 
[لقهان:18] وقوله: حعَتْفكُمْ فى بُطُونٍ أَمَمَحِكمْ لفًا 
من بَعْدِ حَلقي» [الزمر: 1) وقوله: امآ أَعْبَدجمْ علق 
َلكَمَروت وَالأرَضٍ وَلَا حل قَأنفيِيم4 [الكهف:١5]‏ . 

وإذا كان الخلق فعله فهو بمشيته؛ إذ يمتنع أن 
يكون فعله بغير مشيئة. وما كان بالمشيئة امتنع قدم 
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عينه بل يجوز قدم نوعه. 

وإذا كان الخلق للحادث لابد له من مؤثر تام 
أوجب حدوثه لزم أنه لم يزل متصمًا بها يقوم به من 
الأمور الاختيارية» لكن إن يثبت أنه كان قبل هذا 
المخلوق محلوق آخر ثبت أنه متصف بخلق بعد خلق. 

وكذلك الكلام» هو متكلم بمشيتته. 
ويمتنع أن لا يكون متكمً) ثم يصير متكلا 
لوجهين: 

أحدهما: أنه سلب لكياله؛ والكلام صفة كمال. 

والثاني: أنه يمتنع حدوث ذلك. فإن من لا يكون 
متكا يمتنع [15/775] أن يجعل نفسه متكلّاء ومن 
لا يكون عاًا يمتنع أن يجعل نفسه عاًاء ومن لا يكون 
حا يمتنع أن يجعل نفسه حيًا. فهذا الصفات من لوازم 
ذاته. وكذلك من لا يكون خالقا يمتنع أن يجعل نفسه 
خالقًا. فإنه إذا لم يكن قادرًا على أن يخلق فجعله نفسه 
خالقة أعظم؛ فيكون هذا ممتنعًا بطريق الأولى» فإن جعل 
نفسه خالقة يستلزم وجود المخلوق. 

ولهذا لما كان قادرًا على جعل الإنسان فاعلاً كان 
هو الخالق لما يفعله الإنسان. فلو جعل نفسه خالقة 
كان هو الخالق لما جعلها تخلقه. 

فإذا فرض أنه يمتنع أن يكون خالقًا في الأزل 
امتنع أن يجعل نفسه نخالقة بوجه من الوجوه. ويلزم 
من القول بامتناع الفعل عليه في الأزل امتناعه داثّا. 
وقد دلت الآية على أنه خلق. فعلم أنه ما زال قادرًا 
على الخلق» ما زال يمكنه أن يخلق. وما زال الخلق 
مكنا مقدورًا. وهذا يبطل أصل الجهمية. 

بل وإذا كان قادرًا عليه فالموجب له ليس شيئًا 
بائئا من خارج» بل هو من نفسه. فيمتنع أن يجعل 
نفسه مريدة بعد أن لم تكن, فيلزم أنه ما زال مربدًا 
قادرًا. 

وإذا حصلت القدرة والإرادة وجب وجود 
المقدور ]١7/8517[‏ وأهل الكلام الذين ينازعون ني 
هذا بقولون: لم يزل قادرًا على ما سيكون. 





ته اتن ااحا لستتت تر 
د كانت القدرة دائمة» فهل كان يمكنه أن يفعل 
سور دائًا؟ وهم يقولون: لا. بل الإمكان ‏ إمكان 
غعل ‏ حادث. 

وهذا يناقض إثبات القدرة» وإن قالوا: بل 
لإمكان حاصلء تبين أنه لم يزل الفعل ممكنًا فثبت 
:مكان وجود ما لا يتناهى من مقدور الرب. 

وحيشذ» فإذا كان لم يزل قادراء والفعل ممكناء 
وهنا الممكن قد وجدء فما لا يزال فالموجب لوجود 
جس المقدور_كالإرادةمثلاً إما أن يكون وجودها 
في الأزل ممتنعاء فيلزم امتناع الفعل» وقد بينا أنه 
محكن. 

وأيضًا إذا كان وجودها تمتنمًا لم يزل تمتنعاء لأنه لا 
شيء هناك يجعلها ممكنة فضلاً عن أن تكون موجودة. 

ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تكن لابد له من 
موجب. 

وإذا كان وجودها في الأزل ممكنّا فوجود هذا 
الممكن لا يتوقف على غير ذاتهء وذاته كافية في 
حصوله. فيلزم أنه لم يزل مريدًا. 

وهكذا في جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها 
في الأزل لزم [17/754] وجودها في الأزل. 

فإنها لولم توجد لكانت ممتنعة» إذ ليس في الأزل 
نيء سوى نفسه يوجب وجودها. 

فإذا كانت ممكنة والمقتضي التام لها نفسه لزم 
وجوببا في الأزل. 

وهذا مما يدل على أنه لم يزل حيّاء عليّاء قديرّاء 
مريداء متكنّاء فاعلاً» إذ لا مقتضي لهذه الأشياء إلا 
ذاته» وذاته وحدها كافية في ذلك. 

فيلزم قدم النوعء وأنه لم يزل متكمً) إذا شاء. لكن 
أفراد النوع تحصل شيئًا بعد شيء بحسب الإمكان 
والحكمة. 

ولهذا قد بين في مواضع أنه ليس في نفس الأمر 
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ممكن يستوي طرفًا وجوده وعدمهه بل إما أن يحصل 
المقتضى لوجوده فيجبء أو لا يحصل فيمتنع. فا 
اتصف به الرب فاتصافه به واجبء وما لم يتصف به 
فاتصافه به ممتنع. وما شاء كان ووجب وجوده؛ ومالم 
يشأ م يكن وامتنع وجوده. فالممكن مع مرجحه التام 
واجب ويدونه ممتنع. 

نفي قوله تعالى: «آفْرَأ بشي رَيْكَ الى عَلَقَ ي 
خَلقَ1 فسن مِنْ عله [العلق: 0١‏ ؟] وفي قوله: «أفراً 
وَرَيْكَ الأكْرَمُ ج الذى عَلَمَ بالقلّر4 [العلق:”: 4] 
دلالة على ثبوت صفات الكمال له. وأنه لم يزل متصمًا 
بها. 

وأقوال السلف في ذلك كثيرة. وبهذا فسروا قوله: 
«وكانَ أله [1/59] عَريك حَكيمًا» [النساء: 
6] ونحوه كيا ذكره البخاري في «صحيحه؛ عن 
ابن عباس - ورواه ابن أبي حاتم من عدة طرق - لما 
قيل له: قوله: «وكان ألّهُ عَزِيرا حَكيمًا» كأنه كان 
شيء ثم مضى؟ فقال ابن عياس: هو سمى نفسه 
بذلك ولم يزل كذلك. 

هذا لفظ ابن أبي حاتم من طريق أب معاوية» عن 
الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. فقال ابن عباس: كذلك كان ولم يزل. 

ومن رواية عمرو بن أبي قيس» عن مطرف» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس. 

قال: أتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: «وكان الله 
عَزِيرا حَكيمًا» كأنه شيء كان؟ فقال ابن عباس: أما قوله 
ون 
وَالْبَاطِنٌ شَنَء عَليم» [الحديد: 1 

ومن و5 عبدال رحمن بن مغراء عن مجمع بن 
بحبى» عن عمهء عن ابن عباس قال: قال يبودي: 
إنكم تزعمون أن الله كان عزيرًا حكيّاء فكيف هو 
اليوم؟ فقال ابن عباس: إنه كان في نفسه عزيرًا حكيا. 

وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفًا 
بخبر (كان), ]١5/770[‏ ولا يزال كذلك؛. وأن 


ان 02 
كان من لوازم نفسه. ولهذا لا يزال لأنه من نفسه. 
وقال أحمد بن حنبل: لم يزل الله عالًاء متكرّاء 
غفورًا. وقال أيضًا: ل يزل الله متكا إذا شاء. 
2 
فصل 

وكيا أنه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك؛ 
فأعظم آية في القرآن تدل على ذلك لكن ميسوطًا - 
دلالة أتم من هذا. 

وهي آية الكرسي: كما ثبت في الصحيح أن 
النبي وك قال لأبي بن كعب: (يا أبا المنذرا أتدري أي 
آية في كتاب الله معك أعظم»؟ فقال: «آَلّه لآ إن إلا 
هر آلْسْ الْقيُوم '» [البقرة: 66؟] فقال: «ليهنك 
العلم؛ أبا المنذر!»”©. 

وهنا افتتحها بقوله «آنّهُ», وهو أعظم من قوله: 
«وَرَبّكَ4 وهذا افتح به أعظم سورة في القرآن فقال: 
«الْحَمَدُ يِه رست الْعَلَييتَ؟». 

[3 7 ] وقال: «ألهُ لآ إلنه إلا هو الْنْ 
َلَقَيُومُ © [البقرة: 154] إذا كان المشركون قد اتخذوا 
إهَا غيره وإن قالوا بأنه الخالق. ففي قوله: 9عَلّقَّه لم 
يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك معلومًا. فلم يثبت 
أحد من الناس خالقًا آخر مطلقًا خلق كل شيء 
وخلق الإنسان وغيره. بخلاف الإغهية. 

قال تعالى: لقَالوا حَرْقُوهُ وَآَنصٌروا مَالِمَحَكُمَ إن 
كم تعِليرت» [الأنبياء: 74] وقال تعالى: 
«وَآنلق الملا ِنَم أن أسْمُوا وَآسرُوا عل مَالمَيكُد إن 
هنذا لَشَْءٌ يُرَادُ [ص: ]١‏ . وقال تعالى: «أيككُمْ 
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تَعْبدُونَ أت مَعَ آله مَالِهَة أخرئ" كُل لآ أمْبد" كل 
إِنْمَا هَوَإِلَهوَحِدٌ» [الأنعام: 14]» وقال تعالى: (قُل 
لَوَكَانَ مَعَسه َالحَةٌكُمَا يَقُولُونَ إذا لبقا إن ذى الْمرش 
حَبيلاً» [الإسراء: 47]. 

فابتغوا معه آلحة أخرى. ولم يثبتوا معه خخالقًا آخر. 

فقال في أعظم الآيات: «آلَهُ لآ إلنة إلا هوَ آلْنَيُّ 
آلْقَيُومٌ > [البقرة: 150؟] ذكره في ثلاثة مواضع من 
القرآن» كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلائة وهي 
التوحيد؛ والرسلء والآخرة. 

هذه التي بعث بها جميع المرسلين» وأخبر عن 
المشركين أنهم يكفرون بها في مثل قوله: «وَلَا كَبعْ 
أَهَوَآء النزيت كَدَّيُوا بنَايْسِنا وآأزيت لا يُؤْيِنُونَ 
الآرَة وَهُم يريم يَعْوِلُورت 4 [الأنعام: .]16١‏ 

13 ] فقال هنا «آنّهُ لآ لَه إلا هو آل 
آلْقَيُومُ 4. قرنها بأنه لا إله إلا هو. 

وزاد في آل عمران: 9َنَرْلَ عَليِلكَ الككب بالْحَقٍ 
مُصَدَقَا لما بق مَدَيْهِ وَل العؤرئة والإجيل © ين قبل 
هُدى لُلنَاسٍ وَأَوّلَ آلْقُرَقانَ 4 [آل عمران: ؛ ] وهذا 
إنوان بالكتب والرسل. 

وقال في طه: 9يَوَمَِر لا تفع آلسْفَعَةٌ إِلَّا مَنْ أَذِنَ 
لَهُ ليحن وَرَضِىَ لم قَولاً © يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيدِجِمَ وَمَا 
عَلفَهَُ وَلَا يطورت بف عِلما © وَعَنَتٍ الْوْجُوهُ 
لحي القيُومٍ وَقَدَ حادب مَنْ حل ظُلما4 [طه: -1١9‏ 
.]١1١‏ 

نين 





جين قوشت انا ام دنسية 
فصل 

ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان با نعت الله به 
خخ همن الصفات الفعلية: 

كقوله في هذه السورة: «الذى عَلَقَ جه عَلَقَ 
الْإِمسَ مِنْ عَلَقِ» [العلق: 2١‏ 7] و (الخلق) مذكور 
في مواضع كثيرة» وكذلك غيره من الأفعال. وهو 
نوعان: 

فعل إلى مفعول بهء مثل (خلق)» فإنه يقتفي 
لوقا وكذلك (رزق)» كقوله: «آهُ الى حَلَفَكُمَ 
ررَككُم تر مُِمنْحكُمْ نيكم 700/1 16] هَل ين 
سُرَكايكُم من يَفعَلٌ من ذَلِكُم من شَنْء» [الروم: .]4٠‏ 
وكذلك المدى. والإضلالء والتعليم والبعث» 
والإرسال والتكليم. 

وكذلك ما أخبر به من قوله: 9فَقَضَبهنٌ سَبِمَ 
سَمْرَاسو فى يَوَميَنِ© [فصلت: ]١7‏ 9قْسَوَنِهَنَ سَبِمَ 
سَمَنوَسر 4 [البقرة: 14] وقوله: «وَآلكماء بَتسَهًا 
بأَيِس» [الذاريات: 41]» وقوله: طألّذِى جَعَلَ لَكُمْ 
الأأرَض فرعا وَآلسَمَآء اَنَل ِنَ ألصَمَاءِ مَآءُ فَأخْرَجَ 
بم مِنَ الكَمَرتٍ رقا لَكُمْ © [البقرة: 117] وقوله في 
الآية الأخرى: «آله الى جَعَلَ لَحكُمْ الأرّض قَرَارًا 
وَآَلسَمَآء بناء وَصَوَّرَحكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَحكُمْ وررَهَمْ يِنَ 
آلطَيبّس» [غافر: 14] وهذا في القرآن كثير جدًا. 

والأفعال اللازمة» كقوله: طكُمَ أَسْنَوَئَ إلى 
ألَمَاءِ» [البقرة: 794]» «ثُمّ أَسْتَوَئ عَل الْمرش» 
[الأعراف: 04] ظهَّل يَظَرُونَ لا أن يَأتهُم آم فى طُللٍ 
ين آلقَمَاي» [البقرة: ]2١١‏ مَل يَطُرُونَ إل أن 
هم المليكة ذأ ربك أو مأو مَعْض خانمب زيلق” 
َوْمْ يَأتى بَعْضُ ءَامَستِ رَيَكَ» [الأنعام: ٠ ]١194‏ وقوله: 
9وَجَاءَ ربك وَآلْمَلَكُ صَفًا صَمًا» [الفجر: 7؟] . 

فأما النوع الأول فال مسلمون متفقون على إضافته 
إلى الله» وأنه هو الذي يخلق ويرزق» ليس ذلك صفة 








لشيء من مخلوقاته. 

لكن هل قام به فعل هو الخلق أو الفعل هو 
المفعول والخلق هو المخلوق؟ وهذا فيه قولان لمن 
يثبت اتصافه بالصفات. 

فأما ]١6/77/4[‏ من ينفي الصفات من الجهمية 
والمعتزلة فهم ينفون قيام الفعل به بطريق الأولى. 

لكن منهم من يجعل الخلق غير المخلوق. ويجعل 
الخلق إما معنى قام بالمخلوق. أو المعاني المتسلسلة: كها 
يقوله معمر بن عباد؛ أو يجعل الخلق قائمًا لا في محل» 
كقول بعضهم: إنه قول (كن) لا في محل؛ وقول 
البصريين: إنه إرادة لا في محل. وهذا فرار منهم عن 
قيام الحوادث به» مع أن منهم من يلتزم ذلك. كم 
التزمه أبو الحسين وغيره. 
والجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على 
قولين: 

* منهم من يقول: لا يقوم به قعل» وإنما الفعل 
هو المفعول. وهذا قول طائفة منهم الأشعري ومن 
وافقه من أصحابه وغير أصحابه» كابن عقيل وغيره» 
وهو أول قولي القاضي أبي يعلى. 

وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية» ومعنوية» 
وفعلية؛ وهذا تقسيم لا حقيقة له. فإن الأقعال 
عندهم لا تقوم به فلا يتتصف ببهاء لكن يخبر عنه بها. 

وهذا التقسيم يناسب قول من قال: الصفات هي 


الأخبار التي [79/6/ 15] يخبر بها عنه. لا معاني تقوم 


به» كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة. فهؤلاء إذا قالوا: 
الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية» أرادوا بذلك ما يخبر 
به عنه من الكلام» تارة يكون خيرًا عن ذاته» وتارة 
عن المخلوقات» ليس عندهم صفات تقوم به. فمن 
فسر الصفات بهذا أمكنه أن يجعلها ثلائة أقسام: ذاتية» 
ومعنوية. وفعلية. 

وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا 
التقسيم لا يصلح على أصلهم. ولكن أخذوا التقسيم 


عن أولئك وهم مخالفون لحم في المراد بالصفات. وهنا 





التقسيم موجود في كلام أبي الحسن ومن وافقه» 
كالقاضي أبي يعلى؛ وأبي المعالي» والباجي وغيرهم. 

والقول الثاني: إنه تقوم به الأفعال. وهذا قول 
السلف وجمهور مثبتة الصفات. 

ذكر البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) أن 
هذا إجماع العلماء» خالق» وخلق, ومخلوق. 

وذكره البغوي قول أهل السنة. وذكره أبو نصر 
محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتاب «التعرف 
بمذاهب التصوف» أنه قول الصوفية. وهو قول 
الحنفية مشهور عندهم يسمونه ]١6/719/5[‏ 
(التكوين). وهو قول الكرامية؛ والهشامية» ونحوهها 
وهو قول القدماء من أصحاب مالكء والشافعي؛ 
وأحمد. وهو آخر قولي القاضي أبي يعل. 

ثم إذا قيل: الخلق غير المخلوق, وإنه قائم بالرب. 
فهل هو خلق قديم لازم لذات الرب مع حدوث 
المخلوقات» كما يقوله أصحاب أبي حنيفة وغيرهم؟ 
أو هو خلق حادث بذاته» حدث لا حدث جنس 
المخلوقات؟ أم خلق يعد خلق؟ على ثلاثة أقوال. 

وهذا أو هذا هو الذي عليه أئمة السنة والحديث 
وجمهورهم. وهو قول طوائف من أهل الكلام - من 
الكرامية والحشامية: وغيرهم. 

فمن قال: «إنه يتكلم بمشيتته واختياره كلامًا 
يقوم بذاته» يمكنه أن يقول: إنه يفعل باختياره 
ومشيثته فعلاً يقوم بذاته». 

والذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاته 
منهم من يصحح دليل الأعراض والاستدلال به على 
حدوث الأجسامء كالكرامية» ومتاخري الحنفية» 
والمالكية» والحنبلية» والشافعية» ومنهم من لا 
يصححهء كأئمة السلفة» وأثمة السنة والحديث» 
وأحمد بن حنبل» والبخاري وغيرهم. 

]١ 373‏ (وهذه المسألة يعبر عنها ب (مسألة 
التأثير) هل هو أمر وجودي أم لا؟ وهل التأثير زائد 
على المؤثر والأثر أم لا؟ وكلام الرازي في ذلك 





مختلف. كا قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. 

وعمدة الذين قالوا: إن الخلق هو المخلوق» 
والتأثير هو وجود الأثرء لم يثبتوا زائدًا أن قالوا: لو 
كان الخلق والتأثير زائدًا على ذات المخلوق والأثر 
لكان إما أن يقوم بمحل أو لاء والثاني باطل» فإن 

وهذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا: يقوم بنفسه. 

قالوا: وإذا قام بمحل فإما أن يقوم بالخالق أو 
بغيره» والثاني باطلء» لأنه لو قام بغيره لكان ذلك 
الغير هو الخالق» لا هو. وهذا رد على طائفة ثانية 
يقولون: إنه يقوم بالمخلوق. 

وإذا قام بالخالق فإما أن يكون قديًا أو محدنّاء ولو 
كان قديًا للزم قدم المخلوق, فإن الخلق والمخلوق 
متلازمان. فوجود خلق بلا مخلوق ممتنعء وكذلك 
وجود تأثير بلا أثر. 

وإن كان محدنًا فهو باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه يلزم قيام الحوادث به. 

والثاني: أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق 
آخر ويلزم التسلسل؛ ومعمر بن عباد التزم التسلسل؛ 
وجعل للخلق خلقاء وللخلق خلقاء [15//4] 
لكن لا في ذات الله. وجعل ذلك في وقت واحد. 

فهذه عمدة هؤلاء وكل طائفة تخالفهم منعت 
مقدمة من مقدمات دليلهم. 

فمن جوز أن يقوم بنفسه. أو بالمخلوق, منع تينك 
المقدمتين. وأما الجمهور فكل أجاب 


بحسب قوله. 
منهم من قال: بل الخلق والتكوين قديم؛ كما أن 
الإرادة عندكم قديمة. 


ومع القول بقدمها لم يلزم تقدم المراد كذلك الخلق 
والتكوين قديم ولا يلزم تقدم المخلوق. وهل لازم 
للكلابية من الأشعرية وغيرهم لا جواب هم عنه. 

لكن لا يلزم من نفي قدم إرادة معينة» بل نفي 






تضم الإرادةء كما يقوله الجهمية والمعتزلة. أو يقول 
همم نوع الإرادة» كا يقوله أئمة أهل الحديث ومن 
واققهم من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. 

لكن صاحب هذا القول يقال له: التكوين القديم 
.ما أن يكون بمشيثته وإما أن لا يكون بمشيئته. فإن 
كان بغير مشيتته لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا 
مشيتته. وإن كان بمشيتته لزم أن يكون القديم مرامًا 
وهنا باطل. ولو صح لأمكن كون العالم قدي - مع 
كونه مخلوفا-[77/4/ ]١‏ بخلق قديم بإرادة قديمة. 
ومعلوم أن هذا باطل. ولهذا كان كل من قال: (القرآن 
قديم) يقولون: تكلم بغير مشيئته وقدرته. 

قالمفعول المراد لا يكون إلا حادئاء وكذلك الفعل 
المراد لا يكون إلا حادثًا. 

وأيضًا: فهؤلاء المنازعون لهم يقولون: الإرادة 
مستلزمة للمراد» والخلق مستلزم للمخلوق؛ وما كر 
حجة على هؤلاء. وهؤلاء. 

فإن الإرادة والخلق من الأمور الإضافية» وثبوت 
إرادة بلا مراد وخلق بلا مخلوق ممتنع. لكن المنازع 
يقول: توجد الإرادة والخلق ويتأخر المراد المخلوق! 

فيقال لحؤلاء ‏ تقولون: توجد الإرادة» أو الخلق 
مع الإرادة» ولا يوجد لا المراد ولا المخلوق. 

ثم بعد ذلك با لا يتناهى من تقدير الأوقات 
يوجد المراد المخلوق من غير سبب. 

وهذا معلوم البطلان في بداية العقول. 

فإن الإرادة أو الخلق كان موجودًا مع القدرة. فإن 
كان هذا مؤثرًا تامّا استلزم وجود الأثرء ولزم وجود 
الأثر عند وجود المؤثر التام. 

فإن الأثر (ممكن)» والممكن يجب وجوده عند وجود 
المرجح ]١15/80[‏ التام» إذ لو لم يكن كذلك كان 
جائرًا بعد وجود المرجح؛ يقبل الوجود والعدم» وحيتذ 
فيفتقر إلى مرجح. وهذا يستلزم التسلسل. ولا ينقطع 
التسلسل إلا إذا وجد المرجح التام الموجب. 


د 2 حكاباضظز 






وهنا تنازع الناس» فقالت طائفة ‏ مثل محمد بن 
الميصم الكرامي ومحمود الخوارزمي يكون الممكن 
أولى بالوقوع لكن لا يتتهي إلى حد الوجوب. 

وقال أكثر المعتزلة والأشعرية: بل لا يصير أولى 
ولكن القادره أو القادر المريد» يرجح أحد اللمتمائلين 
بلا مرجح. 

وآخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند 
وجود ا مرجح التام يجب وجود الأثره وعتد الداعي 
التام مع القدرة يجب وجود الفعل كما اعترف بذلك 
أبو الحسين البصريء والرازي» والطومي وغيرهم. 

وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة 
الموجبة؛ وأن الإرادة تستلزم وجود المواد. 

وال متفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين. لكن بأن 
الأثر يقارن وجود التأثير فيكون معه بالزمن. 

وكثير من الناس لا يعرف إلا هذا القول» وذاك 
القول. ]١١/781[‏ كالرازي وغيره؛ فيبقون حيارى 
في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم أصول 
العلم والدين والكلام. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير موضع. وبينا 
أن قولاً ثالنًا هو الصواب الذي عليه أئمة العلم. 

وهو أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عَقِبِهِ ‏ لا 
معه في الزمان. ولا متراخيا عنه. 

فمن قال بالتراخي من أهل | لكلام فقد غلط؛ 
ومن قال بالاقتران ‏ كالمتفلسفة - فهم أعظم غلطًا. 
ويلزم قوهم من المحالات ما قد بيناه في مواضع. 

وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل. قال الله 
تعالى: لإِنّمَآ مر إذَآأرَادَ ضما أن مَقُولَ لس كن فيكو » 
[يس: 47] . والعقلاء يقولون: «قطعته فانقطع؛ 
وكسرته فانكسر»» و «طلق المرأةً فطلقثْ؛ وأعتق 
العيد فعتق». فالعتق والطلاق يقعان عقب الإعتاق 
والتطليق ‏ لا يتراخى الأثرء ولا يقارن. وكذلك 
الانكسار والانقطاع مع القطع والكسر. 


وهذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود 
المخلوق عقبه؛ كا يقال: كوّن الله الشيء فتكون. 
فتكونه عقب تكوين الله لا مع التكوينء ولا متراخحيا. 

783" ] وكذلك الإرادة التامة مع القدرة 
تستلزم وجود المراد المقدور. 

فهو يريد أن يخلق» فيوجد الخلق بإرادته وقدرته. 
ثم الخلق يستلزم وجود المخلوق» وإن كان ذلك 
الخلق حادنًا يسبب آخر يكون هذا عقبه. 

فإنا في ذلك وجود الأثر عقب المؤثر التام» 
والتسلسل في الآثار. وكلاهما حق. والله أعلم. 

وأما المخلوق فلا يكون إلا بائنًا عنه ‏ لا يقوم به 
تخلوق. 

بل نفس الإرادة مع القدرة تقتضي وجود الخلق, 
كا تقتضي وجود الكلام. 

ولا يفتقر المفلق إلى خلق آخرء بل يفتقر إلى ما به 
يحصلء وهو الإرادة المتقدمة. وإذا خلق شيئًا أراد 
خطق شيء آخعر. وما شاء كان ومالم يشألم يكن. 

ومن قال: إن الخلق حادث ‏ كاخشامية والكرامية - 
قال: نحن نقول بقيام الحوادث. 

ولا دليل على بطلان ذلك؟ بل العقل والنقل؛ 
والكتاب والسنة وإجماع السلف. يدل عل تحقيق 
ذلك. كا قد بسط في موضعه. 

]١١8[‏ ولا يمكن القول بأن الله يدير هذا 
العالم إلا بذلك؛ كا اعترف بذلك أقرب الفلاسفة إلى 
الحق» كأبي البركات صاحب (المعتبر) وغيره. 

وأما قولهم: يلزم أن للخلق خلقًا آخرء فقد 
أجابهم من يلتزم ذلك كالكرامية وغيرهم ‏ بأنكم 
تقولون: إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا حدوث 
سيب أصلا. 

وحيتذ فالقول بحدوث الخلق الذي تحصل به 
المخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى العقل والنقل. 

وهذا جواب لازم على هذا التقدير: تقدير قيام 


ضع << كتا 


ل 
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الأمور الاختيارية. 

والكرامية يسمون ما قام به (حادنًا) ولا يسمونه 
(محدنًا). كالكلام الذي يتكلم به القرآن. أو غيره - 
يقولون: هو حادث, ويمنعون أن يقال: هو محدث. 
لان (الحادث) يحدث بقدرته ومشيتته ك (الفعل). 
وأما (المحدث) فيفتقر إلى إحداث» فيلزم أن يقوم 
بذاته إحداث غير المحدث. وذلك لإحداث يفتقر إلى 
إحداث. فيلزم التسلسل. 

وأما غير الكرامية من أثمة الحديث والسنة 
والكلام فيسمون ذلك (حدنًا) كما قال: لما يتوم 
من ؤِكَر ين ريم محتْي» [الأنبياء: 1] [17/584] 
وني «الصحيحين» عن ابن مسعود عن النبي وك قال: 
«إن الله يحدث من أمره ما يشاء, وإن مما أحدث أن لا 
تكلموا ني الصلاة»”"). والذي أحدثه هو النهي عن 
تكلمهم في الصلاة. 

وقوهم: إن المحدث يفتقر إلى إحداث» وهلم جرًا 
هذا يستلزم التسلسل في الآثار. مثل كونه متكا 
بكلام بعد كلام» وكلمات الله لا نباية لحاء وأن الله لم 
يزل متكلًا إذا شاءء وهذا قول أئمة السنةء وهو الحق 
الذي يدل عليه النقل والعقل. 

وكذلك أفعاله؛ فإن الفعل والكلام صفة كهال» 
فإن من يتكلم أكمل من لا يتكلم» ومن يخلق أكمل 
من لا يخلق. قال تعالى: لأَقَمَنحتق كُمَن لَاحَتْقٌ أنَل 
تَدَّكرُورت4 [النحل: 1[7]. 

كد لون ما زال. شنا بفنقات الال 
منعونًا بنعوت الإكرام والجلال. 

وبهذا تزول أنواع الإشكال؛ ويعلم أن ما أخبرت 
به الرسل عن الله من أصدق الأقوال» وأن دلائل 
العقول لاتدل على إلا على ما يوافق أخبار الرسول. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب: التوحيد/ باب: #كل 


يوم هو في شأن»» وأبو داود (4714) والساني في 
«المجتبى؟ .)١57١(‏ وأحد في «مندمهه (4؟4)5945 
والحديث صححه الشيخ الألياني في «صحيح الجامع» 
(1847): وأصل هذه القصة في #الصحيحين». 





نااك تإناراتن كي 

ولكن نشأ الغلط من جهل كثير من الناس بها 
أخير به الرسول ]١15/788[‏ وسلوكهم أدلة برأهم 
غنوها عقلية وهي جهلية؛ فغلطوا في الدلائل 
انمعية والعقلية» فاختلفواء «وَإِنَّ الْذِينَ أحْتلَقُوا فى 
لكب فى شقاق بعر [البقرة: ]١9/1‏ . 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع ‏ في مسألة 
الكلام والأفعال ‏ وذكر ما تيسر من كلام السلف 
والأئمة في هذا الأصل والمقصود هنا التنبيه على مآخذ 


الأقوال. 
وهذا الموضع هما بينه أئمة السنة كالإمام أحمد 
وغيره. 


فتكلم في (الرد على الجهمية) على قوله: «إنا 
جَعَلتَهُ قَرَءنَا عَرَين» [الزخرف: ”] . وبين أن 
(الجعل) من الله قد يكون (خلقًا) كقوله: «وَجَمَلَ 
الظمت ونور » [الأنعام: »]١‏ وقد يكون (فعلاً 
ليس بخلق)» وقوله: إن جَعَلمَه 6 عري4 من 
هذا الباب. 

وذلك أن الخلق» ونحوه من الأفعال التي ليست 
خلقًاء مثل تكلمه بالقرآن وغيره؛ وتكليمه لموسى 
وغيره. ومثل التزول» والإتيان والمجيء: ونحو ذلك» 
فهذه إنها تكون بقدرته ومشيثته؛ وبأفعال أخر تقو 

وبهذا يجيب البخاري وغيره من أثمة السنة 
للكرامية إذا قالوا: «المحدث لابد له من إحداث؟:» 
فيقول «نعمء وذلك الإحداث [15/885] فعل 
ليس بخلق». و «التسلسل» نلتزمه. 

فإن التسلسل الممتنع هو وجود ا سلسلات في آن 
واحد؛ كوجود خالق للخالق وخالق للخالق؛ أو 
للخلق خلق وللخلق خلقء في آن واحد. 

وهذا ممنتع من وجوة. . منها وجود ما لا يتناهى في 
آن واحد وهذا ممتنع مطلقًا. 

ومنها أن كل ما ذكر يكون (محدنًا) لا (مكنًا)» 
وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسلء وإذًا 
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كان أولى بالامتتاع. 

بخلاف ما إذا قيل: «كان قبل هذا الكلام كلام» 
وقبل هذا الفعل فعل» جائز عند أكثر العقلاء: أئمة 
السنة» وأئمة الفلاسفة؛ وغيرهم. 

فإذا قيل: (هذا الكلام المحدث أحدثه في نفسه)' 
كان هذا معقولا. وهو مثل قولنا: (تكلم به). وهو 
معنى قوله: «إنَا جَعَلتَهُ ْنَا عرَيا4: أي: تكلمنا به 
عربياء وأنزلناه عربيا. 

وكذلك فسره السلف كإسحاق بن راهويه وذكره 
عن مجاهد قال: جَعَلتَهُ ْنَا عَرَي» [الزخرف:؟] 
قلناه عربياء ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»» عن 
إسحاق بن راهويه قال: ذكر لنا عن مجاهد وغيره من 
التابعين «إِنَا جَعَلسَهُ قُْهنَا عَرَيكا4 إنا قلناه ووصفناه. 

وذكره ]١7/741/[‏ عن أحمد بن حنبل» عن 
الأشجعي؛ عن سفيان الثوري في قوله: «جَعَلتَهُ 
قُرَءنَا عَرَيكا» بيتاه قرآنًا عربيا. 

والإنسان يفرق بين تكلمه وتحركه في نفسه وبين 
تحريكه لغيرهء وقد احتج سفيان بن عيبنة وغيره من 
السلف على أنه غير محلوق بأن الله خلق الأشياء ب 
(كن). فلو كانت (كن) مخلوقة لزم أن يكون خلق 
تخلوثًا بمخلوق» فيلزم التسلسل الباطل. 

وذلك أنه إذا لم يخلق إلا ب (كن)» فلو كانت 
(كن) مخلوقة لزم أن لا يخلق شيئّاء وهو الدور الممتنع» 
فإنه لا يخلق شيئًا حتى يقول: (كن)؛ ولا يقول: (كن) 
حتى يخلقهاء فلا يخلق شيئّاء وهذا تسلسل في أصل 
التأثير والفعل» مثل أن يقال: لا يفعل حتى يفعل» 
فيلزم أن لا يفعل؛ ولا يخلق حتئ يخلق, فيلزم أن لا 

وأما إذا قيل: قال: (كن)؛ وقبل (كن) (كن)»؛ 
وقبل (كن) (كن)» فهذا ليس بممتنع فإن هذا تسلسل 
في آحاد التأثير» لا في جنسه. 

كا أنه في المستقبل يقول (كن) بعد (كن)؛ ويخلق 
شيئًا بعد شيء إلى غير نهاية. فالمخلوقات التامة يخلقها 


اكه 
بخلقه. وخلقه فعله القائم به؛ وذلك إنها يكون بقدرته 
ومشينته. 

]١١/784[‏ وإذا قيل: هذا الفعل القائم به 
يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر في وجوده غير 
القدرة والإرادة» فإنه لو كان محرد ذلك كافيا كفى ني 
وجود المخلوق فلا كان لابد له من خلقء فهذا الخلق 
أمر حادث بعد أن لم يكن وهو فعل قائم به. فالمؤثر 
التام فيه يكون مستلزمًا له مستعقبًا له كالمؤثر التام في 
وجود الكلام الحادث بذاته. 

والمتكلم من النتاس إذا تكلمء فوجود الكلام - 
لفظه ومعناه - مسبوق بفعل آخر. فلايد من حركة 
تستعقب وجود الحروف التي هي الكلام. 

فتلك الحركة هي التي تجعل الكلام عربيا أو 
عجمياء وهو فعل يقوم بالفاعل. وذلك الجعل 
الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضًا. 

وذات الرب هي المتقضية لذلك كله. فهي تقتفي 
الثاني يشرط انقضاء الأول لا معه. واقتضاؤها للثاني 
فعل يقوم بها بعد الأول وهي مقتضية لهذا التأثير 
وهذا التأثير. 

ثم هذا التأثير - وكل تأثير ‏ هو مسبب عما قبله 
وشرط لما بعده. وليس في ذلك شيء مخلوق وإن كانت 
حادثة. 

وإن قال قائل: أنا أسمي هذا خلقاء كان نزاعه 
لفظياء وقيل له: الذين قالوا: (القرآن محلوق) لم يكن 
مرادهم هذاء ولا رد السلف والآئمة هذا إنها ردوا 
قول من جعله مخلوفًا بائئًا عن الله. كا قال 
0/3 الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس بائنًا 
عنه. 

وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق, منه بدأ. 

قال أحمد: منه بدأ هو المتكلم به ل يبدأ من مخلوق» 
كا قال من قال: إنه مخلوق. قال تعالى: «وَالنيينَ 
َاتيَتَهُمُ َلْكحَبٌ يَعَلْمُونَ أنه مُترْل ين رَيْكَ بِلَلَيٍ 4 
[الأنعام: 114]. 
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ولهذا لا يقول أحد إنه: خلق نزوله؛ واستواءه: 
ومجيئه. وكذلك تكليمه لموسىء ونداؤه له ناداه 
وكلمه بمشيئته وقدرته. 

والتكليم فعل قام بذاته وليس هو الخلق, كبا أن 
الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلامًا وأحدث كلامّاء 
ولكن في نفسه. لا مبايئا له. 

ولهذا كان الكلام صفة فعل» وهو صفة ذات 
أيضًاء على مذهب السلف والأئمة. ومن قال: إنه 
محلوق يقول: إنه صفة فعل» ويجعل الفعل بائنا عنه» 
والكلام بائنًا عنه. ومن قال صفة ذات يقول: إنه 
يتكلم بلا مشيئته وقدرته. 

ومذهب السلف أنه يتكلم بمشيثته وقدرته. 
وكلامه قائم به. فهو صفة ]١15/740[‏ ذات وصفة 
فعل. ولكن الفعل هنا ليس هو الخلق» يل كيا قال 
الإمام أحمد: الجعل جعلان ‏ جعل هو خلق» وجعل 
ليس بخلق. 

وهذا كله يستلزم قيام الأفعال بذاته» وأنها تنقسم 
إلى قسمين - أفعال متعدية كالخلق» وأفعال لازمة 
كالتكلم والتزول. والسلف يثبتون النوعين ‏ هذا 
وغيره. 

وأما جعل القرآن عربيًا وإن كان متعديًا في صناعة 
العربية بمعنى أنه نصب مفعولاً» ففي (الكلام) الفعل 
الذي هو (التكلم) متصلاً بالمفعول الذي هو 
(الكلام). كلاهما قائم بالمتكلم. 

ولهذا قد يراد بالمفعول المصدر: إذا قلت: «قال 
قولاً حسنًا» فقد يراد ب (القول) المصدر فقطء وقد 
يراد به (الكلام) فقط فيكون المفعول. وقد يراد به 
المجموع فيكون مفعولاً به ومصدرًا. 

وكذلك (القرآن) هو في الأصل (قرأ قرآنًا)» وهو 
الفعل والحركة؛ ثم سمي الكلام المقروء: (قرآنًا). قال 
تعالى في الأول: إن عَلَمِتا حَعَس وَقُرَءَائَمّ © فَإِذًا 
َأكهُ فَاتبِعْ قُرْءاتت» [القيامة: 2117 18] » وقال في 
الثاني: ظإنّ مَيدَا َلْقَرْءَانَ» [الإسراء: 8] . 





يون تار شخ لل رسي 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين أن التلاوة 
والقراءة في ]١5/741[‏ الأصل مصدر (تلا تلاوة» 
وقرأ قراءة» كالقرآن)» لكن يسمى به الكلام كما 
يسمى بالقرآن. وحيتتذ فتكون القراءة هي المقروء. 
والتلاوة هي المتلو. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة المصدر الذي هو 
الفعل» فلا تكون القراءة والتلاوة هي المقروء المتلو, 
بل تكون مستلزمة له. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين» فلا 
تكون هي اللو لأن فيها الفعل» ولا تكون مباينة 
مغايرة للمتلو لأن المتلو جزؤها. هذا إذا أريد بالقراءة 
والمقروء شيء واحد معين» مثل قراءة الرب ومقروثه. 
أو قراءة العبد ومقروثه. وأما إذا أريد بالقراءة قراءة 
العبد وهي حركته؛ وبالمقروء صفة الرب» فلا ريب 
أن حركة العبد ليست صفة الرب. 

ولكن هذا تكلف. بل قراءة العبد مقروءه 
كمقروئه. وقراءته للقرآن إذا عني بها نفس القرآن 
فهي مقروءه. وإن عني بها حركته فليست مقروءه. 
وإن عني بها الأمران فلا يطلق أحدهما. 

ولهذا كان من المتسبين إلى السنة من يقول: القراءة 
هي المقروء ومنهم من يقول: القراءة غير المقروء. ومنهم 
من لا يطلق واحدًا ]١17/47[‏ القراءة غير المقروء» 
ومنهم من لا يطلق واحدًا منهماء ولكل قول وجه من 
الصواب عند التصور التام والإنصاف. وليس فيها قول 
يحيط بالصواب. بل كل قول فيه صواب من وجه وقد 
يكون خطأ من وجه آخر. 

والبخاري إنما يثبت خلق أفعال العباد حركاتهم 
وأصواتهم ‏ وهذه القراءة هي فعل العبد يؤمر به 
وينهى عنه. 

وأما الكلام نفسه فهر كلام الله. ولم يقل البخاري: 
إن لفظ العبد مخلوق ولا غير تخلوق كا نبى أحمد عن 
هذا وهذا. 

والذي قال البخاري: إنه محلوق من أفعال العياد 








وصفاتم لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إنه غير 
تخلرق؛ وإن سكتوا عنه لظهور أمره. ولكونمم كانوا 
يقصدون الرد على الجهمية. 

والذي قال أحمد: إنه غير مخلرق ‏ هو كلام الله لا 
صفة العباد-لم يقل البخاري: إنه مخلوق. 

ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله 
محلوقًا إذا بلغ عن الله والبخاري كان مقصوده الرد 
على من يقول: أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة. 

وكلا القصدين صحيح لا منافاة بينهماء وقد بين 
ذلك ابن قتيية في مسألة اللفظ. ولكن المنحرفين إلى 
أحد الطرفين ينكرون على الآخر والله سبحانه أعلم. 

بيت 


[9) فصل 


وأما الأفعال اللازمة - كالاستواء والمجيء - 
فالناس متنازعون في نفس إثباتها: لأن هذه ليس فيها 
مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق 
على الخلق وإنها عرفت بالخبر. فالأصل فيها الخبرء لا 
العقل. 

ولهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها - 
عمن يقول: «الخلق غير المخلوق». وممن يقول: «الخلق 
هو المخلوق» ومن يثبت الصفات الخبرية من 
الطائفتين يثبتها. 

والذين أثبتوا الصفات الخبرية هم في هذه قولان: 

منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدي لجعلها 
أمورًا حادثة في غبرها: وهذا قول الأشعريء وأئمة 
أصحابه ومن وافقهمء كالقاضي أبي يعل» وابن 
الزاغوني» وابن عقيل في كثير من أقواله. 

فالأشعري يقول: الاستواء فعل فعله في العرش» 
فصار به ]١5/75454[‏ مستويا على العرش» وكذلك 
يقول في الإتيان» والتزول» ويقول: هذه الأفعال 
ليست من خصائص الأجسامء بل توصف با 





الأجسام والأعراض. فيقال: «جاءت الحمى: وجاء 
البرد. وجاء الحر»» ونحو ذلك. 

وهذا أيضًا قول القاضي أي بكر والقاضي أبي 
يعل: وغيرهما. 

وحملوا ما روي عن السلف. كالأوزاعي وغيره» 
أنهم قالوا في التزول: يفعل الله فوق العرش بذاته. كا 
حكاه القاضي عبدالوهاب عن القاضي أبي بكر وكما 
حكوه عن الأشعري وغيره» كا ذكر في غير موضع 
من كتبه. 

ولكن عندهم هذا من الصفات الخبرية» وهذا 
قول البيهقي وطائفة وهو أول قولي القاضي أبي يعل. 

وكل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات 
الاختيارية» فإنه ينفي أن يقوم به فعل شاءه سواء كان 
لازمًا أو متعديا. 

لكن من أثبت من هؤلاء فعلاً قدا كمن يقول 
بالتكوين ويهذا فإنه يقول: ذلك القديم قام به بغير 
مشيئته» كما يقولون في إرادته القديمة. 

والقول الثاني: أغها كما دلت عليه أفعال تقوم بذاته 
بمشيثته ]١7/745[‏ واختياره: كما قالوا مثل ذلك 
في الأفعال المتعدية. وهذا قول أثمة السنة؛ والحديث» 
والفقه. والتصوف وكثير من أصناف أهل الكلام؛ كا 
تقدم. 

وعلى هذا ينبني نزاعهم في تفسير قوله: لاُمّ 
أسْتوَئ إل ألكمآاء4 [البقرة: 79] . 

وقوله: «هَل يَطُرُونَ إل أن أيهم آله فى ظُلَل من 


الْقَمَامِ» [البقرة: .]93١‏ 
وقوله: <ثُمّ أَسْتَوَئ عَلَ المررش» [الاعراف:04] 
ونحوذلك. 


فمن نفى هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو 
بأسه» والاستواء على العرش بيجعله القدرة 
والاستيلاء» أو بجعله علو القدر. 
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فإن الاستواء للناس فيه قولان : هل هو من 
صفات الفعل أو الذات. على قولين. 

والقاتلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على 
العرش. 

وهو ما زال قادرّاء وما زال عالي القدر؛ فلهذا 
ظهر ضعف هذا القول من وجوه: 

منها: قوله: لثم آسْتَوَئ عَلَى العترش» فأخير أنه 
استوى بحرف (ثم). 

[5/845] ومنها: أنه عطف فعلاً على قعل» 
فقال: خلق ثم استوى. 

ومنها: أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش 
وغيره. 

وإذا قيل إن العرش أعظم المخلوقات, فهذا لا 
ينفي ثبوت ذلك لغيرف كما في قوله: ءرَبٌ العَرّشٍ 
لْعَطِيم» [التوبة: ]١74‏ ء لا ذكر ربوبيته للعرش 
لعظمته» والربوبية عامة» جاز أن يقال: «رب 
الموات والأرض وما بينههاء ورب العرش 
العظيم»؛ ويقال: «يرَتٍ الْعْلَِ © رَتِ مُوسئ 
وَهَرُونَ» [الأعراف: 011١‏ 177]. 

والاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين: مع 
أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء والأرض 
وما بينهماء فلو كان استواؤه على العرش هو قدرته 
عليه جاز أن يقال: على السهاء والأرض وما بينهما. 
وهذا مما احتج به طوائف منهم الأشعري. قال: في 
إجماع المسلمين على أن الاستواء مختص بالعرش دليل 
على فساد هذا القول. 

وأيضًا: فإنه ما زال مقتدرًا عليه من حين خلقه. 

ومنها: كون لفظ (الاستواء) في لغة العرب يقال 
على القدرة أو علو القدر ممنوع عندهم. والاستعيال 
الموجود في الكتاب والسنة وكلام العرب يمنع هذاء 
كا قد بسط في موضعه. 






وتكلم على البيت الذي يحتجون به: 

/891/ 15] 
ثم استوى بر على العراق 

من غير سيف ودم مهراق 

وأنه لو كان صحيحًا لم يكن فيه حجة. فإنهم لم 
يقولوا: استوى عمر على العراق لما فتحهاء ولا استوى 
عشيان على خراسان. ولا استوى رسول الله هق 
على اليمن. 

وإنما قيل هذا الببت إن صح - في بشر بن مروان 
لما دخل العراق واستوى على كرسي ملكها. فقيل هذا 
كها يقال: جلس على مرير الملك. أو تخت الملك» 
ويقال: قعد على الملك. والمراد هذا. 

وأيضًا: فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة 
وإجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش. كما قد 
بسط في مواضع. 

وأما الذين قالوا: الاستواء صفة فعل؛ فهؤلاء لحم 
قولان هنا على ما تقدم ‏ هل هو فعل بائن عنه لأن 
الفعل بمعنى المفعول» أم فعل قائم به يحصل بمشيئته 
وقدرته. 

الأول: قول ابن كلاب. ومن اتبعه كالأاشعري 
وغيره. وهو قول القاضي؛ وابن عقيل» وابن 
الزاغوني» وغيرهم. 

[4/ ")| والثاني قول أئمة أهل الحديث 
والسنة» وكثير من طوائف الكلام. كما تقدم. 

ولهذا صار الناس فيا ذكر الله في القرآن من 
الاستواء والمجيء ونحو ذلك ستة أقوال: 

طائفة يقولون: تجري على ظاهرهاء ويجعلون 
إتيانه من جنس إتيان المخلوق. ونزوله من جنس 
نزوهم. 

وهؤلاء المشبهة الممثلة» ومن هؤلاء من يقول: إذا 
نزل خلا منه العرشء فلم يبق فوق العرش. 

وطائفة يقولون: بل النصوص عل ظاهرها 


دع حكتا بلقاي 





اللائق به. ى) في سائر ما وصف به في نفسهء وهو 
«ليسن كمئلف نت :4 [الشورى: ]١١‏ لا في ذاتى 
ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله. 

ويقولون: نزل نزولاً يليق بجلاله. وكذلك يأتي 
إتيانًا يليق بجلاله. 

وهو عندهم ينزل ويأتي ولم يزل عاليا وهو فوق 
العرش» كما قال حماد بن زيد: هو فوق العرش يقرب 
من خلقه كيف شاء. وقال إسحاق بن راهويه: ينزل 
ولا يخلو منه العرش ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل في 
رسالته إلى مسدد. 

وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته: هو قول علماء 
أهل الحديث. وهو الذي حكاه أبو عمر بن عبدالبر 
عنهم» وهوقول عامة القدماء من أصحاب أحمد. وقد 
صرح به ابن حامد وغيره. 

]١١ 44[‏ والأولنفي قيام الأمور الاختيارية» 
هو قول التميمي موافقة منه لابن كلاب» وهو قول 
القاضي أب يعلى وأتباعه. 

وطائفتان يقولان: بل لا ينزل ولا يأي؛ كها تقدم» 
ثم منهم من يتأول ذلك. ومنهم من يفوض معناه. 

وطائفتان واقفتان» منهم من يقول: ما ندري ما 
أراد الله بهذاء ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن. 

وعامة المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يبطلون 
تأويل من تأول ذلك بها ينفي أن يكون هو المستوي 
الآتي» لكن كثيرًا منهم يرد التأويل الباطل ويقول: ما 
أعرف مراد الله بهذا. 

ومنهم من يقول: هذا مما نبي عن تفسيره؛ أو مما 

ومنهم من يقرره كيا جاءت به الأحاديث 
الصحيحة والآثار الكثيرة عن السلف من الصحابة 
والتابعين. 

قال أبو محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء 
الملقب ب (نحي السنة) في تفسيره: لثُمَ آسْتَوَئ إلى 





م 
ألكَمَاءٍ» [البقرة: 79] قال ابن عباس أكثر مفسري 
السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال الفراءء وابن 
كيسان ]١5/14٠-0[‏ وجماعة من النحويين: أي: 
أقبل على خلق السماء. وقيل: قصد. 

وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي في تفسيره. قال: 
ؤت آستوَئ إلى آلسّمَآء» أي: عمد إلى خلقها. 

وكذلك هو يرجح قول من يفسر الإتيان بإتيان 
أمرهء وقول من يتأول الاستواء. 

وقد ذكر ذلك في كتب أخرى؛ ووافق بعض 
أقوال ابن عقيل. قال: ابن عقيل له في هذا الباب 
أقوال مختلفة وتصانيف يختلف فيها رأيه واجتهاده. 

وقال البغوي في تفسير قوله: «اثُمٌ أسَتوئ على 
العرش» [الأعراف: 04] : قال الكلبي» ومقاتل: 
استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت المعترثة 
الاستواء بالاصتيلاء. 

وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش 
صفغة لله بلا كيف يجب على الرجل الإمان به ويكل 
العلم فيه إلى الله» وسأل رجل مالك بن أنس عن 
قوله: لَآليحمَننُ عَلَ لعرّشٍ أسمَوَئ4 [طه: ه] كيف 
استوى؟ فأطرق مالك رأسه ملياء وعلاه الرحضاء. 
ثم قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. 
والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 
ضالاً. ثم أمر به فأخرج. 

>/5٠1[‏ قال: روي عن سفيان الثوري. 
والأوزاعي؛ والليث بن سعدء وسفيان بن عبينة» 
وعبدالله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه 
الآيات التي جاءت في الصفات المتشاءهة: أمروها كما 
جاءت بلا كيف. 

وقال في قوله: ظهَل يَطُرُونَ إل أن بَأَيَهُمُ آنه فى 
لل مِنَ آلْهَمَامِ» [البقرة: ٠‏ ]الأولى في هذه الآية 
وفيها شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل 
علمها إلى الله ويعتقد أن الله منزه عن سهات الحدث. 

على ذلك مضت أئثمة اسلف وعلماء السنة. 


بيع حكتابا 


لك 1 


قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي لا يفسر. 

قلت: وقد حكي عنه أنه قال في تفسير قوله: ثم 
آسَتوّئ » [الأعراف: 4 6]: استقر. ففسر ذاك» وجعل 
هذا من المكتوم الذي لا يفر. لأن ذاك فيه وصفه 
بأنه فوق العرش» وهذا فيه إتيانه في ظلل من الغهام. 

قال البغوي: وكان مكحولء والزهري, والأوزاعي» 
ومالك؛ وعبدالله بن المبارك» وسفيان الثوريء والليث بن 
سعب وأحمد وإسحاقء يقولون فيه وفي أمثاله: أمروها 
كبا جاءت بلا كيف. 





قال سفيان بن عبينة» كل ما وصف الله به نفسه في 
كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه؛ ليس لأحد أن 
يفره إلا الله ورسوله. 

]١6/437[‏ وهذه الآية أغمض من آية 
الاستواء. ولهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذاء 
ويتكر قول من تأول الاستواء بالاستيلاء. 

قال في تفسيره: قال الخليل بن أحمد: (العرش) 
السريرء وكل سرير للملك يسمى (عرشًّا) وقلما يجمع 
العرش إلا في الاضطرار. 

قلت: وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي روق» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس قال: يسمى (عرمًا) 
لارتفاعه. 

قلت: والاشتقاق يشهد لهذاء كقوله وما هكَائُوأ 
يَعْرِضُورتَ» [الأعراف: 177] وقوله: مُعْيُوضَسَرٍ 
وَغْمِرَ مَعرُوسَّسي» [الأنعام:41١]؛‏ وقول معد: وهذا 
كافر بالعرش. 

ومقعد الملك يكون أعلى من غيره. فهذا بالنسبة 
إلى غيره عال عليه» وبالنسبة إلى ما فوقه هو دونه. 

وف «الصحيحين» عن النبي 86 أنه قال: «إذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وأوسط 
الجنة» وسقفه عرش الرحمن»”". 


.071477( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





ل 1 تي 
فدل على أن العرش أعلى المخلوقات» كما بسط في 
مواضع أخرى. 
قال أبو الفرج: واعلم أن ذكر العرش مشهور عند 
العرب في الجاهلية والإسلام. قال أمية بن أبي الصلت: 
بجدوا الله فهو للمجدأهل 
رينا في السماء أمسى كبيرا 
[1/40/ بالبناء الأعلى الذي مبق إلنا 
سء وسسوى ففوق السياء سسريرًا 
شر جعالايناله بصرالعي 





ن, ترى دونه لملائك صورًا 
قلت: يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن منَّا 
أخذه عن أهل الكتاب. فإن أمية ونحوه إنها أخذ 
هذا عن أهل الكتاب. وإلا فالمشركون لم يكونوا 
يعرفون هذا. 
قال أبو الفرج بن الجوزيء وقال كعب: إن 
السموات في العرش كقنديل معلق بين السماء 
والأرض. 
قال: وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على 
قراءة الآية. وقد شذ قوم فقالوا: العرش بمعنى 
الملك» وهو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع تخالفة 
الأثر. 
ألم يسمعوا قوله: «وكّارت عَرَسْكُ على لمآ 
[هود: 7] أفتراه كان الملك على الماء؟ 
قال» وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى؛ 
ويستدل بقول الشاعر: 
حتى استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 
وقال الشاعر أيضًا: 
37 قد قلما استويا بفضلهما مي 
سعًا على عرش لملوك بغير زور 
قال: وهو متكر عند اللغويين. 
قال ابن الأعراي: إن العرب لا تعلم استوى 





بمعنى استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم. 

قال: وإنما يقال «استولى فلان على كذا» إذا كان 
بعيدًا عنه غير متمكن ثم تمكن منهء والله سبحانه 
وتعالى لم يزل مستوليًا على الأشياء. 

والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال اين فارس 
اللغري. ولو صحا لم يكن حجة فيهما لما بينا من 
استيلاء من لم يكن مستوليا ‏ نعوذ بالله من تعطيل 
الملحدة وتشبيه المجسمة!. 

قلت: فقد تأول قوله: «اثُمَ آَسْتَوَئَ إلى ألكمَآءِ» 
[البقرة:14]. وأنكر تأويل «ثُمٌ آسَتوَئ عَلى المرش» 
[الأعراف: 04] . 

وهو في لفظ (الإتيان) قد ذكر القولين. فقال: 
قوله: «أن يَأتِِهُمُ آنه فى عُللٍ» [البقرة:١١7]‏ » كان 
جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا. وقد ذكر 
القاضى أبو يعل عن أحمد أنه قال: المراد به قدرته 
وأمره. قال: وقد بينه في قوله: «أَوْيَأنَ أمرٌ رلك > 
[النحل: 77] . 

قلت: هذا الذي ذكره القاضي وغيره أن حنبلاً 
نقله عن ]١5/54٠6[‏ أحمد في كتاب (المحنة) أنه قال 
ذلك في المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: 
«تجيء البقرة وآل عمران»» قالوا: والمجيء لا يكون 
إلاالمخلوق. 

فعارضهم أحمد بقوله: لوَجَاءَ رَبْلفَ» [الفجر:؟؟]», 
<أَرْيَاَنَ ربْلكَ> [الأنعام: 164]» وقال: المراد بقوله 
«تجيء البقرة وآل عمران»: ثوابهماء كما في قوله 9وَجَاءً 
رَبُلكَع: أمره وقدرته. 

وقد اختلف أصحاب أحمد فيا نقله حنبل: فإنه 
لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد في 
منعه من تأويل هذاء وتأويل النزول» والاستواء 
ونحو ذلك من الأفعال. 

ولهم ثلاثة أقوال: 

قيل: إن هذا غلط من حنبل ‏ انفرد به دون الذين 
ذكروا عنه المناظرة» مثل صالح.ء وعبدالله والمروذي» 


وغيرهم. 

فإنهم لم يذكروا هذاء وحنبل ينفرد بروايات يغلطه 
فيها طائفة» كالخلال وصاحبه. قال أبو إسحاق بن 
شاقلا: هذا غلط من حنبل لا شك فيه. 

وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول «ينزل إلى 
السماء الدنيا» أنه يتزل أمره. 

لكن هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب 
باتفاقهم؛ وقد رويت من وجه آخر لكن الإسناد 
جهول. 

والقول الثاني: قال طائفة من أصحاب أحمد: 
هذا قاله إلزامًا للخصم [5/405"] عل مذهيه 
لأخهم في يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله «تأتي 
البقرة وآل عمران» أجابهم بأن معناه: يأتي ثواب 
البقرة وآل عمران؛ كقوله: «أن يَأْتيَهُمُ» [البقرة: 
٠‏ أي أمره وقدرته. على تأويلهم. لا أنه يقول 
بذلك. فإن مذهبه ترك التأويل. 

والقول الثالث: أنهم جعلوا هذا رواية عن أمد. 
وقد يختلف كلام الأئمة في مائل مثل هذه. لكن 
الصحيح المشهور عنه رد التأويل. وقد ذكر الروايتين 
ابن الزاغوني وغيره» وذكر أن ترك التأويل هي 
الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة المشايخ من 
أصحابنا. 

ورواية التأويل فسر ذلك بالعمد والقصد لم 
يفره بالأمر والقدرة كما فسروا لاثم أسْتَوَئّ إلى 
لم6 [البقرة: 79] . 

فعلى هذا في تأويل ذلك _إذا قيل به وجهان. 

وابن الزاغوني» والقاضي أبو يععل» ونحوهماء وإن 
كانوا يقولون بإمرار المجيء والإتيان على ظاهرهء 
فقرلهم في ذلك من جنس قول ابن كلاب. 
والأشعري. فإنه أيضًا يمنع تأويل التزول والإتيان 
والمجيء؛ ويجعله من الصفات الخبرية» ويقول: إن 
هذه الأفعال لا تستلزم الأجسام. بل يوصف بها غير 
الأجسام. وكلام ابن الزاغوني في ]1١5/541[‏ هنا 


ةوك نل ننقية 0١‏ حكَابا 


000 


النوع» وفي استواء الرب على العرش هو موافق لقول 
أي الحسن نفسه. 

هذا قولهم في الصفات الخبرية الواردة في هذه 
الأفعال. 

وأما علو الرب نفسه فوق العالم فعند ابن كلاب 
أنه معلوم بالعقل كقول أكثر المثبتة» كما ذكر ذلك 
الخطابي» وابن عبدالير» وغيرهما. 

وهو قول ابن الزاغوني» وهو آخر قولي القافي 
أبي يعلى وكان القاضي أولاً يقول بقول الأشعريء إنه 
من الصفات الخبرية. وهذا وقول القاضي أب بكر 
والبيهقي» ونحوهها. 

وأما أبو المعالي الجويني وأتباعه فهؤلاء خالفوا 
الأشعري وقدماء أصحايه في الصفات الخبرية» فلم 
يثبتوها. لكن منهم من نفاها فتأول الاستواء 
بالاستيلاء» وهذا أول قولي أب المعالي؛ ومنهم من 
توقف في إثباتها ونفيهاء كالرازي» والآمدي. وآخر 
قولي أبي المعالي المنع من تأويل الصفات الخبرية» وذكر 
أن هذا إجماع السلف. وأن التأويل لو كان مسوعًا أو 
محتومًا لكان اهتمامهم به أعظم من اهتهامهم بغيره. 

فاستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل» وجعل 
الوقف التام على ]١7/4 ٠8[‏ قوله: وما يَعْلَم تألم 
لا أ » [آل عمران: 7ا] . ذكر ذلك في «النظامية في 
الأركان الإسلامية». 

وهذه طريقة عامة المتسبين إلى السنة - يرون 
التأويل تخالقًا لطريقة السلف ‏ وقد بسط الكلام على 
هذا ني غير هذا الموضعء وذكر لفظ (التأويل) وما فيه 
من الإجمال. والكلام على قوله: «وَمًا يَعلَمُ تأ ِل إل 
كد وأن كلا القولين حق. 

فمن قال: لا يعلم تأويله إلا الله فأراد به ما يثول 
إليه الكلام من الحقائق التي لا يعلمها إلا الله. ومن 
قال: إن الراسخين في العلم يعلمون التأويلء فالمراد به 
تفسير القرآن الذي بينه الرسول والصحابة. 

وإننما الخلاف: في لفظ (التأويل) على المعنى 









المرجوح. وأنه حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح دون 
'نراجح لدليل يقترن به. فهذا اصطلاح متأخر» وهو 
التأويل الذي أنكره السلف والأئمة: تأويلات أهل 
البدع. 

وكذلك يقول أحمد في (رده على الجهمية): الذين 
تأولوا القرآن على غير تأويله. وقد تكلم أحمد على 





متشابه القرآن وفسره كله. 
[40/]/ ومنه تفسير متفق عليه عند 
السلف. ومنه تفسير مختلف فيه. 


وقد ذكر الجد أبو عبدالله في «تفسيره؛ من جنس 
ما ذكره البغوي. لا من جنس ما ذكره ابن الجوزي» 
فقال: 

أما الإتيان المنسوب إلى الله: فلا يختلف قول أئمة 
السلف. كمكحولء والزهري. والأوزاعي؛ وابن 
المبارك» وسفيان الثوري» والليث بن سعدء ومالك 
ابن أنس» والشافعي» وأحمد. وأتباعهم, أنه يمر كما 
جاء. 

وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء في القرآن؛ أو 
وردت به السنة» كأحاديث النزول» ونحوها. 

وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة 
- يؤمنون بظاهرها ويكلون عملها إلى الله ويعتقدون 
أن الله منزه عن سهات الحدث ‏ على ذلك مضت 
الأئمة خلمًا بعد سلف. ىا قال تعالى: 9وَمًا يَعْلّمْ 
تَأويآكة إلا م وَاَلرسِحُونَ فى العل م يَقُولُونَ ماما بِ.». 

وقال ابن السائب في قوله: «أن يَأتَهُم مه فى عُللٍ 
مّنَ آلْقَمَامِ [البقرة: ]١١١‏ هذا من المكتوم الذي لا 
يفسرء وذكر ما يشبه كلام الخطابي في هذا. 

فإن قيل: «كيف يقع الريمان بها لا يحيط؛ من يدعي 
الإبيان» به علً)ا بحقيقته؟» فالجواب: كما يصح 
الإيهان بالله ]١5/41١[‏ وملائكته. وكتبه؛ ورسل. 
واليوم الآخرء والنار والجنة» ومعلوم أنا لا نحيط علا 
بكل شيء من ذلك على جهة التفصيلء وإنما كلفنا 
الإييان بذلك في الجملة؛ ألا ترى أنا لا نعرف عدة من 


ملع حكتَابا بشي 





الأنيياء وكثيرًا من الملائكة؛ ولا نحيط بصفاتهم, ثم لا 
يقدح ذلك في إياننا بهم؟ وقد قال النبي 5 في صفة 
الجنة: يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي الصا حين ما 
لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بعر 

قلت: لاريب أنه يجب الإييان بكل ما أخير به 
الرسول وتصديقه فيما أخبر به» وإن كان الشخص لم 
يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئاء فضلاً 
عن العرب. فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم 
بمعنى كل ما أخبر به؛ هذا لا ريب فيه. 

فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف 
معناها وجب عليه الإيهان بهاء وأن يكل علمها إلى الله 
فيقول: «الله أعلم». وهذا متفق عليه بين السلف 
والخلف. 

فها زال كثير من الصحابة يمر بآية ولفظ لا يفهمه 
فيؤمن به وإن لم يفهم معناه. 

لكن هل يكون في القرآن ما لا يفهمه أحد من 
الناس. يل ولا الرسولء عند من يجعل التأويل هو 
(معنى الآية) ويقول: إنه لا ]١5/5411[‏ يعلمه إلا 
الله؟ فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا 
الرسولء ولا أحد من الأمة» بل ولا جبريل. هذا هو 
الذي يلزم 

على قول من يجعل معاني هذه الآيات لا يفهمه 
أحد من الناس. 

وليس هذا بمنزلة ما ذكر في الملائكة» والتيين. 
والجنة. فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به وأنه 
يدل على أن هناك نعيمًا لا نعلمه. 

وهذا خطاب مفهومء وفيه إخبارنا أن من 
المخلرقات ما لا نعلمه. 

وهذا حق؛ كقوله: وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَيَكَ إلا هو 
[المدثر: ]7١‏ » وقوله لما سألوه عن الروح: 9ومَآ 
أُوتِيشّم مِنَ آعم إلا قَليلاً» [الإسراء: 86] . فهذا فيه 
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ا 
إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمهاء أو نعلم جنسهم 
ولا نعلم قدرهم. أو نعلم بعض صفاتهم دون بعض. 

وكل هذا حقء لكن ليس فيه أن الخطاب المتزل 
الذي أمرنا بتدبره لا يفقه ولا يفهم معناه لا الرسول 
ولا المؤمنون. فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء. فإن 
الله قال: «#إنا جَعَلَهُ قر 6 عَرَيا لمكم تَمْقلورت » 
[الزخرف: "] » وقال: «أقلا يَعَدَبَرُونَ الْقَرَءارت أثر 
عَلنْ قَلُوبٍ أقفَالَهَ41 [محمد: 4 ؟] وقال: (أقذز يَدَيرُوا 
القول» [المؤمنون: 54] . وقال: «حََْ إِذَا حَرَجُوأ 
مِنْ عِحدكٌ قَاُوا لِلَِينَ أُوتُوا للم مَاذَا قَالَ مَاَْاً أولَِكَ 
لِْينَ طَبَّعَ آله عَلَن قلُويجٍ» [محمد: ]١1‏ . 

وفرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته 
دون بعض فيا ]١5/417[‏ لم يخبر به لا يضرنا أن لا 
تنعلمه ‏ وبين ما أخيرنا به. وهو الكلام العري الذي 
جعل هدى وشفاء للناس. وقال الحسن: ما أنزل الله 
آية إلا وهو يحب أن يعلم فيا أنزلت وما عني بها. 
فكيف يكون في مثل هذا الكلام ما لا يفهمه أحد 
قط؟ 

وفرق بين أن يقال: (الرب هو الذي يأتي إتيانًا 
يليق بجلاله) أو يقال: (ما ندريء هل هو الذي يأتي 
أو أمره). فكثير من لا يجزم بأحدهاء بل يقول: 
اسكتء فالسكوت أسلم. 

ولا ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم؛ كما 
قال التبي 25: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت:0". 

ولكن هو يقول: إن الرسول وجميع الأمة كانوا 
كذلك ‏ لا يدرون هل المراد به هذا أو هذا ولا 
الرسول كان يعرف ذلك. 

فقائل هذا مبطل متكلم با لا علم له به. وكان 
يسعه أن يسكت عن هذاء لا يم بأن الرسول 
والأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كها يجب 
عليه. 


.)47( وملم‎ ,.)3١18( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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ثم إن هذا خلاف الواقع» فأحاديث النبي 27 
وكلام اللسلف في معنى هذه الآية ونظائرها كثير 
مشهور. 

لكن قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بها 
يعرفون» ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله؟ 

وقال ابن مسعود: ما من ]١5/417[‏ رجل 
يحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 

وإذا قال: بل كان من السلف من يجزم بأن المراد 
هو إتيانه نفسه. فهذا جزم بأنهم عرفوا معناها ويطلان 
القول الآخر لم يكونوا ساكتين حيارى ‏ ولا ريب أن 
مقدوره ومأموره مما يأتي أيضًاء ولكن هو يأتي ىا 
أخبر عن نفسه إتيانًا يليق بجلاله. 

فإذا قيل: لا نعلم كيفية الاستواء» كان هنا 
صحيحًاء وإذا كان الخطاب والكلام مما لا يفهم أحد 
معنا لا الرسولء ولا جبريلء ولا المؤمنون - لم يكن 
مما يتدبر ويعقل. بل مثل هذا عبث والله منزه عن 
العيث. 

ثم هذا يلزمهم في الأحاديث, مثل قوله: «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء»”' أفكان الرسول يقول هذا 
الحديث ونحوه وهو لا يفقه ما يقول ولا يفهم له 
معنى: سبحان الله! هذا بهتان عظيمء وقدح في 
الرسول» وتليط للملحدين؛ إذا قيل: إن نفس 
الكلام الذي جاء به قد كان لا يفهم معناهء قالوا: 
فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم معناه. 

والكلام إن هو في صفات الرب. فإذا قيل: إن ما 
أنزل عليه من ]١5/4115[‏ صفات الرب لم يكن هو 
ولا غيره يفهمه؛ وهو كلام أمي عرب ينزل عليه 
قيل: فالمعاني المعقولة في الأمور الإهية أولى أن لا 
يكون يفهمهاء وحيتئذ فهذا الباب لم يكن موجودًا ني 
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عجوو فرشب الإو درسي 


رسالته» ولا يؤخذ من جهته ‏ لا من جهة السمع ولا 
من جهة العقل. قالت الملاحدة: فيؤخذ من طريق 
غيره. 

فإذا قال لهم هؤلاء: هذا غير ممكن لأحد, منعوا 
ذلك وقالوا: إنها في القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم 
معناه إلا الله. لكن من أين لكم أن الأمور الإلهية لا 
تعلم بالأدلة العقلية التي يقصر عنها البيان بمجرد 
الخطاب والخير؟ 

والملاحدة يقولون: إن الرسل خاطبت بالتخييل» 
وأهل الكلام يقولون: بالتأويل» وهؤلاء الظاهرية 
يقولون: بالتجهيل. وقد بسط الكلام على خطأ 
الطوائف الثلاث. وبين أن الرسول قد أتى بغاية 
العلم والبيان» الذي لا يمكن أحدًا من البشر أن يأتي 
بأكمل مما جاء به صلى الله عليه وسلم تسليًا - 
فأكمل ما جاء به القرآن» والناس متفاوتون في فهم 
القرآن تفاونًا عظيمًا. 

وقول ابن السائب: إن هذا من المكتوم الذي لا 
يفسر يقتضي أن له تفسيرًا يعلمه العلماء ويكتمونه. 

]١17/416[‏ وهذا على وجهين: إما أنه يريد أن 
يَكْتَم شيء مما بينه الرسول يك عن جميع الناس فهذا 
من الكترمان المجرد الذي ذم الله عليه. 

وهذه حال أهل الكتاب. وعاب الذين يكتمون 
ما بينه للناس من البينات والهدى من بعد ما بينه 
للناس في الكتاب. وقال: 9وَمَنْ أَظلَمُ ِمَ نكم سَهدَةٌ 
عِنْدَهُه يج الله » [البقرة: ]١4١‏ . 

وهذه حال أهل الكتاب في كتمان ما في كتابهم من 
الألفاظ يتأولها بعضهم. ويجعلها بعضهم متشايبًا. 

وهي دلائل على نبوة محمد يو وغير ذلك. 

فإن ألفاظ التوراة والإنجيل وسائر كتب الأنبياء - 
وهي بضع وعشرون كتابًا عند أهل الكتاب ‏ لا 
يمكنهم جحد الفاظهاء لكن يحرفوتها بالتأويل 
الباطل ويكتمون معانيها الصحيحة عن عامتهمء كما 
قال تعالى: ويم أميُونَ للا يَعلَمُوت آلب إل 





أمَانٌ» [البقرة: 9/4] . 





فمن جعل أهل القرآن كذلكء وأمرهم أن يكونوا 
فيه أميين لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة» فقد أمرهم 
بنظير ما ذم الله عليه أهل الكتاب. 

وصبيغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه 
قصد باتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وهؤلاء الذين عابهم الله في كتابه لأنهم 
3 ججمعوا شيئين ‏ سوء القصد. والجهل - 
فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يضريوا كتاب الله 
بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة والشك؛ وقي 
«الصحيح؛ عن عاتئشة أن النبي # قال: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سياهم الله 
قحلو وهم0". 

فهذا فعل من يعارض التصوص بعضها يبعض 
ليوقع الفتنة ‏ وهي الشك والريب - في القلوب. كما 
روي أنه خرج على القوم وهم يتجادلون في القدر. 
هؤلاء يقولون: ألم يقل الله كذا؟. وهؤلاء يقولون: ألم 
يقل الله كذا؟ فكأنم) فقى في وجهه حب الرمان» ثم 
قال: «أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه يبعض؟ 
انظروا ما أمرتم به فافعلوه”". 

فكل من اتبع المتشابه على هذا الوجه فهو مذموم. 

وهو حال من يريد أن يشكك الناس فيا علموه 
لكونه وإياهم ل يفهموا ما توهموا أنه يعارضه. 

هذا أصل الفتنة ‏ أن يترك المعلوم لغير معلوم» 
كالسفسطة التي تورث شبها يقدح با فيا علم 
وتيقن. 

فهذه حال من يفسد قلوب الناس وعقولهم 
بإفساد ما فيها من العلم والعمل ‏ أصل الهدى. فإذا 
شككهم فيها علموه بقوا حيارى. 

والرسول #5 قد أتى بالآيات البينات الدالة على 


)١(‏ صحيح: أخر جه اللبخاري (/40141), وملم(5158). 


(؟) حسسن: أخرجه الترمذي (25177). والحديث حنه الشيخ الالباني 
في «المشكاة» (384. 46 ). 


]| صدقه. والقرآن فيه الآيات المحكيات 
اللاتي هي أم الكتاب قد علم معناها وعلم أنها حق» 
ويذلك بهتدي الخلق ويتتفعون. 

فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله. 
والأول قصدهم فيه فاسد, والثاني ليسوا من أهله. بل 
يتكلمون في تأويله با يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من 
الراسخين في العلم. 

وإنما الراسخ في العلم الذي رسخ في العلم بمعتى 
المحكمء وصار ثابنًا فيه لا يشك ولا يرتاب فيه با 
يعارضه من المتشابه» بل هو مؤمن به قد يعلمون 
تأويل المتشابه. 

وأما من لم يرسخ في ذلك بل إذا عارضه المتشابه 
شك فيه فهذا يجوز أن يراد بالمتشابه ما يناقض 
المحكم» فلا يعلم معنى امنشابه» إذ م يرسخ في العلم 
بالمحكم. وهو يبتغي الفتنة في هذا وهذا. فهذا يعاقب 
عقوبة تردعه؛ كيا فعل عمر بصبيغ. 

وأما من قصده الحدى والحق فليس من هؤلاء. 
وقد كان عمر يسأل ويسأل عن معاني الآيات الدقيقة» 
وقد مسأل أصحابه عن قوله: «إذًا جَآءَ تمر أنه 
َآلَْنْحُ4 [النصر: ٠ ]١‏ فذكروا ظاهر لفظهاء وما 
فسرها ابن عباس بأنها إعلام للني َك بقرب وفاته 
قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. 

2/31 وهذا ياطن الآية الموافق لظاهرها. 
فإنه لما أمر بالاستغفار عند ظهور الدين؛ والاستغفار 
يؤمر به عند ختام الأعيال» وبظهور الدين حصل 
مقصود الرسالة» علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع 
أمور أخرء وفوق كل ذي علم عليم. 

والاستدلال على الشيء بملزوماته» والشيء قد 
يكون له لازم وللازمه لازم وهلم جرًا. 

فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من 
غيره» يستدل بالملزوم عل اللازم. 

ومن الناس من لا يتصور اللازم» ولو تصوره ل 
يعرف الملزوم» بل يقول: يجوز أن يلزم؛ ويجوز أن لا 
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يلزم: ويحتمل» ويحتمل. 

وتردد الاحتمال هو من عدم العلم. وإلا فالواقع 
هو أحد أمرين. 

فحيث كان احتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم 
بالواقع وخفاء دليله» وغيره قد يعلم ذلك ويعلم 
دليله. 

ومن ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان 
من جهله؛ فلا ينفي عن الناس إلا ما علم انتفاؤه 
عنهم؛ وفوق كل ذي علم عليم أعلم منه» حتى يتتهي 
الأمر إلى الله تعالى. وهذا قد بسط في مواضع. 

ثم إنهم يقولون: المأثور عن السلف هو السكوت 
عن الخوض في ]١5/514[‏ تأويل ذلك. والمصير إلى 
الإمان بظاهره» والوقوف عن تفسيره. لأنا قد نينا أن 
نقول في كتاب الله برأيناء ولم ينبهنا الله ورسوله على 
حقيقة معنى ذلك. 

فيقال: أما كون الرجل يسكت عبا لا يعلم فهذا 
مما يؤمر به كل أحد. لكن هذا الكلام يقتضي أنمم لم 
يعلموا معنى الآية وتفسيرها وتأويلها. وإذا كان لم 
يتين لهم فمضمونه عدم علمهم بذلك؛ وهو كلام 
شاك لا يعلم ما أريد بالآية. 

ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات كتأويل من يفسره 
يإتيان أمره وقدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة 
التخصيص. وهذا نفي للتأويل وإبطال له. 

فإذا قالوا مع ذلك «وَما يَعلمُ وم إلا آمّ4 [آل 
عمران: ,] أثبتوا تأويلاً لا يعلمه إلا الله وهم ينفون 
جنس التأويل. 

ونقول ما الحامل على هذا التأويل البعيد؟ وقد 
أمكن بدونه أن نثبت إتيانًا ومجيئًا لا يعقل كما يليق به 
كما أثبتنا ذانًا لها حقيقة لا تعقل وصفات من سمع 
وبصر وغير ذلك لا تعقل. 

ولأنه إذا جاز تأويل هذا وأن نقدر مضمرًا 
محذوفًا من قدرة أو عذاب ونحوه ذلك فيا منعكم 
من تأويل قوله: «ترون ربكم» كذلك؟ 


[4/ وهذا كلام في إيطال التأويل وحمل 
ننفظ على ما دل عليه ظاهره على ما يليق بجلال الله. 

فإذا قيل مع هذا: إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله 
وأريد بالتأويل هذا الجنس كان تناقضًا. كيف ينفي 
جنس التأويل ويثبت له تأويلاً لا يعلمه إلا الله. 

فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا يناقض 
حمله على ما دل عليه اللفظء بل هو أمر آخر يحقق 
هذاء ويوافقه لا يناقضه ويخالفه. كبا قال مالك: 
الاستواء معلوم والكيف مجهول. 

وإذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من يعلم من 
معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه غيره» ويكون 
ذلك من تفسيرها. 

وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في 
العلم» كمن يعلم أن المراد بالآية مجيء الله قطعًا لا 
شك في ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك. ويعلم مع 
ذلك أنه العلي الأعلى يأتي إتيانًا تكون المخلوقات 
محيطة به وهو تحتها. فإن هذا مناقض لكونه العلي 
الأعلى. 

والجد الأعلى أبو عبدالله رحمه الله قد جرى في 
«تفسيره» على ما ذكر من الطريقة» وهذه عادته 
وعادات غيره. ]١5/471[‏ وذكر كلام ابن الزاغوني 
فقال» قال الشيخ علي بن عبيدالله الزاغوني. 

وقد اختلف كلام إمامنا أحمد ني هذا المجيء هل 
يحمل على ظاهره. وهل يدخل التأويل؟ على روايتين: 

* إحداهما: أنه يحمل على ظاهره من نحيء ذاته. 

فعلى هذا يقول: لا يدخل التأويلء إلا أنه لا يجب 
أن يحمل مجيئه بذاته إلا على ما يليق به. وقد ثبت أنه لا 
يحمل إثبات محيء هو زوال وانتقال يوجب فراغ 
مكان وشغل آخرء من جهة أن هذا يعرف بالجنس في 
حق المحدث الذي يقصر عن استيعاب المواضع 
والمواطن؛ لأنه أكبر منه وأعظم يفتقر مجيئه إليها إلى 
الانتقال عما قرب إلى ما بعد. 






دنسي حكتابا بقل 





وذلك ممتنع في حق الباري تعالى» لأنه لا شيء 
أعظم منه. ولا يحتاج في محيئه إلى انتقال وزوال؛ لأن 
داعي ذلك وموجبه لا يوجد في حقه. فأثبتنا المجيء 
صفة له ومنعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم في حق 
المخلوقين لاختلافهما في الحاجة إلى ذلك. ومثله قوله: 
وَجَاء رَبك وَآلْمَلَكُ ضَفًا صَفًا» [الفجر: ؟١؟]‏ . 

ومثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة 
أن النبي كك قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين ييقى ]١١5/5717[‏ ثلث الليل الآخرء فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له2'”6. فنحن نثبت وصفه بالتزول 
إلى السماء الدنيا بالحديث. ولا نتأول ما ذكروه. ولا 
نلحقه بنزول الآدسين الذي هو زوال وانتقال من علو 
إلى أسفل؛؟ بل نسلم للنقل كيا ورد وندفع التشبيه 
لعدم موجبه؛ ونمنع من التأويل لارتفاع نسبته. 

قال: وهذه الرواية هي المشهورة والمعمول عليها 
عند عامة المشائخ من أصحاينا. 

قلت: أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل 
إتيان المخلوق ومجيئه ونزوله» فهذا أمر ضروري متفق 
عليه بين علماء السنة ومن له عقل. 

فإن الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة 
الفاعلة. 

فإذا كانت ذاته مياينة لسائر الذوات ليست مثلها 
لزم ضرورة أن تكون صفاته مبايئة لسائر الصفات 

ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف 
إلى ذاته. 

ولا ريب أنه العلي الأعلى العظيم؛ فهو أعلى من 
كل شيء. وأعظم من كل شيء. فلا يكون نزوله 
وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون 
أعظم منه وأكير» هذا ممتنع. 


.078( صحيح: أخرجه البخاري (74414)) ومسلم‎ )١( 
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وأما لفظ (الزوال) و(الانتقال) فهذا اللفظ 
محملء وهذا كان ]١5/457[‏ أهل الحديث والسنة 
فيه على أقوال: 

فعثيان بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على 
الجهمية قوهم: إنه لا يتحرك؛ وذكروا أثرًّا أنه لا 
يزول» وفسروا الزوال بالحركة. فبين عثهان بن سعيد 
أن ذلك الأثر إن كان صحيحًا لم يكن حجة لهم, لأنه 
في تفسير قوله: طلسي آلْقَيُومُ © [البقرة: 00؟] 
ذكروا عن ثابت: دائم باق لا يزول عما يستحقه؛ كا 
قال اين إسحاق. لا يزوال عن مكانته. 

قلت: والكلبي بنفسه الذي روى هنا الحديث هو 
يقول: «أسْتَوَئ على الْعزش» [الأعراف:04]: استقره 
ويقول: لثم آسَتَوَئ إلى الكَمَآء» [البقرة:19] صعد إلى 
السهاء. 

وأما (الانتقال) قابن حامد وطائفة يقولون: يتزل 
بحركة وانتقال. 

وآخرون من أهل السئة؛ كالتميمي من أصحاب 
أحد. أنكروا هذا وقالوا: بل ينزل بلا حركة وانتقال» 
وطائفة ثالثة» كابن بطة وغيره يقفون في هذا. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضى أبو يعلى في كتاب 
«اختلاف الروايتين والوجهين ونفي اللفظ بمجمله». 

والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص» 
فيثبت ما ]١5/5474[‏ أثبت الله ورسوله باللفظ 
الذي أثبتهء وينفي ما نفاه الله ورسوله كا نفاه. وهو 
أن يثبت النزولء والإتيان» والمجيء؟ وينفى المثل» 
والسمي والكفؤء والند. 

وبهذا يحتج البخاري وغيره على نفي ال مثل. 

يقال: ينزل نزولاً ليس كمثله شيء. نزل نزولا لا 
يعاثل نزول المخلوقين ‏ نزولاً يختص به كما أنه في 
ذلك وفي سائر ما وصف به نفسه ليس كمثله شىء في 
ذلك. 1 

وهو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين» 
وحركتهم؛ وانتقالهم» وزوالهم مطلقًا - لا نزول 





الآدميين ولاغيرهم. 

فالمخلوق إذا تزل من علو إلى سفل زال 
وصفغه بالعلو وتبدل إلى وصفه بالسفول. وصار غيره 
أعلى منه. 

والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قطء بل هو 
العلي الأعلى ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب 
إلى عباده ويدنو منهمء وينزل إلى حيث شاء؛ ويأتي كا 
شاء. 

وهو في ذلك العلي الأعلى» الكبير المتعالي» علي في 
دنوه» قريب في علوه. 

فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن 
يجمع بين هذا وهذا. كيا يعجز أن يكون هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن. 

]١/475[‏ ولهذا قيل لأبي سعيد الخراز: بم 
عرفت الله؟ قال: بالجمع بين النقيضين. وأراد أنه 
يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق» كا اجتمع له أنه 
خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها من الأعيان 
والأفعال؛ مع ما فيها من الخبث؛ وأنه عدل. حكيم» 
رحيمء وأنه يمكن من مكنه من عياده من المعاصي مع 
قدرته على منعهمء وهو في ذلك حكيم عادل. فإنه 
أعلم الأعلمينء وأحكم الحاكمين» وخير الفاتحين» 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. 

فأن لا يحيطوا علا بها هو أعظم في ذلك أولى 
وأحرى. 

وقد سألوا عن الروح فقيل لهم: (َآلوُوحٌ بن أمرٍ 
َي وَمَآ أُوتِيثّم مِّنَ آلْعِلم إلا َليلاً» [الإسراء: 86] . 
وني «الصحيحين» أن الخضر قال لموسى لما نقر 
عصفور في البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلاكما نقص هذا العصفور من هذا البحر»”"". 

فالذي ينفى عنه وينزه عنه إما أن يكون مناقضًا لما 
علم من صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جتسه. كما قال: 
«أنه لآ لَه إلا هوالح الفيوم لا تَأَحْدمُ يِنَدوَلَا ترَم» 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7101): ومسلم (5940). 






:نلقرة105] وقال: لوَتَوَكل عل الح الى لا 
يَمُوٌ» [الفرقان:04]. فجنس السنة والنوم» والموت» 
متم عليه؛ لا يجوز أن يقال في شيء من هذا: «إنه يجوز 
عه كما يليق بشأنه»» لأن هذا الجنس يوجب نقضًا في 
كياله. 

3) وكذلك لا يجوز أن يقال: هو 
يكون في السفل؛ لا في العلوء وهو سفول يليق 
بجلاله. فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا 
عالياء والسفول نقص هو منزه عنه. 

وقوله: «وأنت الباطن فليس دونك شىء» لا 
يقتضي السفول إلا عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو 
والسفولء, فيظن أن السموات وما فيها قد تكون تحت 
الأرض إما بالليل وإما بالنهاره وهذا غلط كمن يظن 
أن ما في السماء من المشرق يكون تحت ما فيها مما في 
المغربء فهذا أيضًا غلط؛ بل السماء لا تكون قط إلا 
عالية على الأرض وإن كان الفلك مستديرًا محيطًا 
بالأرض فهو العالي على الأرض علوًا حقيقيًا من كل 
جهة. وهذا مبسوط في مواضع. 

والنوع الثاني: أنه منزه عن أن ياثله شيء من 
المخلوقات في شيء من صفاته فالألفاظ التي جاء بها 
الككتاب والسنة في الإثبات تثبتء والتي جاءت بالنفي 
تنفي. 

والألفاظ المجملة كلفظ (الحركة) و(التزول) 
و(الانتقال) يجب أن يقال فيها: إنه منزه عن ممائلة 
المخلوقين من كل وجه. لا ياثل المخلوق ‏ لا في 
نزول ولا في حركة» ولا انتقال ولا زوال» ولا غير 
ذلك. 

وأما إثبات هذا الجنسء كلفظ (التزول)» أو نفيه 
]١١/477[‏ مطلقا كلفظ (النوم) و (الموت)» فقد 
يسلك كليهم| طائفة تتتسب إلى السنة. 

والمثبتة يقولون: نغبت حركة» أو حركة وانتقالاً» 
أو حركة وزوالاً تليق به. كالنزول والإتيان اللائق به. 

والنفاة يقولون: بل هذا الجنس يجب نفيه. 


دضع حكتابا 
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ثم منهم من ينفي جنس ذلك في حقه بكل اعتبارء 
ولا يجوز عليه أن يقوم به شيء من الأحوال المنجددة. 
وهذه طريقة الكلابية ومن اتبعهم تمن يتتب إلى 
السنة والحديث. 

ومنهم من لا ينفي في ذلك ما دل عليه النصء ولا 
ينفي هذا الجنس مطلقًا ب ذكروه من أنه لا تقوم به 
الحوادث لما قد علم بالآيات والسنة والعقل أنه يتكلم 
بمشيتته وقدرته؛ وأنه يحب عبده المؤمن إذا اتبع 
رسوله؛ إلى غير ذلك من المعاني التي دل عليه الكتاب 
والسنة بل ينفي ما ناقض صفات كاله وينفي ممائلة 
تلوق له. فهذان هما اللذان يجب نفيهما. والله أعلم. 

وكذلك إذا قال القائل: الله يجب تنزيهه عن سمات 
الحدث أو ]١15/4748[‏ علامات الحدث أو كل ما 
أوجب نقصًا فالرب منزه عنهء فهذا كلام حق معلوم 
متفق عليه. 
خ الشأن فيما تقول النافية إنه من سهات 
الحدث» وآخرون ينازعونهم؛ لا سيها الكتاب والسنة 
تناقض قوهمء قالت الجهمية: إن قيام الصغات به؛ أو 
قيام الصفات الاختيارية؛ هو من سيات الحدث. 

وهذا باطل عند السلف وأثمة السنة» بل وجمهور 
العقلاء» بل ما ذكروه يقتفي حدوث كل شيء؛ فإنه 
ما من موجود إلا وله صفات تقوم به وتقوم به 
أحوال تحصل بالمشيئة والقدرة» فإن كان هذا مستلزمًا 
للحدوث لزم حدوث كل شيء. وأن لا يكون في 
العالم ثيىء قديم. وهذا قد بسط في مواضع أيضًا. 

وسمات الحدث التي تستلزم الحدوث مثل افتقار إلى 
الغير. فكل ما افتقر إلى غيره فإنه محدثء كائن بعد أن لم 
يكن. والرب منزه عن الحاجة إلى ما سواه بكل وجه. 
ومن ظن أنه محتاج إلى العرشء أو حملة العرش؛ فهو 
جاهل ضال؛ بل هو الغني بنفسه؛ وكل ما سواه فقير إليه 
من كل وجه. وهوالصمد الغني عن كل شيء؛ وكل ما 
سواه يصمد إليه محتاجًا إليه 9يْسَاكُه مَن فى لسوت 
والأرض كل نَوْمرِهَوَنى سَأنٍ» [الرحمن: 9؟] . 


ناا كفت زنلةئز نكي 

[4/] ومن سات الحدث النقائص» 
كالجهلء والعمى» والصمم. والبكم فإن كل ما كان 
كذلك لم يكن إلا محدئًاء لأن القديم الأزلي منزه عن 
ذلك. لأن القديم الأزلي متصف بنقيض هذه 
الصفات. وصفات الكمال لازمة له. 

واللازم يمتنع زواله إلا بزوال الملزوم. 

والذات قديمة أزلية» واجبة بنفسهاء غنية عما 
سواهاء يستجيل عليها العدم والفناء بوجه من 
الوجوه؛ فيستحيل عدم لوازمها؛ فيستحيل اتصافها 
بنقيض تلك اللوازم. فلا يوصف بنقيضها إلا 
المحدث؛ فهي من سيات الحدث المستلزمة الحدوث 
ما اتصف بها. 

وهذا يدخل في قول القائل: «كل ما استلزم 
حدونًا أو نقصًا فالرب منزه عنه». 

والنقص المناقض لصفات كاله مستلزم الحدوث 
المتصف بهء والحدوث مستلزم للتقص اللازم 
للمخلوق. 

فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره؛ كائن بعد أن لم 
يكن لا يعلم إلا ما علمء ولا يقدر إلا ما أقدر وهو 
حاط به مقدور عليه. 

فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة 
للحدوث؛ حيث كان حدوث كانت. والحدوث أيضًا 
ملزوم فاء فحيث كان محدث كانت هذه النقائص. 

فقولنا: «ما استلزم نقصًا أو حدوئًا فالرب منزه 
عنه» حق. [17/470] والحدوث والنقص اللازم 
للمخلوق متلازمان. والرب منزه عن كل منهما من 
جهتين: من جهة امتناعه في نفسهء ومن جهة أنه 
مستلزم للآخر» وهو ممتنع في نفسه. فكل منهما دليل 
ومدلول عليه باعتبارين» على أن الرب منزه عنه» وعن 
مدلوله الذي هولازمه. 

والحاجة إلى الغير والفقر إليه مما يستلزم الحدوث 
والنقص اللازم للمخلوق. وقولي: (اللازم) ليعم 
جميع المخلوقين وإلا فمن النقائص ما يتصف بها 





لم 
بعض المخلوقين دون بعض. فتلك ليست لازمة لكل 
مخلوق. 

والرب منزه عنها أيضًاء لكن إذا نزه عن النقص 
اللازم لكل مخلوق فعا يختص به بعض المخلوقين 
أولى وأحرى. 

فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق أولى 
بتنزيهه عنه. 
وهذه طريقة (الأولى) كا دل عليها القرآن في غير 

وقد ذكرنا في جواب (المسائل التدمرية) الملقب ب 
«تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة 
الجمع بين القدر والشرع» أنه لا يجوز الاكتفاء في ينزه 
الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به فيقال: كل 
ما ورد به الخبر أثبتناه» وما لم يرد به لم نثبته بل نتفيه؛ 
وتكون عمدتنا في النفي على عدم الخبر. 

[41/] بل هذا غلط لوجهين: 

أحدها: أن عدم الخبر هو عدم دليل معين. 
والدليل لا ينعكسء فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن 
يكون متفيا في نفس الأمر. ولله أسهاء سمى بها نفسه 
واستأثر بها في علم الغيب عنده. 

فا لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا 
بدليل. ولكن إذا لم يرد به الخبر وم يعلم ثبوته يكت 

الثاني: أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها ولا بأنه 
منزه عنها لكن دل الخبر على اتصافه بنقائضها فعلم 
انفتاؤها. فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقفض صفات 
كاله وهذا ما دل عليه السمع والعقل. 

وما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه» وإلا 
سكتنا عنه. فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم. 

ونفي الشيء من الصفات وغيرهاء كنفي دليله: 
طريقة طائفة من أهل النظر والخبر. وهي غلط إلا إذا 
كان الدليل لازمًا له؛ فإذا عدم اللازم عدم الملزوم. 





بو ترش لإ مد سه 

وما جتس الدليل فيجب فيه الطردف لا العكس؟ 
ميسزء من وجود الدليل وجود المدلول عليه: ولا 
يتعكس . 

]١5/477[‏ فالأقام ثلاثة: ما علم ثبوته أثبت» 
رم علم انتضفاؤه نفي» وما لم يعلم نفيه ولا إثياته 
مكت عته. هذا هو الواجب, والسكوت عن الشيء 
غير الجزم بنفيه أو ثبوته. 

ومن لم يثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الشرعية التي 
أثبتهاء وإذا تكلم بغيرها استفسر واستفصلء» فإن 
وافق المعنى الذي أثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعي» 
فقد اعتصم بالشرع لفظًا ومعنى» وهذه سبيل من 
اعتصم بالعروة الوثقى. 

لكن ينبغي أن تعرف الأدلة الشرعية إسنانًا ومتنّاء 
فالقرآن معلوم ثيوت ألفاظه. فينبغي أن يعرف وجوه 
دلالته» والسنة ينبغي معرفة ما ثبت منها وما علم أنه 

فإن طائفة ممن انتسب إلى السنة» وعظم السنة 
والشرع» وظنوا أنهم اعتصموا في هذا الباب بالكتاب 
واللسنةء جمعوا أحاديث وردت في الصفات. منها ما 
هو كذب معلوم أنه كذب, ومنها ما هو إلى الكذب 
أقربء ومنها ما هو إلى الصحة أقربء ومنها متردد. 
وجعلوا تلك الأحاديث عقائدء وصنفوا مصنفات. 
ومنهم من يكفر من يخالف ما دلت عليه تلك 
الأحاديث. 





وبإزاء هؤلاء المكذبين بجنس الحديث ومن يقول 
عن أخبار [15/847] «الصحيحين» وغيرها: هذه 
أخبار آحاد لا تفيد العلم!. 

وأبلغ من هؤلاء من يقول: دلالة القرآن لفظية 
سمعية: والدلالة السمعية اللفظية لا تفيد اليقين! 
ويجعلون العمدة على ما يدعونه من العقليات» وهي 
باطلة فاسدة» منها ما يعلم بطلانه وكذبه. 

وهؤلاء أيضًا قد يكَمُرون من خالف ذلك. كما 
فعل أولئك. 





وكلا الطريقين باطل ولو لم يكم مغالفه. فإذا كَمر 
غخالفه صار من أهل البدع الذين ييتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم فيهاء كما فعلت الخوارج 
وغبرهم. 

وقد بسط في غير هذا الموضع أن الأدلة التي 
توجب العلم لا تناقض قط. ولا يناقض الدليل 
العقل الذي يفيد العلم الدليل السمعي الذي يفيد 
العلم قط كما قد بينا ذلك في كتاب «درء تعارض 
العقل والنقل». 

وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضى أبو يعل 
في كتاب «إيطال التأويل»» مثل ما ذكر في حديث 
المعراج حديثًا طويلاً عن أبي عبيدة: «أن محمدًا رأى 
ربه؟2. 

وطائفة من يقول بأنه رأى ربه بعينه يعكفرون من 
خالفهم لما ]١5/54*5[‏ ظنوا أنه قد جاء في ذلك 
أحاديث صحيحة؛ كما فعل أبو الحسن علي بن شكرء 
فإنه سريع إلى تكفير من يخالقه في| يدعيه من السنة» 
وقد يكون مخطنًا فيه» إما لاحتجاجه بأحاديث 
ضعيفة» أو بأحاديث صحيحة لكن لا تدل على 
مقصوده. وما أصاب فيه من السنة لا يجوز تكفير كل 

فليس كل مخطئ كافرًا لا سم في المسائل الدقيقة 
التي كثر فيها نزاع الأمة» )ا قد بسط هذا في مواضع. 

وكذلك أبو علي الأهوازي له مصنف في الصفات 
قد جمع فيه الغث والسمين. 

وكذلك ما يجمعه عبدال رحمن بن مندة مع أنه من 
أكثر الناس حديئاء لكن يروي شينًا كثيرًا مسن 
الأحاديث الضعيفة» ولا يميز بين الصحيح 
والضعيف. 

وربا جمع بابًا وكل أحاديثه ضعيفة» كأحاديث 
أكل الطين وغيرها. وهو يروي عن أب علٍ 
الأهوازي. 

وقد وقع ما رواه من الغرائب الموضوعة إلى حسن 





ص د 3 #مى جيهه 
0 
ابن عدي فينى على ذلك عقائد باطلة» وادعى أن الله 
يرى في الدنيا عيانًا. ثم الذين يقولون بهذا من أتباعه 


يكفرون من خالفهم. 
وهذا كا تقدم من فعل أهل البدع؛ كما فعلت 
الخوارج. 


ومن ذلك حديث عبداله بن خليفة المشهور الذي 
يروى عن عمر ]١1١/4775[‏ عن النبي يق وقد رواه 
أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدمى في «مختاره». 
وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه. كا فعل 
ذلك أبو بكر الإساعيلي» وابن الجوزي. وغيرهم. 
لكن أكثر أهل السنة قبلوه. 

وفيه قال: «إن عرشه أو كرسيه وسع السموات 
والأرضء وإنه بجلس عليه فيا يفضل منه قدر أربعة 
أصابع - أو فما يفضل منه إلا قدر أريعة أصابع - وإنه 
ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه». 

ولفظ (الأطيط) قد جاء في حديث جبير بن 
مطعم الذي رواء أبو داود في الستن» واين عساكر 
عمل فيه جزءًاء وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق. 

والحديث قد رواه علماء السنة كأحد. وأبي داو 
وغيرهماء وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى 
ولفظ (الأطيط) قد جاء في غيره. 

وحديث ابن خليفة رواء الإمام أحمد وغيره 
مختصرّاء وذكر أنه حدث به وكيع. 

لكن كثيرًا ممن رواه رووه بقوله: «إنه ما يفضل 
منه إلا أربع أصابع فجعل العرش يفضل منه أربع 
أصابع». 

واعتقد القاضيء وابن ]١5/475[‏ الزاغوني» 
ونحوهماء صحة هذا اللفظء فأمروه وتكلموا على 
معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء» وذكر 
عن ابن العايذ أنه قال: هو موضع جلوس محمد يق 

والحديث قد رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
وغيره. ولفظه: «وإنه ليجلس عليه؛ فها يفضل منه قدر 
أربع أصابع» بالنفي. 

فلو لم يكن في الحديث إلا اختلاف الروايتين - 


إهلة > حكتابا 


لكي 1 


هذه تنفي ما أثبتت هذه. ولا يمكن مع ذلك الجزم 
بأن رسول الله 5 أراد الإثبات» وأنه يفضل من 
العرش أربع أصابع لا يستوي عليه الرب. وهذا 
معنى غريب ليس له قط شاهد في شيء من الروايات؛ 
بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب 
وأكبر. 

وهذا باطلء مخالف للكتاب والسنة. وللعقل. 

ويقتضي أيضًا أنه إنا عرف عظمة الرب بتعظيم 
العرش المخلوق وقد جعل العرش أعظم منه؛ فها 
عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق» وهو أعظم من 
الرب. وهذا معنى قاسد. مخالف لما علم من الكتاب 
والسنة والعقل. 

فإن طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب. 
فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته. فيذكر عظمة 
المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها. 

7 كا في الحديث الآخر الذي في 
«سنن أي داود»؛ والترمذي؛ وغيرهما - حديث 
الأطيط ‏ لما قال الأعرا ابي: إنا نستشفع بالله عليك, 
ونستشفع بك على الله تعالى فسبح رسول الله 25 حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك! 
أتدري ما تقول؟ أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من 
ذلك؛ إن عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل 
القبة ‏ «وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه»””. 

فيين عظمة العرشء وأنه فوق السموات مثل 
القبة.. 

ثم بين تصاغره لعظمة الله وأنه يئط به أطيط 
الرحل الجديد براكبه. فهذا فيه تعظيم العرش» وفيه 

كا في «الصحيحين» عن النبي 5 قال: «أتعجيون 
من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه. والله أغير مني». وقال: دلا 
أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن»”©. ومثل هذا كثير. 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (47757): وانظر «ضعيف سنن أي 
داود بتتحقيق العلامة الألباتي رحه الله. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (71417): وملم .)١145(‏ 





ترقأ ركف إناتاكز كيه 

وهنا وغيره يدل على أن الصواب في روايته 
'لنفيء وأنه ذكر عظمة العرشء وأنه مع هذه العظمة 
فائرب مستو عله كله لا يفضل منه قدر أربعة 
أصابع. 

وهذه غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء 
الإنسان. كما يقدر في الميزان قدره فيقال: ما في السماء 
قدر كف سحايًا. 

قإن الناس يقدرون الممسوح بالباع والذراع» 
وأصغر ما عندهم [4/ الكف. فإذا أرادوا 
نفي القليل والكثير قدروا به فقال: ما في السماء قدر 
كف سحابّاء كي| يقولون في النفي العام (إنّ َه لا 
يَظَلِمٌ مِتَقَالَ ذَرَوْ » [النساء: »]4٠‏ و اما يَمَلِكُورتَ 
مِن قِطَمِرٍ» [فاطر: ]2 ونحو ذلك. 

فبين الرسول أنه لا يفضل من ؛لعرش شيء. ولا 
هنا القدر اليسير الذي هو أيسر ما يقدر بهه وهو أربع 
أصابع. وهذا معنق صحيح موافق للغة العرب. وموافق 
لما دل عليه الكتاب والسنة؛ موافق لطريقة بيان الرسول» 
له شواهد. فهو الذي يجزم بأنه في الحديث. 

ومن قال: ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع» فها 
فهموا هذا المعنى؛ فظنوا أنه استثتى» فاسخنواء فغلطوا. 

وإنها عو توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام. وإلا 
فأي حكمة في كون العرش يبقى منه قدر أربع أصابع 
خالية» وتلك الأصابع أصابع من الناسء والمفهوم 
من هذا أصابع الإنسان. فيا يال هذا القادر البسير نم 
يستو الرب عليه؟ 

والعرش صغير في عظمة الله تعالى. وقد جاء 
حديث رواه ابن أبي حاتم في قوله: «لا تُدَرِكة 
آلْأبتِصَرٌ» [الأنعام: 1٠١‏ لمعناه شواهد تدل على 
هذا. فينبغى أن نعتير الحديث» فنطابق بين الكتاب 
والسنة. فهذا هذا. والله أعلم. 

[2/4: قال حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب 
بن الحارث0 أنبأ بشر بن عبارة» عن أبي روق؛ عن 


عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله 


مدع حكتَابا بتار 





يكل في قوله تعالى: لا تدرحكة الأبصَرٍ وَهوَ يُدَرِكُ 
آلأَتصَرٌ © [الأنعام: ]٠١7‏ ء قال: «لو أن الجن 
والإنس والشياطين ولملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا 
صفوا صفًا واحدًا ما أحاطوا بلله أبنّا:”". 

وهذا له شواهد. مثل ما في الصحاح في تفسير 
قوله تعالى: وَالْأَرَصْنُ جمِيعًا كَبِضَمهُ يرم الْهِيدمَةٍ 
وَآَلشَمَودث مَطَويتٌ ييَصِيِف 4 [الزمر: 717] . 

قال ابن عاسن: ما السموات السبع والأرضون 
السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
أحدكم. 

ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذاء فإن له حملة وله 
حولء قال تعالى: «الْذِين ححَمِلُونَ العَرَشَ وَمَنْ حَوْل» 


[غافر: 11 . 
وهذا قد بسط في موضع آآخر في (مسألة الإحاطة) 
وغيرها. وإلله أعلم. 


55 


]١"5/55[‏ فصل 


فالرسول 5 بين الأصول الموصلة إلى الحق 
أحسن بران» وبين الآيات الدالة على الخالق سبحانه» 
وأسبائه الحسنى» وصفاته العلياء ووحدانيته؛ على 
أحسن وجه. كما قد بسط في مواضع. 

وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة 
ونحوهم فهم مْ يثبتوا الحن» بل أصلوا أصولاً تناقض 
الحق. 

فلم يكفهم أنجم م تدوا ولم يدلوا على الح حتى 
أصنوا أصولاً تناقض الحق؛ ورأوا أنها تناقض ما جاء 
به الرسول يق فمّا.مرها على ما جاء به الرسول. 


)١(‏ ضعيف: ذكره !بن كثير في (آفسير.» 57/0 ). وقال: «غريب لا 


يعرف إلا من هذا الوجه م يرره أحاء سن أبحاب 
الكتب الستقق وإورده الذحبي ف اميزان الاعتدال» 
[فو ضفن" وابن عدي ني «الكامل» )ل والعقيل 
في «الفمقاء» /١(‏ )2 





ثم تارة يقولون: الرسول جاء بالتخييل» وتارة 
يقولون: جاء بالتأويل» وتارة يقولون: جاء بالتجهيل. 

فالفلاسفة ومن وافقهم أحيانًا يقولون: خاطب 
الجمهور بالتخبيل لم يقصد إخبارهم بالأمر على ما 
هو عليه؛ بل أخبرهم بخلاف ما الأمر عليه ليتخيلوا 
ما ينفعهم. 

وهذا قول من يعرف بأنه كان يعرف الحق» كابن 
سينا وأمثاله. ويقولون: الذي فعله من التخييل غاية 
مايمكن. 

ومنهم من يقول: لم يعرف الحق» بل تخيل وخيل» 
كما يقول الفارابي وأمثاله» ويجعلون الفيلسوف أفضل 
من النبي» ويجعلون النبوة من جنس المنامات. 

3 وأما أكثر المتكلمين فيقولون: بل لم 
يقصد أن يخبر إلا بالحق» لكن يعبارات لا تدل 
وحدها عليه؛ بل تحتاج إلى التأويل لببعث ال همم على 
معرفته بالنظر والعقلء ويبعثها على تأويل كلامه 
ليعظم أجرها. 

والملاحدة يلكون مسلك التأويل ويفتحون 
باب القرمطة وهؤلاء يجوزون التأويل مع الخاصة. 

وأما أهل التخييل فيقولون: الخاصة قد عرفوا من 
مراده التخييل للعامة» فالتأويل ممتنع. 

والفريقان ييلكون مسلك إلجام العوام عن 
التأويل» لكن أولتك يقولون: لها تأويل يفهمه 
الخاصة. 

وهي طريقة الغزالي في (الإلجام). استقبح أن 
يقال: كذبوا للمصلحة. وهو أيضًا لا يرى تأويل 
الأعمال كالقرامطة؛ بل تأويل الخبر عن الملائكة وعن 
اليوم الآخر. وكذلك طائفة من الفلاسفة ترى 
التأويل في ذلك. وهذا مخالف لطريقة أهل التخبيل. 

وقد ذكر الغزالي هذا عنهم في «الإحياء» لما ذكر 
إسرافهم في التأويل؛ وذكره في مواضع. ىا حكي 
كلامه في «السبعينية» وغيرها. 
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7 والقسم الثالث الذين يقولون: هذا 
لا يعلم معناه إلا الله أو له تأويل يخالف ظاهره لا 
يعلمه إلى الله. 

فهؤلاء يجعلون الرسول وغيره غير عالمين بها أنزل 
الله فلا يسوغون التأويل؛ لأن العلم بالمراد عندهم 

ولا يستجيزون القول بطريقة التخبيل لما فيها من 
التصريح بكذب الرسول. ٠‏ 

بل يقولون: خوطبوا با لا يفهمونه ليثابوا على 
تلاوته والإيمان بألفاظه وإن لم يفهموا معناه. 

يجعلون ذلك تعبدًا محضًا على رأي المجبرة الذين 
يجوزون التعبد بم لا نفع فيه للعامل» بل يؤجر عليه. 

والكلام على هؤلاء وفاد قوهم مذكور في 
مواضع. والمقصود هنا أن الذي دعاهم إلى ذلك 
ظنهم أن المعقول يناقض ما أخبر به الرسول يك أو 
ظاهر ما أخير به الرسول» وقد بسط الكلام على رد 
هذا في مواضعء وبين أن العقل لا يناقض السمع» 
وأن ما ناقضه فهو فاسد. وبين يعد هذا أن العقل 





موافق لما جاء به الرسولء» شاهد له. ومصدق له. 

لا يقال: إنه غير معارض فقط». بل هو موافق 
مصدقء فأولئك كانوا يقولون: هو مكذب مناقض. 
بين أولاً أنه لا يكذب ولا يناقضء ثم بين ثانيا أنه 
مصدق موافق. 

3 وأما هؤلاء فيبين أن كلامهم الذي 
يعارضون به الرسول باطل لا تعارض فيه. ولا يكفي 
كونه باطلاً لا يعارضء بل هو أيضًا مخالف لصريح 
العقل. فهم كانوا يدعون أن العقل يناقض النقل. 

فيبين أربع مقامات: أن العقل لا يناقضه. 

ثم يبين أن العقل يوافقه. وييين أن عقلياتهم التي 
عارضوا بها النقل باطلة. ويبين أيضًا أن العقل 
الصريح يخالفهم. 

ثم لا يكفي أن العقل يبطل ما عارضوا به 





سوك بل بين أن ما جعلوه دليلاً على إثبات 
تسم إنيا يدل غل نفية.:فهم أفاموا حنيية تستازم 
هي الصاتعء وإن كانوا يظنون أنهم يثبتون بها 
فصاتع. 

وللقصود هنا: أن كلامهم الذي زعموا أنهم 
أتبتوا به الصانع إنما يدل على نفي الصانع وتعطيله. 
فلا يكفي فيه أنه باطل لم يدل على الحق؛ بل دل على 
الباطل الذي يعلمون هم وسائر العقلاء أنه باطل. 

وهنا كان يقال في أصواهم «ترتيب الأصول في 
تكفيب الرسول» ويقال أيضًا هي «ترتيب الأصول ني 
خاققة الرسول والمعقول». 

جعلوها أصولاً للعلم بالخالق» وهي أصول 
تناقض العلم به فلا يتم العلم بالخالق إلا مع اعتقاد 
تقيضها. وفرق بين الأصل والدليل المستلزم للعلم 
بالرب وبين المناقض المعارض للعلم بالرب. 

]١5/5544[‏ فالمتفلسفة يقولون: إنهم أثبتوا 
واجب الوجود. وهم لم يثبتوه» بل كلامهم يقتضي أنه 
ممتنع الوجود. 

والجهمية والمعتزلة ونحوهم يقولون: [نهم أثبتوا 
القديم المحدث للحوادث. وهم ل يثبتوه» بل كلامهم 
يقتضي أنه ما ثم قديم أصلاً. 

وكذلك الأشعرية والكرامية وغيرهم تمن يقول 
إنه أثبت العلم بالخالق» فهم لم يثبتوه» لكن كلامهم 
يقتضي أنه ما ثم خالق. 

وهذه الأسماء الثلاثة هي التي يظهرها هؤلاء - 
واجب الوجود والقديم» والصانع أو الخالق ونحو 
ذلك. 

ثم إنه من المعلوم بضرورة العقل أنه لابد في 
الوجود من موجود واجب بنفسه قديم أزلي محدث 
للحوادث. 

فإذا كان هذا معلومًا بالفطرة والضرورة 
والبراهين اليقينية» وكانت أصولهم التي عارضوا بها 
الرسول تناقض هذاء دل على فسادها جملة وتفصيلاً. 
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وقد ذكرنا في مواضع أن الإقرار بالصانع فطري 
ضروري مع كثرة دلاثله ويراهينه. 

ونقول هنا: لا ريب أنا نشهد الحوادث كحدوث 
السحاب؛ ولمطر. والزرعء والشجرء والشمسء 
وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان» [15/1446] 
وحدوث الليل والنهار. وغير ذلك. 

ومعلوم بضرورة العقل أن المحدّث لابد له من 
محدث» وأنه. يمتنع تسلسل المحدثات بأن يكون 
للمحدث محدث. وللمحدث محدث. إلى غير غاية. 

وهذا يسمى تسلسل المؤثرات والعلل» والفاعلية» 
وهو ممتنع باتفاق العقلاء» كا قد بسط في مواضعء 
وذكر ما أورد عليه من الإشكالات. حتى ذكر كلام 
الآمدي. والأهري مع كلام الرازي؛ وغيرهم. 

مع أن هذا بدهي ضروري في العقول. وتلك 
الخواطر من وسوسة الشيطانء وهذا أمر النبي 846 
العبد إذا خطر له ذلك أن يستعيذ بالله منه؛ ويتتهي 
عنه» فقال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذا؟ ومن خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق 
الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعط بالله ولينتهة”"2. 

ومعلوم: أن المحدّث الواحد لا يحدث إلا 
بمحدث. فإذا كثرت الحوادث وتسللت كان 
احتياجها إلى المحدث أوؤلى. وكلها محدّثات. فكلها 
محتاجة إلى محدث. وذلك لا يزول إلا بمحدث لا 
يحتاج إلى غيرهء بل هو قديم أزلي بنفسه سبحانه 
وتعالى. 

وإذا قيل: إن الموجود إما قديم وإما محدث. 
والمحدث لابد له من قديم» فيلزم وجود القديم على 
التقديرين» كان برهانًا صحيحًاء [3] 
وكذلك إذا قيل: إما ممكن أو واجبء وبين الممكن 
يأنه المحدث كان من هذا الجنس. 

وأما إذا فر الممكن با يتناول القديم؛ كا فعل 
ابن سينا وأتباعه كالرازي؛ كان هذا باطلاً. 





.)154( صحيح: أخرجه البخاري (7777): ومسلم‎ )١( 
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فإنه على هذا التقدير لا يمكن إثيات الممكن 
المفتقر إلى الواجب ابتداءء والدليل لا يتم إلا يإثبات 
هذا ابتداء. 

وإنيا يمكن ذلك في أن المحدث لابد له من 
محدث. فإن هذا تشهد أفراده وتعلم بالعقل كلياته. 

وأما إثبات قديم أزلي ممكن فهذا مما اتفق العقلاء 
على امتناعه. وابن سينا وأتباعه وافقوا على امتناعه؛» 
كا ذكروه في إلمنطق تبمًا لسلفهم. لكن تناقضوا أولاً. 

فسلفهم وهم يقولون: الممكن العامي والخاصي 
الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا حادثاء لا 
يكون ضروريًّاء وكل ما كان قديً) أزليًا فهو ضروري 

وكذلك إذا قيل: الموجود إما أن يكون خلوفًا وإما 
أن لا يكون تخلوقاء والمخلوق لابد له من موجود غير 
مخلوق؛ فثبت وجود الموجود الذي ليس يمخلوق على 
التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: الموجود إما غني عن غيره وإما 
فقير إلى غيرهء والفقير المحتاج إلى غيره لا تزول 
حاجته وفقره إلا بغنى عن غيره؛ ]١5/15541[‏ فيلزم 
وجود الغني عن غيره على التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: الحي إما حي بنفسه وإما حي: 
حياته من غيره؛ وما كانت حياته من غيره فذلك الغير 
أولى بالحياة» فيكون حيًّا بنفسه. فثبت وجود الحي 
بنفه على التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: العالم إما عالم بنفسه وإما عالم 
علّمه غيره» ومن علم غيره فهو أولى أن يكون عانَاء 
وإذا لم يتعلم من غيره كان عانًا بنفسه. فثبت وجود 
العالم بنفه على التقديرين الحاصرينء فإنه لا يمكن 
سوى هذين التقديرين والقسمين. 

فإذا كان لا يمكن إلا أحدهماء وعلى كل تقدير 
العالم بنفسه موجود والحي بنفسه موجود؛ والغني 
بنفه موجود. والقديم الواجب بنفسه موجود. لزم 
وجوده في نفس الأمر وامتناع عدمه في نفس الأمرء 
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وهو المطلوب. 

وكذلك إذا قيل: القادر إما قادر بنفسه وإما قادر 
قدره غيره» ومن أقدر غيره فهو أولى أن يكون قادرًا. 

وإذا لم تكن قدرته من غيره كانت قدرته من لوازم 
نفسه» فثبت وجود القادر بنفسه الذي قدرته من 
لوازم نفسه. وعلمه من لوازم نفسه. وحياته من لوازم 
نفسه على كل تقدير. 

43 وكذلك الحكيم إما أن يكون 
حكمًا بنفسه وإما أن تكون حكمته من غيره. 

ومن جعل غيره حكيًا فهو أولى أن يكون حكيّاء 
فيلزم وجود الحكيم بنفسه على التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: الرحيم إما أن تكون رحمته من 
نفسه وإما أن يكون غيره جعله رحيّاء ومن جعل 
غيره رحيًا فهو أولى أن يكون رحيًا وتكون رحمته من 
لوازم نفسه؛ فثبت وجود الرحيم بنفسه الذي رحته 
من لوازم نفسه على التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: الكريم المحسن إما أن يكون 
كرمه وإحسانه من نفسه وإما أن يكون من غيره. ومن 
جعل غيره كريًا محسنًا فهو أولى أن يكون كريًا محسنًا 
وذلك من لوازم نفسه. 

وفي الصحيح عن النبي كل أنه رأى امرأة من 
السبي إذا رأت طفلاً أرضعته رحمة له؛ فقال: «أترون 
هذه طارحة ولدها في النار؟» قالوا: لا يا رسول الله! 
فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها»”"". 

فبين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات 
بولدهاء فإنه من جعلها رحيمة أرحم منها. 

وهذا مما يدل عليه قوله: 9وَرَبْكَ الأكرَمُ» [العلق: 
”] وقولنا «الله أكير» ]١١5/5154[‏ فإنه سبحانه أرحم 
الراحمين» وخير الغافرين» وخير الفاتحين» وخير 
الناصرين؛ وأحسن الخالقين» وهو نعم الوكيل؛ ونعم 
المول» ونعم النصير. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (05145), وملم(5064). 
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وهنا يقتضى حمدًا مطلقًا على ذلك. وأنه كافي من 





تركقء وأنه يتولى عبده توليا حسناء وينصره نصرًا 
عزيرًا. وذلك يقتضي أنه أفضل وأكمل من كل ما 
سواهء كيا يدل على ذلك قولنا (الله أكير». 

وكذلك إذا قيل: المتكلم السميع البصير إما أن 
يكون متكلًا سميعًا بصيرًا بنفسه, وإما أن يكون غيره 

ومن جعل غيره متكلًا سميعًا بصيرًا فهو أولى أن 
يكون متكا سميمًا يصيرًاء وإلا كان المفعول أكمل 
من الفاعل» فإن هذه صفات كيال. 

وكذلك يقال: العادل إما أن يكون عادلاً بنفسه. 
والصادق إما أن يكون صادًا بنفسه. وإما أن يكون 
غيره جعله صادقًا عادلاً. ومن جعل غيره صادمًا 
عادلاً فهو أولى أن يكون صادقًا عادلاً. 

فهذه كلها طرق صحيحة بينة. 

فإن قيل: يعارض هذا بأن يقال: من جعل غيره 
ظاًا أوكاذيًا فهو أيضًا ظالم كاذبء وأهل السنة 
يقولون: إنه جعل غيره كذلك؛ ]١15/460[‏ وليس 
هو كذلك. سبحانه. 

قيل: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس كل من جعل غيره على صفة - 
أي صفة كانت كان متصفًا بهاء بل من جعل غيره 
على صفة من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة 
الكمال من مفعوله. 

وأما صفات النقص فلا يلزم إذا جعل الجاعل 
غيره ناقصًا أن يكون هو ناقصًا. فالقادر يقدر أن 
يعجز غيره ولا يكون عاجرًا. 

والحي يمكنه أن يقتل غيره ويميته ولا يكون مينًا. 

والعالم يمكنه أن يجهل غيره ولا يكون جاهلاء 
والسميع والبصير والناطق يمكنه أن يعمي غيره 
ويصمه ويخرسه. ولا يكون هو كذلك. 





فلا يلزم حيتتذ أن من جعل غيره ظائًا وكاذبًا أن 
يكون كاذيًا وظانّاء لأن هذه صفة نقص. 

فإن قيل: الكاذب والظالم قد يلزم غيره بالصدق 
والعدل أحيانًا قيل: هو لم يجعله صادقًا وعاًا وإنما 
أمره بذلك» وهو فعله ذلك بنفسه. ولم نقل: كل من 
أمر غيره شيء كان متصفًا بها أمر به غيره. 

الثاني: أن الظلم أمرنسبي إضافي» فمن أمر غيره 
أن يقتل شخصًا ]١1/401[‏ فقتله هذا القاتل من 
غير جرم يعلمه كان ظاًاء وإن كان ذلك الآمر إنما 
أمره به لكونه قد قتل أباه والمأمور لم يفعله لذلك» فلو 
فعله بطريق النيابة لم يكن ظانًا. فإن كان له معه 
غرض فقتله ظََاء ولكن الآمر كان مستحقا لقتله. 

وكذلك من أمر غيره بها هو كذب من المأمور, 
كأمر يوسف للمؤذن أن يقول: «أيّمُهَا آَلْعِمَ إِنَكُمْ 
لََرَقُونَ» [يوسف: ] يوسف عليه السلام قصد: 
ألم لنتارقو يوست من آنه وهراضادق ي:هناء 
والمأمور قصد: أنكم لسارقون الصواع. وهو يظن 
أنهم سرقوه؛ فلم يكن متعمدًا للكذبء وإن كان خبره 
كذيًا. 

والرب تعالى لا تقاس أفعاله بأفعال عبادهء فهو 
يخلق جميع ما يخلقه لحكمة ومصلحة:؛ وإن كان بعض 
ما خلقه فيه قبح» كا يخلق الأعيان الخبيثة - 
كالنجاسات وكالشياطين ‏ لحكمة راجحة. وبسط 
هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن دلائل إثبات الرب كثيرة جدًا. 
وهؤلاء الذين يزعمون أن المعقول يعارض خبر 
الرسول ‏ الذين يقولون: إنهم أثبتوا واجب الوجود 
أو القديم» أو الصانع ‏ هم ل يثبتوه» بل حججهم 
تقتفي نفيه وتعطيله. فهم نافون له لا مثبتون له. 
وحججهم باطلة في ]١7/5487[‏ العقل؛ لا صحيحة 
في العقل. 

والمعرفة بالله ليست موقوفة على أصوهم. بل تمام 
المعرقة موقوف على العلم بفساد أصوهم. وإن 





سموها: «أصول العلم والدين»؛ فهي «أصول امهل 
وأصول دين الشيطان لا دين الرحمن». 

وحقيقة كلامهم: ترتيب الأصول في غخالفة 
الرسول والمعقول». كبا قال أصحاب النار: للَوْ كنا 
نَتَمَعُ أو تَعَقِلُ ما كُنَا ى أحصب آلكير» [الملك: ]٠١‏ . 
فمن خالف الرسول فقد خالف السمع والعقل؛ 
خالف الأدلة السمعية والعقلية. 

أما القائلون بواجب الوجود فقد بينا في غير 
موضع أنهم لم يقيموا دليلاً على واجب الوجود. 

وإن الرازي لما تبع ابن سينا لم يكن في كتبه إثبات 
واجب الوجود. 

فإنهم جعلوا وجودهم موقومًا على إثبات 
(الممكن) الذي يدخل فيه القديم. 

فها بقي يمكن إثبات واجب الوجود على طريقهم 
إلا بإثيات ممكن قديمء وهذا ممتنع في بديهة العقل 
واتفاق العقلاء. 

فكان طريقهم موقوقًا على مقدمة باطلة في صريح 
العقل. 

وقد اتفق العقلاء على بطلانهاء فبطل دليلهم. 

ولهذا كان كلامهم في (الممكن) مضطربًا غاية 
الاضطراب. 

ولكن أمكنهم أن يستدلوا على أن المحدث لابد له 
من قديم» وهو ]١7/146017[‏ واجب الوجود. ولكن 
قد أثبتوا قديًا ليس بواجب الوجود؛ فصار ما أثبتوه 
من القديم يناقض أن يكون هو رب العالمين» إذ أثبتوا 
قدي ينقسم إلى واجب وإلى غير واجب. 

وأيضًا فالواجب الذي أثبتوه قالوا: إنه يمتنع 
اتصافه بصفة ثبوتية وهذا ممتنع الوجوب, لا ممكن 
الوجوب. فضلاً عن أن يكون واجب الوجود. كما قد 
بسط هذا في مواضعء وبين أن الواجب الذي يدعونه 
يقولون: إنه لا يكون لا صفة ولا موصوقًا البتة. 

وهذا إننا يتخيل في الأذهان لا حقيقية له في 
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الأعيان. 

والواجب: إذا فر بمبدع الممكنات فهو حق» 
وهو اسم للذات المتصفة بصفاتها. وإذا فسر بالموجود 
بنفسه الذي لا فاعل له فالذات واجبة والصفات 
واجبة. 

وإذا فسر بما لا فاعل له ولا محدث فالذات واجبة 
والصفات ليست واجبة. وإذا فسر بها ليس صفة ولا 
موصوقًا فهذا باطل لا حقيقة له. 

بل هو ممتنع الوجود؛ لا ممكن الوجود. ولا 
واجب الوجود. وكلما أمعنوا في تجريده عن الصفات 
كانوا أشد إيغالاً في التعطيل؛ كا قد بسط في مواضع. 

وأما الذين قالوا: إنهم أثبتوا القديم؛ من الجهمية 
والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشعرية والكرامية 
الذين استدلوا بحدوث الأعراض ]١5/484[‏ 
ولزومها للأجسامء وامتناع حوادث لا أول لحاء على 
حدوث الأجسامء فهؤلاء لم يثبتوا الصانع لما عرف 
من فقاد هذا الدليل حيث ادعوا امتناع كون الرب 
متكلًا بمشيثته أو فعالاً لما يشاء. بل حقيقة قوهم 
امتناع كونه لم يزل قادرًا. 

وأدلتهم على هذا الامتناع قد ذكرت مستوقاة في 
غير هذا الموضعء وذك ركلا مهم هم في بيان بطلانها. 

وأما كونهم عطلوا الخالق فلآن حقيقة قولههم أن 
من لم يزل متكاً) بمشيتته فهو محدثء فيلزم أن يكون 
الرب محدثاء لا قديا. 

بل حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات 
والأفعال فهو محدث؛ وكل موجود فلابد له من ذلك» 
نيلزم أن يكون كل موجود محدثًا. وهذا صرح أئمة 
هذا الطريق ‏ الجهمية والمعتزلة ‏ بنفي صفات الرب» 
وبنفي قيام الأفعال وسائر الأمور الاختيارية بذاته» إذ 
هذا موجب دليلهم. 

وهذه الصفات لازمة له ونفي اللازم يقتفي نفي 
الملزوم. فكان حقيقة قوفم نفي الرب وتعطيله. 

وهم يسمون الصفات أعراضًاء والأفعال ونحوها 
حوادث. فقالوا الرب ينزهه عن أن تقوم به الأعراض 





عنون تاو لزنه 
ومخوادث. فإن ذلك مستلزم أن يكون جسمًا. 

قالوا: وقد أقمنا الدليل على حدوث كل جسم. 

فإن ]١7/406[‏ الجسم لا ينفك من الأعراض 
المحدثة ولا يسبقهاء وما لم ينفك عن الحوادث ولمّ 
يسبقها فهو حادث. 

وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب 
اللف. وأن الرب لم يزل متكدً) إذا شاءء فيلزم على 
قوهم أنه م يسبق الحوادث ولم ينفك عنها. ويجب عل 
قوهم كونه حادثا. 

فالأصل الذي أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضي أنه 
ليس بقديمء وأنه ليس في الوجود قديم؛ كيا أن 
أولتك: أصلهم يقتضي أنه ليس بواجب بذاته وأنه 


ليس في الوجود واجب بذاته. 
والطريق التي قالوا بها يثبت الصانع مناقضة 
لإثبات الصانع. 


وإذا قالوا: لا يمكن العلم بالصانع إلا بهاء كان 
الحق أن يقال: بل لا يمكن تمام العلم بالصانع إلا مع 
العلم بفسادها. 

ولهذا كان كل من أقر بصحتها قد كذب بعض ما 
أخبر به الرسول مما هو من لوازم الربء ونفي اللازم 
يقتضي نفي الملزوم. 

والذين زعموا أغهم يحتجون به على حدوث 
الأجسام من جنس ما زعم أولئك أنهم يحتجون به 
علي إمكان الأجسام؛ وكل منهما باطل. 

]١1/465[‏ ومقتضاءه حدوث كل موجود. 
وإمكان كل موجود. وأنه ليس في الوجود قديم ولا 
واجب بنفسه. 
لا هادية. لكن كما قال الله تعالى: ومن يَعْشُ عَن ذكْر 
لحن قيس لد حبطَكا كو ل قن © قله 
َيَصُدُوجُمَ عَنِ آلكبلٍ وَحَسَبُونَ أهم مُهَعَدُونَ» 
[الزخرف: 375 /737] . 
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وأما الذين يقولون: نثبت الصانع والخالق» 
ويقولون: إنا نسلك غير هذه الطريق؛ كالاستدلال 
بحدوث الصفات عل الرب. فإن هذه تدل عليه من 
غير احتياج إلى ما التزمه أولئنك. والرازي قد ذكر هذه 
الطريق. 

وأما الأشعري نفسه فلم يستدل بها. 

بل «فني اللمع»» و«رسالته إلى الثغر» استدل 
بالحوادث على حدوث ما قامت به؛ كما ذكره في 
النطفة بناء على امتناع حوادث لا أول ها. ثم جعل 
حدوث تلك الجواهر التي ذكر أنه دل على حدوثها 
هو الدليل على ثبوت الصانع. وهذه الطريق باطلة؛ 
كيا قد بين. 

وأما تلك فهي صحيحة:؛ لكن أفسدوها من جهة 
كونهم جعلوا ]١5/1461/[‏ الحوادث المشهود لحم 
حدوثها هي الأعراض فقطء كا قد بينا هذا في 
مواضع. 

ثم يقال: هؤلاء يثبتون خالقًا لا خلق له. وهذا 
ممتنع في بداية العقول؛ فلم يثبتوا خخالقا. 

والكرامية:؛ وإن كانوا يقولون: الخلق غير 
المخلرق» فهم يقولون بحدوث الخلق بلا سبب 
يوجب حدوثه. وهذا أيضًا تمتنع. فما أثبتوا خالقًا. 

وأيضًا فهؤلاء وهؤلاء يقولون: الموجب 
للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره هو إرادة 
قديمة أزلية. 

فالكرامية يقولون: هي المخصص لا قام به وما 
خلقه. وهؤلاء عندهم لم يقم به شيء يكون مراداء بل 
يقولون: هي المخصص لما حدث. 

والطائفتان ومن وافقهم يقولون: تلك الإرادة 
قديمة أزلية ل يزل على نعت واحد» ثم وجدت 
الحوادث بلا سبب أصلاً. 

ويقولون: من شأتها أن تخصص مثلاً على مثل» 
ومن شأنبها أن تتقدم على المراد تقدمًا لا أول له. 


فوصفوا الإرادة بثلاث صفات باطلة يعلم بصريح 
العقل أن الإرادة لا تكون هكذا. 

وهي المقتضية للخلق والحدوث. فإذا أثبتت فلا 
خلق ولاحدوث. 

[44/+ وكذلك القدرة التي أثبتوها 
وصفوها با يمتنع أن يكون قدرة. وهي شرط في 
الخلق. فإذا نفوا شرط الخلق انتفى الخلق» فلم ببق 
خالق. 

فالذي وصفوا به الخالق يناقض كونه خالقاء ليس 
بلازم لكونه خالقًا. وهم جعلوه لازمّاء لا مناقضًا. 

أما الإرادة: فذكروا لحا ثلاثة لوازمء والثلاثة 
تناقض الإرادة. 

قالوا إنها تكون ولامراد لها: بل لم يزل كذلك ثم 
حدث مرادها من غير تحول حاها. 

وهذا معلوم الفساد ببديية العقل. فإن الفعل إذا 
أراد أن يفعل فالمتقدم كان عزمًا على الفعل» وقصدًا له 
في الزمن المستقبل لم يكن إرادة للفعل في الحال. بل إذا 
فعل فلابد من إرادة الفعل في الحال. 

وها يقال: المافي عزم, والمقارن قصد. 

فوجود الفعل بمجرد عزم من غير أن يتجدد 
قصد من الفاعل ممتنع. 

فكان حصول المخلوقات ,هذه الإرادة ممتنعًا لو 
قدر إمكان حدوث الحوادث بلا سبب» فكيف وذاك 
أيضًا ممتنع في نفسه؟ فصار الامتناع من جهة الإرادة» 
ومن جهة تعينت با هو ممتنع في نفسه. 

الثاني: قولهم: إن الإرادة ترجح مثلاً على مثل: 
فهذا مكابرة» بل لا تكون الإرادة إلا لما ترجح وجوده 
على عدمه عند الفاعل. إما لعلمه بأنه أفضلء» أو 
لكون محبته له أقوى» وهو إنما يترجح في العلم لكون 
[7/454"] عاقبته أفضل. فلا يفعل أحد شيئًا 
بإرادته إلا لكونه يحب المراد» أو يحب ما يتول إليه 
المراد بحيث يكون وجود ذلك المراد أحب إليه من 
عدمه. لا يكون وجوده وعدمه عنده سواء. 
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الثالث: أن الإرادة الجازمة يتخلف عنه مرادها 
مع القدرة: فهذا أيضًا باطل. 

بل متى حصلت القدرة التامة والإرادة الجازمة 
وجب وجود المقدور وحيث لا يجب فإنها هو لنقص 
القدرة أو لعدم الإرادة التامة. والرب تعالى ما شاء 


كان و مالم يشألم يكن. 
وهو يخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أمورًا م 
يفعلهاء كما قال: «وَلوَ يفا لَآَيْنَا كُلّ تفس هَدَنهًا» 


[السجدة: ١7‏ ] لوَلَوَ سَآءَ رَبْكَ مَل الئاس أَحَدٌ وحِدَة4 
[هود: »]١14‏ «وَلَوَ شَاءَ آّهُ مَا أَفْتَكلُوأ© [البقرة:787]. 
فبين أنه لو شاء ذلك لكان قادرًا عليه. 

لكنه لا يفعله لأنه لم يشأه» إذ كان عدم مشيثته أرجح 
في الحكمة مع كونه قادرًا عليه لو شاءه. 

وقد بسط الكلام على ما يذكرونه في القدرة والإرادة 
هم وغيرهم ‏ في غير هذا ا موضع. وأن من هؤلاء من 
يقول: إنها يقدر على الأمور الباينة له دون الأفعال القائمة 
بنفه. ك| يقول ذلك المعتزلة والجهمية ومن واققهم من 
الأشعرية وغيرهم. 

ومنهم من يقول: بل يقدر على ما يقوم به من 
الأفعال» وعلى ما هو باين عنه. كما يحكى عن الكرامية. 

]٠"/40[‏ والصواب الذي دل عليه القرآن 
والعقل أنه يقدر على هذا وهناء قال تعالى: بل قَدِرينَ عل 
أن ْوَىَ تاتس [القيامة: 4]. وقال: (أَلْمِس ذَّلِكَ بقَدِرِ 
عَلّ أن حي للد » [القيامة: ٠‏ 4]» وقال: «وَلَيسَ الى خَلَقَ 
السَمبوت وَالأرضن بِقَدرٍ عَللَ أن حَنْقَ يك م» [يس:١8]‏ 
وقال: 9وَنًا ع داب يب لَقَدِرُون» [المؤنون:18] 
وهنا كثير في القرآن أكثر من النوع الآخر. 

فإن ما قاله الكرامية والهشامية أقرب إلى العقل 
والنقل مما قالت الجهمية ومن وافقهم. وإن كان فيا 
حكوه عنهم خطأ من جهة نفيهم القدرة على الأمور 
المباينة. والله تعالى قد أخبر أنه على كل شيء قدير. 


وني «الصحيحين» عن النبي 45 أنه قال لأبي 
معود لما رآه يضرب غلامه: الله أقدر عليك منك 
ععى هذاء”'". وفي القرآن ظَِمًا تَذْهَبنٌ بك فَإِنا متهم 
تُحَقِمُوت ج أو تُربنكَ النزى وَعَدْسَهُمْ قا علوم 
ُقْتَدِرُونَ4 [الزخرف: :4١‏ 47] ويسط هذا له 
مواضع آخر. 

فجميع ما أخبر به الرسول و هو لازم في نفس 
الأمر. 

وكل ما أثبته من صفات الرب فهو لازم. 

وإذا قدر عدمه لزم عدم الملزوم. 

فنفي ما أخبر به الرسول مستلزم للتعطيل. 

لكن من ذلك ما يظهر بالعقل مع تفاوت الناس 
في العقل» ومنه ]١5/5471[‏ ما يكفي فيه يحرد خبر 
الرسولء فإن ما أخبر به الرسول فهو حق. 

وكل ما أثبت للرب فهو لازم الثبوتء وما انتفى 
عنه فهر لازم الانتغاء فإذا قدر عدم اللازم لَرْم عدم 
الملزوم. 

ولكن هذا كله لازم المذهب. وهو يدل على 
بطلانه. 

ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبّاء بل أكثر 
الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها. 

فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن 
يكون معتقدًا للتعطيل. بل يكون معتقدًا للإثبات» 
ولكن لا يعرف ذلك اللزوم. 

وأيضًا: فإذا كانت أصوهم التي بنوا عليها إثبات 
الصانع باطلة لم يلزم أن يكونوا هم غير مقرين 
بالصانع» وإن كان هذا لازمًا من قوهم إذ قالوا: إنه لا 
يعرف إلا بهذه الطريق» وقد ظهر فسادهء لزم أن لا 
يعرفا. 

لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النفي؛ ولا 
يلزم أن لا يكونوا هم مقرين بالصانع لما قد بيناه في 
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غير موضع: أن الإقرار بالصانع» ومعرفته» ومحبته» 
وتوحيده فطريء يكون ثابثًا في قلب الإنسان» وهو 
يظن أنه ليس في قلبه. 

ولهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع» معترفين 
به» قبل أن يسلكوا هذه الطريق النظرية» سواء كانت 
صحيحة أو باطلة. 

وهذا ]١15/4517[‏ أمر يعرفونه من أنفسهم. 
فعلم أنه لا يلزم من عدم سلوك هذه الطريق عدم 
المعرفة. 

وقد اعترف كثير منهم بذلك؛ كما قد بيناه في 
مواضع. 

ومنهم من يقول: إن الطريق النظرية التي يسلكها 
زادته بصيرة وعل). كما يقوله ابن حزم وغيره. وهو 
سلك طريقة الأعراض. 

وكثير من الناس يقول: إن هذه الطريق لم تفدهم 
إلا شكًا ورياك وفطرة هؤلاء أصح. فإنها طرق 
فاسدة. ومنهم من يقول: لم يحصل لي بها شيء - لا 
علم ولا شك وذلك أنها لم تحصل له علا ولا 
سلمهاء فلم يتبين له صحتها ولا فسادها. 

ومن الناس من لا يفهم مرادهم بها. وأكثر 
أتباعهم لا يفهمونها بل يتبعونهم تقليدًا وإحسانًا 
للظن بهم. 

بيت 
فصل 

وما ينبغي أن يعرف أنا لا نقول: إن الشيء لا 
يعرف إلا بإثبات جميع لوازمه: هذا لا يقوله عاقل» 
بل قد تعرف عامة الأشياء وكثير ]١5/457[‏ من 
لوازمها لا تعرف؛ وقد يعلم المسلمون أن الرب على 
كل شيء قدير وأنه يفعل ما يشاءء وهم لا يعرفون 
كثيرًا من لوزام القدرة والمشيئة. لكن أهل الاستقامة 
كبا لا يعرفون اللوازم فلا ينفونهاء فإن فيها خطأ. 


نوراش لامر نيه 

وأما عدم العلم بها كلها فهذا لازم لجميع الناس- 
فسبحان من أحاط بكل شيء علراء وأحصى كل شيء 
عددًا ‏ وما سواه: (وَلا يُحِمطُونٌ بِشَىْء مّنْ علوم :إلا 
بِمَا شَآء» [البقرة: 166] وهو سبحانه «يَعْلَمٌ مَا بين 
أَيَيِجِمْ وَمَا عَلفَهُمْ وَل لا مورت بيه عِلْمًا» [طه: 
.]١10‏ 

ولكن المقصود بيان أن المخالفين للرسول 86 - 
ولو في كلمة ‏ لابد أن يكون في قولحم من الخطأ 
بحسب ذلك. 

وأن الأدلة العقلية والسمعية المنقولة عن سائر 
الأنيياء توافق ماجاء به الرسول يك وتناقض ما 
يقوله أهل البدع المخالفون للكتاب والسنة. 

وإذا قالوا: إن العقل يخالف التقلء أخطثوا في 

أحدها: أن العقل الصريح لا يناقضه. 

الثاني: أنه يوافقه. 

الثالث: أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس 

الرابع: أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو 
المعارض للمعقول الصريح. 

الخامس: أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري 
وصفاته لا يثبتها بل يناقض إثباتها. 
نفف 


[13] فصم 


وذلك أن ما جاء به الرسول هو من علم الله. فيا 
أخبر به عن الله فالله أخبر به» وهو سبحانه يخبر 

بعلمه؛ يمتنع أن يخبر بنقيض علمه وما أمر به فهو 
من شك اله وأشاعل حكن 

قال تعالى: «ليكن أنهي يَطْبدُ بمَآ نول للك أَْلدٌء 
8 وَلْمَلَكَة د يَنْهَدُونَ وك آله عمد 4 [النساء: 
5 وقال تعالى: «أمّ يَقُونُورت آفئرنة قل كأبُوا 
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بِعَشْرِ سور مكل مُفعريْسرِوَدْعُوا م من أَسْعَطْحتُم مّن كُونٍِ 
لَه إن شر صَدقِنَ © فَإِْم يَستَحيبُوا لم فأعَمُوا 
أَمَآ أَوِلَ بعلم آله أن له إل إل د فَهَلَ ضر 
تُسْلِمُورت» [هود:7١521١].‏ 

وقوله: « أَنَلَُم علَِيفِ » قال الزجاج: أنزله وفيه 
علمه. وقال أبو سليمان الدمشقي: أنزله من علمه. 
وهكذا ذكر غيرهما. 

وهذا المعنى مأثور عن السلف. كما روى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبدال رحن 
القرآن. 

وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال: قد أخحذت 
غلم الك فلن اعد البوم تقل متك[ يعمل 2م 
يقرأ: « أله ييف وَالْملبكه يَفْهَدُونَ' وك 5 
عَبِيدًا ». 

وكذلك قالوا في قوله تعالى: لفَأَعَلَمَُا أنمَآ َمِل 
بعلم آله 4 قالوا: أنزله وفيه علمه. 

]١١/4565[‏ قلت: الباء قد تكون للمصاحبة» 
كبا تقول: جاء بأسياده وأولاده. فقد أنزله متضمئًا 
لعلمه» مستصحيًا لعلمه فىا فيه من الخبر هو خبر 
بعلم الله وما فيه من الأمر فهو أمر بعلم الله بخلاف 
الكلام المنزل من عند غير الله فإن ذلك قد يكون 
كذبًا وظلمًا كقرآن مسيلمة» وقد يكون صدقا لكن إنما 
فيه علم المخلوق الذي قاله فقطء لم يدل على علم الله 
تعالى إلا من جهة اللزوم. وهو أن الحق يعلمه الله. 

وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله ابتداء. فإنها 
أنزل بعلمه لا بعلم غيره» ولا هو كلام بلا علم. 

وإذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتفي أنه حق 
من الله ويقتضي أن الرسول رسول من الله الذي 
بين فيه علمه. قال الزجاج: «الشاهد» المبين لما شهد 
به والله يبين ذلك ويعلم مع ذلك أنه حق. 

قلت: قوله: «لبكن آله يَمْبَكُ» [النساء: 173] 
شهادته هو بيانه وإظهاره ‏ دلالته وإخباره ‏ فالآيات 
البينات التي بين بها صدق الرسول تدل عليه ومنها 









الشرآن_ هو شهادة بالقول. 

وهو في نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كما 
تئل سائر الآيات» والآيات كلها شهادة من الله, 
كشهادة بالقول» وقد تكون أبلغ. 

ولهذا ذكر هذا في سورة هود لما تحداهم بالإتيان 
بالخل فقال: ]١1/471[‏ قَأنُوا بعَشْر سُوَرٍ يكلف 
مُفَكريس وَآدْعُو مَنِ آَسْتَطْمتم من دُونٍ آللَهِ إن قشر 
صَدِقََ ج فَِلمَيَحتَحِمبُوا كم قَآظَمُوَا أتمَآ أل بعلم 
هه وأن لآ إلنة إلا هُوّ فَهَلَ أخر تُسَلِمُوتَ» [هود: 
]١5 ٠‏ . فإن ععجز أولثئك عن المعارضة دل على 
عجز غيرهم بطريق الأولى وتبين أن جميع الخلق 
عاجزون عن معارضته؛ وأنه آية بينة تدل على الرسالة 
وعلى التوحيد. 95 

وكذلك قوله: «لركن مه يَمْبدُ ِمَآأَنرّلَ إلبلك > 
[النساء: 8155 . بعد قوله: «#إنا أُوَحَمِتَآ لمك 
[النساء: 17] إلى قوله: «لِلَا يَكُونَ لِلناس عَلَ أَلَهِ 
حُجْهبَمدَ آَلؤْسْلٍ » [النساء: 178] وقد ذكروا أن من 
الكفار من قال: لانشهد لمحمد بالرسالة» فقال تعالى: 
كن آنة َنب بمَآأول للك ». 

وأحسن من هذا أنه 0 قال: «لِلا يَكُونَ لئاس 
عَلَ آله حُجَدٌ بَعْدَ آَلْسُلٍ » [النساء:  ]١١6‏ نفي 
حجة الخلق على الخالق ‏ فقال: لكن حجة الله على 
الخلق قائمة بشهادته بالرسالة؛ فإنه يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه فا للخلق على الله حجة» بل له 
الحجة البالغة. وهو الذي هدى عباده با أنزله. 

وعل ما تقدم فقوله «أنْرلكه يعليف» [الناء:ة11]» 
أي: فيه علمه بها كان وسيكون وما أخير به وهو 
أيضًا مما يدل على أنه حق. 

فإنه إذا أخبر بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله دل 
على أن الله أخيره به ]١57/5717[‏ كقوله: لعَلِم 
ليب فَلَا مُطورٌ عل عَم أَحَدا © إلا منِ أَرْتَضَئْ من 
رسُول» الآية [الجن: 2375 /77] . 

وقد قيل: أنزله وهو عام به وبك. قال ابن جرير 
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الطبري في آية النساء: أنزله إليه بعلم منه أنك خخيرته 
من خلقه. 


وذكر الزجاج في آبة هود قولين: 

أحدهما: أنزله وهو عالم بإنزاله» وعالم أنه حق من 
عنده. 
والثاني: أنه أنزله بها أخبر فيه من الغيوب؛ ودل 
على ما سيكون وما سلف. 

قلت: هذا الوجه هو الذي تقدم. 

وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير. 

فإنه عالم به ويمن أنزل إليه» وعالم بأنه حق» وأن 
الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له. 

ويكون هذا كقوله: 9وَلَقَدٍ أخْتتهُمْ عَلى عِلم 
عَلَ ألْصَلَيَِ4 [الدخان: 717] وقول من قال: 9إِنْمَآ 
وتيك عَلنْ عِلْرِ» [القصص: 8/] أي: على علم من 
الله باستحقاقي. 

قلت: وهذا الوجه يدخل في معنى الأول فإنه إذا 
نزل الكلام بعلم الرب تضمن أن كل ما فيه فهو من 
علمهء وفيه الإخبار بحاله وحال الرسول. 

وهذا الوجه هو الصواب. وعليه الأكثرون» 


ومنهم من م يذكر غيره. 
[474/>] والأول وإن كان معئاه صحيحًا 
فهو جزاء من هذا الوجه. 


وأما كون الثاني هو المراد بالآية فغلط. لأن كون 
الرب سبحانه يعلم الشيء لا يدل على أنه محمود ولا 
مذموم. 

وهو سبحانه بكل شيء عليم. فلا يقول أحد: إنه 
أنزله وهو لايعلمه. 

لكن قد يظن أنه أنزل بغير علمه؛ أي: وليس فيه 
علمه: وأنه من تنزيل الشيطانء كبا قال تعالى: ظهَلٌ 
كم حل من نَل َس و تَرلْ عل كُلٍ أفالو 
أَثيرٍ» [الشعراء: 7175١‏ 777] » والشياطين» هو 
يرسلهم وينزلهم؛ لكن الكلام الذي يأتون به ليس 


يجن وخ ل مدرسيةٍ 
منزلاً منه؛ ولا هو منزل بعلم الله. بل منزل بها تقوله 
الشياطين من كذب وغيره. 

ولهنا هو سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيده بأن 
نزوله منه» كقوله: «تَنزيل الكتسي مِنّ أو [الزمر:١)‏ 
«وَالْذن َاتبْهُمُ لكب يَعْلَمُونَ أن مَل من رَيَكَ 
يتفق» [الأنعام:54١١]‏ طقل نَرّلْم رُوحٌ الْقدُسٍ مِن 
رَبك بِلََقْ4 [النحل:؟١1].‏ 

وهذا مما استدل به الإمام أحمد وغيره من أثئمة 
السنة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق خلقه 
في محل غيره؛ فإنه كان يكون منزلاً من ذلك المحل لا 


من الله. 

وقال: إنه نزل بعلم الله وإنه من علم الله. 
وعلم الله غير غخلوق. 

[6 وقال أحمد: كلام الله من الله ليس 
شيثان منه. 

ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله منزل غير 
محلوق؛ منه بدأ وإليه يعود. 


فقالوا: منه بدأ لم يبدأ من غيره؛ كما تقوله الجهمية. 

يقولون: بدأ من المحل الذي خلق فيه. وهذا 
مبسوط في مواضع. 

والمقصود: أنه إذا كان فيه علمه فهو حق» 
والكلام الذي يعارضه به خلاف علم الله فهو باطل» 
كالشرك الذي قال الله تعالى فيه: 9وَيَعْبدُورَت مِن 
كوب آَل مالا يَصْرُهُمْ وكا يََعْهُْ وَفُولُوت هنؤلاٍ 
عونا عند و كل أتتوُوت آل يما لا يَلَُ فى 
َلسَموتٍ ولا فى الأزض" سُْبِحَنَ وَتَعَن عَم 
يُشركُورت»4 [يونس: 18]. 

فك 


رح 





1 
فصل 


وهذا الذي ذكرته من أنه يجب الرجوع في أصول 
الدين إلى الكتاب والسنة؛ كما بينته من أن الكتاب بين 
الأدلة العقلية التي بها تعرف المطالب الإلحية» وبين ما 
يدل على صدق الرسول في كل ما يقوله هوء يظهر 
الحق بأدلته السمعية والعقلية: 

وبين أن لفظ العقل والسمع قد صار لفظًا مجملاً. 

فكل.من ]1١5/470[‏ وضع شينًا برأيه سماه 
(عقليات): والآخر ييين خطأه فيا قاله ويدعي العقل 
أيضَاء ويذكر أشياء أخر تكون أيضًا خطأء كا قد 
بسط في مواضع. 

وهو نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة أو 
موضوعة؛ أو نصوص ثابتة لكن لا تدل على مطلوبه. 

وكثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن 
والأحاديث من جهة الخبر المجرد. 

ومعلوم أن ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم 
بصدق المخر. 

فلهذا يضطرون إلى أن يجعلوا العلوم العقلية 
أصلاء ىا يفعل أبو المعالي» وأبو حامدء والرازي؛ 
وغيرهم. 
وأئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بين الآأدلة 
العقلية؛ كما يذكر ذلك الأشعري وغيره» وعبدالجبار 
ابن أحمد وغيره من المعتزلة. ثم هؤلاء قد يذكرون 
أدلة يجعلونها أدلة القرآن ولا تكون هي إياهاء كما فعل 
الأشعري في «اللمع» وغيره» حيث احتج بخلق 
الإنسان. وذكر قوله: لأقْرَءَيُمُ ما تُمْئُونَ © عَأنشز 
وتم أَمْ تحن الخنطِقُونَ4 [الواقعة: 64 55] . لكن 
هو يظن أن النطفة فيها جواهر باقية» وأن نقلها في 
1 الأعراض يدل على حدوثها. فاستدل 
على حدوث جواهر النطفة. 

وليست هذه طريقة القرآن. ولا جمهور العقلاء. 
بل يعرفون أن النطفة حادثة بعد أن لم تكن مستحيلة 
عن دم الإنسان. وهي مستحيلة إلى المضغة» وأن الله 
يخلق هذا الجوهر الثاني من المادة الأولى بالاستحالة 






م 





ك تقدم. 

فالنظار في القرآن ثلاث درجات: 

منهم: من يعرض عن دلائله العقلية. 

ومنهم: من يقر بهاء لكن يغلط في فهمها. 

ومنهم: من يعرفها على وجهها. 

كما أنهم ثلاث طبقات في دلالته الخبرية: 

منهم: من يقول لم يدل على الصفات الخبرية. 

ومنهم: من يستدل به على غير ما دل عليه. 

ومنهم: من يستدل به على ما دل عليه. 

والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية. 

أخذوا من هؤلاء كلامًا صحيحًاء ومن هؤلاء 
أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. 

فمن الناس من مال إليه من الجهة السلفية»؛ ومن 
الناس من مال إليه من الجهة البدعية الجهمية» كأي 
المعالي وأتباعه. ومنهم من سلك مسلكهم كأئمة 
أصحابهم؛ كا قد بسط في مواضع. 

إذ المقصود هنا: أن جعل القران إمامًا يؤتم به في 
أصول الدين ]١7/5177[‏ وفروعه هو دين الإسلام. 

وهو طريقة الصحابة» والتابعين لحم بإحسان» 
وأئمة المسلمين. فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط 
أن يعارض القرآن بمعقول أو رأي يقدمه على القرآن. 

ولكن إذا عرض للإنسان إشكال سأل حتى يتبين 
له الصواب. 

ولحذا صنف الإمام أحمد كتايًا في الرد على الزنادقة 
والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
عل غير تأويله. 

ولحذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في 
التوحيد والصفات إلى القرآن والرسولء لا إلى رأي 
أحد» ولا معقوله؛ ولا قياسه. 

قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول: 
إن الله فوق عرشه؛ ونؤمن با وردت به السنة من 


يعدم المادة الأولى ‏ لا تبقي جواهرها بأعيانما داثً)ا - 





صفاته. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بها 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله؛ لا يتجاوز القرآن 
والحديث. 

وقال الشافعي في خطبة الرسالة: الحمد لله الذي 
هوكيا وصف به نفه. وفوق مأ يصفه به خلقه. 

وقال مالك: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهرل. 
والإيان به ]١5/5477[‏ واجبء والسؤال عنه بدعة. 

وكان يكره ما أحدث من الكلام. وروي عنه 
وعن أبي يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق. 

وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواقء ويقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما 
كنت أظنهء ولأن يبتلى العبد بكل ذنب ما نخلا 
الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. 

وقد بسط تفسير كلامه وكلام غيره في مواضعء 
وبين أن مرادهم بالكلام هو كلام الجهمية الذي نفوا 
به الصفات» وزعموا أهم يثبتون به حدوث العالم» 
وهي طريقة الأعراض. 

وقال أحمد أيضًا: علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى 
أحد بالكلام فأفلح. وكلام عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون مبسوط في هذا. 

وذكر أصحاب أب حنيفة» عن أبي يوسف. عن 
أبي حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله بنيء 
من رأيه ولكنه يصفه بيا وصف به نفسه. 

وقال أبو حنيفة:.أتانا من خراسان ضيفان كلاهما 
ضالان: الجهمية والمشيهة. 

]١١/417[‏ وعن أبي عصمة قال: سألت أيا 
حنيفة: من أهل الجماعة؟ قال: من فضل أبا بكر 
وعمرء وأحب عليا وعثمان» ولم يحرم نبيذ الجرء ولم 
يكفر أحدًا بذنب» ورأى المسح على الخفين: وآمن 





بالقدر خيره وشره من الله ولم ينطق في الله بشيء. 

وروى خالد بن صبيحء عن أي حنيفة قال: 
الجماعة سبعة أشياء: أن يفضل أبا بكر وعمرء وأن 
يحب عثمان وعلياء وأن يصلي على من مات من أهل 
القبلة بذنب» وأن لا ينطق في الله شيئًا. 

قلت: قوله في هاتين الروايتين: (لا يتطق في الله 
شينًا) قد بينه في رواية أبي يوسف, وهو (أن لا ينطق 
في الله يشيء من رأيه ولكنه يصفه بها وصف به نفسه». 

فهذا ذم من الأئمة لكل من يتكلم في صفات 
الرب بغير ما أخبر به الرسول. 

فكيف بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد 
علّاء ويقدمون رأءهم على ذلك؛ مع فساده من وجوه 
كثيرة؟ !. 

وروى هشامء عن محمد عن أبي حتيفة وأبي 
يوسفء. وهو قول محمد قالوا: السنة التي عليها أمر 
الناس أن لا يكمّر أحدًا من أهل القبلة بذنب» ويخرج 
من الإسلامء ولا يشك في الدين ‏ يقول الرجل: لا 
أدري أمؤمن أنا أو كافر ولا يقول بالقدرء ولا يخرج 
]١15/416[‏ على المسلمين بالسيف, ويقدم من يقدم 
من أصحاب النبي يك ويفضل من فضل. 

وذكروا عن أبي يوسف أنه قال: مذهب أهل 
الجماعة عندناء وما أدركنا عليه جماعة أهل الفقه ممن لم 
يأخذ من البدع والأهواء. أن لا يشتم أحدًا من 
أصحاب رسول الله يو ولا يذكر فيهم عيباء ولا 
يذكر ما شجر بينهم فيحرف القلوب عنهمء وأن لا 
يشك بأخهم مؤمنون؛ وأن لا يكفر أحدًا من أهل القبلة 
عمن يقر بالإسلام ويؤمن بالقرآن» ولا يخرجه من 
الإبيان بمعصية أن كانت فيه؛ ولا يقول بقول أهل 
القدر؛ ولا يخاصم في الدين؛ فإنها من أعظم البدع. 

فهذا قول أهل السنة والجماعة» ولا يتبغي لأحد 
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أن يقول في هذا كيف و4؟ ولا ينبغي أن يخبر السائل 
عن هذا إلا بالنهي له عن المسألة وترك المجالسة 
والمثي معه إن عاد. 

ولا ينبغي لأحد من أهل السنة والجماعة أن يخالط 
أحدًا من أهل الأهواء حتى يصاحبه ويكون خاصته. 
محافة أن يستزله أو يستزل غيره بصحبة هذا. 

قال: والخصومة في الدين بدعة» وما ينقض أهل 
الأهزاء بعضهم على بعض بدعة محدثة. 

لو كانت فضلاً لسبق إليها أصحاب رسول الله 856 
وأتباعهم: فهم كانوا عليها أقوى ونا أبصر. 

وقال [15/417/5] الله تعالى: قَإِن حَآجُوكَ فْقَلٌ 
سَلتُ وَجِْيَ ينبن 4 [آل عمران: ٠] ١‏ ولم 
يأمره بالجدال. ولو شاء لأنزل حججًا وقال له: قل 
كذا وكذا. 

وقال أبو يوسف: دعوا قول أصحاب 
الخصومات وأهل البدع في الأهواء من المرجئة» 
والرافضة. والزيدية» والمشبهة» والشيعة» والخوارج» 
والقدرية. والمعتزلة» واللجهمية. 

قالوا: وروي عن محمد قال: أبو بكر وعمر أفضل 
من علي. 

قلت ما ذكر أبو يوسف في أمر الجدال هو يشبه 
كلام كثير من أئمة السنة ‏ يشبه كلام الإمام أحمد 
وغيره. 

وفيه بسط وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وهذا كان بشير ين" الوليد صاحب أبي يوسف 
يحب أحمد. ويميل إليه. فإن أبا يوسف كان أميل إلى 
الحديث من غيره. والله أعلم وأحكم. 

لحنت 


(»©) الصواب (بشر) انظرة الصيانة» ص(؟5521). 






نز تاوطخ لإناراقذنكنة 
١١43771‏ ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 


فصل 
السور القصار في أواخر المصحف متناسية 


فسورة (اقرأ) هي أول ما نزل من القرآن؛ ولهذا 
افتحت بالأمر بالقراءة» وختمت بالأمر بالسجود. 
ووسطت بالصلاة التي أفضل أقواها وأوها يعد 
التحريم هو القراءة» وأفضل أفعالها وآخرها قبل 
التحليل هو السجود؛ وهذا لما أمر بأن يقرأ أنزل عليه 
يعدها المدثرء لأجل التبليغ فقيل له: قر فَأَنذِر» 
[المدثر: 7] فبالأولى صار نبياء وبالثانية صار رسولاً؛ 
ولهذا خوطب بالمتدثر» وهو المتدفئ من برد الرعب 
والفزع الحاصل بعظمة ما دهمه لما رجع إلى خديجة 
ترجف بوادره» وقال دثروني دثروني» فكأنه نبي عن 
الاستدفاء وأمر بالقيام للإنذار» ىا خوطب في 
(المزمل) وهو المتلفف للنوم لما أمر بالقيام إلى الصلاة» 
فلما أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في التي تليها 
نزول القرآن ليلة القدرء وذكر فيها تنزل الملائكة 
والروح؛ وفي (المعارج) عروج الملائكة والروح» وفي 
(النبأ) قيام الملائكة والروح. فذكر الصعود والتزول 
والقيام» ثم [15/41/4] في التي تليها تلاوته على 
المنذرين حيث قال: 9ِيَتَلُوا صُمًا مُطَهَرَة ج) يها كدب 
َيْمَة6 [البينة: 05 7] . 

فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمرًا به وذكرًا 
لنزوله ولتلاوة الرسول له على المنذرين؛ ثم سورة 
(الزلزلة) و (العاديات) و (القارعة) و (التكاثر) 
متضمنة لذكر اليوم الآخر وما فيه من الثواب 
والعقاب. وكل واحد من القرآن واليوم الأخر قيل 
هو النبأ العظيم. 

ثم سورة (العصر) و (لمهمزة) و (الفيل), 
و(لإيلاف) و (أرأيت) و (الكوثر) و (الكافرون) و 
(النصر) و (تبت) متضمنة لذكر الأعمال حسنها 
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وسيتهاء وإن كان لكل سورة خاصة. 

وأما سورة (الإخلاص) و (المعوذتان): ففي 
الإخلاص الثناء على الله وفي المعوذتين دعاء العبد 
ريه ليعيذه. والثناء مقرون بالدعاء» كها قرن بينهما في 
أم القرآن المقسومة بين الرب والعبد: نصفها ثناء 
للرب». ونصفها دعاء للعبد. والمناسبة في ذلك ظاهرة»؟ 
فإن أول الإييان بالرسول الإعان بها جاء به من 
الرسالة وهو القرآنء ثم الإيهان بمقصود ذلك وغايته 
وهو ما يتنهي الأمر إليه من النعيم والعذاب؛ وهو 
الجزاء» ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو الأعمال: 
خيرها ليفعل» وشرها ليترك. 

[7 ثم ختم المصحف بحقيقة الإيان: 
وهو ذكر الله ودعاؤه؛ كما بنيت عليه أم القرآن» فإن 
حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطقء والمنطق قسمان: 
خبر وإنشاءء وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان 
خبرًا عن الله كنصف الفاتحة وسورة الإخلاص» 
وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب وأنفعه وأوجبه ما 
كان طلبًا من الله. كالتصف الثاني من الفاتحة 
والمعوذتين. 

نف 
[4/] سورة البينة 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

فصل 

في قوله تعالى: لم يَحُنٍ انين كفرُوا مِنْ أَهْل لكب 
وَالْمُسْرِكنَ مُمفَكنَ حَئ تأَيجُمُ آلْبِيْتةُ4 [البينة: ]١‏ . 

فإن هذه السورة سورة جليلة القدرء وقد ورد 
فيها فضائل. 


وقد ثبت في الصحيح أن الله أمر نبيه أن يقرأها 
على أبي بن كعب. " 





ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن 
رسول الله يد قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
القرآن». قال: آله سماني لك؟ قال: «آلله سهاك لي». 
قال: فجعل أبي يبكي”". 

وفي رواية أخرى: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك. 
«لز يكن الْذينَ كَفَرُو». قال: ساني لك؟ قال: «نعم» 
را 

وني رواية.للبخاري: وذكرت عند رب العالمين؟ 
قال: انعم. فذرفت عيناء”” قال قتادة: أنبعت 
[3 أنه قرأ عليه «لز يَُنٍ النينَ كَرُوا سن 
أَهْلٍ الكتسب». وتخصيص هذه السورة بقراءتها على 
أبي يقتضي اختصاصها وامتيازها بما اقتضى ذلك. 

وقوله: «أن أقرأ عليك»: أي: قراءة تبليغ وإسماع 
وتلقينء ليس هي قراءة تلقين وتصحيح كما يقرأ 
المتعلم على المعلم. 

فإن هذا قد ظنه بعضهم. وجعلوا هذا من باب 
التواضع. وجعل أبو حامد هذا مما يستدل به على 
تواضع المتعلم» وليس هذا بشيء. 

فإن هذه القراءة كان يقرأها على جيريل يعرض 
عليه القرآن كل عام؛ فإنه هو الذي نزل عليه القرآن. 
وأما الناس فمنه تعلموه؛ فكيف يصحح قراءته على 
أحد منهم, أو يقرأ ىا يقرأ المتعلم؟ 

ولكن قراءته على أبي بن كعب كما كان يقرأ القرآن 
على الإنس والجن؛ فقد قرأ على الجن القرآن. 

وكان إذا خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام» 
ويقرأ عليهم القرآن. ويقرؤه على الناس في الصلاة 
وغبر الصلاة. 

قال تعالى: هماهم لا مُؤْيئُونَ © وَإذًا فى عَلهِمْ 
لْقَرْءَانُ لا يَسَجِدُونَ4 [الانشقاق: ]7١ 0٠١‏ » وقال 
تعالى: «إذًا تُتَنْ عَم مَايَنتْ ليحن عَرُوا 
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[//) سحَدَا وَبكيا» [مريم: 158] » وقال 
تعالى: 9لَقَدَ مَنَّ ألهُ على آلْمُؤْمِينَ إِذْ َحَتَ فم رَسُولةً 
مِنْ أَنشيِهمْ يَعَلُوا عَلَهِمََايَتِفِ 4 [آل عمران: ]١١4‏ . 
وذكر مثل هذا في غير موضع. 

فهو يتلو على المؤمنين آيات الله. 

وأبي بن كعب أمر بتخصيصه بالتلاوة عليه 
لفضيلة أي واختصاصه بعلم القرآن» كما ثبت في 
الصحاح عن عمر أنه قال: أبي أقرؤنا وعلي أقضانا. 

وفي الصحيح أنه قال لابن مسعود: «اقرأ علي 
القرآن». قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني 
أحب أن أسمعه من غيري6” ). فقراءة ابن مسعود 
عليه ني هذا الموضع لإسماعه إياه» لا لأجل التصحيح 
والتلقين. 

وفي معنى قول تعالى: لإلَر يَكُنِ» هؤلاء وهؤلاء 
«مُشْكِينَ» ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من 
المفسرين. 

هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر؟ 

أو: هل لم يكونوا مكذبين بمحمد حتى بعثء فلم 
يكونوا منفكين عن محمد والتصديق بنبوته حتى 
بعث؟ 
أو المراد: أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسّل 
إليهم رسول؟ 

[7/148] ويممن ذكر هذا أبو الفرج بن 
الجوزي قال: لم يَحُنٍ الْنِينَ كفرُوا من أهلٍ الكتب» 
يعني: اليهود والنصارى لوَالْمُشْرِكِنَ4 وهم عبدة 
الأوثان لمُفَكينَ4 أي: منفصلين وزائلين. 

يقال: فككت الشيء فانفك؛ أي: انفصل. 

والمعنى: لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم 
حتى أتتهم البينة: لفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضي» 
والبينة الرسول. وهو محمد يك بين هم ضلالهم 
وجهلهم. وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من 





(4) صحيح: أخرجه البخاري (4547): ومسلم ٠(‏ 4 







جزن قاد شخ تإذلزائزنكية 
الفريقين إذ أنقذهم به. 

ولفظ البغوي نحو هذا. قال: لم يكونوا منتهين 
عن كفرهم وشركهم, وقال: أهل اللغة: «منفكين» 
منفصلين زائلين. يقال: فككت الثيء فانفك» أي: 
انفصل. «حَمَْ تَأَيِهُمُ لبَيَّةُ4 لفظه مستقبل ومعناه 
الماضي أي: حتى أتتهم البينة ‏ الحجة الواضحة - 
يعني: محمدًا. 

أتاهم بالقرآن؛ فين لهم ضلالتهم وجهالتهم؛ 
ودعاهم إلى الإيان. نأنقذهم الله به من الجهل 
والضلالة. 

وم يذكر غير هذا. 

قال أبو الفرج: وذهب بعض المفرين إلى أن 
معنى الآية: لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبيا حتى 


بعثء فافترقوا. 
وقال بعضهم: لم يكونوا منفكين عن حجج الله 
حتى أقيمت عليهم البينة. 


[4 6 قال: والوجه هو الأول. 

وذكر الثلاثة أبو محمد بن عطية؛ لكن الثالث 
وجّهه وقواه. ولم يحكه عن غيره. 

فقال: قوله: منفكين أي: منفصلين متفرقين. 

تقول: انفك الشىء عن الشىء إذا انفصل عنه. 

قال: و «ما انفنك» التي هن فين أخوات 2كان» لا 
مدخل لا في هذه الآية» فبين في هذه أن تكون هذه 
الصفة منفكة. 

قال: واختلف الناس عن ماذا؟ فقال مجاهد 
وغيره: لم يكونوا منفكين عن الكفر والضلال حتى 
جاءتهم البينة» وأوقع المستقبل موقع الماضي في 
(تأتيهم). لأن بأس الشريعة وعظمها م يجئ بعد. 

وقال الفراء وغيره: لم يكونوا منفكين عن معرفة 
نبوة محمد يق والتوكد لأمرء حتى جاءتهم البينة 
فتفرقوا عند ذلك. 

قال: وذهب بعض النحويين إلى أن هذا المنفي 





المتقدم مع (منفكين) بجعلهم تلك هي مع (كان) 
ويروى التقدير في خخبرها (عارفين أمر محمد)؛ أو نحو 
هذا. 

قال: وفي معنى الآية قول ثالث بارع المعنى. 
وذلك أن يكون المراد: لم يكونوا هؤلاء منفكين من 
أمر الله وقدرته ونظره لهم حتى ]١١/446[‏ يبعث 
إليهم رسولاً منذرًا تقوم عليه به الحجة وتتم على من 
آمن النعمة فكأنه قال: ما كانوا يتركون سدى. قال: 
وهذا المعنى نظائر في كتاب الله. 

وقد ذكر الثعلبي ثلاثة أقوال. لكن الثالث حكاء 
عمن جعل مقصوده إهلاكهم بإقامة الحجة وجعل 
(منفكين) بمعنى هالكين. 

فقال: لم يكونوا منفكين متهين عن كفرهم 
وشركهم. 
وقال أهل اللغة: زائلين. تقول العرب: ما انفك 
فلان يفعل كذاء أي ما زال. 

وأصل الفك: الفتح» ومتنه فك الكتاب» وفك 
الخلخال. طحَيِْ تَأَيجُمُ آلْبَيَتةُ». الحجة الواضحة» 
وهو محمد أتاهم بالقرآن» فبين ضلالتهم وجهالتهم. 
ودعاهم إلى الإيمان. 

قال: وقال ابن كيسان: معناه لم يكن هؤلاء الكفار 
تاركين صفة محمد في كتاهم حتى بعثء فلما بعث 
تفرقوا فيه. 

3 )| وقال: قال العلماء في أول السورة 
إلى قوله: «فِبا كب قَيْمَة4 [البينة: 7] : حكمها 
فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين. «وَمَا تَفرّق6: 
حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجة 
عليهم. 

قال: وقال بعض أثمة اللغة: قوله: (متفكين) أي: 
هالكين. 

من قوهم: انفك صلا المرأة عند الولادة» وهو أن 
ينفصل ولا يلتئم فتهلك. ومعنى الآية: لم يكونوا 
هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال 





0 
الرسول وإنزال الكتاب. 

وقد ذكر البغوي هذا والأول. قال: والأول 
أصح. 

قلت: القول الثاني الذي حكاه عن ابن كيسان 
هو قول الفراء. 

وقد قدمه ال مهدوي على الأول فقال: (منفكين) 
من «انفك الثيء من الغيء؟ إذا فارقه. 

والمعنى لم يكونوا متفرقين إلا إذا جاءهم الرسول 
لمفارقتهم ما كان عندهم من خبره وصفته» وكفرهم 
بعد البينات. 

قال: ولا يحتاج (منفكين) على هذا التأويل إلى 
خبر. ويدل على ذلك قوله: «ومَا تََرّقَ الذيين أوثوا 
لتب إلا مِنْبَحَدٍ مَا جَامَجمْ آلييَة4 [البينة: 4]. 

قال: وقال مجاهد: المعنى لم يكونوا متتهين عما هم 
عليه. وعن مجاهد أيضًا: لم يكونوا ليؤمنوا حتى تأتيهم 
البينة. 

قال: وقال الفراء: لم يكونوا تاركين ذكر ما عندهم 
من ذكر النني حتى ظهر. فلما ظهر تفرقوا واختلفوا. 

]١"١/541/[‏ قلت: هذا المعنى هو الذي قدمه. 
لكن الفراء وابن كيسان جعل الانفكاك مقارقتهم 
وتركهم لذكره وخبره والبشارة به. أي لم يكونوا 
مفارقين تاركين لما علموه من خبره حتى ظهر. 
فانفكوا حيتتذ. وذاك يقول: لم يكونوا منفكين» أي 
متفرقين. إلا إذا جاء الرسولء لمفارقتهم ما كان 
عندهم من خبره. وهو معنى ما حكاء أبو الفرج: لم 
يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبيا حتى بعث. فافترقوا. 

فالانفكاك انفكاك بعضهم عن بعضء أو 
انفكاكهم عا كان عندهم من علمه وخبره. وهذا 
القول ضعيف لم يرد بهذه الآية قطعًا. 

فإن الله لم يذكر أهل الكتابء بل ذكر الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب. 

ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه ويذكرونه 
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ويجدونه في كتبهم. كا كان ذلك عند أهل الكتاب. 
ولا كانوا قبل مبعثه على دين واحد. متفقين عليه. فلا 
جاء تغرقوا. 

فيمتنم أن يقال: لم يكن المشركون تاركين لمعرفة 
محمد وذكره والإيان به. ولم يكونوا مختلفين في ذلك. 
ولا متفرقين فيه حتى بعث. فهذ معنى باطل في 
المشركين. 

ولا يستقيم هذا أيضًا في أهل الكتاب. فإن الله إنها 
ذكر الكفار منهمء فقال: لم يَحُن اليس كفَرُوا من أَهَلٍ 
آلْكحَمبٍ [15/444] وَالْمْشَرِكينَ4. ومعلوم أن الذين 
كانوا يعرفون نبوته ويقرون به ويذكرونه قبل أن 
يبعث لم يكونوا كلهم كفارًا. بل كان الإيهان أغلب 
عليهم. 

ييين هذا أنه إذا ذكر تفرق الذين أوتوا الكتاب من 
يعد ما جاءتهم البينة» فإنه يعمهم فيقول: «وما تَفرّقَ 
قن أونُوا يكنب إلا مِنْ بعد مَا جَامنْهم آليقة» [البينة: 
4] . وأنه لا يقول: كان الكفار من أهل الكتاب 
متفقين على الحق حتى جاءتهم البينة. 

وأيضًا فاستعمال لفظ: «الانفكاك» في هذا غير 
معروف. لا يعرف في اللغة له شاهد. فتسمي 
الافتراق والاختلاف «انفكاكًا» غير معروف. 

وأيضًا: فهو لم يذكر ل (منفكين) خبرًا كا يقال: 
ما انفكوا يذكرون محمدّاء وما زالوا يؤمنون به» ونحو 
ذلك. وهذه التي هي من أخوات (كان) لا يقال فيها 
(ما كنت منفكًا)» بل يقال: (ما انفككت أفعل كذا)ء 





فهو يلي حرف (ما). 
وأيضًا: فليس في اللفظ ما يدل على أن الانفكاك 


وأيضًا فهذا المعنى مذكور في قوله: «وَما تَفَرَقَ 
ألَذِيسَ أُوتُوا [17/444] الكتبّ إلا مِنَْعْدِ مَا جَآءَهمُ 
آلبَيَتَة» فلو أريد بهذه لكان تكريرًا محضًا. 

والقول الأول: أشهر عند المفسرين. ومنهم من 
يذكر غيره؛ كالبغري وغيره. فإنه معروف عن مجاهد, 





0 
والربيع بن أنسء كما في التفسير المعروف عن ابن أبي 
نجيح. عن مجاهد: (منفكين) قال: منافقين لم يكونوا 
ليؤمنوا حتى تبين لهم الحق» وقال الربيع بن أنس: لم 
يزالوا مقيمين على الشك والريبة حتى جاءتهم البينة 
والرسل. 

وهذا القول يتضمن مدحهم والعناء عليهم بعد 
مجيء البينة ولهذا احتاج من قاله إلى أن يقول: هذا 
فيمن آمن من الفريقين في أنه بيان لنعمة الله عليهم. 
وجعلوا قوله: «ومًا ترق الذي أُوئُوا لكشب فيمن 
م يؤمن منهم بمحمد يهو 

وهذا أيضًا ضعيف. فإن أهل الكتاب تفرقوا 
واختلفوا قبل إرسال محمد إليهم؛ كا أخبر الله بذلك 
في غير موضع. فقال تعالى: لوَلَقدَ مَاَينَا ين إسَرتويل 
َل الْعطَِسَ © وهم يتين الم هما فوا 
إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ آلِْلمُ بَعْهَا بَبْتهُمْ إِنّ رلك يَقَضِى 
بَينِيُمَ يَوَمَ ألْقَمَسَّةِ فِيمَا ]١5/449[‏ كانوأ فيه 
مختلفورت» [الجائية: 215 .]١37‏ وقال: لثم 
جَعَلتَكَ عَلْ ري ين الأمر قَاتبعها وَلَا تتَبِعْ أَهوَآء 
آلذِينَ لا يَعلَمُونَ4 [الجائية: 14] . وقال تعالى: «كانَ 
لنَاُ أمٌَ وَحِدَةٌ بعت أله التي مسرت وَمُِرنَ 
وَل مَعَهُمْ آلكتب بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمَ بَْنَ لئاس فِيمًا 
أَخْتَلهُوا فِيهِ 4: [البقرة: 71] ثم قال: لوَمًا أَخْتَلَفَ 
فيه إلا النرين أُوتُوةُ مِنْ بَْدِ مَا جَادَتهُمْ ليت بَفيا بََْهْرَ 
نَهَدَى أله اليرت اموا لِمَا أَخَلهُوا فيه ين آلْحَقٍ 
ْيف " ونه مَهُدى من يَنَآهُ إن رط تُستهم» 
[البقرة: 711]. 

فأخبر أن الله هدى المؤمنين لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه. فكان الاختلاف قبل وجود أمة محمد 33. 

وقال تعالى: «إتمًا جُمِلَ آلكبَتُ عل الذيرت 
خَعلهُوا مه" وَإِنّ ربك لبَحكثُ يَبْتبم مم آلْقيسَةٍ هيما 
كَائُوا فيدختلفون4 [النحل: ]١14‏ . 

وقال تعالى: وَلَقَدَ بَوَأنا ب إِسَر'وِيلٌ مُبَوَأ مدقي 
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وتَرقْتَهُم ين ألطَيْبّبٍ هَمَا أَخْتَلفُوا حت جَاءَهُمْ العِلمٌُ 
إن رَبك يَقَضِى بَيَْجُمْ يَوْمْ آلهِيَسَّةٍ فِيمَا كاثوأ ذِيهِ 
مَتَلِفُونَ» [يونس: 47] ثم قال تعالى: لقَإِن كت فى 
غَلِيَمَآأُوَلْنَآ بلك كسَئَلٍ الزيت يَفْرْئُونَ ادبت 
ين قَبئِك" لَقَدْ جَآءلك ألْحَقُ ين ريلك فَْا تَكُونَنٌ مِنَ 
آلْمُمْئرينَ» [يونس: 454]. 

وقال تعالى: تاك لَقَدَ أَرسَلتا إن أمَرِ يّن قبِلِكَ 
َرَيَنَ لَهُمُ [11/441] السْيِطَنُ أَعمَدَهُدْ فَهُرَ وََهُمْ 
لموْموَحُمَ عَذَّابٌ أَلِيمٌ © وَمآ أّلتا عَلَِكَ لتب إلا 
لِتْبيْنَ حُمْ الذزى آختلفوا فيه وَهُدَى وَرَحَةٌ لِقَوْرِ 
يُؤينُورت4 [النحل: 57 54] فقد أخبر تعالى أنه 
أرسل إلى أمم من قبل محمد وأن الشيطان زين لهم 
أعمالهم؛ وهو حين يبعث محمد - وليهم, وأنه أنزل 
إليهم الكتاب ليبين هم الذي اختلفوا فيه. 

وقال تعالى: «إِنّ هَنذًا الْقُرَءَانَ يَقْصٌ عَلَنْ بَىَ 
إسْرويل أكتر النزى هم فيه عحتلفررت © وإنده 


#٠‏ امه 


تدى وَرَحْمَةٌ لْمُؤَيِينَ4 [النمل: 5لا /7] وقال 
لأمة محمد: «وَلَا تَحُوتُوا كالذين تَقَرّقُوا وَآخْتلَهُوا مِنْ 
بَعْدِ مَا جَآءَمٌ آلْيََمَت وَأُولَبِكَ َهُمْ عَذَابُ عَظِِةٌ» 
[آل عمران: ]٠١6‏ . فهذا بين أنهم تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءتهم البينات قبل محمد. وقد نبهى الله 
أمته أن يكونوا مثلهم. 

وقد قال تعالى: «وَير اليرت قَالْوَا إنا تَصَرَئ 
الْعَدَاوَة وَالبَعْضَآء إل يَوْ مِالْفيمَة» [المائدة:4١]‏ وقال عن 
اليهود: (وَلْقيكا يكبم الْعَدَوَة وَالبَعْضَآء إل نو ِالْقيْسَة» 
[المائدة:54] . وقال: «وَتَطَْهمْ ى الأزض أُمْمَا” يَهْمُ 
أَلصَّلِحُورت وَمجِمثُونَ ذلك » [الأعراف:178] . 

وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسند من 
وجوه عن النبي و أنه قال: «تفرقت اليهود على 


إحدى وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 






ينين مشخ إغالاتزنكية 
وسبعين فرقة»( '». وإن كان بعض الناس - كابن حزم - 
يضعف هذه الأحاديث» فأكثر أهل العلم قبلوها 
وصدقوها. 

[447/"] وني «الصحيحين» عن النبي 2756 
أنه قال: «ذروني ما تركتكم. فإنيا هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نميتكم 
عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعتمة 70 

وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة؛ بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله له. الثاين لاه تيعد عدا للبهوت وين ود 
للنصارى96©© 

وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا 
وتفرقوا قبل إرسال محمد و3. 

بل اليهود افترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما جاء 
المسيح اختلفوا فيف ثم (ختلف النصارى اختلافا 
آخر. 

فكيف يقال إن قوله: 9ومَا تَقَرّقَ النيينَ وتوا 
لتب إِلَا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءجِمْ آليْئةُ» هو فيمن لم يؤمن 
بمحمد منهم؟ 

وأيضًا قالذين كفروا بمحمد كفارء وهم 
المذكورون في قوله: «لن يَكُنٍ الذينَ كقَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
آلكتسب وَآلْمُفْرِكِنَ مُفَكْنَ حَق تأيَجِمْ [17/445] 
لبيَتة4. وهم تفرقوا واختلفوا فيا جاءت به الأنبياء 
قبل محمد, وكفر من كفر منهم قبل إرسال محمد. 

وكان منهم من لم يكفرء بل كان مؤمنًا بالأنبياء كها 
قال تعالى: «ويِن قَوْمِ مُوسَئْ أَمَةَجِدُورتَ كفي ويف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4047): والترمذي (77141): وابن ماجه 
(247), والحديث صححه الشيخ الأباني في 
«المحيصةة (507). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7744): وملم (/15379). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (81/1): وملم(400). 
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يَعَدِلُونَ» [الأعراف: 194] ٠‏ (وَقطلْمتهُ فى الأرِضٍ 
أ مَِهُمُ ألصَّلحُورت وَيهُمْ كُونَ ذلك » 
[الأعراف: 154]. 

0 تعالى: ل يشا سوا ين أهْلٍ الكتسب أَمَة 


بِمَةٌ يَتَلُونَ َايَستٍ أله دَانآء ليل وَهُمْ يَمَجُدُونَ وي 

يُؤيئُورت بأله واليؤم الآيفر وَبَأمرُوت بِآلْمَمرُوفٍ 
وَينهَو هونن شك سورت فى لكوت ولك ين 
ألْصّطِحِينَ4 [آل عمران: 1ل عاو 
9وَلَوَأجُمْ أقَامُوا آَلكورَة وَالإيجيلٌ وَمَآ آأُِلَ لم من 
اكوا ين فَْقَهِز وين تحت أَرَجْلوم " مهم 0 
ُفْتَصِدَةٌ وَكَثيريكِمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ4 [المائدة: 17] . 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عياض بن حمار 
عن النبي كك أنه قال: 9إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم ‏ عريهم وعجمهم - إلا بقايا من أهل 
الكتاب. وإن رب قال لي: قم في قريش فأننزهم. 
فقلت: أي رب! إذا يثلغوا رأسيى حتى يدعوه خبزة. 
فقال: إني مبتليك ومبتل بك. ومنزل عليك كتابًا لا 
يغسله الماء تقرأه ناتًا ويقظانّاء فابعث جندًا نبعث 
مثليهم. وقاتل بمن أطاعك من عصاك»” © والحديث 

43 والمقصود هنا الكلام على الآية» 
فنقول: القول الثالث وهو أصح الأقوال لفظًا ومعنى. 

أما من جهة اللفظ ودلالته وبيانه» فإن هذا اللفظ 
هو مستعمل فيا يلزم به الإنسان ‏ يعني اختياره - 
ويقهر عليه إذا تخلص منه. 

يقال: انفك منه. كالأسير والرقيق المقهور بالرق 
والأسرء يقال: فككت الأسير فانفك» وفككت 
الرقبة. قال تعالى: «وَمَآ أَدْرَنكَ مَا اَلْمَقَبَدُ ي َك 
رَقَبّو» [البلد: 170015]. 

وقال النبي 5 في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري: «عودوا المريضء وأطعموا الجائع. وفكوا 


()) صحيح: أخرجه البخاري (5456). 







افعاتي»”"' وني الصحيح أيضًا أن عليا لل سئل عما في 
الصحيفة فقال: فيها العقل» وفكاك الأسير وأن لا 
يقتل مسلم بكاف"©. 

نفكه: فصله عمن يقهره ويستولي عليه بغير 
اختياره: والتفريق بغير اختياره» والتفريق بينهما. 

ويقال: فلان ما يفك فلانًا حتى يوقعه في كذا 
وكناء والمنولي لا يفك هذا حتى يفعل كذا ‏ يقال لمن 
لزم غيره واستولى عليه إما بقدرة وقهر وإما بتحسين 
وتزيين وأسباب» حتى يصير بها مطيعًا له. 

[445//) ويقال للمستولى عليه: هو ما ينفك 
من هذاء كا لا ينفك الأسير والرقيق من المستولي 
عليه. 

فقوله: لل يَحُنِ لين كَفرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب 
وَالْمُسْرِنَ مُفَكينَ4. أي: لم يكونوا متروكين باختيار 
أنفسهم ‏ يفعلون ما يبوونه لاحجر عليهم؛ كما أن 
النفك لا حجر عليه. وهو لم يقل «مفكوكين»»؛ بل قال 
«منفكين» وهذا أحسن فإنه نفي لفعلهم. ولو قال 
«مفكوكين» كان التقدير: لم يكونوا مسييين محلين» فهو 
نفي لفعل غيرهم. 

والمقصود أنهم لم يكونوا متروكين - لا يؤمرون 
ولا ينهون. ولا ترسل إليهم رسلء بل يفعلون ما 
شاءوا مما تهواه الأنفس. 

والمعنى أن الله ما يخليهم ولا يتركهم. فهو لا 
يفكهم حتى يبعث إليهم رسولاً. 

وهذا كقوله: «أُحْسَبٌ الإنسنُ أن مُترْكَ سُدّى» 
[القيامة: 77] لا يؤمر ولا ينهى. أي: أيظن أن هذا 
يكون؟ هذا ما لا يكون البتة» بل لابد أن يؤمر وينهى. 

وقريب من ذلك قوله ذلك: «إنًا جَعَلتَهُ رمم 
ريا لعلَكُمْ تَنقاُوت ج ون ى أن الكتب لَدَينا 
كن حَكيدُ © أنَتَصْربُ عَنَكُمٌ الْكَرٌ صَفَحًا أن 
كدر قَوّمًا مُسرِفي رت » [الزخرف:5-7]. وهذا 
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دقع حكتا با لل 


استفهام إنكار, أي لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر» 
ونعرض عن إرسال الرسل. ومن كره إرسالهم؟ 

[5 8 فإن الأول تكذيب بوجودهم. 
والثاني يتضمن بغضهم وكراهة ما جاءوا به. 

قال تعالى: 9ذَلِكَ أنه كرهوا مآ أَنرّل له َأحْبَطَ 
أَعْمَطَهَرْ» [محمد: 4] وقال عن مؤمن آل فرعون: 
ولد جَآءَحكُمْ يُوسُفُِن قبل لبت َم لم فى سَلل 
ينا جاتحم بد حَق ذا هلك فز أن َك آلة من 
بَعْدِم رَسُولً كَذَلِكَ يُْضِلُ َه مَنْ هو مُسْرِفٌ مرت 
[غافر: 4 ؟] . 1 

وأما من كذب بهم بعد الإرسال فكفره ظاهر. 

ولكن من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولاً؛ وأنه 
يترك سدى مهملاً لا يؤمر ولا ينهى؛ فهذا أيضًا مما 
ذمه الله. إذا كان لابد من إرسال الرسل وإنزال 
الكتبء. كا أنه أيضًا لابد من الجزاء على الأعبال 
بالثواب والعقاب وقيام القيامة. 

ولهذا ينكر سبحانه على من ظن أن ذلك لا يكون. 
فقال تعالى: «وَمَا علّقئا آلكمَآء وَالأرَض وَمَا يما 
يَعِلد ذَّلِكَ طَنٌ الذينَ كفرٌو! ويل لِلينَ كقرُوا مِنَ آلا 
هي أن مجْملٌ الْذنَ دَامَنُوا وَعَمِنُواْ آلصّلِحَتِ 
َالْمُفْسِدِينَ فى الأرض أم حمل الْمَعْقينَ مَالْفْجَارٍ» 
[ص: لااء 78] وقال تعال: طأنَحَيبْرَ أَنَمَا 
عَلَقتَكُم عَبَكَا وَأَنَكُمَ إلَمَا لا يُرَجَعُونَ» [المؤمنون: 
6 ] وقال تعالى: «وَمًا حَلَقَنا آَلشَمَوَتٍ وَآلأرَضوَمًا 
مهما إلا بِآلْحَقٍ وَإِرّ ألشاعَة ليه فَآصْفح آَلصَّفْحّ 
ييل تج إن يلك هو ملق الْعَيم 4 [الحجر: 46 
1 وقال: طوَحلْقَ الله اموت والأرض بِكَفقَ 
وَشُجْرَئ كل تفس يما كَسَبَت وَهُمْ لا يُطَلَمُونَ 
[الجائية: 77] . 

[441/ + وقال عن أولي الألباب: «الذرينَ 
يَذْكرُونَ أله يهنا وَفْعُودا وَل جُُويوم ويَعَفَكرُونَ فى 
علقٍ أَلكمَوَتٍ والأرّض ربا مَا عَلَفتَ هذا بَسِلاً 
سْبْحَسَكَ فقنًا عَدَّاب آلئَارِ» [آل عمران: ]١94١‏ 









يخززاقاوضة (عاراقننكنة 
ونحوه في القرآن مما يبين أن الأمر والنهي؛ والثواب 
والعقاب. والمعاد, مما لابد منه. 

وينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون. 
وهو يقتفي وجوب وقوع ذلكء وأنه يمتنع أن لا 

وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل 
من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق الخبر» فإن الله 
أخبر بذلك. وخيره صدق. 

فلابد من وقوع مخبره» وهو واجب يحكم وعده 
وخيرهء فإنه إذا علم أن ذلك سيكون. وأخخير أنه 
سيكونء فلابد أن يكون. فيمتنع أن يكون شيء على 
خلاف ما علمه وأخير به» وكتبه» وقدره. 

وأيضًا: فإنه قد شاء ذلك» وما شاء كاف ومالم 
يشألم يكن, ولابد أن يقع كل ما شاءه. 

لكن هل يقال: إن المشيئة موجبة؟ فيه نزاع» 
وكذلك يقال: إن ذلك وجب لإيجابه له على نفسه. أو 
لاقتضاء حكمته ذلك؟ فيه أيضًا نزاع. 

وما أقسم ليفعلنه فلابد أن يقع. والقسم متضمن 
معنى الخبرء» ]١5/444[‏ ومعنى الحض والطلب. 
لكن ني ثبوت الثاني في حق الله نزاع بين الناس» 
كقوله: «لأملان جَهُمُ مك وَِمّن تبعَكَ يتمع أَخيي» 
[ص: 866] وقوله: 9وَإِذْ تآذرت رَبْكَ لََبْعْشنَّ عَلَيُومَ 
إن يوم الْهِيسَةٍ م يِسُومُهُمَ سوه العَدّابِ » 
[الأعراف: /101]. 

والذين قالوا إن حكمته أو حكمه أو مشيتته 
توجب ذلك يقولون: إن ذلك قد يعرف بالعقل. 
فيقولون: إنه قد يعرف بالعقل أنه لابد من إرسال 
الرسل. وأن ذلك واجب في حكمه وحكمته. وهذا 
قول كثير من الطوائف. أو أكثرهم. 

ومنهم من يقول: لا يعلم شيء من ذلك إلا 
بالخبرء وهذا قول الجهمية والأشعرية. وذاك قول 
المعتزلة» والكرامية» والحنفية» أو أكثرهم. 

وأما أصحاب مالك؛ والشافعي» وأحمد. فمنهم 


دع حكتابا 


000 


من يقول بذاء ولكن جمهور الفقهاء مع السلف 
يثبتون الحكمة والتعليل» وإنما ينفي ذلك منهم من 
وافق الجهمية المجبرة. كالأشعري ومن وافقه. 

وكذلك جمهورهم يثبتون للأفعال صفات بها 
كانت حسنة أو سيئة قبيحة. 

لا يجعلون حسنها وقبحها ترجيحًا لأحد الأمرين 
بلا مرجح بل لمحض المشيئة» كما تقوله الجهمية ومن 
وافقهم. 
63 هذا قول الأئمة والجمهور, كما أن 





الأئمة واالحمهور على إثبات القدر والإيان به؛ وأن الله 


خالق كل شيء» وأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن. 

لا يقولون بقول من أنكر القدر من المعتزلة 
ونحوهم. ولا بقول من أنكر حكمة الرب من 
الجهمية المجيرة ونحوهم. 

فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدرء ولا بقول 
القدرية المجبرة الذين يستلزم قولهم إنكار الأمر 
والنهيء والوعد والوعيد. والجراء بالثواب والعقاب. 
لاسا من أفصح منهم بذلك. أو قال: إن من شهد 
القدر سقط عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. 

فآمنوا بها جاءت به الرسل في الجملة» وأوجبوا ما 
أوجبه الله وحرموا ما حرمه الله وآمنوا بالجنة والنا 
واجتهدوا في متابعة الرسل. 

لكن أخطئوا حيث نفوا القدرء وظنوا أن إثباته 
يناقض الأمر والنهي والوعد والوعيد. وأنه لا يتم 
إعاهم بأن الله عادل صادق حتى يكذبوا بالقدر, 
وبإخراج أهل الكبائر من النارء ظنّا منهم أن الله أخبر 
بأن كل من كان له ذنب يستحق به العذاب لا يخرجه 
من النار ولا يرحمه أبدًا. 

فلم يجوزوا أن يعذب بذنبه ثم يرحمء بل عندهم 
من كان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم أبدًا. 

وهم وإن كانوا لم يتعمدوا تكذيب الرسل فقوهم 
هذا يتضمن ]١5/6٠٠[‏ مخالفة الأخبار المتواترة عند 
أهل العلم بالحديث عن النبي و في خروج أهل 





دنوب من النارء وشفاعة الشفعاء فيهم» ويتضمن 
نهم آيسوا الخلق من رحمة الله مع تكذييهم بعموم 
خطق الله ومشيتته وقدرته» حيث زعموا أن من 
الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاؤهء ولا يخلقه. 

وتشبهوا بالمجوس من هذا الوجه؛ حتى قيل: 
القدرية حوس هذه الأمة. 

وتابلهم أولناكة فتوقئوا في خبر اله امطلقاء حي 
أنكروا صنفي العموم؛ فلم يعلموا بخبره ما أخبر به 

من الوعد والوعيد. 

فلا يجزمون بالنجاة للصنف الذين يعلم الله أنهم 
آمنوا وعملوا الصالحات. وكانوا من أعظم الناس 
طاعة لله إذا كان لأحدهم سيئة واحدة صغيرة. 

ولا بالعذاب للصئف الذين يعلم الله أنهم أ 
أهل القبلة وشرها؛ بل يجوزون مع علم الله بهذا وبهذا 
أن يعذب أهل الحسنات الكبيرة على سيئة صغيرة 
عذابًا ما يعذبه أحدًا من أهل القبلة» وأن يدخل فجار 
أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين. 

ويسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء له مقام آخر. 

[7 2 والمقصود هنا: أن هذه السورة دلت 
على ما تدل عليه مواضع أخر من القرآن» من أن الله 
يرسل الرسل إلى الناس تأمرهم وتنهاهم يرسلهم 
مبشرين ومنذرين؛ كما قال تعالى: 9وَمًا تُريِلُ 
لْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَ وَمُذِرِينَ4 [الكهف:51] ينذرون 
الذين أساءوا عقوبات أعمالهم» ويبشرون الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالنعيم المقيم و«أنّ لَهُمَ أَجَر 
ور ا ع دا 


فقوله: 0 ن أَهْلٍ الكت 
وَالْمْشْرِكِينَ مُنفكينَ حت تَأيِكم 0 ١‏ ] بيان 


ل 
عليه من الكفرء بل لا يفكهم حتى يرسل إليهم 
الرسول بشيرًا ونذيرًا 9لِمَجَرى الْذينَ أسَكُوآ يمَا عيلُوا 
جز الْذينَ أُحْسَُوا بلحس » [النجم: ]7١‏ . 

ومما يبين ذلك أن (حتى) حرف غاية» وما بعد 
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الغاية يخالف ما قبلها. ا في قوله: «حَمّ! حت يَتنَ لَكُمْ 
لط الأبَيَضْ ين لي الأحود ين القخر» [البقرة: 
]١41/‏ وقوله: حي يَطُهُرّنَ» [البقرة: 777] وقوله: 
لحت تتح روجا غَيرَهُ4 [البقرة: 117] ونظائر 
ذلك. 

فلو أريد أنهم لم يكونوا منتهين» ويؤمنون حتى 
يتبين لهم الحق لزم أن يكونوا كلهم بعد مجيء البينة قد 
انتهوا وآمنوا. فإن اللفظ عام فيهم. 

7 وكذلك لو كان المراد أنهم كانوا 
متفقين على تصديق الرسول حتى بعثء لزم أن 
يكونوا كلهم كانوا يعرفونه قبل إرساله إليهم وأنهم 
كلهم بعد إرساله تفرقوا واختلفوا. وكلاهما باطل. 

فكثير منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» 
وم يكونوا يعرفون ما في الكتب من بعثه ومن أمور 
آخر. 

ولا بعث فقد آمن به خلق كثير منهم؛ وم يتفرقوا 
كلهم عن الإيان به. 

وحيتذ فالآية لم تتضمن مدحهم مطلقًاء ىما ظن 
من ظن أن معناها أخهم لم يتتهوا وم يؤمنوا حتى يتيين 
هم الحق. 

ولا تتضمن ذمهم مطلقَاء كما ظن من ظن أنهم لما 
جاءهم الرسول تفرقوا واختلفوا بعد ما كانوا متفقين 
على التصديق؛ بل تضمنت مدح من آمن منهم 
بالرسول؛ وذم من لم يؤمنء والإخبار أنه لابد من 
إرسال الرسول إليهم» فيؤمن به بعضهم ويكفر 
بعض: 


>س مهت” 


داتس وق بس فس * وَلَوْشَاءٌ 250 فقتل 
الْذِينَ يِنْ بَعدمِمٍ مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَنَهُمٌ الييتت يدت وَلدِكنٍ 
أختلفوا فَمِتكِم منْ دَامَنَ وَِنّْكُم عد لوآ آله ما 
آفتَمَلُوا وَلَِكنٌ الله يَفْمَلٌ مَا يُرِيدٌ4 [البقرة:87؟] . 
[07١ه/5ا]‏ ثم إن الذين آمنوا بالرسل لابد أن 





عنرززتا فت (ملة اكزنكية 
يمتحنهم ليميز بين الصادق والكاذب. كما قال تعالى: 
<أحَيِ بآلا من أن مركا أن يووا اما وهم لا مُفتعُوتَ 
© وقد كما لين ين قو . َيَحلَمَنٌ الله اليرت 
صَدَقُوا وَلََعلَمَنْ ألْكَذِيَ4 [العتكبوت: 25 7] ثم 
قال: «أمْ حَيِبَ انين يَمْمَلُونَ الكّكهتٍ أن يسبقُوا سَّآءْ 
مَاححَكُمُورت» [العنكبوت: 4]. 

فالناس إذا أرسل إليهم أحد رجلين: إما رجل 
آمن بهم في ١‏ لظاهر, فلابد أن يمتحن حتى يتيين 
الصادق من الكاذب. وإما رجل عمل السيئات ولم 
يؤمنء فلا يفوت الله» بل هو آخذهء سبحانه تعالى. 

وهنا انقسم الناس في الرسل إلى ثلاثة أقسام: 

* مؤمن باطن وظاهر. 

* وكافر مظهر للكفر. 

* ومنافق مظهر للويعان مبطن للكفر. 

ومن حين هاجر النبي 5 إلى المدينة حصل هذا 
الانقسام؛ وأنزل الله تعالى في أول البقرة أريع آيات في 
صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» ويضع عشرة 
آية في صفة المنافقين. 

وأما حين كان بمكة وكان المؤمنون مستضعفين» 
فلم يكن أحد يحتاج إلى النفاق» بل كان من المؤمنين 
من يكنم إيمانه من كثير من الناس . 

]١5/604[‏ ومنهم من يتكلم بالكفر مكرهًا مع 
طمأنينة قلبه بالإيهان. 

وهذا مؤمن باطنًا وظاهرًا. فإنه وإن أظهر الكفر 
لبعض الناس لما أكره عليه» أو كتم عنه إيانه» فهو 
يتكلم بالإبيان في خلوته ومع من يأمنهء ويعمل بها 
يمكنه, وما عجز عنه فقد سقط عنه. 

ولهذا قال العلماء» منهم أحمد بن حنبل: لم يكن 
يمكنهم نفاقء إنها كان التفاق بالمديتة. 

ولخن كان بمكة من في لبه مرهن» 5 قال في 
السورة المكية: وتلا يَرَتَابَ اليس أُونُوا الكتبٌ 
َآلْمُؤيمُونَ وَلِبَقُولَ لذن فى قوم عرض وَالْكَدِرُونَ 


ع حكتابا 


لبُمَنْلم 


7 الم 





مَاذَآ أرَاد هه يكدًا مَكَلا» [المدثر:١‏ ؟]. 

وهو سبحانه قد ذكر أن المظهرين للإبيان ما كان 
ليدعهم حتى يميز الخبيث من الطيب ويمتحنهمء كما 
قال تعالى: اما كان أله لِهَدَرَ آلْمُؤْيِينَ عَلَنْ مَآ أَهُمَ عَلَِهِ 
لظ حَهَ يلمت مِنَ لطي [العمران /1ل]. 

وقال: «أم حَِبَشْرْ أن تَتَرْكُوا وَلَمَا يَعَلّم أنه النيين 
جنهَدٌ هوا يدمو تكثا مِن كُون أله وَلّا رَسُولِف وَلَا 
التؤيين لجا وَلَهُ حَروريمًا تَعْمَلُورتَ4 [التوبة: ]1١‏ 
» وقال تعالى: 9م حَمٍ حَمِبَشرَ أن تدخلوا الجَنة ول يَأَيَكُم 
قل نين خلرا ين فيكم" مكتهم لأسا صر ودُلزُوا 
ع بول نشول يتاتو تعش ترط ألا إن 
قَصَرَآَطهِ قريمبٌ» [البقرة: 14 ] وأمثال ذلك. 


[60/] فكذلك الذين كفروا لم يكن 
ليتركهم حتى يبعث إليهم الرسول بالآيات البينات 
فهذا معنى قوله: 9لَم بحُن ألذيينَ كفرُوا ين أَهْلٍ الكتب 
وَالْمُسْرِينَ مُفَكنَ حَت تأيجمْ الييتة» [البينة: ]١‏ 
وهم إذا جاءتهم البينة منهم من يؤمن» ومنهم من 
وإذا قيل: إن الآية تتضمن بعد ذلك المعنى 
الآخرء وهو أنهم لم يكونوا ليهتدوا ويعرفوا الحق 
ويؤمنوا حتى تأتيهم البينة» إذ لا طريق لهم إلى معرفة 
الحق إلا برسول يأتي من الله أيضًاء أو لم يكونوا متتهين 
متعظين وإن عرفوا الحق حتى يأتيهم من الله من 
يذكرهم؛ فهذا المعنى لا يناقض ذلك. 
بخلاف قول من قال: لم يكن المشركون وأهل 
الكتاب تاركين لمعرفة محمد ولذكره. ولم يكونوا 
متفرقين فيه» بل متفقين على الإيهان به؛ حتى جاءتهم 
البيئة» فتركوا الإيهان به وتفرقوا. فإن هذا غير مراد 
قطعًا. 
ييين ذلك 0 وح حت تََيَجُم آلييتة يذه و 


عَنوا أن الموضع الماضي» وأن المراد: ما انفكوا عبا 
كانوا عليه إما من كفر وإما من إيعان - حتى أتتهم 
الينة. فلم| قيل: لحَمَ تيم آلبة» أشكل عليهم. 
وقال ]١7/605[‏ بعضهم: لما تأتهم كلها. 

وأما على المعنى الصحيح فالموضع موضع 
المضارعء كقوله تعالى : ما كان أله لِمَدَرَآلْمُؤْمِينَ عَلَْ 
مَآأَسُمْ عَلَمْهِ حَهٌ يَمِ رمت مِنَ آلطّي ب [آل عمران: 
. فإن المراد: ما كانوا مفكوكين متروكين حتى 
تأتيهم البينة . 

وهو سبحانه قال: للَرْ يَكُن الذيينَ كمَرُوا» 
[البينة:1] » و (1) وإن كانت تقلب المضارع ماضيًا 
فذاك إذا تجرد» فقيل (لم يأت) و (لم يذهب) فمعناه 
(ماأتى) و(ما ذهب). 

وأما إذا قيل (لم يكن يفعل هذا). و 9لْمَ يكن أله 
ليَفْيرَ حم وَلَا لِيِدِجُمْ سَبيلاً» [النساء: 117] 
فا مقصود معنى الفعل الدائم مطلقاء وإذا قيل (لم يكن 
فلان آنيا حتى يذهب إليه فلان)؛ بخلاف ما إذا قلت 
(م يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان). ولو قيل 
(ما كان فلان فاعلاً لهذا حتى يكون كذا) كان نحو 
ذاك؛ بخلاف ما إذا قيل (ما كان فلان قد فعل حتى 
أتى فلان). 

فنفى المضارع الذي خبره اسم فاعل وهوالدائم. 

والمراد: لم يكونوا في الحال والاستقبال متروكين 
حتى تأتيهم البينة. 

ولو قيل هنا (حتى أتنهم البينة) لم يكن موضعه. 

7 وكذلك لو أراد الانتهاء عن الكفر 
والإبهان لقيل (حتى تأتيهم البينة) أي: لم يكونوا 
يعرفون الحق حتى يأتيهم نبي يعرفهم؛ أو لم يكونوا 
متعظين عاملين حتى يأني من يعظهم ويذكرهم. 

فليس هذا موضع الماضي؛ بخلاف ما لو تقيل: (ما 
زالوا كافرين حتى أتاهم). 

فالآية تتضمن الإخبار عن وجوب إثبات البينة» 
وامتناع الانفكاك بدونما. 





لم يقصد بها مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم ثبوته 
في الماضي. 

وهو كا لو قيل: (لم يكونوا ينفكوا حتى تأتيهم 
البينة)؛ لكن هنا ذكر اسم الفاعلين» فقيل (منفكين). 

وهو سبحانه لما ذكر أنه لابد من إرسال الرسل إلى 
الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب لتقوم عليهم 
الحجة بذلك ذكر يعد هذا أن أهل الكتاب الذين آمنوا 
بالرسل ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة» 
وقامت عليهم الحجة. فبينات الله وحجته قامت على 
هؤلاء وهؤلاء. 

وهو لم يعذب واحدًا من الحزبين إلا بعد أن 
جاءتهم البينة» وقامت عليهم الحجة» ى) في قصة 
موسى ومن أرسل إليه. 

فإن الله لم يدع فرعون وقومه حتى أرسل إليهم 
موسىء ول يعذّبهم إلا بعد إقامة الحجة. 

ثم لما آمن بنو إسرائيل بالكتب والرسل ل يتفرقوا 
ويختلفوا إلا من ]١5/608[‏ بعد ما جاءتهم البينة» 
فلم يكونوا معذورين في ذلك. 

ولهذا نبيت أمة محمد عن التشبه بهم؛ فقيل: لوَلًا 
تكُوئوا انين تَفَركُوا وآخلقوا ِنْ يَغْد ما جَاءمْ 
لْيَََتُ» [آل عمران: ]٠١6‏ . 

والناس الذين بعث إليهم محمد هم كذلك. 

فمن كان كافرًا لم يكن منفكًا حتى تأتيه البينةه 
ومن آمن بمحمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفوا فيا 
اختلفوا إلا من يعد ما جاءتهم البينة. 

وما أمر الجميع إلا لِيَعْبُدُوا آله مخلِصِين لَهُ آلدِينَ 
مَُقَاة وَيُقِيُوا آلصَلَوة وَيُؤتُوا الركزة' وَذَلِكَ دس 
أَلْقَيْمَةِ» [البينة: 0] . 

والآية تضمنت مدح الرب وذكر حكمته وعدله 
وحجته في أنه لا يدعهم حتى يرسل إليهم رسول كم 
قال لأهل الكتاب لقَدَ حَاءْكمَ رَسُولَنا يبن لَكُمْ حَلَن فت 
مِنَالوْسُلِ أن تَقُولُوا مَا جَاءنا مِنَْشرِوََا كير فَقَدَ جَاءكُم 






ون توافت [نلاتز نه 


بَشوَتَذِيت» الآية [للاتدة:ة١]‏ . 

لم تتضمن مدحهم على بقائهم على الكفر حتى 
يأتي الرسول. 

فإن هذا غايته أن لا يعاقبوا عليه حتى يأتي 
الرسول؛ لا أن يحمدوا عليه حتى يأتي الرسول. فإن 
هذا لا يقوله عاقل» ولم يقله أحد لا سما وأهل 
الكتاب قد قامت عليهم الحجة بأنبياء قبله. 

[4 + ونظير هنا في اللفظ قوله: 
«وَتحيل أَنْقَالَكَمْ إن بك لم تَحُونُوا يلغم إلا بعِقٍ 
آلأنمُس 4 [النحل: 7] . ليس المراد: ما كتتم بالغيه في 
الماضيء بل هذه حالهم دائًا. 

فقوله: للم بحُن الِْينَ كقرُوا مِن أهْلٍ الكتب 
وَلْمُسْرِكنَ مُفَكنَ حَق تَأَِجِمْ» يقتضي أن هذه حالهم 
دائها. 

وتضمنت السورة ذكر أصناف الخلقء وما أمر الله 
به جميع العباد» وأن ذلك أمر لابد منه ‏ لابد من 
إرسال الرسلء» وإنزال الكتب ‏ وبيان السعداء أهل 
الجنة» والأشقياء أهل الثار. 

فقوله: «لز يَحُنٍ لني كَرُوا ِنَ أضلٍ الكت 
وَآلمُِْكنَ مُحَكنَحَق تم آل © رَسُول ون أ 
يلوا مقا تُطَهْرَة» [البينة: 2١‏ 7] جملةء فيه بيان 
إرسال الرسول إلى الجميع. وقوله: «ومًا تَقَرّقَ لني 
أُوتُوا لتب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَآمتهُِ آليَّة» [البينة: 4] 
فيه إقامة الحجة على أهل الشرائع» وذم تفرقهم 
واختلافهم, وآن ذلك بعد أن جاءتهم البينة. 

وهاتان الجملتان نظيرهما قوله: ان لكا أَمَدٌ 
وَجِدَهٌ لبح أله ليحن ميرت وَمَُذِرِينَ وأَوَلَ مَعَهُمْ 
الكت بالق لبَحَكُم بحن آلئّاسٍ فِيمًا أحطفوا ديه » 
[البقرة: 117] » ثم قال: وما أَخْتَلف فِيه إلا الذي 
أُوتُوهُ مِنْ بَمَوِ ]17/01١[‏ ما جَآدَتَهمُ ليحت بَعيا 
بيهر فَهَدَى آمة انيت دَامَتُوا لِمَا أَخْطَقُوأ فمهِ من 
آلْحَقٍ بإِذْي» [البقرة:  ]711‏ 

ومثل ذلك قوله تعالى: «خْرَعَ لَكم مِنَ آلدينٍ مَا 
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وَصّئ بم تُوحا والذئ أُوْحَمْتآ إلَيكَ وَمَا وَصّمَا ب 
ترم وَمُوسَئ وَعِمِسَيْ أن أَقممُوا لد ولا تتَفرَكُوا فيه" 
عبر على آلْمُْركنَ مَا تَدعُوهُم إل أله حجين لبه من 
يَشَاءُ وَيتِدِىَ إِلَِهِ من يُييِبُّ» [الشورى: .]١7‏ ثم قال: 
9ومَا قرفا إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَمَهُمْ آلْهلمُ يَفيا يبه" 
وَلَوَْا كلِمَة سَبَقَتْ من ريك إل أجل مس لقع قم 
وَإِنّ لين أُورئُوا ألكتبَ يِنْ يَنْدِهِمْ لِنى شلب مِنَهُ 
مُريي» [الشورى:4١]»‏ وقوله: لوَلَقَدَ مَاتَينَا مُوسى 
الصتب قَآ عل امه ولوْلَا كلمَة سَبَفَتْ بن رَبَكَ لَفعنِىَ 
يكم وهم فى شَلئوِيَنَهُمُريس» [هود: :٠١١‏ فصلت: 
5 ]بن سورة (هود) وسورة (عسق). 

ثم ذكر ما أمر به الجميع بقوله: 9ومَآأمِرُا إلا ليََبْتُوا 
له حلصن له الِيينَ حُتَفَاء وَيُقِممُوا ألصَلَزة وَيُؤْتُوا لكر" 
وَذَلِكَدِي نُآلقَيِمَة4 [البينة: 0] . 

ثم ذكر عاقبة الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركينء وعاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

نيت 


[13) قصل 


وقوله «وما تَقرّق الذي أوتُوا الكتب إلا مِنْ بَغْدِ ما 
جَاءَجِمُ آليتةُ» [البينة: 4] . 

قال طائفة من المفسرين: هو تفرقهم في محمد بعد 
أن كانوا يجتمعين على الإيمان به. 

ثم من هؤلاء من جعل تفرقهم إءان بعضهم 
وكفر بعض. 

قال البغوي: ثم ذكر من لم يؤمن من أهل 
الكتاب. فقال: لوَلَفَدَ يَوَأنا بن إسَرويل مُبََأْ مدقي 
وَتَرّقتَهُم مِنَ آلطَيْب قَمَا أخْطفوا حَىٌ جَاءَهُمُ الْعلمُ», 
أي: البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. 

قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في 
تصديق محمد حتى بعثه الله. 

فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا فآمن به 








عجيكاوشخ بزلا اكزنصية >7١‏ طكتا با ميل 
بعضهم وكفر به بعضهم. قلت: هذا هو الذي قطع به أكثر المفسرين؛ ولم 
وهكذا ذكر طائفة في قوله: ا(ولقد وأا بن يذكر الثعلبي؛ والبغوي. وغيرهما سواه. 


ره 25 هق 


إسرويل مُبَوأ مدق وَرَرَقَتَهُم مِنَ ألطَيْبتٍ فَمَا خْطلفواً 
حَقٌّ جَاءَهحُ اوش » [يونس: 41] قال أبو الفرج: قال 
ابن عباس: ما اختلفوا في أمر محمد لم يزالوا به 
مصدقين حتى جاءهم العلم؛ يعني: القرآن. 

وروي عنه: حتى جاءهم العلم» يعني: محمداء 
فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم» وبيان 
هذا أنه لما جاءهم ]١5/017[‏ اختلفوا في تصديقه. 
فكفر به أكثرهم بغيا وحسدًا بعد أن كانوا يجتمعين 
على تصديقه بغيا وحسدًا. 

لدع بسر 

قال ابن عطية: ثم ذكر تعالى مذمة من لم يؤمن من 
أهل الكتاب من , بني إسرائيل من أنهم لم يتفرقوا في 
أمر محمد إلا من بعد أن رأوا الآيات الواضحة» 
وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته. فليا جاء من 
العرب حسدوه. 

وكذلك قال الثعلبي: ما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب في أمر محمد فكذبوه إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة ‏ الييان في كتبهم أنه نبي مرسل قال العلماء: من 
أول هذه السورة إلى قوله: «فِيا كب قَيِمَة4 [اليينة:*] 
حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين (وما 
تفرق) حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام 
الحجة عليه. 

وكذلك قال أبو الفرج. قال: «وَمَا نَة د لسن 
0 من لم يؤمن. «إِلَا مِنْ بَعْدِ ما 

حم آلْبَيْئة4: وفيها ثلاثة أقوال: 

احدها: أنه محمد, والمعتى لم يزالوا مجتمعين عل 
الإييان به حتى بعثء قاله الأكثرون. 

67 والثاني: القرآن قاله أبو العالية. 

والثالث: ما في كتبهم من بيان نبوتهء ذكره 
الماوردي. 


وأبو العالية إنها قال: الكتاب» لم يقل: القرآن. 

هكذا رواه ابن أبي 0 بالإسناد المعروف عن 
الربيع بن أنس: «إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَجمُ اليِيَة» قال: 
قال أبو العالية: الكتاب. 

ومراد أبي العالية جنس الكتاب. فيتناول الكتاب 
الأولء كما قال: «وَلَقَدَ َاتَيْنَا مُوسَى الحككب قلت 
فيد » [هود: ١‏ » فصلت: 56] في موضعين من 
القرآن٠‏ وقال تعال: بعت آكة ليع مجَفِربوت 
وَمُحَذِرِينَ وَأََزّلٌ أَؤْلَ مَعَهُمُ لكب بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمْ بقن لئاس 
يما لوآ فم ثم قال: وما اَلَف فيه إلا الذيينَ 
وتو مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَتهُ نهم الييتت بفيًا بيهم فَهَدَى الله 
النزيت دَامَنُوا لِمَا أَحْتقُوا فمه مِنَ آلْحَيٍ بِإِذْنِ» 
[البقرة: 73177] . 

وهذا التفسير معروف عن أب العالية» ورواه عن 
أبي بن كعب. ورواه ابن أبي حاتم وغيره عن الربيع؛ 
عن أب العالية» عن أي بن كعب. أنه كان يقرؤها 
«كان لكان أَمَةٌ وَحِدَةٌ لَبَعَتَ َه [014/ 15] لمعن 
مُبَِبتَ وَمَُذِرِينَ©. وأن الله إنها أرسل الرسل 
وأنزل الكتب عند الاختلاف» <ِوَانوٌلَ م مَعَهُمْ لكب 
بِألْحَقْ» قال أنزل الكتاب عند الاختلاف. 9«وَمَا 


تمه إلا النيينَ أوتُوه» يعني بني إسرائيل. 


أوتوا الكتاب والعلم 9مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتهمْآلْبِيِتَتُ 
يديا يتمد 4 يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها 
وزخرفها وزيتها أيهم يكون له الملك والمهابة في 
الناس» فبغى بعضهم على بعض؛ وضرب بعضهم 
رقاب بعض طفَهَدَى أنّهُ اليرت دَامَنُوا لِمَا آخْتلَفُوا 
فيه مِنَ الحَقٍ بإذْئِب» يقول: فهداهم الله عند 
الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل 
الاختلاف أقاموا على الإخلاص لله وحده؛ وعبادته 
لاشريك له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 







نالف لازن كي 
الاختلاف. واعتزلوا الاختلاف. 

فكانوا شهداء على الئاس يوم القيامة» كانوا 
شهداء على قوم نوح. وقوم هود وقوم صالح. وقوم 
شعيب. وآل فرعون, أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم 
كذبوا رسلهم. 

قلت: الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما يذم 
فيه المختلفين كلهمء كقوله: «وإنّ لين آحَطَمُوا فى 
لكب لنى شقاق بعر [البقرة: ١‏ ] وقوله: لول 
يرَالُونَ كيرت © إلا من رّحِمَ رَبُلَع [هود: 201١14‏ 
6 والثاني يمدح المؤمنين ويذم الكافرين» كقوله: 
«وَلَوَضَآهَ [115/816] أله مَا قمعل الْذِينَ مِنْ بَعْدِهِم 
يِنْ بَعْددِ مَا جَاءتَهُمُ اليَبْمَت وَليكنٍ اطتلفوا فينم من 
َامَنَ وَمِيُّم من كف وَلَرْ ضَآء َه مَا أَفََُْوا دكن آتلة 
يَفْعَلٌ مَا يريد [البقرة: 5807] وقوله: 9هَندَانِ 
حْصْمَانٍ آَخْتَصَمُوا فى رَيمْ فالذيينَ كَفْرُوا قطِعَتْ لم 
َْابُ من ثار» إلى قوله: «إرت آله مُدْخِلٌ اليرت 
َامَنُوأ وَعَمِلُواآلصّطِحَسي» [الحج: 14 -17] وقوله: 
«إِنّ الْذيينَ دَامَنُوا وَاليينَ هَادُوا وَلصّدِعِنَ وََلنَصَرَئ 
وَآلْمَجُوس وَالذينَ أُشْرَكوَا إنَّ أ يَفَصِلُ ينهم نوم 
لِْيسمَة إن أ حل كل من كويد » [الحج: 17]. 

وإذا كان كذلك فالذي ذمه من تفرق أهل 
الكتاب واختلافهم ذم فيه الجميع» ونمى عن التشبه 
بهم» فقال: «وَلَا تَحُوُوا لْذيين تقرّقوا وَآخطفوا مِنْ بَغْدٍ 
مَا جَاءَهمٌ لنت » [آل عمران: 1٠١6‏ وقال: 9وَمًا 
آحَتلَف فيو إلا الْينَ أُوُوه مِنْ بعد مَا جَاءَتّهُمُ آلْيِيتتُ 
بَعيا بيَُهُرْ » [البقرة: 717]. 

وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر بها عند 
الأخرى من الحق» وتزيد في الحق باطلاً» كما اختلف 
اليهود والنصارى في المسيح وغير ذلك. 

وحيتئذ نقول: من قال: إن أهل الكتاب ما تفرقوا 
في محمد إلا من يعد ما بعث. إرادة إبهان بعضهم وكفر 
بعضهمء كا قاله طائفة فالمذموم هنا من كفرء لا من 
آمن. 


صع>< كنا 


ك1 


فلا يذم كل المختلفين» ولكن يذم من كان يعرف 
أنه رسولء فليا جاء كفر به حسدًا أو بغياء كما قال 
تعالى: لوَلْمًا جَاءَهُمْ كتَدبٌ من عِدد أله مُصَدقَ لَمَا 
مَعَهُمَ وكانُوا ين قَبَلْ ]١15/0157[‏ يَسْتَفتِحُونَ عَلى 
لذن كقَرُوا دما جَآءَهُم ما عَرَهُوا مكَفَرُوا بيب فَلَمَئَةآهَه 
عَل الكفِريتَ؟ [البقرة: 44] . 
وإن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به 
وتفرقت أقوالهم فيه فليس الأمر كذلك. وقد بين 
القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل 
إرسال محمد يه فاختلاف هؤلاء وتفرقهم في محمد 
يك هو من جملة ما تفرقوا واختلفوا فيه. والله أعلم. 
نيت 





73])] سورة التكاثر 
قال شيخ الرسلام رحمه الله : 
فصل 

(سورة التكائر) قيل فيها: «حَمَْ رُرَمَّ آلْمَقاير 
[التكاثر: ؟] تنبيهًا على أن الزائر لابد أن ينتقل عن 
مزاره» فهو تنبيه على البعث. 

ثم قال: «كلا سَوت تَنْلَمُونَ ه ثم كلا سو 
تَظَمُونَ» [التكاثر: ”2 5] فهنا خبر عن علمهم في 
المستقبل؛ ولهذا روي عن علي أنه في عذاب القبر, ثم قال: 
«(كلا لوَتََمُونَ لم آيقينٍ» [التكاثر: 0] فهذا إشارة إلى 
علمهم ني الحال» والخبر محذوف: أي لكان الأمر فوق 
الوصف. ولعلمتم أمرًا عظياء ولألحاكم عما ألهاكم؛ فإن 
الالتهاء بالتكاثر إنها وقع من الغفلة وعدم اليقين. 

كا قال: لكَدّيُوا بتَايَحَِا وكاُوا عَبَا غَسِلِينَ» 
[الأعراف: ]١47‏ ومثل قول النبي 3: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كتيرا»”'؟ وحذف 


)١(‏ صصيح: أخرجه البخلري (71445) من حديث أبي هريرة رغي لله عنه. 


ا 
جواب لو كثير في القرآن تعظيًا له وتفخيّاء فإنه أعظم 
[514/] من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظء إذ 
للخبر ليس كالمعاين» ولذا أتبع ذلك بالقسم على 
الرؤية التي هي عين اليقين, التي هي فوق الخبر الذي 
هو علم اليقين» فقال: «لكرور لَإْتِيمَ © ثم لترؤبا 
عَم ألْمَقِينٍِ4 [التكاثر: ,١‏ /ا] وهذا الكلام جواب 
قسم محذوف مستقبل» مع كون جواب لو محذوقًا كيا 
تقدم, في أحد القولين. 

وني الآخر هو متعلق بلوء لكن يقال جواب لو 
إنها يكون ماضياء فيقال: لرأيتم الجحيم. 

كقول النبي يَك: «لو تكونون على الحال التي 
تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى 
فرشكم"”"' ولو كان ماضيا فليس مما يؤكد بل يقال: 
لو يجيء لأجي. 

وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد 
جواب لو. كقوله: 9وإِنْ أَطْعَتُمُوهُمْ إنكُم كُشْركُون» 
[الأنعام: ١؟١]‏ وله نظائر في القرآن وكلام العرب. 
فإن الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط وكل منهما 
يقتضي جوابه أجيب الأول منههاء وهو هنا القسمء 
وهو المقصود. 

وعلى هذا القول يكون المعنى: والله لو تعلمون 
علم اليقين» لترون الجحيم بقلوبكم. والأول هو 
المشهورء ومن المفسرين من لم يذكر سواهء وهو الذي 
أثروه عن متقدميهم؛ ويدل على صحته وأنه الحق أن 
قوله: (ثم لترونها ‏ ثم لتسألن) معطوف على ما قبله» 
فيكون داخلاً في حيزه فلو كان الأول معلقًا بالشرط 
لكان المعطوف عليه ]١5/614[‏ كذلكء هو باطل؟؛ 
لأن رؤيتها عين اليقين» والمسألة عن النعيم ليس 
معلقًا بأن يعلموها في الدنيا علم اليقين. 

وأيضًا: فتفسير الرؤيا المطلقة برؤية القلب ليس 
هو المعروف من كلام العرب. 


.)50/80( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





وأيضًا: فيكون الشرط هو الجوابء. فإن المعنى 
حيتذ لو علمتم علم اليقين لرأيتم بقلوبكمء وذلك 
هو العلم فالمعنى لو علمتم لعلمتمء وهذا لا يفيد. 
ولو أريد بمشاهدة القلب قدر زائد على مجرد العلم» 
فهذا معلوم أن من علم الشيء أمكنه أن يجعل مشاهدًا 
له بقلبه. 

وأيضًا: فهذا المعنى لو كان مفيدًا لم يكن مما 
يستحق القسم عليه؛ فإنه ليس بطائل. 

وأيضًا : فقوله: («ِلَر تعَمُونَ عِْم آلبينٍ» 
[التكائر: 0] لم يذكر المعلوم» حتى يستلزم العلم به 
العلم بالجحيم» فإن أريد معلوم خاصء قلا دليل في 
الشرط عليه؛ حتى يصح الارتباط. 

وإن أريد المعلوم العام وهو ما بعد الموت فذاك 
يستلزم العلم بالجحيم وغيرهاء وهذا فيه نظر. 

فقد يأل ويقال: قوله: 9 سوك تَعَلّمُونَ © تُّّ 
كلا سول تَعَلَمُونَ4 لم يذكر ]11/97١[‏ فيه المعلوم 
بل أطلق» ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شيئًا لم 
يكن علمه. وجوابه: أن سياق الكلام يقتضي الوعيد 
والتهديد. حيث افتحه بقوله: «الْهَدكُمْ التكائر» 
[التكائر: .]١‏ 

وأيضًا: فمثل هذا الكلام قد صار في العرف 
يستعمل في الوعيد غالبّاء أو في الوعد. 

وإذا كان العلم مقيدًا بالسياق اللفظي؛ وبالوضع 
العرني. 

فقوله: للَوَ تَْلمُونَ هو ذاك العلم؛ أخبر 
بوقوعه مستقبلاًء ثم علق بوقوعه حاضرّاء وقيد 
المعلق به بعلم اليقين» فإنهم قد يعلمون ما بعد الموت» 
لكن ليس عل) هو يقين. 

يفف 
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[3 سورة الهمزة 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

فصل 

قوله: َيِل لكل مُمَرَوْلمَرّو4 [الهمزة: ]١‏ هو 
الطعان العياب. 

كيا قال مما مُشْآِ يتوم رٍ» [القلم: ]١١‏ وقال: 
«وَيِتكِم من يَلوِرْكَ فى آلصَّدَقَس» [التوية: 54] وقال: 
[التوبة: 1/4] والمحمز: أشد؛ لأن الحمز الدفع بشدة» ومنه 
الهمزة من الحروف. وهي نقرة في الحلق ومنه: لوقل 
رت أَعُود بلك مِنْ هَمَرَِآلشْيَِينٍ؟ [المؤمنين: /41] ومنه 
قول النبي 5: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء من 
مزه ونقفخه. ونفشه»”©) وقال: «همزه الموتة» وهي 
الصرع. فالهمز مثل الطعن لفظًا ومعنى. 

واللمز كالذم والعيبء وإنما ذم من يكثر ال همزء 
واللمز؛ (فإن الهمزة واللمزة هو الذي يفعل ذلك 
كثيراء و (الحمزة) و (اللمزة) ]١5/657[‏ الذي 
يفْعَلٌ ذلك به. كها في نظائره مثل الضحكة والضحكة» 
واللعبة واللعبة]»» وقوله: «الْذِى َع مالا 
وَعَدَّدَهٌم» [الحمزة: ؟] وصفه بالطعن في الناس» 
والعيب لهمء ويجمع المال وتعديدهء وهذا نظير قوله: 
<إن أنه لا حب كل محكَال فَشُور» [لقمان: 14] في 
(النساء) و (الحديد) فإن الحمزة اللمزة يشبه المختال 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (747): وأبو داود (0776) وأحمد في 
«مثلمة )١1١١81١(‏ واتظر: صحيح سنن أي داود» 
بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 
(©) المقصود: أن (الممَرَة) و (اللْمَرّة) بفتح الميم: هو الذي يهمز ويلمز 
غيره كثيرًا. وأما (اُمْرَّة) واللمزة): بتكين الميم: فهو الذي 
مزه ويلمزه غيره» وهنا مثل: (الضحَكة): الذي يضحك من 
الناس» و(الضخكة): الذي يُفْحك منه. و(اللمبة): كثير 
اللعب. و(اللعبة): الذي يلمب بهء وهكذا. انظر «الصيانة» 
(ص»٠1١).‏ 





الفخورء والّاع المخصي نظير البخيل» وكذلك 
نظيرهما قوله: لهَمَازٍسَكْآم تمسر © مما لَلْحَ مغك 
نير © عْتْلَ بَعْدَ ذَّلِكَ زَنِرِ4 [القلم: ١١‏ - 17] 
وصفه بالكبر والبخل؛ وكذلك قوله: «وَأمًا مَنْ كل 
وَآسْتَفْى» [الليل: 8] فهذه خسة مواضع. وذلك 
ناشىع عن حب الشرف والمال» فإن محبة الشرف تحمل 
على انتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر والخيلاء» 
ومحبة المال تحمل على البخل» وضد ذلك من أعطى 
فلم يبخلء واتقى فلم يهمزء ولم يلمزء وأيضًا فإن 
المعطي نفع الناس» والمتقي لم يضرهم فتفع ولم يضر 
وأما المختال الفخور البخيل» فإنه ببخله منعهم الخير» 
ويفخره سامهم الضرء فضرهم ول يتفعهم؛ وكذلك 
(الهمزة الذي جمع مالا) ونظيره قارون الذي جمع 
الله وكا من قوم وى فيض طلبهج: 

ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضّاء فإنه ى) 
قال ابن عباس في رواية الوالبي: مشتمل على 
الأقامء والأمثال» وهو تفسير: طمُتَمَدِهًا مُثَانَ» 
[الزمر: 17177 

]١15/67[‏ وهذا جاء كتاب الله جامعًا. 

كيا قال 6: «أعطيت جوامع الكلم»”" وقال 
تعالى: «كَبًا مُتَشَنِهًا مُثَانَ» [الزمر: *7] فالتشابه 
يكون في الأمثالء والمثاني في الأقسام. فإن العثنية في 
مطلق التعديد. 

كه قد قيل في قوله: «أزيجع ابس عائتٍ» 
[الملك: 4] وكا في قول حذيفة: كنا نقول بين 
السجدتين: رب اغفر لي» رب اغفر لي؛ وكما يقال: 
فعلت هذا مرة بعد مرة»ء فتثنية اللفظ يراد به التعديد؛ 
لأن العدد ما زاد على الواحدء وهو أول التثنية. 
وكذلك تثنيت الثوب, أعم من أن يكون مرتين فقط 
أو مطلق العدد؛ فهو جميعه متشابه» يصدق بعضه 
بعضًاء ليس مختلقّاء بل كل خبر وأمر منه يشابه الخبر» 
لاتحاد مقصود الأمرين» ولاتحاد الحقيقة التي إليها 


(1) صحيح: أخرجه البخاري(79177): وملم (277) واللفظ له. 
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مرجع الموجودات. 

فليا كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى 
تصل واحدء وهو الله سبحانه؛ كان الكلام الحق فيها 
خمراء وأمرًا متشاببًاء ليس بمنزلة المختلف المتناقض. 

كيا يوجد في كلام أكثر البشرء والمصنفون ‏ الكبار 
متهم يقولون شيئًا ثم ينقضونه؛ وهو جميعه مثاني؛ 
لأنه استوفيت فيه الأقسام المختلفة» فإن الله يقول: 
«وين مكل سَىٍَ حَلَفَنا نَوْجَيْنِ4 [الذاريات: 49] 
فذكر الزوجين مثاني» والإخبار عن الحقائق بها هي 
عليه بحيث يحكم على الثيء بحكم نظيره» وهو حكم 
على المعنى الواحد المشترك خيرًا أو طلبًا خطاب 
متشابه؛ فهو متشايه مثاني. 

[67/] وهنا في المعاني مثل الوجوه 
والنظائر في الألفاظ فإن كل شيئين من الأعيان 
والأعراض وغير ذلك إما أن يكون أحدهما مثل 
الآخرء أو لا يكون مثله فهي الأمثال» وجمعها هو 
التأليفء وإذا جاءت بلفظ واحد كانت نظائرء وإن لم 
يكن مثله فهو خلافه سواء كان ضدًا أولم يكن؛ وقد 
يقال: إما أن يجمعهها جنس أو لاء فإن لم يجمعهما 
جنس فأحدهما بعيد عن الآخرء ولا مناسبة بينهماء 
وأن جمعهما جنس فهي الأقسامء وجمعها هو 
التصنيف, ودلالة اللفظ الواحد على المعاني المختلفة 
تسمى الوجوه. 

والكلام الجامع مع الذي يستوفي الأقسام 
المختلفة» والنظائر المتهاثلة جمعًا بين المتمائلينء وفرقا 

بحيث يبقى محيطاء وإلا فذكر أحد القسمين أو 
المثلين لا يفيد التمام؛ ولا يكون الكلم محيطاء ولا 
الكلم جوامع؛ وهو فعل غالب الناس في كلامهم. 

والحقائق في نفسها: منها المختلف. ومتها 
المؤتلف. والمختلفان بينهما اتفاق من وجهء وافتراق 
من وجهء فإذا أحاط الكلام بالأقسام المختلفة» 
والأمثال المؤتلفة كان جامعًا. 





وياعتبار هذه امعان كانت ضروب القياس العقلي 


المنطقم ثلاثة: 

الحمليات» والشرطيات المتصلة. والشرطيات 
المنفصلة. 

فالأول: للحقائق المتماثئلة الداخلة في القضية 
اللجامعة. 


والثاني: للمختلفات التي ليست متضادة» بل 
تتلازم تارة» ولا تتلازم أخرى. 

]١11/6576[‏ والثالث: للحقائق المتضادة 
المتنافية» إما وجودًا أو عدمّاء وهي النقيضان, وإما 
وجودًا فقط» وهو أعم من النقيضين, وإما عدمًا فقطء 
وهو أخص من النقيضين. 

فالحمليات للمثلين. والأمثال» والشرطيات 
المنفصلة للمتضادينء والمتضادات ويسمى التقسيم. 
والسبرء والترديد. والبياني» والمتصلة للخلافين غير 
المتضادين» ويسمى التلازم. 
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[577/> ] سورة الكوثر 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
عبداحليم بن عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله: 

(سورة الكوثر) ما أجلها من سورة! وأغزر 
فوائدها على اختصارهاء وحقيقة معناها تعلم من 
آخرهاء فإنه سبحانه وتعالى بتر شانع رسوله من كل 
خير» فيبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة» 
ويبتر حياته فلا ينفع بهاء ولا يتزود فيها صا ًا لمعاده. 
ويبتر قلبه فلا يعي الخير» ولا يؤهله لمعرفته ومحبته» 
والإيمان برسله؛ ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة» 
ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرًا ولا عونًا. 

ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا 
يذوق لها طعّاء ولا يجد لها حلاوة» وإن باشرها 
بظاهره؛ فقليه شارد عنها. 

وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول 247 


ورده لأجل هواهء أو متبوعه؛ أو شيخه أو أميره» أو 

كمن شنأ آيات الصفات وأحاديث الصفات 
وتأولها على غير مراد الله ]١/6571/[‏ ورسوله مثهاء 
أو حملها على ما يوافق مذهبهء ومذهب طائفته» أو 
تمنى أن لا تكون آيات الصفات أنزلت» ولا أحاديث 
الصفات قالحا رسول الله 95. 

ومن أقوى علامات شناءته لهاء وكراهته لها أنه إذا 
سمعها حين يستدل بها أهل السنة على ما دلت عليه 
من الحق اشمأز من ذلك. وحاد ونفر عن ذلك لما في 
قلبه من البغض ها والنفرة عنها قأي شانئ للرسول 
أعظم من هذاء وكذلك أهل السماع الذين يرقصون 
على ساع الغنا والقصائد والدفوف والشبابات إذا 
سمعوا القرآن يتلى ويقرأ في مجالسهم استطالوا ذلك 
واستثقلوه» فأي شنآن أعظم من هذاء وقس على هذا 
سائر الطوائف في هذا الباب. 

وكذا من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن 
والسنة» فلولا أنه شانع لما جاء به الرسول ما فعل 
ذلك» حتى إن بعضهم ليتسى القرآن بعد أن حفظه» 
ويشتغل بقول قلات وفلان؛ ولكن أعظم من شتأه 
ورده: من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين 
وسحرًا يؤثر فهذا أعظم وأطم انبتارًا وكل من شتأه له 
نصيب من الانبتار» على قدر شناءته له فهؤلاء لما 
شتئوه وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير كله معاديًا 
لهم فبترهم منه» وخص نبيه 6 بضد ذلكء وهو أنه 
أعطاه الكوثرء وهو من الخير الكثير الذي آناه الله في 
الدنيا ]١57/674[‏ والآخرة» فمما أعطاء في الدنيا 
الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح 
الصدرء ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمه 
نعيم في الدنيا البتة» وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام 
المحمودء وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة» 
وأعطاه في الآخرة لواء الحمدء والحوض العظيم؛ في 
موقف القيامة إلى غير ذلك؛ وجعل المؤمنين كلهم 


كير 1 


7 صر جه 





أولاده وهو أب لهم. وهنا ضد حال الأبتر الذي 
يشنؤه ويشتأ ما جاء به. 

وقوله: (إن شانتك) أي: مبغضكء. والأبتر 
المقطوع النسلء الذي لا يولد له خير ولا عمل صالح 
فلا يتولد عنه خيرء ولا عمل صالح. 

قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد قومًا 
يجلسون ويجلس إليهمء. فقال: من جلس للناسء 
جلس الناس إليه. 

ولكن أهل السنة يموتون, ويحيا ذكرهمء وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذكرهم؛ لأن أهل السنة أحيوا 
ما جاء به الرسول 45 فكان لحم نصيب من قوله: 
وَرَفَعَْا لَكَ ذِكْرَك 4 [الشرح: 5] وأهل البدعة شسوا 
ما جاء به الرسول يد فكان لحم نصيب من قوله: 
«إرى شَاتمَلك هوَالْأَبَترٌ» [الكوثر: 7] . 

فالحذر الحذر أمها الرجل من أن تكره شيئًا ثما جاء 
به الرسول 3 أو ترده لأجل هواك؛ أو انتصارًا 
للذهيك. أو  ]١15/6794[‏ لشيخكء أو لأجل 
اشتغالك بالشهواتء أو بالدنياء فإن الله لم يوجب على 
أحد طاعة أحد إلا طاعة رسولهء والأخد بها جاء به» 
بحيث لو خالف العبد جميع الخلق» واتبع الرسول ما 
سأله الله عن خالفة أحد فإن من يطيع أو يطاع إنما 
يطاع تبعًا للرسول؛ وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به 
الرسول ما أطيع. 

فاعلم ذلك واسمعء وأطع واتبع» ولا تبتدع. 

تكن أبتر مردودًا عليك عملكء بل لا خير في 
عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله. والله أعلم. 

وقوله تعال: «إإنآ أغمامتلك الْكوْتْر تدل هذه 
الآية على عطية كثيرة صادرة عن معط كبير غني 
واسع. 

وأنه تعالى وملائكته وجنده معه: صدر الآية (يإن) 
الدالة على التأكيد. وتحقيق الخبر وجاء الفعل بلفظ 
المافي الدال على التحقيق» وأنه أمر ثابت واقعء ولا 
يدفعه ما فهي من الإيذان» بأن إعطاء الكوثر سابق في 


0 


ححتَابالبْمْنْيمٌ 


0 7 





نقنر الأول حين قدرت مقادير الخلائق» قبل أن 
يخنقهم بخمسين ألف سنة» وحذف موصوف الكوثر 
يكون أبلغ في العموم؛ لما فيه من عدم التعبين وأتى 
بنصفة أي أنه سبحانه وتعالى قال: «إنا أَعَطيْتلى 
اكور فوصفه بالكوثرء والكوثر المعروف إنها هو نهر 
في الجنة. كا قد وردت به الأحاديث الصحيحة 
لصريحة. وقال ابن عباس: الكوثر إنما هو من الخير 
كير الذي أعطاه الله إياه» وإذا كان أقل أهل 
0/601 الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات» 
فها الظن بها لرسول الله يك ما أعده الله له فيهاء فالكوثر 
علامة وأمارة على تعدد ما أعده الله له من الخيرات» 
واتصالها وزيادتهاء وسمو المزلة وارتفاعهاء وإن ذلك 
النهر وهو الكوثر أعظم أنمار الجنة وأطييها ماى 
وأعذها وأحلاها وأعلاها. 

وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على يال 
الممى وتمامه. 

كقوله: زيد العالم» زيد الشجاع؛ أي لا أعلم منه 
ولا أشجع منه» وكذلك قوله: «إنا أغطبتلىك 
الْكَوبْر» . دل على أنه أعطاه الخير كله كاملاً موفرّاء وإن 
نال منه بعض أمته شينًا كان ذلك الذي ناله بيركة 
اتباعه. والاقتداء به مع أن له يك مثل أجره من غير أن 
ينقص من أجر المتبع له شيء ففيه الإشارة إلى أن الله 
تعالى يعطيه في الجنة بقدر أجور أمته كلهم من غير أن 
يتتقص من أجورهم. فإنه هو السبب في هدايتهم» 
ونجاتهم؛ فينبغي بل يجب على العبد اتباعه والاقتداء 
به» وأن يمتثل ما أمره به ويكثر من العمل الصالح 
صومًا وصلاة وصدقة وطهارة» ليكون له مثل أجره: 
فإنه إذا فعل المحظورات فات الرسول مثل أجر ما فرط 
فيه من الخير» فإن فعل المحظور مع ترك المأمور قوي 
وزره» وصعبت نجاته لارتكابه المحظور وتركه المأمور, 
وإن فعل المأمور وارتكب المحظور دخل فيمن يشفع 
[7 "5 !] فيه الرسول يك لكونه ناله مثل أجر ما 
فعله من المأمور, وإلى الله إياب الخلق» وعليه حسابهم» 


وهو أعلم بحالحم: أي: بأحوال عباده» فإن شفاعته 
لأهل الكبائر من أمته. والمحسن إنها أحسن بتوفيق الله 
له والمسيء لا حجة له ولا عذر. 

والمقصود: أن الكوثر نهر في الجنة؛ وهو من الخير 
الكثير الذي أعطاه الله رسوله يك في الدنيا والآخرة» 
وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور 
أمته إلى يوم القيامة؛ فكل من قرأ أو علم أو عمل 
صالحًا أو علم غيره أو تصدق أو حج أو جاهد أو 
رابط أو تاب أو صبر أو توكل أو نال مقابًا من 
المقامات القلبية من خشية وخوف ومعرفة وغير 
ذلك. فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر ذلك 
العامل. والله أعلم. 

وقوله: «قَصَلٍ لِرَيَكَ وَغْت4 [الكوثر: ”] أمره الله 
أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتينء وهما الصلاة 
والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار 
وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» 
وإلى عدته وأمره؛ وفضله؛ وخلفه.» عكس حال أهل 
الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في 
صلاتهم إلى ريهم يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له 
خوقًا من الفقرء وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهم؛ 
وسوء الظن منهم يربهم, ولحذا جمع الله يينههما. 

في قوله تعالى: لقُلَ [15/077] إِنَّ صَلَاتٍ وتُشْكى 
وَتحيَاىَ وَمَمَانق5َ لله رَبِ الْعََيينَ4 [الأنعام: ؟17١1]‏ 
والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه. 

والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما 
يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهم| بالفاء الدالة على 
السبب؛ لأن فعل ذلك وهوالصلاة والنحر سبب 
للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثرء والخير 
الكثيرء فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان 
العبادتان» بل الصلاة نهاية العبادات» وغاية الغايات. 

كأنه يقول: «إنا أغطيتتك الْكَْثْر» الخير الكثير» 
وأنعمنا عليك بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين 
العبادتين» شكرًا لإنعامنا عليك؛ وهما السيب لإنعامنا 
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عليك بذلك. فقم لنا جاء فإن الصلاة والنحر 
محفوفان يإنعام قبلهماء وإنعام يعدهماء وأجل العبادات 
المالية النحرء وأجل العبادات البدنية الصلاة» وما 
يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر 
العبادات» كما عرفه أرياب القلوب الحية» وأصحاب 
الهمم العالية» وما يجتمع له في نحره من إيثار الله 
وحسن الظن به وقوة اليقين» والوثوق بها في يد الله 
أمر عجيبء إذا قارن ذلك الإيهان» والإخلاصء وقد 
امتثل النبي يك أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير 
النحره حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين 
بدنة» وكان ينحر في الأعياد وغيرها. 
وفي وقوله: «إنا أغطيتك الكوترج فصل لِرَيِكَ 
وغ إشارة إلى [15/670] أنك لا تتأسف على 
شيء من الدنياء كما ذكر ذلك في آخر (طه) و (الحجر) 
وغيرهماء وفيها الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس» 
وما ينالك منهمء بل صل لربك وانحر. وفيها 
التعريض بحال الأبتر الشانع» الذي صلاته ونسكه 


لغير الله. 

وفي قوله: «إرت غَاتِئلك هو الأبترُ» أنواع من 
التأكيد: أحدها تصدير الجملة بإن. 

الثاني: الإتيان بضمير الفصل الدال على قوة 
الإسناد والاختصاص. 

الثالث: مجيء الخبر على أفعل التفضيلء» دون 
اسم المفعول. 


الرابع: تعريفه باللام الدالة عل حصول هذا الموصوف 
له بتمامه. وأنه أحق به من غيره» ونظير هذا في التأكيد 
قوله: لا تَكَفَإِنك أن تّالأغن» [طه: 374]. 
ومن فوائدها اللطيفة الالتفات في قوله: «فَصَلِ 
ِرَيَكَ وَآَغْرِ الدالة على أن ربك متحق لذلك» 
وأنت جدير بأن تعبده. وتنحر له. والله أعلم. 
لقف 


كتابا 


كبر 


]٠5/655[‏ سورة الكافرون 
قال الشيخ رحمه الله: 
نصل 
في سورة: قل يا أيها الكافرون 

للناس في وجه تكرير البراءة من الحانيين طرق: 

حيث قال: «لآ أَعَبُدُ مَا تَعْبدُونَ © ول أَمْر 
عَسِدُونَ مَآأَعَبُدُ» ثم قال: «ولآ أتأ عاد ما عَبَدمجي 
وَلآ أَضْرْ عَنِدُونَ مَآ أَعَبُدُ» [الكافرون:  ”‏ 5] منها 
قولان مشهوران ذكرهما كثير من المفسرين» هل كرر 
الكلام للتوكيد, أو لنفي الحال والاستقبال؟. 

قال أبو الفرج: في تكرار الكلام قولان. أحدهما 
أنه لتأكيد الأمر وحسم أطراعهم فيهء قاله الفراء. 

وقد أفعمنا هذا في سورة الرحمن قال ابن قتيبة: 
التكرير في سورة الرحمن للتوكيد. 

قال: وهذه مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد 
والإفهام» كا أن مذاهيهم الاختصار للتخفيف 
[هه/١١]‏ والإيجاز. 

لأن افتنان المتعلم والخطيب في الفنون أحسن من 
اقتصاده في المقام على فن واحد. 

يقول القائل: والله لا أفعله؛ ثم والله لا أفعله! إذا 
أراد التوكيد وحسم الأطماع من أن يفعله» ىا يقول: 
والله أفعله؟ بإضهار (لا) إذا أراد الاختصار. ويقول 
للمرسل. المستعجل: اعجل» اعجل! والرامي: ارم» 
ارم! قال الشاعر: 

كم نعمة كانت لكم؛ وكم وكم؟ 
وقال الآخر: 
هل سألت جصوع 5-7 
دة يوم ولواأينأينا؟ 





وربها جاءت الصفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا 
من إعادتها ثائية» لأنها كلمة واحدة فغيروا منها حرقًا. 

قال ابن قتيبة: فلما عدد الله في هذه السورة إنعامه 
وذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته جعل كل كلمة 
فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النعم وتقريرهم بهاء 
كقولك للرجل: ألم أنزلك منزلاً وكنت طريدًا؟ 
أفتتكر هذا؟ ألم أحجّ بك وكنت صرورًا؟ أفتنكر 
هنا؟ 

قلت: قال ابن قتيبة: تكرار الكلام في «قُل يَتأيا 
اكَؤورٌورتَ؟4 ]١15/575[‏ لتكرار الوقت. وذلك 
نهم قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك عامًا فادخل في 
ديتا عامًا. فتزلت هذه السورة. 

قلت: هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظ وإن 
كان كلام العرب وغير العرب» فإن جميع الأمم 
يؤكدون إما في الطلب, وإما في الخبر» يتكرار الكلام. 
ومنه قوله النبي يك: «والله! لأغزون قريشّاء ثم والله! 
لأغزون قريشّاء ئم والله! لأغزون قريشًا. ثم قال: إن 
شاء الله. ثم لم يغزهم»”". 

وروي عنه أنه في غزوة تبوك كان يقود به حذيفة» 
ويسوق به عمار» فخرج بضعة عشر رجلاً حتى صعدوا 
العقبة ركبانًا متلثمين وكانوا قد أرادوا الفتك برسول الله 
كك فقال لحذيفة: قد. قد ولعمار: سق. سق. 

فهذا أكثر لكن ليس في القرآن من هذا شيء. 

فإن القرآن له شأن اختص بهء لا يشبهه كلام 
البشر ‏ لا كلام نبي؛ ولا غيره» وإن كان نزل بلغة 
العرب. فلا يقدر محلوق أن يأتي بسورة» ولا يبعض 
سورة مثله. 

فليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط. 

وإنما في ]١5/6819/[‏ سورة الرحمن خطابه يذلك 
بعد كل آية» لم يذكر متواليًا. وهذا النمط أرفع من 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (7547) وانظر «ضميف سنن أبي 


داود» يتحقيق العلامة الألاني رحه الل والحديث 
صحيح موقوفًا كا قال الشيخ الألباني . 
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الأول. 
وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرار» كما ظنه 
بعضهم 


و «قل يا أيها الكافرون» ليس فيها لفظ تكرار إلا 
قوله: «ولآ أصْرَ عَبِدُونَ مآ أعَبُدٌ4: وهو مع الفصل 

وقد شبهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل لمن 
أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي وهو ينكرها 
ويكفرها: ألم تك فقيرًا فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تك 
عريانًا فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تك خاملاً 
فعرفتك؟ ونحو ذلك. وهذا أقرب من التكرار 
المتوالي» كا في اليمين المكررة. 

وكذلك ما يقوله بعضهم: إنه قد يعطف الشيء 
لمجرد تغاير اللفظ. كقوله: 

فألفى قولها كذيًا ومينا 

فليس في القرآن من هذا شىء. ولا يذكر فيه لفظًَا 
زائدًا إلا لمعنى زائد وإن كان في ضمن ذلك التوكيده 
وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: 9قَيِمَا رَحْمَّةٍ 
مِنَ آله ِت لَهُمَ» [آل عمران: 104]؛ وقوله: «عَمًا 
قليل ليُصَبِحُنَ تدمِينَ» [المؤمنون: 14٠‏ » وقوله: 
«قليلاً ما تَدَكَرُورت» [التمل: ]١7‏ فالمعنى مع 
هذا أزيد من المعنى بدونه. 

فزيادة اللفظ لزيادة المعنى وقوة اللفظ لقولة 
المعنى. 
والضم أقوى ]١5/678[‏ من الكسرء والكسر 
أقوى من الفتح. 

ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل (الكره) و 
(الكره). فالكره هو الشيء المكروه» كقوله: «تحِبَ 
كم لقتال وَهِوَ كز لَكمْ [البقرة: 117] » والكره 
المصدرء كقوله: َوَعًا وَكَرَهَا» [آل عمران:45]. 
والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس كراهة 
الكاره. 

وكذلك (الذبح) و(الذبح» فالذبح: المذبوح 


تو كارا شخ ناركن نعي 
كقوله: «وَقَدَيْتهُ بذ يْكهُ يذِئح عَظِيرٍ4 [الصافات:7١١]»‏ 
والذبح: الفعل. والذبح: مذبوح؛ وهو جسد يذبح؛ 
فهو أكمل من نفس الفعل. 

قال أبو الفرج: والقول الثاني أن المعنى: «لآ أَعَبُدُ 
ما تَعْبُكُ تَعْبَدُونَ» في حالي هذه. (ولا أنتم) في حالكم هذه 
لعَسِدُونَ مَآ أَعَبْدُ ‏ وَلآ أنأ عَابِدٌ ما عَبَّدمَّ في ما 
استقبل» وكذلك <أنتم) فنفى عنهم في الخال 
والاستقبال. . 

وهذا في قوم بأعياتهم أعلمه الله أنهم لا يؤمنون» 
كما ذكرناه عن مقاتل. فلا يكون حيتذ تكرار. 

قال: وهذا قول ثعلبء والزجاج. 

قلت: قد ذكر القولين جماعة» لكن منهم من جعل 
القول الأول قول أكثر أهل المعاني. 

فقالوا - واللفظ للبغوي: معنى الآية: لا أعبد ما 
تعبدون في الحال» ولا أنا عايد ما عبدتم في 
الاستقبال» ]١7/6074[‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد في 
الاستقبال. 

وهذا خطاب لمن سيق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

قال وقال أكثر أهل المعاني: نزل بلسان العرب 
على مجاري خطابهم. ومن مذاهبهم التكرار إرادة 
للتوكيد والإفهام؛ كا أن من مذاهبهم الاختصار 
للتخفيف والإيجاز. 

قلت: ومن المفسرين من لم يذكر غير الثانٍ ‏ منهم 
المهدوي وابن عطية. 

قال ابن عطية: لما كان قوله: (لا أعبد)محتملاً أن 
يراد به الآنء ويبقى المستأنف منتظرًا ما يكون فيه من 
عبادته» جاء البيان بقوله: «وَلآ أكأ عَايدٌ ما عَبَدمه 
أي أبدًا ما حبيت. 

ثم جاء قوله: «ولة أَنسّرْ عَبِدُونَ مَآأعَبْدُ4 الثاني 
حم عليهم أنهم لايؤمنون أبدّاء كالذين كشف الغيب 
عنهم؛ كما قيل لنوح: «أَنته آن يُؤَيَِ من قَوَيِكَ إلا 
مَن قَدَ ءَامَنَ4 [هود: 77] أما إن هذا فخطاب لعينين» 


عي حكتابا شلب 
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قال: فهذا معنى الترديد الذي في السورة» وهو 
بارع الفصاحة. وليس هو بتكرار فقطء بل قيه ما 
ذكرته» مع الإبلاغ والتوكيد» وزيادة الأمر بيانًا وتبريًا 

منهم. 

قلت: هذا القول أجود من الذي قبله من جهة 
بياغهم لمعنى [15/650] زائد على التكرير. لكن فيه 
نقص من جهة أخرى. وهو جعلهم هذا خطابًا 
لمعيتين» فنقصوا معنى السورة من هذا الوجه. 

وهذا غلطء فإن قوله: قُل يتأي آلْعكَديرُوت » 
[الكافرون: ]١‏ خطاب لكل كافرء وكان يقرأ بها في 
المدينة بعد موت أولتك المعينين» ويأمر بها ويقول هي 
براءة من الشرك. 

فلو كانت خطابًا لأولئك المعينين» أو لمن علم 
منهم أنه يموت كافرّاء لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك 
منةه. 

وأيضًا فأولتك المعينون إن صح أنه إنها خاطبهم 
فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون على الكفر. 

والقول بأنه إنها خاطب بها معينين قول لم يقله من 
يعتمد عليه. 

ولكن قد قال مقاتل بن سليمان: إنها نزلت في أبي 
جهل والمستهزتئين» ولم يؤمن من الذين نزلت فيهم 
أحد. 

ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل 
الحديث. كنقل الكلبي. 

وهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا 
يذكرون عن واحد منهما شيئنّاء كمحمد بن جرير» 
وعبدالرحمن بن أبي حاتمء وأبي بكر بن المنذرء فضلاً 
عن مثل أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وقد ذكر غيره هذا عن قريش مطلقاء ىا رواه 
عبد بن حيد. ]١5/6141[‏ عن وهب بن منبه قال: 
قالت قريش للنبي 5: إن سرك أن ندخل في دينك 






جو تارش اديه 
عفت وتدخل في ديننا عامّاء فنزلت (قل يا أعا 
لكنقرون) حتى ختمها. 

وعن ابن عباس» قالت قريش: يا محمدا لو 
متلمت آلهتنا لعبدنا إلهك» فتزلت السورة. 

وعن قتادة قال: أمره الله أن ينادي الكفار فناداهم 
بقوله (يا أيها). 

وروى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه: قال كفار 
قريش. فذكره. 

وقال عكرمة: برأه الله ببذه السورة من عبدة جميع 
الأوتان ودين جميع الكفار, وقال قتادة: أمر الله نبيه أن 
يتيرأ من اللشركين فتبرأ منهم. 

وروى قتادة عن زرارة بن أوفى: كانت تسمى 
(المقشقشة). 

يقال: قشقش فلان؛ إذا برئ من مرضه؛ فهي 
ترئ صاحبها من الشرك. 

وبهذا نعتها النبي يك في الحديث المعروف في المسند 
والترمذي من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
فروة بن نوفل عن أبيه» عن النبي 5 قال له: «بجيء ما 
جاء بك؟» قال: جئتء يا رسول الله! لتعلمني شيئًا 
أقوله عند منامي. 

قال: «إذا أخذت مضجعك فاقرأ (قل يا أيها 
الكافرون)؛ ثم نم على ١ ]١5/6147[‏ خلاتمتهاء فإنها 
براءة من الشرك»”". 

رواه غير واحد عن أبي إسحاقء وكان تارة 
يسنده؛ وتارة يرسله رواه عنه زهير» وإسرائيل مسندًا؛ 
ورواه عنه شعبة ول يذكر عن أبيه وقال (عن أبي 
إسحاق؛ عن رجل» عن فروة بن نوفل)»؛ ولم يقل (عن 
أبيه). قال الترمذي: وحديث زهير أشبه وأصح من 
حديث شعبة. قال: وقد روي هذا الحديث من غير 
هذا الوجه. فرواه عبدالرحمن بن نوفل» عن أبيه؛ عن 
(1) حسن: أخرجه أحيد في «مندءة (58140), وأبو داود (9086): 
والترمذي »)71٠5(‏ والحديث حنه الشيخ الألباني ني 
«صحيح الجامع"(547). 


النبي 5 وعبدالرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن 
نوقل. 

قلت: وقد رواه عن أبي إسحاق» إسماعيل بن أبي 
خالد» قال: جاء رجل من أشجع إلى النبي و فقال: 
يا رسول الله! علمني كلامًا أقوله عند منامي. 

قال: «إنك لنا ظثرء اقرأ (قل يا أيبا الكافرون) 
عند منامك. فإنها براءة من الشرك». 

فقد أمر رسول الله ب واحدًا من المسلمين أن 
يقرأهاء وأخبره أنها براءة من الشرك. 

فلو كان الخطاب لمن يموت على الشرك كانت 
براءة من دين أولئك فقطهء لم تكن براءة من الشرك 
الذي يسلم صاحبه فيا بعد. ومعلوم أن المقصود منها 
أن تكون براءة من كل شرك: اعتقادي وعملي. 

]١5/64[‏ وقوله: «الكر ديدكر وى دِينِ» 
خطاب لكل كافر وإن أسلم فيا بعد. 

فدينه قبل الإسلام له كان والمؤمنون بريئون منه» 
وإن غفره الله له بالتوبة منه كما قال لنبيه: ظقَإِنَ 
عَصَوَكَ قل إن يَرِىَءٌ يِمًا تَعْمَلُون4 [الشعراء: 517] 
فإنه بريء من معاصي أصحابه وإن تابوا منها. وهذا 
كقوله: «وإن كَدَّبُوكَ قل لى عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلَكُمَ أدشر 
يعون مِسَآأعَمَلٌ وأا بَرِحَءٌيِمَا تعْمَلُونَ4 [يونس: .]4١‏ 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ثنا محمد بن 
موسى الجرشى. ثنا أبو خلف عبدالله بن عيسى. ثنا 
داود بن أي هنده عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن 
قرينًًا دعوا رسول الله يك إلى أن يعطوه مالا فيكون 
أغنى رجل فيهم: ويزوجوه ما أراد من النساء. 
ويطئوا عقبه أي يسودوه - فقالوا: هذا لك عندناء يا 
محمد! وكف عن شتم آفتناء فلا تذكرها بسوء. 

فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة» 
وهي لك ولنا فيها صلاح. 

قال: (ما هي؟). قالوا: تعبد اتنا سنة ‏ الات 
والعزى ‏ ونعبد إلهك سنة. قال: «حتى أنظر ما يأتبني 
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من ربي». فجاءه الوحي من الله من اللوح للحفوظ 
(قل يا أها الكافرون) إلى آخرها. 

وأنزل الله عليه: طقل أَكَنَمَ لَه تأمرُوَيَ أَعَبدُ أ 
لون ج وَلَقدَ أُوسَ لَك وإ انين ين بلك إِنْ 
سركت لَمَحْبَعنَ عََلْكَ وَلَتَكُوتنٌ من أَلحَسِرِنَ © بَلِ آله 
عبد كن يرت آلشّرِينَ» [الزمر: 13-574] . 

[844/] وإن كان قدر له أن يتوب فيا بعد. 
وكذلك كل مؤمن يخاطب ببذا من عبد غير الله. 

وقوله في هذا الحديث: «حتى أنظر ما يأتيني 
ري» قد يقول هذا من يقصد به دفع الظالمين بالتي هي 
أحسن ليجعل حجته أن الذي عليه طاعته قد منع من 
ذلك فيؤخر الجواب حتى يستأمره» وإن كان هو 
يعلم أن هذا القول الذي قالوه لا سبيل إليه. 

وقد تخطب إلى الرجل ابتته فيقول: حتى أشاور 
أمهاء وهو يريد أن لا يزوجها بذلك» ويعلم أن أمها 
لا تشير به. 

وكذلك قد يقول النائب: حتى أشاور السلطان. 

فليس في مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه 
أن الله يبيح له ذلك. 

وقد كان جماعة من قريش من الذين يأمرونه 
وأصحابه أن يعبدوا غير الله ويقاتلونهم. ويعادونهم 
عداوة عظيمة على ذلك», ثم تابوا وأسلموا وقرءوا 
هذه السورة. 

ومن النقلة من يعين ناسًا غير الذين عينهم غيره. 
منهم من يذكر أبا جهل وطائفة» ومنهم من يذكر عتبة 
ابن ربيعة وطائفة» ومنهم من ]١15/681465[‏ يذكر 
الوليد بن مغيرة وطائفة. 

ومنهم من يقول: طلبوا أن يعبدوا الله معه عامًا 
ويعبد آلهتهم معهم عامًا. 

ومنهم من يقول: طلبوا أن يستلم آهتهم. 

ومنهم من يقول: طلبوا الاشتراك؛ كما روى ابن 
أبي حاتم وغيره عن ابن إسحاق قال: حدثني سعيد 





ابن ميناء مولى أبي البختري قال لقي الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب. وأمية بن 
خلف. رسول الله 33 فقالوا: هلم فلنعبد ما تعبد 
وتعبد ما نعبد» ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله. 

فإن كان الذي جئت به خيرًا مما بأيدينا كنا قد 
شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذي بأيدينا 
خيرًا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت 
بحظك منه. فأنزل الله السورة. 

. وهذا منقول عن عبيد بن عمير» وفيه أن القائل له 
عتبة» وأمية. 

فهذه الروايات متطابقة على معنى واحدء وهو 
أنهم طلبوا منه أن يدخل في شيء من دينهم؛ ويدخلوا 
في شيء من دينه» ثم إن كانت كلها صحيحة فقد 
طلب منه تارة هذا وتارة هذاء وقوم هذا وقوم هذا. 

وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلهم - من 
مضىء ومن يأتي إلى يوم القيامة. 

[645/ وقد أمره الله بالبراءة من كل معبود 
سواه. وهذه ملة إبراهيم الخليل» وهو مبعوث بملته. 
قال الله تعالى: وَإذْ قال إِترَهِمُ أيه وَقَوَيِمَ إننى يراه 
يما تَعْبدُونَ © إلا الذى تطرى فَإنس سجن بج 
وَجَعَلَهَا كِمَة بَاقِيَةٌ فى عقي » [الزخرف: 18-175] . 

وقال الخليل أيضًا: «يَشَوْم إن بَرِىَءٌ مِمَا كُشَرِكُونَ 
© إل وَجَهْتْ وَجْهِنَ لأذى قَطَرَ كموي 
وآلأنض حَيمِقًا 13 أكأ يرت الشتيهرت » 
[الأنعام: 4لا 674 . وقال: قن كاتث لَكُمَ أسوَةٌ 
حَسَئَة فى يرهم وَآلذيينَ معد ذْ الوا لَِوْمِم إنا روا 
ِدَكُمْ وَيمّا تَعْبدُونَ ين دُونٍ أله كَفَرئَا يكز وَبَدَا بتكا 
وَبَِنَكُمُ العَدَوَة وَالبَعْضَآٌ أَيَدَا حَنْ تُؤِيئُوا باللهِ 
وَحَدَمُد» [الممتحتة: 4]. 

وقال لنبيه: «وإن كَدَّبُوكَ قل لى عَم وَلَكُمْ 
عَمَلْكُمَ أثشر برِعُونَ ِمَآ أْمَل وأنأ بَرىَءٌ يْمَا 
تَعْمَنُونَ4 [يونس: ]4١‏ . فقد أمره الله أن يتبرأ من 
عمل كل من كذبه؛ وتبريه هذا يتناول المشركين وأهل 
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كب. 

وقد ذكر المهدوي هذا القول. وذكر معه قولين 
آخرين. 

فقال: الألف واللام ترجع إلى معهود وإن كانت 
لنجنس حيث كانت صفة؛ لأن لامها مخاطية لمن سبق 
في علم الله أن يموت كافرًا. فهي من الخصوص الذي 

وتكرير ما كرر فيها ليس بتكرير في المعنى» ولا في 
اللفطظ سوى ]1١5/651/[‏ موضع واحد منها. 

تنه تكرير في اللفظ دون المعنى. بل معنى (لا 
أعيد ما تعبدون) في الحال. (ولا أنتم عايدون ما 
أعبد) في الحال. (ولا أنا عابد ما عبدتم) في 
الاستقبال. (ولا أنتم عابدون ما أعبد) في الاستقيال. 

قال: فقد اختلف اللفظ ولمعنى في قوله (لا 
أعبد)؛ وما بعده (ولا أنا). وتكرر (ولا أنتم عابدون 
ما أعبد) في اللفظ دون المعنى. 

قال: وقيل: إن معنى الأول: ولا أنتم عايدون ما 

فعدل عن لفظ (عبدتٌ) للإشعار بأن ما عبد في 
المافي هو الذي يعبد في المستقبل - قد يقع أحدهما 
موقع الآخر. وأكثر ما يأتي ذلك في إخبار الله تعالى. 

ويجوز أن تكون (ما) والفعل مصدرّاء وقيل إن 
معنى الآيات وتقديرها: قل يا أيها الكافرون! لا أعبد 

التي تعبدون ولا أنتم عابدون الذي أعبده 
لإشراككم به واتحاذكم معه الأصنام. 

فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذيون» لأنكم 
تعبدونه مشركين به. فأنا لا أعبد ما عبدتم» أي مثل 
عبادتكم. 

فهو في الثاني مصدر. وكذلك: (ولا أنتم عايدون 
ما أعبد) هو في الثاني مصدر أيضًاء معناه ولا أنتم 
عابدون مثل عبادتي التي هي توحيد. 





[4/] قلت: القول الثالث هو في معنى 
الثاني» لكن جعل قوله: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
معنيين: أحدهما بمعنى (ما عبدت)» والآخر بمعتى 
(ما أعبد) ليطابق قوله لهم (لا أعبد ما تعبدون) (ولا 
أنا عابد ما عبدتم). 

فليا تبرأ من أن يعبد في الحال والاستقبال ما 
يعبدونه في الماغي والحال» كذلك برأهم من عبادة ما 
يعبد في الحال والاستقبال. 

لكن العبارة عنهم وقعت بلفظ الماضي. قال 
هؤلاء: وإنما لم يقل في حقه: (ما عبدت) للإشعار بأن 
ما أعبده في الماضي هو الذي أعبده في المستقبل. 

قلت: أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما 
تقدم. 

لكن إذا أريد بقوله: (ما عبدتم) ما أريد بقوله: 
(ما أعبد) ‏ في أحد الموضعين الماضي - كان التقدير 
على ما ذكروه: لا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في 
الماضي. 

فيكون قد نفى عن نفسه في المستقبل عبادة ما 
عبدوه في الماضي دون ما يعبدونه في المستقبل. 

وكذلك إذا قيل: «وَلآ أكأ عَابِدٌ ما عَبَدم4. أي في 
المافي» فسواء أريد بها يعبدون الحال أو الاستقبال إنها 
نفى عبادة ما عبدوه في الماضي. وهذا أنقص للمعنى 
الآية. وكيف يتبرأ في المستقبل من عبادة ما عبدوه في 
الماضي فقط؟ وكذلك هم؟ 

[64// وإن قيل: في المستقبل قد يعبدون الله 
بالانتقال عن الكفر فهو في الحال والاستقبال لا يعبد ما 
عبدوه. قيل: فعل هذا لا يقال لهؤلاء ولا أنتم 
عابدون في المستقيل ما عبدت في الماضي؛ بل قد 
يعبدون في المتقبل - إذا انتقلوا ‏ ربه الذي عبده فيا 
مظى. 

وإن قيل: قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعبد في 
الحال ما تعبدون في الحال» ولا أعبد في المستقبل ما 
تعبدون في المستقبل» قيل: ولفظ الآية: (ولا أنا عابد 


ما عبدتم)» ليس لفظها (ولا أنا عابد ما تعبدون). 

فقوله: (ما عبدتم) إن أريد به الماضي الذي أراده 
هؤلاء فد المعتى» وإن أريد به المستقبل بطل ما 
ذكروه من أن المضارع بمعنى الماضي في قوله: (ولا 
أنتم عابدون ما أعبد)» فإن المافي هنا بمعنى 
المضارع. فإذا كان المضارع مطابقًا له بقي مضارعًا - لم 
ينقل إلى الماضي ‏ فيكون عكس المقصود. 

والقول الرابع: الذي ذكره قول من جعل (ما) 
مصدرية في الجملة الثانية دون الأخرى. وهذا أيضًا 
ليس في الكلام ما يدل على الفرق بينهما. 

وإذا جعلت في الجمل كلها مصدرية كان أقرب 
إلى الصواب مع أن هذا المعنى الذي تدل عليه (ما) 
المصدرية حاصل بقوله (ما). فإنه لم يقل (ولا أنتم 
عابدون من أعبد). بل قال (ما أعبد). 

]١١/66٠0[‏ ولفظ (ما) يدل على الصفة 
بخلاف (من). فإنه يدل على العينء» كقوله: 
«تَاتِكحُوا ما طَاب لَكُم مِنَآليْسَآءِ» [النساء: ]أي 
الطيب؛ طوَآَلكْمَاءِ وَمَا بَتهًا» [الشمس: 5] أي 
وبانيها. ونظيره قوله: «إِذّ قَالَ لِبَنبِهِ مَا تَعْبَدُونَ مِنْ 
بَعْدِى قَالوا تَْبّدُ لهك وَإلَند مَابَآيكَ» [البقرة: 1757] 
»وم يقل (من تعبدون من بعدي). 

وهذا نظير قوله: «ولآ صر عَبِدُونَ مآ أَعَبُدُ4 
سواء. فالمعنى: لا أعبد معبودكم؛ ولا أنتم عابدون 
معبودي. 

فقوله: «وَلآ أَشْر عَنِدُونَ م1 أَعْبّدُ» يتناول 
شركهم, فإنه ليس يعبادة الله فإن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. فإذا أشركوا به لم 
يكونوا عابدين له وإن دعوه وصلوا له. 

وأيضًا: فيا عبدوا ما يعبده» وهو الموصوف بأنه 
معبود له على جهة الاختصاص. بل هذا يتناول 
عبادته وحده. ويتناول الرب الذي أخير به با له من 
الأسماء والصفات. 

فمن كذب به في بعض ما أخبر به عنه فا عبد ما 


د كبا 


لم 
7 حل 





يعبده من كل وجه. 

وأيضًا: فالشرائع قد تتنوع في العبادات؛ فيكون 
المعبود واحدًا وإن لم تكن العبادة مثل العبادة. 

وهؤلاء لا يتبرأ منهم. فكل من عبد الله 
[] مخلصًا له الدين فهو مام في كل وقت» 
ولكن عبادته لا تكون إلا بها شرعه. 

فلو قال: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادي» 
فقد يظن أنه تدخل فيه البراءة من كل عبادة تخالف 
صورتها صورة عبادته. وإنما البراءة من المعبود 
وعبادته. 

فين 
:5 ْ 

إذا تبين هذا فنقول: القرآن تنزيل من حكيم حميد. 
وهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. 

ولو أن رجلاً من بني آدم له علم» أو حكمة؛ أو 
قصيدة» أو مصنفء. فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل 
هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة:. وأنه لم 
يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى. 

فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم الحاكمين. 
لاسا وقد قال فيه: قل لبن أَجْحَمَعتٍ الإِنسْ وَآلْجنٌ 
عل أن يَأَنُوا ِكل هَندًا القرَْانِ لا يَأنُونَ بمئل وَلَوَ 
كارت بَمْصُُم َع ضطُومرًا4 [الإسراء: 84] . 

قنقول: الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن 
الدائم سوى الماضيء فيعم الحاضر والمستقبلء كما قال 
سيبويه: وبنوه لما مضى من ]١5/6817[‏ الزمانء ولا 
هو دائم لم ينقطع. ولما لم يأت - بمعنى الماضي؛ 
والمضارع وفعل الأمر - فجعل المضارع للا هو من 
الزمان دائً) لم ينقطع. وقد يتناول الحاضر والمستقبل. 

فقوله: (لا أعبد) يتناول نفي عبادته لمعبودهم في 
الزمان الحاضر والزمان المستقبل» وقوله: (ما 
تعبدون) يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل» 


و و 35 


دما مضارع. 

وقال في الجملة الثانية عن نفسه: (ولا أنا عايد ما 
عبدتم). فلم يقل: (لا أعبد)» بل قال: (ولا أنا عابد). 
وم يقل: (ما تعبدون)» بل قال: (ما عبدتم). فاللفظ 
في فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى» والنفي 
هذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى. 

فإنه قال: (ولا أنا أعابد ما عبدتم) بصيغة الماضي. 
فهو يتتاول ما عبدوه في الزمن الماضى؛ لأن المشركين 
يعبدون آهة شتى. ١‏ 

وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت 
الآخرء كيا أن كل طائفة لها معبود سوى معبود 
الطاضة الأخرى. 

فقوله: «وَلآ أأ عَايِدٌ ما عَبَديّ» براءة من كل ما 
عبدوه في الأزمنة [861/ ]١5‏ الماضية: كما تبرأ أولاً 
ما عبدوه في الخال والاستقبال. 

فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما يعبده 
المشركون والكافرون في كل زمان ‏ ماض» وحاضر» 
ومستقبل - وقوله أولاً: (لا أعبد ما تعبدون) لا 
يتناول هذا كله. 

وقوله: «ولآ أأ عَابدٌ» اسم فاعل قد عمل عمل 
الفعل» ليس مضافاء فهو يتناول ال حال والاستقبال 
أيضًا. لكنه جملة اسمية» والنفي بها بعد الفعل فيه 
زيادة معنى» ىا تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله. 

وقولك: «ما هو بفاعل هذا أبدًا) أبلغ من قولك 
(ما يفعله أبدًا). فإنه نفى عن الذات صدور هذا 
الفعل عنهاء بخلاف قولك: (ما يفعل هذا)ء فإنه لا 
ينفي إمكانه وجوازه منه. 

ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له؛ 
بخلاف قوله «ما هو فاعلاء وما هو بفاعل»؛ كما في 
قوله: «قمَا انيت مُضْنُوا برَادِى رِزْقِهر عَلَنْ ما 
مَلَكَتَ أَيْمَدْهُمْ4 [النحل:1/] وقوله: «ما أنأ 
بِمُصَرِخِكُمَ وَمَآ أَضر بمُصْرِخك» [إبراههم:؟؟]» 
وقوله: «ومًا أله بِعَغِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ4 [البقرة: 48]» 


لل 11 


2 اص هن 





9وَمَآ نت كددى آلَعُمَي 4 [النمل: 04١‏ لوَمَآ أنتَ 
يمُسَمِع من فى ألْقَبُورٍ4 [فاطر: 0]51 وما هم يضَبَينَ 
بف مِنْ أحَدر إلا بإذَنِ هده [البقرة: ]٠١7‏ . 

ولا يقال: الجملة الاسمبة ترك اللبوت. ونفي 
ذلك لا يقتضي نفي ]١15/0605[‏ العارض فإن هذه 
الجملة في معنى الفعلية نفي؛ لكوما عملت عمل 
الفعل. 

لكنها دلت على اتصاف الذات بهذاء فنفت عن 
الذات أن يعرض لها هذا الفعل تنزيهًا للذات ونفيا 
لقبوها لذلك. 0 

فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل؛ والثاني 
نفي قبوله في الماضي مع الحاضر والمستقبل. 

فقوله: « وَلآ أأ عاد ما عَبَدم4: أي نفسي لا 
تقبل ولا يصلح لها أن تعبد ما عبدتموه قط ولو كنم 
عبدتموه في المافى فقط. فأي معبود عبدتموه في وقت 
فأنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات. 

ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» 
ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبوله لحذه العبادة في 
جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى. 

تلك تضمنت نفي الفعل في الزمان غير الماضي» 
وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبودًا لهم 
ولو في بعض الزمان الماضى فقط. والتقدير: ما 
عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكنني 
ولا يسوغ لي أن أعبده أبدًا. 

ولكن م ينف إلا ما يكون منه في الحاضر 
والمستقبل لأن المقصود براءته هو في الحال 
والاستقبال. وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن 
كان قد أشرك بالله قبل قراءتها. 

[666/] فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما 
يعبده المشركون في أي زمان كان وينفي جواز عبادته 
لمعبودهمء ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا 
يسوخ. 

فهو ينفي جوازه شرعًا ووقوعًا. 






فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيها يستقبح من 
الأفعال كمن دعي إلى ظلم أو فاحشة فقال: «أنا 
أفعل هذا؟ ما أنا بفاعل هذا أبدًا». فهو أبلغ من قوله 
دلا أفعله أبدًَا». 

وهذا كقوله: 9ومَا أت ايم فِتَهمْ وما يَمْضُهُم 
عابم بض [البقرة: 1140 . 

فهو يتضمن نفي الفعل بغضًا فيه وكراهة له 
بخلاف قوله «لا أفعل». فقد يتركه الإنسان وهو يحبه 
لغرض آخر. فإذا قال «ما أنا عابد ما عبدتم» دل على 
البغض والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه. 
وهذه هي البراءة. 

ولهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال: تول فلانّاء 
وتبرأ من فلان. كا قال تعالى: 8 إِذْ قَالوا لِقَوِمَ إنا 
رك مِنَكُمْ وَيِمَا تَعْبدُونَ من كُونٍ آطده الآية 
[الممتحنة: 54]. 

وأما قوله عن الكفار: « ول أَشّرْ عَسِدُونَ مآ 
أَعَبُدُ4 فهو خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيا 
بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفارًا. 

فإذا أسلموا لم يتناوهم ذلك. 

فإنهم حيتئذ مؤمنونء لا كافرون. ]١15/065[‏ 
وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطنء فيتناولهم 
الخطاب. 

وهذا كما يقال: قل يا أيها المحاربون» 
والمخاصمون. والمقاتلون, والمعادون. فهو خطاب لحم 
ما داموا متصفين هذه الصفة. 

وما دام الكافر كافرًا فإنه لا يعبد الله؛ وإنها يعيد 
الشيطان؛ سواء كان متظاهرّء أو غير متظاهر به 
كاليهود. 

فإن اليهود لا يعبدون الله وإنما يعيدون الشيطان؟ 
لأن عبادة الله إنما تكون بها شرع وأمر. 

وهم وإن زعموا أنهم يعبدونه فتلك الأعبال 
المبدلة والمنهي عنها هو يكرهها ويبغضها وينهى عنهاء 


إهنة > ككتابا 


كي 


وسحجدة 





فليست عبادة. 

فكل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمد ما دام 
كافرًا. 

والفعل المضارع يتناول ما هو دائم لا ينقطع. فهو 
ما دام كافرًا لا يعبد معبود محمد وَِ؛ لا في الحاضر 
ولافي المستقبل. 

ولم يقل عنهم: «ولا تعبدون ما أعبد»» بل ذكر 
الجملة الاسمية ليبين أن نفس نفوسكم الخبيثة الكافرة 
بريئة من عبادة إله حمد. لا يمكن أن تعبده ما دامت 
كافرة. إذ لا تكون عابدته إلا بأن تعبده ]1١7/681/[‏ 
وحده بها أمر به على لسان محمد. ومن كان كافرًا 
بمحمد لا يكون عمله عبادة لله قط. 

وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد بجملة 
اسمية تقتضي براءة ذواتهم من عبادة الله لم تقتصر 
على نفي الفعل. 

ول يحتج أن يقول فيهم: «ولا أنتم عابدون ما 
عبدت» كما قال في نفسه (ولا أنا عابد ما عبدتم) 


لوجهين: 
أحدهما: أن لكل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه 
السورة؛ ومنهم من كان معبوده غير الله. 


فلو قال: «ولا أنتم عابدون ما عبدت» لقالوا: بل 
نحن نعبد ما كنت تعبد لما كنت مشركاء بخلاف ما إذا 
قال دولا أنتم عابدون ما أعبده في هذ الوقت». 

ولم يقل: ما أنا عابد له» إذ نفه قد لا تكون 
عابدة له مطلقا. 

وقد يجوز أن يعبد الواحد من الناس غير الله في 
المستقبل» فلا يكون من لم يعبد ما يعبده في المستقبل 
مذمومّاء بخلاف المؤمن الذي يخاطب ببذه السورة 
غيرهء فإنه حين يقوها ما يعبد إلا الله. 

فهو يقول للكفار: «ولا أنتم عابدون ما أعبده 
الآن». 

وذكر النفي عن الكفار في الجملتين لتقارب كل 





ور و لاشلا 





2م سيد 
ليسم نميه 


فلما قال (لا أعبد ما تعبدون) فتفى الفعلء قال 
(ولا أنتم عابدون ما أعبد). 

]١1>5/664[(‏ ثم لما زاد النفي بنفي جواز ذلك 
ويراءة النفس منه ‏ ذكر ما يدل على كراهته له وقبحه. 
ونفى أن يعبد شيئًا مما عبدوه ولو في بعض الزمان - 
قال (ولا أنتم عابدون ما أعبد)» بل أنتم بريتون من 
عبادة ما أعبده. فليس لبراءتي؛ وكمال براءتي ويعدي 
من معبودكمء وكمال قربي إلى الله في عبادتي له وحده 
لا شريك له يكون لكم نصيب من هذه العبادة. 

يل أنتم أيضًا ني هذه الحال لا تعبدون ما أعبد لا 
في الحال الأولى» ولا في الثانية. 

ولو اقتصر في تبرمهم من عبادة الله على الجملة 
الأولى لم يكن فيها تبرئة هم في هذه الحال الثانية. 

فبرأهم من معبوده حين البراءة الأولى الخاصة» 
وحين البراءة الثانية العامة القاطعة. 

وهم لم يختلف حاهم في الحالين» بل هم فيها لا 
يعبدون مايعبد. 

قلم يكن في تغيير العبارة فائدة» وإنما غيرت 
العبارة في حقه وحق المؤمنين لتغيير المعنيين. 

والإنسان يقوى يقينه» وإخلاصه؛ وتوحيده. 
من الشرك وأهله. ويغضه لا يعبدون 
ولعبادتهم فرفع درجته في ذلك. وهو في ذلك يقول 
للكفار: «لا تعبدون ما أعبد» في هذه الحال ‏ سواء 


وبراءته 


كانوا هم قد زاد كفرهم وبغضهم له أو لم يزد. 
[664/ "] فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبرآ 
منهم؛ ويخبرهم أنهم برآء منه. 


وتبريه منهم إنشاء ينشثه؛ كا ينشئ المتكلم 
بالشهادتين. وهذا يزيد وينقص. ويقوى ويضعف. 
وأما هم فهو يبر ببراءتهم 
ينشئ شيئًا لم يكن فيهم. فخطاب المؤمن عن حاههم 
خبر عن حاهم, والخبر مطابق للمخبر عنه. فلم يتغير 


منه في هذه الحال» لا 


دع حكتابا 


اكيت 9 


7 اله 





لفظ خبره عنهم, إذا كانوا في كل وقت من أوقات 
عبادته لله لا يعبدون ما يعبد. فهذا اللفظ الخبري 
مطابق الهم في جميع الأوقات ‏ زادوا أو نقصوا. 

ولا يجوز للمؤمن أن ينشئ زيادة في كفرهمء فإن 
ذلك محرم. 

بل هو مأمور بدعائهم إلى الإيمان. 

وليس له أن ينقصهم في خبره عما هم متصفون به. 
فلم يكن في الإخبار عن حاهم زيادة فيها هم عليه ولا 

فلم يغير لفظ اخبر في الحالين بلفظ واحد. 

وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشئ قوة 
الإخلاص لله وحده وعبادته وحده. والبراءة من كل 
معبود سواه وعبادته. وبراءته منه ومن عابديه. 

وقوله: #لآ أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ4 وإن كان لفظها 
خيرًا ففيها معنى الإنشاءء كسائر ألفاظ الإبدانات 
كقوله «أشهد أن لا إله إلا الله وقوله: «إتبى برآم يَمَا 
تَعَبّدُونَ © إلا الى فَطَرَنى» [الزخعرف: 317 لاا]2 
وقوله: أن يَرَىَءٌ يما مُشَرِكُونَ» [هود: 04] فكل 
هذه الأقوال فيها معنى الإنشاء لحا ينشئه المؤمن في 
[5/50] جد ران نا ين لكر روي 
المقشقشة التي تقشقش من الشركك» كيا يقشقش 
المريض من المرض. 

فإن الشرك مالم يكن في قلبه قبل ذلك. وكلا قاله 
من الشركء وقلبه شفاء من المرضء؛ وإن 
كان الكفرة المخاطبون لا يزدادون بالإخبار عنهم إلا 
كفرًا. 

فالجمل الخبرية تطابق المخبر عنه» والإنشاء 
يوجب إحداث مالم يكن. 

فقيل: (قل يا أبها الكافرون » لا أعبد ما 
تعبدون)» أي أنا ممتنع من هذاء تارك له ثم قال: (ولا 


ازداد براءة 


أنا عابد ما عبدتم) أي: أنا بريء من هذاء متنزه عنه. 


مزك لنفسي منه. 


فإن الشرك أعظم ما تنجس به النفس. وأعظم 
تزكية النتفس وتطهيرها تزكيتها منه وتطهيرها منه. فا 
أنا عابد قط ما عبدتم في وقت من الأوقات. 

وأنتم مع ذلك ما أنتم عابدون ما أعبب بل أنتم 
بريئون مما أعبد. وأنا بريء مما تعبدون, مأمور بالبراءة 
منه. وطالب زيادة البراءة منه» ومجتهد في ذلك. 

وأنا أخبر عنكم بأنكم بريئون مما أعبده إما 
لكونكم تأمرون بذلك وإما لكونكم تعبدونه» فلا 
أخبر به» فإنه كذب. وإما لكونكم تجتهدون في البراءة 
وتبالغون فيهاء فبها تختلف فيه أحوالكم. 

[3 وأنا لا يسوغ لي أن أذكر ما يزيل 
براءتكمء ولا أكذب عليكم فإنكم تنقصون منها إذا 
تبرأت؛ بل التبري منها داع وياعث لمن له عقل أن 
ينظر في سبب هذه البراءة» لا سيها في حق الرسول 
الذي خوطب أولاً بقوله: (قل). 

فلينظر العاقل في سبب براءتي من الشرك وما أنتم 
عليهء واختياري به عداوتكم؛ والصبر على أذاكمء 
واحتهإلي هذه المكاره العظيمة. 

بعد ما كنتم تعظموني غاية التعظيمء وتصفوني 
بالأمانة» وتسموني «الأمين» وتفضلوني على غيري» 
ونسبي فيكم أفضل نسب وتعرفون ما جعل الله في 
من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن المقاصد 
وطلب العدل والإحسان, وأني لا أختار لأحد منكم 
سوءًاء ولا أريد أن أصيب أحذا بشر. 

فاختياري للبراءة مما تعبدون. وإظهاري لسبهم 
وشتمهم. أهو سدى ليس له موجب أوجبه؟ فانظروا 
في ذلك. ففي السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب 
الحق ومعرفته» مع ما فيها من كال البراءة منهم. 

ومعانيها كثيرة شريفة يطول وصفها. 

وقوله: «قُل ينأ الكَدْرُوت؟» يتنارل كل 
كافر. فهو لا يعبد ما يعبده أحد من الكفارء ولا 
مشركي العرب, ولا غيرهم من المشركين 





[0/5 والكفار أهل الكتاب - لا اليهرد ولا 
النصارىء, ولا غيرهم من أصناف الكفار. وذلك أن 
قال: طوَلآ أنأ عَايدٌ ما عَبَدمْ4 فذكر لفظ (ما)» ولم 
يقل (من تعبدون). و (ما) تدل على الصفة كما تقدم 
وما ذكره المهدوي وغيره من أنه قال: (ما أعبد) ولم 
يقل (من أعبد) ‏ يقابل به (ولا أنا عابد ما عبدتم) 
الذي يراد به الأصنام» فضعيف جدًا يغير اللغة 
ويخص عموم القرآن ‏ وهو عموم مقصود - ويزيل 
المعنى الذي به تعلقت هذه اليراءة. 

فإن (ما) في اللغة إما لما لا يعلم» ولصفات ما 
يعلم؛ كا في قوله: «قَآنِكحُوا مَا طَابّ» [النساء:*] 
وما سَوّنْهًاة [الشمس: 7] , 9وَمَا عَلَقَ الذكر 
وَآلْأسَنّْ» [الليل: "] ؛ وفي التسبيح المأثور أنه يقال 
عند سباع الرعد: سبحان ما سبحت له» ومثله كثير. 

فقوله: «وَلآ أَشْرَ عَِدُونَ مآ أَعَبّدُ4 جار عل 
أصل اللغة. 

وأيضًا فقوله: «لآ أَعَبّدُ ما تَعْبُدُونَ4 خطاب 
للكفار مطلقّاء فهو لا يعبد الملائكة ولا غير ذلك ما 
عبد من دون الله وإن كان ما عبد أهل العلم والعقل 
فعبر عن ذواتهم ب (من) فتخصيص البراءة من 
الشرك بشرك مشركي العرب غلط عظيم؛ وإنبا همي 
براءة من كل شرك. 

وكون الرب يتصف با تتصف به الأصنام من 
عدم العلم ما لا ]١5/6517[‏ يجوز عليه. ولا تصح 
المقابلة في مثل ذلك. بل المقصود ذكر الصفات 
والإخبار بمعيود الرسول والمؤمنين ليتبرأ من 
معبودهم ويبرئهم من معبوده. 

وإذا قال اليهود: نحن نقصد عبادة الله. كانوا 
كاذبين» سواء عرفوا أخهم كاذبون أو لم يعرفواء كما 
يقول النصارى: إنا تعبد الله وحده وما نحن 
بمشركين» وهم كاذبون؛ لأنهم لو أرادوا عبادته 
لعبدوه بها أمر به. وهو الشرعء لا بالمنسوخ المبدل. 

وأيضًا: فالرب الذي يزعمون أنهم يقصدون 







1 
عبادته هو عندهم رب لم ينزل الإنجيل ولا القرآن. 
ولا أرسل المسيح ولا محمدًا. 

بل هو عند بعضهم فقير؛ وعند بعضهم بخيل» 
وعند بعضهم عاجزه وعند بعضهم لا يقدر أن يغير 
ماشرعه. 

وعند جميعهم أنه أيد الكاذبين المفترين عليه الذين 
يزعمون أنهم رسله وليسوا رسله بل هم كاذبون 
صسحرة. 

قد أيدهم ونصرهمء ونصر أتباعهم على أوليائه 
للمؤمنين» لأخهم عند أنفسهم أولياؤه دون الناس. 
فظرب الذي يعبدونه هو داثً) ينصر أعداءه. 

فهم يعبدون هذا الرب؛ والرسول والمؤمنون لا 
يعبدون هذا المعبود الذي تعبده اليهود. 

فهو منزه عما وصفت به اليهود معبودها 
[6/654] من جهة كونه معبودًا لهم منزه عن 
هذه الإضافة. فليس هو معبودًا لليهود. وإنيا في 
جبلاتهم صفات ليست هي صفاته زينها لهم 


الشيطان. 
فهم يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات» 
وإنما هو الشيطان. 


فالرسول والمؤمنون لا يعبدون شيئًا تعبده اليهود 
- وإن كانوا يعبدون من يعبدونه. وهذا مما يظهر به 
فائدة ماذكرنا. 

وعلى هذا فقوله: (لكم دينكم ولي دين) خطاب 
لجميع الكفار كا دلت عليه الآية. 

ومهذا يظهر خطأ من قال إنه خطاب للمشركين 
والنصارى دون اليهود؛ كما في قول ابن زيد: (لكم 
دينكم ولي دين) قال للمشركين والنصارىء واليهود 
لا يعبدون إلا الله. ولا يشركون إلا أنهم يكفرون 
ببعض الأنبياء بيا جاءوا به من عند الله ويكفرون 
برسول الله يد وبما جاء به وقتلوا طوائف الأنبياء 
ظلًا وعدوانًا: قال: إلا العصابة التي تقول حيث 
خرج بخت نصرء وقيل: من سموا عزيرًا (ابن الله) 


حكتابا 


لم 
وم يعبدوه. ولم يفعلوا كما فعلت النصارى قالت: 
المسيح ابن الله وعبدته. 

فهذا الذي ذكره من أن اليهود لا تشرك كما 
أشركت العرب والنصارى صحيح. لكنهم مع هذا لا 
يعبدون الله. بل يستكبرون عن عبادته» ويعيدون 
الشيطان لا يعبدون الله. ومن قال: إن اليهود 
[676/"] تعبد الله فقد غلط غلطًا قبيحًا. 

فكل من عبد الله كان سعيدًا من أهل الجنة» وكان 
من عباد الله الصالحين. قال تعالى: «ألز أَعَهَدَ إليكم 
يبن دَادَءَ أن لآ تَعبّدُوا آَلشْمِطنَ إن لكر عَدُوٌ مي 
© أن أَعْبُدُون' هَنذًا مِرَطٌ تُسْتَقِيمٌ» [يس: 50 
61]. 

وني «الصحيحين؟ أن النبي , قال لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قومًا هم أهل كتاب. 
فأول ما ندعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله»”'' وفي رواية: «فادعهم إلى عبادة الله 
فإذا عرفوا الله فأعلمهم. . . »!". 

فلا يعبد إلا الله بعد أن أرسل محمدًا وعرفت 
رسالته وبلغت. 

ولهذا اتفق العلماء على أن أعمالحم حابطة. ولو 
عبدوا الله لم تحبط أعمالهم. فإن الله لا يظلم أحدًا. 

وقبل إرسال محمد إنها كان يعبد الله من عبده بها 
أمر به. فأما من ترك عبادته بها أمر به واتبع هواه فهو 
لا يعبد الله. إنها يعبد الشيطان؛ ويعبد الطاغوت. وقد 
أخبر الله عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت». وأنه 
لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت. وهو اسم جنس يدخل فيه 
الشيطان, والوثن والكهان؛ ]١5/077[‏ والدرهم 
والدينار» وغير ذلك. وقال تعالى: ألم ترَإلى النزيرت 
أُوتُوا تيبا يْنَ حمس يُؤْمِنُونَ بالجبت وَاللّهُوتٍ)» 
[النساء: ١‏ 0] وقال: 9تَبدَ هق م انين أوتُوا الكتتب 





.)15( وملم‎ :)١447( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)14( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 





ا 
ححتب أله ورآء طْهُورِهِمْ كأنهُم لا يقليُورت © 
وَآَبَعُوا ما نعلو آلسْمَطِنُ عَلْ مُلكِ سُلمِمَُنَ وَمَا كَفَرٌ 
سُلَيمَنُ4 [البقرة: .]٠١ 70031١‏ 

وهم أشد عداوة للمؤمنين من التصارى» 
وكفرهم أغلظ, وهم مغضوب عليهم. 

ولحذا قيل: إنهم تحت النصارى في النار. واليهود 
إن لم يعبدوا المسيح فقد افتروا عليه وعلى أمه بم هو 
أعظم من كفر التصارى. ولهذا جعل الله النصارى 
فوقهم إلى يوم القيامة. 

فالتصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به. 
وأما اليهود فلا يعبدون الله بل هم معطلون لعبادته» 
مستكبرون عنها ‏ كلما جاءهم رسول با لا تبوى 
أنفسهم استكبروا ففريقًا كذبوا وفريقا يقتلون - بل 
هم متبعون أهواءهم, عابدون للشيطان. 

فالنبي والمؤمنون لا يعبدون ما تعبده اليهود. وهم 
وإن وصفوا الله يبعض ما يستحقه فهم يصفونه بيا هو 
منزه عنه. وليس في قلوبهم عبادة له وحده. فإن ذلك 
لا ايكون إلا لمن عبده بها أمره به. 

والسورة لم يقل فيها: «يا أيها المشركون؟ حتى يقال 
فيها: إنها [15/65717] إنها تناولت من أشرك. بل قال: 
(يا أيها الكافرون) فتناولت كل كافر»ء سواء كان ممن 
يظهر الشركء أو كان فيه تعطيل لا يستحقه الله 
واستكبار عن عبادته. والتعطيل شر من الشركء وكل 
معطل فلابد أن يكون مشركًا. 

والنصارى مع شركهم لحم عبادات كثيرة, 
واليهود من أقل الأمم عبادة وأبعدهم عن العبادة لله 
وحده. 

لكن قد يعرفون ما لا تعرفه النصارى» لكن بلا 
عبادة وعمل بالعلم. فهم مغضوب عليهم؛ وأولتك 
ضالون. وكلاهما قد برأ الله منهم رسوله والمؤمنين. 

وف هذه الأمة من يعرف ما لا تعرفه اليهود 
والنصارى يلا عمل بالعلمء ففيهم شبه؛ كما قال 
سفيان بن عبينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من 





اليهودء ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من 
النصارى. 

بل قد قال أبو هريرة: ما أقرب الليلة من البارحة» 
أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل. 

بل في الحديث الصحيح: «لتتبعن سَمَنّ من كان 
قبلكم شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع؛ حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه». قالوا: اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن؟000) وفي رواية: فارس والروم؟ قال: 
«ومن الناس إلا أولئتك؟0”". 

وقال: «اقترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت ]١5/074[‏ التنصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلى واحدة»7” . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين فيه حال 
الفرقة الناجية الذين هم على مثل ما كان عليه النبي 
يك وأصحابه. 

ومما يوضح ما تقدم أن قوله: (لا أعبد ما تعبدون. 
ولا أنتم عابدون ما أعبد) معناه المعبود. ولكن هو 
لفظ مطلق يتناول الواحد والكثيرء والمذكر والمؤنث. 
فهو يتناول كل معبود لهم. 

والمعيود هو الإله: فكأنه قال: لا أعيد إفكم. ولا 
تعبدون إلهي» كا ذكر الله في قصة يعقوب. قال تعالي: 
«أم كُبتُمْ سْبَدَآَ إِذْ حَصَرَيْمْقُوب آلْمَوْتُ إِذْ قال لِبَدبِهِ مَا 
تَعْبْدُونَ مِنْ ُعْدِى قالوأ تمَبْدُ إِلَهَكَ وَإلَّدَ مَابَآيِكَ 
إتِرَهِعِمَ وَإِسَمَعِيلَ [15/0574] وَإِسَْحَنقَ لها وَحِدَا 
وَعْحَنُ لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: *17] واسم الإله 
والمعبود يتضمن إضافة إلى العابد. وقال: لوَإلَندَ 
َأبَآيكَ برهم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَدقَ4 [البقرة: '177]» 


.)52139( صحيح: أخرجه البخاري (7770): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7715). 

(؟) صحيع: أخرجه أحمد في «مسندمة (4)777/5: وأبو داود 
(4647) والترمذي .)75١40(‏ وابن ماجه (79441), 
وصححه الشيخ الألباني في #الصحيحة» (؟١3)‏ , 


ين كمشخ تلا اتزركية 
هو الذي يعبده هؤلاء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
ويأطونه. 

وإنما يعبده من كان على ملتهمء كما قال يوسف: 
إن حت له قم لا مون به وهم درط هم 
كَهِرُونَ © وَبَمْتُ مِلَهَ َابآوى إِتَرَهِيمٌَ وَإسْحَقَ 
وَيَحْقُوبَ ما كارت لكآ أن نشرك باه ين ع للك ين 
َل مه ينا وَعَل ألناس4 إلى قوله: لذَِكَ الذي 
القيمْ وَلَبكنٌ كر آلئاس لا يَعلمُورت» [يوسف: 
٠ 30‏ 8] فتبين أن ملة آبائه هي عبادة الله. وهي ملة 
بيراحيم. وقد قال تعالى: لوَمَن تَرَعَبُ عَن مِلةِ إتَرْعِعمَ 
إلا من سَفة» إلى قوله: فقَلَا تَمُونُنَ إلا وَأصّر 
مُسَلِمُونَ4 [البقرة: .]177-11٠‏ 

وإذا كان كذلك فاليهود والنصارى ليسوا على ملة 
إبراهيم» وإذا لم يكونوا على ملته لم يكونوا يعبدون إله 
إيراهيم. 

فإن من عبد إله إيراهيم كان على ملته قال تعالى: 
«وقالوا مكُوثُوا هونا أو تصَرَئ جَتَدُوا قل مَل ِل 
إِترهِسرَ حَِهًا وَمَاكانَّ مِنَ لمُشْركِنَ4 إلى قوله: 9وَهُوَ 
آلسَمِيعٌ لْعَلِيمُ» [البقرة: ١70‏ -117] فقوله: لقُلَ 
َل مِلَه إِتَرَهِسمَ» يبين أن ما عليه اليهود والنصارى 
ينافي ملة إبراهيم. 

وهذا بعد مبعث محمد مما لا ريب فيه فإنه هو 
الذي بعث بملة إبراهيم. 

والطائفتان كانتا خارجتين عنها بها وقع منهم من 
التبديل. قال تعالى: #إرى أزَلى أَلنّاسِ بِإِترهِممَ لذن 
أتبَعُوهُ وَهَذًَا آلب وَالّذِيرت دَامَنُوا» [آل عمران: 14] 
وقال: ظقُلَ إنبى هَدَى نَقَ إن مِرَطٍ مُسَعَقِهِمٍ ديكا 
قِيَمَا مله يرهم حَدِيعًا 4 الآية [الأنعام: 171] . 

وقال: «تُمّ أَوْحَيَْآ إلَيِكَ أن أتبع مِلَةَ (تَرَهِيمَ 
حَيِيقًا» [النحل: 177] . 

وقوله: «وَمَن بَرَعَبُ عَن مِلةِ يرهم إلا مَن سَفة 
تَفْسَمُّم > [البقرة: ]17١‏ يبين [15/870] أن كل 
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من رغب عنها فقد سفه نفسه. وفيه من جهة 
الإعراب والمعنى قولان: 

أحدهما: وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة 
واختيار ابن قتيبة وغيره - وهو معنى قول أكثر 
السلف__أن النفس هي التي سفهت. 

فإن (سفه) فعل لازم لا يتعدى لكن المعنى: إلا 
من كان سفيهًا فجعل فعل له ونصب النفس على 
التمييز لا النكرة» كقوله: لوَآطْيَعلٌ لزأ عيض 4 
[مريم: 4]. 

وأما الكوفيون: فعرفوا هذا وهذا. قال الغراء: 
نصب النفس على التشبيه بالتفسير» كما يقال: ضقت 
بالأمر ذرعًاء معناه: ضاق ذرعي به. ومثله: 9وَآَطْتَعَلَ 
لأس عَمياه [مريم: 4] ٠‏ أي اشتعل الشيب في 
الرأس. قال: ومنه قوله: ألم فلان رأسه. ووجع بطنه» 
ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت نفس زيد. ورشد 
أمره. فلما حول الفعل إلى زيد اتتصب ما بعده على 
التمييز. فهذه شواهد عرفها الفراء من كلام العرب. 

ومثله قوله: غبن فلان رأيه. وبطر عيشه. 

ومثل هذا قوله: طيَطِرتْ مَعِيِشَتَها4 [القصص:108 
أي بطرت نفس المعيشة» وهذا معنى قول يان بن 
رياب: حمق رأيه ونفسه؛ وهو معنى قول ابن السائب: 
ضل من قبل نفسهء وقول ]١5/01/١[‏ أب روق: 
عجز رأيه عن نفسه. 

والبصريون لم يعرفوا ذلك. فمنهم من قال: جهل 
نفسه. كما قاله ابن كيسان. والزجاج. قال: لأن من 
عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعلم خالقها. 

وهذا الذي قالوه ضعيف. فإنه إن قيل: إن المعنى 
صحيح: فهو إنها قال: (سفه)» و (سفه) فعل لازم؛ 
ليس بمتعد. و (جهل) فعل متعد. 

وليس في كلام العرب (سفهت كذا) ألبتة بمعنى: 
جهلته. بل قالوا: سفه ‏ بالضم ‏ سفاهة» أي صار 
سفهاء وسفه ‏ بالكسر ‏ أي حصل منه. كا قالوا في 


(فقه وفقه). 


ونقل بعضهم: سفهت الشرب إذا 9 منه. 
وهو يوافق ما حكاه الفراء» أي صار شربه سفيهاء 
00 

وقال الأخفش 
أي سفه في نفسه. 

وقوهم (بإسقاط الخنافض) ليس هو أصلاً فيعتبر 
به» ولكن قد تنزع حروف الجر في مواضع مسموعة. 
فيتعدى الفعل بنفسه. 

وإن كان مقيمًا في بعض الصور. ف (سفه) ليس 
من هذاء لا يقال: سفهت أمر الله ولا دين الإسلام» 
بمعنى: جهلته؛ أي سفهت فيه. وإنما يوصف بالسفه 
وينصب على التمييز ما خص به. ]١7/61/7[‏ مثل 
نفسه أو شربه» ونحو ذلك. والمقصود أن كل من 
رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه. 

قال أبو العالية: رغبت اليهود والنصارى عن ملة 
إبراهيم؛ وابتدعوا اليهودية والنصرانية» وليست من 
الله» وتركوا دين إبراهيم. وكذلك قال قتادة: بدلوا 
دين الأنبياء واتبعوا المنسوخ. 

فأما موسى والمسيح ومن اتبعه) فهم على ملة 
إبراهيم متبعون له؛ وهو إمامهم. 

وهنا معنى قوله: «إرح أل الس يرهم لين 
أتبَعُوه وَهَدًا آل والي رت عَامَثُو4 [ل عمران:هة] . 

فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وبعد 
مبعثه . 

وقيل إنه عام» قال الحسن البصري: كل مؤمن 
ولي إبراهيم من مضى ومن بقي. 

وقال الربيع بن أنس: هم المؤمنون الذين صدقوا 
نبي الله واتبعوه. وكان محمد والذين معه من المؤمنين 
أولى الناس بإبراهيم. 

وهذا وغيره مما ييبين أن اليهود والنصارى لا 
يعبدون الله وليسوا على ملة إبراهيم. 

فإن قيل: لحر يمه الله وغيره بدليل قول 
الخليل: «أْرَمَيثُم ما كز تَعْبدُونَ © أشْز 
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وَدَابَاوْكُمٌ الأقدَمُونَ © فَإِجِمَ عَدُوٌّ إى إلا رب 
آلْعَسَّمِينَ» [الشعراء: 6/ا_/الا] . 

فقد استثناه مما يعبدون» فدل على أنهم كانوا 
يعبدون الله. وكذلك قوله: 9ت يَرَآءُ يَمَا سني 
إلا الى قَطَرن» [الزخرف: 55 77] » واستثناه 
[*/اه/ ]١ ١‏ أيضًا. 

وفي «المسند» وغيره حديث حصين الخزاعي لا 
قال له النبي 245: ديا حصين! كم تعبد اليوم؟ قال: 
سبعة آهة - ستة في الأرضء وواحد في السماء. قال: 
«فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في 
السياء06, 

قيل: هذا قول المشركين» كا تقول اليهود 
والنصارى: نحن نعبد الله. فهم يظنون أن عبادته مع 
الشرك به عبادة» وهم كاذبون في هذا. 

وأما قول الخليل ففيه قولان. قال طائفة: إنه 
استثناء منقطع. وقال عبدال رحمن بن زيد: كانوا 
يعبدون الله مع آلحتهم. 

وعلى هذا فهذا لفظ مقيد. فإنه قال (ما تعبدون). 
فسماه عبادة إذا عرف المرادء لكن ليست هي العبادة 
التي هي عند الله عبادة. فإنه كما قال تعالى: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه غيري 
ا ا 

وهذا كقوله تعالى: وما يُؤِيِنُ أُكَتَرُهم باَنّه إلا 
وَهم مم مُشْركُون» [يوسف: ]٠١6‏ . سمه إبانًا مع 
التقييد. وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إِهَا آخر لا 
يدخل في مسمى الإءان عند الإطلاق. وقد قال: 
ليُؤْيُونَ يجبت وَآلطّمُوي» [النساء: ]0١‏ , 
لَتَبَيْرَهُم يِعَذَّا ب ألِي» [آل عمران: .]١‏ فهذا مع 
التقييد. ومع الإطلاق فالإيان هو الإيان بالله. 
والبشارة بالخير. 

[0171/) وقوله: طولآ أَنثّرَ عَسِدُونَ مآ 
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ناراك إنلزاكز نكي 
عَبّْد» نفي العبادة مطلقاء ليس هو نفي لا قد يسمى 
عبادة مع التقييد. والمشرك إذا كان يعبد الله ويعبد 
غيره فيقال: إنه يعبد الله وغيره؛ أو يعبده مشركًا به. لا 
يقال: إنه يعبد مطلقًا. والمعطل الذي لا يعبد شيئًا شر 
منه. والعبادة المطلقة المعتدلة هي المقبولة» وعبادة 
المشرك ليست مقبولة. 
ومما يوضح هذا قوله: «أمْ كُسُمَ سُبَدَآءَ 0 
يَحْقَوبَ آلْمَوَتُ» الآية [البقرة: ]١77‏ . قالوا فيها 
تَعْبّدُ إِلْهَكَ وَإِلَدَ َابَآيكَ4 [البقرة: 177] , ثم 
قالوا: ٍإِلنها وَحِدَ41 [البقرة: 177] . فهذا بدل من 
الأول في أظهر الوجهين فإن التكرة تبدل من المعرفة» 
كا في قوله: «لْتَسَفعًا بالتاصيَةٍ © تاصيَةٍ كذيَةٍ 
خَاطَِةٍِ© [العلق: ]١5 2٠١6‏ ء فذكرت معرفة» 
وموصوفة. كذلك قالوا: 9تَعْبَدُ إِلهَلكَ فعرفوه؛ ثم 
قالوا لإِلَهَا وَحِدَ 6 فوصفوه. ا 
العامل أحياناه كا في قوله: ظطقَالَ الَمَلَهُ النينَ 
ستكبروا ير فَوَيِيف لِلَّذنَ آسَتْضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ 
يتهَم» [الأعراف: 76] فالتقدير: نعبد إلهك. نعيد إها 
واحدّاء ونحن له مسلمون. فجمعوا بين الخبرين 
بأمرين - بأتهم يعبدون إلهه. وأنهم إننا يعبدون إها 
واحدًا. فمن عبد إلهين لم يكن عابدًا لإلهه وإله آبائه. 
وإنها يعبد إلهه من عبد إها واحدًا. 
ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عايدًا له 
لكانت عبادته نوعين - عبادة إشراك» وعبادة 
إخلاص. 
وإذا كان كذلك لم يكن [ه/ا5/6١]‏ قوله: 
َإِلَهًا وَحِدّا» بدلاً. لأن هذا كل من كل؛ ليس هو 
بدل بعض من كل. فعلم أن إلهه وإله آبائه لا يكون إلا 
إِهَا واحدًا. 
والوجه الثاني: قوله: ظَْإِلَنهًا وَحِدَا» [البقرة: 
17] نصب على الحال» لكنها حال لازمة فإنه لا 
يكون إلا إِهَا واحذاء كقوله: «وّ هو آلحَنُ مُصَدْقا4 
[البقرة: ]94١‏ وهو لا يكون إلا مصدمًا. ومنه «مِلةَ 


دك مكابامة 





إتَرهِعمَ حَيِيقًا 4 [البقرة: ]١78‏ , طلوَيَقَئلُوتَ 
لتيّنَ بير حَقَ- _» [آل عمران: ١؟]‏ . فمن عبد معه 
غيره فيا عبده إِهَا واحدّاء ومن أشرك به فا عبده. وهو 
لا يكون إلا إِها واحدًا. 

فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم يكن له حال 
أخرى يعبده فيهاء فما عبده. 

فإن قيل: المشرك يجعل معه آهة أخرى؛ فهو يعبد 
في حال ليس هو فيها الواحدء قيل: هذا غلط منشؤه 
أن لفظ (الإله) يراد به المستحق للالهية» ويراد به ما 
اتخذ الناس ها وإن لم يكن إخا في نفس الأمرء بل هي 
أسهاء سموها هم وآياؤهم. 

فتلك ليست في نفسها آلهة» وإنما هي آلهة في أنفس 
العابدين. 

فإفيتها أمر قدره المشركون» وجعلوه في أنفسهم 
من غير أن يكون مطابقًا للخارجء كالذي يجعل من 
ليس بعالم عالماء ومن ليس بحي حيّاء ومن ليس 
يصادق ولا عدل صادقا وعدلا فيقال: هذا عندك 
صادقء وعادل؛ وعالم» وتلك اعتقادات غير مطابقة» 
وأقوال كاذبة غير لاثقة 

]١1١/61/5[‏ وهذا يمعل سبحانه ذلك من باب 
الافتراء والكذب» كا قال أصحاب الكهف: 
<مَوْلآءِ فَوَمُنَا غحدُوا من كُونهة : اله ْنَا يأثُورت 
عَلَموم يسلطن بن هَمَنْ أَطْلَمُ مم أفترئ عل آله 
000 16]. 

وقال الخليل: «#إِتمًا تَعْبُدُورتَ مِن دُون آله أ أو 
وَعلْقُوتَ إدك» [العتكبوت: 0 دَمَايكعُ 
أأزيت يَدَعُوتَ من دُوري أله سُرَِكَاء * 3 
تكبو إلا لطن ون م إل ورت »> [يونس 
0 أي شيء يتبع الذين يشركون؟ بس 
الظن والخرصء وهو الحزر. هذا صواب. وإن ما 
استفهامية. وقد قيل: إنها نافية» وبعضهم لم يذكر 
غيره؛ كأبي الفرج. وهو ضعيف كا قد بين ذلك في 
غير هذا ا موضع. 





جين كراش دزل كيه 

وقال هود: «آَعَبدُوا آه مَا لَعكُم مِنْ لَه غَيرهٌ إن 
أَضْرَرَِا مُفَتَرُورت»6 [هود: .]5٠‏ 

وإذا كانت إهية ما سوى الله أمرًا غتلمًا يوجد في 
الذهن واللسان لا وجود له في الأعيان. 

وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذي 
ليس بمطابق. وما عند عابدها من الحب والخوف 
والرجاء لها تابع لذلك الاعتقاد الباطل. 

كمن اعتقد في شخص أنه صادق فصدقه فيا 
يقول. وينى على إخباره أعمالاً كثيرة. 

فلا تبين كذبه ظهر فساد تلك الاعمال كأتباع 
مسيلمة» والأسودء وغيرهما من أصحاب الزوايا 
والترهات. وما يشرعونه لأتباعه مما لم يأذن به الله 
بخلاف الصادق والصدق. 

[16/611]- وهذا كانت كلمة التوحيد: 
9كُتَجَرو طيْبَدَ مها ثايتٌ وََرْعْهَا فى الكمَآء» 
[إبراهيم: 5 7] . 

وقال في كلمة الشرك: «كَشَّجَرَةٍ كبيئة أَجْتْْتْ ين 
قَوَقِ رض ما لَهًا ين قَرَارٍ» [إبراهيم: 17] . فليس لها 
أساس ثابت» ولا فرع ثابتء إذ كانت باطلة: كأقوال 
الكاذيين وأعماهم» بل هي أعظم الكذب والافتراء مع 
الحب ها. 

والشرك أعظم الظلم. قال ابن مسعود. قلت: يا 
رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ننًا 
وهو خلتك:22, 

فنفس تآلهم لحاء وعبادتهم إياهاء وتعظيمهاء 
وحبهاء ودعائهاء واعتقادها آلحة, والخبر عنها بأنها آلحة 
موجود. كما كان اعتقاد الكذابين موجودًا. 

وأما نفس اتصافها بالإلهية فمفقود. كاتصاف 
مسيلمة بالنبوة. 

فهنا حالان ‏ حال للعابد؛ وحال للمعبود. فأما 
العابدون فكلهم في قلوبهم عبادة وتأله لمن عبدوه. 
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وأما المعبودون فال رحمن له الإلحية» وما سواه لا 
إهية له بل هو ميت لا يملك لعابدية ضرا ولا نفعًا. 
قل لَوَكانَ مَعَمْ مالم كما يَقُولُونَ ذا لبوا ل ذى 
لعش سَرِيلاً» [الإسراء: 47] وهو في أصح القولين 
(مسبيلاً) بالتقرب بعبادته وذكره. وهذا قال بعدها: 
(تسبَح له آلموث لسع وآلأرْضٌ ومن فون قإن من 
سَْء [15/07/4] إلا يْسَيَحٌ متو » [الإسراء: 4 4] 
فأخبر عن الخلائق كلها أنها تسبح بحمده. وقد بسط 
هذا في موضع آخر. 

فقوله: طقَالوا تَمَبّدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ دَابَآِكَ إبرْهِعمَ 
وَإِسَْمَجِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَنهًا وَحِدَا» [البقرة: ]١77‏ إذا 
قيل: إنه منصوب على الحال. فأما أن يكون حالاً من 
الفاعل العايد» أو من المفعول المعبود. 

فالأول: نعبده في حال كوننا مخلصين لا نعيد إلا 
إياه. 

والثاني: نعيده في الحال اللازمة له وهو أنه إله 
واحدء فتعبده مخلصين معترفين له بأنه الإله وحده 





دون ماسواه. 
فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون المشرك 
عابدًا به. 


فإنه لا يعبده في هذه الحال» وهو سبحانه ليست 
له حال أخرى نعبده فيها. وإن كان التقدير الأول فقد 
يمكن أن نعبده في حال أخرى نتخذ معه آلهة أخرى 

لكن قوله: «إِلَنهًا وَحِدَا» دليل على أنها حال من 
المعبود» بخلاف ما إذا قيل: نعبده خلصين له الدين» 
فإن هذه حال من الفاعل. 

ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيرّاء كقوله: «فَاعَبُدِ 
نه عخلِصًا لَهُ آلديرت »4 [الزمر: 7] ١‏ وقوله: طقل أله 
عَبْدُ مخلِصًا ل ديبى» [الزمر: ]١4‏ . فهذا حال من 
الفاعل ]١/61!/4[‏ فإنه يكون تارة مخلصّاء وتارة 
مشركًا. وأما الرب تعالى فإنه لا يكون إلا ها واحدًا. 

والحال وإن كانت صفة للمفعول فهي أيضًا حال 





للفاعل. فإنهم قالوا: نعبده في هذه الحال. فلزم أن 
عبادتهم له ليست في غير هذا الحال. 

وبين أن قوله: لتَعَبُدٌ لهك وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إتَرهِعُمَ 
وَإِسَمَسِيلَ وَِسْحَقٌ إِلَنهًا وَحِدَ4 [البقرة: 1777] هي 
حال متعلقة بالفاعل والمفعول جميعَاء بالعابد والمعبود. 
فإن العامل فيها ‏ المتعلق بها العبادة» وهي قعل 
العابدء والذي يقال له المفعول في العربية هو المعبود. 

كيا قيل في الجملة: (ونحن له مسلمون). قيل: 
هي واو العطف. وقيل واو الحال أي نعبده في هذه 
الحال. 

قالوا: وهي حال من فاعل (نعبد) أو مفعوله 
لرجوع الهاء إليه في (له)» وهذا الترديد غلط؛ إذ هي 
حال منهما جميعًا. 

فإنهم إذا عبدوه وهم مسلمون قهم مسلمون حال 
كو:هم عابدين» وحال كونه معبودّاء إذ كونهم عايدين 
وكونه معبودًا ليس مختصًا بمقارنة أحدهما دون 
الآخر. 

فالظرف والحال هنا كملة وليست مفردّاء ولهذا 
اشتبه عليهم. 

فإن المفرد لا يمكن أن يكون في اللفظ صفة لهذا 
وهذا. 

فإذا قلت: ضربت زيدًا قاعدّاء فالقعود حال 
للفاعل أو المفعول. 

وإذا قلت: ضربته والناس ]١57/0480[‏ قعودء 
فليس حال من أحدهما دون الآخرء بل هي مقارنة 
للفرب المتعلق بهاء كأنه قال: ضربته في زمان قعود 
الناس. 

فهو ظرف للفعل المتعلق بالفاعل والمقعول» 
بخلاف ما إذا قلت: ضربته في حال قعودي أو قعوده: 
فهذا يختلف. 

وإذا قيل: ([ها واحدًا). فهذه حال من المعبود بلا 
ريب. فلزم أنهم إنما عبدوه في حال كونه ها واحدّاء 
وهذه لازمة له. 





د مكايا 


كي 11 


وإذا قيل: المراد في حال كونه معبودًا واحدًا لا 
نتخذ معه معبودًا آخرء فهذه حال ليست لازمة» لكنه 
صفة للعابدين؛ لا له. قيل: هذا ليس فيه مدح له ولا 
وصف له بأنه يستحق الإلهية. لكن فيها وصفهم 

وأيضًا فقوله: (إا واحدا) كقوله: (وإفكم إله 
واحد) فهو في نفسه إله واحد وإن جعل معه 
المشركون آهة بالافتراء والحب. 

فيجب أن يكون المراد ما دل عليه هذا الاسم. 

ولو أرادوا ذلك المعنى لقالوا: نعيده مخلصين له 
الدين. 

وهذا المعنى قد ذكروه في الجملة الثانية» وهي 
قولهم: لوَتَنُ له مُسلِمُونَ»ه: لا سيا إذا جعلت 
حال أي نعبده ا واحدًا في حال إسلامنا له. 

[4] وإسلامهم له يتضمن إخلاص 
الدين له» وخضوعهمء؛ واستسلامهم لأحكامه, 
بخلاف غير المسلمين. 

ولحذا قال آمرًا للمؤمنين أن يقولوا: ءامنا الله 
وَمَآ أل لمكا وَمَآ أل إل إترعِحمْ وَإِمسِملَ وَإسَْحَقَ 
وَيَْقُوبَ وَالأسبَادٍ وَمَآ أوقَ ُوسئ وَعِسَئْ م1 أو 
آلتُوت ين ريه لا ترق مقن در ينهم وخحُ لَه 
مُسْلمُونَ» [البقرة:175]. 

ثم قال:8 ميق له وَمَنْ أَحَسَرُ 





بط 
مَنْ أَحْسَنُ م الله صبَقَة 
وَنحَنُ لمم عسِدُونَ © قل أَتحَآجُوتَنا فى أله وهو رَبنا 


صفح ولنآ سلا ولع أغتلك ولك َِسُو» 


[البقرة: 3114 .]١79‏ 
وني هذه الآيات معان جليلة ليس هذا موضع 
استيفائها. 
نيف 


فصل 
وهذا النزاع في قوله: قل يناي كدرو تَ؟ هل 
هو خخطاب لجنس الكفار كما قاله الأكثرون؛ أو لمن علم 






ناوخ إغارقذ نكن 
أنه يموت كاقرًا كما قال بعضهم. يتعلق بمسمى (الكافر) 
ومسمى (المؤمن). 

[2/7 فطائفة تقول: هذا إنها يتناول من 
وافى القيامة بالإيمان. 
من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بإيران. 

وهذا اختيار الأشعري؛ وطائفة من أصحاب 
أحمد. وغيرهم. وهكذا يقال: الكافر من مات كافرًا. 

وهؤلاء يقولون: إن حب اله ويغضه؛ ورضاءه 
وسخطه. وولايته وعداوته. إنما يتعلق بالموافاة فقط. 

فالله يحب من علم أنه يموت مؤمناء ويرضى عنه 
ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة. ويقولون: إن 
عمر حال كفره كان ولا لله. 

وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه» 
كالأشعري وغيره. 

وأكثر الطوائف يخالفونه في هذاء فيقولون: بل قد 
يكون الرجل عدوًا لله ثم يصير وليّا لله ويكون الله 


يغضه ثم يبه 

وهنا مذعي التقياء والكانة. توس ول القزلة: 
والكرامية» والحتفية قاطبة» وقدماء المالكية. 
والشافعية. والخحنيلية. 


وعلى هذا يدل القرآنء كقوله: لقُلَ إن كُسْر 
تُحِبُونَ آله فَاتبعُونى يُحَِيِكُمْ اله [آل عمران:1؟]؛ 
9ن تَفْكرُوا يَرْصَهُ َكُمْ 4 [الزمر: 7] . وقوله: «إنّ 
لْذِينَ ءَاسُوآ ]١١/087[‏ مم عفَرُوا مر َامَتُوا مر 
كفرُوا» [النساء: 1717] . فوصفهم بكفر بعد إعان» 
وإيعان بعد كفر. وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفار, 
وأنهم إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف. 

وقال: طقَلْمًا ءَاسَهُوئا آَنتَقَمْنًا مِنْهُمْ» [الزخرف: 
6] وقال: «ذللىك بهم تَبَعُوا مآ أَسَخَط أله 
وَكَرهُوا رِضْوَئك فَأخبّطَ أُعْمَلَهُنْ4 [عمد: 18]. 

وفي «الصحيحين» في حديث الشفاعة: تقول 
الأنبياء: «إن ربي قد غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله. 


ثري 





ولن يغضب بعده مثله”". 

وني دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس 
وغيره: «فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاء وإلا 
فمن الآن فارض عني». ويعضهم حذف (فارض 
عني)» فظن بعض الفقهاء أنه (فمن الآن) أنه من 
(المن). وهو تصحيف. وإنها هو من الحروف الجر كما 
في تمام الكلام وإلا فمن الآن فارض عني. 

فبين أنه يزداد رضاء وأنه يرضى في وقت محدود. 
وشواهد هذا كثيرة. وهو مبسوط في مواضع. 

ش يفت 
فَمنا 

ونظير القرل في طقل يكأجا الكَيْرُوتَ» 
القولان في قوله: «إنّ اليت كَقْرُوا سَوَاء عَلَدهِرَ 
َأْدَرَتَهُْ م لَمَ تمذِرْهُمْ لا مُؤيْنُونَ» [البقرة: 1]. 

فإن للناس في هذه الآية قولين: 

]١5/585[‏ أحدهما: أنبا خاصة بمن يموت 
كافرًا. وهذا منقول عن مقاتلء كما قال في قوله (قل يا 
أها الكافرون) وكذلك نقل عن الضحاك: قالا: 
نزلت في مشركي العرب. 

كأبي جهل؛ وأبي طالب؛ وأبي لهب من لم يسلم. 

وقال الضحاك: نزلت في أبي جهل وخسة من 
أهل بيته. 

وظائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القولء 
كالثعلبي والبغوي وابن الجوزي. 

قال البغوي: هذه الآية في أقرام حقت عليهم 
الشقاوة في سابق علم الله. 

وقال ابن الجوزي: قال شيخنا على بن عبيدالله: 
وهذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها 
الخصوصء لأنها آذنت بأن الكفار حين إنذراهم لا 
يؤمنون» وقد آمن كثير من الكفار عند إنذاره». ولو 
كانت على ظاهرها في العموم لكان خبر الله بخلاف 
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جي فاش لامر ريه 
تبره قلذلك - الخصوص. 
والقول الثاني: أن الآية على مقتضاهاء والمراد بها 
أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام 
كافراء لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه» كما قيل مثل ذلك 
في الآيات إنها غير موجبة للإيمان. 

وقد جمع بينهما في قوله: «وَمَا تَقْنى ليت وآ 
عَن قَوَملا يُؤْيِنُونَ4 [يونس: .]٠١١‏ 

]١5/6486[‏ فالآيات أفقية» وأرضية» وقرآنية. 
وهي أدلة العلم. والإنذار يقتفي الخوف فالآيات لمن 
إنا عرف الحق عمل به فهذا تنفعه الحكمة. والإنذار 
لمن يعرف الحق. وله هوى يصده. فينذر بالعذاب 
الذي يدعوه إلى مخالفة هواه. وهو خوف العذاب. 

وهذا هو الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة. وآخر لا 
يقبل الحق فيحتاج إلى الجدل. فيجادل بالتي هي 
ا 

وقد قال تعالى: 9وَلَوَ أننا يلعا ل آلْمَتبِكَة 
وَكلْمَهُمُ ألو وَحَكْرْنَا عَلَهِمَ كل سَنْء فُبُلاً ما كاثوا 
لمُؤْمِنُوَا إل أن يََآءَ آلة» [الأنعام: ا وقال: «إثْمَآ 
نت تُعدْر م عَدْسَهَا4 [النازعات:40]» «إِنْمًا تَِذِرُ مَن 
نْبّعَ لكر وَحَنِىَ آلرحمْنَ السب [يس: .]1١‏ 

فالمراد أن الكافر ما دام كافرًا لا يقبل الحق سواء 
أنذر أم لم يتذر» ولا يؤمن ما دام كذلك؛ لأن على قلبه 
وسمعه ويصره موانع تصد عن الفهم والقبول. 

. وهكذا حال من غلب عليه هواه. 

وهو سبحانه لم يقل: «إنهم لا يؤمنون». وقيل 
تلك لل متحت عل النعاوه ا ع عو كل 
كقوله: «إنّ ازيرت حَفْنْ عَليِمَ حكَلِمَتُ ريك لا 
يُؤْينُونَ © ولد جَآمَهِمْ حكُلُ مان حَئ يرا آلعَدَات 


الأليمر» [يونس انن الملا لايؤمنون 
إلا حين لا ينفعهم إيم|خهم وقت ]١5/6585[‏ رؤية 
العذاب الأليم. 


كإيهان فرعون المذكور قبلها. 1 
وموسى قد دعا عليه فقال: #رَبّتا لِيخِلوا عَن 


> كاب اصظلة 





سَِلِكَ ربا عمسن عَلنَ مو اكد عل لأريود للا 
ُؤْمِنُوا حَتَْ يَرَوًا ألْعَدَابِ الأليمّ © فال قد قَدَ أجيّت 
رتم4 [يونس: 288 894]. 

وأما إذا أطلق سبحانه الكفار فهو مثل قوله: 
«وَلَوَ نا َرُلْئآ الح جم الْمَلتبكَة6 الآية [الأنعام:1١1]‏ . 


فبين أهم قد يؤمنون إذا شاء. 

وآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر في أول السورة 
أربع آيات في صفة المؤمنين. 

وآيتين في صفة الكافرين» ويضع عشرة آية في 
المنافقين. 


فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا 
ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره. وليس 
قال: إن الله لا هدي أحدًا من هؤلاء. فيسمع ويقبل. 
ولكن هو حين يكون كافرًا لا تتناوله الآية» وهذا كما 
يقال في الكافر الحربي: لا يجوز أن تعقد له الذمة؛ ولا 
يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حرييًا. فالكفار 
ما داموا كفارًا هم ببذه المثابة. لحم موانع تمنعهم من 
الإيهان كا أن للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك» 
وإن أنذروا. وهذا كقوله: لوَمَكَلُ لذن كَفْرُوا كُمَملٍ 
اذى يوقي لا يَسْمَعٌ إلا دُعَآك وَيدَآك" م بُكُمْ عْمَيّ 
قَهُدْ لا يَعْقَلُونَ4 [البقرة: ]17١‏ فهذا مثل كل كافر ما 
دام كافرًا. 

4173 ] وذلك لا يمنع أن يكونوا قد 
يسمعون إذا زال الغطاء الذي على قلوهم وسمعهم 
وأبصارهم. فإنهم لا يسمعون لذلك المعنى المشتق 
منهء» وهو الكفر. فا داموا هذه حاهم فهم كذلك» 
ولكن تغير الحال ممكنء كبا قال: «إِلّة أن يَضَاءَ آنل 
[الأنعام: ]١١١‏ وكما هو الواقع. 

ومثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعقتد أنه بدعائه 
وإنذاره وبيانه يحصل الهديء, ولو كان أكمل الناس» 
وأن الداعي وإن كان صال ًا ناصحًا مخلصًا فقد لا 
يستجيب المدعو؟؛ لا لنقص في الدعاء؛ لكن الفساد في 
المدعو. 


وهذا لان حصول المطلوب متوقف على فعل 
الفاعل وقبول القابل» كالسيف القاطع يؤثر بشرط 
قبول المحل فيه. لا يقطع الحجارة والحديد ونحو 
ذلك. والنفخ يؤثر إذا كان هناك قابل» لا يؤثر في 
الرماد. والدعاء والتعليم» والإرشاد. وكل ما كان 
من هذا الجنسء له فاعل» وهو المتكلم بالعلم وال هدي 
والنذارة» وله قابل وهو المستمع؛ فإذا كان المستمع 
قابلاً حصل الإنذار التام» والتعليم التام» والهدي 
التام. 

وإن لم يكن قابلاً قيل: علمته فلم يتعلم؛ وهديته 
فلم بهتدء وخاطبته فلم يصغ. ونحو ذلك. 

[644/"] فقوله في القرآن: «#هدى 
للمُتْقنَ4 [البقرة: ؟] هو من هذا. إنما هتدي من 
يقبل الاهتداء» وهم المتقون. لا كل أحد. وليس المراد 
أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم, بل قد يكونوا كفارًا. 

لكن إنها هتدي به من كان متقيا. فمن اتقى الله 
اهتدى بالقرآن. والعلم والإنذار إنها يكون بما أمر 
به القرآن. 

وهكذا قوله: «لِيُدِدْرَ من كان حَيّا© [يس:١7]‏ 
الإنذار التامء فإن الحي يقبله. وهذا قال: «وَعقٌ 
لْقَوَلٌ عل الكيريت» [يس: ]٠١‏ فهم لم يقبلوا 
الإنذار. ومثله قوله: «إِْمَآ أنتٌ مُمَذْرُ مَن عَحْسَنهًا» 
[النازعات:45] . وعكسه قوله: «وَمَا يُضِلُ بي إِلَا 
لْفسِقِنَ4 [البقرة: ١؟]‏ » أي كل من ضل به فهو 
فاسق. فهو ذم لمن يضل به فإنه فاسق. ليس أنه كان 
فاسقًا قبل ذلك. وهذا تأولها سعد بن أبي وقاص في 
الخوارج؛ وسماهم: «فاسقين»؛ لأنهم ضلوا بالقرآن. 
فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. 

فقوله: «إنّ الذيرت كَفْرُوا» [البقرة: 1] من هذا 
الباب. والتقدير: من ختم على قبله وجعل على سمعه 
وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا 
يؤمن». أي مادام كذلك. 

[6484/] ولكن هذا قد يزول» وفي صفة 
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البي 5: «إِنَا أَرَسَلْتَكَ سَنْهِدَا وَمُبَسْرَا وَتَذِيرا» 
[الأحزاب: 16] وحررًا للأميين. 

أنت عبدي ورسولي» سميتك (المتوكل)؛ لست 
بفظء ولا غليظ؛ ولا سخاب في الأسواق. 

ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر. ولن 
أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء» فأفتح به أعيًا عميًا 
وآذانًا صا وقلوبًا غلمًا. 

وقد قال: ظلِشَذَرَ َوَمَا م1 أَنذِرَ اياوه فَهُمْ 
َدُِونَ ج لَقد حَنْ اقل عل أكَرمِمْ كَهُمْ لا 
يُؤْينُونَ4 [يس: ©. /] فدل على أن بعضهم يؤمنون» 
ثم قال: «إنًا جَعَلَا ّ أَعَتَقِوم أغلّلاً» إلى قوله: 
«إثمًا سِرُ مَنِ أتبَعَ لكر وَحَنِىَ آَليَحْنَ بآلقب» 
[يس: -١١]ء‏ فهذا هو الإنذار التام» وهو الإنذار 
الذي يقبله المنذر ويتفع به. 

وقوله: ٍسَوَآء عَم تَأندَرتهُمَ أم لم دهم 
[البقرة: 1] هو أصل الإنذارء كما يقال في البليد 
والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات: سواء 
عليك أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم ولا يقبل الهدى. 
ويقال في الذكي الفارغ: إنها يتعلم مثل هذا. ثم 
المشغول قد يتفرغ. قد يصلح ذهن بعد فساده؛ ويفسد 
بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه. 

وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف. كما ذكره ابن 
إسحاق» وقد رواه ابن أبي حاتم وغيره. 

وقال ابن إسحاقء حدثني محمد بن أبي 
]2 محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: «إنّ الذيرت كَقَرُوا4 [البقرة: ]١‏ أي 
بها أنزل إليك» وإن قالوا: إنا قد آمنا با جاءنا قبلك 
(سَوَا عو َأددَرتهُمْ أم لَمْ شُرَهُمْ لا يُؤينُون» 
[البقرة: ]١‏ . أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك 
وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق فقد كفروا با 
جاءك ويا عندهم ما جاءهم به غيرك. فكيف 
يسمعون منك إنذارًا وتحذيرًا؟ 


فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار لكفرهم با 








كه 


ورب ور. او 2 و٠‏ 
وخ فنارا شت لإالر مذ 


من الحق. م م 





عندهم وما جاءهم 
تابوا بعد ذلك وآمنوا. 

وروي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: 
آيتان في قادة الأحزاب «إنّ اليرت كَقرُوا سْوَاء عَليَهِرَ 
َأنذَرَتَهُمْ م لَمَتَذِرْهُمْ لا يُؤِْنُونَ4 [البقرة: 1] . 

قال: فارع ال عا <لمَيرَ 

إلى الينَ بَدّلوا نعمت الله مفر) وأحَلوا َومَهُمَ دا 
0 

قلت: جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا 
الأتباع فأحلوهم دار البوار. 

والأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتهاء 
وحسن إسلامهم؛ مثل عكرمة بن أبي جهل؛ وصفوان 
ابن أمية» وسهيل بن عمروه وأبي سفيان. 

وهؤلاء أسلم منهم من أسلم عام الفتح؛ وهم 
الطلقاء. ومنهم من أسلم قبل ذلك. والحزب الآخر 
غطفان» وقد أسلموا أيضًا. 

[5/541] والآية لابد أن تتناول كفار أهل 
الكتاب. كرما قال ابن إسحاق. فإن السورة مدنية» وإن 
تناولت مع ذلك المشركين. 

فهي تعم كل كافر. ومقاتل. والضحاك يخصها 
ببعض مشركي العرب. وابن السائب يقول: هي إنها 
نزلت في اليهود. منهم حي بن أخطب. وكذلك ما 
ذكره ابن إسحاقء عن ابن عباسء أنها في اليهود. 
وأبو العالية يقول: إنها نزلت في قادة الأحزاب. 

والآية تعم هؤلاء كلهم وغيرهم, كما أن آيات 
المؤمنين والمنافقين كان سبب نزولا المؤمنون 
والمنافقون الموجودون وقت النزول» وهي تعمهم 
وغيرهم من المؤمنين والمنافقين إلى قيام الساعة. 

والمقصود أن قوله: «سَوَآء عَلمِهِمْ ءَأَندَرَدَ مم لم 
شُدِرَُم لا يُؤيتُون4 [البقرة: ]١‏ كقوله: قنك لا 
تُسْمِعٌ الْمَوَ وَلَا تُسَمِمُ لصم َلدّعاَ إذًا وَلَوَا مُذَيرينَ 
ا لعي عَن صَلَلَيِومْ» [الروم: 07 
*0] . وقوله: «أنات تيم لصم وَلَْوْ كانُوا لا 


سلككأ ما لمعل 


يَعْمَلُوتَ © وَيكِم من يُظرٌ إلبلى أنَأنتَ يدف 
ألْعْمَىَ وَلَوْكَانُوا لا يُتَصِرُورتَ» [يونس: 2147 ”47]. 

وكل هذا فيه بيان أن مجحرد دعائك وتبليغك 
وحرصك على هداهم ليس موجب ذلك,. وإنها يمحصل 
ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح صدورهم للإسلام؛ كما 
قال تعالى: «إن خرص عَلَْ هَدَهُمْ قنَ أ [047/ 15] 
ا جَدى من يُضِلُ [النحل:07] ففيه تعزية لرسوله 855 
ويينت الآية له أن تبلينك تبليغك وإن لم مبتدوا به ففيه مصالح 
عظيمة غير ذلك. 

وفيه نات أن الهدى هدى الل ف لمن جد أنه فَهُوَ 
معد وت يُضَلِل قن يد لكو شد 4 [الكهف: 
]١١‏ وقد قال له: «إِنكَ لا يَدِى مَنْ أَحَبَبِتَ وَلَيكنٌ آله 
جَددى من يََآهُ» [القتصص:57] . ففيه تقرير التوحيد. 
وتقرير مقصود الرسالة. 

وهو سيحاته أخبر عمن لا يؤمن فقال: إن 
ليرت حَفْت عَلِم كلمت رَبك لا يُؤينوَ 2 ولو 
جَاء وقال: 





جَآمجِمَ كل َايَةق© [يونس: 45: 91] . 
0 5. 
٠‏ ثم قال: «لَقَدَ حَقٌّ الْقَرَلٌ عَلنْ أَكَرِمِم كَهُمْ لا 
يُؤْمِئُونَ4 [يس: /ا] . 

فخص في هذه الآية» وفي تلك: «إنّ الزيرت 
حَقَتْ عَلَهِمْ كَلِمَتُ ريلك [يونس: 17] . وهم 
الذين حق عليهم القول» أي حق عليهم ما قاله الله 
سبحانه» وكتبه» وقدره. فجعل الموجب هو التقدير 
السابق» وهو قوله. 

والقول إن كان قد يكون خيرًا محردًا بها سيكون. 
وقد يكون قولاً يتضمن أشياء كاليمين المتضمنة 

للحفن والجم. 

فقد ذكر في مواضع تقدم اليمينء كقوله: «وَلَوَ 
نا آي لك تق هده زلكن حو انقو بن »4 
[السجدة : 1] ونحو ذلك. 

]١5/694[‏ فهو خير عا قاله. أو قاله وكتبه. 
وهو التقدير الذين يتضمن أنه قدر ما ما يفعله. 
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مجلم وريه 
وعلمه؛ وكتبهء كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأآرض 
بخمسين ألف سنئة. والقدر تضمن علمه بها سيكون. 
ومشيتته لوجود ما قدره وعلم أن سيخلقه. 

والقول قد يكون خبراء وقد يكون فيه معنى 
الطلب ‏ الحض والمنع ‏ بالقسم؛ وإما لكتابته على 
نضهء كقوله: (كتبّ ويم ع كقيه الخنة » 
[الأنعام: 04] » وقوله: «وارت حَقَا عَلَينَا تمر 
آلْمُؤَيِينَ4 [الروم: 47] » وقوله: «يا عبادي! إن 
حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالموا»”"2. 

وأما قوله: «وَلبكنَ حَفْتْ كلِمَة لْعَدَّابٍ على 
لْكَفِرِينَ4 [الزمر: ]7١‏ » فهذا مختص بالكفار. وهو 
الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال» كما قال تعالى 
لإبليس: «لأملأنَ حَهُمّ يك وَيمّن تبك يتم 
أحَهِنَ» [ص: 6ه]. 

ا «ولوقا علِمَة سبَقَتَ من ريك لكان را 

جَلنسََى » [طه: 9؟١].‏ 

0 إن عذابهم له أجل مسمى إما يوم القيامة, 
وإما في الدنيا كيوم بدرء وإما عقب الموتء وقد ذكر 
في الآية الأقوال الثلاثة. 

فلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان 
العذاب لزامّاء أي لازمًا لهم. فإن المقتضي له قائم تام» 
وهو كفرهم. 

[14 2 وما إذا أطلق القول على الكفار 
من غير تقييد فإنه لا يريد من لا يؤمن منهم. فإن 
اللفظ لا يدل على ذلك البتة. 

وأيضًا: فإن هذا لا فائدة فيه إذ كان أولئك غير 
معروفينء وإنما هم طائفة قد حق عليهم القول» وهم 
لا يتميزون من غيرهم. 

بل هو مأمور بإنذار الجميع» وفيهم من يؤمن 


.)181//( صحيع: أخرجه مسلم‎ )١( 


ع كبا 


ملم 


و 





ومن لا يؤمن. 

فذكر اللفظ العام؛ وإرادة أولئتك دون غيرهم. 
ليس في بيان للمراد الخاص. وذكر المعنى الذي 
أوجب أنهم لا يؤمنون قطء ولا فيه تعليق الحكم 
بالمعنى العام. وكلام الله تعالى يصان عن مثل ذلك. 

وما ذكر من الموانع هي موجودة في كل من لم يقبل 
الإنذار» سواء كان كافرّاء أو منافقاء أو فاسقّاء أو غير 
ذلك» لسيب يوجب ذلك» فيمتنع قبول الإنذار 
بسبب الموانع. ولكن هذه الموانع قد تزول؛ فإنها 
ليست لازمة لكل كافر. 

وإذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق 
عليهم فقد لا يزول أبدّاء كما قال: «إنّ الزيرت 
حَقَتَ عَلَّهِمَ كَلِمَتٌ رَيِكَ لا يُؤْينُونَ © وَلَرْ جَاءَجُمْ 
كُلُ دَابَوِ حب ير يَرَوَا آلْعَذَاب الألِيمَ» [يونس: 45: 
91] . وقد يذكر هذا وهذا. 

]١/546[‏ وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع 


التي فيهمء ولم يذكر ما سبق من القول. فهذه الموانم 
يرجى زواها ويمكن. ما م يذكر معها ما يقتضي امتناع 
5 
نصل 


«كُل يكام الكديرُورت جه لآ أَعَبْدُ مَا تَعبْدُونَ 
جاء الخطاب فيها ب (ما)» ول يجيء ب (من)» فقيل: 9 
عَبدُ ما تَعْبُدُونَ» م يقل: (لا أعبد من تعبدون), لأن 
(من) لمن يعلم» والأصتام لا تعلم. 

وهذا القول ضعيف جدًاء فإن معبود المشركين 
يدخل فيه من يعلم كالملائكة والأنبياء والجن 
والإنسء ومن لم يعلم. 

وعند الاجتماع تغلب صيغة أولي العلم. كما في 
قوله: اقيم من يَمْتِى عَلَنْ بَطيف وَيهُم مُن يَمْيِى 
عَلَ رِجَلَانٍ وهم من يَمْتِى عَلَ يم © [النور: 48 . 


فإذا أخبر عنهم بحال من يعلم عبر عنهم بعبادته» 
كما ني قوله: «إنّ الذينَ تَدَعُوت من كُونٍ آْه عِبَا 
أَمالكُن فَاذْعُومُمَ كَيَسْتَجِيبُوا لكر إن كُنثر 
صَددقَِ © أله أرَجْل يَمْسُونَ بآ أذ كم أي عون 
يآ © الآية [الأعراف:21944 1946] فعبر عنهم بضمير 
الجمع المذكرء وهو لأولي العلم. 

[5 وأماما لا يعلم فجمعه مؤنث. كما 
تقول: الأموال جمعتها والحجارة قذفتها. 

ف (ما) هي لما لا يعلم» ولصفات من يعلم. ولحذا 
تكون للجنس العام» لأن شمول الجنس لا تحته هو 
باعتبار صفاته؛ كا قال: «قَانِكحُوأ ما طاب لَكُم من 
اليِسَاءِ» [النساء: *] أي الذي طاب والطيب من 
الناء. فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب» 
وقصد هذه الصفة دون مجرد العين» عبر ب (ما). 

ولو عبر ب (من) كان المقصود مجرد العين 
والصفة للتعريف» حتى لو فقدت لكانت غير 
مقصودة» كما إذا قلت: جاءني من يعرف؛ ومن كان 
أمس في المسجدء ومن قعل كذاء ونحو ذلك» 
فالمقصود الإخيار عن عينه والصلة للتعريف وإن 
كانت تلك الصغة قد ذهبت. 

ومنه قوله: 9وَآَلسبَاءٍ وما يدها © وَالأرَضٍ وَمَا 
طَّحَدْهًا © وَتَفْسر وَمَا سَوَنَهَا4؛ على القول الصحيح 
إنها اسم موصولء ولمعنى: ويانيهاء وطاحيهاء 
ومسويها. ولما قال: لقَدَ أفلَحَ مَن رَكنهًا © وَقَدَ حَابَ 
مَن دَسّنهًا» [الشمس: 4: ]٠١‏ أخبر ب (من). لأن 
المقصود الإخبار عن قلاح عينه» وإن كان فعله 
للتزكية والتدسية» قد ذهب في الدنيا. 

فالقسم هناك بالملوصوف بحيث أنه إنها أقسم بهذا 
الموصوف والصفة ]١١/691/[‏ لازمة. فإنه لا توجد 
مبنية إلا ببانيهاء ولا مطحية إلا بطاحيهاء ولا مسواة 
إلا بمسويا. وأما المرء المزكي نفسه والمدسيها فقد 
انقفى عمله في الدنياء وفلاحه وخيبته في الآخرة ليسا 
مستلزمًا لذلك العمل. ونحو هذا قوله: #وَمًا عَلَقَ 


دم حكتابا ابام 


آلذكر وآلأسن » [الليل: ”] . 
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ولهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم في قوله: 
«ومَا رَبُ الْعَلَيت؟ [الشعراء: *7] كبا يستفهم - 
على وجه - بها في قوله: لمَاذًا تَعْبْدُونَ» [الصافات: 
46. 
وما قوله: «وّن سَالتَهُم من حَلَقَ آلشموب 
وَآلأَرَض لَيَقُولَنَ آله '» [لقمان: 16] فالاستفهام عن 
عين الخالق للتميبز بينه وبين الآلهة التي تعبد. 

فإن المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق» 
وإنا طلب بالاستفهام تعبينه وتمييزه» ولتقام عليهم 
ا لحجة باستحقاقه وحده العبادة. 

وأما فرعون فكان منتكرًا للموصوف المسمى» 
فاستفهم بصيغة (ما) لأنه لم يكن مقرًا به» طالبًا لتعيينه. 

ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى: 
«رَبُ الكَموَت وَالأرّض» [الشعراء: 4 1] ٠‏ وبقوله: 


ٍَرَبْكدِوَرَبُ َبَآيكُُ و4 [الشعراء: 77]: فأجاب 


: أيضًا بالصفة. وهناك قال: «وَلِّن سَألَتَهُم ة عَلَقهة 


لَيَقُولَنَ آنه 4 [الزخرف: 47] فكان الجواب بالاسم 
المميز للمسمى عن غيره. وكذلك قوله: «قُل لْمَنِ 
آلأَرَض وَمَن فيه [المؤمنون: 85] إلى تمام الآيات. 
[15/044] فقوله: «لآ أْعَبّدُ ما تَعبدُونَ ج وآ 
نر عَسِدُونَ مآ أَعَبُدُ» يقتضي تنزهه عن كل 
موصوف بأنه معبودهم. لأن كل ما عبده الكافر 
وجبت البراءة منه. لأن كل من كان كافرًا لا يكون 
معبوده الإله الذي يعبده المؤمن, إذ لو كان هو معبوده 


لكان مؤمئاء لا كافرًا. 

وذلك يتضمن أمورًا: 

أحدهما: أن ذلك يسلتزم براءته من أعيان من 
يعبدونهم من دون الله. 


الثاني: أنهم إذا عبدوا الله وغيره فمعبودهم 
المجموعء وهو لا يعبد المجموع. لا يعبد إلا الله 
وحذه. فيعبده على وجه إخلاص الدين له. لا على 





ور رالا دَوسّمَيَةٍ 
وجه الشرك بينه وبين غيره. 

وهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل: 
(إتتى يراع ْنَا تَنْبُدُونَ © إلا الذى فَلرنى» 
[الزخرف: 55 77] ١‏ وقوله: «أقْرََيْثْر ما كش 
ده تَعْبْدُونَ © أسْز وَدَابَاوْكُمْ آلأقدَّمُو نَ © فَإْجُم عدو ده 
إن إلا رَب الْعَسَمِنَ4 [الشعراء: 10 77] . بأن يقال: 
هنا نفى عبادة المجموعء وذلك لا ينفي عبادة الواحد 
الذي هو الله. . 

والخليل تبرأ من المجموعء وذلك يقتضي البراءة 
من كل واحدء فاستثنى؛ أو يقال: الخليل تبرأ من جيع 
المعبودين ‏ من الجميع - فوجب أن يستثتى رب 
العالمين. 
[044/] «قدّ كاكث لكُم أَسْوةٌ حَسَكَةٌ ف إِيراهِِمَ 
َألينَ مَعَثهَ إِذْ قالوا لِقَوَِِمَ نا بُرَوًا مِدَكُمَ وَيمَا 
تَعْبْدُونَ من كُونٍ أكَهِ4 [الممتحنة: 4] لم يحتج إلى استثناء 
آخر. 

وأما هذه السورة فإن فيها التبري من عبادة ما 
يعيدون, لا من نفس ما يعبدون. 

وهو بريء منهمء. ومن عبادتهم» ومما يعبدون. 
فإن ذلك كله باطلء كما ثبت في «الصحيح» عن النبي 
00 يقول الله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من 
عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء: وهو كله 
للذي أشرك»”". 

فعبادة المشرك كلها باطلة» لا يقال: نصيب الله 
منها حق, والباقي باطل» بخلاف معبودهم. فإن الله 
إله حق» وما سواه آلهة باطلة. 

فلا تبرأ الخليل من المعبودين احتاج إلى استثناء 
رب العالمين. 


.)1148( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


دصي حكتابا 


00 
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ولما كان في هذه تبرؤه من أن يعبد ما يعبدون» 
فكان المتفي هو العبادة» تبرأ من عبادة المجموع الذين 
يعبدهم الكافرون. 

الثالث: إن كان النفي عن الموصوف بأنه 
معبودهم. لاعن عينه» فهو لا يعبد شيا من حيث هو 
معبودهم. لأنه من حيث هو معبودهم هم مشركون 
به» فوجبت البراءة من عبادته على ذلك الوجه. ولو 
قال: (من تعبدون) لكان يقال: إلا رب العالمين» لأن 
النفي واقع على ]١5/7٠٠[‏ عين المعبود. 

وليس إذا لم يعبد ما يعبدون متبرًا منه ومعاديا له 
حتى يحتاج إلى الاستثناء؟ بل هو تارك لعبادة ما 
يعبدون. 

وهذا يتبين بالوجه الرابع: وهو قوله «وَلآ أَّمر 
عَبِدَ عَسِدُونَ مَآأَعْبُدُ4 فتفى عنهم عبادة معبوده. فهم إذا 
عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده» 
وكذلك هو إذا عبده مخلصًا له الدين لم يكن عابدًا 
معبوذهم. 

الوجه الخامس: أنهم لو عينوا الله بها ليس هو الله 
وقصدوا عبادة الله معتقدين أن هذا هو الله. كالذين 
عبدوا العجلء والذين عبدوا المسيح» والذين يعبدون 
الدجال. والذين يعبدون ما يعبدون من دنياهم 
وهواهم؛ ومن عبد من هذه الأمة؛ فهم عند نفوسهم 
إنها يعبذون الله. لكن هذا المعبود الذي لهم ليس هو 
لله . 

فإذا قال: «لآ أُعَبّدُ ما تَعْبُدُونَ» كان متبرئًا من 
هؤلاء المعبودين وإن كان مقصود العابدين هو الله. 

الوجه السادس: أنهم إذا وصفوا الله بها هو بريء 
منهء كالصاحبة والولدء والشريك؛ وأنه فقير أو 
بخيل» أو غير ذلك وعبدوهء كذلك فهو بريء من 
المعبود الذي هؤلاء. 

فإن هذا ليس هو الله ]١5/501[‏ كما قال النبي 
ك: «ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش؟ 





يسبون مذ وأنا حمد»”'2 فهم وإن قصدوا عينه لكن 
لا وصفوه بأنه مذمم كان سبهم واقمًا على من هو 
مذممء وهو محمد كيده وذاك ليس هو الله. فالمؤمنون 
برآء نما يعبد هؤلاء. 

الوجه السابع: أن كل من لم يؤمن با وصف 
الرسول ربه فهو في الحقيقة لم يعبد ما عبده الرسول 
من تلك الجهة. 

وقس على هذا فلحتأمل هذه المعانٍ» وتلخص 
وتهذب. والله تعالى أعلم. 
نين 


[11]إ]سورةتبت 


قال شيخ الإسلام قدس الله روحه : 

(سورة تبت) نزلت في هذا وامرأته» وهما من 
أشرف بطنين في قريشء وهو عم علي؛ وهي عمة 
معاوية» واللذان تداولا الخلافة في الأمة هذان 
البطنان: بنو أمية» وينو هاشمء وأما أبو بكر وعمر 
فمن قبيلتين أبعد عنه يك واتفق في عهدهما ما لم يتفق 
يعدهها. 

وليس في القرآن ذم من كفر به يك باسمه إلا هذا 
وامرأته؛ ففيه أن الأنساب لا عبرة بها» بل صاحب 
الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم. 

كيا قال تعالى: ليَسَآ آلِيَ من يَأْتٍ مِدَكُنٌ بِفجِسَقٍ 
بيت ِيُضمَفَلَهًا آلْعَدَّابْ؟ الآية [الأحزاب:٠؟].‏ 

قال النحاس: تَيْتَ يَدَ1 لبي لَهَسب» [المسد: ]١‏ 
دعاء عليه بالخسره وفي قراءة عبد الله: (وقد تب) 
وقوله: (وما كلب) أي: ولده؛ فإن قوله: 
[1/507 (وما كسب) يتناوله؛ كما في الحديث 
ولده من كسبه. 


)0)غ0( صحيح: أخر جه البخاري (78657). 





واستدل بها على جواز الأكل من مال الولد؛ ثم 
أخبر أنه: «سَيَضصَلنْ ثارًا» [المد: *] أخبر بزوال 
الخير» وحصول الشرء و(الصلي) الدخول والاحتراق 
جميعًا. 

وقوله: «حَمَالَةَ ألْحَطَب» [المسد: 4] إن كان 
مثلاً للنميمة؛ لأنها تضرم الشرء فيكون حطب 
القلوب» وقد يقال: ذنبها أعظمء وحمل النميمة لا 
يوصف بال حبل في الجيدء وإن كان وصمًا لحالنها في 
الآخرةء كما وصف بعلها وهو يصلى» وهي تحمل 
الحطب عليه؛ كما أعانته على الكفرء فيكون من حشر 
الأزواج؛ وفيه عبرة لكل متعاونين على الإثم؛ أو على 
إثم ماء أو عدوان ما. 

ويكون القرآن قد عمم الأقام الممكنة في 
الزوجين؛ وهي أربعة إما كإبراهيم وامرأته. وإما هذا 
وامرأته وإما فرعون وامرأته» وإما نوح وامرأته» 
ولوط» ويستقيم أن يفسر حمل الحطب بالنميمة بحمل 
الوقود في الآخرة. كقوله: «من كان له لانان» إلخ. 


والله أعلم. 


(آخر المجلد السادس عشر) 








١١/1‏ ] الحمد الله وحدى وللصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده. 


سئل شب الإسشلام ت 0 
تيمية ‏ رضي الله عنه -عما ورد في سورة: قل هو آله 

حَدُ» أنها تعدل تعدل ثلث القرآن. وكذلك ورد في سورة: 
«الزلزلة وطقُلَ يَكأيا الْمكَدِرٌورت»4 و«الفاتحة»» هل 
ما ورد في هله المعادلة ثابت في المجموع أم في 
البعض؟ ومن روى ذلك؟وما ثبت من ذلك؟وما معنى 
هذه المعادلة وكلام لله واحد بالنسبة إليه - عز 
وجل؟وهل هذه الفاضلة ‏ بتقدير ]١7/5[‏ ثبوتها - 
متعدية إلى الأسماء والصفات أم لا؟والصفات القديمة 
والأسماء القديمة هل يجوز المفاضلة بينها مع أنها 
قديمة؟ومن القائل بذلك؟ وني أي كتبه قال ذلك؟ 
ووجه الترجيح في ذلك با يمكن من دليل عقلي ونقلي؟ 

فأجاب رضى الله عنه : 

لليسد ف آنا الذي اختوعةه: اصعاب 
الصحيح - كالبخاري ومسلم ‏ فأخرجوا فضل 
(ثل هِوَأنَه أحَدْ4 [سورة الإخلاص]ء وروي عن 
الدارقطني أنه قال: لم يصح في فضل سورة أكثر 
نما صح في فضلها. وكذلك أخرجوا فضل «فاتحة 
الكتاب؛ قال يكِدٍ فيها: «إنه لم ينزل في التوراة ولا في 


ةتشك ناقةنكةة 6 2 كاب المفلر 






ملام 


الإنجيل ولا في القرآن مثلها»”''. لم يذكر فيها 
أنها تعدل جزءًا مسن القرآن كا قال في «قُل هو أَمّهُ 


أحَد»4: «إنها تعدل ثلث القرآن»؛ نفي «صحيح 
البخاري» عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد 
00 ي قال: قال رسول الله 3 لأصحابه: «أيعجز 
أَحَدُكُمْ أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟»؛ فشق ذلك 
عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «الله 
الواجد :الصمد ثلث .القرآن». وني اصحيح مسلم» 
عن مَعْدَان بن أبي طَلْحَةَ عن أبي الدرداء عن النبي #66 
قال: «أيمجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟» 
٠7 /1/[‏ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟قال: طقل 
هوَّآفه أَحَد» تعدل ثلث القرآن»”". 
وروى مسلم - أيضًا_عن أبي الدرداء عن النبي يك 
قال : «إن الله جَرَأ القرآنَ ثلاثةٌ أجزاء. فجمل «قل هَوآة 
أحَد» جزءً! من أجزاء القرآن», وفي «صحيح 
البخاري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أي صَعْصَعَة 
عن أبي سعيد؛ أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: طقل هو آله 
أحَدْ) يرددهاء فلما أصبح جاء إلى الني يكل فذكر ذلك 
لهء وكان الرجل يِتَقَاخَا ”“» فقال رسول الله 5: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن6'". وأخرج 
عن أبي سعيد قال: أخيرني أخي قتادة بن النعمان أن 
رجلاً قام في زمن رسول الله يك يقرأ من السحر قل 
هوَّآئّهأجَد» لا يزيد عليها. . الحديث؛ بنحوه ”© 
وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يَكِ: «احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» قال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7118), وأحمد في «مندهء 
0 2» والحديث صححه الشيخ الالباني ني 
«صحيح الجامع » 45 ة). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (6018). 

(7) صحيح: أخرجه ملم .)41١1(‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (811). 

(0) يتقاها: يعدها قليلة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (075174. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (6011). 


ا 
0 
أحَدّ» ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إن أرى هذا خيرا 
جاءه من السماءء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله 
يي فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن, ألا 
إغها تعدل ثلث القرآن»”". 

وفي لفظ له قال: خرج علينا رسول الله ]١07/4[‏ 
يك فقال: «أقرأ عليكم ثلث القرآن» فقرأ: طقل هو 
آنه أحَنج آس آَلصّمَدُ 74" حتى ختمها. 

وأما حديث «الزلزلة» و«قل ييا الْمكَدِرُورت» 
[الكافرون: ١]؛‏ فروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يكِ: «من قرأ: «إذًا رُْزِلَت» عدلت له 
نصف القرآن» ومن قرأ طقل يكأيا الْمكَدْرُوت» 
عدلت له ربع القرآن»””2. وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ك: ««إِذًا رُلزلَسَ تعدل نصف القرآن. 
طقل ينها آلكَدِرٌوتَ؟4 تعدل ربع القرآن»”'؟ رواهما 
الترمذي وقال عن كل منهما: غريب. 

وأما حديث «الفاتحة», فروى البخاري في 
«صحيحه؛ عن أب سعيد بن المعلى قال: كنت أصلِي في 
المسجد. فدعاني رسول الله 5 فلم أجبه. فقلت: يا 
رسول الله. إني كنت أصللي. قال: «ألم يقل الله: 
<آسْتَحِبوا يه لِلرسُولٍ إِذَادَعَاكُمْ4) ثم قال: «لأعلمنك 
سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: «9الْحَمَدٌ يِه 
رمي الْعلَييت4: هي السبع الثاني والقرآن 
العظيمة” . 


وفي «السئن» و«المسانيدة من حديث العلاء بن 


.)815( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه ملم (811). 

(7) حسن: أخترجه الترمذي (7847). والحديث ححسنه الشيخ الألباني 
دون فضل: «إذا زلزلت4 في «صحيح سنن الترمذي». 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (5854) والحديث صححه الشيخ الألباني 
دون فضل: (إإذازازلت» في صحيح سنن الترمذي؟. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (411914). 
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عبد الرحمن؛ عن أبيه. عن أبي هريرة؛ أن رسول الله :2 
قال لأبي بن كعب: «ألا أعلمك سورة ما أُنزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلها» قال: «فإني أرجو [4/ 1١7‏ أن لا تخرج من هذا 
الباب حتى تعلمها». وقال فيه: «كيف تقرأ في 
الصلاة؟'فقر أت عليه أم القرآن» فقال: «والذي نفسي 
بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في القرآن مثلهاء إنها السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أعطيتهه0 . ورواه مالك في «الموطأ» عن العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد ‏ مولى عامر بن كُريز - 
مرسلاً. وفي «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله كِ: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير 
وو لفل أَعُودُ يرت القلّو4: وطقل أَعُودُ يربق 

لاس 704" وفي لفظ: قال لي رسول اله 386 «أنزل 
ل ا فقد أخر في 
هذا الحديث الصحيح أنه لم ير مثل المعوذتين؛ كا أنه لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثل «الفاتحة»» وهذا ثما يبين فضل بعض 
القرآن على بعض. 

قتف 
فصل 

وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك ني 
كون الجميع كلام الله فهذا السؤال يتضمن شيئين: 

أحدهما: أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض 
أم لا؟ 

والثاني: ما معنى كون 9قْل هوَّاآلّهُ أحَدُ» تعدل 
(5) صحيح: أخغرجه أحد في «مسندءة (114/9). والترمذي 


(ه )ل والحدذيث صححححه الشيخ الألباني ل ١محيح‏ 
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(1) صحيح: أخرجه مسلم (814). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (414). 






ثلث القرآن؟وما سبب ذلك؟ 

٠[‏ ا فتقول: أما الأول فهو مسألة كبيرة» 
والناس متتازعون فيها نزاعا متتشرّاء فطوائف 
يقولون: بعض كلام الله أفضل من بعضء كما نطقت 
به النصوص النبوية؛ حيث أخبر عن «الفاتحة» أنه لى 
ينزل في الكتب الثلاثة مثلها. وأخير عن سورة 
«الإخلاصء أنها تعدل ثلث القرآن وعدها لثلثه يمنع 
مساواتها لمقدارها في الحروف. وجعل ١آية‏ الكرمي» 
أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح أيضًاء 
وكا ثبت ذلك في «صحيح مسلم؟ أن النبي يك قال 
لأبي بن كعب: «يا أبا المنذر؛ أتدري أي آية في كتاب 
الله معك أعظم؟؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟». 
قال: فقلت: #اللة لآ إِلَنهَ إلا هو آلْسَى القَيُوم» قال: 
فضرب في صدري وقال: الِيهَئِك العلمٌ أبا المنزر»”". 
ورواه ابن أي شيبة في «مسنده؛ بإسناد مسلمء وزاد 
فيه: «والذي نفسى بيدى إن هله الآية لسانًا وشفتين 
تقدس الملك عند ساق العرش6”'. وروي أنها سيدة 
آي القرآن. وقال في المعوذتين: ١ل‏ ير مثلهن قط»". 

وقد قال تعالى: اما تَسَمْ ين َأ نسِهًا تأت تر 
يبأو كلهأ 4 [البقرة: »]٠١7‏ فأخبر أنه يأتي بخير منها 
أو مثلهاء وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي 
بمثلها تارة أو خير منها أخرى. فدل ذلك على أن 
73 ]الآيات تناثل تارة وتتفاضل أخرى. وأيضًا 
فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم 
المسلمين يأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة. قال تعالى: 
ٍوَأوَنئآ ليك اليكتب بالْحَقٍ مُصَدَْالِمَا بت يَدَيِْ مِنّ 
لكك وَمْهَسِيًا 2 [المائدة: 144]» وقال تعالى: 
«إنا ححنُ رلا لَك وَِنَا َم َفِطُونَ» [الحجر:4]» وقال 


.)81١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)١41/9( صحيح: أخرجه أحد ني «مندهة‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (411). 


ريع ككتابا قير 





تعالى: طقل إَْنِ أَجْمَمَع تٍالإنس وجي عل أن نوا يكل 
هددًا القٍْْ لا مَأتُونَ يمكله- ولو كارت بَعُْهُم تقض 
ظَهرًا» [الإمراء:6ه] وقال تعالى: ظلّهُ مزل أَحْسَنَ 
نورت رَجْم كم ين حودمم وظلوئهُم إل قي كل » 
[الزمر: 77]» فأخبر أنه أحسن الحديث» فدل على أنه 
أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير 
المنزلة. وقال تعالى: «وَلَقَدَ دَاتَيْتَكَ سَبَعًا مِنَ الْمَعَان 
وَآلقرْءَانَ آلْْظِم» [الحجر: 417]. وسواء كان المراد بذلك 
«الفاتحة» أو القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن العظيم 
له اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك. 

وقد سمى الله القرآن كله مجيدًا وكريًا وعزيرٌاء 
وقد تحدى الخلق بأن يأتوا بمثله» أو بمثل عشر سور 
منهء أو بمثل سورة منه فقال: «قَليَأتوا ريربتل 
إن كانُوا صَددِقِيرت» [الطور: 54]» وقال: #قَأنُوا 
عَشْر سُوَر مَل مُفكرّس4[هود: 11]» وقال: لقَأنُوا 
يسُورَة من مكل 4[البقرة: 77]. 

وخصه بأنه لا يقرأ في الصلاة إلا هوء فليس 
لأحد أن يقرأ غيره مع قراءته ولا بدون قراءته» ولا 
يصلي بلا قرآن؛ فلا يقوم غيره [17/17] مقامه مع 
القدرة عليه؛ وكذلك لا يقوم غير «الفاتحة» مقامها 
من كل وجه باتفاق المسلمين» سواء قيل بأنها فرض 
تعاد الصلاة بتركهاء أو قيل بأتها واجبة يأثم تاركها 
ولا إعادة عليه؛ أو قيل: إنها سنة» فلم يقل أحد: إن 
قراءة غيرها مساو لقراءتها من كل وجه. 

وخص القرآن بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهرء 
كا ثبت ذلك عن الصحابة ‏ مثل سعد وسلمان وابن 
عمر ‏ وجماهير السلف والخلف - الفقهاء الأريعة . 
وغيرهم. ومضت به سنة رسول الله 5 في كتابا 
الذي كتبه لعمرو بن حزم الذي لا ريب في أنه كتب 
له ودل على ذلك كتاب الله. وكذلك لا يقرأ الجندٍ 





القرآن عند جماهير العلماء ‏ الفقهاء الأربعة وغيرهم - 
كما دلت على ذلك السنة. 

وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه 
يدل على أنه أفضل في نفسه. وإن كان ذلك ترجيحًا 
لأحد المتهائلين بلا مرجح» وهذا خلاف ما علم من 
سنة الرب تعالى في شرعه بل وفي خلقه. وخلاف ما 
تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية. 

وأيضًاء فقد قال تعالى: 9وَآئيعُوَا أَحْسَنّ مآ أل 
ليم ين رَبَحكُم» [الزمر: 100]» وقال تعالى: «كَبَيرَ 
عِبَادٍ © الْذنَ بَستَمِمُونَ الْقَوْلَ مَكْبعُونَ أخستنة» 
[الزمر »١1/‏ 18]. وقال تعالى: 9قَحْذَهًا بِقُوَوَ وَأمْرَ 
قَوَمَكَ يَأَحْدُوا أَحْسَبا » [الأعراف: .]١48‏ فدل على 
[17/1] أن فيا أنزل حسن وأحسنء سواء كان 
الأحسن هو الناسخ الذي يجب الأخذ به دون 
المنسوخ؛ إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أو 
مثلهاء أو كان غير ذلك. 

والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو 
القول اللأثور عن السلف. وهو الذي عليه أئمة الفقهاء 
من الطوائف الأربعة وغيرهم, وكلام القائلين بذلك 
كثير منتشر في كتب كثيرة» مثل ما سيأتي ذكره عن أبي 
العباس بن سرج في تفسيره لهذا الحديث بأن الله أنزل 
القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منه أحكام» وثلث منه 
وعد ووعيدء وثلث منه الأسماء والصفات. وهذه 
السورة جمعت الأسماء والصفات. 

ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة 
تعبين (الفاتحة» في الصلاة. قال أبو المظفر ‏ منصور بن 
محمد السمعاني الشافعي في كتاب «الاصطلام».: وأما 
قولهم: إن سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص 
بالفاتحة. قلت: سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على 
العموم؛ وهذا على الخصوص؛ بدليل أن عندنا قراءة 





ص حكتابا نار 





«الفاتحة» على التعيين مشروعة على الوجوب وعتدكم 
على السنة. قال: وقد قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة لم 
وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة؛ لأن القرآن 
امتاز عن غيره بالإعجاز وأقل ما يحصل به الإعجاز 
سورة» وهذه السورة أشرف السور؛ لأنها السبع 
المثاني» ولأنها تصلح عوضًا عن جميع السور ولا 
23 تصلح جميع السور عوضًا عنها؛ ولأنما 
تشتمل عل ما لا تشتمل سورة ما عل قدرها من 
الآيات. وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستعانة 
والاستعاذة والدعاء من العبدء فإذا صارت هذه 
السورة أشرف السورء وكانت الصلاة أشرف 
الحالات» فتعينت أشرف السور ني أشرف الحالات. 
هذا لفظد فقد نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه 
السورة أشرف السورء كما أن الصلاة أشرف 
الحالات» وبينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه. 

وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمد. 
كالقاضي أب يعلى ابن القاضي أبي حازم" ابن القاضي 
أبي يعلى بن الفراء» قال في تعليقه ‏ ومن خطه نقلت - 
قال في مسألة كون قراءة «الفاتحة» ركنا في الصلاة: أما 
الطريق المعتمد في المألة فهو أنا نقول: الصلاة أشرف 
العبادات وجبت فيها القراءة» فوجب أن يتعين لها 
أشرف السوره و«الفاتحة» أشرف السورء فوجب أن 
تتعين. قال: واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة إلى 

أحدهما: أن الصلاة أشرف العبادات. 

والثاني: أن الحمد أشرف السور. واستدل على 
ذلك بها ذكره قال: وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب 
أشرف. فالنص. والمعنى؛ والحكم. 

أما النص؛ فيا تقدم من أنها عوض من غيرها. 
وعن أب سعيد ]١7/١8[‏ الخدري عن النبي يك 


زف الصواب (خازم)» انظر 3 «الميانة» (ص؟17 4 


قال: «فاتحة الكتاب شفاء من الم»”"2. وقال الحسن 
البصري: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السهاء» 
أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأريعة الفرقان» ثم 
أودع علوم القرآن المفصلء ثم أودع علوم المفصل 
فاتحة الكتاب؛ فمن علم تفسيرها كان كمن علم 
تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأهاء فكأنا قرأ 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

وأما المعنىء فهو أن الله قابلها بجميع 
القرآن فقال: طوَلقَدَ مَاتَيْتَكَ سَبَعًا مِّنَ الْمَتاني 
وََلْقَرْءَانَ ألْعَظِم» [الحجر:47] وهذه حقيقة لا يدلنيها 
غيرها فيها. قلت: هذا على قول من جعلها هي السبع 
المثاني وجعل القرآن العظيم جميع القرآن. قال: ولأنها 
تسمى «أم القرآن؟ وأم الشيء أصله ومادته ‏ ولهنا 
سمى الله مكة: أم القرى؛ لشرفها عليهن ‏ ولأنمها 
السبع المثاني؛ ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه 
سورة من الثناء والتحميد للرب تعالى» والاستعانة به 
والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال البي #6: 
«يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي»”"“الحديث المشهور. قال: ولأنه لم ينزل مثلها 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في شيء 
من الكتبء يدل عليه أنها تيسر قراءتها على كل أحد 
ما لا يتير غيرها من القرآن. ]١!/١5[‏ 
وتضرب بها الأمثال؛ وهذا يقال: فلان يحفظ الشيء 
مثل «الفاتحة». وإذا كانت ببذه المثابة» فغيرها لا 
يساويا في هذاء فاختصت بالشرف» ولأنها السبع 
المثاني. قال أهل التفسير: معنى ذلك أنها تثنى قراءتها 
في كل ركعة. قال بعضهم: ثني نزوها على النبي 86. 
قلت: وفيه أقوال أخر. 


)١(‏ موضوع: كنا قال الشيخ الألباني ني «ضعيف الجامع» ٠(‏ مو 
(1) صحيح: أخرجه ملم (2540. 


28> طكتابا عشم 





قال: وأما الحكم؛ فلأنه تستحب قراءتها في كل 
ركعة» ويكره الإخلال بهاء ولولا أنها أشرفء لما 
اختصت بهذا المعنى. يدل عليه أن عند المنازعين - 
يعني أصحاب أبي حتيفة ‏ أن من أخخل بقراءتهاء 
وجب عليه سجود السهو. فنقول: لا يخلو إما أن 
تكون ركنا أو ليست بركن» فإن كانت ركنا وجب 
ألا تجبر بالسجود, وإن لم تكن ركتّاء وجب أن لا يجب 
عليه سجود. قلت: يعني بذلك أن السجود لا يجب 
إلا بترك واجب في حال العمد. فإذا سها عنه» وجب 
له السجود. وما كان واجباء فإذا تعمد تركه.» وجب 
أن تبطل صلاته لأنه لم يفعل ما أمر به. بخلاف من 
سها عن بعض الواجباتء فإن هذا يمكن أن يجبر ما 
تركه بسجود السهر. ومذهب مالك وأحمد وأبي 
حنيفة أن سجود السهو واجب؛ لأن من الواجبات 
عتدهم ما إذا تركه سهرًا لم تبطل الصلاة» ىا لا تبطل 
بالزيادة سهوًا باتفاق العلماء» ولو زاد عمدًا لبطلت 
الصلاة. لكن مالكًا وأحمد في المشهور عنهما يقولان: 
]١7/117[‏ ماكان واجبًا إذا تركه عمداء بطلت 
صلاته» وإذا تركه سهوًا؛ فمنه ما يبطل الصلاة» ومنه 
ما ينجير بسجود السهوء فترك الركوع والسجود 
والقراءة يبطل الصلاة مطلقاء وترك التشهد الأول 
عندهما يبطل الصلاة عمده؛ ويجب السجود لسهوه. 
وأما أبو حنيفة فيقول: الواجب الذي ليس بفرض - 
كالفاتحة - إذا تركه كان مسيئًا ولا يبطل الصلاة. 
والشافعي لا يفرق في الصلاة بين الركن والواجب» 
ولكن فرق بينهها في الحج هو وسائر الأثئمة. 

والمقصود هنا: ذكر بعض من قال: إن «الفاتحة» 
أشرف من غيرها. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قول النبي #6 
أَي: «هل تعلم سورة ما أنزل الله لا في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟' فمعناه 





عجوو توت لويد سي 


مثلها ني جمعها لمعاني الخير؛ لأن فيها الثناء على الله 
عز وجل - با هو أهله. وما يستحقه من الحمد الذي 
هر له حقيقة لا لغيره؛ لأن كل نعمة وخير منه لا من 
مواهء فهو الخالق الرازق لا مانع لما أعطى ولا معطي 
نا منع» وهو محمود على ذلك؛ وإن عد غيره فإليه 
يعود الحمد. وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع 
ومالك الدنيا والآخرة» وهو المعبود والمستعان. وفيها 
تعليم الدعاء والهدى. ومجانبة طريق من ضل وغوى. 
والدعاء لباب العبادة. فهي أجمع سورة للخير؛ ليس 
في الكتب مثلها على هذه [17/14] الوجوه. قال: 
وقد قيل: إن معنى ذلك أنها تجزئ الصلاة بها دون 
غيرها ولا يجزئ غيرها عنها. وليس هذا بتأويل 
مجتمع عليه. قلت: يعني بذلك أن في هذا نزاعا بين 
العلماء. وهو كون الصلاة لا تجزئ إلا مهاء وهذا يدل 
على أن الوصف الأول متفق عليه بين العلماء وهو أنها 
أفضل السور. 

ومن هذا الباب: ما في الكتاب والسنة من تفضيل 
القرآن على غيره من كلام الله: التوراة والإنجيل 
وسائر الكتبء وأن السلف كلهم كانوا مقرين بذلك 
ليس فيهم من يقول: الجميع كلام الله. فلا يفضل 
القرآن على غيره. قال الله تعالى: «الله كَزّلَ أَحَمَنَ 
ليث يكبا مُتَسَبِهًا مَكَانَ4 [الزمر: 0]77 فأخبر أنه 
أحسن الحديث. وقال تعالى: لخن تَقْصٌ عَلَيِكَ أَحَسَنَ 
لْقَصَصٍ بِمَآ أُوْحَيتَآ إلَِكَ هَندًا ألْقرْءانَ وَإن مكدتٌ ين 
قَبَلِم لَمِنَآلْقَفِليت 4[يوسف: 7]. 

و9أحَسَنَ القصّص» قيل: إنه مصدرء وقيل: إنه 
مفعول به. قيل المعنى: نحن نقص عليك أحسن 
الاقتصاصء كما يقال: نكلمك أحسن التكليم ونيين 
لك أحسن البيان. قال الزجاج: نحن نبين لك أحسن 
البيان. والقَاصٌ: الذي يأ بالقصة على حقيقتها. 
قال: وقوله: «يمَآ أُوَحَمِتَآ إِلَِكَ هَنذًَا َلْقَرْءَانَ» أي: 





حكتابا 
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بوحينا إليك هذا القرآنء ومن قال هذا قال: «يمآ 
أَوَحَمَئآ ِلَيَكَ هَندًَا الْقْرَءَانَ4: وعلى هذا القول فهو 
كقوله: نقرأ ]١1/١4[‏ عليك أحسن القراءة» ونتلو 
عليك أحسن التلاوة. والثاني: أن المعنى: نقص عليك 
أحسن ما يقص. أي: أحسن الأخبار المقصوصات. 
كيا قال في السورة الأخرى: «أمّهُ تَرّْلَ أَحْسَنّ 
تفريث» [الزمر: 77]. وقال: 9وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ اله 
يلاً» [النساء: ]١177‏ ويدل على ذلك قوله في قصة 
موسى: «قْلمًا جَآءَهْ وَقَصّ عَلَمهِ آلْقَصَصَّ» [القمص: 
0 وقوله: 9لَقَدَ كارت فى قَصَصِيمَ عِتَرةٌ لأولى» 
[يوسف: .]١١١‏ المراد: خيرهم ونبأهم وحديثهم؛ 
ليس المراد تجرد المصدر. والقولان متلازمان في المعنى 
- كبا سنبينه ‏ ولهذا يجوز أن يكون هذا المنصوب قد 
جمع معنى المصدر ومعتى المفعول به؟ لأن فيه كلا 
المعنيين» بخلاف المواضع التي يباين فيها الفعل 
المفعول به. فإنه إذا اتتصب ببذا المعنى, امتنع المعنى 
الآخر. 

ومن رجح الأول من النحاة - كالزجاج وغيره - 
قالوا: القصص مصدره يقال: قص أثره يقصه 
قَصَضَاء ومنه قوله تعالى: طفَآَرتَدًا عَلَنْ دَانَارِهِمًا 
قَصَصًا [الكهف:14]. وكذلك اقتص أثره وتقصص. 
وقد اقتصصت الحديث: رويته على وجهه» وقد 
اقتص عليه الخبر قصصًا. وليس القّصّصٌ - بالفتح - 
جمع قصة كبا يظنه بعض العامة؛ فإن ذلك يقال في 
قِصّصٍ ‏ بالكسر ‏ واحده قصة: والقصة: هي الأمر 
والحديث الذي يقص.ء فعلة يمعنى مفعول. وجمعه 
تِصّصٍ بالكسر. وقوله: لتْنُ قْصٌ عَلَبِكَ أَحْسَن 
آلقصّصٍ» [يوسف: 7] بالفتح لم يقل: أحسن 
القِصَّصٌ بالكسرء ولكن [17/0] بعض الناس 
ظنوا أن المراد: أحسن القِصّص بالكسرء وأن تلك 
القصة قصة يوسف. وذكر هذا طائفة من المفسرين. 








يبون قاو تخ للكت ز نعي 


ثم ذكروا: لى سميت أحسن القصص؟ققيل: لأنه 
ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم 
والتكت ما تتضمن هذه القصة. وقيل: لامتداد 
الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. وقيل: الحسن محاورة 
يوسف وإخوته. وصبره على أذاهمء وإِغْضَابْهِ عن 
ذكر ما تعاطوه عند اللقاء» وكرمه في العفو. وقيل: 
لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين» ولملائكة 
والشياطينء والإنس والجنء والأنعام والطير» وسير 
الملوك والماليك» والتجارء والعلياء والجهال. 
والرجال والنساءء ومكرهن وحيلهنء وفيها أيضًا 
ذكر التوحيد والفقه والسيرء وتعبير الرؤيا والسياسة. 
والمعاشرة وتديير المعاش» فصارت أحسن القصص؛ 
لم فيها من المعاني والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 
وقيل فيها: ذكر الحبيب والمحبوب. وقيل: «أحسن» 
بمعنى: أعجب. 

والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص 
منهم من يعلم أن «القَصّصّ»ء - بالفتح - هو النبأ 
والخبر» ويقولون: هي أحسن الأخبار والأنبا. وكثير 
منهم يظن أن المراد: أحسن القِصّص - بالكسر - 
وهؤلاء جهال بالعربية» وكلا القولين خطأء وليس 
المراد بقوله: «أَحَسَنَ آلْقصّصٍ» [يوسف: 7]» قصة 
يوسف وحدهاء بل هي مما قصه الله» وما يدخل في 
أحسن القصص؛4[١7/17١]‏ ولهذا قال تعالى في آخر 
السورة «وَمَآأرسَلَّْا ين َلك إلا رِجَالاً نوجن لهم ين 
هل افر فل يوا ف الأزضٍ قَيسطرُوا كافتكارت 
َنبَهُ لذن ين فيلو وَلَدَارُ الآجخرّة كت رليرت آنَقوا 
ملا تَمْقِلُونَ 2 حَتَْ إِذَا آسْتممس الرْسُلُ وَطْوا هم قد 
كَذبوا جَءَهُمْ ترا فج من كُعآمٌ وه يرد يسا عَنٍ 
لقو ألْمُجَرِيين © لَقذ كات ف قَصَصِومْ عِبرة إلى 
الأب ما كان حَدِيكًا يُكُىف رلنحكن تَصْدِيقَ الزى 
تن يَدَيْهِ وَتَفَصِيل َكَل سَْءِ وَهُدٌى وَرَحْمَةُ لْقَوَرِ 
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يُؤّيِنُونَ4 [يوسف: ]١١١- ٠١9‏ فبين أن العبرة في 
قصص المرسلين. وأمر بالنظر في عاقبة من كذبهم» 
وعاقبتهم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع 
فرعون وغيره» أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير 
كثير؛ ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في 
القرآن ثناها الله أكثر من غيرهاء وبسطها وطوها 
أكثر من غيرهاء بل قصص سائر الأنبياء - كنوح 
وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين ‏ أعظم 
من قصة يوسف؟ وهذا ثنى الله تلك القصص في 
القرآن ولم ين قصة يوسف؛ وذلك لأن الذين عادوا 
يوسف ل يعادوه على الدين» بل عادوه عداوة دنيوية» 
وحصسدوه على محبة أبيه له وظلموه؛ فصبر واتقى الله 
وابتلي ‏ صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى 
الفاحشة» فصبر واتقى الله في هذا وفي هذا وابتلٍ 
أيضًا بالملك» فابتلي بالسراء والضراءء فصبر واتقى الله 
في هذا وهذاء فكانت قصته من أحسن القصصء 
وهي [17/77] أحسن من القصص التي لم تقص في 
القرآن» فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى 
الفاحشة ويبتلون بالملك» لكن ليس من لم يذكر في 
القرآن تمن اتقى الله وصبر مثل يوسفء ولا فيهم من 
كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مثل 
وس 

وهذا كبا أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين 
كل منهما هي في جنسها أحسن من غيرها. فقصة ذي 
القرنين أحسن قصص الملوك. وقصة أهل الكهف 
أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الْفبرَة. 

فقوله تعالى: «خَنٌ تَقْص عَلَِكَ أَحْمَنَ الْقصّصٍ» 
[يوسف: ؟] يتناول كل ما قصه في كتابهء» فهو 
أحسن مما لم يقصه. ليس المراد أن قصة يوسف 
أحسن ما قص في القرآن. وأين ما جرى ليوسف مما 


جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من 
الرسل؟!وأين ما عودي أولئك مما عودي فيه 
يوسف؟!وأين فضل أولتك عند الله وعلو درجتهم 
من يوسف - صلوات الله عليهم أجمعين ؟ وأين نصر 
أولتك من نصر يوسف؟فإن يوسف كما قال الله 
تعالى : «وكذَلِكَ مكنا إُوسُ ف فى الأرّضيََبوا ينها حي 
َعَآهُ ' تصِِبُ بِرَحمِتا من كْمَآه ولا نُضِيعُ أجِرَ 
لْمُْحَيِيسَ» [يوسف: 051]., وأذل الله الذين ظلموه 
ثم تابواء فكان فيها من العبرة أن المظلوم 
نلحود إذا صبر واتقى الله. كانت له العاقبة» وأن 
الظالم الحاسد قد ]١7/717[‏ يتوب الله عليه ويعفو 
عنه» وأن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر 
عليه. 

وبهذا اعتبر النبي و يوم فتح مكة لا قام على 
باب الكعبة ‏ وقد أذل الله له الذين عادوه وحاربوه 
من الطلقاء ‏ فقال: «ماذا أنتم قائلون؟؟فقالوا: نقول: 
أخ كريمء وابن عم كريم. فقال: (إني قائل لكم كما 
قال يوسف لإخوته: «لا تنيب عَلَيَكُمْ الْيَوْعَ يغفر آلله 
لَكُمَ وَهَوَ أَرَحَمْ آَلرَحِِتَ4. وكذلك عائشة لما 
ظّلِمَتْ وافبّرِي عليها وقيل لها: إن كنت ألممت 
بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت في كلامها: 
أقول كيا قال أبو يوسف: «قَسَد حل وله الَمُستَعَانُ 
عَلَىْ مَا تَصِفُونَ4. ففي قصة يوسف أنواع من العبرة 
للمظلوم والمحسود والمبتى بدواعي الفواحش 
والذنوب وغير ذلك. 

لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح 
ونحوهم ممن كانت قصته أنه دعا الخلق إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء فكذبوه وآذوه وآذوا من آمن 
به؟ !فإن هؤلاء أوذوا اختيارًا منهم لعبادة الله فعودواء 
وأوذوا في محبة الله وعبادته باختيارهم, فإنهم لولا 
إيماهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذواء وهذا 


عجوو تاوخ إزلكتزنقية مع حكتابا 


إن 1 


0 7 





بخلاف من أوذي بغير اختياره؛ كما أذ يوسف من 
أبيه بغير اختياره؛ وهذا كانت محنة يوسف بالنسوة 
وامرأة العزيزء واختياره السجن على معصية الل 
]17١ 1‏ أعظم من إبانه» ودرجته عند الله وأجره 
من صبره على ظلم إخوته له؛ ولهذا يعظم يوسف بهذا 
أعظم مما يعظم بذلك؛ ولهذا قال تعالى فيه: 
«حَدَلِكَ لتمرف عَنَهُ آلكُوء والفخماء إن مِنْ 
عِبَّاوِا ألْمُخْلَصِيرت 4 [يوسف: 4 .]١‏ 

وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على 
المصائبء فالأول أعظم وهو صبر المتقين أولياء الله. 
قال سهل بن عبد الله التَسئَرِي: أفعال البر يفعلها البر 
والفاجرء ولن يصبر عن المعاصي إلا صَدّيق 
ويوسف - صلوات الله عليه كان صديقًا نبيًا. وأما 
من يظلم بغير اختياره ويصبر فهذا كثير» ومن لم يصبر 
صَبْر الكرام سَلا سَلْوَ البهائم» وكذلك إذا مكن 
المظلوم وقهر ظالمه فتاب الظالم وخضع له؛ فعفوه عنه 
من المحاسن والفضائل؛ لكن هذا يفعله خلق كثير من 
أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة 
أجمع لأمرهم وطاعة الناس لحم وتأليفهم لقلوب 
الناس؛ وكان معاوية من أحلم الناسء وكان المأمون 
حليًا حتى كان يقول: لو علم الناس محبتي في العفو 
تقريوا إلي بالذنرب؛ وهذا لما قدر على من نازعه في 
الملك ‏ وهو عمه إبراهيم بن المهدي ‏ عفا عنه. 

وأما الصبر عن الشهوات ولموى الغالب لله لا 
رجاء لمخلوق ولا خوقًا منه» مع كثرة الدواعي إلى 
فعل الفاحشة. واختياره الحبس الطويل على ذلك كيها 
قال يوسف: «رَتٍ آليَجَنْ أحَبُ إِلَ يما يَدَعُوتِيَ 
إلَيهوِ» [يوسف: 77]. فهذا لا يوجد نظيره إلا في 
خيار عباد الله الصالحين» وأوليائه ]١7/76[‏ المتقين. 
كما قال تعالى: لحَذَلِكٌ لِتَصَرك عَنَهُ لكوم 
وَآلفَخَسَاء نسم عِبَاِا الَمُسْلَصِتَ؟ [يوسف: 4 1]» 





فهذا من عباد الله المخلصين الذين قال الله تعالى فيهم: 
«إنّ عِبَادى ليس للك عَلتهِمَ سُلطَن» [الحجر: 47]؛ 
ولهذا لم يصدر من يوسف_ الصديق ‏ ذنب أصلاًء بل 
الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له به حسنة؛ ولهذا لى 
يذكر عنه سبحانه توبة واستغفارّاء كيا ذكر توبة 
الأنبياء كآدم وداود ونوح وغيرهمء وإن لم يذكر عن 
أولئك الأنبياء فاحشة ولله الحمد وإنما كانت توباتهم 
من أمور أخز هي حسنات بالنسبة إلى غيرهم؛ وهذا 
لا يعرف ليوسف نظير فيا ابتلي به من دواعي 
الفاحشة وتقواه وصيره في ذلكء وإنها يعرف لغيره ما 
هو دون ذلك» كا في «الصحيحين» عن التي 75 أنه 
قال: «سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل 
مُعَلّقَ قلبه بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه؛ ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أخاف الله ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناهء ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»”"©. 

وإذا كان الصبر على الأذى لثلا يفعل الفاحشة 
أعظم من صبره على ظلم إخوته» فكيف بصير الرسل 
على أذى المكذبين لثلا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم 
إلى عبادة الله وحده: وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
0713 المتكر؟! فهذا الصبر هو من جنس الجهاد 
في سبيل الله. إذ كان الجهاد مقصودًا به: أن تكون 
كلمة الله هي العليا وأن الدين كله لله فالجهاد والصبر 
فيه أفضل الأعمالء كما قال النبي 5إ: درأس الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سيل ل وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد 


.)1٠١71(ملمو‎ :.)110( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

0ن( صحيح: أخر جه الترمذي )253 وابن ماجه (0)74171 
والحديث لبس سه الشيخ الألباني في اصصيح اجامع ؟ 
(كاءة). 
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والترمذي وصححه. وهو من حديث معاذ بن جبل 
الطويل ‏ وهو أحب الأعمال إلى الله - فالصير على تلك 
المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نبي عنه؛ وصير 
المجاهد الذي جاهد نفسه في الله وجاهد عدو الله 
الظاهر والباطن؛ والمهاجر الصابر على ترك الذنب إنها 
جاهد نفسه وشيطانه؛ ثم يجاهد عدو الله الظاهر؛ 
لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله 
وصبر المظلوم صبر المصاب. 

لكن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا 
تصير نفس من ظلمه الناس» فإن ذاك يستشعر أن الله 
هو الذي فعل به هذاء فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة 
وأخذ الثأره بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناسء فإن 
نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ 
ثأره منهء فالصير على هذه المصيبة أفضل وأعظم 
كصبر يوسف - صلوات الله عليه وسلامه ‏ وهذا 
يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك» فيصبر على 
ذلك كالمصائب السماوية» ويكون أيضًا لينال ثواب 
الكاظمين الغيظ والعافين عن ]١7/71/[‏ الناس والله 
يحب المحسنين» وليسلم قلبه من الغل للناسء وكلا 
النوعين يشترك في أن صاحبه يستشعر أن ذلك 
بذنوبه» وهو مما يكفر الله به سيئاته ويستغفر ويتوب» 
وأيضًا فيرى أن ذلك الصبر واجب عليه وأن الجزع 
مما يعاقب عليه» وإن ارتقى إلى الرضاء رأى أن الرضا 
جنة الدنياء ومستراح العابدين؛ وباب الله الأعظمء 
وإن رأى ذلك نعمة لا فيه من صلاح قلبه ودينه 
وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب 
تدعوه إليها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه 
التعم. 

فالمصائب السماوية والآدمية تشترك في هذه 
الأمورء ومعرفة الناس بهذه الأمور وعلمهم بهاء هو 
من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده؛ ولهذا 





عوشخ ةكم نيه 
كانت أحوال الناس في المصائب وغيرها متباينة تبايًا 
عظياء ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمرًا قدره الله 
وقضاه وهو الخالق له» فهو مع الصبر يسلم للرب 
القادر المالك الذي يفعل ما يشاء وهذا حال الصابر» 
وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن 
اختياره الذي: (لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا 
له: إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا لهء وإن أصابته 
ضراء صبرء فكان خيرًا له" كبا رواه مسلم في 
«صحيحه» عن صهيب عن النبي ككي. وهذا تسليم 
راض لعلمه بحسن اختيار الله له» وهذا يورث 
الشكر. وقد يسلم تسليمه للرب المحسن إليه المنفضل 
عليه بنعم عظيمة» وإن لم [4؟17/5] ير هذا نعمة, 
فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكرء وقد يسلم 
تليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق لأن يعيد 
لذاته» وهو محمود على كل ما يفعله؛ فإنه عليم حكيم 
رحيم, لا يفعل شيئًا إلا لحكمة؛ وهو مستحق لمحبته 
وعبادته وحمده على كل ما خلقه؛ فهذا تسليمٌ عبدٍ 
عابدٍ حامدٍء وهذا من الحادين الذين هم أول من 
يذْعَى إلى الجنة» ومن بينهم صاحب لواء الحمدء وآدم 
فمن دونه تحت لواثئه» وهذا يكون القضاء خيرًا له 
ونعمة من الله عليه. 

لكن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث 
عرف الله وأحبه وعبده. لاستحقاقه الألوهية وحده 
لا شريك له. فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته 
الصادرة عن هذه المعرفة والشهادة» وهذا يشهد بقلبه 
أنه لا إله إلا الله والإله عنده هو المستحق للعبادة» 
بخلاف من لم يشهد إلا جرد ربوبيته ومشيئته وقدرته» 
أو مجرد إحسانه ونعمته» فإنها مشهدان ناقصان 
قاصران؛ وإنما يقتصر عليها من نقص علمه بالله 
وبدينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه؛؟ كأهل البدع 


.)1149( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وك كابافظة 





من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة» فإن 
الأول مشهد أولثك. والثانٍ مشهد هؤلاء» وشهود 
ربوبيته وقدرته ومشيثته مع شهود رحمته وإحسانه 
وفضله مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء 
عليه ويحده. هو مشهد أهل العلم والإيهان من أهل 
السنة والجماعة التابعين بإحسان ]١7/75[‏ للسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء وهذه الأمور 
لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن هذا يكون للمؤمن في عموم 
المصائب» وما يكون بأفعال المؤمنين فله فيه كظم 
الغيظ والعفو عن الناس. ويوسف الصديق 
صلوات الله عليه كان له هذاء وأعلى من ذلك الصير 
عن الفاحشة مع قوة الداعي إليهاء فهذا الصبر أعظم 
من ذلك الصبرء بل وأعظم من الصير على الطاعة؛ 
ولهذا قال سبحانه في وصف المقين الذين أعد لهم 
الجنة: لوَسَارِعُوَا إل مَفْفِرَْ ين رَيَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهًا 
الكَمَروَتُ وَالأرض أُعِدّتْ لِلمُكَقِينَ © الذِن يُنفِفُونَ فى 


ضوام * 


لسرا ولسوا وَآنحكَطِمِسَ آلْقيْط وَالعَافِنَ عن اناس 
آنه حِبُ الْمُحَسِيِيرت © واليرت إذَا فعَلُوا َمَة 
وَطَلَمُوَا شم ذكزوا آله َآستفقروا ثوروم ومن يَفْهرٌ 
آلذثوسب إلا آَّه لم يُصِرُوا عل ما لوا وَهُمْيَعلَمُوتَ 
© أزليك جِرَاوْهُم مَغْهِرَةٌ يْن ريم وجنت حجَرى من 
ته الأجرٌ كلدب فبا وَنِعَم أَجْرَالْعَمِلِنَ» 
[آل عمران: “1777 -175] 
فوصفهم بالكرم والحلم وبالإنفاق وكظم الغيظ 
والعفو عن الناس» ثم لما جاءت الشهوات المحرمات 
وصفهم بالتوية منها فقال: «وَآأنيرت إِذَا فَعَلُواقَدحِمَة 
وَ ظَلَمُوَا أَنفْسَجُمَ ذَكرُوا آله كَاستَففْرُوا لِدَنُويهِمَ ومن 
]١7/0[‏ يَفْهرُ آلدثورب إلا لَه وَلَمْ يُصِرُوا عَلَْ ما 
َعَلُواه؛ فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا 
بترك ذلك بالكلية» فإن النبي 5 قال في الحديث 







ا 


الصحيح: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك 
ذلك لا محالة: فالعينان تزنيان وزناهما النظرء والأنذن 
تزني وزناها السمع» واللسان يزني وزناه المنطق» واليد 
تزني وزناها البطش. والرَّجْلُ تزني وزناها المني» 
والقلب يتمنى ويشتهيء. والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»”". وني الحديث: «كل بني آدم خطاء. وخير 
الخطائين التوابون»”'. فلابد للإنسان من مقدمات 
الكبيرة» وكثير منهم يقع في الكبيرة فيؤمر بالتوبة» 
ويؤمرون ألا يصروا على صغيرة» فإنه١لا‏ صغيرة مع 
إصرار. ولا كبيرة مع استغفار». 

ويوسف ‏ صبر على الذنب مطلقّاء ولم يوجد 
منه إلا هم تركه لله كتب له به حسنة. وقد ذكر طائفة 
من المفسرين أنه وجد منه يعض المقدمات؛ مثل حل 
السراويل والجلوس مجلس الخاتن ونحو ذلك» لكن 
ليس هذا منقولاً نقلاً يصدق بهء فإن هذا لم ينقل عن 
النبي وَلةِ. ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن 
النبي ول لم يعرف صدقها؛ ولهذا لا يجوز تصديقها 
ولا تكذيبها إلا بدليل؛ والله تعالى يقول في القرآن: 
9حَذَلِكَ لِتصرف عَنْهُ آَلشَرَءَ وَالفخمّآء» [يوسف: 
5 فدل القرآن على أنه صرف عته السوء 
[1/] والفحشاء مطلقًاء ولو كان قد فعل 
صغيرة لتاب منها. والقرآن ليس فيه ذكر توبته. ومن 
وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد 
صرف عنهء بل يكون قد وقع وتاب الله عليه من 
والقرآن يدل على خلاف هذا. وقد شهدت النسوة له 
أبن ما علمن عليه من سوءء ولو كان قد بدت منه 
هذه المقدمات, لكانت المرأة قد رأت ذلك وهي من 
النسوة اللاي شهدن وقلن: ما علمنا عليه من سوء. 
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وقالت مع ذلك: «وَلَقَدَ رودن عَن نقيف 
طط 


َآسْتَقصَ» [يوسف: 77]» وقالت «أتأ رَوَدِنُم عَن 
ثقيي وَإِنْك لَمِنَ آلصّدقِرت» [يوسف: ١5]ء‏ 
وقوله: 9سُوَء» نكرة في سياق النفي؛ فدل ذلك على 
أن المرأة لم تر منه سوءًاء فإن امهم في القلب لم تطلع 
عليه؛ ولو اطلعت عليه؛ فإنه إذا تركه لله كان حسنة» 
ولو تركه مطلقًا لم يكن حسنة ولا سيئة» فإنه لا إثم 
فيه إلا مع القول أو العمل. 

وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ فتلك أعظم, والواقع 
فيها من الجانبين» فا فعلته الأنبياء من الدعوة إلى 
توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار آياته وأمره ونبيه 
ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على 
أذاهم هو أعظم عند الله؛ وهذا كانوا أفضل من 
يوسف - صلوات الله عليهم أجمعين وما صبروا عليه 
وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه. 
وعبادتهم لله [؟7/ ]١77‏ وطاعتهم وتقواهم وصبرهم 
بها فعلوه. أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه 
أولئك أولو العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله: 
«تلاً أَحَدَا من لين يِكَهَهُمْ ويلك وين نو 
َإِترّهِمّ وَمُوسَئ وَعِيِسَى أبن مَرْيَمَ *[الأحزاب: 7]ء 
وقال تعالى: «صْرَعَ كم يِنَ ألذيينٍ مَا وَصَئ بف توح 
اذى أَوْحَيئَآ ليك وَمَا وَصّما ب برهم وَمُوسَئ وَعِوِسَىْ 
أن أقيبُوا اليس وَلَا تَتَفَرُوا في4[الشورى: 177]. وهم 
يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة؛ وبهم 
أمر خاتم الرسل أن يقتدي في الصبر» فقيل له: 
«تَآمْيررٌ كما صَبْرٌ أُولُوا آلْعَرْمِ ِنَ ألؤسُلٍ وَلَا َنتَفجل 
3« [الأحقاف: 70]» فقصصهم أحسن من قصة 
يرسف؛؟ ولذا ثناها الله في القرآن» لا سيها قصة 
موسى. قال الإمام أحمد بن حنبل: أحسن أحاديث 
الأنبياء حديث تكليم الله لموسى. 





والمقصود هنا: أن قوله: «أَحْسَنّ الْقَصّصِ» 
[يوسف: ”7], قد قيل: إنه مصدر. وقيل: إنه مفعول 
به» والقولان متلازمان» لكن الصحيح أن القصص 
مفعول به وإن كان أصله مصدرّاء فقد غلب استعماله 
في المقصوص كا في لفظ الخبر والنبأء والاستعمال يدل 
على ذلك كما تقدم ذكره» وقد اعترف بذلك أهل 
اللغة. قال الجوهري: وقد قص عليه الخبر قصصّاء 
والاسم أيضًا: القصّصٌ - بالفتح - وضع موضع 
المصدر حتى صار أغلب عليه. فقوله: «أَحْسَنَ 
القسَصي4كقوله: نخبرك أحسن الخبر» وتننبتك 
أحسن النبأء [11/5] ونحدثك أحسن الحديث. 
ولفظ «الكلام» يراد به مصدر كَلَّمَهُ تكْليَاء ويراد به 
نفس القول. فإن القول فيه فعل من القائل هو مسمى 
المصدرء والقول ينشأ عن ذلك الفعل؛ وهذا تارة 
يجعل القول نوعًا من العمل لأنه حاصل بعملء وتارة 
يجعل قسيًا له يقال: القول والعملء وكذلك قد يقال 
ف لفظ «القصص». و«البيان»» و«الحديث» و«الخبر» 
ونح و ذلك. 

فإذا أريد بالقصص ونحوه المصدر الذي مسماه 
الفعل؛ فهو مستلزم للقول والقول تابع» وإذا أريد به 
نفس الكلام والقول؛ فهو مستلزم للفعل تابع للفعل» 
فالمصادر الجارية على سَنَن الأفعال يراد بها الفعل» 
كقولك: كلمته تكليً وأخيرته إخباراء وأما مالم يجر 
على سَنَنِ الفعل ‏ مثل الكلام والخبر ونحو ذلك فإن 
هذا إذا أطلق أريد به القول» وكذلك قد يقال في لفظ 
القصص. فإن مصدره القياسي قضّا مثل عده عدّاء 
ومده مدَّاء وكذلك قصه قضَّاء وأما قَصّصّء فليس 
هو قياس مصدر المضعف ول يذكروا على كونه 
مصدرًا إلا قوله: 9قَارَتَدًا عَلَنْ دَاثارِهِمًا قَضَصَاه 
[الكهف: 14]. وهذا لا يدل على أنه مصدرء بل قد 
يكون اسم مصدر أقيم مقامه كقوله: «واله أَنْبَتَكر ين 


دمعله< كا 


عا لكي 1 


آلأرَضٍ تَبائًا© [نوح: 17]؛ وإن جعل مصدر قص 
الآثر. لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث؛ لان 
الحديث خبر ونبأء فكان لفظ قصص كلفظ خبر ونبأ 
وكلام. 

[*/7] وأسماء المصادر في باب الكلام 
تتضمن القول نفه وتدل على فعل القائل بطريق 
التضمن واللزوم» فإنك إذا قلت: الكلام والخير 
والحديث والتبأ والقصص» م يكن مثل قولك: 
التكليم والإنباء والإخبار والتحديث؛ وهذا يقال: إنه 
منصوب على المفعول به» واسم المصدر يتتصب على 
المصدر كا في قوله: «وَآله أَنْبتكر ين آلأرَضٍ كبائ» 
[نوح: 17]» فإذا قال: كلمته كلامًا حسنّاء وحدثته 
حديئًا طييّاء وأخبرته أخبارًا سارة» وقصصت عليه 
قصصًا صادقة ونحو ذلكء كان هذا منصوبًا على 
المفعول به لم يكن هذا. كقولك: كلمته تكليّاء وأنبآته 
إنياء. فتيين أن قوله: «أَحْمَنَّ الْقَصّصٍ» [يوسف:*], 
منصوب على المفعول. وكل ما قصه الله فهو أحسن 
القصص. ولكن هذا إذا كان يتضمن معنى المصدر 
ومعنى المفعول به؛ جاز أن ينتصب على المعنيين جميعّاء 
فإنهها متلازمان» تقول: قلت قولاً حسنًا وقد أسمعته 
قولاء ولم يسمع الفعل الذي هو مسمى المصدرء وإنما 
سمع الصوت. وتقول: قال يقول قولًا فتجعله 
مصدرًاء والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر إنما 
مسمى المصدر الفعل المستلزم للصوت ولكن هما 
متلازمان. 

ولهذا تنازع أهل السنة والحديث في التلاوة 
والقرآن هل هي القرآن المتلو أم لا؟وقد تفطن ابن 
قتيبة وغيره لما يناسب هذا المعنى وتكلم عليه» وسيب 
الاشتباه: أن المتلو هو القرآن نفسه الذي هو الكلام» 
والتلاوة قد يراد بها هذاء وقد يراد بها نفس حركة 
التالي [6/ 1٠7‏ ] وفعله؛ وقد يراد بها الأمران جميعاء 





عوشخ ناز نيه 
فمن قال: التلاوة هي المتلوء أراد بالتلاوة: نفس 
القرآن المسموع وذلك هو المتلوء ومن قال غيره أراد 
بالتلاوة: حركة العبد وفعله. وتلك ليست هي 
القرآن. ومن نبى عن أن يقال: التلاوة هي المتلو أو 
غير المتلو؛ فلان لفظ التلاوة يجمع الأمرين» كما نجى 
الإمام أحمد وغيره عن أن يقال: لفظي بالقرآن محلوق 
أو غير مخلوق؛ لأن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذي 
هو كلام الله.: ويراد به مصدر لَمَظَ يلفظٌ لَفْظَا وهو 
فعل العبد. وأطلق قوم من أهل الحديث: أن لفظي 
بالقرآن غير محخلوق. وأطلق ناس آخرون: أن لفظي 
به خلوق. قال ابن قتيبة: لم يتنازع أهل الحديث في 
شيء من أقوالهم إلا في مسألة اللفظء وهذا كان تنازع 
أهل الحديث والسنة الذين كانوا في زمن أحمد بن 
حنبلء وأصحابه الذين أدركوه. 

ثم جاء بعد هؤلاء طائفة قالوا: التلاوة غير المتلوى 
وأرادوا بالتلاوة: نفس كلام الله العربي الذي هو 
القرآن» وأرادوا بالمتلو معنى واحدًا قاثّا بذات الله. 
وقال آخرون: التلاوة هي المنلوء وأرادوا بالتلاوة: 
نفس الأصوات المسموعة من القرآن. جعلوا ما سمع 
من الأصوات هو نفس الكلام الذي ليس بمخلوق. 
وم يميزوا بين سماع الكلام من المتكلم وبين سماعه 
من المبلغ له عنه» فزاد كل من هؤلاء من البدع مالم 
يكن يقوله أحد من أهل السنة والعلم؛ فلم يكن من 
أهل ]١7/5[‏ السنة من يقول: إن القرآن العربي 
ليس هو كلام الله ولا يجعل المتلو مجرد معنى ولا 
كان فيهم من يقول: إن أصوات العباد ‏ وغيرها من 
خصائصهم ‏ غير تخلوق» بل هم كلهم متفقون عل 
أن القرآن المتلو هو القرآن العري الذي نزله روح 
القدس من الله بالحق. وهو كلام الله الذي تكلم به 
ولكن تنازعوا في تلاوة العباد له: هل هي القرآن 
نفه؟أم هي الفعل الذي يقرأ به القرآن؟ 


ع طكتابا 


عل 
والتحقيق: أن لفظ «التلاوة» يراد به هذا وهذاء 
ولفظ«القرآن» يراد به المصدر ويراد به الكلام» قال الله 
تعالى: «إنّ عَليتَا حََعْس وَقرْءَائَكُ وه فَإذًا ره قاتبغ 
َرْءاكس وي كم إِنَّ عَلَمَا بيَانس» [القيامة17: »]١4‏ وفي 
«الصحيحين» عن ابن عباس قال: إن علينا أن نجمعه 
في قلبك. وتقرأه بلسانك”". وقال أهل العربية: 
يقال: قرأت الكتاب قراءة وقرآناء ومنه قول حسان: 
ضحًّوا بأشمطً عنوانٌ السجود به 
يقطعٌ الليِلّ تبِيحًا وقرآنًا 
وقد قال تعالى: ظفَإِذًا قَرَأتَ الَْرْءَانَ فَآسْعَمِذ بِللَهِ 
مِنَ آلسّيْطّن الرّجِي م 4[النحل: 48]: وقال تعالى: 
(وَإدًا مَك الْقرَْانَ َعَلنَا بتك وين لذبن لا مُؤْينُونَ 
بالآجْرة يخابًا مُسَمُورًا» [الإسراء: 0]40 وقال تعالى: 
(وَإذًا قركه الْقُرَْانُ كَاسْتَيعُوا لَدّد وَأْنصِنُوا» 
[الأعراف:4 »]7١‏ وهم إنا يستمعون الكلام نفسه ولا 
يستمعون [/177/79] مسمى المصدر الذي هو الفعل» 
فإن ذلك لا يسمع؛ فقوله: لخن تَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ 
آلْقَصّصٍِ».: من هذا الباب» من باب نقرأ عليك 
أحسن القصص. ونتلو عليك أحسن القصص. كما 
قال تعالى: ظتَتلُوا عَلبلك ين نبا مُوسَئ وَفِرَعَوَرتَ 
ِآلْحَقّ» [القصص:”]. وقال: ظقَِدًا فَرَأكه» 


[القيامة:18]. قال ابن عباس: أي قراءة جبريل. 





«تائبغ قُْءَاتهُ4: فاستمع له حتى يقضي قراءته. 
والمشهور في قوله: وَإِذًا قَرَأت الْقُرْءَانَ4 
[الإسراء: 16] أنه منصوب على المفعول به فكذلك 
«أَخْسَنّ لْقصّصٍِ»» لكن في كليهها معنى المصدر 
أيضًا كا تقدم؛ ففيه معنى المفعول به ومعنى المصدر 
جميعًاء وقد يغلب هذا كا في قوله: «إنّ عَلَيِنَا حمعهم 
وَقَرَءَاتس4[القيامة: »]١17‏ فالمراد هنا نفس مسمى 
المصدرء وقد يغلب هذا تارة كا في قوله: لفَآسْتَمِعُوأ 


.)1144( صحيح: أخرجه البخاري (4418)؛ ومسلم‎ )١( 





نت وَأْنصِمُوا4[الأعراف: »]7١4‏ وقوله: طقل لبن 
تَحْحْمَعَسٍالإنس وَآلْجِنٌ عَلنَ أن يَأتُوأ يمِكلٍ هَندًا آلقرْءَانٍ 
لا يَأنُونَ يكلب 4[الإسراء: 8]» وقوله: إن هَندًا 
الْقَرْءَانَ يَدِى لِلبّى مح أَقَوَمُ» [الإسراء:9]: وغالب 
ما يذكر لفظ «القرآن» إنها يراد به نفس الكلامء لا يراد 
به التكلم بالكلام الذي هو مسمى المصدر. 

ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران متلازمان: 
إما داثاء وإما غالبّاء فيطلق الاسم عليههاء ويغلب 
هنا تارة وهذا تارة» وقد يقع على أحدهما مفردًا كلفظ 
ماهرةو«القرية»و«الميزاب»ونحو ذلك مما فيه حال 
وحل: فالاسم يتناول مجرى الماء والماء الجاري» 
وكذلك لفظ ]١17/78[‏ القرية يتناول المساكن 
واللسكان. ثم تقول: حفر النهر, فالمراد به المجرى» 
وتقول: جرى التهرء. فالمراد به الماء» وتقول: جرى 
الميزاب تعني الماء. وَنُصٌبَ الميزابٌ تعني الخنشب. 
وقال تعالى: «وَصَّرَب أنه مَثَلَاُ قَرَيَدَ كانت دَامِنَةٌ 
همهفا رَعَدا ينكل مكانٍ فَحكَفَرت دمر 
آله فَأَدَّقَهَا آله لَِّا سن آلجوع» [النحل: .]١17‏ والمراد: 
السكان في المكان» وقال تعالى: «إوكم يْن قَرْبَوِ ملكتا 
قَجَآَهَا يَأْسَُا با أَرْ هُمْ فَآينُورت 4[الأعراف: 4]» 
وقال تعالى: دِوَسَْلٍ أله 





لْقَْيَه الى حكُنًا يها وآلوِمَ الب 
قبلا فِي61 [يوسف:47]ء وقال تعالى: «وتللك 
آلْقرَى أهَلكَتَهُمْ لما ظَمُوا4[الكهف: 55]. وقال 
تعالل: «وكدَالِلك أَدُ رَبَكَ إذَآ أَحَدَ الْقْرَئ وَهِىَ 
طَاتَةُ4 [هود: ؟١٠]:‏ وقال تعالى: 9َشّذِرَ أمَ آلقُرَى 
وَمَنْ حَوَهَا[الشورى: 7]» وقال تعالى لفَكأيْن من 
َْبةِأهلكسها وه طَالِمَة فَهىَ حَاوية عل عُرُوشِهَا وبر 
ُعَطَلَوَ وَقَصرٍ مَدِو» [الحج: 45]: والخاوي على 
عروشه: المكان لا السكان؛ وقال تعالى: «أَوْكَآلّذِى مَرٌ 
عَلىَ فَرْبَوَوَهِىَ حَاوِيةٌ عََىْ عُرُوشِهًا» [البقرة: 78]» لما 
كان المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر ني 





كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء 
كان إرادته أكثر كقوله: 9وَجَعَلَا الأتهرَ تجَرى سِن 
هم [الأنعام: »]١‏ وقوله: لوَفَجُرَئَا ِلَلَهُمَا يَرَ)> 
[الكهف: 57]: فهذا كثير, أكثر من قولهم: حفرنا النهر. 

وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر 
من إطلاقه على نفس التكلم. وكذلك لفظ الكلام 
والقرل والقصص وسائر أنواع[17/88] الكلام 
يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم» 
وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. ش 

والمقصود هنا: أن قوله تعالى: 9خََنٌ تَقُصُ عَلَيَكَ 
أَحْسَنَ آلْقصّصٍ» [يوسف: 7]. المراد: الكلام الذي 
هو أحسن القصص.ء وهو عام في كل ما قصه الله لم 
بخص به سورة «يوسف»؛ وهذا قال: «يمآ أَوَحَيئآ 
لَمْكَ هَندًا آلقْرَءَانَ4[يوسف: 7]» ولم يقل: بها أوحينا 
إليك هذه السورة» والآثار المأثورة في ذلك عن 
السلف تدل كلها على ذلك؛ وعلى أنهم كانوا يعتقدون 
أن القرآن أفضل من سائر الكتبء وهو المراد. والمراد 
من هذا حاصل على كل تقدير» فواء كان أحسن 
القصص مصدرًا أو مفعولاً أو جامعًا للأمرين» فهو 
يدل على أن القرآن وما في القرآن من القصص أحسن 
من غيرهء فإنا قد ذكرنا أتهما متلازمانء فأمهما كان 
أحسنء كان الآخر أحسن. فتبين أن قوله تعالى: 
«أَخَْن لقص صٍ4كقوله: «آلهُيوّلَ أَحْسَن أختيثي» 
[الزمر: 77]. والآثار السلفية تدل على ذلك. 

والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث» 
وأحسن القصصء كا أنه المهيمن على ما بين يديه من 
كتب السماءء فكيف يقال: إن كلام الله كله لا فضل 
لبعضه على بعض؟اروى ابن أبي حاتمء عن 
المسعودي. عن القاسم أن أصحاب رسول الله 87 
ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله: «مْحنٌ 
تَقْصٌ عَلِكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍِ». ]١7/40[‏ ثم ملوا 





ملة فقالوا: حدثنا يارسول الله فتزلت: «آأه تَرّلَ 
أَحْمَنَ آلكرين» [الزمر: +17 ثم ملوا ملة فقالوا: 
حدثنا يارسول الله فأنزل الله: «ألَمْ ين لِلذِينَ مَامَُوَا 
أن عَحْحَعَ قُلوجُمَ إكر آلْهِ وَمَا مَرَلَ مِن كَفَقْ» 
[الحديد:؟١].‏ 

وقد روى أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن بعض 
التابعين فقال: حدثنا حجاج؛ عن المسعودي» عن عون 
ابن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول الله 4 
ملة فقالوا: يا رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى: «آللّه 
َل أَحْسَنَ آفريث»قال: ثم نعته فقال: يكبا 
لين جُلُودُهُمْ وَقَلُوبهُمَ إن ذْر الله »إلى آخر الآية 
[الزمر: 77]» قال: ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا 
رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن 
يعنون القصص - فأنزل الله: «الر يلك ءَايَ تالتب 
لم4 إلى قوله ‏ عي تقْص عَلكَأحْسَنَالقصَسِ 
ِمَآأْوْحَبْتآ إِلَمَكَ هَددًا آلْقْرَمَانَ إن كدت ين قَبَلِم لَمِنَ 
لْعَفِليرت» [يوسف: ١”]ء‏ قال: فإن أرادوا 
الحديث دلحم على أحسن الحديثء. وإن أرادوا 
القصص دخفم على أحسن القصص. ورواه ابن أبي 
حاتم بإسناد حسن مرفوعًا عن مصعب بن سعده عن 
سعد قال: نزل على رسول الله كد القرآن فتلاه عليهم 
زمانّاء فقالوا: يارسول الله. لو قصصت عليئا. فأنزل 
الله تعالى: «الر يَلْكَ ءا تُ لوكس الْمُيِنٍ © إن أنْرَلَتَهُ 
ّنا عَرَيهالعُم تفقوت وي خَنُ َق عَلَكَأُحْسَنَ 
لْقصّصٍ»: [17/41] فتلاه عليهم زمانًا. 

وما كان القرآن أحسن الكلام؛ نبوا عن اتباع ما 
سواه. قال تعالى: «أوَلَمْ يُكَفِهر أنا أَنَرّلََا عَلَيَكَ 
آلحِنَبَ يتلى عَلَيوزْ» [العنكبوت:01]. وروى 
النسائي وغيره عن النبي 5 أنه رأى بيد عمر بن 
الخطاب شيئًا من التوراة فقال: «لو كان موسى حيًا 





ثم اتبعتموه وت ركتموني لضللتم»”'". وفي رواية: "ما 
وسعه إلا اتباعي»”'. وفي لفظ: فتغير وجه النبي ك# 
لما عرض عليه عمر ذلك» فقال له بعضض الأنصار: يا 
ابن الخطاب», آلا ترى إلى وجه رسول الله يك؟ فقال 
عمر: رضينا بالله رباك وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نييًا. 
وهذا كان الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن. 

وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية 
وَجِدَ فيها كنب كثيرة من كتب الروم؛ فكتبوا فيها إلى 
عمن فأمر بها أن تحرق وقال: حسينا كتاب الله. 
وروى ابن أبي حاتم حدثنا أي» حدثنا إساعيل بن 
خليل؛ حدثنا علي بن مسهر. حدئثنا عبد الرحن بن 
إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عَرْقْطةٌ» 
قال: كنت عند عمر بن الخطابء إذ أي برجل من عبد 
القيس مسكنه بالسوس. فقال له عمر: أنت فلان ابن 
فلان العبدي؟قال: نعم. قال: وأنت التازل 
بالسوس؟قال: نعم. فضربه بقناة ”" معه» فقال له: ما 
ذنبي؟قال: ]١7/47[‏ فقرأ عليه: «الر يَلْكَ َايتُ 
الكتب ألْمُِنِ © إن أُوَلَعَدُ ون عَرَا لَمَلَكُمْ 
أُوَحَمتَآ إلَيِكَ هَندًا ألْقَرْءَانَ إن كدت من قَبَلِف لَمِنَ 
آلْمَغِلِيرتَ» [يوسف:١-"]»‏ فقرأها عليه ثلاث 
مرات وضربه ثلاث ضرباتء ثم قال له عمر: أنت 
الذي انتسخت كتاب دانيال؟قال: نعم. قال: اذهب 
فاحه بالحميم والصوف الأبيض. ولا تقرأه ولا تقرئه 
أحدًا من الناس. فقرأ عليه عمر هذه الآية؛ لييين له أن 
القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره. وهذا 
يدل على أن القصص عام لا يختص بسورةايوسف»» 
ويدل على أنبم كانوا يعلمون أن القرآن أفضل من 


.)1914( حسن: حسته الالباني في «المشكاة؟‎ )١( 
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عجرن اك شخ نا كت نعية 
كلب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء. كذلك مثل 
هن القصة مأثورة عن لبن مسعود لما أ با كنب :من 
الكتب محاه وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمر ‏ رضي 
الله عنهما -. 

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة: عن تقس عَلَيِكَ 
حمس آلْقصّصي» قال: من الكتب الماضية وأمور الله 
السالفة في الأمم: «بمّآ أوْحَيْكآ إلَيِكَ هَدًا القْرْءانَ» 
[يوسف: ”]. وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم 
هذا كلهء بل لفظ «القصص» يتناول ما قصه الأنبياء 
من آيات الله غير أخبار الأمم» كقوله تعالى: أل 
يأيْكُم وَل يكم يفْصُونَ علرحكُمَ ءاي وبُذِرُوت لق 
يَوَيكُمَ مد قَالُوا دنا عَلَنَ أَنفْسِتا 4[الأنعام: .]17١‏ 
وقال في موضع آخر: بَمَلُونَ عَليكُمْ ايت رَيْكُمْ» 
[الزمر: »2]7١‏ وقد قال تعالى: ظوَأَنرّلئَآ إِلَيْكَ 
[؟4/ ١١‏ ]الككبَ بِآلحَقٍ مُصَدَا لِمَا قت يَدَيْهِ من 
لْعجعس وَمُهَِمِئًا عَلَيِهِ #[المائدة: 54]. وروى ابن 
أي حاتم بالإسناد المعروف» عن ابن عباس قال: 
مَوْمَنًا عليه. قال: وروي عن عكرمة والحسن وسعيد 
بن جبير وعطاء الخراساني أنه الأمين. وروي من 
تفسير الوالبي» عن ابن عباس قال: المهيمن الأمين. 
قال: على كل كتاب قبله. وكذلك عن الحسن قال: 
مصدقًا بهذه الكتب وأميًا عليها. ومن تفسير الوالبي 
أيضًا عن ابن عباس طوَمُهيْيَِا علب قال: شهياء 
وكذلك قال السدي عن ابن عباس. وقال في قوله: 
ٍِوَمْهَيئًا عَلَيْهِ 4: على كل كناب قبله. قال: وروي 
عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراساقي 
ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وعبد ال رحمن بن زيد 
بن أسلم نحو ذلك» وابن أبي حاتم قد ذكر في أول 
كتابه في التفسير: أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن 
مختصرًا بأصح الأسانيده وأنه تحرى إخراجه بأصح 
الأخبار إستادًا وأشبعها متنًا. وذكر إستاده عن كل من 
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فاللف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن 
المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتبء ومعلوم أن 
المهيمن على الشيء أعلى 'منه مرتبة. ومن أساء الله 
«المهيمن»؛ ويسمى الحاكم على التاس القائم بأمورهم 
«المهيمن». قال الممرد والجوهري وغيرهما: المهيمن في 
اللغة: المؤتمن. وقال الخليل: الرقيب الحافظ. وقال 
الخطابي: المهيمن [17/44] الشهيد. قال: وقال 
بعض أهل اللغة: الهيمنة: القيام على الشيء والرعاية 
له وأنشد: 
ألا إن خير الناس بعد نبيهم 

مهيمنه التاليه في العرف والدكر 

يريد القائم على الناس بالرعاية لهم. وني مهيمن 
قولان: قيل: أصله مؤيمن والحاء مبدلة من الهمزة» 
وقيل: بل الهاء أصلية. 

وهكذا القرآن, فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من 
الخبر عن الله وعن اليوم الآخر» وزاد ذلك بان 
وتفصيلاٌ وبين الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة 
الأنبياء كلهم» ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية 
التي بعثت بها الرسل كلهم؛ وجادل المكذيين بالكتب 
والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقويات الله 
لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما حرف 
منها وبدل» وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة» 
وبين أيضًا ما كتموه ما أمر الله ببيانه؛ وكل ما جاءت 
به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل با 
القرآن» فصارت له ا هيمنة على ما بين يديه من الكتب 
من وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب 
ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقر الله ونسخ ما 
نسخهء فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات. 

]١7/546[‏ وكذلك معنى «الشهادة»و «الحكم؟» 
يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق ومحكم؛ وإيطال ما 


مي 





أبطله من كذب ومنسوخ, وليس الإنجيل مع التوراة 
ولا الزبور هذه المثابة» بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا 
يسيرًا نسخه الله بالإنجيل» بخلاف القرآن. ثم إنه معجز 
في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله» فيه دعوة 
الرسول؛ وهو آية الرسول؛ وبرهانه على صدقه ونبوته؛ 
وفيه ما جاء به الرسول؛ وهو نفسه برهان على ما جاء به. 
وفيه - أيضًا ‏ من ضرب الأمثال وبيان الآيات 
على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم 
جميع العلماء؛ لم يكن ما عندهم إلا بعض ما في القرآن. 
ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في أصول 
الدين والعلوم الإلمية» وأمور المعاد والتبوات» 
والأخلاق والسياسات والعبادات» وسائر ما فيه كمال 
النفوس وصلاحها وسعادتبها ونجاتاء لم يجد عند 
الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي - 
كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء يه القرآن. 
وهنا لم تحتج الأمة مع رسولا وكتابها إلى نبي آخر 
وكتاب آخر؛ فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل 
بنفسه غيرهء سواء كان من علم المحدثين والملهمين» 
أو من علم أرباب النظر والقياس الذين لا يعتصمون 
مع ذلك بكتاب منزل من السماء؛ ولحذا قال النبي 
[3)] 5 ني الحديث الصحيح: «إنه كان في 
الأمم قبلكم حُحَدّئُون» فإن يكن في أمتي أحد 
فعمر»"'". فعلق ذلك تعليقًا في أمته مع جزمه به فيمن 
تقدم؛ لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى المحدثين كما 
كانوا محتاجين إلى نبي بعد نبي. وأما أمة محمد 55 
نأغناهم الله برسوهم وكتابهم عن كل ما سواهء حتى 
إن المحدث منهم ‏ كعمر بن الخنطاب رضي الله عته - 
إنما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنةء وإذا حدث 
شيء في قلبه؛ لم يكن له أن يقبله حتى يعرضه على 


)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري (7789؟)2 ومسلم (4؟؟؟), 
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الكتاب والسنة. وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب 
والسنة. وهذا باب واسع في فضائل القرآن على ما سواه. 

والمقصود: أن نبين أن مثل هذا هو من العلم 
المستقر في نفوس الأمة السابقين والتابعين» ولم 
يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذاء ولا قال: لا 
يكون كلام الله بعضه أشرف من بعضء فإنه كله من 
صفات الله ونحو ذلك. إنما حدث هذا الإنكار لما 
ظهرت :بدع الجهمية الذين اختلفوا في الكتاب 
وجعلوه عِضِين ”". 

وممن ذكر تفضيل بعض القرآن على بعض في 
نفسه. أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كالشيخ أبي 
حامد الإسفرايني» والقاضي أبي الطيبء وأبي إسحاق 
الشيرازي وغيرهم, ومثل القاضي أب يعلى» وا حلواني 
الكبير وابنه عبد الرحمنء وابن عقيل. قال أبو الوفاء 
ابن عقيل في [17/41] كتاب «الواضح في أصول 
الفقه» في احتجاجه على أن القرآن لا ينسخ بالسنة 
قال: فمن ذلك قوله: اما تسم مِنْ َائَة أَوْتْسِهَا تأت 
يمآ أوْيِكيهَأ4 [البقرة: 1٠١7‏ وليست السنة مثل 
القرآن ولا خيرًا منهه فبطل النسخ بها؛ لأنه يؤدي إلى 
المحال» وهو كون خبره بخلاف مخبره» وذلك محال 
عل الله؛ فيا أدى إليه فهو محال. 

قال: فإن قيل: أصل استدلالكم مبني على أن 
المراد 'بالخير: الفضلء وليس المراد به: ذلكء وإنا 
المراد: نأت بخير منها لكمء وذلك يرجم إلى أحد 
أمرين في حقنا: إما سهولة في التكليف. فهو خير 
عاجلء أو أكثر ثوابًا؛ لكونه أثقل وأشق» ويكون نفعًا 
في الآجل والعاقبة» وكلاهما قد يتحقق بطريق السنة. 
ويحتمل «تأتٍ مير يتآ أو بعلِهَا »لا ناسخًا لهاء بل 
يكون تكليقًا مبتدأ هو خير لكمء وإن لم يكن طريقه 
القرآن الناسخ ولا السنة الناسخة. قالوا: يوضح هذه 


() عضين: جزؤه أجزاء وفرقوه. 


ناشت زطاراتز نكي 
تأويلات أن القرآن نفه ليس بعضه خيرًا من 
بعضء قلابد أن يصرفوا اللفظ عن ظاهره من خير 
يعود إلى التكليف لا إلى الطريق. 

وقال ني الجواب: قوهم: الخير يرجع إلى ما يخصنا 
من سهولة أو ثواب لا يصح؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: 
لكم. فلم حذف ذلك, دل على ما يقتضيه الإطلاق - 
وهو كون الناسخ خيرًا من جهة نفسه وذاته» ومن 
جهة الانتفاع به في العاجل والآجل - على أن ظاهره 
يقتضى [17/548] بآيات خير منهاء فإن ذلك يعود إلى 
الجنسء كما إذا قال القائل: ما آخذ منك دينارًا إلا 
أعطيك خيرًا منه. لا يعقل بالإطلاق إلا دينارًا خيرًا 
منهء فيتخير من الجنس أولاً ثم التفع» فأما أن يرجع 
ذلك إلى ثوب أو عرض غير الدينار فلاء وفي آخر 
الآية ما يشهد بأنه أراد به القرآن؛ لأنه قال: «ألم تَعلَم 
أنّ آنه عَلَنْ كل مَْءِ قَدِيرٌ» [البقرة : 01٠١5‏ ووصفه 
لنفسه بالقدرة يدل على أن الذي يأتي به هو أمر يرجع 
إليه دون غيرهء وكذلك قوله: ظأوْ مِثلِهَ» 
[البقرة:1١٠]‏ يشهد لا ذكرناه؛ لأن الماثلة يقتضي 
إطلاقها من كل وجه: لا سي وقد أنثها تأنيث الآية» 
فكأنه قال: نأت بآية خير منها أو بآية مثلها. 

قلت: وأيضًا فلا يجوز أن يراد بالخير من جهة 
كونه أخف عملاً أو أشق وأكثر ثوابًا؛ لأن هذين 
الوصفين ثابتان لكل ما أمر الله به مبتدأ وناسخاء فإنه 
إما أن يكون أيسر من غيره في الدنياء وإما أن يكون 
أشق فيكون ثوابه أكثر فإذا كانت هذه الصفة لازمة 
لجميع الأحكام؛ لم يحسن أن يقال: ما ننسخ من حكم 
نأت بخير منه أو مثله» فإن المنسوخ أيضًا يكون خيرًا 
ومثلاً بهذا الاعتبار» فإنهم إن فسروا الخير بكونه 
أسهل» فقد يكون المنسوخ أسهل» فيكون خيراء وإن 
فسروه بكونه أعظم أجرًا لمشقته؛ فقد يكون المنسوخ 
كذلك. والله قد أخبر أنه لابد أن يأتي بخير مما ينسخه 
أو مثله؛ فلا يأتي بها هو دونه. 





حي ككتابا 
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71 وأيضًاء فعلى ما قالوه لا يكون شيء 
خيرًا من شيء؛ بل إن كان خيرًا من جهة السهولة: 
فذلك خير من جهة كثرة الأجر. قال ابن عقيل: وأما 
قولحم: إن القرآن في نفسه لا يتخاير ولا يتفاضل» 
فعلم أنه لم يرد به الخير الذي هو الأفضلية» فليس 
كذلك. فإن توحيد الله الذي في سورة «الإخلاص؛» 
وما ضمنها من نفي التجزي والانقسام» أفضل من 
ا 0 
كون المدح أفضل من القدحء وإن شئت في الإعجاز» 
فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر منها الفصاحة 
والبيان أفضلء؛ وليس من حيث كان المتكلم واحدا لا 
يكون التفاضل لمعنى يعود إلى الكلام ثانيّاء كيا أن 
المرسل واحد لذي النون وإبراهيم» وإبراهيم أفضل 
من ذي النون. قال: وأما قولهم: «تأت مر ببآ» 
[البقرة: 1١٠]لا‏ يكون ناسحًا بل مبتدأء فلا يصح؛ لأنه 
خرج مرج الجزاء مجزوماء وهذا يعطي البدلية 
والمقابلة مثل قولحم: إن تكرمتي أكرمك. وإن 
أطعتني أطعتك» يقتضي أن يكون الجزاء مقابلة 
وبدلا لا فعلاً مبتداً. 

قلت: المقصود هنا ذكر ما نصره ‏ من كون القرآن 
في نفسه بعضه خيرًا من بعض - ليس المقصود الكلام 
في مألة النسخ؛ وكذلك غير هؤلاء صرحوا بأن 
بعض القرآن قد يكون خيرًا من بعضء ومن ذكر 
ذلك أبو حامد الغزالى في كتابه «جواهر القرآن»قال: 
[61/ لعلك تقول: قد توجه قصدك في هذه 
التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعضء 
والكل كلام الله فكيف يفارق بعضها بعضًا؟وكيف 
يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة 
إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسمي وآية 
المداينات» وبين سورة «الإخلاص» وسورة «تبت»» 
وتَرْئَاعٌ من اعتقاد الْمَرْقِ نفسك الخوارة المستغرقة في 








التقليد فقلد صاحب الشرع ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ فهو الذي أنزل عليه القرآنء وقال: «قلب 
القرآن يس6”'". وقد دلت الأخبار على شرف بعضه 
على بعض فقال: «فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن»؛ 
وقال: «آية الكرسى سيدة آي القرآن»”'2» وقال: «قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»”". والأخبار الواردة 
في فضائل قوارع القرآن» وتخصص بعض السور 
والآيات بالفضلء وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى» 
فاطلبه من كتب الحديث إن أردت. وننبهك الآن على 
معنى هذه الأخبار الأربعة في تفضيل هذه السور. 
قلت: وسنذكر إن شاء الله ما ذكره في تفضيل 
طقل هوَّآنَهُ أحَدٌ»ومن ذكر كلام الناس في ذلك 
وحكى هذا القول عمن حكاه من السلف القاضي 
عياض في «شرح مسلم» قال في قول النبي 55 لأبي: 
«اتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟»و ذكر آية 
الكرمي. فيه حجة لتفضيل بعض القرآن على بعض» 
[61/| وتفضيل القرآن على سائر كتب الله عند 
من اختاره منهم إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء 
والمتكلمين. قال: وذلك راجع إلى عظم أجر قارتي 
ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من سائره. قال: 
وهذا ما اختلف أهل العلم فيه؛ فأبى ذلك الأشعري 
وابن البَاقِلانٍ وجماعة من الفقهاء وأهل العلم؛ لأن 
مقتضى: الأفضل نقص المفضول عنه؛ وكلام الله لا 
يتبعض. قالوا: وما ورد من ذلك بقوله: 
«أفضل»و«أعظم» لبعض الآي والسورء فمعناه: 
عظيم وفاضل. قال: وقيل: كانت آية الكرسي أعظم؛ 
لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية 


)١(‏ موضوع: أخرجه الترمذي (75841). والدارمي (417)» وانظر 
«الضعيفة» (159). 

(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (2)1474 والحديث ضعفه الشيخ 
الألبانٍ في «الضميفة» (15148). 

() صحيح: أخرجه مسلم .)81١1(‏ 


خينتاكخ تزلإكزنئية حدى حكتابًا 


لك 1 


7 ا 





والحياة والوحدانية والعلم والملك والقدرة والإرادة» 
وهذه السبعة قالوا: هي أصول الأسماء والصفات. 

قلت: المقصود ما ذكره من كلام العلماء» وأما 
قول القائل: إن هذه السبعة هي أصول الأسماء. فهذه 
السبعة عند كثير من المتكلمين هي المعروفة 
بالعقل؛ وما سواها قالوا: إنما يعلم بالسمع. وهذا 
أمر يرجع إلى طريق علمنا لا إلى أمر حقيقي ثابت 
ها في نفس الأمرء فكيف والجمهور على أن ما 
سواها قد يعلم بالعقل - أيضًا ‏ كالمحبة والرضا 
والأمر والنهى؛ ومذهب ابن كُلأبٍ وأكثر قدماء 
الصفاتية أن العلو من الصفات العقلية؛ وهو 
مذهب أب العباس القَلانْسي والحارث المحاسبي 
ومذهب طواتئف من أهل الكلام والحديث 
والفقه. وهو آخر قولي القاضي أبي ]١7/657[‏ يعلى 
وأبي الحسن بن الزَاعُون وغيره» ومذهب ابن كرام 
وأصحابه.ء وهو قول عامة أثمة الحديث والفقه 
والتصوف. 

وكذلك ما فسره القاضى عياض من قول 
المفضلين: إن المراد كثرة الثواب» فهذا لا ينازع فيه 
الأشعري وابن الباقلاني؛ فإن الثواب لمخلوق من 
مخلوقات الله تعالى ‏ فلا ينازع أحد في أن بعضه 
أفضل من بعضء وإنما النزاع في نفس كلام الله 
الذي هو كلامه. فحكايته النزاع يناقض ما فسر به 
قول المثبتة. وقد بين مأخذ الممتنعين عن التفضيل؛ 
منهم من نفى التفاضل في الصفات مطلقًا ‏ بناء 
على أن القديم لا يتفاضلء والقرآن من الصفات - 
ومنهم من خص القرآن بأنه واحد على أصله فلا 
يعقل فيه معنيان.» فضلاً أن يعقل فيه فاضل 
ومفضولء وهذا أصل أبي الحسن ومن وافقه كما 
ستبينه إن شاء الله تعالى. 

وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالحم في أن كلام الله يكون 






عجن ةشخ يرسي 
بعضه أفضل من بعض - ليس فيهم أحد من القائلين 
ين كلام الله محلوق ‏ كما يقول ذلك من يقوله من 
عل البدع كالجهمية والمعتزلة - بل كل هؤلاء 
يقولون: إن كلام الله غير تخلوق» ولو تتبع ذكر من 
قال ذلك لكثروا؛ فإن هذا قول جماهير المسلمين من 
انلف والخلف أهل السنة وأهل البدعة. أما السلف- 
كالصحابة والتابعين لهم يإحسان ‏ فلم يعْرَفْ لحم في 
هذا الأصل تَنَازِعٌ بل الآثار متواترة عنهم به. 
]١7/07[‏ واشتهر القول بإنكار تفاضله بعد 
المائتين لما أظهرت الجهمية القول بأن القرآن مخلوق. 
واتفق أتئمة السنة وجماهير الأمة على إنكار ذلك 
ورده عليهم. وظنت طائفة كثيرة ‏ مشل أبي محمد بن 
كلاب ومن وافقه_أن هذا القول لا يمكن رده إلا 
إذا قيل: إن الله لم يتكلم بمشيتته وقدرته» ولا كلم 
موسى حين أتاهء ولا قال للملائتكة: اسجدوا لآدم 
بعد أن خلقه؛ ولا يغضب على أحد بعد أن يكفر 
به ولا يرضى عنه بعد أن يطيعه؛ ولا يحبه بعد أن 
يتقرب إليه بالنوافل» ولا يتكلم بكلام بعد كلام» 
فتكون كلاته لا نهاية لحاء إلى غير ذلك مما ظنوا 
انتغاءه عن الله. وقالوا: إنما يمكن مخالفة هؤلاء إذا 
قيل بأن القرآن وغيره من الكلام لازم لذات الله - 
تعالى ‏ لم يزل ولا يزال يتكلم بكل كلام له كقوله: 
لَيكَادَمُ4: «يَسْوحٌ4: وصاروا طائفتين: طائفة 
تقول: إنه معنى واحد قائم بذاته» وطائفة تقول: إنه 





حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها يبعض 
أزلاً وأبدَاء وإن كانت مترتبة في ذاتها ترتيبًا ذاتيا لا 
ترتيبًا وجوديّاء كها قد بين مقالات الناس في كلام الله 
في غير هذا الموضع. والأولون عندهم: كلام الله شيء 
واحد لا بعض له. فضلاً عن أن يقال: بعضه أفضل 
من بعض. والآخرون يقولون: هو قديم لازم لذاته» 
والقديم لا يتفاضل. 


دضع طكتابا قلي 





وربا نقل عن بعض السلف في قوله تعالى: «كأي 
مر يهآ4 [البقرة: ]٠١5‏ أنه قال: [107/04] خير 
لكم منهاء أو أنفع لك فيظن الظان أن ذلك القائل 
موافق لهؤلاء ‏ وليس كذلك - بل مقصوده بيان وجه 
كونه خيرًا وهو أن يكون أنفع للعباد» فإن ما كان أكثر 
من الكلام نفعًا للعباد» كان في نفه أفضلء كما بين في 
موضعه. وصار من سلك مسلك الكلابية - من 
متأخرى أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم - 
يظنون أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على يعض 
إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون: 
إنه تحلوق. فإن القاتلين بأنه غخلوق» يرون فضل بعضه 
على بعض» فضل مخلوق على مخلوق» وتفضيل بعض 
المخلوقات على بعض لا ينكره أحدء فإذا ظن أولئك 
أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم 
لكون القرآن محلوقًا؛ فروا من ذلك وأنكروا القول به 
لأجل ما ظنوه من التلازم» وليس الأمر كا ظنوه» بل 
سلف الأمة وجمهورها يقولون: إن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق. 
ويقولون مع ذلك: إن كلام الله بعضه أفضل من 
بعض كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم. 

وحدثنا أي» عن جدنا أبي البركات وصاحبه أبي 
عبد الله بن عبد الوهاب أنه نظرا فيا ذكره بعض 
المفسرين من الأقوال في قوله: «تأت كَترِ ينآ أو 
يكلها» [البقرة:  ]٠١7‏ وأظنه كان نظرهم في تفسير 
أبي عبد ]١7/86[‏ الله محمد ابن تيمية ‏ فلم| رأيا تلك 
الأقوال قالا: هذا إنه) يجيء على قول المعتزلة. وزار 
مرة أبو عبد الله بن عبد الوهاب ‏ هذا لشيخنا أي 
زكريا بن الصّيرّف وكان مريضًاء فدعا أبو زكريا بدعاء 
مأثور عن الإمام أحمد يقول فيه: أسألك بقدرتك التي 


(©) الصواب: (شيخنا أيا)؛ انظر #الصيانة» (ص؟7517). 


قدرت بها أن تقول للسموات والأرض: 0 
كذا وكذا. فلا خرج الناس من عنده قال له: ما هذا 
الدعاء الذي دعوت به؟ هذا إنما يجيء على قول 
المعتزلة الذين يقولون: القرآن محلوق» فأما أهل السئة 
فلا يقال عندهم قدر أن يتكلم, أو يقول؛ فإن كلامه 
قديم لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته وقدرته. 

وكان أبو عبد الله بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله قد 
تلقى هذا عن البحوث التي يذكرها أبو الحسن بن 
الزاغوني وأمثاله» وقبله أبو الوفاء بن عقيل وأمثاله» 
وقبلها القاضي أبو يعل ونحوى. فإن هؤلاء وأمثالهم 
من أصحاب مالك والشافعي ‏ كأبي الوليد الباجي 
وأبي المعاللي الجوّيني ‏ وطائفة من أصحاب أبي حنيفة 
يوافقون ابن كلاب على قوله: إن الله لا يتكلم بمشيتته 
وقدرته. وعلى قوله: إن القرآن لازم لذات الله بل 
يظئون أن هذا قول السلف - قول أحمد بن حنبل 
ومالك والشافعي وسائر السلف - الذين يقولون: 
القرآن غير مخلوق؛ حتى إن من سلك مسلك السالمية 
من هؤلاء ‏ كالقاضي وابن عقيل وابن [9/85ا1] 
الزاغوني - يصرحون بأن مذهب أحمد أن القرآن 
قديم» وأنه حروف وأصوات. وأحمد بن حنيل 
وغيره من الأئمة الأربعة لم يقولوا هذا قط ولا 
ناظروا عليه ولكنهم وغيرهم من أتباع الأئمة 
الأربعة لم يعرفوا أقوالحم في بعض المسائل. 

ولكن الذين ظنوا أن قول ابن كُلٌابِ وأتباعه هو 
مذهب السلف ومن أن القرآن غير مخلوق هم الذين 
صاروا يقولون: إن كلام الله بعضه أفضلء إنها يجيء 
على قول أهل البدع الجهمية والمعتزلة» كما صار يقول 
ذلك طوائف من أتباع الأئمة ‏ كها سنذكره من أقوال 
بعض أصحاب مالك والشافعي ‏ ولم يعلموا أن 
السلف لم يقل أحد منهم بهذاء بل أنكروا على ابن 
كلاب هذا الأصلء وأمر أحمد بن حنبل وغيره بجر 


نينةاكاكنة فلقتننكفة_ < 2 اضفار 





الكلابية على هذا الأصلء حتى هجر الحارث 
المحاسبي؛ لأنه كان صاحب ابن كلاب وكان قد 
وافقه على هذا الأصل» ثم روي عنه أن رجع عن 
ذلك؛ وكان أحمد يجذر عن الكلابية. وكان قد وقع 
بين أبي بكر بن حُحرٌّيمة ‏ الملقب بإمام الأئمة - وبين 
بعض أصحابه مشاجرة على هذا الأصل؛ لأنهم كانوا 
يقولون بقول ابن كلاب. وقد ذكر قصتهم الحاكم أبو 
عبد الله النيسابوري في «تاريخ نيسابور»» وبسط 
الكلام على هذا الأصل له موضع آخرء وإنما نبهنا على 
المآخذ التي تعرف بها حقائق الأقوال. 
يت 


١7 /617[‏ ]قصل 

وفي الجملة: فدلالة النصوص النبوية والآثار 
السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن 
كلام الله بعضه أفضل من بعضء هو من الدلالات 
الظاهرة المشهورة. 

وأيضًاء فإن القرآنء وإن كان كله كلام الله 
وكذلك التوراة والإنجيل والأحاديث الإلهية التي 
يحكيها الرسول عن الله تبارك وتعالى ‏ كقوله: «يا 
عبادي؛ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
عزنا تاليا تدر وكقوله: «من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسبي” “» وأمثال ذلك هي 1 
اشتركت في كوتها كلام الله» فمعلوم أن الكلام 
عو ل 0 
يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضًاء مثل 
الكلام الخبري له نسبتان: نسبة إلى المتكلم المخير» 
ونسبة إلى المخبر عنه المتكلّم فيه ٠‏ ف كل موَآئةأخَد» 
[سورة الإخلاص] وؤتَبْتَ يَدَآ لى لَهَمن وَنَبْ» 


.)581/1/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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ا 
[سورة المسد]ء كلاهما كلام اللهء وهما مشتركان من 
هذه الجهة» لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه 
المخبر عنه. فهذه كلام الله وخبره الذي يخبر به عن 
نفسهء وصفته التي يصف بها نفسهء ]١97/88[‏ 
وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه. وهذه كلام الله 
الذي يتكلم به عن بعض خلقه. ويخبر به عنه. 
ويصف به حالهء وهما في هذه الجهة متفاضلان 
بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين. 

ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كله كلامه» 
لكن كلامه الذي يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي 
يذكر به بعض المخلوقات, والجميع كلامه؟!فاشتراك 
الكلامين بالنسبة إلى المتكلم لا يمنع تفاضله بالنسبة 
إلى المتكلم فيه؛ سواء كانت النسبتان أو إحداهما 
توجب التفضيل أو لا توجبه. فكلام الأنياء ثم 
العلماء والخطباء والشعراء بعضه أفضل من بعض وإن 
كان المتكلم واحدّاء وكذلك كلام الملائكة والجن» 
وسواء أريد بالكلام المعاني فقط أو الألفاظ فقط أو 
كلاهما أو كل منهياء فلا ريب في تفاضل الألفاظ 
والمعاني من المتكلم الواحدء فدل ذلك على أن يحرد 
اتفاق الكلامين في أن المتكلم بها واحد لا يوجب 
تمائلهها من سائر الجهات. 

فتفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه سواء كان 
خبرًا أو إنشاء أمر معلوم بالفطرة والشرعة؛ فليس 
الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى 
كالخبر المتضمن لذكر أبي لب وفرعون وإبليسء وإن 
كان هذا كلامًا عظيًا معظًا تكلم الله به» وكذلك ليس 
الأمر بالتوحيد والإيان بالله ورسوله؛ وغير ذلك من 
أصول الدين الذي أمرت ]١7/54[‏ به الشرائع 
كلهاء وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات 
العظيمة؛ والنهي عن الشركء وقتل النفسء والزنا 
ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلهاء وما يمحصل معه 


درك ككتاب افد 





فاد عظيم كالأمر بلعق الأصابع» وإماطة الأذى عن 
اللقمة الساقطة؛ والنهي عن القران في التمرء ولو كان 
الأمران واجبين» فليس الأمر بالإيان بالله ورسوله 
كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. والأمر بالإنفاق 
على الحامل وإيتائها أجرها إذا أرضعت. 

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع 
الإيجاب والتحريم وقالوا: إن إيجاب أحد الفعلين قد 
يكون أبلغ من إيجاب الآخرء وتحريمه أشد من تحريم 
الآخرء فهذا أعظم إيجابّاء وهذا أعظم تحريًا. ولكن 
طائفة من أهل الكلام نازعوا في ذلك كابن عقيل 
وغيره - فقالوا: التفاضل ليس في نفس الإيجاب 
والتحريم؛ لكن في متعلق ذلك وهو كثرة الثواب 
والعقاب. والجمهور يقولون: بل التفاضل في الأمرين 
والتفاضل في المسببات دليل على التفاضل في 
الأسباب. وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه 
أعظم, دليل على أن الأمر به والنهي عه أوكدء وكون 
أحد الأمرين والنهيين مخصوصًا بالتوكيد دون الثاني 
ما لا يستريب ”'' فيه عاقل؛ ولو تساويا من كل وجه 
لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب 
الترجيح, فإن التسوية والتفضيل متضادان. 

وجمهور أئمة الفقهاء على التفاضل في الإيجاب 
والتحريم» وإطلاق ]١7/750[‏ ذلك هو قول جماهير 
المتأخرين من أصحاب الأئمة الأريعة» وهو قول 
القاضي أب يعلى وأبي الخطاب والقاضي يعقوب 
البرزيني وعبد الرحمن الحلواني وأبي الحسن بن 
الزاغوني وغيرهم. لكن من هؤلاء من يفسر التفاضل 
بتفاضل الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا ينازع فيه 
النفاة. والتحقيق: أن نفس المحبة والرضا والبغض 
والإرادة والكرامة والطلب والاقتضاء ‏ ونحو ذلك 
من المعاني ‏ تتفاضلء وتتفاضل الألفاظ الدالة عليها. 
ونفس حب العباد لربهم يتفاضل؛ كا قال تعالى: 


نززتاشخ انااتزن تيه 
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«وَآلَذِينَ اموا أَهَد حُكَالهِ 4 [البقرة: 176]» ونفس 
حب الله لهم يتفاضل أيضًاء فإن الخليلين إبراهيم 
ومحمدًا أحب إليه من سواهما. ويعض الأعمال أحب 
إلى الله من بعضء والقول بأن هذا الفعل أحب إلي من 
هذا مشهور ومستفيض في الآثار التبوية وكلام خير 
البرية» كقول بعض الصحابة: لو علمنا أي الأعيال 
أحب إلى الله لفعلناه» فأنزل الله سورة «الصف»., وهو 
مشهور ثابت زواه الترمذي وغيره. 

وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داخل في 
تفضيل بعض الأعمال ويعض الأشخاص عل بعض» 
وبعض الأمكنة والأزمنة على بعضء وقد قال النبي 8 
لكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى 
الله ولولا أن قومي أخرجون منك لما خرجت»” قال 
الترمذي: حديث حسن [«غريب»]0"© صحيح. رواء 
[7/1١]من‏ حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء. 

وكذلك تفضيل حبه وبغضه على حب غيره 
وبغضه. كما في «الصحيحين» عن النبي 4 أنه قال: 
«لا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك مدح 
نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل 
ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين»””. وقال: «لا 
أحد أغير من الله وهذا في «الصحيحين». وقال 
تعالى: «لَمَفتْ الله أكبرٌ ين مُفْيَكُمْ أنشَكُمْ4الآية 
[غافر: »]٠١‏ ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل 
المأمورات» فبعضها أفضل من نعض» ويعض 
المنهيات شر من بعضء وحيتئذ فطلب الأفضل يكون 
في نفسه أكمل من طلب المفضول. والطالب إذا كان 


2)51١8( صحيح: أخرجه الترمذي (7458).: وابن ماجه‎ )١( 
والحديث صححه الشيخ الالبان في #صحيح الجامع»‎ 
0 

(1) ما بين المعقوفين سقط من الاصل. 

(7) صحيح: أخرجه ابخاري (7417): وملم .)١5949(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4771): ومسلم (71755). 


حكًا يكون طليه لهذا أوكد. 

ففي الجملة» من المستقر في فطر العقلاء أن كلاً 
من الخبر والأمر يلحقهها التفاضل من جهة المخير عنه 
والمأمور بهه فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان 
الخبر به أفضلء وإذا كان المأمور به أفضل؛ كان الأمر 
به أفضل: ولهذا كان الخبر با فيه نجاة التفوس من 
العذاب. وحخصوا ل السعادة الأبدية أفضل من الخبر 
بها فيه نيل منزلة أو حصول دراهمء والرؤيا التي 
تتضمن أفضل الخبرين أعظم من الرؤيا التي تتضمن 
أدناهماء وهذا أمر مستقر في فطر العقلاء قاطبة. وإذا 
قدر أميران أمر أحدهما بعدل عام عَمّر به البلاد ودفع 
به الفساد. كان هذا الأمر أعظم من أمر أمير 
[1 يعدذل بين خصمين في ميراث بعض 
الأموات. 

وأيضًاء فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به والأمر 
يتضمن طلبًا وإرادة للمأمور به وإن لم يكن ذلك إرادة 
فعل الأمر والله ‏ تعالى ‏ أمر العباد بها أمرهم به 
ولكن أعان أهل الطاعة» فصار مريدًا لأن يخلق 
أفعالهم» ول يِعِنْ أهل المعصية» فلم يرد أن يخلق 
أفعالهم. فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم 
الأمرء وأما الإرادة ‏ بمعنى أنه يجب فعل ما أمر يه 
ويرضاه إذا فعل؛ ويريد من المأمور أن يفعله من حيث 
هو مأمور ‏ فهذه لابد متها في الأمر؛ ولهذا أثيت الله 
هذه الإرادة في الأمر دون الأولى» ولكن في الناس من 
غلط فنفى الإرادة مطلقّاء وكلا الفريقين لم يميز بين 
الإرادة الخلقية والإرادة الأمرية. والقرآن فَدّق بين 
الإرادتين» فقال في الأولى: َمَن يرد ألَهُ أن يَهَدِيَس 
يَمْرَحَ صَدَرَمُه لِلِِسْلَمِ وَمَن ير أن مُضِلكُ حجَمَلَ صَدَرَهُم 
صَيْقَا حَرَّجا [الأنعام:170]) وقال نوح: «ولا 
يَمَعُكْر نصَحِنَ إن أرَدتُ أن أنصّح لَحُمْ إن كان آل يريد 
أن يُفْويَكُمْ » [هود:؟]: وقال: ولو سَآءَ آنه ما 






ا 


فوا وَلبكن أله يَفْمَلُ ما 
وقال: «وَلَوَلآ إِذْدَخَلتَ جَنتَكَ قلت مَا سَآء آَلَهُلَا فُوَة إل 
به » [الكهف: 54]؛ وهذا قال المسلمون: ما شاء 
لله كان وما لم يشألم يكن» وقال في الثانية: 9يُريد أله 


يُرِيدُ» [البقرة: 7867] 


بعكم اليْسَرٌ وَلَّا ريد دُ بعكم الْعْسْرَ 0 
وقال: ؤَإنمَا يُرِيدُ نَهُ لِيْدَمِبَ عَنَكُم أَلرجْسَ أ 
ليت وَيُطْوْرٌ تَطُوررا» [الاحزاب: *7]. وقال: 7 
1 بديك سدق دراه 
وَلِمُعِمّ يَعَمَعَهُه عَلَيَكُمْ4 [المائدة:2]» [107/77] وقال: 

« يريد الله رمد أله نكم ومجمَكُمْ سنن الذزين ين فَبِلِحكُمْ 
0 | وَآهُ َِطُ كيم © وَآَئه يُرِدٌ أن يَنُوبَ 
لحك ويربد اليرت تبون ابوت أن قا ملل 
عط 2 يمد آله أن مق عَنكم'وخْقَ لسن 
صَعِهًا4 [النساء:78-77]. وهذا مبسوط في موضع 
آخخر. 

والمقصود هنا: أنه لابد في الأمر من طلب 
واستدعاء واقتضاءء سواء قيل: إن هناك إرادة 
شرعية» وأنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال العباد 
سواها كما تقوله المعتزلة ونحوهم من القدرية» أو 
قيل: لا إرادة للرب إلا الإرادة الخلقية القدرية التي 
يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأن 
إرادته عين نفس محبته ورضاهء وأن إرادته ومحبته 
ورضاه متعلقة بكل ما يوجد من إبان وكفرء ولا 
تتعلق بها لا يوجد سواء كان إيانًا أو كفرّاء وأنه ليس 
للعبد قدرة لها أثر في وجود مقدوره. وليس في 
المخلوقات قوى وأسباب يخلق بهاء ولا لله حكمة 
يخلق ويأمر لأجلهاء كى) يقول هذا وما يشبهه جهم بن 
صفوان ‏ رأس الجبرية ‏ هو ومن وافقه على ذلك؛ أو 
بعضه من طوائف أهل الكلام وبعض متأخري 
الفقهاء وغيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا 
على طريقة السلف والأئمة كأبي الحسن وغيره؛ فإن 





هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى 
إنكار حقيقة لأ انمي والوعد والوعيد وذ كان 
من يقول ببعض ذلك يتناقضء وقد يثبت أحدهم من 
ذلك مالا حقيقة له في المعنى. 

[23] وما السلف وأئمة الفقهاء وجمهور 
المسلمين فيثبتون الخلق والأمر والإرادة الخلقية القدرية 
الشاملة لكل حادث. والإرادة الأمرية الشرعية المتناولة 
لكل ما يحبه الله ويرضاه لعباده» وهو ما أمرت به 
الرسل» وهو ما ينفع العباد ويصلحهم ويكون له 
العاقبة الحميدة النافعة في المعاد الداقعة للفساد. فهذه 
الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة بإلحيته المتضمنة 
لربوبيته» كا أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متعلقة 
بربوبيته؛ ولهذا كان من نظر إلى هذه فقط وراعى هذه 
الخلقية الكونية القدرية دون تلك يكون له بداية بلا 
نهاية» فيكون من الأخسرين أعمالأء يحصل لهم بعض 
مطالبهم في الدنيا لاستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته» 
ولا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله خلصين له 
الدين. وقد وقع في هذا طوائف من أهل التصوف 
والكلام. 

ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون تلك» 
فإنه قد يكون له عاقبة حميدة» وقد يراعي الأمر» لكنه 
يكون عاجرا مغذولاً حيث لم يشهد ريوبية الله وفقره 
إليه؛ ليكون متوكلاً عليه بريًا من احول والقوة إلا به» 
فهذا قد يقصد أن يعبده ولا يقصد حقيقة الاستعانة 
به وهي حال القدرية من المعتزلة ونحوهم الذين 
يقرون أن الله ليس خالقا أفعال العباد ولا مريدًا 
للكائنات؛ وهذا قال أبو سليان الداراني: إنما يعجب 
بفعله القدري؛ لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله. فأما 
أهل السنة الذين ]١7/56[‏ يقرون أن الله خالق 
أفعاهم, وأن لله المنة عليهم في ذلك» فكيف يعجبون 
بها؟ !أو كما قال. 
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والأول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل عليه 
ويبرأ من الحول والقوة إلا به. ولكن لا يقصد أن يعبده 
بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على ألسن رسله. ولا 
يشهد أن الله يحب أن يعبد ويطاعء وأنه يفرح بتوبة 
التائيين ويحب المتقين ويغضب على الكفار والمنافقين» 
بل ينسلخ من الدين أو بعضه. لاسا في نهاية أمره. 
وهذه الحال إن طردها صاحبها كان شرا من حال 
المعتزلة القدرية» بل إن طردها طردًا حقيقيًا أخرجته من 
الدين خروج الشعرة من العجين» وهي حال المشركين. 
وأما من هناه الله. فإنه يحقق قوله: «إيّالك تَعَبدٌ 
وَإيَالكَ مسْعَعِيتُ » [الفاتحة: ]» ويعلم أن كل عمل 
لا يراد به وجه الله ولا يوافق أمره» فهو مردود على 
صاحبه. وكل قاصد لم يعنه الله» فهو مصدود من مآريه. 
فإنه يشهد أن لا إله إلا الله فيعيد الله مخلصًا له الدين» 
مستعيئًا بالله على ذلك مؤمنّاء بخلقه وأمرم بقدره 
وشرعه؛ فيستعين الله على طاعته» ويشكره عليهاء 
ويعلم أنما منة من الله عليه؛ ويستعيذ بالله من شر نفسه 
وسيئات عمله؛ ويعلم أن ما أصابه من سيئة فمن 
نفسه. مع علمه بأن كل شيء بقضاء الله وقدرهء وأن لله 
الحجة البالغة على خلقه؛ وأن له في خلقه وأمره حكمة 
بالغة ورحمة سابغة. وهذه الأمور أصول عظيمة 
لبسطها موضع آخر. 

5737 ولمقصود هنا: أن الخبر الصادق 
يتضمن جنس العلم والاعتقاد والأمر يتضمن جنس 
الطلب باتفاق العقلاء؛ ثم هل مدلول الخير جنس من 
المعاني غير جنس العلمء ومدلول الأمر جنس من 
المعاني غير جنس الإرادة» ىا يقول ذلك طائفة من 
النظار مثل ابن كلابء. ومن وافقه؟أو المدلول من 
جنس العلم والإرادة؛ ىا يقوله جمهور نظار أهل 
السنة الذين يثبتون الصفات والقدر؟فيقولون: إن 
القرآن كلام الله غير تخلوق. ويقولون: إن الله خالق 


أفعال العباد. والمعتزلة وغيرهم ممن يخالف أهل السنة 
في هذين الأصلين: فإن هؤلاء يخالفون ابن كلاب 
ومن وافقه في ذينك الأصلين؛ ولهذا يقال: إنه لم 
يوافقه أحد من الطوائف على ما أحدثه من القول في 
الكلام والصفات. وإن كان قوله خيرًا من قول 
المعتزلة والجهمية المحضة. 

وأما جمهور المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية وطوائف النظارء فلا يقولون بقول المعتزلة 
ولا الكلابية» كا ذكر ذلك فقهاء الطوائف من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم 
في أصول الفقه» فضلاً عن غيرها من الكتب. 

والمقصود هنا: أن الناس متفقون على أن كلّا من 
أنواع الخبر والأمر لها معان» سواء سمي طلبًا أو إرادة 
أو علًا أو حكيًا أو كلامًا نفسائيًا. وهذه المعاني 
تتفاضل في نفسهاء فليس علمنا بالله وأسائه 
[7/71] كعلمنا بحال أبي لهبء. وليس الطلب 
القائم بنا إذا أمرنا بالإيان بالله ورسوله؛ كالطلب 
القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين في الصلاة» والأكل 
باليمين» وإخراج الدرهم من الزكاة. 

فعلم بذلك أن معاني الكلام قد تتفاضل في نفسها 
كما قد تنهائل» وتبين بذلك أن ما تضمنه الأمر والنهي 
من المعاني التي تدل عليها صيغة الأمر سواء سميت 
طلبًا أو اقتضاء أو استدعاء أو إرادة أو محبة أو رضًا أو 
غير ذلك فإنها متفاضلة بحسب تفاضل المأمور به 
وما تضمنه الخبر من أنواع العلوم والاعتقادات 
والأحكام النفسانية» فهي متفاضلة في نفسها بحسب 
تفاضل المخبر عنه. فهذا نوع من تفاضل الكلام من 
جهة المتكلم فيه؛ وإن كان المتكلم به واحدّاء كما قال 
تعالى: «إوَمَا كان لبك رٍأن يُكَلِمَهُ كه لا وَحَيًا أَوْ من وَرَآي 
جاب أو يُرِيِلَ رَسُولاً كَيُوسَ بإذيف ما يَسَآهُ» 
[الشورى:01]: ومعلوم أن تكليمه من وراء حجاب 


يجين ات 
أقضل من تكليمه بالإيجحاء ويإارسال رسول؛ ولهذا 
كان من فضائل موسى., عليه السلامء أن الله كلمه 
تكليا» وقال: «إنى أَسْطْميمكَ عَلَ اناس بِرِسَلَتى 
تكس » 0 0 0 ا ول 
رَجَسرٌ» [البقرة: 508]. 

والذي يجد الناس من أنفسهم: أن الشخص 
الواحد تتفاضل أحواله ]١7/54[‏ في أنواع الكلام» 
بل وني الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من 
المعاني وما يقوم بلسانه من الألفاظ؛ بحيث قد يكون 
إذا كان طالبًا هو أشد رغبة ومحبة وطلبًا لأحد 
الأمرين منه للآخرء ويكون صوته به أقوى ولفظه به 
أفصحء وحاله في الطلب أقوى وأشد تأثيرًَا؛ ولهنا 
يكون للكلمة الواحدة من الموعظة: بل للآية الواحدة 
إذا سمعت من اثنين من ظهور التفاضل ما لا يخفى 
على عاقل؛ والأمر في ذلك أظهر وأشهر من أن يحتاج 
إلى تمثيل» وكذلك في الخبر قد يقوم بقلبه من المعرفة 
والعلم وتصور المعلوم وشهود القلب إياه باللسان 
من حسن التعبير عنه لفظًا وصونّاء ما لا يقاربه ما 
يقوم بالقلب واللسان إذا أخبر عن غيره. 

فهذا نوع إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بعض 
كلام الله على بعضء موافقًا لما دل عليه الكتاب 
والسنة وكلام السلف والأئمة. 

والطائفة الثانية تقول: إن كلام الله لا يفضل 
بعضه على بعضء ثم لحؤلاء في تأويل التصوص 
الواردة في التفضيل قولان: أحدهما: أنه إنما يقع 
التفاضل في متعلقه؛ مثل كون بعضه أنفع للناس من 
بعضء لكون الثواب عليه أكثر» أو العمل به أخف مع 
التهاثل في الأجرء وتأولوا قوله: «تأب تر يبآ» 
[البقرة: ]٠١‏ أي: نأت بخير منها لكمء لا أنا في 
نفسها خير من تلك. وهذا قول طائفة من المفسرين 


خفن لإدازيكزنكية ملكتاسا لعل 





كمحمد بن جرير الطبري قال: نأت بحكم خير لكم 
من حكم الآية المنسوخةء إما في العاجل لخفته 
[١؟١]‏ عليكم, وإما في الآخرة لعظم ثوابه من أجل 
مشقة حمله. قال: والمراد ما ننسخ من حكم آية كقوله: 
«وأكريوا ُوأ فى قَلُويومْ آلْعِجَلَ بكَفرِهِمَ» [البقرة: 95] 
أي: حبه. قال: ودل على أن ذلك كذلك قوله: «اأتب 
مير يآ [البقرة: »]1١‏ وغير جائز أن يكون من 
القرآن شيء خيرًا من شيء؟ لأن جميعه كلام الله؛ ولا 
يجوز في صفات الله تعالى ‏ أن يقال: بعضها أفضل من 
بعضء أو بعضها خير من بعضء؛ وطرد ذلك في أسماء 
الله فمنع أن يكون بعض أسمائه أعظم أو أفضل أو 
أكبر من بعض. وقال: معنى الاسم الأعظم: العظيم» 
وكلها سواء في العظمة؛ وإنما يتفاضل حال الناس حين 
الدعاء» فيكون الأعظم يحسب حال الدعاء؛ لا أنه في 
نفسه أعظم. 

وهذا القول الذي قاله في أساء الله نظير القول 
الثاني في تفضيل بعض كلام الله على بعضء فإن القول 
الثاني لمن منع تفضيله أن المراد بكون هذا أقضل أو 
خيرًا كونه فاضلاً في نفسه؛ لا أنه أفضل من غيره. 
وهذا القول يحكى عن أبي الحسن الأشعري ومن 
وافقه؛ قالوا: إن معنى ذلك أنه عظيم فاضلء» وقالوا: 
مقتفى الأفضل تقصير المفضول عنه وكلام الله لا 
يتبعضء وهذا يقولونه في الكلام؛ لأنه واحد بالعين 
عندهم يمتنع فيه تمائل أو تفاضلء وأما في الصفات 
بعضها على بعض فلامتناع التغاير» ولا يقولون هذا 
في القرآن العربي» فإن القرآن العربي عندهم مخلوق» 
وليس هو كلام الله على قول الجمهور منهم: قالوا: لأن 
الكلام ]177/17١[‏ يمتنع قيامه بغير المتكلم كسائر 
المفات»ء والقرآن العربي يمتنع عندهم قيامه بذات الله 
تعالى» ولو جوزوا أن يكون كلام الله قائّ) بغيره. لبطل 
أصلهم الذي اتفقوا عليه هم وسائر أهل النة وردوا 


به على المعتزلة في قولهم: إن القرآن محلوق» وهؤلاء 
يسلمون أن القرآن العري بعضه أفضل من يعض ؛ لأنه 
تلوق عندهم ولكن ليس هو كلام الله عند جماهيرهم. 

وبعض متأخريهم يقول: إن لفظ «كلام الله»يقع 
بالاشتراك على المعنى القائم بالنفسء وعلى الكلام 
العربي المخلوق الدال عليه؛ وأما كلام الله الذي ليس 
بمخلوق عندهمء فهو ذلك المعنى» وهو الذي يمتنع 
تفاضله عندهم. وأصل هؤلاء: أن كلام الله هو 
المعاني» بل هو المعنى الواحد فقطء وأن معاني كتاب 
الله هي شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعضء فمعنى آية 
الكرمي: وآية الدين؛ و«الفاتحة»» و8 قل هو آله 
أحَد و «تَبتْ»» ومعنى التوراة والإنجيلء وكل 
حديث إفيء وكل ما يكلم به الرب عباده يوم 
القيامة» وكل ما يكلم به الملائكة والأنبياء» إنما هي 
معنى واحد بالعين لاا بالنوعء ولا يتعدد ولا يتبعض» 
وأن القرآن العربي ليس هو كلام الله بل كلام غيره: 
جبريل أو محمد أو تخلوق من مخلوقاته عبر به عن 
ذلك الواحدء وذلك الواحد هو الأمر يكل ما أمريهء 
والنهي عن كل ما نبى عنه. والإخبار بكل ما أخبر به» 
وأن الامر والنهي والخبر ليست أنواعًا للكلام 
وأقسامًا له. فإن الواحد بالعين لا يقبل [117/191] 
التنويع والتقسيمء بخلاف الواحد بالنوع فإنه يقبل 
التنويع والتقسيم. وإنما هي صفات لذلك الواحد 
بالعين» وهي صفات إضافية له فإذا تعلق با يطلب 
من أفعال العباد؛ كان أمرّاء وإذا تعلق بما ينهى عنه 
كان نبيّاء وإذا تعلق بها يخير عنه كان خخيرًا. 

وجمهور العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم 
بالاضطرارء فإنا نعلم أن معاني: «قْلَ هِوَّأَنَهُ أحَدْ». 
ليست هي معاني: لنت يَدَ1 لي لَهْسبٍ ونب ولا 
معاني آية الدّين معاني آية الكرسيء ولا معاني الخبر 
عن صفات الله هي معاني الخبر عن تخلوقات الله وإن 
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تعلق ذلك المعنى بالحقائق المخبر عنهاء 0 التي 
تعلق بها الأمر والنهي إن كان أمرًا وجوديّاء فلابد له 
من محلء فإن قام بذات الله فقد تعددت معان الكلام 
القائمة بذاته» وإن قام بذات غيره» كان صغة لذلك 
الغير لا لله وإن قام لا بمحل كان ممتنمًا؛ فإن المعاني 
لا شرم باننسهاء وإن كان تعلق ذلك الممني بالتقائن 
أمرًا عدميّا؛ لم يكن هناك ما يميز بين الخبر والأمر 
والنهي؛ بل لا يميز بين خبر الله عن نفسه وعن قوم 
نوح وعاد؛ إذ كان المعنى الواحد لا تعدد فيه فضلاً 
عن أن يمتاز بعضه عن بعض. 

والحقائق المخبر عنها والمأمور بها والمنهي عنها لا 
تكون بأنفسها مخبرًا بها ومأمورًا بها ومنهيًا عنهاء بل 
الخبر عنها والأمر بها والنهي عنها هو غير ذواتهاء فإذا 
م [17/177] يكن هنا أمر موجود غير ذلك المعنى 
الذي لا امتياز فيه ولا تعدد. وغير المخلوقات التي لا 
تميز بين الأمر والنهي والخبرء لم يكن هنا ما يميز بين 
النهي والخبر» ولا ما يجعل معاني آية الوضوء غير 
معاني آية الدين؛ فإن الحروف المخلوقة الدالة على 
ذلك المعنى إن لم تدل إلا عليه فلا تعدد فيه ولا 
تنويع» وإن دلت على التعلقات التي هي عدمية؛ 
فالعدم ليس بشيء حتى يكون أمرًا ونيا وخبراء 
وليس عند هؤلاء إلا ذلك المعنى وتعلقه بالحقائق 
المخبر عنها والمأمور بهاء ونفس القرآن العربي 
المخلوق عندهم هو الدال على ذلك المعنى» فالمدلول 
إن كان هو ذلك المعنىء فلا يتميز فيه أمر عن خير» 
ولا أمر بصلاة عن أمر بزكاة» ولا نبي عن الكفر عن 
إخبار بتوحيد. وإن كانت التعلقات عدمية؛ فا معدوم 
ليس بشيء. ولا يكون العدم أمرًا ونيا وخيرًاء ولا 
يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كتب 
الله أمورًا عدمية لا وجود لحاء ولا تكون الأمور 
العدمية هي التي بها وجبت الصلاة وحرم الظلم. ولا 





يكون المعنى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا صفات 
إضافية وهي من معنى السلبية» فإتها إن لم تكن سلب 
أمر موجود, فهي تعلق ليس بموجود. فحقيقة الأمر- 
على قول هؤلاء ‏ أنه ليس لله كلام لا معان ولا 
حروف إلا بمعنى واحد لا حقيقة له موجودة ولا 
معلومة. 

ومن حجة هؤلاء: أنه إذا قيل: بعضه أفضل من 
بعض؛ كان المفضول ناقصًا عن الفاضل» وصفات الله 
كاملة لا نقص فيهاء والقرآن [117//77] من صفاته. 
قال هؤلاء: صفات الله كلها متوافرة في الكمال» 
متناهية إلى غاية التام» لا يلحق شيئًا منها نقص 
بحال. ثم لما اعتقد هؤلاء أن التفاضل في صفات الله 
متنع» ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على بعض 
لا يمكن إلا على قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم 
القائلين بأنه مخلوق» فإنه إذا قيل: إنه تلوق أمكن 
القول بتفضيل بعض المخلوقات على بعض»ء فيجوز 
أن يكون بعضه أفضل من بعض. قالوا: وأما على قول 
أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على أن القرآن كلام 
الله غير تخلوق فيمتنع أن يقع التفاضل في صفات الله 


القائمة بذاته. 





ولأجل هذا الاعتقاد؛ صار من يعتقده يذكر إجماع 
أهل السنة على امتناع التفضيل في القرآن كا قال أبو 
عبد الله بن الدراج في مصنف صنفه في هذه المسألة» 
قال: «أجمع أهل السنة على أن ما ورد في الشرع مما 
ظاهره المفاضلة بين آي القرآن وسوره ليس المراد به 
تفضيل ذوات بعضها على بعض؛ إذ هو كله كلام الله 
وصفة من صفاته؛ بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته 
الواجب لها نعت الكال». وهذا النقل للإجماع هو 
بحسب ما ظنه لازمًا لأهل السنة؛ فلما علم أنهم 
يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وظن هو أن 
المفاضلة إن تقع في المخلوقات لا في الصفات. قال ما 
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قال. وإلا فلا يئقل عن أحد من السلف والأئمة أنه 
أنكر فضل كلام الله بعضه على ]١1/174[‏ بعضء لا 
في نفسه. ولا في لوازمه ومتعلقاته؛ فضلاً عن أن 
يكون هذا إجماعًا. 

وليس هو لازمًا لابن كلاب ومن وافقه - 
كالأشعري وأتباعه ‏ فإن هؤلاء يجوّزون وقوع 
المفاضلة في القرآن العري؛ وهو مخلوق عندهم. وهذا 
المخلوق يسمى «كتاب الله», والمعنى القديم يسمى 
«كلام الله ولفظ «القرآن» يراد به عندهم ذلك 
المعنى القديم» والقرآن العربي المخلوق. وحيتتل فهم 
يتأولون ما ورد من تفضيل بعض القرآن على يعض 
على القرآن المخلوق عندهم. 

وإنها القول المتواتر عن أثمة السلف أنهم قالوا: 
القرآن كلام الله غير لمحخلوق» وأنهم أنكروا مقالة 
الجهمية الذين جعلوا القرآن تخلومًا منفصلاً عن الله 
بل كَفْروا من قال ذلك. والكتب الموجودة فيها 
ألفاظهم بأسانيدها وغير أسانيدها كثيرة» مثل كتاب 
«الرد على الجهمية» للإمام أبي محمد عيد الرحمن بن 
أبي حاتم» و «الرد على الجهمية» لعيد الله بن محمد 
الجعفي ‏ شيخ البخاري ‏ و«الرد على الجهمية» 
للحكم بن معبد الخزاعي. و(كتاب السنة» لعبد الله 
ابن أحمد بن حتبل؛ و«السنة» لحنبل ابن عم الإمام 
أحمد. والسنة» لأبي داود السجستاني» و «السنة» 
للأثرم؛ و«السنة» لأبي بكر الخلال» والسنة والرد 
على أهل الأهواء» لخشيش بن أصرمء 
[/ 1 ]و«الرد على الجهمية/لعثمان بن سعيد 
الدارمي. و«نقض عشثان بن سعيد علي الجهمي 
الكاذب العنيد فيا افترى على الله في التوحيد», 
و«كتاب التوحيد» لابن خزيمة» و «السنة» للطبراني» 
ولأبي الشيخ الأصبهاني» و«شرح أصول السنة» لأبي 
القاسم اللالكائي؛ و«الإيانة» لأبي عبد الله بن بطة» 








عبوز وخ لقي رسي 
وكتب أبي عبد الله بن مندهء و(السنة» لأبي ذر 
الهروي؛ و«الأسماء والصفات؛للييهقيء و«الأصول» 
لي عمر الطلمنكي. ««الفاروق» لأبي إسماعيل 
الأنصاريء وهالحجة» لأبي القاسم التيميء إلى غير 
ذلك من المصنفات التي يطول تعدادهاء التي يذكر 
مصنفوها العلماء الثقات مذاهب السلف بالأسانيد 
الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة المتواترة التي تعرف 
منها أقوالهم؛ مع أنه من حين محنة الجهمية لأهل السنة 
- التي جرت في زمن أحمد بن حنبل لما صبر فيها الإمام 
أحمد وقام بإظهار السنة والصبر على محنة الجهمية 
حتى نصر الله الإسلام والسنة وأطفأ نار تلك الفتنة- 
ظهر في ديار الإسلام وانتشر بين الخاص والعام أن 
مذهب أهل السنة والحديث المتبعين للسلف من 
الصحابة والتابعين: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الذين أحدثئوا في الإسلام القول بأن القرآن 
تحلوق» هم الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن 
اتبعه من المعتزلة وغيرهم من أصناف الجهمية؛ لم يقل 
هذا القول أحد من الصحابة ولا التابعين لحم 
بإحسان. فهذا القول هو القول المعروف عن أهل 
السنة والجماعة» وهو القول بأن القرآن [1/51//ا١1]‏ 
كلام الله وهو غير مخلوق. 

أما كونه لا يفضل بعضه على بعضء فهذا القول لم 
ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمة السنة الذين 
كانوا أئمة المحنة ‏ كأحمد بن حنبل وأمثاله ‏ ولا عن 
أحد قبلهم؛ ولو قدر أنه نقل عن عدد من أثمة السنة؛ 
لم يز أن يجعل ذلك إجماعا منهمء فكيف إذا لم ينقل 
عن أحد منهم؟!وإن) هذا نقل لما يظنه الناقل لازمًا 
لذهبهم. فليا كان مذهب أهل السنة: أن القرآن من 
صفات الله لا من محلوقات الله؛ وظن هذا الناقل أن 
التفاضل يمتنع في صفات الخالق» نقل امتناع 
التفاضل عنهم بناء على هذا التلازم. 


ردق حكتابا 


كي 


ولكن يقال له: أما المقدمة الأولى فمنقولة عنهم 
بلا ريب» وأما المقدمة الثانية ‏ وهي أن صفات الرب 
لا تتفاضل ‏ فهل يمكنك أن تنقل عن أحد من 
السلف قولاً بذلك» فضلاً عن أن تنقل إجماعهم على 
ذلك؟!ما علمت أحدذا يمكنه أن يثبت عن أحد من 
السلف أنه قال ما يدل على هذا المعنى, لا بهذا اللفظ 
ولا بغيره» فضلاً عن أن يكون هذا إجماعًاء ولكن إن 
كان قال قائل ذلك وم يبلغنا قوله» فالله أعلم. لكن 
الذي أقطع به - ويقطع به كل من له خبرة بكلام 
السلف ‏ أن القول بهذا لم يكن مشهورًا بين السلف» 
ولا قاله واحد واشتهر قوله عند الياقين فكتوا عنه 
ولا هو معروف في الكتب التي نقل [/ا17/7] فيها 
ألفاظهم بأعياناء بل المنقول الثابت عنهم ‏ أو عن كثير 
منهم ‏ يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل صفات الله 
تعالى» وهكذا من قال من أصحاب مالك أو الشافعي 
أو أحمد عن أهل السنة: إن القرآن لا يفضل بعضه على 
يعضء فإنها مستندهم: أن أهل السنة متفقون على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وأن كلامه من صفاته 
القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته وهذا ‏ أيضًا - 
صحيح عن أهل السنة. 

ثم ظنوا أن التفاضل إنما يقع في المخلوق لا في 
الصفات, وهذا الظن لم ينقلوه عن أحد من أئمة 
الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري 
والأوزاعي ولا من قبل هؤلاء؛ ولهذا شنع هؤلاء على 
من ظن فضل بعضه على بعضء كما دلت عليه 
النصوص والآثار» لظنهم أن ذلك مستلزم لخلاف 
مذهب أهل السنةء كبا قال أبو عبد الله بن المرابط في 
الكلام على حديث البخاري في رده لتأويل من تأول 
هذا الحديث على أن هذه الصورة إذا عدلت يثلث 
القرآن أنها تفضل الربع منه وخمسه. وما دون الثلث 
فهو التفاضل في كتاب الله تعالى - وهو صفة من 





0 
صفات الله جل جلاله» وقال: فهذا لولا عذر الجهالة 
لحكم عل قائله بالكفر؛ إذ لا يصح التفاضل إلا في 
للخلوقات؟ إذ صفاته كلها فاضلة في غاية الفضيلة 
وتجاية العلو والكرامة» فمن تنقص شيئا منها عن 
سائرها فقد ألحد فيهاء ألا تسمعه منع ذلك بقوله 
تعال: «الْفِرينَ جَعَلُوا آلْقرَءَانَ عِضِنَ» [الحجر: 41]. 

]١7/74[‏ قال: وقد أجمع أهل السنة على أن 
القرآن صفة من صفات الله لا من صفة خلقه. قال: 
وإنما أوقعهم في تأويل ذلك قوله تعالى: «نات متريهآ 
أَوْ كلها » [البقرة: .]٠١7‏ ولا يخلو معنى ذلك من 
أحد وجهين: إما أن تكون الناسخة خيرًا من 
المنسوخة في ذاتهاء وإما أن تكون خيرًا منها لمن تعبد 
بها؛ إذ محال أن يتفاضل القرآن في ذاته على ما ذهب 
إليه أهل السنة والاستقامة؛ إذ كل من عند الله؛ لأن 
القرآن العزيز صفة الله وأسماء الله وصفاته كلها 
متوافرة في الكبال؛ متناهية إلى غاية التهام» لا يلحق 
شينًا منها نقص بحال. فلما استحال أن تكون آية خيرًا 
من آية في ذاعهاء علمنا أن المراد مر مِنا» إنما هو 
للمتعبدين اء لم ينقل عباده من تخفيف إلى تثقيل» 
ولكنه نقلهم بالنسخ من تحريم إلى تحليل: ومن إيجاب 
إلى تخييرء ومن تطهير إلى تطهير» والشاهد لنا قوله: 
(ثُربد آل أن قف عَدكُم' وَخْلقَ إن سَيمكًا» 
[النساء: 4؟]. 

فيقال: أما قول القائل: لولا عذر الجهالة لحكم 
على مثبت المفاضلة بالكفر فهم يقابلونه بمثل ذلك» 
وحجتهم أقوى؛ وذلك لأن الكفر حكم شرعي» 
وإنما يثبت بالأدلة الشرعية؛ ومن أنكر شيئًا م يدل 
عليه الشرع بل علم بمجرد العقل لم يكن كافرّاء وإنما 
الكافر من أنكر ما جاء به الرسول» ومعلوم أنه ليس 
في الكتاب والسنة نص يمنع تفضيل يعض كلام الله 
على بعضء بل ولا يمنع تفاضل صفاته [104//ا١1]‏ 


دة>» حححَا با اير 





تعالى» يل ولا نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة 
والتابعين لحم بإحسانء ولا عن أثمة المسلمين الذين 
لحم لسان صدق في الأمة؛ بحيث جعلوا أعلامًا للسنة 
وأئمة للامة. 

وأما تفضيل بعض كلام الله على بعضء بل 
تفضيل بعض صفاته على بعض. فدلالة الكتاب 
والسنة والأحكام الشرعية والآثار السلفية كثيرة على 
ذلك» فلو قدر أن الحق في نفس الأمر أنها لا تتفاضل» 
لم يكن نفي تفاضلها معلومًا إلا بالعقل لا بدليل 
شرعيء وإذا قدر أنها تتفاضلء فالدال على ذلك هو 
الأدلة الشرعية مع العقلية؛ فإذا قدر أن الحق في نفس 
الأمر هو التفضيلء لكان كفر جاحد ذلك أولى من 
كفر من يثبت التفضيل إذا لم يكن حمًا في نفس الأمر؛ 
لأن ذلك جحد موجب الأدلة الشرعية بغير دليل 
شرعيء بل لما رآه بعقله وأخطأ فيه» إذ نحن نتكلم في 
هذا التقدير. ومعلوم أن من خالف ما جاءت به 
الرسل عن الله بمجرد عقله؛ فهو أولى بالكفر تمن لم 
يخالف ما جاءت به الرسل عن الله وإنما خالف ما 
علم بالعقل إن كان ذلك حمًا. 

ونظير هذا قول بعض نفاة الصفات لا تأمل حال 
أصحابه وحال مثبتيها قال: لا ريب أن حال هؤلاء 
عند الله خير من حالناء فإن هؤلاء إن كانوا مصيبين» 
ققد نالوا الدرجات العلى والرضوان الأكبرء وإن 
كانوا مخطئين» فإنهم يقولون: نحن يا رب صدقنا ما 
دل عليه كتابك ]١7/80[‏ وسنة رسولكء إذ لم تبين 
لنا بالكتاب والسنة نفي الصفات, كما دل كلامك على 
إثباجهاء فنحن أثبتنا ما دل عليه كلامك وكلام 
رسولك. فإن كان الحق في خلاف ذلك فلم يبين 
الرسول ما يخالف ذلك. ولم يكن خلاف ذلك مما 
يعلم ببداهة العقول» بل إن قُدر أنه حق» فلا يعلمه 
إلا الأفراد» فكيف وعامة المنتهين في خلاف ذلك إلى 


الغاية يقرون بالحيرة والارتياب؟!قال الناني: وإن كنا 
نحن مصيبين» فإنه يقال لنا: أنتم قلتم شيئًا لم آمركم 
بقوله» وطلبتم عامًا لم آمركم بطلبه فالثواب إنما يكون 
لأهل الطاعة» وأنتم لم تمتثلوا أمري. قال: وإن كنا 
مخطئين, فقد خسرنا خسرانًا مبينًا. 

وهذا حال من أثبت المفاضلة في كلام الله وصفاته 
ومن نفاهاء فإن المثبت معتصم بالكتاب والسنة 
والآثار» ومعة من المعقولات الصريحة التي تبين 
صحة قوله وفساد قول منازعه ما لا يتوجه إليها طعن 
صحيح. وأما النافي» فليس معه آية من كتاب الله ولا 
حديث عن رسول الله و ولا قول أحد من سلف 
الأمق» وإنما معه مجحرد رأي يزعم أن عقله دل عليه 
ومنازعه يبين أن العقل إنها دل على نقيضه.؛ وأن خطأه 
معلوم بصريح المعقول» كها هو معلوم بصحيح 
المنقول. واحتجاج المحتج على نفي التفاضل بقوله: 
«الْذِبينَ جَعَلُوا آلقرْءَانَ عِضِنَ» [الحجر: ]9١‏ في غاية 
الفساد. فإن الآية لا تذل على هذا بوجه من الوجوه» 
سواء ]١7/481[‏ أريد بها من آمن ببعضه وكفر 
ببعضه. أو أريد بها من عضهه ققال: هو سحر وشعر 
ونحو ذلك؛ بل من نفى فضل لثُلَ هوَآكهأحَدُ» على 
«تبث يَد1 أي لَه وَتْبّ فهو أولى بأن يكون من 
جعله عضين؛ إن دلت الآية على هذه المسألة. 

وذلك أن من آمن بها وصف الله به كلامه فأقر بأنه 
جميعه كلام الله وأقر به كلهء فلم يكفر بحرف منه. 
وعلم أن كلام الله أفضل من كل كلامء وأن خير 
الكلام كلام الله وأنه لا أحسن من الله حديئًا ولا 
أصدق منه قيلآء وأقر با أخبر الله به ورسوله من 
فضل بعض كلامه. كفضل «فاتحة الكتاب»» و «آية 
الكرمي»: وَلقُلَ هو آنه أحَدْ». ونحو ذلك. بل 
وتفضيل«يس»». و «تبارك»» والآيتين من آخر سورة 
«البقرة»» بل وتفضيل «البقرة»» و«آل عمران» وغير 


تج قا شخ لانن نكية_ 11-١‏ حكتابًا 


كي 1 
ذلك من السور والآيات التي نطقت النصوص 
بفضلهاء وأقر بأنه كلام الله ليس منه شيء كلامًا لغيره 
لا معانيه ولا حروفه» فهو أيعد عن جعله عضين ممن 
لم يؤمن بما فضل الله به بعضه على بعضء بل آمن 
بفضله من جهة المتكلم» وم يؤمن بفضله من جهة 
المتكلم فيه؛ فإن هذا في الحقيقة آمن به من وجه دون 
وجه. 

وكذلك من قال: إنه معنى واحدء وأن القرآن 
العربي لم يتكلم الله به بل هو تلوق خلقه الله في 
الهواء أو أحدثه جبريل أو محمدء فهذا ]١7/45[‏ أولى 
بأن يكون داخلاً فيمن عضه القرآن؛ ورماه بالإفك» 
وجعْل القرآن العربي كلام تحلوقٍ إما بشر وإما ملك 
وإما غيرهمل فمن جعل القرآن كله كلام الله ليس 
بمخلوق ولا هو من إحداث مخلوق لا جيريل ولا 
محمد ولا شيء منه؛ بل جبريل رسول ملك. ومحمد 
رسول بشرء والله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس» فاصطفى لكلامه الرسول الملكي؛ فنزل به 
على الرسول البشري الذي اصطفاه. وقد أضافه إلى 
كل من الرسولين؛ لأنه يلغه وأداف لا لأنه أنشأه 
وابتداه» قال تعالى: «إنهُه لَقَوَلُ رَسُولكريمٍ © ذى فُوَةٍ 
عِندَ ذى الْمَرْشٍ نكسن © شطع ثم أيس» 
[التكوير:4١-١2]7‏ فهذا نعت جبريل الذي قال فيه: 
«من كارت عَدُوًا لَجتربل فَنه يلم عل قليك بإذَنٍ 
أله [البقرة: 417]ء وقال: طتَرَلَ به لوح الأيِنُ دي 
عَلَ َلك لتَكُونَ مِنَلْسذِيِينَ © بلسَان عَرَْ مين » 
[الشعراء:4]140-151 وقال: 9وَإِذًا بَدَلَئَءَايَةُ نُكَارَتَ 
ام وه علد ما مُِلُ قاو نمأت مُفعر بل زمر 
لا يُعَلَمُونَ © قل نَرّلَم رُوحُ لْقدُسٍ ين رَبَلك بِكذؤٌه 
[النحل .]٠١ 16٠١7‏ وقال في الآية الأخرى: «9إنْكٌ لَقَوَلٌ 
رَسُول كر © وَمَا هو يقَوَلٍ شَاعِرٍ يلا تُؤينُونَ) 
ولا بقولٍ كاهِن” فلملا ما تَذَكْرُونَ ج تيل ين وت 








سمس © وَلَوْتَقولَ عَلمَِا ب ضَآلأقاويلٍ 2 لَأحَدَئا 
حر عَنَهُ حَدجزِينَ» [الحاقة 4 0]417 فهذه صفة 
محمد كوو. 1 

وأضاف القول إلى كل منهما باسم الرسول ققال: 
9لَقَوَلُ رَسُولٍ»؛ [17/8] لآن الرسول يدل عل 
المرسل» فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل. لم 
يقل: إنه لقول ملك ولا بشرء بل كفر من جعله قول 
بشر بقوله: 9ذَرن وَمَنْ حَلَقَتُوَحِمِدَا (© وَجَعَلتُ لَمُ 
مَالاً تَمَدُودًا © وَبَيِنَ سُبُودًا © وَمَهَدتٌُ لم تَمْوِمِدا 
ج تم يمع أ ربد ج كلا إن كن ينا عيسد © 
سَأَرَمِفُثُ صَعُودَا © إِنْكه كْرَوَقَدَرَج فَقُِل كَيِفَقَدرَ 
© فل كيف قدرج ثم تطرج ثم عَبسَ وَقََرَ ‏ 
م بر وأستكبرج فَقَالَ إن مئدًآ إلا حمر مؤثرُج إن 
هَذَآ إلا قَوْل آلْبَمَر» [المدثر: 1١‏ 785]» فمن قال: إنه 
قول بشر أو قول تخلوق غير البشر فقد كفرء ومن 
جعله قول رسول من البشر فقد صدق؛ لأن الرسول 
ليس له فيه إلا التبليغ والأداء كا قال تعالى: «يَكأنما 
لرْسُول يلغ مَآأَِلَ إليلى نيك » [المائدة: /71]» وفي 
«سنن أبي داود» عن جابر بن عبد الله؛ أن النبي يك كان 
يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول: «ألا رجل 
يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟!فإن قريمًا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ري»”". 

والذي اتفق عليه السلف: أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وقال غير واحد منهم: منه بدأ وإليه يعود. 
قال أحمد بن حنبل وغيره: مته بدأء أي: هو المتكلم به» 
لم يبتد من غيره؛ كما قالت الحهمية القائلون بأن القرآن 
محخلوق. قالوا: خلقه في غيره» فهو مبتدأ من ذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (754785). وأبو ماود (47514).: وابن 
ماجه (١١5)؛‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
15140). 


حي حَكَاببا ابْميْلير 





المحل المخلوق» ويلزمهم أن يكون كلامًا لذلك المحل 
المخلوق لا لله تعالى» ]١7/815[‏ لاسييا والجهمية 
كلهم يقولون بأن الله خالق أفعال العباد ‏ وهم غلاة 
في الجبر - ولكن المعتزلة توافقهم على نفي الصفات 
والقول بخلق القرآن, وتخالفهم في القدر والأسماء 
والأحكام: فإذا كان الله خالق كل ما سواه لزمهم أن 
يكون كل كلام كلامه. لأنه هو الذي خلقه؛ ولذلك 
قال ابن عربي الطائي ‏ وكان من غلاة هؤلاء الجهمية - 
يقول بوحدة الوجود. قال: 
وكل كلام في الوجود كلامه 
سواء علينا نثره ونظامه 
ولهذا قال سلييان بن داود الحاشمي - نظير أحمد 
بن حتبل الذي قال الشافعي: ما رأيت أعقل من 
رجلين: أحمد بن حنبل» وسليان بن داود الهاشمي - 
قال: من قال: 9إنْ أنا أله لآ لَه إِلّآأتأ» [طه: »]١5‏ 
تلوق فهو كافر. وإن كان القرآن تخلوقًا ى) زعمواء 
فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: «أتأ 
َبَكُمُ الاغن» [النازعات: 4؟]: وزعموا أن هذا 
تلوق؟!ومعنى ذلك كون قول فرعون: «أتأ رَيُكُمُ 
الأغْ»كلامًا قات بيذات فرعونء فإن كان قوله: 
إن أنا آنَهُ لآ إِلَنه إلّ5 أتأ#كلامًا خلقه في الشجرة 
كانت الشجرة هي القائلة لذلك كما كان فرعون هو 
القائل لذلك - وحيئذ فيكون جعل الشجرة إلا 
أعظم كفرًا من جعل فرعون إها. 

]١7/86[‏ والجهمية والمعتزلة م يقم عندهم 
بذات الله لا طلب ولا إرادة ولا محبة ولا رضًا ولا 
غضبء ولا غير ذلكء مما يجعل مدلول الأصوات 
المخلوقة» ولا قام بذاته عندهم إيجاب وإلزام ولا 
تحريم وحظرء فلم يكن للكلام المخلوق في غيره معنى 
قائم بذاته يدل عليه ذلك المخلوق حتى يفرق بين ما 
خلقه في الجماد وما خلقه في الحيوان. وكان مقصود 






عجوو تاشت وميد ضيه 
السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن الله هو المتكلم 
بالقرآن وسائر كلامه. وأنه مته نزل لم ينزل من غيره 
كما قال تعالى: «وَِْينَ مَاتَيَتَهُمُ لكب يَعلَمُونَ أنش 
منؤل م من رَيْكَ َِكَق 4 [الأنعام وقال تعالى: ظفل 
رْلَتُ يُوِح القدُسٍ ين رَيَلك يِنَلَقٍّ» [النحل: 1٠١7‏ لم 
يقل أحد من السلف: إن القرآن قديم» وإنما قالوا: هو 
كلام الله غير محلوق, وقالوا: لم يزل الله متكنً) إذا شاء 
ومتى شاء وكيف شاء وكما شاءء ولا قال أحد منهم: 
إن الله في الأزل نادى موسىء ولا قال: إن الله لم يزل 
ولا يزال يقول: مادم «يَُوحُ4: 9يَسُوسْ4. 
«يَتإِتايسٌ» ونحو ذلك مما أخير أنه قال. 

ولكن طائفة من اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان 
غير مخلوق, فلابد أن يكون قديًا؛ إذ ليس عندهم إلا 
هذا وهذاء وهؤلاء يتكرون أن يكون الله يتكلم 
بمشيئته وقدرته؛ أو يغضب على الكفار إذا عصوه أو 
يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوه؛ أو يفرح بتوبة التائبين 
إذا تابواء أو يكون نادى موسى حين أتى الشجرة» 
ونحو ذلك مما دل عليه ]١٠/485[‏ الكتاب والسنة 
كقوله: «ذَلِلك بِأنْهُمُ اتْبَعُوا مَآ أسشَخَط الله وَكَرهُوا 
رِضْوَئكُ فأخبّط أَعْمَلهُز4 [محمد:18]. وقوله تعالى: 
ؤِكَلَمَا ءَاسَفُونًا اقني بهن [الزعرن »1 وقوله: 
طقَلَمَا أَتنهًا تُودِىَ يَنمُو سَّ» [طه: ال تعالى: 
وقد علقتكُْ ثُمْ صَوَرتَكُمْ ثم قلا للمليكة 
أَسْجَدُوا 58م» [الأعراف: .]١١‏ وقال تعالى: طقل 
رت مكل عسَئ عمد آم مَل َل حلقَ ين ثرا ُرٌ 
قَالَ لَمُم كن فَيَكُونُ4 [آل عمران: 09]) وقد أخبر أن 
كلماته لا نفاد لها بقوله: #قل لْوْكَانَالْبَخْرٌ يداد لَكَلِمَتٍ 
نَيَ لَتَهِدَ الْبْخرٌ قَبَلَ أن تَقَدَ كلِمَتْرَيَ وَلَوْ جنا يمف 
مَدَ5ا» [الكهف: 9١٠].؛‏ وقال تعالى: 9وَلَوْ أَنْمَا فى 
0١‏ َمُدمُم َعَم سَبْعَة أو 

. تَفِد تكلم تآله 4 الله عَزِرُ يكيم » [لقهان: /710]. 





(هنة» حكتا با ما 





وأتباع السلف يقولون: إن كلام الله قدي أي: لم 
يزل متكا إذا شاءء لا يقولون: إن نفس الكلمة المعينة 
قديمة كندائه لموسى ونحو ذلك. لكن هؤلاء اعتقدوا أن 
القرآن وسائر كلام الله قديم العين» وأن الله لا يتكلم 
بمشيثته وقدرته ثم اختلفوا: فمنهم من قال: القديم هو 
معنى واحدء هو جميع معاني التوراة والإنجيل والقرآن. 
وإن التوراة إذا عبر عنها بالعربية؛ صارت قرآناء والقرآن 
إذا عبر عنه بالعبرية» صار توراة. قالوا: والقرآن العربي لم 
يتكلم الله به. بل إما أن يكون خلقه في بعض الأجام» 
وإما أن يكون أحدثه جبريل أو محمد فيكون كلامًا 
لذلك الرسول ترجم به عن المعنى الواحد القائم بذات 
الرب الذي هو [817/ 17] جميع معان الكلام. ومنهم 
من قال: بل القرآن القديم هو حروف أو حروف 
وأصوات. وهي قديمة أزلية قائمة بذنات الرب أزلاً 
وأينّاء وهي متعاقبة في ذاتها وماهيتها لا في وجودهاء فإن 
القديم لا يكون بعضه متقدمًا على بعضء ففرقوا بين 
نات الكلام وبين وجوده. وجعلوا التعاقب في ذاته لا 
في وجوده ‏ كا يفرق بين وجود الأشياء بأعيانها 
وماهياتها من يقول بذلك من المعتزلة والممفلسفة ‏ وكلا 
الطائفتين تقول: إنه إذا كلم موسى أو الملائكة أو العباد 
يوم القيامة» فإنه لا يكلمه بكلام يتكلم به بمشيثته 
وقدرته حين يكلمه. ولكن يخلق له إدراكًا يدرك ذلك 
الكلام القديم اللازم لذات الله أزلاً وأبداء وعندهم لم 
يزل ولا يزال يقول: طيَكَادَمُ آسَكُن أنتٌ وَرُوَجُكَ 
[البقرة: 0116 و«يدنوح أطبط صلم ْنا وَبركت عَلَيِكَ؟ 
[هود: 44]. و يَتِتليسُ ما مَتَعَكَ أن تَشَجدَ لِمَا حْلَقَتُ 
بيَدَى 4 [ص: 0/6امء» ونحو ذلك. وقد بسط الكلام عل 
هذه الأقوال وغيرها في مواضع. 

والمقصود: أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل 
واحدًا منهما عن أحد من السلف ‏ أعني الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء وسائر أئمة المسلمين المشهورين 


وا راف لإولا كمد نسي 
بعلم والدين؛ الذين لهم في الأمة لسان صدق في زمن 
"د بن حنبل» ولا زمن الشافعي؛ ولا زمن أبي حنيفة 
ولا قبلهم ‏ وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو محمد 
عيد الله بن سعيد بن كلاب؛ وعرف أن الحروف 





متعاقبة فيمتنع أن تكون قديمة الأعيان» فإن المتأخر 
[م/07١]‏ قد سبقه غيره والقديم لا يسبقه غيره» 
والصوت لمعين لا يبقى زمانين» فكيف يكون 
قديَّ؟افقال بأن القديم هو المعنى» ثم جعل المعنى 
واحدًا لا يتعدد ولا يتبعض؛ لامتناع اختصاصه بعدد 
معين» وامتناع معان لا نهاية لها في آن واحدء وجعل 
القرآن العربي ليس هو كلام الله. 

فلم) شاع قوله» وعرف جمهور المسلمين فساده 
شرعًا وعقلاً» قالت طائفة أخرى ‏ ممن وافقته على 
مذهب السلف: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وعل 
الاصل الذي أحدثه من القول بقدم القرآن: إن القرآن 
قديم» وهو مع ذلك الحروف المتعاقبة والأصوات 
المؤلفة. فصار قول هؤلاء مركبًا من قول المعتزلة 
وقول الكلابية» فإذا ناظروا المعتزلة على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق؛ ناظروهم بطريقة ابن كلاب» 
وإذا ناظرهم الكلابية على أن القرآن العربي كلام الله 
وأن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله؛ ناظروهم 
بحجج المعتزلة» وليس شيء من هذه الأقوال قول 
أحد من السلف كا بسط في غير هذا الموضع؛ ولا قال 
شينًا من هذه الأقوال لا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم 
الذين أدركوهمء وإنها قاله ‏ من يتتسب إليهم ‏ بعض 
المتأخرين الذين تلقوها عمن قاها من أهل الكلام» 
وم يكن لهم خبرة لا بأقوال السلف التي دل عليها 
الكتاب والسنة والعقل الصريح: ]١7/84[‏ ولا 
بحقائق أقوال أهل الكلام الذي ذمه السلف. ولم 
قالوا هذا؟!وما الذي الجأهم إلى هذا؟!وقد شاع عند 
العامة والخاصة أن القرآن ليس بمخلوق. والقول بأنه 


إهنة> طكتا با لبمار 





لوق قول مبتدع مذموم عند السلف والائمة؛ فصار 
من يطالع كتب الكلام التي لا يجد فيها إلا قول 
المعتزلة وقول من رد عليهم وانتسب إلى السنة» يظن 
أنه ليس في المسألة إلا هذا القول. وهذا وذاك قد 
عرف أنه قول مذموم عند السلف. فيظن القول 
الآخر قول السلف. كا يقع مثل ذلك في كثير من 
المسائل في غير هذه؛ لا يعرف الرجل في المسألة: إلا 
قولين أو ثلاثة» فيظن الصواب واحدًا منهاء ويكون, 
فيها قول ل يبلغه وهو الصواب دون تلك. وهذا باب 
واسع في كثير من المسائلء والله يبدينا وسائر إخواننا 
المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل؛ ومن 
اجتهد بقصد طاعة الله ورسوله يحسب اجتهاده لم 
يكلفه الله ما يعجز عنه» بل يثيه الله على كل ما فعله 
من طاعته» ويغفر ما أخطأ فيه؛ فعجز عن معرفته. 
2 
فصل 

والتصوص والآثار في تفضيل كلام الله نل 
وتفضيل بعض صفاته ‏ على بعض متعددة. وقوق 
القائل: صفات الله كلها فاضلة ]١7/950[‏ في غاية 
التيام والكيال ليس فيها نقص كلام صحيح؛ لكن 
توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بيعض؛ كان 
المفضول معيًا منقوصًا خطأ منه» فإن النصوص تدل 
على أن بعض أسيائه أفضل من بعض؛ ولذا يقال: 
دعا الله باسمه الأعظم وتدل عل أن بعض صفاته 
أفضل من بعض وبعض أفعاله أفضل من بعضء ففي 
الآثار ذكر اسمه العظيم واسمه الأعظمء واسمه 
الكبير والأكبر, كيا في السنن» ورواه أحمد وابن حبان 
في «صحيحه»»؛ عن ابن بريدة» عن أبيه قال: دخلت 
مع رسول الله و المسجدء فإذا رجل يصلي يدعو: 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 


ل 1 تي 
أنت. الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد. فقال النبي ي: «والذي نفسي بيد لقد 
سأل الله باسمه الأعظم, الذي إذا سئل به أعطىء وإذا 
دعي به أجاب:0". 

وعن أنس قال: كنت جالًا مع رسول الله يك في 
الحلقة» ورجل قائم يصليء فلما ركم وسجدء تشهد 
ودعاء فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرضء ياذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي 445: 
«والذي نفسي بيده لقد دعا باسم الله الأعظم. الذي 
إذا دُعي به أجاب. وإذا سثل به أعطى»”". 

[17/41] وقد ثبت في الصحيح عن أب هريرة» 
عن النبي 5 أنه قال: «إن الله كتب في كتاب» فهو 
موضوع عنده قوق العرش: إن رحمتى تغلب 
غضبي :7" وفي رواية: #سبقت رحمتي فضبي»”", 
فوصف رححته بأنها تغلب وتسبق غضبه. وهذا يدل 
على فضل رحته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها. 
وقد ثبت في «صحيح مسلم»» عن عائشة؛ عن النبي 
6 أنه كان يقول في سجوده: «اللهم إن أعوذ 
برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقويتك» 
وأعوذ بك منك»”". وروى الترمذي أنه كان يقول 
ذلك في وترهء لكن هذا فيه نظر. 

وقد ثبت في «الصحيح» و«السئن» و«المساند» من 
غير وجه الاستعاذة بكلماته التامات. كقوله: «أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» 


)١(‏ إسناده صححيح: أخرجه أحمد ني #مندمة (08/4: والنسائي في 
«الكبرى» (645/64. 

(1) صحبح: أخرجه أحمد في «مندهة .)١648/5(‏ والترمذي 
(864*)), وأبو داود )١445(‏ في «صحيح سنن 
الرمذي». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (9/404): وملم (77/801). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7061): ومسلم (071761. 

(6) صحيح: أخرجه مسلم (441). 





ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»". وني 
«صحيح مسلم» عن خولة أنه قال 5: «من نزل 
منزلًا فقال: أعوذ يكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى 
يرتحل منه»”". وفي «الصحيح» أنه قال لعثمان بن أي 
العاص: «قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»””. ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ 
منه» ققد استعاذ برضاه من سخطههء وبمعافاته من 
عقربته. 

وأما استعاذته به منهء فلابد أن يكون باعتبار 
جهتين: يستعيذ به باعتبار تلك الجهة. ومنه باعتبار 
تلك الجهة ليتغاير المستعاذ به والمستعاذ ]١19/457[‏ 
منه؛ إذ أن المستعاذ منه محوف مرهوب منه؛ والمستعاذ 
به مدعو مستجار به ملتجأ إليه. والجهة الواحدة لا 
تكون مطلوبة مهرويًا منهاء لكن باعتبار جهتين 
تصح. كيا في الحديث الذي في «الصحيحين؛ عن 
البراء بن عازب؛ أن النبي 6 عَلَّم رجلاً أن يقول 
عند النوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت 
وجهي إليك. وألجأت ظهري إليك. وفوضت أمري 
إليك» رغبة ورهبة إليك, لا منجا ولا ملجأ منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلت»”"2 فبين أنه لا ينجي منه إلا هوء ولا يلتجأ 
منه إلا إليه. وأعمل الفعل الثاني» لما تنازع الفعلان في 
العمل. ومعلوم أن جهة كونه منجيًا غير جهة كونه 
منجيًا منه؛ وكذلك جهة كونه ملتجأ إليه غير كونه 
ملتجأ منه» سواء قيل: إن ذلك يتعلق بمفعولاته أو 
أفعاله القائمة به أو صفاته أو بذاته باعتبارين. 


(7) حسن: أخرجه أحمد في «مندمة (؟/ 41١)؛‏ والترمذي (86158)) 
وأبو داود (784)؛ والحديث حسنه الشيخ الالباني في 
«صحيح الجامع» (07/11. 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)97١8(‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (5501). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7444), ومسلم .)5931١(‏ 





وني «صحيح مسلم؛»؛ عن عبد الله بن عمر. عن 
لني وي أنه قال: «المقطون عند الله على منابر من 
تور عن يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين ‏ الذين 
يعدلون في حكمهم. وأهلهم؛ وما ولوا»!". 

وقد جاء ذكر اليدين في عدة أحاديث» ويذكر 
فيها أن كلتاهما يمين مع تفضيل اليمين. قال غير 
واحد من العلماء: لما كانت صفات المخلوقين متضمتة 
للتقص. فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ناقصة 
في الفعل؛ ]١0//917[‏ بحيث تفعل بمياسرها كل ما 
يذم ‏ كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقذار - 
بين النبي يوك أن كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها 
نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كما في صفات 
المخلوقين: مع أن اليمين أفضلها كما في حديث آدم 
قال: «اخترت يمين ربيء وكلتا يدي ري يمين 
مباركة»”". فإنه لا نقص في صفاته ولا ذم في أفعاله» 
بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل. وفي 
«الصحيحين» عن أبي موسىء عن النبي كك قال: 
«يمين الله ملأى لا يفيضها نفقة» سحاء الليل والنهار 
أرايتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض»ء فإنه لم 
يغض ما في يمينه» والقسط بيده الأخرى يرفع 
ويخفض»"". 
فبين يآ أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده 
الأخرى» ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل 
أعلى من العدل» وهو سبحانه كل رحمة منه فضل» 
وكل نقمة منه عدل. ورحمته أفضل من نقمته؛ ولهذا 
كان الممسطون على منابر من نور عن يمين ال رحمنء ولم 
يكونوا عن يده الأخرى؛ وجعلهم عن يمين الرحمن 
تفضيل لهمء كا فضل في القرآن أهل اليمين وأهل 





.)18517( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخخر جه الترمذي (7578)) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (8705). 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (7/415): ومسلم (465). 
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الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة وإن 
كانوا إنما عذبهم بعدله» وكذلك الأحاديث والآثار 
جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة» وأهل 
القبضة الأخرى هم أهل الشقاوة. 

43/ | ومما يبين هذا: أن الشر لم يرد في 
أسمائه؛ وإنما ورد في مفعولاته ولم يضف إليه إلا على 
سبيل العموم؛ وأضافه إلى السبب المخلوق أو بحذف 
فاعله. وذلك كقوله تعالى: «آلهُ حَلِقٌ كل سو 
[الرعد: »]1١‏ و «ين شر مَا حَلَقَّ» [الفلق: ؟], 
وكأسيائه المقترنة مثل» المعطي المانع» الضار النافع» 
المعز المذل؛ الخافض الرافع؛ وكقوله: 9وَإِذًا مَرِضْتٌ 
َهُوَيَفْيَِ 4 [الشعراء: »]4٠‏ وكقوله: #صرّط الْذنَ 
نعمت عَلَمْهمْ غير آلمَفْضُوبٍ عََيْهِرْ وَلَا آَلضَالِينَ4 
[الفاتحة: ا]» وكقول المحن: «وأنا لا دري أَحَْأرِيدَ يمن 
فى آلأر ضأَمْأرَادٌِمَّرَجُمْ رََّدَا» [الجن:١٠].‏ 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي 355؛ 
أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «والخفير بيديك 
والشر ليس إليك»”). وسواء أريد به: أنه لا يضاف 
إليك ولا يتقرب به إليك, أو قيل: إن الشر إما عدم 
وإما من لوازم العدم؛ وكلاهما ليس إلى الله فهذا يبين 
أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخيرء وأساؤه تدل على 
صفاته. وذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شرء 
وإننا وقع الشر في المخلوقات, قال تعالى: «تِيّى) 
عِبَادِىَ أب أنا لفو راَلرَحِمٌ © وأنَ عَذَل م وَاَلْعَدَابُ 
آلأَلِيمٌ» [الحجر: 44. .]5٠‏ وقال تعالى: «أَعَلَمُوَا أت 
له ُدِيدٌ الْعِقَاب وَأنَّ ند عَفُودَ رَّحِمة» [امائدة:4ه)]ء 
وقال تعالى: إإنّ رَبك سَرِعُ آلْعقَاب وَإِنهُه لَقلُودرَحِمْ» 
[الأنعام: 0]١76‏ فجعل المغفرة والرحمة من معاني 
أسهائه الحسنى التي يسمي بها نفسهء فتكون المغفرة 
]١7/46[‏ والرحمة من صفاته. وأما العقاب الذي 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (0791/1. 






جرخ ةشخ نكسي 
يتصل بالعباد فهو مخلوق له. وذلك هو الأليم. فلم يقل: 
وإني أنا المعذب» ولا في أسمائه الثابتة عن النبي 5 اسم 
الممتقم. وإنها جاء المنتقم في القرآن مقيًا كقوله: (إإنًا بِنّ 
الْمُْجْرِيتَ مُنتَقِمُونَ4 [الجدة:؟47 وجاء معناه 
مضافًا إلى الله في قوله: «إنّ أله عَزِيٌ دو صقار 
[إبراهيم: /41]» وهذه نكرة في سياق الإثبات» 
والتكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على 
سبيل الجمع. - 

وذلك أن الله سبحانه ‏ حكيم رحيم» وقد أخير 
أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمته. كا قال في قوله 
تعالى: «وَمَا حَلََئا آَلكَمَآء وَالأرّضض وَمَا يََجْمَا بَعلِلة" 
ذَّلِكَ طن الْذيينَ كَفْرُوا » [ص: 77]» وقال تعالى: 
«إت فى حَلقٍ ألشَموت والأرض وَأَحَيل ضِاليلٍ وَالارٍ 
لايس الى الالبسى جه الس يَذَكرُونَ آهة دما وَفُعُودًا 
وَعَكْ جُنُويوم وَيمَفَعكَرُونَ فى حَلقٍ آلشموت وَالأض 
رَبُامًا حَلَقَتٌ هَندًا يَِلاً4 [آل عمران 119115٠‏ 
وقال تعالى: «وَمًا حَلَقَنَا آَلكَمَاءً وَآلأرَض وَمَا يَينتِمًا 
حكن فَسِلِينَ» [الأنبياء ١17‏ 17]: وقال في السورة 
الأخرى: اما حَلَقَنَهُمَآ إلا بالْحَقٍ وَليكنٌ أُحَرَرَمُمَ لا 
يَعْلَمُونَ» [الدخان: 74]. وهذا ييين أن معنى قوله 
في سائر الآيات: ١«بآلْحَقٍ»هو‏ هذا المعنى الذي 
يتضمن حكمته كا قال: وهو اأزف َل قَآلكَمَوت 
والأزض يآلْحَقٍ وَبَومَ يَقُونُ كن كَكُون » 
[الأنعام: ”7]» وقوله: وما حَلَفنَا مروت وَالأرَضٌ 
وَمَا بَميئِمَا إلا [117/95] الْحَقٍ ورت السشاعة 6 
سنح آلسْفح َمل ج إن رلك مَوَتكلقْالعيم» 
[الحجر 46 485]. 

وبعض الناس يظن أن قوله: «هوَّاَلقُ4 إشارة 
إلى أنه خالق أفعال العبادء فلا يتبغي التشديد في 


الإنكار عليهمء بل يصفح عنهم الصفح الجميل 
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لأجل القدر! وهذا من أعظم الجهلء فإنه سبحانه قد 
عاقب المخالفين له ولرسله» وغضب عليهم. وأمر 
بمعاقبتهم؛ وأعد لهم من العذاب ما يناني قول هؤلاء 
المعطلين لأمره ونهيه ووعده ووعيده. وقوله: 
9تَآسْنَح لصفم لتيل تعلق با قبله وهو قوله: 
لتنإ ألشاعة َي كَآسْنَح آلصّفْح آلْتَميل»: فإن 
لهم موعدًا يجزون فيه, كما قال تعالى ‏ في نظائر ذلك: 
«قإنمًا عَلَيْلك البلغْ وَعَلَمِنَا آَِسَابُ4 [الرعد: »]1٠‏ 
9نَذَكر نمأت مُدجوّت نمس علوم يمُصَبطرٍ 
إلا من تَوَ وكف رج فَمُعَِبْهُ آله آلعَدَ 





ذَابَ الأكبرج إِنّ 
لمآ إيَبِجِمَ © ثُمَ إن عَلَمََا حِسَاجُم» [الغاشية:1 757], 
وقوله: «تْعَوَلٌ عَنّْهُمّ حَتَْ حِينٍ» [الصافات: 174], 
وقوله: لقَاآصْمَحْ عَم وَكُنَ سَلَد' كَمَوَكَ يَعَلَمُونَ» 
[الزخرف: 48]. 

ولم يعذر الله أحدًا قط بالقدرء ولو عذر به. لكان 
أنيياؤه وأولياؤه أحق بذلك» وآدم إنها حج موسى؛ 
لأنه لامه على المصيبة التي أصابت الذرية فقال له: 
لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟وما أصاب العيد من 
المصاتب فعليه أن يسلم فيها لله ويعلم أنها مقدرة 
عليه؛ كها قال تعالى: (إمآأَصَاب ين تُصِميَةٍ إلا دن أنه 
وَمَن يُؤيِنْ بالله د فلب [التغابن: ]١١‏ قال 
]١7١/7[‏ علقمة ‏ وقد روي عن ابن مسعود : هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويلم. فالعبد مأمور بالتقوى والصبرء فالتقوى: 
فعل ما أمر به. ومن الصبر الصيرٌ على ما أصابه؛ وهذا 
هو صاحب العاقبة المحمودة» كيا قال يوسف عليه 
اللام: «قإرك آله لا يُضِيِعُ أجْرَ النُخييرت» 
[يوسف: .]4٠‏ وقال تعالى: «وإن تَصِيروأ وَتَكقوأ فَإنّ 
ذَلِلك يِنْ عَزْرِآلأمُورٍ» [آل عمران: 187]: وقال: 
«وإن نَصْيرُوا وَتكقُوا لا يَصُرَكُْ كَيِدُهُمَ َيه [آل 
عمران: »]17١‏ وقال: ليلق إن تَصَيُوا وَككقوا ويأتُوكُم 





من فَوَرِهِمَ هَنذًا يُنَدِدَكُمْ رَبْكُم يحْمْمَةٍ الهو يِنَ 
لمَلَبِكَةِ مُسَوَِينَ4 [آل عمران: .]١78‏ 

ولابد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه 
إنى التوبة والاستغفاره ويبتلى بها يحتاج معه إلى الصبرء 
فلهنا يؤمر بالصبر والاستغفار كما قيل لأفضل 
خلق: (تآْيز إ وَغد الله حَُّ وأستقهر فلك 
وَسَبَحْ يحَمد رَيْكَ بِالْعَئِيَ وَآلإتِكّرٍ» [غافر: 58]. 
وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على مناظرة آدم 
وموسىء فإن كثيرًا من الناس حملوها على محامل 
مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة» ومنهم من كذب 





بالحديث لعدم فهمه له. والحديث ‏ حق ‏ يوجب أن 
الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه أو 
غير أبيه» لاسيهما إذا كان أبوه قد تاب منها فلم يبق 
عليه من جهة الله تبعة» كما جرى لآدم ‏ صلوات الله 
عليه - قال تعالى: 9وَعَصَْ َادَمُ رَبثه فَقَوَى © ثُمّ 
أجِتَبَهُ رَبك هَتَاب عَلَمِهِ وَهَدَئْ» [طه 20217١‏ 177]ء, 
[7>4] وقال: طقَعَلَقَىَ ءَادَمُ من رب كَلِمَسَوِقَتَابَ 
عَلَيهِ4 [البقرة: /77]» وكان آدم وموسى أعلم بالله من 
أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر ويوافقه الآخرء ولو كان 
كذلك. لم يحتج آدم إلى توبة» ولا أهبط من الجحنة» 
وموسى هو القائل: رَبٍ إنى ظَلَمْتْ كفيى قَأغه رٍلى» 
[القصص: 7١].؛‏ وهو القائل: « رَبِ أَغْفِرَ لى وَلِأَضى 
وَأَدِلنَا فى رَحميك " وأنت أرْحَم التجييرت »> 
[الأعراف: »]١6١‏ وهو القائل: «أَنتَوَلِيُنَا فَأَغْهِرَلََا 
رتكا وأنت كور القهرين» [الأعراف: ,]١66‏ وهو 
القائل لقومه: لقَعُووا ِل َارِيكُح افوا كح دَلِكُم 
حَتَرّلْكُمَ عِددَ يَارِيكُم» [البقرة: 04]» فلو كان المذنب 
يعذر بالقدر. لم يحتج إلى هذاء بل كان الاحتجاج 
بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من 
المصيبة التي كتبها الله وقدرها. 

ومن الإييان بالقدر: أن يعلم العبد أن ما أصابه لم 


دك حكتابا 


لت 4 


يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فالمؤمن 
يصبر على المصائب. ويستغفر من الذنوب والمعائب» 
والجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيتاته» ولا 
يعذر بالقدر من أساء إليه: ولا يذكر القدر عندما 
بيره الله له من الخيرء فعكس القضية» بل كان 
الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من 
الله هو يسرها وتفضل بباء فلا يعجب بها ولا يضيفها 
إلى نفسه كأنه الخالق لحاء وإذا عمل سيئة استغفر 
وتاب منهاء وإذا أصابته مصيبة سماوية أو يفعل العباد 
يعلم أنبا كانت مقدرة مقضية عليه. ]١0//44[‏ وهذا 
مبسوط في موضعه. 

والمراد هنا: أنه سبحانه ‏ بين أنه إنها خلق 
المخلوقات لحكمته: وهذا معنى قوله: «بِالْحَقٌْ4) وقد 
ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلاً وعبثًاء فقال: 9أَفَحَمِبشرَ 
نما عَلَفْمَكُم عَبَكا وَأنَكُمْ ْنا لا يُرجَعُونَ4 [المؤمنون: 
6 وقال: طأححسَبُ الإنسَنُ أن يُتْرْكَ سُدَى» 
[القيامة: 7؟]» وقال: «إرنٌ فى حَلقٍ موت والأزض 
وأطْيل ضالملٍ والببار امس ولول الالبسبج اليس َذْكرُونَ 
لَه ييا وَفْعُودًا وَعَلنَ جُنُويومْ وَيَتَفَكَرُونَ فى لق 
تجوت وَالأَرَض رَبَتَا ما عَلَفْتٌ مَددًَا بَعِلاً سْبَحَسَكَ فَقنًا 
عَذَابَ التار» 5 عمران: 0140 .]141١‏ فلابد من جزاء 
العباد على أعهالهم؛ فلهذا قيل: (ناصفح ألصّفحَ 
َلْتَمِيلَ4 [الحجر:80). ولله ‏ سبحانه ‏ في كل ما يخلقه 
حكمة يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه ‏ أحسن كل 
شيء خلقهء وأتقن كل ما صنعء فا وقع من الشر 
الموجود في المخلوقات» فقد وجد لأجل تلك الحكمة 
المطلوبة المحبوبة المرضية؛ فهو من الله حسن جميل» 
وهو سبحاته ‏ محمود عليه؛ وله الحمد على كل حال» 
وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص. 

وهذا موضوع عظيم قد بسط في غير هذا الموضع» 
فإن الناس ‏ في باب خلق الرب وأمره ولم فعل 








جو ةطش دنار رْسَيةٍ 
ذلك؟ عل طرفين ووسط: فالقدرية من المعتزلة 
وغيرهم قصدوا تعظيم الرب وتنزمه عما ظنوه قبِيحًا 
من الأفعال وظلءً؛ فأنكروا عموم قدرته ومشيثته؛ ولم 
يجعلوه خالقًا ]١7/٠٠١[‏ لكل شيء؛ ولا أنه ما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن بل قالوا: يشاء ما لا يكون. 
ويكون ما لا يشاءاثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيا 
يجب عليه ويحرم ‏ بالقياس على أنفسهم ‏ وتكلموا في 
التعديل والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا 
فيه الخالق بالمخلوق» فضلوا وأضلوا. وقابلهم 
الجهمية الغلاة في الجبر» فأنكروا حكمة الله و رحمته 
وقالوا: لم يخلق ملتكمة؛ ولم يأمر بحكمة» وليس في 
القرآن «لام كي؟لا في خلقه ولا في أمره. 

وزعموا أن قوله: 9وَسَخْرٌَ كرما فى ألكَمَيوّت وَمَا 
فى آلأرَض حَيِيعًا» [الجائية: 17]» و حَلَو لكُم ما 
فى آلأرَضٍ جمِيعًا» [البقرة: 14]» وقوله: لوَقهِ ما فى 
آلكْمَيوت وَمَا فى آلأرض لِبَجَرَى لين أسَكُوا يمَا عَينُوا 
وتجزى لين أخْسَئُوا نكس 4 [النجم: »]7١‏ وقوله: 
«وَلِتْكَيِلوا الْهِدّة وَلتُعكَبَرُوا آقّه عَلَ_' مَا هَدَدَكُمْ» 
[البقرة: ©14]» وقوله: للََِا يكُونَ لِِنَاسِ عَلَى َه 
حُجَةيَعْدَ أَلِسُلٍ » [الناء: 116], وأمثال ذلك إنما 
اللام فيه لام العاقبة كقوله: «فَالْتَقَطَمَُ َال فِرِعَوْرَت 
لِيَحكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَن4 [القصص: 8]. وقول 
القائل: لدوا للموت وابنوا للخراب. وم يعلموا أن 
لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً يعاقبة قعله» 
كفرعون الذي لم يكن يدري ما يتتهي إليه أمر موسى» 
أو من يكون عاجرًا عن رد عاقبة فعله. كعجز بني آدم 
عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم؛ 
فأما من هو بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قدير» 
وهو مريد لكل ]١7/٠١١1[‏ ما خلق؛ فيمتنع في حقه 
لام العاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة. 

وأنكر هؤلاء محبة الله ورضاه لبعض الموجودات 





دون بعضء وقالوا: المحبة والرضا هو من معنقى 
الإرادة» والله مريد لكل ما خلقه. فهو راض بذلك 
حب له. وزعموا أن ما في القرآن من نفي حبه ورضاه 
بالكفر والمعاصي كقوله: «ولة لا ِب الفساد» 
[البقرة: © ]٠١‏ وَل َرَضَئْ لِعبَادِه حفر [الزمر: 1] 
محمول على عباده الذين لم يقع ذلك منهمء أو أنه لم 
يرده ديئًا يثيبهم عليه. وزعموا أن الله لا يحب ولا 
يرضى ما أمر به من العبادات إلا إذا وقعء فيريده 
كا يريد حيتئذ ما وقع من الكفر والمعاصي؛ إلى غير 
ذلك من أقواهم المبسوطة في غير هذا الموضع. 
وكثير من المتأخرين يظن أن هذا قول أهل السنة. 
وهذا مالم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل جميع 
مثبتة القدر المتقدمين كانوا يفرقون بين المحبة والرضا 
وبين الإرادة» ولكن أبو الحسن الأشعري اتبع جهمًا 
في ذلك. 

قال أبو المعالي الجويني: ومما اختلف أهل الحق في 
إطلاقه وعدم إطلاقه المحبة والرضاء قصار ا متقدمون إلى 
أنه سبحانه - لا يحب الكفر ولا يرضاه. وكذلك كل 
معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبة هي الإرادة 
نفسهاء وكذلك الرضا والاصطفاء. وهو سبحانه - 
يريد الكفر ]١7/٠١١7[‏ ويرضاه كفرًا قبيحًا معاقيًا 
عليه. وهو كا قال أبو المعالي» فإن المتقدمين من 
جميع أهل السنة على ما دل عليه الكتاب والسنة من 
أنه سبحانه ‏ لا يرضى ما نبى عنه ولا يحبه. وعلى ذلك 
قدماء أصحاب الأثمة الأريعة - أصحاب أبي حتيفة 
ومالك والشافعي وأحمد, كأبي بكر عبد العزيز وغيره من 
قدمائهم - ولكن من المتأخرين من سوى بين الجميع 
كها قاله أبو المسنء وهو في الأصل قول لجهم. فهو 
الذي قال في القدر بالجيرء وبا يخالف أهل السنة» 
وأنكر رحمة الله تعالى - وكان يخرج إلى الجذمي فيقول: 
أرحم الراحمين يفعل هذا؟!فنفى أن يكون الله أرحم 


ال حي قوقد قال الصادق المصدوق: الله أرحم بعباده 
عن واقدة يولدها»”'. وهذه مسائل عظيمة ليس هذا 
موضع يطها. 

وتنا القصود هنا التنبيه على الجمل» فإن كثيرًا من 
الع يقرأ كنا مصنفة في أصول الدين وأصول الفقه» 
ع في تير القرآن والحديث» ولا يجد فيها القول 
الوقن فلكاب والسنة الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
وهو للوفقق لصحيح المنقول وصريح المعقولء بل يجد 
تالا كلى منها فيه نوع من الفساد والتناقضء فيحار: ما 
في يوّمن يه ني هنا الباب؟وما الني جاء به 
فقرصولكوما هو الحق والصدق؟إذ لم يجد في تلك 
الاقوال ما يحصل به ذلك. وإنها الهدى فيا جاء به 
الرسول الذي قال الله فيه 9وَزتَكَ لَجَدِىَ إل عبرّطر 
مُستقير ج) مِرَيد آله اذى لَسُ ما فى ألسَموت وَمًا فى 
رض آلآ إلى آمَهِتَصِمٌالأمُوُ4 [الشورى 87 : 57]. 

نيت 


[ ]قصل 


وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق 
قلق من أن بعض القرآن أفضل من بعض» 
وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض - بقي الكلام 
قي كوت قل هرَآئَة أحَدْ» تعدل ثلث القرآن» ما وجه 
5ك ؟وهل ثواها بقدر ثواب ثلث القرآن؟وإذا قدر 
أن الأمر كذلك فيا وجه قراءة سائر القرآن؟ 

فيقال: 

أما الأول فقد قيل فيه وجوه أحسنها - والله 
أعلم: الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن 
مريجء فعن أبي الوليد القرئي؟ أنه سأل أبا العباس 
ابن سريج عن معنى قول النبي ي3: «قل هو الله أحد 
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تعدل ثلث القرآن». فقال: معناه أنزل القرآن على 
ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام؛ وثلث منها وعد 
ووعيد؛ وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة 
جمعت الأسياء والصفات. 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في هذا الحديث 
ثلاثة أوجه: بدأ بهذا الوجه؛ فروى قول ابن سريج -, 
هذا بإستناده عبن زاهده عن الصابوني والبيهقن دعويا 
الحاكم ‏ أبي عبد الله الحافظ ‏ قال: سمضت أيه الايد 
-]١ ١١373‏ حسان بن محمد - الفقييه يقوكسناللته' 
أبا العباس ابن سريج قلت: ما معتى قول النبي 906: 
دقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟؛ قال: إن القرآن 
أنزل على ثلاثة أقسام: فثلث أحكام» وثلث وعد 
ووعيد؛ وثلث أسماء وصفات. وقد جمع في قل هو 
آنه أحَدُ» أحد الأثلاث وهو الصفات, فقيل: إنبها 
تعدل ثلث القرآن. 

الوجه الثاني: من الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو 
الفرج ابن الجوزي: أن معرفة الله هي معرقة ذاه 
7 أسيائه وصفاته؛ ومعرقة د 
تشتمل عل معرفة ذاته؛ إذ لايوجد شيء إلا جد من 
شيء ما خلا الله غإنه ليس له كفء ولا له مثل. قال 
أبو الفرج: ذكره بعض فقهاء السلف. 

قال: والوجه الثالث: أن المعنى: من عمل ما 
تضمنتته من الإقرار بالتوحيد والإذعان للخالق» كان 
كمن قرأ ثلث القرآن ونم يعمل بها تضمتته. ذكره ابن 
عقيل. قال ابن عقيل: ولا يجوز أن يكون المعنى: من 
قرأها فله أجر ثلث القرآن؛ لقول رسول الله 33: فمن 
قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات»”". 

قلت: كلا الوجهين ضعيف. 





زفق صحيح: أخرجه الترمذي لالخف بنحوه. والحديث صحديه 
الشيخ الألباني في «صحيم الجامع» (1548). 





أما الأول؛ فيدل على ضعفه وجوه: 

الأول: أن نقول: القرآن ليس ]١7/١٠١6[‏ كله 
هو المعرفة المذكورة؛ بل فيه أمر بالأعمال الواجبة 
ونبي عن المحرمات, والمطلوب من العباد المعرفة 
الواجبة والعمل الواجبء والامة كلها متفقة على 
وجوب الأعمال التي فرضها الله. لم يقل أحد بأنها 
ليست من الواجيات» وإن كان طائفة من الناس 
نازعوا في كون الأعمال من الإيران» فلم ينازعوا في 
أن الله فرض الصلوات الخمس وغيرها من شرائع 
الإسلام» وحرم الفواحش لما طهر ِنبا وَمَا يَطَنَ 
آلثم ولب بتر آلْحقٍ وأن ركو هما لم مل يم 
سُلطَننًا وَأن تَقُولُوأ عَلَ أَننّهِ ما لا تَْسُونَ4 [الأعراف:77], 
وإذا كان كذلك» وقدر أن سورة من السور تضمنت 
ثلث المعرفة؛ لم يكن هذا ثلث القرآن. 

الثاني: أن يقال: قول القائل: معرفة ذاته ومعرفة 
أسهائه وصفاته ومعرفة أفعاله إن أراد بذلك أن ذاته 
تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية 
والسلبية» فهذا تمتنع؛ ولو قدر إمكان ذلك أو فرض 
العبد في نفسه ذانًا محردة عن جميع القيود السلبية 
والثبوتية» فليس ذاك معرفته بالله ألبتة» ولا هو رب 
العالمين ذات مجردة عن كل أمر سلبي أو ثبوتي؛ وهذا 
لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية» 
يقولون: يسلب عنه كل أمر ثبوي وعدمي. فلايقال: 
موجود ولا معدوم؛ ولا عالم ولا ليس بعالم» ولا قادر 
ولا ليس بقادر, ولا نحو ذلك. وهؤلاء مع أن قوم 
معلوم الفساد بضرورة العقلء فإنهم ]١7/1١١5[‏ 
متناقضون. أما الأول؛ فلان سلب النقيضين ممتنع كيها 
أن جمعهما ممتنع» في فيمتنع أن يكون شيء ء من الأشياء لا 
موجودًا ولا معدومّاء وأما تناقضهم لابد أن يذكروا 
ما ذكروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الأمور التي 
يتميز بها ليخبر عنه بهذا السلبء وأي شيء قالوه 
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فلابد أن يتضمن ننفيا أو إثبانّاء بل لابد أن يتضمن 
إثبانّاء وقد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع. 

ولهذا كان كثير من الملاحدة لايصلون إلى هذا 
الحد؛ بل يقولون كما قال أبو يعقوب السجستاني 
وغيره من الملاحدة: نحن لا ننفي النقيضين. بل 
نسكت عن إضافة واحد منهما إليه» فلا نقول: هو 
موجود ولا معدومء ولا حي ولاميت, ولاعام ولا 
جاهل. فيقال لهم: إعراض قلوبكم عن العلم به 
وكف ألسحكم عن ذكره لايوجب أن يكون هو في 
نفسه مجردًا عن النقيضينء بل يفيد هذا كفركم بالله 
وكراهتكم لمعرفته وذكره وعبادته» وهذا حقيقة 
مذهبكم. 

ومن قال من الملاحدة المتسبين إلى التصوف 
والتحقيق ‏ كابن سبعين والصدر القَوئوي وغيرهما: 
إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل وصف ثبوتي 
وسلبي فهو من جنس هؤلاء» لكن هؤلاءيقولون: هو 
وجود مطلق. فيخصونه بالوجود دون العدم. ثم 
يقولون: هو مطلقء والمطلق بشرط الإطلاق عن كل 
قيد سلبي وثبوتي إنما يكون في ]17/1١1[‏ الأذهان 
لا ني الأعيان. وهؤلاء يقولون: الوجود الكلي المقسوم 
إلى واجب وممكن الذي يجعله الفلاسفة موضوع 
العلم الإلحي ويسمونه «الحكمة العليا»و«الفلسفة 
الأولى؟إنها يكون كليًّا في الأذهان لا ني الأعيان» فليس 
في الخارج قط وجود هو بعينه واجب وهو بعينه 
ممكنء ولا وجود هو نفسه يتصف به الواجب وهو 
نفسه يتصف به الممكنء بل صفة الواجب تختص به. 
وصفة الممكن تختص به ووجود الواجب يخصه 
لايشركه فيه غيره. ووجود الممكن يخصه لايشركه فيه 

وهذا كان كل ما وصف به الرب نفسه من 
صفاته. فهي صفات مختصة به يمتنع أن يكون له فيها 






عجو ةوخ دِلكمزرسيةٍ 
متدرك أو ممائلء فإن ذاته المقدسة لا تمائل شيئًا من 
النوات» وصفاته مختصة بهء فلا تمائل شيئًا من 
الصفات. بل هو سبحانه أحد صمدء لم يلد ولم يول 
ول يكن له كفوًا أحد فاسمه «الأحد)دل على نفي 
للمشاركة والمائلة» واسمه «الصمدكدل على أنه 
مستحق لجميع صفات الكمال؛ كا بسط الكلام على 
ذلك في الشرح الكبير المصنف في تفسير هذه السورة. 
وصفات التنزيه كلها بل وصفات الإثبات ‏ يجمعها 
هنان المعنيان. وقد بسط الكلام في التوحيد وأنه 
نوعان: علمي قوليء وعملي قصدي. ف لقُل يكايجا 
الكهرورت» [سورة الكافرون] اشتملت على 
التوحيد العمل نصّاء وهي دالة على العلمي 
[) لزومًاء و طقل هوَأَنَهُ أحَدُ»: اشتملت 
على التوحيد العلمي القولي نصّاء وهي دالة على 
التوحيد العمل لزومًا؛ ولهذا كان النبي يك يقرأ ببما في 
ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلكء وقد ثبت 
أنه كان يقرأ أيضًا في ركعتي الفجر بآية الإييان التي في 
«البقرة»: قُولُوَا مَامنًا بآلّه4 [البقرة: 177 ]ني الركعة 
الأولى» وآية الإسلام التي في «آل عمران»: لقُلَ 
يَتأهْلٌ الكتب تَعَالوَآ إل كَلِمَو سَوَآ بتكا وبَيَتكر ألا 
د إلا آلة وا قر يد. بها وا يك بسكا با 
أنبَابًا مّن كُون أله" قن نولا كَقُوُوا أَعْهَدُوا بأنا 
مُسَلمُورتَ» [آل عمران: 14]. 

والمقصود هنا: أن صفات التنزيه يجمعها هذان 
المعنيان المذكوران في هذه السورة: 

أحدهما: نفي النقائص عنهء وذلك من لوازم 
إثبات صفات الكيال. فمن ثبت له الكمال التام انتفى 
النقصان المضاد له والكمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال 
الثابتة» وهذا من مدلول اسمه الأحد: فهذان الاسمان 
العظيهان ‏ الأحد الصمد ‏ يتضمنان تنزيهه عن كل 
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نقص وعيبء وتنزهه في صفات الكمال أن لا يكون 
له ممائل في شيء منها. واسمه الصمد يتضمن إثبات 
جميع ]17/1١١4[‏ صفات الكمال» فتضمن ذلك 
إثبات جميع صفات الكبال ونفي جميع صفات 
النقصء فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله 
وتضمنت - أيضًا ‏ كل ما يجب إثباته من وجهين: من 
اسمه الصمدء ومن جهة أن ما نفي عنه من الأصول 
والفروع والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال 
أيضّاء فإن كل مايمدح به الرب من النفي؛ فلابد أن 
يتضمن ثبوئًاء بل وكذلك كل مايمدح به شيء من 
الموجودات من النفي فلابد أن يتضمن ثبوناء وإلا 
فالنفي المحض معناه عدم محضء والعدم المحض 
ليس بشيء؛ فضلاً عن أن يكون صفة كمال. 

وهذا كا يذكره ‏ سبحانه ‏ في آية الكرمي مثل 
قوله: أنه لآ إلَنه إلا هِوَ لس الفَيُوعٌ لا تَأَحْدهُ يك 
وََا توم » [البقرة: 700]» فنفي أنحذ السّنّة والنوم له 
مستلزم لكيال حياته وقيوميتهء فإن النوم ينافي 
القيومية» والنوم أخو الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة 
لاينامون؛ ثم قال: «لَتُه مَافى َلكمَبوت وما فى آلأرّض) 
من ذَا لذ يَفْفَعُ عمد إَِا بذ » [البقرة: 0 7]ء 
َف الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه؛ إذ كل 
من شفع إليه شافع بلا إذنه فقبل شفاعته» كان منفعلا 
عن ذلك الشافع» فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته 
فاعلاً بعد أن لم يكنء وكان ذلك الشافع شريكا 
للمشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة؛ إذ 
كانت بدون إذنه» لاسا والمخلوق إذا شفع إليه بغير 
إذنه فقبل الشفاعة؛ فإنم) يقبلها لرغبة أو لرهبة؛ إما من 
7/٠١[‏ الشافع أو من غيره. وإلا فلو كانت 
داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة, لم يحتج إلى 
شفاعة. والله ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك كله. كما قال في 
الحديث الإلمي: يا عباديء إنكم لن تبلغوا نفعي 






2/6 كاك ذا لقني 
فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني»”''؛ ولهذا كان 
النبي ككإخِيأمر أصحابه بالشفاعة إليه» فكان إذا أتاه 
طالب حاجة يقول: «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على 
لسان نبيه ما شاء» ”2 أخرجاه في التو وكان 
مقصوده أنهم يؤجرون على الشفاعة» وهو إنما يفعل 
ماأمره الله يه. 
وكذلك قوله: 9يَعَلَم ما بر تت ندمو وما حلفم وآ 
00 ينْعِنم لاما اد [البقرة: ] 

تهم لايعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه. ا 
7 الملائكة: ذل ِل لآلا ما علمْعَنا 4 [البقرة ل 
فكان في هذا النفي إثبات أن عباده لايعلمون إلا ما 
علمهم إياه» فآئبت أنه الذي علمهم. لا ينالون العلم 
إلا منهء فإنه «الْتى حَلَقَ و حَلَقَآلإِننَ مِنْ عَلو 
[العلق: ١‏ 17 عَم فلج عَلْمَآلإننّ مَالَز 
م [العلق: 4 ه] 

ثم قال: طوَسِعَ كُرسِيُهُ ألشَموتٍ وَالأرْض” ولا 
يموده جقلاز جا » [البقرة:05؟] أي: لايكرئه ولا يثقله. 
وهذا النفي تضمن كال قدرته» فإنه مع حفظه 
للسموات والأرض لايثقل ذلك عليه كمايثقل على 
من في قوته ضعف, وهذا كقوله تعاق: لوَلَقَدَ حَلَقنا 
ميوت والأرض وما بيهم فى اما مَككا ين 
لَفُونِ4 [ق: 78]» فتزه نفسه عن مس اللغوب. قال 
أهل اللغة: ]١7/١١1[‏ اللغوب: الإعياء والتعب. 
وكذلك قوله: «لا تَدَرِكه الأَبِصَرٌ» [الأنعام:١١]»‏ 
الإدراك عند اللف ‏ والأكثرين ‏ هو: الإحاطة: 
وقال طائفة: هو الرؤية؛ وهو ضعيف؛ لأن نفي 
الرؤية عنه لا مدح فيه؛ فإن العدم لا يرى» وكل 
وصف يشترك فيه الوجود والعدم لايستلزم أمرًا 
ثبوتيّاء فلايكون فيه مدح؛ إذ هو عدم محضء بخلاف 





)١(‏ صحيح: أخر جه ملم (/ا191). 
(7) صحيح: أخرجه الببخاري ,)١177(‏ ومسلم (1846). 
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ما إذا قيل: لايحاط به» فإنه يدل على عظمة الرب جل 
جلاله. وإن العباد مع رؤيتهم له لايحيطون به رؤية» 
كا أنهم مع معرفته لايحيطون به علّاء وكيا أنهم مع 
مدحه والثتاء عليه لايحيطون ثناء عليه؛ بل هو كما 
أثنى على نفه المقدسة؛ ولهذا قال أفضل الخلق 
وأعلمهم: دلا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك»6”. وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود هنا: الكلام على معنى كون: قل هوّ 
أنّهُ أحَدّْ»» تعدل ثلث القرآن. وبيان أن الصواب 
القول الأول. 

الوجه الثالث: الذي يدل على فساد القول الثاني أن 
يقال: قول القائل: «معرفة أفعاله»: إن أراد بذلك 
معرفة آياته الدالة عليه فهذه من تمام معرفته» ويبقى 
معرفة وعده ووعيدهء وقصص الأمم المؤمنة والكافرة 
لم يذكره. وهو القسم الثاني من أقسام معاني القرآن. كما 
لم يذكر أمره ونبيه. وإن جعل هذه من مفعولاته؛ 
فمعلوم أن معرفة الوعد والوعيد والقصص المطلوب 
فيها الإيان باليوم الآخر وجزاء الأعمال؛ [107/117] 
كا أن المطلوب بالأمر والنهي طاعته؛ فإنه لابد من 
الإيهان بالله واليوم الآخرء ومن العمل الصالح لكل 
أمة كا قال تعالى: «إنّ الْذينَ دَامنُوا والأذيرت هَانُوا 
وَآلتصَرَّئ وَآلصَّدوِرت من َامَنَ بالله وَآليَرَمِ الآيخر 
وَعَمِلَ صَلِكا قله أَجَرُهُمَ عِندَ رَيهر وَل عَرَث عَلَهِمْ 
وَل هَمْعَرَنُوتَ »4 [البقرة: 757]. 

الوجه الرابع: أن يقال: : ما ذكره من نفي المثل عنه 
ومن نفي الولادة مذكور في غير هذه السورة» فلم 
يختص بهذا المعنى. 

الوجه الخامس: أن يقال: هب أنها تضمنت 
التنزيه ‏ كما ذكره الله فمعرفة الله ليست بمعرفة 
صفات السلب. بل الأصل فيها صفات الإثبات» 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (445). 





عون نشخ ذل كمز نيه 
لمي تابع ومقصوده تكميل الإئبات ‏ كما أشرنا 
إليه_من أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات؛ ولهذا 
كفن قول: «سبحان الله» متضمنا تنزيه الرب وتعظيمه» 
فيها تنزمه من العيوب والنقائصء وفيها تعظيمه - 
سبحانه وتعالى ‏ كا قد بسط الكلام على ذلك في 
مواضع. 

وأما القول الثالث : وهو المراد به أن من عمل بها 
تضمته. كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بها 
تضمحه. فهذا أيضًا ضعيف. وما نفاه من المعادلة فهو 
ميني على قول من اعتبر في مقدار الأجر كثرة الحروف 
وهو قول باطل ‏ كا قد بين في موضعه ‏ وذلك أن 
العمل ببا إن أراد ]117/١17[‏ به العمل الواجب من 
التصديق بمضمونا وتوحيد الله فهذا أجره أعظم 
من أجر من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بذلك. فإنه إن 
خلا عن الإيهان بمضمون القرآن. فهو منافق» وإن 
خلا عما يجب عليه من العمل فهو فاسق. ومعلوم أن 
هذا لو قرأ القرآن عشر مرات» لم يكن أجره مثل أجر 
المؤمن المتقي. وأيضًاء فإن هذا الأجر على الإيمان 
يمضمونا سواء قرأها أو لم يقرأهاء والأجر المذكور 
في الحديث هو لمن قرأهاء فلابد أن يكون قد قرأها مع 
الإيهان بها تضمتته. وأيضًاء فالنبي و جعل قراءتها 
تعدل ثلث القرآن» وقرأها على أصحابه؛ وأخبرهم أنه 
قرأ عليهم ثلث القرآن. فكانت قراءته لحا تعدل قراءته 
هو للثلث. وكذلك الرجل الذي جعل يرددهاء 
وكذلك إخباره لهم بأنها تعدل ثلث القرآن» وإنما يراد 
به ثلثه إذا قرءوه همء لم يرد به الثلث إذا قرأها منافق 
لايؤمن بمعنى 9قَل هَوَآنَهُ أَحَد»4. ثم إن كون المراد 
بذلك من قرأ الثلث يلا إبمان بها معنى ليس في اللفظ 
مايدل عليه؛ وإنها يدل اللفظ على نقيضه» وهنا 
التأويل وأمثاله هو من تحريف الكلم عن مواضعه 
الذي ذم الله عليه من فعل ذلك من أهل الكتاب. 
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وهو نوع من الإالحاد في كلام الله ورسوله. 

وقد ذكر أبو حامد الغزالي وجهًا آخر غير هذه 
الثلاثة؛ فقال في كتابه «جواهر القرآن ودرره؛: أما 
قوله: «قل هو الله أحد تعدل ]١7/١١54[‏ ثلث 
القرآن» ما أراك تفهم وجه ذلكء فتارة تقول: ذكر 
هذا للترغيب في التلاوة وليس المعنى به التقدير - 
وحاشا منصب النبوة عن ذلك - وتارة تقول: هفنا 
بعيد عن الفهم والتأويل؛ فإن آيات القرآن تزيد على 
ستة آلاف آية» فهذا القدر كيف يكون ثلثها؟وهذا 
لقلة معرفتك بحقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه» 
فتظن أنها تعظم وتكثر بطول الألفاظ وتقصر 
بقصرهاء وذلك كظن من يؤثر الدراهم الكثيرة على 
الجوهرة الواحدة؛ نظرًا إلى كثرتها. فاعلم أن سورة 
«الإخلاص» تعدل ثلث القرآن قطعًاء وترجع إلى 
الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمات القرآن؛ وهي: 
معرفة الله ومعرفة الآخرةء ومعرفة الصراط 
المستقيم. فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة» والباقي 
توابع. وسورة «الإخلاص» تشتمل على واحدة من 
الثلاث» وهي: معرفة الله» وتقديسه. وتوحيده عن 
مشارك في الجنس والنوعء وهو المراد بنفي الاصل 
والفرع والكفء؛ والوصف بالصمديشعر بأنه السيد 
الذي لايقصد في الوجود للحوائج سواه. نعم ليس 
فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم؛ فلذلك تعدل 
ثلث القرآن. أي: ثلث الأصول من القرآن كما قال: 
«الحج عرفة» أي: هو الأصل والباقي تبع. 

قلت: آيات القرآن نوعان: علمية وعملية»؛ وفي 
الآيات مايجمع الأمرين؛ وأبو حامد جمع العلميات 
المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله دون مايتعلق 
[16١1/؟7٠]‏ ياليوم الآخر والقصصء وساها «جواهر 
القرآن» وجمع العمليات وسماها «درر القرآن». وجعل 
الشطر الأول من «الفاتحة»من الجواهرء والثاني من 





الدررء والآيات التي تجمع المعنيين يذكرها في أغلب 
النوعين عليها. ومجموع ما ذكره من القسمين ربع 
آيات القرآن نحو ألف وخحمسياثة آية» وجعل معاني 
القرآن ستة أصناف: ثلاثة أصولء وثلاثة توابع. فذكر 
أن القرآن هو البحر المحيط؛ ومنه يتشعب علم 
الأولين والآخرين, وقال: سر القرآن ولبابه الأصفى 
ومقصده الأقصى دعوة العياد إلى الجبار الأعل رب 
الآخرة والأولى» وخالق السموات العلى والأرضين 
السفل. فالثلاثة المهمة: تعريف المدعو إليه» وتعريف 
الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه» 
وتعريف ال حال عند الوصول إليه. وأما الثلاثة المعنية: 
فأحدها: أحوال المجيبين للدعوة» ولطائف صنع الله 
فيهم» وسره ومقصوده التشويق والترغيب» وتعريف 
أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة» وكيفية قمع 
الله لهم وتنكيله بهمء وسره ومقصوده الاعتبار 
والترهيب. وثانيها: حكاية أقوال الجاحدين» وكشف 
فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق» 
ومقصوده وسره في جنبة الباطل الإفصاح والتحذير 
والتنفير» وفي جنبة الحق الإيضاح والتثبيت والتقرير. 
وثالثها: تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية أذ الزاد 
والراحلة والأهبة للاستعداد. 

قلت: ما ذكره من أن أصول الإيان ثلاثة» فهو 
حق كها ذكرهء ]١7/115[‏ ولابد من الثلاثة في كل 
ملة ودينء كما قال الله تعالى: «إنّ الذينَ َامثواً 
والأذزيرت هَائُوا وَآلتَصَرَئ وَآلصّددرت مَنْ عَامَنَ لَه 
وَآلَْوْمِ الآ وَعَمِلَ صَلِحا فَلهُم أَجْرهُمْ عد ريه و1 
حو عَلَهْم ولا مم ححرنُورت» [البقرة: 11] ونحو 
ذلك في سورة «المائدة». فذكر هذه الأصول الثلاثة: 
الإيهان بالله. واليوم الآخرء والعمل الصالح. وأما 
الثلاثة الآخر التابعة» فهي داخلة في هذه الثلاثة» فإن 
ما في القرآن من ذكر أحوال السعداء والأشقياء في 
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الآخرة فهو من تفصيل الإيمان باليوم الآخرء وما فيه 
من عمارة الطريق فهو من العمل الصالح؛ وما فيه من 
المجادلة والمحاجة فذاك من تمام الإخبار بالثلاثة فإنه 
إذا أخبر بالثلاثة» ذكر الآيات والأدلة المثبتة لذلك» 
وذكر شبه الجاحدين وبين فسادها. وقد ذكر أبو حامد 
ذلك فقال: القسم الجائي لمحاجة الكفار ومجادلتهم 
وإيضاح مخازهم بالبرهان الواضح وكشف أياطيلهم 
وتخايبلهم. وأباطيلهم ثلاثة أنواع: الأول: ذكر الله بها 
لا يليق به من أن الملائكة بناته» وأن له ولدًا شريكاء 
وأنه ثالث ثلاثة. الثاني: ذكر رسول الله يك بأنه ساحر 
وكاهن وشاعرء وإنكار نبوته. وثالثها: إنكار اليوم 
الآخرء وجحد البعث والتشور والجنة والنار؛ وإنكار 
عاقبة الطاعة والمعصية. 

وأما ما فيه من الأخبار يأحوال المؤمنين والكفار 
في الدنيا - وهو الذي أراده أبو حامد بذكر أحوال 
المستجيبين والناكبين - فهذا من ]١7/1١19[‏ تمام 
الأدلة والآيات» فإن هذا أمر شوهد في الدنيا ورؤيت 
آثاره وتواترت أخباره: ليس هو مما بعد الموت الذي 
هو غيب عن العباد؛ ولهذا يذكر سبحانه هذا في 
معرض الاحتجاج والاستدلال. مع ماني ذلك من 
الموعظة؛ كقوله: 9لَقَدَ كارت فى قَصَصِيْ عِبَرَة لأؤلى 
الألبب » [يوسف: ١‏ طقن كان لَكُمْ دَايَةُ فى 
قعَنٍ آلمَقعَا فِعَدٌتُقَحِلُ ف سمل لَه وَأخْرَئ كَاِرَةٌ 
مَرُوْتهُم كلمو رأف الْعَينٍ وَل يُويَدُ بترم من يِعَاه 
إمت فى ذَلِلك لَعِرةٌ أل الْأَبصَرِ» [آل عمران:؟21: 
وقوله: «هوَ الى أُحرج الس كقرُوا مِنْ أَهلٍ الكتب 
ين دِمَرِهمْ لول اشر مَا طَتَشر نوجو وَطنوا أنّهُم 
َانِعَْهُمَ حُصُوُم يِّنَ آله فَأََنهُمْ آله ين حَيْتْ لز 
حتَبُوا وَقَذّفَف قلُويمُ الإغب محْربُونَ يبوجم بأنددوم 
وَأيَدى الْمُؤْيِيسَ فَاعَتَبرُوا يَتأؤلى الأتِصَرِ» [الحثر: ؟]. 
وقوله: طقل سِمُوا فى الأرض ثم أنظرُوا كيف كارت 





عَسَبَةَ الَمُكَذَينَ» [الأنعام: ]١١‏ وقوله: 9كَكَايّن ّن 
قَرية أَلْكتهًا وه طَالِمَة فَهَ حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهَا وبق 
ملو وقَصَرٍمدِمد وج قر يوا فى الأرّض قَتَحُونَ حم 
قُوبٌ يَعْقلُونَ بآ أَوْ ءَاذَان يَسْمَعُونَ 1 فَإِما لا تَعْمَى 
الأِصَرٌ وليكن تَعْمَى القُلُوبُ الى فى آلصُدُورِ» 
[سخج:40: 47]: وقوله: «أُوَلَرْيسِيرُوا فى الأرّض فَيَظُرُوا 
كيف كات عَنِبَهُ انين ين فَتلِوٍ' كَائُوَا أَحَد متخ فو 
وأثاروا الأرَض وَعَتَرُومَا أَكَثْرٌ مِمًا عَمَرُوهَا وَجَاءَتمْ 
رُسُلْهُم بالبَيتسي»الآيات [الروم: 4]. 

]١1+١4[‏ وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط: 
© إن فى ذَلِكَ لآيسر بَمَتَوَجِينَ © وإنا آبسبيلر 
5ُقِيِمٍ» [الحجر 7-14]: والمنوسم: المستدل بالسمة 
والسيياء وهي العلامة» قال تعالى: طوَلَوَ نَشَآهُ 
لْقوَل4 [محمد: ]٠١‏ . فمعرقة المنافقين في لحن القول 
ثابتة مقسم عليهاء لكن هذا يكون إذا تكلمواء وأما 
معرفتهم بالسيها فموقوف على مشيئة الله فإن ذلك 
أخفى. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه؛ عن 
أبي سعيد عن النبي 5 قال: «اتقوا فرّاسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله6”'' ثم قرأ قوله تعالى: إن فى ذَلِكَ 
لأس ٍلْمْتَوَيِينَ4. قال مجاهد وابن قتيبة: للمتفرسين. 
قال ابن قتيبة: يقال: توسمت في فلان الخير» أي: 
تبيتته. وقال الزجاج: المتوسمون في اللغة: النظار 
المثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الثيء. 
يقال: توسمت في فلان كذاء أي: عرقت. وقوله: 
المثبتون في نظرهمء أي: في نظر أعينهم حتى يعرفوا 
السياء بخلاف الذين قيل فيهم: «وَكاَيْن مِنْ َايَةِفى 
سمت وَآلأرضٍ يَمْرُوتَ عَلَجا وهم عن مُعْرِضُونَ» 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5157): والطبراني في «الأوسط» 
(07847. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(لكى1), 





[يوسف:١١٠6].‏ وقال الضحاك: الناظرون. وقال ابن 
زيد: المتقدون. وقال قتادة: المعتبرون. وكل هذا 
صحيح؛ فإن المتوسم يجمع هذا كله. ثم قال تعالى: 
حوب يبيل مُقِيرٍ» [الحجر: 0]77 ثم ذكر قصة 
أصحاب الأيكة. ثم قال: لوَإِْجِمَا امام شين 4 
[الحجر: ]؛ أي: بطريق متبين للناس واضح. 
]١ 7/1١14[‏ وكذلك في موضع آخر لما قال: 
فَأَخْرَجنا مَنَكانَ فا مِنَالْمُؤَميينَ 2 فَمَا وَجَدَنا فا 
غَمرَبَحوِيِنَ آلْمُسِْنَ وت وَتَرَكَْا فآ ايه لَلَذِينَ حَخافُوتَ 
آلْعَدَّابٌ الأليم» [الذاريات 277756 وقال في سفينة 
نوح: (وَلَقد تَرَكهَآ مايه فَهَلَ مِن مُدَكر» [القمر:١].‏ 
فأخبر أنه أبقى آيات» وهي العلامات والدلالات» 
فدل ذلك على أن مايخصه من أخبار المؤمنين وحسن 
عاقبتهم في الدنياء وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم في 
الدنياء هو من باب الآيات والدلالات التي يستدل 
بها ويعتبر بها علًا ووعظاء فيفيد معرفة صحة ما 
أخبرت به الرسل» ويفيد الترغيب والترهيب» ويدل 
ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهمء 
ويغضب على أهل معصيته ويعاقبهم» كا يستدل 
بمخلوقاته العامة على قدرته فإن الفعل يستلزم قدرة 
الفاعل» ويستدل بأحكام الأفعال على علمه؛ لأن 
الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل؛ ويالتخصيص على 
مشيثته؛ لأن التخصيص مستلزم لإرادته» فكذلك 
يستدل بالتخصيص با هو أحمد عاقبة على حكمته؛ 
لأن تخصيص الفعل بها هو محمود في العاقبة مستلزم 
للحكمة؛ ويستدل بتخصيص الأنبياء وأتباعهم 
بالنصر وحسن العاقبة وتخصيص مكذييهم بالخزي 
وسوء العاقبة على أنه يأمر وجب ويرضى ما جاءت 
به الأنياء» ويكره ويسخط ما كان عليه مكذبوهم؛ 
لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام والنجاة والذكر 
الحسن والدعاء؛ وتخصيص الآخر بالعذاب والملاك 









وقبح الذكر واللعنة؛ يستلزم محبة ما فعله الصتف 
الأول» وبغض ما فعله الصنف الثاني. 

3 وأما الإرادة التي يقال فيها: إنها 
تخص أحد المثلين عن الآخر بلا سبب» فتلك هل 
يوصف الله بها؟فيه نزاع» فإن قيل: إنه لايوصف بها 
فلا كلام» وإن قيل: إنه يوصف بباء فمعلوم أن 
تخصيص الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بهذاء و تخصيص 
أعدائهم بهذا لم يصدر عن تخصيص بلا مخصصء بل 
يعلم أنه قصد تخصيص هؤلاء بالإكرام وهؤلاء 
بالعقاب» وأن إبان هؤلاء سبب تخصيصهم بهذاء 
وكفر هؤلاء سبب تخصيصهم بهذا. ولبسط هذه 
الأمور موضع آخر. 

لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة في الثلاثة 
الأول ولكن أبو حامد يجعلٌ الجا صنعة الكلام؛ 
ويجعل عمارة الطريق علم الفقه: ويجعل أخبار الأنبياء 
علم القصص. ويقول: إن الكلام والجدل ليس فيه 
بيان حق بدليل» بل إنما فيه دفع البدع ببيان تناقضهاء 
ويجعل أهله من جنس خفراء الحجيج؛ ويجعل علم 
الفقه ليس غايته إلا مصلحة الدنياء وهذا ما نازعه فيه 
أكثر الناس وتكلموا فيه بكلام ليس هذا موضعه. كما 
تكلموا على ما ذكره في هذا الكتاب «جواهر القرآن» 
وغيره من كتبه من معاني الفلسفة وجعل ذلك هو 
باطن القرآن» وكلام علماء المسلمين على رد هذا أكثر 
من كلامهم على رد ذلك؛ فإن هذا فيه ممايناقض 
مقصود الرسول أمور عظيمة» كا تكلموا عل ما ذكره 
في النبوة بها يشبه كلام الفلاسفة فيها. 

0/7171 والمقصود: أن هذا الذي ذكره في 
(قل هوَآنَهُ أحَدُ» أحسن من قول كثير من الناس 
فيهاء وهو أقرب إلى القول الذي ذكرناه عن ابن 
سُرَِيجٍ ونصرناه» لكن ذلك القول هو الصواب بلا 
ربب؛؟ فإن النبي يعي أخبر بأن الله جَرّأ القرآن ثلاثة 


مد حكتا با بْمْشْليم 





أجزاء. فجعل <كلَ هو الله أخدْ» جزءًا من أجزاء 
القرآنء وهذا يقتضي أن مجموع القرآن ثلاثة أجزاء 
ليس هو ستة: ثلاثة أصولء وثلاثة فروع. وكذلك 
أخبر أن طقل هو آنه أَحَدُ» تعدل ثلث القرآن؛ لم 
يقل: ثلث المهم منهء ولا ثلث أكثرهء ولا أصوله. 
فوجب أن يكون القرآن كله ثلائة أصناف,. وعلى ما 
ذكره أبو حامد هو ستة: ثلاثة مهمة» وثلاثة توابع» 
والسورة أحد الثلاثة المهمة» وهذا خلاف الحديث. 
وأيضًاء فإن تقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام تقسيم 
بالدليل؛ فإن القرآن كلامء والكلام إما إخبار وإما 
إنشاءء والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق. 
فهذا تقسيم بين. وأما جعل علم الفقه خارجًا عن 
الصراط المستقيم والعمل الصالح؛ وجعل علم الأدلة 
والحجج خارجًا عن الإيهان والمعرفة بالله واليوم 
الآخرء فهذا مردود عند جماهير السلف والخلف. 
وأبو حامد إنها ذكر هذا؛ لأنه يقول: إنما يعرف 
معاني ذلك بطريق التصفية فقط. لا بطريق الخبر 
النبوي» ولا بطريق النظر الاستدلالي» [17/1177] 
فلا يعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل. وهذا مما أنكره 
عليه الناس وصنفوا كتبًا في رد ذلك كما فعل 
جماعات من العلماء ‏ ولكن عذر أبي حامد أنه لم يجد 
فيا علمه من طريق الفلاسفة وأهل الكلام مايبين 
الحق في ذلك؛ ول يعلم طرقًا عقلية غير ذلك؛ فنفى أن 
يعلم بطريق النظر فيه. وأما الطرق الخبرية النبوية» 
فلم يكن له خبرة بها صح من ألفاظ الرسول؛ وبطريق 
دلالة ألفاظه على مقاصده؛ وظن - با شارك به بعض 
أهل الكلام والفلسفة ‏ أن الرسول لم يبين مراده 
بألفاظه. فتركب من هذا وهذا سد باب الطريق العقلي 
والسمعي. وظن أن المطلوب يحصل له بطريق 
التصفية والعمل» فسلك ذلك. فلم يحصل له المقصود 
أيضَاء فرجع في آخر عمره إلى قراءة البخاري ومسلم. 





اي 

وقد ذكر القاضي عياض أقوالاً في كون 9ل هو 
أحَدْ»4 تعدل ثلث القرآن» وكذلك المازري قبله. 
قال: قال الإمام ‏ يعني أبا عبد الله المازري ‏ قيل معتى 
ذلك: أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام» 
وأوصاف لله جلت قدرته ولق هوَآله أحَدُ» تشتمل 
على ذكر الصفات» فكانت ثلنًا من هذه الجهة» قال: 
وربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذي ذكر أن الله 
جَّْأْ القرآن. قلت: هذا هو قول ابن سُرّيجٍ ‏ وهو الذي 
نصرناه ‏ ذكره المازري في كلام ابن بَطَّال كما سيأتي. 
قال: وقيل معنى ثلث القرآن: لشخص ]11/1١77[‏ 
بعيته قصده رسول الله . وذكره ابن بطال أيضًاء 
قال: وقيل معناه: أن الله يتفضل بتضعيف الثواب 
لقارئها ويكون متنهى التضعيف إلى مقدار ثلث 
مايستحق من الأجر على قراءة القرآن من دون 
تضعيف أجر. قال: وفي بعض روايات هذا الحديث 
أن رسول الله يد حشد الناسء وقال: «سأقرأ عليكم 
ثلث القرآن» فقرأ: ظقُلَ هوَآَنّهُ أَحَد>. قال المازري: 
وهذه الرواية تقدح في تأويل من جعل ذلك لشخص 


الكيية . 


قال القاضي عياض: قال بعضهم: قال الله تعالى: 
«ال ريحب أحكمت ءَايَسْكه مُه فُضَلَتْ ين لَدنْ سكيم 
حَبيرٍ4 [هود:١].‏ ثم بين التفصيل فقال: «ألا تَعْبُدُوَا 
إلا أله [هود:؟]؛ فهذا فصل الألوهية؛ ثم قال: #إتبى 
لكر يِنْهُتَذِيروَبَشِم» [هود: 7]» وهذا فصل النبوة» ثم 
قال: «وأن أَسْعَفيِرُوا رد م نويا ِلَب [هود: 7]» 
فهذا فصل التكليف. وما وراءه من الوعد والوعيد 
وعامة أجزاء القرآن مما فيه من القصص فمن فصل 
النبوة؛ لأخبا من أدلتها وفهمها أيضّاء وهنا يدل على 
أن «#قل هَوَاَنَه أحَد» جمعت الفصل الأول. 

قلت: مضمون هذا القول, أن معاني القرآن ثلاثة 
أصناف: الإلهيات» والنبواتء والشرائع. وأن هذه 


صى>< كتا 


2 كي 1 


السورة منها الإغيات» وجعل صاحب هذا القول 
الوعد والوعيد والقصص من قسم ]١7/١55[‏ 
النبوة؛ لأن ذلك مما أخبر به النبي ككآةٍ أو ممايدل عل 
نبوته. وهذا القول ضعيف أيضًا؛ فإنه يقال: والأمر 
والنهي أيضًا مما جاء به النبي» كما جاء بالوعد 
والوعيد. 

ويقال أيضًا: القتصص تدل على الأمر والنهي كما 
تدل على النبوة» فإنها تدل على إكرامه لمن أطاعه 
وعقوبته لمن عصاءء وهذا تقرير للأمر والنهي كما 
تقدم. 

وأيضًاء فإن مقصود النبوة هو الإخبار بها أمر الله 
به ويما أخبر به وما دل على إثبات النبوة من القصص 
يدل على إثبات ما جاء به النبي» وما دل على إثبات ما 
جاء به النبي يدل على الأمر والنهي الذي جاء به 
النبي» فهما متلازمان. 

ثم الإفيات ‏ أيضًا ‏ هي مما جاء به البي كلق 
فين الدلائل العقلية على ما يمكن أن يعرف بالعقل» 
وأخبر عن الغيب المطلق الذي تعجز العقول عن 
معرفته» فلا معنى دعل القصص داخلة في النبوة دون 
الإلهيات» فإنه إن عنى أن القصص تدل عل نبوته. 
فهي تدل من جهة إخباره بها كإخباره يغيرها من 
الغيب. وفيها أخبر به من الإلحيات والأمور 
المستقبلات ما هو كالقصص في ذلك وأبلغ. وإن عنى 
أن تعذيب المكذبين يدل على النبوة». فهي تدل على 
جنس النبوة» وعلى ]١7 /١78[‏ نبوة من عذب قومه. 
لا تدل على نبوة المتأخرء إلا أن يكون ما أخبر به من 
جنس ما أخير به الأول. وهذه الأمور كلها موجودة 
في الإلحيات وزيادة» فإنه قد أخبر فيها بمثل ما أخيرت 
به الأنبياء قبله» قد ذكر الله ذلك في غير موضع كقوله: 

وَسَعَلَ مَنْ أَرسَلنَا من قَبَلِكَ من رُسُلَِآ أجَعَنَا مين دُونٍ 
أَلرَحْمَنٍ مَالِهَةُ ُعْبَدُونَ» [الزخرف:40 وقوله: وَمَآ 





رسلا ين فلك من رَسُولٍ إلا وحن لَه أن لآ إلنة إل 
كأ َأَعْبدُونِ» [الأنياء:ه 131 وقوله: «وَلَقَدَ يَعَثْنَا فى 
كل أَمَوِ رَسُولاً أي أَعَبُدُوا آله وَآَجْمَبُوا آلطّْرتَ» 
[التحل: 75]. 

وقد أخبر الله عسن الأنبياء الذين قص أخبارهم - 
كنوح وهود وصالح وشعيب ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ أن كلا منهم يقول لقومه: 9يَقَوْ مَِعْبُدُوا آكة 
ما لَكُم مِنْ إِلَنوِ غَمْره» [الأعراف: 204 110 بل يفتح 
دعوته بذلك» وذكر ‏ تعالى ‏ عن الأنيياء وأمهم من 
نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين» كا قد بسط في 
غير موضع. 

وأيضًاء فالإلهيات التي تعلم منها قدرة الرب 
وإرادته وحكمته وأفعاله» منها يعلم النبي من المتنبئ» 
ومنهايعلم صدق النبي فهي أدل على صدق النبي من 
يحرد القصص. وما في القصص من الدلالة على 
صدقه إنبايدل مع الإلهيات» وإلا فلو تجرد لم يدل عل 
شيء» فالنبوة مرتبطة بالإلحيات أعظم من ارتباطها 
بغيرهاء والأنبياء إنها بعثوا بالدعوة إلى الله 
[] وحدهء وقد يذكرون المعاد يجملاً 
ومفصلاً» والقصص قد يذكر بعضهم بعضها مجملاً. 
وأما الإلحيات فهي الأصلء ولابد من تفصيل الأمر 
بعبادة الله وحده دون ما سواه. فلابد لكل نبي من 
الأصو ل الثلاثة: الإيهان باللهء واليوم الآخرء والعمل 
الصالح. والاصول الكلية التي يشترك فيها الأنبياء 
يذكرها الله في السور المكية ‏ مثل «الأنعام» 
و«الأعراف» وذوات «الر »و#9طتمّ»و «حم»- 
وأكثر المفصل. ونحو ذلك. ولمدنيات تتضمن 
خطاب من آمن بجنس الرسل من أهل الكتاب من 
المؤمنين بالشرائع التي بعث بها خاتم الرسل. 

وأما قول من قال: إن هذا في شخص بعينه» ففى 
غاية الفساد لفظًا ومعنى؛ ثم إن الله إن يخص الشيء 





صضع<< كنا 


كي 71 


المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به كا قال لأبي بِرْدَة 
ابن يار وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة ‏ قبل أن 
يشرع لهم النبي 8 أن الذبح يكون بعد الصلاة» فلا 
قال النبي 256: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي 
ثم نذبح» فمن ذبح قبل الصلاة فليعد؛ فإنما هي شاة 
لحم قدمها لأهله»”" ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل 
الصلاة» وم يكن يعرف أن ذلك لايجوزء وذكر له أن 
عنده عناقًا خيرًا من جذعة فقال: «تمزي عنك ولا 
تجزي عن أحد بعدك4؛ فخصه بهذا الحكم؛ لأنه كان 
معذورًا في ذبحه قبل الصلاة» إذ فعل ذلك قبل شرع 
الحكم. 17/1771] فلم يكن ذلك الذبح منهيًا عنه 
بعد مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن. وأما أمره 
لامرأة أبي حذيفة بن عتبة أن ترضع سائًا مولاه خس 





رضعات ليصير لها محرمّاء فهذا تنازع فيه السلف: هل 
هو مختص. أو مشترك؛» وإذا قيل: هذا لمن يحتاج إلى 
ذلك كما احتاجت هي إليه ‏ كان في ذلك جمع بين 
الأدلة. 

وبالجملة» فالشارع حكيم لا يفرق بين متائلين 
إلا لاختصاص أحدهما با يوجب الاختصاصء» 
ولايسوي بين مختلفين غير متساويين؛ بل قد أنكر - 
سبحانه - على من نسبه إلى ذلك وقبح من يحكم 
بذلك. فقال تعالى: «أمْ مَجَعَلٌ الْذيينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا 
أَلصّلِحَتِ َالْمُفَسِدِنَ فى الأزض أ مَجْمَلُ الْمُتَقِسَ 
َالْفُجَارٍة [ص:87]. وقال تعالى: «أَمّ حَيِبَ الْذينَ 
َجْكرْحُوا الكيّقاب أن معلَهُرْ عالذيينَ امنُوا وَعَمِلُوا 
آلصّطِحَتٍ سَوَاء نحيَاهُمْ وَمَمَاجمْ سَآءَ مَاعَكُمُورت » 
[الجائية:١‏ 7]» وقال تعالى: <َأَمْتجَعَلُ لين الجر 5 
© ما لور كيف تَحَكُبُونَ4 [القلم:0*. 737]» وقال 
تعالى: «أكفَاركْ حوريّن أوليي أ لكر برآ فى لير 


[القمر: 47]؛ وقال تعالى: (ِمْربُونَ ييوتهم بأندديم 
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ا 
د الْمُؤْمِيسَفَعَبَيرأ ينون آلأتِصَّر» [الحشر: ؟], 
وما يكون الاعتبار إذا سوى بين المتمائلين» وأما إذا 
قير : ليس الواقع كذلك. فلا اعتبار. 

وقد تنازع الناس في هذا الأصلء؛ وهو أنه هل 
بخص بالأمر ]17/1١74[‏ والنهي مايخصه لا لسبب 
ولا لحكمة قطء بل مجرد تخصيص أحد المتاثلين على 
الآخر؟فقال بذلك جهم بن صفوان ومن وافقه من 
الجبرية» ووافقهم كثير من المتكلمين المثبتين للقدر. 
وأما السلف وأثمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر 
طوائف الكلام المثبتين للقدر ‏ كالكرّامية وغيرهم 
وتفاته كالمعتزلة وغيرهم ‏ فلا يقولون بهذا الأصل» 
بل يقولون: هو سبحانه ‏ بخص مايخص من خلقه 
وأمره لأسباب ولحكمة له في التخصيص.ء كما بسط 
الكلام على هذا الأصل في مواضع. 

وكذلك قول من قال: يضعف لقارئها مقدار ما 
يعطاه قارع ثلث القرآن بلا تضعيف. قول لايدل 
عليه الحديث» ولا في العقل مايدل عليه؛ وليس فيه 
مناسبة ولا حكمة:؛ فإن النص أخير أن قراءتها تعدل 
ثلث القرآن. وأن من قرأها فكأنها قرأ ثلث القرآن» 
فإن كان في هذا تضعيف», ففي هذا تضعيفء وإن لم 
يكن في هذا تضعيف لم يكن في الآخر» فتخصيص 
أحدهما بالتضعيف تحكم. ثم جعل التضعيف بقدر 
ثلث القرآن إنم) هو لما اختصت به السورة من الفضل» 
وحيتذ ففضلها هو سيب هذا التقدير من غير حاجة 
إلى نقص ثواب سائر القرآن. وأيضًاء فهذا تحكم 
محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه ولا حكمة فيه. 
والناس كثررًا ما يغلطون من جهة نقص علمهم 
وإيمانهم بكلام الله ورسوله وقدر ذلك؛ وما اشتمل 
عليه ]١7/1١74[‏ ذلك من العلم الذي يفوق علم 
الأولين والآخرين. 

ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح 


كه حكتابا 


عو 
الخلق في البيان وأنصح الخلق للخلق؛ علم أنه قد 
اجتمع في حقه كال العلم بالحق وكيال القدرة على 
بيانه وكمال الإرادة لهء ومع كيال العلم والقدرة 
والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه؛ فيعلم 
أن كلامه أبلغ مايكون» وأتم مايكون» وأعظم 
مايكون بيانًا لما بينه في الدين من أمور الإلهية وغير 
ذلك. فمن وقر هذا في قلبه. لم يقدر على تحريف 
النصوص بمثل هذه التأويلات التي إذا تدبرت وجد 
من أرادها بذلك القول من أبعد التاس عما يجب 
اتصاف الرسول به وعلم أن من سلك هذا المسلك: 
فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإييان» وقد قال 
تعالى: (ِيَرَقَع آله ألْذِيينَ دَامتُوا مِدَكم وَالذينَ أُوتُوا الْعِلمَ 
دَرَجَسَي [المجادلة:١١].‏ فنسأل الله أن يجعلنا 
وإخواتنا من رفع درجاته من أهل العلم والإيمان. 

وإذ قد تبين ضعف هذه الأقوال غير القول 
الأول الذي نصرناه وهو قول ابن سُرّيج وغيره 
كالمهلب والأصيلٍ وغيرهما ‏ فتقول: قد علم أن 
تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته 
إلى المتكلم؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ واحدء ولكن باعتبار 
معانيه التي يتكلم بهاء وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. 
والذي قد صح عن النبي كك؛ أنه قَضّل من السور 
سورة «الفاتحة» وقال: (إنه لم ينزل في ]17/1١0[‏ 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها». 
والأحكام الشرعية تدل على ذلك؛ وقد بسط الكلام 
على معانيها في غير هذا الموضع. وقَضّل من الآيات 
آية الكرمي؛ وقال في الحديث الصحيح لأبي بن 
كعب: «أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» 
قال: «اآللّهُ لآ لَه إلا هِوَالْسَيُ الْقَيُومٌ 4 [البقرة:788]» 
فضرب بيده في صدره وقال: «ليهنك العلم أبا 
المنذر»””"؛ وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما 
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تضمته آية الكرمي» وإننما ذكر الله في أول سورة 
«الحديد» وآخخر سورة «الحشر» عدة آيات لا آية 
واحدة. 

وستبين ‏ إن شاء الله أنه إذا كانت #قَلّ هو آنه 
أحَدّ4: تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها 
أفضل من «الفاتحة». ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث 
مرات عن تلاوة القرآن» بل قد كره السلف أن 
تقرأ إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة ى) كتبت في 
المصحف. فإن القرآن يقرأ ا كتب في المصحف. 
لايزاد على ذلك ولاينقص منهه. والتكبير المأثور 
عن ابن كثير ليس هو مسندًا عن النبي كل وم 
يسنده أحد إلى النبي 55 إلا البَزّيه وخالف بذلك 
سائر من نقله فإنهم إنما نقلوه اختيارًا ثمن هو دون 
النبي يك وانفرد هو برفعهء. وضعفه نقلة أهل 
العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة وعلماء 
الحديث. كيا ذكر ذلك غير 17/1711] واحد من 
العلماء. فا مقصود أن من المنة في القرآن أن يقرأ كا 
في المصاحفء ولكن إذا قرئت ظقْل هو آَنّهُ أَحَد». 
مفردة تقرأ ثلاث مرات وأكثر من ذلك. ومن قرأها 
فله من الأجر مايعدل ثلث أجر القرآن» لكن عدل 
الشيء ‏ بالفتح ‏ يكون من غير جنسه كها سنذكره إن 
شاء الله. 

والثواب أجناس تلفة. كما أن الأموال أجناس 
مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومكون ونقد 
وغير ذلك. وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال 
مايعدل ألف دينار ‏ مثلاً لم يلزم من ذلك أن يستغني 
عن سائر أجناس المال؛ بل إذا كان عنده مال وهو 
طعام» فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك. 
وكذلك إن كان من جنس غير النقد. فهو محتاج إلى 
غيره؛ وإن لم يكن معه إلا النقد. فهو محتاج إلى جميع 
الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها ومنافعها. و#الفاتحة» 


بع حكحتا با بقلي 





فيها من المنافع ثناء ودعاء ممايحتاج الناس إليه ما لا 
تقرم طقل هو أله أُحَدُ» مقامه في ذلك. وإن كان 
أجرها عظيًاء فذلك الأجر العظيم إنمايتتفع به صاحبه 
مع أجر «فاتحة الكتاب»؛ وهذا لو صلى بها وحدها 
بدون «الفاتحة»» لم تصح صلاته» ولو قدر أنه قرأ 
القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح صلاته؛ لأن معاني 
«الفاتحة» فيها الحوائج الأصلية التي لابد للعباد منها. 
وقد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع؛ وبين أن ما 
في «الفاتحة» من الثناء ]١17/137[‏ والدعاء وهو قول: 
أهْدِا ألصرْط الْمُسْتَقَم © مِرّط لذن أَتَعمت عَلَمُمْ 
غَيْرِآَلْمَفْضُوسي عَلَمْهِرْوَلَا آلضَالينَ4 [الفاتحة:3, 7], هو 
أفضل دعاء دعا به العيد ربه» وهو أوجب دعاء دعا 
به العبد ربه» وأنفع دعاء دعا به العبد ربه» فإنه يجمع 
مصالح الدين والدنيا والآخر 5: والعبد داثً) محتاج إليه 
لايقوم غيره مقامهء فلو حصل له أجر تسعة أعشار 
القرآن دع ثلثه ‏ وم يحصل له مقصود هذا الدعاء؛ لم 
يقم مقامه ولم يسد مسده. 

وهذا كا لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات 
عظيمة. وجاهد جهادًا عظيًاء يكون أفضل من قراءة 
القرآن مرات. وهو لم يصل ذلك اليوم الصلوات 
الخمس لم يقم ثواب هذه الأعمال مقام هذه. كما لو 
كان عند الرجل من الذهب والفضة والرقيق 
والحيوان والعقار أموال عظيمة. وليس عنده ما 
يتغدى به ويتعشى من الطعام, فإنه يكون جائمًا متأمًا 
فاسد الحال. ولايقوم مقام الطعام الذي يحتاج إليه 
تلك الأموال العظيمة؛ وهذا قال الشيخ أبو مدين - 
رحمه الله : أشرف العلوم علم التوحيد, وأنفع العلم 
أحكام العبيد. فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع 
في وقت. بل الأنفع في كل وقت مايحتاج إليه العبد في 
ذلك الوقتء وهو فعل ما أمر الله به وترك ما نبى الله 
عنه؛ ولهذا يقال: المفضول في مكانه وزمانه أفضل من 





101 
غاضل؛ إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من 
الراءة. والقراءة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من 
١7/11‏ ] الدعاء. فهذا أمر مطلق. 

وقد تحرم الصلاة في أوقات» فتكون القراءة 
أفضل منها في ذلك الوقت. والتسبيح في الركوع 
والسجود هو المأمور به. والقراءة منهي عنهاء ونظائر 
هنا كثيرة. فهكذا يعلم الأمر في فضل لق مو آلة 
أحَدُّ»وغيرهاء فقراءة «الفاتحة» في أول الصلاة أفضل 
من قراءتهاء بل هو الواجبء والاجتزاء بها وحدها 
لايمكن. بل تبطل معه الصلاة؛ ولهذا وجب التقرب 
بالمرائضء قبل النوافل؛ والتقرب بالنوافل إنها يكون 
تقريًا إذا فعلت الفرائض لا كما ظنه بعض الاتحادية 
جاح (التريجات الكةه نعود من أنانق اي 
الفرائض تكون بعد قرب التوافل!والنوافل تجعل 
الحق غطاءه. وتلك تجعل الحق عينه» فهذا بناء على 
أصله الفاسد من الاتحاد. كا بين. 

وبين أن الحديث يناقض مذهبه من وجوه. كما 
رواه البخاري في «صحيحه؛»؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي 56: «يقول الله: من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحارية» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه. ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
فبي يسمع.ء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي؛ ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه ]١7/1754[‏ 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 
ل 

وقد بين في هذا الحديث أن المتقرب ليس هو 
المتقرّب إليه. بل هو غيره» وأنه ما تقرب إليه عبده 


.)19٠؟( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


رع حكتابا 


كي 4 


بمثل أداء المفروضء وأنه لايزال بعد ذلك يتقرب 
بالنوافل حتى يصير محبوبًا لله» فيسمع به. ويبصر به 
ويطش بهء ويمشي بهء ثم قال: «ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه»» ففرق بين الساتل 
والمسئولء والمستعيذ والمستعاذ به» وجعل العبد سائلاً 
لريه مستعيدًا به. وهذا حديث شريف جامع لمقاصد 
عظيمة ليس هذا موضعهاء بل المقصود هنا الكلام 
على «قُل هوَآئه أحَدّ». 

وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معاني القرآن 
ثلاثة أنواع: توحيدء وقصصء وأحكام. وهذه 
السورة ‏ صفة الرحمن - فيها التوحيد وحده؛ 
وذلك لأن القرآن كلام الله. والكلام نوعان: إما 
إنشاءء وإما إخبار» والإخبار إما خير عن الخالق» 
وإما خير عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام 
كالأمر والنهي. والخبر عن المخلوق هو 
القصص. والخبر عن الخالق هو ذكر أسيائه 
وصفاته. وليس في القرآن سورة هي وصف 
الرحمن محضًا إلا هذه السورة. وفي «الصحيحين» 
عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله 5" 
بعث رجلاً على سرية» ]١7/١78[‏ فكان يقرأ 
لأصحابه في صلاحهم فيختم ب قل مَوَآكَهأحَدُ» فلما 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: «سلوه: لأي 
شيء يصنع ذلك»فألوهء فقال: لأا صفة الرحمن» 
فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال رسول الله ي: «أخيروه 
أن الله يحبه»” . 

وقال البخاري في باب الجمع بين السورتين في 
ركعة: وقال عبيد الله عن ثابت» عن أنس: كان رجل 
من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» فكان كل) افتح 
سورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ به افنتح ب لقُلَ 
هوَآَلَُ أحَدُ4حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (7776)) وملم (815). 





#جيزاتاكشتخ وز لكيه 
معهاء فكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه 
وقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك 
حتى تقرأ بأخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها 
وتقرأ بأخرى؛ فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم ذلك تركتكم. 
وكانوا يرون أنه من أفضلهم. وكرهوا أن يؤمهم 
غيره. فل| أتاهم النبي و أخبروه الخبرء فقال: «يا 
فلانء ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما 
بحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟». قال: 
إني أحبها. قال: «حبك إياها أدخلك الهنة»”'". وقول 
النبي 25: «إنها تعدل ثلث القرآن» حق كما أخير به؛ 
فإنه يك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الحوى. 
لم يخرج من بين شفتيه إلا حق. 

1 والذين أشكل عليهم هذا القول لهم 
مأخذان: 

أحدهما: منع تفاضل كلام الله بعضه على بعضء. 
وقد تبين ضعفه. 

الثاني: اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف. فا 
كثرت حروفه من الكلام يكون أجره أعظم. قالوا: 
لأن النبي كك قال: «من قرأ القرآن فله بكل حرف 
عشر حسناتء أما إني لا أقول: الى حرف. ولكن ألف 
حرف, ولام حرف؛ وميم حرف"”". قال الترمذي: 
حديث صحيح. قالوا: ومعلوم أن ثلث القرآن 
حروفه أكثر بكثيره فتكون حسناته أكثر. 

فيقال لحهم: هذا حق كا أخبر به النبي ي؛ ولكن 
الحسنات فيها كبار وصغارء والنبي وك مقصوده أن الله 
يعطي العبد بكل حنة عشر أمثافاء كما قال تعالى: 





زفق صحيح: أخر جه أحد في «مستلوة 04)١117/5(‏ والترمذي 
61ل والدارمي 1 والحديث مححه 
الشبخ الألباني في «المشكاة» (5150). 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (١341)؛‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (148). 





«مَن جَاء ته كه حَشَرْاْمكَلِهَا 4 [الأنعام: »]11٠‏ 
فإذا قرأ حرقًاء كان ذلك حسنة؛ فيعطيه بقدر تلك 
الحسنة عشر مراتء لكن لم يقل: إن الحسنات في 
الحروف متهائلة. كما أن من تصدق بدينار يعطى بتلك 
الحسنة عشر أمثاهها. والواحد من بعد السابقين 
الأولين لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم 
ولا نصيفه””» كا ثبت ذلك في «الصحيحين» عن 
النبي كك فهو إذا أنفق مدا كان له بهذه الحسنة عشر 
أمثاهاء ولكن ]١7/١79/[‏ لا تكون تلك الحسنة 
يقد عصبنة “من انف <مدًا من السحابة السايقيل: 
ونظائر هذا كثيرة. فكذلك حروف القرآن تتفاضل 
لتفاضل المعاني وغير ذلك. فحروف الفاتحة له بكل 
حرف منها حسنة أعظم من حسنات حروف مسن 
«تيث يَدَآ لى لَهَس» [المسد:١]‏ وإذا كان الثيء 
يعدل غيرهء فعدل الشيء ‏ بالفتح ‏ هو مساويه. 
وإن كان من غير جنسه؛ كما قال تعالى: أو عَدْلَ ذَلِكَ 
عريّامًا» [المائدة:46]) والصيام ليس من جنس الطعام 
والجزاء ولكنه يعادله في القدر. وكذلك قوله كهِ: ١لا‏ 
يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً”''؛ وقوله تعالى: «وَلَِ 
يُقَبّلُ مِتبَا عَدَلُ» [البقرة:77١]»‏ أي: فدية. والفدية 
ما يعدل بالمفدى وإن كان من غير جنسه ثم الْذيينَ 
كفَرُوا يرهم يَعْدِلُورت» [الأنعام:١]‏ أي: يجعلون له 
عدلاًء أي: نذا في الإلهية» وإن كانوا يعلمون أنه ليس 
من جنس الرب سبحانه. 

ولو كان لرجل أموال من أصنئاف متنوعة» ولآخر 
ذهب بقدر ذلكء لكان مال هذا يعدل مال هذا وإن لم 
يكن من جنسهء وهذا قد يكون عند الرجل من 
الذهب وغيره من الأموال ما يعدل شيئا عظيًاء وإذا 
احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن أو نحو ذلك وم 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (55717/7), رملم(2641). 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (71706): وملم(:199). 





يكن قادرًا على اشترائه» لم تنفعه تلك الاموال 
العظيمة. فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر 
والنهي والقتصصء وإن كان التوحيد أعظم من ذلك. 
وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نبي عنه 
من الأفعال» أو [7/14ى] احتاج إلى ما يؤمر به 
ويعتبر به من القتصص والوعد والوعيد لم يسد غيره 
مسدهء فلا يسد التوحيد مسد هذاء ولا تسد القصص 
مسد الأمر والنهي, ولا الأمر والنهي مسد القصص» 
بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه. 
فإذا قرأ الإنسان: قل هو آنه أحَدْ» حصل له 
ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن لكن لا يجب أن يكون 
الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن بل قد 
يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأمر والنهي 
والقصص. فلا تسد «قْل هَوَفَُ أحَدّ»: مد ذلك» 
ولا تقوم مقامه. فلهذا لو م يقرأ: قل هوّآئّة أحَدْ) , 
فإنه وإن حصل له أجر عظيمء لكن جنس الأجر 
الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له بقراءتهاء بل 
يبقى فقيرًا محتاجًا إلى ما يتم به إنمانه من معرفة الأمر 
والنهي والوعد والوعيد ولو قام بالواجب عليه. 
فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل 
بمجرد قراءة هذه السورة» فيكون من قرأ القرآن كله 
أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع 
الثواب» وإن كان قارئ ظطقَلَ هو آمّهُ أَحَدُْ» . ثلانًا 
يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب, لكنه جنس واحد 
ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبد؛ كمن معه 
ثلاثة آلاف دينار وآخر معه طعام ولباس ومساكن 
ونقد يعدل ثلاثة آلاف دينارء فإن هذا معه ما ينتفع 
به في جميع أمورهء وذلك محتاج إلى ما مع هذاء وإن 
كان ما معه يعدل ما مع هذاء وكذلك لو كان معه 
[] طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة 
آلاف دينار» فإنه محتاج إلى لباس ومساكن, وما يدقع 
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به الفرر من السلاح والأدوية وغير ذلك مما لا 
يحصل بمجرد الطعام. 

وما ينبغي أن يعلم: أن فضل القراءة والذكر 
والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختلف باختلاف 
حال الرجلء فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا 
تدبر؛ والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من 
الصلاة بدون ذلك. وفي الأثر: «إن الرجلين ليكون 
مقامها في الصف واحدًا وبين صلاتيهما كما بين السياء 
والأرض». وكان بعض الشيوخ يرقي ب «قل هوَآطة 
أَحَد» . وكان لها بركة عظيمة؛ فيرقي بها غيره فلا 
يحصل ذلك فيقول: ليس هفل ه ونه أحَدُ من كل 
أحد تنفع كل أحد. 

وإذا عرف ذلكء فقد يكون تسبيح بعض الناس 
أفضل من قراءة غيره» ويكون قراءة بعض السور من 
بعض. الناس أفضل من قراءة غيره ل «قل هو أنه 
أَحَد» وغيرها. والإنان الواحد يختلف - أيضًا - 
حاله» ققد يفعل العمل المفضول على وجه كامل» 
فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. وقد غفر الله 
لبغي لسَقيها الكلبء كبا ثبت ذلك في «الصحيحين»: 
وهنايًا حصل لا في ذلك العمل من الأعمال القلية 
وغيرها. وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له؛ 
لعدم الأسباب المزكية للعمل؛ فإن الله إنما يتقبل من 
المتقين. وقد قال النبي ]17/1١40[‏ يد ني الحديث 
الصحيح: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مُدٌ 
أحدهم ولا نصيفهه(2 يقوله عن أصحابه السابقين 
الأولين- رضي الله عنهم. 

فإذا قيل: إن طقل هَوَآفَه أَحَدُ» , يعدل ثوابها ثواب 
ثلث القرآن» فلابد من اعتبار التهائل في سائر الصفات» 
وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والمخشوع بقراءتها 
مع الغفلة والجهل؛ لم يكن الأمر كذلك؛ بل قد يكون 


004 1١( صحيح: أخرجه البخاري (0777: ومسلم‎ )١( 


قول العبد: #سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله 
أكبر»مع حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل من 
قراءدة هذه السورة مع الجهل والغفلة» والناس 
متفاضلون في فهم هذه السورة؛ وما اشتملت عليه كيا 
أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن. 
3 
فصل 

وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتمائل 
إنما يقع بين شيئين فصاعداء إذ الواحد من كل وجه لا 
يعقل فيه شيء أفضل من شيء. فالتفاضل في صفاته - 
تعالى ‏ إنما يعقل إذا أثبت له صفات متعددة: كالعلم» 
والقدرة» والإرادة» والمحبة. والبغض. والرضاء 
والغضبء وكإثبات أسماء له متعددة تدل على معان 
متعددة وأثبت له كلمات متعددة ]17/١141[‏ تقوم 
بذاته حتى يقال: هل بعضها أفضل من بعض أم 
لا؟وكل قول سوى قول السلف والأئمة في هذا 
الباب فهو خطأ متناقضء وأي شىء قاله في جواب 
هذه المسألة كان خطأ لا يمكته أن يجيب فيه بجواب 
صحيح: فمن قال: إنه ليس له صفة ثبوتية» بل ليس 
له صفة إلا سلبية أو إضافية ‏ كما يقول ذلك الجهمية 
المحضة من المتفلسفة والمتكلمة أتباع جهم بن صفوان - 
فهذا إذا قيل له: أيها أفضل: نسبته التي هي الخلق إلى 
السموات والأرض أم إلى بعوضة: أم أيها أفضل: نفي 
الجهل بكل شيء عنه والعجز عن كل شيء؛ أم نفي 
الجهل بالكليات؟لم يمكنه أن يجيب بجواب صحيح 
عل أصله الفاسد. 

فإنه إن قال: خلق السموات ممائل خلق البعوضة؛ 
كان هذا مكابرة للعقل والشرع؛ قال تعالى: 9لَحَلقُ 
َلحَمَوَت وَالأرَ ضٍأكبرِنَ كل قآلئّاس؟4 [غافر: 1], 
وإن قال: بل ذلك أعظم وأكير كها في القرآن» قيل له: 
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ليس عندك أمران وجوديان يفضل أحدهما الآخره إذ 
الخلق على قولك لا يزيد على المخلوق فلم يبق إلا 
العدم المحض» فكيف يعقل في المعدومين من كل 
وجه أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه إذا لم يكن 
هناك وجود يحصل فيه التفاضل؟!وكذلك إذا قيل: 
نفي الجهل والعجز عن بعض الأشياء مثل نفي ذلك 
عن بعض الأشياء كان هذا مكابرة» وإن قال: بل نفي 
الجهل العام أكمل من نفي الجهل الخاصء قيل له: إذا 
7 يلزم من نفي الجهل ثبوت علم بشيء 
من الأشياءء بل كان النفيان عدمين محضين فكيف 
يعقل التفاضل في الشيء الواحد من كل وجه؟فإنه لا 
يعقل في العدم المحض والنفي الصرف. فإن ذلك 
ليس بشيء أصلًء ولا حقيقة له في الوجود ولا فيه 
كمال ولا مدحء وإنها يكون التفاضل بصفات الكيال» 
والكيال لابد أن يكون وجودًا قاثًا بنفسه أو صفة 
موجودة قائمة يغيرهاء فأما العدم المحض فلا كمال 
فيه أصلا. 

وهذا إنما يصف الله نفسه بصفات التنزيه. لا 
السلبية العدمية؛ لتضمنها أمورًا وجودية تكون كبالاً 
يتمدح ‏ سبحانه - بهاء ىا قد بسط في غير هنا 
الموضع» كقوله تعالى: «آلهُ لآ إند إلا مولس آلقَيُوم 
لَا تأده سََةٌوَلَا و4 [البقرة: 106]» فنفي ذلك 
يتضمن كمال الحياة والقيومية» وكذلك قوله: من ذَا 
لنزى يَمْمَعُ عِندَمَ إلا بِِذْيف "> [البقرة: 108], 
يتضمن كيال الملك والربويية وانفراده بذلك؛ ونفس 
انفراده بالملك والحداية والتعليم وسائر صفات الكهال 
هو من صفات الكمال؟ ولهذا كانت السورة فيها 
الاسمان الأحد الصمد. وكل منهما يدل على الكهال. 
فقوله: «أَحَدّ» يدل على نفي النظيرء وقوله: 
«أَلصّمَدُ» بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية. 

وهذا جاء التعريف في اسمه الصمد دون الأحد؛ 








نون تاواضكة نايز نكي 
لأن أحدًا لا يوصف به في الإثبات غيره» بخلاف 
الصمف فإن العرب تسمي السيد صمدًا. قال يحسى 
فين أبي كثير: الملائكة تسمى صمدًا والآدمي أجوف» 
فقوله: ]١!7/1١47[‏ «الصّمَدُ» بيان لاختصاصه 
بكبال الصمدية. وقد ذكرنا تفسير «آلصّمَدُ» 
واشتهاله على جميع صفات الكمال؛ كما رواه العلماء من 
تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباسء وقد ذكره ابن 
جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم في قوله: 
(أَلصّمَدُ» يقول: السيد الذي قد كمل في سؤدده. 
والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته. والحكيم الذي قد كمل في حكمته» 
والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحليم الذي قد كمل 
في حلمه وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» 
وهو - سبحانه ‏ هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ 
وليس كمثله شيء سبحانه الواحد القهار. 

وكذلك قد ثبت من حديث الأعمش عن أبي 
وائل» وقد ذكره البخاري في «صحيحه»»؛ ورواه كثير 
من أهل العلم في كتبهم قال: الصمد: السيد الذي 
انتهى سؤدده. وقد قال غير واحد من السلف ‏ كابن 





مسعود وابن عباس وغيرهما: الصمد: الذي لا جوف 
له. وكلا القولين حق موافق للغة؛ ىا قد بسط في 
موضعه. أما كون الصمد هو السيدء فهذا مشهور. 
وأما الآخر فهو - أيضًا ‏ معروف في اللغة. وقد ذكر 
الجوهري وغيره أن الصمد لغة في الممت. وليس 
هذا من إبدال الدال بالتاء ى) ظنه بعضهمء بل لفظ 
صمد يصمد صمدًا يدل على ذلك. 

والمقصود هنا: أن صفات الكمال إنها هي في الأمور 
الموجودة» ]١7/١55[‏ والصفات السلبية إنما تكون 
كمالاً إذا تضمنت أمورًا وجودية؛ ولهذا كان تسبيح الرب 
يتضمن تنزيهه وتعظيمه جميعًاء فقول العيد: «سبحان 
الله»يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء. وهذا المعنى 
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يتضمن عظمته في نفسه. ليس هو عدمًا محضًا لا يتضمن 
وجودّاء فإن هذا لا مدح فيه ولا تعظيم. وكذلك سائر 
ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد وغير ذلك» 
كقوله. تعالى: طأنَأَصْفَديٌ رَبِْكُم بالبَينَ وَأمحْدَ ين 
آلْمَقيكَةٍ نكا تيد[ عون قلا سا إلى قوله: <ٍِإذا 
لآبتقوا إن ذى الترش سبلا وه سُبِحَنَك وَل عَنا 
مقُوونَ وا كرما وي تسيحْله َلكَمَوَتٌُ تالجع وآلأرضق ومن 
ون قإن من َو إلا ييح دم وَلَيكن لا نَفْقَهُونَ 
تَترِيِسَهُم إِنك 0 حَلمَا غفورًا» [الإسراء: 4144-4١‏ 

وقوله تعالى: لاسْبَحَنَ رَكَ رت الْيرّة عَنا يَصِفُوتَ 9 
وَسَلَمْ عل مسي ت» [الصافات: 218١‏ 141]ء 
وغير ذلك. 

فنفي العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال» 
ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية» وهو من تمام الكيال» 
فإن ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال 
الكمال فيه وفي نظيره» فحصل له بعض صفات الكمال 
لا كلها. فالمنفرد بجميع صفات الكيال أكمل من له 
شريك يقاسمه إياها؛ ولهذا كان أهل التوحيد 
والإخلاص أكمل حبًا لله من المشركين الذين يحبون 
غيرهء الذين اتخذوا من دونه أندادًا يحبوتهم كحبه. قال 
[17/156] تعالى: #قيرب آلثاس مَ بيد ين دون 
َه أندَادَاخِبُوبجح كح ب آله وَآلْذِْينَ اموا أسَدُ حُبَا 6 
[البقرة: 176]: وهذا مبسوط في غير هذا الموضعء قد 
بين فيه أن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
تعالى. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قلت 
يارسول الله أي الذنب أعظم؟قال: «أن تجعل لله ْنَا 
وهو خلقك». قلت: 5 ااي «أن تقعل ولدك 
عدية أن يطَتَم ممكة. قلت ثم أي؟قال: «أن تزاني 
بحليلة جارك»”". وأنزل الله تعالى تصديق ذلك: 





.)81( صحيح: أخرجه اللبخاري (7010): وملم‎ )١( 


عوشخ لجلا يمسي 
«والنيين لا يَدَعُوت مع آله لها دَاخرَ وَلَا يَقَُونَ 
نفس الى حَرّمَ أله إلا بَآلْحَقٍ وَلَا يَرْئُو رت » الآية 
[الفرقان: 14]؛ فمن جعل لله نذا يحبه كحب الله فهو 
عمن دعا مع الله إِهَا آخرء وهذا من الشرك الأكبر. 

والمقصود هنا : أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه 
الشركة نقص ما يحصل لكل واحده فإذا كان جميعه 
لواحد كان أكمل؛ فلهذا كان حب المؤمنين الموحدين 
المخلصين لله أكمل. وكذلك سائر ما نهوا عنه من 
كبائر الإثم والفواحش يوجب كال الأمور الوجودية 
في عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم؛ وذلك مسن 
زكاهم؛ كها أن الزرع كلما نقي عنه الدغّل ”" كان 
أزكى له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه. قال 
تعالى: «وَوَيل لَلمُتَرِكِنَ © لذبن لا يُؤتُونَ ألرّكَرة» 
[فصلت". /,]. وأصل الزكاة التوحيد ]11/1١55[‏ 
والإخلاصء كيا فسرها 2 أكاير السلف. وقال 
تعالى: طقل لَلِمُؤِْيِعت يَقْصُوا مِن أَبِصَرِمِمْ وَحْفَطُوا 
تلز كر لال ]٠٠‏ وقال: لخد مِنْ 
أَمْوَهِمْ صَدَقَةٌ تُطَوْرَهُمَ وَترَكِم يا4 [التوبة:١١].‏ 
وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: أن من نفى عن الله التقائتصء كالموت 
والجهل والعجز والصمم والعمى والبكم, ولم يثبت له 
صفات وجودية» كالحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام» بل زعم أن صفاته ليست إلا عدمية 
محضة: وأنه لا يوصف بأمر وجوديء فهذا لم يثبت له 
صفة كال أصلاً. فضلاً عن أن يقال: أي الصفتين 
أفضل؟فإن التفضيل بين الشيئين فرع كون كل منهما له 
كمال ماء ثم ينظر أبهما أكمل؛ فأما إذا قدر أن كلّا منهيا 
عدم حضء فلا كمال ولا فضيلة هناك أصلاً. 

وكذلك من أثبت له الأسماء دون الصفات فقال: 
إنه حيء عليم؛ قدير» سميعء بصيرء عزيز» حكيم - 





)١(‏ الدغل: الشجر الكثير الملتف واشتباك النبت وكثرته. 
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ولكن هذه الأسماء لا تتضمن اتصافه بحياةء ولا 
علمء ولا قدرة» ولا سمعء ولا بصرء ولا عزة» ولا 
حكمة ‏ فإذا قيل له: أي الاسمين أفضل؟لم يجب 
بجواب صحيح. فإنه إن قال: العليم أعظم من 
السميع؛ لعموم تعلقه مثلآء أو قال: العزيز أكمل من 
القدير؛ لأنه مستلزم للقدرة من غير عكسء قيل: إذا 
لم يكن للأسماء عندك ]1١7/141[‏ معان موجودة 
تقوم به» لم يكن هناك لا علم؛ ولا سمع؛ ولا بصرء 
ولاعزة. ولا قدرةء ليس إلا ذات مجردة عن صفات 
ومخلوقات, والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن 
يقع فيه تفاضل ولا تمائل» والمخلوقات لم يكن السؤال 
عن تفضيل بعضها على بعض. فإن ذلك مما يعلمه كل 
واحد ولا يشتبه على عاقل. 

وكذلك من جعل بعض صفاته بعضاء أو جعل 
الصفة هي الموصوف. مثل من قال: العلم هو القدرة؛ 
والعلم والقدرة هما العالم القادر ما يقول ذلك من 
يقوله من جهمية الفلاسفة ونحوهم. 

أو قال: كلامه كله هو معنى واحد قائم بذاته. هو 
الأمر بكل مأمور والخبر عن كل عبر به. إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وإن معنى آية 
الكرسي وآية الدّين واحدء وإن الأمر والنهي صفات 
نسبية للكلام ليست أنواعاء بل ذات الكلام الذي هو 
أمر هو ذات الكلام الذي هو نبي» فإنما تنوعت 
الإضافة, فهذا الكلام الذي تقوله الكُلبية» وإن كان 
جمهور العقلاء يقولون: إن يحرد تصوره كاف في العلم 
بفاده. فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل 
كلام الله بعضه على بعضء ولا ممائلة بعضه لبعض؛ 
لأن الكلام على قولحم شيء واحد بالعين لا 
[) يتعدد ولا يتبعضء فكيف يمكن أن 
يقال: هل بعضه أفضل من بعض5؟أم بعضه مثل 







بعض ولا بعض له عندهم؟وإن قالوا: التماثئل 
والتفاضل يقع في العبارة الدالة عليه» قيل: تلك 
ليست كلامًا لله على أصله؛ ولا عند أئمتهم؛ بل هي 
تحلرق من مخلوقاته والتفاضل في المخلوقات لا 
إشكال فيه. 

ومن قال من أتباعهم: إنها تسمى كلام الله 
حقيقة» وإن اسم الكلام يقع عليها وعلى معنى ذلك 
المعتى القائم بالنفس بالاشتراك اللفظي. فإنه لم يعقل 
حقيقة قوهمء بل قوله هذا يفسد أصلهم؛ لأن أصل 
قولهم: إن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم بغيره» 
إذ لو جاز قيام الكلام بغير المتكلم؛ لجاز أن يكون 
كلام الله تخلوقًا قانًا بغيره مع كونه كلام الله. وهذا 
أصل الجهمية المحضة والمعتزلة الذي خالفهم فيه 
الكلابية وسائر المثبتة» وقالوا: إن المتكلم لا يكون 
متكلًا حتى يقوم به الكلام» وكذلك في سائر 
الصفات قالوا: لا يكون العالم عالما حتى يقوم به 
العلم» ولا يكون المريد مريدًا حتى تقوم به الإرادة» 
فلو جوزوا أن يكون لله ما هو كلام له وهو مخلوق 
منفصل عنه. بطل هذا الأصل. 

وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة: أنهم 
يصفون الله با لم يقم به بل بها قام بغيره» أو بها لم 
يوجد» ويقولون: هذه إضافات لا صفات. فيقولون: 
هو رحيم ويرحم.ء والرحمة لا تقوم به بل هي 
[14/١ح|‏ | لمخلوقة» وهي نتعمته. ويقولون: هو 
يرضى ويغضبء والرضا والغضب لا يقوم به. بل هو 
مخلرق وهو ثوابه وعقابه. ويقولون: هو متكلم 
ويتكلم. والكلام لا يقوم به» بل هو محلوق قائم 
بغيره. وقد يقولون: هو مريد ويريد» ثم قد يقولون: 
ليست الإرادة شيئًا موجودّاء وقد يقولون: إنها همي 
المخلوقات والأمر المخلوق. وقد يقولون: أحدث 
إرادة لا في محل. 


صمي ححَابا ابْمئلم 





وهذا الأصل الباطل ‏ الذي أصله نفاة الصفات 
الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم ‏ هو الذي 
فارقهم به جميع المثبتة للصفات من السلف والأئمة 
وأهل الفقه والحديث والتصوف والتفسير وأصناف 
نظار المبتة» كالكُّلابية ومن اتبعهم من الأشعرية 
وغيرهم.؛ وكالهشامية والكرامية وغيرهما من طوائف 
النظار المثبتة للصفات». وعلى هذا أثمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة وأئمة الفقهاء من أتباعهم من 
أصحاب مالك والشاقعي وأحمد وأي حنيفة 
وغيرهم. 

فقول من قال: إن الكلام يقع حقيقة على العبارة 
وهي مع ذلك مخلوقة» يناقض الأصل الفارق بين 
المثبتة والمعطلة» إلا أن يسمى متعلق الصفة باسم 
الصفة؛ كا يسمى المأمور به أمرّاء والمرحوم به رحمة. 
والمخلورق خلقاء والقدر قدرة, والمعلوم علّاء لكن 
يقال له: هذا كله ليس هو ا حقيقة عند الإطلاق. 

[ ,6وأيضًا فهذه الأمور أعيان قائمة 
بأنفسهاء فإذا أضيفت إلى الله علم أنها إضافة ملك لا 
إضافة وصفء بخلاف العبارة» فإنها لا تقوم بنفسها 
كما لا يقوم المعنى بنفسهء وهذا هو الأصل 
الفارق بين إضافة الصفات وإضافة المخلوقات» 
فإن المعطلة النفاة من الصابئة والفلاسفة والمعتزلة 
وغيرهم من الجهمية ومن اتبعهم ‏ كابن عقيل 
وابن االجوزي وغيرهما في بعض مصنفاءهما ‏ وإن 
كانا في موضع آخر يقولان بخلاف ذلك يقولون: 
ليس في النصوص إلا إضافة هذه الأمور إلى الله 
وهذه الأمور تسمى نصوص الإضافات لا نصوص 
الصفات. ويقولون: نصوص الإضافات وأحاديث 
الإضافات؛ لا آيات الصفات وأحاديث الصفات. 
والإضافة تكون إضافة مخلوق» لاختصاصه ببعض 
الوجوه كإضافة البيت والناقة والروح في قوله: 


0ك جا 
ؤوَطْوْرَ بي 4 [الحج: 5١1]ء‏ وقوله: طتاقة أده 
[الشمس وقوله: «فََرْسَلَآ لها يُوحَنَا فَتَمَكلَ 
لَهَا بعَرا سوا [مريم: .]1١‏ 

وقالت الحلولية من النصارى». وغلاة الشيعة, 
والصوفية ومن اتبعهم ممن يقول بقدم الروح - أرواح 
العباد - ويتسب إلى أثمة المسلمين كالشافعي وأحمد 
وغيرهما مثل طائفة من أهل جيلان '" وغيرهم بل 
إضافة الروح إلى الله كإضافة الكلام والقدرة» والكلام 
والقدرة صفاته فكذلك الروح. وقالوا في قوله: «فَإِدًا 
سَوَيتتُ وَنفَحْت فيه من روح » [الحجر: 74]؛ دليل على 
أن روح العبد صفة لله قديمة. وقالت النصارى: عيسى 
كلمة الله وكلام الله غير مخلوق؛ فعيسى غير مخلوق. 
وقالت الصابئة والجهمية: ]177/١81[‏ عيسى كلمة الله 
وهو مخلوق» والقرآن كلام الله فهو أيضًا مخلوق. 

وهذه المواضمع اشتبهت على كثير من الناس» وقد 
تكلم فيها الآئمة كأحمد بن حنبل وغيره: وتكلموا في 
إضافة الكلام والروح ومناظرة الجهمية والتصارى. 
وقد سئلت عن ذلك من جهة الحلولية تارة ومن جهة 
المعطلة تارة. والسائلون تارة من أهل القبلة وتارة من 
غير أهلها. وقد بسط جواب ذلك في غير موضع. 
لكن المقصود هنا أن الفارق بين المضافين: أن المضاف 
إن كان شيئًا قائًا بنفسه أو حالاً في ذلك القائم بنفسه» 
فهذا لا يكون صفة لله؛ لأن الصفة قائمة بال موصوف. 
فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتها 
القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله فإضافتها إليه 
تتضمن كونها مخلوقة مملوكة؛ لكن أضيفت لنوع من 
الاختصاص المقتضي للإضافة لا لكونها صفة. 
والروح الذي هو جبريل من هذا الباب» كما أن 
الكعبة والناقة من هذا الباب» ومال الله من هذا 
الباب» وروح بني آدم من هذاء وذلك كقوله: 


)١(‏ جيلان: اسم لبلاد متفرقة من بلاد العجم وراء طبرستان. 


ند حِححَابالبْمْقْلي 





وانته رن زر كال برج 10 [مريم:1١],‏ 
9كَإذًا سَوَيئُت وتفة فحت فيه ين رُوجى» [الحجر:ة 11 
«وَطْهْرَ بِتِىَ» [الحج «تاقة آله وَسَقيّهًا» 
[الشمس:7١]0‏ امآ أقا: أله عَلنْ رَسُولِيِ مِنْ أَهْلٍ 
آلْقْرَئ فَهِوَِرَسُولٍ4 [الحشر: /9]. 

7[ وأما إن كان المضاف إليه لا يقوم 
بنفسه. بل لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام 
والرضا والغضبء فهذا لا يكون إلا إضافة صفة 
إليه» فتكون قائمة به سبحانه ‏ فإذا قيل: «أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك»؛: فعلمه صفة قائمة به 
وقدرته صفة قائمة به. وكذلك إذا قيل: «أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك”", 
فرضاه وسخطه قائم به وكذلك عفوه وعقوبته. 

وأما آثر ذلك : وهو ما يحصل للعبد من النعمة 
واندفاع النقمة» فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة 
له وقد يسمى هذا باسم ذاك كما في الحديث 
الصحيح: «يقول الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي6””. فال رحمة هنا عين قائمة بنفها لا 
يمكن أن تكون صفة لغيرهاء فهذا هو الفارق بين ما 
يضاف إضافة وصف وإضافة ملك. وإذا قيل: المسيح 
كلمة الله فمعناه: أنه محلوق بالكلمة؛ إذ المسيح نفسه 
ليس كلامًا. وهذا بخلاف القرآن فإنه نفسه كلامء 
والكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم» فإضافته إلى 
المتكلم إضافة صفة إلى موصوفها وإن كان يتكلم 
بقدرته ومشيثته» وإن سمي فعلاً بهذا الاعتبار. فهو 
صفة باعتبار قيامه بالمتكلم. 

وإذا كان كذلك. فمن قال: إن الكلام معنى 
واحد قائم بذات المتكلم, لم يمكنه أن يجيب عن هذه 
المسألة بجواب صحيح. فإذا قيل ]١7/١1817[‏ له: 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (545). 
(9) صحيح: أخر جه البخاري ٠(‏ 146 وملم(5816). 


كلام الله هل بعضه أفضل من بعض؟ امتنع الجواب 
على أصله بنعم أو لا؛ لامتناع تبعضه عنده؛ ولكون 
العبارة ليست كلامًا لله لكن إذا أريد بالكلام العبارة» 
أو قيل له: هل بعض القرآن أفضل من بعض - وأريد 
بالقرآن: الكلام العربي الذي نزل به جبريل - فهو 
عنده مخلوق لم يتكلم الله به» بل هو عنده إنشاء جبريل 
أو غيره أو قيل: هل بعض كتب الله أفضل من بعض - 
وكتاب الله عنده هو القرآن العربي المخلوق عنده - 
فهذا السؤال يتوجه على قوله في الظاهرء وأما في نفس 
الأمر فكلاهما ممتنع على قوله؛ لأن العبارة تدل على 
المعاني. فإن المعاني القائمة في النتفس تدل عليها 
العبارات: وقد علم أن العبارات تدل على معان 
متنوعة» وعلى أصله ليس المعنى إلا واحدّاء فيمتنع 
بالضرورة العقلية أن يكون القرآن العربي كله والتوراة 
والإنجيل وسائر ما يضاف إلى الله من العبارات» إنها 
يدل على معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض» وحيعدذ 
فتبعض العبارات الدالة على المعاني بدون تبعض تلك 
المعاني ممتنع . 

ولهذا قيل لهم: موسى - عليه السلام ‏ لما سمع 
كلام الله أُسَمِعَهُ كله. أم سمع بعضه؟إن قلتم: كله» 
فقد علم كل ما أخبر الله به وما أمر به. وقد ثبت في 
الصحيح أن الخضر قال له: «ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا كبا نقص هذا العصفور من هذا 
البحر»''2. وقد ]١7/154[‏ قال تعالى: طقل لَوَءَنَ 
آلْبَخْرٌ يِدَادًا لَكَِمَتٍ رَيَ لَتفِدَ البّخرٌ قبل أن تَعقدَ 
كُلِمَتُنَيَ وَلَوْ جفتا بِمِثْلى مَدَدَاك [الكهف: .]٠١9‏ 
وإن قلتم: سمع بعضه فقد تبعض» وعندكم لا 
يتبعض. وأيضًاء فقد فرق الله بين تكليمه لموسى - 
عليه الصلاة والسلام - وبين إيحائه إلى غيره من 
النبيين» وفرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء 


.)174٠0( صحيح: أخرجه البخاري (7101): ومسلم‎ )١( 


2 كا امقر 





حجاب. فلو كان المعنى واحدّاء لكان الجميع إيجاء ولم 
يكن هناك تكليم يتميز على ذلك. ولا يمتنع أن يكون 
الرب - تعالى ‏ مناديًا لأحد؛ إذ المعنى القائم بالنفس 
لا يكون نداءء وقد أخبر الله تعالى ‏ بنداثه في القرآن 
في عدة مواضع. 

وعلى هذاء فمن قال من هؤلاء: إن كلام الله لا 
يفضل بعضه بعضّاء فحقيقة قوله أن هذه المسألة 
ممتنعة» فليس هناك أمران حتى يقال: إن أحدهها 
يكون مثل الآخر أو أفضل منهء والتماثئل والتفاضل 
إنا يعقل بين اثنين فصاعدًاء وهكذا عند هؤلاء في 
إرادته وعلمه وسمعه ويصره. فكل من جعل الصفة 
واحدة بالعين» امتنع -على قوله ‏ أن يقال: هل بعضها 
أفضل من بعض أم لا؛ إذ لا بعض ا عنده. وكذلك 
من وافق هؤلاء على وحدة هذه الصفات بالعين 
وقال: إن كلام الله حروف قديمة الأعيان» أو حروف 
وأصوات قديمة الأعيان» سواء قال مع ذلك: إنها 
أعيان الأصوات المسموعة من القراء؛ أو قال: إتنها 
بعض الأصوات المسموعة من القراء» وإن كان فساد 
ذلك معلومًا بالاضطرار؛ ]١7/١68[‏ وقال: إن هذه 
الأصوات غير تلك. 

فمن قال بأن الكلام حروف أو حروف وأصوات 
مقترن بعضها ببعض أزلاً وأبدًا ‏ وهي مع ذلك شيء 
واحد ‏ فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء. كما أن 
من جعلها قولاً واحداء فقوله معلوم الفساد عند 
جمهور العقلاء على كل تقدير» فيمتنع مع القول بوحدة 
شيء أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض أم لا؟وأما 
من أثبت ما يتعدد من المعاني والحروف أو أحدهماء فهذا 
يعقل على قوله: السؤال عن التهاثل والتفاضل. ثم حيحذ 
يقع السؤال: هل يتفاضل كلام الله وصفاته وأسماؤه؛ أم 
لايقع التفاضل إلا في المخلوق؟ 

وعلى هذاء فا ذكره ابن بطال في «شرح البخاري» 





فخ نل زنك 
نا تكلم على هذا الحديث حيث قال: قال المهلب 
وحكاه عن الأصيلي: ومذهب الأشعري وأبي بكر بن 
الطيب وابن أبي زيد والداودي وأبي الحسن القابسى 
وجماعة علياء السنة: إن القرآن لا يفضل بعضه بعضًا؛ 
إذ كله كلام الله تعالى - وصفته» وهو غير مخلوق» 
ولا يجوز التفاضل إلا في المخلوقات» هو نقل لأقوال 
هؤلاء بحسب ما ظنه لازمًا لهم حيث اعتقد أن 
التفاضل لا يكون إلا في المخلوق» والقرآن عند هؤلاء 
ليس بمخلوق. لكن قدمنا أن السلف الذين قالوا: إنه 
غير لوق لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: ليس بعضه 
أفضل من بعضء بل المنقول عنهم ]١7/١85[‏ 
خلاف ذلك. وأما نقل هذا القول عن الأشعري 
وموافقيه فغلط عليهمء إذ كلام الله عندهم ليس له 
كل ولا بعضء ولا يجوز أن يقال: هل يفضل بعضه 
بعضًا أو لا يفضلء فامتناع التفاضل فيه عنده كامتناع 
التمائل» ولا يجوز أن يقال: إنه متاثل ولا متفاضل؛ إذ 
ذلك لا يكون إلا بين شيئين. 

ولكن هذا السؤال يتصور عنده في الصفات 
المتعددة كالعلم والقدوة» فيقال: أها أفضل؟فإن كان 
قال: إن صفات الرب لا تتفاضل؛ لأن مقتضى 
الأفضل نقص المفضول عنه. فإنما يستقيم هذا الجواب 
في هذه الصفات المتعددة لا في نفس الكلام؛ مع أن 
هذا النقل عن الأشعري في نفي تفاضل الصفات غير 
محرر فإن الأشعري لم يقل: إن الصفات لا تتفاضل» 
بل هذا خطأ عليه ولكن هو يقول: إن الكلام لا 
يدخله التفاضل كا لا يدخله التتائل؛ لأنه واحد 
عنده» لا لما ذكر. وأما الصفات المتعددة؛ فإنه قد 
صرح بأنها ليست متاثلة» ومذهبه أن الذات ليست 
مثل الصفات. ولا كل صفة مثل الأخرى. فهو لا 
يغبت تائل المعاني القديمة عنده فكيف يقال - عل 
أصله ‏ ما يوجب تائلهاء وإذا امتنع من إطلاق 


مفعك حكتابا 


التفاضلء فهو كامتناعه من إطلاق لفظ التيائل» 
وكامتناعه من إطلاق لفظ التغاير؟!وفي الجملة» فمن 
نقل عنه أنه نفى التفاضل وأثبت التماثل» فقد أخطأء 
]١7/161/[‏ لكن قد لا يطلق لفظ التفاضل كما لا 
يطلق لفظ التاثل؛ لا لأن الصفات متهاثلة عنده» بل 
هو ينفي التماثل لعدم التعدد. ولعدم إطلاق التغاير» 
كا يقال: هل يقال: الصفات مختلفة أم لا؟وهل هي 
متغايرة أم لا؟وهل يقال في كل صفة: إنها الذات أو 
غيرهاء أو لا يجمع بين نفيهماء وإنما يفرد كل نفي 
منهاء أو لا يطلق شيء من ذلك؟فهذه الأمور لا 
اختصاص لا بهذه المسألة ‏ مسألة التفضيل. 
ولااريب أن التمائل أو التفاضل لا يعقل إلا مع 
التعدد. وتعدد أساء الله وصفاته وكلماته هو القول 
الذي عليه جمهور المسلمين» وهو الذي كان عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء وهو الموافق لفطرة الله التي فطر 
عليها عباده؛ فلهذا كان الناس يتخاطبون بموجب 
الفطرة والشرعة؛ وإن كانت لبعضهم أقوال أآخر 
تنافي الفطرة والشرعة» وتستلزم بطلان ما يقوله 
بمقتضى الفطرة والشرعة؛ فإن القرآن والسنة قد دلا 
على تعدد كلمات الله في غير موضعء وقد قال تعالى: 
«ثل لَوََانَ الْبَحرُِدَادً لِكَلِمَرَقٍ لَتهِد البَحَرٌقَبلَ أن 
تَعَقَدَ كَلِمَسْرَي وَلَوَحِعَا يكل مَدَدٌا6 [الكهيف:9١٠],‏ 
وقال تعالى: «وَلَوَأنمًا فى الأرْض مِن سجر لد وَالْبْخْرٌ 





يَمُدُمُّد يِنْ يعدم سَبَعَهُ أَهْرٍ ما تَهِدَتْ كَلِمَت ألو 4 
[لقيان: /710]. 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع قول السلف. وأنهم 
كانوا يثبتون لله كلمات لا نباية لهاء وبينا النزاع في تعدد 
العلوم والإرادات» وأن ]١7/١64[‏ كثيرًا من أهل 
الكلام يقول ما عليه جمهور الناس من تعدد ذلك. 
وأن الذين قالوا: يريد جميع المرادات بإرادة واحدة إنها 
أخذوه عن ابن كلاب» وجمهور العقلاء قالوا: هذا 


0 
1ك النظار 
من ينكر أن يذهب إلى هذا عاقل من الناس؛ لأنه رآه 
ظاهر الفساد في العقلء ولم يعلم أنه قاله طائفة من 
النظار. 
وكذلك من جعل نفس إرادته هي رحمته وهي 
غضبه يكون قوله : «أعوذ برضاك من سخطك:”© 
معناه يكون مستعيدًا عنده بنفس الإرادة من نفس 
الإرادة» وهذا ممتنع» فإنه ليس عنده الإرادة صفة 
ثبوتية يستعاذ بها من أحد الوجهين باعتبار ذلك 
الوجه منها باعتبار الوجه الآخرء بل الإرادة عنده لها 
محرد تعلق بالمخلوقات والتعلق أمر عدمي. وهذا 
بيخلاف الاستعاذة به منه؟ لأن له سبحانه ‏ صفات 
متنوعة فيستعاذ به باعتباره ومنه باعتبار. ومن قال: 
إنه ذات لا صفة لهاء أو موجود مطلق لا يتصف 
بصفة ثبونية» فهذا يمتنع تحققه في الخارج؛ وإنها يمكن 
تقدير هذا في الذهن ىا تقدر الممتنعات» فضلاً عن أن 
يكون ريا خالقًا للمخلوقات» كما قد بسط في موضعه. 
وهؤلاء الجأهم إلى هذه الأمور مضايقات 
الجهمية والمعتزلة لهم في مسائل الصفات» فإنهم 
صاروا يقولون لحم: كلام الله هو الله أو غير الله؟إن 
قلتم: هو غيره. فيا كان غير الله فهو مخلوق؛ وإن قلتم: 
هو ]١7/١694[‏ هوء فهو مكابرة. وهذا أول ما 
احتجوا به على الإمام أحمد في المحنة» فإن المعتصم لما 
قال لهم: ناظروه؛ قال له عبد الرحمن بن إسحاق: يا 
أبا عبد الله ما تقول في القرآن أو قال: في كلام الله - 
يعني أهو الله أو غيره؟فقال له أحمد: ما تقول في علم 
الله أهو الله أو غيره؟فعارضه أحمد بالعلم» فسكت 
عبد الرحمن. وهذا من حسن معرفة أبي عبد الله 
بالمناظرة ‏ رحمه الله فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على 
أصل فاسد متى ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء» 


.)187( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ا ل اعت لمن كمد نسي مر مئفة»© طكتابالبمشلير 





أخذ يعارضك فيه؛ لما قام في نفسه من الشبهة» فينبغي 
إذا كان المناظر مدعيًا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما 
عنده فإذا انكسر وطلب الحق فاعطه إياهء وإلا فها دام 
معتقدًا نقيض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه؛ كاللوح 
الذي كتب فيه كلام باطل امحه أولآء ثم اكتب فيه 
الحقء وهؤلاء كان قصدهم الاحتجاج لبدعتهم؛ 
فذكر هم الإمام أحمد ‏ رحمه الله من المعارضة 
والنقض ما يبطلها. 

وقد تكلم الإمام أحمد في رده على الجهمية في 
جواب هذاء وبين أن لفظ «الغير» لم ينطق به الشرع لا 
نفيًا ولا إثبانّاه وحيتئذ فلا يلزم أن يكون داخلاً لفظ 
«الغير» في كلام الشارع ولا غير داخل؛ فلا يقوم دليل 
شرعي على أنه محلوق. وأيضًاء فهو لفظ مجمل يراد 
بالغير: ما هو منفصل عن الشيء؛ ويراد بالغير: ما 
ليس هو الشيء؛ ]١17/1١70[‏ فلهذا لا يطلق القول 
بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هوؤلأن هذا 
باطل. ولا يطلق أنه غيره؛ لثلا يفهم أنه بائن عنه 
منفصل عنه. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد. عليه 
الحذاق من أئمة السئة» فهؤلاء لا يطلقون أنه هو ولا 
يطلقون أنه غيره» ولا يقولون ليس هو هو ولا غيره» 
فإن هذا أَيْضًا ‏ إثبات قسم ثالث وهو خطأء ففرق 
بين ترك إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال» وبين 
نفي مسمى اللفظين مطلقًا وإثبات معنى ثالث خارج 
عن مسمى اللفظين. 

فجاء بعد هؤلاء أبو الحسن ‏ وكان أحذق ممن 
بعده ‏ فقال: ننفي مفردًا لا مجموعا. فنقول: مفردًا: 
ليست الصفة هي الموصوفء, ونقول: مفردًا: ليست 
غيره» ولا يجمع بينهما فيقال: لا هي هو ولاهي غيره؛ 
لأن الجمع بين النفي فيه من الإهام ما ليس في 
التفريق. وجاء بعده أقوام فقالوا: بل ننفي مجموعًا. 
فنقول: لا هي هو ولا هي غيره. ثم كثير من هؤلاء 





د لت ا 
إذا بحثوا يقولون هذا المعنى. أما أن يكون غيره 

وسبب ذلك: أن لفظ «الغير» يحمل» يراد يالغير: 
المباين المنفصلء» ويراد بالغير: ما ليس هو عين الشيء. 
وقد يعبر عن الأول بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما 
وعدمه. أو ما جاز مفارقة أحدههما الآخر بزمان أو 
مكان أو وجود. ويعبر عن الثاني بأنه ما جاز العلم 
بأحدهما مع عدم [17/171] العلم بالآخر. وبين هذا 
وهذا فرق ظاهر؛ فصفات الرب اللازمة له لا تفارقه 
ألبتة» فلا تكون غيرًا بالمعنى الأول» ويجوز أن تعلم 
بعض الصمات دون بعضء وتعلم الذات دون الصفة. 
فتكون غيرًا باعتبار الثاني؟ ولهذا أطلق كثير من مثبتة 
الصفات عليها أغيارًا للذات. ومنهم من قال: نقول: 
إنما غير الذات. ولا نقول: إنها غير الله؛ فإن لفظ 
الذات لا يتضمن الصفات بخلاف اسم الله فإنه 
يتناول الصفات؛ ولمذا كان الصواب _على قول أهل 
السنة ‏ أن لا يقال في الصفات: إنها زائدة على مسمى 
اسم الله بل من قال ذلك» فقد غلط عليهم. 

وإذا قيل: هل هي زائدة على الذات أم لا؟كان 
الجواب: أن النات الموجودة في نفس الأمر مستلزمة 
للصفات. فلا يمكن وجود الذات مجردة عن 
الصفاتء بل ولا يوجد شىء من الذوات بحردًا عن 
جميع الصفات» بل لفظ «الذات» تأنيث «ذو»ولفظ 
«ذو»مستلزم للإضافة. وهذا اللفظ مولدء وأصله أن 
يقال: ذات علم. ذات قدرة» ذات سمعء كما قال تعالى: 
«قائقوا آله وَأْصْلِحُوا ذَاتَ بَتَيِكُمّ» [الأنفال:1]» 
ويقال: فلانة ذات مال؛ ذات جمال. ثم لما علموا أن 
نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع ويصر ‏ ردًا على 
من نفى صفاتها ‏ عرّفوا لفظ الذات» وصار التعريف 
يقوم مقام الإضافة» فحيث قيل لفظ الذات فهو ذات 
كذاء فالذات لا تكون إلا ذات علم وقدرة 
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3 ونحو ذلك من الصفات لفظًا ومعنى. 
وإنها يريد محققو أهل السنة بقولهم: «الصفات زائدة 
على الذات» أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من 
الذات» فإنهم أثبتوا ذانًا محردة لا صفات لاء فأئبت 
أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء. فهي 
زيادة في العلم والاعتقاد والخبر» لا زيادة على نفس الله 
جل جلاله وتقدست أسماؤه؛ بل نفسه المقدسة متصفة 
بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقهاء فلا توجد 
الصفات بدون الذات ولا الذات يدون الصفات. 
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود: أن الأشعري وغيره من الصفاتية - 
الذين سلكوا مسلك ابن كُلاب ‏ إذا قال أحدهم في 
الصفات: إنها متاثلة» فإن هذا لا يقوله عاقل؛ إذ 
المثلان ما سد أحدهما مسد الآخر وقام مقامه» والعلم 
ليس مثلاً للقدرة» ولا القدرة مثلاً للإرادة» وأما 
الكلام فإنه عنده شيء واحدء والواحد يمتنع فيه 
تفاضل أو تمائل. 

وفي الجملة. فالذين يمنعون أن يكون كلام الله 
بعضه أفضل من بعضء لحم مأخذان: 

أحدهما: أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل 
من بعضء وقد يعبرون عن ذلك بأن القديم لا 

03220 والثاني: أنه واحد. والواحد لا 
يتصور فيه تفاضل ولا تماثل. وهذا على قول من 
يقول: إنه واحد بالعين» وهؤلاء الذين يقولون: إنه 
واحد بالعين منهم من يجعله ‏ مع ذلك حروفا أو 
حروقًا وأصوانًا قديمة الأعيان» ويقول: هو مع ذلك 
شيء واحد, كما يوجد في كلام طائفة من المتأخرين 
الذين أخذوا عن الكلابية أنه ليس له إلا إرادة واحدة , 
وعلم واحد وقدرة واحدة وكلام واحد وأن القرآن 


قديم. وأخذوا عن المعتزلة وغيرهم أنه محرد الحروف 





جوع تاراش ترلةكمر نسي 
والأصوات. والتزموا أن الحروف والأصوات قديمة 
الأعيان» مع أنها مترتبة في نفسها ترتبًا ذاتيًا في 
الوجود. أزلية لم يزل بعضها مقارنًا لبعض. وفرقوا 
بين ذات الشيء وبين وجوده في الخارج موافقة لمن 
يقول ذلك من المعتزلة وكثير من القائلين بقدمه. وأنه 
حروف وأصوات. لا يقولون: إنه شيء واحدء بل 
يجعلونه متعددًا مع قدم القرآن. وقدم أعيان الحروف 
والأصوات. 

والقول الآخر لمن يقول: إنه واحد بالعين: أن 
القديم هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعضء كما قد 
بين حقيقة قولهم. وهذا هو القول المنسوب إلى ابن 
كلب والأشعري. وهذا القول أول من عرف أنه قاله 
في الإسلام ابن كلابء لم يسبقه إليه أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولاغيرهم من أئمة المسلمين» مع كثرة ما 
تكلم الصحابة والتابعون في كلام الله تعالى ‏ ومع أنه 
من أعظم وأهم أمور الدين الذي تتوفر ]١7/١55[‏ 
الحمم على معرفته وذكره؛ ومع تواتر نص الكتاب 
والسنة وآثار الصحابة على خلاف هذا القول. وكل 
من هذه الأقوال ما يدل الكتاب والسنة وآثار السلف 
على خلافه. وكل منها ثما اتفق جمهور العقلاء الذين 
يتصورونه عل أن فساده معلوم بضرورة العقل» 
ويجوز اتفاق طائفة من العقلاء على قول يعلم فساده 
بضرورة العقل إذا كان عن تواطؤء ى) يجوز اتفاقهم 
على الكذب تواطوًاء وأما بدون ذلكء فلا يجوز. 

فالمذهب الذي تقلده بعض التاس عن بعض - 
كقول النصارى والرافضة والجهمية والدهرية ونحو 
ذلك يجوز أن يكون فيه ما يعلم فساده بضرورة 
العقل: وإن كان طائفة من العقلاء قالوه على هذا 
الوجه؛ فأما أن يقولوه من غير تواطؤء فهذا لا يقع» 
وأكثر المتقلدين للأقوال الفاسدة لا يتصورونا 
تصورًا تامّا حتى يكون تصورها التام موجبًا للعلم 








بفسادها. ثم إذا اشتهر القول عند طائفة لم يعلموا 
غيره عن أهل السنة؛ ظنوا أنه قول أهل السنة. 

ولما كان المشهور عند المسلمين أن أهل السنة لا 
يقولون: القرآن مخلوق» صار كل من رأى طائفة تدكر 
قول من يقول: القرآن مخلوق يظن أن كل ما قالته في 
هذا الباب هو قول ]١7/١76[‏ السلف وأئمة السنة - 
والذين قالوا: إن القرآن غير مخلوق بل قائم بنات الله» 
ووافقوا السلف والأئمة في هذا لما ظهرت محنة الجهمية - 
وثبت فيها الإمام أحمد الذي أيد الله به السنة ونصر 
السسنة ‏ صار شعار أهل السنة أن القرآن كلام الله 
غير مخلوقء وأن الله يَرَّى في الآخرة»ء فكل من أنكر 
ذلك. فهو من أهل البدعة في اللسان العام فكثر 
حيتشذد من يوافق أهل السنة والحديث على ذلك» 
وإن كان لا يعرف حقيقة قولهم؛ بل معه أصول من 
أصول أهل البدع الجهمية يريد أن يجمع بينها وبين 
قول أهل السنة» كما يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال 
المتفلسفة المخالفين للرسل وبين ما جاءت به الرسل. 

فلهذا صار المتسبون إلى السنة الذين يقولون: 
القرآن كلام الله غير مخلوق لحم أقوال: 

أحدها: قول من يقول: إنه قديم العين؛ وإن الله 
لا يتكلم بمشيئثته وقدرته» ولا يتكلم بكلام بعد 
كلام. ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: ذلك 
القديم هو معنى واحد لازم لذات الله أبدّاء أو خمسة 
معان. 

ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات قديمة 
الأعيان لازمة لذات الله أبدًا. 

الثالث: قول من يقول: بل الرب في أزله م يكن 
الكلام ممكنًا له. كا لم يكن الفعل ممكنًا له عندهم؛ 
لأن وجود الكلام والفعل لا يكون إلا بمشيثته 
واختياره» ووجود ما يكون بالمشيئة والاختيار محال 
عندهم دوامه. 


ون تراش نامريه 

ثم المشهور عن هؤلاء قول من يقول: 
[7/5 تكلم فيا لا يزال بحروف وأصوات 
تقوم بذاته» ى) يقوله طوائف متعددة منهم الكَرامية. 
وبعض الناس يذكر ما يقتضي أن الكلام الذي قام به 
شيئًا بعد شيء إنما هو علوم وإرادات؛ وأبو عبد الله 
الرازي يميل إلى هذا في بعض كتبه. 

والخامس: قول من يقول: لم يزل متكا كيف 
شاء. وهذا هو المعروف عن السلف وأئمة السنة - 
مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل ‏ وسائر أهل 
الحديث والسنة. 

ثم هؤلاء منهم من يقول: لم يزل متكمًا لا 
يسكته بل لا يزال متكا بمشيثته وقدرته. وهذا هو 
الذي جعله ابن حامد المشهور من مذهب أحد 
وأصحابه. مع أنه حكى أنه لا يختلف قول أحمد أنه ل 
يزل متكا كيف شاء وكبا شاء. والقول الثاني: أنه 
يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. وهذا القول حكاه 
أبو بكر عبد العزيز عن طائفة من أصحاب أحمد. 
وكذلك خرجه ابن حامد قولاً في المذهبء مع ذكره 
أنه لم يختلف مذهبه في أنه لم يزل متكا كيف شاء وكما 
شاءء وأنه لا يجوز أن يكون لم يزل ساكنًا ثم صار 
متكلً) كا يقوله الكَرّامية وهذه الأقوال وتوابعها 
مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود هنا : أن الذين قالوا: كلام الله غير 
مخلرق. تنازعوا ]1١7/1١51/[‏ بعد ذلك على هذه 
الأقوال» مع أن أكثر الذين قالوا بيعض هذه الأقوال لا 
يعلمون ما قال غيرهم؛ بل غاية ما عند أثمتهم 
المصنفين في هذا الباب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة 
من هذه الأقوال ‏ كقول المعتزلة والكّلاَبية والسالمية 
والكرامية ‏ ولا يعرفون أن في الإسلام من قال سوى 
ذلك. ويصنف أحدهم كتابًا كبيرًا في «مقالات 
الإسلاميين»وني «الملل والنحل»» ويذكر عامة 





الأقوال المبتدعة في هذا الباب. والقول المأثور عن 
السلف والأئمة لا يعرفه ولا ينقله» مع أن الكتاب 
والسنة مع المعقول الصريح لا يدل إلا عليه؛ وكل ما 
سواه أقوال متناقضة كيا بسط في موضعه. 

والقصد هنا : أن من كان عنده أن قول المعتزلة 
مثلاء أو قول المعتزلة والكرامية» أو قول هؤلاء وقول 
الكلابية» أو قول هؤلاء وقول السالمية» هو باطل من 
أقوال أهل البدعء لم يبق عنده قول أهل السنة إلا 
القول الآخر الذي هو - أيضًا ‏ من الأقوال المبتدعة 
المخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول؛ فيفرع على 
ذلك القول ما يضيفه إلى السنة» ثم إذا تدبر نتصوص 
الكتاب والسنة وآثار السلف. وجدها تخالف ذلك 
القول أصلاً وفرعاء كما وقع لمن أنكر فضل «فاتحة 
الكتاب؟و «آية الكرسي» وؤقُلَ هو آنه أحَدْ» على 
غيرها من القرآن. فإن عمدتمهم ما قدمته من 
الأصل الفاسد. أما كون الكلام واحدّاء فلا يتصور 
فيه ]١7/114[‏ تفاضل ولا تمائل ولا تعدد. وأما 
كون صفات الرب لا تتفاضل - وربما قالوا: القديم 
لا يتفاضل» وهو من جنس قول الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم: القديم لا يتعدد. فهذا لفظ مجحمل. فإن 
القديم إذا أريد به رب العالمين» فرب العالمين إله 
واحد لا شريك له. وإذا أريد به صفاته؛ فمن قال: إن 
صفات الرب لا تتعدد» فهو يقول: العلم هو القدرة» 
والقدرة هي الإرادة» والسمع والبصر هو العلم. وقد 
يقول بعضهم أيضًا: العلم هو الكلام. ويقول 
آخرون: العلم والقدرة هو الإرادة» ثم قد يقولون: إن 
الصفة هي الموصوف. فالعلم هو العالم» والقدرة هي 
القادر. وهذه الأقوال صرح بها نفاة الصفات من 
الفلاسفة والجهمية ونحوهم كما حكيت ألفاظهم في 
غير هذا الموضع. ومعلوم أن في هذه الأقوال من 
مخالفة المعقول الصريح والمنقول الصحيح بل تخالفة 





المعلوم بالاضطرار للعقلاء ا 
دين الإسلام ودين الرسل - ما يبين أنها في غاية 
الفاد شرعًا وعقلا. 

ثم إن هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب والسنة 
بتأويلات باطلة؛ منهم من قال: المراد بكونه أعظم 
وأفضل وخيرًا كونه عظيًا في نفسه. وامتنم هؤلاء من 
إجراء التفضيل عليه. وحكي هذا عن الأشعري وابن 
الباقلاني وجماعة غيرهما. ومعلوم أن من تدبر ألفاظ 
الكتاب والسنة» تبين له أنها لا تحتمل هذا المعنى. بل 
هو من نوع القرمطة؛ فإن الله  ]١7/1554[‏ تعالى - 
يقول: طتَرّلَ أَحْسَنَ ألتريث» [الزمر: 17]: وقال 
النبي 5 لأبي: «أندري أي آية معك في كتاب الله 
أعظم؟»”'". وقال: «لأعلمنك سورة لم ينزل في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها»””'» 
إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. 

ومنهم من قال: بل المراد بقوله: «عتر يبآ» 
[البقرة: :.]1١7‏ أي: خير منها لكمء أي: أكثر ثوابًا أو 
أقل تعبّاء وقال: ما دل على أن بعضه أفضل من 
بعضء فليس هو تفضيلاً لنفس الكلام؛ بل لمتعلقه. 
وهو أن تلاوة هذا والعمل به يحصل به من الأجر أكثر 
ما يحصل بالآخر. فيقال لهؤلاء: ما ذكرتموه حجة 
عليكم: مع ما فيه من تخالفة النص. وذلك أن كون 
الشواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر منه على 
الثاني» إنها كان لأنه في نفسه أفضل!؛ ولهذا إنما تنطق 
النصوص بفضل القول والعمل في نفسه؛ كا قد سئل 
النبي 5 غير مرة: أي العمل أفضل؟ فيجيب بتفضيل 
عمل على عمل؛ وذلك مستلزم لرجحان ثوابه. وأما 
رجحان الثواب مع تائل العملين» فهذا تخالف 
)1١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «منله» .)١١4/0(‏ والترمذي 


(58316).؛ والحديث صححه الشيخ الألبان ل «صحيح 
الجامع» (86465"). 


خجزاة اطخ (دالاتننكنة_ ممق حكتابالمفاة 





للشرع والعقل. 

وكذلك الكلام, ذ ففي «صحيح مسلم»» عن سمرة: 
عن النبي 5 أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - 
وهن من القرآن ‏ سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر»!”. [17/170] فأخبر أنها أفضل 
الكلام بعد القرآن مع كونها من القرآن» ففضل نفس 
هذه الأقوال يغد القرآن على سواها. وكذلك في 
(صحيح مسلم؟ أنه سثئل: أي الكلام أفضل؟ فقال: «ما 
اصطفى الله لملاتكته: سبحان الله وبحمده»”". وفي 
«الموطأ» وغيره عن النبي يك أنه قال: «أفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء””, 
فأخبر أن هذا الكلام أفضل ما قاله هو والنبيون من 
قبله. وفي سنن ابن ماجه» عنه أنه قال: «أفضل الذكر: 
لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء: الحمد لله6”": وقد رواه 
ابن أبي الدنيا. 

وني «الصحيحين؟ أنه قال: «الإييان بضع وستون - 
أو وسبعون ‏ شعبةء أعلاها قول لا إله إلا الله , 
ومثل هذا كثير في النصوص يفضل العمل على 
العملء والقول على القول؛ ويعلم من ذلك فضل 
ثواب أحدهما على الآخر. 

أما تفضيل الشواب : بدون تفضيل نفس القول 
والعمل» فلم يرد به نقل ولا يقتضيه عقلء» فإنه إذا 
كان القولان متاثلين من كل وجه. أو العملان 
متهائلين من كل وجهء كان جعل ثواب أحدهما 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (531). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (119/1). 

(©) حسن: أخرجه مالك في «الموطأة (444))؛ والحديث عند الترمذي 
(2646). وحنه الشيخ الألياني ني «صحيح الجامع» 
الكففة" 

(7) صحبح: أخرجه الترمذي (7747)) ولبن ماجه ))8٠١(‏ والحديث 
صححه الشبخ الألباني في "الصحيحقه .)1١1481(‏ 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (5): ومسلم (58). 


أعظم من ثواب الآخر ترجيحًا لأحد المتاثلين 
على الآخر بلا مرجح. وهذا أصل قول القدرية 
والجهمية الذين يقولون: إن القادر يرجح أحد 
مقدوريه بلا مرجح. وظنوا أنهم بهذا الأصل 
ينصرون الإسلامء فلا للإسلام ]١17/1171[‏ نصرواء 
ولا لعدوه كسرواء بل تسلط عليهم سلف الأمة 
وأئمتها بالتبديع والتضليل والتكفير والتجهيل؛ 
وتسلط عليهم خصومهم الدهرية وغيرهم 
بإلزامهم مخالفة المعقول. وجعلوا ذلك ذريعة إلى 
الزيادة في مخالفة المشروع والمعقول كما جرى 
وأيضًاء فقول القائل: إنه ليس بعض ذلك خيرًا 
من بعض بل بعضه أكثر ثوابًاء رد لخبر الله الصريح؛ 
فإن الله يقول: «تأت عر باز يئهًآ» [البقرة:5١٠]»‏ 
فكيف يقال: ليس بعضه خيرًا من بعض؟وإذا كان 
الجميع متائلاً في نفسه. امتنع أن يكون فيه شيء خيرًا 
من شيء. وكون معنى الخير أكثر ثوابًا مع كونه 
متمائلاً في نفسه. أمر لا يدل عليه اللفظ حقيقة ولا 
يجار فلا يجوز حمله عليهء فإنه لا يعرف قط أن 
يقال: هذا خير من هذا وأفضل من هذا مع تساوي 
الذاتين بصفاتهما من كل وجه. بل لابد ‏ مع إطلاق 
هذه العبارة ‏ من التفاضل ولو ببعض الصفات» 
فأما إذا قدر أن مختارًا جعل لأحدهما مع التماثل ما 
ليس للآخر مع استوائهها بصفاتهها من كل وجه. 
فهذا لا يعقل وجوده؛ ولو عقل لم يقل: إن هذا خير 
من هذا أو أفضل لأمر لا يتصف به أحدهما البتة. 
وأيضًاء ففي الحديث الصحيح أنه قال في الفاتحة: «لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها»””' 
فقد صرح الرسول [17/177] بأن الله ل ينزل لحا مثلآ» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أححد في «مندمة (415/15). والترمذي 
(7776): والحديث صححه الشيخ الألبان في «صحيح 
الجامع» (00557). 
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فمن قال: إن كل ما نزل من كلام الله فهو مثل لها من كل 
وجهء فقد ناقض الرسول في خبره. 


وأيضّد فقد تقدم قوله: «أخسَن تفريي» 
[الزمر:77]» ومع تمائل كل حديث لله؛ فليس القرآن 
أحسن من التوراة والإنجيل. وكذلك تقدم ما خص الله 
به القرآن من الأحكام. 

فإن قيل: نحن نسلم لكم أن الله خص بعض 
كلامه.من الثواب والأحكام با لا يشركه فيه غيره» 
لكن هذا عندنا بمحض مشيثته» لا لاختصاص ذلك 
الكلام بوصف امتاز به عن الآخر قيل: أولاً: هذا 
تخالف لصريح نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة مع تخالفته لصريح المعقول» ثم هذا مبني على 
أصل الجهمية والقدرية» وهو أن القادر المختار يرجح 
أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح. وهؤلاء لا 
جوزوا هذا قالوا: إن الرب لم يزل معطلء وما كان 
يمكن في الأزل أن يتكلم ولا أن يفعل» ثم صار 
الكلام والفعل ممكنًا من غير حدوث شيء؛ اقتفى 
انتقالما من الامتناع إلى الإمكان. وقالوا: إن القادر 
المرجح يرجح بلا مرجح. 

ثم قالت الجهمية: والعبد ليس بقادر في الحقيقة» 
فلا يرجح شيئًاء بل الله هو الفاعل لفعله. وفعله هو 
نفس فعل الرب. وقالت [17/177] القدرية: العبد 
قادر تام القدرة يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
سبب حادثء ولا حاجة إلى أن يحدث الله ما به يختص 
به فعل أحدهماء بل هو مع أن نسبته إلى الضدين: 
الإيمان والكفر سواء ‏ يرجح أحدهما بلا مرجح لا 
من الله ولا من العبد. ولا يفتقر إلى إعانة الله ولا إلى 
أن يجعله شائيّاك ولا يجعله يقيم الصلاة: ولا يجعله 
مسلً). ومعلوم بالعقول خلاف هذاء والله ‏ تعالى - 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, وما شاء كان ومالم يشأ 
لم يكن لكن المدح في هذا الكلام معناء أنه مطلق 





المشيئة لا معوق له إذا أراد شينًاء ى| قال النبي #5: 
«لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم 
لرحمني إن شئت» ولكن ليعزم المألة؛ فإن الله لا مُكْرِه 
لمه''. قبين #6 أنه لا يفعل إلا بمشيثته» ليس له مكره 
حتى يقال له: افعل إن شئتء ولا يفعل إن لم يشأ. 
قهو ‏ سيحانه ‏ إذا أراد شيئًا؛ كان قادرًا عليه لا 
يمتعه مته مانع. لا يعني بذلك أنه يفعل لمجرد مشيئة 
ليس معها حكمة؛ بل يفعل عندهم ما وجود فعله 
وعدمه بالنسبة إليه سواء من كل وجه فإن هذا ليس 
بمدحء بل المعقول من هذا أنه صفة ذم فمن فعل 
لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله ولا تضمن 
غاية محردة كان أن لا يفعل خيرًا له. وقد ذم الله - 
مبحانه ‏ في كتابه من نبه إلى هذا فال تعالى: 





يَطِلاً ذَلِكَ طن الذي كقرو أ كوي ل لل قروا مِنَآلئارٍ 
[ص: 77]» وقال تعالى: «أَنَحَي بَمرْأَنّمَا حُلَقْتَكُْ عَبَكًا 


ده 
سدم صو 4 


وَأَتكُم يتالا ُرَجَعُونَ © فَتَعَس َه الْمَلِكَالْحَقٌ لا إلنه 
إلا هوّرَ ب الْعرَ شٍ الحكَريمِ4 [المؤنون: ]١170116‏ قال 
المفسرون: العبث: أن يعمل عملاً لا لحكمة» وهو 
جنس من اللعب. وقال: وما حَلَفَنا آلسَمَآءَ وَآلأرضّ 
وَمَا يتما َحِنَ © لَرَأرَذكا أن كَخِدٌَ هَوالَأنحدْسَدُ ين 
دنآ إن كنا فَسِلِينَ» [الأنبياء: 21 17] وقال: 
«أتحس ب الإنسسنٌ أن يُتركٌ سُدّى »4 [القيامة: 75]. قال 
المفسرون وأهل اللغة: السدى: المهمل الذي لا يؤمر 
ولا ينهى؛ كالذي يترك الإبل سدى مهملة. وقال 
تعالى: 9وَهُوَاْزى عَلقَلكَمَوّت والأزض بآلْحَقّ 
وَيوْمَ يَقُولُ حكن فَبَكُونُ4 الأنعام: 71]. وقال 
تعالى: وما حَلَقَنا آَلكَمَوَتٍ وَالأرْض وما بَمِجْمَآ إلا 
بَآلْحَق ورت الكاغة لآبيَةٌ كَاصْئح أَلصّفْحَ أَلْييلَ 


د مه » 


© إن ركلك ه وَل قْالعَلِمُ4 [الحجر 046 87]. 
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وقد بين سبحانه ‏ الفرق بين ما أمر به وما نمى 
عنه» وبين من يحمده ويكرمه من أوليائه» ومن 
يذمه ويعاقبه من أعدائه, وأنهم مختلفون لا يجور 
التسوية بينهماء وجعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا 
مساغ له فقال تعالى: «أُنْتَجَعَ ل أنْدَهنَ كَنْجْرِينَ © 
ما لكُرَكيْف تَحَكُمُونَ4 [القلم: 030 17]» وقال: «أمر 
جل ألْذِيينَ اموا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في 
الأرض أم جل الْمُعقِينَ كَألْفْجَارٍ» [ص: 18]: وقال 
تعالى: طأمْ [17/176] حَيِبَ اين آجْرحُوا 
الكيقات أن عله كَلَِينَ ءَامتُوا وَعَمِنُوا آلصّطِحَتِ 
سَوَآءَنحْيَاهُمَ وَمَمَاجُا سَآءَ مَاححَكُمُورتَ»؟ [الجائية:71], 
فبين أن هذا الحكم سبئ في نفسه ليس الحكم به 
ماويًا للحكم بالتفاضل. ثم قال: طوَحَلَقَ اله 
المت والأرْض بِنَفقٍ وَلِتْجَرَى كُلّ تفس يما 
حَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ4 [الجائية: 77], فأخبر أنه 
خلق الخلق ليجزي كل نفس با كسبتء وأنه لا يظلم 
أحدًا فينقص من حساته شيئًاء بل ا قال: لوَوَحَدُوا 
ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَّا يلمر كَأْحَدًا» [الكهف: 44]. 

وقد نزء نفسه في غير موضع من القرآن أن يظلم 
أحدًا من خلقه؛ فلا يؤتيه أجره أو يحمل عليه ذنب 
غيره» فقال تعالى: 9وَمَن يَعْمَلَ من ألصَلِحَست وَهوَ 
مؤي قَلَا عاك عُنَا وَلَا هَضَمَاك [طه: 01١١١‏ 
وقال تعالى: ظقَالَ لا تَْحَصِمُوا لَدَىّ وَقَدْ قَدَمتْ لير 
الوَعِيدٍ © ما يُبَدّلُ آلقَوْل لَدَىَ وَمآأتأ بطل رِلَلعَِدٍ» 
[ق: 738 79]» وقال تعالى: ذَلِكَ من أَنْبَاءِ القرَى 
تقْصْد للك" ينها كاب وَحْصِيدٌ © وا لمهم 
وَلكن طَلَمُوَا أنشَيحَ َمَآ أَغْتثْ عَنهُمَ الهم لبى 
مَدَعُونَ من دُونٍ ألَهِ ين شَىَءِ لما جَآ أمم رَبك وَمَا 
زَادُوهُمْ غَمرَتَمْهِس» [هود: 2٠١٠٠٠٠١‏ وفي الحديث 
الصحيح الإلي: «ياعبادي. إني حرمت الظلم على 






وكشت إدلاتزن كيه 
نفسي وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا»”". 

وما تزعمه القدرية من أن تفضيل بعض عباده 
على بعض بفضله وإحسانه من باب الظلم جهل 
منهم. وكذلك جزاؤهم بأعالهم التي جرى 
[117/175] بها القدر ليس بظلمء فإن الواحد 
من الناس إذا عاقبه غيره بسيئاته وانتصف 
للمظلوم من الظالمء لم يكن ذلك ظلً) منه باتفاق 
العقلاء» بل ذلك أمر محمود منه؛ ولا يقول أحد: 
إن الظالم معذور لأجل القدر. فرب العالمين إذا 
أنصف بعض عباده من بعض وأخذ للمظلومين 
حقهم من الظالمين» كيف يكون ذلك ظلءًا منه لأجل 
القدر؟ !وكذلك الواحد من العباد إذا وضع كل شيء 
موضعه؛ فجعل الطيب مع الطيب في المكان المناسب 
له؛ وجعل الخبيث مع الخبيث في المكان المناسب له 
كان ذلك عدلاً منه وحكمة» فرب العالمين إذا وضع 
كل شيء موضعه ولم يجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرضء ولم يجعل المتقين 
كالفجار ولا المسلمين كالمجرمينء والجنة طيبة لا 
يصلح أن يدخلها إلا طيب؛ ولذا لا يدخلها أحد إلا 
بعد القصاص الذي ينظفهم من الخبثء كا ثبت في 
الصحيح. عن أبي سعيد. عن النبي ككة: «إن المؤمنين 
إذا عبروا الجسر» ‏ وهو الصراط المنصوب على متن 
جهنم - فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والثار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظام كانت بينهم في 
الدنياء فإذا هذبوا ونقوا؛ أذن هم في دخول النة»”", 
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن ما يقوله القدرية من الظلم 
والعدل الذي يقيسون به الرب على عباده من بدعهم 
التي ضلوا بها وخالفوا بها الكتاب والسنة 


.)181//( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51410( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 
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[7/1117] وإجماع سلف الأمة ‏ وكذلك مسن 
قابلهم ‏ فنفى حكمة الرب الثابتة في خلقه وأمره وما 
كتبه على نفسه من الرحمة؛ وما حرمه على نفسه من 
الظلم» وما جعله للمخلوقات والمشروعات من 
الأسباب التي شهد بها النص مع العقل والحسء 
واتفق عليها سلف الأمة وأئمة الدين» كقوله تعالى: 
«وَمَآ أَنرَل أله مِنَ آَلسَمَآءِ ين مَآمِ حا ِهِ الأرَض بَعَدَ 
مَوَيا6 [البقرة: »]١714‏ وقوله تعالى: 9قَأَنرَلّا بِِآلْمَآءً 
تأخْرَجْنَا بي ين عل المت "» [الأعراف: 017]ء 
ونحو ذلكء فإن هذه الأقاويل أصلها مأخوذ من 
الجهم بن صفوان ‏ إمام غلاة المجيرة ‏ وكان ينكر 
رحمة الربء ويخرج إلى الجذمى فيقول: أرحم الراحمين 
يفعل مثل هذا؟إيريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح 
بها أحد المتمائلين بلا مرجح, لا لحكمة ولا رحمة. 

ولهذا كان الذين وافقوه على قوله من المتسبين إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة يتناقضون؛ لأنهم إذا 
خاضوا في الشرع احتاجوا أن يسلكوا مسالك أئمة 
الدين في إثيات محاسن الشريعة وما فيها من الأمر 
بمصالح العباد» وما ينفعهم من النهي عن مفاسدهم 
وما يضرهم., وأن الرسول الذي بعث بها بعث رحمة» 
كا قال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلتك إلا رَحْمَهُلََعَلَيتَ » 
[الأنبياء: »]٠١7‏ وقد وصفه الله - تعالى - بقوله: 
«َرَحْمَتى وَسِعَتْ كُلّ ع " قسأكتا لِلَذِنَ يَكقُونَ 
وَمُؤْتُو ت آلرَكَة وَالِْينَ هم بعَايْجِنا مُؤْينُونَ © الذين 
َكبعورت لرْسُولَ لي الأ > الزى ححَدُوتَُه مكثوبا 
عِندَهُمَ فى أَلكورَلةٍ والإجيل يَأمُرْهُم ِالْمَعرُوفِ وَبَتَكهُمْ 
]١١ ١1‏ عَنِ لكر ول لَهُمُ لطبت ورم 
عَليِو مٌآلْخَبَتيِتَ4 [الأعراف: 0167 1617]» فأخبر أنه 
يأمر بها هو معروف وينهى عا هو منكرء ويحل ما هو 
طيب ويحرم ما هو خبيث. 

ولو كان المعروف لا معتى له إلا المأمور به 






يوقاو شت لإزل اكز ضيه 
والنكر لا معنى له إلا ما حرم, لكان هذا كقول 
القائل: يأمرهم بها يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم» ويحل 
هم ما أحل لحم ويحرم عليهم ما حرم عليهم. وهذا 
كلام لا فائدة فيه؛ فضلاً عن أن يكون فيه تفضيل له 
عى غير. ومعلوم أن كل من أمر بأمر يوصف بذلك» 
وكل نبي بعث فهذه حاله. وقد قال تعالى: 9قَبِظلمٍ 
من تيت هَلدوا حَرَمتا عله نسو أجلت كُمْ» 
[الناء: .]11٠‏ فَعُلِم أن الطيب وصف للعين. وأن الله 
قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعبادء كما قال تعالى لم 
ذكر ما حرمه على بني إسرائيل: 9ذَلِكَ جَرْهَهُم يبَفومْ 
وَإِنَُّ لَصَدِقُونَ» [الأنعام: 0141 وقال تعالى: 
«تنتلوت ماد أل كم كل أجل لحم لطبت » 
[المائدة: 4 ]فلو كان معنى الطيب هو ما أحلء كان 
الكلام لا فائدة فيه» فعلم أن الطيب والخبيث وصف 
قائم بالأعيان. 

وليس المراد به مجرد التَدَّاذْ الأكل: فإن الإنسان 
قد يلتذ بها يضره من السموم وما يحميه الطبيب منه» 
ولا المراد به التِذَّاذْ طائفة من الأمم كالعربء ولا كون 
العرب تعودتهء فإن مجرد كون أمة من الأمم 
تعودت أكله وطاب لحاء أو كرهته لكونه ليس في 
بلادها لا ]١7/1074[‏ يوجب أن يحرم الله على 
جميع المؤمنين مالم تعتده طباع هؤلاء؛ ولا أن يمحل 
لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد كانت العرب قد 
اعتادت أكل الدم ولميتة وغير ذلك وقد حرمه الله 
تعالى؟!وقد قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ 
قال: ما دب ودرج. إلا أم حبين. فقال: ليهن أم حبين 
العافية. ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث 
حرمها الله وكانوا يعَاقُون مطاعم لم يحرمها الله. 
وني «الصحيحين»؛ عن النبي #5 أنه قدم له لحم 
َب فرفع يده ولم يأكل؛ فقيل: أحرام هو 
يارسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بارض 





قومسي فأجدني أعافه»”'2. فعلم أن كراهة قريش 
وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبًا لتحريمه 
على المؤمنين من سائر العرب والعجم. 

وأيضاء فإن النبي 5 وأصحابه لم يحرم أحد 
منهم ما كرهته العرب. ولم يبح كل ما أكلته 
العرب» وقوله تعالى: «وَعهلُ لَهُمُ لطَوبَب وَْرَمْ 
لمهم آلْحََتتَ [الأعراف: 161]) إخبار عنه أنه 
سيفعل ذلك. فأحل الني و الطييات وحرم 
الخبائث مثل: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مغلب 
من الطيرء فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس - 
والغاذي شيه بالمغتذى ‏ صار في أخلاقهم شوب من 
أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان» كما حرم 
الدم المسفوح؛ لأنه مجمع قوى النفس الشهوية 
الغضبية» وزيادته توجب طغيان هذه القوى وهو محرى 
[ الشيطان من البدن, كما قال النبي 255: 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم محرى الدمء”". ولهذا 
كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين؛ لأن 
الصوم جنة. 

فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول 
والأخلاق؛ والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق» 
كما أن الخمر أم الخبائث؛ لأنها تفسد العقول 
والأخلاق» فأباح الله للمتقين الطيبات التي يستعينون 
بها على عبادة ربهم التي خلقوا لاء وحرم عليههم 
الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا له 
وأمرهم مع أكلها بالشكر. ونهاهم عن تحريمهاء فمن 
أكلها وم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوية. ومن 
حرمها ‏ كالرهبان ‏ فقد تعدى حدود الله فاستحق 
العقوبة» قال تعالى: يَنايُهًا اليرت :َامَبُوا كَلُوا مِن 
طَوْبت ما رَرَفتَكُمْ وَآطْكُرُوا نه إن كس اه تعْبّدُو رت » 


.)19415( صحيح: أخرجه البخاري (/086171): وملم‎ )١( 
.)5١794( صحيح: أخرجه البخاري (7741)), وملم‎ )7( 


ينغت ناكد نسي 
[البقرة: 11077 وني الحديث الصحيحء عن النبي :875 
أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»”'» وفي 
حديث آخر: #الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ل 
وقال تعالى: «لْتُسَعَْنٌ تَومَِذْ عَنِ أَلنَصِِ» [التكاثر: 4] 
أي: عن شكره؛ فإنه لا يبح شينًا ويعاقب من فعلهء 
ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه وعما حرمه 
عليه: هل فرط بترك مأمور أو فعل محظورء كبا قال 
تعالى: «يكي ألينَ اموا لا رمُوا طَيبت [11/ 107] 
مَآأَحَلٌ آله لَك وََا تععَدوَا إر.ء آله لاحب الْمُحتَدِنَ» 
[المائدة: /41]» فنهاهم عن تحريم الطيات. كا كان 
طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهبه فأنزل الله 
هذه الآية. وفي «الصحيحين» أن رجالاً من الصحابة 
قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال آآخر: أما أنا 
فأقوم لا أنام. وقال آخر: أما أنا فلا أقرب النساء. وقال 
آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال الني و: «ما بال 
رجال يقول أحدهم كذا وكذا. . لكني أصوم وأفطر, 


وأقوم وأناو وأتزوج 6 وأكل اللحمء فمن رغب 
:6 








. ولسط هذه الأمور موضع 


والمقصود هنا : أن الله بين في كتابه وعلى لسان 
- 
رسوله حكمته في خلقه وأمره كقوله: «وَلَا تقربوا لزن 
نك كان قَحِشَةٌ وَسَآهَ سَبِيلاً» [الإسراء: 737]» فعلل 
التحريم بأنها فاحشة بدون النهي» وأن ذلك علة للنهي 
عنهاء وقوله: «وَإِذًا َعَلُوا فَِحَةٌ قَالُوأ وَجَدَنا عَلَجا مَابَءنا 
و- م 4و 7 مر م-- د 
وه مرا يها هل إرنح آللهلَا يَأمم بالفحَشَاءٍ » [الأعراف: 
14 فذكر براءته من هذا على وجه المدح له بذلك 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (17514). 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (1485).: وابن ماجه :)١1/54(‏ 
والحديث صححه الشيخ الأباني في «الصحيحة» 
(306). 
(7') صحيح: أخرجه البخاري (6075): وملم .)١401(‏ 


حكتابا 


ك1 


7 م0 





وتنزهه عن ذلك» فدل على أن من الأمور ما لا يجوز أن 
يضاف إلى الله الأمر به ليست الأشياء كلها متوية في 
أنفسها ولا عنده وأنه لا خصص المأمور على المحظور 
لمجرد التحكمء بل يخصص المأمور بالأمر والمحظور 
بالحظر لما اقتضته حكمته. 

[7/147] وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام 
السلف ‏ مع كثرة البحث عنه؛ وكثرة ما رأيته من 
ذلك هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أو 
أحد منهم على ما ذكرته من هذه الأقوال التي 
وجدتها في كتب أهل الكلام ‏ من الجهمية والقدرية 
ومن تلقى ذلك عنهم ‏ مثل دعوى الحهمية أن الأمور 
المتماثلة يأمر الله بأحدها وينهى عن الآخر لا لسبب 
ولا الحكمة, أو أن الأقوال المتاثلة والأعمال المتهاثلة 
من كل وجه يجعل الله ثواب بعضها أكثر من الآخر 
بلا سبب ولا حكمة. ونحو ذلك مما يقولونه. 
كقولهم: إن كلام الله كله متمائل» وإن كان الأجر في 
بعضه أعظم.ء فها وجدت في كلام السلف ما يوافق 
ذلك؛ بل يصرحون بالحكم والأسباب, وبيان ما في 
المأمور به من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به وما 
في المنهي عنه من الصفات السيئة المناسبة للنهي عنه. 
ومن تفضيل بعض الأقوال والأعال في نفها على 
بعضء ولم أر عن أحد منهم قط أنه خالف النصوص 
الدالة على ذلك» ولا استشكل ذلكء ولا تأوله على 
مفهومه. مع أنه يوجد عنهم في كثير من الآيات 
والأحاديث استشكال واشتباه. وتفسيرها على أقوال 
مختلفة قد يكون بعضها خطأ. والصواب هو القول 
الآخرء وما وجدتهم في مثل قوله تعال: «اللهُ مزل 
َحْسَنَ الختريث كبا مُتَسَدِهًا م4 [الزمر: *7], 
وقول النبي يك لأي: «أي آية في كتاب الله أعظم؟». 
وقوله في الفاتحة: «لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 





جوش دزلا كم نيه 
ولا ني القرآن مثلها»”"2؛ [17/1417] ونحو ذلك إلا 
عقرين لذلك قائلين بموجبه. 

والنبي د سأل أبا: «أي آية في كتاب الله 
أعظم؟» فأجابه أبي بأنها آبة الكرسي» فضرب بيده في 
صدره وقال: «ليهّنك العلم أبا المنذر»'". ولم 
يستشكل أَبي ولا غيره السؤال عن كون بعض القرآن 
أعظم من بعضء بل شهد النني ول بالعلم لمن عرف 
فضل بعضه على بعض وعرف أفضل الآيات» 
وكذلك قوله تعالى: لاما تَسَمٌ مِنْ دَانَةِ أَوَ تسِهًا» 
[اليقرة: 5 .]٠١‏ 

وما رأيتهم تنازعوا في تفسير ضير 41 . فإن 
هذه الآية فيها قراءتان مشهورتان: قراءة الأكثرين: 
<ؤأوْ تسِهًاك من أنساه ينسيه؛ وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: «أو نأها» بالهمز من نسأه ينسأه. فالأول: 
من النسيان؛ والثاني : من نسأ إذا أخر. قال أهل اللغة: 
نَسَأَنَةٌ تسأ: إذا أَخَرْنُةُ. وكذلك أنسأته» يقال: نسأته 
البيع وأنسأته. قال الأصمعي: أنساً الله في أجله ونسأ 
ف أجله بمعنى. ومن هذه المادة بيع النسيئة. ومن 
كلام العرب: من أراد النْسَاء ولا نَسَاء فلييكر 
الغداء. وليخفف الرداء؛ وليقلل من غشيان النساء. 

فأما القراءة الأولى فمعناها ظاهر عند أكثر 
المفسرين» قالوا: المراد به ما أنساه الله من القرآن كا 
جاءت الآثار بذلك» فإن ما يرفم ]١7/١185[‏ من 
القرآن إما أن يكون رفعًا شرعيًا بإزالته من القلوب 
وهو الإنساء؛ فأخير ‏ تعالى ‏ أن ما ينسخه أو ينسيه» 
فإنه يأتي بخير منه أو مثله بين ذلك فضله ور حمته 
لعباده المؤمنين» فإنه قال قبل ذلك: «يَتأَيُهًا اليرت 


َامنُوا لا تَقُولُوا رَعِنا وَقُولُوا آنظرا وآسْمَعُوا " 


زلف صحيح: أخ رجه أحد ل «منده» (415/5) والترمذي 
(7176). والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (0157). 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)41١(‏ 





وَِلْكَغِريرت عَذَاب ألِيم © ما يَوَدُ اليرت كَقْرُوا من 
أهلٍ الككب وَل فرك أن يُرْلَ علدعكُم يِنْ حمر من 
يكم وآنَهُ خقص/ يرَحْمَعِ من يَنَآُ وَآنَهُ ذو 
آلْفضّل الْعَظِيمِ» [البقرة: .]٠١6 21١4‏ فنهاهم عن 
التشبه بأهل الكتاب في سوء أدبهم على الرسول وعلى 
ما جاء به. وأخبر أنهم لحسدهم ما يودون أن الله يتزل 
عليه شيا من الكتاب والحكمة: ثم أخبر بنعمته على 
المؤمنين» فإنه قد كان بعض القرآن ينسخ وبعضه 
ينسى كما جاءت الآثار بذلك - وما أنساه ‏ سبحانه - 
هو مما نسخ حكمه وتلاوته؛ ييخللاف ا مسو الذي 
يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسخ تلاوته ولم 
ينسء وفي النسخ والإنساء نقص ما أنزله على عباده. 
فيين - سبحانه - أنه لا نقص في ذلك. بل كل ما 
نسخ أو ينسى فإن الله يأتي بخير منه أو مثله» فلا يزال 
المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيدء فإنه إذا 
أتي بخير منها زادت النعمة» وإن أتي بمثلهاء كانت 
التعمة باقية» وقال تعالى: أو تسِهًاك [البقرة:5١٠]»‏ 
فأضاف الإنساء إليهء فإن هذا الإنساء ليس مذموماء 
بخلاف نسيان ما يجب حفظهء فإنه مذموم 
]١17/186[‏ فإن هذا إنساء لما رفعه الله» وأما نسيان 
ما أمر بحفظه فمذمومء قال تعالى: ظقَالَ كَذَالِكَ أتَمَكَ 
ءَايَسُكَا سيك وَكَذَلِكَ آليَوْمَّ تَسّئْ» [طه: 43517 
وهذا النسيان وإن كان متضمنًا لترك العمل بها مع 
حفظها فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما 
فيهاء كان ذلك أبلغ في ترك العمل بها فكان هذا 
مذمومًا. قال النبي ويد في الحديث الذي في «السنن»: 
«من قرأ القرآن ثم نسيه» لقي الله وهو اجذم:””, 
ولهذا كره النبي يق أن يضيف الإنسان النسيان إلى 
نفسه. فقال في الحديث المتفق عليه: بئس ما لأحدهم 
() ضعيف: أخرجه أحد في «مندهه (778/5)): وأبو داود 


.)١414(‏ والدارمي (7740). والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع؟ (0188). 





جبرزاتاءاشتخ اكز نعية 
أن يقول: نسيت آبة كيت وكيت» بل هو أنسي. 
استذكروا القرآن فلهو أشد تفلدًا من صدور الرجال 
من النعم من عقلهاء". 

ثم منهم من جعل ما تَسَخْ بن :و4 [البقرة: 
7ة6٠]‏ وما ترك تلاوته ورسمه ونسخ حكمه؛ وما 
أنسي هو ما رفع فلا يتل. ومنهم من أدخل في الأول 
ما نسخت تلاوته وإن كان محفوظًا. فالأول قول 
ججاهد وأصحاب عبد الله بن مسعود. ورروى الناس 





بالأسانيد الثابتة عن ابن أبي تَحِبِح عن مجاهد قوله: 
لاما نَمسَحْ مِنْ ءَايَة© قال: نثبت خطها ونبدل حكمهاء 
قال: وهو قول عبد الله بن مسعود 9أُو ها أي: 
نمحوها فإن ما نسي لم يترك. وروى ابن أبي حاتم 
بإسناده.» عن عكرمة: عن اين عباس قال: كان مما 
ينزل على النبي يق الوحي بالليل [17/1851] 
وينساها بالنهارء فأنزل الله: اما تسح مِن دَائَة أو 
سه تأت صيترِيَمَآأوْيِكلِهاً4 [البقرة: .]٠١7‏ وكذلك 
روي عن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن كعب وقتادة 
وعكرمة. وكان سعد بن أي وقاص يقرأها (أو 
تنسها) بالخطابء أي: تنسها أنت يامحمدء وتلا قوله: 
«سَتُفرلك قَلَا نَسَئْ4 [الأعلى: 7]» وقوله: «واذكر 
يبلك إِذَا نْسِيِتَ؟ [الكهف: 14؟]. 

وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآنًا ثم 
ينساءء ويذكرون ذلك للنبي 5 فيقول: (إنه رفع»» 
مثل ما صح من حديث الزهري؛ حدثني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف في مجلس سعيد بن المسيب ‏ أن رجلا 
كان معه سورة فقام يقرؤها من الليل فلم يقدر عليهاء 
وقام آخر يقرؤها فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرؤها 
فلم يقدر عليهاء فأصبحوا فأتوا رسول الله يي فقال 
بعضهم: ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا قلم 
أقدر عليها. وقال الآخر: ما جئت إلا لذلك. وقال 
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الآخر: ما جعت إلا لذلك. وقال الآخر: وأنا يا 
رسول الله. فقال رسول الله #5: «إنها نسخت 
البارحة». 

وقوله: (أو ننسأها) النسأ بمعنى التأخيرء وفيه 
قولان للسلف: القول الأول يروى عن طائفة» قال 
السدي: (ما ننسخ من آية) قال: نسخها: قبضها(أو 
نتسأها) فنتركها لا نتسخها (نأت بخير)من 
71 الذي نسخناه أو مثل الذي تركتاه. 
وكذلك في تفسير الوالبي عن ابن عباس: (ما ننسخ 
من آية أو ننسأها) يقول: ما نيدل من آية أو نتركها فلا 
نرفعها من عندكم لاتَأَتِضَترِنآأرَيِئيهَ41 [البقرة:1١1],‏ 
روي ذلك عن الربيع بن أنس. ومن الناس من فسر 
بهذا المعنى القراءة الأولى فقالوا: معنى ننسها: نتركها 
عندكم؛ فإن التسيان هو الترك. وقال الأزهري ننسها: 
نأمر بتركها. يقال: أنسيت الشيء؛ وأنشد: 
إن علي عقية أقضيها 


لست بناسيهاولا منسيها 
والقول الثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا 


إياها. 

والصواب القول الأوسطه روى ابن أبي حاتم 
بإسناده عن ابن عباس قال: خطبنا عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقال: يقول الله: (ما ننسخ من آية أو ننسأها)» 
أي: نؤخرها. وبإسناده المعروف عن أب العالية «ما 
تَسَمْ بِنْ دَايَة© فلا يعمل با (أو ننسأها)» أي: 
نرجئها عندناء وفي لفظ عن أب العالية: نؤخرها 
السلف وهو قول رابع أن المعنى: ما تَنسَمْ مِنْ َايَ© 
نؤخر تنزيله فلا ننزله. ونقل هذا بعضهم عن سعيد 
ابن المسيب وعطاء. أما ]١7/1864[‏ ما نَسَمْ مِنْ 


ع4 فهو ما قد نزل في القرآن» جعلاه من التسخة 
(نو تأها أي: نؤخرها فلا يكونء وهوما لم يتزل. 

وهنا فيه نظر؛ فإن ابن أبي حاتم روى بالإسناد 
الثابت عن عطاء ما تَسَمٌ مِنْ ءَايّ4 : أما ما نسخ 
فهو ما ترك من القرآن «بالكاف» وكأنه تَصَخَف على 
من ظنه نزل من النزول» فإن لفظ ترك فيه إبهام. 
ولذلك قال ابن أبي حاتم: يعني ترك لم ينزل على 
محمد وليس مراد عطاء هذاء وإنها مراده أنه ترك 
نكوي حلوا وتنب كمه كا اتقدم لعن تشيرهه وما 
أنسأه هو ما أخره لم ينزله: وسعيد وعطاء من أعلم 
التابعين لا يخفى عليهما هذا. وقد قرأ ابن عامر: (ما 
تنخ من آية)وزعم أبو حاتم أنه غلط» وليس كا 
قال؛ بل فسرها يعضهم بهذا المعنى فقال: ما نتسخ: 
نجعلكم تتسخونها كما يقال: أكتبته هذا. وقيل: أنسخ 
جعله منسوتحاء كا يقال: قبره إذا أراد دفنه؛ وأقبره» 
أي: جعل له قبرًا. وطرده: إذا نفاه» وأطرده: إذا جعله 
طريدًا. وهذا أشبه بقراءة الجمهور. 

والصواب: قول من فر(أو نتأها)». أي: 
نؤخرها عندنا فلا ننزها. والمعنى: أن ما نتسخه من 
الآيات التي أنزلناها. أو نؤخر نزوله من الآيات التي 
م نتزها بعد تأت تر يه أوْ يكلهَآ © ١‏ فكا أنه 
يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذي لم 
ينزله بعد إلى أن ينزله» ]١7/145[‏ فإن الحكمة 
اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه في 
ذلك الوقت إلى أن يجيء وقت نزوله فيتزله - أيضًا- 
مع ما تقدم ويكون ما عوضه مثله أو خيرًا منه قبل 
نزوله. وأما ما أنزله إليهم ولم ينسخه؛ فهذا لا يحتاج 
إلى بدل» ولو كان كل مالم ينسخه الله يأت بخير منه أو 
مثله؛ لزم إنزال مالا نهاية له. 

وكذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم 
ينسخه. فإنه ما دام عندهم لم يحتج إلى بدل يكون مثله 
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أو خيرًا منه» وإنما البدل لما ليس عندهم مما أنسوه أو 
أخر نزوله فلم ينزله بعد؛ ولهذالم يجعل البدل لكل 
مالم يتزله؛ بل لما نسأه فأخر نزوله؛ إذ لو كان كل مالم 
ينزل يكون له بدلء لزم إنزال ما لا خجاية له بل ما 
كان يعلم أنه سينزله وقد أخر نزوله يكونون فاقديه 
إلى حين ينزل» كها يفقدون ما نزل ثم نسخء 
فيجعل ‏ سبحانه لهذا بدلاً ولهذا بدلاً. وأما ما أنزله 
وأقره عندهم وأخر نسخه إلى وقت, فهذا لا يحتاج إلى 
بدلء فإنه نفسه باق» ولو كان هذا مرادًا؛ لكان 
كل قرآن قد نسخه يجب أن ينزل قبل نسخه ما هو 





مثله أو خير منه» ثم إذا نسخه يأتي بخير منه أو مثله» 
فيكون لكل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخه. ويدل 
بعد نسخه. والبدل الذي قبل نسخه لا ابتداء لنزوله. 
فيجب أن ينزل من أول الأمرء فيلزم نزول ذلك كله 
في أول الوحيء وهذا باطل قطعًا. 

١7/1601‏ ] فإن قيل: فهذا يلزم فيا أخره فلم 
ينزله» فإن له بدلاً ولا وقت لنزول ذلك البدل» قيل: 
ماأخر نزوله وهو يريد إنزاله معلوم؛ والبدل الذي 
هو مثله أو خير منه يؤتى به في كل وقت». فإن 
القرآن ما زال ينزل» وقد تضمن هذا أن كل ما أخر 
نزوله فلابد أن ينزل قبله ما هو مثله أو خير منهء وهذا 
هو الواقع» فإن الذي تقدم من القرآن نزوله م ينسخ 
كثير منه خير مما تأخر نزوله» كالآيات المكية» فإن فيها 
من بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول الشرائع ما 
هو أفضل من تفاصيل الشرائع؛ كمسائل الرباء 
والتكاح؛ والطلاق» وغير ذلك. فهذا الذي أخره الله 
مثل آية الربا فإنها من أواخر ما نزل من القرآن» وقد 
روي أنبها آخر ما نزل» وكذلك آية الدّين والَعِدَةٍ 
ولحي وتحو تللق كد ]نل الله قرلهاما هر كيين منه 
من الآيات التي فيها من الشرائع ما هو أهم من هذاء 
وفيها من الأصول ما هو أهم من هذا. 







ينبن تاك انإناز تزه 

ولحذا كانت سورة «الأنعام» أفضل من غيرهاء 
وكذلك سورة «يس» ونحوها من السور التي فيها 
أصول الدين التي اتفق عليها الرسل كلهم صلوات الله 
عليهم ‏ ولهنا كانت قل هِوَّأَنَهُ أحَدُّ» ‏ مع قلة 
حروفها ‏ تعدل ثلث القرآن؛ لأن فيها التوحيد؛ فعلم 
أن آيات التوحيد أفضل من غيرهاء وفاتحة الكتاب 
نزلت بمكة بلا ريب» كها دل عليه قوله ]١7/١141[‏ 
تعالى: «وَلْقَدَ دَاتَيَتكَ سَبعًا مِنَ الْمَعَان وَالْقَرْءَانَ 
َلْعَظِم» [الحجر: 21417 وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يَكيْكِ أنه قال: «هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته»”'"» وسورة الحجر مكية بلا ريب؛ وفيها 
كلام مشركي مكة وحاله معهم؛ فدل ذلك على أن ما 
كان الله ينسأه فيؤخر نزوله من القرآنء كان ينزل قبله 
ما هو أقضل منهء و«قُل يتأي الْعكَدرُورت4 مكية 
بلا ريب» وهو قول الجمهور. وقد قيل: إنها مدنية» 
وهو غلط ظاهر. 

وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة 
غلط بلا ريب. ولو لم تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا 
على ذلك لكان من قال: إنها مكية معه زيادة علم. 
وسورة قل هِوَآَكَُ أحَدُ» . أكثرهم على أنها مكية. 
وقد ذكر في أسباب نزوها سؤال المشركين بمكة 
وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمديئة» ولا 
منافاة» فإن الله أنزلها بمكة أولاًء ثم لما سثل نحو ذلك 
أنزلها مرة أخرى. وهذا مما ذكره طائفة من العلماء 
وقالوا: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من 
ذلك. 

فا يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون 
جميعه حمًا. والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبهاء 
نزل جبريل فقرآها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب 
ذلك السببء وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك. 
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273 والواحد منا قد يسأل عن مألة فيذكر 
له الآية أو الحديث. ليبين له دلالة النص على تلك 
المسألة وهو حافظ لذلكء. لكن يتلى عليه ذلك النص 
ليتيين وجه دلالته على المطلوب. 

فقد تبين أن البدل لما أخر نزوله بخلاف ما كان 
عندهم لم ينسخ: فإن هذا لا بدل له ولو قدر أنه 
سينسخ فإنه ما دام محكماء لم يكن بدله خيرًا منه. 
وكذلك البدل عن المنسوخ يكون خيرًا منه. وأكثر 
السلف أطلقوا لفظ كير يه41 [البقرة: ]٠١5‏ كيا 
في القرآن, ولم يستشكل ذلك أحد منهم. وفي تفسير 
الوالبي: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وعن قتادة: 
«تأن مير يبآ أز كلها 4 آية فيها تخفيف؛ فيها 
رخصة: فيها أمر, فيها نبى. وهذان لم يستشكلا كونها 
خيرًا من الأولى: بل بينا وجه الفضيلة» كما تقدم من 
أن الكلام الأمري يتفاضل بحسب المطلوب. فإذا 
كان المطلوب أنفع للمأمور» كان طلبه أفضلء كما أن 
رحمة الله التي سبقت غضبه هي أفضل من غضبه. فيا 
قالاه تقرير للخيرية لا نفي لها. 

فإن قيل: فآية الكرسي قد ثبت أنها أعظم آية في 
كتاب الله. وإنما نزلت في سورة البقرة - وهي مدنية 
بالاتفاق - فقد أخر نزوها ولم ينزل قبلها ما هو خير 
منها ولا مثلها؟قيل: عن هذا أجوبة: 

]١7/19[‏ أحدها: أن الله قال: «تأت ضْتَرِيِم1 
و4 [البقرة: :]٠١7‏ ول يقل: بآية خير منهاء بل 
يأتي بقرآن خير منها أو مثلها. وآية الكرسي وإن كانت 
أفضل الآيات فقد يكون مجموع آيات أفضل منها. 
والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق» وقد قيل: إنها أول 
ما نزل بالمدينة» فلا ريب أن هذا في بعض ما نزل؛ وإلا 
فتحريم الربا إنما نزل متأخرًا. وقوله: «وائقوأ يَومًا 
ُرْجَعُورت فِمه إلى أله» [البقرة:141] من آخر ما نزل. 
وقوله: وَيِمُوا تَلتَجٌ وَآلْعُيرَةَ يدبك [البقرة: 195]» 





جين رشت مزل انرسي 
نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق العلماء» وقد 
كانت سورة «الحشر» قبل ذلك» فإنها نزلت في بني 
النضير باتفاق الناس» وقصة بني النضير كانت 
متقدمة على الحديبية» بل على الخندق باتفاق الناس» 
وإنها تأخر عن الخندق أمر بني قريظة» فهم الذين 
حاصرهم النبي 6 عقب الخندق, وأما بنو النضير» 
فكان أجلاهم قبل ذلك باتفاق العلماء. وكذلك سورة 
«الحديد» مدنية عند الجمهور؛ وقد قيل: إنها مكية 
وهو ضعيف؛ لأن فيها ذكر المنافقين وذكر أهل 
الكتاب. وهذا إنما نزل بالمدينة» لكن يمكن أنها نزلت 
قبل كثير من «البقرة». 

ففي الجملة» نزول أول «الحديد» وآخر «الحشر» 
قبل آية الكرسي ممكنء و«الأنعام» و«ديس' وغيرها 
نزل قبل آية الكرمي بالاتفاق. 

الجواب الثاني: أنه تعالى ‏ إنها وعد أنه إذا نسخ 
آية أو نسأهاء أتى ]١07/1415[‏ بخير منها أو مثلها لما 
أنزل هذه الآية قوله: طما تَسَحْ مِنْ مَامَوِأَوْتسِهًا تأت 
رمآ أو كلهأ [البقرة: »]٠١7‏ فإن هذه الآية جملة 
شرطية تضمنت وعده أنه لابد أن يأتي بذلك وهو 
الصادق الميعاد» فها نسخه بعد هله الآية» أو أنأ 
نزوله مما يريد إنزاله» يأت بخير منه أو مثله. وأما ما 
نسخه قبل هذه أو أنسأه؛ فلم يكن قد وعد حيشذ أنه 
يأتي بخير منه أو مثله. وبهذا ‏ أيضًا ‏ يندفع الجواب 
عن الفاتحة» فإنه لا ريب أنه تأخر نزولا عن سورة 
«آقرأ آي ري [العلق:١]‏ وهي أفضل منها. فعلم 
أنه قد يتأخر إنزال الفاضل» وأنه ليس كل ما تأخر 
نزوله نزل قبله مثله أو خير منه. لكن إذا كان الموعود 
به بعد الوعدء لم يرد هذا السؤال. 

يدل على ذلك قوله: ما تَسَمْ4 » فإن هذا الفعل 
المضارع المجزوم إنها يتناول المستقبل» وجوازم الفعل 
«إِنْ» وأخواتها ونواصبه تخلصه للاستقبال. 
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وقد يجاب يجواب ثالث: وهو أن يقال: ما نزل في 
وقته كان خيرًا لحم وإن كان غيره خيرًا لهم في وقت 
آخرء وحيتئذ فيكون فضل بعضه على بعض على 
وجهين: لازم كفضل آية الكرسي وفاتحة الكتاب 
وفقل موّآمة أحَد . 

وفضل عارض بحيث تكون هذه أفضل في وقت 
وهذه أفضل في وقت آخرء كما قد يقال في آية التخيير 
للمقيم بين الصوم والفطر مع الفدية ومع آية إيجاب 
الصوم عزمّاء وهذا كما أن ]١7/١40[‏ الأفعال 
المأمور بها كل منها في وقته أفضلء فالصلاة إلى 
القدس قبل النسخ كانت أفضلء ويعد النسخ الصلاة 
إلى الكعبة أفضل. 

وعلى ما ذكر فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية عل أنه 
لا ينسخ القرآن إلا قرآن ىا هو مذهب الشافعي؛ 
وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمدء بل هي 
المنصوصة عنه صريِحًا أن لا ينسخ القرآن إلا قرآن 
يجيء بعده؛ وعليها عامة أصحابه؛ وذلك لأن الله قد 
وعد أنه لابد للمنسوخ من بدل تمائل أو خير» ووعد 
بأن ما أنساه المؤمنين فهو كذلكء وأن ما أخره فلم 
يأت وقت نزوله فهو كذلك. وهذا كله يدل على أنه لا 
يزال عند المؤمن القرآن الذي رفعء أو آخر مثله؛ أو 
خير منهء ولو نسخ بالسنة» فإن لم يأت قرآن مثله أو 
خير منه» فهو خلاف ما وعد الله. وإن قيل: بل يأتي 
بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الإتيان بالبدل 
مدة خالية عن ذلك وهو خلاف مقصود الآية: فإن 
مقصودها أنه لابد من المرفوع أو مثله أو خير منه. 

وأيضًاء فقوله: «تأت» م يرد به يعد مدةء فإن 
الذي نسأه وهو يريد إنزاله قد علم أنه ينزله بعد مدة» 
فلما أخبر أن ما أخره يأتي بمثله أو خير منه قبل نزوله؛ 
علم أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل» فلو جاز أن يبقى مدة 
بلا بدل» لكان مالم ينزل أحق بأن لا يكون له بدل من 





ناراك نل اكز نكي 
المنسوخ. فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل وقت 
نزوله لتكميل «الأنعام»؛ فلأن يكون البدل لما نسخ 
من ]١77/157[‏ حين نسخ يُعد أولى وأحرى؛ ولأنه 
قد علم أن القرآن نزل شيئًا بعد شيء. فلو كان ما 
ينزله بدلاً عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدلء ولم 
يتميز البدل من غيره» ولم يكن لقوله: «كأن تر ينآ 
أو يِكلهَا» فائدة إلا كالفائدة المعلومة لو لم ينسخ شيء. 

غاية ما يقال: إنه لو لم ينسخ شيء؛ لجاز أن لا 
ينزل بعد ذلك شيء» وإذا نسخ شيء. فلابد من بدله 
ولو بعد حين. وهذا مما يعتقدونه؛ فإنهم قد اعتادوا 
نزول القرآن عند الحوادث والمسائل والحاجة: فيا 
كانوا يظنونه ‏ إذا نسخت آية ‏ أن لا يتزل بعدها 
شيء» فإنها لو م تنسخ. لم يظئوا ذلك فكيف يظنون 
إذا نسخت؟!الثاني: أنه إذا كان قد ضمن غم الإتيان 
بالبدل عن المنسوخ» علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم 
شيء مما أنزله. بل لابد من مثل المرفوع أو خير منهه 
ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا. 

وأيضًاء فإن هذا وعد معلى بشرطء والوعد المعلق 
بشرط يلزم عقبه؛ فإنه من جنس المعاوضة وذلك مما 
يلزم فيه أداء العورض على الفور إذا قبض المعوض» 
كما إذا قال: ما ألقيت من متاعك في اليحر فعلي بدله» 
وليس هذا وعدًا مطلقا كقوله: «لََدَخْلُنٌ آلْمََجِدَ 
آلْحَرَام» [الفتح: 7؟]؛ ولهذا يفرق بين قوله: والله 
لأعطينك مائة» وبين قوله: والله لا آخذ منك شيئًا إلا 
أعطيتك بدله؛ فإن هذا واجب على الفور. 

[7/1417] ومما يدل على المسألة أن الصحابة 
والتابعين الذين أخذ عنهم علم الناسخ والمنسوخ إنما 
يذكرون نسخ القرآن بقرآن» لا يذكرون نسخه بلا قرآن 
بل بسنة. وهذه كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنهم 
إنا تتضمن هذا. وكذلك قول علي رضي الله عنه - 
للقاص: هل تعرف الناسخ من المنسوخ في القرآن؟ فلو 


»<< ككتا 


اقلم 


كان ناسخ القرآن غير القرآن» لوجب أن يذكر ذلك 
أيضًا. 

وأيضًا الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل 
الكلام والرأي؛ إنها عمدتهم أنه ليس في العقل ما يحيل 
ذلك. وعدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضي الحواز 
الشرعيء فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به 
وقد يعلم من حكمة الشارع التي علمت بالشرع ما لا 
يعلم بمجرد العقل؛ ولذا كان الذين جوزوا ذلك عقلاً 
مختلفين في وقوعه شرعاء وإذا كان كذلك. فهنا الخبر 
الذي في الآية دليل على امتناعها شرعا. 

وأيضًاء فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ» قاض 
عليه» مقدم عليه؛ فيتبغي أن يكون مثله أو خيرًا منه كها 
أخبر يذلك القرآن؛ وهذا لما كان القرآن مهيمءًا على ما 
بين يديه من الكتاب بتصديق ما فيه من حقء وإقرار ما 
أقره» ونسخ ما نسخه؛ كان أفضل منه» فلو كانت السنة 
ناسخة للكتاب» لزم أن تكون مثله أو أفضل منه. 

]١7/144[‏ وأيضًاء فلا يعرف في شيء من آيات 
القرآن أنه نسخه إلا قرآن» والوصية للوالدين والأقربين 
منسوخة بآية المواريث. كما اتفق على ذلك السلف, قال 
تعالى: «تللك حُدُودُ الله وم يُطِع أله وروا مَل 
جَكْسوتَجْرف ين تَحَيها آلأثهَرُ حلريرت بها وذللك 
لفو رٌآلْعَضِمُ © ومن يَعْصٍالله وَرَسُولَ ويتَعَدٌ حُدُودَمُ 
مُدْْلَهُ كارا حَنلِدًا فِهًا وَلمّ عَذَاتَ تُهيرك؟ [النساء: 
7اء .]١5‏ والفرائض المقدرة من حدوده؛ ولهذا ذكر 
ذلك عقب ذكر الفرائضء» فمن أعطى صاحب 
الفرائض أكثر من فرضههء فقد تعدى حدود الله بأن 
نقص هذا حقه. وزاد هذا على حقه؛ فدل القرآن عل 
تحريم ذلك وهو الناسخ. 

يفيف 





فصل 

والناس في هذا المقام - وهو مقام حكمة الأمر 
والنهي على ثلاثة أصناف: 

فالمعتزلة القدرية يقولون: إن ما أمر به ونمهى عنه 
كان حسنًا وقبيحًا قبل الأمر والنهيء والأمر والنهي 
كاشف عن صفته التي كان عليها لا يكسبه حسنًا 
ولاقبحًاء ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى الحكمة 
تنشأ من الأمر نفسه؛ ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل 
التمكن من فعل العبادة» كما في قصة الذبيح» ونسخ 
الخمسين صلاة التي أمر بها ليلة المعراج إلى خمس» 
ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة 
3 طائفة من أهل السنة المثبتين للقدر؛ 
لظنهم أنه لابد من حكمة تكون في المأمور به والمنهي 
عنه» فلا يجوز أن ينهى عن نفس ما أمر به. وهذا 
قياس من يقول: إن النسخ تخصيص في الأزمان» فإن 
التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول اللفظ» لكنهم 
تناقضوا. 

والجهمية الجبرية يقولون: ليس للأآمر حكمة 
تنشأء لا من نفس الأمرء ولا من نفس المأمور بهء ولا 
يخلق الله شيئًا لحكمة؛ ولكن نفس المشيئة أوجبت 
وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتائلين بلا خصص» 
وليست الحسنات سببًا للثواب ولا السيتات سيبًا 
للعقاب. ولا لواحد منهما صفة صار بها حسنة وسيئة» 
بل لا معنى للحسنة إلا مجحرد تعلق الأمر بهاء ولا 
معنى للسيئة إلا محرد تعلق النهي بهاء فيجوز أن يأمر 
بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصيانء ويجوز أن 
ينهى عن كل أمر حتى عن التوحيد والصدق 
والعدل. وهو لو فعل لكان كبا لو أمر بالتوحيد 
والصدق والعدل. ونبى عن الشرك والكذب 
والظلم. هكذا يقول بعضهمء وبعضهم يقول: يجوز 


0 


تاثا ل 
الأمر بكل ما لا ينافي معرفة الأمرء بخلاف ما يناني 
معرفته؛ وليس في الوجود عندهم سبب. ولكن إذا 
اقترن أحد الشيئين بالآخر خلقًا أو شرعاء صار علامة 
عليه. فالأعمال مجرد علامات محضة لا أسباب 
وقالوا: أمر من لم يؤمن بالإيهان معناه: إني أريد أن 
أعذبكم. وعدم ]١7/٠[‏ إعاتكم علامة على 
العذاب» وكذلك أمره بالؤيمان من علم أنه يؤمن 
معناه: إني أريد أن أثييك. والإيهان علامة. وهؤلاء 
منهم من ينفي القياس في الشرع والتعليل للأحكامء 
ومن أثبت القياس منهم, لم يجعل العلل إلا تجرد 
علاماتء ثم إنه مع هذا قد علم أن الحكم ني الأصل 
ثابت بالنص والإجماعء وذلك دليل عليه؛ فأي حاجة 
إلى العلة؟وكيف يتصور أن تكون العلة علامة على 
الحكم في الأصلء» وإنما تطلب علته بعد أن يعلم 
ثبوت الحكمء وحيتئذ فلا فائدة في العلامة. وأما 
الفرع فلا يكون علة له حتى يكون علة للأصلء 
وهؤلاء منهم من ينكر العلل المناسبة ويقول: المناسبة 
القول. ومن قال بالمناسبة من متأخريهم يقول: إنه قد 
اعتبر في الشرع اعتبار المناسب» فيستدل بمجرد 
الاقتران. لا لأن الشارع حكم بها حكم به لتحصيل 
المصلحة المطلوبة بالحكم. ولا لدفع مفدة أصلا 
رأس الجبرية - وأتباعه في طرفء والقدرية في الطرف 
الآخر. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحان وأئمة 
الإسلام ‏ كالفقهاء المشهورين وغيرهم ومن سلك 
سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين في أصول 
الدين وأصول الفقه ‏ فيقرون بالقدرء ويقرون 
بالشرع؛ ويقرون بالحكمة لله في خلقه وأمره؛ لكن قد 





اي 
يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفهاء [01١؟//9١1]‏ 
ويقرون بها جعله من الأسباب, وما في خلقه وأمره 
من المصالح التي جعلها رحمة بعباده» مع أنه خالق كل 
شيء وربه ومليكه ‏ أفعال العباد. وغير أفعال العباد- 
وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن. وأن كل ما وقع 
من خلقه وأمره فعدل وحكمة» سواء عرف العبد 
وجه ذلك أو لم يعرفه. 

والمحكمة الناشعة من الأمر ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن تكون في نفس الفعل - وإن لم يؤمر به 
كما في الصدق والعدل ونحوهما من المصالح الحاصلة 
لمن فعل ذلك وإن لم يؤمر به والله يأمر بالصلاح 
وينهى عن الفساد. 

والنوع الثاني: أن ما أمر به ونبى عنه صار متصمًا 
بحسن اكتسبه من الأمرء وقبح اكتسبه من النهي؛ 
كالخمر التي كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت خبيئة» 
والصلاة إلى الصخرة التي كانت حسنة قلما نبي عنهاء 
صارت قبيحة. فإن ما أمر به يحبه ويرضاهء وما نبى 
عنه يبغضه ويسخطه. وهو إذا أحب عبدًا ووالاه؛ 
أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها عل من أبغضه 
وعاداه. وكذلك المكان والزمان الذي يحبه ويعظمه - 
كالكعبة وشهر رمضان ‏ يخصه بصفات يميزه بها على 
ما سواهء بحيث يحصل في ذلك الزمان والمكان من 
رحمته ]17/7١7[‏ وإحسانه ونعمته ما لا يحصل في 

فإن قيل: الخمر قبل التحريم ويعده سواء, 
فتخصيصها بالخبث بعد التحريم ترجيح بلا مرجح. 

قيل: ليس كذلكء بل إنما حرمها في الوقت الذي 
كانت الحكمة تقتفيى تحريمهاء وليس معنى كون 
الثنيء حسئا وسيئًا مثل كونه أسود وأبيضء بل هو 
من جنس كونه نافعًا وضاراء وملاثًا ومناقرّاء 
وصديقا وعدراء ونحو هذا من الصفات القائمة 





بالموصوف التي تتغير بتغير الأحوال؛ فقد يكون 
الشيء نافمًا في وقتء ضارًا في وقت. والشيء الضار 
قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح. كما 
لو حرمت الخمر في أول الإسلام؛ فإن النفوس كانت 
قد اعتادتها عادة شديدة» ولم يكن حصل عندهم من 
قوة الإيهان ما يقبلون ذلك التحريم؛ ولا كان إيماهم 
ودينهم تامًا حتى لم ببق فيه نقص إلا ما يحصل 
بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاة؛ 
فلهذا وقع التدريج في تحريمهاء فأنزل الله أولاً فيها: 
«يستلوتك عب الْحَمْر وَالْمَيسِرٍ كل مهما إثم كَيمٌ 
وَمَتَهِعٌ للئاس وَإئُهُمَا كير ين تومه 
[البقرة:514] ثم أنزل فيها ‏ لما شريها طائفة وَصَلوا 
فغلط الإمام في القراءة -: آية النهي عن الصلاة 
سكارىء ثم أنزل الله آية التحريم. 

71 والنوع الثالث: أن تكون الحكمة 
ناشئة من نفس الأمرء وليس في الفعل البتة مصلحة» 
لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي؟ فإذا 
اعتقد الوجوب وعزم على الفعل» حصل المقصود 
بالأمر فينسخ حيشذ. كما جرى للخليل في قصة 
الذبح» فإنه لم يكن الذبح مصلحة:؛ ولا كان هو 
مطلوب الرب في نفس الأمرء بل كان مراد الرب 
ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولده 
ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله فإنه كان يحب 
الولد محبة شديدة؛ وكان قد سأل الله أن عبه إياه - 
وهو خليل الله فأراد ‏ تعالى ‏ تكميل خلته لله بأن لا 
يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه ظقَلَمَآأسَلَمَا وَتَلكم 
لجن © وَتَدَيْعَهُ أن يَتإِتَرَحِِمُ جه قن صَدَّقَت ألزري؟ 
نا كَذَالِكَ تجزى آلْمُحَسِينَ © إرت هنذا هُوَ آلبتوًا 
آلْمْينُ» [الصافات: ]٠١6-٠١7‏ ومثل هذا الحديث 
الذي في «صحيح البخساري»» حديث أبرص وأقرع 
وأعمىء كان المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل. وهذا 





الوجه والذي قبله ما خفي على المعتزلة» فلم يعرفوا 
وجه الحكمة الناشئة من الأمرء ولا من المأمور لتعلق 
الأمر به» بل لم يعرفوا إلا الأول. والذين أنكروا 
الحكمة عندهم الجميع سواء, لا يعتبرون حكمة:؛ ولا 
تخصيص فعل بأمرء ولا غير ذلك؛ كما قد عرف من 
أصلهم. 

ثم إن كثيرًا من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون في تفسير 
القرآن والحديث والفقه» فيينون على تلك الأصول 
التي لهم ولا يعرف حقائق أقوالحم إلا ]17/٠١5[‏ 
من عرف مأخذهم. فقول القائل: إن قل هو آنه 
أحَد» وهفاتحة الكتاب» قد تكون كل واحدة منهيا في 
نفسها ممائلة لسائر السورء و؛آية الكرمي» ممائلة لسائر 
الآيات. وإنما خصت بكثرة ثواب قارئهاء أو لم تتعين 
الفاتحة في الصلاة ونحو ذلك إلا لمحض المشيئة من 
غير أن يكون فيها صفة تقتضي التخصيص» هو مبني 
على أصول جهم في الخلق والأمرء وإن كان وافقه 
عليه أبو الحسن وغيره. وكتب السنة المعروفة التي 
فيها آثلر اقباف يذكر فيها هذا وهذاء ويجعل هذا 
القول قؤل الجبرية المتبعين لجهم في أقوال القدرية 
الجبرية المبتدعة» والسلف كانوا ينكرون قول الجبرية 
الجهمية كما ينكرون قول المعتزلة القدرية» وهذا 
معروف عن سفيان الثوري والأوزاعي والزبيدي 
وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم؛ وقد 
ذكر ذلك غير واحد من أتباع الأئمة من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية وسائر أهل السنة في 
كتبهم؛ كا قد بسط في مراضعه. وذكرت أقوال 
السلف والأئمة في ذلك. 

وإنها نيهنا هنا على الأصل؛ لأن كثيرًا من الناس لا 
يعرف ذلكء ولا يظن قول أهل السنة في القدر إلا 
القول الذي هو عند أهل السنة قول جهم وأتباعه 
المجبرة أو ما يشبه ذلك. كما أن منهم من يظن أن قول 


عجرن ةرضخ زا نسي حححَابا ابْمدْلير 





أهل السنة في مسائل الأسماء والأحكام والموعد 
والوعيد هو - أيضًا ‏ القول المعروف عند أهل السنة 
بقرل جهم. وهذا يعرفه من يعرف ]١9//٠١8[‏ 
أقوال الصحابة والتابعين وأثمة الإسلام المشهورين 
في هذه الأصول. وذلك موجود في الكتب المصنفة 
التي فيها أقوال جمهور الأئمة التي يذكر فيها أقوالهم 
في الفقه كثيرّاء والعلاء الأكابر من أتباع الأئمة 
الأربعة على مذهب السلف في ذلك. وككثير من 
الكتب المصنفة التي يذكر فيها أقوال السلف على وجه 
الاتباع من تصنيف أصحاب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يذكرون ذلك فيها. 

وينبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل 
العظيمة التي هي من أعظم مسائل الدين لم يكن 
السلف جاهلين ا ولا معرضين عنهاء بل من لم 
يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق فيهاء ويأقوال 
السلف,. ويا دل عليه الكتاب والسنة. والصواب في 
جميع مسائل النزاع ما كان عليه السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ وفولهم هو الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة والعقل الصريح. وقد بسط هذا في 
مواضع كثيرة. والله ‏ سبحانه أعلم. 

بق 


|١١١1‏ وسئل شيخ الإسلام ومفتي 
الأنامى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رضي الله عنه 
عن فتيا صورتها: 

ما تقول السادة العلماء في تفسير قول النبي يي في 
سورة الإخلاص: (إنها تعدل ثلث القرآن؟» فككيف 
ذلك مع قلة حروفهاء وكثرة حروف القرآن؟ بينوا لنا 
ذلك بيانًا مبسوطًا شافيّاء وأفتونا مأجورين إن شاء الله 
تعالى. 


رن تار كن لزلز نه 





فأجاب رضى الله عنه بها صورته: 

الحمد لله الأحاديث المأثورة عن التي يد في 
فضل #قُل هوَآنَهُ أحَد» وأا تعدل ثلث القرآن من 
أصح الأحاديث وأشهرهاء حتى قال طائفة من 
الحفاظ كالدارقطني: لم يصح عن النبي يه في فضل 
سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هبو 
آنه أحَد» . وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله: «قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»”'.وقوله: «من قرأ قل 
هو الله أحد [17١؟7/‏ 17 ] مرق فكأنها قرأ ثلث القرآن. 
ومن قرأها مرتين, فكأنما قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها 
ثلاناء فكأنم)ا قرأ القرآن كله». وقوله للناس: 
«احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن»؛ فحشدوا 
حتى قرأ عليهم: 9قُلَ هِوَآَنَهُ أحَدّ» قال: «والذي 
نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»”". 

وأما توجيه ذلكء. فقد قالت طائفة من أهل 
العلم: إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث 
توحيد» وثلث قصص.ء وثلث أمر ونبي. و#قل هو 
أله أحَدْ» هي صفة الرحمن ونسبه» وهي متضمنة 
ثلث القرآن؛ وذلك لأن القرآن كلام الله تعالى 
والكلام إما إنشاء وإما إخبار؛ فالإنشاء هو الأمر 
والنهي. وما يتبع ذلك كالإباحة ونحوها وهو 
الأحكام. 

والإخبار إما إخبار عن الخالق» وإما إخبار عن 
المخلوق. فالإؤخبار عن الخالق هو التوحيدء وما 
يتضمنه من أسماء الله وصفاته. والإخبار عن المخلوق 
هو القصص. وهو الخبر عما كان وعما يكون» ويدخل 
فيه الخبر عن الأنبياء وأمهم؛ ومن كذبهم؛ والإخبار 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم :)81١١(‏ والترمذي (75845)» وابن ماجه 
(/7741), وأحمد في #مسنده» .)١١1/41/(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ملم :)841١5(‏ والترمذي (56400).: وأحمد ني 
«#مثلليمة(١4581).‏ 


عن الجنة والناره والثواب والعقاب. قالوا: فبهذا 
الاعتبار تكون قل هوَّاَنّهُ أحدُ» تعدل ثلث القرآن» 
لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن. 

بقي أن يقال: فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة 
حروفهاء كان [4١؟/7١]‏ للرجل أن يكتفي بها عن 
سائر القرآن؟! 

فيقال في جواب ذلك: 

إن النبي يكو قال: «إنها تعدل ثلث القرآن»» وعدل 
الشيء ‏ بالفتح ‏ يقال على ما ليس من جنسه. كما قال 
تعالى: «أَوَ عَدَلُ ذَّلِكَ صريّامًا» [المائدة: 46]» فجعل 
الصيام عدل كفارة» وهما جنسان. ولا ريب أن الثواب 
أنواع مختلفة في الجنة» فإن كل ما ينتفع به العبد ويلتذ به 
من مأكول ومشروب ومنكوح ومشموم هو من 
الثواب» وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى» وإذا كانت 
أحوال الدنيا لاختلاف منافعها يحتاج إليها كلهاء وإن 
كان بعضها يعدل ما هو أكبر منه في الصورة:؛ كما أن 
ألف دينار تعدل من الفضة والطعام والثياب وغير 
ذلك ماهو أكبر منهاء ثم من ملك الذهب فقد ملك ما 
يعدل مقدار ألف دينار من ذلك؛ وإن كان لا يستغتي 
بذلك عن سائر أنواع المال التي يتتفع بها؛ لأن المساواة 
وقعت في القدر لا في النوع والصفة» فكذلك ثواب: 
طقل هَوَآنّه أحَدُ» » وإن كان يعدل ثواب ثلث القرآن 
في القدرء فلا يجب أن يكون مثله في النوع والصفة» 
وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد ما يحتاج إليه العباد؛؟ فلهذا كان الناس محتاجين 
لسائر القرآن» ومتتفعين به منفعة لا تغني عنها هذه 
السورة» وإن كانت تعدل ثلث القرآن. 

فهذه المسألة مبنية على أصلء وهو أن القرآن هل 
يتفاضل في ]107/7١04[‏ نفسه» فيكون بعضه أفضل 
من بعض؟ وهذا فيه للمتأخرين قولان مشهوران: 





عجو ةشخ ارسي 
منهم من قال: لا يتفاضل في نفسه؛ لأنه كله كلام الله 
وكلام الله صفة له قالوا: وصفة الله لا تتفاضلء لا 
سيا مع القول بأنه قديم؛ فإن القديم لا يتفاضل» 
كذلك قال هؤلاء في قوله تعالى: ما تَسَمٌ مِن مَانَةأَوَ 
يها تأت متر جَنآ أ مِكلِها » [البقرة: .]١١ 5١‏ قالوا: 
فخير إنم| يعود إلى غير الآية. مثل نفع العباد وثوابهم. 
والقول الثاني: أن بعض القرآن أفضل من بعضء. 
وهذا قول الأكثرين من الخلف والسلف. فإن الني 25 
قال في الحديث الصحيح في الفاتحة: «إنه لم ينزل في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلهاء”"» فنفى أن 
يكون لحا مثل» فكيف يجوز أن يقال: إنه متهاثئل؟ وقد ثبت 
عنه في «الصحيح» أنه قال لأبي بن كعب: «يا أبا المنذر, 
أندري أي آية في كتاب الله أعظم؟» قال: «اآلله لآ إلنه إلا 
هوَالسيُ آلقَُومٌ © [البقرة: ©30]» فضرب يبده في صدره 
وقال له: هليهنك العلم أبا المنذر»'"» فقد بين أن هذه الآية 
أعظم آية في القرآن. وهذا بين أن بعض الآيات أعظم من 
وأيضًا: فإن القرآن كلام الله والكلام يشرف بالمتكلم 
يه» سواء كان خخيرًا أو أمرّاء فالخبر يشرف بشرف المخير 
ويشرف المخبر عنهء والأمر يشرف بشرف الآمره 
ويشرف المأمور به فالقرآن وإن كان [١١1؟/7١]‏ كله 
مشتركاء فإن الله تكلم بهء لكن منه ما أخبر الله به عن 
نفسه» ومنه ما أخبر به عن خلقه: ومنه ما أمرهم به. قمنه 
ما أمرهم فيه بالإبيان؛ ونهاهم فيه عن الشرك» ومنه ما 
أمرهم به بكتابة الدّينِ ونهاهم فيه عن الربا. 
ومعلوم أن ما أخبر به عن نفه ك قل مو آله 
ك تبت يَدَآ لب لَه وَتَبّ» وما أمر فيه بالإيهان 





:)8471/( صحيح: أخرجه الترمذي (14170): وأحمد في #مشدمة‎ )١( 
والدارمي (7777)؛ والحديث صححه الشيخ الألباني في‎ 
.07/014( (صحيح الجامع؟‎ 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)41١(‏ 





وما نبى فيه عن الشرك أعظم مما أمر فيه بكتابة الدين 
ونبى فيه عن الربا؛ ولهذا كان كلام العبد مشتركًا 
بالتسبة إلى العيد. وهو كلام لمتكلم واحدء ثم إنه 
يتفاضل بحسب المتكلم فيه. فكلام العبد الذي يذكر 
به ربه ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أفضل 
من كلامه الذي يذكر فيه خلقه؛ ويأمر فيه بمباح أو 
محظور. وإنما غلط من قال بالأول؛ لأنه نظر إلى 
إحدى جهتي الكلام» وهي جهة المتكلّم به وأعرض 
عن الجهة الأخرى؛ وهي جهة المكلّم في وكلاهما 
للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتمائل. 

قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو 
قلته من غير أن يكون الكلام في نفسه أفضلء؛ كان 
بمنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدهها 
أضعاف ثواب الآخر مع أن العملين في أنفسهها م 
يختص أحدهما بمزية؛ بل كدرهم ودرهم تصدق بها 
رجل واحد في وقت واحد ]17/71١١[‏ ومكان واحد 
على اثنين متساويين في الاستحقاق ونيته بها واحدة» 
ولم يتميز أحدهما على الآخر بفضيلة» فكيف يكون 
ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر؟ بل تفاضل 
الثواب والعقاب دليل على تفاضل الأعمال في الخير 
والشر. وهذا الكلام متصل بالكلام في اشتهال الأعمال 
على صفات بها كانت صالحة حسنة؛ وبها كانت فاسدة 
قبيحة. وقد بسط هذا في غير هذا ا موضع. 

وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك» 
قول لا دليل عليه» بل هو مورد التزاع» ومن الذي جعل 
صفته ‏ التي هي الرحمة ‏ لا تفضل على صفته التي هي 
الغضب,. وقد ثبت عن النبي يَق: «إن الله كتب في كتاب 
موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» 
وفي رواية: «نسبق غضبي"". وصفة الموصوف من 
العلم والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغير 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (071455. 


ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين: 

أحدهما: أن بعض الصفات أفضل من بعض» 
وأَدْتَل في كيال الموصوف بباء فإننا نعلم أن اتصاف 
العبد بالعلم والقدرة والرحمة» أفضل من اتصافه بضد 
ذلك؛ لكن الله تعالى لا يوصف بضد ذلكء؛ ولا 
يوصف إلا بصفات الكمال, وله الأسهاء الحسنى يذْعَى 
بهاء فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى» وأسماؤه متضمنة 
لصفاته ‏ ويعض أسيائه أفضل من بعض» 71١؟/‏ 117] 
وأدخل في كال الموصوف ببا؛ ولهذا في الدعاء المأثور: 
«أسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر»» 
و«لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا ذُعِي به أجاب. 
وإذا سْيئْلَ به أعطى»؛ وأمثال ذلك. فتفاضل الأسماء 
والصفات من الأمور البينات. 

والثاني: أن الصفة الواحدة قد تتفاضلء فالأمر 
بمأمور يكون أَكْمَل من الأمر بمأمور آخرء والرضا 
عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم؛ والرحة لحم 
أكمل من الرحمة لغيرهم. وتكليم الله لبعض عباده» 
أكمل من تكليمه لبعض. وكذلك سائر هذا الباب. 
وكيا أن أسماءه وصفاته متنوعة» فهي - أيضًا - 
متفاضلة. كا دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
مع العقل؛ وإننا شبهة من منع تفاضلها من جنس 
شبهة من منع تعددهاء وذلك يرجع إلى نفي الصفات» 
كا يقوله الجهمية للا ادعوه من التركيب» وقد بينا 
فساد هذا مبسوطًا في موضعه. 


فين 


]٠7[‏ وسثل رحمه الله: 

عمن يقرأ القرآن. هل يقرأ «اسورة الإخلاص» 
مرة أو ثلانًا؟ وما السنة في ذلك؟ 

إذا قرأ القرآن كله ينبغي أن يقرأها كا في 





المصحف مرة واحدة»هكذا قال العلاء؟ لثلا يزاد على 
ما في المصحف. وأما إذا قرأها وحدهاء أو مع بعض 
القرأن» فإنه إذا قرأها ثلاث مراتء عدلت القرآن. 
والله أعلم. 

تفنينك 


53 وقال شبخ الإسلام - قدس 
الله روحه ‏ : 


الحمد لله نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعالناء من يده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله 
إلا الله؛ وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله تعالى عليه وسلم تسليمًا. 

يف 
فصل 

في تفسير: لفل هوّ أله أَحَدٌ ت الله ألَصّمَدُ ج لَمْ 
لد وَلَمَمُولَدَ © وَلَم يكن لم حكَفُوا أخَذ4. 

والاسم «الصمد» فيه للسلف أقوال متعددة قد 
يظن أنها مختلفة ‏ وليست كذلك ‏ بل كلها صواب» 
والمشهور منها قولان: 

أحدهما: أن الصمد هو الذي لا جوف له. 

والثاني: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. 

والأول هو قول ]١7/7١6[‏ أكثر السلف من 
الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. والثاني: 
قول طائفة من السلف والخلف. وحمهور اللغريين. 
والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسير 
المسندة» وفي كتب السنة وغير ذلك» وقد كتبنا من 
الآثار في ذلك شيئًا كثيرًا بإسناده فيا تقدم. 





تزغ اواك إن كزعي 


وتفسير «الصمد» بأنه الذي لا جوف له. معروف 





عن ابن مسعود .موقوفًا ومرفوعًاء وعن ابن عباس» 
والحسن البصري. ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة» والضحاكك؛ والسديء وقتادة. وبمعنى 
ذلك قال سعيد بن المسيب قال: هو الذي لا حشو له. 
وكذلك قال ابن مسعود: هو الذي ليست له أحشاء. 
وكذلك قال الشعبي: هو الذي لا يأكل ولا يشرب. 
وعن محمد بن كعب القرظي وعكرمة: هو الذي لا 
مخرج منه شيء. وعن ميسرة قال: هو المصمت. قال 
ابن قتيبة: كأن الدال في هذا التفسير مبدلة من تاءء 
والصمت من هذا. 

قلت: لا إيدال في هذء ولكن هذا من جهة 
الاشتقاق الأكبرء وسنبين - إن شاء الله وجه القول 
من جهة الاشتقاق واللغة. 

وني الحديث المأثور في سبب نزول هذه الآية الذي 
رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث أبي سعد 
الصغاني» حدثنا أبو جعفر الرازي»ء ]١9//715[‏ عن 
الربيع بن أنسء عن أب العالية؛ عن أَبي بن كعب» أن 
المشركين قالوا لرسول الله 5ة: انسب لنا ريك. فأنزل 
الله: «قُل هَوَأَئَهُ أَحَدَ جه آنه آلصّمَدُ» إلى آخر السورة. 
قال: «الصمد الذي لم يلد وم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد 
إلا سيموت. وليس شىء يموت إلا سيورث. وإن الله 
لايموت ولايورك:(2 

وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه في 
الجوائج. فهو - أيضًا ‏ مروي عن ابن عباس موقوقًا 
ومرفوعاء فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس. قال: 
الصمد: السيد الذي كمل في سؤدده. وهذا مشهور 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ قال: هو السيد الذي 


:)575114( والترمذي‎ ))7١1/14( حسن: أخرجه أحمد ني #مسنذده»‎ )١( 
وحنه الشيخ الالباني دون قوله: «فالممد الذي» في‎ 
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انتهى سؤدده. وعن أبي إسحاق الكوفي عن عكرمة: 
الصمد: الذي ليس فوقه أحد. ويروى هذا عن علي 
وعن كعب الأحبار: الذي لا يكافئه من خلقه أحد. 
وعن السدي - أيضًا : هو المقصود إليه في الرغائب» 
والمستغاث به عند المصائب. وعن أبي هريرة رضى الله 
عنه: هو المستغني عن كل أحدء المحتاج إليه كل أحد. 
وعن سعيد بن جبير ‏ أيضًا : الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله. وعن الربيع: الذي لا تعتريه الآفات. وعن 
مقاتل بن حيان: الذي لا عيب فيه. وعن ابن كّيسان: 
هو الذي لا يوصف بيصفته أحد. قال أبو بكر 
الأنباري:لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد 
الذي ليس فوقه أحد. الذي يصمد إليه الناس في 
حوائجهم وأمورهم. 

١١١71‏ ]وقال الزجاج: هو الذي يتتهي إليه 
السؤددء فقد صمد له كل شيء. أي: قصد قصدهة. 
وقد أنشدوا في هذا بيتين مشهورين؛أحدهما: 


بعمرو بن مسعود وبالسيد الصّمَدٌ 
وقال الآخر: 
علوته بحسام ئلم قلت له 
خذها حدذيفٌ فأنت السيدٌ الصمدٌ 


وقال بعض أهل اللغة: الصَّمَدٌ: هو السيد 
المقصود في الحوائج» تقول العرب: صمدت فلانًا 
أْصْمِدٌَه ‏ بكسر الميم ‏ وأَضْمُدَهٌ ‏ بضم اميم صَنْدًا 
بسكون الميم ‏ إذا قصدته؛ والمصمود صمد كالقبض 
بمعنى المقبوضء؛ والنقض بمعنى المنقوض. ويقال: 
بيت مصمود ومصمد إذا قصده الناس في 
حوائجهم. قال طرفة: 
وإن يلتق الحي الجميع تلاقني 
إلى ذروة البيت الرفيع المصمد 


وقال الجوهري: صمده يصمده صمدًا: إذا قَصَدَه. 







والصمد ‏ بالتحريك .: السيد؛ لأنه يصمد إليه في 
الحوائج» ويقال: بيت مُصمّد_بالتشديد_أي: مقصود. 

١١١3‏ ]وقال الخطابي: أصح الوجوه أنه 
السيد الذي يصْمَدٌ إليه في الحوائج؛ لآن الاشتقاق 
يشهد له؛ فإن أصل الصمد: القصد. يقال: اصَمُد 
صَمْدَ فلان» أي: اقصد قَصْدَّهُ فالصمد: السيد الذي 
يصمد إليه في الأمور» ويقصد في الحوائج. وقال 
قتادة: الصمد: الباقي بعد خلقه. وقال محاهد ومعمر: 
هو الدائم. وقد جعل الخطابي وأبو الفرج بن الجوزي 
الأقوال فيه أربعة» هذينء واللذين تقدما. وسنبين - 
إن شاء الله أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية. وعن 
مرة الهمداني: هو الذي لا يبى ولا يفنى. وعنه ‏ أيضًا- 
قال: هو الذي يحكم ما يريدء ويفعل مايشاء لا معقب 
الحكمه. ولا راد لقضائه. 

وقال ابن عطاء: هو المتعالي عن الكون والفساد. 
وعنه ‏ أيضًا ‏ قال: الصمد الذي ل يتبين عليه أثر فيها 
أظهر - يريد قوله: 9وَمًا مما من لَقُوب» [ق: 74]. 
وقال الحسين بن الفضل: هو الأزلي بلا ابتداء. وقال 
محمد بن علي الحكيم الترمذي -: هو الأول بلا عدد 
والباقي بلا أمدء والقائم يلا عمد. وقال ‏ أيضًا -: 
الصمد الذي لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأفكار. 
ولا تبلغه الأقطار. وكل شيء عنده بمقدار. وقيل: هو 
الذي جل عن شبه المصورين. وقيل: هو بمعنى نفي 
التجزي والتأليف عن ذاته. وهذا قول كثير من أهل 
الكلام. وقيل: هوالذي أيست العقول من الاطلاع 
على كيفيته. وكذلك قيل: هو الذي لا تدرك حقيقة 
نعوته ]1١7/714[‏ وصفاته, فلا يتسع له اللسان؛ ولا 
يشير إليه البنان. وقيل: هو الذي لم يعط خلقه من 
معرفته إلا الاسم والصفة. وعن الجتيد قال: الذي لم 
يجعل لأعدائه سبيلاً إلى معرفته. 

ونحن نذكر ما حضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدهاء 
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فروى ابن أبي حاتم في «تفسيره قال: ثنا أبي» ثنا محمد 
بن موسى بن نفيع الحرشي» ثنا عبد الله بن عيسى - 
يعني أبا خلف الخزاز ‏ ثنا داود بن أبي هند.ء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: آلصّمَدُ» قال: 
الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو 
بلاء. 

حدثنا أبو زُرْعَة» ثنا محمد بن ثعلبة بن سواء 
الَدُوسيء ثنا محمد بن سواء, ثنا سعيد بن أبي عَرُّويَة 
عن أبي معشرء عن إبراهيم قال: الصمد: الذي يصمد 
العباد إليه في حوائجهم. حدثنا أبي» ثنا عبد الرحمن بن 
الضحاكء ثنا سويد بن عبد العزيز» ثنا سفيان بن 
حسينء عن الحسن قال: الصمد: الحي القيوم الذي لا 
زوال له. حدثنا أبي» ثنا نصر بن علي» ثنا يزيد بن 
زُرّيع عن سعيد عن قتادة» عن الحسن قال: الصمد: 
الباقي بعد خلقه. وهو قول قتادة. حدثنا أبو سعيد 
الأشَج» ثنا ابن تُمَي عن الأعمشء عن تَقِيقَ في 
قوله: #الصّمّدٌُ» قال: السيد الذي قد انتهى سؤدده. 

]١7/1٠١[‏ حدثنا أي» ثنا أيو صالحء ثنا معاوية 
ابن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
قوله: «آلصَّمَّدُ» قال: السيد الذي قد كمل في 
سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه؛ والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته؛ والحليم الذي قد كمل في 
حلمه؛ والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته؛ وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد. هو الله سبحانه وتعالى ‏ هذه 
صفته لا تنبغي لأحد إلا له. ليس له كفؤء وليس 
كمثله شيء: سبحان الله الواحد القهار. 

حدثنا كثير بن شهاب المأأحجي القزويني؛ ثنا 
محمد بن سعيد بن سابقء ثنا أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس في قوله: «ألصّمّدُ» قال: الذي لم يلد 
وم يولد. حدثنا أبو سعيد الأشجء ثنا ابن عَلّية» عن 


أبي رّجَاء عن عِكْرمّة في قوله: «آلصّمّدُ» قال: الذي 
لم يخرج منه شيء. حدثنا أبو سعيد الأشجء ثنا أبو 
أحد. ثنا مَنْدَل بن علي عن أبي روق - عطية بن 
الحارث ‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن عبد الله 
بن مسعود قال: «الصّمَدُ»: الذي ليس له أحشاء. 
وروي عن سعيد بن المسيب مثله. 

حدثنا أبي» ثنا محمد بن عمر بن عبد الله الروميء ثنا 
عبيد الله بن سعيد - قائد الأعمش ‏ عن صالح بن 
حيان» عن عبد الله بن بَرِيدَة عن أبيه قال: لا أعلمه إلا 
قد رفعه قال: ظألصّمّدٌُ»: الذي لا جوف 
١3‏ له. وروي عن عبد الله بن عياس» وعبد 
الله بن مسعود في إحدى الروايات» والحسن وعكرمة 
وعطية وسعيد بن جُبَير ومجاهد في إحدى الروايات 
والضحاك مثل ذلك. حدثنا أي» ثنا قييصة» ثنا سفيان» 
عن منصورء عن مجاهد قال: الصمد: المصمت الذي لا 
جوف له. 

حدثنا أبو عبد الله الطهراني؛ ثنا حفص بن عمر 
العَدَّنِء ثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله: 
(الصمد) قال: (الصمد) : الذي لا يطعّم. حدثنا أي» 
ثنا علي بن هاشم بن مرزوقء ثنا هُشَّيِمء عن إسماعيل 
ابن أي خالد. عن الشعبي أنه قال: (الصمد) : الذي 
لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. حدثنا أي وأبو 
زّرْعَة قالا: ثنا أحمد بن مَنيع ثنا محمد بن ميسر ‏ يعني 
أبا سعد الصغاني ‏ ثنا أبو جعفر الرازي. عن الربيع 
ابن أنس» عن أبي العالية» عن أي بن كعب في قوله: 
(الصمد) قال: الصمد : الذي لم يلد وم يولد؛ لأنه 
ليس شيء يلد إلا يموت. وليس شيء يموت إلا 
يورث؛ وإن الله لا يموت ولا يورث؛ لوَلَمَ يكن لَمُر 
كفْرًا أَحَدُ> قال: لم يكن له شبه ولا عدل؛ وليس 

حدثنا علي بن الحسين؛ ثنا محمود بن يدّاشء ثنا 
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أبو سعد الصغانيء ثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع 
ابن أنس. عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: إن 
المشركين قالوا: انسب لنا ريك. فأنزل الله 
[7/ هذء السورة”". حدثنا أبو زُرْعَةء ثنا 
العياس بن الوليد» ثنا يزيد بن زُرَيع؛ عن سعيد عن 
قتادة «وَلْمَ يكن لد كُفُوا أحَدْ قال: إن الله لا 
يكافته من خلقه أحد. حدثنا علي بن الحسينء ثنا 
أبوعبد الله الجرشيء ثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى - 
ثنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
إن اليهود جاءت إلى البي 5 منهم كعب بن 
الأشرف. وحبي بن أخطبء وججدي بن أخطب. 
فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثكء فأنزل الله: 
«ثل مول أدج آل ةألْصْمَدُ ج ميد فيخرج منه 
الولد 9وَلَمَ يلد فيخرج منه شيء. 

وقال ابن جرير الطبري في «تفسيره»: حدثنا أحمد 
ابن منيع المروزي» ومحمود بن خداش الطالقاني» 
فذكر مثل إسناد ابن أبي حاتم» عن أبي بن كعب سؤال 
المشركين للنبي ك: انسب لنا ربك» فأنزل الله: قل 
هو آنه أَحَد. حدثنا ابن حميد ثنا يحى بن واضح» 
ثنا الحسين. عن يزيدء عن عكرمة؛ أن المشركين قالوا 
لرسول الله 5: أخبرنا عن صفة ريك ما هو؟ ومن 
أي شيء هو؟ فأنزل الله هذه السورة. ورواه ‏ أيضًا- 
عن أبي العالية» وعن جابر بن عبد الله حدثنا شريح» 
ثنا إسماعيل بن مجاهد. عن الشعبي؛ عن جابر؛ فذكره 
قال: وقيل: هو من سؤال اليهود. 

حدثنا ابن حميد, ثنا سلمة. ثنا ابن إسحاق» عن 
محمد بن سعيد [17/777] قال: أتى رهط من 
اليهود إلى النبي يكل فقالوا: يا محمدء هذا الله خلق 


)١(‏ حن: أخرجه أححد في «مددهة (50714). والترمذي 
(07374. وحته الشيخ الألباني دون قرله: «فالممد 
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الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبي وك حتى انتقع لونه» 
ثم ساورهم غضبًا لربه. فجاءه جبريل فسكنه. وقال: 
اخفض عليك جتاحك يا محمدء وجاءه من الله 
جواب ما سألوه عنه قال: يقول الله: «قل هو أنه 
أحَدْ4 إلى آخرها فلما تلاها عليهم النبي 3# قالوا: له: 
صف لنا ربك كيف تخلقه؟ كيف عَضده؟ كيف 
ساعده؟ وكيف ذراعه؟ فغضب النبي 6 أشد من 
غضبه الأول» وساورهم. فأتاه جيريل فقال له مثل 
مقالته الأولى» وأتاه بجواب ما سألوه فأنزل الله: «وَمًا 
قَدَرُوا آله حَقَقَدَرِم» [الأنعام:41]. 

وروى الحكم بن مَعْبّد في كتاب «الرد عل 
الجهمية» قال: ثنا عبد الله بن محمد بن النعانء ثنا 
سلمة بن شبيبء ثني يحى بن عبد الله ثني ضرار» 
عن أبان» عن أنس قال: أتت يبود خيبر إلى النبي 6 
فقالوا: يا أبا القاسمء خلق الله الملائكة من نور 
الحجاب. وآدم من حمأ مسنونء وإبليس من لهب 
النار» والسياء من دخان؛ والأرض من زيد الماء» 
فأخبرنا عن ربك؟ قال: فلم يجبهم النبي يي فأتاه 
جبريل فقال: يا محمد: «قُلَ هِوَنَه أَحَدُ ه أنه ألصّمَدٌ 
© لم يِذ وم يُولّذ © وَلَم يكن لم كُفُوا أحَد . 
ليس له عروق شُعّبٍ إليهاء «آلصّمَدُ4 : ليس 
بأجوف ولا يأكل ]١7/7714[‏ ولا يشربء للم يَلِدَ 
وَلَمَ يُولّد» : ليس له ولد ولا والد ينسب إليه» لوَلَمْ 
يكن لمم كفُوا أَحَدُ» ليس شيء من خلقه يعدل 
مكانه» يمسك السموات والأرض أن تزولا. 
الحديث. 





وقال ابن جرير: ثنا عبد الرحمن بن الأسود. ثنا 
محمد بن ربيعة؛ عن سلمة بن سابورء عن عطية» عن 
ابن عباس قال: «آلصّمَدُ» : الذي ليس بأجوف. 
حدثنا ابن بشارء ثنا عبد الرحمنء ثنا سفيان» عن 
منصورء عن مجاهد 9آلصّمَدٌُ» : المصمت الذي لا 
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جوف له. حدثنا أبو كُرَيبء ثنا وَكيع» عن سفيان» 
عن منصور مثله سواء. 

حدثنا الحارث, ثنا الحسنء ثنا ورقاء. عن ابن أبي 
نَحِيحه عن مجاهد مثله. حدثنا ابن بشار ثنا 
عبدالرحمن؛ ثنا الربيع بن مسلمء عن الحسنء قال: 
«الصّمّدُ» : الذي لا جوف له؛ وبهذا الإسناد عن 
إبراهيم بن ميسرة قال: أرسلني مجاهد إلى سعيد بن 
جبير أسأله عن «آلصّمَدُ» فقال: الذي لا جوف له. 
حدثنا ابن يشارء ثنا يحى» ثنا إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشعبي قال: «الصّمَّدُ4 : الذي لا يطْعَمٌ الطعام. 
ورواه يعقوب. عن هُشَيمٍه عن إسماعيل عنه قال: لا 
يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. 

حدثنا ابن بشار وزيد بن أخزم قالا: ثنا ابن داوده 
عن المستقيم بن عبد الملك. عن سعيد بن المسيب قال: 
«أَلصّمَدُ» : الذي لا حشو ]١7/7786[‏ له. حدثنا 
الحسين. ثنا أبو معاذ ثنا عبيد قال: سمعت الضحاك 
يقول: «الصّمَدٌ» : الذي لا جوف له. وروى عن 
ابن بريدة فيه حديثًا مرفوعًا لكنه ضعيف قال: وقال 
آخرون: هو الذي لا يخرج منه شيء. حدثنا يعقوب 
بن أبي عَلَّية» عن أبي رجاء»سمعت عكرمة قال في 
قوله: 9آلصّمَدٌُ4 : لم يخرج منه شيء. لم يلد. ولم يولد. 
حدثنا ابن بشار» ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة؛ عن أي 
رجاء ‏ محمد بن يوسفا ‏ عن عكرمة قال: 
«آلصّمَدٌُ» : الذي لايخرج منه شيء٠.‏ 

وقال آخرون: لم يلد وم يولد» وذكر حديث أبي 
ابن كعب الذي رواه ابن أبي حاتم؛ والذي فيه: إنه - 
سبحانه ‏ لا يموت ولا يورث. قال: وقال آخرون: 
هو اليد الذي انتهى في سؤدده. قال: وثنا أبو 
السائب» ثنا أيو معاوية» عن الأعمشء عن شَقِيقَ 
قال: «آَلصّمَدٌ» : هو السيد الذي انتهى في سؤدده. 
حدثنا أبو كريب وابن بشار وابن عبد الأعلى قالوا: ثنا 





2 شيخ هه 
4و 6 الإِاومدن يه 


0 عن الأعمش» 0 وائل قال: «آلصّمَدٌ» : 
السيد الذي انتهى في سؤدده. حدثنا ابن حميد, ثنا 
مِهْرَانَء عن سفيان» عن الأعمشء عن أب وائل مثله. 
حدثنا أبو صالح, ثنا معاوية عن علي» عن ابن عباس 
في قوله: طآلصَّمَدٌ» قال: السيد الذي قد كمل في 
سؤدده؛ وذكر مثل الحديث الذي رواه ابن أي حاتم 
كا تقدم. 

13 قلت: الاشتقاق يشهد للقولين جميعًا 
قول من قال: إن «الصّمّدٌ»: الذي لا جوف له وقول 
من قال: إنه السيد. وهو على الأول أدل؛ فإن الأول 
أصل للثاني» ولفظ #آَلصّمَّدُ» يقال على ما لا جوف له 
في اللغة. 

قال يحى بن أب كثير: الملائكة صمد والآدميون 
جوف. وفي حديث آدم أن إبليس قال عنه: إنه أجوف 
ليس بصمد. وقال الجوهري: المصمد لغة في 
المصمتء» وهو الذي لا جوف له. قال: والصماد: 
عفاص القارورة. وقال: الصّمْدُ: المكان المرتفع 
الغليظ. قال أيو النجم: 

يغادر الصمد كظهر الأجززل 

وأصل هذه المادة: الجمع والقوة» ومنه يقال: 
يصمد المال» أي يجمعه. وكذلك (السيد؟ أصله سيود. 
اجتمعت ياء و واو وسبقت إحداهما بالسكون., فقلبت 
الواو ياء وأدغمت. كما قيل: ميت وأصله ميوت. 
والمادة في السواد والسؤدد تدل على الجمع. واللون 
الأسود هو الجامع للبصر. وقد قال تعالى: لوَسَهَدَا 
وَحَصُورًا [آل عمران: 0]79 قال أكثر السلف: 
ؤسَيْدَ)» : حليًا. وكذلك يروى عن الحسن» وسعيد 
بن جبير» وعكرمة» وعطاء, وأبي الشعثاء؛ والرييع بن 
أنسء ومقاتل. وقال أبو روق عن الضحاك: إنه 
الحسن المتّلق. وروى سام عن سعيد بن جبير أنه 
التقي» ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في نفسه 


مدي طحكتابا ابمساير 





مجتمع الخلق ثايمًا. 777 ] وقال عبد الله بن 
عمر: ما رأيت بعد رسول الله يإ أسود من معاوية. 
فقيل له: ولا أبو يكرء ولا عمرء قال: كان أبو بكر 
وعمر خيرًا منه» وما رأيت بعد رسول الله 2 أسود 
من معاوية”'". قال أحمد بن حنبل: يعني به الحليم:أو 
قال: الكريم؛ ولهذا قيل: 
إذا شئت يومًا أن تسود قبيلة 
فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 

ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه 
في الدين. وقال ابن زيد: هو الشريف. وقال الزجاج: 
الذي يفوق قومه في الخير. وقال ابن الأنباري: السيد 
هنا الرئيس والإمام في الخير. وعن ابن عباس 
ومجاهد: هو الكريم على ربه. وعن سعيد بن المسيب: 
هو الفقيه العالم. وقد تقدم أتهم يقولون لعفاص 
القارورة: صماد. قال الجوهري: العِقّاصٌ: جلدُ يلْبَسهٌ 
رأسٌ القارورة» وأما الذي يدخل في فمه فهو الصيام 
وقد عفصت القارورة؛ شددت عليها العفاص. 

قلت: وفي الحديث الصحيح عن النبي 456 في 
اللقطة: ١‏ «ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء»" : “. والمراد 
بالعفاص: ما يكون فيه الدراهم كالخرقة التي تربط 
فيها الدراهمء والوكاء: مثل الخيط الذي يربط به 
وهذا من جنس عفاص القارورة. ولفظ العفص 
والسد والصمد ]١7/578[‏ والجمع والسؤدد 
معانيها متشابهة» فيها الجمع والقوة: ويقال: طعام 
عفص وفيه عفوصة, أي: تقبضء ومنه العفص الذي 
يتخذ منه الحبر. 

وقد قال الجوهري: هو مولّد ليس من كلام أهل 
البادية. وهذا لا يضر؛ لأنه لم يكن عندهم عنص 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (17177).: والخلال 


ل «المنة» (؟/ 4117 وقال: «إستاده صحيحك. وابن 
أبي عاصم في «الآحاد وللثاني؟ (815). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (177/7): ومسلم (117/71). 





يسمونه هذا الاسمء لكن التسمية به جارية عل 
أصول كلام العرب. وكذلك تسميتهم لما يدخل في 
فمها صمام؛ فإن هذه المادة فيها معنى الجمع والسد. 

قال الجوهري: صمام القارورة سدادهاء والحجر 
الأصم: الصلب المصمت. والرجل الأصم: هو الذي 
لا يسمع؛ لانسداد سمعه؛ والرجل الصمة: الشجاع؛ 
والصمة: الذكر من الحيات؛ وصميم الشيء: خالصه» 
حيث لم يدخل إليه ما يفرقه ويضعفه؛ يقال: صميم 
الجر وصميم البرد. وفلانت من صميم قومه. 
والصمصام: الصارم القاطع الذي لا يتثني؛ وصمم 
في السير وغيره؛ أي: مفضى. ورجل صم. أي: غليظ. 

ومنه في الاشتقاق الأكبر: الصوم, فإن الصوم هو 
الإمساك. قال أبو عبيدة: كل نمسك عن طعام أو كلام 
أو سير فهو صائم؛ لأن الإمساك فيه اجتماعء والصائم 
لا يدخل جوفه شيء» ويقال: صام الفرسء إذا قام في 
غير اعتلاف. قال التابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة 

تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

[7/77] وكذلك الد والسداد والسؤدد 
والسوادء وكذلك لفظ الصمد فيه الجمع؛ والجمع فيه 
القوة» فإن الشيء كلما اجتمع بعضه إلى بعض0ء ولم 
يكن فيه خلل كان أقوى مما إذا كان فيه خلو؛ وهذا 
يقال للمكان الغليظ المرتفع: صمد؛ لقوته وتماسكه» 
واجتماع أجزائه» والرجل الصمد: هو السيد 
المصمود؛ أي: المقصود. يقال: قصدته وقصدت له 
وقصدت إليه» وكذلك هو مصمود؛ ومصمود له 
وإليه. والناس إنما يقصدون في حوائجهم من يقوم 
بهاء وإنما يقوم بها من يكون في نفسه مجتمعًا قويًّا ثابباء 
وهو السيد الكريم؛ بخلاف من يكون هلوعًا جزوعًا 
يتفرق ويقلق ويتمزق من كثرة حوائجهم وثقلهاء فإن 
هذا ليس بسيد صمد يصمدون إليه في حوائجهم. 


> حكتاماشفلر 





فهم إنما سمّوا السيد من الناس صمدًا؛ لما فيه من 
المعنى الذي لأجله يقصده التاس في حوائجهم. 
فليس معنى السيد في لغتهم معنى إضائيًا فقط ‏ كلفظ 
القرب والبعد ‏ بل هو معنى قائم بالسيد؛ لأجله 
يقصده الناس. والسيد من السؤدد والسواد. وهذا 
من جنس السداد في الاشتقاق الأكبرء فإن العرب 
تعاقب بين حرف العلة والحرف المضاعف: كما 
يقولون: تقضى البازي» وتقضضض. والساد: هو الذي 
يسد غيره. فلا يبقى فيه خلوء ومنه سداد القارورة» 
ومداد التّغر بالكسر فيهاء وهو ما يسد ذلك» ومنه 
السّداد ‏ بالفتح ‏ وهو الصواب» ومنه القول السديد. 
قال ]١7/”70[‏ تعالى: «آنَقوا أله وَقُولُوا قَوَلهٌ 
سَفرِيدًا4 [الأحزاب: 217١‏ قالوا: قصدًا حقّاء وعن 
ابن عباس: صوابًا. وعن قتادة ومقاتل: عدلاً. وعن 
السدي: مستقيًا. وكل هذه الأقوال صحيح. فإن 
القول السديد هو المطابق الموافق» فإن كان خبرًء كان 
صدمًا مطابقًا لمخبره. لا يزيد ولا ينتقصء وإن كان 
أمرّاء كان أمرًا بالعدل الذي لا يزيد ولا ينتقص؛ ولهذا 
يفسرون السداد بالقصدء والقصد بالعدل. 
قال الجوهري: التسديد: التوفيق للسداد ‏ وهو 
الصواب ‏ والقصد في القول والعمل. ورجل مسدد 
إذا كان يعمل بالسداد والقصد. والمسدد: المقوم» 
وسدد رمحه. وأمر سديد وأسدء أي: قاصد. وقد 
استد الشيء؛ استقام. قال الشاعر: 
أله لزع مل بو 
نَم اسْدّ سَاحِئُهُ رَماني 
وقال الْأَصْمَعِي: اشتد ‏ بالشين المعجمة ‏ ليس 
بشيء) وتعبيرهم عن السد بالقصد يدلك على أن لفظ 
القصد فيه معنى الجمع والقوة. والقصد: العدل ىا 
أنه السداد والصواب. وهو المطايق الموافق الذي لا 
يزيد ولا ينقصء وهذا هو الجامع المطابق» ومنه قوله 
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تعالى: لوَعَل آللهِ قَصَدُ آلصَيِيلٍ» [النحل: 9] أي: 
السبيل القصد. وهو السبيل العدل؛ أي: إليه تتتهي 
السبيل العادلة» كما قال تعالى: «إنّ عَلَينَا للْمُدَئ» 
[الليل:17١]‏ أي: الهدى إلينا [177/71] . هذا أصح 
الأقوال في الآيتين» وكذلك قوله تعالى: «قَالَ هَندًَا 
مِرّطا عَلنَّ مُسَتَقيئٌ4 [الحجر: .]14١‏ 

ومنه في الاشتقاق الأوسط: الصدق. فإن حروفه: 
القصد. فمنه الصدق في الحديث لمطابقته تخبره» كما 
قبل في السداد. والصٌدق - بالفتح - الصلب من 
الرماح. ويقال: المستويء فهو معتدل صلب ليس فيه 
خلل ولا عوج. والصندوق واحد الصناديق» فإنه 
يجمع ما يوضع فيه. 

ومما ينبغي أن يعرف في ياب الاشتقاق أنه إذا قيل: 
هذا مشتق من هذاء فله معنيان: 

أحدهما: أن بين القولين تناسبًا في اللفظ والمعنى» 
سواء كان أهل اللغة تكلموا بهذا بعد هذا أو بهذا بعد 
هذاء وعلى هذا فكل من القولين مشتق من الآخر» 
فإن المقصود أنه مناسب له لفظًا ومعنى؛ كما يقال: 
هذا الماء من هذا الماء. وهذا الكلام من هذا الكلام؛ 
وعلى هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدرء أو 
المصدر مشتق من الفعل؛ كان كلا القولين صحيحًاء 
وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه دليل التصريف. 

وأما المعنى الثاني في الاشتقاق: وهو أن يكون 
أحدهما أصلاً للآخر [17/7517], فهذا إذا عني به 
أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل في 
أكثر المواضع. وإن عني به أن أحدهما متقدم على 
الآخر في العقل لكون هذا مفردًا وهذا مركبّاء فالفعل 
مشتق من المصدرء والاشتقاق الاصغر: اتفاق القولين 
في الحروف وترتييهاء والأوسط اتفاقهما في الحروف لا 
في الترتيب» والأكبر اتفاقهما في أعيان بعض الحروف» 
وفي الخبرء لا في الباقيء كاتفاقهها في كونهما من 


جنوز تار كج نمزل زنك <دى حححَا با ابَنْلير 





حروف الحلق. إذا قيل: حزر وعزر وأزر فإن الجميع 
فيه معنى القوة والشدة» وقد اشتركت مع الراء 
والزاي والحاء؛ في أن الثلاثئة حروف حلقية» وعللى 
هذا فإذا قيل: الممد بمعنى المصمتء وإنه مشتق منه 
بهذا الاعتبار» فهو صحيح؛ فإن الدال آخت التاء؛ فإن 
الصمت السكوت, وهو إمساك وإطباق للفم عن 
الكلام. 

قال أبو عبيد: المصمت: الذي لا جوف له وقد 
أصمته أناء وياب مصمت: قد أبهم إغلاقه؛ والمصمت 
من الخيل: البهيم؛ أي: لا يخالط لونّه لون آخر. ومنه 
قول ابن عباس: إنما حرم من الحرير المصمت. 
فالمصمد والمصمت متفقان في الاشتقاق الأكيرء 
وليست الدال منقلبة عن التاء؛ بل الدال أقوى» 
والمصمد أكمل في معناه من المصمتء وكلا قوي 
الحرف كان معناه أقوى, فإن لغة العرب في غاية 
الإحكام والتناسب؛ ولهذا كان الصمت: إمساك عن 
الكلام مع [17/777] إمكانه» والإنسان أجوف 
يمخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمتء بخلاف 
الصمدء فإنه إن) استعمل فيا لا تفرق فيهء كالصمد 
والسيد والصمد من الأرض وصماد القارورة» ونحو 
ذلك؛ فليس في هذه الألفاظ المتناسبة أكمل من ألفاظ 
الصمدء فإن فيه الصاد والميم والدال» وكل من هذه 
الحروف الثلاثة لها مزية على ما يناسبها من الحروف». 
والمعاني المالول عليها بمثل هذه الحروف أكمل. 

ومما يناسب هذه المعاني معنى «الصبر»» فإن 
الصبر فيه جمع وإماك؛ وهذا قيل: الصبر: حبس 
النفس عن الجزع. يقال: صبر وصبرته أنا. ومنه قوله 
تعالى: «وَآصّيرٌ تفْسَكَ» [الكهف:518]. وكذلك 
معنى السيد الصمد خلاف معنى الجزوع المنوع. ومنه 
الصبرة من الطعام. فإنها مجتمعة مكومة. والصبَارَة: 
الحجارة. وصير النيء: غلظه؛ وضده الجزعء وفيه 





معنى التقطع والتفرق. يقال: جَرّعَ له جَرْعَةَ من المال» 
أي: قطع له قطعة, والجُرُوعَةٌ: القطعة من الغنم 
وَاجْتَرَعْتُ من الشجر عودًّاء أي: اقتطعته واكتسرته» 
وجَرَعْتٌ الوادي: إذا قَطَعْهُ عرضًاء وَالجزْع: منعطف 
الوادي» ومنه الَزْعٌ: وهو الخرز اليماني الذي فيه 
بياض وسواد. وكذلك جزع البّشر تجزيعًا: إذا أرطب 
نصفه أو ثلثام وهو خلاف قوهم: مصمت للون 
الواحد لما في ذلك من الاجتماع؛ وفي هذا من التفرق. 

وقد قال تعالى: إن الإِننَ خْلِقَ مَلُوء © إذَا 
مَكَهُ آلشْرٌ ]١7/74[‏ جَرُوعًا وي وَإِذَا مكه تر 
متوعا» [المعارج: .]١9.67١‏ قال الجوهري: الحلّع: 
أفحش الجزع. وقال غيره: هو في اللغة: أشد الحرص 
وأسوأ الجزع. ومنه قول النبي يَك: «شر ما في المرء 
شح هالع وجبن خالع»”'". وناقة هلوع: إذا كانت 
سريعة السير خفيفة» وذئب هُلّمٌ يلم واهلعٌُ من 
الحرصء والبلع من الابتلاع؛ ولهذا كان كلام السلف 
في تفسيره يتضمن هذه المعاني. فروي عن ابن عباس 
قال: هو الذي إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير 
منوعًا. وروي عنه أنه قال: هو الحريص على ما لا يحل 
له. وعن سعيد بن جبير: شحيحًا. وعن عكرمة: 
ضجورًا. وعن جعفر: حريصًا. وعن الحسن والضحاك: 
بخيلاً. وعن مجاهد: شرهًا. وعن الضحاك - أيضًا : 
الهلوع: الذي لا يشبع. وعن مقاتل: ضيق القلب. وعن 
عطاء: عجولأء وهذه المعاني كلها تناني الثبات والقوة 
والاجتماع» والإمساك والصبرء وقد قال تعالى: «لَا 
َال يتمهم الأنرى يوا ريه فى قنُويوز إلة أن تَقَطْمَ 
لوبهم » [التوبة: ١١١]؛‏ وهذا وإن كان قد قيل: إن 
المراد به أنها تنصدع فيموتونء فإنه كما قيل في مثل 
ذلك: قد انصدع قلبه. وقد تفرق قلبي» وقد تشتت 





:)581١1( وأبو داود‎ ,)746٠( صحيح: أخرجه أحمد في «منده»‎ )١( 


والحليث صححه الشيخ الألبان في «صحيح الجامع ؟ 
005),. 


د كابامفة 


قلبي. وقد تقم قلبيء. ومنه يقال للخوف: قد فرق 
قلبه. ويقال: بإزاء ذلك: هو ثابت القلب جتمع 
القلب. مجموع القلب. 

نيف 


[17/75] فصل 


قال الله تعالى: قل هوَّأئه أَحَدُّ © أله آلَصّمَدُ » 
فأدخل اللام في الصمد, ولم يدخلها في أحد؛ لأنه 
ليس في الموجودات ما يسمى أحذا في الإثبات 
مفردًا غير مضاف إلا الله تعالى؛ بخلاف النفي وما 
في معناه؛ كالشرط والاستفهام فإنه يقال: هل 
عندك أحد؟ وإن جاءني أحد من جهتك أكرمته؛ 
وإنما استعمل في العدد المطلق؛ يقال: أحد. اثنان. 
ويقال: أحد عشر. 

وني أول الأيام يقال: يوم الأحد: فإن فيه على 
أصح القولين ‏ ابتدء الله خلق اللسموات 
والأرض» وما بينهما؛ كيا دل عليه القرآن 
والأحاديث الصحيحة:؛ فإن القرآن أخير في غير 
موضع: أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام» وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق 
على صحته: أن آخر المخلوقات كان آدمء خلق 
يوم الجمعة. وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة 
دل على أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله: «خلق الله 
الترية يوم السبت6'" فهو حديث معلول قدح فيه 
أئمة الحديث كالبخاري وغيره. 

[1717] قال البخاري: الصحيح أنه موقوف 
على كعب, وقد ذكر تعليله البيهقي أيضًّاء ويينوا أنه غلط 
ليس مما رواه أبو هريرة عن الني يك وهو مما أنكر الحذاق 





(7) صحبح: أخرجه ملم (70986). 






على مسلم إخراجه إياه» كبا أنكروا عليه إخراج أشياء 
ييرة وقد بط هذا في مواضع أخرء وقد ذكر 
أبو الفرج ابن الجوزي في قوله تعالى: «حَلَقَالأر ضّفى 
يَوْمَنِ4 [فصلت:4] قال ابن عباس: خلق الأرض 
في يوم الأحد والاثنين» وبه قال عبدالله بن سلام 
والضحاك ومجاهد وابن جريج والسدي والاكثرون» 
وقال مقاتل في يوم الثلاثاء والأربعاء. 

قال: وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة 
«خلق الله التربة يوم السبت» قال: وهذا الحديث 
مخالف لا تقدم. وهو أصح. فصحح هذا لظنه 
صحة الحديثء إذ رواه مسلمء ولكن هذا له 
نظائر: روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط» 
مثل قول أبي سفيان لما أسلم: أريد أن أزوجك أم 
حبيبة؛ ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل 
إسلام أبي سفيان» ولكن هذا قليل جدّاء ومثل ما 
روي في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه 
صلاها بثلاث ركوعات وأربع؛ والصواب أنه لم 
يصلها إلا مرة واحدة بركوعينء ولهذا لم مخرج 
البخاري إلا هذاء وكذلك الشافعيء وأحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين عنهء وغيرهماء 
والبخاري سلم من مثل هذا؛ فإنه إذا وقع في 
بعض ]١17/771/[‏ الروايات غلط ذكر الروايات 
المحفوظة التي تبين غلط الغالط» فإنه كان أعرف 
بالحديث وعلله: وأفقه في معانيه من مسلم 
ونحوه. وذكر ابن الجوزي ني موضع آخر أن هذا 
قول ابن إسحاق قال:وقال ابن الأنباري: وهذا 
إجماع أهل العلم. 

وذكر قولاً ثالدًا في ابتداء الخلق: أنه يوم 
الإثنين» وقاله ابن إسحاق., وهذا تناقض. 

وذكر أن هذا قول أهل الإنجيلء والابتداء 
بيوم الأحد قول أهل التوراةء وهذا النقل غلط 
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على أهل الإنجيل. 

كما غلط من جعل الأول إجماع أهل العلم من 
المسلمينء وكأن هؤلاء ظنوا أن كل أمة تجعل 
اجتماعها في اليوم السابع من الأيام السبعة التي 
خلق الله فيها العالم. وهذا غلط؛ فإن المسلمين إنما 
اجتماعهم في آخريوم خلق الله فيه العام وهو يوم 
الجمعة. كا ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

والمقصود هنا: أن لفظ الأحد لم يوصف به 
شيء من الأعيان إلا الله وحده. وإنما يستعمل في 
غير الله في النفي» قال أهل اللغة يقول: لا أحد في 
الدارء ولا تقل: فيها أحد. 

وهذا لم يجئ في القرآن إلا في غير الموجب. 
كقوله تعالى: قَمَا يِدكُم مِنْ أحَلٍ عَنْهُ حَجِزِينَ» 
[الحاقة:47] وكقوله: طلسن كَاحَر يِنَ أَلتِسَاء» 
[الأحزاب:737] وقوله: 9وَإِنَ أحَدَّ [4*؟/17] 
ين آلمُتْرجت أسْتَجَارَكَ كأَجِرْهُ4 [التوبة:1] وفي 
الإضافة كقوله: «تَاتعئوا أحَدَكُم» [الكهيف:15] 
ٍجَعَلنا لِأَحَدِهِمَا جَتمَن» [الكهف:57]. 

وأما اسم (الصمد) فقد استعمله أهل اللغة 
في حق المخلوقين. كها تقدم. 

فلم يقل: الله صمدء بل قال: (الله الممد) 
فبين أنه المستحق., لأن يكون هو الصمد دون ما 
سواهء فإنه المستوجب لغايته على الكبال» 
والمخلوق وإن كان صمدًا من بعض الوجوه فإن 
حقيقة الصمدية منتفية عنه؟ فإنه يقبل التفرق 
والتجزئة» وهو أيضًا محتاج إلى غيره؛ فإن كل ما 
سوى الله محتاج إليه من كل وجههء فليس أحد 
يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله 
تبارك وتعالى: وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن 
يتجزأء ويتفرق» ويتقسمء وينفصل بعضه من 
بعض. والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه 





شيء من ذلكء. بل حقيقة الصمدية وكالحا له 
وحده واجبة لازمة لا يمكن عدم صمديته بوجه 
من الوجوه. كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من 
الوجوه؛ فهوأحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه 
من الوجوه. كما قال في آخر السورة:9وَلَمْ يكن لمم 
كُفُوا أَحَد» استعملها هنا في النفي أي ليس شيء 
من الأشياء كفوًا له في شيء من الأشياء لأنه أحد. 

وقال رجل للنبي 6: أنت سيدنا فقال: 
«السيد [4؟/7١]‏ الله» ودل قوله: «الأحد. 
الصمد» على أنه لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا 
أحد؛ فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا 
أحشاء؛ فلا يدخل فيه شيء؛ فلا يأكل ولا يشرب 
سبحانه وتعالى كما قال: <ِأَغَم ته عند وا َاطِرٍ 
ميوت وَآالأرَضٍ وَهِوَيُطْعِم وََا يُظَهَمُ4 [الأنعام:14] 
وفي قراءة الأعمش وغيره و(لا يطعم) بالفتح. 
وقال تعالى: « وَمَا حَلَفْتْ أن والإنيّ إلا ليَحَجْدُونٍ 
© مامد مهم يومد أن يُطيمُوٍج إن آكة 
هوّ آَلرَرَاقٌ4 [الذاريات: 1ه 08] ومن مخلوقاته 
الملائكة» وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون. 
فالخالق لهم جل جلاله أحق بكل غنى وكمال 
جعله لبعض مخلوقاته؛ فلهذا فسر يعض السلف 
الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشربء والصمد 
المصمد الذي لا جوف له؛ فلا يخرج منه عين من 
الأعيان» فلا يلد. 

ولذلك قال من قال من السلف: هو الذي لا 
يخرج منه شيء ليس مرادهم أنه لا يتكلم. وإن 
كان يقال في الكلام إنه خرج منه؛ كما قال في 
الحديث: (ما تقرب العباد إلى الله بشىء أفضل مما 
خرج منه 2006 يعني: القرآن؛ وقال أبو بكر 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «مندية (71805), والترمذي 


(25411)) والحديث ضمفه الشيخ الألباني في ١اضعيف‏ 
الجامع» (494946). 


إفذ4 حكتابا يايد 





الصديق لما سمع قرآن مسيلمة: إن هذا لم يخرج 
من إل. 

فخروج الكلام من المتكلم هو بمعنى أنه 
يتكلم به فيسمع منهء ويبلغ إلى غيره ليس 
بمخلوق في غيره؛ كا يقول الجهمية: ليس بمعنى 
أن شينًا من الأشياء القائمة به يفارقه» وينتقل عنه 
إلى غيره [7/151540١1]ء‏ فإن هذا ممتنع في صفات 
المخلوقين: أن تفارق الصفة محلهاء وتتتقل إلى غير 
محلهاء فكيف بصفات الخالق جل جلاله وقد قال 
تعالى في كلام المخلوقين: «كبرّت كَلِمَةٌ تحرج مِنْ 
أفْوَهِوَ إن يَقُوأُو رت إِلَا كذيًا» [الكهف:0] وتلك 
الكلمة هي قائمة بالمتكلم؛ وسمعت منه ليس 
خروجها من فيه؛ أن ما قام بذاته من الكلام فارق 
ذاته. وانتقل إلى غيره. فخروج كل شيء يحسبه. 
ومن شأن العلم والكلام إذا استفيد من العالم 
والمتكلم أن لا ينقص من محلهء وهذا شبه بالنور 
الذي يقتبس منه كل أحد الضوىء وهو باق على 
حاله لم ينقصء فقول من قال من السلف: الصمد 
هن الذي / يخرج منه كيء كلام عتحيح + بمعئى 
أنه لا يفارقه شيء منه. 

وهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد. وذلك أن 
الولادة والتولد وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا 
يكون إلا من أصلينء وما كان من المتولد عينًا 
قائمة بنفسها فلابد لها من مادة تخرج منهاء وما 
كان عرضًا قائ) بغيره فلابد له من محل يقوم به. 

فالأول: نفاه بقوله: (أحد)؛ فإن الأحد هو الذي لا 
كفؤ له ولا نظير فيمتنع أن تكون له صاحبة, والتولد إنما 
يكون بين شيثين» قال تعاللى: «أن يحون لم وَل وَلَّم تكن 
د صَجِبَةٌ وَحَلَقَ كل نَنء وَهُوَ يكل سو عَلِمَ» 
[الأنعام:١ ]٠١‏ فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه» 
فإن انتغاء اللازم يدل ]١7/141[‏ على انتفاء الملزوم؛ 
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وبأنه خالق كل شيء» وكل ما سواه تخلوق له» ليس فيه 
شيء مولود له. 

والثاني: نفاه بكونه سبحانه الصمدء وهذا 
المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من 
الأصلينء كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي 
ينفصل من أبيه وأمهء فهذا التولد يفتقر إلى أصل 
آخرء وإلى أن يخرج منهما شيء؛ وكل ذلك ممتنع في 
حق الله تعالى» فإنه أحد فليس له كفؤ يكون 
صاحبة ونظيرًاء وهو صمد لا يخرج منه شيء. 
فكل واحد: من كونه أحذاء ومن كونه صمدًا 
يمنع أن يكون والدّاء ويمنع أن يكون مولودًا 
بطريق الأولى والأحرى. 

وكا أن التوالد في الحيوان لا يكون إلا من 
أصلين ‏ سواء كان الأصلان من جنس الولدء وهو 
الحيوان المتوالد أو من غير جنسه.» وهو المتولد ‏ فكذلك 
في غير الحيوان كالتار المتولدة من الزندين» سواء كانا 
خشبتين» أو كانا حجرًا وحديداء أو غير ذلك قال الله 
تعالى: فَالْمُورِيَتِ قَدَحًاب [العاديات:؟] وقال 
تعالى: طأكْرََيْشمُ آلثَارَ آلتى تُورُونَ © َأشْر أَنمَأتم 
طَجَرَمَآ آم خحَنُ آلْمُْشِكُوت © عن جَعَلتَها تَذَةٌ 
وَمَعًا لِلمُقَوينَ4 [الواقعة:١‏ 7 7] وقال تعالى: 
لوَصَرْب لا مفلا تيىَ حَلقتُ َال من يُحني لظم وَهَ 
رَعِمتٌ © كُل يُخيا اذى أنتأهآأوْلَ مرو وَهُوَ ِكُلٌ حلتي 
علد © الندى جَعَلَ لكر ين آلشْجّر آلأخْصَر كارًا فآ 
أَشّْر يُنَدُ تُوقِدُونَ4 [يس:م7- 40] [7417/ 17] قال 
غير واحد من المفسرين: هما شجرتان يقال لإحداهما: 
المرخ: والأخرى العفار. 

فمن أراد منههما النار قطع منهما غصنين مثل 
السواكين» وهما خضراوان يقطر منهما الماء. 
فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفار ‏ هو أنثى؛ 
فتخرج منها النار بإذن الله تعالى» وتقول العرب: 





في كل شجر نار» واستمجد المرخ والعفار. 

وقال بعض الناس: في كل شجرة نار إلا 
العناب. لفَإِذَآأَسّمِمِنَهُ تُوقِدُونَ» فذلك زنادهم. 

وقد قال أهل اللغة الجوهري وغيره: الزند 
العود الذي يقدح به النارء وهو الأعى. والزندة 
السفل نهي ثقب. وهي الأنثى» فإذا اجتمعا قيل 
زندان. 

وقال أهل الخبرة بهذا: إنهم يسحقون الثقب 
الذي في الأنثى بالأعلى كما يفعل ذكر الحيوان في 
أنثاه» فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء 
ناعمة تنقدح منها النار» فتتولد النار من مادة 
الذكر والأنثى كما يتولد الولد من مادة الرجل 
والمرأة» وسحق الأنثى بالذكر وقدحها به يقتضي 
حرارة كل منههاء ويتحلل من كل منهما مادة 
تنقدح منها النار كا أن إيلاج ذكر الحيوان في أنثاه 
بقدح وحك فرجها بفرجه. فتقوى حرارة كل 
منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تمتزج بالأخرى؛ 
ويتولد منها الولد» ويقال: علقت النار في المحل 
الذي يقدح عليه. الذي هو [177/7547] كالرحم 
للولد؛ وهو الحراق ”2 والصوفان» ونحو ذلك مما 
يكون أسرع قبولاً للنار من غيره؛ كما علقت المرأة 
من الرجلء وقد لا تعلق النار كما قد لا تعلق 
المرأة» وقد لا تنقدح نار كا لا ينزل منيء والنار 
ليست من جنس الزنادين» بل تولد النار منهما 
كتولد حيوان من الماء والطين» فإن الحيوان نوعان 
متوالد كالإنسان وبهيمة الأنعام» وغير ذلك مما 
يخلق من أبوين» ومتولد كالذي يتولد من الفاكهة 
والخل» وكالقمل الذي يتولد من وسخ جلد 
الإنسان. وكالفأر والبراغيث وغير ذلك مما يخلق 
من الماء والتراب. 


(') الرَاقُ: بضم الحاء وكسرهاء وهو الكش الذي يلقح به النخل. 


جين تاراش وول ينرسي 

وقد تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان 
والنبات والمعدن والمطر والنار التي تورى بالزناد 
وغير ذلك؛ هل تحدث أعيان هذه الأجسام فيقلب 
هذا الجنس إلى جنس آخخر؟ 

كا يقلب المني علقة ثم مضغة. أو لا تحدث إلا 
أعراض» وأما الأعيان التي هي الجواهر فهي باقية 
بغير صفاتها بها يحدثه فيها من الأكوان الأربعة: 
الاجتماعء والافتراق» والحركة» والسكون؟ عل 
قولين: 

فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة» التي لا تقبل التجزي, كما يقوله كثير من 
أهل الكلام» وإما من جواهر لا نباية لها كبا يحكى 
عن النظام. 

[754/؟7١]‏ فالقائلون بأن الأجسام مركبة 
من الجواهر يقولون: إن الله لا يحدث شيئًا قائًا 
بنفسه. وإنا يحدث الأعراض التي هي الاجتماع 
والافتراق» والحركة والسكون وغير ذلك من 
الأعراضء ثم من قال منهم بأن الجواهر محدثة 
قال: إن الله أحدثها ابتداء ثم جميع ما يحدثه إنها 
هو إحداث أعراض فيها لا يحدث الله بعد ذلك 
جواهرء وهذا قول أكثر المعتزلة والجهمية 
والأشعرية ونحوهم. ومن أكابر هؤلاء من يظن 
أن هذا مذهب المسلمين. ويذكر إجماع المسلمين 
عليه وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة 
ولا جمهور الأمة؛ بل جمهور الأمة حتى من 
طوائف أهل الكلام يتكرون الجوهر الفرد. 
وتركب الأجسام من الجواهرء وابن كلاب إمام 
أتباعه هو تمن ينكر الجوهر الفردء وقد ذكر ذلك 
أبو بكر بن فورك في مصنفه الذي صنفه في 
مقاللات ابن كلاب,. وما بينه وبين الأشعري من 
الخلاف. وهكذا نفى الجوهر الفرد قول الحشامية 





والضرارية» وكثير من الكرامية والنجارية أيضًا. 

وهؤلاء القائلون بأن الأجسام مركبة من 
الجواهر المفردة: المشهور عنهم؛ بأن الجواهر 
متهائلة؛ بل ويقولون أو أكثرهم: إن الأجسام 
متمائلة؟ لأنها مركبة من الجواهر المتهائلة وإنما 
اختلفت باختلاف الأعراض» وتلك صفات 
عارضة لها ليست لازمة» فلا تنفي التتاثل» فإن 
حد المثلين أن يجوز على أحدهما ما يجوز على 
الآخرء ويجب له ما يجب له؛ ويمتنع عليه ما يمتنع 
عليه. وهم يقولون: إن الجواهر متاثلة. فيجوز 
]١7/746[‏ على كل واحد ما جاز على الآخره 
ويجب له ما يجب له. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. 

وكذلك الأجام المؤلفة من الجواهر؛ ولهذا 
إذا أثبتوا حكمًا لجسم قالوا: هذا ثابت لجميع 
الأجسام., بناء على التهاثل» وأكثر العقلاء يتكرون 
هذاء وحذاقهم قد أبطلوا الحجج التي احتجوا بها 
على التائل» كما ذكر ذلك الرازي والآمدي 
وغيرهما. 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع. 

والأشعري في (كتاب الإبانة) جعل القول 
بتهائل الأجسام من أقوال المعتزلة التي أنكرها. 

وهؤلاء يقولون: إن الله يمخص أحد الجسمين 
المتاثلين بأعراض دون الآخر بمجرد المشيئة» عل 
أصل الجهمية» أو لمعنى آخر كما تقوله القدرية» 
ويقولون: يمتنع انقلاب الأجناسء» فلا ينقلب 
الجسم عرضًاء ولا جنس من الأعراض إلى جنس 
آخرء فلو قالوا: إن الأجسام تحلوقة» وإن المخلوق 
ينقلب من جنس إلى جنس آخرء لزم انقلاب 
الأجناس. 

فهؤلاء يقولون: إن التولد الحاصل في الرحم» 
والثمر الحاصل في الشجر والتار الحاصلة من 








بيخ لجل مسي 
الزناد هي جواهر كانت في المادة التي خلق ذلك 
منهاء وهي باقية؛ لكن غيرت صفتها بالاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون. 

1771| وهذا لما ذكر أبو عبدالله الرازي 
أدلة (إثبات الصانع) ذكر أربعة طرق: إمكان 
الذوات» وحدوثهاء وإمكان الصفات» وحدوثهاء 
والطرق الثلاثة الأول ضعيفة؛ بل باطلة؛ فإن 
الذوات التي ادعوا حدوثها أو إمكانها أو إمكان 
صفاتها ذكروها بألفاظ مجحملة لا يتميز فيها الخالق 
عن المخلوق» ولم يقيموا على ما ادعوه دليلاً 

وأما الطريق الرابع: وهو الحدوث لا يعلم 
حدوثه فهو طريق صحيح؛ وهو طريق القرآن» 
لكن قصروا فيه غاية التقصير؛ فإنهم على أصلهم لم 
يشهدوا حدوث شيء من الذوات. بل حدوث 
الصفات. وطريقة القرآن تبين أن كل ما سوى الله 
تخلوق. وأنه آية لله وقد بيسط الكلام على ما في 
القرآن من البراهين والآيات التي لم يصل إليها 
هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة» وأن كل ما عندهم من 
حق فهو جزء مما دل عليه القرآن في غير موضع. 

والمقصود هنا: أن هؤلاء لما كان هذا أصلهم 
في ابتداء الخلق ‏ وهو القول بإئبات الجوهر الفرد - 
كان أصلهم في المعاد مبنيا عليه فصاروا على 
قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد. 

ومنهم من قال: تتفرق الأجزاء ثم تجتمع 
فأورد عليهم الإنان الذي يأكله حيوان» وذلك 
773 |الحيوان أكله إنسان آخر. 

فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من 
هذا. 

وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائمًا فا الذي 
يعاد أَهُرٌ الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل: بذلك 
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لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما 
جاءت به النصوصء وإن كان غير ذلك فليس 
بعض الأبدان بأولى من يعض. 

فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا 
تتحلل؛ ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان 
الذي أكله الثاني» والعقلاء يعلمون أن بدن 
الإنسان نفسه كله يتحلل؛ ليس فيه شيء باق» 
فصار ما ذكروه في المعاد مما قوي شبه المتفلسفة في 
إنكار معاد الأيدان» وأوجب أن صار طائفة من 
النظار إلى أن الله يخلق بدنًا آخر تعود الروح إليه. 

والمقصود تنعيم الروح وتعذيبها سواء كان 
هذا في البدن أو في غيرهء وهذا أيضًا مخالف 
للتصوص الصريحة بإعادة هذا البدن.» وهذا 
المذكور في كتب الرازيء فليس في كتبه وكتب 
أمثاله في مسائل أصول الدين الكبار القول 
الصحيح الذي يوافق المنقول والمعقرل» الذي 
بعث الله به الرسولء. وكان عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء بل يذكر بحوث المتفلسفة الملاحدة» 
وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول 
الجهمية والقدرية في مسائل الخلق» والبعث 
والمبدأء والمعاد» وكلا الطريقين فاسد. إذ بنوه على 
مقدمات فاسدة. 

والقول الذي عليه ]١7/754[‏ السلف 
وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال 
إلى حالء إنما يذكره عن الفلاسفة والأطباء. وهذا 
القول - وهو القول في خلق الله للاجسام التي 
يشاهد حدوثها أنه يقلبها ويجحيلها من جسم إلى 
جسم هو الذي عليه السلف والفقهاء قاطبة. 
والجمهور. 

ولهذا يقول الفقهاء في النجاسة هل تطهر 
بالاستحالة أم لا؟ كما تستحيل العذرة رماداء 






9 قاض سد 
والخنزير وغيره ملحّاء ونحو ذلك. والمني الذي : 
الرحم يقلبه الله علقة» ثم مضغة» وكذلك الثمر 
يخلق بقلب المادة التي يخرجها من الشجرة من 
الرطوبة مع الهواء والماء الذي نزل عليهاء وغير 
ذلك من المواد التي يقلبها ثمرة بمشيئته وقدرته» 
وكذلك الحبة يفلقها وتنقلب المواد التي يخلقها 
منها سنبلة وشجرة وغير ذلك» وهكذا خلقه لما 
يخلقه سبحانه وتعالى. 

كا خلق آدم من الطينء ققلب حفيقة الظين 
فجعلها عظبًا ولح وغير ذلك من أجزاء البدن» 
وكذلك المضغة يقلبها عظامًاءوغير عظام. قال الله 
تعالى: 0 
عَلن م ى وار تكب جه كز علق أشكقة عن 
الْعِظِدرَ لما هُ و أنقأة عَى + 0 
َكَلِعَنَ © كم إتكرْبَعدَ دَلِكَ لَمبْتُونَ © ثم يوم 
لْقيَسَةتبَعَدُورتَ 4 [المؤمنون:7١15-1].‏ 

وكذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد نارّاء 
كيا قال تعالى:[44 ١07/7‏ ] الى جَعَلَ لين آلشْجَرِ 
آلأخْصّر ثَارًا© [يس:0١4]‏ فنفس تلك الأجزاء التي 
خرجت من الشجر الأخضر جعلها الله نارّا من غير أن 
يكون كان في الشجر الأخضر نار أصلاً. كها لم يكن 
في الشجرة ثمرة أصلاء ولا كان في بطن المرأة 
جنين أصلاً؛ بل خلق هذا الموجود من مادة غيره 
بقلبه تلك المادة إلى هذاء وبها ضمه إلى هذا من 
مواد أخرء وكذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلى كله إلا 





عُجْبَ الذنب؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي 3475 
أنه قال: «كل ابن آدم ييلى إلا عجب الذنب. منه 
خلق ابن آدم؛ ومنه يركب»”". 


وهو إذا أعاد الإنسان في النشأة الثانية لم تكن 


.)5966( ومسلم‎ :)14١14( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





تلك النشأة ممائلة لحذهء فإن هذه كائنة فاسدة. 
وتلك كاتئنة لا فاسدة» بل باقية دائمة؛ وليس 
لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم؛ كا ثبت 
في الصحيح عن النبي 6 أنه قال: «أهل المنة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا ييصقون ولا يتمخطون وإنا 
هو رشح كرشح المسك6'” وفي «الصحيحين» عن 
النبي يك أنه قال: مدر النانن حفاة عراة غرلاً ثم 


قرأ: (كمًا َلآ ول لق مد م وعدا عَلَينَةا إنَا كنا 
كجيرت» ”" الأنبياء: 4 ]٠١‏ فهم يعودون قلقًا لا 
مختونين. 


وقال الحسن البصري ومجاهد: كا بدأكب 
فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئًا كذلك تعودون 
يوم القيامة أحياء. 

وقال قتادة: بدأهم من ]١7/760[‏ التراب» 
وإلى التراب يعودون. كما قال تعالى: «#ينا حَلْفَتَكُمْ 
وَفِها تُعمِدُكُمَ وبا خْرجُكُمْ ثَارَةٌ حر © [طه:ه ه] 
وقال: فيا عََوْنَ وَفِِهَا تَمُونُونَ ويا غرَجُونَ4 
[الأعراف:76]. 

وهو قد شبه ‏ سبحانه ‏ إعادة الناس في النشأة 
الأخرى بإحياء الأرض بعد موتها ا 

كقوله: اوهو الزى يُرْسِلُ اليس مشا 
يَدَىْ ريف 00 قل شق يم 
يمه ين كُلّ لمر" 
ديك غرِجٌ المون 2 دروت » 
[الأعراف:017] وقال: «وَاآلأرَض مَدَدْنَهَا وَالَْمُنا 

ها رَويِىَ4 إلى قوله: لوَأحبَيْتا بي بده مِيعا كَذَالِكَ 

ك2 [ق:7 - ]١١‏ وقال تعالى: ليها أَلنَاسُ 
إن كشت فى رم ينآث كنا حَلْفتَكر ون ترام بن 
نطفو تم من عَلمَوثُّم ين تُطْفَو تلقو َعَم لوبي 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري 077717 ومسلم(1158), 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77145)) ومسلم (1850). 





كم وى آلأرَحَامٍمَانَسَآء ِل أجل مُسبى قم خرجكُمْ 
وَيكُم مُن يُرَدُ إل أردْلٍ آلعمْرِ لِكَيَلَا يَعْلَمَ ِنْ بَعَدٍ 
عر غيم وَتَرَى ارصح هَامِدَةٌ فَإِذَآ أنرَلْنا عليه آلْمَآه 
أَهَتَرْتْ وَرَبَتَ وَأَنْبِعَتْ من كل نَوْج يوج © ذَلِكَ بأنّ 
ل موي وني التق وأئّه حل عل قورت» 
[الحج: 6 ]١‏ وقال تعالى: لاله النى أَرْسَلٌ أَلرِسَ 
ير تنا قشفقة إل بأ بوبيك يه آلأزضن م 
مَوْبجا كذَالِكََلتُسُورُ» [فاطر:4]. 

١7‏ ] وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد 
الخلقء وأنه يحيي العظام وهي رميمء وأنه يخرج 
الناس من الأرض تارة أخرىء هو يخبر أن المعاد 
هوالمبدأ. 

كقوله تعالى: 9وَهُوَ النرى يَبَدَوَا الَْلقَ ثرَ 
يُعِيِدٌهء» [الروم:7؟] ويخير أن الثاني مثل الأول» 
كقوله تعالى: طوَقَالَوَا أِذًا كنا عِظَّمًا وَدْفَكَا أونًا 
لَمبَعُوثُونَ حَلقًا جَدِيدًا © أوَلَمْ يرا أنّ أله اُزى حَلَقَ 
اموت وَالأض قَادِر عَلَ أن حي مِئلَهُ وَجَعَلَ لَهُرْ 
أَجَلَ لَارَيَبَفِيهِ4 [الإسراء:44» 98]ء وقال تعالى: 
9وَقَالوَا ذا كنا عِظَّمًا وَرُنَكَا أوِنا لَمَبَعُونُونَ علقًا 
جدود 22 * قل كُوئُوا حِجَارة أو حَدِيدًا © أَوْ حلقًا 
ْنَا يحبر ف صُدُوك "ولو من مُيمذكا “هل 
الى قطركع ول مرو" كسَيْتِسُونَ ليك ُثوسهم 
وَيَقُولُوت مَك هو قل عَسَىْ أن يكُورت قَرِيبًا © يم 
مُدْعُوكُمْ لكسَتَجمبُورت حدم وَتَطكُونَ إن لتر إلا 
قليلاً» [الإسراء: 44 - 57] وقال تعالى: (أُوَلَيِسَ 
ألزى خَلَقَآلكَميوت والأزض قنور عَلنْ أن حَئقَ مِئلهُم 
بل وَهُوّ ألْخَلَّقُ آلْعَليِمٌ» [يس:١8]‏ وقال تعالى: 
«أولَرْ يرا أنَّ الله الى حَلَقَ آَلسَميوتت والأرْض وَلَمْ 
شَنْءِ قَدِيرك [الأحقاف:77] وقال: ( أَقْرََهُمْ ما 
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تُمَنُونَ © صر تحلْفُوتمه م تحن آَخَلِقُونَ ج) خنُ 
َدَرَا يديد آلْمَوتٌ وَمَا نحن بِمَسَبُوقِنَ © عَلَنْ أن نبول 
أمْعَلَكُ وَتُِفَكُمْ فى ما لا تَعلَمُونَ جه وَلَفَد عَنْْمْالتقأة 
الأول فَلَوَلَا نَدَكَرُونَ4 [الواقعة:11-04). 

والمراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على 
إعادتهمء كما أخير ]١7/785[‏ بذلك. في قوله: 
«أولز روا أنّ الله الزى حَلَقَ آلسَمَوب والأرض وَلَمْ 
ََ لفون هر عل أن سحي العو" َل إنكد َل عل 
سَىْءِ قَدِيرٌ» [الأحقاف:7؟] فإن القوم ما كانوا 
ينازعون في أن الله يخلق في هذه الدار ناسًا أمثالهم» 
فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنًا بعد قرن؟؛ 
يخلق الولد من الوالدين» وهذه هي النشأة الأول» 
وقد علموهاء وبها احتج على قدرته على النشأة 
الآخرة» كبا قال: «وَلَقَدَ عَلثُمُ الفأة الأو موك 
تَدَكرُونَ» وقال: 2« وَصَرَبْ لَنَا مَكَل وَتَيِىَ حَلقَت قَالٌ 
من يحي آلِظّعَ وَهِىَ زيموج قُل يُخيبا الى أنتأقآ 
ول مَروَ وَهوَ بِكُلٍ لق عَلِيِدُ» [يس:4/. 74] وقال: 
ييه أَلنَاسُ إن كُشدى رنب من آلْبَمْثْ فَإِنًا لفك 
وََترِملقوْبنَلَكُمْ > [الحج :0 ]. 

ولهذا قال: لعَنَ أن نل أمكسكُ وَتسحِنَكُمَ فى مَا 
لا تَعْلَمُونَ» [الواقعة:١5]‏ قال الحسن بن الفضل 
البجلي: الذي عندي في هذه الآية: 9وَتسَكُمَ فى ما 
لا تََلَمُونَ © وَتقَد عَنَْْمُ الكناة الأوق» 
[الواقعة:١071.‏ ؟7] أي: أخلقكم للبعث بعد 
الموت من حيث لا تعلمون؛» كيف شئتء» وذلك 
أنكم علمتم النشأة الأولى» كيف كانت في بطون 
الأمهات. وليست الأخرى كذلكء, ومعلوم أن 
النشأة الأولى كان الإنسان نطفة» ثم علقة؛ ثم 
مضغة مخلقة؛ ثم ينفخ فيه الروح؛ وتلك النطفة 
من مني الرجل والمرأة» وهو يغذيه بدم الطمث 








زاوش إمارازنكية 
الذي يري الله به الجنين ني ظليات ثلاث: ظلمة 
المشيمةء» وظلمة [7867//ا١]‏ الرحمء وظلمة 
البطن: والنشأة الثانية لا يكونون في بطن امرأة» 
ولا يغذون بدم. ولا يكون أحدهم نطفة رجل 
وامرأة» ثم يصير علقة بل ينشئون نشأة أخرى» 
وتكون المادة من التراب. 

كما قال: «يبا حَلَقَتَكُمْ وَفِيا تُعِيدُكُمْ وَيِبَا 
غرجُكُمَ تار أحْرَّئ » [طه:55] وقال تعالى: «فيا 
َرَت وَفِمهَا تَمُوتُونَ وما خْرَجُونَ4 [الأعراف:0؟] 
وقال : «وآئه أنْبَتكر يِنَ الأرّض تَبَانًا © تم يديز فا 
وح رِجُعكمْ إخْرَاجًا4 [نوح:0217 14] وفي الحديث: 
«إن الأرض تمطر مطرًا كمني الرجال ينبتون في 
القبور كا ينبت النبات» كا قال تعالى: 9كَذَالِكَ 
أَفْرُوح 4 [ق:١١].‏ طكَدَالِكَ النشوث» [فاطر:4]ء 
«كذيك غِحْ امون للك تذكروت» 
[الأعراف:/ا6]. 

فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس.ء يتفقان 
ويتمائلان ويتشابهان من وجههء ويفترقان ويتنوعان 
من وجه آخرء وهذا جعل المعاد هو المبدأ» وجعل 
مثله أيضًا. 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهر هوء وباعتبار 
ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله. 

وهكذا كل ما أعيد. 

فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد» سواء في 
ذلك إعادة الأجسام والأعراض كإعادة الصلاة 
وغيرهاء فإن النبي 5 مر برجل يصليٍ خلف 
الصمف وحده فأمره أن يعيد الصلاة» ويقال 
للرجل: أعد كلامك؛ وفلان قد أعاد كلام فلان 
بعينه» ويعيد الدرس. 

فالكلام هو الكلام وإن كان صوت الثاني غير 
صوت الأول وحركته؛ ولا ]١7/7864[‏ يطلق القول 





عليه أنه مثله» بل قد قال تعالى: طقل لَِنِ أَجْحَمَعَتِ 
الإنسُ وَآنجنّ عل أن يَأَنُوأ بِمِكَلٍ هَدذًا القرَْانِ لَا يأنُونَ 
بمكلف» [الإسراء:64] وكان رسول الله يق إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلانًا. 

وإن كان يسمي مثلاً مقيدًا حتى يقال لمن 
حكى كلام غيره: هكذا قال فلان» أي مثل هذا 
قال؛ ويقال فعل هذا عودًا على بدءء إذا فعله مرة 
ثانية بعد أولى» ومنه البئر البديء» والبئر العادي, 
فالبدي التي ابتدئت» والعادي التي أعيدت» 
وليست بنسبة إلى عاد. 

كا قيل. ويقال: استعدته الشىء فأعاده إذا 
عالت أن ينمل خرة كان بويت ,لنت الفادة؛ 
يقال: عاده واعتاده وتعوده أي صار عادة له: 
وعود كلبه الصيد فتعوده» وهو من المعاودة. 
والمعاودة الرجوع إلى الأمر الأول. ويقال الشجاع 
معاود؛ لأنه لا يمل المراس. 

وعاودته الحمى» وعاوده بالمسألة أي سأله مرة 
بعد مرةء وتعاود القوم في الحرب وغيرها إذا عاد 
كل فريق إلى صاحبه» والعواد بالضم ما أعيد من 
الطعام» بعد ما أكل منه مرة أخرى وعَوَاد بمعنى 
عَدْ مثل نزال بمعنى انزال. 

ففي جميع هله المواضع يستعمل لفظ الإعادة 
باعتبار الحقيقة فإن الحقيقة الموجودة في المرة 
الثانية هي الأولى» وإن تعدد الشخصء وهذا 
يقال: هو مثله. ويقال هذا هو هذاء وكلاهما 
صحيح وأعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك 
الشخصء. ليس الراد القدر المشترك بين 
[5655؟1/؟7١]‏ الفاعلين؛ فإن من فعل مثل فعل 
غيره لا يقال أعاده. وإنما يقال حاكاه وشابهه» 
بخلاف ما إذا أعاد فعلاً ثانيا مثل ما فعل أولاً 
فإنه يقال أعاد فعلهء وكذلك يقال لمن أعاد كلام 






نز قاك اخ نل اكز نكي 
غيره قد أعاده؛ ولا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده. 
ويقال قرئ على هذاء وأعاد على هذاء وهذا يقرأ 
أي يدرسء وهذا يعيدء ولو كان كلامًا آخر مما 
ياثله ل يقل فيه يعيد» وكذلك من كسر خاتا أو 
غيره من المصوغ يقال أعده كما كان» ويقال لمن 
هدم دارًا أعدها كا كانت» بخلاف من أنشأ 
أخرى مثلهاء فإن هذا لا يسمى معيداء والمعاد 
يقال فيه هذا هو الأول بعينه» ويقال هذا مثل 
الأول من كل وجهء ونحو ذلك من العبارات 
الدالة على أنه هو من وجه وهو مثله من وجه. 

ومهذا تزول الشبهات الواردة على هذا 
الموضعء كقول من قال: الإعادة لا تكون إلا مع 
إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته في 
صريح العقلء وإننا يعاد بالإتيان بمثله» وإن قال 
يعض المتكلمين إنه لا مغايرة أصلاً بوجه من 
الوجوه. 

والإعادة التي أخبر الله بها: هي الإعادة 
المعقولة في هذا الخطاب» وهي الإعادة التي فهمها 
المشركون والمسلمون عن رسول الله يكو وهي 


التي يدل عليها لفظ الإعادة» والمعاد هو الأول 


بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم اليدأة 
فرق» فذلك الفرق لا يمنع ]١7/7855[‏ أن يكون 
قد أعيد الأول ليس الجسد الثاني مباينًا للأول من 
كل وجه؛ كبا زعم بعضهم, ولا أن النشأة الثانية 
كالأولى من كل وجه. كما ظن بعضهم وكا أنه 
سبحانه خلق الإنسان, ولم يكن شيئًا كذلك يعيده 
بعد أن لم يكن شيئًاء وعلى هذا فالإنسان الذي 
صار ترابًا ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله 
إنسان آخرء وهلم جرّاء والإنان الذي أكله 
إنسان أو حيوان» وأكل ذلك الحيوانٌ إنسانًا آخر 
قفي هذا كله قد عدم هذا الإنسان وهذا الإنسان» 


مفعك حكتا بلقاي 





وصار كل منهم ترابًا كما كان قبل أن يخلق» ثم 
يعاد هذا ويعاد هذا من التراب» وإنا يبقى عجب 
الذنب» منه خلق» ومنه يركب. 

وأما سائره فعدمء فيعاد من المادة التي استحال 
إليهاء فإذا استحال في القبر الواحد ألف ميت» 
وصاروا كلهم ترايًاء فإنهم يعادون ويقومون من ذلك 
القبر» وينشئهم ذلك الله تعالى بعد أن كانوا عدمًا 
محضًا كا أنشأهم أولاً بعد أن كانوا عدمًا محضّاء وإذا 
صار ألف إنسان ترابًا في قبر» أنشأ هؤلاء من ذلك 
القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كا خلقهم في النشأة 
الأولى التي خلقهم منها من نطفة» ثم من علقه ثم من 
مضغة؛ وجعل نشأتهم بها يستحيل إلى أبداهم من 
الطعام والشرابء كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما 
يأكله من نبات وحيوان؛ وكذلك لو أكل إنسانًاء أو 
أكل حيوانًا قد أكل إنسانًا؛ فالنشأة [/81؟/9١1]‏ 
الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الاستحالة» بل يعيد 
الأجاد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى 
مضغة؛ ومن غير أن يغذوها بدم الطمث» ومن غير 
أن يغذوها بلبن الأم» وبسائر ما يأكله من الطعام 


'. والشراب. فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة 


الأغذية التي استحالت إلى أبداهم فقد غلط. 
وحيشذ فإذا أكل إنسان إنسانًا فإنا صار غذاء له 
كسائر الأغذية وهو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية, 
ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعامًا وشرابًاء ثم 
يصير كلوسًا كالثردة”" ثم كيموسً”" كالحريرة» ثم 
ينطبخ دمًا فيقسمه الله تعالى في البدن كله وياخذ 
كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل الدم إلى شبيه 
ذلك الجزء: العظم عظباء واللحم لحّاء والعرق عرقًا 
وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأ الخلق نطفة ثم 


ا ا 
)١(‏ الثردة: ما بهشم من الخبز ثم يبل بالماء. 


(1) الكيموس: الطعام إذا انبضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير 
دمًا. 





بورع تاراغ داز نيه 
علقة» ثم مضغة. 

وكيا أنه سبحانه لا يحتاج في الإعادة إلى أن 
يحيل أحدهم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة فكذلك 
أغذيته لا يحتاج أن يجعلها خبرًا وفاكهة ولحّاء ثم 
يجعلها كلوسًا وكيموسّاء ثم دمّاء ثم عظم) ولحمًا 
وعروقًا بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى. 
لنشأة ثانية ليست مثل هذه النشأة» كما قال: 
لوَتْسَِكُمْ فى مَا لا تَعْلَمُونَ4 [الواقعة:11] ولا 
يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الاستحالات التي 
كانت في النشأة الأولى. 

[43 )© وبهذا يظهر الجواب عن قوله: 
البدن دائً) في التحلل» فإن تحلل البدن ليس 
بأعجب من انقلاب التطفة علقة, والعلقة مضغة» 
وحقيقة كل منهها خلاف حقيقة الآخرى. 

وأما البدن المتحلل: قالأجزاء الثانية تشابه 
الأولى وتمائلهاء وإذا كان في الإعادة لا يحتاج إلى 
انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه يسيب 
التحلل؟! ومعلوم أن من رأى شخصًا وهو شاب 
ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه 
الاستحالة. وكذلك سائر الحيوان والتبات. كمن 
غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه 
هي الأول مع أن التحلل والاستحالة ثابت في 
سائر الحيوان والنبات» كما هو في بدن الإنسان» 
ولا يحتاج عاقل في اعتقاده أن هذه الشجرة هي 
الأولى» وأن هذه الفرس هي التي كانت عنده من 
سنين» ولا أن هذا الإنسان هو الذي رآه من 
عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم 
تتحلل» ولا يخطر هذا ببال أحدء ولا يقتصر 
العقلا ء في قولحم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء 
التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرهاء بل إننها 
يشيرون إلى جملة الشجرة والفرس والإنسان. مم 


ل 4 حكتابا 


لكتيمة| ه 


أنه قد يكون كان صغيرًا فكبرء ولا يقال: إنها كان 
هو ذاك باعتبار أن النفس الناطقة واحدة كا 
زعمه من ادعى أن البدن الثاني ليس هو ذاك 
الأول» ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو 
عذاب.[7/754١]‏ ففي أي بدن كانت حصل 
المقصودء فإن هذا أيضًا باطل مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف. مخالف للمعقول من 
الإعادة. 

فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون: هذا 
الفرس هو ذاكء وهذه الشجرة هي تلك التي 
كانت من ستين» مع علم العقلاء أن النبات ليس 
له نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذاتهاء وكذلك 
يقولون: مثل هذا في الحيوان» وفي الإنسان؛ مع أنه 
لم يخطر يقلوبهم أن المشار إليه بهذا وذاك نفس 
مفارقة؛ بل قد لا يخطر هذا يقلوهم. قدل على أن 
العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك؛ مع 
وجود الاستحالة» وعلم بذلك أن ما ذكر من 
الاستحالة لا يناني أن يكون البدن الذي يعاد في 
النشأة الثانية هو هذا البدن, ولحذا يشهد البدن 
المعاد بها عمل في الدنياء ى) قال تعالى: «آلْيَوْمَ ثحْيِمٌ 
عَلَ أَْوَهِيم وَتُكلِمُتآ أَيْدِيم وَتَعْبِدٌ أَرَجُلّهُم يما كانُوا 
يَكيِبُونَ» [يس:10] وقال تعالى: طحََ إِذَا مَا 
جَاهُوهَا كد عَلَهِمَ سَمْعُهُمْ وَأَتَصَرُهُمْ وَجْلُودُهُمٍ يمَا 
كانُوا يَمْمَنُونَ © وَقالوأ لِجُلُودِهِمَ لِمَ سْهِدِنُمْ عَلَِنَا قَالوَا 
أنطقَنا له الى أَنطَوَكُل سَْء» [فصلت:١07١1].‏ 

ومعلوم أن الإنسان لو قال قولاًء أو فعل 
فعلاء أو رأى غيره يفعل؛ أو سمعه يقول ثم بعد 
ثلاثين سنة شهد على نفسه با قال أو فعلء وهو 
الإقرار الذي يؤاخذ بموجبه. أو شهد على غيره بها 
قبضه ]١7/560[‏ من الأموال» وأقر به من 
الحقوق. لكانت الشهادة على عين ذلك المشهود 








عليه مقبولة» مع استحالة بدنه في هذه المدة 
الطويلة؛ ولا يقول عاقل من العقلاء: إن هذه 
الشهادة على مثله أو على غيره. 

ولو قدر أن المعين حيوان أو نبات» وشهد أن 
هذا الحيوان قبضه هذا من هذاء وأن هذا الشجر 
ملمه هذا إلى هذا: كان كلامًا معقولاً مع 
الاستحالة» وإذا كانت الاستحالة غير مؤثرة 
فقول القائل يعيده على صفة ما كان وقت موته أو 
سمنه أو هزاله أو غير ذلك جهل منه فإن صفة 
تلك النشأة الثانية ليست مائلة لصفة هذه النشأق 
حتى يقال: إن الصفات هي المغيرة؛ إذ ليس هناك 
استحالة؛ ولا استفراغ. ولا امتلاء» ولاا سمن» 
ولا هزالء ولا سيها أهل الحنة إذا دخلوها فإنهم 
يدخلونها على صورة أبيهم آدم: طول أحدهم 
ستون ذراعاء كما ثيت في «الصحيحين» وغيرهماء 
وروي أن عرضه سبعة أذرع؛ وهم لا يبولون ولا 
يتغوطون. ولا يبصقونء ولا يتمخطون”"'. 

وليست تلك النشأة من أخلاط متضادة حتى 
يستلزم مفارقة بعضها بعضًاء كا في هذه النشأة» 
ولا طعامهم مستحيلاً ولا شراهم مستحيلاً من 
التراب والماء والهواء. ىا هي أطعمتهم في هذه 
النثأةء» وهذا أبقى الله طعام الذي مر على قرية 
وشرابه ماثة عام لم يتغير» ودلنا سبحاته بهذا على 
قدرته» فإذا كان في دار الكون والفساد يبقى 
الطعام الذي [77/7711] هو رطب وعنب أو 
نحو ذلكء والشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء 
مائة عام [لا]' يتغيرء فقدرته سبحانه وتعالى على 
أن يجعل الطعام والشراب في النشأة الأخرى لا 
يتغير بطريق الأولى والأحرى. وهذه الأمور 
لبطها موضع آخر. 
لنشنف 





.)1158( صحيح: أخرجه البخاري (5771), وملم‎ )١( 
هذه اللفظة ساقطة من الأصل والياق يقتضيها.‎ )©( 
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فصل 


والمقصود هنا: أن التولد لا بد له من أصلين: 
وإن ظن ظان أن نفس اهواء الذي بين الزنادين 
يستحيل نارًا بسخونته من غير مادة تخرج منها 
تنقلب نارًا فقد غلطء وذلك لأنه لا تخرج نار إن 
لم يخرج منهما مادة بالحك. ولا ترج النار بمجرد 
الحك. 

وأيضًا: فإنهم يقدحون على شيء أسفل من 
الزنادين كالصوفان” والحراق فتنزل النار عليه 
وإنها ينزل الثقيل» فلولا أن هناك جزءً! ثقيلاً من 
الزناد الحديد والحجر لما نزلت النارء ولو كان 
الحواء وحده انقلب نارًا لم ينزل؛ لأن الهواء طبعه 
الصعود لا الهبوط»ء لكن بعد أن تنقلب المادة 
الخارجة نارًا قد ينقلب الحواء القريب متها نارًا: 
إما دخانًا وإمالميبًا. 

[/: والمقصود أن المتولدات خلقت 
من أصلينء كما خلق آدم من التراب والماء» وإلا 
فالتراب المحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه 
شىء., لا حيوان ولا نيات. 

١‏ والنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضاء 
والمسيح خلق من مريم ونفخة جبريل؛ كما قال 
تعالى: (وَمَرْيَمَ أبنت عِمْرَنَ الى أحْصَتتْ فَرْجَهًا 


فتفختا فيه ور. تُوحِنا» [التحريم:١١]‏ وقال: 
«والي أخصّتت فَرْجَهَا فنَفَْنا فِيهًا ين نُوحِنَا» 


مه - 


[الأنبياء: ]41١‏ وقال: ظقَأَرْسَلنا ليها رُوحَنَا فَتَمَكَلَ لَهَا 
كما سَويا © قَالْت إن أَعودْ لحن مِمك إن كحت تَقِا 


© قَالَ إنمآ أنأ رَسُولُ رَبك لِأهَبٌ لَكِ غْلَسًا زحي » 
[مريم: /15-11]. 


ا 1 30000 : 5-6 
(') الصّوفان: بقل معروف وهو زغب قصيرء ومفرده #صوفانة». 





وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب 
درعها. والجيب هو الطوق الذي في العنق. ليس 
هو ما يسميه بعض العامة جيبّاء وهو ما يكون في 
مقدم الثوب لوضع الدراهم ونحوهاء وموسى لا 
أمره الله أن يدخل يده في جيبه: هو ذلك الجيب 
المعروف في اللغة» وذكر أبو الفرج وغيره قولين: 
هل كانت النفخة في جيب الدرع؟ أو في الفرج. 

فإن من قال بالأول قال في فرج درعهاء وإن 
من قال هو مخرج الولد قال الحاء كناية عن غير 
مذكور. لأنه إنا نفخ في درعهاء لا في فرجها وهذا 
ليس بشيء: بل هو عدول عن صريح القرآن. 

وهذا النقل إن كان ثابنًا لم يناقض القرآن. وإن 
لم يكن ثابنًا لم يلتفت إليه. فإن من نقل أن جبريل 
نفخ في جيب الدرعء فمراده أنه 5 لم 
[55]] يكشف بدنهاء وكذلك جيريل كان 
إذا أتى النبي كي وعائشة متجردة لم ينظر إليها 
متجردة» فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى 
فرجها. 

والمقصود: إنما هو النفخ في الفرجء كما أخبر الله به في 
أيتين» وإلا فالنفخ في الثوب فقط من غير وصول النفخ 
إلى الفرج مخالف للقرآن. مع أنه لا تأثير له في حصول 
الولدء ولم يقل ذلك أحد من أثمة المسلمين. ولا نقله 
أحد من عالم معروف من السلف. 

والمقصود هنا: أن المسيح خلق من أصلين: من 
نفخ جبريل ومن أمه مريم؛ وهذا النفخ ليس هو 
النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة أشهر والجنين 
حين نفخ لم يكن المسيح خلق بعد؛ ولا كانت مريم 
حملت. وإنما حملت به بعد النفخ بدليل قوله: ظِقَالٌ 
دنآ أكا رَسُولُ رَبك امب لَك غلَمًا رسه» 
[مريم:19] طفَحَمَلَتَهُ كَأَسَبَرَتَ بي مَكاثا تمه 


[مريم:١١]‏ فلا نفخ إفيها جبريل حملت بهء وهذا 
قيل في المسيح 9وَرُوِحٌ مِنْهُ» [النساء:١1١]‏ باعتيار 
هذا النفخ. 

وقد بين الله سبحانه أن الرسول الذي هو 
روحهء وهو جبريلء؛ هو الروح الذي خاطبهاء 
وقال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زكيًا 
قوله: طفَتَفَحَنا فِيهًا» [الأنبياء:91] أو «فيه بين 
يُوجِنا» [التحريم:7١]‏ أي من هذا الروح الذي 
هو جبريل؛» وعيسى روح من هذا الروح؛ فهو 
روح من الله بهذا ]١7/5515[‏ الاعتبار» ومِنْ: 
لايتداء الغاية. 

والمقصود هنا: أنه قد يكون الشىء من أصلين 
بانقلاب المادة التي بينهما إذا التقيا كان بينهما مادة 
فتنقلب. وذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلابد 
من نقص أجزائهاء وهذا مثل تولد النار بين 
الزنادين إذا قدح الحجر بالحديدء أو الشجر 
بالشجرء كالمرخ والعفارء فإنه بقوة الحركة 
الحاصلة من قدح أحدهما بالآخر يستحيل بعض 
أجزائهماء ويسخن الحواء الذي بينهما فيصير نارّاء 
والزندان كلا قدح أحدهما بالآخر نقصت 
أجزاؤهما بقوة الحك. فهذه النار استحالت عن 
الهواء وتلك الأجزاء بسبب قدح الزندين بالآخر. 

وكذلك العون: الذي محضل بسب :اتعكاس 
الشعاع على ما يقابل المضيء. كالشمس والنارء 
فإن لفظ النور والضوء يقال تارة على الجسم 
القائم بنفسه: كالنار التي في رأس المصباح» وهذه 
لا تحصل إلا بادة تنقلب نارًا كالحطب والدهن. 
ويستحيل المهواء أيضًا نارّاء ولا ينقلب الحواء أيضًا 
نارًا إلا بنقص المادة التي اشتعلت» أو نقص 
الزندين»ء وتارة يراد بلفظ النور والضوء 
والشعاع: الشعاع الذي يكون على الأرض 







عجينااغتي ليمز نكية 
والحيطان من الشمسء أو من النارء فهذا عرض 
نيس بجسم قائم بنفسه. لابد له من حل يقوم به 
يكون قايلاً له فلابد في الشعاع من جسم مفيء: 
ولابد من شيء يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع. 

[7/56 وكذلك النار الحاصلة في ذبالة 
المصباح إذا وضعت في النار. 

أو وضع فيها حطب: فإن النار تحيل أولاً المادة 
التي هي الدهن أو الحطب فيسخن الهواء المحيط 
ها فينقلب نارّاء وإنما ينقلب بعد نقص المادة 
وكذلك الريح التي تحرك النار مثل ما تهب الريح 
فتشتعل النار في الحطبء ومثل ما ينفخ في الكير 
وغيره تبقى الريح المنفوخة تضرم النار لما في محل 
النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه 
نارّاء وما في حركة الريح القوية من تحريك التار 
إلى المحل القابل لهء وقد ينقلب أيضًا الهواء 
القريب 

من النار؛ قإن اللهب هو المحواء انقلب نارّاء 
مثل ما في ذبالة المصباح» ولهذا إذا طفئت صار 
دخاناء وهو هواء مختلط بنار كالبخار» وهو هواء 
ختلط باء. والغبار هواء مختلط بتراب. 

وقد يسمى البخار دخاناء ومنه قوله تعالى: 
ونم آستوئ إلى آلكبَاءِ وَهِىَ دُّحَان» [فصلت:١١]‏ 
قال المفسرون: بخار الماء» كا جاءت الآثار: «إن 
الله خلق السموات من بخار الماء» وهو الدخان. 

فإن الدخان الهواء المختلط بشيء حار ثم قد لا 
يكون فيه ماءء وهو الدخان الصرف, وقد يكون 
فيه ماء. فهو دخان. 





بخارّاء فيقال لمن استجمر بالطيب تبخره وإن كان 
لا رطوبة هناء بل دخان ١‏ لطيب سمي بخارًا. 
قال الجوهري: يخار الماء ما يرتفع منه 


>< ككنا 


لم 


كالدخانء واليخور بالفتح ما يتبخر به؛ لكن إنا 
يصير الحواء نارًا ]١17/775[‏ بعد أن تهذب المادة 
التي انقلبت نارّاء كالحطب والدهنء فلم تتولد 
النار إلا من مادة؛ كما لم يتولد الحيوان إلا من 
مادة. 





ب 


قف 
: ْ 

والمقصود: أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد 
من الأعيان القائمة فلابد أن يكون من أصلين؛ 
ومن انفصال جزء من الأصل: وإذا قيل في الشبع 
والري: إنه متولد» أو في زهوق الروح ونحو ذلك 
من الأعراض إنه متولد؛ فلابد في جميع ما يستعمل 
فيه هذا اللفظ من أصلين. لكن العرض يحتاج إلى 
محلء لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضًا؛ بخلاف 
الأجسام فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجسامّاء 
كا تنقلب إلى نوع آخرء كانقلاب المني علقة» ثم 
مضغة؛ وغير ذلك من خلق ال حيوان والنبات. 

وأما ما كان من أصل واحد: كخلق حواء من 
الضلع القمرى لآدمء وهو وإن كان محلوقًا من 
مادة أخذت من آدم فلا يسمى هذا تولدًا؛ ولهذا 
لا يقال: إن آدم ولد حواءء ولا يقال: إنه أبو 
حواءء» بل نخلق الله حواء من آدم؛ كا خلق آدم من 
الطين. 

[17 وأما المسيح فيقال: إنه ولدته 
مريم» ويقال: المسيح ابن مريم فكان المسيح جزءًا 
من مريمء وخلق بعد نفخ الروح في فرج مريم» 
كما قال تعالى: لوَمَريَمَ أبنت عِمْرنَ لين أَخصَئَت 
كني وَكَانَتْ مِنَ آلَفَسِتِنَ» [التحريم:١١]‏ وفٍ 
الأخرى: لقَتَفَحْنًا فِيهَا ين رُوحِنَا وَجَمَلَهَا وَبَهَا ايه 


بِلَعَلَيِرت > [الأنبياء: 941]. 

وأما حواء: فخلقها الله من مادة أخذت من 
آدمء كما خلق آدم من المادة الأرضيةء وهي الماء 
والتراب والريح الذي 
صلصالاء فلهذا لا يقال: إن آدم ولد حواء. ولا 
آدم ولده التراب. ويقال في المسيح: ولدته مريم 
فإنه كان من أصلين من مريم ومن النفخ الذي 
نفخ فيها جبريل. قال الله تعالى: طقَأَرْسَلَا ليها 
رُوحَنَا فتمَكلَ لَها برا سيا © فَالت إن أَعُودُ بِالرحمَنٍ 
مِنكَ إن كنت نكا 2 قَالَ إنما أ رَسُولُ ريك لأهَبَ لَك 
لما زَكِيًا © الت أن يَكُونُ لى عُلَمٌَوَلَم يَمْمَسْنى 
بَكَروَلَمَ أكُ بَعْكا © فال دالولا رك هوّ عَلنَ هَينْ 0 
وَلتَجَعَلمُدَ ءايه لئاس وم حمةٌ ما ' قرت أن تَنْفِا هج 
فَحَمَلَتهُ كبرت بي مَكَانا قَصِي)4 [مريم: 52-117] إلى 
آخر القصة. فهي إن حملت به بعد النفخ؛ لم تحمل 
به مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر 
الآدميين» ففرق بين النفخ للحمل» وبين النفخ 
لروح الحياة. 

]١7/54[‏ فتبين أن ما يقال: إنه متولد من 
غيره من الأعيان القائمة بنفسها فلا يكون إلا من 
مادة تخرج من ذلك الوالدء ولا يكون إلا من 
أصلين. 

والرب تعالى صمد. فيمتنع أن يخرج منه شيء؛ 
وهو سبحانه لم يكن له صاحبة؛ فيمتنع أن يكون 
له ولد. 

وأما ما يستعمل من تولد الأعراض؛ كا يقال: 
تولد الشعاعء وتولد العلم عن الفكرء وتولد 
الشبع عن الأكلء وتولدت الحرارة عن الحركة» 
ونحو ذلك. فهذا ليس من تولد الأعيان» مع أن 
هذا لابد له من محل؛ ولابد له من أصلين. 

وهذا كان قول النصارى أن المسيح ابن الله - 


أييسته حتى صار 


جين ةوخ لزلكزنقية_ مه ححتَابالبْمْتلير 





تعالى الله عن ذلك مستلزمًا لأن يقولوا: إن مريم 
صاحبة الله. فيجعلون له زوجة وصاحبة. كا 
جعلوا له ولدًا وبأي معنى فسروا كونه ابنه» فإنه 
يفر الزوجة بذلك المعنى. والأدلة الموجبة تنزيهه 
عن الصاحبة» توجب تنزيهه عن الولدء فإذا كانوا 
يصفونه با هو أبعد عن اتصافه به كان اتصافه با 
هو أقل بعدًا لازمًا لهم. وقد بسط هذا الرد على 
النصارى. 
5 5 25 
فصل 
وهذا مما يبين أن ما نزه الله نفسه ونفاه عنه 
بقوله: <لَم يَلِد لم يُوَدّ4 وبقوله: «ألآ إهُم ين 
إفْكهم لَيَقُولورت © وَلَدَ لَه وَإعِمَ [10//174] 
0 [الصافات. 1١‏ ل 9وَجَعَلُوا 
له شيا الجن وَعَلقَق: وَحَرَقُوأ لَُر بين وبَتَت يقير ِل 


ه2ى م مع >> و 


حنم ول عما بصفورت 5 0 أَلكْموتِ 
لاض أ مكو نل ول وَلَرْ تكن لمم صَحبَةٌ 3 َه وَحَلَقَكلٌ 
سَنْءِ وَهَوَ كل َو عَلِم» لس ]٠١‏ 
يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب عن 
بعض الأمم. كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم 
أيضًا جميع أنواع الاتخاذات الاصطفائية كما قال 
تعالى: «وَقالَتٍ اليَهُودُ وَأَلنْصَرَيٍ تحن أبتوًا آل 
وأجكؤة. ل قَلمَ يُعَدَبَكُم بد ويم | بل أنشر قر بَعه 
لق مر لِمَنِيعَاء ويُعَذْبُ يآ وك ل الشتويت 
وآالأرض وَمَا بَينهُمَا! وَإِلَِهِ آلْمَصِمٌ» [المائدة:4١]‏ قال 
السدي: قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك 
بكري من الولدء فأدخلهم النار فيكونون فيها 
أربعين يومًا حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم؛ ثم 
ينادي مناد أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل. 


> دهم 


وقد قال تعالى: لما أعحْدَ َه من وَلَرِوَمَا كارت 


َعَسٌ مِنّ إِلَبوِ 4 [المؤمنون:41] وقال: لوَقُلٍ كَلحَمْدُ 
قنى لز يَكَخِد وَلَدَا وَلَرَيَكُن لمم ريك فى الْمُلك وَل 
يكن لَك ولء يْنَ آلدل 4 [الإسراء:111] وقال: 
لتَبَارَكَ الزى نَرْلَ الْفرَقَانَ عَلْ عَتدِ لَِكُونَ 
علي تَذِيرا ب الذى لم مُلكُ سمت والأنض 
وَلَم يَكَخِذَ وَلَدا وَلَمَ يكن لمم سَرِيك فى ألْمُلكِ وَحَلَقَ كل 
سَْءِ فَقَدَرَهُء تفدير)» [الفرقان:١١ .]1١‏ 

وقال: « وَقَالوا أتحْدَ آلبْحَنُ ولد سْبَحَسَس بل 
عِبَادَ مُكَرَمُورتَ © ]17/17١[‏ لا يَسبِقُوتت بالْقَوَلٍ 
َعم بأمرهه يَمْمَلُوت و يعم ما َنِم وما حَلفَهُم 
وَلَايََفَعُوت إِلَالِمَنِأَرتَضَئ وَهُم مْنْ حَطْييف مُخْفِقُونَ 
بر كدَاللك تجزى الظّْلِمِينَ» [الأنيياء: 5١‏ - 54؟] 
وقال: لوَقَال آنه لا تدرا إَِهَنٍ أنَْيٍ إِنّمَا هو لد 
وَحِدٌ فَِدَىَ َأرْهَبُونِ 9 وَلَمُّممَافى ألسَسنوَت وَالْأَرَضِ وله 
لين وَاصبًاك [النحل:01: 1517 إلى قوله: لوَحعَلُونَ لِمَا 
َايعلَمُونَتحِسب» إلى قوله: «وعَلو ّبح سْتِحَسك' 
وَلَهُم ما يَشْتَعُو رت * [النحل:87» /ا05]. 

وقال: «وَلا نعل مَعَ آله ها ماخر فق فى جَهُمْ 
مَلُومًا مَدَحُورًا © أَنَأْصَفَدكْ رَنْكُم بِالْبَينَ وَآعْخْذ مِنّ 
آلْمَلبِكةِ تك إنََلَحَُولُونَ قَوَلاعَطِيما وه وَلَقَدَ صَرْفنا 
فى هَندًا آلْقرَءَانِ لِعَذّكرُواومَا يدهم إلا ُقُورا وت قل لْوَ 
كان مع َال كما بَُولونَ إذ تتقوا إل ذى الرش 
سَبِيلا 4 [الإسراء: 78 47]. 

دقال: «قآستفيوز الريك اتباث وَهُمُ البثورت 
هت أمْ عَلَفْا آلمَتيِكَة نَع وَهُمْ خَودُوت هج ألآ 
نّم يَنْ إفكهم ليَقُوأُو وَلَدَ آله © وَإيمْ لَكَدِبُونَ 
© أساقى البب عل بيني نا كيف تَكُْونَ 
ت أئلا تَدَكُونَج أ ل سْلطَنٌ تيمت © تتا 
ِكتَبِكُر إن كنم صَدِقِنَ © وَجَعَلُوا بَيَتَهُه وَبَنَ آلنةٍ 


.-- 


مر مء 26كين 1م ممه ثدرامه 
نسبا ولقد علِمت الجنة عم لمخضرون وي سبحين الله 
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حكتاب ابتار 
عن يَصِدُونَ ج إلا عبد آم آلمُسْلَصِنَ وت فَإِنعروَمَا 
تَمْبْدُونَ © مَآأَسْر عَليِهِ بِفَتِينَ ج إِلَّا مَنْ هوَصَالٍ 

لتحم » [الصافات:177-1149]. 


8-0 
0 


وقال: ريم آللتٌ وَالْعْرَى يم وَمكَوة أَلغَالِتَة 
الأحرّئ ج ألَكُمْ الذكز وَلَهُ آلأسئ ري يلك إذَا قِسْمَةٌ 
ضِرَىَ © إن حي إِلآ أَمْمَاة [771/ 17] سَمَمسمُوهَآ 
ْم وءَاَاور مآ أََلَ أله يما من سُلطَن' إن يَكيعُوَ إلا 
لظن وَمَا نَهَوَى الأنفسٌ وَلَفَدْ جَآءَهُم ينرم الحدَئ » 
[النجم:9١‏ - ؟1] إلى قوله: «إنَّ النِنَ لا يُؤْينُونَ 
بالآجرّة ليَسَمُونَ اللبكة نَسمِية الأنّ4 [النجم:7؟] وقال 
تعالى: لوَجَعَلُوالَسُ مِنْعِبَادِمء جُزْما» [الزخرف:6١].‏ 

قال بعض المفسرين: (جزءًا) أي: نصيبًا 
وبعضًاء وقال بعضهم: جعلوا لله نصيبًا من الولد. 
وعن قتادة ومقاتل: عدلا. 

وكلا القولين صحيح» فإنهم يجعلون له ولذّاء 
والولد يشبه أباه ولهذا قال:9وَإِذَا بي رَأْحَدُهُم يما 
صَرَب لِلرحن مَكَلاُ ظَلّ وَجَهُه مُسَوَدًا» [الزخرف:17] 
أي العام 

كا قال في الآية الأخرى: 9وَإِدًا بُيْرَ أَحَدُهُم 
بِآلْأسَّ 4 [النحل:08] فقد جعلوها للرحمن مثلاء 
وجعلوا له من عباده جزءًاء فإن الولد جزء من 
الوالد.ء كا تقدم قال 5: «إنها فاطمة بضعة 
مني»”' وقوله: («وَجَعَلُوا لَه شركاء الجن وَحَلَقَهُمْ 
وَحرَفُوا له ب وت يفة ع رٍ» [الأنعام:١٠٠]‏ قال 
الكلبي: نزلت في الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس 
شريكانء فالله خالق النور والناس والدواب 
والأنعام. وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات 
والعقارب. 

وأما قوله: «وَجَعَلُوا بَيْتهه وَبَِنَ الجئة نشبا » 
[الصافات:68١]‏ فقيل هو قوهم: الملائكة بئات الله 
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وسمى 0 وهو 
قول مجاهد وقتادة» وقيل: قالوا لحي من الملائكة 
يقال لمم الجن؛ [177/7177] ومنهم إبليس: وهم 
بنات الله. وقال الكلبي: قالوا ‏ لعنهم الله : بل 
تزوج من الجن فخرج بينهما الملائكة. 

وقوله: 9وَحَرَقُوا لهم بين وت بقث عل رٍ» 
[الأنعام: ]٠٠١‏ قال بعض المفسرين كالثعلبي: هم 
كفار العرب قالوا: الملائكة والأصنام بنات الله 
واليهود قالوا: عزير ابن الله. والتصارى قالوا: 
المسيح ابن الله. 

سيف 
فصل 

وأما الذين كانوا يقولون من العرب: إن 
الملائكة بنات الله: وما نقل عنهم من أنه صاهر 
الحن» فولدت له الملائكة فقد نفاه الله عنه بامتتاع 
العتاحية» وبانتاع أن يكون مه زه فإنه صعده 
وقوله: زر تكن لم صَحِبَة 4 [الأنعام:1: ]6١ْ‏ 
وهذا كها تقدم من أن الولادة لا تكون إلا من 
أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان م 
الجواهرء وتولد الأعراض والصفاتء بل ولا 
يكون تولد الأعيان إلا بانفصال جزء من الوالد. 
فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له 
ولد. وقد علموا كلهم أن لا صاحبة؛ له لا من 
الملائكة. ولامن الجن» ولا من الإنسء فلم يقل 
أحد منهم أن له صاحبة فلهذا احتج بذلك 
عليهم؛ وما حكي عن بعض كفار العرب أنه 
صاهر الجن» فهذا فيه نظرء وذلك إن [17؟11//7] 
كان قد قيل: فهو مما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة» 
وكذلك ما قالته النصارى: من أن المسيح ابن الله 
وما قاله طائفة من اليهود أن العزير ابن الله فإنه 
قد نفاه سبحانه بهذا وبهذا. 


جين واشت نل كننكية دى حكتابا 


00 


عار 





فإن قيل: أما عوام النصارى فلا تنضبط 
أقوالهم؛ وأما الوجود في كلام علمائهم وكتبهم فإنهم 
يقولون: إن أقنوم الكلمة» ويسمونها الابن تدرع”") 
المسيح» أي اتخذه درعاء كما يتدرع الإنسان قميصه. 
فاللاهوت”" تدرع الناسوت ”"» ويقولون: باسم 
الأب والابن وروح القدس إله واحد؛ قيل قصدهم 
أن الرب موجود حي عليم. فالموجرد هو الأب. 
والعلم هو الابن» والحياة هو روح القدسء هذا قول 
كثير منهم؛ ومنهم من يقول: بل موجود عالم قادر, 
ويقول: العلم هو الكلمة» وهو المتدرع؛ والقدرة هي 
روح القدسء فهم مشتركون في أن المتدرع هو أقنوم 
الكلمة وهي الابن. 

ثم اختلفوا في التدرع واختلفوا هل هما جوهر أو 
جوهران؟ وهل لما مشيئة أو مشيتتان؟ وهم في الحلول 
والاتحاد كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه. 

فإن مقالة النصارى فيها من الاختلاف بينهم ما 
يتعذر ضبطه؛ فإن قولحم ليس مأخودًا عن كتاب منزل» 
ولا نبي مرسل, ولا هو مواقق لعقول العقلاء» فقالت 
اليعقوبية صار جوهرًا واحدّاء وطبيعة واحدة: وأقنومًا 
واحداء كالماء في اللبن. 

وقالت ]١7/7054[‏ التسطورية: بل هما 
جوهران, وطبيعتان, ومشيئتان؛ لكن حل 
اللاهوت في الناسوت حلول الماء في الظرف. 

وقالت الملكية: بل هما جرهر واحده له 
مشيئتان» وطبيعتان. أو فعلان, كالنار في الحديد. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى: 
«لندذ كَثْرٌ الزيرت قَالوَا إن أله هوّ ألْمَسِيحٌ أبن 
مَرْيَمَ4 [المائدة:17] هم اليعقوبية. وفي قوله: 
(') تدرع: أللبى وأدخل. 


(1) اللاهوت: الجزء الإلي. 
[ضف النامسوت: الجزء البثري. 


مر قشت الإو نسي 


(وقالت الْتصَرَى الْمَسِيحٌ أترث ألَّهِ» [التوبة:١7]‏ 


ثَالِتُ تلحو » [المائدة: *7] هم التسطورية وليس 
بنيء. بل الفرق الثلاث تقول المقالات التي 
حكاها الله عرز وجل عن النصارى. فكلهم 
يقولون: إنه الله ويقولون: إنه ابن الله» وكذلك 
في أمانتهم التي هي متفقون عليهاء يقولون: إله 
حق من إله حقء وأما قوله: «ثالث ثلاثة» فإنه قال 
تعالى: 9وَإِذ َال آلهيَِسَى أبن ممم َأنت قُلتٌ لِلنَاسٍِ 
نون وَأنىّ ِهَمنِ مِن كُونَلَهِ قال سْبَحَسَكَ ما يَكُونُ إلى 
أن أقُول مَاليِسَ لى بِحَق 4 [المائدة:7١1].‏ 

قال أبو الفرج بن الجوزي في فول نقد 
حَثْرٌ النينَ قَالَوَا إرى أنه ثالِتُ تلَمَو » قال 
المفسرون: معنى الآية أن النصارى قالوا يأن 
الإهية مشتركة بين الله وعيسى ومريمء كل واحد 
منهم إله. 

وذكر عن الزجاج: الغلو مجاوزة القدر في الظلمء 
وغلو النصارى في عيسى قول بعضهم هو الله وقول 
يعضهم هو ابن الله وقول بعضهم هو ثالث 
[76؟/ ١7‏ ] ثلاثة. 

فعلماء التصارى الذين فسروا قولهم هو ابن الله 
بها ذكروه من أن الكلمة هي الابن. 

والفرق الثلاثة متفقة على ذلك؛ وفساد قولهم 
معلوم بصريح العقل من وجوه: 

أحدها: أنه ليس في شيء من كلام الأنبياء 
تسمية صفة الله ابنَا لا كلامه ولا غيره؛ فتسميتهم 
صفة الله ابنًا تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعه. 
وما نقلوه عن المسيح من قوله: عمدوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدسء لم يرد بالابن 
صفة الله التي هي كلمتهء ولا بروح القدس 
حياته. فإنه لا يوجد في كلام الأنبياء إرادة هذا 


ص حَكَتَابا 


له 


المعنى كما قد بسط هذا في الرد على النصارى. 

الوجه الثاني: أن هذه الكلمة التي هي الابن؛ 
أهي صفة الله قائمة به؛ أم هي جوهر قائم بنفسه؟ 
فإن كانت صفته بطل مذهبهم من وجوه: 

أحدها: أن الصفة لا تكون إَِا يخلق ويرزق 
ويحيي ويميتء. والمسيح عندهم إله يخلق ويرزق» 
ويحبي ويميتء فإذا كان الذي تدرعه ليس بإله 
فهو أولى أن لا يكون إِها. 

الثاني: أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا 
تفارقه؛ وإن قالوا: نزل عليه كلام الله أو قالوا: إنه 
الكلمة أو غير ذلك» فهذا قدر مشترك بينه وبين 





سائر الأنبياء. 
[7/77] الثالث: أن الصفة لا تتح 
وتدرع شيئًا إلا مع الملوصوف. 


فيكون الأب نفسه هو الميح. والنصارى 
متفقون على أنه ليس هو الأب فإن قولحم 
متناقض: ينقض بعضه بعضّاء يجعلونه إِهَا يخلق 
ويرزقء ولا يجعلونه الأب الذي هو الإله. 
ويقولون: إله واحدء وقد شبهه بعض متكلميهم: 
كيحيي بن عدي بالرجل الموصوف بأنه طبيب 
وحاسب وكاتبء وله بكل صفة حكمء فيقال: 
هذا حقء, لكن قوهم ليس نظير هذاء فإذا قلتم: إن 
الرب موجود حي عالمء وله بكل صفة حكمء 
فمعلوم أن المتحد إن كان هو الذات المتصفة 
فالصفات كلها تابعة لها فإنه إذا تدرع زيد الطبيب 
الحاسب الكاتب درعًا كانت الصفات كلها قائمة 
به وإن كان المتدرع صفة دون صفة عاد المحذور. 

وإن قالوا: المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم 
افتراق الصفتين» وهذا ممتنع؛ فإن الصفات القائمة 
بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق» 


وصفات المخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء 







الباقي؛ بخلاف صفات الرب تبارك وتعالى. 

الرابع: أن المسيح نفسه ليس هو كلمات الله ولاشيئًا 
من صفاته. بل هو مخلوق بكلمة الله. وسمي كلمة لأنه 
خلق بكن من غير الحبل المعتاد. كما قال تعلق: ذإتٌ 
كَل عيسَئ عند أله كمَكلٍ مادم حَلَقصه مِن راي تقال لَه 
كُن فَيَكُونُ4 [آل عمران:09] وقال تعالى: «ذَّلِكَ عِسَى 
//ا؟/ ]١1/‏ أبن رهم ولت آلْحَقٍ الى فيه يَمترُونَ تج 
مَانان ل أن يَكَخِدٌ من ولي سُجَحَسمئ ذا قو أمي) دما 
يَقول لَسُّ كن فَيَكُونُ» [مريم:5”, 75] ولو قدر أنه 
نفسه كلام الله كالتوراة والإنجيل وسائر كلام الله 
لم يكن كلام الله؛ ولا شيء من صفاته خالقا ولا 
ربا ولا إها. 

فالنصارى إذا قالوا: إن المسيح هو الخالق» 
كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة. ومن 
جهة جعله هو نفس الصفة؛ وإنما هو مخلوق 
بالكلمة؛ ثم قوهم بالتثليث وإن الصفات ثلاث 
باطل. وقوهم أيضًا: بالحلول والاتحاد باطل. 
فقولهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها. 

فلو قالوا: إن الرب له صفات قائمة به ولم 
يذكروا اتحادًا ولا حلولاء كان هذا قول جماهير 
المسلمين المثبتين للصفات. 

وإن قالوا: إن الصفات أعيان قائمة بنفسهاء 
فهذا مكابرة» فهم يجمعون بين المتناقضين. 

وأيضًا: فجعلهم عدد الصفات ثلاثًا باطل» 
فإن صفات الرب أكثر من ذلك فهو سبحانه 
موجود حي عليم قدير. 

والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات 
ليست إلا ثلاثة؛ وهذا تارة يفسرونها بالوجود 
والحياة والعلمء وتارة يفرونا بالوجود والقدرة 
والعلم؛ واضطراهم كثير؛ فإن قوهم في نفسه 
باطل» ولا يضبطه عقل عاقلء ولهذا يقال: لو 





ديع ككتابا 


١ 7‏ حا نه 





اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر 
قولا. 

]١7>/717[‏ وأيضًا فكلمات الله كثيرة لا نهاية لها. 

كما قال سبحانه وتعالى: «قل لُوَكانَ الْبَخْرٌمِدَادًا 
جتنا بمئلىف مَدَدًا© [الكهف:9١٠]‏ وهذا قول 
جماهير الناس من المسلمين. وغير الملمينء وهذا 
مذهب سلف الأمة الذين يقولون لم يزل سبحانه 

وقول من قال: إنه لم يزل قادرًا على الكلام 
لكن تكلم بمشينته كلامًا قائمًا بذاته حادثاء وقول 
من قال: كلامه مخلوق في غيره. 

وأما من قال: كلامه شيء واحد قديم العينء 
فهؤلاء منهم من يقول: إنه أمور لا نهاية لها مع 
ذلك. ومنهم من يقول: بل هو معنى واحد. 
ولكن العبارات عنه متعددة.ء وهؤلاء يمتنع 
عندهم أن يكون ذلك المعنى قائمًا بغير اللهء وإنما 
يقوم بغيره عندهم العبارات المخلوقة» ويمتنع أن 
يكون المسيح شيئًا من تلك العبارات؛ فإذا امتنع 
أن يكون المسيح غير كلام الله على قول هؤلاء فععل 
قول الجمهور أشد امتناعا؛ لأن كليمات الله كثيرة» 
والمسيح ليس هو جمعيهاء بل ولا تخلوقًا بجميعهاء 
وإنما خلق بكلمة منهاء وليس هو عين تلك 
الكلمة. فإن الكلمة من الصفاتء والمسيح عين 
قائم بنقسه. 

ثم يقال لهم: تسميتكم العلم والكلمة والدًا 
وابنًا تسمية باطلة باتفاق العلاء والعقلاء» ولم 
ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء» قالوا: لأن الذات 
[١؛؟17]‏ يتولد عنها العلم والكلام كما يتولد 
ذلك عن نفس الرجل العام منهاء فيتولد من ذاته 
العلم والحكمة والكلام» فلهذا سميت الكلمة 





ا 
بت قيل هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمنا 
ونظرنا وفكرنا واستدلالناء وأما كلمة الرب 
وعلمه فهو قديم لازم لذاته» فيمتنع أن يوصف 
بالتولد. إلا أن يدعي المدعي أن كل صفة لازمة 
موصوفها متولدة عنه» وهي ابن له؛ ومعلوم أن 
هذا من أبطل الأمور في العقول واللغات. فإن 
حياة الإنسان ونطقة وغير ذلك من صفاته اللازمة 
له لا يقال: إنها متولدة عنهء وإنها ابن له» وأيضًا: 
فيلزم أن تكون حياة الرب أيضًا ابنه ومتولدة» 
وكذلك قدرته, وإلا فيا الفرق بين تولد العلم 
وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات. 

وثانيها: أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر 
والأعيان القائمة بنفها فلابد له من أصلين» 
ولابد أن يخرج من الأصل جزءء وأما علمنا 
وقولنا فليس عينًا قائًا بنفسهء وإن كان صفة 
قائمة بموصوف وعرضًا قائًا في محل كعلمنا 
وكلامنا فذاك أيضًا لا يتولد إلا عن أصلين» 
ولابد له من محل يتولد فيهء والواحد منا لا يحدث 
له العلم والكلام إلا بمقدمات تتقدم على ذلك. 
وتكون أصولاً للفروع ويحصل العلم والكلام في 
حل لم يكن حاصلاً فيه قبل ذلك. 

١!‏ ]فإن قلتم: إن علم الرب كذلك. لزم 
أن يصير عانًا بالأشياء بعد أن لم يكن عائًا بها وأن 
تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلّاء وهذا مع أنه 
كفر عند ججماهير الأمم من المسلمين والنصارى 
وغيرهم فهو باطل في صريح العقل؛ فإن الذات التي 
لا تكون عالمة يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد 
يعلمهاء والله تعالى يمتنع عليه أن يكون متعلمًا من 
خلقه. وكذلك الذات التي تكون عاجزة عن الكلام» 
يمتنعم أن تصير قادرة عليه بلا أحد يجعلها قادرة. 





>2 كاباشَير 


والواحد منها لا يولد جميع علومه؛ بل ثم علوم 
خلقت فيه لا يستطيع دفعهاء فإذا نظر فيها حصلت له 
علوم أخرى. 

فلا يقول أحد من بني آدم: إن الإنسان يولد 
علومه كلهاء ولا يقول أحد: إنه يجعل نفسه 
متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة؛ بل الذي يقدره 
على النطق هو الذي أنطق كل شيء. 

فإن قالوا: إن الرب يولد بعض علمه» وبعض 
كلامه دون بعض: بطل تسمية العلم ‏ الذي هو 
الكلمة مطلقا ‏ الابن» وصار لفظ الابن إنما 
يسمى به بعض علمه. أو بعض كلامه. وهم 
يدعون أن المسيح هوالكلمة» وهو أقتوم العلم 
مطلقاء وذلك ليس متولدًا عنه كلى ولا يسمى 
كله ابنا باتفاق العقلاء. 

وثالثها: أن يقال: تسمية علم العالم وكلامه 
ولدًا له لا يعرف في شيء من اللغات المشهورة, 
وهو باطل بالعقل» فإن علمه وكلامه كقدرته 
وعلمهء فإن ]١7/941[‏ جاز هذا جاز تسمية 
صفات الإنسان كلها الحادثة متولدات عنه له 
وتسميتها أبناءء» ومن قال من أهل الكلام - 
القدرية : إن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه 
فهو كقوله إن الشبع والري متولد عن الأكل 
والشرب, لا يقول: إن العلم ابنه وولده؛ كما لا 
يقول إن الشبع والري ابنه ولا ولدهء لأن هذا من 
باب تولد الأعراض والمعاني القائمة بالإنسانء 
وتلك لا يقال إنها أولاده وأبناؤه. 

ومن استعار فقال: بنيات فكرهء فهو كما يقال: 
بنيات الطريقء» ويقال: ابن السبيل» ويقال لطير 
الماء: ابن ماء» وهذه تسمية مقيدة» قد عرف أنها 
ليس المراد بها ما هو المعقول من الأب والابن 
والوالد والولدء وأيضًا: فكلام الأنبياء ليس ف 
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شىء منه تسمية شىء من صفات الله ابنّاء فمن حمل 
شيًا من كلام الأنبياء على ذلك فقد كذب عليهم. 
وهذا مما يقر به علماء النصارى. وما وجد عندهم 
من لفظ الابن في حق المسيح وإسرائيل وغيرهماء 
فهو اسم للمخلوق لا لشىء من صفات الخالق» 
والمراد به أنه مكرم معظم. 

ورابعها: أن يقال: فإذا قدر أن الأمر كذلك 
فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما علمه الله إياه 
من علمه وكلامه فهذا موجود لسائر النبيين» فلا 
معنى لتخصيصه بكونه ابن الله. وإن كان هو أن 
العلم والكلام إله اتحد به فيكون العلم والكلام 
جوهرًا قتا بنفسه» فإن كان هو الأب فيكون 
المسيح هو الأبء وإن كان العلم والكلام جوهرًا 
آخرء فيكون إهان قائان ]١7/75875[‏ بأنفسهماء 
فتبين فساد ما قالوه بكل وجه. 

وخامسها: أن يقال: من المعلوم عند الخاصة 
والعامة أن المعنى الذي خص به المسيح إنها هو أن 
خلق من غير أب. فلما لم يكن له أب من البشر 
جعل النصارى الرب أباه. وبهذا ناظر نصارى 
نجران النبي ود وقالوا: إن لم يكن هو ابن الله 
فقل لنا من أبوه؟ فعلم أن النصارى إنما ادعوا فيه 
البنوة الحقيقية» وأن ما ذكر من كلام علمائهم 
هوتأويل منهم للمذهب؛ ليزيلوا به الشناعة التي 
لا يلغها عاقل» وإلا فليس في جعله ابن الله وجه 
يختص به معقولء فعلم أن النصارى جعلوه ابن الله 
وإن الله أحبل مريمء والله هو أبوه» وذلك لا يكون 
إلا بإنزال جزء منه فيهاء وهو سيحانه الصمد. 
ويلزمهم أن تكون مريم صاحبة وزوجة لهءو لهذا 
يتأهونا كما أخبر الله عنهم. 

وأي معنى ذكروه في بنوة عيسى غير هذا لم 
يكن فيه فرق بين عيسى وبين غيره» ولا صار فيه 


معنى النبوة. بل قالوا كا قال بعض مشركي 
العرب: إنه صاهر الحن فولدت له الملائكة. وإذا 
قالوا: اتخذه ابنَا على سبيل الاصطفاء. فهذا هو 
المعنى الفعلي» وسيأتي إن شاء الله تعالى إبطاله. 

وقوله تعالى: «وَبُوح 56 [النساء:١لا١]‏ 
ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى» بل من 
لابتداء الغاية ى) قال: 9وَسَخْرَ كر مّا فى اموت 
]١ 7/758 [‏ وَمَا فى آلأَرْض حَيِيعًا > [الجائية: 1١7‏ ] 
وقال: وما يكم ين يَعْمَوقَنَ آل 4 [النحل:07] 
وما أضيف إلى الله أو قبل هو منه فعلى وجهين: إن كان 
عينًا قائمة بنفسها فهو مملوك له ومِنْ لابتداء الغاية كما 
قال تعالى: للَأَرَسَلَآ إِلََهَا رُوحَنَا» [مريم:17] وقال في 
المسيح: «وَرُوحَ مِنَه [النساء:171] وما كان صفة لا 
يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له. كما يقال 
كلام الله وعلم الله وكما قال تعالى: «قُل ترَلَثُ يُوحُ 
آلْقُدُسٍ ين ريلك بَِفَقَّ» [النحل:7١٠])»‏ وقال: 
«وَالذيسَ مَاتيتَهُمُ لتب يَعْلَمُونَ أنه مُتْزْل ين وَيَكَ 
يِكَلَقْ» [الأنعام:4١١].‏ 

وألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول: فيسمى 
المأمور به أمرّاء والمقدور قدرة» والمرحوم به رحمة. 
والمخلوق بالكلمة كلمة. 

فإذا قيل في المسيح: إنه كلمة الله: فالمراد به أنه 
خلق بكلمة قوله كنء ولم يخلق على الوجه المعتاد 
من البشرء وإلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو 
كلامًا صفة للمتكلم يقوم به. وكذلك إذا قيل عن 
المخلوق: إنه أمر الله. فالمراد أن الله كونه بأمرهى 
كقوله: «أن أمرٌ آنَهِ لا نَتتَعْجِلُوه» [النحل:١]‏ 
وقوله: < فَلَمَا جَآَ أَمينًا جَعَلنَا عَطِيَهَا سَافِلَهَا وَأْمْلََنا 
عَلََهَا حِجَارَةٌ ين سِجملٍ4 [هود:87] فالرب تعالى 
أحد صمد. لا يجوز أن يتبعض ويتجزأء فيصير 
بعضه في غيره» سواء سمي ذلك روحًا أو غيره. 








فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابنّا ل وتبين 
أنه عيد من عباد الله. 

وقد قيل: منشأ ضلال القول أنه كان في لغة 
من قبلنا يعبر عن الرب [7884؟7/١/]‏ بالأب» 
ويالابن عن العبد المربى الذي يربه الله ويربيه. 
فقال المسيح: عمدوا الناس باسم الأبء والابن» 
وروح القدسء فأمرهم أن يؤمنوا بالله. ويؤمنوا 
بعبده ورسوله المسيح» ويؤمنوا بروح القدس 
جبريل. 

فكانت هذه الأسماء للهءو لرسوله الملكيء 
ورسوله البشري. 

قال الله تعالى: «لللّهُ يَصْطَفى مَِِ المَلَبِحَةٍَ 
رسلا ورت ألكّاسٍ» [الحج:08]. 

وقد أخبر تعالى: في غير آية أنه أيد المسيح 
بروح القدسء وهو جبريل عند جمهور المفسرين» 
كقوله تعالى:_لوَلَقَدَ مَاتينَا مُوسى الْكحَبَ وَقَفينَا مِنْ 
بَعْدِمء يِالؤْسُْلٍ وَدَاتَيْنَا عِمسى أبن مرَهُمْ التَيتتت يدنه 
رُوح الْقُدْسٍ » [البقرة:47] فعند جمهور المفسرين 
أن روح القدس هو جبريل؛ بل هذا قول ابن 
عباس وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. 
ودليل هذا قوله تعالى: 9وَإِذًا بَدَّلئَآ مَايَهُ نَكَارَتَ 
اي وآطه ألم يما يِل قالوا نمآ أن مُفمر مَل أكَرْصَُ 
ا يَعلَمُونَ ج قل نولم رُوحُ الْقُدْسٍ ين ريلك بِلَفَقٍ 
ُِنْبتَ اليرت :َامَنُوا وَهُدى وَتُفْرَئ لِلمُسَلِمِنَ4 
[النحل: ]٠١7 ٠١١‏ وروى الضحاك عن ابن 
عباس أنه الاسم الذي كان يحبي به الموتى» وعن 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم أنه الإنجيل. 

وقال تعالى: «أولَتيك كَنَبَ فى لويم آلإِيمََ 
وَأَيدَه بروح ينه > [المجادلة:7؟7] وقال تعالى: 
«وكد الك أُوْحَمَنآ لمك رُوحا مِنْأمرنَاً ما كحت تَدْرِى ما 
آلكتبُ وَلَا آلإِيمَنُ وَليكن جَعَلَهُ توا جدى ب من 


نياك زاكننضية كي طلككا را لبعز 






كْعَآءُ مِنْ عِبَادِنَا© [الشورى:0]57 وقال تعالى: 
ليُتل [17/186] الْمَلَبِكَة يلوح مِنْ أمَرم عَلىْ مّن 
يِشَآمُ مِنْ عِبَّادِمء4 [النحل:7] فما ينزله الله في قلوب 
أنبيائه ما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يسميه 
روحًاء وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده 
فكيف بالمرسلين منهم؟!والمسيح عليه السلام من 
أولي العزم» فهر أحق بهذا من جمهور الرسل 
والأنبياء, وقال تعالى: «ينك أَلوْسْلٌ فَضّلنَا بَعْضَهُمْ 
وَدَائَيَنَا عِعِسَى أبن مَرَهمَ الييتس وَأَيَدَسَهُ يرُوح آلْقدُسِ» 
[البقرة: 87 7]. 

وقد ذكر الزجاج في تأييده بروح القدس 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أيده به لإظهار أمره ودينه. 

الثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. 

الثالث: أنه أيده به في جميع أحواله. 

ومما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس 
غتصًا بالمسيح» بل عندهم أن الله تعالى قال في 
التوارة لإسرائيل: أنت ابني بكريء والمسيح كان 
يقول أبي وأبوكم فيجعله أبَا للجميع»؛ ويسمي 
غيره ابنًا له» فعلم أنه لا اختصاص للمسيح 
بذلك. ولكن النصارى يقولون: هو ابنه بالطبع» 
وغيره ابنه بالوضعء فيفرقون فرقا لا دليل عليه 
ثم قوهم هو ابنه بالطبع يلزم عليه من المحالاات 
عقلاً وسمعًا ما يبين بطلانه. 
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وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العالم 
قديم صدر عن علة موجبة بذاته» وأنه صدر عنه 


عقلء ثم عقلء ثم عقلء إلى تمام عشرة عقول. 


نغ 6ك كن زنااقزن كي 
وتسعة أنفس. وقد يجعلون العقل بمنزلة الذكر» 
والنفس بمنزلة الأنثى: فهؤلاء قولهم أفسد من 
قول مشركي العرب وأهل الكتاب عقلاً وشرعّاء 
ودلالة القرآن على فساده أبلغ» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يقولون: بِقِدَم الأفلاك» 
وقدم هذه الروحانيات التي يثبتوماء ويسمونها 
المجردات» والمفارقات. والجواهر العقلية» وأن 
ذلك لم يزل قديًا أزليّاك وما كان قدي أزليًا امنع 
أن يكون مفعولاً بوجه من الوجوه؛ ولا يكون 
مفعولاً إلا ما كان حادنّاء وهذه قضية بدهية عند 
جماهير العقلاء. وعليها الأولون والآخرون من 
الفلاسفة» وسائر الأممء وهذا كان ججماهير الأمم 
يقولون: كل ممكن أن يوجدء وأن لا يوجد فلا 
يكون إلا حادناء وإنما ادعى وجود ممكن قديم 
معلول طائفة من المتأخرين: كابن سيناء ومن 
وافقه: زعموا أن الفلك [17/541] قديم 
معلول لعلة قديمة. 

وأما الفلاسفة القدماء فمن كان منهم يقول 
بحدوث الفلك. وهم جمهورهم. ومن كان قبل 
أرسطوء فهؤلاء موافقون لأهل الملل» ومن قال 
بقدم الفلك كأرسطو وشيعته. فإنما يثبتون له علة 
غائية يتشبه الفلك بهاء لا يثبتون له علة فاعلة» 








وما يثبتونه من العقول والنفوس فهو من جنس 
الفلك؛. كل ذلك قديم واجب بنفسهء وإن كان له 
علة غا ثية؛ وهؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين» 
لكن الغرض أن يعرفوا أن قول هؤلاء ليس قول 
أولئك. 

الثاني: أن هؤلاء يقولون: إن الرب واحد. 

والواحد لا يصدر عنه إلا واحدء ويعنون 
بكونه واحدًا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلاًء ولا 
يعقل فيه معان متعددة, لأن ذلك عندهم تركيب» 


ده حكتَابا 


بَالبْمئِاير 


7 سال سه 





ولهذا يقولون: لا يكون فاعلاً وقابلاً لأن جهة 
الفعل غير جهة القبول. وذلك يستلزم تعدد 
الصفة المستلزم للتركيب» ومع هذا يقولون: إنه 
عاقل ومعقول وعقل؛ وعاشق ومعشوق وعشقء. 
ولذيذ وملتذ ولذة» إلى غير ذلك من المعاني 
المتعددة» ويقولون: إن كل واحدة من هذه 
الصفات هي الصفة الأخرى والصفة هي 
الموصوف. والعلم هو القدرة» وهو الإرادة» 
والعلم هو العالم وهو القادر. 

ومن المتأخرين منهم من قال: العلم هو 
المعلوم» فإذا تصور العاقل أقوالهم حق التصور 
تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا يتصور 
]١17/7844[‏ وجوده إلا في الأذهان. لا في 
الأعيانء وقد بسط الكلام عليهء وبين فساد ما 
يقولونه في التوحيد والصفات» وبين فساد شبه 
التركيب من وجوه كثيرة في مواضع غير هذاء وإذا 
كان كذلك فالأصل الذي بنوا عليه قوهم: (إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» أصل فاسد. 

الثالث: أن يقال: قوهم بصدور الأشياء مع ما 
فيها من الكثرة والحدوث عن واحد بسيط في غاية 
الفساد. 

الرابع: أنه لا يعلم في العالم واحد بسيط صدر 
عنه شيء لا واحد ولا اثنان» فهذه الدعوى الكلية 
لاايعلم ثبوتما في شيء أصلًا. 

الخامس: أخهم يقولون صدر عنه واحدء وعن 
ذلك الواحد عقل ونفس وفلكء فيقال: إن كان 
الصادر عنه واحدًا من كل وجههء فلا يصدر عن 
هذا الواحد إلا واحد أيضًاء فيلزم أن يكون كل ما 
في العالم إنما هو واحد عن واحد وهو مكابرة» وإن 
كان في الصادر الأول كثرة ما بوجه من الوجوه 
فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة ليس واحدًا من 





كل وجهء فقد صدر عن الواحد ما ليس بواحد. 

ولحذا اضطرب متأخروهم. فأبو البركات 
صاحب (المعتبر) أبطل هذا القول ورده غاية الرد. 
وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك بها فيه صادر عن 
الأول. 





والطومي وزير الملاحدة يقرب من هنذا؛ 
فجعل الأول [17/784] شرطًا في الثاني» والثاني 
شرطًا في الثالث» وهم مشتركون في الضلال وهو 
إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع الرب لم تزل 
ولا تزال معهء لم تكن مسبوقة بعدمء وجعل 
الفلك أيضًا أزليّاء وهذا وحده فيه من مخالفة 
صريح المعقول والكفر بها جاءت به الرسل ما فيه 
كفاية» فكيف إذا ضم إليه غير ذلك من أقاويلهم 
المخالفة للعقل والنقل؟! 

الوجه السادس: أن الصوادر المعلومة في العالم 
إنما تصدر عن اثنين» وأما واحد وحده فلا يصدر 
عنه شيء» كما تقدم التنبيه عليه في المتولدات من 
الأعيان والأعراض. 

وكل مايذكرونه من صدور الحرارة عن الحار» 
والبرودة عن البارد؛ والشعاع عن الشمس.ء وغير 
ذلك: فإنما هو صدور أعراضء ومع هذا فلابد لها 
من أصلين. 

وأما صدور الأعيان عن غيرها فهذا لا يعلم 
إلا بالولادة المعروفة» وتلك لا تكون إلا بانفصال 
جزء من الأصل. وهذا الصدور والتولد 
والمعلولية التي يدعونها في العقول والتفوس 
والأفلاك يقولون: إنها جواهر قائمة بأنفسها 
صدرت عن جوهر واحد بسيطهء فهذا من أبطل 
قول قيل في الصدور والتولدء لأن فيه صدور 
جواهر عن جوهر واحدء وهذا لا يعقلء١‏ وفيه 
صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأصلء 





وهذا لا يعقل» وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا 
هذا بحدوث بعض الأعراض كالشعاع عن 
الشمسء. وحركة الخاتم عن حركة اليدء وهذا 
تمثيل ]١7/740[‏ باطلء لأن تلك ليست علة 
فاعلة, وإنها هي شرط فقطء والصادر هناك لم يكن 
عن أصل واحدء بل عن أصلين؛ والصادر عرض 
لا جوهر قائم بنفسه. 

فتبين أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلي 
الذي يدعونه من أيعد الأمور عن التولد 
والصدورء وهو أبعد من قول النصارى ومشركي 
العرب» وهم جعلوا مفعولاته بمنزلة صفة أزلية 
لازمة لذاته. وقد ذكرنا أن هذا مما يمتنع أن يقال 
فيه: إنه متولد عنه» وحيتئذ فهم في دعواهم إية 
العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء 
وهؤلاء؛ ومن جعل من المنتسبين إلى الملل منهم 
هؤلاء هم الملكية» فقوله في جعل الملائكة 
متولدين عن الله شر من قول العرب وعوام 
النصارىء فإن أولئك أثبتوا ولادة حسية» وكونه 
صمذا يبطلها؛ لكن ما أثبتوه معقول» وهؤلاء 
ادعوا تولدًا عقليا باطلاً من كل وجه أبطل مما 
ادعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات. فكان 
نفي ما ادعوه أولى من نفي ما ادعاه أولئك؛ لأن 
المحال الذي يعلم امتناعه في الخارج لا يمكن 
تصوره موجودًا في الخارج» فإنه يمتنع وجوده في 
الخارجء بل هو يفرض في الذهن وجوده في 
الخارجء وذلك إنما يمكن إذا كان له نظير من 
بعض الوجوه فيقدر له في الوجود الخارجي ما 
يشبهه. كا إذا قدر مع الله إِهَا آخرء وقدر أن له 
ولدًا فإنه يشبه من له ولد من العباد» ومن له 
شريك من ]١7/55311[‏ العباد ثم يبين امتناع ذلك 
عليه: فكلما كان المحال أبعد عن مشابهة! الموجود 


كان أعظم استحالة. 

والولادة التي ادعتها النصارى ثم هؤلا 
الفلاسفة: أبعد عن مشابيهة الولادة المعلومة من 
الولادة التي ادعاها بعض مشركي العرب وعوام 
النصارى واليهودء فكانت هذه الولادة العقلية 
أشد استحالة من تلك الولادة الحسية»ء إذ الولادة 
الحسية تعقل في الأعيان القائمة بنفسهاء وأما 
الولادة العقلية فلا تعقل في الأعيان أصلاء 
وأيضًا: فأولئك أثبتوا ولادة من أصلينء وهذا هو 
الولادة المعقولة» وهؤلاء أثبتوا ولادة من أصل 
واحده وأولئك أثبتوا ولادة بانفصال جزءء وهذا 
معقول. 

وهؤلاء أثبتوا ولادة بدون ذلك» وهو لا 
يعقل» وأولئك أثبتوا ولادة قاسوها على ولادة 
الاعيان للأعيان» وهؤلاء أثبتوا ولادة قاسوها 
على تولد الأعراض عن الأعيانء فعلم أن قول 
أولئك أقرب إلى المعقول وهو باطل كما بين الله 
فساده وأنكره. فقول هؤلاء أولى بالبطلان. وهذا 
كا أن الله إذا كفر من أثبت مخلوقًا يتخذ شفيعًا 
معبودًا من دون اللهء فمن أثيت قديًا دون الله 
يعبدء ويتخذ شفيع كان أولى بالكفر. 

ومن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العالم 
فقد كفره الله. فمن أنكره مع قوله بقدم العالم فهو 
أعظم كفرًا عند الله تعالى. 

وهذا كا أن النبي يك لما نبى أمته عن مشابهة 
17!]] فارس المجوس والروم النصارى 
فنهيه عن مشابهة الروم اليونان المشركين والهند 
المشركين أعظم وأعظمء وإذا كان ما دخل في 
بعض المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى 
وفارس والروم مذمومًا عند الله ورسوله فها دخل 
من مشابهة اليونان والحهند والترك المشركين. 





وغيرهم من الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام من 
أهل الكتاب ومن فارس والرومء أولى أن يكون 
مذمومًا عند الله تعالى» وأن يكون ذمه أعظم من 
ذاك. 

فهؤلاء الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام 
الذين ابتلي بهم أواخر المسلمين شر من الأمم 
الذين ابتلي بهم أواتل المسلمين؛ وذلك لأن 
الإسلام كان أهله أكمل وأعظم علا وديئّء فإذا 
ابتلي بمن هو أرجح من هؤلاء غلبهم المسلمون 
لفضل علمهم ودينهم. وأما هؤلاء المتأخرون؛ 
فالمسلمون وإن كانوا أنقص من سلفهم فإنه يظهر 
رجحانهم على هؤلاء لعظم بعدهم عن الإسلام؛ 
ولكن لما كثرت البدع من متأخري المسلمين 
استطال عليهم من استطال من هؤلاء؛ ولبسوا 
عليهم دينهم؛ وصارت شبه الفلاسفة أعظم عند 
هؤلاء من غيرهمء كا صار قتال الترك الكفار 
أعظم من قتال من كان قبلهم عند أهل الزمان» 
لأهم إنها ابتلوا يسيوف هؤلاءء وألسنة هؤلاء 
وكان فيهم من نقص الإييان ما أورث ضعمًا في 
العلم والجهاد. وكما كان كثير من العرب في زمن 
النبي يق فهذا هذا. 

]١7[‏ ومما يبين هذا أن مشركي العرب 
واليهود والنصارى يقولون: إن الله خلق 
اللسموات والأرض بمشيئته وقدرته؛ بل يقولون: 
إنه خلق ذلك في ستة أيامء وهؤلاء المتفلسفة 
عندهم لم يحدثها بعد أن لم تكن؛ فضلاً عن أن 
يكون ذلك في ستة أيام» ثم يلبسون على المسلمين 
فيقولون: العالم محدث. يعنون بحدوثه أنه معلول 
علة قديمة؛ فهو بمنزلة قوهم متولد عن الله تعالل» 
لكن هو أمر لا حقيقية له ولا يعقل. 

وأيضًا: فمشركو العرب وأهل الكتاب يقرون 







بالملائكة وإن كان كثير منهم يجعلون الملائكة 
والشياطين نوعًا واحدّاء فمن خرج منهم عن 
طاعة الله أسقطه وصار شيطانًاء وينكرون أن 
يكون إبليس كان أبا الجن» وأن يكون الجن 
ينكحون ويولدون ويأكلون ويشربونء فهؤلاء 
النصارى الذين ينكرون هذا مع كفرهم هم خير 
من هؤلاء المتفلسفة فإن هؤلاء لا حقيقة للملائكة 
عندهم إلا ما يثبتونه من العقول والنفوسء أو من 
أعراض تقوم بالأجسام كالقوى الصالحة, 
وكذلك الجن جمهور أولئك يثبتونهاء فإن العرب 
كانت تثبت الجن. وكذلك أكثر أهل الكتاب» 
وهؤلاء لا يثبتونهاء ويجعلون الشياطين القوى 
الفاسدة» وأيضًا: فمشركو العرب مع أهل 
الكتاب يدعون اللهء ويقولون إنه يسمع دعاءهم 
ويجيبهم. 

وهؤلاء عندهم لا يعمل شيئًا من جزئيات العالمىء 
ولا يسمع دعاء أحد ]١7/145[‏ ولا يجيب أحدّاء ولا 
يحدث في العالم شيئًا ولا سبب للحدوث عندهم إلا 
حركات الفلك. والدعاء عندهم يؤثرء لأنه تصرف 
النفس الناطقة في هيولي '' العالم» وقد ثبت في 
«الصحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كي قال: «يقول الله عز وجل: شتمني ابن آدم وما ينبغي 
له ذلك» وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه 
إياي فقوله: إني اتخذت ولدًا وأنا الأحد الصمد الذي لم 
ألد وم أولد ول يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي 
فقوله لن يعيدني كبا بدأني وليس أول الخلق بأهون علي 
من إعادته»”". 

وهذا وإن كان متناولاً قطمًا لكفار العرب الذين 





)١(‏ لفيول: وصففّ وصف به أهل التوحيد افه تعالى أنه موجود بلا كمية 
وكيفية وم يقترن به شيء من سات الحدث. ثم حلت به 
الصنعة واعترضت به الأعراض فحدث منه العال. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (051615. 





قالوا هذا وهذاء كا قال تعالى: 9وَيَقُولٌ الإِنتسيٌ أوذًا ما 
ِثُلَسَوْفَأَخْرَجٌ حَيّا» [مريم:11] إلى قوله: وَقَالوا 
عد ليَحمْنُ وََدّا ج لَقَد جم عَيَا دا ج نَحَادُ 
آلكَمَوَتٌ يُتَفَطْرْنَ مِنْهُ4 [مريم: 44 ]1١‏ فذكر الله 
هذا وهذا فتناول النصوص لمؤلاء بطريق الأولى» 
فإن هؤلاء ينكرون الإعادة والابتداء أيضاء فلا 
يقولون: إن الله ابتدأ خلق السموات والأرضء» 
ولا كان للبشر ابتداء أولحم آدمء وأما شتمهم إياه 
بقوهم اتخذ ولدًا فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم 
لهء معلول له أعظم من لزوم الولد والده؛ والوالد 
له اختبار وقدرة في حدوث الولد منهء وهؤلاء 
عندهم ليس لله مشيئة وقدرة في لزوم الفلك له 
بل ولا يمكنه أن يدفع لزومه عنه؛ فالتولد 

الذي يثبتونه أبلغ من التولد الموجود في الخلق, 
ولا يقولون: إنه اتخذ ولدًا بقدرتهء فإنه لا يقدر 
]١7/146[‏ عندهم على تغيير شيء من العالم» بل 
ذلك لازم له لزومًا: حقيقة أنه لم يفعل شيثًا؛ بل ولا 
هو موجود, وإن سموه علة ومعلولاً فعند التحقيق لا 
يرجعون إلى شيء محصلء فإن في قولهم من التناقض 
والفساد أعظم مما في قول النصارى. 

وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن قوهم 
بالعلة والمعلول من جنس قول غيرهم بالوالد 
والولدء أرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم في 
الذم» وهذا تقصير عظيمء بل أولئنك خير من 
هؤلاء. وهؤلاء إذا حققت ما يقوله من هو أقربهم 
إلى الإسلام؛ كابن رشد الحفيد وجدت غايته أن 
يكون الرب شرطًا في وجود العالم لا فاعلاً له 
وكذلك من سلك مسلكهم من المدعين للتحقيق 
من ملاحدة الصوفية؛ كاين عربي وابن سبعين. 
حقيقة قولهم أن هذا العالم موجود واجب أزليء 
ليس له صانع غير نفسهء وهم يقولون: الوجود 


واحدء وحقيقة قوهم أنه ليس في الوجود خالق 
خلق موجودًا آخرء وكلامهم في المعاد والنبوات 
والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى وعباد 
الأصنام. فإن هؤلاء يجوزون عبادة كل صنم في 
العالم» لا يخصون بعض الأصتام بالعبادة. 

3 5 5 


[3 ]فص|م 


وقد احتج ب (سورة الإخلاص) من أهل 
الكلام المحدث من يقول: الرب تعالى جسم 
كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم؛ ومحمد بن 
كرامء وغيرهماء ومن ينفي ذلك ويقول: ليس 
بجسم ممن وافق جهم بن صفوان. وأبا الهذيل 
العلاف. ونحوهماء فأولتك قالوا: هو صمد 
والصمد لا جوف له وهذا إنها يكون في الأجسام 
المصمتة؛ فإنها لا جوف لحاء كما في الجيال 
والمخور وما يصنع من عواميد الحجارة. وكما 
قيل: إن الملائكة صمد؛ ولهذا قيل: إنه لا يخرج منه 
شيء ولا يدخل فيه شيء: ولا يأكل ولا يشربء. 
ونحو ذلك. ونفي هذا لا يعقل إلا عمن هو 
جسمء وقالوا: أصل (الصمد) الاجتماع» ومنه 
تصميد المال» وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع؛ 
وأما النفاة فقالوا: (الصمد) الذي لا يجوز عليه 
التفرق والانقسام؛ وكل جسم في العالم يجوز عليه 
التفرق والانقسام. 

وقالوا أيضًا: (الأحد) الذي لا يقبل التجزي 
والانقسام. وكل جسم في العالم يجوز عليه التفرق 
والتجزي والانقسام. 

وقالوا: ]١7/741/[‏ إذا قلتم هو جسم كان 
مركبًا مؤلمًا من الجواهر الفردة. أو من المادة 
والصورة. وما كان مركيًا مؤلفًا من غيره كان 
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مفتقرًا إليهء وهو سبحانه صمدء والصمد الغني 
عما سواه فالمركب لا يكون صمدًا. 

فيقال: أما القول بأنه سبحانه مركب مؤلف 
من أجزاءء وأنه يقبل التجزي والانقسام 
والانفصال فهذا باطل شرعًا وعقلاً. فإن هذا 
ينافي كونه صمدّاء كما تقدم؛ وسواء أريد بذلك أنه 
كانت الأجزاء متفرقة» ثم اجتمعتء أو قيل: إنما 
م تزل مجتمعة لكن يمكن انفصال بعضها عن 
بعضء كما في بدن الإنسان وغيره من الأجسامء 
فإن الإنسان وإن كان لم يزل مجتمع الأعضاء. لكن 
يمكن أن يفرق بين بعضه من بعضء والله سبحاته 
منزه عن ذلك؛ ولهذا قدمنا أن كال الصمدية له 
فإن هذا إنها يجوز على ما يجوز أن يفنى بعضه أو 
يعدم؛ وما قبل العدم والفناء لم يكن واجب 
الوجود بذاته» ولا قديًا أزليا؛ فإن ما وجب قدمه 
امتنع عدمه. وكذلك صفاته التي لم يزل موصوقا 
بها وهي من لوازم ذاته؛ فيمتنع أن يعدم اللازم إلا 
مع عدم الملزوم. 

ولهذا قال من قال من السلف: (الصمد) هو 
الدائم» وهو الباقي يعد فناء خلقه. فإن هذا من 
لوازم الصمدية» إذ لو قبل العدم لم تكن صمديته 
لازمة له؛ بل جاز عدم صمديته فلا يبقى صمداء 
ولا ]١17/544[‏ تنتفي عنه الصمدية إلا بجواز 
العدم عليه؛ وذلك محال. 

فلا يكون مستوجبًا للصمدية, إلا إذا كانت 
لازمة لهء وذلك ينافي عدمه. وهو مستوجب 
للصمدية» لم يصر صمدًا بعد أن لم يكن تعالى 
وتقدسء فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقًا فجمع. 
وأنه مفعول محدث مصنوع, وهذه صفة مخلوقاته. 

وأما الخالق القديم الذي يمتنع عليه أن يكون 
معدومًا أو مفعولاً أو محتاجًا إلى غيره بوجه من 


الوجوه. فلا يجوز عليه شيء من ذلك؛ فعلم أنه لى 
يزل صمدّاء ولا يزال صمداء فلا يجوز أن يقال: 
كان متفرقًا فاجتمع. ولا أنه يجوز أن يتفرق» بل 
ولا أن يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء. 

وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين» 
سنيهم وبدعيهم؛ وإن كان أحد من الجهال أو من 
لا يعرف قد يقول خلاف ذلكء. فمثل هؤلاء لا 
تنضبط خيالاتهم الفاسدة؛ كا أنه ليس في طوائف 
المسلمين من يقول: إنه مولود ووالدء وإن كان 
هذا قد قاله بعض الكفارء وقد قال المتفلسفة 
المنتسبون إلى الإسلام من التولد والتعليل ما هو 
شر من قول أولئكء وأما إثبات الصفات له؛ وأنه 
يرى في الآخرةء وأنه يتكلم بالقرآن وغيره. 
وكلامه غير مخلوق: فهذا مذهب الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ وأئمة المسلمين وأهل 
السنة والجماعة» من جميع الطوائف. 

والخلاف في ذلك مشهرر مع الجهمية 
والمعتزلة: ]١7/754[‏ وكثير من الفلاسفة 
والباطنية. 

وهؤلاء يقولون: إن إثبات الصفات يوجب 
أن يكون جسيًا وليس يجسم.ء فلا تثبت له 
الصفات. 

قالوا: لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة 
بجسم., لا تعقل صفته إلا كذلك. قالوا: والرؤية 
لا تعقل إلا مع المعاينة» فالمعاينة لا تكون إلا إذا 
كان المرئي بجهة» ولا يكون بجهة إلا ما كان 

قالوا: ولأنه لو قام به كلام أو غيره للزم أن 
يكون جسيّاء فلا يكون الكلام المضاف إليه إلا 

وهذه المعاني مما ناظروا بها الإمام أحمد في 





(المحنة)» وكان ممن احتج على أن القرآن مخلوق 
بنفي التجسيم أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث» 
تلميذ حسين النجارء وهو من أكابر المتكلمين» 
فإن ابن أبي دؤاد كان قد جمع للإمام أحمد من 
أمكنه من متكلمي البصرة وبغداد وغيرهم ممن 
يقول: إن القرآن مخلوق. وهذا القول لم يكن 
مختصًا بالمعتزلة كما يظنه بعض الناس؛ فإن كثيدًا 
من أولئك المتكلمين أو أكثرهم لم يكونوا معتزلة» 
ويشر المريسي لم يكن من المعتزلةء بل فيهم 
نجارية» ومنهم برغوث. وفيهم ضرارية» وحفص 
الفرد الذي ناظر الشافعي كان من الضرارية أتباع 
ضرار بن عمروء وفيهم مرجئة» ومنهم بشر 
المريسي» ومنهم جهمية محضة. ومنهم معتزلة. 
وابن أبي ]١7/800[‏ دؤاد لم يكن معتزليا؛ بل 
كان جهميا ينفي الصفات. ولمعتزلة تنفي 
الصفات. فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة» 
فلما احتج عليه برغوث بأنه لو كان يتكلم ويقوم 
به الكلام لكان جسبّاء وهذا منفي عنهء وأحمد 
وأمثاله من السلف كانوا يعلمون أن هذه الألفاظ 
التي ابتدعها المتكلمون كلفظ الجسم وغيره ينفيها 
قوم ليتوصلوا بنفيها إلى نفي ما أثبته الله تعالى 
ورسوله؛ ويثبتها قوم ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات 
ما نفاه الله ورسوله. 

فالأولى طريقة الجهمية: من المعتزلة وغيرهم: 
ينفون الجسم حتى يتوهم المسلمون أن قصدهم 
التنزيه؛ ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى في 
الآخرة. وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا غيره بل خلق 
كلامًا في غيره. وأنه ليس له علم يقوم به؛ ولا 
قدرة ولا حياة» ولا غير ذلك من الصفات؛ قال 
الإمام أحمد في خطبته في «الرد على الجهمية 
والزنادقة»: 


(الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
الهدى»ويصبرون منهم على الأذى؛ يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبِضّرون بنوره أهل العمى؛ فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه؛ وكم ضال تائه قد هدو فا 
أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم؛ 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. الذين عقدوا ألوية 
البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» ]١19//701[‏ فهم 
مختلفون في الكتاب,. مخالفون للكتاب, مجتمعون على 
تخالفة الكتابء يقولون على الله وفي الله وني كتاب الله 
بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام؛ ويخدعون 
جهال الناس بها يشبهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن 
المضلين). 

والثانية طريقة هشام وأتباعه: يحكى عنهم: 
أنهم أثيتوا ما قد نزه الله نفسه عنه من اتصافه 
بالتقائصء وممائثلته للمخلوقات» فأجابهم الإمام 
أحمد بطريقة الأنبياء وأتباعهم وهوالاعتصام 
بحبل الله الذي قال الله فيه: يتايج انين ءَ موا تقو 
َه حَقَّ تُقاتِفء ولا تمُويّنَ إلا وَأَمُم تُسَلِمُونَ بي 
َعْتصِمُوا يحبلٍ لَه جَمِيمًا ولا تَقَرَقُوا © [آل 
عمران: ]٠١ 78٠١‏ وقال: ظثان الام أَمَهٌ وَحِدَةٌ 
آلْكتبَ بِآلْحَقٍ ليحك بن لئاس فِممًا أحَطفُوا فيه وما 
خَْلَف مه إلا لذن ووه مِنْبَحَدِ مَا جَآءَتّهُمْألَتَتْبَفًا 
بيهم قَهَدَى آنه اليرت َامَُوا لِمَا آحْطَفُوأ مه مِنّ 
لحي بي وآ مهُدى من يسا إل مرْط تُستق م» 
[البقرة:7١؟]‏ وقال تعالى: المصّ هي كِحَبْ نل 
لِك فلا يكُن فى صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنهُ لِتَُذِرَ بي وك 
نمُؤيبرت ب أتبعُوا مَآأول إلَدكم من ركز ولا كيعُوا 
من دُونِي أَولِيَا قَليلاً ما نَذَكَرُونَ» [الأعراف:١‏ - ؟] 





وقال تعالى: لفَإِمًا يَْتتَنَكُم مِنى هدّى فَمَنٍ أَبَعْ 
هُدَاىَ فلا يَضِلُ وَلَا يَفْقَ © وَمَنْ أعَرَضَ عَن ذِصكحرى 
ِنَأ معِصَةٌ ضَدك وكسوم َو الم أعمَئ وه قَالَ 
رت لِمَ حَكَرْبَقَ أَحْمَئ وَقَدَ [707/ 17] كسث بَصِمَا 
جه قال عَدَلِكَ أتنك اا تيتا وكدك الوم 
تسَئْ» [طه:؟7١‏ - ]١77‏ وقال تعالى: «يَكأيجا 
لذن امنا أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأوْنى آلآ 
دكت قإن تَوَعَمٌ فى من َوه إلى أله وَآلوسُولِ إن حم 
ُؤْمِنُونَ باه وَآلْمَوْمِ الآخْر ذَالِكَ حت وَأَحْسَنٌ تأويلاً» 
[النساء:9ه] وقال تعالى: «يكأنما انين مَامَنُوا ل 
تُقَدْمُوا بقن يَدَي اله وَرَسُولِيِ وَآنُوا أله" إن آله هبح 
عَلِم © يتأي الذيين عامكُوا لا تَرفعَُا أُصْوَتَكُمْ فَؤْقَ صَوْتٍ 
لي ولا جروا شه بلقل كجَهْرِ مَضِحكُحْ لض أن 
تبط أُعْمَسْكُن وَأَصرَ لا تَفْمُونَ4 [الحجرات: 01 ؟]. 
وقال تعالى: «ألم تر إلى الذزيت تَرَعْمُونَ أتهمم 
اموا يمَآ أل إِليَكَ وَمَآ أل ين قَبلِكَ يُرِدُونَ أن 
يَتحَاكمُوَا إلى الطنوب وقذ أَمِروَا أن يكفرُوا بم وَمُرِدُ 
لتَّيَطنُ أن مُضِلَهُْ َل بعد © وَإِذَا قل هم تالا 
إل مآ نَل آَّهُ وإلى ألرّسُولِ رَأيْتَ المُتَشِقِنَ يَصُدُونَ 
عَدلك صُدُودًاج نَكَيِفَإِذَآ أْصَبَتَهُم تُصِربَة يِمَاقَدَمَتَ 
يدوم كم جامُوكَ حَلفُونَ يالله إن أردنا إلآ إخسسنًا 
وَتَِِْقَا ج أولبك الذي يَْلَمْ آنه ما فى قنُوييز 
عضن عَنهمْ وَعِطَهُمْ وَل لحم و - يم قلا يلا 
© وَمَآأَرْسَلئا ين رُسُول إلا لِيُطاعَ يذب الله وَلَوَََهُمْ 
إذ طَلَمُوَا أَنفسَهُحَ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَآسْتَففَرٌ لَهُمُ 
َلرٌسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّابا رَّحِيمًا © فلا وَرَبَكَ لا 
4 أَنيِين حَرّجَا يما قَصَيِْتَ ]١7/80*[‏ وَيُسَلِمُوا 
تَسَليما» [النساء: ١‏ 56] وقوله تعالى: «وَأنٌ 
هنذا ِبرَطى مُستَقِيم فَاتِمُوهُ وا كِمُوا الشيل فعفَرَقَ 
ِكُمَ عن سيل "4 [الأنعام: 16] وقوله تعالى: 





«إِنّ الذي فرَقُوا ديهم وكانثُوأ شيعا لست مهم فى سني" 
إِنْمَآ أَمَرْهُمَ إلى آله ثُمَّ يُتيّْكُم يا كانثوأ يَفْعَلُونَ» 
[الأنعام:69١]‏ وقوله تعالى: 9فَأقِرْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ 
حَِمهَا فِطَر آله الى فَطَرَآَلئاسَ عَلي لا تيل إسَلقٍ 
آم ذلك التيرث القَيْمُ ولكى أختر آلئاس لا 
يَعْلَّمُونَ © » مُيِبِنَ إِلَْهِ اتقو وَأقِِمُوا آَلصّلَوة وَلَا 
تَكُوئُوا يت الْمُهْرسجُنَ © بن الزيت وَرْهُوا ويتهُم 
وَكَانُوا شِيَعًا كل حرّب يما لَنََهِمَ فَرِحُونَ» 
[الروم: ٠٠‏ -7؟] وقوله: 9تررْعَ لَكُم مِنَ آلدرينٍ ما 
وصئ يمه تُوحا والذى أَوْحَمَآ لكوم وصَمَكا يرهم 
وَمُوسئ وَعِِسَْ أن أقِمُوا آلديينَ ولا تَتَفَرَقُوا فيه » 
[الشورى:7١].‏ 

قهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل 
الرسل؛ وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل» 
وبيان ما اختلف فيه الناسء وأن الواجب على 
الناس اتباع ما أنزل إليهم من ربهمء ورد ما 
تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة» وأن من لم يتبع 
ذلك كان مناققّاء وأنَ من اتبع الهدى الذي جاءت 
به الرسل فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن 
ذلك حشر أعمى ضَالًا شقيا معذبّاء وأنّ الذين 





فرقوا دينهم قد برئ الله ورسوله منهم. 

فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة 
والجماعة المعتصمين ]١!/054[‏ بالكتاب 
والسنة؛ المتبعين ما أنزل إليهم من ربهمء وذلك أن 
ننظر فا وجدنا الرب قد أئبته لنفسه في كتابه 
أثبتناه» وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه» وكل 
لفظ وجد في الكتاب والسنة بالإات أثبت ذلك 
اللفظء وكل لفظ وجد منفيًًا نفي ذلك اللفظء 
وأما الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة؛ بل 
ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر أثمة المسلمين لا إثباتها ولا نفيها. 





وقد تنازع فيها الناس» فهذه الألفاظ لا تثبت 
ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء فإن 
وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت» وإن 
وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت» وإن وجدنا 
اللفظ أثبت به حق وباطلء أو نفي به حق وباطل» 
أو كان يحملاً يراد به حق وباطل وصاحبه أراد به 
بعضها لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهم ما 
أراد وغير ما أرادء فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها 
ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة 
ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل في هذا المعنى 
فقلّ من تكلم بها نفيا أو إثبانًا إلا وأدخل فبها 
باطلاًء وإن أراد بها حقا. 

والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث؛ 
لاشتماله على باطل وكذبء. وقول على الله بلا 
علمء وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم 
يفترون على الله فيا ينفونه عنه» ويقولون عليه 
بغير علم. وكل ذلك ]١7/708[‏ مما حرمه الله 
ورسوله؛ ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها 
اصطلاحية» ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح 
جاء به الرسول. بل كرهوا الأقوال الباطلة 
المخالفة للكتاب واللسنةء ولا مخالف الكتاب 
والسنة إلا ما هو باطلء لا يصح بعقل ولا سمع. 

ولهذا لما سثل أبو العباس بن مريج عن 
التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال: وأما توحيد 
أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض» 
وإننا بعث الله النبي يك بإنكار ذلك. 

ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين؛ فإنهها لم 
يكونا قد أحدثا في زمنه» وإنما أراد إنكار ما يعنى هما 
من المعاني الباطلة» فإن أول من أحدثهها الجهمية 
والمعتزلة» وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو 
أن يرىء أو أن يكون له كلام يتصف بهء وأنكرت 


الجهمية أسماءه أيضًا. 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهمء 
فضحى به خالد بن عبدالله القسري بواسط. 

وقال: يا أبها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم, فإنيٍ مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا» ولم يكلم موسى 
تكليّاء تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم 
نزل فذبحه. 

وكلام السلف والأئمة في ذم هذا الكلام 
وأهله مبسوط في غير هذا الموضع. 

3 والمقصود هنا: أن أئمة الستة 
كأحمد بن حنبل وغيره كانوا إذا ذَّكَرتْ لهم أهلّ 
البدع الألفاظ المجملة: كلفظ الجسم والجوهر 
والحيز ونحوها لم يوافقوهم لا على إطلاق 
الإثبات» ولا على إطلاق النفيء وأهل البدع 
بالعكس ابتدعوا ألفاظًا ومعاني إما في النفي» 
وإما في الإثبات» وجعلوها هي الأصل المعقول 
المحكمء الذي يجب اعتقادهء والبناء عليه» ثم 
نظروا في الكتاب والسنة ف) أمكنهم أن يتأولوه 
على قولحم تأولوء وإلا قالوا هذا من الألفاظ 
المتشابهة المشكلة التي لا ندري ما أريد بهاء 
فجعلوا بدعهم أصلاً محكًاء وما جاء به الرسول 
فرعا له ومشكلاً: إذا لم يوافقه. وهذا أصل 
الجهمية والقدرية وأمثالهمء وأصل الملاحدة من 
الفلاسفة الباطنية» جميع كتبهم توجد على هذا 
الطريق» ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما 
يعلم به الفرق بين الصراط المستقيم الذي بعث الله 
به رسولهء وبين السبل المخالفة له. وكذلك الحكم 
في المائل العلمية الفقهية» ومسائل أعمال 
القلرب وحقائقها وغير ذلك. كل هذه الأمور قد 
دخل فيها ألفاظ ومعان محدثة» وألفاظ ومعان 





فالواجب أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب 
والحكمة أصلاً في جميع هذه الأمورء ثم يرد ما 
تكلم فيه الناس إلى ذلك» ويبين ما في الألفاظ 
المجملة من المعاني الموافقة للكتاب والسنة فتقبل» 
وما فيها من المعاني [/701/ 17] المخالفة للكتاب 
والسنة فترد. 

ولهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت 
احتجت بما ابتدعته الأخرىء كما يوجد في ألفاظ 
أهل الرأي والكلام والتصوف. وإنما يجوز أن 
يقال في بعض الآيات: إنه مشكل ومتشابه إذا ظن 
أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينة» فإذا 
جاءت نصوص بينة محكمة بأمره وجاء نص آخر 
يظن أن ظاهره يخالف ذلك يقال في هذا: إنه يرد 
المتشابه إلى المحكم, أما إذا نطق الكتاب أو السنة 
بمعنى واحد لم يجز أن يجعل ما يضاد ذلك المعنى 
هو الأصلء ويجعل ما في القرآن والسنة مشكلاً 
متشابباء فلا يقبل ما دل عليه. 

نعم. قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا 
يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز 
فهمهم عن معانيهاء ولا يجوز أن يكون في القرآن 
ما يخالف صريح العقل والحس إلا وف القرآن 
بيان معناهء فإن القرآن جعله الله شفاء لما في 
الصدورء وبيانًا للناس» فلا يجوز أن يكون 
بخلاف ذلك؛ لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض 
الأمكنة والأزمنة» حتى لا يعرفوا ما جاء به 
الرسول #. إما أن لا يعرفوا اللفظء وإما أن 
يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناهء فحينئذ يصيرون 
في جاهلية يسبب عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع 
الشركء وتفريق الدين شيعًاء كالفتن التي تحدث 
السيف. فالفتن القولية والعملية [704/ 1٠‏ ] هي 





من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم؛ كا قال 
مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاء.ءوإذا 
قلت الآثار ظهرت الأهواء. 

ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم؛ وهذا 
قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل ني كل 
زمان فترة بقايا من أهل العلم. فالهدى الخحاصل 
لأهل الأرض إنها هو من نور النبوة ى) قال تعالى: 
9فَإِمًا َأتِينَعكم بَبَى هُدى فَمَنٍ أتبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ 
وَلَا يَمْقَْ» [طه:7؟١]‏ فأهل المدى والفلاح: هم 
المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل 
زمان ومكان. وأهل العذاب والضلال: هم 
المكذبون للأنبياء» يبقى أهل الجاهلية الذين لم 
يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء. 

فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشرء لكن الله 
يقول: «وتَا كا مُعَذِينَ حَق تتقك زسُول» 
[الإسراء:6١]‏ وقال: ظرُسُلُ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لد 
يَكُونَ لِلناسٍ َل آَنَهِ حُجَة َعدَ أَلْسُلٍ © [النساءئهة1] 
وقال: وما كان رَبك مُهَلِكَ القرَئ حَت يَبَعَتَ ف أَيَهَا 
رَسُولاً يلوأ عَلَممَ اتنا وَمَا حكُنًا مُهَلىى القرَئ إلا 
وَأملَهَا طَلِمُوتَ4 (القصص:04] فهؤلاء لا يهلكهم 
الله ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولاً. وقد رويت آثار 
متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبيعث 
إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة. 

]١7١ 717‏ وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف 
دين المسلمين؛ فإن الآخرة لا تكليف فيهاء وليس 
كا قالء إنما ينقطع التكليف. إذا دخلوا دار الجزاء 
الجنة أو النارء وإلا فهم في قبورهم ممتحنون 
ومفتونون, يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وكذلك في عرصات القيامة يقال: 
ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون؛ فيتبع من كان 
يعبد الشمس الشمسء ومن كان يعبد القمر 





القمرء ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في 
صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرةء 
ويقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربنا. وفي رواية فيسألهم 
ويثبتهم. وذلك امتحان لهم. هل يتبعون غير 
الرب الذي عرفوا أنه الله الذي تملى لهم أول مرة 
فيثبتهم الله تعالى عند هذه المحنة» كيا يثبتهم في 
فتنة القبر» فإذا لم يتبعوه لكونه أتى في غير الصورة 
التي يعرفون. أتاهم حينئدذ في الصورة التي 
يعرفون فيكشف عن ساقء فإذا رأوه خروا له 
سجدّاء إلا من كان منافقا فإنه يريد السجود فلا 
يستطيعه؛ يبقى ظهره مثل الطبق» وهذا المعنى 
مستفيض عن النبي وقد في عدة أحاديث ثابتة من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد» وقد أخرجاهما في 
«الصحيحين»؛» ومن حديث جابرء وقد رواه 
مسلم من حديث ابن مسعود وأبي موسى؛ وهو 
معروف من رواية أحمد وغيرف فدل [١١7”1//ا١]‏ 
ذلك على أن المحنة إنما تنقطع إذا دخلوا دار 
الجزاء؛ وأما قبل دار الجزاء امتحان وابتلاء. 

فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة 
الفتن» وحدثت البدع والفجورء ووقع الشر بينهم» ىا 
في «الصحيح عن النبي يي أنه قال: «سألت رب ثلانًا 
فأعطاني اثتنين, ومنعني الثالثة. سألته أن لا يبلك أمتي 
بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوًا 
من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم فمنعنيها»”'' والبأس مشتق من البؤس. 
قال الله تعالى: طقل ه وَآلفَاوِرُ عَلَنَ أن يبعت عَليْكُمْ عَذَابًا 
من فََكُم أو ين تحت أرَجْلِكم أؤ يَلبسَكُم ما وَمُذِيقَ 
يَعَضَكر بَأْسَ يَقْض» [الأنعام:16] وفي «الصحيحين» 


.)1846( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





عن النبي 5 أنه لا نزل قوله تعالى: «قَل هو الْقَادِرٌ 
عَلَنَ أن يَبَعَتَ عَلَيكُمْ عَذَابًا من فَوْقِكُم» قال: «أعوذ 
بوجهك» <أز ين عَنْتٍ أَرَجتكُم» قال: «أعوذ 
بوجهك» «أرْ يَلبِسَكُمَ شِيَعًا وَيذِيقَ يَنْضَكُر يَأْسَ 
يَحْضٍ» قال: «هاتان أهون»”''. فدل على أنه لابد 
أن يلبسهم شيعًاء ويذيق بعضهم بأس بعض» مع 
براءة الرسول في هذه الحال وهم فيها في جاهلية. 
ولهذا قال الزهري: وقعت الفتئة وأصحاب 
رسول الله 5 متوافرون؛ فأجمعوا على أن كل دم 
أو مال أو فرج [177/711] أصيب بتأويل القرآن 
فهو هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية» وقد روى 
مالك بإستاده الثايت عن عائشة رضى الله عنها 
أنها كانت تقول: ترك الناس العمل ذه الآية 
تعني قوله تعالى: «إوإن طَآيقَتَانٍ مِنَ آلْمُؤْيِيسَ آفتَنُوا 
فَأَصْلِحُوأ َتَكِمَا » [الحجرات:4] فإن المسلمين لا 
اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كا أمر الله 
تعالى» فلا لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 
وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في 
الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم 
يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير 
بينة من أمرهمء فإن رحمهم الله أقر يعضهم بعضاء 
ولم يبغ بعضهم على بعضء كا كان الصحابة في 
خلافة عمر وعثان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهاد فيقر بعضهم بعضًاء ولا يعتدي عليه. 
وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم؛ فبغى 
بعضهم على بعضء» إما بالقول: مثل تكفيره 
وتفسيقهء وإما بالفعل: مثل حبسه وضربه وقتله. 
وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم؛ 
يظلمون الأمة ويعتدون عليهم, إذا نازعوهم في 
بعض مسائل الدين. وكذلك سائر أهل الأهواء, 
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فإهم يبتدعون بدعة؛ ويكفرون من خالفهم فيهاء 
7 ]كا تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية 
وغيرهمء والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن 
كانوا من هؤلاء؛ ابتدعوا بدعة وكفروا من 
خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته. 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به 
الرسول 5: إما عادلون» وإما ظالمون» فالعادل 
فيهم الذي يعمل بها وصل إليه من آثار الأنبياء 
ولا يظلم غيره؛ والظالم الذي يعتدي على غيره. 
وهؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمون. كما قال 
تعالى: 9وَما أَخْتَل ]زيرت أُونُوا لح بلا مِنْبَعْدِ ما 
جَاءَهمُ الْعِلمٌيَعْيًا بَتَهُرْ [آل عمران:9١]‏ وإلا فلو 
سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضًاء 
كالمقلدين لأئمة الفقه الذين يعرفون من أنفسهم 
أهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في 
تلك المسائل» فجعلوا أئمتهم نوايًا عن الرسول» 
وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا 
يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل» مثل 
أن يدعي أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة 
يبدهاء ويذم من يخالفه مع أنه معذور. 

وكان الذين امتحنوا أحمد وغيره من هؤلاء 
الجاهلين فابتدعوا كلامًا متشاببًا نفوا به الحق» 
فأجابهم أحمد لما ناظروه في المحنة» وذكروا الجسم 
ونحو ذلك, وأجابهم: بأني أقول كما قال الله تعالى: 
(قل هوَآنَه أَحَدْ ه آنه آلِصَّمَدُ» وأما لفظ الجسم 
فلفظ مبتدع محدث. ليس على أحد أن يتكلم به 
البتة» والمعنى الذي يراد به محمل» وم تبينوا 
مرادكم حتى نوافقكم على المعنى الصحيح. فقال: 
ما أدري ما تقولون؟ [١7//ا١]‏ لكن أقول: 
<آلنَهُ أَحَدْ © الله آلَصّمَدُ © لَمَ يَلِدَ وَلَمَ يُولَد هي وَلَْمَ 
يَكُن لمم كفُوًا أَحَد» . 


د تلت لاك اكد 

يقول: ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم.ء فأنا لا 
أوافقكم على إثبات لفظ ونفيه؛ إذ لم يرد الكتاب 
والسنة بإثباته ولا نفيه. إن لم ندر معناه الذي عناه 
المتكلمء فإن عنى في النفي والإثبات ما نوافق 
الكتاب والسنة وافقناه» وإن عنى ما يخالف 
الكتاب والسنة في التفي والإئيات لم نوافقه. 

ولفظ (الجسم) و (الجوهر) ونحوهما لم يأت في 
كتاب الله ولا سنة رسوله؛ ولا كلام أحد ‏ من 
الصحابة والتابعين لهم بإححان إلى يوم الدين 
وسائر أئمة المسلمين ‏ التكلم بها في حق الله تعالى» 
لا بنفي ولا إثبات» وفذا قال أحمد في رسالته إلى 
المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما 
كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله يو 
أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان. وأما غير 
ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. 

وذكر أيضًا فيما حكاه عن الجهمية أنهم 
يقولون: ليس فيه كذا ولا كذا ولا كذاء وهو كما 
قال فإن لفظ الجسم له في اللغة التي نزل بها 
القرآن معنى؛ كما قال تعالى: 9وَإذَا رَأَيَتَهُمَ تُفْجِبُكَ 
اتن ٠/1‏ واه تقروا تشم يفوي 
[المنافقون: 4] وقال تعالى («وَرَادَمُ بَسْطَّةٌ فى لْعِلم 
وَآلْجِحر » [البقرة: 11417] قال ابن عباس: كان 
طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب» وكان يفوق 
الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه. و (البسطة) السعة» 
قال ابن قتيبة: هو من قولك بسطت الشيء إذا 
كان مجموعًا ففتحته ووسعتهء قال بعضهم: والمراد 
بتعظيم الجسم فضل القوة: إذ العادة أن من كان 
أعظم جسيًا كان أكثر قوة. فهذا لفظ الجسم في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن. 

قال الجوهري: قال أبو زيد الأنصاري: الجسم 
الجسد وكذلك الجسمان والجئان» وقال الأصمعي: 





الجسم. والجسدء والجئمان الشخصء وقال جماعة: 
جسم الإنسان يقال له: الجثهان وقد جسم الشيء 
أي عظم؛ فهو جسم وجسّام» والجسام بالكسر 
جمع جسيم.قال أبو عبيدة: تجسمت قلانًا من بين 
القوم أي اخترته» كأنك قصدت جسمه. 

كها تقول: تأتيته أي قصدت أتيه وشخصه. 
وأنشد أبو عبيدة. 

تجسمته من بينهن بمرهف ”") 

وتجسمت الأرض إذا أخذتٌ نحوها تريدهاء 
وتجسم من الجسمء وقال ابن السكيت: تجسمت 
الأمر: أي ركبت أجسمه وجسيمه؛ أي معظمه؛ 
قال: وكذلك تمت الرمل والجبل أي ركبت 
أعظمه. والأجسم الأضخم: قال عامر بن 
الطفيل: [716/ ١17‏ ] 
لقد علم المي من عامر 

بأن لناالذروة الأجسا 

فهذا الجسم في لغة العرب: وعلى هذا فلا يقال 
للهواء جسم. ولا للتفس الخارج من الإنسان 
جممء ؛ ولا لروحه المنفوخة فيه جسم, معلوم أن 
الله سبحانه لا ييائل شيئًا من ذلكء؛ لا بدن 
الإنسان ولا غيره فلا يوصف الله تعالى بشيء من 
خصائص المخلوقين» ولا يطلق عليه من الأسماء 
ما يختص بصفات المخلوقين» فلا يجوز أن يقال: 
هو جسم ولا جسد. 

وأما أهل الكلام: فالجسم عندهم أعم من 
هذاء وهم مختلفون في معناه اختلافًا كثيرًا عقليًا 
واختلافًا لفظيًا اصطلاحيّاء فهم يقولون: كل ما 
يشار إليه إشارة حسية فهو جسم. ثم اختلفوا بعد 
هذا فقال كثير منهم: كل ما كان كذلك فهو 
مركب من الجواهر الفردة؛ ثم منهم من قال: 


)١(‏ المرهف : النصل الدقين. 


الجسم أقل ما يكون جوهرّاء بشرط أن ينضم إلى 
غيره» وقيل: بل الجوهران؛ والجواهر فصاعداء 
وقيل بل أربعة فصاعداء وقيل بل ستةء وقيل بل 
ثانية» وقيل بل ستة عشره وقيل بل اثنان 
وثلاثون» وهذا قول من يقول: إن الأجسام كلها 
مركبة من الجواهر التي لا تنقسم. 

وقال آخرون من أهل الفلسفة: كل الأجسام 
مركبة من الميولي» ]١7/15[‏ والصورة لا من 
الجواهر الفردة. 

وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام: 
ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا من هذا 
ولا من هذاء وهذا قول المحشامية والكلابية 
والضرارية وغيرهم من الطوائف الكبارء لا 
يقولون بالجوهر الفرد ولا بالمادة والصورق 
وآخرون يدعون إجماع المسلمين على إثبات الجوهر 
الفردء كما قال أبو المعاللي وغيره: اتفق المسلمون 
على أن الأجسام تتناهى في تجزئها وانقسامها حتى 
تصير أفرادّاء ومع هذا فقد شك هو فيهء وكذلك 
شك فيه أبو الحسين البصري. وأيو عبدالله 
الرازي. 

ومعلوم: أن هذا القول لم يقله أحد من أثئمة 
المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين لهم 
بإحسان. ولا أحد من أئمة العلم المشهورين بين 
المسلمين» وأول من قال ذلك في الإسلام طائفة 
من الجهمية والمعتزلة» وهذا من الكلام الذي ذمه 
السلف وعابوه؛ ولكن حاك هذا الإجماع لما لم 
يعرف أصول الدين إلا ما في كتب الكلام؛ ولم يجد 
إلا من يقول بذلك اعتقد هذا إجماع المسلمين. 
والقول بالجوهر الفرد باطل» والقول بالهيولي 
والصورة باطل» وقد بسط الكلام على هذه 
المقالات في مواضع أخر. 


ل 1 


]١7/7+[‏ وقال آخرون: الجسم هو القائم 
سه وكل عاتم بنفنه جهم وكل فور 
قائم بنفسه. وهو مشار إليه» واختلفوا في الأجسام 
هل هي متماثلة أم لا؟ على قولين مشهورين. 

وإذا عرف ذلك فمن قال: إنه جسمء وأراد أنه 
مركب من الأجزاء فهذا قوله باطل» وكذلك إن أراد 
أنه يعاثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل 
أن الله ليس كمثله شيء في شيء من صفاتهء فمن 
أثبت لله مثلاً في شيء من صفاته فهو مبطل؛ ومن قال: 
إنه جسم بهذا للعنى فهو مبطل» ومن قال: إنه ليس 
بجسم بمعنى أنه لا يرى في الآخرة؛ ولا يتكلم 
بالقرآن وغيره من الكلام, ولا يقوم به العلم والقدرة 
وغيرهما من الصفات. ولا ترفع الأيدي إليه في 
الدعاء. ولا عرج بالرسول 255 إليه» ولا يصعد إليه 
الكلم الطيب. ولا تعرج الملائكة والروح إليه فهنا 
قوله باطل. 

وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله. 
وقال: إن هذا تجسيم فنفيه باطل» وتسمية ذلك 
تجسيا تلبيس منه؛ فإنه إن أراد أن هذا في اللغة 
يسمى جسسًا فقد أبطل» وإن أراد أن هذا يقتضي 
أن يكون جسم مركيًا من الجواهر الفردة أو من 
المادة والصورة؛ أو أن هذا يقتضى أن يكون جسًاء 
والأجسام متمائلة» قيل له: أكثر العقلاء يخالفونك 
في تمائل الأجسام المخلوقة» وفي أنبها مركبة» فلا 
يقولون: إن الحواء مثل الماء. ]١/14[‏ ولا 
أبدان الحيوان مثل الحديد والجبال» فكيف 
يوافقونك على أن الرب تعالى يكون ماثلاً لخلقه. 
إذا أثبتوا له ما أثبت له الكتاب والسنة؟ والله 
تعالى قد نفى المائلات في بعض المخلوقات» 
وكلاهما جسم كقوله: «وإن تَعوَلُوَايَستَبَدِلَ قَوْمَا 
غَيَرْكُمْ ثم لا يَكُونُوَا ملك [محمد:8؟] مع أن 








كليهما بشر. 

فكيف يجوز أن يقال: إذا كان لرب السموات 
علم وقدرة أنه يكون مائثلاً لخلقه؟ والله تعالى 
ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أقماله. 0 

ونكتة الأمر أن الجسم في اعتقاد هذا النافي 
يستلزم ممائلة سائر الأجسامء ويستلزم أن يكون 
مركبًا من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة» 
وأكثر العقلاء يخالفونه في هذا التلازمء وهذا 
التلازم منتف باتفاق الفريقين. وهو المطلوب. 

فإذا اتفقرا على انتفاء النقص المنفي عن الله 
شرعًا وعقلاً بقي بحثهم في الجسم الاصطلاحي؛ 
هل هو مستلزم لهذا المحذور؟ وهو بحث عقلي» 
كبحث الناس في الأعراض هل تبقى أو لا تبقى؟ 
وهذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسلمين» بل 
لم ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفظ 
الجسم في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثبانّاء فليس 
لأحد أن يبتدع اسًا حملا يحتمل معاني مختلفة» لم 
ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين؛ ولو كان 
قد نطق باللغة العربية»؛ فكيف إذا ]١7/14[‏ 
أحدث للفظ معنى آخر؟! 





والمعنى الذي يقصده إذا كان حقًا عير عنه 
بالعبارة التي لا لبس فيهاء فإذا كان معتقده أن 
الأجسام متباثلة» وأن الله ليس كمثله شيء؛ وهو 
سبحانه لا سمي له؛ ولا كفو له ولا ند له فهذه 
عبارات القرآن تؤدي هذا المعنى بلا تلبيس ولا 
نزاع» وإن كان معتقده أن الأجسام غير متاثلة» 
وأن كل مايرى وتقوم به الصفات فهو جسم, فإن 
عليه أن يثبت ما أثبته الله ورسوله من علمه 
وقدرته وسائر صفاته؛ كقوله: 9وَلَا يُحِطُونَ بِشَىْءٍ 
ين عِلَمِهد إلا بمَاسَآء » [البقرة:166؟] وقوله: إن 





2 هده 


ألَهَ هو أَلرَرَاقُ ذو القوّة آَلْمَيِنُ4 [الذاريات:58] 
وقوله عليه السلام في حديك الاستخارة: «اللهم 
إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك»”''» وقوله 
في الحديث الآخر: «اللهم! بعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق»”'' ويقول كما قال رسول الله : «إنكم 
ترون ربكم يوم القيامة عيانًا كما ترون الشمس 
والقمر لا تضامون في رؤيته»”" فشبه الرؤية 
بالرؤية؛ وإن لم يكن المرئي كالمرئي. 

فهذه عبارات الكتاب والسنة عن هذا المعنى 
الصحيح بلا تلبيس ولا نزاع بين أهل السنة 
المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ثم بعد 
هذا من كان قد تين له معنى من جهة العقل أنه 
لكن ذلك المعنى لابد أن يدل ]1١/7”701[‏ الشرع 
عليه فيبينه بالألفاظ الشرعية؛ وإن قدر أن الشرع 
لم يدل عليه لم يكن مما يجب على الناس اعتقاده» 
وحيتئذ فليس لأحد أن يدعو الناس إليه؛ وإن قدر 

ومسألة تمائل الاجسام وتركيبها من الجواهر 
الفردة: قد اضطرب فيها جماهير أهل الكلام. 

وكثير منهم يقول بهذا تارة وبهذا تارة. 

وأكثر ذلك لأجل الألفاظ المجملة والمعاني 
المتشايهة» وقد بسط الكلام عليه في غير هذا 
الموضع. 

لكن المقصود هنا: أنه لو قدر أن الإنسان تبين 
هذا ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع في دين 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07545. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مسندهة (107871). والنائي في 


«المجتبى5 (1508). والحديث صححه الشبخ الألباني في 
يح الجامع» (1517). 


زفف صحيح: أخر جه البخاري (0)017/457 ومسلم سفنف 





جوع قارف ناد نسي 
الإسلام قوله: إن الله جسم. ويناظر على المعنى 
الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ بل يكفيه 
إثبات ذلك المعنى بالعبارات الشرعية ولو قدر أنه 
تبين له أن الأجسام متماثلة. وأن الجسم مركب. لم 
يكن له أن يبتدع النفي بهذا الاسمء ويناظر على 
معناه الذي اعتقده بعقله؛ بل ذلك المعنى المعلوم 
بالشرع والعقل يمكن إظهاره بعبارة لا إجمال فيها 
ولا تلبيس» والذين يقولون: إن الجسم مركب من 
الجواهر؛ يدعي كثير منهم أنه كذلك في لغة 
العرب؛ لأن العرب يقولون: هذا أجسم من هذاء 
يريدون أنه أكثر أجزاء منه. ويقولون: هذا 
جسيمء أي كثير الأجزاء. 

[07/*3 قال: والتفضيل بصيغة أفعل. 
إنها يكون لما يدل عليه الاسم, فإذا قيل: هذا أعلم 
وأحلم. كان ذلك دالاً على الفضيلة فيا دل عليه 
لفظ العلم والحلمء فلم قالوا: أجسمء لما كان أكثر 
أجزاء دل على أن لفظ الجسم عندهم المراد به 
المركب» فمن قال: جسم.ء وليس بمركب فقد 
خرج عن لغة العرب. 

قالوا: وهذه تخليطة في اللفظ. وإن كنا لا 
نكفره؛ إذا لم يثبت خصائص الجسم من التركيب 
والتأليف. وقد نازعهم بعضهم في قوهم: هذا 
أجسم من هذاء وقالوا: ليس هذا اللفظ من لغة 
العرب. كا يحكى عن أب زيد فيقال له: لا ريب 
أن العرب تقول هذا جسيم أي: عظيم الحثة. 

وهذا أجسم من هذا أي: أعظم جئة» لكن 
كون العرب تعتقد أن ذلك لكثرة الأجزاء التي 
هي الجواهر الفردة؛ إنها يكون إذا كان أهل اللغة 
قاطبة يعتقدون أن الجسم مركب من الجواهر 
الفردة» والجوهر الفرد هي شيء قد بلغ من الصغر 


والحقارة إلى أنه لا يتميز يمينه من يساره. 


2ه <١‏ حكتا 


ا كب 


ومعلوم أن أكثر العقلاء من بني آدم لا يتصور 
الجوهر الفردء والذين يتصورونه أكثرهم لا 
يثبتونه» والذين أثبتوه إنما يثبتونه بطرق خفية 
طويلة بعيدة» فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع في 
اللغة التي ينطق يها خواصها وعوامها أرادوا به 
هذا. 

وقد علم بالاضطرار أن أحدًا من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان لم [)] ينطق 
بإثبات الجوهر الفرد. 

ولا با يدل على ثبوته عنده. بل ولا العرب 
قبلهم. ولا سائر الأمم الباقين على الفطرة» ولا 
أتباع الرسل؟ فكيف يدعى عليهم أنهم لم يقولوا 
لفظ جم إلا لما كان مركبًا مؤلفاء ولو قلت لمن 
شئت من العرب: الشمس والقمر والسماء مركب 
عندك من أجزاء صغار كل منها لا يقبل التجزي. 
أو الجبال أو الهواء أو الحيوان أو النبات لم يتصور 
هذا المعنى إلا بعد كلفة» ثم إذا تصوره قد يكذبه 
بفطرته» ويقول: كيف يمكن أن يكون شيء لا 
يتميز منه جانب عن جانب؟! وأكثر العقلاء من 
طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد. 
فالفقهاء قاطبة تنكرهء وكذلك أهل الحديث 
والتصوف. 

ولهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض 
الأجام إلى بعض. كاستحالة العذرة رمادّاء 
والخنزير ملحّاء ثم تكلموا في هذه الاستحالة هل 
تطهر أم لا تطهر؟ والقائلون بالجوهر الفرد لا 
تستحيل الذوات عندهمء بل تلك الجواهر التي 
كانت في الأول هي بعينها في الثاني» وإنما اختلف 
التركيب. ولهذا يتكلم بلفظ التركيب في الماء 
ونحوه من الفقهاء المتأخرين من كان قد أخذ هذا 
التركيب عن المتكلمين» ويقول: إن الماء يفارق 








نون كارت ول مدعي 
0 

وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندهم أنا لم 
نشاهد قط إحداث الله تعالى لثىء من الجواهر 
والأعيان القائمة بنفسها. 1 

وأن جميع ما يخلقه من الحيوان والنبات 
والمعدن والثمار والمطر ]1١7/73773‏ والسحاب 
وغير ذلك إنما هو جمع الجواهر وتفريقهاء وتغيير 
صفاتها من حال إلى حالء لا أنه يبدع شيئًا من 
الجواهر والأجسام القائمة بأنفسهاء وهذا القول 
أكثر العقلاء ينكرهء ويقول: هو مخالف للحس 
والعقل والشرع. فضلاً عن أن يكون الجسم في 
لغة العرب مستلزمًا لهذا المعنى. 

ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفسه. وهو عرض 
قائم بغيره. وقد يراد به الشيء الغليظ» وهو القائم 

فنقول: هذا الثوب له جسم أي: : غلظ». وقوله: 
9وَرَاَهُ بط فى لهل وَآلْجِسْرٍ 4 [البقرة :7 7] قد 
يحتج به على هذاء فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو 
مصدر. 

فنقول: المعنى (زاده بسطة) في قدره. فجعل 
قدر بدنه أكبر من بدن غيرهء فيكون الجسم هو 
القدر نفسه لا نفس المقدر. 

وكذلك قوله تعالى: طتُمْجِبَكَ أَجْسَامُهُمْ» 
[المنافون:4] أي صورهم القائمة بأبداهمء ىا 
تقرل: أعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤهء فقد 
يراد صفة الأبدان» وقد يراد نفس الأبدان» وهم 
إذا قالوا: هذا أجسم من هذا أرادوا أنه أغلظ 
وأعظم منهء أما كونهم يريدون بذلك أن ذلك 
العظم والغلظ كان لزيادة الأجزاء فهذا مما يعلم 
قطعًا أنه لم يخطر ببال أهل اللغة» إلا من أخذ ذلك 
عمن اعتقده من أهل الكلام المحدث الذي 


ملكا بالا 





أحدث في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة» 
وأكثر التابعين» فإن هذا لم [17/8714] يعرف في 
الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا في أواخر 
الدولة الأموية» لما ظهر جهم بن صفوان؛ والجعد 
بن درهمء ثم ظهر في المعتزلة. 

فقد تبين أن من قال: الجسم هو المؤلف 
المركب؛ واعتقد أن الأجسام مركبة من الجواهر 
الفردة فقد ادعى معنى عقليا ينازعه فيه أكثر 
العقلاء من بني آدم» ولم ينقل عن أحد من السلف 
أنه وافقه عليه» وأنه جعل لفظ الجسم في 
اصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ في 
اللغة» فقد غير معنى اللفظ في اللغة؛ وادعى معنى 
عقليا فيه نزاع طويل» وليس معه من الشرع ما 
يوافق ما ادعاه من معنى اللفظء ولا ما ادعاه من 
المعنى العقلي» فاللغة لا تدل على ما قال. والشرع 
لا يدل على ما قالء والعقل لم يدل على مسميات 
الألفاظء وإنها يدل على المعنى المجردء وذلك فيه 
نزاع طويل» ونحن نعلم بالاضطرار أن ذلك 
المعنى الذي وجب نفيه عن الله لا يحتاج نفيه إلي ما 
أحدثه هذا من دلالة اللفظء ولا ما ادعاه من 
المعنى العقلي» بل الذين جعلوا هذا عمدتمم في 
تنزيه الرب على نفي مسمى الجسم, لا يمكنهم أن 
ينزهوه عن شىء من النقائص البتة» فإنه إذا قالوا: 
هذا من هفات الأجساف فكل ما اثتره هو ابم 
من صفات الأجسامء مثل كونه حيا عليئًا قديرًا 
بل كونه موجودًا قائا بنفسه. فإنهم لا يعرفون 
هذا في الشاهد ]١7/955[‏ إلا جسماء فإذا قال 
المنازع: أنا أقول في) نفيتموه نظير قولكم فيا 
أثبتموه انقطعوا. 

ثم هؤلاء لهم في استحقاق الرب لصفات 
الكبال عندهم؛ هل علم بالإجماع فقطء أو علم 





بالعقل أيضًا؟ فيه قولان. 

فمن قال: إن ذلك لم يعلم بالعقل كأبي المعالي 
والرازي وغيرهما لم يبق معهم دليل عقلي ينزهون 
به الرب عن كثير من النقائصء هذا إذا لم ينف إلا 
ما يجب نفيه عن الله. مثل نفيه للنقائص. فإنه يجب 
تنزيه الرب عنهاء وينفي عنه مماثلة المخلوقات» 
فإنه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب 
يجب تنزيهه عن أن يمائله شيء من المخلوقات في 
شىء من صفات الكال الثابتة له» وهذان النوعان 
يجمعان التنزيه الواجب لله وقُل هُوَ آله أحَد» 
دلت على التوعين. 

فقوله: (أحد) مع قوله: ٍوَلمَ يكن لد حكهُوا 
أَحَد» ينفي المائلة والمشاركة؛ وقوله: (الصمد) 
يتضمن جميع صفات الكمالء فالنقائص جنسها 
منفي عن الله تعالى» وكل ما اختص به المخلوق 
فهر من النقائص التي يجب تتزيه الرب عنهاء 
بخلاف مايوصف به الرب. 

ويوصف العبد با يليق به: مثل العلم والقدرة 
والرحمة» ونحو ذلك. فإن هذه ليست نقائص» بل 
ما ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت لله على وجه لا 
يقاريه فيه أحد من المخلوقات» فضلاً عن أن 
يائله فيه» يل ما خخلقه الله في ]١7/755[‏ الجنة 
من المآكل والمشارب والملابسء لا يماثل ما خلقه 
في الدنيا وإن اتفقا ني الاسم, وكلاهما مخلوق. 
قال: ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما 
في الجنة إلا أسماء. 1 

فقد أخبر الله أن في الجنة لبنًا وخرًا وعسلاً 
وماء وحريرًا وذهبًا وفضة. وتلك الحقائق ليست 
مثل هذه وكلاهما مخلوق. فالخالق تعالى أيعد عن 
مائلة المخلوقات من المخلوق إلى المخلوق. 

وقد سمى الله نفسه عليًا حليّاء رءوفًا رحيّاء 








سميعًا بصيرّاء عزيرًا ملكّاء جبارًا متكبرًاء مؤمناء 
عظيًاء كريراء غنّاء شكورًا كبيرّاء حفيظاء شهيدّاء 
حقاء, وكيلاً» وليّاء وسمى أيضًا بعض مخلوقاته 
بهذه الأسماءء فسمى الإنسان سميعًا بصيرًَاء 
وسمى نبيه رءوقًا رحياء وسمى بعض عباده 
ملكاء وبعضهم شكورّاء وبعضهم عظياء 
وبعضهم حليًا وعليًاء وسائر ما ذكر من الأسماء 
مع العلم بأنه ليس المسمى بهذه الأسماء من 
المخلوقين مماثلاً للخالق جل جلاله في شيء من 
الأشياء. 

وكذلك النزاع في لفظ التحيز والجهة ونحو 
ذلك. فمن الناس من يقول: هو متحيزء وهو في 
جهة» ومنهم من يقول: ليس بمتحيزه وليس في 
جهةء ومنهم من يقول: هو في جهة وليس 
بمتحيزء ولفظ المتحيز يتناول الجسم. والجوهر 
الفرد» ولفظ الجوهر قد يراد به [1؟17/95١1]‏ 
المتحيزء وقد يراد يه الجوهر الفرد. 

ومن الفلاسفة من يدعي إثبات جواهر قائمة 
بأنفسها غير متحيزة؛ ومتأخرو أهل الكلام 
كالشهرستاني والرازي والآأمدي ونحوهم 
يقولون: ليس في العقل ما يحيل ذلكء وهذا كان 
من سلك سبيل هؤلاء ‏ وهو إنا يثبت حدوث 
العالم بحدوث الأجسام ‏ يقول بتقدير وجود 
جواهر عقلية؛ فليس في هذا الدليل ما يدل على 
حدوثهاء ولهذا صار طائفة ممن خلط الكلام 
بالفلسفة إلى قدم الجواهر العقلية» وحدوث 
الأجسام. وأن السبب الموجب لحدوثها هو 
حدوث تصور من تصورات النفس» وبعض 
أعيان المصنفين كان يقول مبذا. 

وكذلك الأرموي صاحب (اللباب) الذي 
أجاب عن شبهة الفلاسقة على دوام الفاعلية 





المتضمنة أنه لابد للحدوث من سببء» فأجاب 
بالجواب الباهر الذي أخذه من كلام الرازي في 
(المطالب العالية)؛ فإنه أجاب بهء وهو في 
(المطالب العالية) يخلط كلام الفلاسفة بكلام 
المتكلمين؛ وهو في مسألة الحدوث والقدم حائره 
وهذا الجواب من أفد الأجوبة. 

فإنه يقال:ماالموجب لحدوث تلك 
التصورات دائمّاء ثم إن النفس عندهم لابد أن 
تكون متصلة بالجسمء فيمتنعم وجود نفس بدون 
سيم 

]١74[‏ وأيضًا: فالذي علم بالاضطرار 
من دين الرسل: أن كل ما سوى الله مخلوق محدث 
كائن بعد أن لم يكن. 

وأيضًا: فم تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية 
إنما يوجد في الذهن لا في الخارج» وأما أكثر 
المتكلمين فقالوا: انتفاء هذه معلوم بضرورة 
العقل. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء 
وبين أن ما تدعي الفلاسفة إثباته من الجواهر 
العقلية التي هي العقل والنفس والمادة والصورة 
فلا حقيقة لها في الخارج. وإنما هي أمور معقولة في 
الذهن يجردها العقل من الأمور المعينة كما يجرد 
العقل الكليات المشتركة بين الأصناف: كالحيوانية 
الكلية؛ والإنسانية الكلية؛ والكليات إنما تكون 
كليات في الأذهان لا في الأعيان. 

ومن هؤلاء من يظن أنها تكون في الخارج 
كليات». وأن في الخارج ما هيات كلية مقارنة 
للأعيان غير الموجودات المعينة» وكذلك منهم من 
يغبت كليات مجردة عن الأعيان يسمونا: «المثل 
الأفلاطونية؛ ومنهم من يثبت دهرًا بجردًا عن 
المتحرك والحركة» ويثبت خلاء مجردًا ليس هو 





متحيرًا ولا قائًا بمتحيز. 

ويثبت هيولي مجردة عن جميع الصورء والميولٍ 

يقال: الفضة هيولي الخاتم؛ والدرهمء 
والخشب هيولي الكرسي. 

أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة؛ 
وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض» 
ويدعون أن للجسم ههيولي محل [4؟7/85١]‏ 
الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم بنفسه. 
وهذا غلط. 

وإنما هذا يقدر في النفس كا يقدر امتداد مجرد 
عن كل نممتدء وعدد مجرد عن كل معدودء ومقدار 
مجحرد عن كل مقدرء. وهذه كلها أمور مقدرة في 
الأذهان, لا وجود لا في الأعيان. وقد اعترف 
بذلك من عادته نصر الفلاسفة من أهل النظر. كما 
قد بط هذا في غير هذا الموضع. 

فالجواهر العقلية التي يثبتها هؤلاء الفلاسفة 
يعلم بصريح العقل بعد التصور التام انتفاؤها في 
الخارج. وأما الملائكة الذين أخبر الله عنهم فهذه 
لا يعرفها هؤلاء الفلاسفة أتباع أرسطوء ولا 
يذكروما بنفي ولا إثبات» كا لا يعرفون النبوات» 
ولا يتكلمون عليها بنفي ولا إثبات. إنما تكلم في 
ذلك متأخر وهم كاين سينا وأمثاله» الذين أرادوا 
أن يجمعوا بين النبوات وبين الفلسفة؛ فلبسوا 
ودلسوا. 

وكذلك (العلة الأولى) التي يثبتونبا لهذا العالم 
إنها أثبتوا علة غائية يتحرك الفلك للتشبه هاء 
وتحريكها للفلك من جنس تحريك الإمام المقتدي 
به للمؤتم المقتديء إذا كان يحب أن يتشبه بإمامه 
ويقتدي بإمامهء ولفظ (الإله) في لغتهم يراد به 
المتبوع الإمام الذي يتشبه بهء فالفلك عندهم 





يتحرك للتشبه بالإله وها جعلوا (الفلسفة 
العليا) و(الحكمة الأولى)؛ إنما هي التشبه بالإله 
على قدر الطاقة ‏ وكلام أرسطو في علم ما بعد 
الطبيعة في (مقالة اللام) التي هي متتهى فلسفته 
[ 8 ؟٠].ء‏ وفي غيرهاءكله يدور على هذا 
وتارة يشبه تحريكه للفلك بتحريك المعشوق 
للعاشق. لكن التحريك هنا قد يكون لمحبة 
العاشق ذات المعشوق»ه أو لغرض يتاله منه» 
وحركة الفلك عندهم ليست كذلك. بل يتحرك 
ليتشبه بالعلة الأولى» فهو يحبها أي يحب التشبه 
بها. 

لايحب أن يعبدهاء ولا يحب شيئًا يحصل منهاء 
ويشبه ذلك أرسطو بحركة النواميس لأتباعهاء 
أي أتباع الناموس قائمون بما في التاموس» 
ويقتدون يهء والناموس عنذدهم هي السياسة 
الكلية للمدائن التي وضعها لهم ذوو الرأي 
والعقل» لمصلحة دنياهم؛ لثلا يتظالموا ولا تفسد 
دنياهم. 

ومن عرف النبوات منهم يظن أن شرائع 
الأنبياء من جنس نواميسهمء وأن المقصود بها 
مصلحة الدنيا؛ بوضع قانون عدلي؛ ولهذا أوجب 
ابن سينا وأمثاله النبوة» وجعلوا النبوة لابد منها 
لأجل وضع هذا الناموسء ولما كانت الحكمة 
العملية عندهم هي الخلقية؛ والمنزلية» والمدنية: 
جعلوا ما جاءت به الرسل من العبادات والشرائع 
والأحكام هي من جنس الحكمة الخلقية» 
والمنزلية» والمدنية. 

فإن القوم لا يعرفون اللهء بل هم أبعد عن 
معرفته من كفار اليهود والنصارى بكثير. 

وأرسطو المعلم الأول من أجهل الناس برب 
العالمين إلى الغاية» لكن لهم معرفة جيدة بالأمور 


حكتابا 


لم 


الطبيعية» وهذا بحر علمهم. وله تفرغوا [17//7*1]» 
وفيه ضيعوا زمانهمء وأما معرفة الله تعالى فحظهم 
منها. مبخوس جدّاء وأما ملائكته وأنياؤه وكتبه 
ورسله والمعاد فلا يعرفون ذلك البتة» ولم يتكلموا فيه 
لا بنفي ولا إثبات» وإنما تكلم في ذلك متأخروهم 
الداخلون في الملل. 

وأما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم 
الناس شركًا وسحرّاء يعبدون الكواكبء والأصنام» 
وهذا عظمت عناياتهم بعلم الحيئة والكواكب لأجل 
عبادتها. 

وكانوا يبنون لا الحياكل. وكان آخر ملوكهم 
(بطليموس) صاحب (المجسطي)» ولما دخلت 
الروم في النصرانية فجاء دين المسيح ‏ صلوات الله 
عليه وسلامه ‏ أيطل ما كانوا عليه من الشرك. 

ولهذا بدل من بدل دين المسيح فوضع دينًا 
مركبًا من دين الموحدين ودين المشركين» قإن 
أولئك كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب. 
ويصلون لها ويسجدونء فجاء قسطنطين ملك 
النصارى ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة إلى المشرق» 
وجعلوا السجود إلى الشمس بدلاً عن السجود 
لهاء وكان أولئك يعبدون الأصنام المجسدة التي 
ها ظلء فجاءت التنصارى وصورت تائيل 
القداديس في الكنائس.اوجعلوا الصور المرقومة 
في الحيطان والسقوف بدل الصور المجسدة القائمة 
بأنفسها التي لحا ظل. 

]١7 73‏ وأرسطو كان وزير الإسكندر بن 
فلبس المقدوني ‏ نسبة إلى مقدونية ‏ وهي جزيرة 
هؤلاء الفلاسفة اليونانيين» الذين يسمون 
المشائين» وهي اليوم خراب أو غمرها الماء. وهو 
الذي يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ الرومي» 
وكان قبل المسيح بنحو ثلاثاثة سنة. 








فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزيرًا 
لذي القرنين المذكور في القرآن» ليعظم بذلك 
قدرهء وهذا جهل؛ فإن ذا القرنين كان قبل هذا 
بمدة طويلة جدّاء وذو القرنين بنى سد يأجوج 
ومأجوج. وهذا المقدونيٍ ذهب إلى بلاد فارسء ول 
يصل إلى بلاد الصين؛ فضلاً عن السد. 

والملائكة التي أخبر الله ورسوله بها لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى» ليسوا عشرة ولا تسعة؛ وهم 
عباد الله أحياء» ناطقون. ينزلون إلى الأرض» 
ويصعدون إلى السماء» ولا يفعلون إلا بإذن ريهم. 

كما أخبر الله عنهم بقوله: 9«وقَالوا عد لحن 
ولد" سُبِحَسَأ بل عِبَلاً كروت و لا يسبقُوكم 
يَآلقولٍ وَهُم يأمرم. يَعْمَلُوتَ © يَعْلَمْ ما بَينَ أدبم 
وَمَا حَلمَهمَ ولا يَمْقَعُوت إلا لِمَنِ آرْتضَئ وَهُم ين 
خَنْيف مُفْفِقَونَ» [الأنبياء: ” 4؟] وقال 
تعالى: «وكر من ملو اموت لا تُفنى حَفْعَهُمْ عَيعَا 
إلا مِنْ بَعَدِ أن يَأَدّنَ آنَهُ لِمَن يَسَآهْ وَبَرَصَىْ 
[النجم:77] وأمثال هذه النصوص. 

وهؤلاء يدعون أن العقول قديمة أزلية» وأن 
العقل الفعال هو ]١7/887[‏ رب كل ما تحت 
هذا الفلك. والعقل الأول هو رب السموات 
والأرض وما بينهماء والملاحدة الذين دخلوا معهم 
من أتباع بني عبيد: كأصحاب رسائل إخوان 
الصفاء وغيرهم, وكملاحدة المتصوفة: مثل ابن 
عربيء وابن سبعين» وغيرهما يحتجون لمثل ذلك 
بخديث الموضوع: «أول ما خلق الله العقل». 

وفي كلام أبي حامد الغزالي في الكتب المضنون 
بها على غير أهلهاء وغير ذلك من معاني هؤلاء 
قطعة كبيرةء ويعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك 
والملكوت والحبروت» ومراده بذلك الجسم والنفس 
والعقل. فيأخذ هؤلاء العبارات الإسلامية» 


ككتابا 


الكو 7 


7 الو 





ويودعوما معاني هؤلاء» وتلك العبارات مقبولة 
عند المسلمين فإذا سمعوها قبلوهاء ثم إذا عرفوا 
المعاني التي قصدها هؤلاء ضل بها من لم يعرف 
حقيقة دين الإسلامء. وأن هذه معاني هؤلاء 
الملاحدة ليست هي المعاني التي عناها محمد 
رسول الله 5 وإخوانه المرسلون: مثل موسى 
وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ولهذا ضل كثير من المتأخرين بسبب هذا 
الالتباس» وعدم المعرفة بحقيقة ماجاء به 
الرسول. وما يقوله هؤلاء؛ حتى يضل بهم خلق 
من أهل العلم والعبادة والتصوف. ومن ليس له 
غرض في مخالفة محمد يد بل يحب اتباعه مطلماء 
ولو عرف أن هذا مخالف لما جاء به لم يقبله» لكن 
لعدم كال علمه بمعاني ما أخبر ]١7/5*4[‏ به 
الرسول ومقاصد هؤلاءء يقبل هذا. لا سيا إذا 
كان المتكلم به ممن له نصيب وافر في العلم 
والكلام والتصوف والزهد والفقه والعبادة. 

ورأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة 
الفقهاء الذين إنما يعرفون الشرع الظاهرء وفوق 
مرتبة المحدثء الذي غايته أن ينقل ألفاظًا لا 
يعلم معانيهاء وكذلك المقري والمفسرء ورأي من 
يعظمه من أهل الكلام, إما موافق لهم وإما خائف 
منهمء ورأي بحوث المتكلمين معهم في مواضع 
كثيرة لم يأتوا بتحقيق يبين فساد قولههمء بل تارة 
يوافقونهم على أصول لهم تكون فاسدة» وتارة 
يخالفوهم في آمر قالته الفلاسفة ويكون حقّاء مثل 
من يرى كثيرًا من المتكلمين يخالفهم في أمور 
طبيعية ورياضية ظانًا أنه ينصر الشرع؛ ويكون 
الشرع موافقا لما علم بالعقل؛ مثل استدارة 
الأفلاك؛ فإنه لم يعلم بين السلف خلاف في أنما 
مستديرة والآثار بذلك معروفة؛ والكتاب والسنة 





قد دلا على ذلكء وكذلك استحالة الأجسام 
بعضها إلى بعضء هو مما اتفق عليه الفقهاء. كا 
قال هؤلاء. إلى أمور أخر. 

لكن كثيرًا من المتكلمين أو أكثرهم لا خبرة 
لهم بها دل عليه الكتاب والسنئة وآثار الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ بل ينصر مقالات يظنها 
دين المسلمين. بل إجماع الملمين» ولا يكون قد 
الحا أحد من [17/778] السلف؛ بل الثابت عن 
السلف مخالف لاء فلما وقع بين المتكلمين تقصير 
وجهل كثير بحقائق العلوم الشرعية؛ وهم في 
العقليات تارة يوافقون الفلاسفة على باطلهم, 
وتارة يخالفرهم في حقهم, صارت المناظرات 
بينهم دولاً. وإن كان المتكلمون أصح مطلمًا ني 
العقليات الإلهية والكلية» كما أنهم أقرب إلى 
الشرعيات من الفلاسفة؛ فإن الفلاسفة كلامهم 
في الإلهيات والكليات العقلية كلام قاصر جذاء 
وفيه تخليط كثير» وإنا يتكلمون جيدًا في الأمور 
الحسية الطبيعية؛ وفي كلياتهاء فكلامهم فيها في 
الغالب جيد. 

وأما الغيب الذي تخير به الأنبياء. والكليات 
العقلية التي تعم الموجودات كلهاء وتقسيم 
الموجودات كلها قسمة صحيحة: فلا يعرفوتما 
البتة؛؟ فإن هذا لا يكون إلا ممن أحاط بأنواع 
الموجودات» وهم لا يعرفون إلا الحسيات وبعض 
لوازمهاء وهذا معرفة بقليل من الموجودات جذاء 
فإن ما لا يشهده الآدميون من الموجودات أعظم 
قدرًا وصفة مما يشهدونه بكثير. 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته 
الفلاسفة إذا سمعوا إخبار الأنبياء بالملائكة 
والعرش والكرمي والجنة والنارء وهم يظتون أن 
لا موجود إلا ما علموه هم والفلاسفة: يصيرون 


حائرين متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفوه؛ وإن 
كان هذا لا دليل عليهء وليس م بهذا 
]1١ 17‏ النفي علم؛ فإن عدم العلم ليس علا 
بالعدم لكن نفيهم هذا كنفي الطبيب للجن؛ لأنه 
ليس في صناعة الطب ما يدل على ثبوت الجن» 
وإلا فليس في علم الطب ما ينفي وجود الجن. 

وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز 
به على العامة الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله نافيا 
لما لم يعلمه» وبنو آدم ضلاهم فيا جحدوه ونفوه 
بغير علم أكثر من ضلاهم فيا أثبتوه وصدقوا به. 
قال تعالى: بل كَذَبُوا ما لَرَخمطُوا عمف وَلَمَابَأهِمْ 
تَأوِيكٌ.» [يونس:79] وهنذا لأن الغالب على 
الآدميين صحة الحس والعقل» فإذا أثبتوا شيئًا 
وصدقوا به كان جقا: 





ولهذا كان التواتر مقبولا من جميع أجناس بني 
آدم؛ لأنهم يخيرون عما شاهدوه وسمعوف وهذا 
أمر لا يشترك الخلق العظيم في الغلط فيه ولا في 
تعمد الكذب فيهء فإذا علم أنهم لم يتواطثوا عليه 
وم يأخذه بعضهم عن بعضء كما تؤخذ المذاهب 
والآراء التي يلتقاها المتأخر عن المتقدم؛ وقد علم 
أن هذا مما لا يغلط فيه عادة علم قطعًا صدقهم. 
فإن المخبر إما أن يتعمد الكذب. وإما أن يغلط. 
وكلاهما مأمون في المتواترات» بخلاف ما نفوه 
وكذبوا به فإن غالبهم أو كثيرًا منهم ينفون ما لا 
يعلمونء ويكذبون با لم يحيطوا يعلمه. 

فصار هؤلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه 
هؤلاء المتفلسفة» إذا سمعوا ما أخيرت به الأنبياء من 
العرش والكرمى قالوا: العرش هو [179//777] 
الفلك التاسع؛ والكرمي هو الثامن» وقد تكلمنا على 
ذلك في (مألة الإحاطة) وبينا جهل من قال هذا 
عقا وشرعًاء وإذا سمعهم يذكرون الملائكة ظن 





أهم العقول والنفوس التي يثبتها المتفلسفة. 
والقورى التي في الأجسامء وكذلك الجن 
والشياطين يظن أنها أعراض قائمة بالنفوس» 
حيث كان هذا مبلغه من العلم؛ وكذلك يظن ما 
ذكره ابن سينا وأمثاله من أن الغرائب في هذا 
العلم سببها قوة فلكية» أو طبيعية» أو نفسانية» 
ويجعل معجزات الأنبياء من باب القوى 
النفسانية» وهي من جنس السحرء لكن الساحر 
قصده الشرء والنبي قصده الخيرء وهذا كله من 
الجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات 
وأنواعهاء ومن الجهل با جاء به الرسولء فلا 
يعرفون من العلوم الكلية ولا العلوم الإلهية إلا ما 
يعرفه الفلاسفة المتقدمون. وزيادات تلقوها عن 
بعض أهل الكلام؛ أو عن أهل الملة. 

فلهذا صار كلام المتأخرين كابن سينا وأمثاله 
في الإلحيات والكليات أجود من كلام سلفه وهذا 
قربت فللفة اليونان إلى أهل الإالحاد المبتدعة من 
أهل المللء لما فيها من شوب الملة» ولهذا دخل فيها 
بتو عبيد الملاحدةء فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة 
الصابئة المشركين العقل والنفس. وعن المجوس 
النور والظلمة)» وسموه هم السابق والتالي» 
وكذلك الملاحدة المنتسبون إلى التصوف والتأله: 
كابن سبعين» وأمثاله سلكوا [17/*4] مسلكًا 
جمعوا فيه بزعمهم بين الشرع والفلسفة» وهم 
ملاحدة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة» وقد بسط 
الكلام على هؤلاء وهؤلاء في غير هذا الموضع. 

وإنما ذكروا هنا لأن أهل الكلام المحدث 
صاروا لعدم علمهم با علمه السلف وأئمة السنة 
من الكتاب والسنة وآثار الصحابة» ولما وقعوا فيه 
من الكلاميات الباطلة ‏ يدخل بسببهم هؤلاء 
الفلاسفة في الإسلام أمورًا باطلة» ويحصل بهم من 


اكير 1 


الضلال والغي ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. 

ولما أحدثت الجهمية محنتهم. ودعوا الناس 
إليها وضرب أحمد بن حنبل في سنة عشرين 
ومائتين» كان مبدأ حدوث القرامطة الملاحدة 
الباطنية من ذلك الزمان. فصارت البدع باب 
الإلحاد. كا أن المعاصي بريد الكفرء ولبسط هذا 
موضع آخر. 

والمقصود هنا: الكلام على لفظ التحيز والجهة» 
وهؤلاء المتكلمون المتفلسفة صار ينهم نراع في الملائكة» 
هل هي متحيزة أم لا؟ فمن مال إلى الفلسفة ورأى أن 
الملائكة هي العقول والنفوس التي يثبتها الفلاسفة» وأن 
تلك ليست متحيزة» قال: إن الملائكة ليست متحيزة. لا 
سيها وطائفة من الفلاسفة لم تجعل عددها عشرة عقول 
وتسعة نفوسء كما ]١7/74[‏ هو المشهور عن 
المشائين» بل قال: لا دليل على نفي الزيادةء ورأى 
التبوات قد أخخبرت بكثرة الملائكة؛ فأراد أن يثبت كثرتهم 
بطريقة فلسفية» ى) فعل ذلك أبو البركات صاحب 
(المعتبر) والرازي في (المطالب العالية) وغيرهما. 

وأما المتكلمون فإنهم يقولون: إن كل ممكن أو كل 
محدثء أو كل مخلوق: فهو إما متحيزء وإما قائم 
بمتحيزء وكثير منهم يقول: كل موجود: إما متحيز» 
وإما قائم بمتحيزء ويقولون: لا يعقل موجود إلا 
كذلك. كا قاله طوائف من أهل الكلام والنظر» ثم 
المتفلسفة كابن سينا وأتباعه. والشهرستاني والرازي 
وغيرهم. لما أرادوا إثبات موجود ليس كذلكء كان 
أكبر عمدتهم إثبات الكليات: كالإنساتية المشتركة» 
والحيوانية المشتركة» وإذا كانت هذه لا تكون كليات 
إلا في الذهن, فلم ينازعهم الناس في ذلكء وإنما 
نازعوهم في إثبات موجود خارج الذهن قائم بنفسه. 
لا يمكن الإحساس به بحالء بل لا يكون معقولا. 

وقالوا لهم: المعقول ما كان في العقل؛ وأما ما 





كان موجودًا قاتًّ) بنفسه فلابد أن يمكن 
الإحساس به؛ وإن لم نحس نحن به في الدنياء كما 
لا نحس بالجن والملائكة وغير ذلكء. فلابد أن 
يحس به غيرنا كالملائكة والجن. وأن يحس به بعد 
الموتء أو في الدار الآخرة» أو ]1١7/*14-0[‏ يحس 
به بعض الناس دون بعض في الدنياء كالأنبياء 
الذين رأوا الملائكة؛ وسمعوا كلامهم. 

وهذه الطريقة ‏ وهو أن كل قائم بنفسه يمكن 
رؤيته - هي التي سلكها أئمة النظار: كاين كالاب 
وغيره. وسلكها ابن الزاغوني وغيره. وأما من 
قال: إن كل موجود يجوز رؤيته أو يجوز أن يحس 
بسائر الحواس الخمسء كما يقوله الأشعري 
ومواققوه كالقاضي أب يعلى» وأبي المعالي وغيرهماء 
فهذه الطريقة مردودة عند جماهير العقلاءء بل 
يقولون: فسادها معلوم بالضرورة» بعد التصور 
التام كما بسط في موضعه. 

وكذلك نزاعهم في روح الإنسان التي تفارقه 
بالموت على قول الجمهور الذين يقولون: هي عين 
قائمة بنفسهاء ليست عرضًا من أعراض البدن 
كالحياة وغيرهاء ولا جزءًا من أجزاء البدن» 
كالهواء الخارج منه» فإن كثيرًا من المتكلمين زعموا 
أنها عرض قائم بالبدن؛ أو جزء من أجزاء البدن. 
لكن هذا مخالف للكتاب والسنة» وإجماع السلف 
والخلف. ولقول جماهير العقلاء من جميع الأممء 
ومخالف للأدلة العقلية. 

وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من 
أهل الكلام. قال القاضي أبو بكر: أكثر المتكلمين 
على أن الروح عرض من الأعراض 0]119//54١11‏ 
ويبذا نقول إذا لم يعن بالروح النفسء فإنه قال: 
الروح الكائن في الجسد ضربان: 

أحدهما: الحياة القائمة به. 
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والآخر: النفسء والنفس: ريح ينبث به والمراد 
بالنفس ما يخرج بنفس التنفس من أجزاء الحواء 
المتحلل من المسامء وهذا قول الإسفرائيني وغيره» 
وقال ابن فورك: هو ما يجري في تجاريف 
الأعضاءء. وأبو المعالي خالف هؤلاء وأحسن في 
مخالفتهم فقال: إن الروح أجسام لطيفة مشابكة 
للاجام المحسوسة. أجرى الله العادة بحياة 
الأجساد ما استمرت مشابكتها لحاء فإذا فارقتها 
تعقب الموت الحياة في استمرار العادة. 

ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 
وسائر سلف الأمة وأئمة السنة: أن الروح عين 
قائمة بنفسهاء تفارق البدنء وتنعم وتعذب» 
ليست هي البدن. ولا جزءًا من أجزائه» كالنفس 
المذكورء ولما كان الإمام أحمد يمن نص على ذلك» 
كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف أصحابه في 
ذلك. لكن طائفة منهم كالقاضي أب يعلى زعموا 
أنها جسم وأنبها المواء المتردد في مخاريق البدن؛ 
موافقة لأحد المعتيين الذين ذكرهما ابن الباقلاني. 

وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال 
تسلط بها عليهم خلق كثير. 

95/17 والمقصود هنا: أن الذين قالوا: 
إنها عين قائمة بنفسها غير البدن وأجزائه 
وأعراضه تنازعوا: هل هي جسم متحيز؟ على 
قولين» كتنازعهم في الملائكة. 

فالمتكلمون منهم يقولون: جسم. والمتفلسفة 
يقولون: جوهر عقلي ليس بجسم, وقد أشرنا فيا 
تقدم إلى أن ما تسميه المتفلسفة جواهر عقلية» لا 
توجد إلا في الذهن» وأصل تسميتهم المجردات 
والمفارقات هو مأخوذ من نفس الإنسان فإنا لما 
كانت تفارق بدنه بالموت» وتتجرد عنه سموها 
مفارقة مجردة ثم أثبتوا ما أثبتوه من العقول 








و ننفوس وسموها مفارقات ومجردات» بناء على 
ننئث. وهم يريدون بالمفارق للادة ما لا يكون 
جم ولا قائًا يجم. لكن النفس متعلقة بالجسم 
تعنق التدبير والعقل» ولا تعلق له بالأجسام 
"صلا ولا ريب أن جماهير العقلاء على إثبات 
تفرق بين البدن والروح التي تفارق» والجمهور 
يمون ذلك روحًاء وهذا جسّاء لكن لفظ الجسم 
في اللغة ليس هو الجسم في اصطلاح المتكلمين» 
الجسم هو الجسد كما تقدم؛ وهو الجسم الغليظ 
أو غلظهء والروح ليست مثل البدن في الغلظ 
والكثافة» ولذلك لا تسمى جسّاء فمن جعل 
الملائكة والأرواح ونحو ذلك ليست أجسامًا 
بالمعنى اللغوي فقد أصاب في ذلك؛ ورب العالمين 
أولى أن لا يكون جسَاء فإنه من المشهور في اللغة 
الفرق بين الأرواح والأجسام. 

]١07/5*[‏ وأما أهل الاصطلاح: من 
المتكلمين والمتفلفة: فيجعلون مسمى الجسم 
أعم من ذلكء وهو ما أمكنت الإشارة الحسية 
قليهء وما قيل: إنه هنا وهناك؛ وما قبل الأبعاد 
الثلاثةء ونحو ذلك. 

وكذلك المتحيز في اصطلاح هؤلاء هو الجسم» 
ويدخل فيه الجوهر الفرد عند من أثبته» وقد تقدم 
معنى الجسم في اللغة» وأما المتحيز فقد قال تعالى: 
9وَمَن مُوَلَهِمَ مينر دُْرءة إلا مسرا قعل أو مُتََيًا 
إل فوفد بآ بِعَضَيبيِ َآلله» [الأنفال:57١1].‏ 

وقال الجوهري: الوز الجمع؛ وكل من ضم 
نلى نفسه شيثًا فقد حازه حوزّاء وحيازة» واحتازه 
أيضاء والحوز والحيز السوق اللين» وقد حاز 
تلإيل يحوزها ويحيزهاء وحوز الإبل ساقها إلى 
الماءء وقال الأصمعي: إذا كانت الإبل بعيدة 
المرعي عن الماء فأول ليلة توجهها إلى الماء ليلة 
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الحوزء وتحوزت الحية وتحيزت تلوت. 
يقال: مالك تتحوز تحوز الحية: ونتحيز تحيز 





تحيز مني خشية أن أضيفها 


كيا انحازت الأفعى محافة ضارب 
يقول تتنحى عني هذه العجوز ونتأخر خشية 
أن أنزل عليها ضيفًا .]١7/*144[‏ 
والحيز ما انضم إلى الدار من مرافقهاء وكل 
ناحية حيزء وأصله من الواوء والحيز تحفيف 
الحيزء مثل هين وهين. ولين ولينء والجمع أحياز 
والحوزة الناحية. وانحاز عنه انعدل» وانحاز 
القوم تركوا مركزهم إلى آخرء يقال للأولياء 
انحازوا عن العدوء وحاصواء والأعداء انهزموا 
وولوا مدبرين» وتحاوز الفريقان في الحرب انحاز 
كل فريق عن الآخر. 
فهذا المذكور عن أهل اللغة في هذا اللفظ 
ومادته يقتضي أن التحيز والانحياز والتحوز 
ونحو ذلك يتضمن عدولاً من محل إلى حل؛ وهذا 
أخص من كونه يحوزه أمر موجودء فهم يراعون 
في معنى الحوز ذهابه من جهة إلى جهة؛ ولهذا 
يقولون: حزت المال» وحزت الإيل وذلك يتضمن 
نقله من جهة إلى جهة؛ فالشيء المستقر في موضعه 
كالجبل والشمس والقمر لا يسمونه متحيرّاء 
وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحيط به حيز 
موجودء فيسمى كل ما أحاط به غيره أنه متحيز» 
وعلى هذا فيا بين السماء والأرض متحيز: بل ما في 
العالم متحيز إلا سطح العالم الذي لا يحيط به 
شيء: فإن ذلك ليس بمتحيزء وكذلك العالم جملة 
ليس بمتحيز بهذا الاعتبار» فإنه ليس في عام آخر 
أحاط به؛ والمتكلمون يريدون بالمتحيز ما هو أعم 






يجن كارك اتنا كتزن سق 
من هذاء والحيز عندهم أعم من المكان. فالعالم 
كله في حيزء وليس هو في مكان. ]١7/8148[‏ 
والمتحيز عندهم لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره؛ ولا 
يكون له حيز وجودي, بل كل ما أشير إليه وامتاز 
منه شيء عن شيء فهو متحيز عندهم. 

لماع غتلفون بعد هذا في المتجيرة. عل مز 
مركب من الجواهر المنفردة؟! أو من المادة 
والصورة؟ أو هو غير مركب لا من هذا ولا من 
هذا؟ كما تقدم نزاعهم في الجسم. فالجسم عندهم 
متحيزه ولا يخرج عنه شيء إلا الجوهر الفرد عند 
من أثبتهء وهؤلاء يعتقد كثير منهم أو أكثرهم أن 
كل متحيز فهو مركب أي يقبل الانقسام إلى جزء 
لا يتجزأ بل يظن بعضهم أن هذا إجماع المسلمين» 
وأكثرهم يقولون: المتحيزات متائلة في الحد 
والحقيقة» ومن كان معنى المتحيز عنده هذا فعليه 
أن ينزه الله تعالى أن يكون متحيرًا بهذا الاعتبار» 
وإذا قال: الملائكة متحيزون هذا الاعتبارء» أو 
الروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه في ذلك جمهور 
العقلاء من المسلمين وغيرهم؛ بل لا يعرف أحد 
من سلف الأمة وأئمتها يقول: إن الملائكة متحيزة 
بهذا الاعتبارء ولا قالوا لفظًا يدل على هذا المعنى. 
وكذلك روح بني آدم التي تفارقه بالموت م يقل 
أحد من السلف: إنها متحيزة بهذا الاعتبارء ولا 
قال فيها لفظًا يدل على هذا المعنىء فإذا كان إثيات 
هذا التحيز للملائكة والروح بدعة في الشرع 
وباطلاً في العقل. فلأن يكون ذلك بدعة وياطلاً 
في رب [747/ 1٠‏ ] العالمين بطريق الأولى والأحرى. 

ومن هنا يتبين أن عامة ما يقوله المتفلسفة 
وهؤلاء المتكلمة في نفوس بني آدم وفي الملائكة 
باطل؛ فكيف با يقولونه في رب العالمين! وهذا 
توجد الكتب المصنفة التي يذكر فيها مقالات 
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هؤلاء وهؤلاء في هذه المسائل الكبار في رب 
العالمين» وفي ملائكتهء وفي أرواح بني آدمء وف 
المعاد» وفي النبوات ليس فيها قول يطابق العقل 
والشرعء ولا يعرفون ما قاله السلف والأئمة في 
هذا الباب» ولا ما دل عليه الكتاب والسنة. 
فلهذا يغلب على فضلائهم الحيرة» فإهم إذا 
أنموا النظر لم يصلوا إلى علم؛ لأن ما نظروا فيه من 
كلام الطائفتين مشتمل على باطل من الجانبين. 
ولحذا قال أبو عبدالله الرازي في آخر عمره: 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» 
فا رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غليلا» ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات: «إليِهِ 
َسَمَدُ الكَلِمُ اليب وَالعَملُ آلصلحُ يرمش 


مسوم 


[فاطر: ]٠١‏ ف رحن عَل آلْعر شِ أَسْتَوَئ » [طه:ه] 
واقرأ في التفي: «ليس كتليف نت 45 [الشررى:١1]‏ 
لوَلَا محِيِطُورت بي عِلمّا؟ [طه:١٠1]‏ ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معر فتي. 

وأما من اعتقد أن المتحيز هو ما باين غيره 
فانحاز عنهء وليس ]١9/951[‏ من شرطه أن 
يكون مركبًا من الأجزاء المنفردة» ولا أنه يقبل 
التفريق والتقسيم. فإذا قال: إن الرب متحيز بهذا 
المعنى. أي: أنه بائن عن مخلوقاته فقد أراد معنى 
صحيحاء لكن إطلاق هذه العبارة بدعة؛ وفيها 
تلبيسء فإن هذا الذي أراده ليس معنى المتحيز في 
اللغة. وهو اصطلاح له ولطائفته» وفي المعنى 
المصطلح نزاع بين العقلاء» فصار يحتمل معنى 
فاسدا يجب تنزيه الرب عنهء وليس للإنسان أن 
يطلق لفظًا يدل عند غيره على معنى فاسد ويفهم 
ذلك الغير ذلك المعنى الفاسد من غير بيان مراده؛ 
بل هؤلاء المتكلمون الذين أرادوا بالمتحيز ما كان 
مؤلفًا من أجزاء لا تقبل القسمةء وهو ما كان 






قابلاً للقمة إذا قالوا: إن كل ممكن أو كل محدث 
أو كل مخلوق فهو: إما متحيزء وإما قائم بمتحيزء 
كان جماهير العقلاء يخالفونهم في هذا التقسيمء ولم 
يكن أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا 
من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ ولا سائر 
أئمة المسلمين» موافقا هم على هذا التقسيمء 
فكيف إذا قال من قال منهم: كل موجود فهو إما 
متحيزه وإما قائم بمتحيزء وأراد بالمتحيز ما أراده 
هؤلاءء فإن قوله حينئذ يكون أبعد عن الشرع 
والعقل من قول أولتك. وهذا طالبهم متأخروهم 
بالدليل على هذا الحصر. وليس خطأ هؤلاء من 
جهة ما أثبته المتفلسفة من الجواهر العقلية» فإن 
تلك قد علم بطلانها بصريح العقل أيضًا. 
]١7/754[‏ وما يقوله هؤلاء المتفلسفة في 
النفس الناطقة من أنبا لا يشار إليها ولا ترصف 
بحركة ولا سكونء ولا صعود ولا نزول» وليست 
داخل العالم ولا خارجه؛ هو أيضًا كلام أبطل من 
كلام أولثك المتكلمين عند جماهير العقلاءء ولا 
سيا من يقول متهم كابن سينا وأمثاله: ‏ إنبها لا 
تعرف شينًا من الأمور الجزئية» وإنم)ا تعرف الأمور 
الكلية؛ فإن هذا مكابرة ظاهرة.؛ فإنها تعرف يدتهاء 
وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه 
وتذوقه وتقصده. وتأمر به وتحبه وتكرهه. إلى غير 
ذلك مما تتصرف فيه بعلمها وعملهاء فكيف يقال: 
إنها لا تعرف الأمور المعينة» وإنما تعرف أمورًا كلية؟! 
وكذلك قولحم: إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد 
تعلق التدبير والتصريف. كتدبير الملك لمملكته من 
أقد الكلامء فإن الملك يدبر أمر مملكته فيأمر 
وينهىء ولكن لا يصرفهم هو بمشيئته وقدرته إن 
لم يتحركوا هم يإرادتهم وقدرتهمء والملك لا يلتذ 
بلذة أحدهم, ولا يتألم بتألله» وليس كذلك الروح 


حكتابا 


لك 


والبدن» بل قد جعل الله بينههما من الاتحاد 
والاثتلاف ما لا يعرف له نظير يقاس بهء ولكن 
دخول الروح فيه ليس هو ممائلاً لدخول شيء من 
الأجسام المشهودة؛ فليس دخوها فيه كدخول الماء 
ونحوه من المائعات في الأوعيةء فإن هذه إنا 
تلاقي السطح الداخل من الأوعية. لا بطونها ولا 
ظهورهاء وإنما يلاقي [17/5144] الأوعية منها 
أطرافها دون أوساطهاء وليس كذلك الروح 
والبدن؛ بل الروح متعلقة بجميع أجزاء البدن 
باطنه وظاهره؛ وكذلك دخوها فيها ليس كدخول 
الطعام والشراب في بدن الآكل» فإن ذلك له يجار 
معروفة» وهو مستحيل - إلى غير ذلك من صفاته - 
ولا جريانها في البدن كجريان الدم. فإن الدم 
يكون في بعض البدن دون بعض. 

ففي الجملة: كل ما يذكر من النظائر لا يكون كل 
شيء منه متعلقًا بالآخر؛ بخلاف الروح والبدن» لكن 
هي مع هذا في البدن قد ولحت فيه. وتخرج منه وقت 
الموت» وتسل منه شيئًا فشيثًا فتخرج من البدن شينًا 
فشيئًا لا تفارقه كا يفارق الملك مديته التي يديرهاء 
والناس لما لم يشهدوا ها نظيرًا عسر عليهم التعبير عن 
حقيقتهاء وهذا تنبيه لهم على أن رب العالمين لم يعرفوا 
حقيقته» ولا تصوروا كيفيته سبحان وتعالى» وأن ما 
يضاف إليه من صفاته هو على ما يليق به جل جلاله. 
فإن الروح التي هي بعض عبيده توصف بأنها تعرج 
إذا نام الإنسانء وتسجد تحت العرشء, وهي مع هذا 
في بدن صاحبها لم تفارقه بالكلية» والإنسان في نومه 
بحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر في بدنه» فهذا 
الصعود الذي توصف به الروح لا ياثل صعود 
المشهودات. فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول 
بالكلية» وحركتها ]١7/650[‏ إلى العلو حركة انتقال 
من مكان إلى مكان. وحركة الروح بعروجها 
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وسجودها ليس كذلك. 

فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله يك بأنه يتزل إلى 
سماء الدنيا كل ليلة» وأنه يدنو عشية عرفة إلى 
الحجاجء وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة 


المباركة من الشجرة؛ وأنه استوى إلى السماء وهي 
دخان. فقال لها وللارض: اثتيا طوعًا أو كرمّاء قالتا: 
أتينا طائعين لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال 
من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة» 
حتى يقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. فإن 
نزول الروح وصعودها لا يسلتزم ذلك» فكيف برب 
العالمين؟! وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا 
الجنس. 

فلا يجوز نفي ما أثبته الله ورسوله من الأسهاء 
والصفات.» ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات 
المخلوقاتء لا سيها ما لا نشاهده من المخلوقات 
فإن ما ثبت لما لا نشاهده من المخلوقات من 
الأسياء والصفات ليس ماثلاً لما نشاهده منهاء 
فكيف برب العالمين الذي هو أبعد عن ممائلة كل 
تخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق؟! وكل مخلرق 
فهو أشبه بالمخلوق الذي لا يائله من الخالق 
بالمخلوق» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا. 

]١7/5651١[‏ وهذا الذي نبهنا عليه مما يظهر 
به أن ما يذكره صاحب (المحصل) وأمثاله من 
تقسيم الموجودات على رأي المتفلسفة والمتكلمة 
كله تقسيم غير حاصرء وكل من الفريقين مقصر 
عن سلفه. أما المتكلمون قلم يسلكوا من التقسيم 
الملك الذي دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه 
سلف الأمةء وكذلك هؤلاء المتفلسفة أتباع 
أرسطو لم يسلكوا مسلك الفلاسفة الأساطين 
المتقدمين. فإن أولئك كانوا يقولون بحدوث هذا 


لخ لإولوةزنية ١م1ى‏ حكتابا بطر 






العالم» وكانوا يقولون: إن فوق هذا العام عانًا 


آخر يصفونه ببعض ما وصف النبي وك يه الجنة» 


وكانوا يثبتون معاد الأبدان» كا يوجد هذا في 
كلام سقراط وتاليس وغيرهما من أساطين 
الفلاسفة» وقد ذكروا أول من قال منهم بقدم 
العالم أرسطو. 


فيفك 
: ْ 

وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ 
(المركب) و (المؤلف) و (المنقسم) ونحو ذلك: قد 
صار كل من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه من 
الأسماء والصفات عبر بها عن مقصوده.؛ فيتوهم 
من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذي ورد 
به القرآنء وهو إثبات أحديته وصمديته» ويكون 
قد أدخل في تلك الألفاظ ما رآه هو مننيًا 
[؟7/6١]‏ وعبر عنه بتلك العبارة وضعًا له 
واصطلاحًا اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك 
المذهب؛ وليس ذلك من لغة العرب التي نزل بها 
القرآن» ولا من لغة أحد من الأمم؛ ثم يجعل ذلك 
المعنى هو مسمى الأحد والصمد والواحد» ونحو 
ذلك من الأساء الموجودة في الكتاب والسنة 
ويجعل ما نفاه من المعاني التي أثبتها الله ورسوله 
من تمام التوحيد. 

واسم (التوحيد): أسم معظم جاءت به 
الرسل» ونزلت به الكتب فإذا جعل تلك المعاني 
التي نفاها من التوحيد. ظن من لم يعرف محالفة 
مراده لمراد الرسول تلخ أنه يقول بالتوحيد الذي 
جاءت به الرسل؛ ويسمى طائفته الموحدين؛ كا 
يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي 






شيء من الصفات» ويسمون ذلك توحيدّاء وطائفتهم 
الموحدين» ويسمون علمهم علم التوحيد؛ كما تسمي 
المعتزلة ومن وافقهم نفي القدر عدلاء ويسمون 
أنفسهم العدلية» وأهل العدل. ومثل هذه البدع كثير 
جنا يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان تخالفة لما 
أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ. ولا يكون أصحاب 
تلك الأقوال تلقوها ابتداء عن الله عز وجلء» 
ورسوله و؛ بل عن شبه حصلت لهمء وأئمة لهم. 
وجعلوا التعبير عنها بألفاظ الكتاب والستة حجة لهم 
وعمدة لهم؛ ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول يك 
ولا تخالفون له وكثير منهم لا يعرفون أن ]١0//885[‏ 
ما ذكروه مخالف للرسول يي بل يظن أن هذا المعنى 
الذي أراده هو المعنى الذي أراده الرسول 75 
وأصحابه فلهذا يحتاج المسلمون إلى شيئين: 

أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله كي بألفاظ 
الكتاب والسنة؛ بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها 
نزلء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
وسائر علماء الملمين في معاني تلك الألفاظ» فإن 
الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما 
أراد بتلك الألفاظء وكانت معرفة١‏ الصحابة 
لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه؛ وقد بلغوا 
تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفهء 
فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين. 
مثل معنى التوحيد؛ ومعنى الواحده والأحد. 
والإييانء والإسلام ونحو ذلك. كان جميع 
الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله و من 
معرفته ولا يحفظ القرآن كله إلا القليل منهم؛ وإن 
كان كل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل التواترء 
والقرآن مملوء من ذكر وصف اله بأنه أحد. 
وواحدء ومن ذكر أن إلحكم واحدء ومن ذكر أنه 
لا إله إلا الله ونحو ذلك. 
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فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك. فإن 
معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا الرسول يِه 
إليه الخلقء وهو أول ]١7/814[‏ ما يقاتلهم 
عليه؛ وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا الناس به 
وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا: 
لا إله إلا الله. ولما أمر بالجهاد بعد الهجرة قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله واني رسول الله»”'2. وفي «الصحيحين» أنه لما 
بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إنك تأت قومًا من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لك 
بذلك نأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خس 
صلوات في اليوم والليلة؛ فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم 
أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهمء واتق 
دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”). 

فقال لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه 
التوحيد؛ ومع هذا كانوا من أهل الكتابء كانوا 
يهودّاء فإن اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمنء 
وهذا الذي أمر به معاذًا موافق لقوله تعالى: لفَإِدًا 
تلح الأخبرٌ آَكَوُمْ قآفئنُوا آلْمْسْركنَ حَيِتْ وَجَدثْمُوهُرَ 
وَخْدُومَرْ وَاَحَصُرُوهُْ وَآقَعُدُوا لْهُمْ حل موصي إن 
تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصّلَوةَ وَمَاتوَا آلرَكَرة نَسَلوا سَبِِلَهُمَ » 
[التوبة:8] وفي الآية الأخرى: 9قَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا 
آلصَلَزة وَباتوَا ألرَكَزة كَإِحْوَتكُم فى آلينٍ “» 
[التوبة:١١]‏ وهذا مطابق لقوله تعالى: 9وْمَآ أَميوَا 
إلا لِيَحْبدُوا أله لِصِينَ لَهُ آلدِينَ حُتَفاء وَيُقِمِمُوا لصّلَرة 
وَيُؤْتُوا آلركؤة وَذَِكَ دين آلْقَيمَة4 [البيئة:0] وفي 
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د 
«الصحيحين» عنه لِك ]١7/#80[‏ أنه قال: 
«الإييان بضع وستون. أو بضع وسبعون شعبة: 
أفضلها قول لا إله إلا الله: وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»”") 

فالمقصود: أن معرفة ما جاء به الرسول وما 
أراده بألفاظ القرآن والدين هو أصل العلم 
والإيمان والسعادة والنجاة» ثم معرقة ما قال 
الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول 
والمعاني المخالفة لها. 

والالفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله 
ورسوله؛ ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله. 
فيعرف معنى الأول. ويجعل ذلك المعنى هو 
الأصلء ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني» ويرد إلى 
الأول. هذا طريق أهل الهدى والسنة؛ وطريق 
أهل الضلال والبدع بالعكسءيجعلون الألفاظ 
التي أحدثوها ومعانيها هي الأصلء. ويجعلون ما 
قاله الله ورسوله تبعًا لهمء فيردوتا بالتأويل 
والتحريف إلى معانيهم. ويقولون: نحن نفسر 
القرآن بالعقل واللغة» يعتون: أنهم يعتقدون 
بعقلهم ورأيهمء ثم يتأولون القرآن عليه با 
يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة 
لتحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا قال الإمام 
أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل 
والقياس. وقال: يجتنب اللمتكلم في الفقه هذين 
الأصلين المجمل والقياسء وهذه الطريق يشترك 
فيها جميع أهل البدع الكبار والصغار [9//765ا١1]‏ 
فهي طريق الجهمية والمعتزلة ومن دخل في التأويل 
من الفلاسفة والباطنية الملاحدة. 

وأما حذاق الفلاسفة فيقولون: إن المراد 
بخطاب الرسول وق إننا هو أن يخيل إلى الجمهور 
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ما ينتفعون به في مصالح دنياهمء وإن لم يكن ذلك 
مطابقًا للحق!! قالوا: وليس مقصود الرسول ين 
بيان الحق وتعريفه» بل مقصوده أن يخيل إليهم ما 
يعتقدونه!! ويجعلون خاصة النبوة قوة التخييل. 
فهم يقولون: إن الرسول و لم يبين» وم يفهم؛ بل 
ولم يقصد ذلك. وهم متنازعون هل كان يعلم 
الأمور على ما هي عليه؟! على قولين: 

منهم من قال: كان يعلمها؛ لكن ما كان يمكنه 
بياجاء وهؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من 
الفيلسوفء؛ ومنهم من يقول: بل ما كان يعرفهاء 
أو ما كان حاذقًا في معرفتهاء وإنما كان يعرف 
الأمور العملية! وهؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من 
النبي يك لأن الأمور العملية أكمل من العلمية؛ 
فهؤلاء يجعلون خبر الله وخبر الرسول كك إنها فيه 
التخبيل» وأولئك يقولون: لم يقصد به التخييل؛ 
ولكن قصد معنى يعرف بالتأويل» وكثير من أهل 
الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان 
يمكنه أن يبوح بالحق في باب التوحيد! فخاطب 
الجمهور با يخيل لهم! كما يقولون: إنه لو قال: 
ز/زه/ ١17‏ ] إن ربكم ليس بداخل العالم ولا 
خارجهء ولا يشار إليهء ولا هو فوق العالم؛ ولا 
كذا ولا كذا لنفرت قلوبهم عنهء. وقالوا هذا لا 
يعرفء قالوا: فخاطبهم بالتجسيم؛ حتى يثبت لهم ربا 
يعبدونه» وإن كان يعرف أن التجسيم باطل؛ وهذا 
يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين 
الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح؛ واحتاجوا 
أن يعتذروا عما جاء به الرسول يك من الإثبات. كها 
يوجد في كلام غير واحد. 

وتارة يقولون: إنها عدل الرسول ويه عن بيان 
الحق» ليجتهدوا في معرفة الحق من غير تعريفه. 
ويجتهدوا في تأويل ألفاظه. فتعظم أجورهم عللى 





جو قرشت امد سه 
حث. وهو اجتهادهم في عقلياتهم». وتأويلاتهم. 
د يقولون: إنه قصد به إفهام العامة الباطل» كما 
يقول أولئك المتفلسفة. وهذا قول أكثر المتكلمين 

من الجهمية والمعتزلة» ومن سلك مسلكهم 
حتى ابن عقيل وأمثاله؛ وأبو حامد. وابن رشد 
حفيد وأمثالهم يوجد في كلامهم المعنى الأول» 
وايو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمرهء وصنف 
:ام العوام عن علم الكلام)»؛ محافظة على هذا 
لأصل. لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا 
ميقاء الظواهر على ما هي عليه؛ وإن كان هو يرى 
ما ذكره في كتبه (المضنون بها) أن النفي هو الثابت 
في نفس الأمر. 

]١7/564[‏ فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب 
.لبيان واهدى, كبا وصف الله به كتابه ونبيه حيث 
قال: «هدى لِلمْتَّقِينَ» [البقرة:؟] وقال: هنذا 
ين س4 [آل عمران:78١]‏ وقال: #إنا أَنَلَتَهُ 
م6 عرك تتلف متولرت > [يوسف:؟] وقال: 
<وما على كوول إل لْبكدمُ آلْمُتُ » [النور:؛ 5] 
وعال- «تضكة ازلحة ليك لِشْخْرِجَّ آلئاسّ مِنّ 
مياق التو ر» [إبراهيم:١]‏ وأمثال ذلك. 

وقال النبي وكِ: «تركتكم على البيضاء ليلها 
كتهارها لا يريغ عنها بعدي إلا هالك»”") وقال 
تعلل: وَأ ندا سِرَطى مُسعَقِممَا فأنيمُو 5 ه وَلَا صبِعُوآ 
الكيلٌ كَتَفرّقَ بَكُمْ عَن بيلف '» [الأنعام:167] 
وقال: «قَذ جَآءَحكُم ب لله ُو وَسيِمَب ميت 
© تهدى به آله م أنْبَعَ رِضْوَئف سْبْلَ الكل 
رجهم ين الطلمت إل الثور يلاف وتفديوذ إن 
عر لحف [الانسة 1.16 )وتان اتيك 
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تَدْرِى ما الْكحَبْ وَلَا الْإيمَينُ وَليكن جَعَلسَهُ نُورَا تجدِى 
بم من كُمَامٌ مِنْ عِبَّاِنا ' وَِنَكَ لبْدِىَ إل مِرّطر 
تُسَتَقِيمٍ» [الشورى:57] وقال: (قالزيت اموا 
بم وَعَررُوهُوتَصَرُوهوَأتبعُوا الور الذ أنزل مَك أو 0 
هَالمُقيكُوت » [الأعراف:/81١1].‏ 

ونَّمّ طائفة ثالثة كثرت في المتأخرين المنتسبين 
إلى السنة يقولون ما يتضمن أن الرسول يخ لم 
يكن يعرف معاني ما أنزل عليه من القرآن كآيات 
الصفات؛ بل لازم قوهم أيضًا أنه كان يتكلم 
بأحاديث الصفات,. ولا يعرف معانيها. 

وهؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور 
السلف من الصحابة [17/*564] والتابعين لهم 
بإحسان 1 الوقف التام عند قوله: «وْمًا يَعْلَمْ 
تَأويلثة لا آله 4 [آل عمران:7] وافقوا السلف. 
وأحسنوا في هذه الموافقة؛ لكن ظنوا أن المراد 
بالتأويل هو معنى اللفظ وتفسيره. أو هو التأويل 
الاصطلاحي الذي يجري في كلام كثير من 
متأخري أهل الفقه والأصول. 

وهو صرف اللفظ عن الاحتهال الراجح إلى 
الاحتهال المرجوح لدليل يقترن به» فهم قد سمعوا 
كلام هؤلاء وهؤلاء. فصار لفظ التأويل عندهم 
هذا معناه. 

ولما سمعوا قول الله تعالى: «وما يَعلَم تألم إلا 


آنّهُ» ظنوا أن لفظ التأويل في القرآن معناه هو 


لا يعلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله لا جبريل 
ولا محمد ولا غيرهما؛ بل كل من الرسولين على قولهم 
يتلو أشرف ما في القرآن من الأخبار عن الله بأسمائه 
وصفاته. وهو لا يعرف معنى ذلك أصلاً. 

0 كثير م فر ريطاره 0 






لكن قد يقولون: تجري عل ظواهرهاء وما يعلم 
تأويلها إلا الله فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها 
من المعاني, كان هذا مناقضًا لقولهم: إن لها تأويلاً 
يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله» وإن عنوا 
بظواهرها مجحرد الألفاظ: كان معنى كلامهم أنه 
يتكلم ببذه الألفاظء وفا باطن يخالف ما ظهر 
منهاء وهو التأويل» وذلك لا يعلمه إلا الله. 

وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا 
المعنى» وفيهم من يريد ]١7/870[‏ الأول» 
وعامتهم يريدون بالتأويل المعتى الثالث» وقد 
يريدون به الثاني» فإنه أحيانًا قد يفر النص با 
يوافق ظاهره؛ وتبين من هذا أنه ليس من التأويل 
الثالث» فيأبون ذلك ويكرهون تدبر النصوص 
والنظر في معانيهاء أعني النصوص التي يقولون: 
إنه لم يعلم تأويلها إلا الله. 

ثم هم في هذه النصوص بحسب عقائدهم» 
فإن كانوا من القدرية قالوا: النصوص الثبتة 
لكون العبد فاعلاً: محكمة. والنصوص للثبتة 
لكون الله تعالى خالق أفعال العباد أو مريدًا لكل 
ما وقع: نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله 
إذا كانوا ممن لا يتأولهاء فإن عامة الطوائف منهم 
من يتأول ما يخالف قوله. ومنهم من لا يتأوله» 
وإن كانوا من الصفاتية المثبتين للصفات التي 
زعموا أنهم يعلمونمها بالعقل دون الصفات 
الخبرية مثل كثير من متأخري الكلابية: كأبي 
المعالي في آخر عمره. وابن عقيل في كثير من 
كلامه» قالوا عن النصوص المتضمتة للصفات 
التي لا تعلم عندهم بالعقل: هذه نصوص 
متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله. وكثير منهم يكون 
له قولان وحالان: تارة يتأول ويوجب التأويل أو 
يجوزهء وتارة يحرمه؛ كما يوجد لأبي المعالي ولابن 


حكتابا 


لولم 


عقيل ولأمثالهيا من اختلاف الأقوال. 

ومن أثبت العلو بالعقل» وجعله من الصفات 
العقلية: كأبي محمد بن كلاب. وأبي الحسن بن 
الزاغوني» ومن وافقه؛ وكالقاضي أبي [751/ ]1١17‏ 
يعلى في آخر قوليهء وأبي محمد: أثبتوا العلو, 
وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التي 
يقولون: لا يعلم معناها إلا الله وإن كانوا ممن 
يرى أن الفوقية والعلو أيضًا من الصفات الخبرية» 
كقول القاضي أبي بكرء وأكثر الأشعرية» وقول 
القاضي أبي يعلى في أول قوليه؛ وابن عقيل في كثير 
من كلامه» وأبي بكر البيهقي: وأي المعالي» 
وغيرهم؛ ومن سلك مسلك أولئك. وهذه الأمور 
مبسوطة في موضعها. 

والمقصود هنا: أن كل طائفة تعتقد من الآراء 
ما يناقض ما دل عليه القرآن: يجعلون تلك 
النصوص من التشابهء ثم إن كانوا ممن يرى 
الوقف عند قوله: وما يَعَلَم تألم إلا آم » قالوا: 
لا يعلم معتاها إلا الله. فيلزم أن لا يكون محمد 
وجبريل ولا أحد علم معاني تلك الآيات 
والأخبار» وإن رأوا أن الوقف على قوله: 
9وَآلرسِحُونَ فى آلْيِلٍِ4 جعلوا الراسخين يعلمون 
ما يسمونه هم تأويلاء ويقولون: إن الرسول ‏ 
إنها لم يبين الحق بخطابه؛ ليجتهد الناس في معرفة 
الحق من غير جهته بعقولهم وأذهاهمء ويجتهدون 
في تخريج ألفاظه على اللغات العربية» فيجتهدون 
في معرفة غرائب اللغات التي يتمكنون بها من 
التأويل» وهذا إن قالوا: إنه قصد بالقرآن 
والحذيث معش "ختااق: ننس الأمره وإن"قالوا 
بقول الفلاسفة والباطينة الذين لا يرون التأويل» 
قالوا: لم يقصد ببذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة 
[737] والجمهورء وهو باطل في نفس 








ججن تا رفخ لازلز مز نيه 
لساك ارا اندحا يها بغرا ار 
يمكنه أن يعرفهم الحقء فإنهم كانوا ينفرون عنه 
ولا يقبلونه» وأما من قال من الباطنية الملاحدة 
وفلاسفتهم بالتأويل» فإنه يتأول كل شيء مما 
أخبرت به الرسل. من أمر الإيهان بالله واليوم 
الآخرء ثم يئولون العبارات كما هو معروف من 
تأويلات القرامطة الباطنية. 

وأبو حامد في (الإحياء) ذكر قول هؤلاء 
المتأولين من الفلاسفة وقال: إنهم أسرفوا في 
التأويل» وأسرفت الحنابلة في الجمود» وذكر عن 
أحمد بن حنبل كلامًا لم يقله أحمد. فإنه لم يكن 
يعرف ما قاله أحمدء ولا ما قاله غيره من السلف 
في هذا الباب. ولا ما جاء به القرآن والحديث» 
وقد سمع مضاقا إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم؛ 
ومن غيرهم من المالكية والشافعية» وغيرهم في 
الحرف والصوت. وبعض الصفات, مثل قوهم: 
إن الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية» وإن 
الحروف المتعاقبة قديمة الأعيان» وإنه ينزل إلى سماء 
الدنيا ويخلو منه العرشء حتى يبقى بعض المخلوقات 
فوقه» وبعضها تحته» إلى غير ذلك من المنكرات. 

فإنه ما من طائفة إلا وفي بعضهم من يقول 
أقوالاً ظاهرها الفسادء وهي التي يحفظها من ينفر 
عنهم» ويشنع بها عليهم؛ وإن كان أكثرهم ينكرها 
ويدفعهاء كى] في هذه المسائل المنكرة التي يقوها 
بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي: فإن 
جماهير هذه الطوائف [17/7571] ينكرهاء وأحمد 
وجمهور أصحابه متكرون لا. 

وكلامهم في إنكارها وردها كثير جدّاء لكن 
يوجد في أهل الحديث مطلقا من الحنبلية وغيرهم 
من الغلط في الإثبات أكثر مما يوجد في أهل 
الكلام؛ ويوجد في أهل الكلام من الغلط في النفي 


> ككتاباائ 


أكثر ثما يوجد في أهل الحديث,. لأن الحديث إنما 
جاء بإثئيات الصفات ليس فيه شيء من النفي 
الذي انفرد به أهل الكلام, والكلام المأخوذ عن 
الجهمية والمعتزلة مبني على النفي المناقض لصرائح 
القرآن والحديث. بل والعقل الصريح أيضًا؛ 
لكنهم يدعون أن العقل دل على النفي» وقد 
ناقضهم طوائف من أهل الكلام» وزادوا في 
الإثبات كافشامية والكرامية وغيرهم. لكن النفي 
في جنس الكلام المبتدع الذي ذمه السلف أكثر. 

والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم. 
الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمينء 
يتمسكون با يجدونه في كلام الأئمة في المتشايه 
مثل: قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا 
معنى.ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناهاء وكلام 
أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع.ء وقد بين 
أنه إنها ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين 
يتأولون القرآن على غير تأويله» وصنف كتابه في 
(الرد على الزنادقة والجهمية فيها أنكرته من متشايه 
القرآن وتأولته على غير تأويله) فأنكر عليهم 
تأويل القرآن ]١/7514[‏ على غير مراد الله 
ورسولهء وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه 
الآية كذاء والمكيفون يثبتون كيفية. يقولون: إنهم 
علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب. 

فنفى أحمد قول هؤلاء. وقول هؤلاء: قول 
المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية» وقول 
المحرفة الذين يحرفون الكلام عن مواضعه؛ 
ويقولون معناه كذا وكذا. 

وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه ‏ كا ذكره 
الخلاف في كتاب السنة» وكا ذكره من نقل كلام 
أحمد بإسناده في الكتب المصنفة في ذلك - في غير 
هذا الموضع 





نيزا اءاخته ولزن كيه 





وبين أن لفظ التأويل في الآية إنها أريد به 
التأويل في لغة القرآن. كقوله تعالى: ظهَل يَنظرُونَ 
إلا تأوبلةء يَرْمَ يأنى تولك مَقُولُ ازيرت تَسُوهُ من قَبلٌ 
قَدَ جَآمتْ رُسُلُ رَيئا بألْحَقٍ فَهَل لْنَا مِن شْفَعَآءَ فَمْفَعُوا 
لَنَا أو رُُ فَتَعْمَلَ غَرَألْذى كَُاتمْمَل» [الأعراف:*6] 
وعن ابن عباس في قوله: هَل يظرُنَ إلا تأوماك"» 
تصديق ما وعد في القرآن. وعن قتادة: تأويله: 
ثوابه» وض مجاهد: جزاءه» وعن السدي: عاقبته» 
وعن ابن زيد: حقيقته. قال بعضهم تأويله: ما 
يئول إليه أمرهم من العذاب وورود النار. 

وقوله تعالى: بل كَدَّبُوا يما لز حمطُوا بعلي 
وَلْمَا يَأَعِمْ تأوياك» [يونس:94؟] ]1١7/756[‏ قال 
بعضهم: تصديق ما وعدوا به من الوعيد. 
والتأويل ما يثول إليه الأمرء وعن الضحاك: يعني 
عاقبة ما وعد الله في القرآن أنه كائن من الوعيد. 
والتأويل ما يثول إليه الأمرء وقال الثعلبي: 
تفسيرء: وليس بشيء. 

وقال الزجاج: لم يكن معهم علم تأويله. 

وقال يوسف الصديق عليه السلام: 9يَتأيَتِ 
هَدًا َأُوِيِلُ رُدْبَىَ من قَبَلُ» [يوسف:١٠٠]‏ فجعل 
نفس سجود أبويه له تأويل رؤياه. 

وقال قبل هذا: طلا يَأَتَِكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانِمَ إل 
بأنَكُمَا بتأويل فَبْلَ أن يَأبِيِكُمَا © [يوسف: 7”] أي 
قبل أن يأتيكما التأويل. والمعنى: لا يأتيى) طعام 
ترزقانه في المنام» لما قال أحدهما: #إفّ أرَئن أَغمِرٌ 
حم وَقَالَ الآحَرٌ ل رن أخمِلٌ هوق رأيى حبر 4 
[يوسف:01] إل تاكن بتأويلب» في اليقظة: 
لَقَبَلَ أن بَأتيِكُمَا » الطعام» هذا قول أكثر 
المفسرين» وهو الصواب. وقال بعضهم لا يأتيكما 
طعام ترزقانه تطعانه. وتأكلانه. إلا نبأتىا 
يتأويله بتفسيره. وألوانه؛ أي طعام أكلتم؛ وكم 





أكلتم» ومتى أكلتم؟ فقالوا: هذا فعل العرافين 
والكهنة. فقال ما أنا بكاهن, وإنما ذلك العلم ما 
يعلمني ربي. وهذا القول ليس بشيء فإنه قال: 
حو تيأئكُما يتأيل »> وقد قال أحدهما: إن أَرَنِيَ 
أعير عه وََالَ آلآحَرِقَ إن أن أخمِل فَوْقَ رَأيِى خَبْرا 
تَأكُلُ لطر مِنهُ : نينتا يولم » فطلبا منه تأويل ما 
رأياهء وأخبرهما بتأويل ذاك ولم يكن تأويل 
الطعام في ]١07/757[‏ اليقظة, ولا في القرآن أنه 
أخبرهما با يرزقانه في اليقظة» فكيف يقول قولاً 
عامًا: لا يَأَتيَكُمَا طَعَامٌ تُْرْقَانِمة4 وهذا الإخبار 
العام لا يقدر عليه إلا الله. والأنبياء يخبرون 
بيبعض ذلك. لا يخيرون بكل هذا. وأيضًا فصفة 
الطعام وقدره ليس تأويلاً له. 

وأيضًا: فالله إنما أخير أنه علمه تأويل الرؤياء 
قال يعقوب عليه السلام: «وكذَلك مجتيلك رَبك 
رَيُعَلِمَُكَ ين تَأُوِيلٍ الأحَادِيثِ» [يوسف:1] وقال 
يوسف عليه السلام: «رَتٍ قد دَانَيْتى مِنَ الْمُلكِ 
مت ين وبل الأحادمث > يوسف:١١٠]‏ وقال : 
(هَنذًَا ويل رُ رُدَبَىَ مِن قَبَل© [يوسف:١٠٠]‏ ولا 
رأى الملك الرؤيا قال له الذي ادكر بعد أمة:«أناً 
نيكم يتَأوبلِ فَأَرَسِلُون» [يوسف:40] والملك 
قال: «ينأيا آَنَمََأُ أكتونى فى رُدْمَيَ إن كر لِلةيا 
توت بج قالوا قث أخثرٍ ونا عن يتأيل 
الأخلّم بِعَلِيِنَ» [يوسف:47. 44] فهذا لفظ 
التأويل في تراط متعددة كلها بحي راخدا 

وقال تعالى: إن 3 تَعرَعْمّ فى 39 رو إل أ 
-- إن كم تَؤْمِنُونَ به يوم لخو" ذَّلِكَ حمر 
وَأَحَمَنُ تَأويلاً» [النساء:59] قال مجاهد وقتادة: 
جزاء وثوابّاء وقال السدي وابن زيد وابن قتيبة 
والزجاج: عاقبة. وعن ابن زيد أيضًا: تصديقا. 

كقوله : طهَنذًا تََوِيِلُ رُمْبَىَ مِن قَبَلُ» 






:يوسف:١٠٠]‏ وكل هذه الأقوال صحيحة. والمعنى 
و حدء وهذا تفسير ]1١7/751[‏ السلف أجمعين. 
ومنه قوله: لسَأَبُك يعَأولٍ ما لذ سطع علي صَبرا» 
ز نكهف:8١]‏ فلما ذكر له ما ذكر قال: هذَّلِكَ 
ييل مَا لَز تسطِع عَلَيْهِ صَبْراب [الكهف:47] وهذا 
ويل فعله ليس هو تأويل قولهء والمراد به عاقبة 
هذء الأفعال بما يثول إليه ما فعلته: من مصلحة 
هل اللسفينة: ومصلحة أبوي الغلام» ومصلحة 
اه الجدار. 

وأما قول بعضهم: ردكم إلى الله والرسول 
أحسن من تأويلكمء فهذا قد ذكره الزجاج عن 

وهذا من جنس ما ذكر في تلك الآية في لفظ 
التأويل» وهو تفسير له بالاصطلاح الحادث؛ لا 
بلغة القرآن. فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل 
والتفسير عندهم سواءء. كا يقول اين جرير: 
القول في تأويل هذه الآية: أي في تفسيرها. 

ولما كان هذا معنى التأويل عند يجاهد. وهو 
إمام التفسير جعل الوقف على قوله: ل9وَآلرسِحُونَ 
فى آلعِلِمِ4 [آل عمران:7] فإن الراسخين في العلم 
يعلمون تفسيره. 

وهذا القول اختيار ابن قتيبة وغيره من أهل 
السنة. وكان ابن قتيبة يمل إلى مذهب أحمد 
وإسحاقء وقد بسط الكلام على ذلك في كتابه في 


(المشكل) وغيره. 

وأما متأخرو المفسرين كالثعلبي فيفرقون بين 
التفسير والتأويل. 

قال: فمعنى التفسير هو التنوير» وكشف 
المغلق من المراد بلفظه [754/ ١07‏ ]. 


والتأويل: صرف الآية إلى معنى تحتمله يوافق 
ما قبلها وما بعدهاء وتكلم في الفرق بينهما بكلام 





ليس هذا موضعهه إلا أن التأويل الذي ذكره هو 
المعنى الثالث المتأخرء وأبو الفرج ابن الجوزي 
يقول: اختلف العلماء هل التفسير والتأويل بمعنى 
واحد؟ أم يختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى 
العربية: إلى أنما بمعنى» وهذا قول جمهور 
المفسرين المتقدمين. 

وذهب قوم يميلون إلى الفقه: إلى اختلافهماء 
فقالوا: التفسير إخراج الشيء عن مقام الخفاء إلى 
مقام التجلي, والتأويل: نقل الكلام عن وضعه إلى 
ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر 
اللفظء فهو مأخوذ من قولك: آل الشىء إلى كذا: 
أي صار إليه. فهؤلاء لا يذكرون للتأويل إلا 
المعنى الأولء والثاني» وأما التأويل في لغة القرآن 
فلا يذكرونه؛ وقد عرف أن التأويل في القرآن هو 
الموجود الذي يؤول إليه الكلام؛ وإن كان ذلك 
موافقا للمعنى الذي يظهر من اللفظ. بل لا 
يعرف في القرآن لفظ التأويل مهحالمًا لما يدل عليه 
اللفظء خلاف اصطلاح المتأخرين. 

والكلام نوعان: إنشاء؛ وإخبار. 

فالإنشاء: الأمر والنهي والإباحة:؛ وتأويل 
الأمر والنهي نفس قعل المأمورء ونفس ترك 
المحظورء كما في «الصحيح؟ عن عائشة رضي الله 
عنها أا قالت: (كان رسول الله يَِدِ يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك 
]١17/874[‏ اللهم اغفر لي: يتأول القرآن)”') 
فكان هذا الكلام تأويل قوله: «قَسَبَحٌ يحَمْدٍ رَبَِكَ 
وََسْتَفَفِرَهُ > [النصر:”] قال ابن عيينة: السنة 
تأويل الأمر والنهي. 

وقال أبو عبيد لما ذكر اختلاف الفقهاء وأهل اللغة 
في نمي النبي ةٍ عن اشتمال الصماء قال: والفقهاء 


.)441( صحيح: أخرجه البخاري (14218): وملم‎ )١( 






نوز كشت ناز نعي 
أعلم بالتأويل. 

يقول: هم أعلم بتأويل ما أمر الله به؛ وما نمى 
عنهء فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التي أمر بهاء 
وأعيان الأفعال المحظورة التي نبى عنها. 
بل هو بيانه وشرحه وكشف معناه. 
يوضحه. 

وأما التأويل فهو فعل المأمور به وترك المنهي 
عنهء ليس هو من جنس الكلام. 

والنوع الثاني: الخبر كإخبار الرب عن نفسه تعالى 
بأسرائه وصقاته» وإخباره عما ذكره لعباده من الوعد 
والوعيد. وهذا هو التأويل المذكور في قوله: «وَلَقَدَ 
جنْتهُم يكتسي فَصَّلئَهُ عَلَىْ عِلِمِ هدى وَرَحمَةٌ لْقَوَرِ 
يُؤْينُونَ 2 هَل يَنظُرُونَ إلا تأوبلةء يَوْمَ يأتى تأويلك 
يَقُول اليرت تسوه بن قَبِلٌ قد جَآمَتْ رُسُلُ رَينا 
ِأَلْحَقٌ» [الأعراف:207 07] وهذا كقولهم: ليَوَيْلَّا 
مَنْ بعَكََا ين مَرْقَدنًا هذا مَا وَعَدَ ليحن وَصَدََتَ 
لْمُرْسَلُورَ » [يس:07] ومثله قوله: «آَنطَلِقوَا إل ما 
كُشر بي تَُكَذَبُونَ4 [المرسلات:79] وقوله: 
ل9وَيَقُولُونَ م هَندًا آلوَعَدُ إن كم صَدِقِنَ ج قل نما 
آلْعِلمٌ عمد اله وَإِنْمَآ كأ تي تين © 1١/ا/‏ 17] قَلَمَا 
َوه زلَقَهُ مسقت وجُوهُ النزيرت كَقرُوا مل هددًا الى 





متعددة في القرآن. 


وكذلك قوله: آم يَقُولُونَ فته قل فَأتُوا يسورقز 
كَل وََدْعُوا من أَسْتَطْمتُم من دُونِ اللهِ إن كنم صَدِقِينَ 
© بل كَدَّبُوا يما لَرَحيطُوا بعليب وَلَمَا َأهِمْ تَأويلك.» 
[يونس:78: 4”] فإن ما وعدوا به في القرآن لما يأعهم 
بعد وسوف يأتيهم. 

فالتفسير هو الإحاطة بعلمه. والتأويل هو نفس 





ما وعدوا به إذا أتاهمء فهم كذبوا بالقرآن الذي لم 
يحيطوا بعلمه. ولا يأتهم تأويله؛ وقد يحيط الناس 
بعلمه؛ وما يأنهم تأويله؛ فالرسول يك يحيط بعلم ما 
أنزل الله عليهء وإن كان تأويله لم يأت بعدء وفي 
الحديث عن النبي كك «لما نزل قوله: «قل هوَّآلَقَادِرُ 
عَلنَ أن يبعت عَلَيْكُمْ عَذَابًا ين فَوَقِكُم4 الآية 
[الأنعام:16] قال: إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعده”". 
قال تعالى: «وكدّب بف فَوَمُكَوَهِوَآلْحَقُ كل لُسْتْعَكُم 
يوكل لحت تبر مُسْمَهه [الأنعام:77 ٠‏ 317] قال 
بعضهم: موضع قرار وحقيقة ومتتهى ينتهي إليه؛ فيبين 
حقه من باطله وصدقه من كذيه. 

وقال مقاتل: لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان 
يقع فيهء من غير خلف ولا تأخير. 

وقال ابن السائب: لكل قول وفعل حقيقة: ما 
كان منه في الدنيا فستعرفونهء وما كان منه في الآخرة 
فسوف [177/77/1] يبدو لكم؛ وسوف تعلمون. 

وقال الحسن: لكل عمل جزاء؛ فمن عمل عملاً 
من الخير جوزي به فقي الجنة» ومن عمل عمل سوء 
جوزي به في النار» وسوف تعلمون. 

ومعنى قول الحسن: أن الأعمال قد وقع عليها 
الوعد والوعيد» فالوعد والوعيد عليها هو النبأ الذي 
له المستقرء فبين المعنى» ولم يرد أن نفس الجزاء هو 
نفس التبأ. 

وعن السدي قال: لِك تبَِمُسمَق» [الأنعام:717] 
أي ميعاده وعدتكموه فسيأتيكم حتى تعرفوه» وعن 
عطاء: «لْكُلِ تب نُسْعَفَة تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه. 
فإذا عمل ذنبه عاقبه» أي لا يعاقب بالوعيدء حتى 
يفعل الذنب الذي توعده عليه. 

ومنه قول كثير من السلف في آيات: هذه ذهب 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (7071)/ وانظر #ضعيف سن 
الترمذي» بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 





تأويلهاء وهذه لم يأت تأويلهاء مثل ما روى أبو 
الأشهب عن الحسنء والربيع عن أب العالية أن هذه 
الآية قرئت على ابن مسعود: «يَتأبما الْنَ َامَتُو 
عَلْكُمَ أَنفسَكُحَ » الآية [المائدة:6١٠]‏ فقال أبو 
مسعود: ليس هذا بزمانماء قولوها ما قبلت منكم. 
فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. ثم قال: إن القرآن 
نزل حيث نزلء فمنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن 
ينتزلن» ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النبي يق 
ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي يوق بيسيرء ومنه آي 
يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن في آخر 
الزمان» ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة» ما ذكر من 
الحساب والجنة والثار. 

ف) دامت [17ا/9١]‏ قلوبكم وأهواؤكم 
واحدة؛ ولم تلبسوا شيعًاء وم يذق بعضكم بأس 
بعض. فائمروا وانجهواء فإذا اختلفت القلوب 
والأهواء؛ وألبستم شيعًاء وذاق بعضكم بأس بعض» 





قابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قد ذكر في هذا 
الكلام تأويل الأمرء وتأويل الخبرء فهذه الآية: عليكم 
أنفسكم من ياب الأمرء وما ذكر من الحساب والقيامة 
من باب الخبر» وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود 
المخبر به وتأويل الأمر هو فعل المأمور به؛ فالآية التي 
مفى تأويلها قبل نزوها هي من باب الخبر: يقع 
الشيء فيذكره الله؛ كا ذكر ما ذكره من قول المشركين 
للرسول وتكذيبهم له. وهي وإن مضى تأويلها فهي 
عبرة ومعناها ثابت في نظيرهاء ومن هذا قول ابن 
مسعود: خمس قد مضينء ومنه قوله تعالى: «أقكرْبَتِ 
آلكاعَة وَآَنْمَقَالْقَمَرٌ» [القمر:١].‏ 

وإذا تبين ذلك؛ فالمتشابه من الأمر لابد من معرفة 
تأويله؛ لأنه لابد من فعل المأموره وترك المحظور» 
وذلك لا يمكن إلا بعد العلم؛ لكن ليس في القرآن ما 





يقتضي أن في الأمر متشاييّاء فإن قوله: «وَأحَرٌ 
مُتَسَبِهس 4 [آل عمران:7] قد يراد به من الخبرء 
فالمتشابه من الخبر مثل ما أخبر به في الجنة من اللحم 
واللبن والعسل والماء والحرير والذهب. فإن بين 
]1١07 /87/[‏ هذا وبين ما في الدنيا تشايه في اللفظ 
والمعنى. ومع هذا فحقيقة ذلك مخالفة لحقيقة هذاء 
وتلك الحقيقة لا نعلمها نحن في الدنياء وقد قال الله 
تعالى: طقلا نعل نفس مآ أَحْهىَ لثم ين قرّة عن جَرَآِ 
بِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ© [السجدة:17]. وفي الحديث 
الصحيح يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي الصا حين 
ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بشر»”'' فهذا الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه 
نفس: هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وكذلك 
وقت اللساعة لا يعلمه إلا الله» وأشراطهاء وكذلك 
كيفيات ما يكون فيها من الحساب والصراط والميزان 
والحوض والثواب والعقاب لا يعلم كيفيته إلا الله 
فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه الملاتكة» ولا له نظير 
مطابق من كل وجه حتى يعلم به فهو من تأويل 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه مثل استوائه 
على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلكء فإن 
كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله. كبا قال ربيعة بن أبي 
عبدال رحمن, ومالك بن أنس. وسائر أهل العلم تلقوا 
هذا الكلام عنهما بالقبول لا قيل: «الرَّحْمَنْ على 
الْمَرْش اسْتَوّى» [طه:5] كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإيان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. هذا لفظ مالك. فأخبر أن الاستواء 
معلوم وهذا تفسير اللفظء وأخبر أن الكيف مجهول. 
وهذا هو الكيفية التي استأثر الله يعلمها. 

[7/77] وكذلك سائر السلف كابن 
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جوع قار شخ لز امن نميه 
الماجشون » وأحمد بن حنبل» وغيرهما يبينون أن العباد 
لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسهء فالكيف هو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

وأما نفس المعنى الذي بينه الله فيعلمه الناس كل 
على قدر فهمه؛ فإنهم يفهمون معنى السمعء ومعنى 
البمرء وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذاء 
ويعرفون القرق بينههاء وبين العليم والقديرء وإن 
كانوا لا يعرفون كيفية سمعه وبصرهء بل الروح التي 
فيهم يعرفونها من حيث الحملة؛ ولا يعرفون كيفيتهاء 
كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش. وأنه 
يتضمن علو الرب على عرشه. وارتفاعه عليه. كا 
فسره بذلك السلف قبلهم؛ وهذا معنى معروف من 
اللفظ لا يحتمل في اللغة غيره. كا قد بسط في 
موضعه؛ وهذا قال مالك: الاستواء معلوم. 

ومن قال: الاستواء له معان متعددة فقد أجمل 
كلامه. فإتهم يقولون: استوى فقط. 

ولا يصلونه بحرفء وهذا له معنى» ويقولون: 
استوى على كذاء وله معنى: واستوى إلى كذاء وله 
معنى» واستوى مع كذاء وله معنىء فتتنوع معانيه 
بحسب صلاته. وأما استوى على كذا فليس في القرآن 
ولغة العرب المعروفة إلا بمعنى واحد. قال تعالى: 
لقَارْرَهء فَآسْتَغْلَظٌ فَآَسْتَوَئ عَلَنْ سُوقِي» [الفتح:794] 
وقال: «وَآَسَْوَتٌ على لجودئ » [هود:4:] وقال: 
«لِعْستَوءا عَلَ طُهُورمء ثم تَذْكرُوا يعَمَة رَيْكُمْإذا أَستويم 
عَلَبِْ [الزخرف:17١]‏ وقال: طفَإذًا آَسْمَوَيْتَ أنتّ 
]١7/7[‏ وَمَن مَعَكَ عل َلْقُلكِ4 [المؤمنون:78] 
وقد أت النبي و بدابة ليركبها فلما وضع رجله في 
الغرز قال: «بسم الله؛ فلا استوى على ظهرها قال: 
«الحمد لله”'' وقال ابن عمر: (أهلٌ رسول الله 27 
بالحج لما استوى على بعيره)» وهذا المعنى يتضمن 
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شيئين: علوه على ما استوى عليه واعتداله أيضًا. فلا 
يسمون المائل على الشىء مستويا عليه؛ ومنه حديث 
الخليل بن أحمد لما قال: استووا. وقوله: 
ثم استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 

هو من هذا الباب؛ فإن المراد به بشر بن مروان» 
واستواؤه عليها أي على كرمي ملكهاء لم يرد بذلك 
محرد الاستيلاء؛ بل استواء منه عليها؛ إذ لو كان 
كذلك لكان عبدالملك الذي هو الخليفة قد استوى 
أيضًا على العراق» وعلى سائر مملكة الإسلام؛ ولكان 
عمر بن الخطاب قد استوى على العراق وخراسان 
والشام ومصرء وسائر ما فتحهء ولكان رسول الله وهو 
قد استوى على اليمن وغيرها مما قتحه. 

ومعلوم أنه لم يوجد في كلامهم استعيال الاستواء 
في شيء من هذاء وإنها قيل فيمن استوى بنفسه على 
بلد؛ فإنه مستو على سرير ملكه. كيا يقال جلس فلان 
على السريرء وقعد على التخت. 

ومنه قوله: 9وَرَقَعَ أَبَويْهِ عَلَى الْعَرّشٍ وَعَرُوا لَص 
سُجُدًا © [يوسف:١٠٠]‏ وقوله: إن وَجَدتُ آمرأةٌ 
تَنَلِكُهُمْ وأونتت ين كل سَْءٍ وَنَا عَرَشْ عَظِةٌ» 
[النمل:17]. 

]١7[‏ وقول الزمحشري وغيره: «استوى 
على كذا بمعنى ملك» دعوى مجردة. 

فليس لحا شاهد في كلام العرب؛ ولو قدر ذلك 
لكان هذا المعنى باطلاً في استواء الله على العرش؛ لأنه 
أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم 
استوى على العرشء وقد أخبر أن العرش كان 
موجودًا قبل خلق السموات والأرضء كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة؛ء وحيتتذ فهو من حين تخلق 
العرش مالك له مستول عليه. 

فكيف يكون الاستواء عليه مؤخرًا عن خلق 


السموات والأرض؟! 

وأيضًا: فهو مالك لكل شيء مستول عليه. فلا 
يخص العرش بالاستواء وليس هذا كتخصيصه 
بالربوبية في قوله: #رَب الْعَرَشٍ الْمْظِيِمٍ4 [النمل:71] 
فإنه قد يخص لعظمتهء ولكن يجوز ذلك في سائر 
المخلوقات فيقال: رب العرشء ورب كل شيء. وأما 
الاستواء فمختص بالعرضء فلا يقال استوى على 
العرش وعلى كل شيء؛ ولا استعمل ذلك أحد من 
المسلمين في كل شيء», ولا يوجد في كتاب ولا سنة ىا 
استعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة:؛ وني كل شيء 
عامة» وكذلك لفظ الخلق ونحوه من الألفاظ التي 
تحصء وتعمء كقوله تعالى: قرأ بسر رَبَكَالذِى حَلَقَ 
© عَلَقَ آلإِنَن مِن عَلَوِ [العلق:1» ؟] فالاستواء 
من الألفاظ المختصة بالعرشء لا تضاف إلى غيره» لا 
خصوصًا ولا عمومًاء وهذا مبسوط في موضع آخر. 

وإنيا الغرض بيان صواب كلام السلف في قوهم: 
الاستواء معلوم؛ [107/77/1] بخلاف من جعل هذا 
اللفظ له بضعة عشر معنى. كما ذكر ذلك ابن عربي 
المعافري. 

يبين هذا أن سيب نزول هذه الآية كان قدوم 
نصارى نجران ومناظرتهم للنبي #5 في أمر المسيح. 
كما ذكر ذلك أهل التفسيرء وأهل السيرةء وهو من 
المشهورء بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على 
النبي يَكقِ ودعاهم إلى المباهلة المذكورة في سورة آل 
عمرانء فأقروا بالجزية ولم يباهلوه» وصدر آل عمران 
نزل بسبب ما جرى؛ وهذا عامتها في أمر المسيح» 
وذكروا أنهم احتجوا بها في القرآن من لفظ (إنا) و 
(نحن) ونحو ذلك على أن الآهة ثلاثة فاتبعوا المتشابه 
وتركوا المحكم الذي في القرآن من أن الإله واحد 
«أنتقاء الفِمْئَة وبآ َيل > [آل عمران:/] فإنهم 
قصدوا بذلك الفتنة» وهي فتنة القلوب بالكفر 





وابتغاء تأويل لفظ (إنا) و (نحن) (وما يعلم تأويل) 
هذه الأسماء (إلا الله) لأن هذه الأسماء إنما تقال 
للواحد الذي له أعوان: إما أن يكونوا شركاء له: وإما 
أن يكونوا مماليك له. 
وهذا صارت متشابهة» فإن الذي معه شركاء 
يقول: فعلنا نحن كذاء وإنا نفعل نحن كذاء وهذا 
متنع في حق الله تعالى» والذي له مماليك ومطيعون 
يطيعونه ‏ كالملك ‏ يقول: فعلنا كذا. 
أي أنا [/107/77] فعلت بأهل ملكي وملكي» 
وكل ما سوى الله تحخلوق له تملوك له وهو سبحانه 
يدبر أمر العالم بنفسه. وملائكته التي هي رسله في 
خلقه وأمرهء وهو سبحانه أحق من قال: إنا ونحن 
بهذا الاعتبار» فإن ما سواه ليس له ملك تام؛ ولا أمر 
مطاع طاعة تامة؛ فهو المستحق أن يقول: (إنا)؛ و 
(نحن)» والملوك لهم شبه بهذاء فصار فيه أيًا من 
المتشابه معنى آخر. ولكن الذي ينسب لله من هذا 
الاختصاص لا يماثله فيه شيء. وتأويل ذلك معرفة 
ملائكته وصفاتهم وأقدارهم. وكيف يدير بهم أمر 
السهاء والأرضء وقد قال تعالى: «وَمَا يَعْلَمٌ جَنُودٌ 
َك إِلَّا هو » [المدثر:71] فهذا التأويل لهذا المتشابه 
لا يعلمه إلا هوء وإن علمنا تفسيره ومعناه؛ لكن لم 
نعلم تأويله الواقع في الخارج؛ بخلاف قوله: اله 
الى حَلَقَّ» [الأعراف: 4 5] فإنها آية محكمة ليس فيها 
تشابه» فإن هذا الاسم مختص بالله؛ ليس مثل (إنا) و 
(نحن) التي تقال لمن له شركاء؛ ولمن له أعوان يحتاج 
إليهم؛ والله تعالى منزه عن هذا وهذا. 
ف همه و و - 0 
كما قال: «قل أَدْعُوا الذي رَعَمْم من دُونٍ أَلَهِ لا 
يَنْلِكُونَ يثْقَالَ درو الكمَيوّتِ وَلَا فى الأزض 
وَمَا لم لِمهمًا ين شِرائر وَمَا لَمْه يهم ين طُومٍ» 
[سبأ:؟1] وقال: <وَثُلٍ امد لَه الى ل يَكَخِذْ ولد 
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وَكبرُْ تَكييرًا» [الإسراء:١1١١]‏ فالمعنى الذي يراد به 
هذا في حق المخلوقين لا يجوز أن يكون نظيره ثابنًا لله؛ 
فلهذا صار متشايبًا. 

]١7[‏ وكذلك قوله: لثم آسْتوّئ عَلى 
لْعَرْشٍ؟ [الأعراف:؛ 5] فإنه قد قال: «وَآسْتَوَتٌ عَلَى 
جُودِيَ 4 [هود:؛ 4] وقال:9قآستوَئ عَلْ سُوقِي» 
[الفتح:4 7] وقال: 9فَإِذًا آَسْتَوَيتَ أنتٌ وَمَن مّعَكَ عَلى 
آلفلك» [المؤمنون:78] وقال:8 لَِسْنَوُا عَلنْ 
طُهُورم» [الزخرف:17] فهذا الاستواء كله يتضمن 
حاجة المستوي إلى المستوى عليه؛ وأنه لو عدم من 
تحته لخرء والله تعالى غني عن العرش» وعن كل شيء؛ 
بل هو سبحانه بقدرته يحمل العرشء وحملة العرشء 
وقد روي: أنهم إنها أطاقوا حمل العرش لا أمرهم أن 
يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فصار لفظ الاستواء متشايًا يلزمه في حق 
المخلوقين معاني ينزه الله عنهاء فحن نعلم معناه وأنه 
العلو والاعتدال» لكن لا نعلم الكيفية التي اختص 
بها الرب التي يكون بها مستويًا من غير افتقار منه إلى 
العرشء بل مع حاجة العرشء, وكل شيء محتاج إليه 
من كل وجهه. وأنا لم نعهد في الموجودات ما 
يستوي على غيره مع غناه عنه وحاجة ذلك 
المستوى عليه إلى المستوي؛ فصار متشايهًا من هذا 
الوجه. فإن بين اللفظين والمعنيين قدرًا مشتركاء 
وبينهما قدرًا فارقًا هو مراد في كل منهماء ونحن لا 
نعرف الفارق الذي امتاز الرب به» فصرنا نعرفه من 
وجهء ونجهله من وجه. وذلك هو تأويله. والأول 
هو تفسيره. 

وكذلك ما أخبر الله به في الجنة من المطاعم 
والمشارب والملايسء كاللين والعسل والخمر والماءء 
فإنا لا نعرف لبا إلا مخلوقًا من ماشية ]1797/8٠[‏ 
يخرج من بين فَرْثِ ودمء وإذا بقي أيامًا يتغير طعمه. 





ولا نعرف عسلاً إلا من نحل تصنعه في بيوت الشمع 
المسدسة» فليس هو عسلاً مصفى» ولا نعرف حريرًا 
إلا من دود القزء وهو يبل» وقد علمنا أن ما وعد الله 
به عباده ليس ممائلاً لهذه. لا في المادة» ولا في الصورة 
والحقيقة» بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه» وذلك هو 
من التأويل الذي لا نعلمه نحن. قال ابن عباس: 
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 

لكن يقال: فالملائكة قد تعلم هذاء فيقال: هي لا 
تعلم مالم يخلق بعد ولا تعلم كل ما في الجنة. وأيضًاء 
فمن النعم ما لا تعرفه الملائكة» والتأويل يتناول هذا 
كله. وإذا قدرنا أنها تعرف ما لا نعرفه» فذاك لا يكون 
من المتشابه عندهاء ويكون من المتشابه عندنا؛ فإن 
المتشابه قد يراد به ما هو صفة لازمة للآية» وقد يراد 
به ما هو من الأمور النسبية» فقد يكون متشايبًا عند 
هذا ما لا يكون متشامًا عند هذا. 

وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن 
يراد به هذاء فإن أحمد ذكر في رده على الجهمية: أنها 
احتجت بثلاث آيات من التشابه: قوله تعالى: 
]٠73[‏ طوهرٌ أنه فى آلكمَروّت وَفى الأزض » 
[الأنعام: ؟]ء وقوله: طلس كمتلف 207 
[الشورى: 2.]١١‏ وقوله: ذل تَدْركه الأَبِصَرٌ» 
[الأنعام: ٠‏ وقد فر أحمد قوله: «وَهوّ أله فى 
لكمَروت وَفى الأرْض » . فإذا كانت هذه الآيات مما 
علمنا معناها لم تكن متشاببة عندناء وهي متشابية عند 
من احتج بهاء وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من 
المحكم. وكذلك قال أحمد في ترجمة كتابه الذي صنفه 
في الحبسء وهو «الرد على الزئادقة والجهمية» فيا 
شكت فيه من متشابه القرآن. وتأولته على غير تأويله. 
ثم فر أحمد تلك الآيات آية آية» فبين أنها ليست 
متشابهة عنده بل قد عرف معناها. وعلى هذا 
فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه» 







الذي هو تفيرهء وأما التأويل الذي هو الحقيقة 
الموجودة ني الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله» ولكن قد 
يقال: هذا المتشابه الإضافي ليس هو المتشابه المذكور في 
القرآن» فإن ذلك قد أخبر الله أنه لا يعلم تأويله إلا الله 
وإنا هذا كما يشكل عل كثير من الناس آيات لا 
يفهمون معناهاء وغيرهم من الناس يعرف معناها 
وعلى هذا فقد يجاب بجوابين: 

أحدهما: أن يكون في الآية قراءتان: قراءة من 
يقف على قوله: (إلا أ © . وقراءة من يقف عند 
قوله: لوَألسِحُونَ فى الْعِلِِ4 [آل عمران: 7]» وكلتا 
القراءتين حقء ويراد بالأولى: المتشابه في نفسه الذي 
استأثر الله بعلم تأويله؛ ويراد بالثانية: المتشابه الإضافي 
الذي يعرف الراسخون تفسيرهء وهو تأويله» ومثل 
هذا يقع في القرآن كقوله: «#وإن كارت مَعَكَرَهمَ 
13 ؟٠]‏ لتَرُولَ مِنهُ الجبّال» [إبراهيم: 41]: 
وطلِتَرُولَ» فيه قراءتان مشهورتان بالنفي والإثبات» 
وكل قراءة لها معنى صحيح. 

وكذلك القراءة المشهورة: «وَآتقُوآ فِبْتَةٌ لا تُصِيَنٌّ 
لين طَلَمُوا يكُمْ حَآصْة 4 [الأنفال: 76]ء وقرأ طائفة 
من السلف: (لتصيبن الذين ظلموا منتككم خاصة) وكلا 
القراءتين حق» فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم 
وتارك الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه لم 
يشاركه. وقد يجعل ظاًا باعتبار ما ترك من الإنكار 
الواجب» وعلى هذا قوله: لقَلَمًا نَسوآ ما ذُكُرُوا بم 
ينا انين يورت عَنٍ آلشوَء وَأَحَدْنا ازيرت ظَلَمُوا 
يمَا 1 يَفَسُقُورتَ» [الأعراف: 
6 : فأنجى الله الناهين. وأما أولئك الكارهون 
للذنب الذين قالوا: «لِمَّ تَعِطُونَ فوم » [الأعراف: 
4ه فالأكثرون على أنهم نجوا؛ لأنهم كانوا 
كارهين,؛ فأنكروا بحسب قدرتهم. 

وأما من ترك الإنكار مطلقًا فهو ظالم يعذب. 
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يغيروه. أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» 
الحديث موافق للآية. 

والمقصود هنا: أنه يصح النفي والإثيات 
باعتبارين؛ كما أن قوله: «الا تُصِمَنَ الذينَ طَلَمُوا مِدكُمْ 
حَآعمةٌ 4 أي: لا تختص بالمعتدين؛ بل يتناول من رأى 
المنكر فلم يغيره» ومن قرأ: (لتصيبن الذين ظلموا 
منكم [107/881] خاصة) أدخل في ذلك من ترك 
الإنكار مع قدرته عليه. وقد يراد بذلك أنهم يعذبون 
في الدنياء ويبعثون على نياتهم» كالجيش الذين يغزون 
البيت فيخف بهم كلهم. ويحشر المكره على نيته. 

والجواب الثاني: القطع بأن المتشابه المذكور في 
القرآن هو تشابهها في نفسها اللازم لحاء وذاك الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله وأما الإضافي الموجود ني كلام 
من أراد به التشابه الإضافي» فمرادهم أنهم تكلموا 
فيا اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض الناس» 
وأن الجهمية استدلوا بها اشتبه عليهم وأشكل» وإن لم 
يكن هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» 
وكثيرًا ما يشتبه على الرجل ما لا يشتبه على غيره. 

ويحتمل كلام الإمام أحمد أنه لم يرد إلا المتشابه في 
نفسه. الذي يلزمه التشابه؛ لم يرد بشيء منه التشأبه 
الإضافي» وقال: تأولته على غير تأويله. أي: غير 
تأويله الذي هو تأويله في نفس الأمر. وإن كان ذلك 
التأويل لا يعلمه إلا الله. وأهل العلم يعلمون أن المراد 
به ذلك التأويل» فلا يبقى مشكلاً عندهم محتملاً 
لغيره؛ ولهذا كان المتشابه في الخبريات إما عن الله؛ وإما 
عن الآخرة» وتأويل هذا كله لا يعلمه إلا الله. بل 
المحكم من القرآن قد يقال: له تأويل ىا للمتشابه تأويل» 


. وهذا 


)0 إستاده صحبح: أخر جه أحد في امسثئلوة 1م وابن ماجه 
(1570), والحديث صححه الشيخ الألبان في «صحيح 
الجامع» (1470). 





كما قال: ظهَلَ يَظُرُونَ إلا تَأويَ4 [الأعراف:07]» ومع 
هذا فذلك التأويل لا يعلم وقته وكيفيته إلا الله. وقد 
يقال: بل التأويل للمتشابه؛ لأنه في الوعد 
]١1١ 1‏ والوعيد. وكله متشابه. وأيضًاء فلا يلزم 
في كل آية ظنها بعض الناس متشايبًا أن تكون من 
المتشابه. 

فقول أحمد: احتجوا بئلاث آيات من المتشابى 
وقوله: ما شكت فيه من متشابه القرآن» قد يقال: إن 
هؤلاء أو إن أحمد جعل بعض ذلك من المتشابه وليس 
منه. فإن قول الله تعالى: لمِنَهُ ايت محَكمَتٌ هن أمْ 
الكت وَأَُرٌ مسمس 4 [آل عمران:9]؛ لم يرد به 
هنا الإحكام العام والتشابه العام الذي يشترك فيه 
جميع آيات القرآنء وهو المذكور في قوله: كِب 
أَحْكيَت َايسْهُد ثم فُضِلَتْ» [هود:١]ء‏ وفي قوله: 
جْلُودُ لذن عَدْمَوْرت رَيمْ4 [الزمر:77]: فوصفه هنا 
كله بأنه متشابه» أي: متفق غير مختلف. يصدق بعضه 
بعضًاء وهو عكس المتضاد المختلف المذكور في قوله: 
وَل ركان ينْ عِددٍ عَ َه َوَجدُوا فد يلها كم 4 
[التساء: 47]: وقوله: (إنَكرْلفى قَولٍ محتلِفي © يُؤْقَكُ 
عَنَهُ مَنّ أَفِكَ» [الذاريات: 8 4]. فإن هذا التشابه 
يعم القرآن. كما أن إحكام آياته تعمه كله. وهنا قد 
قال: طمِنْهُ دَايَتٌ محَكَمَتُ هن أم الكتب وأعْرٌ 


عله 
و م م بم« 


متَشَرِهَستَ 4 فجعل بعضه محكيًا وبعضه متشابكاء 
فصار التشابه له معنيان؛ وله معنى ثالث وهو الإضانفي. 
يقال: قد اشتبه علينا هذاء كقول بني إسرائيل: «إِنّ 
آلبْقَرَ تَعَبَّه علَيتا© [البقرة: »]7١‏ وإن كان في نفه 
متميرًا منفصلاً بعضه عن بعض. وهذا من باب اشتباه 
الحق ]١7/586[‏ بالباطل» وكقوله يَكيقِ في الحديث: 
«الحلال بين والحرام بينء وبين ذلك أمور متشاببات لا 





يعلمهن كثير من الناس6”"©. فدل ذلك على أن من 
الناس من يعرفهاء فليست مشتبهة على جميع الناس» 
بل على بعضهمء بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا الله 
فإن الناس كلهم مشتركون في عدم العلم بتأويله. 
ومن هذا ما يروى عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: 
الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه. وأمر تبين غيه 
فاجتنبوه. وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه. 

فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن 
يعرفوا الحق فيه ويبينوا الفرق بين المشتبهينء وهذا هو 
الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويلء فإنه 
جعل المشتبهات في القرآن من هذا الياب الذي يشتبه 
على يعض الناس دون بعضء ويكون بينهما من 
الفروق المانعة للتشايه ما يعرفه بعض الناس. وهذا 
المعنى صحيح في نفه لا ينكر. ولا ريب أن 
الراسخين في العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم. وقد 
يكون هذا قراءة في الآية ىا تقدم؛ من أنه يكون فيها 
قراءتان؛ لكن لفظ التأويل على هذا يراد به التفسير. 
ووجه ذلك أنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة. كا 
يعلمون تأويل المحكمء فيعرفون الحساب والميزان 
والصراط والثواب والعقاب, وغير ذلك مما أخبر الله 
به ورسوله معرفة مجملة؛ فيكونون عالمين بالتأويل» 
وهو ما يقع في الخارج على هذا [17/585] الوجه؛ 
ولا يعلمونه مفصلآء إذ هم لا يعرفون كيفيته 
وحقيقته» إذ ذلك ليس مثل الذي علموه في الدنيا 
وشاهدوه. وعلى هذا يصح أن يقال: علموا تأويله. 
وهو معرفة تفسيرهء ويصح أن يقال: لم يعلموا تأويله. 
وكلا القراءتين حق. 

وعلى قراءة النفي هل يقال أيضًا _: إن المحكم له 
تأويل لا يعلمون تفصيله؟ فإن قوله: وما يعلم تأويل ما 
تشابه مه إلا الله لا يدل على أن غيره يعلم تأويل 


.)1845( صحيح: أخرجه البخاري (51).: وملم‎ )١( 


المحكم. بل قد يقال: إن من المحكم ‏ أيضًا_ما لا يعلم 
تأويله إلا الله وإنما خص المشابه بالذكر؛ لأن أولتك 
طلبوا علم تأويله: أو يقال: بل المحكم يعلمون تأويله 
لكن لا يعلمون وقت تأويله ومكانه وصفته. 


وقد قال كثير من السلف: إن المحكم ما يعمل به 
والمتشابه ما يؤمن به. ولا يعمل به. ك| يجيء في كثير 
من الآثار» ونعمل بمحكمه. ونؤمن بمتشابهه. وكا 
جاء عن ابن مسعود وغيره في قوله تعالى: «الذِنَ 
َانيْتَهُمْ لتب يَْلُوئَص حَقَ يَلَاوَتِ4 [البقرة: 0]١7١‏ 
قال: يحللون حلاله. ويحرمون حرامه. ويعملون 
بمحكمه. ويؤمنون بمتشاببه. وكلام السلف في ذلك 
يدل على أن الحشابه أمر إضافي. فقد يشتبه على هذا ما 
لا يشتبه على هذاء فعلى كل أحد أن يعمل بما استبان 
له وَيكِل ما اشتبه عليه إلى الله» كقول أبي بن كعب - 
رضي الله عنه ‏ في الحديث الذي رواه [/741/ /110] 
الثوري عن مغيرة ‏ وليس بشيىء- عن أبي العالية» قال: 
قيل لأبي بن كعب: أوصنيء فقال: اتخذ كتاب الله 
إمامّاء ارض به قاضياء وحاكيّاء هو الذي استخلف 
فيكم رسوله شفيع مطاع» وشاهد لا يتهم؛ فيه خير ما 
قبلكم؛ وخبر ما بينكم» وذكر ما قبلكمء وذكر ما 
فيكم. وقال سفيان» عن رجل سهاه؛ عن ابن أيزى» 
عن أبي قال: فيا استبان لك فاعمل به؛ وما شبه عليك 
فآمن به. وكِلْهُ إلى عالمه. 

فمنهم من قال: المتشابه هو المنسوخ. ومنهم من 
جعله الخبريات مطلقّاء فعن قتادة والربيع والضحاك 
والسدي: المحكم: الناسخ الذي يعمل به؛ والمتشابه: 
المنسوخ يؤمن به ولا يعمل به. وكذلك في تفسير 
العوني عن ابن عباس. وأما تفسير الوالبي عن ابن 
عباس فقال: محكيات: القرآن ناسخه وخلاله وحرامه 
وحدوده وفرائضه. وما يؤمن به ويعمل به. 
والمتشاءهات: منسوخه ومقدمه. ومؤخره وأمثال. 


حكتابا 
وأقسامه؛ وما يؤمن به ولا يعمل به. 

أما القول الأولء فهو والله أعلم ‏ مأخوذ من 
قوله: نسح للَهُ مَا يُلقى آلسْيْطَنُ ثرْ محم آنه 
اينف © [الحج:57] فقابل بين المنسوخ وبين 
المحكمء وهو سبحانه ‏ إنما أراد نسخ ما ألقاه 
الشيطان. لم يرد نسخ ما أنزله» لكن هم جعلوا جنس 
المنسوخ متشاءها؟ لأنه يشبه غيره في التلاوة والنظم» 
١7 /8[‏ ] وأنه كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك 


لكي 1 


لاسي 





من المعاني» مع أن معناه قد نسخ. 

ومن جعل المتشابه كل ما لا يعمل به من المنسوخ. 
والأقامء والأمثال؛ فلأن ذلك متشابه» ولم يؤمر 
الناس بتفصيله. بل يكفيهم الإيهان المجمل به؛ 
بخلاف المعمول به فإنه لابد فيه من العلم 
المفصل.وهذا بيان لما يلزم كل الأمة. فإنهم يلزمهم 
معرفة ما يعمل به تفصيلاً ليعملوا به» وما أخبروا به 
فليس عليهم معرفته» بل عليهم الإيهان به» وإن كان 
العلم يه حسنًا أو فرضًا على الكفاية فليس فرضًا على 
الأعيان» بخلاف ما يعمل به. ففرض على كل إنسان 
معرفة ما يلزمه من العمل مفصلاً وليس عليه معرفة 
العلميات مفصلاً. 

وقد روي عن مجاهد وعكرمة المحكم: ما فيه من 
الحلال والحرام؛ وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه 
بعضًا. فعل هذا القول يكون المتشابه هو المذكور في 
قوله: كتنبا مُتَصَبِهًا مُثانَ4 [الزمر:؟؟].: والحلال 
الف للحرام: وهذا على قول مجاهد: إن العلماء 
يعلمون تأويله. لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل 
القرآن متشابه» وهنا خص البعض به فيستدل به على 
ضعف هذا القول. 

وكذلك قوله: طتيَتَيعُونَ ما تَشَبّهَ مِنه آَبَيقَاء 
ألْفِمْتَةِ» [آل عمران:7]» لو أريد بالمتشابه [784/ /إ1] 
تصديق بعضه بعضًاء لكان اتباع ذلك غير محذور» 


وليس في كونه يصدق بعضه بعضًا ما يمنع ابتغاء 
تأويله. وقد يحتج لهذا القول بقوله: همُتَضَبِهَتَ » 
فجعلها أنفسها متشابهات. وهذا يقتضي أن بعضها 
يشبه بعضًا ليست مشابهة لغيرها. 

ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر في موضعين 
بمعنيين صار من المتشابهء كقوله: «إناء و«نحن» 
المذكور في. سبب نزول الآية. وقد ذكر محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير لما ذكر قصة 
أهل نجران ونزول الآية ‏ قال: المحكم: ما لا يحتمل 
من التأويل إلا وجهًا واحدّاء والمتشابه: ما احتمل في 
التأويل أوجهًا. ومعنى هذا: أن ذلك اللفظ المحكم لا 
يكون تأويله في الخارج إلا شيئًا واحدّاء وأما المتشابه 
فيكون له تأويلات متعددة» لكن لم يرد الله إلا واحدًا 
منهاء وسياق الآية يدل على المراد. وحيتفء 
فالراسخون في العلم يعلمون المراد من هذاء كما 
يعلمون المراد من المحكم؛ لكن نفس التأويل الذي 
هو الحقيقة ووقت الحوادث ونحو ذلك لا يعلمونه لا 
من هذا ولا من هذا. 

وقد قيل: إن نصارى نجران احتجوا بقوله: 
<ِيكَلِمَوَ يّنَ آم [آل عمران: 59]» «ونوحٌ مِن» 
[النساء: :]١7١‏ ولفظ: كلمة الله. يراد به الكلام» 
ويراد به المخلوق بالكلام؛ 9وَرُوِحٌ مّنَهُ» يراد به ابتداء 
الغاية» ويراد به التبعيض. فعلى هذا إذا قيل: تأويله لا 
يعلمه إلا الله المراد به الحقيقة» أي: لا يعلمون كيف 
خلق [17/40] عيسى بالكلمة» ولا كيف أرسل 
إليها روحه فتمثل لها بشرًا سويّا ونفخ فيها من 
روحه. وي «صحيح البخاري»؛ عن عائشة» عن 
النبي يك قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»”". 

والمقصود هنا: أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل 


.)5118( صصحيح: أخر جه البخاري (40141), ومسلم‎ )١( 


ل 


كلامًا لا معنى له ولا يجوز أن يكون الرسول 56 
وجميع الأمة لا يعلمون معناه. كا يقول ذلك من 
يقوله من المتأخرين. وهذا القول يجب القطع بأنه 
خطأء سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه 
الراسخونء أو كان للتأويل معنيان: يعلمون أحدهاء 
ولا يعلمون الآخر. وإذا دار الأمر بين القول بأن 
الرسول كان لا يعلم معنى المتشابه من القرآن وبين أن 
يقال: الراسخون في العلم يعلمون, كان هذا الإثبات 
خيرًا من ذلك النفي» فإن معنى الدلائل الكثيرة 
من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع 
القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبرهء وهذا مما يجب 
القطع به. وليس معناه قاطع على أن الراسخين في 
العلم لا يعلمون تفسير الحشابه. فإن السلف قد قال 
كثير منهم: إنهم يعلمون تأويله: منهم مجاهد ‏ مع 
جلالة قدره ‏ والربيع بن أنس؛ ومحمد بن جعفر بن 
الزبير» ونقلوا ذلك عن ابن عباسء وأنه قال: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله. 

[3:© وقول أحمد فيا كتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية» فيا شكت فيه من متشايه القران. 
وتأولته على غير تأويله. وقوله عن الجهمية: إنها 
تأولت ثلاث آيات من المتشابه؛ ثم تكلم على معناهاء 
دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلاء معناه» وأن 
المذموم تأويله على غير تأويله. فأما تفسيره المطابق 
لمعناه» فهذا محمود ليس بمذمومء وهذا يقتضي أن 
الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح 
للمتشابه عنده» وهو التفسير في لغة السلف؛ وهذا لم 
يقل أحمد ولا غيره من السلف: إن في القرآن آيات لا 
يعرف الرسول ولا غيره معناهاء بل يتلون لفغلًا لا 
يعرفون معناه. وهذا القول اختيار كثير من أهل 
السنةء منهم: ابن قتيبة» وأبو سليمان الدمشقي» 
وغيرهها. 








وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق 
والمتصرين لمذاهب السنة المشهورة» وله في ذلك 
مصنفات متعددة. قال فيه صاحب كتاب «التحديث 
بمناقب أهل الحديث» وهو أحد أعلام الأئمة 
والعللياء والفضلاء» أجودهم تصنيفاء وأحسنهم 
ترصيمًاء له زهاء ثلاثيائة مصنفء وكان يميل إلى 
مذهب أححمدء وإسحاق؛ وكان معاصرًا لإبراهيم 
الحربي» ومحمد بن نصر المروزيء وكان أهل المغرب 
يعظمونه؛ ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة 
يتهم بالزندقة» ويقولون: كل بيت ليس فيه شيء من 
تصنيفه فلا خير فيه. قلت: ]١7/78437[‏ ويقال: هو 
لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة» فإنه خطيب 
السنة» كا أن الحاحظ خطيب المعتزلة. 

وقد نقل عن ابن عباس - أيضًا ‏ القول الآخرء 
ونقل ذلك عن غيره من الصحابة» وطائفة من 
التابعين» ولم يذكر هؤلاء على قوهم نضا عن 
رسول الله يهو فصارت مسألة نزاعء فترد إلى الله 
وإلى الرسولء وأولئك احتجوا بأنه قرن ابتغاء 
الفتنة بابتغاء تأويله. وبأن النبي ' ذم مبتغي 
المتشابه» وقال: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فاحذروهم»”", ولهذا ضرب عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ صبيغ بن عسل لما سأله عن المتشابه» 
ولأنه قال : لوَآَلسِحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ» 
[آل عمران: /ا]» ولو كانت الواو واو عطف مفرد 
على مفرد لا واو الاستثناف التي تعطف جملة على 
جملة, لقال: ويقولون. 

فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال: ظلِلعقَرَاءٍ 
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لْمْهسجِرِنَ الثينَ أخْرجُوا من دِمَرِهِمْ وَأمْوَلِود يَتَعُونَ 
فَضْلاُ مِنَألهِ وَرِضْوَنا» [الحشر: 4]: ثم قال: وَالفينَ 


٠. ع‎ 


فوا رفق مدن قن ف اممف د اماف ره 
تَبْوٌهُو الدارَ وَالإِيمَنَ من قبَلِهِرْححبون من هَاجَر لهم ولا 


(١)الايق‏ نفسه. 


حكتَابا مدير 
يَدُونَ4 [الحشر: 9]. ثم قال: «والّذيرت جَاءُو مِنْ 
بَعْدِهِمْ يَقُولُوتَ ربكا أغيرَ لا وَلإِخْوَينًا الزيرت 
سَبَقُونَا بالإيمّن» [الحشر: .2٠١‏ قالوا: فهذا عطف 
مفرد على مفردء والفعل حال من المعطوف فقط. وهو 
نظير قوله: لوَآَلبسِحُونَ فى [97/ 17١‏ ] الْعِلمِ يَقُولُونَ 
اما بف كل مِنْ عند ريا » [ال عمران:]» » قالوا: 
ولأنه لو كان المراد محرد الوصف بالإييان لم يخص 
الراسخينء يل قال: والمؤمنون يقولون: آمنا به فإن 
كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن به؛ فلما خص الراسخين 
في العلم بالذكر علم أنهم امتازوا بعلم تأويله» فعلموه 
لأنم عالمون. وآمنوا به لأخهم يؤمنون» وكان إيماهم 
به مع العلم أكمل في الوصفء وقد قال عقيب ذلك: 
«وْمَا يَذَكْرُ إل أوْلوا الألبّب» [آل عمران:7]: وهذا 
يدل على أن هنا تذكرًا يختص به أولو الألياب» فإن 
كان ما ثم إلا الإيهان بألفاظ فلا يذكر لما يدهم على ما 
أريد بالمتشابه. 

ونظير هذا قوله في الآية الأخرى: 9لكنٍ آَلرسِحُونَ 
فى آل منج ونون مُؤمُِون آنل لبك ومَآأِلٌ بن 
قَبَلِكَ» [النساء: 177].ء فلها وصفهم بالرسوخ في 
العلم؛ وأنبم يؤمنون. قرن بهم المؤمنين» فلو أريد هنا 
محرد الإيعان لقال: والراسخون في العلم والمؤمنون 
يقولون: آمنا به» ى) قال في تلك الآية لما كان مراده 
مجرد الإخبار بالإيهان جمع بين الطائفتين. 

قالوا: وأما الذم فإنما وقع على من يتبع المتشابه 
لابتغاء الفتنة» وايتغاء تأويله» وهو حال أهل القصد 
الفاسد الذين يريدون القدح في القرآن فلا يطلبون إلا 
المتشابه لإفساد القلوب. وهي فتتها به» ويطلبون 
تأويله وليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداء» 
بل هذا [177/5414] لأجل الفتنة» وكذلك صبيغ بن 
عسل ضريه عمر؛ لأن قصده بالؤال عن المتشابه 
كان لابتغاء الفتنة» وهذا كمن يورد أسثلة وإشكالات 









نكر نايز سه 
على كلام الغيرء ويقول: ماذا أريد بكذا؟ وغرضه 
التشكيك والطعن فيه ليس غرضه معرفة الحق» 
وهؤلاء هم الذين عناهم البي و بقوله: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه»؛ ولهذا طَيَتَِعُونَ» أي: 
يطلبون المتشابه ويقصدونه دون المحكم, مثل المتبع 
للثيء الذي يتحراه ويقصده. وهذا فعل من قصده 
الفتنة» وأما من سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل 
ما عرض له من الشبه ‏ وهو عالم بالمحكم متبع له 
مؤمن بالمتشابه» لا يقصد فتنة ‏ فهذا لم يذمه الله. 
وهكذا كان الصحابة يقولون ‏ رضي الله عنهم : مثل 
الأثر المعروف الذي رواه إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني وقد ذكره الطلمنكي: حدثنا يزيد بن عبد 
ربه» ثنا بقية» ثنا عتبة بن أبي حكيمء ثنا عمارة بن راشد 
الكناني» عن زياف عن معاذ ين جيل قال: يقرأ القرآن 
رجلان: فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلي الرأس» 
يلتمس أن يجد فيه أمرًا يخرج به على الناسء أولئك 
شرار أمتهم أولئك يعمي الله عليهم سبل المدى. 
ورجل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية يفليه فلي الرأس 
فيا تبين له منه عمل به وما اشتبه عليه وكله إلى الله 
ليتفقهن فيه فقهًا ما فقهه قوم قطء حتى لو أن أحدهم 
مكث عشرين سنة. فليبعثن الله له من يبين له الآية 
ل اه قال 
١0١ /896[‏ ] بقية 
هذا. 

فهذا معاذ يذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنة» وأما 
من قصده الفقه فقد أخير أن الله لابد أن يفقهه بفهمه 
المتشابه فقها ما فقهه قوم قط: قالوا: والدليل عل 
ذلك أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة في 
آية أو حديث سأل عن ذلك. كما سأله عمر فقال: ألم 
تكن تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به؟ وسأله ‏ أيضًا- 
عمر: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ ولا نزل قوله: 





حي حكتابا 





لكب 


«وَلَرّ يَلبِسُوَا إِيمَدتَهُم بظلٍ» [الأنعام: 47])» شق 
عليهم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه حتى بين لهم ولما نزل 
قوله: «وإن تُبَدُوا ما أنشيِكُمَ أو تُحَفُوهُيُحَايِبِكُم 
هآ 4 [اليقرة: 786]: شق عليهم حتى بين لحم 
الحكمة في ذلكء. ولما قال النبي 275: «من نوقش 
الحساب عذب» قالت عائشة: ألم يقل الله: 9قَسَوَفَ 
خاب اها يما » [الانشقاق: 4] قال: «إنها ذلك 
العرض»”") 

قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف. فإنهم 
فرواح جميع القرآن. وقال يجاهد: عرضت المصحف 
له 
وأسأله عنهاء وتلقوا ذلك عن النبي يك كما قال أبو 
عبد الرحمن اللمي: حدثنا الذين كانوا يقرءوننا 
القرآن ‏ عثمان بن عفان. وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من البي يك عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى [17/847] يتعلموا ما فيها 
من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعًاء وكلام أهل التفسير من الصحابة 
والتابعين شامل لجميع القرآن, إلا ما قد يشكل على 
بعضهم فيقف فيه. لا لأن أحدًا من الناس لا يعلمه» 

وأيضًاء فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقًا ولم 
يستثن منه شيئًا لا يتدبر» ولا قال: لا تدبروا المتشابه» 
والتدبر يدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن ما لا 
يتدبر لم يعرف فإن الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى 
يجتنب تديره. 

وهذا أيضًا مما يحتجون به» ويقولون: المتشابه: 
أمر نسبي إضافي» فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه 
على غيرهء قالوا: ولأن الله أخبر أن القرآن بيان وهدى 
وشفاء ونور ولم يستثن منه شيئا عن هذا الوصف. 


.)14157( ومسلم‎ :.)٠١7( صحيح: أخرجه اللبخاري‎ )١( 






وهذا ممتنع بدون فهم المعنى, قالوا: ولأن من العظيم 
أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلامًا لم يكن يفهم 
معناهء لا هو ولا جبريلء بل وعلى قول هؤلاء كان 
النبي يق يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد, 
ونحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهمء ولم 
يكن يعرف معنى ما يقوله؛ وهذا لا يظن بأقل الناس. 

]١17/8910[‏ وأيضًاء فالكلام إن المقصود به 
الإفهام؛ فإذا لم يقصد به ذلك؛ كان عبنًا وباطلاًء والله - 
تعالى ‏ قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف 
يقول الباطل والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خلقه لا 
يريد به إفهامهم؟! وهذا من أقوى حجج الملحدين. 

وأيضًاء فا في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة 
والتابعون لهم بإحان في معناهاء وبينوا ذلك. وإذا 
قيل: فقد يختلفون في بعض ذلك. قيل: كى] قد يختلفون 
في آيات الأمر والنهيء وآيات الأمر والنهي مما اتفق 
المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون معناها. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ مما يدل على أن الراسخين في العلم 
يعلمون تفسير المتشابه» فإن المتشابه قد يكون في آيات 
الأمر والنهيء كما يكون في آيات الخبر» وتلك ما اتفق 
العلماء على معرفة الراسخين لمعتاهاء فكذلك الأخرى» 
فإنه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه إلا الله لا 
ملك ولا رسول ولا عام وهذا خلاف إجماع المسلمين 
في متشابه الأمر والنهي. 

وأيضًاء فلفظ التأويل يكون للمحكم. كما يكون 
للمتشابه» كما دل القرآن والسئة وأقوال الصحابة على 
ذلك؛ وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى 
المتشابه. وأي فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم 
معناه والمحكم أفضل منه وقد بين معناه لعباده. فأي 
فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معنا وما 
استأئر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به 
[17/4] خطابًاء ولم يذكر في القرآن آية تدل على 








وقت الساعة! ونحن نعلم أن الله استآئر بأشياء لم 
يطلع عباده عليهاء وإنما النزاع في كلام أنزله» وأخبر 
أنه هدى وبيان وشفاء. وأمر بتدبره» ثم يقال: إن منه 
ما لا يعرف معناه إلا الله ولم يبين الله ولا رسوله ذلك 
القدر الذي لا يعرف أحد معناه؛ ولهذا صار كل من 
أعرض عن آيات لا يؤمن بمعناها يجعلها من المتشابه 
بمجرد دعواه؛ ثم سبب نزول الآية قصة أهل نجران» 
وقد احتجوا بقوله: (إِنّاه «نَحْنٌْ» وبقوله: «بِكَلِمَةٍ 
مِّنَهُ» [آل عمران: 46]. «تئح ينه العامة /31]ه 
وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف 
يقال: إن المتشابه لا يعرف معناه لا الملائكة ولا 
الأنبياء» ولا أحد من السلفء. وهو من كلام الله الذي 
أنزله إليناء وأمرنا أن نتدبره ونعقله» وأخبر أنه بيان 
وهدى وشفاء ونورء وليس المراد من الكلام إلا 
معانيه. ولولا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لا معنى له؟ 

وقد قال الحسن: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن 
يعلم في ماذا أنزلت» وماذا عني بها. 

ومن قال: إن سبب نزول الآية سؤال اليهود عن 
حروف المعجم في «المّ4 [آل عمران: ١]؛‏ بحساب 
الجملء فهذا نقل باطل. 

أما أولاً: فلأنه من رواية الكلبي. 

]١7١/4[‏ وأما ثانيًا: فهذا قد قيل: إنهم 
قالوه في أول مَقدم النبي وك إلى المدينة» وسورة «آل 
عمران» إن) نزل صدرها متأخرًا لما قدم وفد 
نجران بالنقل المستفيض المتواتره وفيها فرض الحج» 
وإنما فرض سنة تسع أو عشرء لم يفرض في أول 
الهجرة باتفاق المسلمين. 

وأما ثالئا: فلان حروف المعجم ودلالة الحرف 
على بقاء هذه الأمة» ليس هو من تأويل القرآن الذي 
استأثر الله بعلمه» بل إما أن يقال: إنه ليس مما أراده الله 
بكلامه؛ فلا يقال: إنه انفرد بعلمه» بل دعوى دلالة 
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اراتك داقن 
الحروف على ذلك باطلء وإما أن يقال: بل يدل عليه 
فقد علم بعض الناس ما يدل عليه؛ وحيتتذ فقد علم 
الناس ذلكء. أما دعوى دلالة القرآن على ذلك وأن 
أحدًا لا يعلمه فهذا هو الباطل. 

وأيضًاء فإذا كانت الأمور العلمية التي أخبر الله 
بها في القرآن لا يعرفها الرسول؛ كان هذا من أعظم 
قدح الملاحدة فيه» وكان حجة لا يقولونه من أنه كان 
لا يعرف الأمور العلمية» أو أنه كان يعرفها ول يبينهاء 
بل هذا القول يقتضي أنه لم يكن يعلمهاء فإن ما لا 
يعلمه إلا الله لا يعلمه النبي ولاغيره. 

وبالجملة» فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان 
قول من يقول: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها 
الرسول ولا غيره. 

[ 6 نعم قد يكون في القرآن آيات لا 
يعلم معناها كثير من العلماءء فضلاً عن غيرهم. 
وليس ذلك في آية معينة» بل قد يشكل على هذا ما 
يعرفه هذاء وذلك تارة يكون لغرابة اللفظء وتارة 
لاشتباه المعنى بغيره؛ وتارة لشبهة في نفس الإنسان 
تمنعه من معرفة الحق» وتارة لعدم التدبر التام» وتارة 
لغير ذلك من الأسباب؛ فيجب القطع بأن قوله: 
«وما محلم تله إلا آله وَلسِحُونَ فى للم مَقُولُونَ 
ءَامَنَا بيمء» [آل عمران: /ا]» أن الصواب قول من 
يجعله معطوفًاء ويجعل الواو لعطف مفرد على مفرده 
أو يكون كلا القولين حقّاء وهي قراءتان» والتأويل 
المنفي غير التأويل المثبت؛ وإن كان الصواب هو قول 
من يجعلها واو استئتاف. فيكون التأويل المنفي علمه 
عن غير الله هو الكيفيات التي لا يعلمها غيره» وهذا 
فيه نظرء وابن ن عباس جاء عنه أنه قال: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله. وجاء عنه: أن 
الراسخين لا يعلمون تأويله. 

وجاء عنه أنه قال: التفسير على أريعة أوجه: تفسير 





ددعي طكتابا 


لبمار 


تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 
وتفسير يعلمه العلماء؛ وتفسير لا يعلمه إلا الله من 
ادعى. علمه فهو كاذب. وهذا القول يجمع القولين» 
ويبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه 
غيرهمء وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله. فأما من جعل 
الصواب قول من جعل الوقف عند قوله: «إلا الله» 
وجعل التأويل بمعنى التفسير, فهذا خطأ قطعًا. 
31 وأما التأويل بالمعنى الثالث» وهو 
صرف اللفظ عن الاحتيال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح, فهذا الاصطلاح لم يكن بَعْدٌ عرف في عهد 
الصحابة» بل ولا التليعين» بل ولا الأئمة الأربعة» 
ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفا في القرون 
الثلاثة» بل ولا علمت أحذا منهم خص لفظ 
التأويل بهذاء ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل 
بهذا شائعًا في عرف كثير من المتأخرين؛ فظنوا أن 
التأويل في الآية هذا معناه. صاروا يعتقدون أن 





لمتشابه القرآن معانٍ تخالف ما يفهم منه. وفرقوا دينهم 
بعد ذلك. وصاروا شيعا والمتشابه المذكور الذي كان 
سبب نزول الآية لا يدل ظاهره على معنى فاسدء وإنما 
الخطأ في فهم السامع. نعم قد يقال: إن محرد هذا 
الخنطاب لا يبين كيال المطلوب». ولكن فرق بين 
عدم دلالته على المطلوبء وبين دلالته على نقيض 
المطلوب. فهذا الثاني هو النفي» بل وليس في 
القرآن ما يدل على الباطل البتة» كيا قد بسط في 
موضعه. 

وَلَكِنْ كثيرٌ من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى؛ 
إما معنى يعتقده؛ وإما معنى باطلاً قيحتاج إلى تأويله. 
ويكون ما قاله باطلاً لا تدل الآية على معتقده؛ ولا 
على المعنى الباطل. وهذا كثير جدًا. وهؤلاء هم الذين 
يجعلون القرآن كثيرًا ما يحتاج إلى التأويل المحدث. 
وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله. 







[7/507] ومما يحتج به من قال: الراسخون في 
العلم يعلمون التأويل» ما ثبت في «صحيح البخاري» 
وغيره» عن ابن عباس؛ أن النبي يك دعا له وقال: 
«اللهم فقهه ني الدين, وعلمه التأويل»”'". فقد دعا له 
بعلم التأويل مطلقاء واين عباس فسر القرآن كله. قال 
يجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى 
آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وكان يقول: أنا 
من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. 

وأيضًاء فالنقول متواترة عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أنه تكلم في جميع معاني القرآن من 
الأمر والخبر» فله من الكلام في الأسماء والصفات 
والوعد والوعيد والقتصصء. ومن الكلام في الأمر 
والنهي والأحكام ما يبين أنه كان يتكلم في جميع معاني 






القرآان. 
وأيضًاء قد قال ابن مسعود: ما من آية في كتاب ألله 
إلا وأنا أعلم في ماذا أنزلت. 


وأيضاء فإنهم متفقون على أن آيات الأحكام يعلم 
تأويلهاء وهي نحو خمسائة آية؛ وسائر القرآن خبر 
عن الله وأسمائه وصفاته؛ أو عن اليوم الآخر والجنة 
والنار؛ أو عن القصصء وعاقبة أهل الإيعان» وعاقبة 
أهل الكفر, فإن كان هذا هو المتشابه الذي لا يعلم 
معناه إلا الله ٠7[‏ 17/54 ] فجمهور القرآن لا يعرف 
أحد معناه؛ لا الرسول ولا أحد من الأمة؛ ومعلوم أن 
هذه مكابرة ظاهرة. 

وأيضًاء فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب 
من العلم بتأويل الكلام الذي يخير به؛ فإن دلالة 
الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا متدي لها 
جمهور الناسء بخلاف دلالة لفظ الكلام على معناهء 
فإذا كان الله قد عَلّم عباده تأويل الأحاديث التي 
يرَونها في المنام» فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربي 
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المبين الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى» 
قال يعقوب ليوسف: لوَكدَلكَحجتَرلك رَبك وَيَُلِمُكَ 
ين تَأُوِيلٍ الأحَادِيثِ» [يوسف:7]. وقال يوسف: 
9رَتِ قَدَ اتَيتتى مِنَ الْمُلكِ وَعَلّممى ين تَأُوِيلٍ 
آلأحَادِيث » [يوسف:١١٠].‏ وقال: 9لا يَأَيِكُمَا 
عَم مقا إل دما بتأهله. قبل أن يأتتحن4 
[يوسف: /737]. 

وأيضًاء فقد ذم الله الكفار بقوله: «أُمْ يَقُولُونَ 
تنه كل فَأُوا يسُورو يكل وَدهُوا م نِأسَعَطمشم ين كُونٍ 
له إن كن صَدِقِنَ © بل كَذّيُوا يما لَزخهيطُوأ يعليف 
لما َعم تَأوِيلهُه © [يونس: 84 4]» وقال: 9ويَوْمَ 
يُوزَعُونَ © حَّ إذَا جَادُو قَالَ أدبت بتاييى ولّز 
موأ يا عِلمً أمَاذًا كُدمتعْمَنُونَ4 [النمل: ”8 84]: 
وهذا ذم لمن كذب با لم يحط بعلمه. 

41 فيا قاله الناس من الأقوال المختلفة 
في تفسير القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدق بقول 
دون قول بلا علم» ولا يكذب بشيء منهاء إلا أن 
يحيط بعلمه. وهذا لا يمكن إلا إذا عرف الحق الذي 
أريد بالآية» فيعلم أن ما سواه باطل» فيكذب بالباطل 
الذي أحاط بعلمه» وأما إذا لم يعرف معناهاء ولم 
يحط بشيء منها علمّاء فلا يجوز له التكذيب بشيء منهاء 
مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًاء ويكون 
حيشذ المكذب بالقرآن كالمكذب بالأقوال المتناقضة» 
والمكذب بالحق كالمكذب بالباطلء وفساد اللازم يدل 
على فساد الملزوم. 

وأيضاء فإنه إن بنى على ما يعتقده من أنه لا يعلم 
معاني الآيات الخبرية إلا الله لزمه أن يكذب كل من 
احتج بآية من القرآن خبرية على شيء من أمور الإيمان 
بالله واليوم الآخرء ومن تكلم في تفسير ذلك. 
وكذلك يلزم مثل ذلك في أحاديث الرسول يَكِةِ. وإن 
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يتبين به ما يجوز أن يعلم معناه من آيات القرآن وما 
لا يجوز أن يعلم معناه. بحيث لا يجوز أن يعلم معناه 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء ولا أحد من الصحابة» 
ولا غيرهم. ومعلوم أنه لا يمكن أحدًا ذكر حد 
فاصل بين ما يجوز أن يعلم معناه بعض الناسء وبين 
ما لا يجوز أن يعلم معناه أحدء ولو ذكر ما ذكر 
انتقض عليه فعلم أن المتشابه ليس هو ]١07/108[‏ 
الذي لا يمكن أحدًا معرفة معناهء وهذا دليل مستقل 
في المسألة. 

وأيضًاء فقوله: للَرْحِيطُوا يف4 [يونس:*.]. 
«أَحَدْبتم بابي وَلَمْ توأ يها عِلمًا» [التمل:414]» 
ذم لهم عللى عدم الإحاطة مع التكذيبه ولو كان 
الناس كلهم مشتركين في عدم الإحاطة يعلم المتشابه؛ 
لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدةء ولكان الذم على 
محرد التكذيب, فإن هذا بمتزلة أن يقال: أكذبتم با لى 
تحيطوا به علا ولا يحيط به عا إلا الله؟ ومن كذب با 
لا يعلمه إلا الله؛ كان أقرب إلى العذر من أن يكذب 
بها يعلمه الناس» فلو لم يحط بها علا الراسخون؛ كان 
ترك هذا الوصف أقوى في ذمهم من ذكره. 

ويتبين هذا بوجه آخر هو دليل في ال مسألة» وهو 
أن الله ذم الزائغين بالجهل وسوء القصد. فإنهم 
يقصدون المتشابه يبتغون تأويله» ولا يعلم تأويله إلا 
الراسخون في العلم وليسوا منهمء وهم يقصدون 
الفتنة لا يقصدون 0 والحق. . وهذا كقوله تعالى: 
«وَلو عَلِمَ آله فيح حرا لَأسْمََهُمْ ولو أسْمَعَهُم لعوُوا 
وهم ُعرِصُورت» [الأنفال: 77]: فإن المعني بقوله: 
(لَأسَمَمَهُمْ 4 فهم القرآن؛ يقول: لو علم الله فيهم 
حسن قصد وقبولاً للحق لأفهمهم القرآن؛ لكن لو 
أفهمهم لتولوا عن الإييان وقبول الحق لسوء 
قصدهم. فهم جاهلون ظلمون. كذلك الذين في 


قال: المتشابه هو بعض الخبريات. لزمه أن يبين فصلا 





قلوبهم زيغ هم ]١7/1405[‏ مذمومون بسوء القصدء 
مع طلب علم ما ليسوا من أهله. وليس إذا عيب 
هؤلاء على العلم ومنعوه يعاب من حسن قصده 
وجعله الله من الراسخين في العلم. 

فإن قيل: فأكثر السلف على أن الراسخين في 
العلم لا يعلمون التأويل» وكذلك أكثر أهل اللغة 
يروى هذا عن ابن مسعود. وأبي بن كعبء وابن 
عباسء وعَرْوّة: وقتادة» وعمر بن عبد العزيز 
والفراء» وأبي عبيد. وثعلب. وابن الأنباري. قال ابن 
الأنباري في قراءة عبد الله: (إن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم). وفي قراءة أبي وابن عباس: 
(ويقول الراسخون في العلم)» قال: وقد أنزل الله في 
كتابه أشياء استأثر بعلمهاء كقوله تعالى: لل إِثمًا 
عِلمُهًا عِدَ آظْدِ [الأعراف: 01147 وقوله: لوَفرُونا 
بن ذَلِلَكَ كَيما» [الفرقان: 84]» فأنزل المحكم 
ليؤمن به المؤمن فيسعده ويكفر به الكافر فيشقى. قال 
اين الأنباري: والذي روى القول الآخر عن مجاهد 
هو ابن أبي نجيح. ولا تصح روايته التفسير عن 
جاهد. 

فيقال: قول القائل: إن أكثر السلف على هذا قول 
بلا علمء فإنه لم يثتبت يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال: 
إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه. 
وعن ابن أب مليكة عن عائشة أنما قالت: كان 
رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ويمتشايه ولا 
يعلمونه. فقد روى ]١7/15٠01[‏ البخاري عن ابن 
أبي مُلَيكَة عن القاسم. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
الحديث المرفوع في هذاء وليس فيه هذه الزيادة» ولم 
يذكر أنه سمعها من القاسمء بل الثابت عن الصحابة 
أن المتشايه يعلمه الراسخون كما تقدم حديث معاذ بن 
جبل في ذلك. وكذلك نحوه عن ابن مسعود وابن 
عباس وأبي بن كعب وغيرهم؛ وما ذكر من قراءة ابن 


مسعود وأبي بن كعب ليس لها إسناد يعرف حتى يحتج 
بهاء والمعروف عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما في 
كتاب الله آية إلا وأنا أعلم في ماذا أنزلت» وماذا عني 
بها. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرءوننا القرآن ‏ عثان ابن عفان. وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 255 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم 
والعمل. وهذا أمر مشهور رواه الناس عن عامة أهل 
الحديث والتفسير» وله إسناد معروف». بخلاف ما 
ذكر من قراءتهها. وكذلك ابن عباس قد عرف عنه أنه 
كان يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. 
وقد صح عن النبي 6 أنه دعا له بعلم تأويل 
الكتاب» فكيف لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبد الله: 
(إن تأويله إلا عند الله )لا تناقض هذا القول؟ فإن 
نفس التأويل لا يأتي به إلا اللهء كا قال تعالى: لهَلَ 
يَطُرُونَ إلا تَأوِيلهٌء يَوَمَ أت تولك » [الأعراف: 57]ء 
وقال: بَلَ كَدَّبُوا يمَا لَر حِبطُوا بعلم وَلَمًا يَأهِمْ 
تَأويلُء © [يونس: 59]. 

[404/؟17١]‏ وقد اشتهر عن عامة اللف أن 
الوعد والوعيد من اللمتشابه» وتأويل ذلك هو بجيء 
الموعود به؛ وذلك عند الله لا يأتي به إلا هو؛ وليس في 
القرآن: إن علم تأويله إلا عند الله. ىا قال في الساعة: 
«يَسَتلُوتكَ عَنٍ آلسَاعَة بان مرسَنهَا هل إِنَمَا عدا عِعدَ 
َي لاحلا لوَقِجآ إلا هو تق فى السمنوب والأزض لا 
عند أله وَلِكنٌ كت رٌآَلدَاس لا يَعَلَمُونَ ‏ ل لآ أُملِكُ 
لِتشيى تَفمًا وَلَّا موا إلا ما سَاء أله" وَلَوَ كُتُ غلم اليب 
َكَرَت مِنَ الْخَمرِوَمًا مَكَبَ أَلكْوَهُ» [الأعراف:/ا4اء 
وكذلك لا قال فرعون لموسى: #فمًا يال 
لفرُونٍ الأو جه قال عِلْمّهَا عد رت فى يحب لا يَضِلُ 
رَىَ وَلَايَسَى » [طه: 28١‏ 07]. 





لم 


سيت 





حكتابا 

فلو كانت قراءة ابن مسعود تقتضى نفي العلم عن 
الراسخين لكانت: إن علم تأويله إلا عند الله لم يقرأً: 
(إن تأويله إلا عند الله)» فإن هذا حق بلا نزاع. وأما 
القراءة الأخرى المروية عن أبي وابن عباس» فقد نقل 
عن ابن عباس ما يناقضه» وأخص أصحايه بالتفسير 
مجاهد وعلى تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأئمة كالثوري 
والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري. قال الثوري: 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والشافعي 
في كتبه أكثر الذي ينقله عن ابن عبينة عن ابن أبي 
تجح عن مجاهد. وكذلك البخاري في «صحيحه' 
يعتمد على هذا ]١7/15٠05[‏ التفسير. وقول القائل: 
لا تصح رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد جوابه: أن 
تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير» بل 
ليس بأيدي أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من 
تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد. إلا أن يكون نظيره في 
الصحة. ثم معه ما يصدقه. وهو قوله: عرضت 
المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله 
عنها. 

وأيضًاء فأبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قد عرف 
عنه أنه كان يفسر ما تشابه من القرآن» كا فسر قوله: 
ٍتَرْسَلْنا ليا بُوحَنَاك [مريم: 417 وفسر قوله: 
«له نور امور والأرض »> [النتور: 2156 وقوله: 
وَإِذْ أَحَدَ رَبك [الأعراف: 7 /1ا]ء وغير ذلك. 
ونَقْلُ ذلك معروف عنه بالإسناد أثبت من نقل هذه 
القراءة التي لا يعرف لها إسناد. وقد كان يأل عن 
المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه كما سأله عمرء 
وسثل عن ليلة القدر. 

وأما قوله: إن الله أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن. 
فيقال: هذا حق», لكن هل في الكتاب والسنة أو قول 
أحد من السلف أن الأنبياء والملائكة والصحابة لا 
يفهمون ذلك الكلام المجمل؟ أم العلماء متفقرن على 





أن المجمل في القرآن يفهم معناه ويعرف ما فيه من 
الإجمال» كا مثل به من وقت الاعة؟ فقد علم 
المسلمون كلهم معنى الكلام الذي أخبر الله به عن 
الساعة. وأنها آتية لا محالة» وأن الله انفرد بعلم وقتهاء 
فلم يطْلِع على ذلك أحدًا؛ ولهذا قال النبي #5 
[ لا سأله السائل عن الساعة» وهو في 
الظاهر أعرابي لا يعرف قال له: متى الساعة؟ قال: 
«ما المسثول عنها بأعلم من السائل»" ' ولم يقل: إن 
الكلام الذي نزل في ذكرها لا يفهمه أحد. بل هذا 
خلاف إجماع المسلمين بل والعقلاء؛ فإن إخبار الله عن 
الساعة وأشراطها كلام بين واضح يفهم معناهء وكذلك 
قوله: 9وَقَرُونا بَهىَذَلِلك كَبِررا» [الفرقان: 74]: قد علم 
المراد بهذا الخطاب؛ وأن الله خلق قرونًا كثيرة لا يعلم 
عددهم إلا الله» كما قال: وما يَعَلَمُ جود ربكلا هو» 
[المدثر: ]”١‏ فأي شيء في هذا مما يدل على أن ما أخبر 
الله به من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر لا يفهم معناه 
أحد لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا الصحابة ولا 
غيرهم؟! 

وأما ما ذكر عن عَرْوَة فعروة قد عرف من طريقه 
أنه كان لا يفسر عامة آي القرآن إلا آيات قليلة رواها 
عن عائشة» ومعلوم أنه إذا لم يعرف عروة التفسير؛ لم 
يلزم أنه لا يعرفه غيره من الخلفاء الراشدين» وعلماء 
الصحابة» كابن مسعود, وأبي بن كعبء وابن عباس» 
وغيرهم. 

وأما اللغويون الذين يقولون: إن الراسخين لا 
يعلمون معنى المتشابه فهم متناقضون ني ذلك. فإن 
هؤلاء كلهم يتكلمون في تفسير كل شيء في القرآن» 
ويتوسعون في القول في ذلك؛ حتى ما منهم أحد 
إلا وقد قال في ذلك أقوالاً لم يسبق إليهاء وهي 
خطأ. وابن الأنباري الذي [17/5411] بالغ في نصر 
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ذلك القول هو من أكثر الناس كلامًا في معاني الآي 
المتشابهاتء يذكر فيها من الأقوال ما لم ينقل عن أحد 
من السلف. ويحتج لا يقوله في القرآن بالشاذ من 
اللغة؛ وتصده بذلك الإنكار على ابن قتيية» وليس هو 
أعلم بمعاني القرآن والحديث, وأتبع للسنة من ابن 
قتيبة» ولا أفقه في ذلك. وإن كان ابن الأنباري من 
أحفظ الناس للغة؛ لكن باب فقه النصوص غير ياب 
حفظ ألفاظ اللغة. 

وقد نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه رد على أبي 
عبيد أشياء من تفسيره غريب الحديث؛ وابن قتيبة قد 
اعتذر عن ذلك؛ وسلك في ذلك مسلك أمثاله من 
أهل العلمء وهو وأمثاله يصيبون تارة» ويخطثون 
أخرى. فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله؛ فهم 
كلهم يجترئون على الله يتكلمون في شيء لا سبيل إلى 
معرفته» وإن كان ما بينوه من معاي المتشابه قد أصابوا 
فيه ولو في كلمة واحدة ‏ ظهر خطؤهم في قولهم: إن 
المتشابه لا يعلم معتاه إلا الله. ولا يعلمه أحد من 
المخلوقين» فليختر من ينصر قوهم هذا أو هذا. 

ومعلوم أخهم أصابوا في شيء كثير مما يفسرون به 
المتشابه» وأخطثوا في بعض ذلكء. فيكون تفسيرهم 
هذه الآية مما أخطئوا فيه العلم اليقيني» فإنهم أصابوا 
في كثير من تفسير المتشابه» وكذلك ما نقل عن قتادة 
من أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه» 
فكتابه [؟7/41١]‏ في التفسير من أشهر الكتب». 
ونقله ثابت عنه من رواية معمر عنه» ورواية سعيد بن 
أبي عَرٌوَبة عنه؛ ولهذا كان المصنفون في التفسير 
عامتهم يذكرون قوله لصحة النقل عنه؛ ومع هذا 
يفسر القرآن كله محكمه ومتشابهه. 

والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن 
المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله» ظهور التأويلات 
الباطلة من أهل البدع كالجهمية والقدرية من المعتزلة 


وغيرهمء فصار أولثك يتكلمون في تأويل القرآن 
برأهم الفاسدء وهذا أصل معروف لأهل البدع أتهم 
يفسرون القرآن برأيهم العقلي» وتأويلهم اللغوي. 
فتغاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة 
للصفات والقدر على غير ما أراده الله ورسولف 
فإنكار السلف والأئمة هو لهذه التأويلات الفاسدة» 
كما قال الإمام أحمد فيها كتبه في الرد على الزنادقة 
والجهمية فيها شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
على غير تأويله؛ فهذا الذي أنكره السلف والأئمة من 
التأويل. 

فجاء بعدهم قوم انتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة 
جاء وبها يخالفها ظنوا أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله 
فظنوا أن معنى التأويل هو معناه في اصطلاح 
المتأخرين وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى المرجوح؛ فصاروا في موضع يقولون وينصرون أن 
المتشابه لا يعلم ]١7/417[‏ معناه إلا الله ثم 
يتناقضون في ذلك من وجوه: 

أحدها: أنهم يقولون: النصوص تجري على 
ظواهرهاء ولا يزيدون على المعنى الظاهر منها؛ وهذا 
يطلون كل تأويل يخالف الظاهرء ويقرون المعتى 
الظاهرء ويقولون مع هذا: إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله 
والتأويل عندهم ما يناقض الظاهرء فكيف يكون له 
تأويل يخالف الظاهرء وقد قرر معناه الظاهر؟ ! وهذا مما 
أنكره عليهم مناظروهم؛ حتى أنكر ذلك ابن عقيل على 
شيخه القاضي أبي يعل. 

ومنها: أنا وجدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم 
بنص يخالف قولهم, لا في مسألة أصلية؛ ولا فرعية؛ 
إلا تأولوا ذلك .النص بتأويلات متكلفة مستخرجة 
من جنس تحريف الكلم عن مواضعه. من جنس 
تأويلات الجهمية والقدرية للنصوص التي تخالفهم» 
فأين هذا من قوهم: لا يعلم معاني النصوص المشابهة 








إلا الله تعالى؟ ! واعتبر هذا با تجده في كتبهم من 
مناظرتهم للمعتزلة في مسائل الصفات والقرآن 
والقدرء إذا احتجت المعتزلة على قوهم بالآيات التي 
تناقض قول هؤلاء. مثل أن يحتجوا بقوله: 9وَآّهُ ل 
حب إَلْفَسَادَ» [البقرة: 70]» 9وَلَا يَرَصَئ لِعِبَلاهِ 
آلْكُفْرٌ 4 [الزمر: ٠]7‏ وما حَلَفَتْ آَلْنّ وَآلإنسسٌ إلا 
لِيَعْبدُونِ » [الذاريات: 01]. هلا تُدَرِكهُ الأتِصَرٌه 
[الأنعام: ٠١7‏ ]2 نمآ أْمرَهه إذَآ أرَادَ سَمَِا أن يَقُولَ لَمُه 
كُن فَيَكُونُ» [يس:87]. 9وَإِذْ قال ريلك لِلمَليكَة4 
[البقرة: »]7١‏ ونحو ذلك كيف تجدهم يتأولون هذه 
النصوص بتأويلات غالبها فاسد, ]١7/415[‏ وإن 
كان في بعضها حق؟ فإن كان ما تأولوه حمّاء دل على 
أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه» فظهر 
تناقضهم, وإن كان ياطلاً فذلك أيعد لهم. 

وهذا أحمد بن حنبل - إمام أهل السنة الصابر في 
المحنة الذي قد صار للمسلمين معيارًا يفرقون به بين 
أهل السنة والبدعة ‏ لما صنف كتابه في «الرد على 
الزنادقة والجهمية» فيا شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله. تكلم على معاني المتشابه الذي 
اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله آية آية» 
وبين معناهاء وفسرها لييين فساد تأويل الزائغين» 
واحتج على أن الله يرىء وأن القرآن غير محلوق» وأن 
الله فوق العرش بالحجج العقلية والسمعية» ورد ما 
احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية» وبين 
معاني الآيات التي ساها هو متشاببة؛ وفسرها آية 
آية. وكذلك لما ناظروه واحتجوا عليه بالنصوص 
جعل يفسرها آية آية» وحديئًا حديئًاء ويبين 
فادما تأوها عليه الزائغون. ويبين هو معناهاء 
ولم يقل أحمد: إن هذه الآيات والأحاديث لا 
يفهم معناها إلا الله. ولا قال أحد له ذلك؛ بل 
الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة 


معناهاء لكن يتنازعون في المراد كما يتنازعون 
في آيات الأمر والنهي؛ وكذلك كان أحمد يفسر 
المتشابه من الآيات والأحاديث التي يحتج بها 
الزائغون من الخوارج ]١7/4165[‏ وغيرهم. 
كقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 
الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن6"" وأمثال 
ذلك. 

ويبطل قول المرجئة والجهمية وقول الخوارج 
والمعتزلة وكل هذه الطوائف تحتج بنصوص التشابه 
على قولاء ولم يقل أحد ‏ لا من أهل السنة ولا من 
هؤلاء ‏ لما يستدل به هوء أو يستدل به على منازعه: 
هذه آيات وأحاديث لا يعلم معناها أحد من البشر» 
فأمسكوا عن الاستدلال بها. وكان الإمام أحمد ينكر 
طريقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأهم 
وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول الله 
وأقو ال الصحابة والتابعين» والذين بلغهم الصحابة 
معاني القرآن. كا بلغوهم ألفاظه» وتقلوا هذا ا 
نقلوا هذاء لكن أهل البدع يتأولون النصوص 
بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله. ويدعون أن هذا 
هو التأويل الذي يعلمه الراسخونء وهم مبطلون في 
ذلك. لا سيها تأويلات القرامطة والباطنية الملاحدة» 
وكذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية والقدرية 
وغيرهم. 

ولكن هؤلاء يعترفون بأنهم لا يعلمون التأويل» 
وإنما غايتهم أن يقولوا: ظاهر هذه الآية غير مراد. 
ولكن يحتمل أن يراد كذاء وأن يراد كناء ولو تأوها 
الواحد منهم بتأويل معين, فهو لا يعلم أنه [17/415] 
مراد الله ورسوله. بل يجوز أن يكون مراد الله ورسوله 
عندهم غير ذلكء كالتأويلات التي يذكروتما في 
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نصوص الكتاب, كبا يذكرونه في قوله: «وَجَاءَ رَبْكَ 
وَلْمَلَّكُ صَفًا صَمًا [الفجر: ؟7؟] و«ينزل ريناك» 
وٍاآليحَنُ عَلى آَلْمرَشٍ آسْتَوَئ » [طه: 0] «وكل أنه 
مُوسَئ تَعكَلِيمًا» [النساء:714١]:‏ 9وَعْضِبَ الله عَلَيِمْ4 
[الفتح:]» و#إثمآ أمرة: إِذَآأرَادَ سَينَا أن يَقُول لَمُد كن 
فَيَكُونُ» ريس: 47]. وأمثال ذلك من النتصوصء فإن 
غاية ما عندهم يحتمل أن يراد به كذا ويجوز كذا ونحو 
ذلك؛ وليس هذا علا بالتأويل» وكذلك كل من ذكر 
في نص أقوالا. واحتمالات. ولم يعرف المرادد فإنه ل 
يعرف تفسير ذلك وتأويله وإنها يعرف ذلك من عرف 
المراد . 

ومن زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا 
تفيد العلم» فمضمون مدلولاته: لا يعلم أحد 
تفسير المحكمء ولا تفسير المتشابه» ولا تأويل ذلك. 
وهذا إقرار منه على نفسه بأنه ليس من الراسخين في 
العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه» فضلاً عن تأويل 
المحكمء فإذا انضم إلى ذلك أن يكون كلامهم في 
العقليات فيه من السفسطة والتلييس ما لا يكون معه 
دليل على الحقء لم يكن عند هؤلاء لاا معرفة 
بالسمعيات ولا بالعقليات. وقد أخبر الله عن أهل 
النار أهم قالوا: الَو كنا نَمَمَمُ 





مُ أوْ قل مَا كنا ف 
أكح ب آلكمِم» [الملك: :]٠١‏ ومدح الذين إذا ذكروا 
بآياته لم يخروا عليها صما وعمياناء والذين يفقهون 
ويعقلون» وذم الذين ]١7/4117[‏ لا يفقهون ولا 
يعقلون في غير موضع من كتابه. وأهل البدع 
المخالفون للكتاب والسئة يدعون العلم والعرفان 
والتحقيقء» وهم من أجهل الناس بالسمعيات 
العقليات؛ وهم يجعلون ألفاظًا لهم مجملة متشابية 
تتضمن حقا وباطلاً. يجعلونها هي الأصول المحكمة, 
المتشابه الذي لا يعلم معناه عندهم إلا الله وما 







عوشخ نا نيه 
يتأولونه بالاحتمالات لا يفيدء فيجعلون البراهين 
شبهات» والشبهات براهين» كا قد بسط ذلك في 
موضع آخر. 

وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال: 
الملحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه: 
ما احتاج إلى بيان . وكذلك قال الإمام أحمد في رواية 
والشافعي قال: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا 
وجهًا واحذاء والمتشابه ما احتمل من التأويل وجوهًا. 
وكذلك قال الإمام أحمد. وكذلك قال ابن الأنباري: 
المحكم: ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحداء 
والمتشابه: الذي تعتوره التأويلات» فيقال حيتذ: 
فجميع الأمة ‏ سلفها وخلفها ‏ يتكلمون في معان 
القرآن التي تحتمل التأويلات . 

وهؤلاء الذين ينصرون أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون معنى المتشابه هم من أكثر الناس كلامًا فيه. 

[7/414] والأئمة ‏ كالشافعي وأحمد ومن 
قبلهم - كلهم يتكلمون فيا يحتمل معاني» ويرجحون 
بعضها على بعض بالأدلة في جميع مسائل العلم 
الأصولية والفروعية» لا يعرف عن عالم من علاء 
المسلمين أنه قال عن نص احتج به محتج في مسألة: إن 
هذا لا يعرف أحد معناه فلا يحتج به. ولو قال أحد 
ذلك لقيل له مثل ذلك. وإذا ادعى في مسائل النزاع 
المشهورة بين الأئمة أن نصه محكم يعلم معناه. وأن 
النص الآخر متشابه لا يعلم أحد معناه قوبل بمثل 
هذه الدعوة. وهذا بخلاف قولنا: إن من النصوص ما 
معناه جلي واضح ظاهر لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا لا 
يقع فيه اشتباه ومنها ما فيه خفاء واشتباه يعرف معناه 
الراسخون في العلم؛ فإن هذا تفسير صحيح. وحيتئذ 
فالخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه؛ فمن 
قال: إنه يعرف معناه يبين حجته على ذلك. وأيضًاء 
فا ذكره السلف والخلف في المتشابه يدل على أنه كله 
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يعرف معناه. 

فمن قال: إن المتشابه هو المنسوخ. فمعنى ال منسوخ 
معروف, وهذا القول مأثور عن ابن مسعود وابن 
عباس وقتادة والسدي وغيرهم. وابن مسعود. وابن 
عباسء وقتادة» هم الذين نقل عنهم أن الراسخين في 
العلم لا يعلمون تأويله» ومعلوم قطعًا باتفاق 
المسلمين أن الراسخين يعلمون معنى المنسوخ, وأنه 
منسوخء فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل» 
ويدل على أنه كذب إن كان هذا صدقًاء وإلا تعارض 
النقلان ]١9/414[‏ عنهم. والمنقرل عنهم أن 
الراسخين يعلمون معنى المتشابه . 

والقول الثاني: مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال: 
المحكم: ما علم العلاء تأويله؛ والمتشابه: ما لم يكن 
للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة. ومعلوم أن 
وقت قيام الماعة مما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه 
إلا الله. فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا 
يعلم وقت تأويله إلا الله. وهذا حقء ولا يدل ذلك 
على أنه لا يعرف معنى الخطاب بذلك» وكذلك إن 
أريد بالتأويل حقائق ما يوجدء وقيل: لا يعلم كيفية 
ذلك إلا الله. فهذا قد قدمناه» وذكر أنه على قول 
هؤلاء من وقف عند قوله: 9وَما يلم توي إلا آم » 
[آل عمران: 7] هو الذي يجب أن يراد بالتأويل. وأما 
أن يراد بالتأويل التفسير. ومعرفة المعنى ويوقف على 
قوله: إلا أنه فهذا خطأ قطعًا مخالف للكتاب 
والسنة؛ وإجماع المسلمين . 

ومن قال ذلك من المتأخرين» فإنه متناقض» 
يقول ذلك. ويقول ما يناقضه؛ وهذا القول يناقفض 
الإييان بالله ورسوله من وجوه كثيرة» ويوجب 
القدح في الرسالة» ولا ريب أن الذي قالوه لم يتدبروا 
لوازمه وحقيقته» بل أطلقوه وكان أكبر قصدهم دفع 
تأويلات أهل البدع للمتشابه» وهذا الذي قصدوه 





حق. وكل مسلم يوافقهم عليه؛ لكن لا ندفع باطلاً 
بباطل آخرء ولا نرد بدعة ببدعة؛ ولا يرد تفسير 
[7 أهل الباطل للقرآن بأن يقال: الرسول 
يو والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من 
القرآن؛ ففي هذا من الطعن في الرسول وسلف الأمة 
ما قد يكون أعظم من خطأ طائفة في تفسير بعض 
الآيات» والعاقل لا يبنى قصرًا وييدم مصرًا . 

والقول الثالث: أن المتشابه: الحروف المقطعة في 
أوائل السور. يروى هذا عن ابن عباس. وعلى هذا 
القول فالحروف المقطعة ليست كلامًا تامًا من الجمل 
الإسمية والفعلية» وإنها هي أسماء موقوفة؛ وهذا لم 
تعرب. فإن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب. 
وإنما نطق بها موقوفة؛ كما يقال: أبات ث؛ وهذا 
تكتب بصورة الحرف. لا بصورة الاسم الذي ينطق 
به فإنها في النطق أسماء؛ ولهذا لما سأل الخليل أصحابه 
عن النطق بالزاي من زيد. قالوا: زاي» قال: نطقتم 
بالاسم. وإنما النطق بالحرف زد فهي في اللفظ أسماء» 
وف الخنط حروف مقطعةء ظالم» [البقرة:١]‏ لا 
تكتب ألف لام ميمء كما يكتب قول النبي يَتيك: «من 
قرأ القرآن فأعربه. فله يكل حرف عشر حسنات. أما 
أني لا أقول: الى حرف. ولككن آلف حرف. ولام 
حرفء وميم حرف؟ . 

والحرف في لغة الرسول يع وأصحابه يتناول 
الذي يسميه النحاة اسرًا وفعلاً وحرقًا؛ ولهذا قال 
سيبويه في تقسيم الكلام: ]١7/4711[‏ اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى» ليس باسم ولا فعل» فإنه لما كان 
معروفًا من اللغة أن الاسم حرف. والفعل حرف 
خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه 
الحرف أنه جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل؛ وهذه 
حروف المعاني التي يتألف منها الكلام . 

وأما حروف الحجاء. فتلك إنها تكتب على صورة 





الحرف المجرد» وبنطق بها غير معربة» ولا يقال فيها: 
معرب ولا مبني؛ لأن ذلك إنما يقال في المؤلف, فإذا 
كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل 
المقصودء فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله 
وكلام رسوله يك ثم يقال: هذه الحروف قد تكلم في 
معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفًا فقد عرف 
معنى المتشابه» وإن لم يكن معروفًا ‏ وهي المتشابه © 
كان ما سواها معلوم المعنىء وهذا المطلوب . 

وأيضًاء فإن الله تعالى ‏ قال: #منه دَايِت 
حكَمَبٌ هن أم الكتب وَأحٌ مُعَضَرِهَت» [آل عمران:/]. 
وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء» وإنما 
يعدها آيات الكوفيون. 

وسبب نزول هذه الآية الصحيح؛ يدل على أن 
غيرها ‏ أيضًا ‏ متشابهء ولكن هذا القول يوافق ما 
نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف 
أهجاء. 

١١ 3‏ ]والرابع: أن المتشابه ما اشتبهت 
معانيه. قال مجاهد: وهذا يوافق قول أكثر العلماء» 
وكلهم يتكلم في تفسير هذا المتشابه؛ ويبين معناه . 

والخامس: أن المتشابه ما تكررت ألفاظه. قاله عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم, قال: المحكم: ما ذكر الله 
تعالى ‏ في كتابه من قصص الأنبياء ففصله وبينه» 
والمتشابه: هو ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند 
التكرير كما قال في موضع من قصة نوح: آَخيل فيا » 
[هود: .]4٠‏ وقال في موضع آخر: «قَآسْلُلف فيا » 
[المؤمنون: 77]» وقال: في عصا موسى: 9تَألَقَنهًا 
قَإِذا هى حَيَةَ س4 [طه: »]7٠١‏ وني موضع آخر: 
لفَإِذًا هى تُعْبَانَ مين» [الشعراء: 77]. وصاحب 
هذا القول جعل المتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق 
المعنىء كا يشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ بذلك 
اللفظ.ء وقد صنف بعضهم في هذا الحشابه؛ لأن 





القصة الواحدة يتشابه معناها في الموضعين. 
فاشتبه على القارئ أحد اللفظين بالآخرء وهذا 
التشابه لا ينفي معرفة المعاني بلا ريبء ولا يقال في 
مثل هذا: إن الراسخين يختصون بعلم تأويله؛ فهذا 
القول إن كان صحيحًا كان حجة لنا وإن كان ضعيمًا 
م يضرنا. 

والسادس: أنه ما احتاج إلى بيان كما نقل عن 
أحد. 

والسابع: أنه ما احتمل وجومًاء ىا نقل عن 
الشافعي» وأحمد. وقد روي عن أبى الدرداء - رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: إنك لا تفقه كل ]١7/5177[‏ الفقه 
حتى ترى القرآن وجوها. وقد صنف الناس كتب 
الوجوه والنظائر فالنظائر: اللفظ الذي اتفق معناه في 
الموضعين وأكثر. والوجوه: الذي اختلف معناهء كما 
يقال: الأسماء المتواطتة والمشتركةء وإن كان بينهما 
فرق» ولبسطه موضع آخر . 

وقد قيل: هي نظائر في اللفظ ومعانيها مختلفة» 
فتكون كالمشتركة» وليس كذلكء؛ بل الصواب أن 
المراد بالوجوه والنظائر هو الأول» وقد تكلم 
المسلمون سلفهم وخلفهم في معاني الوجوه. وفيا 
يحتاج إلى بيان وما يحتمل وجومّاء فعلم يقيئا أن 
المسلمين متفقون على أن جميع القرآن ما يمكن العلماء 
معرفة معانيه وعلم أن من قال: إن من القرآن ما لا 
يفهم أحد معناه؛ ولا يعرف معناه إلا الله فإنه مالف 
لإجماع الأمة مع تخالفته للكتاب والسنة . 

والثامن: أن المتشابه هو القصص والأمثال وهذا- 
أيضًا يعرف معناه. 

والتاسع: أنه ما يؤمن به ولا يعمل به وهذ - 
أيضًا مما يعرف معناه. 

والعاشر: قرل بعض المتأخرين: إن المتشابه آيات 
الصفاتء وأحاديث الصفات, وهذاأيضًا مما يعلم 


حكتابا 


لك 1 


معناه. فإن أكثر آيات الصفات اتفق ]١9/475[‏ 
المسلمون على أنه يعرف معناها. والبعض الذي تنازع 
الناس في معناه إنها ذم السلف منه تأويلات الجهمية» 
ونفوا علم الناس بكيفيته» كقول مالك: الاستواء 
معلوم. والكيف مجهول. والإيان به واجبء. 
والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال سائر أئمة السنة. 
وحيتئذ ففرق بين المعنى المعلوم؛ وبين الكيف 
المجهول, فإن سمي الكيف تأويلاً ساغ أن يقال: هذا 
التأويل لا يعلمه إلا الله كا قدمناه أولاً» . 
وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلاً ىا يجعل 
معرفة سائر آيات القرآن تأويلاء وقيل: إن النبي 6 
وجبريل والصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون معنى 
قوله: «آلرَّحَنُ عَل الْعَرَشٍ أسَتَوَّى» [طه: 8] ولا 
يعرفون معنى قوله: اما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ 
ِيَدَىّ »4 [ص: 6/] ولا معنى قوله: لوَعْضِب الله 
عَلَيِم» [الفتح: 1]» بل هذا عندهم بمنزلة الكلام 
العجميء الذي لا يفهمه العرربي؛ وكذلك إذا قيل: 
كان عندهم قوله تعالى: «وَمَا قَدَرُوا أله حَقٌّ قَدَرِمء 
وَآلأرَضُ جَمِيعًا كَبْضَئُت يَوْم الْفِيْسَةٍ وَالشَمَوَتُ 
موت بِيَمِيييِ 4 [الزمر:77]» وقوله: «لَا تُدَرِكَهٌ 
الأَبَصَر وَهوَ يُدْرِكُ الأَبِصَرٌ» [الأنعام: :]٠١*‏ وقوله: 
«وكانَ اللَهُ سَمِيعًا بَصِمرَا» [الناء: 41١54‏ وقوله: 
رَضِىَ الله عَنْىِحَ وَرَضُوا عَنَهُ» [المائدة:14١١].‏ وقوله: 
«ذَللك بأئهُ م اتبَعُوا مآ أشخط أله وَكَرِهُوا رِضْوئ 4 
[تحمد: 0.58 وقوله: (وََحْينُوَا ١‏ شد نك 
لْمُحْسِينَ» [البقرة: 146]» وقوله: لوَقُلٍ أَعَمَلُوا 
َسترَى اه َك وَرَسُولَُ وَالْمُؤمئُونَ > [التوبة: ,]٠١‏ 
وقوله: ظإنًا ]١7/4758[‏ جَمَلتَهُ رمن عَري» 
[الزخرف: 7]» وقوله: لفَأجِرَهُ حَمْ يَسْمَعٌ كلم آنه 
[التوبة: 7] وقوله: 9قَلَمَا جَآدَهَا نُووِىَ أنْ يُورِكَ مّنفى 
ّهَاه [النمل: 8]» وقوله: هَل يَطُرُونَ 


» »» ات 
النارِ ومن حو 









عجو راش لإا مدصي 
إلا أن يَأتَهُمُ أله فى عُلل يِنَ الْقمَامٍ وَالْمَلَيِحَدُ» 
[البقرة: ]5٠١‏ وقوله: لوَجَاء رَبك وَالْمَلَكُصَفًا صَفًا 
[الفجر:77] وقوله: «هل يَطظرُونَ إلآأن تأيه مْالْمَلبِكَهُ 
وق ربك أو يأو بَعْضُ َادست ريك عَم أنى بض 
يست رَبَلَكَ؟ [الأنعام:104]: وقوله: «ثُمّ آَسَتّوَئ إلى 
آلكَبَاءِ وَهَىَ دُّخَانَ4 [نصلت:١١]‏ وقوله: #إثما أمرهد 
إذَآ أرَادٌ سينا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ»© [يس: 41]؛ إلى 
أمثال هذه الآيات. 

فمن قال عن جبريل ومحمد ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهما ‏ وعن الصحابة والتابعين هم 
بإحسانء وأئمة المسلمين والجاعة: إنهم كانوا لا 
يعرفون شيئًا من معاني هذه الآيات؛ بل استأثر الله 
بعلم معناهاء كما استأثر بعلم وقت الساعة» وإننها 
كانوا يقرءون ألفاظًا لا يفهمون لحا معتىء كا يقرأ 
الإنان كلامًا لا يفهم منه شيئاء فقد كذب على 
القوم» والتقول المتواترة عنهم تدل على تقيض هذاء 
وأغهم كانوا يفهمون هذا كبا يفهمون غيره من القرآن. 
وإن كان كته الرب عز وجل - لا يحيط به العباد. ولا 
يحصون ثناءً عليه» فذاك لا يمنع أن يعلموا من أسمائه 
وصفاته ما علمهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ كما أنهم إذا 
علموا أنه بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء قديرء لم 
يلزم أن يعرفوا كيفية علمه وقدرته. وإذا عرفوا أنه 





حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته . 
[)) وهذا مما يتدل به على أن 
الراسخين في العلم يعلمون التأويل فإن الناس 
متفقون عل أنهم يعرفون تأويل المحكمء ومعلوم أنهم 
لا يعرفون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه في الآيات 
المحكمات» فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا 
ينفي العلم بالتأويل الذي هو تفسير الكلام وبيان 
معناه. بل يعلمون تأويل المحكم المتشابه؛ ولا يعرفون 
كيفية الرب لا في هذاء ولا في هذا. فإن قيل: هذا 


حكتابا 


ع 


يقدح فيا ذكرتم من الفرق بين التأويل الذي يراد به 
التفسيرء وبين التأويل الذي في كتاب الله تعالى - 
قيل: لا يقدح في ذلك. فإن معرفة تفسير اللفظ ومعناه 
وتصور ذلك في القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة في 
الخارج المرادة بذلك الكلامء فإن الشيء له وجود في 
الأعيان. ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان» 
ووجود في البئان» فالكلام لفظ له معنى في القلب» 
ويكتب ذلك اللفظ بالخطء فإذا عرف الكلام وتصور 
معناه في القلب. وعبر عنه باللسانء فهذا غير الحقيقة 
الموجودة في الخارج» وليس كل من عرف الأول» 
عرف عين الثاني . 

مثال ذلك: أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم 
من صفة محمد و وخبره ونعته» وهذا معرفة الكلام 





ومعناه وتفسيرهء وتأويل ذلك هو نفس محمد 
المبعرث» فالمعرقة بعينه معرفة تأويل ذلك 
]١1 7/117‏ الكلام» وكذلك الإنسان قد يعرف 
الحج والمشاعر كالبيت والمسجد ومنى وعرفة 
ومزدلفة ويفهم معتى ذلكء ولا يعرف أعيان الأمكنة 
حتى يشاهدهاء فيعرف أن الكعبة المشاهدة المذكورة 
في قوله: لوه عَلَى لاس حِجٌ آلْبَيتي [آل عمران:47], 
وكذلك أرض عرفات هي المذكورة في قوله: لفَإِدَآ 
أَنَصْئر ين عَرَفَسر فَاَذْكرُوا آلله4 [البترة:54١],‏ 
وكذلك المشعر الحرام هي المزدلفة التي بين مأزمي 
عرفة» ووادي محسرء يعرف أنبا المذكورة في قوله: 
«تاذْكروا أله عِندَ الَمَعْ رِآَْحَرَا ص [البقرة:1944]. 
وكذلك الرؤيا قد يراها الرجل» ويذكر له العابر 
تأويلها فيفهمه ويتصوره. مثل أن يقول: هذا يدل على 
أنه كان كذاء ويكون كذا وكذاء ثم إذا كان ذلك فهو 
تأويل الرؤيا ليس تأويلها نفس علمه وتصوره 
وكلامه؛ وهذا قال يوسف الصديق: #هَندًا تَأوِيلٌ 
رُمَمَىَ مِن قَبَلُ» [يوسف: 1٠٠١‏ وقال: للا يأَكُمَا 





عام ترايت إلا كما بتأويلد. قبل أن يكنا" » 
[يوسف: 7”] فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتى 
التأويل» والأنباء ليس هو التأويل؛ فالنبي يك عالم 
بالتأويل» وإن كان التأويل لم يقع بعد. وإن كان لا 
يعرف متى يقع فنحن نعلم ما ذكر الله في القرآن من 
الوعد والوعيد. وإن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل 
المذكور في قوله سبحانه وتعالى: لهل يَنظَرُونَ إلا 
تأويلة." و2 توبك » الآية [الأعراف:4]07: وقال 
تعالى: لكل كب يُسْمَفَر [الأنعام: 0ت [17/434] 
فتنحن نعلم مستقر نبأ الله وهو الحقيقة التي أخير الله 
بهاء ولا نعلم متى يكونء وقد لا نعلم كيفيتها وقدرهاء 
وسواء في هنا تأويل المحكم والمتشابه. كبا قال الله 
تعالى: «قُل هو القَاِرُ عَنَ أن يَبْعَت عَلَيكُمَ عَذَابا من 
َوقِكُم أو ين خَحتأَرْجْلِكُمْ أوْيليسَكُمْ نيعا وَمذِيقَبَقَضَكر 
بَأَسَ بَعْضٍ > [الأنعام: 10]. قال الني يَكي: «إنها 
كائنة, ولم يأت تأويلها بعد». فقد عرف تأويلهاء 
وهو وقوع الاختلاف والفتن؛ وإن لم يعرف متى يقع» 
وقد لا يعرف صفته ولا حقيقته. فإذا وقع عرف 
العارف أن هذا هو التأويل الذي دلت عليه الآية» 
وغيره قد لا يعرف ذلك أو ينساه بعد ما كان عرفه» 
فلا يعرف أن هذا تأويل القرآن. فإنه لما نزل قوله 
تعالى: «وآئقوأ مهلا صم لذن طَلمُوا سكم حَآصَهُ 4 
[الأنفال: 16]. قال الزبير: لقد قرأنا هذه الآية زمانًا 
وما أرنا من أهلهاء وإذا نحن المعنيون بها: #وائقوا 
نه لا نصِن لين طَلَمُوا مكُح حآصَةٌ 4 . 

وأيضاء فإن الله قد ذم في كتابه من يسمع القرآن 
ولا يفقه معناه. وذم من لم يتدبره ومدح من يسمعه 
ويفقهه. فقال تعالى: 9وَِتّم من يَسْتَمِعُ إلَيكَ حَهَ إِذَا 
حْرَجوأ مِن عِندِكٌ» الآية [محمد: ».]١5‏ فأخبر أغهم 
كانوا يقولون لأهل العلم: ماذا قال الرسول في هذا 
الوقت المتقدم؛ فدل على أن أهل العلم من الصحابة 





كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله يك ما لا 
يعرفه غيرهمء وهؤلاء هم الراسخون في العلم 
١[‏ الذين يعلمون معاني القرآن بحكمه 
ومتشابه وهذا كقوله تعالى: «وتللك لامكل نَضْريهَا 
لِلنّاسٍ وَما يَعْقِلهَا إلا العْلِمُونَ4 [العنكبوت: 48]. 
فدل على أن العالمين يعقلونهاء وإن كان غيرهم لا 

والأمثال: هي المتشابه عند كثير من السلف. وهي 
إلى المنشابه أقرب من غيرها لما بين الممثل والممثل به 
من التشابه» وعقل معناها هو معرفة تأويلها الذي 
يعرفه الراسخون في العلم دون غيرهمء ويشبه هذا 
قوله تعالى: لوَبرَى الْذِينَ أونُوا للم الى أَنزِل نبل 
ين ريلك هوّ آلْحَقّ وَيَهْدِىَ إِلَ مِرّ الْعَزِيز أَلحَمِيدٍ» 
[سبأ: 7] فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل كيف 
عرفوا أنه حق أو باطل وهل يحكم على كلام لم يتصور 
معناه أنه حق أو باطل؟ ! 

وقال تعالى: «أقلا يَتَدَيرُونَ آلْقُرَءَات أمْ عَلْ 
قُلُوب أقفالهَة» [محمد: 4؟] وقال: «أقلا يُتَدَبَرُونَ 
آلْقرَءَانَ' وََوَ كان مِنْ عمد غَيْرِلَ َوَجَدُوا فيه آَخْيلَهًا 
كَيْرًا» [النساء: 47]» وقال تعالى: «أقَلّر يَدَيْرُوأ 
لْقرَلَ أ جَادَهُم ما لز يَأتِ عَابَآءَهُمْ الأولين» 
[المؤمنون: 187 وقال تعالى: «قَبَسْرَ عِبَادٍ © الْذنَ 
يَسْتَمِعُونَ ألْقَوْلَ فَيَكبِعُونَ أُحْمَكَمْر4 [الزمر: 01 18], 
وقال: «والنيرت إذَا دُُجَرُوا بقاييت ريهز لز خَيرُوأ 
عَلَيَهَا صما وَعُمَيَائَا» [الفرقان: ]. وقال: «إناآ 
أنزَلََُ قرْمنَا عَرَيبًا َعلَكُمْ تَمْقِلُورت4 [يوسف: .]١‏ 
وقال: يتب أحبكمت مَادَسْكه ثم مضِلَتْ بن لد سكيم 
خَبر» [هود: .]١‏ وقال: كد ث[7/470١]‏ فُضِْلَتْ 
َايَسْته فُرَْانَا عَرَا لقو ِيَعلَمُونَ © بَشِما وَتَذِير 4 إلى 
قوله: لوَمِنْ بَيَيِنَا وَبَييِكَ جخا» [فصلت 7 5] . 

فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم 


أحد معناه لم يكن المتدير المعقول إلا بعضه؛ وهذا 
خلاف ما دل عليه القرآن. لاسيا عامة ما كان 
المشركون ينكرونه كالآيات الخبرية» والإخبار عن 
اليوم الآخر أو الجنة والنارء وعن نفي الشركاء 
والأولاد عن الله. وتسميته بالرحمن» فكان عامة 
إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا وإثيانّاء وما 
يخبرهم به عن اليوم الآخر. وقد ذم الله من لا يعقل 
ذلك ولا يفقهه ولا يتدبره. 

فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك وتديره» وقد قال 
تعالى: لوَيِتّهِمٍ من يِسَحَمِعُونَ إِلَيِكَ أقَأنت كُسَمِعُ آلطُمْ 
وَلَوْكانُوأ لا يَمْتِلُورت 9© وَيِتُم من يَظرٌ يلك أكَأنتَ 
توف الْعُمَىَ وَلَوَ كاثوا لا يُتصرورت4 [يونس:4 
:14 وقال: «ويتهم مُن يَسْعَمِعُ ليك وَجَمَلنَا عَلىْ 
ُُويمَ أكة أن يَفَقَهُوهُ وف َاذَامِمَ وَقر)» الآية 
[الأنعام:7]. وقال تعالى: «وَإِذًا قَرَأت الْقُرَءَانَ جَمَلنَا 
بَيْتكَ وَبَيْنَ الذي لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرّة عاب © مُسَمُورًا 
وَجَعَلَا عَلَْ قَلُوِيمَ أكنَة أن يَفْقَهُرهُ َف دَاذَامِمَ و63 
الآية [الإسراء: 546 17]. 

وقد استدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم 
شيء إلا [17/41] كان منفردًا به كقوله: قل كا 
يَلَمُ من فى ألكمُوت وَآلأض لْقَيبَ إلا الله 
[النمل:4]70 وقوله: طلا حملا لِوَقبآ إلا هوه 
[الأعراف:1417]» وقوله: #وَمَا يَعلَمْ جَنُودٌ رَبَكَ إلا هوه 
[المدثر: ١‏ 7]. 

فيقال: ليس الأمر كذلك. بل هذا بحسب العلم 
المنفيء فإن كان مما استأثر الله به قيل فيه ذلك» وإن 
كان ما علمه بعض عباده ذكر ذلكء, كقوله: وَل 
يُحِيلُونَ بِشَىَء مّنْ عِلمِية إلا ما ضَآ4 [البقرة: 08؟] 
وقوله: لعَِمٌ لقب قَلَا يُظُورٌ عَلىَ غَيِيِ أَحَدا إلى 
قوله: لرَصَدًا» [الجن: 77 2]717 وقوله: «#كفئ 
بلَهِ سويد ين وَبََْكُم وَمَنْ عِندَه عم آلكتب» 


للم 


7 سال مه 





[الرعد: 0]47 وقوله: سهد الله ْم لآ إلنة إلا هو 
وَآلْمَلبِكَةٌ وَأوْلُوا الْعِلر قآبمًا بالْقِس» [آل عمران:18]: 
وقوله: «لَيكن آم يَمْدُ يمآ أل إلبلك أَرَلك 
بعلي إلى تولة: «عَبِيدًا» [النساء: 177]. وقوله: 
(ثل نَيَ أعَلَمُ بِعِدَعِم ما يَعَلَمْهُمَ إلا قَبيل» 
[الكهف:7؟]2 وقال للملائكة: #إنَ عْلَمُ مَا ا 
تَعْلَمُونَ4 [البقرة: »]7١‏ وقالت الملائكة: لا عِلمَ لكآ 
إلا ما عَلَمعناً © [البقرة: 7+]» وني كثير من كلام 
الصحابة: الله ورسوله أعلمء وني الحديث المشهور: 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفك أو أنزلته 
في كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأئرت به 
في علم الغيب عندك»0" . 

وقد قال تعالى: «إفإن تَتَرَعَمْ فى سَْءٍ فَردُوه إلى آله 
وَألرَسُولٍ» [النساء: 04]» وأول النزاع النزاعٌ في معاني 
القرآن» فإن لم يكن الرسول عالًا بمعانيه [117/475] 
امتنع الرد إليه. وقد اتفق الصحابة والتابعون لحم 
بإحسان وسائر أثمة الدين أن السنة تفسر القرآن 
وتبينه» وتدل عليه وتعبر عن مجمله. وأنها تفسر 
مجمل القرآن من الأمر والخبر» وقال تعالى: «كَانٌ 
لنَاس أمدٌ وَحِدَةٌ لبح أله لكين يريت وَمُذِرِينَ» 
إلى قوله: #فِيمَا آخْتَلَقُوا فِيه» [البقرة: "17 ؟]. 

ومن أعظم الاختلاف الاختلاف في المسائل 
العلمية الخبرية المتعلقة بالإيان بالله واليوم الآخرء 
فلابد أن يكون الكتاب حاكيًا بين الناس فيا اختلفوا 
فيه من ذلكء ويمتنع أن يكون حاكمًا إن لم يكن معرفة 
معناه ممكنّاء وقد نصب الله عليه دليلاً» وإلا فالحاكم 
الذي يبين ما في نفسه لا يحكم بشيء. وكذلك إذا قيل: 
هو الحاكم بالكتاب؛ فإن حكمه فصل يفصل به بين 
الحق والباطل» وهذا إنما يكون بالبيان» وقد قال تعالى 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مددهه (57014)) والحديث صححه 
الشيخ الالباني في «الصحيحة» (149). 





في القرآن: 9إِنْمُ لَقَوَل قَصْل» [الطارق: ]١7‏ أي: 
فاصل يفصل بين الحق والباطل» فكيف يكون فصلاً 
إذا لم يكن إلى معرفة معناه سييل؟ 

وأيضًاء فإن الله قال: «ويئهم أَيْيُونَ لا قورت 
لكب ِل أمَاقٌ وَإِنْ هم إلا يَطمُونَ» [البقرة: 74], 
فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيء كها ذم 
الذين يحرفون معناه ويكذبون.) فقال تعالى: 
َأُنْتَطمَعُون أن يُؤيئُوا لحم وقد كن فرق يسمَعُونَ 
كلم الله نرمْرَفُونَتُ مِنْ [4777/ 17] يَعْدِ مَا عَقَلُوهُ 
وَعُمَ يَعَلَمُوت؟4 إلى قوله: «أَقَلَا تَمْقِلُونَ4 [البقرة: 
017 فهذا أحد الصتفين» ثم قال تعالى: لوَمَِهِمْ 
أَيْيُونَ لا يَعَلَمُوَ الْكتّبَ إِلَآ أْمَانَّ» . أي: تلاوة 
«وإن هم إِلَا يَظُونَ» . ثم ذم الذين يفترون كبا 
يقولون: هي من عند الله؛ وما هي من عند الله فقال: 
«9تَوَيْل لِلْدِينَ يكتُبُونَ الكتبّ بأنديم» إلى قوله: 
«يكيبُونَ» [البقرة: 9/ا] . 

وهذه الأصناف الثلاثة تستوعب أهل الضلال 
والبدعء فإن أهل البدع الذين ذمهم الله ورسوله 
نوعان: 

أحدهما: عام باحق يتعمد خلافه. 

والثاني: جاهل متبع لغيره. 

فالأولون: يبتدعون ما يخالف كتاب الله 
ويقولون: هو من عند الله إما أحاديث مفتريات» 
وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل» ويعضدون ذلك 
بما يدعونه من الرأي والعقل» وقصدهم بذلك 
الرياسة والمأكلء فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم 
ليشتروا به ثمنا قليلاً: طنْوَيْلٌ لَهُمِ يما كَتَبَتَ 
أَيَدِيهِمَ» » من الباطل: لوَوَيْلَ لَهُم يما يكيبُونَ4 , 
من المال على ذلكء. وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص 
الكتب الإلهية؛ وقيل هم: هذه تخالفكم حرفوا الكلم 
عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة. قال الله تعالى: 


ا 


ا 





| 
<أَنْتَطْمَعُونَ أن يُؤِْنُوا لكُمْ وَقدَ كان ريق يُنهُميَسَمَعُونَ 
كلم الله ثرْ رفوتت مِنْ بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُورت» [البقرة: 8/]. 

31 ]| وأما النوع الثاني: الجهال؛» فهؤلاء 
الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وإن هم 
إلا يظنون. فعن ابن عباس وقتادة في قوله: «وَمِيمَ 
أَيَنُونَ» [البقرة:4/]» أي: غير عارفين بمعاني 
الكتاب يعلمونها حفظًا وقراءة بلا فهم» ولا يدرون 
ما فيه. وقوله: «إِلآ أَمَاقَ» . أي: تلاوة فهم لا 
يعلمون فقه الكتاب. إنا يقتصرون على ما يسمعونه 
يتلى عليهم؛ قاله الكسائي والزجاج. وكذلك قال ابن 
السائب: لا ينون قراءة الكتاب. ولا كتابته إلا 
أماني. إلا ما يحدثهم به علماؤهم. وقال أبو روق وأبو 
عبيدة: أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلبء. ولا 
يقرءونها في الكتبء ففي هذا القول جعل الأماني التي 
هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم, وفي ذلك جعله ما 
يسمعونه من تلاوة علمائهم» وكلا القولين حق والآية 
تعمهماء فإنه سبحانه وتعالى قال: لا يُعَلَمُورت 
لْكتَبَ؟ لم يقل: لا يقرءون ولا يسمعون. ثم قال: 
ٍِإِلْاأمَانَّ»4 وهذا استثناء منقطع . لكن يعلمون أماني 
إما بقراءتهم لحاء وإما بسماعهم قراءة غيرهم. وإن 
جعل الاستثناء متصلاً كان التقدير لا يعلمون الكتاب 
إلا علم أماني. لا علم تلاوة فقط بلا فهم والأماني 
جمع أمنية وهي التلاوة» ومنه قوله تعالى: 9وَمَاأَرْسَلنا 
ين قَبِِكَ ين رَسُولٍ ولا ب إلا ذا َم ألقى آلشْيطّيُ فى 
يِف وه عَيِمُ حَكيةٌ» [الحج: 107 قال الشاعر: 

]١7/575[‏ تمنى كتاب الله أول ليلة 

وآخرها لاقى حمام المقادر 

والأميون نسبة إلى الأمة قال بعضهم: إلى الأمة 
وما عليه العامة» فمعنى الأمي: العامي الذي لا تييز 


5211110 
فهو على جبلته وقال غيره: هو نسبة إلى الأمة» لأن 
الكتابة كانت في الرجال دون النساء؛ ولأنه على ما 
ولدته أمه. 
والصواب: أنه نسبة إلى الأمة» كما يقال: عامي نسبة 
إلى العامة التي لم تتميز عن العامة با تمتاز به الخاصة» 
وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة با يمتاز به الخاصة من 
الكتابة والقراءة» ويقال: الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب 
كتابًاء ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرءونه 
وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل» وبهنا المعنى كان 
العرب كلهم أميين, فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل 
من الله. قال الله تعالى: وهل لْلَذِينَ أوتوا لكب 
وَالأَبِينَ َاسَلَمَثر' إن أَسَلَمُوا فَقَدٍ أَمَتدّوا» [آل 
ع إن ٠]وقال:‏ «هوَالْذى بَعتَفى الم ييحن رَسُولةٌ 
نم6 [الجمعة: 7]» وقد كاذاى العرب كثير من 
يكتب ويقرأ المكتوب» وكلهم أميون. فلما نزل القرآن 
عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم 
حفظهم. بل هم يقرءون القرآن من حفظهم» 
وأناجيلهم في صدورهم. لكن بقوا أميين باعتبار أنهم 
لا يحتاجون إلى كتابة دينهم: بل قرآنهم محفوظ في 
قلوبهمء كما ]١7/1477[‏ في الصحيح عن عياض بن 
حمار المجاشعيء عن النبي يك أنه قال: «خلقت 
عبادي يوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه إنى مبتليك 
ومبتل بك. وأنزلت عليك كتابًا لا يفسله الماء تقرؤه 
ناتما ويقظانًاء”'". فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين 
لا يحفظون كتبهم في قلوبهم بل لو عدمت المصاحف 
كلها كان القرآن محفوظًا في قلوب الأمة. ويبذا 
الاعتبارء فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن 
وحفظه. كا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما ‏ عن النبي يعي أنه قال: 9إنا أمة أمية لا نحسب 


لا يقرءون كتابًا من 


.)5810( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


نيز ةاككخ تنااتز نكي« 22 تا با دار 






ا حك اش إنا لا 
نقرأ كتاباء ولا نحفظء بل قال: نكتب ولا نحسب 
فديننا لا يحتاج أن يكتب ويحسب. كما عليه أهل 
الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم 
يكتاب وحسابء ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم 
يعرفوا دينهم؛ وهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون 
القرآن والحديث أكثر من أهل البدع. وأهل البدع 
فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه . 

وقوله: ظقنَاينُوا بِالَهِ وَرَسُولِهِ آليِيَ آنْأين» 
[الأعراف: ]١68‏ هو أمي ببذا الاعتبار؛ لأنه لا 
يكتب ولا يقرأ ما في الكتبء لا باعتبار أنه لا يقرأ من 
حفظه. بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ. والأمي في 
اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ» وليس هو خلاف 
الكاتب بالمعنى الأول» ويعنون به في 17/47171] 
الغالب من لا يحسن «الفاتحة»» فقوله تعالى: 9وَمَِكِمَ 
أَيَبُونَ لا يَعلّمُورت الكحَبَ إِلد أَمَانَ4 [البقرة: 4/ا]. 
أي: لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا يفهمون معناها. 
وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل» 
وإنما يسمع أماني علّاء كما قال ابن السائب ويتناول 
من يقرأه عن ظهر قلبه ولا يقرأه من الكتاب. كما قال 
أبو روق وأبو عبيدة . 

وقد يقال: إن قوله: لا يُعَلمُوت الكتَبّ» أي 
الخط. أي: لا يحسنون الخطء وإنما يحسنون التلاوة» 
ويتناول ‏ أيضًا ‏ من يحسن انط والتلاوة» ولا يفهم 
ما يقرؤه ويكتبه كما قال اين عباس وقتادة: غير 
عارفين معاني الكتاب. يعلمونها حفظًا وقراءة بلا 
فهمء ولا يدرون ما فيه والكتاب هنا المراد به: 
الكتاب المنزل» وهو التوراة؛ ليس المراد به الخطء فإنه 
قال: هوَإِنَ م إلا يَعُلْمُونَ4 [البقرة: 74]» فهذا يدل 
على أنه نفى عتهم العلم بمعانيٍ الكتاب» وإلا فكون 





(؟) صحبح: أخرجه البخاري (1517), وملم .)1١80(‏ 





الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم 
عندهء بل يظن ظنًا؛ بل كثير ممن يكتب بيده لا يفهم 
مايكتب, وكثير ممن لا يكتب يكون عالما بمعاني ما 
يكتبه غيره . 

وأيضًاء فإن الله ذكر هذا في سياق الذم هم؛ وليس 
في كون الرجل لا يمخط ذم إذا قام بالواجبء وإنها الذم 
على كونه لا يعقل ]١7/478[‏ الكتاب الذي أنزل 
إليهء سواء كتبه وقرأه أولم يكتبه» ولم يقرأه» كما قال 
النبي يَكقِ: «هنا أوان يرفع العلم». فقال له زياد بن 
لبيد: كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لتقرأنه 
ولنقرئثه نساءنا؟ فقال له: «إن كنت لأحسبك من أفقه 
أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى فهاذا تغنى عنهم؟ 6" وهو حديث معروف» 
رواه الترمذي وغيره؛ ولأنه قال تعالى قبل هذا: «وَقَدٌ 
ان فريق مَنْهُمَيَسْمَعُونَ كلم آله ثم ححرَفُونُ مِنْ بَعْدِ ما 
عَقَلُوهُ وَهُمَ يَعْلَمُورت؟4 [البقرة: 76] فأولئك عقلوه 
ثم حرفوه؛ وهم مذمومون سواء كانوا يحفظونه بقلويهم 
يكتبونه ويقرءونه حفظًا وكتابة» أو لم يكونوا كذلك؛ 
فكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم 
الذين لا يعلمونه إلا أماني» فإن القرآن أنزله الله كتابًا 
متشايبًا مثاني» ويذكر فيه الأقسام والأمثال فيستوعب 
الأقام, فيكون مثاني» ويذكر الأمثال فيكون 
متشايًا. وهؤلاء وإن كانوا يكتبون ويقرءون فهم 
أميون من أهل الكتابء كا نقول نحن لمن كان 
كذلك: هو أمي. وساذج» وعاميء وإن كان يحفظ 
القرآن ويقرأ المكتوب إذا كان يعرف معناه . 

وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون 
الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه» كما ذم الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم 





)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (31617)» والدارمي (5844).؛ والحديث 
صححه الشيخ الألبان في «صحيح الجامع» (10ت), 


يعلمون دل على أن كلا النوعين مذموم: الجاهل الذي 
لا [17/45] يفهم معاني النصوصء والكاذب 
الذي يحرف الكلم عن مواضعه. وهذا حال أهل 
البدع فإنهم أحد رجلين: 

إما رجل يحرف الكلم عن مواضعهء ويتكلم 
برأيه. ويؤوله بما يضيفه إلى الله فهؤلاء يكتبون 
الكتاب بأيدهم ويقولون: هو من عند الله؛ ويجعلون 
تلك المقالات التي ابتدعوها هي مقالة الحق» وهي 
التي جاء بها الرسول. والتي كان عليها السلف. 
ونحو ذلك» ثم يحرفون النصوص التي تعارضهاء 
فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك» وعلموا أن الذي يفعلونه 
مخالف للرسول فهم من جنس هؤلاء اليهود وهذا 
يوجد ني كثير من الملاحدة ويوجد في بعض الأشياء 
في غيرهم. وأما الذين قصدهم اتباع الرسول باطنًا 
وظاهرّاء وغلطوا فيها كتبوه» وتأولوه» فهؤلاء ليسوا 
من جنسهم.؛ لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من 
جنس ذلك الباطل» كما قيل: إذا زل العالم زل بزلته 
عالم. وهذا حال المتأولين من هذه الأمة. 

إما رجل مقلد أمي لا يعرف من الكتاب إلا ما 
يسمعه منهم؛ أو ما يتلؤه هوء ولا يعرف إلا أماني وقد 
ذمه الله على ذلكء فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون 
معاني القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه» كما صرح 
القرآن بذمهم في غير موضع. فيمتنع مع هذا أن يقال: 
إن أكثر القرآن أو كثيرًا منه لا يعلمه أحد من الخلق 
إلا أماني» لاجبريل ولا محمد ولا الصحابة ولا أحد 
من ]١17/550[‏ المسلمينء فإن هذا تشيه لهم مهؤلاء 
فيا ذمهم الله به. 

فإن قيل: أفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى 
كل آية؟ قيل: نعم» لكن معرفة معاني الجميع فرض 
على الكفاية» وعلى كل مسلم معرفة ما لابد منه» 
وهؤلاء ذمهم الله؛ لأنهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا 









تلاوة» وليس عندهم إلا الظنء وهذا يشيه قوله: 
لوَإِنجمَ لَى سَلبْوِسّنَهُ مُري» [هود: .]1١١‏ 

فإن قيل: فقد قال بعض المفرين إل أُمَانَ» : 
إلا ما يقولونه بأفواههم كذبًا وباطلآً» وروي هذا عن 
بعض السلف واختاره الفراء . وقال: الأماني: 
الأكاذيب المفتعلة» قال بعض العرب لاين دأب 5 
وهو يحدث .: أهذا شيء رويته أم تمنيتهء أي: افتعلته؟ 
فأر اد بالأماني الأشياء التي كتبها علماؤهم من قبل 
أنفسهم ثم أضافوها إلى الله من تغيير صفة محمد يكل 
وقال بعضهم: الأماني: يتمنون على الله الباطل 
والكذبء كقولهم: فلن تَمَكَنا آلَارُإِلَاأَامًا مُعْدُودَة» 
[البقرة: »]4١‏ وقوهم: لن يَدْخْلَ الْجَتة إلا من كان 
هودًا أو تصَرَئ 4 [البقرة: ١١١‏ ]وقوهم: لحن أبكوًا 
َه وَأَحِبَوُهُه» [المائدة: 14]. وهذا ‏ أيضًا - يروى 

قيل:كلا القولين ضعيف. والصواب الأولءلأنه 
سبحانه قال:[7/451١]‏ 9وَيم أَمَيُونَ لا يَعلمُورت 
لكب إِلْآ أَمَانَ4 [البقرة: 4/]. وهذا الاستثناء إما 
أن يكون متصلاً أو منقطمًّاء فإن كان متصلاً لم يجر 
استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب. وإن 
كان منقطعًا فالاستثناء المنقطع إنما يكون فيها كان نظير 
المذكور وشبيهًا له من بعض الوجوه. فهو من جنسه 
الذي لم يذكر في اللفظء ليس من جنس المذكور؛ وهذا 
لا يصلح المنقطع حيث يصلح الاستثناء المفرغ» 
وذلك كقوله: «لَا يَدُوفُوت مها آلْمَوّت» ثم قال: 
«إلا الْمَوْتةَ الأون 4 [الدخان: 01] فهذا منقطع؛ 
لأنه يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة الأولى» 
وكذلك قوله تعالى: «لَا تَأَكَلُوَا أمْوَلَكُم بَيْتَحكُم 
بِلبَِلٍ إلا أن تكورت جر عن تَراض يَدَكُمْ '» 
[النساء: 4 ؟]. لأنه يحسن أن يقال: لا تأكلوا أموالكم 
بينكم إلا أن تكون تجارة» وقوله: لما م بي مِنْ عِلْمِ 





إلا أيبَاعَ لطن » [النساء: 161] يصلح أن يقال: وما 
لهم إلا اتباع الظنء فهنا لما قال: «لَا يَعَلَمُون الكتبٌ 
لآ أْمَانَّ» » يحسن أن يقال: لا يعلمون إلا أماني» 
فإنهم يعلمونه تلاوة يقرءونها ويسمعونها ولا يحسن 
أن يقال: لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوهم» أو لا 
يعلمون إلا الكذب. فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو 
صدق - أيضًا ‏ فليس كل ما علموه من علمائهم كان 
كذيًاء بخلاف الذي لا يعقل معنى الكتاب, فإنه لا 
يعلم إلا تلاوة. 

وأيضًاء فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلويهم 
وقالوها بألسستهم. [17/447] كقوله تعالى: تلك 
أُمَاندُهُمْ 4 [البقرة: ]١١١‏ قد اشتركوا فيها كلهم فلا 
يخص بالذم الأميون منهم» وليس لكونهم أميين 
مدخل في الذم بهذهء ولا لنفي العلم بالكتاب مدخل 
في الذم بهذه بل الذم بهذه مما يعلم أنها باطل أعظم من 
ذم من لا يعلم أنها باطل؛ ولذا لما ذم الله بها عمم ولم 
يخصء فقال تعالى: «وَقَالوا آن يدَحُل الْجَنة إلا مَن كان 
هود أَوَتَصَرَئ ينك أَمَايِئِهُمْ4 الآية [البقرة:١1١1].‏ 

وأيضًاء فإنه قال: «وَإِنَ هم إلا يَطعُونَ» فدل على 
أنه ذمهم على نفي العلم؛ وعلى أنه ليس معهم إلا 
الظن» وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب لا حال من 
يعلم أنه يكذبء فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين 
يقولون بأفواههم الكذب والباطل؛ ولو أريد ذلك 
لقيل: لا يقولون إلا أماني. لم يقل: لا يعلمون الكتاب 
إلا أماني» بل ذلك الصنف هم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه؛ ويلوون ألستنهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب. ويقولون: هو من عند 
الله وما هو من عند الله. ويكتبون الكتاب بأيدهم 
ليشتروا به ثمنا قليلاء فهم يحرفون معاني الكتاب. 
وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه» ويكذبون في لفظهم 
وخطهم. 







وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي يلد أنه قال: 
التتبعن سنن من كان قبلكم حدُو القلّة بالقذة حنى لى 
دخلوا جحر ]١17/447[‏ ضب لدخلتموه قالوا: يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)”". وفي 
«الصحيحين؟ عن النبي يكف قال: «لتأخذن امتى مآخذ 
الأمم قبلها شيرًا بشبر وذراعًا بذراع؟ قالوا: يا رسول 
الله فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا أولتك»”". 

فهذا دليل على أن ماذم الله به أهل الكتاب في 
هذه الآية يكون في هذه الأمة من يشبههم فيه وهذا 
حق قد شوهدء قال تعالى: «سَمُرِوم ينا فى الاق وف 
عَْءِ َبِيد» [فصلت: 07]: فمن تدبر ما أخبر الله به 
ورسوله رأي أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة» بل أكثر 
الأمورء ودله ذلك على وقوع الباقي . 

يفن 
فصل 

فقد تبين أن الواجب: طلب علم ما أنزل الله على 
رسوله يَكدِ من الكتاب والحكمة» ومعرفة ما أراد بذلك 
كيا كان على ذلك الصحابة والتابعون هم بإحسان» 
ومن سلك سبيلهم؛ فكل ما يحتاج الناس إليه في 
دينهم» فقد بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا فكيف بأصول 
التوحيد والإيهان؟ ! ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر 
في أقوال ]١7/41414[‏ الناسء وما أرادوه بهاء فعرضت 
على الكتاب والسنة. والعقل الصريح داثًا موافق 
للرسول يَكِدٍ لا يخالفه قط. فإن الميزان مع الكتاب. والله 
أنزل الكتاب بالحق والميزان» لكن قد تقصر عقول 
الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به؛ فيأتيهم الرسول بها 
عجزوا عن معرفته وحاروا فيه؛ لا بم| يعلمون بعقوهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١؟755))‏ وملم(51:294). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .075١4(‏ 


ككتابا 


كي 1 


بطلانه» فالرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - تخبر 
بمحارات العقول لا تخبر بمحالات العقول؛ فهذا 
سبيل الحهدى والسنة والعلم» وأما سبيل الضلال 
والبدعة والجهل فعكس ذلك أن يبتدع بدعة برأي 
رجال وتأويلاتهم؛ ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعًا هاء 
ويحرف ألفاظه. ويتأول على وفق ما أصلوه. 

وهؤلاء تجدهم ني نفس الأمر لا يعتمدون على ما 
جاء به الرسول؛ ولا يتلقون الهدى منهء ولكن ما 
وافقهم منه قبلوه. وجعلوه حجة لا عمدة. وما 
خالفهم تأولوه. كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
أو فوضوهء كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. 
وهؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به الرسول. إما عجرًا 
وإما تفريطاء فإنه يحتاج إلى مقدمتين: أن الرسول قال 
كذاء وأنه أراد به كذا. 

أما الأولى: فعامتهم لا يرتابون في أنه جاء بالقرآن 
وإن كان من غلاة أهل البدع من يرتاب في بعضهء 
لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بهاء وهم 
يظنون أن هذه رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب 
والخطأء ولا يعرفون من كثرة ]١9//541546[‏ طرقها 
وصفات رجااء والأسباب الموجبة للتصديق بها ما 
يعلمه أهل العلم بالحديث فإن هؤلاء يقطعون قطعًا 
ييا بعامة المتون الصحيحة التي في «الصحيحين» كما 
قد بسطناه في غير هذا الموضع . 

وأما المقدمة الثانية» فإنهم قد لا يعرفون معان 
القرآن والحديث. ومنهم من يقول: الأدلة اللفظية لا 
تفيد اليقين بمراد المتكلم» وقد بسطنا الكلام عل 
فساد ذلك في غير هذا الموضع . 

وكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن والحديث 
فيها يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتهم» 
فالنصوص التي توافقهم يحتجون بباء والتي تخالفهم 
يتأولونماء وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 









اتباع نص أصلاً وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة 
والجهمية؛ فإن الذي وضع الرفض كان زنديقا ابتدأ 
تعمد الكذب الصريح الذي يعلم أنه كذب, كالذين 
ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب 
وهم يعلمون؛ ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما 
افتراه أولئك. وهم في شك منه. كما قال تعالى: «وَإِنّ 
لذي أُورثوا لْكتَبَ بِنْ بَعْدِهِم فى سْليْ مِنَهُ مُرِيس» 
[الشورى: .]١5‏ 

وكذلك الجهمية ليس معهم على نفي الصفات 
وعلو الله على العرش ونحو ذلك نص أصلاً لا آية 
ولا حديث. ولا أثر عن الصحابة» ]١7/555[‏ بل 
الذي ابتدأ ذلك لم يكن قصده اتباع الأنبياء» بل وضع 
ذلك كما وضعت عبادة الأوثان» وغير ذلك من أديان 
الكفار. مع علمهم بأن ذلك تخالف للرسلء كما ذكر 
عن مبدلة اليهود؛ ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا أصل 
ذلك. 

وهذا بخلاف بدعة الخوارج» فإن أصلها ما 
فهموه من القرآن فغلطوا في فهمه. ومقصودهم اتباع 
القرآن باطنًا وظاهرّاء ليسوا زنادقة . 

وكذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم الأمر 
والنهي والوعد والوعيد الذي جاءت به الرسل» 
ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك فعمرو بن عبيد 
وأمثاله لم يكن أصل مقصودهم معاندة الرسول 5# 
كالذي ابتدع الرفض. 

وكذلك الإرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم جعل 
أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارّاء قابلوا الخوارج 
والمعتزلة فصاروا في طرف آخر. 

وكذلك التشيع المتوسط ‏ الذي مضمونه 
تفضيل علي ونقديمه على غيره. ونحو ذلك - لم 
يكن هذا من إحداث الزنادقة:. يخلاف دعوى 
النص فيه والعصمة. فإن الذي ابتدع ذلك كان 





منافقًا زنديقًا؛ ]١7/4417[‏ وهذا قال عبد الله بن 
المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما: أصول البدع 
أربعة: الشيعة؛ والخوارج» والقدرية؛ والمرجئة. قالوا: 
والجهمية ليسوا من الثتتين وسبعين فرقة. وكذلك 
ذكر أبو عبد الله ابن حامد عن أصحاب أحمد في ذلك 
قولين. هذا أحدهاء وهذا أرادوا به التجهم المحض 
الذي كان عليه جهم نفسه ومتبعوه عليه؛ وهو نفي 
الأسماء مع نفي الصفات» بحيث لا يسمى الله بشيء 
من أسمائه الحسني» ولا يسميه شيئًا ولا موجودًا ولا 
غير ذلك. وإنما نقل عنه أنه كان يسميه قادرًا لأن جميع 
الأسماء يسمى بها الخلق» فزعم أنه يلزم منها التشبيه 
بخلاف القادر ‏ فإنه كان رأس الجبرية» وعنده ليس 
للعبد قدرة ولا فعل» ولا يسمي غير الله قادرًا؛ فلهذا 
وشر منه نفاة الأسهاء والصفات» وهم الملاحدة 
من الفلاسفة والقرامطة؛ وهذا كان هؤلاء عند الأئمة 
قاطبة ملاحدة منافقين» بل فيهم من الكفر الباطن ما 
هو أعظم من كفر اليهود والنصارىء وهؤلاء لاريب 
أنهم ليسوا من الثنتين والسبعين فرقةء وإذا أظهروا 
الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين, كالمنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله يكل وأولئك كانوا أقرب 
إلى الإسلام من هؤلاء. فإنهم كانوا يلتزمون بشرائع 
الإسلام الظاهرةء وهؤلاء قد ]1١7/4144[‏ يقولون 
برفعهاء فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. لكن 
قد يقال: إن أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة 
بالرسالة أكثر من هؤلاء. 
وأما من يقول ببعض التجهم ‏ كالمعتزلة ونحوهم 
الذين يتدينون بدين الإسلام باطنًا وظاهرًا ‏ فهؤلاء 
وكذلك من هو خير منهم كالكُلابية والكرّامِية. 
وكذلك الشيعة المفضلين لعلٍء ومن كان منهم 





يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده نبوة محمد يإ 
باطنًا وظاهرّاء وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام» 
فهؤلاء أهل ضلال وجهل ليسوا خارجين عن أمة 
محمد يك بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. 

وعامة هؤلاء ممن يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله؛ كبا أن من المنافقين والكفار من 
يفعل ذلك؛ ولهذا قال طائفة من المفسرين ‏ كالربيع 
اين انس -: هم النصارى؛ كنصاري نجران. وقالت 
طائفة ‏ كالكلبي -: هم اليهود. وقالت طائفة ‏ كاين 
جريج -: هم المنافقون. وقالت طائفة ‏ كالحسن -: 
هم المخوارج. وقالت طائفة ‏ كقتادة : هم الخوارج 
والشيعة. وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية: فم الْذِنَ 
|٠٠١4 [‏ فى قُنُويوِمَ رْيَمْ4 [آل عمران: ]. يقول: 
إن لم يكونوا الحرورية والسبثية فلا أدري من هم. 
والسبئية نسبة إلى عبد الله بن سبأ رأس الرافضة. 

نينت 
فصل 

و المعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك 
والتد قد دل عليه قوله سبحانه: «أَحَدُ» وقوله: 
«ولم يكن لم حكُفُوا أَحَد» . وقوله: هَل تَعَمُ لَدُ 
سَيياه [مريم: 56]. وأمثال ذلك.ه فلمعاني 
الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة» والعقل يدل على 
ذلك. 

وقول القائل: الأحد أو الصمد أو غير ذلك 
هو الذي لا ينقسم ولا يتفرقء أو ليس بمركب 
ونحو ذلك. هذه العبارات إذا عنى ا أنه لا 
يقبل التفرق والانقسام فهذا حقء وأما إن عنى 
به أنه لا يشار إليه بحال» أو من جنس ما يعنون 
بالجوهر الفرد أنه لا يشار إلى شىء منه دون شىء» 
فهذا عند أكثر العقلاء يمتنع وجودف وإنما 


نو ار شخ لول يمسي سكا اميل 


ص © 





يقدر في الذهن تقديراء وقد علمنا أن العرب 
حيث أطلقت لفظ «الواحد؟ و«الأحده نفيًّا وإثبانًا م 
ترد هذا المعنىء فقوله تعالى: 9وإِنَ أَحَدٌ مِّنَ 
آلمُتَريت أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرّهُ4 [التوبة: 1]» لم يرد به 
هذا المعنى الذي فسروا يه الواحد والأحد. 
وكذلك قوله: «وَإن كانت وَحِدَةٌ ]١17/46-0[‏ قَلَهَا 
آَليَصْفٌ4 [النساء: :]1١‏ وكذلك قوله: (9وَلَمَ يكن 
لَه كُفُو أَحَدُ» » فإن المعنى لم يكن له أحد من 
الآحاد كفوًا له. فإن كان الأحد عبارة عما لا 
يتميز منه شيء عن شيء» ولا يشار إلى شيء منه 
دون ثيء؛ فليس في الموجودات ما هو أحد إلاما 
يدعونه من الجوهر الفرد ومن رب العالمين» وحيثئذ 
لا يكون قد نفى عن ثىء من الموجودات أن يكون 
كُرًا لَلت؛الأنه ل يدخل في شنم أحدد 

وقد بسطنا الكلام على هذا بسطًا كثيرًا في المباحث 
العقلية والسمعية التي يذكرها نفاة الصفات من 
الجهمية وأتباعهم في كتابنا المسمى #بيان تلييس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية». 

ولهذا لما احتجت الجهمية على السلف - كالإمام 
أحمد وغيره ‏ على نفي الصفات باسم الواحد. قال 
أحمد: قالوا: لا تكونون موحدين أبدًا حتى تقولوا: قد 
كان الله. ولا شىء» قلنا: نحن نقول: كان الله ولا 
شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس 
إنما نصف إِهَا واحدّاء وضربنا لهم في ذلك مثلاً فقلنا: 
أخبرونا عن هذه النخلة» أليس ها جَذْعٌ وكربٌ ولَيفٌ 
وسَعَففٌ ومحَوّصٌ وجمَارٌ واسمها شيء واحد؛ وسميت 
نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله وله المثل الأعل - 
بجميع صفاته إله واحدء لا نقول: إنه قد كان في وقت 
من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة؛ ولا 
نقول: قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى 
47/)] خلق له علّاء ولكن نقول: لم يزل عامًا 






قادرًا مالكّاء لا متى ولا كيف. 

ومما يبين هذا أن سبب نزول هذه السورة الذي 
ذكره المفسرون يدل على ذلك فإنهم ذكروا أسبابًا: 

أحدها: ما تقدم عن أبي بن كعب أن المشركين 
قالوا لرسول الله 5: انسب لنا ربك» فتزلت هذه 
السورة. 

والثاني: أن عامر بن الطفيل قال للنبي 6: إلى ما 
تدعونا إليه يا محمد؟ قال: (إلى الله) قال: فصفه لي» 
أمن ذهب هوء أم من فضة: أم من حديد؟ فنزلت هذه 
السورة. وروي ذلك عن ابن عباس من طريق أبي 
ظبيان» وأبي صالح عنه. 

والثالث: أن يعض اليهود قال ذلكء قالوا: من أي 
جنس هو. ومن ورث الدنياء ولمن يورثها؟ فنزلت هذه 
السورة»ء قاله قتادة والضحاك. قال الضحاك وقتادة 
ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي وَل 
فقالوا: يا محمد صف لنا ريك لعلنا نؤمن بكء فإن الله 





أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا به من أي شيء هو؟ 
ومن أي جنس هو: أمن ذهب؟ أم من نحاس هو؟ أم 
من صفر؟ أم من حديد؟ أم من فضة؟ وهل يأكل 
ويشرب؟ وممن ورث الدنيا؟ ولمن يورثها؟ فأنزل الله 
هذه السورة. وهي نسبة الله خاصة. 

[461/ 0 والرابع: ما روي عن الضحاك؛ عن 
ابن عباسء أن وفد نجران قدموا على النبي 2 بسبعة 
أساقفة من بني الحارث بن كعبء منهم السيد والعاقب» 
فقالوا للني يَك: صف لنا ربك من أي شيء هو؟ قال 
الني وَ: «إن ربي ليس من شيء؛ وهو بائن من 
الأشياء» فأنزل الله تعالى: «قل هوَأئَّه أحَد». 

فهؤلاء سألوا: هل هو من جنس من أجناس 
المخلوقات؟ وهل هو من مادة؟ فبين الله تعالى - 
أنه أحدء ليس من جنس شيء من المخلوقات, وأنه 
صمد ليس من مادة؛ بل هو صمد لم يلد ولم يولد. 





وإذا نفى عنه أن يكون مولودًا من مادة الوالد» فلأن 
ينفي عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرى فإن 
المولود من نظير مادته أكمل من مادة ما خلق من مادة 
أخرى, )ا خلق آدم من الطين. فالمادة التي خلق منها 
أولاده أفضل من المادة التي خلق منها هو؛ وهذا كان 
خلقه أعجب. فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن 
المادة السفل أعظم تنزيّاء وهذا كما أنه إذا كان منزمًا 
عن أن يكون أحد كفوًا له فلآن يكون منزمًا عن أن 
يكون أحد أفضل منه أولى وأحرى. 

وهذا مما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع 
أنواع التنزيه والتحميد على النفي والإثبات؛ وهذا 
كانت تعدل ثلث القرآن. فالصمدية تثبت الكمال 
المنافي للنقائصء والأحدية تثبت الانفراد بذلك» 
7١1‏ 1] وكذلك إذا نزه نفسه عن أن يلد فيخرج 
منه مادة الولد التي هي أشرف المواده فلأن ينزه 
نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى والأحرى, وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه 
مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن يخرج منه 
فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى 
والأحرى. والإنسان يخرج منه مادة الول ويخرج 
منه مادة غير الولدء كما يخلق من عرقه ورطوبته 
القمل والدود وغير ذلك» ويخرج منه المخاط 
والبصاق وغير ذلك. وقد نزه الله أهل الجنة عن أن 
يخرج منهم شيء من ذلكء وأخبر الرسول #َكيْكِ أنبم لا 
يبولون. ولا يتغوطون. ولا ييصقون. ولا يتمخطون. 
وأنه يخرج منهم مثل رشح المسك, وأنهم يجامعون 
بذكر لا يخفى» وشهوة لا تنقطع؛ ولا مني» ولا منية» 
وإذا اشتهى أحدهم الولد كان حمله ووضعه في زمن 

فقد تضمن تنزيه نفسه عن أن يكون له ولدء وأن 
يخرج منه شيء من الأشياء كما يخرج من غيره من 







المخلوقات» وهذا ‏ أيضًا ‏ من تمام معنى الصمدء كما 
سبق في تفسيره أنه الذي لا يخرج منه شيء؛ وكذلك 
تنزيه نفسه عن أن يولد ‏ فلا يكون من مثله ‏ تنزيه له 
أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى والأحرى. 

وقد تقدم في حديث أب بن كعب أنه ليس شيء 
يولد إلا سيموت» ]١7/404[‏ وليس شيء يموت 
إلا يورث. والله ‏ تعالى - لا يموت ولا يورث. وهذا 
رد لقول اليهود: ممن ورث الدنياء ولمن يورثها؟ 
وكذلك ما نقل من سؤال النصارى: صف لنا ربك» 
من أي شيء هو؟ فقال النبي يَ#: «إن ربي ليس من 
شيء. وهو بان من الأشياء»؛ وكذلك سؤال 
المشركين واليهود: أمن فضة هو؟ أم من ذهب هو؟ أم 
من حديد؟ . وذلك لأن هؤلاء عهدوا الآلحة التي 
يعبدونها من دون الله يكون لها مواد صارت منها؛ 
فعباد الأوثان تكون أصنامهم من ذهب وفضة 
وحديد وغير ذلك. 

وعباد اليشر سواء كان البشر لم يأمروهم 
بعبادتهم., أو أمروهم بعبادتهم. كالذين يعبدون 
المسيح وعزيرّاء وكقوم فرعون الذين قال لهم: فَقَالَ 
أنأ رَبَكُمْ الأغن» [النازعات: 2]74 وما عَلِمَتُ 
كم يِنْ إلنو غَترى» [القصص: 188 وقال 
لوسى: لبن آَتَحذْتَ إليهًا عَترى لاجْعَلئَكَ مِنَ 
آلمتَجونيرت؟ [الشعراء: 79]» وكالذي آتاه الله 
نصيبًا من الملك الذي حاج إبراهيم في ربه: «إذ قَالَ 
رهم رَيَ الزف يُخي- وَبْيِِتُ فَالَ أتأ أخي. 
وَأَبِيِتُ» [البقرة: 04؟]0 وكالدجال الذي يدعي 
الإلية» وما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم 
من فتنة الدجالء. وكالذين قالوا: «وَقَالُوأ لا تَدَرُنَ 
َالْهَمَم وَلَا تَذَّرْنُ وَدّا وَلَا سُوَاءَا وَلَا يَعُورك وَيَعُوقَ 
وَضسمرا» [نوح:؟5]. 

وقد قال غير واحد من السلف: إن هذه أسماء 


كحكتابا 


لم 


قوم صالحين كانوا فيهمء فلما ماتوا عكفوا عل 
قبورهمهء ثم صوروا تائيلهم. ثم بعد ذلك 
[17/56] عبدوهم؛ وذلك أول ما عبدت الأصنام» 
وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب. وقد ذكر ذلك 
اليخاري في «صحيحه» عن ابن عباسء قال: صارت 
الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد: أما ود 
فكانت لكلب بدومة الجندل؛ وأما سُواع: فكانت 
لهذيل» وآأما يَغوث فكانت راد ثم لبني غطيف 
بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت همدان, وأما 
نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال 
صا حين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابًا وسموها بأسائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. 

ونوح ‏ عليه السلام ‏ أقام في قومه ألف سنة إلا 
سين عامًا يدعوهم إلى التوحيدء وهو أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرضء كما ثبت ذلك في الصحيح. 
ومحمد ود خاتم الرسل؛ وكلا المرسلين بعث إلى 
مشركين يعبدون هذه الأصنام التي صورت عل 
صور الصالحين من البشرء والمقصود يعبادتها عبادة 
أولئك الصالحين. 

وكذلك المشركون من أهل الكتاب ومن مبتدعة 
هذه الأمة وضلالها هذا غاية شركهمء فإن 
النصارى يصورون في الكنائس صور من يعظمونه 
من الإنس غير عيسى وأمه؛ مثل مارجرجس وغيره 
من القداديس» ويعبدون تلك الصورء ويسألونها 
ويدعونها ويقريون ]١17/565[‏ لا القرابين» 
وينذرون لها النذورء ويقولون: هذه تذكرنا بأولتك 
الصالحينء والشياطسين تضلهم ‏ كما كانت تضل 
المشركين تارة - بأن يتمثل الشيطان في صورة ذلك 
الشخص الذي يدعى ويعبد فيظن داعيه أنه قد أتى» 









أو يظن أن الله صور ملكا على صورتهء فإن النصراني- 
مثلاً- يدعو في الأَسْرِ وغيره مارج رجس أو غيره فيراه 
قد أتاه في المواء» وكذلك آخر غيره. وقد سألوا بعض 
بطارقتهم عن هذا: كيف يوجد في هنه الأماكن؟ 
فقال: هذه ملائكة يخلقهم الله على صورته تغيث من 
يدعوه؛ وإنما تلك شياطين أضلت المشركين. 

وهكذا كثيرًا من أهل البدع والضلال والشرك 
المنتسبين إلى هذه الأمة. فإن أحدهم يدعو ويستغيث 


بشيخه الذي يعظمه وهو ميتء أو يستغيث به عند 





قبره ويسأله. وقد ينذر له نذرًا ونحو ذلك. ويرى 
ذلك الشخص قد أتاه في الحواء ودفع عنه بعض ما 
يكره» أو كلمه يبعض ما سأله عنه» ونحو ذلكء فيظنه 
الشيخ نفسه أتى إن كان حيّاء حتى إني أعرف من 
هؤلاء جماعات يأتون إلى الشيخ نفسه الذي استغائوا 
به وقد رأوه أتاهم في الحواء فيذكرون ذلك له. هؤلاء 
يأتون إلى هذا الشيخ» وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ: 
فتارة يكون الشيخ نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية. 
فإن كان يحب الرياسة سكت وأوهم أنه نفسه أتاهم 
وأغائهم. وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: 
هذا مَلَكْ صوره الله على ]١17/4010[‏ صورتي. 
وجعل هذا من كرامات الصالحين. وجعله عمدة لمن 
يستغيث بالصالحين» ويتخذهم أرباباء وأنهم إذا 
استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث 
المستغيث بهم. 

ولهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأكابر الذين 
فيهم صدق وزهد وعبادة لما ظنوا هذا من كرامات 
الصالحين صار أحدهم يوصي مريديه يقول: إذا كانت 
لأحدكم حاجة فليستغث بي» وليستنجدني وليستوصني» 
ويقول: أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعل في حيا؛ وهو 
لا يعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته 
لتضله؛ وتضل أتباعه» فتحسن لهم الإشراك بالل 





ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وأنها قد تلقي في 
قلبه أنا نفعل بعد موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم في 
حياتك. فيظن هذا من خطاب إلحي ألقي في قلبه؛ 
فيأمر أصحابه بذلك. وأعرف من هؤلاء من كان له 
شياطين تخدمه في حياته بأنواع الخدم مثل: خطاب 
أصحابه المستغيثين به» وإعانتهمء وغير ذلك. فلا 
مات صاروا يأتون أحدهم في صورة الشيخ. 
ويشعرونه أنه لى يمت؛ ويرسلون إلى أصحابه رسائل 
بخطاب. وقد كان يجتمع بي بعض أتباع هذا الشيخ. 
وكان فيه زهد وعبادة؛ وكان يحبني ويحب هذا الشيخ. 
ويظن أن هذا من الكرامات» وأن الشيخ لم يمت» 
وذكر لي الكلام الذي أرسله إليه بعد موتهء فقرأه فإذا 
هو كلام الشياطين ]١17/4648[‏ بعينه. وقد ذكر لي 
غير واحد ممن أعرفهم أتبهم استغاثوا بي فرأونٍ في 
الحواء وقد أتيتهم وخلصتهم من تلك الشدائد» مثل 
من أحاط به النصارى الأرمن ليأخذوهء وآخر قد 
أحاط به العدو ومعه كتب ملطفات من مناصحين لو 
اطلعوا على ما معه لقتلوه» ونحو ذلك» فذكرت لهم 
أني ما دريت بها جرى أصلاً» وحلفت لهم على ذلك 
حتى لا يظنوا أني كتمت ذلك كما تكتم الكرامات» 
وأنا قد علمت أن الذي فعلوه ليس بمشروعء بل هو 
شرك وبدعة. ثم تبين لي فيها بعده وبينت لهم أن هذه 
شياطين تتصور على صورة المستغاث به. 

وحكى لي غير واحد من أصحاب الشيوخ أنه 
جرى لمن استغاث بهم مثل ذلك» وحكى خلق كثير 
أنهم استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك. 
واستفاض هذا حتى عرف أن هذا من الشياطين. 
والشياطين تغوي الإنسان بحسب الإمكان, فإن كان 
عمن لا يعرف دين الإسلام أوقعته في الشرك الظاهرء 
والكفر المحض؛ فأمرته أن لا يذكر الله وأن يسجد 
للشيطان. ويذبح له وأمرته أن يأكل اليتة والدم 





ويفعل الفواحش. وهذا يجري كثيرًا في بلاد الكفر 
المحض. وبلاد فيها كفر وإسلام ضعيف». ويجري في 
بعض مدائن الإسلام في المواضع التي يضعف إيهان 
أصحابهاء حتى قد جرى ذلك في مصر والشام على 
أنواع يطول وصفهاء وهو ني أرض الشرق قبل ظهور 
]١7/464[‏ الإسلام في التتار كثير جدّاء وكلما ظهر 
فيهم الإسلام وعرفوا حقيقته قلت آثار الشياطين 
فيهم؛ وإن كان مسلا يختار الفواحش والظلم أعانته 
على الظلم والفواحش. وهذا كثير جدًا أكثر من الذي 
قبله في البلاد التي في أهلها إسلام وجاهلية وبر 
وفجورء وإن كان الشيخ فيه إسلام وديانة ولكن عنده 
قلة معرفة بحقيقة ما بعث الله به رسوله يِ. وقد 
عرف من حيث الجملة أن لأولياء الله كرامات» وهو 
لا يعرف كمال الولاية» وأنها الإيهان والتقوى واتباع 
الرسل باطنًا وظاهرّاء أو يعرف ذلك مجملاً ولا يعرف 
من حقائق الإيان الباطن وشرائع الإسلام الظاهرة ما 
يفرق به بين الأحوال الرحمانية» وبين النفسانية 
والشيطانية؛ كما أن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا من الله 
ورؤيا ما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيراه في المنام» 
ورؤيا من الشيطان. 

فكذلك الأحوال؛ فإذا كان عنده قلة معرفة 
بحقيقة دين محمد #6 أمرته الشياطين بأمر لا ينكره؛ 
فتارة يحملون أحدهم في الهواء ويقفون به بعرفات ثم 
يعيدونه إلى بلدهء وهو لابس ثيابه لم يحرم حين حاذى 
المواقيت» ولا كشف رأسه. ولا تجرد عما يتجرد عنه 
المحرم» ولا يدعونه بعد الوقوف يطوف طواف 
الإفاضة ويرمي الجمار ويكمل حجه؛ بل يظن أن مجرد 
الوقوف كما فعل ١7/1401‏ ] عبادة» وهذا من قلة 
علمه بدين الإسلام؛ ولو علم دين الإسلام لعلم أن 
هذا الذي فعله ليس عبادة لله؛ وأنه من استحل هذا 
فهو مرتد يجب قتله. بل اتفق المسلمون على أنه يجب 





الإحرام عند الميقات ولا يجوز للإنسان المحرم اللبس 
في الإحرام إلا من عذرء وأنه لا يكتفي بالوقوف. بل 
لابد من طواف الإفاضة باتفاق المسلمين» بل وعليه 
أن يفيض إلى المشعر الحرام» ويرمي جمرة العقبة» وهذا 
ما وزع فيه هل هو ركنء أو واجب يجبره دم؟ وعليه - 
أيضًا ‏ رمي الجمار أيام منى باتفاق المسلمين» وقد 
تحمل أحدهم الجن فتزوره بيت المقدس وغيره» 
وتطير به في ا هواء. وتمشى به في الماء» وقد تريه أنه قد 
ذهب به إلى مدينة الأولياء وربما أرته أنه يأكل من 
ثهار الجنة» ويشرب من أنهارها. 

وهذا كله وأمثاله مما أعرفه قد وقع لمن أعرفه. 
لكن هذا باب طويل ليس هذا موضع بسطه. 

وإنها المقصود: أن أصل الشرك في العام كان من 
عبادة البشر الصالحين.» وعبادة تماثيلهمء» وهم 
المقصودون. ومن الشرك ما كان أصله عبادة 
الكواكب: إما الشمس وإما القمر وإما غيرهماء 
وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب. وشرك 
قوم إبراهيم ‏ والله أعلم ‏ كان من هذاء أو كان بعضه 
من هذا. ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو 
الجن؛ وضعت الأصنام لأجلهم, وإلا فنفس الأصتام 
[3 الجادية لم تعبد لذاتهاء بل لأسباب 
اقتضت ذلك. وشرك العرب كان أعظمه الأول» 
وكان فيه من الجميع. 

فإن عَمْرو بن حي هو أول من غير دين إبراهيم - 
عليه السلام ‏ وكان قد أتى الشام ورآهم بالبلقاء لهم 
أصنام يستجلبون بها المنافع» ويدفعون بها المضارء 
فصنع مثل ذلك في مكة لما كانت خزاعة ولاة البيت 
قبل قريشء وكان هو سيد خزاعة. وني #الصحيحين؟ 
عن النبي يك أنه قال: «رأيت عَمْرو بن حي بن قَمَعَة 
ابن خنْدِفَ يجر قضبَهُ في النار - أي أمعاءه ‏ وهو أول 
من غير دين إبراهيمء وسيب السوائب. وبحر 





البحيرة»”"2. وكذلك - والله أعلم ‏ شرك قوم نوح 
وإن كان مبدؤه من عبادة الصالحين» فالشيطان يجر 
الناس من هذا إلى غيره. لكن هنا أقرب إلى الناس؛ 
لأخهم يعرفون الرجل الصالح ويركته ودعاءه 
فيعكفون على قبرهء ويقصدون ذلك منهء فتارة 
يسألونه» وتارة يسألون الله به» وتارة يصلون ويدعون 
عند قبره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل 
منه في المساجد والبيوت. 
ولما كان هذا مبدأ الشرك سد النبي ويك هذا 
الباب؛ كا سد باب الشرك بالكواكب. ففي «صحيح 
مسلم» عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك»”'". وفي 
[75)] «الصحيحين» عنه أنه يق ذكر له كتيسة 
بأرض الحبشة» وذكر من حسنها وتصاوير فيهاء 
فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور. أولئك هم 
شرار الخلق عند الله يوم القيامقه'”. وفي «الصحيحين 
عنه أنه قال يي في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا»؟» 
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ 
مسجدًا. وفي «مسند أحمد» و«صحيح أبي حاتم» عنه أنه 
قال 235: «إن من شرار الناس من تدركهم الاعة وهم 
أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد»”". وفي سنن أبي 
داود» وغيره عنه أنه قال 35: «لا تنخنوا قبري عينّاء 
وصلوا َل حينا كنتم فإن صلاتكم تبلغني6” . 
97 عمسم أعرع هري 405599 وسل لق 
(1) صحيح: أخرجه ملم (؟00). 
(7) صححيح: أخرجه البخاري (741١)؛‏ ومسلم (018). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (181؟) ومسلم (851). 
(60) صحيح: علقه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب: الفتن .)9١71/(‏ 
وأخرجه أحمد في «منده؛ (1/ 456) والحديث صححه 
الشيخ الالباني في «مصحيح الجامع» (0911). 
(1) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؟ (71/77), وأبو داود (5015): 


وني «موطا مالك» عنه أنه قال 25: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». وفي «صحيح مسلم» عن أبي 
الفياج الأسدي قال: قال لي على بن أي طالب - 
رضى الله عنه : ألا أبعثك على ما يعثني عليه رسول 
لله َك أمرني ألا أدع قيرًا مشرقًا إلا سويته. ولاتمثالاً 
إلا طمسته”". فأمره بمحو التمثالين: الصورة الممثلة 
على صورة الميتء. والتمثال الشاخص المشرف فوق 
قبره» فإن الشرك يحصل يبذا وبهذا. 

[1/] وقد ثبت عن عمر بن الخطاب - 





رضى الله عنه ‏ أنه كان في سفر فرأى قومًا يتتابون 
مكانًا للصلاة فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى 
فيه رسول الله كك فقال: إنما هلك من كان قبلكم 
بهذاء أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد؛ من أدركته 
الصلاة فليصلء وإلا فليمض. ويلغه أن قومًا يذهبون 
إلى الشجرة التي بايع النبي و أصحابه تحتها فأمر 
بقطعها. وأرسل إليه أبو موسى يذكر له أنه ظهر 
بتستر قير دانيال» وعنده مصحف فيه أخبار ما 
سيكون. قد ذكر فيه أخبار المسلمين؛ وأنهم إذا أجديوا 
كشفوا عن القبر فمطرواء فأرسل إليه عمر يأمره أن 
يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرّاء ويدفته بالليل في واحد 
منها لثئلا يعرفه الناس؛ لثلا يفتنوا به. فاتخاذ القبور 
مساجد مما حرمه الله ورسوله؛ وإن لم يبن عليها 
مسجد كان بناء المساجد عليها أعظم. 

كذلك قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبوره 
ويجب هدم كل مسجد بني على قبرء وإن كان الميت 
قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوى القبر حتى لا 
تظهر صورتهء فإن الشرك إنها يحصل إذا ظهرت 
صورته؛ ولهذا كان مسجد النبي أولاً مقبرة 


والحديث صححه الشيخ الالبان في «صحيح الجامع" 
وما 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (135). 





للمشركينء وفيها نَخْلٌ وجرّبٌ» فأمر بالقبور فنبشت» 
وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت» فخرج عن أن 
يكون مقبرة» فصار مسجدًا. 

[1)(/ ولا كان اتخاذ القبور مساجدء ويناء 
المساجد عليها محرمّاء ولم يكن ثيء من ذلك على عهد 
الصحابة والتابعين لهم يإحسان؛ ولم يكن يعرف قط 
مسجد على قبرء وكان الخليل ‏ عليه السلام - في 
المغارة التي دفن فيهاء وهي مسدودة لا أحد يدخل 
إليهاء ولا تشد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غيره 
من المقابر؛ لأن في «الصحيحين» من حديث أب هريرة 
وأبي سعيد ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يَكي؛ أنه قال: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى, ومسجدي هذاء”". فكان يأتي من 
يأ منهم إلى المسجد الأقصى يصلون فيه ثم يرجعون 
لا يأتون مغارة الخليل ولا غيرهاء وكانت مغارة 
الخليل مسدودة. حتى استولى النصارى على الشام في 
أواخر المائة الرابعة» ففتحوا الباب وجعلوا ذلك 
المكان كنيسة؛ ثم لما فتح المسلمون البلاد اتحذه يعض 
الناس مسجدا. وأهل العلم يتكرون ذلك. والذي 
يرويه بعضهم في حديث الإسراء أنه قيل للنبي يكك: 
هذه طيبة انزل فصلء فنزل فصلىء هذا مكان أبيك 
انزل فصل «كذب موضوع؛ لم يصل النبي 25 تلك 
الليلة إلا في المسجد الأقصى خاصة. كما ثبت ذلك في 
الصحيح, ولا نزل إلا فيه. 

ولهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا يحمي 
عددهم إلا الله ]١!7/456[‏ وقدمها عمر بن 
الخطاب لا فتح بيت المقدسء ويعد فتح الشام لما 
صالح النصارى على الجزية وشرط عليهم الشروط 
المعروفة؛ وقدمها مرة ثالثة حتى وصل إلى سَرْغْ؛ ومعه 
أكابر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصاره فلم 





.)811( صحيح: أخرجه البخاري (1487)؛ ومسلم‎ )١( 


ككتابًا 


ا 
ل ل 


يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل» ولا غيرها من آثار 
الأنبياء التي بالشام» لا ببيت المقدسء ولا بدمشق» 
ولاغير ذلك. مثل الآثار الثلاثة التي بجبل قاسيون» 
في غربيه الربوة المضافة إلى عيسى - عليه السلام ‏ وفي 
شرقيه المقام المضاف إلى الخليل ‏ عليه اللام ‏ وني 
وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة إلى هابيل لا قتله 
قابيل؛ فهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون 
يقصدوناء ولا يزوروجماء ولا يرجون منها بركة؛ فإنما 
محل الشرك. 

ولهذا توجد فيها الشياطين كثيرّاء وقد رآهم غير 
واحد على صورة الإنسء. ويقولون: لهم رجال 
الغيب؛ يظنون أنهم رجال من الإنس غائبين عن 
الأبصاره وإنها هم جنء والجن يسمون رجالا ى) 
قال الله تعالى: «وَأَنْمٌ كان رِجَالُ مِنَ الإني يَعُودُونَ 
ِرجَال يِنَ أن فَرَادُوهُمْ رَهَقَاك [الجن:7]» والإنس 
سموا إنسًا؛ لأنهم يؤنسونء أي: يرونء كما قال تعالى: 
« إن ءَامْمَتتَارًا» [طه: 1٠١‏ أي: رأيتها. والجن سموا 
جنّا؛ لاجتنانهم. يجتنون عن الأبصار» أي: يسترون» 
كما قال تعالى: ظقَلَمَا جَنّ عَلَمَهِ آلْيِلُ» [الأنعام: 7/5] 
أي: استولى عليه فغطاه وسترهء وليس أحد من 
الإنس يستتر داثًا عن ]١7/5477[‏ أيصار الإنس» 
وإنما يقع هذا لبعض الإنس في بعض الأحوال. تارة 
على وجه الكرامة له. وتارة يكون من باب السحر 
وعمل الشياطين» ولبسط الكلام على الفرق بين هذا 
وبين هذا موضع آخر. 

والمقصود ههنا: أن الصحابة والتابعين له بإحسان 
م يبنوا قط عل قبر نبي؛ ولا رجل صالح مسجداء ولا 
جعلوه مشهدًا ومزارّاء ولا على شيء من آثار الأنبياء» 
مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيئًا من 
ذلك. لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار 
الأنيياء والصالحين. ولم يكن جمهورهم يقصدون 









الصلاة في مكان لم يقصد الرسول الصلاة فيه؛ بل نزل 
فيه أو صل فيه اتفاقًاء بل كان أئمتهم كعمر بن 
الخطاب وغيره ينهى عن قصد الصلاة في مكان صلى 
فيه رسول الله و اتفاقًا لا قصدّاء وإنما نقل عن ابن 
عمر خاصة أنه كان يتحرى أن يسير حيث سار 
رسول الله يكو وينزل حيث نزل» ويصلي حيث صلل» 
وإن كان النبي 8 لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل» 
بل حصل اتفاقًاء وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
رجلا صالحًا شديد الاتباع» فر أى هنا من الاتباع» 
وأما أبوه وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين: 
عثهان وعلي وسائر العشرة وغيرهمء مثل ابن مسعود 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب فلم يكونوا يفعلون ما 
فعل ابن عمرء وقول الجمهور أصح. 

7 وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما 
فعل» على الوجه الذي فعل» لأجل أنه فعل. فإذا 
قصد الصلاة والعبادة في مكان معين كان قصد 
الصلاة والعبادة في ذلك المكان متابعة له» وأما إذا لم 
يقصد تلك البقعة فإن قصدها يكون مخالفة لا متابعة 
له. مثال الأول: لما قصد الوقوف والذكر والدعاء 
بعرفة ومزدلفة وبين الجمرتين كان قصد تلك البقاع 
متابعة له» وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين 
كان فعل ذلك متابعة له وكذلك لما صعد على الصفا 
والمروة للذكر والدعاء كان قصد ذلك متابعة له. وقد 
كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة» 
قال: لأني رأيت رسول الله كد يتحرى الصلاة 
عندهاء فل] رآه يقصد تلك البقعة لأجل الصلاة كان 
ذلك القصد للملاة متابعة. وكذلك لا أراد عِتْبَانُ 
ابن مَالكِ أن يبني مسجدًا لما عمي فأرسل إلى 
رسول الله ةٍ قال له: إني أحب أن تأتيني تصلي في 
منزلي فأتخذه مصلى. وفي رواية فقال: تعال فخط لي 
مسجذاء فأتي النبي 4 ومن شاء من أصحابه. وفي 





رواية: فغداعلّي رسول الله 5 وأبو بكر الصديق 
حين ارتفع النهارء فاستأذن رسول الله 8 فأذنت له. 
فلم يجلس حتى دخل البيت. فقال: «أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى ناحية من 
البيتء. فقام رسول الله كِ فقمنا وراءه فصل 
ركعتين» ثم سلم''' الحديث. 

[4/] فإنه قصد أن يبني مسجدًا وأحب 
أن يكون أول من يصلي فيه النبي يإ وأن يبنيه في 
الموضع الذي صل فيه؛ فالمقصود كان بناء المسجده 
وأراد أن يصلي النبي وود في المكان الذي يبنيه. قكانت 
الصلاة مقصودة لأجل المسجدءه لم يكن بناء المسجد 
مقصودًا لأجل كونه صلى فيه اتفاقّاء وهذا المكان 
مكان قصد النبى 5 الصلاة فيه ليكون مسجداء 
فصار قصد الصلاة فيه متابعة لهء بخلاف ما اتفق أنه 
صلى فيه يغير قصدء وكذلك قصد يوم الاثنين 
والخميس بالصوم متابعة لأنه قصد صوم هذين 
اليومين» وقال في الحديث الصحيح إنه: «تفتح أبواب 
الجنة في كل خيس وإثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله 
شيئًا إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شَّحْنَاءٌ فبقال: أنظروا 
هذين حتى يصطلحاء". 

وكذلك قصد إتيان مسجد قباء متابعة له. فإنه قد 
ثبت عنه في «الصحيحين» أنه كان يأتي قباء كل سبت 
راكبًا وماشيّاء وذلك أن الله أنزل عليه: ظلْمَسَجِدٌ 
يس عل آلتقوَئ مِن أُولٍ يَوْمر أَحَنُ أن تَقُومَ فمٍ» 
[التوبة: »]٠١4‏ وكان مسجده هو الأحق ذا 
الوصف. وقد ثبت في الصحيح أنه سئل عن المسجد 
المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدي هناء””, 
يريد أنه أكمل في هذا الوصف من مسجد قباء. 


.)31845( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ملم(5818). 

() صحيح: أخرجه ملم (18448) بنحوف والترمذي (70949), 
واللفظ له. 





متمد ناهر أبشاء اسن عل تعر زيتية 
نزلت الآية؛ وهذا قال: طفِيهِ رِجَال ورت 
]١١ ١53‏ أن يَتَطَهْرُوا ' وَانَهُ حب الْمُطْهْر رت » 
[التوبة: 01١١4‏ وكان أهل قباء مع الوضوء اليل 
يستنجون بالماء ‏ تعلموا ذلك من جيرانهم اليهود ‏ ولم 
تكن العرب تفعل ذلكء فأراد النبي يق أن لا يظن 
ظان أن ذاك هو الذي أسس عل التقوى دون 
مسجدهء فذكر أن مسجده أحق بأن يكون هو 
المؤسس على التقوى» فقوله: «لُمَسَجِد أَِسَ عَلى 
آلتقوّئ 4 » يتناول مسجده ومسجد قباء» ويتناول كل 
مسجد أسس على التقوى؛ بخلاف مساجد الضرار. 
ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيها يشبه 
ذلك» ويرون العتيق أفضل من الجديد؛ لأن العتيق 
أيعد عن أن يكون بني ضرارًا من الجديد الذي يخاف 
ذلك فيه» وعتق المسجد مما يحمد به؛ ولهذا قال: ثم 
علهَا إلى البيت آلعييق» [الحج: 77]: وقال: «إِنَّ أولَ 
يَسووْضِعَ لاس لَلى يِبكة4 [آل عمران: 147]: فإن 
قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضًا ‏ وذلك يقعفى 
زيائة فيل وكا 1 يعت هتنا الحلت بن أهل 
المدينة وغيرها قصد شيء من المساجد والمزارات التي 
بالدينة وما حوقا بعد متعبد الني د عل الاغل: 
وآله وسلم ‏ إلا مسجد قباء؛ لأن النبي كي لم يقصد 
مسجدًا بعينه يذهب إليه إلا هو. وقد كان بالمدينة 
مساجد كثيرة» لكل قبيلة من الأنصار مسجده لكن 
ليس في قصده دون أمثاله فضيلة» بخلاف مسجد 
قباء. فإنه أول مسجد بني بالمديئة ]17/47١[‏ على 
الإطلاق» وقد قصده الرسول و بالذهاب إليه. 
وصح عنه يي أنه قال: «من توضاأ في بيته ثم أتى 
مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة»0". 


)١(‏ صحبح: أخرجه الترمذي (27714): وابن ماجه .)1١111(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيم الجامع؟ (5777). 





ومع هذا فلا يسافر إليه» لكن إذا كان الإنسان 
بالمدينة أتاه» ولا يقصد إنشاء السفر إليه بل يقصد إنشاء 
السفر إلى المساجد الثلاثة؛ لقوله 5ةِ: دلا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى. 
ومسجدي هذاء؛ وهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم 
يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهمء بخلاف 
المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم. 
وكذلك مسجد المدينة» وبيت المقدسء في أصح 
قوليهم. وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد 
قوليه. وفي الآخر وهو قول أبي حنيفق ليس عليه 
ذلك. لكنه جائز ومستحب؛ لأن من أصله أنه لا يجب 
بالنذر إلا ما كان واجبّا بالشرع: والأكثرون يقولون: 
يجب بالنذر كل ما كان طاعة لله | ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة» عن النبي يك أنه قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
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ويستحب - أيضًا ‏ زيارة قبور أهل البقيع» 
وشهداء أحدء للدعاء لحم والاستغفار؛ لأن النبي 275 
كان يقصد ذلك» مع أن ]١07/47/1[‏ هذا مشروع 
لجميع موتى المسلمين» ى) يستحب السلام عليهم 
والدعاء لحم؛ والاستغفار. وزيارة القبور بهذا 
القصد مستحبة. وسواء في ذلك قبور الأنبياء 
والصالحين وغيرهم. وكان عبد الله بن عمر إذا 
دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت ثم 
ينصرف. . 
وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب 
الحاجات منهمء أو دعائهم والإقسام بهم على الله أو 
ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في 
المساجد والبيوت؛ فهذا ضلال وشرك وبدعة 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (53557). 


باتفاق أئمة المسلمين, ولم يكن أحد من الصحابة يفعل 
ذلك؛ ولا كانوا إذا سلموا على النني كك يقفون 
يدعون لأنفسهم؛ ولهذا كره ذلك مالك وغيره من 
العلماء» وقالوا: إإنه من البدع التي لم يفعلها السلف. 
واتفق العلياء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه 
إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة؛ ولا يستقبل قبسر 
النبي 5 وأما إذا سلم عليه فأكثرهم قالوا: يستقبل 
القبر» قاله مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: بل 
يستقبل القبلة - أيضًا ‏ ويكون القبر عن يساره» وقيل: 
بل يستدبر القبلة. 

ومما يبين هذا الأصل أن رسول الله 5 لما هاجر 
هو وأبو بكر ذهبا إلى الغار الذي بجبل ثور ولم يكن 
على طريقهما ]١7/1477[‏ بالمدينة» فإنه من ناحية 
اليمن» والمدينة من ناحية الشام» ولكن اختبآ فيه ثلانًا 
ليتقطع خبرهما عن المشركين» فلا يعرفون أين ذهباء 
فإن المشركين كانوا طالبين لماء وقد بذلوا في كل 
واحد منها ديته لمن يأتي به» وكانوا يقصدون منع 
النبي 86 أن يصل إلى أصحابه بالمدينة» وأن لا يخرج 
من مكة. بل لما عجزوا عن قتله أرادوا حبسه بمكة» 
فلو سلك الطريق ابتداء لأدركوه؛ فأقام بالغار ثلانًا 
لأجل ذلك, فلو أراد المسافر من مكة إلى المدينة أن 
يذهب إلى الغارء ثم يرجع لم يكن ذلك مستحيًا بل 
مكروهًا. والنبي ب في المجرة سلك طريق الساحل 
وهي طويلة؛ وفيها دورة» وأما في عَمَرّتَه وحجته 
فكان يسلك الوسطء وهو أقرب إلى مكة. فسلك في 
الحجرة طريق الساحل؛ لأغها كانت أبعد عن قصد 
المشركينء فإن الطريق الوسطى كانت أقرب إلى 
المدينة» فيظنون أنه سلكهاء كبا كان إذا أراد غزوة 
وَرّى بغيرها. 

وهو صل الله عليه وآله وسلم لما قسم غنائم حنين 
بالجعْرانَةٍ اعتمر منهاء ولما صده المشركون عن مكة 





حل بالحديبية» وكان قد أنشأ الإحرام بالعمرة من 
ميقات المدينة ذي الحليفة» ولما اعتمر من العام القابل 
عمرة القضية اعتمر من ذي الحليفة» ولم يدخل 
الكعبة في عمره ولا حجته وإنها دخلها عام الفتح, 
وكان بها صور مصورة فلم يدخلها ]١7/141/5[‏ 
حتى محيت تلك الصورء وصلى بها ركعتين. وصلى 
يوم الفتح ثمان ركعات وقت الضحىء كما روت ذلك 
أم هانئ. ولم يكن يقصد الصلاة وقت الضحى إلا 
لسبب مثل أن يقدم من سفر فيدخل المسجد فيصلي 
فيه ركعتين» ومثل أن يشغله نوم أو مرض عن قيام 
الليل فيصلي بالنهار ثنتي عشرة ركعة» وكان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة» فصلى ثنتي عشرة ركعة 
شفعا لفوات وقت الوترء فإنه ك5 قال: «المغرب وتر 
صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل6”'': وقال: «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترًاة!". وقال: «صلاة الليل 
مثنى مثتى» فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة»”". 

والمأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا 
يوترون قبل صلاة الفجرء ولا يؤخرونه إلى ما بعد 
الصلاة. وفي «الصحيحين» عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: ما صلى رسول الله 2 سبحة 
الضحى قطء وإني لأسبحهاء وإن كان ليدع العمل؛ 
وهو يحب أن يعمل به خحشية أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم. وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه 
أوصى بركعتي الضحى لأبي هريرة» ولأبي الدرداء» 
وفيها أحاديث؛ لكن صلاته ثماني ركعات يوم الفتح 
جعلها بعض العلماء صلاة الضحى. 

وقال آخرون: لم يصلها إلا يوم الفتح؛ فعلم أنه 
صلاها لأجل [17/4175] الفتح. وكانوا يستحبون 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «مسنده؛ (001714)). والحديث صححه 
الشيخ الألباني في #صحيح الجامع» (1895). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4944): وملم (0744. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (441)) وملم (0745). 





عند فتح مدينة أن يصلي الإمام ثماني ركعات شكرًا لله 
ويسمونبا صلاة الفتح, قالوا: لأن الاتباع يعتبر فيه 
القصد, والنبي 5 لم يقصد الصلاة لأجل الوقت» 
ولو قصد ذلك لصلى كل يوم أو غالب الأيام؛ كها 
كان يصلي ركعتي الفجر كل يوم وكذلك كان يصلي 
بعد الظهر ركعتينء وقبلها ركعتين أو أربعًاء ولا فاته 
الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصرء وهو يك لما 
نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في غزوة خيبر 
فصلوا بعد طلوع الشمس ركعتين, ثم ركعتين» م يقل 
أحد: إن هذه الصلاة في هذا الوقت سنة داثًا؛ لأخجم 
إننا صلوها قضاءء لكوم ناموا عن الصلاة» ولا 
فاتته العصر في بعض أيام الخندق فصلاها بعد ما 
غربت الشمس. وروي أن الظهر فاتته ‏ أيضًا فنصلى 
الظهرء ثم العصرء ثم المغرب. لم يقل أحد: إنه 
يستحب أن يصلى بين العشاءين إحد عشرة ركعة؛ 
لأن ذلك كان قضاءء. بل ولا نقل عنه أحد أنه خص 
مابين العشاءين بصلاة. 

وقوله تعالى: «تامنة اليل 4 [المزمل: 7])؛ عند 
أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم ليس هو أول 
الليل» وهذا هو الصواب؛ لأن النبي ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ هكذا كان يصليء والأحاديث بذلك 
متواترة عنه» كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين 
العشاءين. 

]١7/476[‏ وكذلك أكله ما كان يجد من الطعام» 
ولبسه الذي يوجد بمدينته طيبة تلوقًا فيهاء ومجلوبًا 
إليها من اليمن وغيرها؛ لأنه هو الذي يسره الله له 
فأكله التمر؛ وخبزه الشعيرء وفاكهته الرطب والبطيخ 
الأخضر والقثاء» ولبس ثياب اليمن؛ لأن ذلك هو 
كان أيسر في بلده من الطعام والثياب؛ لا لخصوص 
ذلك. فمن كان ببلد آخر وقوتمم الب والذرة» 
وفاكهتهم العنب والرمان» ونحو ذلك» وثيابهم مما 





ينسج بغير اليمن القز لم يكن إذا قصد أن يتكلف من 
القوت والفاكهة واللباس ما ليس في بلده ‏ بل يتعسر 
عليهم ‏ متبعًا للرسول يه وإن كان ذلك الذي 
يتكلفه تمرًا أو رطبًا أو خبز شعير فعلم أنه لابد في 
المتابعة للنبي يد من اعتبار القصد والنية ف (إنها 
الأعمال بالنيات وإتها لكل امرئ ما نوى»”". 

فعلم أن الذي عليه جمهور الصحابة وأكابرهم هو 
الصحيح؛ ومع هذا فابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ل 
يكن يقصد أن يصلي إلا في مكان صلى فيه النبي 55 
لم يكن يقصد الصلاة في موضع نزوله ومقامه. ولا 
كان أحد من الصحابة يذهب إلى الغار المذكور في 
القرآن للزيارة والصلاة فيه وإن كان البي يي 
وصاحه أقاما به ثلانًا يصلون فيه الصلوات الخمس- 
ولا كانوا أيضًا يذهبون إلى حراء وهو المكان الذي 
كان يتعبد فيه قبل التبوة [17/1417/5] وفيه نزل عليه 
الوحي أولاًء وكان هذا مكانًا يتعبدون فيه قبل 
الإسلامء فإن حراء أعلى جبل كان هناك فليا جاء 
الإسلام ذهب النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى مكة 
مرات بعد أن أقام بها قبل الهجرة بضع عشرة سنة» 
ومع هذا فلم يكن هو ولا أصحابه يذهبون إلى حراء. 

ولما حج النبي يك استلم الركنين اليهانيين» ولم 
يستلم الشاميين؛ لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم؛ فإن 
أكثر الحجر من البيت؛ والحجر الأسود استلمه وَكَبْلَهُ 
والياني استلمه ولم يقبله» وصلى بمقام إبراهيم ولم 
يستلمه؛ ول يقبله فدل ذلك على أن التمسح بحيطان 
الكعبة غير الركنين اليهانيين وتقبيل شيء منها غير 
الحجر الأسود ليس بسنة» ودل على أن استلام مقام 
إبراهيم وتقبيله ليس بسنة» وإذا كان هذا نفس 
الكعبة. ونفس مقام إبراهيم بهاء فمعلوم أن جميع 
الماجد حرمتها دون الكعبة» وأن مقام إبراهيم 
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كت 1 د 
بالشام وغيرها و سائر مقامات الأنياء دون القام 
الذي قال الله فيه: : 9وَآعنِدُوا من مَقَامِإترهِعِرَ نُصَلٌ » 
[البقرة: .]١176‏ 

فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيهاء كا 
لا يحج إلى سائر المشاهد, ولا يتمسح بهاء ولا يقبل 
شيء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا الصخرة 
ولا غيرهاء ولا يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر 
الأسود. 

]١7/4371[‏ وأيضاء فالنبي صل الله عليه وآله 
وسلم لم يصل بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام؛ ولم 
يأت للعبادات إلا المشاعر: منى. ومزدلفة. وعرفة؛ 
فلهذا كان أئمة العلماء على أنه لا يستحب أن يقصد 
مسجدًا بمكة للصلاة غير المسجد الحرام؛ ولا تقصد 
بقعة للزيارة غير المشاعر التي قصدها رسول الله كيو 
وإذا كان هذا ني آثارهمء فكيف بالمقابر التي لعن 
رسول الله يَكدِ من اتخذها مساجدء وأخبر أنهم شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة؟! 

ودين الإسلام أنه لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن 
تكون مسجدًا فقط؛ ولهذا مشاعر الحج ‏ غير المسجد 
الحرام - تقصد للنسكء لا للصلاة فلا صلاة بعرفة» 
وإنما صلى النبي صل الله عليه وآله وسلم الظهر 
والعصر يوم عرفة بعرنة خطب بها ثم صلى؛ ثم بعد 
الصلاة ذهب إلى عرفات؛ فوقف بهاء وكذلك يذكر الله 
ويدعى بعرفات وبمزدلفة على قزح. وبالصفا 
والمروة» وبين الجمرات. وعند الرمي. ولا تقصد هذه 
البقاع للصلاة. وأما غير المساجد ومشاعر الحج فلا 
تقصد بقعة لا للصلاة؛ ولا للذكرء ولا للدعاء» بل 
يصلي المسلم حيث أدركته الصلاة» إلا حيث خبي» 
ويذكر الله ويدعوه حيث تيسر من غير قصد تخصيص 
بقعة بذلك. وإذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد نبي عن 
ذلك. كبا نبي عن الصلاة في المقبرة» إلا ما يفعله 





لمك حَكتَابا لويد 





الرجل عند السلام على الميت من [4174/ 177] الدعاء 
له وللمسلمين» كا يفعل مثل ذلك في الصلاة على 
الجنازة» فإن زيارة قبر المؤمن من جنس الصلاة على 
جنازته» يفعل في هذا من جنس ما يفعل في هذاء 
ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا 

ومما يشبه هذا أن الأنصار بايعوا النبي 4 ليلة 
العقبة بالوادي الذي وراء جمرة العقبة؛ لأنه مكان 
منخفض قريب من منىء يستر من فيه» فإن السبعين 
الأنصار كانوا قد حجوا مع قومهم المشركين؛ ومازال 
الناس يحجون إلى مكة قبل الإسلام وبعده. فجاءوا 
مع قومهم إلى منى؛ لأجل الحج. ثم ذهبوا بالليل إلى 
ذلك المكان لقربه وستره لا لفضيلة فيه» ولم يقصدوه 

ولهذا لما حج النبي 25 هو وأصحابه لم يذهبوا 
إليه؛ ولا زارو وقد بني هناك مسجد.ء وهو محدث» 
وكل مسجد بمكة وما حوها غير المسجد الحرام فهو 
محدث, ومنى نفسها لم يكن ا على عهد النبي 3755 
مسجد مبني» ولكن قال: منى مناخ لمن سبق؟ 
فنزل بها المسلمون؛ وكان يصلي بالمسلمين بمنى» وغير 
منىء وكذلك خلفاؤه من يعده واجتماع الحجاج 
بمنى أكثر من اجتماعهم بغيرهاء فإنهم يقيمون بها 
أربعاء وكان النبي يل وأبو بكر وعمر يصلون بالناس 
بمنى وغير منىء وكانوا يقصرون [4ا7/54١]‏ 
الصلاة بمنى وعرفة ومزدلفة» ويجمعون بين الظهر 
والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» 
ويصلٍ بصلاتهم جميع الحجاج من أهل مكة وغير 
أهل مكة؛ وكلهم يقصرون الصلاة بالمشاعر» وكلهم 
يجمعون بعرفة ومزدلقة. 

وقد تنازع العليماء في أهل مكة ونحوهم: هل 
يقصرون أو يجمعون؟ فقيل: لا يقصرون ولا 
يجمعون. كا يقول ذلك من يقوله من أصحاب 


جرخ ارخ للد رسي 





الشافعي وأحمد. وقيل: يجمعون ولا يقصرون. كما 
يقول ذلك أبو حنيفة وأحمد ومن وافقه من أصحابه 
وأصحاب الشافعى. وقيل: يجمعون ويقصرون. كا 
قال ذلك مالك وابن عيينة وإسحاق بن راهويه 
ويعض أصحاب أحمد وغيرهم, وهذا هو الصواب 
بلا ريب» فإنه الذي فعله أهل مكة خلف النبي 2 
بلا ريب. ول يقل النبي يفك قط ولا أبو بكر ولا عمر 
يمنى ولا عرفة ولا مزدلفة: يا أهل مكة أتموا 
صلاتكم, فإنا قوم سفر» ولكن ثبت أن عمر قال ذلك 
في جوف مكة. وكذلك في السسنن عن النبي 5 أنه 
قال ذلك في جوف مكة في غزوة الفتح. وهذا من 
أقوى الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافرء ولو 
كان سفره بريدّاء فإن عرفة من مكة بريد أربع 
فراسخ - ولم يصل النبي يعد ولا خلفاؤه بمكة صلاة 
عيد. بل ولا صل في أسفاره قط صلاة [17/48] 
العيد ولا صلى بهم في أسفاره صلاة جمعة يخطب ثم 
يصلي ركعتين» بل كان يصلي يوم الجمعة في السفر 
ركعتين» كما يصلي في سائر الأيام. 

وكذلك لما صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صل 
ركعتين» كصلاته في سائر الأيام» ول ينقل أحد أنه 
جهر بالقراءة يوم الجمعة في السفرء لا بعرفة ولا 
بغيرهاء ولا أنه خطب بغير عرفة يوم الجمعة في 
السفرء فعلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة 
وجماهيرها من الأثمة الأربعة وغيرهم؛ من أن المسافر 
لايصل جمعة ولاغيرهاء وجمهورهم أيضًا على أنه 
لا يصل عيدّاء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين» وهذا هو الصواب - أيضًا ‏ فإن 
ابي 5 وخلفاءه لم يكونو! يصلون العيد إلا في 
المقام» لا في السفر ولم يكن يصلي صلاة العيد إلا في 
مكان واحد مع الإمام يخرج بهم إلى الصحراء فيصل 
هناك, فيصل المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد ‏ كا 





يصلون الجمعة ‏ ولم يكن أحد من المسلمين يصلٍ 
صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا بيته» كا لم يكونوا 
يصلون جمعة في مساجد القبائل, ولا كان أحد منهم 
بمكة يوم النحر يصلٍ صلاة عيد على عهد البي 2# 
وخلفائه؛ بل عيدهم يمنى يعد إفاضتهم من المشعر 
الحرام» ورمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لسائر أهل 
31 ا لأمصار يرمون ثم ينحرون وسائر أهل 
الأمصار يصلون ثم ينحرون, والنبي يك لما أفاض 
من منى نزل بالمحَصّبٍء فاختلف أصحابه: هل 
التحصيب سنة لاختلافهم في قصده هل قصد النزول 
به أو نزل به لأنه كان أسمح لخروجه؟ وهذا ما ييين 
أن المقاصد كانت معتبرة عندهم في المتابعة. 

ولما اعتمر عمرة القضية وكانت مكة مع المشركين 
لم تفتح بعد وكان المشركون قد قالوا: يقدم عليكم 
قوم قد وهتتهم حُمى يثرب» وقعد المشركون خلف 
قعيقعان ‏ وهو جبل المروة - ينظرون إليهم؛ فأمر 
النبي 5 أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من 
الطواف. ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. وروي أنه 
دعا لمن فعل ذلكء. وم يرملوا بين الركنين؛ لأن 
المشركين لم يكونوا تر رو اذلت الجانب» فكان 
المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالجهاد. 
فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك؛ لأنه فعل 
لقصد وزال» لكن ثبت في الصحيح أن النبي يه 
وأصحابه لما حجوا رملوا من الجر الأسود إلى 
الحجر الأسود. فكملوا الزَّمْلَ بين الركنين» وهذا 
قدر زائد على ما فعلوه في عمرة القضية» وفعل ذلك 
في حجة الوداع مع الأمن العام؛ فإنه لم يحج معه إلا 
مؤمنء فدل ذلك على أن الرمل صار من سنة الحجء 
فإنه فعل أولَا لمقصود الجهاد. ثم شرع نسكاء كما روي 
في سعي هاجرء وفي رمي الجمار» وفي ذبح الكبش: أنه 
77 /)] فعل أولاً لقصود. ثم شرعه الله نكا 





0 
وعبادة» لكن هذا يكون إذا شرع الله ذلك وأمر به» 
وليس لأحد أن يشرع مالم يشرعه الله كا لو قال قائل: 
أنا أستحب الطواف بالصخرة سبعًاء كا يطاف 
بالكعبة» أو أستحب أن أتخذ من مقام موسى وعيسى 
مصلء كا أمر الله أن يتخذ من مقام إبراهيم مصل. 
ونحو ذلك» لم يكن له ذلك؛ لأن الله تعالى - يختص 
ما يختصه من الأعيان والأفعال بأحكام تخصه يمتنع 
معها قياس غيره عليه؛ إما لمعنى يمختص به لا يوجد 
بغيره على قول أكثر أهل العلم وإما لمحض تخصيص 
المشيئة على قول بعضهم. كما خص الكعبة بأن يحج 
إليها ويطاف بهاء وى)| خص عرقات بالوقوف بها» 
وكا خص عتى برهي الجبار بهاء وكما خص الأشهر 
الحرم يتحريمهاء وىا خص شهر رمضان بصيامه 
وقيامه؛ إلى أمثال ذذلك. 

وإبراهيم ومحمد كل منههما خليل الله فإنه قد ثبت 
في «الصحاح» من غير وجه عن النبي 5 أنه قال: 
«إن الله اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا». 

وقد ثبت في «الصحيح»: أن رجلاً قال للنبى يك: 
يا خير البرية قال: «ذاك إبراهيم». فإبراهيم أفضل 
الخلق بعد محمد يَيِ. وقوله: «ذاك إبراهيم»”'' تواضع 
من فإنه قد ثبت عنه و في الصحيح أنه قال: «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائى يوم 
القيامة ولا فخر”" إلى غير [17/4817] ذلك من 
النصوص المبينة أنه أفضل الخلق؛ وأكرمهم على ريه 
وإبراهيم هو الإمام الذي قال فيه: ؤإن جَاعِلكَ لِلنَاسِ 
إِمَامًا © [البقرة: 5 .]١7‏ وهو الأمة أي: القدوة الذي 
قال الله فيه: إن إترهِمَ كارت أَمَة اا ْله حَيمً4 
[النحل: .]١٠١‏ وهو الذي بوأه الله مكان البيت» 
وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه» وقد حرم الله 





.)5934( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5778( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 





الحرم على لسانهء وإسماعيل نبأه معه» وهو الذبيح 
الذي بذل نفسه لله وصبر على المحنة» كما بينا ذلك 
بالدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع؛ وأمه هاجر هي 
التي أطاعت الله ورسوله إبراهيم في مقامها مع ابنها 
في ذلك الوادي الذي لم يكن به أنيس» كبا قال الخليل: 
«رئكا إن أسكحثُ ين فى ياو غَمْرذى رُرْعٍ عمد بيتك 
الْمْحَرْم 4 [إبراهيم: /71]. 

وكان لإبراهيم ولآل إبراهيم من محبة الله 
وعبادته والايان به وطاعته ما لم يكن لغيرهمء 
فخصهم الله بأن جعل لبيته الذي بنوه له خصائص لا 
توجد لغيره» وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس 
وعبادة يتبعوتهم فيهاء ولا ريب أن الله شرع لإبراهيم 
السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات يعد ما كان من 
أمر هاجر وإساعيل وقصة الذبح وغير ذلك ما كان» 
كما شرع لمحمد الرَّمْلَ في الطواف حيث أمره أن ينادي 
في الناس بحج البيت. والحج مبناه على الذل 
والخضوع لله؛ وهذا خص باسم النسك» والنسَكٌ ف 
اللغة: العبادة. 

[44/)©> قال الجوهري: النشكُ: العبادة» 
والنَّاسِكُ: العابد. وقد نَسَكَ وتنككء أي: تعيد 
ونَسّك بالضمء أي: صار ناسكاء ثم خخص الحج باسم 
النسك؛ لأنه أدخل في العبادة والذل لله من غيره ولهذا 
كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا يحرد الذل لله 
والعبادة له» كالسعي ورمي الجمار. قال النبي كك: «إنها 
جعل رمي الجمار والسعى بين الصفا والمروة لإقامة 
ذكر الله" رواه الترمذي. وخص بذلك الذبح 
الفداء ‏ أيضًا - دون مطلق الذبح؛ لأن إراقة الدم لله 
أبلغ في الخحضوع والعبادة له. ولهذا كان من كان قبلنا 
(؟) ضعيف: أخرجه أحد في :مسندمة (58810) والترمذي (9.07): 


وأبو داود (18484)ء والحديث ضعفه الشيخ الألبان في 
«ضعيف الجامع؛ ٠8686(‏ 54 





لا يأكلون القربان» بل تأتي نار من الساء فتأكله؛ ولهذا 
قال تعالى: «النريرت قَالَوَأ إن آنه عَهِدَ ينآ ألا ؤت 
ِرَسُولٍ حَكْ نينا يبان تَأَكُلهُ آلا كُلَ قد جَآكمْ 
رُسُلّ ين قَبَلِى بالييتت وبالى قشر قَلِمَ قَتَلثْمُوهُمْ إن 
كُسْرْ صَندِقِينَ4 [آل عمران: 147 ]. 





وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت 
النار فأكلتها ليكون قتالهم محضًا لله لا للمغنم» ويكون 
ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم. وأمة محمد يَكيْةٍ 
وسع الله عليهم لكال يقينهم وإخلاصهم؛ وأنهم 
يقاتلون لله ولو أكلوا المغنم» ويذبحون لله ولو أكلوا 
القربان؛ وهذا كان عباد الشياطين والأصنام يذبحون 
ها الذبائح أيضًا - فالذبح للمعبود غاية الذل 
والخضوع له. 

ولهذا لم يجز الذبح لغير الله ولا أن يسمى غير الله 
على الذبائح. ]١7/586[‏ وحرم ‏ سبحانه ‏ ما ذبح 
على النصبء وهو ما ذبح لغير الله وما سمي عليه 
غير اسم الله وإن قصد به اللحم لا القريان» ولعن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم من ذبح لغير الله 
وتهى عن ذبائح الجن» وكانوا يذيحون للجنء بل 
حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقًا كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة في غير موضع. 

وقد قال تعالى: «قْصَلٍ لِرَكَ وََغْتَ [الكوثر: 7]» 
أي: انحر لربك؛ كما قال الخليل: لقُل إن صَلَات وش 
وَتحْمَاىَ وَمَمَاقَ لله رَتِ الْمََِسَ4 [الأنعام: 177]» 
وقد قال هو وإسماعيل - إذ يرفعان القواعد من البيت: 
«تتنا تقل ينا إنك أدت الشميعٌ ليم © ربكا 
وَآَجْمَلنَا مُملِمَينِ لك وين ذَيْيتَِآ أَمَةٌ ُسلِمَةٌ لْكَ وأا 
مَتَاسِكتَا» [البقرة: /ا7١» .]١78‏ فالمنامسك هنا 
مشاعر الحج كلهاء كا قال تعالى: «لِكُلِ أو جَمَلَنا 
متكا هَ تَاسِكُود » [الحج: 777]ء وقال تعالى: 
وِوَبِكلٍ أَمَوْ جَعَلنَا مَسَكًا لَِْكرُوا آسم آَم َل ما 


حكتابا 


كي 1 


رَرَقَهُم يِنْ بَهممَةِ الأتم ر» [الححج: 4 *]» وقال: #لن 
يكال نه ُمُه وَلَا ومَوهَا وليك يتاه آلتفّئ يسك » 
[الحج: “الا]ء كا قال تعالى : ومن يُعَظِمْ سَعَئِيرَ أله 
فَإِنْهًا مِن تَقَوَى الْقُلُوبٍ» [الحج: 17]. 

فالمقصود. تقوى القلوب لله وهو عبادتها له 
وحده دون ما سواه بغاية العبودية له» والعبودية فيها 
غاية المحبة وغاية الذل والإخلاصء وهذه ملة 
إبراهيم الخليلء» وهذا كله مما يبين أن عبادة 
القلوب هي الأصلء كما قال النبي ي: «إن في 
المبسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب", 
3 والنية والقصد هما عمل القلبء 
فلابد في المتابعة للرسول ود من اعتبار النية 
والقصد. 

ومن هذا الباب: أن النبي 5 لما احتجم وأمر 
بالحجامة. وقال في الحديث الصحيح: دشفاء أمتي في 
شَرْطَةٍ محجم؛ أو ضَّرْيَة عسلء أو كية بناره وما أحب 
أن أكتوي”": كان معلومًا أن المقصود بالحجامة: 
إخراج الدم الزائد الذي يضر البدن» فهذا هو 
المقصود. وخخحص الحجامة لأن البلاد الحارة يخرج الدم 
فيها إلى سطح البدن فيخرج بالحجامة؛ فلهذا كانت 
الحجامة في الحجاز ونحوه من البلاد الخارة يمحصل بها 
مقصود استفراغ الدم» وأما البلاد الباردة» فالدم يغور 
فيها إلى العروق فيحتاجون إلى قطع العروق بالفصاد. 
وهذا أمر معروف بالحس والتجربة» فإنه في زمان 
البرد تسخن الأجواف وتبرد الظواهر؛ لأن شبيه 
الثىء منجذب إليهء فإذا برد ال هواء برد ما يلاقيه من 
الأبدان والأرضء فيهرب الحر الذي فيها من البرد 
المضاد له إلى الأجواف فيسخن باطن الأرض - 
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عجو قاش نل كملعي 
وأجواف الحيوان» ويأوي الحيوان إلى الأكنان الدافئة - 
ولقوة الحرارة في باطن الإنسان يأكل في الشتاء وفي 
البلاد الباردة أكثر مما يأكل في الصيف وفي البلاد 
الحارة؛ لأن الحرارة تطبخ الطعام وتصرفه. ويكون 
الماء النابع في الشتاء سخنًا لسخونة جوف الأرض» 
والدم سخن فيكون في جوف العروق لا في سطح 
الجلد. فلو احتجم لم ينفعه ذلك بل قد يضرهء وف 
الصيف ]١7/54417[‏ والبلاد الحارة تسخن الظواهر 
فتكون البواطن باردة فلا ينهضم الطعام فيها كما 
ينهضم في الشتاءء ويكون الماء النابع باردًا لبرودة 
باطن الأرض. وتظهر الحبوانات إلى البراري لسخونة 
الهواء. فهؤلاء قد لا ينفعهم الفصاد بل قد يضرهمء 
والحجامة أنفع لهم. 

وقوله: «شفاء أمني» إشارة إلى من كان حيشذ من 
أمته وهم كانوا بالحجازء كا قال: اما بين المشرق 
والمغرب قبلة»؛ لأن هذا كان قبلة أمة محمد 5 
حيذ؛ لأخهم كانوا بالمدينة وما حوهاء وهذا كا أنه في 





آخر الأمر بعد أن فرض الحج سنة تسع أو سنة عشر 
وَقَتَ ثلاث مواقيت للمدينة ولنجد وللشام؛ ولما فتح 
اليمن وَقَتَ لهم يلملم؛ ثم وَفَّتَّ ذات عِرْقِ لأهل 
العراق» وهذا كا أنه فرض صدقة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعًا من شعير عن كل صغير وكبير ذكرًا وأنثى 
من المسلمين» وكان هذا هو الفرض على أهل المدينة؛ 
لأن الشعير والتمر كان قوتهمء وهذا كان جماهير 
العلماء على أنه من اقتات الأرز والذرة ونحو ذلك 
يخرج من قوته؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهل 
يجزيه أن يخرج التمر والشعير إذا لم يكن يقتاته؟ فيه 
قولان للعلماء. 

وكان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة 
التي تشبه قوس النَدَفِء وفتح الله لهم بها البلاد وقد 
رويت آثار في كراهة الرمي بالقرس الفارسية عن 


حكتابا 


كي 1 


7 ع 





بعض السلف لكوتها كانت شعار الكفار فأما بعد أن 
[ 7 اعتادها المسلمون وكثرت فيهم وهي في 
أنفسها أنفع في الجهاد من تلك القوسء فلا تكره في 
أظهر قولى العلياء» أو قول أكثرهم؛ لأن الله تعالى: 
قال: لوَأعِدُوا لَهُم ما آسْتَطَمْتم ين فُوََ ويس زََاٍ 
آلْسَملٍ» [الأنفال: .]1١‏ 

والقوة في هذا أبلغ بلا ريب» والصحابة لم تكن 
هذه عندهم فعدلوا عنها إلى تلك؛ بل لم يكن هم 
غيرهك فينظر في قصدهم بالرمي: أكان لحاجة إليها إذ 
ليس لهم غيرها؟ أم كان لمعنى فيها؟ ومن كره الرمي 
بها كرهه لمعنى لازمء كما يكره الكفر وما يستلزم 
الكفرء أم كرهها لكونها كانت من شعائر الكفار فكره 
التشبه بهم؟ 

وهنا كيا أن الكفار من اليهود والتصارى إذا 
لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نبي عن لباسه لما 
فيه من التشبه بهمء وإن كان لو خلا عن ذلك ل يكره. 
وني بلاد لا يليس هذه الملابس عندهم إلا الكفار 
فتهي عن لبسهاء والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا 

وهذا كره أحمد وغيره لباس السواد لما كان في 
لياسه تشبه بمن يظلم أو يعين على الظلم؛ وكره بيعه 
لمن يستسعين بلبسه على الظلمء فأما إذا لم يكن فيه 

وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأارض 
الخراجية؛ لأن ]١7/544[‏ المسلم المشتري لها إذا 
أدى الخراج عنها أشبه أهل الذمة في التزام الجزية» فإن 
الخراج جزية الأرضء وإن لم يؤدها ظلم المسلمين 
بإسقاط حقهم من الأرض؛ لم يكرهوا بيعها لكونها 
وقفًاء فإن الوقف إنما منع من بيعه لأن ذلك يبطل 
الوقف؛ وهذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 


والأرض الخراجية تحقل إلى الوارث باتفاق العلماء» 






وتجوز هبتهاء والمتهب المشتري يقوم فيها مقام البائع 
لمستحقي الخراج» كما في بيع الوقف. وقد غلط كثير 
من الفقهاء فظنوا أنهم كرهوا بيعها لكونما وققّاء 
واشتبه عليهم الأمر؛ لأنهم رأوا الآثار مروية في كراهة 
وذلك في معنى الوقف. فظنوا أن بيعها مكروه هذا 
المعنىء ولم يتأملوا حق التأمل» فيرون أن هذا البيع 
ليس هو من جنس البيع المنهي عنه في الوقف. فإن 
هذه يصرف مغلها إلى مستحقها قبل البيع وبعده. 
وعلى حد واحدء ليست كالدار التي إذا بيعت تعطل 
نفعها عن أهل الوقف وصارت للمشتري. 

وأعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا: مكة 
إنما كره بيع رباعها لكونها فتحت عنوة؛ ولم تقسم - 
أيضًا ‏ وهم قد قالوا مع جميع الناس: إن الأرض 
العنوة التي جعلت أرضها فيئًا يجوز بيع مساكنهاء 
والخراج إنما جعل على المزارع لا على المساكن» فلو 
كانت ]١7/440[‏ مكة قد جعلت أرضها 
للمسلمين. وجعل عليها خراج ل يمتنع بيع مساكنها 
لذلك؛ فكيف ومكة أقرها النبي يك بيد أهلها على ما 
كانت عليه مساكنها ومزارعها ولم يقسمها ولم يضرب 
عليها خراججا؛وهذا قال من قال: إنها فتحت صلحاء 
ولا ريب أنها فتحث عنوة كها تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة المتواترة» لكن النبي يي أطلق أهلها 
جميعهم فلم يقتل إلا من قاتله؛ ولم يشب لهم ذرية» 
ولاغنم لهم مالاً؛ وهذا سموا الطلقاء. 

وأحمد وغيره من السلف إنها عللوا ذلك بكونها 
فتحت عنوة مع كونها مشتركة بين المسلمينء كما قال 
تعالى: «وَالْمَسَجِدٍ آلْحَرَامٍ الى جَعَلتَهُ لِلناسٍ سَوَآٌ 
لكف فِيه وَآلبَادٍ » [الحج: 16], وهذه هي العلة 
التي اختصت بها مكة دون سائر الأمصار, فإن الله 








أوجب حجها على جميع الناس» وشرع اعتمارها دائًا 
فجعلها مشتركة بين جميع عباده. كا قال: «سَوَآءٌ 
لكف فيه وَآلْبَّادٍ > . وهذا كانت منى وغيرها من 
المشاعر من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يتتقل 
عنه كالمساجد» ومكة نفسها من سبق إلى مكان 
فهو أحق بهء والإنسان أحق بمسكنه ما دام محتاجًجا 
إليه وما استغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا عوض 
لغيره من الحجيج وغيرهم؛ وهذا كانت الأقوال في 
إجارة دورها وبيع رباعها ثلاثة. 

قيل: لا يجرز لا هذا ولا هذاء وقيل: يجوز 
الأمران» ]١7/491[‏ والصحيح أنه يجوز بيع 
رياعهاء ولا يجوز إجارتماء وعلى هذا تدل الآثار 
المنقولة في ذلك عن النبي يي وعن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ فإن الصحابة كانوا يتبايعون 
دورهاء والدور تورث وتوهبء وإذا كانت تورث 
وتوهب جاز أن تباع بخلاف الوقف. فإنه لا يباع ولا 
يورث ولا يوهب. 

وكذلك أم الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها 
ولا أن تورثء. وأما إجارتها فقد كانت تدعى 
السوائب على عهد النبي يك وأبي بكرء وعمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ من احتاج سكنء ومن استغنى 
أسكن؛ لأن المسلمين كلهم محتاجون إلى المنافع» 
فصارت كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التي 
يحتاج إليها المسلمون» فمن سبق إلى شيء منها فهو 
أحق به وما استغنى عنه أخذه غيره بلا عرض» 
وكذلك المباحات التي يشترك فيها الناس» ويكون 
المشتري لها استفاد بذلك أنه أحق من غيره ما دام 
محتاجاء وإذا باعها الإنسان قطع اختصاصه با 
وتوريثه إياهاء وغير ذلك من تصرفاته؛ وهذا له أن لا 
يبذله إلا بعوضء والنبي يك مَنَّ على أهل مكة. فإن 
الأسير يجوز المن عليه للمصلحة؛ وأعطاهم مع ذلك 





ذرارهم وأموالهمء كا مَنَّ على هوازن لما جاءوا 
مسلمين بإحدى الطائفتين: السبي أو المال» فاختاروا 
السبي فأعطاهم السبي وكان ذلك بعد القسمةء 
17( فعوض عن نصيبه من لم يرض بأخذه 
منهمء وكان قد قسم المال فلم يرده عليهم؛ وقريش لم 
تحاربه كما حاربته هوازنء وهو إنها مَنَّ على مَنْ لم 
يقاتله منهم كها قال: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن 
ألقى سلاحه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو 
آمن»0, 

فلما كف جمهورهم عن قتاله» وعرف أنهم مسلمون 
أطلقهم؛ ول يغتم أموالهم ولا حريمهم؛ ولم يضرب 
الرق لا عليهم ولا على أولادهم بل سماهم الطلقاء من 
قريشء بخلاف ثقيفهء فإنهم سموا العتقا» فإنه 
أعتق أولادهم بعد الاسترقاق والقسمة» وكان في هذا 
ما دل على أن الإمام يفعل بالأموال والرجال 
والعقار والمتقول ما هو أصلحء فإن التبي 5 فقح 
خيبر فقسمها بين المسلمين» وسبى بعض نسائهاء وأقر 
سائرهم مع ذراريهم حتى أجلوا بعد ذلك» قلم 
يسترقهمء ومكة فتحها عتوة ولم يقسمها لأجل 
المصلحة. 

وقد تنازع العلماء في الأرض إذا فتحت عنوة هل 
يجب قسمها كخيبر لأنها مغنم؟ أو تصير فين كما دلت 
عليه سورة «الحشر»؛ وليست الأرض من المغنم؟ أو 
يخير الإمام فيا بين هذا وهذا؟ على ثلاثة أقوال» وأكثر 
العلماء على التخيير» وهو الصحيح؛ وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد في المشهور عنه وغيرهما. 

41" أولو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه 
أن أهله يسلمون ويجاهدون جاز أن يمن عليهم 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهمء كا فعل النبي بك بأهل 
مكة؛ فإنهم أسلموا كلهم بلا خلاف» بخلاف أهمل 
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خيبر فإنه لم يلم منهم أحده فأولئك قسم 
أرضهم؛ لأغهم كانوا كفارًا مصرين عل الكفرء 
وهؤلاء تركها لهم؛ لأخهم كلهم صاروا مسلمين. 

والمقصود بالجهاد: أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله. وقد كان النبي 275 يعطي 
المؤلفة قلوبهم ليتألفهم على الإسلام. فكيف لا 
يتألفهم بإبقاء ديارهم وأموالهم؟ ! 

وهم لما حضروا معه حنينًا أعطاهم من غنائم 
حنين ما تألفهم بهء حتى عتب بعض الأنصار, كما في 
«الصحيحين» عن أنس بن مالك: أن ناسًا من 
الأنصار قالوا يوم حنين ‏ حين أفاء اللّه على رسوله من 
أموال هوازن: ما أفاءء فطفق رسول الله #5 يعطي 
رجالاً من قريش المائة من الإبل - ققالوا: يغفر الله 
لرسول الله يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم. قال أنس: فحدث ذلك النبي يك من قولهم. 
فأرسل رسول الله يق إلى الأنصار فجمعهم في قبة من 
أدم؛ فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله و فقال: «ما 
حديث بلغني عنكم؟ !» فقال له فقهاء الأنصار: أما 
ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئّاء وأما أناس منا 
حديثة [107/555] أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله 
يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم: فقال 
رسول الله يكي: «فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر 
أتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال 
وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ ! فوالله لما تنقلبون 
به خير مما ينقلبون به»» قالوا: بلى يا رسول الله قد 
رضيناء قال: «فإنتكم ستجدون بعدي أثرة شديدة 
فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض» 
قالوا: ستصير”". وفي رواية: «لو سلك الناس واديًا أو 
شِعبًا وسلكت الأتصار وادينًا أو شِعْبًا للكت 
وادي الأنصار وشعبهم. الناس دثارٌ والأنصار شعارء 


.)1١89( صحيح: أخرجه البخاري (/53141), ومسلم‎ )١( 


و 
ولولا الهجرة لكنت أمرءً! من الأنصار»» وحدثهم حتى 
بكوا_رضي الله تعالى عنهم -7". 

فهذا كله بذل وعطاء لأجل إسلام الناس» وهو 
سقصود بالجهاد. 

ومن قال: إن الإمام يجب عليه قسمة العقار 
والمنقول مطلماء فقوله في غاية الضعف مخالف 
نكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر» وليس معه 
حجة واحدة توجب ذلكء. فإن قسمة النبي صل الله 
عفيه وآله وسلم خيبر تدل على جواز ما فعل؛ لا تدل 
على وجوبه؛ إذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب. 
وهو لم يقسم مكة ولا شك أنها فتحت عنوة» وهذا 
يعلمه ضرورة من تدبر الأحاديث؛, وكذلك المنقول 
من قال: إنه يجب قسمه كله بالسوية بين الغانمين في 
كل غزاة» [1//446] فقوله ضعيفء بل يجوز فيه 
التفضيل للمصلحة: كما كان النبي يه يفضل في كثير 
من المغازي. 

والمؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبي صل الله 
عليه وآله وسلم من غنائم حنين فيا أعطاهم قولان: 
أحدها: أنه من الخمس.ء والثاني: أنه من أصل 
الغنيمة» وهذا أظهر؛ فإن الذي أعطاهم إياه هو شيء 
كثير لا يحتمله الخمسء ومن قال: العطاء كان من 
خس الخمسء فلم يدر كيف وقع الأمرء ولم يقل هذا 
أحد من المتقدمين» هذا مع قوله: «ليس لي مما أفاء الله 
عليكم إلا الخمس. والخمس مردود عليكم»”". وهذا 
لأن المؤلفة قلويهم كانوا من العكرء ففضلهم في 
العطاء للمصلحة كما كان يفضلهم في) يقسمه من 
الفيء للمصلحة. 

وهذا دليل على أن الغنيمة للإمام أن يقسمها 
ال ا 7 1 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (7784), والحديث مححه الشيخ 
الألباني في (صحيح الجامع " (دمكة ؟). 





باجتهاده !ا يقسم الفيء باجتهاده. إذا كان إمام عدل 
قمها بعلم وعدلء ليس قسمتها بين الغانمين 
كقسمة الميراث بين الورثة» وقسمة الصدقات في 
الأصناف الثانية؛ ولحذا قال في الصدقات: «إن الله لم 
يرض فيها بقسمة نبي ولا غيره. ولكن جعلها ثانية 
أصناف؛ فإن كنت من تلك الأصناف أعطيتك:9', 
فعلم أن ما أفاء الله من الكفار بخلاف ذلك. وقد 
قسم النبي يك من خيبر لأهل السفينة الذين قدموا 
مع جعفرء وم يقسم لأحد غاب عنها غيرهم؛ وقسم 
من غنائم بدر لطلحة والزبير ولعثبان» ]١7/4945[‏ 
وكان قد أقام بالمدينة» وهؤلاء الذين كانوا يريدون 
القتال وكانوا مشغولين ببعض مصالح المسلمين 
الذين هم فيها في جهاد. 

وأيضًاء أهل السفينة وطلحة والزبير وعثهان لم 
يكونوا كغيرهمء والقتال لم يكن لأجل الغنيمة» 
فليست الغنيمة كمباح اشترك فيه ناس مثل 
الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد فإن ذلك الفعل 
مقصوده هو اكتساب المال» بخلاف الغنيمة» بل من 
قاتل فيها لأجل المال لم يكن مجاهدًا في سبيل الله؛ 
وهذا لم تبح الغنائم لمن قبلنا وأبيحت لنا معونة على 
مصلحة الدين. 

فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهله» فمن كان 
قد نفع المجاهدين بنفع استعانوا به على تمام جهادهم 
جعل منهم وإن لم يحضر؛ ولحذا قال البي ويل 
«الملمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. ويرد 
متسريهم على قاعدهم”", فإن المتسري إننا تسرى 
بقوة القاعد فالمعاونون للمجاهدين من المجاهدين. 
ولبسط هذه الأمور موضع آخر. 


(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (1770): والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» (1550). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري .)7٠٠0(‏ وملم (15170). 





جو قار تخ زنناام نيه 

والمقصود هنا: ذكر متابعة النبي 5 وهو أنه 
يعتبر فيه متايعته في قصده. فإذا قصد مكانًا للعبادة فيه 
كان قصده لتلك ]١7/15641/[‏ العبادة سنة» وأما إذا 
صل فيه اتفاقًا من غير قصد لم يكن قصده للعبادة 
سنة؛ وهذا لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته 
في ذلك وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مع أنه كان 
يحب مشابهته في ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة إلا 
في الموضع الذي صل فيه لا في كل موضع نزل به» 
ولهذا رخص أحمد بن حتبل في ذلك إذا كان شيئًا 
يسيرّاء كا فعله ابن عمر, ونهى عنه ‏ رضى الله عنه ‏ 
إذا كثر لأنه يفضي إلى المفسدة» وهي اتخاذ آثار الأنبياء 
مساجد وهي التي تسمى المشاهدء وما أحدث في 
الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو 
من البدع المحدئة في الإسلام؛ من فِعْل من لم يعرف 
شريعة الإسلام» وما بعث الله به محمدًا يإدِ من كال 
التوحيد وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التي 
يفتحها الشيطان لبنى آدم؛ وهذا يوجد من كان أبعد 
عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام 
هم أكثر تعظيً) لمواضع الشرككء فالعارفون بسنة 
رسول الله 5 وحديثه أولى بالتوحيد وإخللاص 
الدين لل وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك 
والبدع. 

ولهذا يوجد ذلك في الرافضة أكثر مما يوجد في 
غيرهم؛ لأنجم أجهل من غيرهم, وأكثر شركًا ويدعَاء 
وهذا يعظمون المشاهد أعظم من غيرهم. ويخربون 
المساجد أكثر من غيرهم. فالماجد لا يصلون فيها 
]١7/544[‏ جمعة ولا جماعة, ولا يصلون فيها ‏ إن 
صلوا ‏ إلا أفرادّاء وأما المشاهد فيعظمونها أكثر من 
المساجد حتى قد يرون أن زيارتها أولى من حج بيت الله 
الحرام؛ ويسمونها الحج الأكبر؛ وصنف ابن المفيد منهم 
كتايًا سماه «مناسك حج المشاهد» وذكر فيه من 
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الأكاذيب والأقوال ما لا يوجد في سائر الطوائف. 
وإن كان في غيرهم - أيضًا ‏ نوع من الشرك والكذب 
والبدع؛ لكن هو فيهم أكثر وكلما كان الرجل أتبع 
لمحمد جد كان أعظم توحيدًا لله وإخلاضًا له في 
الدين» وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب 
ذلك. فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما 
لاايظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول. 

والله إنها أمر في كتابه وسنة رسوله بالعبادة في 
المساجده والعبادة فيها هي عمارتهاء قال تعالى: 9وَمَنْ 
أَظلمُ ِمّن مع مسج د آله أن يُذْكرَ فيا سمت 4 [البقرة: 
4 ولم يقل: مشاهد الله وقال تعالى: قل أم نَقَ 
بالهشيا وَأقِمُوا وُجُومَكُمْ عِندَ مكل مجر وَادعُوهُ 
عخلِصِيرت لَهُ آلدينَ4 [الأعراف: 14]. وم يقل: عند 
كل مشهدء فإن أهل المشاهد ليس فيهم إخلاص الدين 
لله بل فيهم نوع من الشركء وقال تعالى: ما كان 
لمُْرِنَ أن يَْمُرُوا مسد الله شَوِدَِ عل أطوم 
الث ريك خبطت أعمَلمُز وى ادر هم دوت 
© إِنّمَامَْمُ مسج آله من تامرح بل وآيؤم لآير 
])١١ 3‏ وَأقَامَ آَلْصّلَرة» الآيات [التوبة: 00 
وفي الترمذي عن النبي يفك أنه قال: «إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»: ثم قرأ هذه الآية”". 
فإن المراد بعمارتها عمارتها بالعبادة فيها كالصلاة 
والاعتكاف, يقال: مديتة عامرة؛ إذا كانت مسكونة» 
ومدينة خرابء إذا لم يكن فيها ساكن. ومنه قوله 
تعالى: 9أَجَعَلمّ سِقَايَةُ خآ وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ أَفْرَامِ 
كمَنْ ءَامنَ بأل وموم الآخر وَجَنْهَدَ فى سَبِيلٍ آنه" لا 
يَحْعَونَ عند للد » [التوبة: 1]. 

وأما نفس بناء المساجدء فيجوز أن يبنيها البر 
)١(‏ ضعميف: أخرجه أحمد في «مندءه (57708). والترمذي 


(7097): وابن ماجه (607) والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (208). 





2110101111 
فال ابي 46 «من بنى لله مسجدًا ب بنى الله له بِينَا في 
الجنة»” فنين فبين الله تعالى ‏ أن المشركين ما كان لحم 
عيارة مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر» 
وبين إنما يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله وهذه صفة أهل 
التوحيد وإخلاص الدين لله. الذين لا يخشون إلا الله 
ولا يرجون سواه. ولا يستعينون إلا به» ولا يدعون 
إلا إيا وعمار المشاهد يخافون غير الله. ويرجون 
غيره؛ ويدعون غيره؛ وهو سبحانه - لم يقل: إنها 
يعمر مشاهد الله فإن المشاهد ليست بيوت الله إنها 
هي بيوت الشرك؛ وهذا ليس في القرآن آية فيها مدح 
المشاهد. ولا عن اللبي 225 في ]17/6٠-٠[‏ ذلك 
حديث؛» وإنها ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدًا 
على قبر أهل الكهف. وهؤلاء من الذين نبانا الله أن 
نتشبه بهم حيث قال يق في الحديث الصحيح: «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإنٍ أتهاكم عن ذلك:7". 
ففي هذا الحديث ذم أهل المشاهد. وكذلك سائر 
الأحاديث الصحيحة؛ كما قال: «١لعن‏ الله اليهود 
والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ماجد يحذر ما 
فعلوا»””, وقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»2, 
ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهم أو أكثرها كذب» 
فإن الشرك مقرون بالكذب في كتاب الله كثيرّاء قال 
تعالى: «وَآَجْعَنبُوا ولت آلزور وج حْتََاآء يِه عبر مّرك شركين 


.)8575( صحيح: أخرجه البخاري (4130)؛ رملم‎ )١( 
.)557( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7181): وملم (051). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري :.)١1541(‏ وملم (058). 
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بد » [الحج: 7١‏ 7]» وقال النبي وَييِ: «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله»”2 قالها ثلانًا. وذلك 
كالمشهد الذي بني بالقاهرة على رأس الحسين» وهو 
كذب باتفاق أهل العلم؛ ورأس الحسين لم يحمل إلى 
هناك أصلاًء وأصله من عسقلان. وقد قيل: إنه كان 
الحسين لم يكن بعسقلان. وإنما 
أحدث هذا في أواخر دولة الملاحدة بني عبيد. 
وكذلك مشهد علي رضي الله عنه ‏ إنما أحدث 
في دولة بني ]١7/6٠1[‏ بويه؛ وقال محمد بن عبد الله 
مطين الحافظ وغيره: إن| هو قبر المغيرة بن شعبة - 
رضي الله عنه ‏ وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ إنما دفن بقصر 
الإمارة بالكوفة» ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق. 
ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصرء خوقا 
عليهم إذا دفنوا في المقابر البارزة أن ينبشهم الخوارج 
المارقون» فإن الخوارج كانوا تعاهدوا على قتل الثلاثة: 
فقتل ابن ملجم عليّاء وجرح صاحبه معاوية؛ وعمرو 
كان استخلف رجلاً اسمه خارجة فقتله الخارجي. 
وقال: أردت عمرًا وأراد الله خارجة. فسارت مثلا. 
فال مقصود: أن هذا المشهد إنما أحدث في دولة 
الملاحدة دولة بني عبيدء وكان فيهم من الجهل 
والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع من المعتزلة 
والرافضة أمور كثيرة؛ ولهذا كان في زمنهم قد 
تضعضع الإسلام تضعضعًا كثيرّاء ودخلت النصارى 
إلى الشام. فإن بني عبيد ملاحدة منافقون ليس هم 
غرض في الإيهان بالله ورسوله. ولا في الجهاد في سبيل 
الله بل ني الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب 
الإمكانء وأتباعهم كلهم أهل بدع وضلالء 
فاستولت النصارى في دولتهم على أكثر الشام» ثم 





رأس راهب ورأس 


(5) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسندوة .)١1181(‏ والترمذي 
(7749)., والحديث ضعفه الشبخ الالباني في «ضعيف 
الجامع» (31105). 







قيض الله من ملوك السنة مثل نور الدين» وصلاح 
الدين» وإخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلام» 
وجاهدوا الكفار والمنافقين. 

7 ونى النبي يك عن الصلاة عند 
طلوع الشمسء وعند غرويها؛ لأن المشركين 
يسجدون للشمس حينئذ, والشيطان يقاراء وإن 
كان المسلم المصلي لا يقصد السجود لهاء لكن سد 
الذريعة لثلا يتشبه بالمشركين في بعض الأمور التي 
يختصون بها فيففي إلى ما هو شرك؛ وهذا نبى 
عن تحري الصلاة في هذين الوقتين, هذا لفظ ابن 
عمر الذي في «الصحيحين». فقصد الصلاة فيها 

وأما إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله؛ مثل 
تحية المسجدء وصلاة الكسوف» وسجود التلاوق» 
وركعتي الطواف. وإعادة الصلاة مع إمام الحي ونحو 
ذلك؛ فهذه فيها نزاع مشهور بين العلماء» والأظهر 
جواز ذلك واستحبابه؛ فإنه خير لا شر فيه» وهو 
يفوت إذا ترك» وإنما نمي عن قصد الصلاة وتحريها 
في ذلك الوقت لا فيه من مشاببة الكفار بقصد 
السجود ذلك الوقت. فما لا سبب له قد قصد فعله 
في ذلك الوقت. وإن لم يقصد الوقت» بخلاف ذي 
السبب فإنه فعل لأجل السبب فلا تأثير فيه للوقت 
بحال؛ ونهى النبي يقد عن الصلاة في المقبرة عمومًا 
فقال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام:”"© 
رواه أهل «السئن»» وقد روي مسندًا ومرسلاء وقد 
صحح الحفاظ أنه مسند, فإن الحمام مأوى الشياطين. 
والمقابر نمي عنها ]١7/007[‏ لما فيه من التشبه 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7117): وأبو داود (6497)» وابن ماجه 
(215), والدارمي ,.)١1550(‏ والحديث صححه الشبخ 
الألباني في «الإرراء» (410؟). 


حكتابا 


ك1 


امم 





بالمتخذين القبور مساجدء. وإن كان المصلي قد لا 
يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة؛ بل اتفق له 
ذلك. 

لكن فيه تشبه بمن يقصد ذلك, فنهي عنه كيا 
ينهى عن الصلاة المطلقة وقت الطلوع والغروب. 
وإن لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لا فيه من التشيه بمن 
يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون, فنهيه عن 
الصلاة في هذا الزمان» كنهيه عن الصلاة في ذلك 
المكان» فلما كان الشرك الذي أضل أكثر بني آدم أصله 
وأعظمه من عبادة البشر والتاثيل المصورة على 
صورهم. فإن المشركين قد اعتادوا آلهة يلدون 
ويولدون. وبرئون و يورثون. ويكونون من شيء من 
الأشياء. فسألوا النبي يَيِ عن إهه الذي يعبده: من 
أي شيء هو؟ أمن كذا أم من كذا؟ وممن ورث الدنيا؟ 
ولمن يورثها؟ ققال تعالى: 9قُلَ هو آَهُ أَحَد © أنه 
َلصَمَدُ © لم يلد وَلمَ يُولَذ © وَلْمْ يكن أ كُفُوا 
أَحَدْ» [سورة الإخلاص]. 

وفي حديث أبي بن كعب: ١لأنه‏ ليس أحد يولد إلا 
يموت. ولا أحد يرث إلا يورث». يقول: كل من 
عَبِدَ من دون الله قد وَلِدَ مثل المسيح والعزير وغيرهما 
من الصالحين وتماثيلهمء ومثل الفراعنة المدعين 
الإلهية» فهذا مولود يموتء وهو إن كان ورث من 
غيره ما هو فيه» فإذا مات ورثه غيره. والله سبحاته 
حي لا يموتء. ولا يورث - سبحانه وتعالى. والله 
أعلم؛ وصل الله على محمد. 

فيفت 





ناخ ليزن كت 
[: ]|]سورة الفلق 
وقال شيخ الإسلام ناصر السنة. قامع 


البدعة. تقي الدين أحمد ابن تيمية نفعنا المولى 
بعلومه وهو ما كتبه في القلعة: 





قال تعالى: طقَالِقٌ آلحَبِ وَالتوَك» [الأنعام:40], 
وقال تعالى: طقَالِقُ آلإِصبَاح وَجَمَلَ اليل سَكت» 
[الأنعام:947]» والفلق: فعل بمعنى مفعولء؛ كالقبض 
بمعنى المقبوض. فكل ما فلقه الرب فهو فلق. قال 
الحسن: الفَلْقّ: كل ما انفلق عن شيء؛ كالصبح» 
والحبء والنوى. 

قال الزجاج: وإذا تأملت الخلق, بان لك أن أكثره 
عن انقلاق ]١7/6٠8[‏ كالأرض بالنبات والسحاب 
بالمطر. 

وقد قال كثير من المفسرين: الفْلَقّ: الصبح, فإنه 
يقال: هذا أيين من فلق الصبح» وفرق الصبح. 

وقال بعضهم: المَّلْقّ: الخلق كله وأما من قال: 
إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم؛ أو أنه اسم من 
أسهاء ء جهنم» ٠‏ فهذا أمر لا تعرف صححته. لا بدلالة 
الاسم عليه؛ ولا بنقل عن النبي يق ولا في تخصيص 
ربوييته بذلك حكمة. بخلاف ما إذا قال: رب الخلق» 
أو رب كل ما انفلق» أو رب النور الذي يظهره على 
العباد بالنهار. فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به 
عظمة الرب المستعاذ به وإذا قيل: الفلق يعم ويخصء 
فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق» وبخصوصه 
للنور النهاري أستعيذ من شر غاسق إذا وقب. 


فإن الغاسق قد فسر بالليل» كقوله: «أقِ ِأَلصّلَزة 


مكانا 


20 


دلوك اسمس إل غْسَقٍالْيّلٍ4 [الإسراء: 74]. وهذا 
قول أكثر المفسرين» وأهل اللغة قالوا: ومعنى 
«وَقَبَ» [الفلق: 7]: دخل في كل شيء. قال الزجاج: 
الغاسق: البارد. وقيل: الليل غاسقء لأنه أبرد من 
النهار. وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة. 
أن النبي و نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة تعوذي 


بالله من شرهء فإنه الغاسق إذا وقب»!") 





٠‏ وروي 
17 من حديث أب هريرة مرفوعا: إن 
الفاسق النجم». وقال ابن زيد: هو الثرياء» وكانت 
الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند 
طلوعهاء وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته 
لمن فسره بالليل» فجعلوه قولاً آخر, ثم فسروا وقوبه 
يسكونه. 
قال ابن قتيبة: ويقال: الغاسق: القمر إذا كُسف 
واسود. ومعنى وقب: دخل في الكسوف. وهذا 
ضعيفه. فإن ما قال رسول الله يَكَهِ لا يُعارّض بقول 
غيره. وهو لا يقول إلا الحق. وهو لم يأمر عائشة 
بالاستمادة سه علد كتترقة البق طهورهم وقد قال 
الله تعالى: «وَجَعَلا الْهِلَ وَآَلمَارَ ءَايتمنِ فَمَحَوَنا ءاي 
اليل وَجََلئَآ ءَايَة لجار مُتَصِرة» [الإسراء: 17]» 
فالقمر آية الليل. وكذلك النجوم إنما تطلع فترى 
بالليل» فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من 


آية الليل» ودليله وعلامته. والدليل مستلزم 


للمدلول» فإذا كان شر القمر موجوداء فشر الليل 
موجود. وللقمر من التأثير ما ليس لغيره. فتكون 
الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى؛ ويكون هذا 
كقوله عن المسجد المؤسّس على التقرى: «هو 
مسجدي هذا" مع أن الآية تتناول مسجد قباء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ني «مندهه (50504) والترمذي 
(7). والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«المحيحةة (710/9). 

(1) صحبح: أخرجه ملم (18948). 






قطعًا. وكذلك قوله عن أهل الكساء: «هؤلاء أهل 
بيني»”" مع أن القرآن يتناول نساءه» فالتخصيص 
لكون المخصوص أولى بالوصفء فالقمر أحق ما 
يكون بالليل بالاستعاذة والليل مظلمء تتتشر فيه 
شياطين ]١7/601/[‏ الإنس والجن ما لا تنتشر 
بالنهار» ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار 
من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر 
والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلكء فالشر داثًا 
مقرون بالظلمة؛ وهذا إنها جعله الله لسكون الآدمين 
وراحتهم. لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من 
الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار» ويتوسلون بالقمر 
وبدعوته. والقمر وعبادته» وأبو معشر البلخي له 
«مصحف القمر»يذكر فيه من الكفريات والسحريات 
مايناسب الاستعاذة منه. 

فذكر ‏ سبحانه الاستعاذة من شر الخلق عمومًاء 
ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب» 
وهو الزمان الذي يعم شره؛ ثم خص بالذكر السحر 
والحسد. 

فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة» لكن بالاستعانة 
بالأشياء كالنفث في العقد. والحسد يكون من الأنفس 
الخبيثة - أيضًا - إما بالعين» وإما بالظلم باللسان 
واليدء وخص من السحر النفاثات في العقد. وهن 
الناء. والحاسد الرجال في العادة» ويكون من 
الرجال ومن التساء. 

والشر الذي يكون من الأنفس الخبيثة من الرجال 
والنساء. هو شر منفصل عن الإنانء ليس هو في 
قلبه كالوسواس الخناس. 


وف سورة «الناس» ذكر: «الْوَسَوَاسٍ الخناس» 





)2( صحيح: أخرجه الترمذي انض" انظر #صحيح سنن 
الترمذي». 





[الناس: 4]» فإنه مبدأ الأفعال ]١7/68[‏ المذمومة 
من الكفر والفسوق والعصيانء ففيها الاستعاذة من 
شر ما يدخل الإنسان من الأفعال التي تضره من 
الكفر والفسوق والعصيان.ء وقد تضمن ذلك 
الاستعاذة من شر نفسه. 

وسورة «الفلق» فيها الاستعاذة من شر 
المخلوقات عمومًا وخصوصًاء؛ وهذا قيل فيها: 
9ِيرَتٍ الْقَلَقِ4 [الفلق: »]١‏ وقيل في هذه: «يربتٍ 
آلتاس » [الناس: »]١‏ فإن فالق الإصباح بالنور يزيل 
بها في نوره من الخير ما في الظلمة من الشرء وفالق 
الحب والنوى بعد انعقادهما يزيل ما في عقد النفائات» 
فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفائات» 
وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا 
ينشرح صدره لإنعام الله عليه» فرب الفلق يزيل ما 
يحصل بضيق الحاسد وشحهه. وهو سبحانه ‏ لا يفلق 
شينًا إلا بخيرء فهو فالق الإصباح بالنور الهادي. 
والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد. وفالق الحب 
والنوى بأنواع الفواكه والأقوات التي هي رزق 
الناس ودوابهم, والإنسان محتاج إلى جلب المنفعة من 
الهدى والرزق» وهذا حاصل بالفلق» والرب الذي 
فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر 
الناس؛ فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن 
عبده الذي ابتدأ بإنعامه عليه وفلق الشيء عن الشيء 
هو دليل على تمام القدرة» وإخراج الشيء من ضده كما 
يخرج الحي من الميت والميت من الحي. وهذا من نوع 
الفلق» فهو سبحانه - قادر على دفع الضد المؤذي 
بالضد النافع. 

ينقت 





وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 
في قل عو يرت لاس » إلى آخرها 


قوله: «ين شَرْ آلْوَسْوَاسٍ لَلَنَاسٍ © الُذزى 
ُوَسَوِسُ فى صُدُورِ آلتاسبي © مِنَ آلْجنَةٍ وآلناس»> 
[الناس:4- 1] فيها أقوالء ولم يذكر ابن الجوزي إلا 
قولين» ولم يذكر الثالث وهو الصحيح. وهو أن قوله: 
«مِنَ الجنة وَآلْناسٍ» لبيان الوسواسء أي: الذي 
يوسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناسء فإن 
الله تعالى ‏ قد أخير أنه جعل لكل نبي عدوًا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراء وإيحاؤهم هو وسوستهمء وليس من شرط 
الموسوس أن يكون مستترًا عن البصر؛ بل قد يشاهد, 
قال تعالى: طقَوَسْوسَ لُمَا آلسيِطَنٌ لمْتَدِىَ لحُمَا مَا 
وَبرِىَ عَتَهُمَا مِن سَوََتِهِمَا وَقَالَ ما تَبَنَكُمَا رَبُكُمَا عَنْ 
هَدِهِ جر إلا أن تَكُونا ملكتن أذ دحُونا بن لخدن 
© كَقَاسَمَهُمَآ إنى لكُمَا لَمِنَ التصِجرت» 
[الأعراف: .]7١ 2٠١‏ وهذا كلام من يعرف قائلهء 
ليس شيئًا يلقى في القلب لا يدرى من هوء وإبليس 
قد أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر, فلم يكن عمن لا 
يعرفه آدم» وهو ونسله يرون بني آدم من حيث لا 
يرونهمء وأما آدم فقد رآه. 

[ 0 وقد يرى الشياطين والجن كثير من 
الإنسء لكن لهم من الاجتنان والاستتار ما ليس 
للإنسء وقد قال تعالى: (9وَإِذْ رين لَهُمٌ الشْيَطَىُ 
أَعْمََهُم وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ آليومَ بت لاس قال 
جَاد نكم هلما ترات لفان تكص عَلْ عَقِبَْهِ َال 


إن يرق يَنكدْ» [الأنفال: 44]. وني التفسير 
والسيرة: أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس» 
وكذلك قوله: «كَمَئَلٍ حمطن إِذْ قَالَ نين أحَفْرَ 


مع - 


َلْعينَ» [الحشر: .]١5‏ 

وفي حديث أبي ذر عن رسول الله يَكل: «نعوذ بالله 
من شياطين الإنس والجن' قلت: أو للإنس شياطين؟ 
قال: «نعم؛ شر من شياطين الجن»""". 

وأيضًاء فالنفس ها وسوسة كما قال تعالل: 9وََقدَ 
عَلذنا الإنتسن وَتخلَُ ما مسو ب تفشك 4 [ق: 11]: 
فهذا توسوس به نفسه لنفسه. كما يقال: حديث النفس. 
قال النبي وكك: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل بهه”' أخرجاه في 
(الصحيحين». 

فالذي يوسوس في صدور الناس نفسه؛ وشياطين 
الجن» وشياطين اللانس. 

والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنةء 
ووسوسة الإنسء وإلا ]١7/81١١[‏ أي معنى 
للاستعاذة من وسوسة الجن فقط» مع أن وسومة 
نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره؛ وقد تكون أضر 
عليه من وسوسة الحن؟ 

وأما قول الفراء: إن المراد من شر الوسواس الذي 
يوسوس في صدور الناس: الطائفتين من الجن 
والإنسء وأنه سمى الجن ناسّاء كما سماهم رجالا 
وساهم نفرًا فهذا ضعيف ) فإن لفظ الناس أشهر 
وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن 
والإنسء وقد ذكر الله تعالى ‏ لفظ الناس في غير 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «مندءة (178/6)., والنسائي في 

«المجتبى» (8/ 7076)) ضعفه الشيخ الألباني في «فعيف 


سنن النسائي؟. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (0175)) وملم (/171). 


وأيضَاء فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة 
توضيح وبيان» وليس وسوسة الجن معروفة عند 
الناس» وإنما يعرف هذا بخيرء ولا خبر هناء ثم قد 
قال: من الجنةٍ ولاس » » فكيف يكون لفظ الناس 
عامًا للجنة والناس؟ وكيف يكون قسيم الشيء قسمًا 
منه؟ فهو يجعل الناس قسيم الجن» ويجعل الجن نوعًا 
من الناسء وهذا كما يقول: أكرم العرب من العجم 
والعربء. فهل يقول هذا أحد؟ ! وإذا ساهم الله - 
تعالى ‏ رجالاً لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون 
ناسّاء وإن قدر أنه يقال: جاء ناس من الجن فذاك مع 
التقيبدء كا يقال: إنسان من طينء. وماء دافق» ولا 
يلزم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناسء» وقد قال 
تعالى: تأي ألما نوا ربكم اذى خَلْقكر من نفس 
1737 ]وَحِدَةوََلَّقَمِبَا رَوْجَهًا» [التساء: .]١‏ 

فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء مع أنه - 
سبحانه ‏ يخاطب الجن والونس. 

والرسول 5 مبعوث إلى الجنسين» لكن لفظ 
الناس لم يتناول الجن. ولكن يقول: 9يَسَعْشَرَ أن 
وَالإنس» 8 

وكذلك قول الزجاج: إن المعنى اين شر 
لْوَّسْوَاسٍ آلخناس4 الذي هو الجنة ومن شر الناس فيه 
ضعف,. وإن كان أرجح من الأول؛ لأن شر الجن 
أعظم من شر الإنس» فكيف يطلق الاستعاذة من 
جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الحن؟ ! 

وأيضًاء فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من 
الجنة فلا حاجة إلى قوله: يِنَ الجنةٍ» 
ومن#آالناس» فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس 
الجنة دون وسواس الناس؟ 

وأيضًاء فإنه إذا تقدم المعطوف اسمًا كان عطفه 
على القريب أولى؛ كا أن عود الضمير إلى الأقرب 
أولى: إلا إذا كان هناك دليل يقتفضي العطف على 





البعيد» فعطف الناس هنا على الجنة المقرون به أولى 
من عطفه على الوسواس. 

[7/61] ويكفي أن الملمين كلهم يقرءون 
هذه السورة من زمن نبيهم ول ينقل هذان القولان إلا 
عن بعض النحاة» والأقوال المأثورة عن الصحابة 
والتابعين لهم يإحسان ليس فيها شيء من هذاء بل إنما 
فيها القول الذي نصرناه» كا في تفسير معمر عن قتادة 
لمن ألْجنَةٍ وَآننَاسِ» قال: إن في الجن شياطينء وإن 
في الإنس شياطين» فنعوذ يالله من شياطين الإنس 
والجن فبين قتادة أن المعنى: الاستعاذة من شياطين 
الإنس والحن. 

وروى ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في قوله: «الْوَسْوَاسٍ آلخداس» قال: الخناس: 
الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس. 
فبين ابن زيد أن الوسواس الخناس من الصنفين. 
وكان يقال: شياطين الإنس أشد على الناس من 
شياطين الجن؛ شيطان الجن يوسوس ولا تراهء وهذا 
يعاينك معاينة. 

وعن ابن جُريجٍ: طمن جك وَآلئّاس» قال: إنها 
وسواسان» فوسواس من الجنة فهو «آلحناس» . 
ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله: «وآلئّاس» » 
وهذا القول الثالث وإن كان يشبه قول الزجاجء فهذا 
أحسن منهء فإنه جعل من الناس الوسواس الذي من 
نفس الإنسانء فمعناه أحسنء ذكر الثلاثة ابن أبي 
حاتم في ١تفسيره».‏ 

[01// وأيضًاء فإنه ذكر في الآية: لبرت 
آلناس © مَلِكِ آلناس © إِلَنهِ آلناس». فإن كان 
المقصود أن يستعيذ الناس بريهم وملكهم وإلههم من 
شر ما يوسوس في صدورهم. فإنه هو الذي يطلب 
منه الخير الذي ينفعهم. ويطلب منه دفعم الشر الذي 
يضرهم؛ والوسواس أصل كل شر يضرهم؛ لأنه مبدأ 


كم والقوق والعصيانء وعقوبات الرب إنما 
حون على ذنوبهم؛ وإذا لم يكن لأحدهم ذنب فكل ما 
بهيه نعمة في حقه. وإذا ابتلي بها يؤلمه فإن الله يرفع 
درجته ويأجره. إذا قدر عدم الذنوب مطلقّاء لكن 
هنا ئيس بواقع منهمء فإن كل بني آدم خطاء وخير 
خطئين التوابون؛ وقد قال تعا: لوَخَلَا ألإنسينٌ” 
إن كان طَلُومًا جَهُولاً © لَمُعَذْب اللهُ الْمُتفِقَسَ 
وَالْمُسَفِق ب وَالْمُشْرصكيت والْمُشْ ركب وَبَمُو ب اللَّهُ ع 
لَمُؤْمِيَْ وَألْمُؤْيِتَتٍ» [الأحزاب: الاء 1/7] 

فغاية المؤمنين الأنبياء فمن دونهم هي التوية.» 
قال الله تعالى: لقَتَلْقَىَ مادم ين ري كَلِمَسَو فَتَابَ 
عَلَِهِ إِندُم هوَ آَلكوَابُ ألرّحِمُ» [البقرة: 37”]» وقال 
نوح: لقال رت إيَ أعُودُ بلك أن أستللك ما ليِسَ لى 
ب عِلمٌ وَإِلَا تَفه ل وَتَرَحَمِيَ أحكن يِنَ آلْحَسِرِينَ4 
[هود: 4177]: وقال إبراهيم وإسماعيل: 9رَبَا وَآَجِلنَا 
مُسَلِمَينِ لَكَ وين ذُرْكتِكَآ أمَةٌ تُسَلِمَةٌ لّكَ وما مَتَايِكَنَا 
و عل نك أن أَلكُوَابٌ أَلرّحِيِمٌ» [البقرة: 174] 
وقال موسى: «أَنتَوَلِدَْا َأغهَِ نا وَآرحنكا وأنتَ كور 
َلْفَهِرِينَ» [الأعراف: .]١65‏ ودعاء نبينا بمثل ذلك 
كثير معروف. 

[7/516 ] فكان الوسواس مبدأ كل شرء فإن 
كانوا قد استعاذوا برهم وملكهم وإلههم من شرهء 
فقد دخل في ذلك وسواس الجن والإنس» وسائر شر 
الإنس إنما يقع بذنو بهم فهو جزاء على أعماهم؛ كالشر 
الذي يقع من الجن بغير الوسواس» وكيا يحصل من 
العقربات السماوية. وهم لم يستعيذوا هنا من شر 
المخلوقات مطلقاء كما استعاذوا في سورة «الفلق»؛ بل 
من الشر الذي يكون مبدؤه في نفوسهمء وإن كان ذكر 
رب الناس ملك الناس إله الناس يستعيذوا به 
ليعيذهم: وليعيذ منهم؛ وهذا أعم المعنيين. فذلك 
يحصل بإعاذته من شر الوسواسء الموسوس في 


لم 


جشبماا / 
صدور الناسء فإنه هو الذي يوسوس بظلم الناس 
بعضهم بعضًّاء وبإغواء بعضهم بعضًاء وبإعانة 
بعضهم بعضًا على الإثم والعدوان. 

فا حصل لإنسي شر من إنسي إلا كان مبدؤه من 
الوساس الختاس وإلا فيا يحصل من أذى بعضهم 
لبعفن إذا لم يكن من الؤسواس» بل كان من الرخي 
الذي بعث الله به ملائكته كان عدلاء كإقامة الحدود؛ 
وجهاد الكفارء والاقتصاص من الظلمين» فهذه 
الأمور فيها ضرر وأذى للظالمين من الإنسء لكن هي 
بوحي الله لا من الوسواس» وهي نعمة من الله في حق 
عباده» حتى في حق المعاقبء فإنه إذا عرقب كان ذلك 
كفارة له إن كان مؤمنًاء وإلا كان تخفيمًا لعذابه في 
الآخرة بالنسبة إلى عذاب من لم يعاقب في الدنيا. 

[67/) وهذا كان محمد كَخِ رحمة في حق 
العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام به. وما 
حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة. 
وباعتبار أنه في نفسه رحة فمن قبلهاء وإلا كان هو 
الظالم لنفسهء وباعتبار أنه قمع الكفار والمنافقين 
فنتقص شرهمء وعجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه؛ 
وقتل من قتل منهم فكان تعجيل موته خيرًا من طول 
عمره في الكفر له وللناسء فكان محمد يكل رحمة 
للعالمين بكل اعتباره فلا يستعاذ منه ومن أمثاله من 
الأنبياء وأتباعهم المؤمنين» وهم من الناسء» وإن كانوا 
يفعلون بأعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم لهم فلم 
تبق الاستعاذة من الناس إلا مما يأتي به الوسواس 
إليهم؛ فيستعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس على 
هذا التقدير من شر الوسواس الذي يوسوس 
للمستعيذء ومن شر الوسواس الذي يوسوس لسائر 
الناس» حتى لا يحصل منهم شر للمستعيذ. فإذا م يكن 
للناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر 
الذي يوسوس لهم تحصيلاً للمقصود. وكان حممًا 





نون قار كن (إطلاكتزن كي 





للمادة؛ وأقرب إلى العدل. وكان مخرجًا لأنبياء الله 
وأوليائه أن يستعاذ من شرهمء وأن يقرنوا بالوسواس 
الخناس» ويكون ذلك تفضيلاً للجن على الإنس» 
وهذا لا يقوله عاقل. 

فإن قيل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس 
الخناسء. فلا حاجة ]١7/61١1[‏ إلى ذكر الاستعاذة 
من وسواس الناس. فإنه تابع لوسواس الجن. 

قيل: بل الوسوسة نوعان: نوع من الجن» ونوع 
من نفوس الإنسء كما قال: 9وَلَقَدَ حَلَقئا لضن 
وَتُعلَمٌ ما ُوَسْوُ بي تفشك » [ف: 0]17 فالشر من 
الجهتين جميعاء والإنس لهم شياطين.» كى) للجن 
شياطين؛ والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين 
المعجمة. يقال: فلان يوشوش فلانّاء وقد وشوشه: 
إذا حدثه سرّا في أذنه» وكذلك الوسوسة. ومنه 
وسوسة ال حلي لكن هو بالسين المهملة أخص. 

وطيرتِ آلئاس» : الذي يربيهم بقدرته ومشيثته 
وتدبيره» وهو رب العلمين كلهمء؛ فهو الخالق 
للجميع: ولأعراهم. 

وطملِكِ الناس» : الذي يأمرهم وينهاهم. فإن 
الملك يتصرف بالكلام والحماد لا ملك له فإنه لا 
يعقل الخطاب. لكن له مالك. وإنما يكون الملك لمن 
يفهم عنه؛ والحيوان يفهم بعضه عن بعضء كا قال: 
9عُلِمَنَا مَطِقَاَلطترِ» [النمل:7١].‏ ظقَالت كمْلةيايهًا 
أَلتَمْل» [النمل: .]١14‏ فلهذا كان له ملك من جنسه 
ومن غير جنسه؛ كما كان سليمان ملكهم. والإله: هو 
المعبود الذي هو المقصود بالإرادات والأعمال كلهاء 
كها قد بسط الكلام على ذلك. 

وقد قيل: إنها خص الناس بالذكر؛ لأنهم 
مستعيذون. أو لأنهم ]١7/818[‏ المستعاذ من 
شرهمء ذكرهما أبو الفرجء وليس لما وجهء فإن 
وسواس الجن أعظم ولم يذكره؛ بل ذكره الناس لأنهم 


المستعيذون». فيستعيذون بربهم الذي يصوهمء 
وبملكهم الذي أمرهم ونباهمء وبإلحهم الذي 
يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته. 
ويستعيذون ‏ أيضًا ‏ من شر الوسواس الذي يحصل 
في نفوس الناس منهم ومن الجنةء فإنه أصل الشر 
الذي يصدر منهم والذي يرد عليهم. 
لين 
فصل 

وبهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتي قبلها ىا 
جاءت بذلك الأحاديث عن النبي 5 أنه لم يستعذ 
المستعيذون بمثلهماء فإن الوسواس أصل كل كفر 
وفسوق وعصيانء فهو أصل الشر كله؛ فمتى وقى 
الإنسان شره وقي عذاب جهنم وعذاب القبر, وفتنة 
المحيا والمات» وفتنة المسيح الدجال, فإن جميع هذه 
إننا تحصل بطريق الوسواسء ووقي عذاب الله في 
الدنيا والآخرة» فإنه إنما يعذب على الذنوب؛ وأصلها 
من الوسواس» ثم إن دخل في الآية وسواس غيره 
بحيث يكون قوله: «ين شْرَأَلوَسَوَاسٍِ4 » استعاذة من 
الوسواس الذي يعرض له؛ والذي يعرض للناس 
بسيه. فقد وقي ظلمهمء؛ وإن كان ]١7/6814[‏ إنما 
يريد وسواسه. فهم إنما يسلطون عليه بذنوبه وهي من 
وسواسه؛ قال تعالى: «أوَلَمَآأْصبَتَكُم تُصِمبَةٌ قَدَ أْصَبْمُ 
لها قم أ هَدًا “قن م من جدم طبحم لال ل 
عمران: »]١16‏ وقال: «وَمَآ أْصَبَّكُم من مُصِيبَةٍ 
قَبِمَا كَسَبّتْ أَيْدِيكٌ» [الشورى: .]٠‏ وقال: مآ 
أعهلة ين حََِو فين للد ونا مالك ين تكو قسن 
تفيِك4 [النساء: 8لا]. 

والوسواس من جنس الحديث والكلام؛ ولهذا قال 
المفسرون في قوله: اما تُوَسَوسٌُ بي تَفسْمُ» 
[ق:١١].‏ قالوا: ما تحدث به نفسه. وقد قال 25: «إن 


جين راش مزل من نيه 
لله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو 
000-00 

وهو نوعان: خبرء وإنشاء. 

فالخير إما عن ماضء وإما عن مستقبل. فالماضي 
يذكره به: والمستقبل يحدئه بأن يفعل هو أمورّاء أو أن 
أمورًا ستكون بقدر الله. أو فعل غيره» فهذه الأماني 
والمواعيد الكاذية. 

والإنشاء أمر وبي وإباحة. 

والشيطان تارة يحدث وسواس الشرء وتارة ينشئ 
الخيرء وكان ذلك بما يشغله به من حديث النفسء قال 
تعالى في النسيان: ]١!/870[‏ «وَإِمًا يُسِمتَكَ 
آلشْيِطّنُ فلا تَفَعُدَ يَعْدَ أَلدكُرَئ مَعٌ أَلْفَوْ م أَلطّهِنَ» 
[الأنعام: 14]: وقال فتى موسى: لفَإنَ تست ألحُوتَ 
وَمَا أَنسَئنِية إل آلسْيطَنٌ4 [الكهف: 77]» وقال تعالى: 
«تأنشده الشْيَطَنُ ؤِكرٌرَبَد» [يوسف: 17]. 

وثبت في «الصحيحين» عن التنبي #5؛ أنه قال: 
«إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضُراط؛ حتى لا 
يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب 
بالصلاة أدبر» فإذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين 
المرء ونفسه. فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يذكر 
حتى يظل الرجل لم يذ كُمْ صَْ6". فالشيطان ذكره 
بأمور ماضية» حدث بها نفسه مما كانت في نفسه من 
أفعاله ومن غير أفعاله» فبتلك الأمور نسى المصل كم 
صلىء ولم يدر كم صلىء فإن النسيان أزال ما في النفس 
من الذكرء وشغلها بأمر آخر حتى نسي الأول. 

وأما إخباره بها يكون في المستقبل من المواعيد 
والأماني فكقوله: 9وَقَالَ آلشيعا لخن لانيل ارات 
أله وَعَدَهكُمَ وَعَدَ حي وَوَعَد نكر فَأَخْلَفتُكُمْ وَمَا كان 
لحم ين لطن إل أن عوك قأحتجبغز ل َك 


)١(‏ الاين نفه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)7١8(‏ وملم(86). 


حكتا با بعلم 





تلُومُون وَلُومُوَأ أنفْسَعكُم » [إبراهيم: 17]. وفي هذه 
1 3 0 0 0 ومن مَكخذٍ آلشطنَ 


رفعه 


عب “ؤت مدع ليطن ل غنوج وه أقياة 
مَُوَنهُمَ جَهَكَمُ وَلَا ]١7/071[‏ حدُونَ عَبَْا نخِيصًا»ه 
[النساء: ]17١- ١16‏ وقال تعالى: شيط نه يُعِدّكُمُ 

آلتقر ومركم بالْفحَشَاءٍ وآ يَعِدكُم مُغْهِرَةٌ مِنَهُ 
وَفْمْلاُ وَألةُوَيِعُ ع4 [البقرة: 774] ففي هذه - 


أيضًا ‏ أمره ووعده» وقال موسى لما فقتل القبطي: 


لهَدًا بن غَملٍ لكين إنَسُ عَدُوٌ مضل مُبى» 
[القصص: .]١6©‏ 
وقد قال غير واحد من الصحابة - كأبي بكر 


وابن مسعود فيا يقولونه باجتهادهم -: إن كان 
صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. 
فجعلوا ما يلقى في النفس من الاعتقادات التي 
ليست مطابقة من الشيطان» وإن لم يكن صاحبها آنا 
لأنه استفرغ وسعه. كما لا يأثم بالوسواس الذي 
يكون في الصلاة من الشيطان, ولا با يحدث به نفسه» 
وقد قال المؤمنون: ظرَبَنَا لا تُوَاخِذَئ1 إن كيك أو 
أَخَطَأْنَا» [البقرة: 7/87]) وقد قال الله: قد فعلت. 

والنسيان للحق من الشيطان, والخطأ من الشيطان» 
قال تعالى: لوَإِذًارَأَيتَالَذِينَ عَحُوضُونَ فى دَايَتَنا عرض 
عَم حَّ عحُوضُوا فى حَدِي عترم ' وَإِمًا بيئك 
لشْيْطَنٌ قلا تَفْعُدَ بَمَدَ آلدكَرَّئ مع الْقَرْ م أَلظِنَ» 
[الأنعام: 14]. وقد قال يَكِ: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها». ولما نام هو وأصحابه عن 
الصلاة في غزوة خيبر قال لأصحابه: «ارتحلوا فإن 
هذا مكان حضرنا فيه شيطان6”". وقال: «إن الشيطان 
أنى بلالاً فجعل يبديه كما يبدي الصبي حتى نام»”". 
ا 


(14) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (51), وأصل الحديث في 
«الصحيح»؛ وصححه الألباني في «المشكاة» (/181). 


717 وكان النبي 5 وَكُلَ بلالاً أن 
يوقظهم عند الفجر. والنوم الذي يشغل عما أمر به 
والنعاس من الشيطان» وإن كان معفرًا عنه؛ ولهذا 
قيل: النعاس في مجلس الذكر من الشيطان» وكذلك 
الاحتلام في المنام من الشيطانء والنائم لا قلم عليه. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 5ق أنه قال: 
«الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله. ورؤيا من الشيطان. ورؤيا 
ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في النومء"©. 
وقد قيل: إن هذا من كلام ابن سيرين» لكن تقسيم 
الرؤيا إلى نوعين: نوع من الله؛ ونوع من الشيطان 
صحيح عن النبي 5 بلا ريب» فهذان النوعان من 
وسواس النفسء ومن وسواس الشيطان؛ وكلاهما 
معفو عنه فإن النائم قد رَفِع القلم عنه» ووسواس 
الشيطان يغشى القلب كطيف الخيال؛ فينسيه ما كان 
معه من الإيعان حتى يعمى عن الحق فيقع في الباطل» 
فإذا كان من المتقين كان كما قال الله: #إر-ء النبيرت 
آنقوَا إذَا مَسَجُم طَتيفٌ مِنَ آَلشْيَْطَنٍ تَدكُرُوا فَإِذَا هم 
مُبَصِرُونَ4 [الأعراف: .]٠١١‏ فإن الشيطان مسهم 
بطيف منه يغشى القلب, وقد يكون لطيقاء وقد يكون 
كثيمًا إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إيصار الحق. قال 
البي وَلِِ: «إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة 
سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد 
زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك ]١17/63771[‏ الران 
الذي قال الله تعالى: جكلا بَلَرَانَ عَلَنْ لويم ما كانُوا 
يَكسِبُونَ» [المطففين:20014, 

لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب. هذا جزاء 
على الذنب» والغين ألطف من ذلك. كما في الحديث 
الصحيح عنه يَكِ: «إنه ليغانٌ على قلبي» وإني لأستغفر 





.)5977( وملم‎ :)7١11( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 
زفق حسن: أخر جه أحد في «مننو» (0)0845 والترمذي الرفياة‎ 


وابن ماجه (17141)., وانظر «صحيح سنن الترمذي». 


حكتابا 


لير 
الله في اليوم سبعين مرة»”". فالشيطان يلقي في النفس 
الشرء والملك يلقي الخير. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي. يكللة؛ أنه قال: دما منكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرينه من الملائكة. وقرينه من الجن». قالوا: وإياك 
يارسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم»”". وفي رواية: «فلا يأمرنى إلا بخير؟ أي: 
استسلم وانقاد. 

وكان ابن عبينة يرويه: فأسلم ‏ بالفضم ‏ ويقول: 
إن الشيطان لا يسلم. لكن قوله في الرواية الأخرى: 
«فلا يأمرني إلا بخير» دل على أنه لم يبق يأمره بالشرء 
وهذا إملامه» وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته 
لا عن إيانه بالله ‏ كما يقهر الرجل عدوه الظاهر 
ويأسره» وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر 
يعرف ما يشير به عليه من الشر ‏ قلا يقبله؛ يل يعاقبه 
على ذلك. فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه 
إلا بخير لذلته وعجزه لا لصلاحه ودينه؛ ولهذا قال 
يِ: «دزلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير». 
وقال ابن مسعود: إن للملك لمة» وإن للشيطان لمة. 
فلمة الملك إيعاد بالخير» ]١/871[‏ وتصديق 
بالحقء ولمة الشيطان إيعاد بالشرء وتكذيب بالحق. 
وقد قال تعالى: «إِنّمَا ذَّلِكُمُ آلسْيْطَنُ حو ف أوْلِيَآءَه. » 
[آل عمران: ]١76‏ أي: يخوفكم [أولياؤه] بها 
يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة: كشيطان 
الإنس الذي يخوف من العدو فيرجف ويخذل. 

وعكس هذا قوله تعالى: «إِذ يُوحى رَبّكَ إلى 
لْمَلَبِكَةٍ أن مَك فكوا النزيرت ءَامنُوأ سَلَفِى فى قُلُوبِ 
اليرت عَقَرُوا ألدِعَبَ» [الأنفال: 17]» وقال تعالى: 
9يُعَيَتَ آله اليرت َامَنُوا بِلْقَوَلٍ ألكَابتٍ فى الخيزة 





(؟) صحيح: أخرجه ملم (9705). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1811). 
)»2 ني المطبوع (أوليازه] والراجح: أولياء.. 





“لدّتيًا قف آالآْرَة» [إبراهيم: 717]» وقال تعالى: 
«ذلولا أن تمتك لذ يدس سكي لز خب قيل» 
[الإسراء: 74] والتثبت: جعل الإنسان ثابنًا لا 
مرتاباء وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق 
والوعد بالخير» كيا قال ابن مسعود: لمة الملك وعد 
بالخيره وتصديق بالحق» فمتى علم القلب أن ما أخبر 
به الرسول حق صدقه. وإذا علم أن الله قد وعده 
بالتصديق وثق بوعد الله فثبت, فهذا يثبت بالكلام ىا 
يثبت الإنسانُ الإنسانّ في أمر قد اضطرب فيه بأن 
يخبره بصدقه؛ ويخبره بها يبين له أنه منصور فيثبت» 
وقد يكون التثبت بالفعل بأن يمسك القلب؛ حتى 
يثبت كما يمسك الإنسانٌ الإنسانَ حتى يثبت. 

وني الحديث عن النبي 5ة: «من سأل القضاء 
واستعان عليه وكل إليه؛ ومن لم يأل القضاء. ول 
يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده”'"2. فهذا 
الملك يجعله سديد القول بها يلقي ]١7/0566[‏ في 
قلبه من التصديق بالحق» والوعد بالخيره وقد قال 
تعالى: «هوّ الى يُصَل عَلكُم وَملَبِكَئْبُ ليُخْرِ جك ين 
آلظُلُمَتِ إلى َلتُورٍ» [الأحزاب: 417]. فدل ذلك على 
أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظليات إلى 
النورء وقد ذكر إخراجه للمؤمنين من الظلمات إلى 
النور في غير آية؛ كقوله: «ألَهُ وَنْ الزيرت دَامَنُوأ 
رجهم يِنَ آلطلمت إلى ثور" ولأزيوت كتروا 
َرلَِاوْهُمٌُ الطّشُوتُ يُخْرجُوتهُم يت ألْورٍ إلى 
لظُلْمَتٍ» [البقرة:01 7]. وقال: «هوَالنى يُزِلُ على 
عبتدومة ءات يَتتم لْمُخْرجَكُر ين ألمب إلى الثور» 
[الحديد:9]» وقال: ظححِعَبُ أَنرَلَْهُ ليك لُِخْرِجَ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد ني «مندهه .)١17941(‏ والترمذي 
(5؟7١).:‏ وأبو داود (7818). وابن ماجه (579095), 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(ءلاة). 


صككار ا لير 
لاس مِنَ المت إلى اُور بدن ريهس [إبراهيم:١].‏ 
وف الحديث: «إن الله وملائكته يصلون على معلمي 
الناس الخير»”". وذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرج 
الناس من الظللات إلى النورء والجزاء من جنس 
العمل؛ وهذا كان الرسول أحق الناس بكيال هذه 
الصلاة» كما قال تعالى: إن الله وَمَلَبِحكَتَم يعون 
عَلَ آَلِيَ» [الأحزاب: 057] 

والصلاة هي الدعاءء إما بخير يتضمن الدعاء. 
وإما بصيغة الدعاء, فالملائكة يدعون للمؤمتنين» كيا في 
الصحيح عن النبي 5؛ أنه قال: «والملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. 
مالم يحدث”". فبين أن صلاتهم قوهم: اللهم اغفر 
له اللهم ار حمه 

وني الأثر: «إن الرب يصلٍِ فيقول: سبقت - أو 
غلبت - رحمتي غضبي"؟. ]١7/655[‏ وهذا كلامه ‏ 





سبحانه - هو خبر وإنشاءء يتضمن أن الرحمة تسبق 
الغضب وتغلبِه؛ وهو سبحانه ‏ لا يدعو غيره أن 
يفعل كا يدعوه الملائكة وغيرهم من الخلق؛ بل طلبه 
بأمره وقوله وقسمهء كقوله: لأفعلن كذاء وقوله: كن 
فيكونء وقوله: لأفعلن كذا قسم منهء كقوله: 
(لأمَلَأنَ جَهُمْ ِنكَوَيِمّن تَعَكَ4 [ص:805]» وقوله: 
«وَلَكن حَنَ القَرَل مِنى لأملأن جَهَنمَ من الجنةٍ 
وَآلئَاسٍ أَحورت4 [السجدة:17]. وقوله: 9وَعَدَ 
آله ألذِينَ َ'منُوا مسكُز وَعَمِنُوا آلصّطِحَب لَيَسْعَسَلِفَئَهُرْ 
فى آلأرْضٍ كما آسْعَخَلف الزيت ين فَبلِوم وَلمُمتر 
هم ويم الزىف أرَتَضَئ َم ولمبَدْلُم مِنْ َمْدِ حَوَفِومْ 
مك » [النور: 06]ء وقوله: #محكتب الله لأغْبىً 
نأ رسن إرح أله قَوئْ عَِي» [المجادلة:17]» وهذا 


00( صحيح: أخر جه الترمذي (52486)., واليديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (1874). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7809): وملم (116). 


يي وه 1071011 


ادم 


رك 
وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله: (إنا لتر رسك 
والنذيرت دَامَنُوا فى أَكَيَؤة آلدّْيَا» [غافر: )]0١‏ فإن 
هذا وعد وخبر ليس فيه قسمء 5000007 
يمكن أن تكون جواب قسم. وقوله: 9وَعَدَ 

مَقَانِمَ حكَيِْرة تَأَحُدُوبجا» [الفتح:١7]»‏ وقوله: 5 
يَعِدْكُمْ أله [ِحْدَى الطَبِقََينِ4 [الأنفال:0]7 ونحو 
ذلك وعد مجرد. 

وقد قال تعالى: «وَمًا كان إتذي أن كمه آل إلا 
وَحَيًا َو مِن وري خاب أو ُرَسِلَ رَسُولاً قيُوحىَ بإذتيف مَا 
يَعَآه » [الشورى: 10١‏ فأخبر أنه يوحي إلى البشر 
تارة وحيًا منه. وتارة يرسل رسولاً فيوحي إلى 
الرسول بإذنه ما يشاء. 

[051/؟7١]‏ والملائكة رسل الله. ولفظ الملك 
يتضمن معنى الرسالة؛ فإن أصل الكلمة: ملأك على 
وزن مفعلء لكن لكثرة الاستعمال خففت» بأن ألقيت 
حركة الهمزة على الساكن قيلها وحذفت الهمزة. 
وملاك مأخوذ من المألك والملأك؛ بتقديم الحمزة على 
اللام» و"“لام على الهمزة» وهو الرسالة» وكذلك 
الألوكة بتفديم الحمزة على اللام» قال الشاعر: 
أبلغ النعمان عني مألا 

أنه قد طال حبسي وانتظاري 

وهذا بتقديم الهمزة. لكن الملك هو بتقديم اللام 
على المهمزةء وهذا أجود. فإن نظيره في الاشتقاق 
الأكبر: لاك يلوكء إذا لاك الكلام؛ واللجام؛ والهمز 
أقوى من الواوء ويليه في الاشتقاق الأوسط: أكل 
يأكل» فإن الآكل يلوك ما يدخله في جوفه من الغذاءء 
والكلام والعلم ما يدخل في الباطن ويغذى به 
صاحبه. قال عبد الله بن مسعود: إن كل آدب يحب أن 
تؤتى مأدبته.» وإن مأدبة الله: القرآن» والآدب: 
المضيف». والمأدبة: الضيافة؛ وهو ما يجعل من الطعام 
للضيف. فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله 


جع 2 كان امير 





إليهم. فهو غذاء قلوبهم وقوتهاء وهو أشد انتفاعًا به 
واحتياجًا إليه من الجسد بغذائه. 

وقال علي رضي الله عنه: الربانيون: هم الذين 
يغذون الناس بالحكمةء ]١7/654[‏ ويربوتهم 
عليهاء وقد قال يك: «إني أبيت عند ري يطعمني 
ويسقيني6”'". وقد أخبر الله - تعالى ‏ أن القرآن شفاء 
لما في الصدورء والناس إلى الغذاء أحوج منهم إلى 
الشفاء في القلوب والأبدان. 

وني «الصحيحين» عنه يَنكّدِ قال: «مثل ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت 
منها طائفة أمسكت الماء فأنيتت الكلاً والعشب الكثير 
وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا 
وزرعواء وكانت منها طائفة إنيا هي قيعان لا تمسك ماء 
لاتنبت كلأ فذلك مثل من ققه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسًا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»”". 

فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرضء تارة 
تشريه فتنيت» وتارة تحفظه. وتارة لا هذا ولا هذاء 
والأرض تشرب الاء وتغتذي به حتى يحصل الخيرء 
وقد أخبر الله تعالى - الاروع عا بالقلوب يقال: 
«وكدّالك أوْحَيكَاإِلَيكَ دوعا من أمرتاً مَاكُنتَ تَدَرى ما 
الكت ولا الإيشن ولبكن جطتة جَعلتََهُ تو 
تَعَآهٌ مِنْ عِبَادِنًا' وَإِنكَ لَبَدِىَ إل 
[الشورى: ؟0]. 

وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوساطة 
ملك. وتارة بغير وساطة؛ فهذا للمؤمنين كلهم مطلقًا 
لا يختص به الأنبياءء قال [17/614] تعالى: 
(وأرْحينا إل أي مُوسَئ أن أَرضِعِيه » [الفشقي ا“ 
وقال تعالى: لوَإِذْ أَوْحَمِت إلى الْحَوَارِيِحنَ 


را تجُلوى بي مَن 


مرط مُسْتَقيرِ» 


.)١164( ومسلم‎ :)١15786( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


.)51875( صحيح: أخرجه البخاري (74): وملم‎ )١( 


1 

وَيرَسُوى قَالُوَآ اما وَآَخْبَدَ بِأننا مُسَلِمُونَ» [المائدة:111], 
وإذا كان قد قال: لوأُوْحَئ رَبكَ إلى اننحل» الآية 
[النحل: 14]: فذكر أنه يوحي إليهمء فإلى الإنسان 
أولى» وقال تعالى: لوَأوْحَئْ فى كُلِ سَمَآء أمْرَهَا» 
[فصلت: ؟١]‏ وقد قال تعالى: «وتفس وما ج سَوَنهًَا 
َأَهَمَهَا جورَهَا وَتَقَوَِهَا [الشمس: لء 8]» فهو - 
سيحانه ‏ يلهم الفجور والتقوى للنفسء والفجور 
يكرن بواسطة الشيطانء؛ وهو إلام وسواسء» 
والتقوى بواسطة ملكء وهو إلهام وحيء هذا أمر 
بالفجورء وهذا أمر بالتقوى» والأمر لابد أن يقترن 
يدير 

وقد صار في العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد 
به الوسومة. وهذه الآية ما تدل على أنه يفرق بين 
إهام الوحي. وبين الوسوسة. فالمأمور به إن كان 
تقوى الله فهو من إِلهام الوحيء؛ وإن كان من الفجور 
فهو من وسوسة الشيطان. 

فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة 
المذمومة هو الكتاب والنة» فإن كان مما ألقي في 
النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من 
الإلام المحمود» وإن كان مما دل على أنه فجور فهو 
من الوسواس المذموم. وهذا الفرق مطرد لا يتقض. 
وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس 
والشيطان فقال: ما كرهته ]١!/60[‏ نفسك 
لنفسك فهو من الشيطانء فاستعذ بالله منه» وما أحبته 

وقد تكلم النظار في العلم الحاصل في القلب عقب 
النظر والاستدلال فذكروا فيه ثلاثة أقوال» كها ذكر ذلك 
أبو حامد في «مستصفاه» وغيره قول الجهمية؛ وقول 
القدرية» وقول الفلاسفة. وكثير من أهل الكلام لا يذكر 
إلا القولين: قول الجهمية؛ وقول القدرية. 

وذلك أنهم يذكرون في كتبهم ما يعرفونه من 


حكتا با ابقل 


7 ل 





أقوال من يعرفونه تكلم في هذاء وهم لا يعرفون إلا 
هؤلاء؛ والمسألة هي من فروع القدر, فإن الحاصل في 
نفس حادث فيهاء فالقول فيه كالأقوال في أمثاله. 

ومذهب جهم ومن وافقه ‏ كأبي الحسن 
الأشعري. وكثير من المتأخرين المثبتة ‏ هو مذهب 
أهل السنة والجماعة: إن الله خالق كل شيء. وإن الله 
خالق أفعال العباد. لكنه لا يثبت سببًا ولا قدرة 
مؤثرة» ولا حكمة لفعل الربء فأنكر الطبائع والقوى 
التي في الأعيان وأنكر الأسباب والحكم؛ فلهذا لم 
يجعل لشيء سبباء بل يقول: هذا حاصل بخلق الله 
وقدرته» ولم يذكروا له سببّاء وهم صادقون في 
31 إضافته إلى قدرهء وأنه خالقه؛ خلافا 
للقدرية. لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب 
ومعرفتها. 

وأما القدرية من المعتزلة وغيرهمء فبنوه على 
أصلهمء وهو أن كل ما تولد عن فعل العبد فهو فعله 
لا يضاف إلى غيره. كالشبع: والري. وزهوق الروح» 
ونحو ذلكء فقالوا: هذا العلم متولد عن نظر العبد أو 
تذكر النظر. 

والمتفلسفة بنوه على أصلهم: في أن ما يحدث من 
الصور هو من فيض العقل الفعال عند استعداد المواد 
القابلة» فقالوا: يحصل في نفوس البشر من فيض 
العقل الفعال عند استعداد النفس باستحضار 
المقدمتين. وهذا القول خطأء والذي قبله أقرب منه. 
والأول أقرب. وليس في شيء منها تحقيق الأمر في 
ذلك. 

وحقيقته أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين» 
يلقون في قلوبهم الخير والشرء فالعلم الصادق من 
الخير: والعقائد الباطلة من الشرء كما قال ابن مسعود: 
لة الملك تصديق بالحقء ولمة الشيطان تكذيب بالحق» 


يغنا7ار اخ تنليقزن كيه 


وكا قال النبي يك ني القاضي: «أنزل الله عليه مَلَكًا 


وكا أخبر الله أن الملاتكة توحي إلى البشر ما 
توحيهء وإن كان البشر لا يشعر بأنه من الملك, كما لا 
يشعر بالشيطان الموسوس. ]١7/677[‏ لكن الله 
أخبر أنه يكلم البشر وحيّاء ويكلمه بملك يوحي بإذنه 
ما يشاءء والثالث: التكليم من وراء حجاب. وقد قال 
بعض المفسرين: المراد بالوحي هنا: الوحي في المنام» 
وم يذكر أبو الفرج غيره؛ وليس الأمر كذلك؛ فإن 
المنام تارة يكون من الله وتارة يكون من النفس» 
وتارة يكون من الشيطان. وهكذا ما يلقى في اليقظة» 
والأنبياء معصومون في اليقظة والمنام. 

ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيّاء ىا قال ذلك ابن 
عباس» وعبيد بن عميرء وقرأ قوله: 9ليَ أرئ فى 
لما مٍأَنَ أُذْمحكَ» [الصافات: .]٠١7‏ وليس كل من 
رأى رؤيا كانت وحياء فكذلك ليس كل من ألقى في 
قلبه شيء يكون وحيّاء والإنسان قد تكون نفه في 
يقظته أكمل منها في نومه كالمصلي الذي يناجي ريه 
فإذا جاز أن يوحى إليه في حال النوم فلماذا لا يوحي 
إليه في حال اليقظة؛ كا أوحى إلى أم موسىء 
والحواريين» وإلى النحل؟! 

لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في 
نفسه أنه وحي لا في يقظة ولا في المنام إلا بدليل 
يدل على ذلك. فإن الوسواس غالب على الناس. 
والله أعلم. 
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)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1574), وضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» .)075٠١(‏ 





١٠7/67 *[‏ ] وقال شيخ الإسلام - قدس 


الله روحه -: 


فصل 
في «سورة الفلق والناس» 

في «الفلق» أقوال ترجع إلى تعميم وتخصيصء. 
فإنه فسر بالخلق عموماء وفسر بكل ما يفلق منه 
كالفجر والحب والنوى» وهو غالب الخلق؛ وفسر 
بالفجر. وأما تفسيره بالنار» أو يجبء أو شجرة فيهاء 
فهذا مرجعه إلى التوقيف. 

و«الغاسق» قد روي في الحديث المرفوع عن عائشة 
في الترمذي والنائي؛ أن النبي 6 نظر إلى القمر وقال 
لما: «ياعائشة» تَعَوَذِى بالله من هذاء فهذا الغاسق إذا 
وقب». قال ابن قتيبة: الغاسق: القمر إذا كُسِفَ فاسود» 
ومعنى وقب6”©: دخل في الكسوف. 

والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن «الغاسق»: 
الليل «وقب»: ]١7/84[‏ دخل في كل شيء 
فأظلم و«العَّسَقٌ:: الظلمة. وقال الزجاج: الغاسق: 
البارد؛ فقيل لليل: غاسق؛ لأنه أبرد من النهارء أو 
يقال: العَسَقٌّ: السيلانُ والإحاطةٌ» وغسق الليل: 
سيلانه وإحاطته بالأرضء وإذا فسر بالقمره فقد 
يقَال: وقوبه. أي: دخوله» وهو دخوله في الكسوف. 
ولا منافاة بين تفسيره بالليل وبالقمر؛ فإن القمر آية 
الليلء فهنا ثلاث مراتب: الليل مطلقاء ثم القمر 
مطلقّاء ثم القمر حال كسوفه. 

وهذا مناسب لا ذكر في المستعادٌ به فإن عموم 
الفلق للخلق بإزاء من شر ما خلق» وخصوصه 
بالفجر الذي هو ظهور النور بإزاء الغاسق إذا وقب» 
الذي هو دخول الظلام. 


(؟) صحيح: أخرجه أحد (17/7). والترمذي (7777)) وصححه 
الشيخ الألبان في «الصحيصة؛ (71/7). 





جين تاراش لإا دنسي 
وقال ابن زيد: العَاسِقٌ: الثريا إذا سقطتء وكانت 
الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وقد تقع عند 
طلوعهاء ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من الحكمة في 
ذلك: أن النور هو جنس الخير» والظلمة جنس الشرء 
وني الليل يقع من الشرور النفسانية ما لا يقع في النهار, 
والقمر له تأثير في الأرض لا سيا حال كوفه؛ فإن 
التي يي قال: «إنهيا آيتان يخوف الله مهيا عباده7". 
والتخويف إنها يكون بانعقاد سبب الخوف. ولا يكون 
ذلك إلا عند سيب العذابء أو مظته. فعلم أن 
الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض؛ 
]١7/65[‏ ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة؛ 
والصدقة. والعتّاقة, والدعاء لدفع العذاب» وكذلك 
عند سائر الآيات التي هي إنشاء العذاب» كالزلزلة» 
وظهور الكواكب» وغير ذلك. وهو أقرب الكواكب 
التي ها تأثير في الأرض بالترطيب واليبس وغير ذلك. 
ولهذا كان الطالبون للمتفعة والمضرة من 
الكواكب إنا يأخذون الأحداث بحسب سير القمر 
فإذا كان في شرقه ‏ كالسرطان ‏ كان الوقت عندهم 
سعيدًاء وإذا كان في العقرب ‏ وهو هبوطه ‏ كان 
نحمّاء فهذا في علمهم: وكذلك في عملهم من السحر 
وغيره: القمر أقرب المؤثرات» حتى صنفوا «مصحف 
القمر» لعبادته وتسبيحهء فوقع ترتيب المستعاذ منه في 
هذه السورة على كمال الترتيبء انتقالاً من الأعم 
الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفل. فجعلت 
أربعة أقسام: 
الأول: من شر المخلوقات عمومًاء وقول الحسن: 
إنه إبليس وذريته» وقول بعضهم: إنه جهنم ذكر للشر 
الذي هو لنا شر محض من الأرواح والأجسام. 
والثانى: شر الغاسق إذا وقب». فدخل فيه ما يؤثر من 
العلويات ني السفليات من الليل وما فيه من الكواكب» 
كالثريا وسلطانه الذي هو القمرء ودخل في ذلك سحر 





)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )٠١48(‏ وفي غير موضع. وملم 
.)١465(‏ 





التمرسحات" الذي هو أعلى السحر وأرقعه. 

0/37 الثالث: شر النفاثات في العقد. 
وهن السواحر اللواتي يتصورن بأفعال في أجسام. 

والرابع: الحاسد. وهي النفوس المضرة سفهاء فاتتظم 
بذلك جميع أسباب الشرور ثم خخص في سورة «الناس؟ 
الشر الصادر من الجن والإإنسء وهم الأرواح المضرة. 

نيف 
فصل 

وتظهر المناسبة بين السورتين من وجه آخر: وهو 
أن المستعاذ منه هو الشرء كما أن المطلوب هو الخير: 
إما من فعل العيدء وإما من غير فعله. ومبدأ فعله 
للشر هو الوسواسء الذي يكون تارة من الجن» وتارة 
من الإنس. وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود 
من دفعه بعد وقوعه. فإذا أعيذ العبد من شر 
الوسواس الذي يوسوس في الصدورء فقد أعيذ من 
شر الكفر والفسوق والعصيان. فهذا في فعل نفسه. 
وتعم الآية ‏ أيضًا ‏ فعل غيره لسوء معه» فكانت هذه 
السورة للشر الصادر من العبد وأما الشر الصادر من 
غيره فسورة «الفلق» فإن فيها الاستعاذة من شر 
المخلوقات عمومًا وخصوصًا. والله أعلم. 


فيك 


(©) تصحيفه صلابه: (التمزيجات) كا أثبته الشيخ في «الاقتضاء» 


2) 

ومما يدل على هذا أن ابن القيم رحمه الله ذكرها أيضًا بهذا اللفظ. 
وفرها با يقطع الشك. فقال في «إعلام الموقعين» (7/ 146 ؟0: 
(وكلما كانت النفس أخبث كان محرها أقوى. وكذلك محر 
التمزيجات - وهو أقوى ما يكون من السحر : أن يمزج بين 
القوى النفانية الْنيئة الفعالة والقوى الطبيعية المنفعلة). انظر 
«الميانة» (ص١1١).‏ 





كي 


عبوز راغت الإزاكقز ننه 









[18/5] بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده. 
سؤال وَرَدَ على الشيخ رَحمَه الله. 
قال السائل: الحمد لله رب العالمين. 
يا متقئًا علم الحديث ومن روى 
سنن النبي المصطفى المختار 
أصبحت في الإسلام طَوْدًا راستا 
يبدى به وعُددت في الأحبار 
هذي مسائل أشكلت فتصدقوا 
ببياءها با ناقلي الأخبار 
فالمستعان على الأمور بأهلها 
إنأشكلت قدجاء في الآثار 
ولكم كأجر العاملين بسنته 
حين سثلتموا يا أولي الأيصار”» 
17 االأولى: ما حَدُ الحديث النبوي؟ أهو 
ما قاله في عمره, أو بعد البعثة أو تشريعًا؟ 
الثانية: ما حد الحديث الواحد؟ وهل هو 
كالسورة. أو كالآية» أو كالجملة؟ 


(*) هذا البيت من الكامل, وهو مكوره ولعله: 
ولكم كأجر العاملين بندقٍ 
حين الؤال أيا أولي الأبصار 
أو نحو ذلك» انظر: «الصياتة» .)١417(‏ 


حاب اديت 
الثالئة: إذا صح الحديث. هل يلزم أن يكون 
الرابعة: تقسيم الحديث إلى: صحيح وحن 
وضعيفء. تسمية صحيحة:؛ أو متداخلة؟ 
الخامسة: ما الحديث المكرر المعاد بغير لفظه 
ومعناه من غير زيادة ولا نقص؟ وهل هو 
كالقصص المكررة في القرآن العظيم؟ 
السادسة: كم في «صحيح البخاري» حديث 
بالمكرر؟ وكم دونه؟ وكم في مسلم حديث ب 
ودونه؟ وعلى كم حديث اتفقا؟ وبكم انفرد كل 
واحد منهما عن الآخر؟ 





فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله: 
الحمد لله رب العالمين» الحديث النبوي: هو عند 
الإطلاق ينصرف [18/17] إلى ما حَدثْ به عته بعد 
البوة: من قوله وفعله وإقراره. فإن سته ثبنت من هذه 
الوجوه الثلاثة؛ فها قاله إن كان خيرًا وجب تصديقه يه 
وإن كان تشريعًا إيجابّاء أو تحرياء أو إباحة وجب اتباعه 
فيه فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم 
معصومون فيا يخيرون به عن الله عز وجلء فلا يكون 
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خبرهم إلا حقاء وهذا معني النبوة» وهو يتضمن أن الله 
ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب» والرسول مأمور 
بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. 
وهذا كان كل رسول نبا وليس كل نبي رسولاء 
وإن كان قد يوصف بالإرسال المقيد في مثل قوله: لوَمَآ 
أَرْسلنَا ين قَبلِكَ ين رَسُولٍ ولا ب إلا إذَا نَم ألقى 
ليطن ى أميييف فَيَسَح هما مُق ألسْيِطَنُ وْجحجمْ 
َه ايف وَآلَهُ عَليطْ حَكي» [الحج: 107 وقد اتفق 
المسلمون على أنه لا يستقر فيما بلغه باطل» سواء قيل: إنه 
لم يجر على لسانه من هذا الإلقاء ما ينسخه الله» أو قيل: 
إنه جرى ما ينسخه الله فعلى التقديرين قد نسخ الله ما 






ألقاه الشيطان, وأحكم الله آياته والله عليم حكيم؛ ولهذا 
كان كل مايقوله فهو حق. 

وقد روي أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما 
سمع من النبي # فقال له بعض الناس: إن 
رسول الله يك يتكلم في الغضب فلا تكتب كل ما 
تسمع! فسأل النبي ]١18/4[‏ يق عن ذلك فقال: 
«اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينههما إلا 
حق» يعني: شفتيه الكريمتين!". 

وقد ثبت عن أب هريرة أنه قال: لم يكن أحد من 
أصحاب رسول الله وَخِ أحفظ مني إلا عبد الله بن 
عمروه فإنه كان يكتب بيده» ويعي بقلبه. وكنت أعي 
بقلبي ولا أكتب بيديء وكان عند آل عبد الله بن عمرو 
بن العاص نسخة كتبها عن النبي وَ. وبهذا طعن بعض 
الناس في حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه شعيب» عن 





جده. وقالوا: هي نسخة وشعيب هو: شعيب بن محمد 
بن عبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا عن جده الأدني 
محمد: فهو مرسل؛ فإنه لم يدرك النبي يَكَِدَ» وإن عني جده 
الأعلى فهو منقطع؛ فإن شعيبًا لم يدركه. 

وأما أتمة الإسلام وجمهور العلياء» فيحتجون 
بحديث عمرو بن شعيبه عن أبيه؛ عن جده إذا صح 
النقل إليه» مثل: مالك بن أنس وسفيان بن عبيئة 
ونحوهماء ومثل: الشافعي وأحمد بن حتبل وإسحاق 
ابن راهويه وغيرهمء قالوا: الجد هو عبد الله؛ فإنه 
يجيء مسمى ومحمد أدركه؛ قالوا: وإذا كانت نسخة 
مكتوبة من عهد النبي يك كان هذا أؤكد لها وأدل على 
صحتها؛ ولحذا كان في نسخة عمرو بن شعيب 
]١8/[‏ من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما 
احتاج إليه عامة علماء الإسلام. 

والمقصود: أن حديث الرسول يك إذا أطلق دخل 
(1) صحيح: أخرجه أحد (115. ؟9١)‏ وأبو داود (53145): 


والدارمي 1/1١‏ والحاكم املق وضصخصية 
الشيخ الالباني في «الصحيصة؟ (191/7). 


فيه ذكر ما قاله بعد التبوة» وذكر ما فعله؛ فإن أفعاله التي 
أقر عليها حجة, لا سما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله: 
«صلُوا كما رأيتموني أصلي»”", وقوله: التأخذوا 
عني مناسككم»”": وكذلك ما أحله الله له فهو حلال 
للأمة مالم يقم دليل التخصيص؛ لهذا قال: «قَلَمًا قَصَئْ 
د يجا )رجه لك لا يحون على المُؤيي حرج 
4 أنوج أَدْعِمَآيهمَ ذا قَضَوَا مِْمْن وَطَر)ا» [الأحزاب: 
]. ولما أحل له الموهوبة قال: 9وَآنرأةٌ ُؤْمئَ إن وَهَبَتْ 
فسا لِليِيَ إن أرَادَ لين أن يَسَتَدكحَبًا حَالِصَةُلْكَ مِن دون 
الْمُؤْيِينَ» [الأحزاب:٠6].‏ 

ولهذا كان النبي 6 إذا سئل عن الفعل يذكر 
للسائل أنه يفعله؛ ليبين للسائل أنه مباح» وكان إذا 
قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
قال: «إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. 

وما يدخل في مسمى حديثه: ما كان يقِرّهم عليه؛ 
مثل: إقراره على المضاربة التي كانوا يعتادونهاء وإقراره 
لعائشة على اللعب بالبنات» وإقراره في الأعياد على مثل 
غناء الجاريتين» ومثل لعب الحبشة بالجرّاب في المسجد 
ونحو ذلك. وإقراره لهم على أكل الضب على مائدته؛ 
وإن ]18/1١[‏ كان قد صح عنه أنه ليس بحرام؛ إلى 
أمثال ذلك؛ فهذا كله يدخل في مسمى الحديث» وهو 
المقصود بعلم الحديث؛ فإنه إنما يطلب ما يستدل به على 
الدين» وذلك إنها يكون بقوله أو فعله أو إقراره. 

وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبيعض 
سيرته قبل النبوة» مثل: تَحتئِهِ بغار حراء؛ ومثل: حسن 
سيرته؛ لأن الخال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من 
كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال» كقول خديجة له: 

كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5751). 

(7) صححيح: أخرجه ملم (071910. 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (7551/7): وابن حبان (1184): والطبران 
في «الكبير» (4/ 117) قاله الشيخ الألباني في «الإرواء» 
.)05١16(‏ 







وتحمل الكَلّء وتقري الضيف. وتكسب المعدومء 
وتعين على نوائب الحق؛ ومثل: المعرفة؛ فإنه كان أميّا لا 
يكتب ولا يقرأء وإنه لم يجمع متعلم مثله وإن كان 
معروفًا بالصدق والأمانة» وأمثال ذلك مما يستدل به 
على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه؛ فهذه 
الأمور ينتفع بها في دلائل النبوة كثيرًا. ولهذا يذكر مثل 
ذلك من كتب سيرته» | يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير 
ذلك با يعلم أحواله. وهذا أيضًا قد يدخل في مسمى 
الحديث. 

والكتب التي فيها أخباره منها: كتب التفسيرء 
ومنها كتب السيرة والمغازي. ومنها: كتب الحديث 
وكتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخصء وإن كان 
فيها أمور جرت قبل النبوة» فإن تلك لا تُذكر لتوخذ 
وتشرع فعله قبل النبوة؛ بل قد أجمع المسلمون على أن 
الذي ]18/١11١[‏ فرض على عباده الإيمان به والعمل 
هو ما جاء به يعد النبوة. 

ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعة. 
وتلٍ في الغِيرَان”' والجبال» حيث لا جمعة ولا جماعة» 
وزعم أنه يقتدي بالنبي وق لكونه كان متحدًا في غار 
حراء قبل النبوة في ترك ما شرع له من العبادات 
الشرعية التى أمر الله بها رسولهء واقتدى بها كان يفعل 
قبل النبوة كان تخطنًا؛ فإن النبي يك بعد أن أكرمه الله 
بالنبوة لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من التحنث في 
غار حراء أو نحو ذلكء» وقد أقام بمكة بعد النبوة 
بضع عشرة سنة» وأتاها بعد الهجرة في عمرة القضية؛ 
وني غزوة الفتح» وفي عمرة الجعرانة» ولم يقصد غار 
حراءء وكذلك أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم 
يأتي غار حراءء ولا يتخلون عن الجمعة والجماعة في 
الأماكن المنقطعة: ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية 
كما يفعله بعض المتأخرين» بل كانوا يعبدون الله 
بالعبادات الشرعية التي شرعها لهم النبي كي الذي 


)١(‏ الغيران: جمع غار وهو الكهف. 


فرض الله عليهم الإييان به واتباعه؛ مثل: الصلوات 
الخمس وغيرها من الصلواتء. ومثل: الصيام 
والاعتكاف في المساجد. ومثل: أنواع الأذكار 
والأدعية والقراءة» ومثل: الجهاد. 

وقول السائل: ماقاله في عمره أو بعد التبوة أو 
تشريعًاء فكل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ 
فهو تشريعء لكن التشريع ]١18/١5[‏ يتضمن 
الإيجاب والتحريم والإباحة» ويدخل في ذلك ما دل 
عليه من المنافع في الطب؛ فإنه يتضمن إباحة ذلك 
الدواء والانتفاع به» فهو شرع لإباحته؛ وقد يكون 
شرعًا لاستحبابه؛ فإن الناس قد تنازعوا في التداوي 
هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ 

والتحقيق: أن منه ما هو محرم؛ ومنه ما هو مكروه. 
ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما هو مستحب» وقد يكون منه ما 
هو واجبء وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا 
بغيره. كما يجب أكل الميتة عند الضرورة؛ فإنه واجب عند 
الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» وقد قال مسروق: من 
اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل التار» فقد 
يحصل أحيانًا للإنسان إذا اسْتَحَرٌ امرض ما إن لم يتعالج 
معه مات» والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية 
للضعيف, وكاستخراج الدم أحيانًا. 

والمقصود: أن جميع أقواله يستفاد منها شرع» 
وهو يك لما رآهم يلقَّحُون النخل قال لهم: «ما أرى هذا 
يعني شيئًا ؛ ثم قال لهم: «إنها ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني 
بالظن؛ ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على 
الله"”"» وقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم فيا كان من أمر 
دينكم فإلي»"" وهو لم ينهم عن التلقيح؛ لكن هم 
غلطوا في ظنهم أنه نباهم. كما غلط من غلط في ظنه أن: 





(1) صحيح: أخر جه ملم(08؟5). 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (/171/1)) وابن ماجه (1410/1). 
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وأما الحديث الواحدء فيراد به ما رواه الصاحب من 
الكلام المتصل بعضه يبعض ولو كان جملا كثيرة» مثل: 
حديث توية كعب بن مالك» وحديث بدء الوحي. 
وحديث الإفك. ونحو 018 من الأحاديث الطوال؛ فإن 
الواحد منها يسمى حديئًاء وما رواه الصاحب أيضًا من 
جملة واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك متصلًا بعضه 
ببعض؟؛ فإنه يسمى حديئاء كقوله: «لا صلاة إلا يأم 
القرآن»”'" «الجار أحق بِسَقَه "6" «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأء! “» وقوله: «إنها الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”” ' إلى آخره؛ فإنه يسمى 
حديثا. 

وكنلك قوله: دلا تقاطعوا ولا تدايرواء ولا 
تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء" 2 
وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميته»”". وقد 
أكمل من أجناس مختلفة» لكن في الأمر العام تكون 
مشتركة في معنى عام كقوله: «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه. ولا يبع على بيع أخيه؛ ولا يسْنَام © على 
سَوْم أخيه. ولا [18/14] تسأل المرأة طلاق أختها 


.)405-9401( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1") سقبه: قربه. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (57104). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5461): ومسلم (989). 

)2 صحيح: أخر جه ابخاري )0( من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (5701). 

(10) صحيح: أخرجه أبو داود (41), والترمذي (34). والنساتي 
(659): وابن ماجه (587), وصححه الألبان في 
«صحيح الجامع» .07١44(‏ 

(8) يستام: يزيد في تمن السلعة ليخرجها من يد المشتري. 





0 
هذا يتضمن النهي عن مزاحمة المسلم في البيع والتكاح؛ 
وفي البيع لا يستام على سومه؛ ولا يبيع على بيعه» وإذا 
نهاه عن السوم فنهيه المشتري على شرائه عليه حرام 

بطريق الأولى» وهاه أن يخطب على خخطبته. 

وهذا نبي عن إخراج امرأته من ملكه بطريق 
الأوللى» ونهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتنفرد همي 
بالزوج. فهذه وإن تعلقت بالبيع والتكاح فقد 
اشتركت في معنى عام. 

وكذلك قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر 

يوم القيامة ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم: شيخ 

زانء وملك كذابء وعائل متكيبر” "0 فهؤلاء 
الثلاثة اشتركوا في هذا الوعيدء واشتركوا في فعل هذه 
الذنورب مع ضعف دواعيهم؛ فإن داعية الزنا في الشيخ 
ضعيفة. وكذلك داعية الكذب في الملك ضعيفة؛ 
لاستغنائه عنه» وكذلك داعية الكِبْر في الفقيره فإذا أتوا 
بهذه الذنوب مع ضعف الداعي دل على أن في نفوسهم 
من الشر الذي يستحقون به من الوعيد ما لاا يستحقه 

وكَل أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا 
لتناسب بينهماء وإن كان قد يخفي التناسب في بعضها 
غل يعن الناضء لالكلدم اللعل يفيه معن ينين 
حديثا واحدا. 

[18/15] وأما إذاروى الصاحب كلاما فرغ من 
ثم روى كلامًا آخر وفصل بينهما بأن قال: وقال رسول 
الله يِه أو بأن طال الفصل بينهماء فهذان حديثان» 
وهذا بمنزلة ما يتصل بالكلام في الإنسان والإقرارات 
والشهاداتء كما يتصل بعقد النكاح والبيع والإقرار 
والوقف. 

فإذا اتصل به الاتصال المعتاد كان شيئًا واحدًا 


() صحيح: أخرجه ملم (7608). 
)٠١(‏ صحيح: أخرجه ملم (0094. 





يرتبط بعضه ببعضء وانقفى كلامه؛ ثم بعد طول 
الفصل أنشأ كلامًا آخر بغير حكم الأول؛ كان كلامًا 
ثانيّاء فالحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة؛ إذ قد 
يكون جملاًء ولا كالسورة الواحدة؛ فإن السورة قد 
يكون بعضها نزل قبل بعض أو بعد بعضء ويكون 
أجنييًا منهه بل يشبه الآية الواحدة أو الآيات المتصل 
بعضها يبعضء كما أنزل في أول البقرة أربع آيات في صفة 
المؤمنين. وآيتين في صفة الكافرين» ويضع عشرة أية في 
صفة المنافقين؛ وكها في قوله: «إنا أَْلَْآ إِلبِكَ الكتبَ 
بألْحَقٍ لِتَحَكُمَ ين آلكاس يا أَرئلك أله ولا تكن لَلحَايِينَ 
حْصِيمًا4 [النساء: 6 )]٠١‏ فإن هذا يتصل بعضه يبعض» 
وهو نزل بسبب قصة بني أبيرق إلى تمام الكلام. 

وقد يسمى الحديث واحدّاء وإن اشتمل عل 
قصص متعددة, إذا حَدَّث به الصحابي متصلًا بعضه 
يبعض» فيكون واحدا ياعتبار اتصاله في كلام 
الصحابي» مثل حديث جابر الطويل الذي يقول فيه: 
«كنا مع رسول الله يكوذكر فيه ما يتعلق بمعجزاته» 
وما ]١18/١[‏ يتعلق بالصلاة. وبغير ذلك». فهذا 
يسمى حديثًا بهذا الاعتباره وقد يكون الحديث 
طويلاء وأخذ يفرقه بعض الرواة فجعله أحاديث, كيا 
فعل البخاري في كتاب أبي بكر في الصدقة: وهذا 
يجوز إذا لم يكن في ذلك تغيير المعنى. 

لفن 
فصل 

وأما قول السائل: إذا صح الحديث هل يكون 
صدقًا؟ 

فجوابه: أن الصحيح أنواع» وكونه صدقًا يعنى 
به شيئان: فمن الصحيح ما تواتر لفظه؛ كقوله: 
«من كذب عل متعمدّاء فليتبوأ مقعده من النار»"". 
ومنه ما تواتر معناه؛ كأحاديث الشفاعة» وأحاديث 
الرؤية» وأحاديث الحوضء وأحاديث نبع الماء من بين 


.)4( وملم‎ .)1١١( صححيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


نيا وك ناز ازنك 


كاب ادي 
أصابعه وغير ذلك. فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه 
صدق؛ لأنه متواتر؛ إما لفظًا وإما معنى. 

ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول 
فعملوا به كا عملوا بحديث الغرة في الجنين. وكما 
عملوا بأحاديث الشفعة. وأحاديث سجود الهو 
ونحو ذلك. فهذا يفيد العلم. ويجزم بأنه صدق؛ لأن 
الأمة تلقته بالقبول تصديقا وعملًا بموجبه والأمة لا 
تجتمع على ضلالة؛ فلو كان في نفس الأمر كذبًا 
لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل 
[/18/11] به وهذا لا يجوز عليها. 

ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل 
العلم بالحديث» كجمهور أحاديث البخاري وملم؛ 
فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون يصحة جمهور 
أحاديث الكتابين» وسائر الناس تَبَعْ لهم في معرفة 
الحديث؛ فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا 
الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال 
أو حرام أو واجب. وإذا أجمع أهل العلم على شيء 
فسائر الأمة تبع هم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن 
يجمعوا على خطأ. 

ومما قد يسمى صحيحًا ما يصححه بعض علماء 





الحديث. وآخرون يخالفونهم في تصحيحه؛ فيقولون: 
هو ضعيف ليس بصحيح مثل ألفاظ رواها مسلم في 
«صحيحه؛. ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم؛ 
إما مثله أو دونه أو فوقه» فهذا لا يجزم بصدقه إلا 
بدليل؛ مثل: 

حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله ين 
قال: «أيها إهاب دبغ فقد طهر»”" فإن هذا انفرد به 
مسلم عن البخاري. وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. 
وقد رواه مسلمء ومثل ما روى مسلم أن النبي كين 
صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات» 
انفرد بذلك عن البخاريء فإن هذا ضَمّفه حُذَّاقُ أهل 
العلم؛ وقالوا: إن النبي يك لم يصل الكسوف إلا مرة 


(1) صحيح: أخرجه ملم (858). 


واحدة يوم مات اينه 0 وفي نفس هذه 
الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات 
[8/4ا] وأربع ركوعات. أنه إننا صلى ذلك يوم 
مات إبراهيم؛ ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا 
كان له إبراهيهان» وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف 
يومئذ ركوعين في كل ركعة. ى) روى ذلك عنه عائشة 
وابن عباس وابن عمرو وغيرهم؛ قلهذا لم يزو 
البخاري إلا هذه الأحاديث وهو [أحذق من 
مسلم]”" ؛ ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث 
الثلاثة والأربعة ول يستحبوا ذلك» وهذا أصح 
الروايتين عن أحمد. وروي عنه أنه كان يجوز ذلك قبل 
أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث. 

ومثله حديث مسلم: إن الله خلق التربة يوم 
السبت؛ وخلق الجبال يوم الأحد, وخلق الشجر يوم 
الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم 
الأربعاء» ويث فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم 
يوم الجمعة»”"؛ فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من 
مسلم مثل: يحيي بن معين ومثل البخاري وغيرهماء 
وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار 
وطائفة اعتبرت صحته مثل أبي بكر بن الأنباري وأبي 
الفرج بن الجوزي وغيرهماء والبيهقي وغيره وافقوا 
الذين ضعفوه. وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثيت 
بالتواتر أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام» وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة فيلزم 
أن يكون أول الخلق يوم الأحد. وهكذا هو عند أهل 
الكتاب. وعلى ذلك تدل أساء الأيام» وهذا هو 
المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر. 

31 ولو كان أول الخلق يوم السبت 
وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة» 
وهو خلاف ما أخبر به القرآن» مع أن حذاق أهل 
الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة. 





)١(‏ وني المطبوع (حذف من ملم). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (97551). 





4 را َدييث 


سم كحكت» 
يسمى معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في 
الظاهر جيداء ولكن عرف من طريق آخر أن راويه 
غلط فرفعه وهو موقوف, أو أسنده وهو مرسلء أو 
دخل عليه حديث في حديثء؛ وهذا فن شريف, وكان 
يحيى بن سعيد الأنصاري ثم صاحبه علي بن المديني 
ثم البخاري من أعلم الناس به وكذلك الإمام أحمد 
وأبو حاتم وكذلك النسائي والدارقطني 
وغيرهم. وفيه مصنفات معروفة. 

وفي البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض 
الناس في صحتها مثل: حديث أبي بكرة عن النبي 5 
أنه قال عن الحسن: «إن ابني هذا سيد وسيصاح الله 
به بين فتتين عظيمتين من الملمين»””: فقد نازعه 
طائفة منهم أبو الوليد الباجي» وزعموا أن الحسن لم 
يسمعه من أبي بكرة» لكن الصواب مع البخاري وأن 
الحسن سمعه من أبي بكرة» كا قد بين ذلك في غير 
هذا ا موضعء وقد ثبت ذلك في غير هذا الموضع. 

والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم؛ 
وهذا لا يتفقان على ]١8/7١[‏ حديث إلا يكون 
صحيحًا لااريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته ثم 
ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري؛ ويقول 
بعض أهل الحديث إنها ضعيفة» ثم قد يكون الصواب 
مع من ضعفهاء كمثل صلاة الكوف بثلاث 
ركوعات وأربع؛ وقد يكون الصواب مع مسلم. وهذا 
أكثر» مثل قوله في حديث أبي موسي: (إنها جعل الإمام 





ِنَم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»””". فإن 


هذه الزيادة صحّحها ملم وقبله أحد بن حنبل 
رغيرك وضعنها التخاري رهن الزيادة مظارقة قرا 
فإن في قوله: (وإذًا شروت آلرة انَتَسَعَممُوا نيوا 


2ت مم 


لمكم ُتحمُونَ» [الأعراف: 4 أجمع الناس على 


(*) صحيح: أخرجه البخاري (4 )37١‏ وني غير موضع. 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (9715). 


أنها نزلت في الصلاة» وأن القراءة في الصلاة مرادة من 
هذا النص. 

ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام 
أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت» 
لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرهاء وإذا لم يسمع قراءته بها 
يقرأ الفاتحة وما زادء وهذا قول جمهور السلف 
والخلف. وهو مذهب مالك وأصحابه: وأحمد بن 
حتبل» وجمهور أصحابه: وهو أحد قول الشافعي» 
واختاره طائفة من محققي أصحابه وهو قول محمد بن 
الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة. 

47“ وأما قول طائفة من أهل العلم كأبي 
حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يقرأ خلف الإمام, لا 
بالفاتحة ولا غيرهاء لا في السر ولا في الجهر؛ فهذا 
يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع 
قراءة الإمام» كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد. 
وهو قول البخاري وابن حزم وغيرهما. 

وفيها قول ثالث: أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا 
سمع قراءة الإمامء وهذا مروي عن الليث 
والأوزاعي: وهو اختيار جدي أب البركات. 

ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور؛ لأن الكتاب 
والسنة يدلان على وجوب الإنصات على المأموم إذا 
سمع قراءة الإمام» وقد تنازعوا فيا إذا قرأ المأموم 
وهو يسمع قراءة الإمام: هل تبطل صلاته؟عل 
قولين وقد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد على وجهين 
في مذهب أحمد. 

وقد أجمعوا على أنه فيا زاد على الفاتحة كونه مستمعًا 
لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه» فعلم أن المستمع 
يحصل له أفضل ما يحصل للقارئ مع الإمام» وعلى هذا 
فاستاعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود 
القراءة وزيادة تغني عن القراءة معه التي نبي عنهاء وهذا 
خلاف إذا لم يسمع؛ فإن كونه تاليًا لكتاب الله يئاب بكل 
حرف عشر حسنات خيرًا من كونه ساكنًا بلا فائدة» بل 
يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذي لا واب 


كك لفاراقةنكفة _ <> 





فيهء فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا ثواب 
عليه. وبسط هذا له موضع آخر. 

7 والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي 
يروى في الصحيح وينازع فيه بعض العلماء» وأنه قد 
يكون الراجح تارة» وتارة المرجوح؛ ومثل هذا من 
موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد 
في الأحكام» وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل 
ما اتفق عليه العلماء في الأحكام؛ وهذا لا يكون إلا 
صدقاء وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب. 
وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي #6 من عدة 
وجوه؛ رواها هذا الصاحب وهذا الصاحبء من غير 
أن يتواطآء ومثل هذا يوجب العلم القطعي؛ فإن 
المحدث إذا روى حديثًا طويلاً سمعه ورواه آخر ذكر 
أنه سمعه وقد علم أنهما لم يتواطآ على وضعه؛ علم 
أنه صدق؛ لأنه لو لم يكن صدقا لكان كذبًا إما عمدًا 
وإما خطأ؛ فإن المحدث إذا حدث بخلاف الصدق 
إما أن يكون متعمدًا للكذبء وإما أن يكون مغخطنًا 
غالطًا. فإذا قدر أنه لم يتعمد الكذب ولم يغلطء لم 
يكن حديئه إلا صدقاء والقصة الطويلة يمتنع في 
العادة أن يتفق الاثئان على وضعها من غير مواطأة 
منهماء وهذا يوجد كثيرًا في الحديث يرويه أبوهريرة 
وأبو سعيد. أو أبو هريرة وعائشة. أو أبو هريرة وابن 
عمرء أو ابن عباسء وقد علم أن أحدهما لم يأخذه من 
الآخرء مثل حديث التجلي يوم القيامة الطويل؛ 
حدث به أبوهريرة وأبو سعيد ساكت لا ينكر منه 
حرقاء بل وافق أبا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ 
واحد في آخره. 

7 وقد يكون النبي #5 حدث به في 
مجلس وسمعه كل واحد منههما في مجلسء فقال هذا ما 
سمعه منه في مجلس. وهذا ما سمعه منه في الآخرء 
وجميعه في حديث الزيادة» والله أعلم. 

قف 





فصل 

وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف». 
فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى 
الترمذيء ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله» وقد 
بين أبو عيسى مراده بذلك» فذكر أن الحسن ما تعددت 
طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب؛ وم يكن شاذًاء وهو 
دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. 
وقال: الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب 
رديء الحفظ؛ فإنه إذا رواه المجهول يف أن يكون 
كاذيًا أو سبئ الحفظ. 

فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه» 
واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعاء 
وقد يكون بعيدّاء ولا كان تجويز اتفاقها في ذلك ممكتًا 
نزل عن درجة الصحيح. 

وقد أنكر يعض الناس على الترمذي هذه القسمة 
وقالوا: إنه يقول: حسن غريب. والغريب الذي 
انفرد به الواحدء والحديث قد ]١148/74[‏ يكون 
صحيحًا غريبًا كحديث: «إنيا الأعبال بالنيات:2"7, 
وحديث: «نهي عن بيع الولاء وهبته»”''. وحديث: 
«دخل مكة وعلى رأسه المغفر»”"“؛ فإن هذه صحيحة 
متلقاة بالقبول» والأول: لا يعرف ثابنًا عن غير 
عمرء والثاني: لا يعرف عن غير ابنه عبد الله 
والثالث: لا يعرف إلا من حديث الزهري عن أنس» 
ولكن هؤلاء - الذين طعنوا على الترمذي- لم يفهموا 
مراده في كثير مما قاله؛ فإن أهل الحديث قد يقولون: 
هذا الحديث غريبء أي: من هذا الوجه. وقد 
يصرحون بذلك فيقولون: 

غريب من هذا الوجه؛ فيكون الحديث عندهم 
صحيحًا معروفا من طريق واحدء فإذا روي من 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1) من حديث عسر بن الخطاب 

رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (10987). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (041)., وملم (4581). 


يناتا ف تنلقننكفةة _ > 






سيصتا القديث 


طريق آخر كان غريبًا من ذلك الوجه»ء وإن كان المتن 
صحيحًا معروقًاء فالترمذدي إذا قال: حسن غريب» 
قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق؛ ولكن المتن له 
شواهد صار بها من حملة الحسن. 

وبعض ما يصححه الترمذي ينازعه غيره فيه» كما 
قد ينازعونه في بعض ما يضعفه ويحسنه؛ فقد يضعف 





حديثًا ويصححه البخاري؛ كحديث ابن مسعود لا 
قال له النبي وك: «ابغني أحجارًا أسْتَئفِض ببن». 
قال: فأتيته بحجرين ورَوْنَة قال: فأخذ الحجرين 
وترك الرَّوْئَة وقال: «إغهبا رجس»”". فإن هذا قد 
اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي» فجعل الترمذي 
هذا الاختلاف ]١18/751[‏ علة؛ ورجح روايته له عن 
أبي عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه» وأما 
البخاري فصححه من طريق أخرى؛ لأن أيا 
إسحاق كان الحديث يكون عنده عن حماعة يرويه 
عن هذا تارة وعن هذا تارة» كا كان الزهري يروي 
الحديث تارة عن سعيد بن المسيب» وتارة عن أبي 
سلمة» وتارة يجمعهاء فمن لا يعرفه فيحدث به 
تارة عن هذا وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن 
ذلك غلطء وكلاهها صحيح. وهذا باب يطول 
وصفه. 

وأما من قبل الترمذي من العلماء فيا عرف عنهم 
وضعيف. والضعيف عندهم نوعان: 

* ضعيف ضعمًا لا يمتنع العمل به وهو يشبه 

* وضعيف ضععمًا يوجب تركهء وهو الواهي؛ 
وهذا بمنزلة مرض المريضء». قد يكون قاطعا 
يصاحبه فيجعل التبرع من الثلث. وقد لا يكون 
قاطعًا بصاحيه؛ وهذا موجود في كلام الإمام أحمد 
وغيره؛ ولهذا يقولون: هذا فيه لين» فيه ضعف. وهذا 
عندهم موجود في الحديث. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري .)١188(‏ 


هي 

[8/77] ومن العلماء المحدثين أهل الإتقان 
مثل: شعبة ومالك والثوري ويحبى بن سعيد 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي, هم في غاية الإتقان 
والحفظ. بخلاف من هو دون هؤلاء. وقد يكون 
الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه. 
ويكون حديثه إِذَا الغالب عليه الصحة لأجل 
الاعتبار به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها 
يقوي بعضها بعضًاء حتى قد يحصل العلم بهاء ولو 
كان التاقلون فجارًا فاقاء فكيف إذا كانوا علياء 
عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط؟! 

ومثل هذا عبد الله بن بّيعَة فإنه من أكابر علماء 
المسلمين وكان قاضيًا بمصرء كثير الحديث» لكن 
احترقت كتبه» فصار يحدث من حفظه. فوقع في 
حديئه غلط كثيرء مع أن الغالب على حديثه 
الصحة. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل 
للاعتبار به؛ مثل: ابن طيعة. 










وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذبء فمنهم 
من لا يروي عن هذا شين وهذه طريقة أحمد بن 
حنبل وغيره» لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه 
يتعمد الكذبء لكن يروي عمن عرف منه الغلط 
للاعتبار به والاعتضاد. 

ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب. 
ويقول: إنه [/1؟16/5١]‏ يميز بين ما يكذبه وبين ما لا 
يكذبه» ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي 
وينهى عن الأخذ عنه» ويذكر أنه يعرف» ومثل هذا 
قد يقع لمن كان خبيرًا بشخص إذا حدثه بأشياء يميز 
بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن 
ضبطها. وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه 
صدقء أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب. 


فقن 


ع 





مكتَاب للَديث 


3 وكَال الشيخ رح الله: 
فصل 
في أنواع الرواية وأسماء الأنواع 





مثل: حدثناء وأخيرناء وأنبأناء وسمعت»ء وقرأت» 
والمشافهة والمناولة» والمكاتية. والإجازة: والوجادة. 
ونحو ذلك. فنقول: الكلام في شيئين: 

أحدهها: مما تصح الرواية به ويثبت به الاتصال. 

والثاني: في التعبير عن ذلك؛ وذلك أنواع: 

أحدها: أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآه أو لم 
يره» كا سمع الصحابة القرآن من رسول الله ييه 
والحديث أيضًا؛ٍ وكما كان يقرؤه عليهم؛ وقرأ على أي 
سورة !لم يكن» فإن هذا لم يفرق الناس بينههما كما فرق 
بعض الفقهاء في الشهادة» ثم ذلك [4؟5/ ١18‏ ] القائل؛ 
تارة يقصد التحديث لذلك الشخص وحده؛ أو 
لأقوام معينين هو أحدهم. وتارة يقصد التحديث 
المطلق لكل من سمعه منه فيكون هو أحد السامعين, 
وتارة يقصد تحديث غيره فيسمع هوء ففي جميع هذه 
المواضع إذا قال: سمعت فلانًا يقول فقد أصابء وإن 
قال: حدثنا أو حدثني وكان المحدث قد قصد 
التحديث له معيئًا أو مطلقًا فقد أصابء كا يقول 
الشاهد فيا أشهد عليه من الحكم والإقرار 
والشهادات: أشهدني وأشهدناء وإن كان قد قصد 
تحديث غيره فسمع هوء فهو كا لو استرعى الشهادة 
غيره فسمعهاء فإنه تصح الشهادة» لكن لفظ أشهدني 
وحدثنا فيه نظرء بل لو قال: حدث وأنا أسمع كان 
حساء وإن لم يكن يحدث أحدًا وإنما سمعه يتكلم 
بالحديث» فهو يشبه الشهادة من غير استرعاء» ويشبه 
الشهادة عل الإقرار من غير إشهاد والشهادة عل 
الحكم؛ بخلاف الشهادة على الإئبات كالسمع 
ونحوه فإنها تصح بدون التحميل بالاتفاق. 

وأما الشهادة على الإخبارات؛ كالشهادات 
والإفرارات؛ ففيها نزاع ليس هذا موضعه؛ وباب الرواية 
أوسع؛ لكن ليس من قصد تحديث غيره بمنزلة من تكلم 





لنفسه؛ فإن الرجل يتكلم مع نفسه بأشياء ويسترسل في 
الحديث. فإذا عرف أن الغير يتحمل ذلك تحفظ؛ ولهذا 
كانوا لايروون أحاديث المذاكرة بذاك. 

81 ] وكان الإمام أحمد يذاكر بأشياء من 
حفظه. فإذا طلب المستمع الرواية أخرج كتابه فحدث 
من الكتاب. فهنا ثلاث مراتب: 

أن يقصد استرعاءه الحديث وتحميله ليرويه عنه. 
وأن يقصد محادثته به لا ليرويه عنهء وأن لا يقصد إلا 
التكلم به مع نفسه. 

والنوع الثاني: أن يقرأ على المحدث فيقرته. كما 
يقرأ المتعلم القرآن على المعلم» ويسميه الحجازيون 
العرض؛ لأن المتحمل يعرض الحديث على المحمل 
كعرض القراءة» وعرض ما يشهد به من الإقرار» 
والحكم والعقود. والشهادة على المشهود عليه: من 
الحاكم» والشاهد. والمقر والعاقد وعرض ضمام بن 
تعلبة على النبي يك ما جاء به رسوله فيقول نعم!وهذا 
عند مالك وأحمد وجمهور السلف كاللفظ. 

ولهذا قلنا: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ 

فقال: نعم. وللزوج: أقلت؟ فقال: نعم. انعقد 
التكاح وكان ذلك صِريِحًا؛ فإن «نعم» تقوم مقام التكلم 
بالجملة المستفهم عنهاء فإنه إذا قيل لهم: هل وجدتم ما 
وعد ربكم حقًا؟والله أمركم بذلك؟ وأحدثك فلان 
بكذا؟ وأزوجت فلانًا بكذا؟ فقال: نعم فهو بمنزلة 
قوله: وجدت ما وعدني ربيء والله أمرني بكذا وكذاء 
وحدثني فلان بكذا وكذاء وزوجت فلانًا كذاء لكن 
هذا جواب الاستفهام وذاك خبر مبتدأء و«نعم» كلمة 
مختصرة تغني عن التفصيل. 

]١8/1[‏ وقد يقول العارض: حدثك يلا 
استفهام بل إخباره فيقول: نعم. ثم من أهل المدينة 
وغيرهم من يرجح هذا العرض؛ لا فيه من كون 
المتحمل ضبط الحديث. وأن المحمل يرد عليه 
ويصححه له. ويذكر هذا عن مالك وغيره. ومنهم 
من يرجح الساع. وهو يشبه قول أبي حنيفة 


فنة حاب العَديْتْ 






والشافعي. ومنهم من يجيز فيه أخبرنا وحدثناء كقول 
الحجازيين. ومنهم من لا يقول فيه إلا أخبرناء كقول 
جماعات. وعن أحمد روايتان. ثم منهم من قال: لا 
فرق في اللغة وإنما فرق من فرق اصطلاحًا؛ وهذا 
يقال في الشهادة المعروضة من الحكم والإقرار 
والعقود أشهدني بكذاء وقد يقال: الخبر في الأصل 
عن الأمور الباطنة» ومنه الخبرة بالأشياء. وهو العلم 
بواطنهاء وفلان من أهل الخبرة بكذاء والخبير 
بالأمور المطلع على بواطنهاء ومنه الخبير. وهو الفلاح 
الذي يجعل باطن الأرض ظاهرّاء والأرض الحبَارٌ 
اللينة التي تنقلب. والمخابرة من ذلك. 

فقول المبلغ: نعم؛ لم يدل بمجرد ظاهر لفظه 
على الكلام المعروف وإنما دل بياطن معناء وهو أن 
لفظها يدل على موافقة السائل والمخبرء فإذا قال: 
أحدثك؟ وأتكحت؟ فقال: نعم فهو موافق لقوله: 
حدثني وأنكحتء. وهذه الدلالة حصلت من 
مجموع لفظ نعم وسؤال السائلء؛ كما أن أسماء 
الإشارة والمضمرات إننما تعين المشار إليه والظاهر 
1[ بلفظهاء ولما اقترن بذلك من الدلالة 
على المشار إليه والظاهر المفسر للمضمر. 

وأحسن من ذلك أن قوله: حدثني أن فلانًا قال 
وأخبرني أن فلانًا قال في العرض أحسن من أن يقول: 
أخبرنا فلان قال: أخبرنا وحدثنا فلانًا قال: حدثناء كما 
أن هذا هو الذي يقال في الشهادة» فيقول: أشهد أن 
فلان بن فلان أقر وأنه حكم وأنه وقف. كما فرق 
طائفة من الحفاظ بين الإجازة وغيرهاء فيقولون فيها: 
أنا فلان أن فلانًا حدثهم. بخلاف السماع. 

وقد اعتقد طائفة أنه لا فرق بينهماء بل ربما رجحوا 
«أن»؛ لأنهم زعموا فيها توكيدّاء وليس كما توهمواء فإن 
«أن» المفتوحة وما في خبرها بمنزلة المصدرء فإذا قال: 
حدثني أنه قال فهو في التقدير حدثني بقوله؛ وهذا اتفق 
النحاة على أن «إن» المكسورة تكون في موضع الجمل؛ 
والمفتوحة في موضع المفردات. فقوله: لقَنَادَتهُآلْمَبِكةُ 





وَهُوَقَآيمٌَمُصَل فى آلْمِحَرَا ب أن آنه يُبيْرك» [آل عمران: 
4]] على قراءة الفتح في تقدير قوله: فنادته بيشارته» 
وهو ذكر لمعنى ما نادته به وليس فيه ذكر اللفظ. ومن 
قرأ «إن الله» فقد حكى لفظه. وكذلك الفرق بين قوله 
أول ما أقول: أحمد الله وأول ما أقول: إني أحمد الله. 

[/18] وإذا كان مع الفتح هو مصدر 
فقولك: حدثني بقوله ويخبره لم تذكر فيه لفظ القول 
والخبرء وإنها عبرت عن جملة لفظه؛ فإنه قول وخير» 
فهو مثل قولك: سمعت كلام فلان وخطبة فلان, لم 
تحك لفظها. وأما إذا قلت: قال: كذا فهو إخبار عن 
عين قوله؛ ولهذا لا ينبغي أن يوجب اللفظ في هذا 
أحدء بخلاف الأول فإنه إنما يسوغ على مذهب من 
يجوز الرواية بالمعني» فإذا سمعت لفظه وقلت: 
حدئني فلان؛ قال: حدثني فلان بكذا وكذا فقد أتيت 
باللفظ. فإنك سمعته يقول: حدثني فلان بكذاء وإذا 
عرضت عليه فقلت: حدثك فلان بكذا؟فقال: نعم 
وقلت: حدثني أن فلانًا حدثه بكذاء فانت صادق على 
المذهبين؛ لأنك ذكرت أنه حدثك بتحديث فلان إياه 
بكذاء والتحديث لفظ حمل يتظم لذلك. كما أن 
قوله: نعم لفظ محمل يتتنظم لذلك. فقوله: نعم تحديث 
لك بأنه حدثه. 

وأما إذا قلت: حدثني قال: حدثني فأنت لم 
تسمعه يقول: حدثني وإنما سمعته يقول: نعم وهي 
معناهاء لكن هذا من المعاني المتداولة» وهذا العرض 
إذا كان المحمل يدري ما يقرؤه عليه العارضء كما 
يدري المقرئ» فأما إذا كان لا يدري فالسماع أجود بلا 
ريبء كها اتفق عليه المتأخرون؛ لغلبة الفعل على 
القارئ للحديث دون المقروء عليه والتفصيل في 
العرض بين أن يقصد المحمل الإخبار أو لا يقصد. 
كما تقدم في التحديث والسماع. 

[:5/ النوع الثالث: «المناولة» والمكاتبة»: 
وكلاهما إنا أعطاه كتابا لا خطاباء لكن الماولة 
مباشرة والمكاتبة بواسطة. فالمناولة أرجح إذا اتفقا من 


كاب ادن 
غير هذه الجهة. مثل أن يناوله أحاديث معينة يعرفها 
المناول أو يكتب إليه بهاء والمناولة عرض العرض فإن 





قوله لما معه0". 
فإما إذا كتب إليه بأحاديث معيتة وناوله كتابا 
مجملا ترجحت المكاتبة. 


ثم المكاتبة يكفي فيها العلم بأنه خطه» ول ينازع 
في هذا من نازع في كتاب القاضي إلى القاضي 
والشهادة بالكتابة؛ فإنه هناك اختلف الفقهاء هل 
يفتقر إلى الشهادة على الكتاب؟ وإذا افتقر فهل يفتقر 
إلى الشهادة على نفس ما في الكتاب؟ أو تكفي الشهادة 
على الكتاب؟ومن اشترط الشهادة جعل الاعتماد عل 
الشهود الشاهدين على الحاكم الكاتب؛ حتى يعمل 
بالكتاب غير الحاكم المكتوب إليه. 

ثم المكاتبة هي مع قصد الإخبار بها في الكتاب, ثم 
إن كان للمكتوب إليه. فقد صَّحْ قوله: كتب إل أو 
أراني كتابه» وإن كتب إلى غيره فقرأ هو الكتاب؛ فهو 
بمنزلة أن يحدث غيره فيسمع[8/55١]‏ الخطاب. 
ولو لم يكاتب أحدًا بل كتب بخطهه فقراءة الخط 
كسماع اللعظء وهو الذي يسمونه«وجادة»» وقد تقدم 
أن المحدث لم يحدث بهذا ولم يرده» وإن كان قد قاله 
وكتبه» فليس كل ما يقوله المرء ويكتبه يرى أن يحدث 
به ويخبر به غيره؛ أو أنه يؤخل عنه. 

الرابع: الإجازة: فإذا كانت لشيء معين قد عرفه 
المجيزء فهي كالمناولة وهي: عرض العرض؛ فإن 
العارض تكلم بالمعروض مفصلاء فقال الشيخ: نعم! 
والمستجيز قال: أجزت لي أن أحدث با في هذا 
الكتاب فقال المجيز: نعم فالفرق بيئهما من جهة كونه 
في العرض سمع الحديث كله؛ وهنا سمع لفظا يدل 
عليه وقد علم مضمون اللفظ برؤية ما في الكتاب 
ونحو ذلك» وهذه الإجازة تحديث وإخبار» وما روي 
عن بعض اللف المدنيين وغيرهم من أنهم كانوا 
يقولون: الإجازة كالساعء وأنهم قالوا: حدثنا 


)١(‏ خبرم بالاصل. 
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نون تاك نلق اتزنكية 
وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدء فإنها أرادوا والله أعلم 
هذه الإجازة؛ مثل من جاء إلى مالك فقال: هذا الموطأ 
أجزه لي» فأجازه له. 

فأما المطلقة في المجاز فهي شبه المطلقة في المجاز له؛ 
فإنه إذا قال: أجزت لك ما صح عندك من أحاديئي» 
صارت الرواية بذلك موقوفة على أن يعلم أن ذلك من 
حديثهء قإن علم ذلك من جهته استغنى عن الإجازة» 
وإن عرف ذلك من جهة غيره. فذلك الغير هو الذي 
حدثه يه عنه [95/ 14]» والإجازة لم تعرفه الحديث 
وتفيده علمه كما عرفه ذلك السماع منه والعرض عليه؛ 
وهذا لا يوجد مثل هذه في الشهادات. 

وأما نظير المكاتبة والمنلولق فقد اختلف الفقهاء في 
جوازها في الشهادات» لكن قد ذكرت في غير هذا 
الموضع أن الرواية ها مقصودان: العلم. والسلسلة. 

فأما العلم فلا يحصل بالإجازة» وأما السلسلة 
فتحصل بهاء كبا أن الرجل إذا قرأ القرآن اليوم على 
شيخء فهو في العلم بمنزلة من قرأه من خمسمائة 
سنةء وأما في السلسلة فقراءته على المقرئ القريب 
إلى النبي يَكيِدِ أعلى في السلسلة؛ وكذلك الأحاديث 
التي قد تواترت عن مالك والثوري. وابن علية» 
كتواتر «الموطأ» عن مالكء. وهستن أب داود» عنه. 
و«صحيح البخاري» عنه؛ لا فرق في العلم والمعرفة بين 
أن يكون بين البخاري وبين الإنسان واحد أو اثنان؛ 
لأن الكتاب متواتر عنه» فأما السلسلة فالعلو أشرف 
من النزول. ففاتدة الإجازة المطلقة من جنس فائدة 
الإسناد العالي بالنسبة إلى النازل إذا لم يفد زيادة في 
العلم. 

وهل هذا المقصود دين مستحب؟ هذا يتلقى من 
الأدلة الشرعية؛ وقد قال أحمد: طلب الإسناد العالي 
سُنَهَ عمن مفىء كان أصحاب عبد الله يرحلون من 
الكوفة إلى المدينة ليشافهوا الصحابة» فتقول: كلما قَرَّبَ 
الإسناد كان أيسر مئونة وأقل كلفة وأسهل في الرواية. 
وإذا كان الحديث قد علمت صحته. وأن [/ا18/71] 





مديع 


فلانًا رواه» وأن ما يروى عنه لاتصال الرواية فالقرب 
فيها خير من البعد» فهذا فائدة الؤجازة. 

ومناط الأمر أن يفرق بين الإستاد المفيد للصحة 
والرواية المحصلة للعلم؛ وبين الإسناد المفيد للرواية 
والرواية المفيدة للإستاد. والله أعلم. 
نفنف 





1 ] وسثل ‏ رحمه الله عن معنى قوهم: 
حديث حسن أو مرسل أو غريبء وجمع الترمذي 
بين الغريب والصحيح في حديث واحد؟ وهل ني 
الحديث متواتر لفظا ومعنى؟ وهل جمهور 
أحاديث الصحيح تفيد اليقين أو الظن؟ وماشرط 
البخاري ومسلم. فإنهم فرقوا بين شرط البخاري 
ومسلم فقالوا: على شرط البخاري ومسلم؟ 


فأجاب: أما المرسل من الحديث: أن يرويه من 
دون الصحابة ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة 
ويحتمل أنه أخذه من غيرهم. 

ثم من الناس من لا يسمي مرسلًا إلا ما أرسله 
التابعي» ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعي مرسلًا. 

وكذلك ما يسقط من إستاده رجل»؛ فمنهم من 
يخصه باسم المنقطع. ومنهم من يدرجه في اسم 
المرسل؛ كما أن فيهم من يسمي كل مرسل منقطعًاء 
وهذا كله سائغ في اللغة. 

]١8/4[‏ وأما الغريب: فهو الذي لا يعرف إلا 
من طريق واحدء ثم قد يكون صحيحًا كحديث: «إنما 
الأعمال بالنيات»”"'. و«نهيه عن بيع الولاء وهيته””' 
وحديثهأنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر»”". فهذه 
صحاح في البخاري ومسلم. وهي غريبة عند أهل 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (51/87). 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (414١5)؛‏ ومسلم (17587). 


جو تاراش ناكم رس 
خديثء فالاول إنما ثبت عن يحيى بن سعيد 
لأنصاري؛ عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة 
بن وقاص الليثي؛ عن عمر بن الخطاب. والثاني إنها 
يعرف من حديث عبد الله بن دينار» عن أين عمرء 
والثالث إنما يعرف من رواية مالك عن الزهري؛ عن 
أنسء ولكن أكثر الغرائب ضعيفة. 

وأما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو: ماروي 
من وجهينء وليس في رواته من هو متهم بالكذب. 
ولا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. فهذه 
الشروط هي التي شرطها الترمذي في الحسن؛ لكن 
من الناس من يقول: قد سمي حسنا ماليس كذلك» 
مثل حديث يقول فيه: حسن غريب؛ فإنه لم يرو إلا 
من وجه واحد وقد سماه حسنّاء وقد أجيب عنه يأنه 
قد يكون غريبّاء لم يرو إلا عن تابعي واحد, لكن 
روي عنه من وجهين فصار حسنًا؛ لتعدد طرقه عن 
ذلك الشخصء وهو في أصله غريب. 

وكذلك الصحيح الحسن الغريب قد يكون؛ لأنه 
روي بإسناد صحيح غريب» ثم روي عن الراوي 
الأصلٍ بطريق صحيح وطريق آخر[ ٠‏ 18/4١]؛‏ فيصير 
بذلك حسنًا مع أنه صحيح غريب؛ لأن الحسن ما 
تعددت طرقه وليس فيها متهم؛ فإن كان صحيحًا من 
الطريقين فهذا صحيح محضء وإن كان أحد الطريقين 
لم تعلم صحته فهذا حسن. وقد يكون غريب الإسناد» 
فلا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه؛» وهو 
حسن المتن؛ لأن المتن روي من وجهين؛ ولهذا يقول: 
وني الباب عن فلان وفلان» فيكون لمعناه شواهد تبين 
أن متنه حسن وإن كان إسناده غريبًا. وإذا قال مع 
ذلك: إنه صحيح. فيكون قد ثبت من طريق صحيح 
وروي من طريق حسنء فاجتمع فيه الصحة والحسن» 
وقد يكون غريبًا من ذلك الوجهء لا يعرف بذلك 
الإسناد إلا من ذلك الوجه. وإن كان هو صحيحًا من 
ذلك الوجه فقد يكون صحيحًا غريبّاء وهذا لا شبهة 
فيه وإنها الشبهة في اجتماع الحسن والغريب. وقد تقدم 
أنه قد يكون غريبا حسئاء ثم صار حسناء وقد يكون 





زهلكة 


حسنًا غريبًا كا ذكر من المعنيين. 

وأما المتواتر: فالصواب الذي عليه الجمهور: أن 
المتواتر ليس له عدد محصورء بل إذا حصل العلم عن 
إخبار المخبرين كان الخبر متواترّاء وكذلك الذي عليه 
الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخيرين بهء 
فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم با يوجب 
صدقهم؛ وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم؛ ولهذا كان 
الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به 
قرائن تفيد العلم. 

0/71 وعلى هذاء فكثير من متون 
«الصحيحين» متواتر اللفظ عند أهل العلم 
بالحديث» وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر؛ ولهذا 
كان أكثر متون «الصحيحين» مما يعلم عليماء 
الحديث علا قطعيًا أن النبي يك قاله. تارة لتواتره 
عندهم, وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. 

وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند 
جمهورالعلاء من أصحاب أبي حتيفة ومالك 
والشافعي وأحمد, وهو قول أكثر أصحاب الأشعري؛ 
كالإسفرائيني وابن فورّك؛ فإنه» وإن كان في نفسه لا 
يفيد إلا الظن» لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم 
بالحديث على تلقيه بالتصديقء كان بمنزلة إجماع أهل 
العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو 
قياس أو خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعيًا عند 
الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ لأن 
الإجماع معصوم, فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا 
يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال» كذلك 
أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب 
ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون علم أحدهم 


0 


00 


لقرائن تحتف بالأخبار © توجب هم العلم؛ ومن 
علم ما علموه حصل له من العلم ماحصل لهم. 
فك 





)١(‏ تحتف بالأخبار: تقتلى بالأخبار. 


باتكك غااتزن كن 
[5/]فصل 


وأما شرط البخاري وملم فلهذا رجال يروي 
عنهم يختص بهمء ولهذا رجال يروي عنهم يختص 
بهمء وهما مشتركان في رجال آخرين. وهؤلاء الذين 
اتفقا عليهم: عليهم مدار الحديث المتفق عليه. وقد 
يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون 
الأصلء وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا 
يروي ما انفرد به» وقد يترك من حديث الثقة ما علم 
أنه أخطأ فيه. فيظن من لا خيبرة له أن كل ما رواه 
ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس 
الأمر كذلك؛ فإن معرفة علل الحديث علم شريف 
يعرفه أثمة الفن؛ كيحبى بن سعيد القَطَّانَه وعلي بن 
المديتي» وأحمد بن حنبلء والبخاري صاحب 
«الصحيح». والدارتطني» وغيرهم. وهذه علوم 
يعرفها أصحابهاء والله أعلم. 

يفف 


]١18/5[‏ وسثل رحمه الله: 

ما معنى قول بعض العلاء: هذا حديث 
ضعيف أو ليس بصحيح؟ وإذا كان في المسألة 
روايتان أو وجهان. فهل يباح للإنسان أن يقلد 
أحدهما؟ أم كيف الاعتماد في ذلك؟ 


فأجاب: العالم قد يقول: ليس بصحيح. أي: هذا 
القول ضعيف في الدليل» وإن كان قد قال به يعض 
العلماء» والحديث الضعيف مثل الذي رواه من ليس 
بثقة؛ إما لسوء حفظه؛ وإما لعدم عدالته؛ وإذا كان في 
المسألة قولان» فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد 
القولين وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في 
بيان أرجح القولين. 

يفن 


ننه 


[55/] قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

الخبر إما أن يعلم صدقه أو كذبه أو لا: 

الأول: ما علم صدقه. وهو في غالب الأمر 
بانضمام القرائن إليه؛ إما رواية من لا يقتضي العقل 
تعمدهم وتواطؤهم على الكذب. أو احتفاف قرائن 
به وهو على ضربين: أحدهما: ضروري ليس للنفس 
في حصوله كسب...”"2) ومنه ما تلقته الأمة بالقبول 
وأجمعوا على العمل به» أو استندوا إليه في العمل؛ لأنه 
لو كان باطلا...اجتماعهم على الخطأ. وهو...ولا 
يضره كونه بنفسه لا يقيد العلم كالحكم المجمع عليه 
المستند إلى قياس واجتهاد ورأي... المختلف هو في 
نفه ظني فكيف ينقلب قطعيّاء وم يعلم أن الظن 
والقطع من عوارض اعتقاد الناظر بحسب ما يظهر له 
من الأدلة: والخير في نفسه لم يكتسب صفة. 

الثاني: ما يعلم كذيه أو بتكذيب العقل الصريح أو 
الكتاب أو ]١18/46[‏ السنة أو الإجماع أو غير ذلك 
عند أقام تلك التأويلات وهو كثير؛ أو بقرائن. 
والقرائن في البابين لا تحصل محققة إلا لذي دراية بهذا 
الشأن وإلا فغيرهم جهلة به. 

الثالث: المحتمل» وينقسم إلى مستفيض وغيره. 
وله درجات. فالخبر الذي رواه الصديق والفاروق 
لا يساوي ما رواه غيرهما من أصاغر الصحابة 
وقليل الصحبة. 





1 
فصل 
الخطأ ني الخبر يقع من الراوي؛ إما عمدًا أو سهوًا؛ 
ولحذا اشترط في الراوي العدالة لنأمن من تعمد 
الكذب. والحفظ والتيقظ لنأمن من السهو. 
والسهو له أسباب: 
أحدها: الاشتغال عن هذا الشأن بغيره فلا 
ينضبط له ككثير من أهل الزهد والعيادة. 


)١(‏ بياضض بالاصل. 











وثانيها: الخلو عن معرقة هذا الشأن. 

[/8] وثالئها: التحديث من الحفظ» فليس 
كل أحد يضبط ذلك. 

ورابعها: أن يدخل في حديثه ما ليس منه. 
ويزور عليه. 

وخامسها: أن يركن إلى الطلبة» فيحدث با 
يظن أنه من حديثه. 

وسادسها: الإأرسالء وربما كان الراوي له غير مرضص. 

وسابعها: التحديث من كتاب؛ لإمكان اختلافه. 

فلهذه الأسباب وغيرهاء اشترط أن يكون الراوي 
حافظًا ضابطاء معه من الشرائط ما يؤمن معه كذبه 
من حيث لا يشعرء وربما كان لا يسهوء ثم وقع له 
السهو في الآخر من حديثه» فبحان من لا يزل ولا 
تيو وذللكة يعرقة آرنات هذا اسان بزواية:النطراد 
والأقران» وربها كان مغفلا واققرن بحديثه ما 
يصححه: كقرائن تبين أنه حفظ ما حدث به وأنه لى 

وتعمد الكذب له أسباب: 

أحدها: الزندقة والإلحاد في دين الله: «وَيَأى أله 
لآ أن يتم نُورَهُء وَلَوْ كره آلْكَفِرُوت 4 [التوبة: 57]. 

ثانيههما: تُصرة المذاهب والأهواء. وهو كثير في 
الأصول والفروع والوسائط. 

71 وثالثها: الترغيب والترهيب لمن يظن 
جواز ذلك. 

ورابعها: الأغراض الدنيوية لجمع الحطام. 

وخامسها: حب الرياسة بالحديث الغريب. 
لفن 


فصل 
الراوي إما أن تقبل روايته مطلقاء أو مقيداء فأما 


المقبول إطلاقًا فلابد أن يكون مأمون الكذب بالمظنة» 
وشرط ذلك العدالة وخلوه عن الأغراض والعقائد 


مفية 





الفاسدة التي يظن معها جواز الوضعء وأن يكون 
مأمون الهو بالحفظ والضبط والإتقان» وأما المقيد 
فيختلف باختلاف القرائن» ولكل حديث ذوق. 
ويختص بنظر ليس للآخر. 
1 22 
فصل 
كم من حديث صحيح الاتصال ثم يقع في أثنائه 
الزيادة والنقصان. فرب زيادة لفظة تحيل المعني 
ونقص أخرى كذلكء ومن مارس هذا الفن لم يكد 
يخفى عليه مواقع ذلك ولتصحيح الحديث وتضعيفه 
أبواب تُدخل» وطرق تُسْلكء ومسالك تُطرق. 
نفف 
[8/54] قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
تعينا 
وأما عدة الأحاديث المنواترة التي في 
«الصحيحين»: قلفظ المتواتر يراد به معان؛ إذ المقصود 
من المتواتر ما يفيد العلم» لكن من الناس من لا 
يسمى متواترًا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم 
حاصلًا بكثرة عددهم فقط؛ ويقولون: إن كل عدد 
أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل 
قضية» وهذا قول ضعيف. 
والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة 
المخبرين تارة» وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهمء 
وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر» يحصل العلم بمجموع 
ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. 
وأيضّاء فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقًا له أو 
عملا بموجبه. يفيد العلم عند جاهير الخلف والسلف» 
وهنا ني معنى المتواتر» لكن من الناس من يسميه المشهور 
والمستفيض» ويقسمون الخبر إلى: متواتره ]1١8/549[‏ 





عجوو قراخ لزلز نكئية 1.١‏ 
ومشهورء وخير واحدء وإذا كان كذلك» فأكثر متون 
«الصحيحين» معلومة متقنة؛ تلقاها أهل العلم بالحديث 
بالقبول والتصديق؛ وأجمعوا على صحتهاء وإجماعهم 
معصوم من الخطأء كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام 
معصوم من الخطأء ولو أجمع الفقهاء على حكم كان 
إجماعهم حجة, وإن كان مستند أحدهم خير واحد أو 
قياس أو عموم. فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أججمعوا 
على صحة خبر أفاد العلم» وإن كان الواحد منهم يجوز 
عليه الخطأء لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ. 

ثم هذه الأحاديث التي أجمعوا عل صحتها قد 

تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض» وقد 

يحصل العلم بصدقها لبعضهم؛ لعلمه بصفات 
ارين وما اقترن بالخبر من القرائن التي تفيد 
العلم» كمن سمع خيرًا من الصديق أو الفاروق يرويه 
بين المهاجرين والأنصار؛ وقد كانوا شهدوا منه ما 
شهدء وهم مصدقون له في ذلك: وهم مُقِرُون له على 
ذلك. وقوله: «إنها الأعمال بالنيات:”؟ هو مما تلقاه 
أهل العلم بالقبول والتصديق؛ وليس هو في أصله 
متواتراء بل هو من غرائب الصحيح. لكن لا تلقوه 
بالقبول والتصديق صار مقطوعا بصحته. وفي السنن 
أحاديث تلقوها بالقبول والتصديقء. كقوله 275: «لا 
وصية لوارث"”" فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل 
بموجبه» وهو ني السنن ليس في الصحيح. 

[60/ وأما عدد ما يحصل به التواتر: 
فمن الناس من جعل له عددًا محصورّاء ثم يفرق 
هؤلاءء فقيل: أكثر من أربعة» وقيل: اثنا عشرء 
وقيل: أربعون. وقيل: سبعونء وقيل: ثلاثماثة 
وثلاثة عشرء وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال 
باطلة؛ لتكافئها في الدعوى. 

والصحيح الذي عليه الجمهور: أن التواتر ليس 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (2470). والترمذي (1؟١١)‏ وغيرهماء 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (179/50). 


حِتَا ب اَدمْتْ 
له عدد محصورء والعلم الحاصل بخير من الأخبار 
يحصل في القلب ضرورة» كما يحصل الشبع عقيب 
الأكل والرّي عند الشربء وليس لما يشبع كل واحد 
ويرويه قدر معينء بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام؛ 
وقد يكون لجودته كاللحمء وقد يكون لاستغناء 
الآكل بقليله» وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح» أو 
غضب. أو حزن, ونحو ذلك. 

كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر: تارة يكون لكثرة 
المخبرين؛ وإذا كثروا فقد يفيد تخبرهم العلم؛ وإن كانوا 
كفارًا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو 
ثلاثة يحصل من العلم بخيرهم ما لا يحصل بعشرة 





'وعشرين. لا يوئق بدينهم وضبطهم. وتارة قد يحصل 


العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمشل ما أخبر به 
الآخر, مع العلم بأنهها لم يتواطآء وأنه يمتنع في العادة 
الاتفاق في مثل ذلك. مثل من يروي حديثا طويلا فيه 
فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن 
عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما 
أخبروا به ]١18/61[‏ ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة 
يحصل العلم بالخبر؛ لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة 
شاركوا المخبر في العلم» ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن 
الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان» كا 
يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له 
أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد 
معين. وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط 
غلطًا عظيئًا؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام 
وخاصء فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر 
عندهم من اللنة مالم يتواتر عند العامة؛ كسجود 
السهوء ووجوب الشفعة. وحمل العاقلة العقلء 





ورجم الزاني المحصنء وأحاديث الرؤية وعذاب 
لقبرء والحوض والشفاعة. وأمثال ذلك. 
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قومء؛ وقد 
يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم» فمن حصل له 
العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه. 
كيا يجب ذلك في نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك 
فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع» الذين أجمعوا على 
صحته. كا على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع 
عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم 
هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» وإنها يكون إجماعها 
بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له 
قولء وإنما القول للعالم» فكما أن من لا يعرف أدلة 
الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم 
بصحة الحديث لا يعتد بقوله» بل على كل من ليس 
بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم. 
نينف 


[8/67] وقال رحمه الله أيضًا: 

في الرد على بعض أثمة أهل الكلام لما 
تكلموا في المتأخرين من أهل الحديث وذموهم 
بقلة الفهم؛ وأنهم 
ولا يميزون بين 
ويفتخرون عليهم بحذقهم؛ ودقة علومهم 
فيها. 

فقال رحمه الله تعالى: لا ريب أن هذا موجود في 
بعضهمء يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل 
الفروع والأصول. وآثار مفتعلة» وحكايات غير 
صحيحة» ويذكرون من القرآن والحديث ما لا 
يفهمون معناه. وقد رأيت من هذا عجائبء لكنهم 
بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية 


لا يفهمون معاني الحديث, 





من ضعيفه. 


عي تارك لإزلوةننكية 1١‏ 





تارك العَديثْ 


الملل» فكل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر, 
وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعظم. وهكنا 
أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. وبإزاء تكلم أولئك 
بأحاديث لا يفهمون معناهاء تكلف هؤلاء من القول 
بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثرء وما أحسن 
قول الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من الرأي. 
وقد أمر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بانتزاع 
مدرسة معروفة ]١8/67[‏ من أب الحسن الآمدي. 
وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا. مع أن الآمدي 
لم يكن في وقته أكثر تب تبحرًا في الفنون الكلامية والفلسفية 
منه» وكان من أحسنهم إسلامّا' و أمثلهم اعتقادّاء ومن 
المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقًا أو باطلًا؛ 
إنانا أو كفرًا - لا تدرك إلا بذكاء وفطنة؛ فلذلك 
يستجهلون من لم يشركهم في عملهم”“» وإن كان إيانه 
أحسن من إنانهم» إذا كان منه قصور في الذكاء 
والبيان. و ف كا قال الله تعالى: «إنّ اليرت أخرثرا | 
انوا م مِنَ الس دَامَنُوا يَضْحَكُونَ ته بدا مَرُوا عم 
يُتَقَامَرُونَ4 الآيات [المطففين: 79. ١؟].‏ فإذا تقلدو ١‏ 
عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل بهذه الطرق القياسية 
ليس بعلمء وقد لا يحصل لكثير منهم؛ منها ما يستفيد 
به الإيهان الواجب فيكون كافرًا زنديقاء منافقاء جاهلاء 
ضالاً. مضلاًء ظلومًاء كفوراء ويكون من أكابر أعداء 
الرسل ومنافقي الملةق» من الذين قال الله فيهم: 
«وكدّلِك عَمَلتا لِكُلِ يي عَدُوًا بِنَ آلجْرِىَ » 
[الفرقان: ١‏ 7]. 
وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتدًا؛ إما 
عن أصل الدين أو بعض شرائعه؛ إما ردة نفاق وإما 
ردة كفرء وهذا كثير غالبء لا سيما في الأعصار 


(©) الصواب (علمهم). انظر: ١‏ الصيانة» (ص؟7217). 


والأمصارء التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق» 
فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر 
والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال. 

1 وإذا كان في المقالات الخفية؛ فقد 
يقال: إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي 
يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في 
الأمور الظاهرة» التي يعلم الخاصة والعامة من 
المسلمين أنها من دين المسلمينء بل اليهود 
والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدًا و بعث 
بهاء وكفر من خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا 
شريك له. ونهيه عن عبادة أحد سوى الله؛ من 
الملائكة والنبيين» وغيرهم, فإن هذا أظهر شعائر 
الإسلام؛ ومثل معاداة اليهود والنصارى 
والمشركين. ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر 
والمييرء ونحو ذلك. 

ثم تجد كثيرًا من رءوسهم وقعوا في هذه 
الأنواع» فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون من 
ذلك ويعودون؛ كرءوس القبائل مثل: الأقرع 
وعبينة؛ ونحوهم, تمن ارتد عن الإسلام ثم دخل 
فيه؛ ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب. 
وفيهم من لم يكن كذلك. فكثير من رءوس هؤلاء 
هكذاء تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة, 
وتارة يعود إليها ولكن مع مرض في قلبه ونفاق» 
وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيهان فيها النفاق» 
لكن قَلَّ أن يسلموا من نوع نفاق؛ والحكايات 
عنهم بذلك مشهورة. 

وقد ذكر ابن قتيبة عن ذلك طرقًا 
في أول «مختلف الحديث». وقد حكى أهل 


مددة 


المقالات بعضهم عن يعض من ذلك طرفًاء كما 
يذكره ]١18/66[‏ أبو المحسن الأشعري» 
والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبد الله 
الشهرستاني» وغيرهم. 

وأبلغ من ذلكء أن منهم من يصنف في دين 
المشركين والردة عن الإسلام؛ ا صنف الرازي 
كتابه في عبادة الكواكب. وأقام الأدلة على حسن 





ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين. وإن كان قد يكون عاد 
إلى الإسلام. 

وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعيال 
والأخلاق لا يكفي في النجاة من عذاب الله فضلًا 
أن يكون موصلا لنعيم الآخرةء قال الله تعالى: 
9نَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ آفترئ عَلَى الله كذِيَا أَوْ كذّب 
الآيتين [الأعراف: لا”]» وقال تعالى: ظقَلَمًا 
و1 لقم اليم كرا ونا مكرود 
لْعِلمِ» إلى آخر السورة [غافر: 87 - 46]» فأخير 
هنا بمثل ما أخبر به في «الأعراف»» وأن 
هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لمارأوا 
بأس الله وَخّدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم 
ذلك. 

وكذلك أخبر عن فرعون وهو كافر 
بالتوحيد والرسالة أنه لما أدركه الغرق: 
طقال َامَعتْ أنه لآ إِلَنهَ إلا الى دَامَتتْ بي.» 
الآية [يونس: .]4٠‏ وقال تعالى: 9وَإِذَ أََدَ 
رَبْكَ مِنْ بن دَادَءٌ مِن ظَهُورِهِرْ» الآيتين 
[الأعراف: 17/7]. 





وهنا في القرآن في مواضع يبين أن الرسل أمروا 
عادة اقه وحده لا شريك لهء ونهوا عن عبادة شىء 
من المخلوقات سواه. وأن ]١8/807[‏ أهل السعادة 
هم أهل التوحيد. وأن المشركين هم أهل الشقاوة» 
وسين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون, فعلم أن 
انتوحيد والإيان بالرسل متلازمان» وكذلك الإيهان 
باليوم الآخرء فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينهما في 
مثل قوله: «وَلَا كبع أَهَوَآ الزيرت كَدَّبُوا بَِايجِنا 
وتقنيست لا مُؤْيئُونَ بالآينرة وَهُم برت َدِلُو » 
[الأنعام: .]1١6١‏ 





وأخبر في غير موضع أن الرسالة عمت جميع بني 
آدمء فهذه الأصول الثلاثة: توحيد الله والإبهان 
برسلهء وباليوم الآخر أمور متلازمة؛ وهذا قال 
سبحانه: وَكَدَّلِكَ جَعَلنَا لِكُلٍ ين عَدُا شْمَلِنَ 
آلإنسي وَآلْجِيّ» إلى قوله: 9وَلَِقْتهُوا مَا هم 
مُفمرِفُوت » [الأنعام: 0117 117] فأخبر أن جميع 
الأنبياء لهم أعداء. وهم شياطين الإنس والجن» يوحي 
بعضهم إلى بعض القول المزخرف. وهو المزين 
المحسن يغرون به؛ والغرور: التلبيس والتمويه؛ وهذا 
شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل 
من أمر المتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين» ثم 
قال: «وَلِحَصََ لبه أيه انين لا مُؤيِئُو بالآجرة» 
[الأنعام: )]١17‏ فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيهان 
بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى 
زخرف أعدائهم فخالف الرسل؛ ىا هو موجود في 
أصناف الكفار والمنافقين في هذه الأمة وغيرها؛ وهذا 
قال تعالى: «وَلَقَدَ جدْئهُم يكتسي فَصّلمَهُ عَلىَ عِلِمٍ» إلى 
قوله: «هَل يَظَرُونَ إلا ويلك يَْمَ يَأ تَأويلكُء مَقُولٌ 
النزيت تسُوهُ ين قَبَلُ قن جَاعَتْ رُسْلُّ ربعا بآلحَوٌه 
[الأعراف: 257 017]» فأخبر أن الذين تركوا الكتاب 
وهو الرسالة يقولون إذا جاء تأويله وهو ما أخبر يه: 
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جاءت رسل ريتا بالحق. 

وهذا كما قال تعالى: 9وَمَنَ أعْرَض عن ذكرى فَإِنّ 
لد مَعِشَةٌ ضَد» الآيتين [طه: 174]» أخبر أن الذين 
تركوا اتباع آياته يصبهم ما ذكر. فقد تبين أن أصل 
السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته 
وحده لا شريك له. والإيمان برسله واليوم الآخرء 
والعمل الصالح. وهذه الأمور ليست في حكمتهم؛ 
ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والنهي 
عن عبادة المخلوقات» بل كل شرك في العالم إننا حدث 
برأي جنسهم. فهم الآمرون بالشركء والفاعلون له. 
ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء 
وهؤلاء. وإن رجح الموحدين ترجيحًا ماء فقد يرجح 
غيره المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعًا. 

فتدبر هذا فإنه نافع جدًا. وقد رأيت من 
مصنفاتهم في عبادة الكواكب وللملائكة وعبادة 
الأنفس المفارقة؛ أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل 
الشركء وهم إذا ادعوا التوحيد فإنها توحيدهم بالقول 
لا بالعبادة والعمل» والتوحيد الذي جاءت يه الرسل 
لابد فيه من التوحيد يإخلاص الدين لله» وعبادته 
وحده لااشريك له. وهذا شيء لا يعرفونه. 

[8/64/] والتوحيد الذي يدعونه إن هو تعطيل 
حقائق الأسماء والصفات وفيه من الكفر والضلال ما 
هو من أعظم أسباب الإشراك؛ فلو كانوا موحدين 
بالقول والكلام. وهو: أن يصفوا الله با وصفته به 
رسله لكان معهم التوحيد دون العمل. وذلك لا 
يكفي في السعادة والنجاة. بل لابد أن يعبدوا الله 
وحدهء ويتخذوه إِهَا دون ما سواه؛ وهذا معنى قول: 
«لا إله إلا الله» فكيف وهم في القول والكلام 
معطلون جاحدون. لا موحدون ولا مخلصون؟! فإذا 
كان ما تحصل به السعادة والنجاة من الشقاوة ليس 
عندهم أصلًا كان ما يأمرون به من الأخلاق 






تجن شخ [ناةاكز نعي 
والأعمال والسياسات كما قال تعالى: 9يَعَلَمُونَ طبور 
ين احتؤة آلدّنيًا وَهُمْ عن الْآجِرَة مُّرْ غَفِلُونَ» 
[الروم: /ا]ء وقد جعل الله لكل شيء قدرًا ‏ 

والقوم» وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد 
وأخلاق, فهذا القول لا يوجب السعادة والنجاة من 
العذاب إلا بالأصول المتقدمة» وإنما قوة الذكاء بمنزلة 
قوة البدن والإرادة» فالذي يؤتى فضائل علمية 
وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتى قوة في 
جسمه وبدنه بدون هذه الأصولء وأهل الرأي 
والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة» وكل من هؤلاء 
وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا 
شريك له ويؤمن برسله واليوم الآخر. 

ولما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد 
يعارضون الرسل .]١18/69[‏ وقد يتابعونهم ذكر الله 
ذلك في غير موضعم؛ فذكر فرعونء والذي حاج 
إبراهيم لما آثاه الله الملك. والملأ من قوم نوح وعادء 
وغيرهم) وذكر قول علائهم كقوله: فَلَمًَا جَاءَ َعم 
وُسُلَْهُم ليت قَرحُوأ يما عِددَهم م يِنَ الْعِلٍ4 [غافر: 
47] وقال: اما ندل فى ايت أنه إلا الْذِنَ كفرُوا » 
[غافر: 4]» إلى قوله: لوَجَددَلُوا ِآلْبَسلِلٍ لِمُدَحِضُوأ به 
4 [غافر: 0]» إلى قوله: «اأزيرت لون بق 
ايت آله تر سُلطنِ أَتَهُمْ : كير مَقَكا عند أل الآية 
[غافر: 56؟]» والسلطان: هو الوحي المنزل من عند 
الله. وقد ذكر في هذه السورة «حم غافر» من حال 
تخالفي الرسل من الملوك والعلماء ومجادلتهم ما فيه 
عبرة مثل قوله: «اأنزيرت مجك دلوت ف ءاي آنه يقير 
لطن أَتَنهُم م إن فى صُدُورمِمَ إل سكير ما هم ببَلغييه 
[غافر: ومثل قوله: «ألز تر اين حعدِلُونَ ب 
ايت أله أ يُصَرَقُونَ4 [غافر: 14]. إلى قوله: دَلِكُم 
بمَا كُسْز تَفْرَحُوت فى الأرض بير أَلَقٍ وَيِمَا كُمّ 
تَمْرَحُونَ» [غافر: 4 07]. 


> تاب العديّث 






وكذلك في سورة «الأنعام» و«الأعراف» وعامة 
السور المكية وطائفة من السور المدنية» فإنها تشتمل 
على خطاب هؤلاء وضرب المقاييس والأمثال لهمء 
وذكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم؛ 
وهذا قال سبحانه: 9وَلَقَدَ مَكهُمَ فِيمَآ إن مَكَتَدكُمْ فيه 
وَجَعََا لَّهُم سما وأَبِصَرا وَفِْدَة» الآية [الأحقاف: 17]. 
فأخبر با مكتوا فيه من أصناف ]١8/56١[‏ 
الإدراكات والحركات» وأخير أن ذلك لم يغن عنهم 
شيئًا حيث جحدوا بآيات الله والرسالة؛ ولهذا حدثتي 
ابن الشيخ الفقيه الخضري عن والده شيخ الحنفية في 
زمنه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا 
«كثوا هخ أَسَدّ مِتَجُمْ قُوّةُ وََاثارًا فى الأرَض» الآية 
[غافر: ,]7١‏ والقوة تَعُمّ قوة الإدراك النظرية؛ وقوة 
الحركة العملية؛ وقال في الآية الأخرى: «كَانُوَا كت 
ينهم وَأَسَدٌ قُوَة4 [غافر: 7 فأخبر بفضلهم في الكم 
والكيف. وأنهم أشد في أنفهم وفي آثارهم في 
الأرض. 
وقد قال - سبحانه - عن أتباع هؤلاء الأئمة من 
أهل الملك والعلم المخالفين للرسل: 9يَوْمَ تَقَلَبُْ 
ُجُومُهُمْ فى آلنَارٍ يَقُولُونَ يََيْتتا أطَتنا آله 
وَأَطَعْا َلرَسُولا» إلى قوله: لوَآلْعَتِم ًَْا كيمرًا» 
[الأحزاب: 18-77]» وقال تعالى: «وَإِذْ يَتَحْآجُورتَ 
فى أَلَارٍ كَيَقُولٌ آلصُعَفتوًا ليرت أسْتَكبروا إنا كنا 
لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أضّر مُفَنُوَ عَنَا تَصِيبًا يرح ألمَارٍ» 
[غافر: 141]» ومثل هذا في القرآن كثير» يذكر فيه قول 
أعداء الرسل وأفعالهم؛ وما أوتوه من قوى الإدراكات 
والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا الرسل. 
وقد ذكر الله سبحانه ما في المتسبين إلى أتباع الرسل 
من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال في مثل 
قوله: «يَها النينَ امنا إنّ كبا يت الأخبارٍ 
وَلرهبَانِ لَيَأعُونَ مول الئاس بِالْبَلِلٍ» الآية [التوبة: 





يجو تاشخ نامز نسي 
:*ك و#يَصٌدُورتَ» يتعمل لازمًاء يقال: صَدَّ 
صدوا [18/11] أعرض. كقوله: 9رََيْت الْمُتَشِقََ 
يَصُنُونَ غلك صُِدُودًا» [الناء: 7١‏ ويقال: صد غيره 
يصده. والوصفان يجتمعان فيهم. ومثل قوله تعالى: 
ألم تر إلى الثزبت أوثوا تيبا يْنَ الحيصس يُؤْينُونَ 
بالجبِت وَالطّهُوتي» الآية [النساء: .]0١‏ 

وفي «الصحيحين» عن أبي موسي عن النبي : 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترّجَة. طعمها 
طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرريحانة» ريحها طيب 
وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء”", فبين أن في 
الذين يقرءون القرآن مؤمنين ومنافقين» وإذا كان 
سعادة الأولين والآخرين هي اتباع المرسلين فمن 
المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم يآثار 
المرسلينء وأتبعهم لذلك. فالعالمون بأقوالهم 
وأفعالهم. المتبعون لحا هم أهل السعادة في كل زمان 
ومكان. وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة, 
وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة» والرسل 
عليهم البلاغ المبين» وقد بلغوا البلاغ المبين. 

وخاتم الرسل يك أنزل إليه كتاب مصدق لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمن عليه؛ فهو الأمين على جميع 
الكتبء وقد [18/77] بلغ أَبِينَ البلاغ وأتمه وأكمله» 
وكان أنصح الخلق لعباد الله وكان بالمؤمنين رءوقًا 
رحباء بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق 
جهاده؛ وعَبَدَ الله حتى أتاه اليقينء فأسعد الخلق 
وأعظمهم نعيًا وأعلاهم درجة» أعظمهم اتباعا له 
وموافقة علا وعملًا؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
نفك 


.)١1867( صحيح: أخرجه البخاري (21471): ومسلم‎ )١( 


ميككا ب الخريث 







]١1 [1‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
نصل 
في أحاديث يجحتج بها بعض الفقهاء على أشياء 
وهي باطلة: 


منها: قوهم: أنه «نبى عن بيع وشرط' فإن هذا 


ومنها: قوهم: «نهى عن فير 7" الطَحَان» وهذا 
أيضًا باطل. 


ومنها: حديث محلل السباق إذا أدخل فرس بين 
فرسينء فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله: 
هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهريء عن الزهري» 
عن سعيد» وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهري» 
عن سعيدء عن أبي هريرة مرفوعَاء وأهل العلم بالحديث 
يعرفون أن هذا ليس من قول النبي و وقد ذكر ذلك 
أبو داود السجستاني وغيره من أهل العلم. 

8/1 وهم متفقون على أن سفيان بن حسين 
هذا يغلط فيها يرويه عن الزهري» وأنه لا يحتج بها 
ينفرد بهء وحلل السباق لا أصل له في الشريعة» ولم 
يأمر النبي ويل أمته بمحلل السباق. وقد روي عن أبي 
عبيدة بن الجراح وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل 
ولا يدخلون بينهم محللاًء والذين قالوا هذا من 
الفقهاء ظنوا أنه يكون قبارّاء ثم منهم من قال بالمحلل 
يخرج عن شبه القهار وليس الأمر كما قالوه» بل 
بالمحلل من... «* المخاطرة وفي المحلل ظلم لأنه إذا 
سبق أخذ؛ وإذا سبق لم يعط. وغيره إذا سبق أعطى. 
فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة. والكلام على 
هذا مبسوط في مواضع أخرء والله أعلم. 

يفف 


(؟) القفيز: مكيال. 


(*) بياض بالاصلء ولعل موضع البياض: [مؤد إلى]؛ فهكذا وردت 
العبارة في «الكبرى؟ (1/ 146). انظر «الميانة» (ص١16١).‏ 





[18/565] قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
فصل 

قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا 
في الأسانيد. وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الأسانيد» وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الاعمال: ليس معناه إثبات 
الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن 
الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي» 
ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعي فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله ى) لو 
أثبت الإيجاب أو التحريم؛ وفذا يختلف العلاء في 
الاستحباب كما يختلفون في غيره. بل هو أصل الدين 
المشروع. 

وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل ما قد ثيت أنه 
ما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع؛ كتلاوة 
القرآن. والتسبيح. والدعاء. والصدقة» والعتق» 
والإحسان إلى الناسء وكراهة الكذب والخيانة؛ ونحو 
ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال 
171 المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال 
وعقاها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي 
فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل 
به بمعتى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك 
العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تربح» لكن بلغه أنها 
تربح ربحًا كثيرّاء فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم 
يضره؛ ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات» 
والمنامات» وكليات اللف والعلماء: ووقائع العلماءء 
ونحو ذلك. مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعيء. 
لا استحباب ولا غيرهء ولكن يجوز أن يذكر في 
الترغيب والترهيب. والترجية والتخويف. 

فم علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع 


ينك كف لفازانةنكفة _ 2١‏ 


ولا يضرء وسواء كان في نفس الأمر حمًا أو باطلاء فم) 
علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه؛ فإن 
الكذب لا يفيد شيئًاء وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به 
الأحكام» وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه 
ولعدم المضرة في كذبهء وأحمد إنما قال: إذا جاء 
الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. ومعناه: أنا 
نروي في ذلك بالأسانيد. وإن لم يكن محدثوها من 
الثقات الذين يحتج +هم. وكذلك قول من قال: يعمل 
بها في فضائل الأعمال؛ إنها العمل بها العمل با فيها من 
87 الأعمال الصالحة» مثل: التلاوة والذكر 
والاجتناب لما كره فيها من الأعهال السسيثة. 

ونظير هذا قول النبي يك في الحديث الذي رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو: لوا عني ولو آية 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب على 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»””", مع قوله يخ في 
الحديث الصحيح: (إذا حدئكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم»”". فإنه رَحصّ في الحديث 
عنهم؛ ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيهم, فلو م 
يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر 
به ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما مى عن 
تصديقهم, فالنفوس تشفع يما تظن صدقه في مواضع. 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا 
وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على 
صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف 
المعين لم يثبت بدليل شرعيء بخلاف ما لو روي فيه 
من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله كان له كذا وكذا! 
فإن ذكر الله في السوق مستحب لا فيه من ذكر الله بين 
الغافلين كيا جاء في الحديث المعروف: «ذاكر الله في 





.)5171( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


220 صحيح: أخرجه البخاري (14806). 


وت وه 001 2 0 يك * م ونراته 
جوع واشت للم سه 
الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس»0"©. 
[8/4] فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا 
يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. وفي مثله جاء الحديث 








الذي رواه الترمذي: «من بَلّغه عن الله شىء فيه 
فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطه الله ذلك 
وإنلم يكن ذلك كذلك»”". 

فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في 
الترغيب والترهيب لا في الاستحباب. ثم اعتقاد 
موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على 
الدليل الشرعي. 

قف 


]١8/554[‏ وسثل رحمه الله: 

عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد؛ 
ومنهم من يقول: لم يثبت عن النبي يك حديث واحد 
بالتواتر؛ إذ التواتر نقل الم الغففير عن الحم الغفير؟ 


فأجاب: أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال 
له: التواتر نوعان: تواتر عن العامة.» وتواتر عن 
الخاصة؛ وهم أهل علم الحديث. وهو أيضًا قسمان: 
ما تواتر لفظه» وما تواتر معناه. فأحاديث الشفاعة 
والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة» ونحو 
ذلك متواتر عند أهل العلم وهي متواترة المعنى؛ وإن 
لم يتواتر لفظ بعينه. وكذلك معجزات البي يق 
الخارجة عن القرآن متواترة أيضَاء وكذلك سجود 
السهو متواتر أيضًا عند العلماء.» وكذلك القضاء 
بالشفعة ونحو ذلك. 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواه الحن بن عرفة في #جزئه» (5031/97) قاله 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» (119/1). 

(0) موضوع: أخرجه الحسن بن عرفة في «معجمه؟ (ص١5841),‏ وأبو 
محمد الخلال في «فضل رجب» والطيب (157/8) قاله 
الشيخ الألباني في «الفعيفة» .)48١1(‏ 


رلداهة> 






كاب الَدِيَثْ 


ع« جيرا 





وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند 
غيرهم؛ لكونهم ]18/17١[‏ سمعوا ما لم يسمع 
غيرهمء وعلموا من أحوال النبي وَل ما لم يعلم 
غيرهم. والتواتر لا يشترط له عدد معين. بل من 
العلماء من ادعى أن له عددًا يحصل له به العلم من كل 
ما أخبر به كل مخبر. ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا 
فيا زاد عليهاء وهذا غلط فالعلم يحصل تارة بالكثرة» 
وتارة بصفات المخبرين» وتارة بقرائن تقترن 
بأخبارهم وبأمور آخر. 

وأيضًاء فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة 
والاثنان. إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم 
عند جماهير العلماء» ومن الناس من يسمي هذا: 
المستفيض. والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على 
صحته؛ فإن الإجماع لا يكون على خطأ؛ وهذا كان 
أكثر متون «الصحيحين» مما يعلم صحته عند علماء 
الطوائف؛ من الحنفية» ولمالكية» والشافعية» 
والحنبلية» والأشعرية» وإنما خالف في ذلك فريق من 
أهل الكلام ى] قد بسط في موضعه. 
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1[ |] وسئل شيخ الإسلام 

عن رجل سمع كتب الحديث والتفسير وإذا 
قرئ عليه «كتاب الحلية» لم يسمعه فقيل له: ل 
تسمع أخبار السلف؟ فقال: لا أسمع من كتاب 
أبي نعيم شيئًا. فقيل: هو إمام ثقة» شيخ المحدثين في 
وقته فَلِمَ لا نسمع ولا تثق بنقله؟ فقيل له: بيننا 
وبينك عام الزمان وشيخ الإسلام ابن تيمية في حال 
أبي نعيم؟ فقال: أنا أسمع ما يقول شيخ الإسلام 
وأرجع إليه. فأرسل هذا السؤال من دمشق. 


فأجاب فيه الشيخ: الحمد لله رب العالمين» أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب كتاب «حلية 






م 
الأولياء»» و«تاريخ أصبهان» و«المتخرج على 
البخاري ومسلم»؛ ودكتاب الطب» و«عمل اليوم 
والليلة»» و«فضائل الصحابة». و«دلائل النبوة»» 
و«صفة الجنة». و«محجة الواثقين» وغير ذلك من 
المصنفات من أكبر حفاظ الحديث» ومن أكثرهم 
تصنيفات» وممن انتفع الناس بتصانيفه. وهو أجل من 
أن يقال له: ثّة؛ فإن درجته فوق ذلك وكتابه«كتاب 
الحلية» من أجود [77/ ]١18‏ الكتب المصتفة في أخبار 
الزهاد. والمنقول فيه أصح من المنقول في «رسالة 
القشَّيري» ومصنفات أبي عبد الرحمن السلمي شيخه. 
و«مناقب الأبرار» لابن خحميس وغير ذلكء. فإن أيا 
نعيم أعلم بالحديث وأكثر حديئًا وأثبت رواية ونقلا 
من هؤلاء. ولكن كتاب «الزهد» للإمام أحمد. 
و«الزهد» لابن المبارك وأمثالهما أصح نقلًا من الحلية. 

وهذه الكتب وغيرها لابد فيها من أحاديث 
ضعيفة وحكايات ضعيفة بل باطلة» وفي الحلية من 
ذلك قطعء ولكن الذي في غيرها من هذه الكتب أكثر 
ما فيها؛ فإن في مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي» 
و«رسالة القشيري». و«مناقب الأبرار»؛ ونحو ذلك 
من الحكايات الباطلة» بل ومن الأحاديث الباطلة ما 
لا يوجد مثله في مصنفات أبي نعيم» ولكن«صفوة 
الصفوة؟ لأبي الفرج ابن الجوزي نقلها من جنس نقل 
الحلية» والغالب على الككتابين الصحة؛ ومع هذا ففيهما 
أحاديث وحكايات باطلة» وأما #الزهد» للإمام أحمد. 
ونحوه فليس فيه من الأحاديث والحكايات 
الموضوعة مثل ما في هذه؛ فإنه لا يذكر في مصنفاته 
عمن هو معروف بالوضع. بل قد يقع فيها ما هو 
ضعيف بسوء حفظ نتاقله.ء وكذلك الأحاديث 
المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد الكذب 
فيه كما ليس ذلك في مسنده. لكن فيه ما يعرف أنه 
غلط. غلط فيه رواته. ومثل هذا يوجد في غالب كتب 


مغلة 


الإسلام؛ فلا يسلم كتاب من الغلط إلا القرآن. 
[8/17] وأجل ما يوجد في الصحة «كتاب 
البخاري» وما فيه متن يعرف أنه غلط على الصاحب» 
لكن في بعض ألفاظ الحديث ما هو غلطء وقد بين 
البخاري في نفس صحيحه ما بين غلط ذلك الراوي» 





كما بين اختلاف الرواة في ثمن بعير جابر» وفيه عن 
بعض الصحابة ما يقال: إنه غلط؛ كا فيه عن ابن 
عباس أن رسول الله ود تزوج ميمونة وهو محرم. 
والمشهور عند أكثر الناس أنه تزوجها حلالا. وفيه 
عن أسامة أن النبي يك م يصل في البيت. وفيه عن 
بلال: أنه صلى فيه» وهذا أصح عند العلماء. 

وأما ملم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط» كما فيه: 
«خلق الله التربة يوم السبت»”". وقد بين البخاري أن 
هذا غلط. وأن هذا من كلام كعبء وفيه أن النني وك 
صل الكسوف بثلاث ركعات في كل ركعة؛ والصواب: 
أنه لى يصل الكسوف إلا مرة واحدة» وفيه أن أيا سفيان 
سأله التزوج بأم حببية» وهذا غلط. 

وهذا من أجل فنون العلم بالحديث» يسمى: علم 
«علل الحديث» وأما كتاب «حلية الأولياء» فمن 
أجود مصنفات المتأخرين في أخبار الزهاد. وفيه من 
الحكايات مالم يكن به حاجة إليه؛ والأحاديث المروية 
في أوائلها أحاديث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة. 
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[ 6/7 ] وسثل رحمه الله: 


عمن نسح بيذه («صحيح البخاري ومسلم 
والقرآن»» وهو ناو كتابة الحديث وغيره. وإذا 


فأجاب: وأما كتب الحديث المعروفة مثل: 


.)9571( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


اليبخاري ومسلمء فليس تحت التنااطت السماء كتاب أصح 
من البخاري ومسلم بعد القرآن» وما جمع بينهما مثل 
الجمع بين «الصحيحين؟ للحميدي ولعبد الحق 
الأشبيل؛ ويعد ذلك كتب السننء «كسنن أبي داود. 
والتنسائى» وجامع الترمذي»؛ والمساند؛ «كمند 
الشافعي»؛ و«مسند الإمام أحمد». 

و«موطأ مالك» فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك. 
وهو من أجل الكتب. حتى قال الشافعي: ليس تحت 
أديم السماء بعد كتاب الله أصح من «موطاً مالك 
يعني بذلك ما صنف على طريقته» فإن المتقدمين كانوا 
يجمعون في الباب بين المأثور عن النبي يك والصحابة 
والتابعين» ولم تكن وضعت كتب الرأي التي تسمى 
«كتب [18/10] الفقه» وبعد هذا جمع الحديث 
المسند في جمع «الصحيح» للبخاري ومسلم والكتب 
التي تحب. ويؤجر الإنسان على كتابتهاء سواء كتبها 
لنفه أو كتبها ليبيعهاء كما قال النبي يَكل: «إن الله 
يدخل بالسهم الواحد الحنة ثلاثة: صانعهء والرا امي 
به والممد به2"”6. فالكتابة كذلك: ليتتفع به أو لينفع به 
غيره كلاهما يثاب عليه. 
ينين 





]١1 817‏ يسم الله الرحمن الرحيم 


رب أعن.. 

أخبرنا الزين : أبو محمد عبد الرحمن بن العياد 
أبي بكر بن زُريق الحنبلي في كتابه إِليّ غير مرة» أخبرنا 
أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد 
المقدسي» سماعا في يوم السبت ١4‏ صفر منة اهلا 
(ح)وكتب إلى الأشياخ الثلاثة: أبو إسحاق الحرملي» 
وأبو محمد البقري. وأبو العباس الرّسلاني» قالوا: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5617), والنائي (78198): ضعفه 
الألباني في "ضعيف الجامع» (1757). 





طح __ حت 
الذهبي إِذنا مطلقًاء قالا: أخبرنا الشيخ الإمام العالم 
العلامة البارع الأوحد القدوة الحافظ أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. قال 
الذهيي: بقراءي عليه في جمادى الآخرة سنة 77١‏ 
قال: 

[/7/ا/8] الحمد لله 
ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


نحمده ونتعينه» 


ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بال هدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليها. 
الحديث الأول 

أخبرنا الإمام زين الدين أبو العياس أحمد بن عبد 
الدائم بن نعمة بن أحمد المقدميء, قراءة عليه وأنا 
أسمع سنة 5717, أخبرنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد 
الوهاب بن سعد بن كُلَيبِء قراءة عليه أخبرنا أبو 
القاسم علي بن أحمد بن محمد بن يّيان الرَّزّاز قراءة 
عليه؛ أخبرنا أبو الحسن محمد ين محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن مخلد البَزّا أخيرنا أبو علي إسماعيل بن 
محمد بن إسياعيل الصَّفَارء حدثنا الحسن بن عرفة بن 
يزيد العبدي» حدئثني أبو بكر بن عياشء؛ عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن البراء بن عازب» قال: خرج 
رسول الله بكي وأصحابه فأحرمنا بالحج. ]١8/178[‏ 
قال: فلل) قدمنا مكة قال: «اجعلوا حَجّكم عمرةٌ»» قال: 
فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف 
نجعلها عمرة؟ قال: فقال رسول الله كةِ: «انظروا 
الذي آمركم به فافعلوا»» قال: فردوا عليه القول» 
فغضبء ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله 


ينون تاراش إزلطتز نك 


اس 





عنها غضبان. فرأت الغضب في وجههء فقالت: من 
أغضبك أغضبه الله. قال: «ومالي لا أغضب وأنا آمر 
بالأمر ولا ان رواه النسائي وابن ماجه من 
حديث أبي بكر بن عياش. مولده في صفر سنة 018. 
وتوني يوم الإثنين ثامن رجب سنة 174. 
الحديث الثاني 

أخبرنا الشيخ المسند كمال الدين أبو نصر عبد العزيز 
ابن عبد المنعم بن الخضر بن سبل بن عبد الحارئي» قراءة 
عليه وأنا أسمع في يوم الجمعة سادس شعبان سنة 3576 
الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله [9/ا/ 14] 
ابن عساكرء قراءة عليه في ربيع الآخر سنة 0647 أخبرنا 
أبو الفضائل ناصر بن محمود بن على القدمي الصائغ. 
عليهماء قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن زهير 
المالكي» حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن شجاع 
الربعي المالكي, أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن 
عيد الله القَطَّانَء حدثنا حَيئّمة» حدثنا العباس بن 
الوليد» حدثنا عقبة بن علقمة» حدثنا سعيد بن 
عبدالعزيز» عن عطية بن قيسء عن عبد الله بن عمرو. 
قال: قال رسول الله يكيك: إن رأيت عمود الكتاب انتزعَ 
من تحت وساد, فنظرت فإذا هو نور ساطع. عمد به 
إلى الشام ألا إن الإبمان - إذا وقعت الفتن - بالشام»'". 
مولده سنة 486. وتوفي في شعبان سنة 17/7". 

الحديث الثالث 
أخبرنا الإمام تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه اين ماجه(5947). وضعفه الألباني في «شعيف 
الجامع» (71175). 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم في *المتدرك» (4/ 0 0) والطبراني في 
«الأوسط» .)١5//(‏ وقال الحاكم: :هذا حديث 
مححيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاء" وصححه 
الشيخ الألباني ني «صحيع الترغيب والترهيب» 
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إبراهيم بن أبي اليشر التَنُوخِي» قراءة عليه وأنا أسمع 
في سنة 279» أخيرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم 
النشوعيء قراءة عليه؛ أخبرنا أبو محمد عبد الكريم 
ابن حمزة بن 18/851] الخضر السلميء أخبرنا أبو 
الحسين طاهر بن أحمد بن على بن محمود المحمودي 
العاني» أخبرنا أبو الفضل منصور بن نصر بن 
عبدالرحيم بن بنت الكَاغِديء حدثنا أبو عمرو 
الحسن بن علي بن الحسن العطار» حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله بن عمر بن بَكير بن الحارث القَيِيء حدثنا 
وكيع بن الجراح بن مليح الروامي؛ عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخندري» قال: 

قال رسول الله وَقِ: «يدعى نوح يوم القيامة. 
فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال 
لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا 
من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته فذلك قوله: «وَكدَلِك جَعلتَكُم أمه وسَماك 
[البقرة: 57 .]١‏ قال: الوسط العدل»'”. مولده سنة 
4. توفي في صفر سنة 7 /ا 7. 

الحديث الرابع 

أخبرنا الفقيه سيف الدين أبو زكريا يحى بن 
عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنبل» قراءة 
عليه وأنا أسمع في يوم الجمعة عاشر شوال 
[3 اسنة 529.: وأبو عبد الله محمد بن عبد 
المنعم بن القواسء والموّمّل بن محمد البالسي؛ وأبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر العامري في التاريخ» وأبو 
العباس أحمد بن شيبان. وأبو بكر بن محمد الهروي. 
وأبو زكريا يحسى بن أبي منصور بن الصيرفيء وأبو 
الفرج عبد الرحمن بن سليان البغدادي والشمس بن 
الزين» والكمال عبد الرحيمء وابن العسقلاني» 
وزينب بنت مكيء. وست العرب. 


قال الأل وابن شيبان وزينب: أخيرنا أبو حفص 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/4141). 


و و 0 


عمر بن محمد طبر زذ. 

وقال الباقون وابن شييان: أخيرنا زيد بن الحسن 
لكدي. زاد ابن الصيرفي فقال: وأبو محمد عبد العزيز 
بن معالي بن غنيمة بن منيناء قراءة عليه» قالوا: أخبرنا 
انقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله 
الأنصاري. أخيرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد 
البرْمَكي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب 
ابن مامي» حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 
الكجي. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. حدثني 
حميد عن أنس: أن الرْيِيمَ بنت النضر عمته لَطَمَثْ جارية 
فكسرت سنهاء فعرضوا عليهم الأرْشّ فأبوا. فطلبوا 
العفو تَأَبْرَك فأتوا النبي 5 [18/47] فأمرهم 
بالقتصاصء فنجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول 
الله أتكسر سن الربيع؟! والذي بعثك بالحق لا تكسر 
سنها قال: (يا أنس» كتاب الله القتصاص»». فعفا القوم» 
فقال رسول الله يَك: «إن من عباد الله من لو أقم على 
الله لأره»”". أخرجه البخاري عن الأنصاري. مولده 
سنة 5937. وتوني في شوال سنة 51/7. 

الحديث النامس 

أخبرنا الحاج المسند أبو محمد أبو بكر بن محمد بن 
أبي بكر بن عبد الواسع الحرويء في رابع ربيع الأول 
سنة 714 والمذكورون بسندهم إلى الأنصاري؛ قال: 
حدثني حميد. عن أنسء قال: قال رسول الله 5ه: 
«انْضُرْ أخاك ظائًا أو مظلومًاء قال: قلت: يا رسول 
الله أنصره مظلومًاء فكيف أنصره ظائًا؟ قال: «تمنعه 
من الظلمء فذاك نصرك إياه». أخرجه البخاري ”© 
عن عثيان بن أبي شيبة عن هشيم. وأخرجه 
]١8/88[‏ الترمذي عن محمد بن حاتم عن 
الأنصاري كا أخرجناه وقال: حسن صحيح. 


.)51١7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1565( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


كفا لفاقة قز نكةة _ 02١‏ 


حتاب لدم 
وأخيرنا به الشيخ شمس الدين بن أب عمرء قراءة 
عليه. أخبرنا أبو اليمن الكندي«فذكره». مولده سنة 
14. وتوفي في رجب سنة 717/7. 
الحديث الادس 

أخبرنا الشيخ المسند زين الدين أبو العباس 
المؤمل بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن منصور 
ابن المؤمل البالسي؛ قراءة عليه وأنا أسمع سنة 176, 
والمذكورون بسندهم إلى الأنصاريء قال: حدثني 
سليمان التيمي» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول 
الله : «من كَذَّبَ عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار». رواه البخاري عر يمعناه من رواية 
عبد العزيز بن صُهّيبٍ؛ عن أنس. مولده سنة 70 
وقيل ثلاث. وتوفي في رجب سنة /ال71. 

]١8/84[‏ الحديث السابع 

أخبرنا الشيخ العدل رشيد الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر محمد بن محمد بن سليهان العامري؛ 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة 2559 والمذكورون 
بسندهم إلى الأنصاري» حدثني التيمي. حدثنا أنس 
بن مالك؛ قال: عَطّس عند النبي ب رجلان قُسَّمت 
أو قَسَمَت أحدهما ولم يشمت ” الآخر أو فسمته ولم 
يسمت الآخر فقيل: يا رسول» عطس عندك رجلان 
فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر؟! - أو فسمته ولم 





تسمت الآخر - فقال: «إن هذا حَيْدٌ الله فشمته. وإن 
هذا لم يحمد الله فلم أشمته»”". رواه البخاري. عن 
محمد بن كثير» عن سفيان الثوري. ورواه مسلم» عن 
محمد بن عبد الله بن تُمَيره عن حفص بن غياث. 
كلاهما عن التيمي. توفي في ذي الحجة سنة ١‏ 8 7. 
الحديث الثامن 

أخبرنا الإمام العالم الزاهد كبال الدين أبو زكريا 

(5) صحيح: أخرجه البخاري :)1١7(‏ ومسلم (). 


(4) التشميت: الدعاء بالخير والبركة للعاطس. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري :)771١1(‏ ومسلم (07/7197. 


جنوز تاشت إل لجيه 
يحى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن راقع بن علي 
الحراني بن الصَّيرَفِء قراءة عليه في شوال سنة 554 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن يحى بن بركة بن الديبقي؛ 
قراءة عليه وأنا أسمع؛ أخبرنا أبو منصور عيد الرحمن بن 
محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز قراءة عليه في 
حادي عشرين جمادى الأولى سنة 075» أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلم 
المعدل. إملاء من لفظه باستملاء شيخنا أي بكر 
الخطيب في صفر سنة 57 4» أخيرنا أبو الفضل عبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن محمد الزهريء أخبرنا أبو بكر 
جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفِريبي؛ 
حدثنا قتيبة بن سعيد؛ حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن 
أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامره عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة» عن رسول الله يكين قال: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حَدَّتَ كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اوْمُن 
حا" 











831 الحديث التاسع 

أخبر نا الشيخ الفقيه الإمام العالم البارع جمال الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن سليان بن سعيد بن سليان 
البغدادي» قراءة عليه وأنا أسمع سنة7574. أخيرنا أبو 
اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي» قراءة عليه 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد بن المقري» 
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور. 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس 
المخلص منة 2,35٠‏ حدثنا يحى» حدثنا يونس» حدثنا 
أبو الأخروّصء عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن محمد بن 
عميرء عن أب هريرة» قال: «نبى رسول الله ,5 عن 
بيعتين وعن أبستين: أن يلبس الرجل الثوب الواحد 
ويشتمل به يطرح أحد جانبيه على منكبه ويحتبي ”" في 


.)570( صحيح: أخرجه البشاري (7)) ومسلم‎ )١( 


مس 





071 
حاب اكَدِيْتْ 
الثوب الواحد, وأن يقول: انبذ إِنّ ثوبك وأنبذ إليك 
ثوبي من غير أن يقلبا». مولده سنة 086 بحران. وتوني 

في شعبان سنة 717١‏ بدمشق. 


[18/41] الحديث العاشر 








أخبرنا شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد 
المنعم بن عمر بن عبد الله بن غدير بن القواس الطائي» 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة 876. وأبو الحسن بن 
البخاري. قالا: أخبرنا أبو العباس الخضر بن كامل بن 
سالم السروجيء قراءة عليه» أخبرنا أبو عبد الله 
الحسين بن علي بن أحمد المقري. 

وقال الفخر البخاري: أخبرنا أبو اليمن الكندي 
أيضًاء أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر 
السمرقتدي. قالا: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن عبد الله بن التقورء أخيرنا أبو الحسين 
محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون ابن 
أخي ميمبي الدقاق» حدثنا عبد الله حدثنا داو 
حدثنا الوليد بن مسلم. عن أي غان محمد بن 
مطرف. عن زيد بن أسلم؛ عن علي بن الحسين» عن 
سعيد بن مرجانة؛ عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: 
«من أَعْتّقى رقبة أعتق الله - عز وجل - بكل عُضُو منها 
عضوا منه [84/ ]١18‏ من النارء حتى فرجه بفرجه». 
رواه البخاري””. عن محمد بن عبد الرحيم؛ عن داود 
ابن رشيدء ورواه مل 7 عن داود نفسه. ورواه 
الترمذي. عن قتيبة» عن الليث عن ابن الهاد» عن عمر 
ابن علي بن الحسين؛ عن سعيد اين مرجانة. ولد سنة 
7. وتوفي في ربيع الآخر سنة 545. 

الحديث الحادي عشر 

أخبرنا المشايخ الصلحاء المسندون أبو عبد الله 
محمد بن بدر بن محمد بن يعيش الجزري» وأبو 
العباس أحمد بن شيبان» وأبو الفضل إسماعيل بن أب 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (910/15). 


(4) صحيح: أخرجه ملم (6455. 


1 
عبد الله بن العسقلاني»ء وزينب بنت أحمد بن كامل. 
قراءة عليهم. وأنا أسمع في شعبان سنة 518 
بقاسيونء قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن 
طبرزذ البغدادي؛ قراءة عليه؛ ونحن نسمعء أخبرنا 
أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عبد القادر ين يوسف. 
وأبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد 
القزاز» وأبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد 
البيضاويء قراءة عليهم وأنا أسمعء قالوا: أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلم المعدل. 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن ]١16/88[‏ عبد الرحمن بن 
العباس المخلصء أخبرنا أبوالقاسم عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيز البغري؛ حدثني عبد الله بن مطيع» 
حدثنا إساعيل بن جعفر. قال البغوي: وحدثتني 
صالح بن مالك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال 
البغوي: وحدثني جدي. حدثنا يزيد بن هارون» 
كلهم عن حميد. عن أنس: أن النبي و قال: «دخلت 
الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا 
القصر؟» فقالوا لشاب من قريشء فظنت أني أنا هو. 
فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب»”". واللفظ 
لابن مطيع. توفي في شعبان سنة 11/0. 
الحديث الثاني عشر 
أخبرنا الفقيه الإمام العالم العامل زين الدين أبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد بن أبي الفرج بن أبي طاهر بن 
محمد بن نصر عرف يابن السديد ]١8/940[‏ 
الأنصاري الحنفي قراءة عليه في رجب سنة 3178. 
أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي. 
قراءة عليه. وأخبرتنا زينب بنت مكيء قالت: أخبرنا 
أبو حفص بن طبرزذ, قالا: أخبرنا القاضي أبو بكر 
محمد بن عبد الياقي بن محمد بن الأنصاريء, أخبرنا 


)0( صحيبح: أخر جه الترمذي 7544 وابن ماجه [ 5609 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (07574. 


عه 





أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عيسى الباقلاني» حدثنا 
أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي» 
حدثنا محمد بن موسى القرشئيء حدثنا عون بن عمارة» 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَك: «الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف 
النهار»"". توفي في جمادى الأولى سنة /الات. وله 
ثلاث وسبعون سنة. 
الحديث الثالث عشر 

أخيرنا الشيخ الإمام المقرئ الرئيس الفاضل كمال 
الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن 
فارس التميمي السعديء, قراءة عليه وأنا أسمع في 
رمضان مسنة 51/4. أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن 
ابن زيد ]١8/81[‏ الكنديء أخبرنا القاضى أبو بكر 
محمد بن عبد الباقي الأنصاريء أخبرنا أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن حسئون النرسى سنة 4586 أخبرنا 
أبوطاهر محمد بن عيد لزنن المخلصى: حدثنا أبو 
القاسم عبد الله بن محمد البغوي. حدثنا شريح بن 
يونسء ومحمد بن يزيد الأدمي, وابن البزارء وهارون 
ابن عبد اللهء قالوا: حدثنا معن» عن معاوية بن 
صالح؛ عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان؛ عن 
عقبة بن عامر الجهنيء قال: قال رسول الله يييق: 
المي بالقرآن كالمسر بالصدقة. واَاهِرٌ بالقرآن 
كالجاهر بالصدقة»”". أخبرناه عاليًا بدرجة» ويوافقه 
أحمد بن عبد الدائم» أخبرنا ابن كليب» أخبرنا ابن 
نباك حدتنا ابن خلنة أغيرنا لسار حدها ابن 
عرفة» حدثئنا إسماعيل بن عياشء عن بحير«فذكره». 


(1) ضعيف: أخرجه البيهقي (4/ /17) وقال: تفرد به عون بن عمارة 
العنبري وهو ضعيف». وقال الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (9385): «ضعيف لا يصح'. 

(5) صحبعح: أخرجه أبو داود (1555)) والترمذي (5515), 
والناني (756371), وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)51١8(‏ 


مولده سنة 047. وتوفي في صفر سنة 517/7. 
الحديث الرابع عشر 

أخبرنا الإمام المسند زين الدين أبو العباس أحمد 
ابن أبي الخير سلامة بن إبراهيم بن سلامة بن الحداد 
الدمشقيء بقراءتي عليه. وأنا ]١8/95[‏ أسمع في 
ربيع الأول سنة 516 قلت له: أخبرك أبو سعيد 
خليل بن أب الرجاء بن أبي الفتح الراراني» إجازةٌ 
وقرئ على والدي وأنا أسمع بحران سنة 2355 
أخبرك يوسف بن خليل أخبرنا الراراني» أخبرنا أبو 
علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد؛ أخبرنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ» أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن يوسف ابن خلادء حدثنا الحارث بن 
أي أسامة» حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا حيد. عن 
أنس قال: رأى رسول الله يآ حَبْلَا ممدودًا بين 
ساريتين من سواري المسجد. قال: «ما هذا الحبل؟» 
قالوا: يا رسول الله فلانة تصلي ما عَقَلَتْء فإذا غلبت 
أخذت به. قال: «فلتصل ما عقلت,. فإذا غلبت 
قَلْتّمُ». مولده في ربيع الأول سنة 64. وتوفي في يوم 
عاشوراء سنة 217/4. 

الحديث الخامس عشر 

أخبرنا العدل المسند أمين الدين أبو محمد القاسم بن 
أبي بكر بن قاسم بن غنيمة الإربلي» وأبو بكر بن عمر بن 
يونس المزي الحتفي» [87/ ]١18‏ وأبو عبد الله محمد بن 
محمد بن سليمان العامري. قراءة عليهم وأنا أسمع سنة 
. قال الأول: أخبرنا أبو الحسن المؤيد» عن محمد بن 
الفضل بن أحمد الفراوي. وقال الآخران: أخبرنا أبو 
القاسم عبد الصمد بن الحرستاني. قراءة عليهء أخيرنا 
الفراوي إجازة؛ أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد 
ابن عبد الغافر الفارسى. أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيبى 
ابن عمرويه الجلودي» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان. حدثنا مسلم بن الحجاج القشيري؛ 





كناب اهدي 
حدثنا خلف بن هشامء وأبو الربيع الزهراني» وقتيية بن 
سعيد. كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد. 
عن محمد بن زياد حدثنا أبو هريرة قال: قال محمد جَك: 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
رأس حار؟!»0". ولد الإريل في سنة 546 أو قيلها 
بإربل» وتوفي في جمادى الأولى سنة .58٠‏ وولد المزي 
سنة 47 68» وتوفي في شعبان سنة .58٠‏ 
[8/45]الحديث السادس عشر 

أخبرنا الشيخ الإمام العالم قاضي القضاة شمس 
الدين أبو محمد عيد الله بن محمد بن عطاء بن حسن 
الحتفيء قراءة عليه وأنا أسمع في سنة 25097 وأبو 
العباس بن علان» وأبوالعباس بن شيبان» قالوا: 
أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصاني» 
قراءة عليه أخبرنا أبو القاسم هبة الله ين محمد بن عبد 
الواحد بن الحصين الشيباني» أخبرنا أبوعلي الحسن بن 
علي بن محمد بن المذهب التميميء أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعيء حدثنا 
أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه حدثني أبي أحمد 
ابن محمد حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار 





سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله 255: «ممن 
اقْتتَى كلبًا إلا كلب ماشية أو كلب قَنَصِ نقص من 
أجره كل يوم قيراطان»”". مولده سئة 046. وتوفي 
في جمادى الأولى سنة 51/7. 
الحديث السابع عشر 

أخبرنا الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد قاضي 
القضاة شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلٍ؛ 
قراءة عليه وأنا أسمع في شعبان سنة 577 بقاسشيونء 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (191): وملم(441). 


(1) صحبيح: أخرجه البخاري (2480)؛ ومسلم .)1٠١51(‏ 





وابن شيبان وابن العسقلاني» وابن الحموي, قالوا: 
أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذه أخبرنا أبو 
القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين. 
أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان 
البزاز» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الشافعي؛ حدثنا محمد بن سلمة الواسطي. حدثنا 
يزيد بن هارون. حدثنا سليهمان التيمي» عن أبي عثهان 
النهديء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 

كنا مع رسول الله يك وكان القوم يصعدون عقبة 
أو ثَنِيةَ» فإذا صعد الرجل قال: لا إله إلا الله والله أكبر 
قال: أحسبه قال بأعلى صوته ورسول الله ب على 
بغلته يعرضها في الجبل» فقال النبي يَكِة: ديا أبا موسى 
953 إنكم لا تنادون أَصَمَ ولا غائبّاء. ثم قال: 
ديا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى ألا أدلك على 
كلمة من كنوز الحنة!». قال: قلت: بلى يا رسول الله. 
قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله6”". مولده سنة 
/41. وتوني في سنة 74017. 





الحديث الثامن عشر 

أخيرنا المسند الأصيل العدل مجد الدين أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن عثران بن المظفر بن هبة الله بن 
عاكر الدمشقيء قراءة عليه؛ وأنا أسمع في شعبان 
سنة 257177 أخيرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر, قراءة عليه؛ أخبرنا أبو 
الدر ياقوت بن عبد الله الرومي التاجر مولى ابن 
البخاري, قراءة عليه. 

وأخبرتنازينب بنت مكي» وإسماعيل ابن العسقلاني» 
قالا: أخبرنا ابن طبرزذء أخبرنا القاضى أبوبكر 
الأنصاريء وأبو بكر أحمد بن الأشقر الدلال» وأبو 
غالب محمد بن أحمد بن قريش»؛ وأبو بكر أحمد بن 
دحروج. قالوا جميعهم: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد 


.07١517( وملم‎ :)17١6( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب العُديث 
ابن عبد الله بن [91/ 16] هزار مرد الصريفيني» قراءة 
عليه حدثنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس 
المخلصء إملاء في شعبان سنة 0757 حدثنا أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن البغوي. حدثنا شيبان بن فروخ. 
حدثنا ميارك بن فضالة» حدئنا الحسن» عن أنسء قال: 
كان رسول الله ود يخطب يوم الجمعة إلى جانب 
خشبة مسندًا ظهره إليهاء فل| كثر الناس قال: «ابنوا لي 
منيءا له عتبتان» فلم| قام على المنبر يخطب حَدْتِ الخشبة 
إلى رسول الله بَكِ. قال أنس: وأنا في المسجدء فسمعت 
الخشبة تحن حنين الوَالِهِء فما زالت تحن حتى نزل إليها 
فَاخْتَضَئهًا فسكتت”". 

وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكىء ثم قال: 
يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله شوفا إليه لمكانه 
من الله عز وجل فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. مولده 
سنة /641. وتوفي في ذي القعدة سنة 591. 





الحديث التاسع عشر 

أخبرنا الشيخ الإمام الصدر الرئيس شمس الدين 
أبو الغنائم الملم بن محمد بن المسلم بن علان 
القيسي» قراءة عليه وأنا أسمع في سنة ]١8/44[‏ 
0 وأبو الحسن بن البخاري. قالا: أخبرنا أبو 
اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي. قراءة عليه. 
أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن حمد 
الأنصاري: حدثنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن 
الحسن الجوهري. إملاء» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر 
ابن حمدان بن مالك القطيعي. حدثنا بشر بن موسىء 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأعمش, عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «قال الله عز وجل: 
الصوم لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وأكله وشربه من 
أجلي. والصوم جُنة وللصائم فرحتان: فرحة حين 


)1١(‏ ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه؟ (3لا١),‏ انظره 
يتحقيق العلامة الألبان. 





يفطرء وفرحة حين يلقى الله عز وجل وَخُْنُوفٌ 9 فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»”". ولد سنة 
4. وتوني في سادس ذي الحجة سنة .14٠‏ 
الحديث العشرون 

أخبرنا الرئيس عماد الدين أبو محمد عبد الرحمن 
أبن أبي الصعر بن السيد بن الصانع الأنصاري؛ قراءة 
عليه. وأنا أسمع في سنة 777: ]١16/994[‏ وأبو العز 
يوسف بن يعقوب بن المجاورء والمسلم بن علان» 
قالوا: أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد 
الكندي؛ قراءة علي أخيرنا ليو منصور عبد الرحمن 
ابن محمد بن زريق القزاز الشيناني» قرزاءة عليه؛ أخبرنا 
الحافظ أبو بكر أحمد ين علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي. أخبرنا أبو عمر عبد الؤاحد بن محمد بن 
عبد الله بن مهدي. حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين 
ابن إسماعيل المحامليء حدثنا أبو موسى محمد بن 
المثنى» حدثنا ابن عبينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يد لما جاء إلى 
مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفله'". رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
أبي موسى. توفي في رمضان سنة 71/8. 

الحديث الحادي والعشرون 

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن يحسى بن علوي بن الحسين الدرجي القرشيء قراءة 
عله وأنا أسمع في رجب سنة ]148/٠١٠١[ 54٠‏ 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر ابن أب الفتح 
الصيدلاني؛ إجازة» أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحداد, أخيرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن إسحاق الحافظ. أخبرنا أبوحمد عبد الله بن جعفر بن 


(1) الخلُوف: تغير طعم الفم لتأخر الطعام. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (1104): ومسلم (07775. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (/1617): وملم (5101). 


وغ قراخ نول زنئية_ >7١‏ 


داب اديت 


0ت ما 





أحمد بن فارسء قال: سمعت سفيان بن عبيتة يقول: 
حدثنا عاصمء عن زرء قال: أتيت صفوان بن عَسَّال 
المرادي؛ فقال لي: ما جاء بيك؟ قلت: جئت ابتغاء العلم. 
قال: فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضًا بها 
يطلب. قلت: حَلكّ في نفسي أو صدري مسحًا على 
الخفين بعد الغاتط والبول» فهل سمعت من رسول الله 
كد في ذلك شيًا؟ قال: نعم» كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أو 
مافرين ألا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة» ولكن من غائط أو بول أو نوم. قلت: هل سمعته 
يذكر الحدي؟ قال: نعم؛ بَينَا نحن معه في مسير إذ ناداه 
أعرابي بصوت له جهوري فقال: يا محمد؛ فأجابه على 
نحو من كلامه: «هاؤم؛ قال: أرأيت رجلا يحب قومًا وم 
يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من أحب". ثم لم يزل يحدثنا 
أن من قبل المغرب بابًا يفتح الله عز وجل للتوبة مسيرة 
عرضه أربعون سنة» ولا يغلق حتى تطلع الشمس من 
قبله وذلك قول الله: 9يَوْمَ يت بَحْضُ ام رَبَكَ لا ينقَمُ 
تفسا إِيمَثبَا4”' الآية» [الأنعام: .]١64‏ ولد سنة 089. 
وتوف في صفر سنة .71/١‏ 
7 الحديث الثاني والعشرون 

أخبرنا نجيب الدين أبو المرهف المقداد بن أبي 
القاسم هبة الله بن المقداد بن علي القييء قراءة 
عليه» وأنا أسمعء أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن 
محمود بن المبارك بن الأخضرء قراءة عليه؛ أخخيرنا أبو 
بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري. أخبرنا أبو 
إسحاق البرمكيء أخبرنا أبو محمد بن ماسي» حدثنا 
أبو مسلم الكجي. حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري. حدئني سليان التيمي» عن أنس بن 
مالك. قال: قال رسول الله 225: «لا هحرة بين 


(4) حسن: رواه الترمذي (78586). وانظر «صحيح سنن الترمذي» 
(7656) بتحقيق الألباني رحه الله. 


عجو قرخت نا زنط 
المسلمين فوق ثلاثة أيام» أو قال: «ثلاث ليال»0". 
الحديث الثالث والعشرون 

أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن عامر بن أبي 
بكر الغسوليء بقراءتي عليه في سنة 547» أخيرنا أبو 
البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعبء. قراءة 
عليه؛ أخبرنا أبوالفضل محمد بن عمر بن يوسف 
7 االأرموي. قراءة عليه؛ أخيرنا أبو الغنائم 
عبد الصمد بن علي بن محمد بن المأمون. أخيرنا أبو 
الحسن عل بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني» 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. حدثنا 
صالح بن حاتم بن وردان» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
حدئني عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن 
عامر بن سعد» عن أبيهء قال: قلت: يا رسول الل 
أعطيت فلانا وفلانًا ومنعت فلانًا وهو مؤمن. قال: 
دأو مسلم؟2”6. توفي في جمادى الآخرة سنة 5814» 
وقد قارب الثمانين. 

الحديث الرابع والعشرون 

أخبرنا الشيخ فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد 
ابن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
منصور بن البخاري المقدمي؛ قراءة عليه» وأنا أسمع 
سنة 2147 والشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي 
عمر سنة /577؛ أخيرنا أبو المحاسن محمد بن كامل بن 
أحمد التنوخيء قراءة عليه؛ أخبرنا أبو محمد طاهر بن 
سهل بن بشر الإسفرائيني؛ أخبرنا أبو القاسم الحسين 
ابن الحسن بن محمد بن إبراهيم الحنائي؛ ]18/١٠١5[‏ 
حدثنا أبو الحسن عبد الوهاب بن الوليد بن موسى بن 
راشد بن خالد بن يزيد بن عبد الله الكلابي من لفظه. 
أخبرنا أبو بكر محمد بن خريم بن مروان العقيلي؛ قراءة 
عليه وأنا أسمعء أخخبرنا أبو الوليد هشام بن عمار بن 


.)609/5( صحيح: روى بنحوه البخاري‎ )١( 
.)746( زقفق محيح: أخرجه مسلم‎ 


رود 





نصير بن ميسرة السلميء حدثنا مالك بن أنس» حدثنا 
إسحاق بن عبد الله ين أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك: 
أن رسول الله كي قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»”7. 
رواه البخاري عن القَعّْي عن مالك. ولد في سَلْخْ سنة 
0. وتوفي في ربيع الآخر سنة .56٠‏ 
الحديث الخامس والعشرون 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب بن 
حيدرة الشيباني» قراءة عليه وأنا أسمع سنة 25844 
أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ البغدادي؛ 
قراءة عليه: أخبرنا أبوغالبٍ أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
عبد الله بن البناء» قراءة عليه ونحن نسمعء أخبرنا أبو 
محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله 
الجوهري؛ قراءة عليه [5 ]١4/٠١‏ في رمضان سنة 
7 أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن 
مالك القطيعي؛ قراءة عليه وأنا حاضر أسمع: حدثنا 
أبو علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي. حدثنا أبو 
نعيم حدثنا الأعمش» عن شقيق بن سلمة قال: قال 
عبد الله رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف التبي يك 
قلنا: السلام على الله دون عباد الله» السلام على جيريل 
وميكائيل؛ السلام على فلان وعلى فلان. فالتفت إلينا 
النبي يَكدِ فقال: «الله هو السلام» فإذا صلى أحدكم 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام 
عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته. اللام علينا وعلى 
عباد الله الصا حين, أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله»”.أخرجه البخاري» وأخرجه 
مسلم. عن ابن المثنىء عن غندر؛ عن شعبة» عن 
منصورء كلاهما عن شقيق. مولده سنة 584. وتوفي في 
صمر سنة 7486 


زشفق صحيح: أخر جه البخاري (5987). 
(4) صحبح: أخرجه البخاري (11570). 






يبغ ةراض تنكننسيةٍ 
]18/١6[‏ الحديث السادس والعشرون 

أخبرنا أبو يحبى إسماعيل بن أب عبد الله بن حماد بن 
عبد الكريم العسقلاني؛ بقراءتي عليه في سنة 2148١‏ وأبو 
العباس بن شيبان؛ والجمال أحمد بن أبي بكر الحموي. 
وأبو الحسن بن البخاري. وعلي بن محمود بن شهاب» 
قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ 
البغدادي قراءة عليه» أخبرنا هبة الله بن محمد ابن 
اللعدين الشباق: أخبرنا ابو طالب جمد ين عند ابن 
إبراهيم بن غيلان البزاره أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
ابن إبراهيم الشافعي» أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن 
ابن عبدويه الجرار» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» 
حدثنا حميد عن أنسء قال: كان رسؤل:الله يي في طريق» 
ومعه أناس من أصحابه» فعرضَتٌ له امرأة فقالت: 
يارسول الله لي إليك حاجة. ققال: هيا أم فلاف اجلسي 
في أدنى نواحي السّْكَكِ حتي أجلس إليك»؛ ففعلت» 
فجلس إليها حتي قَصّتٌ حاجتها". رواه أحمد عن عبد 
الله بن بكر. ]١18/٠1١7[‏ سمع ابن العسقلاني في الرابعة 
سئة 046 وتوثي في رمضان سنة 287» ومولد ابن 
شهاب في سنة 5846 وتوف في رمضان سنة .58٠‏ 

الحديث الابع والعشرون 

أخبرنا الشيخ الجليل الصالح كمال الدين أبو محمد 
عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف بن قدامة 
المقدسي؛ قراءة عليه وأنا أسمع في صفر سنة 258٠١‏ 
وأبو العباس بن شيبان؛ أخبرنا أبو حفص عمر بن 
محمد بن طبر زذ البغدادي» قراءة عليه أخبرنا القاضي 
أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البزار» وأبو 
المواهب أحمد بن محمد بن عبد الملك بن ملوك 
الوراق» قالا: أخبرنا القاضى أبو الطيب طاهر بن 
عبد الله الطبري أخبرنا محمد بن أحمد بن الغطريف» 

حدثنا أبو خليفة» حدثنا مسلم بن إبراهيم» عن 


.)2145( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





م حك 
ابن عباسء. قال: قال رسول الله 285: «العَائْدٌ في هبته 
كالعائد في قَيه»!"» متفق عليه. ولد في حدود سنة 
. وتوفي في جمادى الأولى سنة .58٠‏ 
71 الحديث الثامن والعشرون 

أخبرنا الشيخ الثقة زين الدين أبو بكر محمد بن 
أبي طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
الأنماطي» قراءة 
وأبو حامد بن الصابويء والرشيد محمد بن محمد 
العامري, قالوا: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن 
محمد بن أبي الفضل الحرستاني أخبرنا أيو محمد طاهر 
ابن سهل بن بشر الإسفرائيني؛ أخبرنا أبو الحسين 
محمد بن بكر بن عثان الأزدي» أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن عبد الله بن زريق بانتقاء خلف الحافظ. حدثنا 


أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدين المهديء قراءة عليه؛ حدثنا أبو عمرو الحارث 
اين مسكين, حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري عن 
سالمء » عن أبيه؛ أن رسول الله يك قال: «اقتلوا الحيات 
وذا الطَفْيينِ والأبتر؛ فإهما يِلْتَمِسَان البصر ”ي, 
ويسْقِطَان البَلَ»”"». وكان ابن عمر يقتل كل حية» 
فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخنطاب وهو يطارد حية فقال 
له: قد نبي عن دواب البيوت. 

[ 2 أخبرنا به هبة الله بن محمد الحارثي» 
والشيخ شمس الدين بن أبي عمرء وأحمد بن شيبان» 
قالوا: أخبرنا ابن ملاعب, أخبرنا الأرموي؛ أخيرنا أبو 
القاسم بن البسريء أخبرنا أبو أحمد الفرضي. حدثنا أبو 
بكر المطيري. أخبرنا بشر بن مطرء حدثنا سفيان فذكره. 
ولد سنة 304. وتوفي في ذي الحجة سنة 184 بالقاهرة. 


.)1585( صحيح: أخرجه البخاري (5151)؛ ومسلم‎ )١( 


(") يلتمان البصر: يخطفانه ويطمسانه. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (7741): ومسلم (9477). 


الحديث التاسع والعشرون 

أخبرنا الإمام شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن أحمد بن عبد الملك بن عثمان بن عبد الله بن سعد 
المقدسبيى سنة 2581١‏ وأبو العباس بن شيان» 
وإسماعيل بن العسقلاني» قال الأولان: أخبرنا أبو 
اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكنديء. وقال الآخران: 
أخبرنا أبو حفص بن طبرزذ. قالا: أخبرنا القاضي أبو 
بكر محمد بن عبد الياقي بن محمد الأنصاري» أخيرنا 
أبو القاسم عمر بن الحسين بن إبراهيم بن محمد 
الخفاف, قراءة عليه وأنا أسمع سنة 24417 أخبرنا أبو 
الفضل عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري. 
قراءة عليه في سنة ”2777/7 حدثنا محمد [9 ]١18/٠١‏ بن 
هارون» حدثنا محمد بن سليان بن حبيب» حدثنا سعيد 
بن راشدء عن عطاء؛ عن ابن عمر: عن النبي كيك قال: 
«لا يقيم إلا من أذن»'”". مولده سنة 107. وتوفي في 
ذي القعدة سنة 144. 

الحديث الثلاثون 

أخبرنا الأصيل المسند نجم الدين أبو العز يوسف 
ابن يعقوب بن محمد بن علي المجاور الشيباني» قراءة 
عليه وأنا أسمع في المحرم سنة 04 والملم بن 
علان. قالا: أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد 
الكندي» قراءة عليه» أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن 
ابن محمد بن زريق القزاز الشيباني» أخبرنا الحافظ أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» أخبرنا أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب؛ حدثني عل بن 
الحسن بن المثنى العنبري بأستراباد» حدثنا أبو بكر 
محمد بن جعفر بن سعيد الجوهري البغدادي بأرجان؛ 
حدثنا الحسن بن عرفة. 

قال الخطيب: وأخبرنا أبو عمر بن مهديء 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (214). والترمذي :)١98(‏ وابن ماجه 
(9/107)) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (//1517). 


رفت 





وجماعة؛ قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا إسماعيل بن 
عياش. حدثنا موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يَهةِ: «لا يقرأالجنب ولا الحائض شيئًا من 
القرآن»”". لفظ حديث الجوهري رواه الترمذي عن 
ابن عرفة» وابن ححجر. ورواه ابن ماجه عن هشام ابن 
عمار. كلهم عن إسماعيل. وأخبرنا عاليا أحمد بن عبد 
الدائم؛ قراءة عليه» أخيرنا أبو الفرج بن كليب» 
أخبرنا أبو القاسم بن بيان» أخبرنا أبو الحسن بن 
مخلد. أخيرنا الصفار فذكره. مولده في سنة .50١‏ 
وتوفي في ذي القعدة سنة 555. 
الحديث الحادي والثلاثون 

أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبو حامد 
محمد بن على بن محمود بن أحمد بن علي بن الصابون» 
قراءة عليه وأنا أسمع في رمضان سنة 174. أخبرنا 
أبو القاسم عبد الصمد بن محمد ابن أبي الفضل 
47 الحرستانيء قراءة عليه» أخيرنا جمال 
الإسلام أبو الحسن على بن المسلم ابن محمد بن عل 
ابن الفتح السلمي سنة 0.057 أخبرنا أبو عبد الله 
الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي 
الحديد, أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين؛ 
أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب ابن إبراهيم بن أبي 
الصَّعْبِء حدثنا أبو زرْعة عبد الرحمن بن عمرو بن 
عبد الله بن صفوان البصريء حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعيء قال: 
سألت الزهري عن التي استعاذت من رسول الله يك 
فقال: أخبرني عروة» عن عائشة: أن رسول الله يد لما 
أتى بابنة الْجَوْنَء قَدَنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك. 


(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (1771).: وابن ماجه (541): وضعفه 
الشيخ الألباني في *الإرواء ٠‏ (145). 






هودت_ ره ا مم صموده 
بتو تاراش لإا كر سه 
قال: «الحقِي بأهلك تطليقة»”". قال أبو ررْعَة: لم يروه 
من الأئمة في الحديث غير الأوزاعي. مولده سنة 





4 وتوفي في ذي القعدة سنة .584٠‏ 
الحديث الثاني والثلاثون 
أخبرنا الجمال أحمد بن أبي بكر بن سليان الواعظ 
ابن الحمويء بقراءتي عليه وأنا أسمع في رجب سنة 
4» وقراءة عليه في سنة 14١‏ أيضًاء ]1١8/1١157[‏ 
أخبرتا أبو محمد عبد الجليل بن أبي غالب بن أبي المعالي 
بن متدويف قراءة عليه وأنا أسمع في سنة 661٠١‏ 
أخبرنا أبو المحاسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
النقور البزار» قراءة عليه أخيرنا أبوالقاسم عبيد الله 
ابن محمد بن إسحاق بن حبابة» حدثنا أبو القاسم عبد 
الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي في سنة 0778 
حدثنا أبو عثمان طالوت بن عباد الصيرقٍ من كتابه» 
حدثنا فضال بن جبيرء سمعت أبا أمامة الياهليٍ يقول: 
سمعت رسول الله و يقول: «اكْفُنُوا في بست أكفل 
لكم بالجنة: إذا حَدَّثْ أحدكم فلا يكذبء وإذا اؤتمن 
فلا يحُنْ وإذا وعد فلا يخلف. غضوا أبصاركم. 
وكفوا أيديكم. واحفظوا فروجكم»”". ولد في حدود 
سنة ستهاثة» وتوفي في ذي الحجة سنة 741. 
الحديث الثالث والثلاثون 
أخبرنا الشيخ الأمين الصدوق شمس الدين أبو 
غالب المظفر بن عبد الصمد بن خليل الأنصاري» 
قراءة 
وأبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن عباس الفاقوسى 
وأبو عبد الله محمد بن محمد بن سليهمان الشائري» 
أخبرنا القاضي أبو القاسم ]١48/١17[‏ عبد الصمد 
ابن محمد بن أبي الفضل بن ال حرستاني» أخبرنا أبو 


عليه وأنا أسمع في حمادى الآخرة سنة 235844 


.)6761( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) ححسن: أخرجه الطبراني (6014).: وابن الجوزي ف 'ذم الهوى» 
(ص7م و ص58١1)‏ قاله الشيخ الألباني في «السللة 
المحيحة» (18650). 


رعةه 


ححا ب الحَديث 
محمد طاهر بن سهل بن بشر بن أحمد الإسفرائيني» 
الأزدي المصري» حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
العباس الأخميمي بانتقاء عبد الغني بن سعيد. حدثنا 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» حدثنا يونس بن 
عبدالأعى» حدثنا عبد الله بن وهبء. حدثني طلحة 





ابن أبي سعيدء أن معيدًا المقبري حدثه. عن أبي 
هريرة: عن رسول الله يك قال: «من احتبس فرسًا في 
سبيل الله - عز وجل - إيانا بالله» وتصديق موعود 
الله كان شَبّعه وريه ورَوْئْه وبوله حسنات في ميزانه 
يوم القيامة»”". توفي في جمادى الأولى سنة 0.3544 
وعمره اثتتان وثمانون سنة. وتوفي الفاقوسي في شعبان 
سنة /اخما 181153] وله خمس وسبعون سلة. 
الحديث الرابع والثلاثون 
أخبرنا الشيخ الإمام حي الدين أبو حفص عمر 
ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عصرون 
التميميء بقراءتي عليه وأنا أسمع سنة 147. وأبو 
حامد الصابوني. قالا: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد 
ابن محمد بن أب الفضل الحرستانيء أخبرنا أبو محمد 
طاهر بن سهل الإسفرائيني, أخبرنا أبو الحسين محمد 
ابن مكي الأزدي. أخبرنا القاضي أبوالحسين علي بن 
محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي سنة .594٠١‏ حدثنا 
أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضي؛ حدثنا عبد 
الرحمن بن جاير الكلاعي؛ حدثنا يحسى بن صالح 
الوحاظي. حدثنا العلاء بن سليهان» عن الزهري» عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يفد: «إن 
0 انتزاعًا يتتزعه من الناسء» ولكن 
يقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء 
جهالاء فستلواء فَأَفْتَوَا بغير علم» فضلوا وأضلواء»”". 


زفرفق صحيح: أخرجه البخاري (15881). 
(14) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 0 ١)ءوملم(١59101).‏ 


وأخبرناه عاليا أبو الحسن بن البخاري. أخيرنا ابن 
طبرزذء أخبرنا القافي أبو بكرء أخبرنا علي ابن 
إبراهيم الباقلاني» حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق» 
إملاء» حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليهمان 
الواسطي. حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا مالك بن 
أنس» وحفص بن ميسرة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. ]١48/116[‏ 
أخر جه البخاري ومسلم من حديث هشام. مولده 
منة 694. وتوفي في ثالث ذي القعدة سنة 5457. 
الحديث الخامس والثلاثون 

أخبرنا أقضى القضاة نفيس الدين أبو القاسم هبة الله 
ابن محمد بن علي بن جرير الحارئي الشافعي؛ قراءة عليه 
وأنا أسمع في سنة 7174 والشيخ شمس الدين عبد 
الرحمن بن أبي عمرء وأحمد ابن شيبان: قالوا: أخبرنا 
أبو البركات داود بن أحمد بن ملاعب البغدادي, 
قراءة عليه؛ أخبرنا الإمام أبو الفضل محمد بن عمر بن 
يوسف الأرموي, قراءة عليه وأنا أسمع سنة 6047: 
أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري 
سنة 876» أخبرنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد 
ابن أبي مسلم الفرضي» حدثنا أبوبكر محمد بن جعفر 
ابن أحمد المطيري سنة 2777 أخبرنا أبو أحمد بشر بن 
مطر الواسطيء بسر من رأى. حدثنا سفيان بن عبينة» 
عن الزهري؛ عن سالم. عن أبيه: ]1١4/117[‏ عن 
النبي وتم قال: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه 
الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار في حقه»!". 
توفي في صفر سنة 588١‏ وله ثلاث وسبعون سنة. 

الحديث الادس والثلاثون 

أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد شمس الدين أبو 

عبد الله محمد بن الكمال عبد الرحيم بن عبد الواحد بن 


.07/874( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 
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أحمد بن عبد الرحمن» وشمس الدين عبد الرحن بن 
الزين أحمد ين عبد الملك المقدسيان, قراءة عليههما وأنا 
أسمع في سنة 181. قالا: أخبرنا الشريف أبو الفتوح 
محمد بن محمد بن محمد بن عمرون البكري» قراءة 
عليه؛ أخبرنا أبو الأسعد هية الرحمن بن عبد الواحد 
ابن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» 
أخبرنا جدي أخبرنا أبو الحسين الخفاف؛ أخيرنا أبو 
العباس السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدنا الليث» 
عن نافع» عن ابن عمره عن النبي كك قال: 
73 (إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنها وَيِرَ 
أهله وماله»'". ولد في سنة 72017. وتوفي في جمادى 
الأولي سنة 5484. 
الحديث السابع والثلاثون 

أخبرتنا الشيخة الصا حة أم الخير ست العرب بنت 
يحى بن قاماز بن عبد الله التاجية الكندية؛ قراءة عليها 
وأنا أسمع في رمضان سنة »18١‏ وأبو العباس ابن 
شيان. وابن العسقلاني» وأبو الحسن بن البخاري. 
قالوا: أخيرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذء قراءة 
أحمد بن عبد الله بن البناءه قراءة عليه وأنا أسمع سنة 
4 أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن 
الحسن الجوهريء قراءة عليه أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر ين حمدان بن مالك القطيعي. حدثنا محمد بن 
يونس بن موسىء حدثنا أبو عاصم النبيل» عن حنظلة 
ابن أبي سفيان» عن القاسم؛ عن عائشة: أن رسول الله بق 
كان يغتسل من جنابة» فيأخذ حَفْنَةَ [18/114] لشق 
رأسه الأيمن؛ ثم يأخذ حفنة لشق رأسه الأيسر. أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» عن أبي موسى 
الزمن؛ عن أبي عاصم. ولدت في سنة 046: وتوفيت 
سنة 584. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (887), وملم(118١).‏ 
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الحديث الثامن والثلاثون 
أخبرتنا الشيخة الجليلة الأصيلة أم العرب فاطمة 
بنت أبي القاسم علي بن أبي محمد القاسم بن أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكره قراءة عليها وأنا أسمع في رمضان 
سنة 5831.» وأبو العباس بن شيبان» وست العرب 
بنت يحبى بن قاياز. قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن 
محمد بن طبرزذ, قراءة عليه ونحن نسمع؛ أخبرنا أبو 
القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
الحصين الشيباني؛ قراءة عليه أخبرنا أبو طالب محمد 
ابن محمد بن إبراهيم بن غيلان. قراءة عليه أخيرنا 
أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن يحجى المزكي 
النيسابوري» قراءة عليه في سنة 2788 أخيرنا أبو 
القاسم محمد بن ]18/١14[‏ إسحاق» حدثنا قتيبة 
ابن سعيد» حدثنا جعفر بن سليان» عن ثابت» عن 
أنسء قال: مُطِرْنا مع رسول الله يك فَحَيِر عن رأسه 
حتى أصابه المطر» فقلت له: لم صنعت هذا يا رسول 
الله؟ قال: «إنه حديث عهد بريه عز وجل:”". ولدت 

سنة 46944 وتوفيت في شعبان سنة ”547. 

الحديث التاسع والثلاثون 
أخبرتنا الصالحة العابدة المجتهدة أم أحمد زينب 
بنت مكي بن على بن كامل الحراني» وأحمد بن شيبان» 
وإسماعيل بن العسقلاني» وفاطمة بنت على بن 
عساكره قراءة عليهم. قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر 
ابن محمد بن طبرزذ البغدادي» أخبرنا [أبو] غالب 
أحمد بن الحسن بن أحمد بن البناءء أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن علي بن محمد الجوهري. أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي» قراءة 
عليه. حدثنا أبو ملم إبراهيم بن عبد الله بن 
]18/1١[‏ مسلم البصري. حدثنا سليان بن حرب» 


.)5١50( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت» سمعت البراء قال: 
لما مات إبراهيم ابن رسول الله و قال رسول الله 
: هله مرضع في الجنة»”'". رواه البخاري عن سلمان 
بن حرب. ولدت في سنة 094. وتوفيت في شوال 
سنة 5484. 
الحديث الأربعون 

أخبرتنا الشيخة الصا حة أم محمد زينب بنت أحمد 
ابن عمر بن كامل المقدسية:» قراءة عليها وأنا أسمع 
سنة 0.5484 وأبو عبد الله بن بدره وأبو العباس بن 
شيبان» وابن العسقلاني. قالوا: أخبرنا ابن طبرزذء 
أخبرنا ابن البيضاويب والقزازء وابن يوسف. قالوا: 
أخبرنا ابن المسلمة» أخيرنا المخلصء. أخبرنا أبو 
القاسم عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن إسرائيل 
النهرتيري» حدثنا عيسي بن يونسء عن أسامة بن 
زيدء عن سليهان بن يسارء عن أم ]١18/١171[‏ سلمة 
زوج النبي ووه قالت: كان رسول الله 2 يصبح جببًا 
من غير احتلام ثم يتم صومه'"". ولدت سنة )501١‏ 
وتوفيت في شوال سنة /741 


نينت 


717 )سيل شيخ الإسلام 

عما يروى عن النبي يَكإدِ عن الله - عز وجل - 
قال: «ما وسعني لا سمائي ولا أرضي. ولكن 
وسعني قلب عبدي المؤمن». 


فأجاب: الحمد شه. هذا ماذكروهفي 
الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي يك 
ومعناه: وسع قلبه محبتي ومعرفتي. ومايروى: القلب 
بيت الرب» هذا من جنس الأولء فإن القلب بيت 
الإيهان بالله تعالى ومعر فته ومحبته. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١1948(‏ 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (1746) من طريق أخرى. 





وما يروونه: «كنت كنرًا لا أعرف! فأحبيبت أن 
أعرف. فخلقت خلقًا فعرفتهم بي» فبي عرفوني»» هذا 
ليس من كلام النبي يةٍ ولا أعرف له إسنادًا صحيحًا 
ولاضعيقًا. 

وما يروونه عن النبي 5: «إن الله خلق العقل» 
فقال له: أقبل. فأقبل؛ ثم قال له: أدبر. فأدبرء فقال: 
وعزتي [18/177] وجلالي ما خلقت خلقًا أشرف 
منك. فيك آخذ وبك أعطي». هذا الحديث باطل 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

وما يروونه: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»: هذا 
معروف عن جندب بن عبد الله البجلي» وأما عن 
النبي يَكةِ فليس له إسناد معروف. 

وما يروونه: (الدنيا حظوة 4 رجل مؤمن» 
هذا لا يعرف عن النبي 25 ولا غيره من سلف 
الأمة ولا أئمتها. 

وما يروونه: «من بورك له في شيء فليلزمه. ومن 
ألزم نفسه شيئًا لزمه». الأول: يؤثر عن بعض 
السلف. والثاني: باطل فإن من ألزم نفسه شيئًا قد 
يلزمه وقد لا يلزمه. بحسب ما يأمر به الله ورصوله. 

وما يروونه عن النبي وة: «اتخذوا مع الفقراء 
أيادي فإن هم في غد دولة وأي دولة؟!»: «الفقر 
فخري وبه أفتخر» كلاهما كذب لا يعرف في شيء من 
كتب الملمين المعروفة. ١‏ 

وما يروونه عن النبي يَكْكِ: «أنا مدينة العلم وعلي 
بابها»””" هذا الحديث ضعيفء بل موضوع عند أهل 
العلم بالحديث. ]١8/17114[‏ ولكن قد رواه الترمذي 
وغيره؛ ورفع هذا وهو كذب. 


(١)الحظوة:‏ الهم الصغير الذي لا نصل له. 

)١(‏ موضوع: أخرجه الحاكم في«المتدرك» ,.)1١7//5(‏ والطبراني في 
«الكبير» /١1(‏ 06). وقال الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (15515): «موضوع؟. 


رص» 


وما يروونه: أنه يقعد الفقراء يوم القيامة ويقول: 
«وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنكم لهوانكم علي» 
ولكن أردت أن أرفع قدركم في هذا اليوم؛ انطلقوا إلى 
الموقف. فمن أحسن إليكم بكسرة. أو سقاكم شربة 
ماءء أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة»: قال الشيخ: 
الثاني كذب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث؛ وهو 
باطل خلاف الكتاب والسنة والإجماع. 

وما يروونه عن النبي 25: لما قدم إلى المدينة 
خرجن بنات النجار بالدفوف وهن يقلن: 

طلعالبدرعلينا من ششيات الوداع 

إلى آخر الشعرء فقال لمن رسول الله ي: «مُرُوا 
غرابيلكم بارك الله فيكم» حديث النسوة وضرب الدف 
في الأفراح صحيح؛ فقد كان على عهد رسول الله يَيق. 
وأما قوله: «هزوا غرابيلكم»» هذا لا يعرف عنه. 

وما يروونه عن النبي 5 أنه قال: «اللهم إنك 
أخرجتني من أحب البقاع إلي» فأسكني في أحب البقاع 
إليك». هذا ]١18/125[‏ حديث باطل كذب. وقد رواه 
الترمذي وغيره» بل إنه قال لمكة: إنك أحب بلاد الله 
إلي». وقال: «إنك لأحب البلاد إلى الله». 

وما يروونه عن النبي ي: «مَنْ زارني وزار أبي 
إبراهيم في عام دخل الجنة»» هذا كذب موضوع؛ ولم 
يروه أحد من أهل العلم بالحديث. 

وما يروونه عن على رضى الله عنه: أن أعرابًا صلى 
ونقر صلاته» فقال علي: لا تنقر صلاتك. فقال الأعرابي: 
ياعلي. لو نقرها أبوك ما دخل النار. هذا كذب. 

وما يرؤوته عن عمر: أنه ككل آباءه هذا كات .فإن 
أباه مات قبل مبعث النبي وكق. 

وما يروونه عن النبي وة: «كنت نبيّا وآدم بين 
الماء والطين». «وكنت وآدم لا ماء ولا طين»., هذا 
اللفظ كذب باطل. 

وما يروونه: «العازب فراشه من نارء مسكين 
رجل بلا امرأة» ومكينة امرأة بلا رجل»» هذا ليس 
من كلام النبي يق . 





ا 

3 ول يثبت عن إبراهيم الخليل عليه 
السلام لما بنى البيت صلى في كل ركن ألف ركعة؛ 
فأوحى الله تعالى إليه: ديا إبراهيم؛ ما هذا سد جوعة 
أو ستر عورة»؛ هذا كذب ظاهر ليس هو في شيء من 
كتب المسلمين. 

وما يروونه: ١لا‏ تكرهوا الفتنة» فإن فيها حصاد 
المنافقين»» هذا ليس معروقًا عن النبي يك 

ومايروونه: «من علم أخاه آبة من كتاب الله ملك 
ِقه». هذا كذب ليس في شيء من كتب أهل العلم. 

وما يروونه عن النبي يَيدِ: «اطلعت على ذنوب 
أمتي. فلم أجد أعظم ذنبًا من تعلم آية ثم نسيها». إذا 
صح هذا الحديث فهذا عنى بالتسيان التلاوة. ولفظ 
الحديث أنه قال: «يوجد من سيئات أمتي الرجل يؤتيه 
الله آية من القرآن, فينام عنها حتى ينساها»؛ والنسيان 
الذي هو بمعتى الإعراض عن القرآن؛ وترك الإيمان 
والعمل به. وأما إهمال درسه حتى ينسى فهو من 
الذنوب. 

وما يروونه: «أن آية من القرآن خير من محمد 
وآل محمدء القرآن كلام الله منزل» غير مخلوق فلا 
يشبه بغيره». اللفظ المذكور غير مأثور. 

71م وما يروونه عن النبي يَكِ: «من علم 
علا نافعًا وأخفاه عن المسلمين ألحمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار»» هذا معناه معروف في «السئن» عن 
النبي يةِ: «من سثل عن علم يعلمه؛ فكتمه؛ ألجمه 
الله يوم القيامة بلجام من نار»”". 

وما يروونه عن النبي يَكِ: «إذا وصلتم إلى ما 
شجر بين أصحابي فأمسكواء وإذا وصلتم إلى القضاء 
والقدر فأمكوا» هذا مأثور بأسانيد منقطعة. 

وما يروونه عن النبي يي أنه قال لسلمان الفارسي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5184), وصححه الالباني في #صحيح 
الجامع؟ (5584). 


مئعة 


وهو يأكل العنب: «دوء دو» يعني: عنبتين» عنبتين 
هذا ليس من كلام النبي يلد وهو باطل. 

وما يروونه عن النبي : «مَنْ رَنَى بامرأق 
فجاءت منه ببنت» قللزاني أن يتزوج بابنته من الزنا» 
هذا يقوله من ليس من أصحاب الشافعي؛ وبعضهم 
ينقله عن الشافعي. ومن أصحاب الشافعي من أنكر 
ذلك عنه» وقال: إنه لم يصرح بتحليل ذلك» ولكن 
صرح بحل ذلك من الرضاعة إذا رضع من لبن المرأة 
الحامل من الزنا. وعامة العلاء؛ كأحمد وأبي حنيفة 
وغيرهما متفقون على تحريم ذلك. وهذا أظهر القولين 
في مذهب مالك. 





وما يروونه: «أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله» 
نعم ثبت [18/158] ذلك أنه قال: «أحق ما أخذتم 
عليه أجرة كتاب الله6” لكته في حديث الرقية» وكان 
الجعل على عافية مريض القوم لا على التلاوة. 

وهل يحرم اتخاذ أبراج الام إذا طارت من 
الأبراج تحط على زراعات الناس وتأكل الحب. فهل 
يحرم اتخاذ أبراج الام في القرى والبلدان هذا 
السبب؟ نعم إذا كان يضر بالناس منع منه. 

وما يروونه عن النبي يَكك: «من ظلم ذميًا كان الله 
خصمه يوم القيامة؛ أو كنت خصمه يوم القيامة» هذا 
ضعيفء لكن المعروف عنه أنه قال: «من قتل معاهدًا 
بغير حق ل يرّح " رائحة الجمنة»!". 

وما يروونه عنه: «من أسرج سراجا في مسجد لم 
تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في 
المسجد ضَّوْءٌ ذلك السراج»» هذا لا أعرف له إسنادًا 
عن النبي وَك. 

تفن 


(1) صحيع: أخر جه البخاري (لاللاة). 


)لم يرح: لم يبد الريح. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (511757). 






/١74[‏ ]| وسئل شيخ الإسلام 
عن قوله يَكْند فيها يروي عن ربه عز وجل: 
«وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته»7') 
ما معنى تردد الله؟ 





فأجاب: هذا حديث شريف, قد رواه البخاري 
من حديث أبي هريرة؛ وهو أشرف حديث روي في 
صفة الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله 
لا يوصف بالتردد. وإنما يتردد من لا يعلم عواقب 
الأمور, والله أعلم بالعواقب» وريم قال بعضهم: إن الله 
يعامل معامله المتردد. 

والتحقيق: أن كلام رسوله حق» وليس أحد 
أعلم بالله من رسوله؛ ولا أنصح للأمة منهء ولا 
أفصح ولا أحسن بانًا منه. فإذا كان كذلك كان 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم 
وأسوئهم أدبّاء بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن 
يصان كلام رسول الله ينه [18/170] عن الظنون 
الباطلة. والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد منا وإن 
كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور 
لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به 
الواحد منا. فإن الله ليس كمثله شىء. لا في ذاته ولا 
في صفاته. ولا في أفعاله ثم هذا باطل؛ فإن الواحد 
منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في 
الفعلين من المصالح والمفاسد, فيريد الفعل لما فيه من 
المصلحة ويكرهه لما فيه من المفدة: لا لجهله منه 
بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. 
كا قيل: 
لقي نوكن أذ أثارق 

اغجبٌ لشيء على البغضاء محبوب 


.)18٠؟( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع 
ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها 
النفس هو من هذا الباب؛ وني «الصحيح» «حفت 
النار بالشهوات؛ وحفت الجنة بالمكاره»”" وقال 
تعال: لِجيبٌ عَليحكُمْ الال ومو كز كم الآية 
[البقرة: 5١؟7].‏ 

ومن هذا الباب. يظهر معنى التردد المذكور في هذا 
الحديث. فإنه قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه”" فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبًا 
للحقء ميا له. يتقرب إليه أولاً بالفرائض» وهو 
1 ] يجحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبها 
ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب 
الحق. فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانيين» بقصد 
اتفاق الإرادة» بحيث يحب ما يحبه محبوبه» ويكره ما 
يكرهه محبوبه؛ والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه. 
فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. 

والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموتء فكل ما 
قفى به فهو يريده ولا بد منه» فالرب مريد لموته لما 
سبق به قضاؤه؛ وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده؛ وهي 
المساءة التي تحصل له بالموت؛ فصار الموت مرادًا 
للحق من وجه. مكرومًا له من وجهء وهذا حقيقة 
التردد وهو: أن يكون الشىء الواحد مرادًا من وجه» 
مكرومًا من وجه. وإن كان لا بد من ترجح أحد 





الجانيين. كا ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود 
كراهة مساءة عبده؛ وليس إرادته لموت المؤمن الذي 
يحبه ويكره مساءته» كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه 
ويريد مساءته. 

ثم قال بعد كلام سبق ذكره: ومن هذا الباب ما 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (140:) يتحوهء واحد (لالاغ/ا) 


واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (؟160), وبنحوه أحد (5131). 


تت اه م 
يقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان. فإن الله 
تعالى يبغض ذلك ويسخطه. ويكرهه وينهى عنه» وهو 
سبحانه قد قدره وقضاه وشاءه بإرادته الكونية» وإن 
لم يرده بإرادة دينية» وهذا هو فصل الخطاب فيما تنازع 
فيه الناس» من أنه سبحانه هل يأمر بها لا يريده؟ 

17 فالمشهور عن متكلمة أهل الإثيات 
ومن وافقهم من الفقهاء أنه يأمر با لا يريده» وقالت 
القدرية والمعتزلة وغيرهم: إنه لا يأمر إلابما يريده. 

والتحقيق أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة 
دينية شرعية وإرادة كونية قدرية: 

فالأول: كقوله تعالى: ربد لله بكم اليْمرَ وَل 
يُرِِدُ بعكم لعُسْرٌ4 [البقرة:186] وقوله تعال: «وليكن 
يُرِدُلِمَطهَركم4 [المائدة:7]» وقوله تعالى: يريد آنه مين 
كم وَيبدِيَحكُمْ سنن لذن ين فَبلِكُمْ4 إلى قوله: «(ؤآكة 
ُرِيدُ أن ينوب عَلَمْحكمّ» [النساء:7 7 737]. فإن الإرادة 
هنا بمعنى المحبة والرضا وهي الإرادة الدينية. وإليه 
الإشارة بقوله: ظإومًا حَلَفْ تين وَالإنسن إلا إيَحْبدُونِ)» 
[الثاريات:6]. 

وأما الإرادة الكونية القدرية: فمثل قوله تعالى: 
من يرد آكّة أن بهي يرح صَدْرهُه فلم ومن ير 
أن يُضِلْه ْمَل صَدْرَمه ضَيََا حَرَجَا كَأَنْمَا يَصّكَدُ فى 
كما "» [الأنعام: »]١76‏ ومثل قول المسلمين: ما 
شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن. فجميع الكائنات 
داخلة في هذه الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا 
شرء وللاعرف ولا نكر, وهذه الإرادة والإشاءة تتناول 
ما لا يتناوله الأمر الشرعيء وأما الإرادة الدينية فهي 
مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان» وهذا التقسيم الوارد 
في اسم الإرادة يرد مثله في اسم الأمر والكلمات» 
والحكم والقضاء. والكتاب والبعث »]18/1١77[‏ 
والإرسال ونحوه؛ فإن هذا كله ينقسم إلى: كوني 
قدري؛ وإلى ديني شرعي. 


رصع 


كاب اديب 

والكلمات الكونية: هي التي لا يخرج عنها بر ولا 
فاجرء وهي التي استعان بها النبي 5 في قوله: «أعوذ 
بكليات الله التامات. التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»”"» 
قال الله تعالى: 9إِنْمَآ أمرَهة إذَآ أَرَادَ سيا أن يَقُولَ لَمْ كن 
فَيَكُونٌ» [يس: 87]. 

وأما الدينية فهي: الكتب المزلة التي قال فيها 
النبي يَكيِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله" وقال تعالى: طوَصَدَّقَتْ بِكَلِمَسبٍ رَيها 
وَكتِي 4 [التحريم: .]١١‏ 

وكذلك الأمر الديني: كقوله تعالى: «إنَّ آله يَأمركُمَ 
أن تَوْدُوا المت إِلَْ أَهَلهًا» [النساء: 04]: والكونية: 
#إنما ام إِذَآأرَادَ سا4 [يس: 47]. 

والبعث الديني: كقوله تعالى: «هوَّالنزى يَعْتَ فى 
لْأَيِينَ رَسُولاً مَتهمْ4 [الجمعة: 7]. 

والبعث الكوني: هِبَعَئْنَا عَلكمْ عِبَادًا لنآ» 
[الإسراء: 6]. 

والإرسال الديني: كقوله: «هوّ الى أَرَسَل 
رَسُولْص بالهُدَئ وَدِنٍ لْحَقٍ» [التوبة: 7]. 

والكوني: طألَرْ تَرَ أنآ أَرْسَلتَا آَلتْمَطِينَ عَلى 
الكهرين تَوْرْهم رابك [مريم: 47]. 

[6/175] وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

فيا يقع في الوجود من المنكرات هي مرادة لله إرادة 
كونية» داخلة في كلماته التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء 
وهو سيحانه مع ذلك م يردها إرادة دينية» ولا هي 
موافقة لكلماته الدينية» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا 
يأمر بالفحشاء؛ فصارت له من وجه مكروهة. 

ولكن هذه ليست بمنزلة قبض المؤمنء فإن ذلك 
يكرهه؛ والكراهة مساءة المؤمن» وهو يريده لما سبق في 





))( صحيح: أخر جه أحمد .)١06١١(‏ ومالك بنحوه [(س#ففتةة 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (07/14. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (157).: ومسلم(2074). 





اكاك نا ازنك 
قضائه له بالموت فلا بد منه» وإرادته لعبده المؤمن خير 
له ورحمة به. فإنه قد ثبت في «الصحيح»: «أن الله تعالى 
لا يقغي للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له. إن أصابته 
سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صير 
فكان خيرًا له»0". 

وأما المنكرات» فإنه ييغضها ويكرهها؛ فليس لها 
عاقبة محمودة من هذه الجهة إلا أن يتوبوا منها 
في رحمون بالتوبة» وإن كانت التوبة لا بد أن تكون 

وهذا يجاب عن قضاء المعاصي على المؤمن 
بجوايين: 

أحدهما: أن هذا الحديث لم يتناولها وإنما تناول 
المصائب. 

والثاني: أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة خيرًا 
فإن التوبة حسنة وهي من أحب الحسنات إلى الله 
والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد ما يمكن أن 
يكون من الفرح, وأما المعاصي التي لا يتاب منها فهي 
شر على صاحبهاء والله سبحانه قدر كل شيء وقضاه؛ 
لما له في ذلك من [18/1*5] الحكمة؛ كما قال: 
«صُتعَ لَه ال أَتََنَ كل سَنْء » [النمل: 84]» وقال 
تعالى: الذي أَحْسَنَكُلٌ سنْءٍ حَلَّقَكٌ» [السجدة: 0]» 
فيا من مخلوق إلا ولله فيه حكمة. 

ولكن هذا بحر واسع قد بسطناه في مواضع» 
والمقصود هنا التنبيه على أن الشيء المعين يكون 
محبوبًا من وجهء مكروهًا من وجه وأن هذا حقيقة 
الترددء وكيا أن هذا في الأفعال فهو ني الأشخاص. 
والله أعلم. 
يفنت 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1949). وأحد(184686). 






[1/ | سئل شيخ الإسلام 

عن معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه عن 
رسول الله يك فيها يروي عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بيتكم محرمّاء فلا تظالموا. يا عبادي! 
كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوي أهدكم. يا 
عباديء كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني 
أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته. 
فاستكسوني أكسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاء 
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوي. يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئًا. يا عباديء لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. 
يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحدء فسألويء فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 


ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 
يا عبادي! إنها هي أعبالكم أحصيها لكم ثم 


أوفيكم ]١8/17[‏ إياهاء فمن وجد خيًا 
فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلانفسه»”". 
الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
أما قوله تعالى: ايا عبادي! إني حرمت الظلم 
على نفسي» ففيه مسألتان كبيرتان» كل منهما ذات 


(1) صحيح: أخر جه ملم (58197). 


شعب وفروع: 

إحداهما: في الظلم الذي حرمه الله على نفسه. ونفاه 
عن نفسه بقوله: «طوَمَا ظَلَمْتَهُمَ [هود: .]٠١١‏ 
وقوله: ولا يَظَلِمٌرَبْكَأَحَدًا» [الكهف: 49]. وقوله: 
دوم رَبك طلم لعي دٍ» [فصلت: 7 وقوله: إن 
له لا يَظَلِمْ مِتَقَالَ ذَرَوَ إن تَكُ حَسَتَدٌ يُضَعِفْهًا» 
[النساء: 014٠‏ وقوله: ظقُل مَتَدمُ لديا قليل وَالآحْرةُ 
حَترلِمْنِ اق وَلَا تَظُلَمُونَ قَيبلاً» [النساء:/الا]» ونفى 
إرادته بقوله: وم أله يُرِدُ ظَلما لَْعَيَِ» [آل عمران: 
]» وقوله: «ومًا آنه يُرِيدُ طُلمًا لَلِبَادِ» [غافر: 
١ء‏ ونفى خوف العباد له بقوله: «ومَّن يَعْمَلَ مِنّ 
آلصٌلِحَست وَهُوَ مُؤيريٌ قَلَا حاف عُما وَلَا مَضْمًا» 
[طه: »]١١7‏ فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم 
تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهماء 
وخيار الأمور أوساطهاء وذلك بسبب البحث في القدر 
ومجامعته للشرع؛ إذ الخوض في ذلك بغير علم تام 
أوجب ضلال عامة الأمم؛ وهذا نهى النبي 56 
أصحابه عن التنازع فيه””. 

[8/174] فذهب المكذبون بالقدر القائلون 
بأن الله لم يخلق أفعال العباد. ولم يرد أن يكون إلا ما أمر 
بأن يكون. وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بها 
سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهمء إلى أن 
الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» 
وشبهوه ومثلوه في الأقعال بأفعال العباد حتى كانوا 
هم ممثلة الأفعال» وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له 
المثل الأعلى» بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب 
على العباد ويحرم؛ بقياسه على العباد. وإثبات الحكم 
في الأصل بالرأي» وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد ولم 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه الطيران في «الكبير» )7١181(‏ «إن أمر هذه 
الأمة لا يزال مقاربًا أو قوامًا حتى يتكلموا في الولدان والقدر»: 
وصححه الألباني في #صحيح الجامع؟ .)5٠0*(‏ 


مك 


حكتاب الَديث 
يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظانًا 
له والتزموا أنه لا يقدر أن بدي ضالاء كما قالوا: إنه 
لا يقدر أن يضل مهتديّاء وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين 
بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور 
كان ظاًاء إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب 
الفضل والإحسان. جعلوا تركه لها ظلًا. 

وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرًا 
ظلم له. ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام .به سبب 
استحقاق ذلك ومن لم يقب وإن كان ذلك 
الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة. 

وهذا الموضع زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» 
فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر, 
فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة ]١8/١59[‏ يمكن 
وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذاتهاء فلا يجوز 
أن يكون مقدورًا ولا أن يقال: إنه هو تارك له 
باختياره ومشيتته. وإنما هو من باب الجمع بين 
الضدين؛ وجعل الجسم الواحد في مكانين» وقلب 
القديم محدناء والمحدث قديّاء وإلا فمهما قدر في 
الذهن وكان وجوده مكنا والله قادر عليه فليس 
بظلم منه. سواء فعله أو ل يفعله. 

وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل 
الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث» من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ ومن شراح الحديث 
ونحوهم؛ وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا 
القول؛ وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة» ىا 
روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلي 
كله أحدًا إلا القدرية» قلت لمم: ما الظلم؟ قالوا: أن 
تأخذ ما ليس لكء. أو أن تتصرف فيا ليس لك. قلت: 
فلله كل شيء. وليس هذا من إياس إلا لييين أن 
التصرفات الواقعة هي في ملكه. فلا يكون ظلًا 
يموجب حدهم. وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات 





فيه؛ فإنهم متفقون مع أهل الإيهان بالقدر على أن كل 
ما فعله الله فهو عدل. 

وني حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَةِ: «ما 
أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم! إني عبدك 
لين عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك »]١18/1١50[‏ 
ماض في حكمك. عدل ني قضاؤك, أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسكء. أو أنزلته في كتابك؛ أو 
علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به ني علم الغيب 
عندك؛ أن تبعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري. 
وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله همه 
وغمه. وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: يا رسول الله أفلا 
نتعلمهن؟ قال: «بلى! ينبغي لمن سمعهن أن 
يتعلمهن»”". فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل؛ 
وهذا يقال: كل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدل. 
ويقال: أطعتك بفضلك والمنة لك» وعصيتك بعلمك 
أو بعدلك والحجة لك. فأسألك بوجوب حجتك 
عل وانقطاع حجتي إلا ماغفرت لي. 

وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان: نشدتك الله! 
أترى الله يحب أن يعصى؟! فقال: نشدتك الله! أترى 
الله يعصى قسرًا؟ يعني: قهرًا فكأنما ألقمه حجرًا؛ فإن 
قوله: يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال. وقد لا يتأتى في 
المناظرة تفسير المجملات خوفًا من لدد الخصم فيؤتى 
بالواضحات» ققال: أفتراه يعصى قرًا؟ فإن هذا 
إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية؛ ومن هو شر 
منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم. 

وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق 
(1) حسن: أخرجه أحمد (17574), وابن حبان (475) وصححه 


والحاكم (/1417), وأبو يعلى (07817). والطبراني في 
«الكبير» :)1١7617(‏ وانظر الصحيحة (149). 


نين كاءك (نلناكزنكفة 2 25 


حدم خاصم لحم وم يدخل متهم في الفشيل 
الذي يطول. 

913 وبالجملة, فقوله تعالى: ومن يَعْمَلٌ 
مِنَ آَلصَّلِحَتٍ وَهُوَ مُؤِيرت قَلَا حاف ظَُمًا وَلَا مَضْمَا» 
[طه: ؟١١].‏ قال أهل التفسير من السنلف: لا ياف أن 
يظلم فيحمل عليه سيئات غيره» ولا يضم فينقص من 
حسناته. ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع 
غير مقدور عليه. فيكون التقدير: لا يخاف ما هو ممتنع 
لذاته» خارج عن الممكنات والمقدورات, فإن مثل هذا 
إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا: إنه غير مقدور, 
ولو أراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده؟ فضلاً 
أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه. ثم أي فائدة في نفي 
خوف هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود 
بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه 
بالظلم والحضم. فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق 
بالجزاء كما ذكره أهل التفسير وأن الله لا يجزيه إلا بعمله؛ 
ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النتصوص: أن الله لا 
يعذب في الآخرة إلا من أذنب؛ كما قال: «لَأملَأنَ جِهُمْ 
ِنكَ وَصِمّن تَبَعَكَ نّم أْخَعِنَ» [ص: 85]) فلو دخلها 
أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم؛ وهذا ثبت في 
«الصحيحين؟ في حديث تحاج الجنة والنار من حديث 
أبي هريرة وأنس: «أن النار لا تمتلى ممن كان ألقي فيها 
حتى ينزوي بعضها إلى بعضء. وتقول قط قط بعد 
قوها: هَل ين مُزيدٍ» [ق: ]1٠١‏ وأما الجنة فيبقى فيها 
فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها خلقًا 
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7 وهنا كان الصواب الذي عليه الأئمة 
فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم؛ 
ما صح به الحديث؛؟ وهو: أن الله أعلم بها كانوا عاملين؛ 
فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنارء بل 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (48600): ومسلم (77014). 





يجتو تار شخ لجا دسي 
هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم 
القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الآثار. 

وكذلك قوله تعال: «امنْ عيِلَ صَلِحا قَلِتفيِيه وَمَنْ 
أسَآء فَعَلَهَاوَمَارَبّكَ بِظَلمِ لَلْعيِدٍ» [فصلت: 4]. يدل 
الكلام على أنه لا يظلم محستاء فينقصه من إحسانه أو 
يجعله لغيره. ولا يظلم مسيئًاء فيجعل عليه سيئات غيره» 
بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا كقوله: «أمّ 
َمَيْكِيْأيمَا فى صحف مُوسَئ © يدهي اذى وق ألا 
د ةرد أخرئ © وأن لبس لفن إلا ما سَكْ» 
[النجم: ”5 0]794 فأخبر أنه ليس على أحد من وزر 
غيره شيء: وأنه لا يستحق إلا ما سعاهء وكلا القولين 
حق على ظاهره؛ وإن ظن بعض الناس أن تعذيب لليت 
ببكاء أهله عليه يناني الأول فليس كذلك؛ إذ ذلك النائح 
يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره» ولكن الميت يناله ألم 
من فعل هذاء كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن 
كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب. والعذاب أعم من 
العقاب. كبا قال جَكةِ: «السفر قطعة من العذاب»)”". 

وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعيادات 
البدنية من الحي ينافي قوله: #وَأن لَيِسَ [؟5١/18]‏ 
لِلْإنن إلا ما سَعَْ» [النجم: 74]» فليس الأمر 
كذلك؛ فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الي 
بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعى 
أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر 
الفساد. بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء 
والاستغفار والشفاعة» وقد بيئا في غير هذا الموضع 
نحوًا من ثلاثين دليلاً شرعيًا ين انتفاع الإنسان 
بسعي غيره؛ إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي 
وملكه؛ وليس كل ما لا يستحقه الإنان ولا يملكه 
لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه با يتتفع به منه» 
فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما لا يملكه 





.)14517( صحيح: أخرجه البخاري (18014).؛ وملم‎ )١( 
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الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة؛ فإن هذا كذب 
في الأمور الدينية والدنيوية. 

وهذه التصوص النافية تثبت العدل في 
الجزاءء وأنه لا ييبخس عامل عملهء وكذلك قوله 
فيمن عاقبهم: «وَمَا ظَلَمنَهُمْ وَلكن ظَلَمُوَا أنفْسَجُمْ 
قَمَآ أَغْنَتٌ عَنَّهِمَ َالِهَجُمُ آلتى يَدَعُونَ مِن كُون أله ين 


س4 [هود: 1٠١١‏ وقوله: «ومًا ظَلَمْتَهُمْ وَليكر 
انوا هم آلظّلِمِنَ4 [الزخرف: 75]: بين أن عقاب 


المجرمين عدل لذنوهم, لا لأنا ظلمتاهم فعاقبناهم 
بغير ذنب. والحديث الذي في «السنن»: «لو عذب الله 
أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم»”" يبين 
أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك. لا لكونه 
بغير ذنب» وهذا يبين أن من ]18/١55[‏ الظلم 
المنفي عقوبة من لم يذنب. 

وكذلك قوله تعالى: موَقَالَ التي دَامَنَ يََهَوَم إِوْ 
حاف عَلكُم بَخْلٌ يَوْ م الأحرّاب ( يكل دَأب قَوَرٍ و 
وَعَادِوَتمُودَ وَالينَ مِنْ بَعْدِهِمَ وَمَا هريد ظُلما للعِبَادٍ» 
[غافر: ١ :7١‏ ؟] يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلءً)؛ 
لاستحقاقهم ذلك. وأن الله لا يريد الظلمء والأمر 
الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح 
الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك الأفعال 
إذا كان الممدوح قادرًا عليهاء فعلم أن الله قادر على ما 
نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله» وبذلك يصح 
قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي»» وأن التحريم 
هو المنع؛ وهذا لا يجوز أن يكون فيا هو ممتنع لذاتى 
فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي 
من خلق مثلي. أو جعل المخلوقات خالقة» ونحو 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1146), وابن ماجه (71), وأحمد 


(1101/8): وصححه الألباتي في «صحيح الجامع» 
(64). 





2-107 0 لاه 
جب انيه 


ذلك من المحالات. ملك 
يكون معناه: إني أخبرت عن نفسى بأن ما لا يكون 
مقدورًا لا يكون مني وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه 
ليس مراد الرب وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة 
مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله؛ إذ هو 
مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه 
مدح ولا ثناءء ولا ما يستفيده المستمع» فعلم أن 
الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا 
يفعله؛ لأنه حرمه على نفسه؛ وهو سبحانه منزه عن 
فعله مقدس عنه. 

]١8/146[‏ يبين ذلك أن ما قاله الناس في حدود 
الظلم يتناول هذا دون ذلك. كقول بعضهم: الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه؛ كقولهم: من أشبه أباه فها 
ظلم. أي: فها وضع الشبه غير موضعه. ومعلوم أن 
الله سبحانه حكم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعهاء 
ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعًا لذاته» بل هو ممكن 
لكنه لا يفعله؟ لأنه لا يريده؛ بل يكرهه ويبغضه إذ 
قد حرمه على نقسه. 

وكذلك من قال: الظلم إضرار غير مستحق. فإن 
الله لا يعاقب أحدًا بغير حق. وكذلك من قال: هو نقص 


الحق وذكر أن أصله النقص كقوله: «إِلنًا الْجَتتينٍ مَانَتْ 


أَكلهَا وَلَز تَطلِمِيَنْهُ 4 [الكهف:57]. 

وأما من قال: هو التصرف في ملك الغير فهذا ليس 
بمطرد ولا منعكسء فقد يتصرف الإنسان في ملك 
غيره بحق ولا يكون ظانًاء وقد يتصرف في ملكه بغير 
حق فيكون ظانًاء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن. 
وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما أمر به» ونحو 
ذلك إن سلم صحة مثل هذا الكلام فالله سبحانه قد 
كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم» فهو لا 
يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم. 

وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التي 







نبهنا عليها فيه. ]١18/١55[‏ وإنما نشير إلى التكت» 
وبهذا يتبين القول المتوسطء وهو أن الظلم الذي 
حرمة اف عل تقسدامسل أن يتك تلات لين 
فلا يجزيه بها ويعاقب البريء على ما لم يفعل من 
السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره؛ أو يحكم بين 
الناس بغير القسطء ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه 
الرب عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليهاء وإنما 
استحق الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر 
عليه. وىا أن الله منزه عن صفات النقص والعيب 
فهو أيضًا منزه عن أفعال النقص والعيب. 

وعلى قول الفريق الثاني: ماثم فعل يجب تنزيه الله 
عنه أصلاًء والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها يدل على خلاف ذلكء. ولكن متكلمو أهل 
الإثبات لما ناظروا متكلمة النفي ألزموهم لوازم لم 
ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل» وهذا مما 
عابه الأئمة وذموه؛ كما عاب الأوزاعي والزبيدي 
والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية 
بالغلو في الإثبات» وأمروا بالاعتصام بالكتاب 
والسنةء وكما عابوا أيضًا على من قابل الجهمية نفاة 
الصفات بالغلو في الإثبات حتى دخل في تمثيل الخالق 
بالمخلوق. وقد بسطنا الكلام في هذا وهذاء وذكرنا 
كلام السلف والأئمة في هذا في غير هذا الموضع. 

ولو قال قائل: هذا مبني على «مسألة تحسين العقل 
وتقبيحه»؛ فمن قال: العقل يعلم به حسن الأفعال 
وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعضص ]١8/١57[‏ 
الأفعال» ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع فإنه 
يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهي في حقه؛ قيل له: 
ليس بناء هذه على تلك بلازم» وبتقدير لزومها ففي 
تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه في موضعه؛ وذلك أنا 
فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحهاء 
لكن العقل لا يقول: إن الخالق كالمخلوق» حتى يكون 





وكراش لمر نسي 
ما جعله حسنًا لهذا أو قبِيحًا له جعله حسنًا للآخر أو 
قبِيحًا له ىا يفعل مثل ذلك القدرية؛ لما بين الرب 
والعبد من الفروق الكثيرة. وإن فرضنا أن حسن 
الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرعء فالشرع قد دل 
على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام فلا يجوز 
أن يفعلها تارة بخيره نافيا عن نفسه بأنه لا يفعلهاء 
وتارة بخيره أنه حرمها على نفسه. 

وهذا يبين المسألة الثانية. فنقول: الناس لهم في 
أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه 
ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 

فالطرف الواحد: طرف القدرية» وهم الذين 
حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز 
له» حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز» 
فأوجبوا عليه بعقلهم أمورًا كثيرة» وحرموا عليه 
بعقلهم أمورًا كثيرة» لا بمعنى أن العقل آمر له وناو؛ 
فإن هذا لا يقوله عاقل. بل بمعنى أن تلك الأفعال 
ما [44١8/1١]علم‏ بالعقل وجوبها وتحريمهاء ولكن 
أدخلوا في ذلك المنتكرات ما بنوه على بدعتهم في 
التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. 

والطرف الثاني: طرف الغلاة في الرد عليهم» وهم 
الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال؛ ولا 
نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا 
يفعله» المطابق لعلمه بأنه لا يفعله. وهؤلاء منعوا 
حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه ال رحمة وحرم 
على نفسه الظلم. قال الله تعالى: 9وَإِذَا جَآك الذيرت 
أَلرّحَمَة » [الأنعام: 4 0]. 

وفي «الصحيحين» عن أب هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يَكدِ قال: «إن الله لما قضى الخلق كتب على 
نفه كتاباء فهو موضوع عنده فوق العرش: إن 


هته 


رحني تغلب غضبي”"2, ولم يعلم هؤلاء أن الخير 
المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه؛ إذ 
العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا 
يفعل هذا ليس فيه تعارض؛ لأنه كتب هذا على نفسه. 
وحرم هذا على نفسه | لو أخبر عن كائن من كان أنه 
يفعل كذا ولا يفعل كذاء لم يكن في هذا بيان؛ لكونه 
حمودًا ممدوحًا على فعل هذا وترك هذاء ولا في ذلك 
ما يبين قيام المقتضي لهذا والمانع من هذا؛ فإن الخبر 
المحض كاشف عن المخبر عنه؛ ليس فيه بيان ما يدعو 
إلى الفعل ولا إلى الترك» بخلاف قوله: «تحَبٌ 
[0 رَبْكُمْ عََنْ تفْسِهٍ آلرَّحْمَة» [الأنعام: 
4 (وحرم على نفسه الظلم» فإن التحريم مانع من 
الفعل» وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل» وهذا بين 
واضح؟؛ إذ ليس المراد بذلك مجحرد كتابته أنه يفعل» 
وهو كتابة التقدير» كما قد ثبت في «الصحيح:: «أنه 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرثه على الماء»!"؛ فإنه 
قال: « كحَبَ رَيْكُمَ عَلَىْ تَفَيِهٍ ألرّحْمَة4» ولو أريد 
كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضبء كما 
كتب على نفسه ال رحمة؛ إذ كان المراد محرد الخبر عبا 
سيكون» ولكان قد حرم على نفسه كل مالم يفعله من 
الإحسان كما حرم الظلم. 

وكما أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله: «تُيِبَ 
لمكم آلْقِصَاصُ فى الَقَتلَى4» [البقرة:174]» وبين 
قوله: لوك شسَنْء فَمَلُوهُ فى آَلزيرٍ» [القمر: 07] 
وقوله: لمآ أَصَاب ِن مب فى آلأرْض وَلَا فى أنفيِكُمْ 
إلا فى ححِتسي يِّن قَبَلٍ أن نُتأمَآ» [الحديد:؟1]. 
وقوله يَيدِ: «فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات؛ 
فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
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سعيد»”'". فهكذا الفرق أيضًا ثابت في حق الله. 

ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كا تقدم قوله 
تعالى: «ؤكارت حَقَا عَلَِنَا صر آلمُؤِْيينَ» [الروم:47], 
وقول النبي وَكخِ في الحديث الصحيح: (يا معاف 
أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ]14/١6[‏ 
ورصوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يش ركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه 
أن لا يعذيهم»”””2, ومنه قوله في غير حديث: ١كان‏ 
ل م فهذا الحق الذي عليه 

ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما أخبر 
به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة» كقوله: «وَلَوَي 
كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَيَلكَ [طه: 79١].؛‏ وقوله: «لأملانَ 
جَهَكَم4 [هود: 211١١9‏ لَبْلكنّ الطّليرت» 
[إبراهيم: .]١7‏ لفَالِِينَ هَاجَوُوا وَأحْرِجُوا من دِمرِهِمْ 
وَأُودُوا فى سبل وَقَسَلُوا وفوا لأكرنَ عَم سام 
وَلَأَدْجِلنَهُمَ جَعْسٍتجْرى مِن تحبا الأتهَرُ» [آل عمران: 
6, طْلَتسَئَلَنٌ الزيرت أَرْيِلٌ إِلَْهِمْ» [الأعراف: 
7 ونحو ذلك من صِيعْ القسم المتضمنة معنتى 
الإيجاب ولمعنى» بخلاف القسم المتضمن للخير 
المحض. 

ولهذا قال الفقهاء: اليمين إما أن توجب حقّاء أو 
منعّاء أو تصديقاء أو تكذيبًا. وإذا كان معقولاً في 
الإنسان أنه يكون آمرًا مأمورًا كقوله: «إِنّ التَفْسّ 
أمَارَةَ يألو [يوسف: *0]. وقوله: 9وَأمًا مَنْ 
حَاف مَقَامَ ري وى لكفْسَ عَنٍ الى 4 [النازعات: 


.)18485( صحيح: أخرجه البخاري (7704))؛ ومسلم‎ )١( 

.00( صحيح: أخرجه البخاري 86) رمسلم‎ (١ 

(5) ومنه ما أخرجه البخاري (1/40؟) من حديث أبي هريرة: #من 
آمن بالله ويرسوله وأقام الصلاة وصام رمشان كان حمًا عل الله 
أن يدخله الجنة». 


)4٠‏ مع أن العبد له آمر وناه فوقه. والرب الذي 
ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب 
على نفسه الرحمة» والناهي المحرم على نفسه الظلم 
أولى ]١18/151١[‏ وأحرىء وكتابته على نفسه ذلك 
تستلزم إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك؛ وتحريمه 
الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له 
وإرادته وتحبته للفعل توجب وقوعه منه؛ وبغضه له 
وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه. فأما ما يحبه 
ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخرء ففرق بين 
فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له؛ وليس في 
مخلوقه ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي 
هو الإنسان هو ظلمء كما أن أفعال الإنسان هي 
بالنسبة إليه تكون سرقة وزنى وصلاة وصوماء والله 
تعالى خالقها بمشيئته» وليست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ 
هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعلء كما 
أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به لا 
للخالق الذي خلقها وجعلها صفات. والله تعالى خلق 
كل صانع وصنعته كما جاء ذلك في الحديث» وهو 
خالق كل موصوف وصفته. 

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له؛ كالألوان 
والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به. وكذلك 
حركات المخلوقات ليست حركات له ولا أفعالاً له 
بهذا الاعتبار؛ لكونا مفعولات هو خلقها. وبهذا 
الفرق تزول شبه كثيرة. والأمر الذي كتبه على نفسه 
يستحق عليه الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا 
الذي لو ترك لكان تركه نقصّاء وكذلك الأمر الذي 
حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه؛ وهو 
مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصًا. 

]١18/165١[‏ وهذا كله بين ولله الحمد عند الذين 
أوتوا العلم والإنمان» وهو أيضًا مستقر في قلوب عموم 
المؤمنين» ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم» 





ناكار فخ تارتن نكي 
فقابلهم من قابلوا بنوع من الباطل» كالكلام الذي كان 
السلف والأئمة يذمونه؛ وذلك أن المعتزلة قالوا: قد 
حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالمء كما دل عليه 
الكتاب والسنة؛ والظالم من فعل الظلمء كما أن العادل 
من فعل العدل. هذا هو المعروف عند الناس من 
مسمى هذا الاسم سمعًا وعقلاًء قالوا: ولو كان الله 
خالقًا لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظائًا. 
فعارضهم هؤلاء بأن قالوا: ليس الظالم من فعل الظلم» 
بل الظالم من قام به الظلم. وقال بعضهم: الظالم من 
اكتسب الظلم وكان منهيًّا عنه. وقال بعضهم: الظالم 
من فعل محرمًا عليه أو ما نبي عنه. ومنهم من قال: من 
فعل الظلم لنفسه. وهؤلاء يعنون: أن يكون الناهي له 
والمحرم عليه غيره الذي يجب عليه طاعته؛ ولهذا كان 
تصور الظلم منه ممتنعًا عندهم لذاته؛ كامتناع أن يكون 
فوقه آمر له وناه. ويمتتع عند الطاتفتين أن يعود إلى 
الرب من أفعاله حكم لنفسه. 

وهؤلاء ‏ يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن العادل 
من فعل العدل بل سلموا ذلك لحمء وإن نازعههما 
بعض الناس منازعة عنادية. 

[8/16 2 والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن 
يقال لهم: الظالم والعادل الذي كان يعرفه الناس وإن 
كان فاعلاً للظلم والعدل فذلك يأئم به أيضًاء ولا 
يعرف الناس من يسمى ظالما ولم يقم به الفعل الذي به 
صار ظالماء بل لا يعرفون ظَالا إلا من قام به الفعل 
الذي فعله وبه صار ظانّء وإن كان فعله متعلقًا بغيره 
وله مفعول منفصل عنه. لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن 
يكون قد قام به ذلك» فكونكم أخذتم في حد الظالم 
أنه من فعل الظلم وعتيتم بذلك من فعله في غيره 
فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة» ىا فعلتم 
في مسمى المتكلم حيث قلتم: هو من فعل الكلام ولو 
في غيره. وجعلتم من أحدث كلامًا منفصلاً عنه قائّا 





منفة 


بغيره متكلًا وإن لم يقم به هو كلام أصلاً. وهذا من 
أعظم البهتان والقرمطة والكَفْسَطة. 

وهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من 
الكلام في الجمادات» وكذلك أيًا ما خلقه في 
الحيوانات» ولا يفرق حيتئدٍ بين نطق ونطق وإنما 
قالت الجلود: «أنطّقنا الله الى أنطلّقّ كُلَ َو 
[فصلت: ١؟]‏ ولم تقل: نطق الله يذلك؛ ولهذا قال من 
قال من السلف كسليهان بن داود الحاشمي وغيره ما 
معناه: إنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون 
حتى قال: «أتأ رَبَكُمْ الأغان» [النازعات: 14].: 
كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قالت: (إنيَ أنا 
آئنّهُ لآ إلَندَ إل أتأ» [طه: .]١4‏ فإما أن يكون فرعون 
يحقّاء أو ]١148/164[‏ تكون الشجرة كفرعون. وإلى 
هذا المعنى ينْحُو الاتحادية من الجهمية وينشدون: 
وَكلَّ كلام في الوججودٍ كلاه 

نوك غلبت ضةة. رظاة 

وهذا يستوعب أنواع الكفر؛ وهذا كان من الأمر 
البين للخاصة والعامة أن مَنْ قال: المتكلم لا يقوم به 
كلام أصلاً فإن حقيقة قوله إنه ليس بمتكلم؛ إذ ليس 
المتكلم إلا هذاء؛ ولهذا كان أولوهم يقولون: ليس 
بمتكلم. ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجازء وذلك لما 
استقر في الفطر أن المتكلم لا بد أن يقوم به كلام وإن 
كان مع ذلك فاعلاً له كما يقوم بالإنسان كلامه وهو 
كاسب له. أما أن يجعل محرد إحداث الكلام في غيره 
كلامًا له؛ فهذا هو الباطل. 

وهكذا القول في الظلمء فَهَبْ أن الظالم من فعل 
الظلم فليس هو من فعله في غيره؛ ولم يقم به فعل 
أصلاء بل لابد أن يكون قد قام به فعل» وإن كان 
متعديًا إلى غيره» فهذا جواب. 

ثم يقال لحم: الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو ظلم 
من الظالم» بمعنى أنه عدوان وبغي منهء وهو ظلم 





عجو قار شخ لل موسي 
للمظلوم؛ بمعنى أنه بغي واعتداء عليه. وأما من لم 
يكن متعدى عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو 
في حقه ليس بظلمء لا منه ولا له. 

[18/166] والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد 
فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم الموصوفون 
يذلك» فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود. 
وبعضها أبيض. أو طويلاً أو قصيرّاء أو متحركاء أو 
ماكناء أو عانّاء أو جاهلاً. أو قادرّاء أو عاجزاء أو 
حيّاء أو ميئًا. أو مؤمنًا أو كافرّاء أو سعيدًاء أو شقيّاء 
أو ظَانًا. أو مظلومًا كان ذلك المخلوق هو الموصوف 
بأنه الأبيض والأسود. والطويل والقصيرء والحي 
والميت. والظالم والمظلوم؛ ونحو ذلك. والله سبحاته 
لا يوصف بشيء من ذلك, وإنما إحداثه للفعل الذي 
هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه 
الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل 
لآخرء وليس هو بذلك آكلاً ولا مأكولاً. 

ونظائر هذا كثيرة؛ وإن كان في خخلق أفعال العباد 
لازمها ومتعديها حكم بالغة» كما له حكمة بالغة في 
خلى صفاتهم وسائر المخلوقات» لكن ليس هذا 
موضع تفصيل ذلك. وقد ظهر بهذين الوجهين 
تَدليس القدرية. 

وأما تلك الحدود التي عورضوا بها فهي دعاو 
ومخالفة أيضًا للمعلوم من الشرع واللغة والعقل» أو 
مشتملة على نوع من الإجمال؛ فإن قول القائل: الظالم 
من قام به الظلم يقتضي أنه لابد أن يقوم به. لكن يقال 
له: وإن لم يكن فاعلاً له آمرًّا له لا بد أن يكون فاعلاً 
له [18/167] مع ذلك. فإن أراد الأول كان 
اقتصاره على تفسير الظالم يمن قام به الظلم كاقتصار 
أولئك على تفسير الظالم في فعل الظلم والذي يعرفه 
الناس عامهم وخاصهم أن الظالم فاعل للظلم وظلمه 
فعل قائم بهء وكل من الفريقين جحد بعض الحق. 











تان الحديث 


أما قولهم: من فعل محرمًا عليه أو منهيّا عنه ونحو 
ذلك. فالإطلاق صحيح. لكن يقال: قد دل الكتاب 
والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة» وكان 
حمًا عليه نصر المؤمنينء وكا حقًا عليه أن يجزي 
المطيعين» وأنه حرم الظلم على نفسه؛ فهو سبحانه 
الذي حرم بنفسه على نفسه الظلم؛ كا أنه هو الذي 
كتب بنفسه على نفسه ال رحمة لا يمكن أن يكون غيره 
محرمًا عليه أو موجبًا عليه؛ فضلاً عن أن يعلم ذلك 
بعقل أو غيره. وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي 
حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب» وهو أمر ممكن 
مقدور عليه. وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه 
بمشيته واختياره؛ لأنه عادل ليس بظالمء كما يترك 
عقوبة الأنبياء والمؤمنين» وكا يترك أن يحمل البريء 
ذنوب المعتدين. 





فين 

2 
قوله: «وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا» ينبغي أن 
يعرف أن هذا الحديث شريف القدرء عظيم المنزلة؛ 
ولهذا كان الإمام أحمد ]١8/161[‏ يقول: هو أشرف 
حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا 
حدث به جنا على ركبتيه. وراويه أبو ذر الذي ما أَظَلّت 
التضزاء ولا أكَلّْتَ العززاء ادق فحجة نه وهو من 
الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول يد عن ربه 
وأخبر أنها من كلام الله تعالى وإن لم تكن قرآناء وقد 
جمع في هذا الباب زاهر السحامي وعبيد الغني المقدسمي 
وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين 
العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع؛ فإن 
تلك الجملة الأولى وهي قوله: «حرمت الظلم على 
نفسى» يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا 





سود 


الحفيه 


جين تاراش لإزل از نه 
أعطيت حقها من التفسيرء وإنما ذكرنا فيها ما لا بد 
من التنبيه عليه من أوائل التكت الجامعة. 

وأما هذه الجملة الثانية وهي قوله: «وجعلته 
بينكم محرمّاء فلا تظالموا» فإنها تجمع الدين كله؛ فإن ما 

بى الله عنه راجع إلى الظلمء وكل ما أمر به راجع إلى 
العدل؛ وهذا قال تعالى: «لَقَدَ أَرْسَلئَا ُسُلَنا ليت 
ألما ممَهمْآلْحَبَ وَالْموارت لِبَقُوم الام بلقش ‏ 
وَأنرَلنا ديد فِيهِ يَأ خَدِيدٌ وَمَتَفِعُ ِنّاسِ وَلِيعْلمَ لَه 
مَن يَعصُرَة وَرُسْلَمُم يَآلقيب» [الحديد: 6؟]» فأخبر أنه 
أرسل الرسلء وأنزل الكتاب والميزان؛ لأجل قيام 
الناس بالقسط. وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر 
هذا الحق [54١/18١].ء‏ فالكتاب بدي والسيف 
ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. 

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل 
الحديث؛ كا قال من قال من السلف: صنفان إذا 
صلحوا صلح الناس: الأمراء والعلاء. وقالوا: في 
قوله تعالى: «أطِيمُوا آله وَأَطِيعُوا آَلرَسُولَ وَأَوْلى آلأض 
مك4 [النساء: 04]: أقوالاً تجمع العلماء والأمراء؛ 
ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في 
هذه الآية؛ إذ كل منهما تجب طاعته فيا يقوم به من 
طاعة الله وكان نواب رسول الله و2 في حياته؛ كعلي؛ 
ومعاذ» وأي موسىء وعتاب بن أسيدء وعثمان بن أي 
العاص» وأمثاهم؛ يجمعون الصنفين. وكذلك خلفاؤه 
من بعده؛ كأبي بكر وعمرء وعثمان. وعلي؛ ونوابهم 

ولحذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس 
صاحب الكتاب. والذي يقوم بالجهاد صاحب 
الحديد. إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك» فإذا تفرق صار 
كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات 
الفجار يجب أن يطاع فيهما يأمر به من طاعة الله ني 
ذلك؛ وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب 
أن يطاع فيا يأمر به من طاعة الله في ذلك؛ وكذلك 


مقفة 


حاب احَدِيْتْ 


من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب 
أن يصدق ويطاع فيا أخير به من الصدق في ذلك» 





وفيا يأمر به من طاعة الله في ذلك. 

]١8/164[‏ والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله 
هو أن يقوم الناس بالقسط؛ وهذا لما كان المشركون 
يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطانء ويأمرون 
بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان.ء أنزل الله في سورة 
انام والأغراف وغيريما بلانهخ عل ذللته وذكو م 
أمر به هو وما حرمه هو فقال: «قل َم نَي بلسي 
وَأَقيِمُوأ وُجُومَكُمَ عِددَ مكل مَسجدر شر ميرت 
َهُ آلِينَ» [الأعراف: 74].: وقال تعالى: قل إِنْمَ 
حَرّمَ ري آلْفْوَحِش ما ظَهْرَ مِنها وما بَطَنَ والإثمَ وَالْبَغى 
بتر آلْصَقٍ وَأن كُشَرِكُوا بآمَهِ مَا لَمْ يُكَزْلَ ب سُلطَنمًا وَأن 
تَقُولُوا عل آلهِ مَا لا تَعْمُونَ؟4 [الأعراف: 776]. 

وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه في 
غير هذا الموضع. وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات 
كا بيناه أيضًاء وقوله: «أمََ بَيَ لهسيل" وَأَقِيِمُواً 
وُجُوفَكُمَ عد كل تشجدر زاغو ملست ل 
آلددِينَ» أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله 
وحده لاا شريك له؛ وهذا أصل الدين. 

وضده هو الذنب الذي لا يغفر قال تعالى: «إنّ 
أله لا يَغهِرٌ أن يُشَرَكَ بم وَيَغْهِرٌ مَاكُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَمَآ2» 
[النساء: 54]» وهو الدين الذي أمر الله به جميع 
الرسل» وأرسلهم به إلى جميع الأمم. قال تعالى: 9وَمَآ 
رسلا ين فيلك من رسُولٍ إلا تجن لَه أن لآ إلنة إل 
أنأ فأعْبُدُون» [الأنبياء: 6 ؟]» وقال تعالى: «وَسَئَلَ مَنْ 
[: اأَرسَلْمَا مين قَبِكَ من سلما أجَعلَا ين دُون 
لوحن َالِهٌَ ُعْبَدُونَ» [الزخرف: 56]. وقال تعالى: 
0 بَعَثَنَا فى حل أو سول أب أَعَبَدُوا الله 

جَتِبُوا آلطْنفوتٌ < [النحل: 77]: وقال تعالى: 
ال وى يم توا والذى أَوْحَيكآ 






ِلَِكَ وَمَا وَصَمَنَا بيد إتَرهِمٌ وَمُوسئ وَعِيِسَىْ أن أَقِيبُوأً 
تلدين وَلَا تَعَقَرَقُوا يه » [الشورى: 17]. وقال تعالى: 
«ينأ آلرسُلُ كوا ين للدت وَآَُوا صَلِحًا إلى ينا 
تَمْمَلُونَ عَلِمٌ © وَإنّ هنذِمة أُمتْكْز أَمَهُ وَحِدَهُ وأكأ 
ركم فَآنّقُون4 [المؤمنون: 20١‏ 07]. 

ولهذا ترجم البخاري في «صحيحه» «ياب ما 
جاء في أن دين الأنبياء واحد» وذكر الحديث 
الصحيح في ذلك؛ وهو الإسلام العام الذي اتفق 
عليه جميع انين 

قال نوح عليه السلام: لوَأَيِرَتُ أن أكون بست 
لْمُمَلِنَ4 [يونس: ١لا].‏ 

وقال تعالى في قصة إبراهيم: (إذقَالَ لك رَبك لد 
قال أَسَلَمَث لِرَبِ الْعَلَيَِ © وَوَمّئ يآ إتَرْعِعمُ بَدهِ 
تقوب َي إن آل سق لحُمْ فا ُو اوأر 
مُسَلِمُونَ» [البقرة: 217١‏ 117]» 9وَقَالَ مُوسَئ يَشَوْمٍ إن 
كم امم الله كمه توَكَْا إن كم مُسَلِمِسَ» [يونس: 
4 وقال تعالى: «قَاات الْحَوَارِئُورت ححنٌ أنصَارٌ آنه 
اما باه وَآَهْهَدَ بأنا مُسَلِمُورت4 [آل عمران: 87]. 

وقال في قصة بلقيس: «رَبيّ إن ظَلَمْتُ تقيى 
وَأُسَلَمْتٌ مَعّْ سُلَيْمَنَ يِه رَتِ آلْعَلَيِسَ» [النمل: 14]» 
وقال: «إنآ أََلنَا أَلَؤْرَئة ها هدّى ونوك" حَحَكُمْ يا 
يوري الس أسْلّمُوا لين هَائُوا» [المائدة: 4 4]. 

3ه وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين 
هو أعظم العدل» وضده وهو الشرك أعظم الظلمء 
كما أخرجا في #الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود 
قال: لما نزلت هذه الآية: «الْذينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَليِسُوَأ 
إِيمَتهُم بِظُلرِ» [الأنعام: 47]. شَقّ ذلك على 
أصحاب النبي وَل وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (78447) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: بلفظ «أنا أولى الناس بعيى ابن مريم في الدنيا 
والآخرة, والأنياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم 
واحد؟. 


رفع 





«ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم 
عظيم»؟”" وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجمل 
لله نا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقئل 
ولدك خشية أن يطْمَّم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تزني” بحليلة جارك"”". فأنزل الله تصديق ذلك: 
«والذينَ لا يَدَعُورت مُمْ لَه لها مَاحرَ وَلَا يََُْونَ 
لفس التى حَرْمْ آله إلا بِآلحَقٍ ولا تزثورت 
[الفرقان: 4 ]. 

وقد جاء عن غير واحد من السلف. وروي 
مرفوعا: «الظلم ثلاثة دواوين: فديوان لا يغفر الله منه 
شيا وديوان لا يترك الله منه شيئّاء وديوان لا يعبأ الله 
به شيئًا؛ فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئًا فهو 
الشرك؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيئًا فهو ظلم العباد بعضهم 
بعضًا؛ فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم. وأما 
الديوان الذي لا يعبأ الله به شينًا فهو ظلم العبد نفسه 
فيا بينه وبين [18/1737] ربه»”؟ أي: مغفرة هذا 
الضرب ممكنة بدون رضا الخلق؛ فإن شاء عذب هذا 
الظالم لنفسه وإن شاء غفر له. 

وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة 
والأصول الجامعة في «القواعد»؛ وبينا أنواع الظلم» 
وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم؛ ومسمى 
الشرك جليله ودقيقه؛ فقد جاء في الحديث: «الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»”. وروي أن هذه 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7475) بنحوه؛ وملم .)١74(‏ 

(©) في المطبوع (تزاني). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (/1119/7): وملم(460). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود الطيالي )11١5(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع؟ (07471. 

(5) صحيح: أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؟ :)١47/1(‏ 
وصححهة الألباني في «صحيح الجامع » الترفضاة 
لطعم 


الآية نزلت في أهل الرياء «قَمَن كان يَرَجُوا لِقَآهٌ ري 
َليِمْمَلَ عَبَلاٌ صَلِكا وَلَا بُْرِكُ بعبّادَة ريد أَحَدا» 
[الكهف: .]١١١‏ وكان شداد بن أوس يقول: يا بقايا 
العرب. يا بقايا العرب, إنما أخاف عليكم الرياء 
والشهوة الخفية. قال أبو داود السجستاني صاحب 
«السنن» المشهورة: الخفية حب الرياسة. وذلك أن 
حب الرياسة هو أصل البغي والظلمء كما أن الرياء 
هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك. 

والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم 
الصلاح؛ وهذا قال تعالى: «إِنّ فِرَعَوْنَ عَلَا فى 
الأرْض وَجَعَلٌ أُهلَهَا شِيَعًا يَسَعَضْعِفُ طَابفَةٌ مَهُمْ يُدَبَحُ 
تدهم وتشتحي يسَآءَهُم إن كارت ين الْمُفْسِدِنَ» 
[القصص: 5]. إلى أن ختم السورة بقوله: #تلكَ آَلدَارٌ 
آلآجِرَةٌ حََعلُهَا للَدِينَ لا يُرِيدُونَ علدا فى الأرَضٍ وَل 
فَنَادًا [القصص: 47]. وقال: «وَقصَيتا إِآن بَىَ 
ويل فى الكتس لَتُفْيِدُنَ فى الأزض مَرتنِ ولتعلنَ 
عُلُوًا كيرا [الإسراء: 14 وقال [18/1517]: 
ين أجل ذلك مكنا عل بن إسزةومل أذ من ققل 
تفمًا بغي رفس أَوَ فَسَاءٍ فى الأرّض فَكَائمًا فَكَلَ آَلكَاسَ 
جَيِمًا» [المائدة: 7*]» وقالت الملائكة: أ ف 
من يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُأَلدِمَآء» [البقرة: .]7١‏ 

فأصل الصلاح: التوحيد والإيعان» وأصل 
الفساد: الشرك والكفر. كبا قال عن المتافقين: لوَإذًا 
َلَ لَهُمْ لا تُقَِدُوا فى الأدض قَائوا إنَمَا حي 
مُصَلِحُورت ج آلآ إِنْهُمْ هم الْمُفْيِدُونَ وَلدكن لا 
يَمْمْيُونَ» [البقرة: 01١‏ 17]. وذلك أن صلاح كل 
شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي 
يراد منه؛ ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما 
ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. والفاسد مالم 
يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود. والصحيح 
المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح. 





حتاب ادن 

وكان يكثر في كلام اللف: هذا لا يصلح أو 
يصلح. كما كثر في كلام المتأخرين يصح ولايصح. والله 
تعالى إنم| خلق الإنسان لعبادته» ويدنه تَبَعٌ لقلبه. ى) قال 
النبي يد في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح ا سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسف ألا وهي القلب»”' وصلاح القلب: في أن 
يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من ]١8/١554[‏ 
معرفة الله ومحبته وتعظيمه» وفساده في ضد ذلك. فلا 
صلاح للقلوب بدون ذلك قط. 

والقلب له قوتان: العلم» والقصد. كما أن للبدن 
الحس والحركة الإرادية» فكما أنه متى خرجت قوى 
الحس والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فَسَدت؛ 
فإذا خرج القلب عن ال حال الفطرية التي يولد عليها 
كل مولود وهي أن يكون مقرًا لربه مريدًا له» فيكون 
هو متهى قصده وإرادته وذلك هي العبادة؛إذ 
العبادة: كيال الجب يكيال الذل» فمتى لم تكن حركة 
القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا؛ إما بأن 
يكون معرضًا عن الله وعن ذكره غافلاً عن ذلك مع 
تكذيب أو بدون تكذيبء أو بأن يكون له ذكر 
وشعورء ولكن قصده وإرادته غيره؛ لكون الذكر 
ضعيفًا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته. 
وإلا فمتى قوي علم القلب وذكره أوجب قصده 
وعلمه؛ قال تعالى: لفَأَعْرِض عَن من تَوَل عَن ؤْكْرًا 
كدير إلا الحو آلدّئها وه ذَلِك مََفُهُم من اليل » 
[النجم: 8 ١70]ء‏ فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان 
معرضًا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون في 
الدنيا. 





وهذه حال من فسد قلبه؛ ول يذكر ربه؛ ول ينب 
إليه؛ فيريد وجهه ويخلص له الدين. ثم قال: «ذَّلِكَ 


.)18945( صحيح: أخرجه اللبخاري (87). ومسلم‎ )١( 






بون ناشت ذل كز نيه 
غهم علم فوق ما يكون في الدنياء فهي أكبر همهم 
ومبلغ علمهم. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله. وإليه 
انتهى علمه وذكره. وهذا الآن باب واسع عظيم قد 
تكلمنا عليه في مواضعه. 

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناسء والإشراك 
أصل فسادهمء والقسط مقرون بالتوحيد؛ إذ التوحيد 
أصل العدل. وإرادة العلو مقرونة بالفساد؛ إذ هو 
أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين”' في 
قرنء فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح 
وعدل؛ ولحذا كان الرجل الصالح هو القائم 
بالواجبات. وهو البرء وهو العدل. 

والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله 
ال وجرت اند ين لاد وام لور معي 0 
الطريق مفسدين» وكانت عقويتهم حمًا لله تعالى 
لاجتماع الوصفين. والذي يريد العلو على غيره من 
أبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ إذ ليس كونك عاليا عليه 
بأولى من كونه عاليا عليك؛ وكلاكها من جنس واحد. 
فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة كما وصف الله 
المؤمنين بذلك. 

والتوحيد إن كان أصل الصلاح؛ فهو أعظم العدل؛ 
وهذا قال تعالى: طقل يهل الكتب تَالوا إن كَلِمَة 
سَوَآء » يبنا وَبَبَتَم ألا نَم تمد إلا أله ولا مك يم حَينا وا 
يَتَخِدَ يَعْضكا بَعْضًا أَزْيّابًا من كُون آَل إن تَوَلوَا فووا 
أَمْهَدُوا بأنا مُتَلمُورتَ» [آل عمران: 14]؛ وهذا كان 
تخصيصه [18/177] بالذكر في مثل قوله: «قل أمَيَقَ 
بالفقطٍ وأقيشوا وُجُوهَكُم عِندَ كَل مجر وَآَدَعُوهُ 
عنِصِرت لَهُالدين 4 [الأعراف: 74] لا يمنع أن يكون 
داخلاً في القسط» كها أن ذكر العمل الصالح بعد الإيهان 
لا يمنع أن يكون داخلاً في الإيعان» كا في قوله: 
«وَمَتبِكَيب وَرُسْلِ وَحِتيلَ وَبِِكَتل4 [البقرة: 44]» 


)١(‏ الملزوزين: الملتصقين به. 


مفئة 


و« من التيّعنَ بِسْفَهُمَ ويلك »4 [الأحزاب: 7]» هذا إذا 
قيل: إن اسم الإيوان يتناوله. سواء قيل: إنه في مثل هذا 
يكون داخلاً في الأول» فيكون مذكورًا مرتين؛ أو قيل: 
بل عطفه عليه يقتضى أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن كان 
دالا فيه مركا كيا قيل مثل. ذلك قي لفط الفقراء 
والمساكين» وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد 
والاقتران. لكن المقصود أن كل خير فهو داخل في 
القسط والعدل» وكل شر فهو داخل في الظلم. 

ولهذا كان العدل أمرًا واجبًا في كل شيء وعلى كل 
أحد. والظلم محرمًا في كل شيء ولكل أحد. فلا يحل 
ظلم أحد أصلاء سواء كان من أو كافرًا أو كان ظانًاء 
بل الظلم إنها ياح» أو يجب فيه العدل عليه أيضًاء قال 
تعالى: 9ينايا النيت َاسُوا كُونُوا قوت يِه دآ 
اميل وَلَا يُجَرِمَكُمْ شَّكَانُ4 [المائدة: 4] أي: لا 
يحملنكم شتآن. أي: بغض قوم وهم الكفار على عدم 
العدل ظُقَوّمِ عَلنَ ألا تَحْدِلوا" أغدلوا هو أهْربُ للقوَئ » 
[المائدة: 4]ء وقال تعالى: ؤقَمنِ أَعتَدَى عَليْكُمْ فَآَعْتَدُوا 
عَلَْهِ بِمِئلٍ ما أَعْتَدّئ > [البقرة: »]١95‏ وقال 
تعالى: طوَإِنّ عَاقَبْرَ فُعَاقِبُوأ بمِئْلٍ [/171/ ١14‏ ] مَا عوقبكم 
بف» [النحل: 2]177 وقال تعالى: «وَجَرّوًا سيو سَيَةٌ 
مَعْنّهَاك [الشورى: .]4٠‏ 

وقد دل على هذا قوله في الحديث: (يا عبادي. إن 
حرمت الظلم على نفيء وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالموا»”" فإن هذا خطاب لجميع العباد ألا يظلم أحد 
أحدّاء وأمر العالم في الشريعة مَبْني على هذاء وهو 
العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب» 
والأعراض, ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك» 
ومقابلة العَادي بمثل فعله. لكن الماثلة قد يكون علمها 
أو عملها متعذرًا أو متعسرًا؛ ولهذا يكون الواجب ما 
يكون أقرب إليها بحسب الإمكانء ويقال: هذا أمثل» 
وهذا أشبه. وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل با هو 





(1) صحيح: أخرجه ملم (/الا701). 


جع تا واشت للد نسي 





العدل والحق في نفس الأمر إذ ذاك معجوز عنه؛ ولهذا 
قال تعالى: وَأوْنُوا المكيل وَالْمِوانَ بالقسط" لا بُكلُ 
فا إلا وْسَعَهَا» [الأنعام: ؟67١].‏ فذكر أنه لم يكلف 
نفسًا إلا وسعها حين أمر بِتَوْفِية الكيل والميزان 
بالقسط؛ لأن الكيل لابد له أن يفضل أحد المكيلين على 
الآخر ولو بحبة أو حبات؛ وكذلك التفاضل في الميزان 
قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منهء فقال 
تعالى لا تكَيِفُ فعا إلا وُسَعَهَا 4. 

ولهذا كان القصاص مشروعًا إذا أمكن استيفاؤه 
من غير جنف, كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي 
إلى عَظْم. وفي الأعضاء التي تنتهي إلى مفصلء فإذا 
كان الَف واقعًا في الاستيفاء عَدِل إلى بدله وهو 
[3] الدية؛ لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة 
في المقتص منهء وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا 
قَوَدَ إلا بالسيف في العنق. قال: لأن القتل بغير 
السيف. وفي غير العنق لا نعلم فيها الماثئلة» بل قد 
يكون التحريق والتغريق والتوسيط. ونحو ذلك أشد 
إيلامًا. لكن الذين قالوا: يفعل يه مثل ما فعل قولهم 
أقرب إلى العدل فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين 
يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل. وما 
حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته. 

وأما إذا قطع يديه ورجليهء ثم وسطهء فقوبل 
ذلك بضرب عنقه بالسيفء أو رَضَّ رأسه ”" بين 
حجرين فضرب بالسيف. فهنا قد تيقنا عدم المعادلة 
والممائلة. وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتفاء المائلة فيه» وأنه 
يتعذر معه وجودهاء بخلاف الأول فإن الماثلة قد 
تقع؛ إذ التفاوت فيه غير متيقن. 

وكذلك القصاص في الضربة واللطمة» و 
ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير؛ لعدم 
إمكان المائلة فيه. والذي عليه الخلفاء الراشدون» 


)١(‏ رض رأسه: رماه يبحجر. 


وغيرهم من الصحابة؛ وهو مَنْصّوص أحمد: ما 
جاءت به ستة رسول الله يَةٍ من ثبوت القصاص به؛ 
لأن ذلك أقرب إلى العدل والماثلة. فإنا إذا تحرينا أن 
نفعل به من جنس فعله ونقرب ]18/1١59[‏ القدر 
من القدر كان هذا أمثل من أن نأي بجنس من العقوبة 
تخالف عقوبته جنسًا وقدرًا وصفة. 

وهذا النظر أيضًا في ضمان الحيوان والعقار ونحو 
ذلك بمثله تقرييًا أو بالقيمة» كما نص أحمد على ذلك 
في مواضع ضان الحيوان وغيره. ونص عليه الشافعي 
فيمن خرب حائط غيره. أنه يبنيه كبا كان. وبهذا قفى 
سليران عليه السلام في حكومة الحَرْث التي حكم فيها 
هو وأبوه» كا قد بين ذلك في موضعه. 

فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري 
العدل بحسب الإمكان» وهو مقصود العليماء» لكن 
أفهمهم من قال بها هو أشبه بالعدل في نفس الأمرء 
وإن كان كل منهم قد أوتي علً) وحكمًا؛ لأنه هو الذي 
أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل» وضده الظلمء 
كا قال سبحانه: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على 
نفي وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا». 

ؤلما كان العدل لابد أن يتقدمه علم إذ من لا يعلم لا 
يدري ما العدل. والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله 
عليه فصار عاًا عادلاً صار الناس من القضاة وغيرهم 
ثلاثة أصناف: العالم الجائرء والجاهل الظالم؛ فهذان 
من أهل النارء كما قال النبي 5: ]1١8/117١[‏ 
«القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاضي في الجنة؛ رجل 
علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النار. ورجل علم الحق وقضى 
بخلافه فهو في النار»”. فهذان القسمان كما قال: «من 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1577). وأبو داود :.)3١7(‏ وابن 
ماجه (6١1؟1).‏ رصححه الألباني في «محيح الجامع؟ 
(4445). 


م 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء ومن قال في 
القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار»". 
وكل من حكم بين اثنين فهو قاضء سواء كان 
صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبًا للاحتساب 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى الذي يحكم 
بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه 
من الحكام. ولا كان الحكام مأمورين بالعدل 
والعلم, وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل 
قال النبي وَكك: دإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»”". 
تعفن 
فصل 
فليا ذكر أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه 
من الظلم على نفسه وعلى عباده ذكر يعد ذلك إحسانه 
إلى عياده مع غناه عنهم وفقرهم إليه. وأغهم لا 
يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا 
أن يكون هو الميسر لذلك. وأمر العباد أن يألوه 
ذلكء. وأخير ]١18/117/1[‏ أنهم لا يقدرون على نفعه 
ولااضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعياء» ويدفع 
عنهم من البلاء. وجلب المتفعة ودفع المضرة؛ إما أن 
يكون في الدين أو في الدنياء فصارت أريعة أقسام: 
الهداية والمغفرة, وهما جلب المنفعة ودقع المضرة في 
الدين» والطعام والكسوة وهما: جلب المنفعة ودقع 
المضرة في الدنيا. وإن شئت قلت: الحداية والمغفرة 
يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدنء وهو الأصل 
في الأعمال الإرادية. والطعام والكسوة يتعلقان 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5465). والطبراني في «الكبير» 
(2» وأبو يعمل (1670): وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» (017557). 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (7567): ومسلم (1715). 





تاب ادن 
بالبدن؛ الطعام لجلب متفعته. واللباس لدفع مضرته. 

وفتح الأمر بالهداية فإنهاء وإن كانت الهداية النافعة» 
هي المتعلقة بالدين» فكل أعمال الئاس تابعة لحدى الله 
إياهم؛ كما قال سبحانه: «سّجح أَسْم رَبَكَالأغلق ج الى 
عَلَقَ َسَوّى بج وَلذى قَدَّرَ قَهَدَى» [الأعلى: ١‏ - ؟], 
وقال موسى: « ربكا ان أغل: عل نو علق كه 
هَدَئ [طه: »]0٠‏ وقال تعالى: لوَهَدَيْتَهُ ألنَجَدَنٍِ» 
[البلد: »]٠١‏ وقال تعالى: 8 إنَا هَدَيَْهُ آلكبيل ما شاي 
وَِمَا كقور» [الإنسان: 7]. 

وهذا قيل: اهدى أربعة أقسام: 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنيا؛ فهذا مشترك 
بين الحيوان الناطق والأعجمء وبين المؤمن والكافر. 

[8/1177 ]| والثاني: الهدى بمعنى دعاء الخلق 
إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك» وهو نصب الأدلة 
وإرسال الرسل وإنزال الكتبء فهذا أيضًا يشترك فيه 
جميع المكلفين» سواء آمنوا أو كفرواء كا قال تعالى: 
ٍرَأما تَمُودُ كَهَدَيْتَهُمْ كَآسْتَحَبوا الْعَمئ عل أخدئ» 
[فصلت: 17]» وقال تعالى: «إِنْمَآ أنتَ صَذِت وَلِكلٌ 
قَرَمرِهَادٍ؟4 [الرعد: ا]» وقال تعالى: وَإِتَكَ كَجدِىَ إل 
مِرَط تُسْتَقيمٍ» [الشورى: 907]. فهذا مع قوله: 
«ٍِإِنَكَ لا تبَدِى مَنْ أَحْبَبَتَ4 [القصص: 57]. يين أن 
الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء؛ والأمر والنهي؛ 
والتعليم وما يتبع ذلكء ليس هو الحدى الذي نفاه» 
وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله. 

والقسم الثالث: الهدى الذي هو جعل الحدى في 
القلوب. وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام 
والإرشاد. وبعضهم يقول: هو خلق القدرة عل 
الويهان؟ كالتوفيق عندهم. ونحو ذلكء وهو بناء على 
أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. فمن قال ذلك 
من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى؛ ونحو ذلك 
خلق القدرة على الطاعة. 





نون تاناختخ ذل اتز ننه 
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وأما من قال: إنبها استطاعتان: 

إحداهما: قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في 
التكليف. كما قال تعالى: «وَنَهِ عَلَى لئاس حِج ابيب من 
أسَعَطَاعَ إِلَيِهِ سَِيلاً4© [آل عمران: 917]» [18/175] 
وقال النبي 25 لعمران بن حصين: «صل قاتناء فإن لم 
تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب»”". وهذه 
الاستطاعة يقترن بها الفعل تارة» والترك أخرى؛ وهي 
الاستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرهاء كما أن أولنك 
المخالفين لحم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة. 
وأما الذي عليه المحققون من أثمة الفقه والحديث 
والكلام وغيرهم فإثبات النوعين جميعًاء كما قد بسطناه 
في غير هذا الموضع؛ فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت 
التوعين جميعًا. 

والثانية: المقارنة للفعلء وهي الموجبة له وهي 
المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله: (إمَا انو يسعَطِمُونَ 
أَلكَمْمٌ وَمَا كَانُوأ يُتَصِرُونَ 4 [هود: .1٠١‏ وفي قوله: 
«لا يَمْتَطِيعُورَ سما [الكهف: .]٠١١‏ وهذا 
المدى الذي يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله: 
«آهَدِنًا آلصِرْطٌ الْمُسْتَقَم» 1 قوله: لقَمَن يُودٍ نه أن 
َيه يَدرَحَ صَدْرَهُللإسلَمِ وَمَن برذ أن مُضِلكُ حجَمَلَ 
صَِدرور ضَيّقَا حَرَجَا [الأنعام: ]ل وني قوله: 
«مَن جد آله فَهوَلمُهْعَوِ ون يُضَلِ فلن تمد لَه وَل 
مرَشِدًا» [الكهف: 17], وأمثال ذلك. 

وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو 
الفاعل له. ويزعمون أن العبد هو الذي هدي نفسه. 
وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم. حيث قال: هيا 
عيادي. كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدون 
أهدكم»”"'. فأمر العباد بأن يسألوه الحداية» كما أمرهم 
بذلك في أم [18/175] الكتاب في قوله: «آمَدِئًا 
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آلصَِرّطً ألْمُسَعَقِم» وعند القدرية أن الله لا يقدر من 
المدى إلا على ما فعله من إرسال الرسل؛ ونصب 
الأدلة؛ وإزاحة العلة» ولا مزية عندهم للمؤمن عل 
الكافر في هداية الله تعالى ولا نعمة له على المؤمن 
أعظم من نعمته على الكافر في باب الهدى. 

وقد بين الاختصاص في هذه يعد عموم الدعوة في 
قوله: «ولَه يَدْعُوَا إن دَارٍ آلكَلّم وَجِدِى من يَحَآهُ إلى 
رط مُستق م4 [يونس: 76]» فقد جمع الحديث تنزيهه 
عن الظلم الذي يجوزه عليه يعض المثبتة» وبيان أنه هو 
الذي هدي عباده ردًّا على القدرية. فأخبر هناك بعدله 
الذي يذكره بعض الثبتة وأخير هنا بإحسانه وقدرته 
الذي تنكره القدرية» وإن كان كل منهما قصده تعظيًا لا 
يعرف ما اشتمل عليه قوله. 

والقسم الرابع: الهدى في الآخرة. ا قال تعالى: 
(إرت آله يُدَجِلُ الذيرت دَامَنُوا وَعَمِنُوا َلصّطِحَتِ 
جْنسوٍجَرى ين نَحَهَا الأتهَرُخثَرَتَ فههًا بن أسَاوِرَ ين 
ذهب وَلْؤْلَوًا وَلبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ © رَهَدُوَا إلى آلطَيب 
يت القولٍ وَهَدُوَا إن مِرَطٍ أَلْتمِيد» [الحج: 37: 
14 وقال: إن الذيرت َامَتُوا وَعَمُِوا لصحت 
جَدِيودْ رَجُم بلِيمَهِمَ تجرف من حَحهِمْ الأتهرٌ فى جَنتٍ 
َلتِّرِ4 [يونس: 4]. فقوله «ديوز َجُم بليسَوْ» 
كقوله: ]١8/١76[‏ طوَالْذِينَ امئوا وَاتبَعَه ذُرَيكُم 
بإدمن ألخقنا ي: ديه ومآ انتم من علوم ين ف »> 
[الطور: )]7١‏ على أحد القولين في الآية. وهذا ال هدى. 
ثواب الاهتداء في الدنياء كيا أن ضلال الآخرة جزاء 
ضلال الدنياء وكا أن قصد الشر في الدنيا جزاؤء الهدى 
إلى طريق الناره كما قال تعالى: 9أحَشْيُوا الذيينَ ظَمُوا 
وَأَْوجَهُمَْ وَمَا انوا يَعْبُدُونَ © من دون أله فَآَهَدُوهُمَ إل 
مِرَط لَبْبَحم» [الصافات: 0317 77]. 

وقال: ومن كارت فى عَدِم أَعَمَئ فَهُوَ فى آلآخرَة 
أَعَمَئ وَأضَلُ سَبِيلاً» [الإسراء: 77] وقال: < فَإمًا 






َأتِيَنَحكُم يِنى هدى فَمَنٍ أتبَعّ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا 
يَمْقَى © وَمَنْ أعْرَض عَن ؤحكرى فَإِنٌ مُه مَعِيَِةُ ضَدكا 
وَحَحَسْرُهُ يَوْرَ آلقِمْسَةٍ أَعمَئ © فَالَ رَبِ لِمَ حَكْرتَيَ 
أَعَمَئ وَقَدَ كنت بَصِيرا © فَالَ كدَّالك أَتَنْكَ مَايْسُا 
سيج وكَدَلِكَ أليَوْم تسَئ» [طه: 11513158 
وقال: ومن جد آنه فهو آلمهْعَدٍ وَمَن يُضْلل فآ تجدَ 
هم أوَلَِآء مين دُونف وَحَشْرُهُمْيوْمَ آلْهيسَةٍ عل وُجُوهِومَ 
عُْمََا وَبْكُمَا وَصَّكًا» الآية [الإسراء: 41]» فأخبر أن 
الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة عميًّا ويكا 
وصيّاء فإن الجزاء أبدًا من جنس العمل؛ كما قال 4#: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض 
ير حمكم من في السماء»”"» وقال: «من سلك طريقًا 
بلتمس فيه علا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة؛ ومن 
يسر على معسر ير الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسليًا ستره الله في الدنيا ]١8/117/7[‏ والآخرة. 
والله في عون العبد ما كان العبد تي عون أخيه””". 
وقال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألحمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار»”". 

وقد قال تعالى: 9وَلَيَعَقُوا وَليَصْفَحُوَأ ألا تون أن 
يَغفِرَ آله لَكمْ» [النور:77]» وقال: «إن تُبَدُوا حا أو 
ُو أو تَعمُوا عَن سُوَءِ هن آله كان عَقُوا قدير» 
[النساء: 544 ١]؛‏ وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة. 

وهذا أيضًا يجزى الرجل في الديا على ما فعله من 
خير المهدى با يفتح عليه من هدى آخر؛ ولهذا قيل: من 
عمل بها علم وَرّنْه الله علم مالم يعلم. وقد قال تعالى: 
ولو أَجُمْ لوا ما يُوعَطُونَ يد لكان حرا لحم وَأَعَدَ 
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حتابِ عدي 
طبية)» إلى قوله «تُسَتَقيمًا» [النساء: 155 38], 
وقال: «قَدٌ جَآءَحَكُم مرح الله نور وَحوِحَدبٌ نيوت © 
يهُدِى به أله مس أتْبَعَ رِضُْونْت سْبْلَ أَلكَلَّمِ» [المائدة: 
6 ١١]ء‏ وقال: «يتانما الْنِينّ امبو أنقُوأ أله وََامُِوآً 
تَمْسُونَ يم ويَعْوِرَ كمه [الحديد: 8؟]. وقال: «اإن 
تَكقُوا آله حجمل لَكُمْ فُرَقَائا» [الأنفال: 2]79 فسروه 
بالنصر والنجاة» كقوله ظيَوْمَ آلفرَقَانٍ» [الأنفال: .]4١‏ 
وقد قيل: نور يفرق به بين الحق والباطل. ومثله قوله: 
ومن يق أله حمل لم عَتْرَجا © وَبَرَرُقهُ ين حَيتْ لا 

تيب [الطلاق: 7 7]» وعد المتقين بالمخارج من 
الضيق ويرزق المنافع. 

ومن هذا الباب قوله: < وَالْنِينَ آَهَتَدَوَا رَادَهُمْ 
هُدّى وَدَاتََهُمَ [11/7/ 18] تَفْوَئهُرَ4 [حمد: 117], 
وقوله: « إِنّْهِمْ فِتيةُ َامَنُوا يرهم وَردَسَهُمَ هدى» 
[الكهف: .]١7‏ ومنه قوله: «إنَا فَتَحَنَا لَك قَتَكَا مُبِيئًا 
ج لمعو لك آله ما تدم ين نيلك وما تأر وير 
يِحْمَكَهُم عَلَيَكَ وَيْدِيَكَ صِرَطا مُسَتَقِما © وَيسصُرَك أنه 
تَصرًا عَزِيرا» [الفتح: ١‏ 7]. 

وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصى تكون بسبب 
الذنوب المتقدمة, كما قال الله: تلكا رَاعْوَا أَرَاغٌ أنه 
قلوبهُ» [الصف:0]. «وَقَالُوا قَنُوبتا غُلفمْ [البقرة:88]. 
بل طَبَعَ آنه عَلَيبَا بكُفْرهِمَ» [النساء: 156]» وقال: 
[المائدة:*1]. وقال: ظأُقسَمُوا بللّهِ جَهَْدَ أَيَمَبِة» 
[المائدة:57] إلى قوله: اما يُؤّمِئون» [البقرة: 84] إلى 
قوله: 9يَعْمَهُورتَ؟ [الأنعام:١١1].‏ وهذا باب واسع. 

ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة 
بعدها. وقد شاع في لان العامة أن قوله: «زائق وا أله 
وَيُعْلِمُكُمُ آَنّهُ4 [البقرة: 787]؛ من الباب الأول؛ 





ا 
حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله 
وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط 
الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرطء فلم يقل؛ 
واتقوا الله ويعلمكمء ولا قال: فيعلمكم. وإنما أتى 
بواو العطف, وليس من العطف ما يقتضي أن الأول 
سبب الثاني» وقد يقال: العطف قد يتضمن معنى 
الاقتران والتلازم» كا يقال: زرني وأزورك» وسلم 
علينا ونسلم ]١18/1178[‏ عليك. ونحو ذلك مما 
يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفينء ا لو 
قال لسيده: أعتقني ولك علي ألف. أو قالت المرأة 
لزوجها: طلقني ولك ألف. أو اخلعني ولك ألف. 
فإن ذلك يمنزلة قوها بألف أو عل ألف. 

وكذلك أيضًا لو قال: أنت حر وعليك ألف. أو 
أنت طالق وعليك ألفء فإنه كقوله: على ألف أو 
بألف عند جمهور الفقهاء. والفرق بينهها قول شاذ. 
ويقول أحد المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ 





هذاء ونحو ذلك من العبارات» فيقول الآخر: نعم 
وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس. 
فقوله: 9وَائقُوا اه وَيُمَلِمُكْ آّه4 قد يكون من هذا 
الباب» فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارن 
الآخر ويلازمه ويقتضيه؛ فمتى علمه الله العلم النافع 
اقترن به التقوى بحسب ذلك. ومتى اتقاه زاده من 
العلم؛ وَهَلَّمّ جَرًا. 
لبقف 


فصل 
وأما قوله: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. 
فاستطعمون أطعمكم. وكلكم عار إلا من كسوته. 
فامعى ون أكسكم»!" فيقتضو أصلين عظيمين: 
8531 أحدهما: وجوب التوكل على الله في 
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ححتاب اديت 
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الرزق المتضمن جَلْبٍ المنفعة كالطعام؛ ودفع المضرة 
كاللباسء وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة 
قدرة مطلقة. وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد 
تكون على بعض أسباب ذلك؛ وهذا قال: «وَعَلقى 
ألتؤلود لك ررفهُنَ وَكِسَوَنٌ بتغرُوفي؟ [البقرة: 577]. 
وقال: لوَلا مُوْتُوا آَلشفَهَاء أُمولكُمُ التى جَعَلَ آله لود 
تنما ادوم ليا واتشُومّ» [النساء: 8]» فالمأمور 
به هوالمقدور للعباد وكذلك قوله: «أُوْ إِطَعدمٌ فى يَوْمٍ 
ذى مُسْقَبَوْج بَيِِمَا ذا مُقَرَمَو أُوْ مِسَكيئًا ذَا مَرْيَةِ» 
[البلد: »]١7 ١5‏ وقوله: «وَأَعَمِمُوا آلْقَانِعَ وَآلْمُع» 
[الحج: 57]» وقوله: لفَكُنُوا مِنَا وَأَطَهِمُوا الْبَآيِسَ 
آلْقَهِمَ» [الحج: 18]. وقوله: 9وَإِذًا قِِلَ لحم أنفقوا 
يِمًا ررَقَكدأَلَهُ قال الْذِينَ كَفَرُوا لِلَّنَ مَامَئوَأنْطَعِمُ مّن 
لْوَيَسَءُ آله أَطْعَمَسه» [يس: 47] فذم من يترك المأمور 
به اكتفاء با يجري به القدر. 

ومن هناء يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا 
ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السببء بل 
الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس في 
المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب؛ 
ولهذا لا يجب أن تقرن الحوادث بما قد يجعل سيبًا إلا 
بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن. 

فمن ظن الاستغناء بالسيب عن التوكل فقد ترك 
ما أوجب الله عليه من التوكل؛ وأحَلٌ بواجب 
التوحيد؛ ولهذا يخذل أمثال هؤلاء ]١18/145[‏ إذا 
اعتمدوا على الأسباب. فمن رجا نصرًا أو رزقًا من 
غير الله خذله الله» كما قال علي رضي الله عنه: لا 
يرْجُوَنْ عَبْدٌ إلا ربه» ولا يخافنَ إلا ذنبه. وقد قال 
تعالى: «ما يَفَح أله لِلَنَاسٍ مِن يحم قَلَا مُمَيِكَ لَهَا 
وما مُمْسِلك قلا مُرسِلَ لَص ون بعد وَهوَالْعزِي كفك » 
[فاطر: 7]» وقال تعالى: « وَإن يَمْسَسَلكَ آنه بِصُرَ قلا 
حكَاسِف مد إلا مو إن ردك يمرِقَلَارَادِقسَل' 
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بوتبال 22 


يُصِيِبٌ بمه من يَشَاءُ مِن نْ عِبَادِ » [يونس:/7١٠]ء‏ 





وقال: طقل أَقَرَءَيتُم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إن أرَادَيَ أنه 

ْو قل من كَسِفَتُ طُو: أ أزاقى يحم قل م 
تعد يري ” قل حَسَيَ أنه عَلَبِهِ يَتَوَصكَلُ 
لْمْتَوَكلُونَ» [الزمر: 3 

وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركًا لما 
أمر به من الأسباب فهو أيضًا جاهل ظالم؛ عاص لله 
بترك ما أمره» فإن فعل المأمور به عبادة لله. وقد قال 
تعالى: «فَاعْبِدَهٌُ وَتَوَكَلَ عَلَيْدِ [هود: 7١1]ء‏ 
وقال: «إيالف تَعَبدُ وَإيالف تَسَعَوِ 4 وقال: قل 
هو رَيَ لآ إِلنه إلا هو عليه تَوَكَلتْ وَإِلَبْهِ مَتَابٍ» 
[الرعد: 0]7١‏ وقال شعيب عليه السلام: ل9عَلَيَهِ 
تَوكلتُ وَإِلّهِ أَنِيبُ» [هود: 84]. وقال: «وَمًا 3 
ف ين نه فشكئة إلى كلو ذَلْكُمْ لله ري 

حلت وَإِليهأَنِبُ» [الشورى: .]٠١‏ وقال: 0 

نت لحم در وَهُ حَسَنَةٌ ف إيَرهِممَ وَالَذينَ مَعمُد إذْ الوأ 
لِقَرِيبمَ إِنا بُرَمَوا مِدَكُمَْ وَيما تَعْبّدُونَ مِن دُون الله كفربًا 
بك وَبَدَا يتا وَبَيَتَكُمُ آلْعَدَوَةَ [18/141] وَالبَعْضَاءُ 
بدا سّ موا آله وَحَدَمُهٌ إلا قَوَل إِتَرَهِم لأييه 
لَأسَحَة سَعَغَفِرن لَك ومآأَلِكُ للك ين له ين طن ينا عَلَيِكَ 
توكلا وَإِلْيَكَ أَْبنَا وَإلَيَكَ الْمَصِممٌ» [الممتحنة: 4]» 
فليس من فعل شيئًا أمر به وترك ما أمر به من التوكل 
بأعظم ذنبًا من فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر به 
من السبب؛ إذ كلاهما محل ببعض ما وجب عليه 
وهماء مع اشتراكههما في جنس الذنب» فقد يكون هذا 
لْوّم؛ وقد يكون الآخر مع أن التوكل في الحقيقة من 
جملة الأسباب. 

وقد روى أبو داود في «سننه» أن الني ود قفى 
بين رجلين. فقال المقفي عليه: حسبي الله ونعم 
الوكيل: فقال النبي 5: «إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكّيس» فإن غلبك أمر فقل: حسبي الله 






حاب ادن 





قي 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يك أنه قال: «المؤمن القوي خير واحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وني كل خيرء احرص على ما 
ينفعك, واستعن بالله ولا تعجزه فإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قّدر الله 
وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان»”". ففي 
قوله وَةِ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز» أمر بالتسبب المأمور به. وهو الحرص على 
المنافع. وأمر مع ]١8/١1487[‏ ذلك بالتوكل وهو 
الاستعانة بالله» فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد 
الأمرين؛ ونبى عن العجز الذي هو ضد الكيس. كيا 
قال في الحديث الآخر: «إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيس”" وكما في الحديث الشامي: 
«الكَّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز 
من أَبْبّع نفه هواها وتمنى على الله”'". فالعاجز في 
الحديث مقابل الكيس» ومن قال: العاجز هو مقابل 
البر فقد حرف الحديث ولم يفهم معناه. ومنه الحديث: 
«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»”. 

ومن ذلك ما روى البخاري في (صحيحه» عن 
ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» 
يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا سألوا الناس© 
فقال الله تعالى: «وَتَرُوَدُوا فَإرك حير آَلرّادٍ آلتّقرّى» 
[البقرة:141١‏ ]: فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود 47771 وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (119/94). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (51714). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود /757717)؛: وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (10/64). 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (5129).: وابن ماجه ,)4579١(‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (47086). 

(6) صحيح: أخرجه ملم (5975). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري .)١9117(‏ 


به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجًا كان 
مطيعًا لله في هذين الأمرين» بخلاف من ترك ذلك 
ملتفنًا إلى أزواد الحجيج: كَلاً على الناس» وإن كان مع 
هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة؛ 
لكن إن كان المتزود غبر قائم بها يجب عليه من التوكل 
على الله ومواساة المحتاج فقد يكون في تركه لا أمر به 
من جنس هذا التارك للتزود المأمور به. 

]١8/14*[‏ وني هذه النصوص بيان غلط 
طوائف: طائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده 
نقصّاء أو قدحًا في التوحيد والتوكل؛ وأن تركه من 
كهال التوكل والتووحيد. وهم في ذلك ملبوس عليهم» 
وقد يقترن بالغلط اتباع ال هوى في إخلاد النفس إلى 
البطالة؛ وهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا 
به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك. فإما أن 
يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهية» وإما أن يتركوا 
لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو 
مستحبات أنفع لحم من ذلك كمن يصرف همته في 
توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه يلا سعي 
فقد يحصل ذلك. لكن كان مباشرة الدواء الخفيف. 
والسعي اليسيرء وصرف تلك الهمة» والتوجه في 
عمل صالح. أنفع له. بل قد يكون أوجب عليه من 
تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم, أو نحوه. 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضًا 
نقضًا وانقطاعًا عن الخاصة؛ ظنًا أن ملاحظة ما فرغ 
منه في القدر هو حال الخاصة. 

وقد قال في هذا الحديث: «كلكم جائع إلا من 
أطعمته. فاستطعمون أطعمكم' وقال: «فاستكسوني 
أكسكم'" ' وفي الطبراني أو غيره عن النبي يق قال: 
«ليأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسْع نعله إذا 


.)1810/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


انقطع. فإنه إن لم ييرهلم يتبسر»””. وهذا قد يلزمه أن 
يجعل أيضًا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك 
[4 وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقّاء بل 
دفع المخلوق والمأمور وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن 
سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به كمن 
يتزندق فيترك الأعمال الواجبة» بناء على أن القدر قد 
سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة» ولم يعلم أن القدر 
سبق بالأمور على ما هي عليه؛ فمن قدره الله من أهل 
السعادة كان مما قدره الله تيسيره لعمل أهل السعادة» 
ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه يبسره 
لعمل أهل الشقاءء ىا قد أجاب النبي 5 عن هذا 
السؤال في حديث علي بن أب طالب» وعمران بن 
حصين. وسراقة بن جعشم, وغيرهم. 

ومنه حديث الترمذي: حدثنا ابن أي عمرء حدثنا 
سفيان» عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه. قال: 
«سألت النبي يك فقلت يا رسول الله؛ أرأيت أدوية 
نتداوى بها ورّقى نسترقي بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد 
من قدر الله شيئًا؟ فقال: #هي من قدر الله»”". 

وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات 
الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل» وكذلك قولهم في 
أعمال القلوب وتوايعهاء كالحب والرجاء والخوف 
والشكرء ونحو ذلك. وهذا ضلال مبين» بل جميع 
هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيهان» 
ومن تركها بالكلية ]١8/١186[‏ فهو إما كافرء وإما 
منافق» لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال 
الظاهرة؟ فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد. ومنهم 
سابق بالخيرات» ونصوص الكتاب والسئة طافِحَة 
بذلك. وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور عدا 





:)4510( وحسنه؛ وابن ماجه‎ )١4624( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )7١( 


وضعفه الألباني لي #ضعيم الجامع؟ (41700). 


2 صحيح: أخر جه الترمذي )5١76(‏ وقال: #حسن صلحيح8. وابن 
ماجه (45107 08 


ينها 01 كك اجا ع0 
وعملاً بأقل لومًا من التاركين لما أمروا به من أعمال 
ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعهال» بل استحقاق 
الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور 
الباطنة والظاهرة» وإن كانت الأمور الباطنة مبتدأ 
الأمور الظاهرة وأصوفاء والأمور الظاهرة كلها 
وفروعها التي لا تتم إلا بها. 


نف 
فصل 

وأما قوله: «يا عباديء إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًاء وني رواية: «وأنا 
أغفر الذنوب ولا أبالي» قاستغفروني أغفر لكم 

فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان: 

أحدهما: المغفرة لمن تاب, كما في قوله تعالى: ظقَلَ 
عاد الذي أنفوا عل أنفيوْ لا تقتطوا ين رَْةآلّ» 
إلى قوله اكُمّ ألا تُصَرُورت» [الزمر: 07: 04]» فهذا 
السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس 
مذنب من معفرة الله لو كانت ذنوبه ما كانت» 
فإن الله ]١18/147[‏ سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره 
لعبده التائب. وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره 

من الذنوبء فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه؛ قال 
تعالى « ثم لا تصَرُور> نت إلى قوله 9ن تَابُوا وَأقَامُوا 
الصَلَوْةوََاتََا ركز فََلُوا لم4 [التوبة: 6 ]» وقال 
في الآية الأخرى: طنَإِن تَابُوا وَأقَامُوا أَلصّلَوةَ وَدَانََا 
00 َإِخَوَتْكُمْ فى الثرين» [التوبة: »]١١‏ وقال: 

قد سكَر أي لوا رت آَل تلم إلى قوله: 

ألا يتبوت إل الله وَيَستَغْفِرُوس وله غَفُوءٌ 
جيه [المائدة: *الاء 7/4]. 

وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه 
كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير 
أهل العلم؛ وإن كان من الناس من يستثني بعض 


الذنوب. كقول بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا 
تقبل باطنا؛ للحديث الإسرائيل الذي فيه: «فكيف 
من أضللت». 

وهذا غلط؛ فإن الله قد بين في كتابه وسنة رسوله 
الديتوت عل انه الكنن الاين هم أعظم من أنمة 
البدع. وقد 1 0 «إرت الْنيسَ كوا آلْمُؤَيِيسَ 
وَآلْمُؤْيِتتٍ ثُمٌ لز يَعُوبُوا ََهُرْ عَذَابُ جَهُمُ وَهُمَ عَذَابُ 
أخرِيق» 0 ٠‏ قال الحسن البصري: انظروا 
إلى هذا الكرم! عذبوا أولياءه وفتنوهم» ثم هو 
يدعوهم إلى التوبة. 

]١8/1417[‏ وكذلك توبة القاتل. ونحوه. 
وحديث أب سعيدء المتفق عليه؛ «في الذي قتل تسعة 
وتسعين نفسًا يدل على قبول توبته”"'» وليس في 
الكتاب والسنة ما ينافي ذلك» ولا نصوص الوعيد فيه 
وفي غيره من الكبائر بمنافية لنصوص قبول التوبة» 
فليست أية الفرقان بمنسوخة بآية النساء؛ إذ لا منافاة 
بينهماء فإنه قد علم يقيئا أن كل ذنب فيه وعيد فإن 
ُُوق الوعيد مشروط بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة 
مبينة لتلك النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم والسحرء وغير ذلك من الذنوب. 
ومن قال من العلماء: توبته غير مقبولة. فحقيقة قوله 
التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة 
المجردة تسقط حق الله من العقاب. 

وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا 
حق. ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر المظلومين. 
فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم؛ لكن 
من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته. وإن لم يعوضه 
في الدنيا فلابد له من العوض في الآخرة» فينبغي للظالم 
التائب أن يستكثر من الحسنات» حتى إذا استوق 
المظلومون حقوقهم ل يبق مفلسًا. ومع هذا فإذا شاء الله 





.)57757( وملم‎ :)747١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





جوع كراش لإا يمد رسي 
أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله؛ كما إذا شاء 
أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء؛ ولهذا في حديث 
القصاص الذي ركب فيه جابر بن عبد الله إلى عبد الله 
ابن [18/184] أنيس شهرًا حتى شَافَهَهُ به وقد رواه 
الإمام أحمدء وغيره. واستشهد به البخاري في 
«صحيحه»؛ وهو من جنس حديث الترمذي صحاحه 
أو حسانه. قال فيه: ذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع 
الخلائق في صعيد واحدك يسمعهم الداعي؛ ويتفذهم 
البصر. ثم يناديهيم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه 
من قَربٌّ: أنا الملك. أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل المنة» ولأحد من أهل النار قِبَلّه مظلمة. 
ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولا لأحد 
من أهل الجنة حتى أقصه منه»”. فبين في الحديث العدل 
والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار. 

وفي «"صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد: «أن أهل 
الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والثان 
فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 


دخول الجنة»”"» وقد قال سبحانه لما قال: «وَلَا يَفتَب 


بَعْضَكُم بَعضاه [الحجرات:17] والاغتياب من ظلم 
الأعراض قال: ظلْمهِبُ أَحَدَكُرْ أن يَأْحكل لخم أَحيهِ 
مَيعا فَكرهكم ٠‏ وأنقوأ الله إن أله نوات رّحم» [الحجرات: 
١‏ ]. فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم. 
وفي الحديث الصحيح: من كان عنده لأخيه مظلمة 
يوم ليس فيه درهم ]١18/185[‏ ولا دينار إلا الحسنات 
والسيئات. فإن كان له حنات وإلا أخذ من سيئات 
صاحبه فطرحت عليه. ثم يلقى في النار»"” أو كا قال 
)١(‏ حسسن: أخرجه البخاري معلقًا من حديث جابر بن عبد الله 
باب: قوله تعالى: طاولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 

له..», وأحمد )١15517(‏ واللفظ له. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5110): وأحد .)1١1/1١1(‏ 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (1144 07 وأحد(7؟79؟5). 


تاب اهدي 
وهنا فيا علمه المظلوم من العِوّضء فأما إذا اغتابه أو 
قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل 
وقيل: لا يشترط ذلكء وهنا قول الأكثرين: وهما 
روايتان عن أحمد. لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع 
المظلوم حسنات. كالدعاء لهء والاستغفار. وعمل 
صالح يهدى إليه. يقوم 0 قال الحسن 





: من شرط توبته إعلامه» 


البصري : كفارة الغيبة أن ت تستغفر لمن اغتبته. 
وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول 


التوبة» مثل قول أكثرهم: لا تقبل توبة الزنديق وهو 
المنافق» وقوهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه 
تسقط عنه حدود الله وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم 
في سائر الجرائم؛ كا هو أحد قولي الشافعي وأصح 
الروايتين عن أحمد. وقوهم في هؤلاء: إذا تابوا بعد الرفع 
إلى الإمام لم تقبل توبتهم فهذا إنها يريدون به رفع العقوبة 
المشروعة عنهم. أي: لا تقبل توبتهم بحيث يخل بلا 
عقوبة بل يعاقب: إما لأن توبته غير معلومة الصحة. بل 
يظن به الكذب فيهاء وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي 
إلى اتتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم. ولا 
يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة 
فإن الله لا يقبل توبته في الباطن؛ إذ ]١18/1١90[‏ ليس 
هذا قول أحد من أثمة الفقهاء. بل هذه التوبة لا تمنع إلا 
إذا عاين أمر الآخرة» كما قال تعالى: « ما آلَوْبَُ على أله 
أت يَنْمَُونَ آلو هَهَسَةٍ ثم يَعُوْبُوتَ ين فريس 
وليك يَُوبُ أله علوم وكارت أله عَلِيمًا حسما ِ 
ولس الث ليست نَمَو العيقات حي ذا حر 
5 لْمَوْتُ قَالَ إن تُبْتُ لفن وَلَا اليس 2 

هم كفَار» الآية [النساء: /231 .]١8‏ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد يك عن 
ذلك. فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل» وكل 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وأما من تاب 
عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال: أنا الله 


كأواضخ 








عجخ 205 اللا يمن نيه 00 
٠ح‏ إِذَآ أُدَرَكهُ الْقَرَقُ قَالَ 7 لآ إِلَنهَ مقدد 
الى ءَامَنتْ بي بَنُوَا إسرتويل وأتأ مِنَ الْمُسَلِيَ» 
[يونس: .]4١٠‏ قال الله: «مَالَنَ وَقَدَ عَصَمِتَ قَبَلْ 
وَكُتَ يِنَ آلْمُفْسِدِينَ4 [يونس: :.]4١‏ وهذا استفهام 
إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة 
المأمور بهاء فإن استفهام الإنكار؛ إما بمعنى النفي إذا 
قابل الإخبار» وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل 


الإنشاءء وهذا من هذا. 
ومثله قوله تعالى: ؤَقَلَمَا جَاءَته تَهُم رُسلْهُم ليت 
َرِحُوأ يما عِندَهم م من ألْعِلمِ وَحَاقَتَ ت يهم ما كاثوأ يم 


يسْجَرِدُونَ ي فَلَنًا ا يَأَحَعا قَالوَا ءامنا باه وَحَدَهُه 
وَكََرَئا بِمَا كا بي مُشْرِكِنَت [151/ 18] فَلَرَيَكُ 
يَنَفَعهُم إيمدجم ممح لَمَا وآ بَأْسَتَا»الآية [غافر: م - 
6 )]. بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع. وأن هذه 
سنة الله التي قد خلت في عباده؛؟ كفرعون وغيره؛ وفي 
الحديث: «إن الله يقبل توية العبد ما لم يمَرْغِرُ!", 
وروي: «مالم يعاين». 

وقد ثبت في «الصحيحين»”": أنه يخ عرض عل 
عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه. وقد عاد 
وديا كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم؛ فقال: 
«الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»"© ثم قال 
لأصحابه: «آووا أخاكم». 

ومما يبين أن المغفرة العامة في «الزمر» هي للتائيين 
أنه قال في سورة «النساء» «#إنّ الله لا يَغهِرٌ أن يُشَرَكَ بم 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (786717): وقال: حن غريبء وابن 
ماجه (4507), وأحد (7176)), وحته الألباني في 
«صحيح الجامع» .)١1601(‏ 

(؟) صحيح: قلت: الخبر ثابت عند البخاري (1770) بلفظ: «أنه لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله 8 فوجد عنده 
أبا جهل بن هشام وعبد اله بن أبي أمية بن المغيرة: قال 
رسول اله يق لبي طالب: هيا عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها عند الله»؛ وملم (754)., والنسائي 
)٠١6(‏ وأحد(15357). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1587). وأو داود (7046)/ وأحمد 
1ه 1). 


كاب ادي 

وَيَغْهِرٌ مَا كُونَ ذَلِكَ لِمَن يَعَآهُ» [النساء: 0]44 فقيد 
المغفرة بها دون الشرك وعلقها على المشيئة» وهناك أطلق 
وعمم؛ فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق 
غير التائب؛ وهذا استدل أهل السنة هذه الآية على 
جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة؛ خلاقًا لمن أوجب 
نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة» وإن كان 
المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة» حتى 
توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة» كما يذكر 
عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقاء ودين الله وسط بين الغالي 
فيه والحافي عنه. ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق 
سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر 
[1/)]) من يعذب» وأنه لا يبقى في النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إهان. 

النوع الثاني: من المغفرة العامة التي دل عليها 
قوله: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جيعًا» المغفرة بمعنى تخفيف العذاب» 
أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمىء وهذا عام مطلقا؛ 
ولهذا شفع النبي يك في أبي طالب مع موته على الشرك 
فنقل من غمرة من نارء حتى جعل في ضَحْضَاحِ ”") 
من نار في قدميه نعلان من نار يغلٍ منهما دماغه قال: 
«ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»””"؛ وعللى 
هذا المعنى دل قوله سبحانه: «وَلَوْ يُوَاِدَ أله آلنَاسَ 
يمَا كَسَبُوا مَا تَرلَك عَلَنْ طَهْرِهَا ين دَآبٍّ [فاطر: 
5 « وَلَرْ يُوَاخِدُ آنه لئاس بظلمِع رما تَرّكَ عَلََّا ين 
45 [التحل: ك3 «وَمآ أْصبَكُم يّن صب قَِمًا 
سب تَأَيدِيكدوبَمْقُوا عن كثر» [الشورى: .]*٠‏ 





نينت 


(4) الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكمبين » 
واستعير في النار. 
ابي 6 وذكر عنده عمه فقال: «لعله تتفعه شفاعتي يوم 
القيامة فيجعل في ضفحضاح من الثار يلغ كعبيه يغلٍ منها 
دماغه». 





ينون توك تناز ةنتف 7 


فصل 


وأما قوله عز وجل: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضَرّْي فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتتفعوني» فإنه هو 
بين بذلك أنه ليس هو فيها يحسن به إليهم من إجابة 
الدعوات؛ وغفران الزلات بالمستعيض ]1١8/١97[‏ 
بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرة, كما هي عادة 
المخلوق الذي يعطي غيره نفعًا ليكافئه عليه بنفع؛ أو 
يدفع عنه ضررًاء ليتقي بذلك ضرره. فقال: «إنكم لن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني»» 
فلست إذا أخصكم ببداية المستهدي وكفاية المستكفي 
المستطعم والمستكسي بالذي أطلب أن تنفعونيء ولا 
أنا إذا غفرت خطاياكم بالليل والنهار أتقي بذلك أن 
تضرونيء فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعونيء ولن تبلغوا 
ضري فتضروي؛ إذ هم عاجزون عن ذلكء بل ما 
يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره 
وتدبيره» فكيف با لا يقدرون عليه؟ فكيف بالغتي 
الصمدء الذي يمتنع عليه أن يستحق من غيره نفعًا أو 
ضرًا؟ وهذا الكلام ىا بين أن ما يفعله بهم من جلب 
المنافع ودفع المضار فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل 
ذلك. فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من الطاعات 
وما ينهاهم عنه من السيئات فإنه لا يتضمن 
استجلاب نفعهمء كأمر السيد لعبدهء أو الوالد 
لولده» والأمير لرعيته» ونحو ذلك. ولا دفع 
مضرتهم كنهي هؤلاء أو غيرهم لبعض الناس عن 
مضرتهم. 

فإن المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة 
بعضء وكانوا في أمرهم ونبيهم قد يكونون كذلك. 
والخالق سبحانه مقدس عن ذلكء. فبين تنزهه عن 
لحوق نفعهم وضرهم في إحسانه إليهم بها يكون من 
41" أفعاله بهم وأوامره لهم قال قتادة: إن الله 





22222 ولا باهم عما 
اهم عنه بخلاً به عليهم. ولكن أمرهم با فيه 
صلاحهم. ونهاهم عم| فيه فسادهم. 
فين 
فصل 

ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذاء فذكر أن 
برهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا 
يزيد في ملكه ولا ينقصء, وأن إعطاءه إياهم غاية ما 
يسألونه نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف 
الملرك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية» وينقص 
ملكه بالمعصية. وإذا أعطى التاس ما يسألونه أنفد ما 
عنده ولم يغنهمء وهم في ذلك يبلغون مضرته 
ومنفعته؛ وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر 
ونهي لرجاء المتفعة وخوف المضرة. 

فقال: هيا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك 
في ملكي شيئًا. يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئًاه”"؛ إذ ملكه هو قدرته على التصرف. 
فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم, كما تزداد 
قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهمء وتنقص بقلة المطيعين 
لمم فإن ملكه متعلق ]١8/١45[‏ بنفسه» وهو خالق 
كل شيء وربه ومليكه؛ وهو الذي يؤتي الملك من يشاء؛ 
وينزع الملك ممن يشاء. 

والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير» 
ويراد به نفس التدبير والتصرف. ويراد به المملوك 
نفسه الذي هو محل التديير» ويراد به ذلك كله. وبكل 
حالء. فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجبًا لزيادة 
شيء من ذلك ولا نقصه. بل هو بمشيتته وقدرته يخلق 





.)581/9/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


00 اراش نالا 
ما 


تنه اللت ئ استتات لنت 
يمنعه من ذلك مانع؛ كا يمنع الملوك فجور رعاياهم 
التي تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك ولو شاء 
أن لا يخلق مع بر الأبرار شيئًا ما خلقه لم يكن برهم 


محوجًا له إلى ذلكء. ولا معيئًا له كما يحتاج الملوك 
ويتعينون بكثرة الرعايا المطيعين. 
جه 


فصل 

ثم ذكر حالهم في النوعين: سؤال بره وطاعة أمره 
اللذين ذكرهما في الحديث. حيث ذكر الاستهداء 
والاستطعام والاستكساءء وذكر الغفران والبر 
والفجورء فقال: «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا ني صعيد واحده فسألوني» فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته [18/147] ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر». 
والخياط والمخيط: ما يخاط به؛ إذ الفعال والمفعل 
والمفعال من صيغ الآلات التي يفعل بهاء كالمسعر, 
والمخلاب. والمنشار. فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا 
وهم في مكان واحد وزمان واحد فأعطى كل إنسان 
منهم مسألته» لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص 
الخياط وهي الإيرة إذا غمس في البحر. 

وقوله: :لم ينقص مما عندي » فيه قولان: 

أحدهما: أنه يدل على أن عنده أمورًا موجودة 
يعطيهم منها ما سألوه إياه» وعلى هذا فيقال: لفظ 
النقص على حاله؛ لأن الإعطاء من الكثير» وإن كان 
قليلآً» فلابد أن ينقصه شيئًا ما. ومَنْ رواه: «لم ينقص 
من ملكي» يحمل على ما عنده. ى] في هذا اللفظ؛ فإن 
قوله: دما عندي» فيه تخصيص ليس هو في قوله: «من 
ملكي». وقد يقال المعطي؛ إما أن يكون أعيانًا قائمة 
بنفسهاء أو صفات قائمة بغيرها. فأما الأعيان فقد 





تنقل من سحل إلى محل؛ فيظهر النقص في المحل الأول. 
وأما الصفات فلا تنقل من محلهاء وإن وجد نظيرها في 
حل آخرء كا يوجد نظير علم المعلم في قلب المتعلم 
من غير زوال علم المعلم» وكما يتكلم المتكلم بكلام 
المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى 
87 1] الثاني. 

وعلى هذا فالصفات لا تنقص ما عنده شيئًاء 
وهي من المسئول كالهدى. 

وقد يجاب عن هذا بأنه هو 





من الممكن في بععض 
الصفات أن لا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى تزول 
عن الأول؛ كاللون الذي ينقصء وكالروائح التي 
تعبق بمكان وتزول كما دعا النبي 8 على حمّى المدينة 
أن تتقل إلى مَهيعَة وهي الجحفة» وهل مثل هذا 
الانتقال بانتقال عين العرض الأول» أو بوجود مثله 
من غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان: إذ منهم من 
يجوز انتقال الأعراض؛» بل من يجوز أن تجعل 
الأعراض أعياناء كا هو قول ضرار والنجار 
وأصحابهياء كبرغوث وحفص الفردء لكن إن قيل: 
هو بوجود مثله من غير انتقال عينه فذلك يكون مع 
استحالة العرض الأول وفنائه» فيعدم عن ذلك المحل 
ويوجد مثله في المحل الثاني. 

القول الثاني: أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في 
حديث موسى والخضر الذي في «الصحيحين» من 
ال لوص 
وفيه: «أن المفضر قال لموسى لما وقع عصفور على 
قارب السفينة فنقر في البحر فقال: يا موسى؛ ما نققص 
علمي وعلمك من علم الله إلا كا نقص هذا 
العصفور من هذا البحر»”". ومن المعلوم أن نفس 


)2غ( صحيح: أخرجه البخاري (1؟) بلفظ: «يا موسىء؛ مأ نقص 


علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العمفور في 
البحر»ة» وملم(0)5980 والترمني (15١؟),‏ وأحد 
0611) 






علم الله القائم بنفسه لا يزول منه ]١8/1١944[‏ شيء 
بتعلم العباد. وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى 
علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحر. 

ومن هذا الباب كون العلم يورث؛ كقوله: «العلماء 
ورئة الأنبياء»”'' ومنه قوله: 9وَوَرتَ سُلَيِمَنُ دَاود» 
[النمل: .]١1‏ ومنه توريث الكتاب أيضًا كقوله: «ثُمّ 
أُوْرَنْنا اكب الْذِينَ آَصْطَّفَيا من عِبَاوِئًا© [فاطر: ؟7], 
ومثل هذه العبارة من النقصء ونحوه تستعمل في هذاء 
وإن كان العلم الأول ثابتاء كما قال سعيد بن المسيب 
لقتادة» وقد أقام عنده أسبوعا سأله فيه مسائل عظيمة 





حتى عجب من حفظه. وقال: نَرَفْتَِي يا أعمى! 
وإِنْرّاف القليب» ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى 
فيه شيء. ومعلوم أن قتادة لو تعلم جميع علم سعيد لم 
بزل علمه من قلبه كا يزول الماء من القليب» لكن قد 
يقال: التعليم إنها يكون بالكلام» والكلام يحتاج إلى 
حركة وغيرها مما يكون بالمحل ويزول عته؛ وهذا 
يوصف بأنه يخرج من المتكلم؛ كا قال تعالى: «كَبرَت 
َكَلِمَةٌ رحن أفْوهِوم” إن يُولوت إلا كذبا» 
[الكهف: 6]. 

ويقال: قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج 
هذاء فإذا كان تعليم العلم بالكلام المستلزم زوال 
بعض ما يقوم بالمحل وهذا نزيف وخروج كان كلام 
سعيد بن المسيب على حقيقته. 

ومضمونه أنه في تلك السبع الليالي من كثرة ما 
أجابه وكلمه فارقه أمور قامت يه من حركات 
وأصوات )]١18/١44[‏ بل ومن صفات قائمة 
بالنفس كان ذلك نزيمّاء وما يقوي هذا المعنى أن 
الإنسان» وإن كان علمه في نفسهء فليس هو أمرًا 
لازمًا للنفس لزوم الألوان للمتلونات. بل قد يذهل 


)0( صحيح: أخخر جه الترمذي 080 وأبو دارد 1 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/3541). 


منتدعه 


الإنسان عنه ويغفل» وقد ينساه ثم يذكرهء فهو شيء 
يحضر تارة ويغيب أخرى. وإذا تكلم به الإنسان 
وعلمه فقد تَكِلُ النفس وتعي. حتى لا يقوى على 
استحضاره إلا بعد مدة» فتكون في تلك الحال خخالية 
عن كبال تحققه واستحضاره الذي يكون به العالم عانًا 
بالفعل» وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في 
نفس المسائل والمستمع. ومن قال هذا يقول: كون 
التعليم يرسخ العلم من وجه لا يناني ما ذكرناء» وإذا 
كان مثل هذا النقص والنزيف معقولاً في علم العباد 
كان استعمال لفظ النقص في علم الله بناء على اللغة 
المعتادة في مثل ذلك. وإن كان هو سبحانه منزهًا عن 
اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه؛ أو عن زوال 
علمه عنه؛ لكن في قيام أفعال به وحركات نزاع بين 
الناس من المسلمين وغيرهم. 

وتحقيق الأمر: أن المراد ما أخذ علمي وعلمك 
من علم الله. وما تال علمي وعلمك من علم الله 
وما أحاط علمي وعلمك من علم الله. كما قال: 
ؤوَلَا يُحِيِطُونَ بِشَْءٍ مِنْ عِلمِية إلا يما ضَآء» 
[البقرة: 756]. إلا كا نقص أو أخذ أو نال هذا 
العصفور من هذا البحرء أي: نسبة هذا إلى هذا 
كنسبة هذا إلى هذاء وإن كان المشبه به جسم ينتقل 
من محل إلى محل ويزول ]18/70١[‏ عن المحل 
الأول» وليس المشبه كذلك؛ فإن هذا الفرق هو فرق 
ظاهر يعلمه المستمع من غير التباس» كما قال يَكإ: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»””, 
فشبه الرؤية بالرؤية» وهيء وإن كانت متعلقة 
بالمرئي في الرؤية المشبهة والرؤية المشبه بهاء لكن قد 
علم المستمعون أن المرئي ليس مثل المرئي» فكذلك 
هنا شبه النقص بالنقصء وإن كان كل من الناقص 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (001)» ومسلم )١1717(‏ بدون لفظة: 


«الشمس». 





جوع كراشت لإنل مدني 
والمنقوص منه المشبه به. ليس مثل الناقص 
والمنقوصء والمنقوص منه المشبه به. 

وهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه 
بالتعليم؛ بل يشبهونه بضوء السراج الذي يحدث. 
يقس منه كل أحد» ويأخذون ما شاءوا من الشهب. 
وهو باق بحاله وهذا تمثيل مطابقء فإن المستوقد من 
السراج يحدث الله في فتيلته أو وقوده نارًا من جنس 
تلك النارء وإن كان قد يقال: إنها تستحيل عن ذلك 
اغواء مع أن النار الأولى باقية» كذلك المتعلم يجعل في 
قلبه مثل علم المعلم مع بقاء علم المعلم؛ ولهذا قال 
عل رضي الله عنه: العلم يزكو على العمل؛ أو قال: 
على التعليم» والمال يتقصه النفقة. وعلى هذا فيقال في 
حديث أبي ذر: إن قوله: «مما عندي») وقوله: من 
ملكي» هو من هذا الباب» وحيكذ فله وجهان: 

أحدهما: أن يكون ما أعطاهم خارجًا عن مسمى 
ملكه ومسمى ما ]١18/5١١[‏ عنده؛ كيا أن علم الله 
لا يدخل فيه نفس علم موسى والخضر. 

والثاني: أن يقال: بل لفظ الملك وما عنده يتناول 
كل شيء. وما أعطاهم فهو جزء من ملكه ومما عنده؛ 
ولكن نسبته إلى الجملة هذه النسبة الحقيرة. ومما يحقق 
هذا القول الثاني أن الترمذي روى هذا الحديث من 
طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعاء فيه: 
«لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم 
ويابسكم؛ سألوني حتى تتتهي مسألة كل واحد منهم 
فأعطيتهم ما سألون, ما نقص ذلك مما عندي كمغرز 
إبرة لو غمسها أحدكم في البحرء وذلك أني جَوَادٌ 
ماجد واجد. عطائي كلام؛ وعذابي كلام؛ إنها أمري 
لشىء إذا أردته أن أقول له: كن فيكون»”"» فذكره 
مخمانة أن عطاءه كلام؛ وعذابه كلام يدل على أنه 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (446؟) وحسنه. وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» (/181). 


وده 


هو أراد بقوله: «من ملكي» وما عندي» أي: من 
مقدوري, فيكون هذا في القدرة كحديث الخضر في 
العلم؛ والله أعلم. 

ويؤيد ذلك أن اللفظ الآخر الذي في نسخة أبي 
مسهر: «لم يتقص ذلك من ملكي شيئًا إلا كما بتقص 
البحر»» وهذا قد يقال فيه: إنه استثناء منقطع؛ أي: لم 
ينقص من ملكي شيئًّاء لكن يكون حاله حال هذه 
النسبة» وقد يقال: بل هو تام» والمعنى على ما سبق. 
58 1 


[8/07 ]فصل 


ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه. 
فقال: هيا عبادي» إنما هي أعرالكم أحصيها لكم. ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن وجد 
غير ذلك فلا ينُومَنّ إلا نفسه»””» فبين أنه حسن إلى 
عباده في الجزاء على أعمالهم الصا حة إحسانًا يستحق به 
الحمد؛ لأنه هو المنعم بالأمر بهاء والإرشاد إليهاء 
والإعانة عليها ثم إحصائهاء ثم توفية جزائها. فكل 
ذلك فضل منه وإحسان؛ إذ كل نعمة منه فضل؛ وكل 
نقمة منه عدل» وهوء وإن كان قد كتب على نفسه 
الرحمة» وكان حمًا عليه نصر المؤمنين كما تقدم بيانه 
فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم 
على بعضء الذي يكون عدلاً لا فضلاً؛ لأن ذلك إنما 
يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق 
المعاوضة» وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون 
المحسن إليه؛ ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما 
بالتفضل على الآخر لتكافئهماء وهو قد بين في الحديث 
أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه. ولن يبلغوا نفعه 
فينفعوه» فامتنع حيتئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه 
عليه حق؛ بل هو الذي أَحَقٌّ الحق على نفسه بكلماته» 





0)»)( صحيح: أخر جه مسلم ااه ؟). 


نوغ تراش لويد رسي 





فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه ]١18/٠١7[‏ 
وكتابته على نفسهء فهو في كتابة الرحمة على نفسه. 
وإحقاقه نصر عباده المؤمنين» ونحو ذلك محسن 


إحسانًا مع إحسان. 
فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبين بها فصل 
الخطاب في هذه المواذ ضع التي عظم فيها الاضطراب» 


فمن بين مُوجب على ربه بالمنع أن يكون محسنا 
متفضلاً. ومن بين مُسَوٌ بين عدله وإحسانه وما تنزه 
عنه من الظلم والعدوان. وجاعل الجميع نوعًا 
واحدًا. وكل ذلك حَيدٌ عن سئن الصراط المستقيم؛ 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

وكا بين أنه محسن في الحسنات» متم إحسانه 
بإحصائها والجزاء عليها؛ بين أنه عادل في الجزاء على 
السيئات. فقال: «ومن وجد غير ذلك قلا يلومن إلا 
خيده ا حدم را يمال قرول اونا للق 
وَليكن طَلَمُوَا أَنفَيم» [هود: .]٠١١‏ وعلى هذا 
الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء كما في الحديث الصحيح الذي راوه 
البخاري؛ عن شداد بن أوس؟؛ عن النبي يكلق. أنه قال: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم آنت ريء لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأناعلى عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بلنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»”'"» ففي قوله: «أبوء لك بنعمتك 
علي» اعتراف بنعمته عليه في الحسنات وغيرهاء 
وقوله: «وأبوء بذنيي» ]18/7١5[‏ اعتراف منه بأنه 
مذنب» ظالم لنفسه. وبهذا يصير العبد شكورًا لربه 
مستغفرًا لذنبه» فيستوجب مزيد الخير» وغفران الشر 
من الشكور الغفورء الذي يشكر اليسير من العمل 
ويغفر الكثير من الزلل. 


.)5705( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات 
والسيئات التي هي الطاعات والمعاصي إلى ربجم وإلى 
نفوسهمء فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى 
القدر. واعتذر بأن القدر سبق بذلكء, وأنه لا خروج 
له على القدرء فركب الحجة على ربه في ظلمه لنفسه. 
وإن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه ونسي نعمة الله 
عليه في تيسيره لليسرى. وهذا ليس مذهب طائفة من 
بني آدم؛ ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين» الذين لا 
حفظوا حدود الأمر والنهي؛ ولا شهدوا حقيقة 
القضاء والقدر, كا قال فيهم الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي: أنت عند الطاعة قدريء. وعند المعصية 
جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وخير الأقسام: وهو القسم المشروع؛ وهو الحق 
الذي جاءت به الشريعة: أنه إذا أحسن شكر نعمة الله 
عليه وحمده؛ إذ أنعم عليه بأن جعله محسنًا ولم يجعله 
مسيئاء فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته. وجميع حركاته 
وسكناته إلى ربهء ولا حول ولا قوة إلا به» فلو لم مده 
لم يهتدء كما قال أهل الجنة: «وَقَالوا أححَمَد يله النزى 
هَدَئكا لهذا وَمَا كا لِبَعَدِىّ لَوَلَة أَنْ هَدَنكا آك2 لَقَدَ 
جَاتْ رُسْلْ رَبَعَا بِكلحقق» [الأعراف: 147]» وإذا 
[5 8/70 ] أساء اعترف بذنبه. واستغفر ربه وتاب 
منهء وكان كأبيه آم الذي قال: 0-0 طَأنْنَآ أنفَُئًا 
وإن لَرْ تَغْهِرْ تا وَتَرَحَمْنَا لَتَكُوتنٌ مِنَ الْحَسِرِنٌ4 
[الأعراف: 77]: وم يكن 0 الذي قال: يمآ 
أطونى لأرْبَ لمم لى الأزض ولأخريهم خيس جي 
إلا عِبَادَلك نكم آلمُسْلَصِيتَ» [الحجر: 2379 .]1٠‏ 
ول يحتج بالقدر على ترك مأمور ولا فعل محظور؛ مع 
إعانه بالقدر خيره وشرهء وأن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكه؛ وأنه ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن» 
وأنه هدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا 









عجو شخ نا دنسي 
خديث الصحيح: «فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»., ولكن بسط ذلك 
وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق 
أفعال العباد فيه أسرار ليس هذا موضعهاء ومع هذا 
فقوله تعالى: ا وإن تُصِبهُم سَيْفَمكولُوا مم مِنْ دك" 
ل كه مْنْ عدد اَّمَل موك آلفوْمِلَايكاكُونَيَفقهُونَ 
حَدِيكا © م1 أصَابَكَ ِنْحَسَعوَمِ نَأ وَآأصَابَكَ ين 
سَيْعَقِ فَمِن نفسِلتَ؟ [النساء: 8لا 74]» ليس المراد 
بلخسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي» 
كيا يظنه كثير من الناس حتى يحرف بعضهم القرآن 
ويقرأ قَمِن نُقَسِلكَ [النساء: 74]» ومعلوم أن معنى 
هذه القراءة يناقض القراءة ال متواترة» وحتى يضمر 
بعضهم القول على وجه الإنكار له. وهو قول 
[ الله الحق. فيجعل قول الله الصدق الذي 
يحمد ويرضى قولاً للكفار يكذب به ويذم» ويسخط 
بالإضمار الباطل الذي يدعيه؛ من غير أن يكون في 
السياق ما يدل عليه. 

ثم إن من جهل هؤلاء ظنهم أن في هذه الآية 
حجة للقدرية واحتجاج بعض القدرية بها؛ وذلك أنه 
لا خلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء 
من جهة القدر. فمن قال: إن العبد هو الموجد لفعله 
دون الله أو هو الخالق لفعله وأن الله لم يخلق أفعال 
العاد. فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية. 

ومن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجير أو نفاه» أو 
أمسك عن نفيه وإثباته مطلقاء وفصل المعنى أو لم 
يفصله. فلا فرق عئده بين الطاعة والمعصية. فتبين أن 
إدخال هذه الآية في القدر في غاية الجهالة؛ وذلك أن 
الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار 
دون الطاعات ولمعاصي» كا في قوله تعالى: 
ؤوََلوتهُم بالحستت وآلكيقاب لَتَلَهُمْ يرْجِمُون» 
[الأعراف: .]١74‏ هو الشر والخير في قوله (9وَتَبلُوكُم 





لسر وككَمرِفِتعةٌ» [الأنبياء: 760]. 
وكذلك قوله: «إن تمسَسَكُمَ حَسَئةٌ تَسُؤْهُمْ إن 
تُصِبَكُمْ سيْنَةٌ يَفْرَحُوآ يهَا؟ه [آل عمران: :]١١١‏ وقوله 
تعالى «ولَبن أَذّقَتَهُ تَعْمَآءٌ بَعْدَ ضَيَآءْ مَكتهُ لَيَقُوآَنَ ذَهَبَ 
َلكَيعَاتُ عَنَِ 4 [هود: ١٠]..وقوله‏ تعالى: «وَمَآأَرْسَلَا فى 
171 18] قَرَيَوٍ ين ني إلا مدنا أهلها بالبَأسَآء وَلصَّرَآء 
هم يصَرَعُونَ © ثُمَ يَدَلَنا كان آلتيفة آفشنة حَق 
عَهُوا وَقالُوأ قَدَ مَسنٌّ َابَءَنا آلصّرَاءُ وَآَلسَرَاُ فأحَذَئَهُم بَفعَةُ 
وَهُمْ لا يَمْمْونَ» [الأعراف: 45» 46]) وقال تعالى: 
ًا جَآءثهُمُ تَفسَتهُ قالوا تا ذم وإن تُصِهُم سي 
يَطيروا بِمُوسَئْ وَمَن مُحَس؟ [الأعراف: .]17١‏ 
فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه. 
كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع محمد وأصحابه؛ 
إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذهء أو قالوا: هذه من 
عند الله وإن أصابهم عذاب وشر تطيروا بالنبي 
والمؤمنين» وقالوا: هذه بذنوبهم» وإنا هي بذنوب 
أنفسهم لا بذنوب المؤمتين» وهو سبحانه ذكر هذا في 
بيان حال التَاكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين 
على الجهاد, فإذا أصابهم نصرء ونحوه قالوا: هذا من 
عند اللهء وإن أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند هذا 
الذي جاءنا بالأمر والنهي والجهاد. قال الله تعالى: 
ويَنأيا الْذينَ مَامنُوا حُدُوا حِذَرَكُمّ4. إلى قوله وَإِنَّ 
يكز لَمَن ليُبَطقَنّ4 [النساء: ١لاء‏ 9/7] إلى قوله « أل 
ر إلى النينَ قل لم كفا أَيَدِيَكم وَأقِيمُوا آلصَلَوة وََاُوا 
آلؤكزة قا ميب عَلهِم َال ذا رق ححْسوْنَ لاس 
كني أله أو أَمَدَ حَنْيَةٌ وقالوا رَبنَا لِمَ كتيَتَ عَلَينا 
آلْعالَ4 إلى قوله: «أَيْتمَا تَُونُوا مُدرِككمٌ موت وَلَو 
كمف سي سبدو وَإن تُصِبهُم حَسَتة» [النساء: الاج 
4 أي هؤلاء المذمومين ليَقُولُوأ هَنذِم مِنْ عند الله 
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4لا أي بسبب أمرك ونبيك» ]8/١4[‏ قال الله 








كارك لوز نتفة_ 3 


تعالى: 2 فَمَالٍ هَتوْلَاءِ آلقَوّمِ لا يَكَاكُونَ يَفَقَهُونَ ا 


[النساء: 8لاء 174 أي: من نعمة طقَمِنَ أله وَمَآ 


أَصَابَكَ من سَيْعَوِ ين تفيل [النساء: 4ا]» أي: 
فبذنبك. كا قال: «وَمَآ أصَبَكُم ين تُصِمِبَةْ فَيمًا 
كُسَبَتَ أيَدِيك» [الشورى: 017٠‏ وقال: «إوإن تُصِبْهُمْ 
سَيَْة يما قَدَمْتْأَيَيِيِمٍ» [الروم: 77]. 

وأما القسم الثالث في هذا الباب: فهم قوم لبسوا 
الحق بالباطل» وهم بين أهل الإنان أهل الخير وبين 
أشرار الناس وهم الخائضون في القدر بالباطل» فقوم 
يرون أنهم هم الذين بهدون أنفسهم ويضلوتاء 
ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل المعصية, بغير إعانة 
منه وتوفيق للطاعة؛ ولا خذلان منه في المعصية. وقوم 
لا ينبتون لأنفسهم فعلاً ولا قدرة ولا أمرًا. 

ثم من هؤلاء من ينْحَل عن الأمر والنهي فيكون 
أكفر الخلق» وهم في احتجاجهم بالقدر متناقضون؛ إذ 
لا بد من فِعْل يحبونه وفعل يبغضونه ولا بد لهم ولكل 
أحد من دفع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين» فإذا 
جعلوا الحسنات والسيئات سواسية لم يمكنهم أن 
يذموا أحدّاء ولا يدفعوا ظانّاء ولا يقابلوا مسيئًاء وأن 
يبيحوا للناس من أنفسهم كل ما يشتهيه مُشْنَو ونحو 
ذلك من الأمور التي لا يعيش [18/705] عليها بنو 
آدم؛ إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمر ونبي أعظم من 
اضطرارهم إلى الأكل واللباس. 

وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا. وإنما 
نبهنا على ما في الحديث من الكليات الجامعة والقواعد 
النافعة بنْكّتٍ مختصرة: تنبه الفاضل على ما في الحقائق 
من الجوامع والفوارقء التي تفصل بين الحق والباطل 
في هذه المضائق» بحسب ما احتملته أوراق السائل. 
والله ينفعنا وسائر إخواننا المؤمنين بها علمناه» ويعلمنا 
ما ينفعنا ويزيدنا عدّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا 
ملجأ منه إلا إليه» له النعمة وله الفضلء وله الثناء 






الحسن» وأستغفر الله العظيم لي ولجميع إخواننا 
المؤمنين. 

والحمد لله رب العالمين. وصل الله على محمد وآله 
وسلم تسليما. 





قف 
[ وقال شيخ الإسلام رَحمهُ الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نستعيئه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله و نسليما. 

ينف 
فصل 

في «صحيح البخاري» وغيره من حديث عمران 
ابن حصين رضي الله عنه أن النبي كي قال: «يا بني 
تميمء اقبلوا البعرى» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء فأقبل 
على أهل اليمن فقال: (يا أهل ]١18/71١1[‏ اليمن 
اقبلوا البشرى؛ إذ لم يقبلها بنو تميم»: فقالوا: قد قبلنايا 
رسول الله. قالوا: جثناك لتفقه في الدين» ولنسألك 
عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله وم يكن شيء 
قبله». وني لفظ: «معه». وني لفظ: «غيره». «وكان 
عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق 
الموات والأرض”' وفي لفظ: «ثم خلق 
السموات والأرض»». ثم جاءني رجل فقال: أدرك 
ناقتك» فذهبت فإذا السراب ينقطع دوتهاء فوالله 
لوددت أني تركتها ول أقم. 


.)5191( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 






جين ةلدا ملسي 

قوله: «كتب في الذكر» يعني: اللوح المحفوظء ىا 
قال: «وَلَقَدَ كَعَبنا فى الرَبُورٍ مِنْ بَمْدٍ الذكْرٍ أ 
رض ينها عِبَادِىَ آلصّطِحُورت» [الأنياء: ,]1١‏ 
أي: من بعد اللوح المحفوظ؛ يسمى ما يكتب في 
الذكر ذكرًا كما يسمى ما يكتب فيه كتابّاء كقوله عز 
وجل: «إِنْكُه لَقْرَءَانَ كيم © فى كتسي مكئونٍ» 
[الواقعة: لالاء 4/ا]. 

والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من 
قال: إن مقصود الحديث إخباره بأن الله كان موجودًا 
وحدف ثم إنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث». وإخباره 
بأن الحوادث لها ابتداء بجنسهاء وأعيانها مسبوقة 
بالعدم؛ وأن جتس الزمان حادث لا في زمان» وجنس 
الحركات والمتحركات حادثء. وأن الله صار فاعلا 
يعد أن لم يكن يفعل شيئًا من الأزل إلى حين ابتدأ 
الفعل ولا كان الفعل ممكنًا. 

ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: وكذلك 
صار متكلءًا بعد ]18/7١7[‏ أن لم يكن يتكلم بثيء. 
بل ولا كان الكلام ممكنًا له. ومنهم من يقول: الكلام 
أمر يوصف به بأنه يقدر عليه. لا أنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته» بل هو أمر لازم لذاته بدون قدرته ومشيثته. 

ثم هؤلاء منهم من يقول: هو المعنى دون اللفظ 
المقروء» عبر عنه يكل من التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان» ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات 
لازمة لذاته لم تزل ولا تزال» وكل ألفاظ الكتب التي 
أنزهاء وغير ذلك. 

والقول الثاني في معنى الحديث: أنه ليس مراد 
الرسول هذاء بل إن الحديث يناقض هذاء ولكن مراده 
إخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 
ستة أيام ثم استوى على العرشء كما أخبر القرآن 
العظيم بذلك في غير موضع. فقال تعالى: 9وَهوَ الى 
حَلَقَ آلشمّوَت وَالأرض فى سئَةٍ يار وَعكَارت عَرَشْتُ 


هلك 


عَلى آلْمَآء يبوك بكم خسن عَمَلا وليف قُلتَ 
نكم مُبَعُونُوت مِنْ بَعْدٍ آلْمَوتِ لَيَقُولَنَ الذينَ كَفْرَُا 
إن هَذدَ1آ إلا ِحْرٌ مين [هود: 7]. وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن النبي وق 
أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء»"'", فأخبر يك أن تقدير خلق هذا العالم 
المخلوق في ستة أيام» وكان حيتئذ عرشه على الماء. كما 
أخبر بذلك القرآن والحديث المتقدم الذي رواه 
البخاري في «صحيحه»؛ عن عمران رضي الله عنه. 
[5/+] ومن هذا: الحديثٌ الذي رواه أبو 





داود والترمذي وغيرهماء عن عبادة بن الصامت» عن 
النبي و أنه قال: «أول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم 
القيامة»”'' فهذا القلم خلقه لا أمره بالتقدير المكتوب 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وكان مخلوقًا قبل خلق السموات والأرضء وهو أول 
ما خلق من هذا العالم» وخلقه بعد العرش كما دلت 
عليه النصوصء وهو قول جمهور السلف. كا ذكرت 
أقوال السلف في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: بيان ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة. 

والدليل على هذا القول الثاني وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جتناك لنسألك عن 
أول هذا الأمر»؛ إما أن يكون الأمر المشار إليه هذا 
العا أو جنس المخلوقات. فإن كان المراد هو الأول 
كان النبي 5 قد أجابهم؛ لأنه أخبرهم عن أول خلق 
هذا العالمء وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم؛ 


.)3415( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


,)5514( والترمذي‎ )»40٠١( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وصححه الأباني 5 اصحيح الجامع » لكي‎ 
.)5١148( 


ص ور 20 كي 
ٍ نجه 


بالك كهه * كى در » 
يدح 


لأنه لم يذكر أول الخلق مطلقّاء بل قال: «كان الله ولا 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل 
شيء: ثم خلق السموات والأرض»» فلم يذكر إلا 
خلق السموات والأرضء ]18/7١4[‏ لم يذكر خلق 
العرش, مع أن العرش محلوق أيضًاء فإنه يقول: «وهو 
رب العرش العظيم» وهو خالق كل شيء؛ العرش 
وغيره» ورب كل شيء؛ العرش وغيره. وفي حديث 
أب ررّين قد أخبر النبي يك بخلق العرش؛ وأما في 
حديث عمران فلم يخبر بخلقه؛؟ بل أخبر بخلق 
السموات والأرضء فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا 
العا لا بأول الخلق مطلقا. 

وإذا كان إنما أجابهم بهذا علم أنهم إنما سألوه عن 
هذاء لم يألوه عن أول الخلق مطلقَاء فإنه لا يجوز أن 
يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه ولم يجبهم عما سألوا 
عنه» بل هو يد منزه عن ذلك؛ مع أن لفظه إنما يدل 
على هذاء لا يدل على ذكره أول الخلق؛ وإخباره بخلق 
السموات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء يقتصد 
به الإخبار عن ترتيب بعض المخلوقات على بعض» 
فإنهم لم يسألوه عن مجرد الترتيب» وإنها سألوه عن 
أول هذا الأمرء فعلم أنهم سألوه عن مبدأ خلق هذا 
العام فأخبرهم بذلك. كما نطق في أولها ني أول الأمر: 
«خلق الله السموات والأرض». وبعضهم يشرحها في 
البدء؛ أو في الابتداء خلق الله السموات والأرض. 

والمقصود: أن فيها الإخبار بابتداء خلق السموات 
والأرضء وأنه كان الماء غامرًا للأرضء وكانت الريح 
تبب على الماءء فأخبر أنه ]١18/716[‏ حيشذ كان هذا 
ماءً وهواءً وترابّا وأخبر في القرآن العظيم أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. 
وني الآية الأخري: لاتُمَ آسْمَوَئْ إلى أَلكَبَآءِ وَهِىَ دُحَان 
كَقَالَ ما وَلِلَأْرَضٍ أنْتمًا طَوَع أو كرَه) قَالئَا أتَيَنَا طَآبعِنَ» 
[فصلت: »]١١‏ وقد جاءت الآثار عن السلف بأن 


مكتة 





السماء خلقت من بخار الماء وهو الدخان. 

والمقصود هنا: أن النبي بكي أجابهم عما سألوه عنه 
ولم يذكر إلا ابتداء خلق السموات والأرضء» فدل 
على أن قوهم: «جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر» كان 
مرادهم خلق هذا العالم» والله أعلم. 

الوجه الثاني: أن قوهم: «هذا الأمر» إشارة إلى 
حاضر موجود؛ والأمر يراد به المصدرء ويراد به 
المفعول وهو المأمور الذي كونه الله بأمرهء وهذا 
مرادهم. فإن الذي هو قوله: كن» ليس مشهودًا مشارًا 
إليه» بل المشهود المشار إليه هذا المأمور به. قال تعالل: 
ما كن َل ابي من حرج مما فَرَضَأهُ َك سُكَة أ فى 
ألَذِينَ حَلَوآ من قبل وكانَ أمر آْهِ قدرًا مُقَدُور» 
[الأحزاب: 8*]: وقال تعالى: «أق أمرٌ آله َل 
تَسْتَعْجِلُوه' سْبَحَسَهُ وَتَعَلَ عَم يُفْركُورت4 [النحل: 
ل“ ونظائره متعددة» ولو سألوه عن أول الخلق مطلمًا 
لم يشيروا إليه بهذاء فإن ذاك لم يشهدوه فلا يشيرون إليه 
بهذاء بل لم يعلموه أيضّاء فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر 
الأنياء. والرسول يد لم يخبرهم بذلك؛ ولو كان قد 
أخبرهم به لما سألوه عنهء فعلم أن سؤاهم كان 
837 ]عن أول هذا العام المشهود. 

الوجه الثالث: أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله»» وقد روي: «معه». وروي: «غيره»» والألفاظ 
الثلاثة في «البخاري»» والمجلس كان واحدّاء وسؤالهم 
وجوابه كان في ذلك المجلس» وعمران الذي روى 
الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلسء بل قام لما أخبر 
بذهاب راحلته قبل فراغ المجلسء وهو المخبر بلفظ 
الرسولء فدل على أنه إنها قال أحد الألفاظ. والآخران 
رُوِيا بالمعنى. وحيئئذ قالذي ثبت عنه لفظ «القَبْل»» فإنه 
قد ثبت في «صحيح مسلم» عن أب هريرة» عن النبي 
كي أنه كان يقول في دعائه: «أنت الأول فليس قبلك 
شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر 





عجوو تاماك وزلواتزنكف: > 
فلس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك 
شيء»”''» وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى: «هوَّالْأولٌ 
لآير وَاَلظُورٌوَالْبَاطِنُ» [الحديد: 7]. 

وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ القَبّل فقد ثبت أن 
الرسول يك قاله» واللفظان الآخران لم يثبت واحد 
منهما أبدّاء وكان أكثر أهل الحديث إننا يروونه بلفظ 
القبل: «كان الله ولا شيء قبله»» مثل الحميدي. 
والبغويء وابن الأثير» وغيرهم. وإذا كان إنها قال: 
«كان الله وم يكن شيء قبله» لم يكن في هذا اللفظ 
تعرض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق. 

8/77 ] الوجه الرابع: أنه قال فيه: «كان الله 
ولم يكن شيء قبله. أو معه أو غيره. وكان عرشه على 
الماءء وكتب في الذكر كل شيء»» فأخير عن هذه 
الثلائة بلفظ الواوء لم يذكر في شيء منها «ثم»» وإنما 
جاء «ثم» في قوله: «خلق السموات والأرض». 
ويعض الرواة ذكر فيه خلق السموات والأرض ب 
«ثم»؛ وبعضهم ذكرها بالواو. 

فأما الجمل الثلاث المتقدمة» فالرواة متفقون على 
أنه ذكرها يلفظ الواوء ومعلوم أن لفظ الواو لا يفيد 
الترتيب على الصحيح الذي عليه الجمهورء فلا يفيد 
الإخبار بتقديم بعض ذلك على بعضء وإن قدر أن 
الترتيب مقصود, إما من ترتيب الذكر لكونه قَدّم 
بعض ذلك على بعضصء وإما من الواو عند من يقول 
به فإن| فيه تقديم كونه على كون العرش على الماء» 
وتقديم كون العرش على الماء على كتابته في الذكر كل 
شيء. وتقديم كتابته في الذكر كل شيء عل تقديم 
خلق السموات والأرضء وليس في هذا ذكر أول 
المخلوقات مطلقَاء بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش 
والماء. وإن كان ذلك كله مخلوقاء كا أخير به في 
مواضع أخر؛ لكن في جواب أهل اليمن إنها كان 


.0/١114( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 






كا اديت 


مقصوده إخباره إياهم عن بدء خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في 
ستة أيام» لا بابتداء ما خلقه الله قبل ذلك. 

الوجه الخامس: أنه ذكر تلك الأشياء بها يدل على 
كونها ووجودها ]18/15١48[‏ ولم يتعرض لابتداء 
خلقهاء وذكر السموات والأرض بها يدل على خلقهاء 
وسواء كان قوله: «وخلق السموات والأرض» أواثم 
خلق السموات والأرض» فعلى التقديرين أخبر بخلق 
ذلك؛ وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن» وإن 
كان قد خلق من مادة. ى) في «صحيح مسلم»» عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يَكيِ أنه قال: «خلق 
الله الملائكة من نورء وخلق الججان من مارج من نار, 
وخلق آدم نما وْصِفٌ لكم»”". 

فإن كان لفظ الرسول ككد: «ئم خلق» فقد دل على 
أن خلق السموات والأرض بعد ما تقدم ذكره من كون 
عرشه على الماء ومن كتابته في الذكرء وهذا اللفظ أولى 
بلفظ رسول الله كدِ؛ِ لما فيه من تمام البيان وحصول 
المقصود بلفظة الترتيب» وإن كان لفظه الواو فقد دل 
سياق الكلام على أن مقصوده أنه خلق السموات 
والأرض بعد ذلكء. وكما دل على ذلك سائر 
النصوصء فإنه قد علم أنه لم يكن مقصوده الإخبار 
بخلق العرش ولا الماء» فضلاً عن أن يقصد أن خلق 
ذلك كان مقارنًا لخلق السموات والأرضء وإذا لم يكن 
في اللفظ ما يدل على خلق ذلك إلا مقارنة خلقه لخلق 
السموات والأرض وقد أخير عن خلق السموات مع 
كون ذلك علم أن مقصوده أنه خلق السموات 
والأرض حين كان ]١18/7١9[‏ العرش على الماء؛ كما 
أخبر بذلك في القرآن» وحيتئذ يجب أن يكون العرش 
كان على الماء قبل خلق السموات والأرض. كما أخبر 
بذلك في الحديث الصحيح حيث قال: «قدر الله مقادير 


(0) صحيح: أخرجه ملم ا 


ناكأ ءافخ تناز اكز نكي 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة. وكان عرشه على الماء»”''» فأخبر أن هذا 
التقدير السابق لخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة حين كان عرشه على الماء. 

الوجه السادس: أن النبي يَكدِ؛ِ إما أن يكون قد 
قال: «كان ولم يكن قبله شيء»: وإما أن يكون قد قال: 
دولا شيء معه. أو«غيره». فإن كان إنما قال اللفظ 
الأول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع 
الحوادث. وإن كان قد قال الثاني أو الثالث فقوله: دوم 
يكن شىء معه. وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر»؛ إما أن يكون مراده أنه حين كان لا شىء معه 
كان عرشه عل الماء» أو كان بعد ذلك كان عرشه على 
الماء. فإن أراد الأول كان معناه لم يكن معه شيء من هذا 
الأمر المسئول عنهء وهو هذا العالمء ويكون المراد أنه 
كان الله قبل هذا العالم المشهود. وكان عرشه على الماء. 

وأما القسم الثالث» وهو أن يكون المراد به كان لا 
شيء معهء وبعد ذلك كان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكرء ثم خلق السموات ]١8/17١[‏ والأرضء» 
فليس في هذا إخبار بأول ما خلقه الله مطلقاء بل ولا 
فيه إخياره بخلق العرش والماء» بل إنها فيه إخباره 
بخلق السموات والأرضء ولا صرح فيه بأن كون 
عرشه على الماء كان يعد ذلك؛ بل ذكره بحرف الواوء 
والواو للجمع المطلق؛ والتشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه. وإذا كان لم يبين الحديث أول 
المخلوقات؛ ولا ذكر متى كان خلق العرش الذي 
أخبر أنه كان على الماء مقرونًا بقوله: «كان الله ولا 
شيء معه». دل ذلك على أن النبي كك لم يقصد 
الإخبار بوجود الله وحده قبل كل شىء» وبابتداء 
المخلوقات بعد ذلك؛ إذ لم يكن لفظه دالاً على ذلك» 
وإنما قصد الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض. 


)0غ( صحيح: أخرجه ملم(1819). 
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الوجه السابع: أن يقال: لا يجوز أن يجزم بالمعنى 
الذي أراده الرسول يَكَيْكَ إلا بدليل يدل على مراده؛ فلو 
قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى» وهذا المعنى لم يجز 
الجزم بأحدهما إلا بدليل» فيكون إذا كان الراجح هو 
أحدهماء فمن جَرّمَ بآن الرسول يك أراد ذلك المعنى 
الآخر فهو مخطئ. ' 

الوجه الثامن: أن يقال: هذا المطلوب لو كان حقا 
لكان أجل من أن يحتج عليه بلفظ تحتمل في خير لم 
يروه إلا واحدء ولكان ذكر هذا في القرآن والسنة من 
أهم الأمور؛ لحاجة الناس إلى معرفة ]١8/571[‏ 
ذلك؛ لما وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف 
الناس. فلم لم يكن في السنة ما يدل على هذا المطلوب» 
لم يجز إثباته بها يظن أنه معنى الحديث بسياقه. وإنها 
سمعوا أن النبي يَكخِ قال: «كان الله ولا شيء معه» 
فظنوه لفظًا ثابنًا مع تجرده عن سائر الكلام الصادر 
عن النبي كد وظنوا معناه الإخبار بتقدمه تعالى على 
كل شيء؛ وبنوا على هذين الظنين نسبة ذلك إلى النبي 
يقد وليس عندهم يواحدة من المقدمتين علم بل ولا 
ظن يستند إلى أمارة. 

وهب أنهم م يجزموا بأن مراده المعنى الآخر. 
فليس عندهم ما يوجب الجزم بهذا المعنى وجاء بينهم 
الشك. وهم ينسبون إلى الرسول ما لا علم عندهم 
بأنه قاله» وقد قال تعالى: «وَلَا تق ما لَيِس لَكَ يم 
علد" إنّ آلكمْعْ وَالْبَصَرَ وَآلقُوَادَ كُلُّ أُولَبِكَ كان عَنهُ 
مَسْعُولاً» [الإسراء: 78]» وقال تعالى: قل إِنْمَا حَرَمَ 
رَيََ آلفوّحِش ما ظَهْرٌ مِبنا وَمَا بَطَنَ ولثم وَآلبَىَ بتر 
لْسَقٍ وَأن مُشرِكوا باه ما لم مُتَِلَ يم سُلطَنمًا أن تَقُولُوا 
عل اللّهِ مَا لا تَعْمُونَ» [الأعراف: 77]. وهذا كله لا 
يجوز. 

الوجه العاشر”*': أنه قد زاد فيه بعض الناس: 


(8) سقط الوجه التاسع من الطبوع. 


دوهو الآن على ما عليه كان». وهذه الزيادة إنها زادها 
عض الناس من عنده. وليست في شيء من 
الروايات. ثم إن منهم من يتأوها على أنه ليس معه 
لآن موجود؛ بل وجوده عين وجود المخلوقات. كما 
يقونه أهل ]١48/777[‏ وحدة الوجود الذين 
يقولون: عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوّق. 
كا يقوله ابن عربيء وابن سبعينء والقَوْئَِيه 
والتلمساني» وابن الفارض»؛ ونحوهم. وهذا القول مما 
يعدم بالاضطرار شرعًا وعقلًا أنه باطل. 

الوجه الحادي عشر: أن كثيرًا من الناس يجعلون 
هذا عمدتهم من جهة السمع, أن الحوادث لا ايتداء» 
وأن جنس الحوادث مسيوق بالعدم إذ لم يجدوا في 
الكتاب والسنة ما ينطق به مع أنهم يحكون هذا عن 
لللمين واليهود والنصارىء ىا يوجد مثل هذا في 
كتب أكثر أهل الكلام المبتدع في الإسلام الذي ذمه 
اللف. وخالفوا به الشرع والعقل. وبعضهم يحكيه 
إجماعًا للمسلمين» وليس معهم بذلك نقل؛ لاعن أحد 
من الصحابة والتابعين لحم بإحسان, ولا عن الكتاب 
والسنة» فضلًا عن أن يكون هو قول جميع المسلمين. 

وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال: بِقِدّم 
العالمء ووافق الفلاسفة الدهرية؛ لأنه نظر في كثير من 
كتب الكلام فلم جد فيها إلا قولين: قول الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم؛ إما صورته وإما مادته» سواء 
قيل: هو موجود بنفسهء أو معلول لغيره. وقول من 
رد على هؤلاء من أهل الكلام؛ الجهمية: والمعتزلة» 
والكرامية» الذين يقولون: إن 18/7771] الرب لم 
يزل لايفعل شيئًا ولا يتكلم بشيء. ثم أحدث الكلام 
والفعل بلا سبب أصلًا. 

وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافقهم يقولون: 
بل الكلام قديم العين؛ إما معنى واحدء وإما أحرف 
وأصوات قديمة أزلية قديمة الأعيان» ويقول هؤلاء: 
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إن الرب لم يزل لا يفعل شيئّاء ولا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» ثم حدث ما يحدث بقدرته ومشيئثته؛ إما قائًا 
بذاته أو منفصلا عنه عند من يجوز ذلك. وإما 
منفصلاً عنه عند من لم يجوز قيام ذلك بذاته. 

ومعلوم: أن هذا القول أشبه بها أخبرت به الرسل 
من أن الله خالق كل شيء. وأن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام. فمن ظن أنه ليس للناس إلا 
هذان القولان وكان مؤمنًا بأن الرسل لا يقولون إلا 
حقًا يظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم. ثم إذا 
طولب بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك» ولم 
يمكن لأحد أن يأتي بآية ولا حديث يدل على ذلك. لا 
نضا ولا ظاهرّاء بل ولا يمكته أن ينقل ذلك عن أحد 
من أصحاب النبي يَف والتابعين لهم بإحسان. 

وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذي هو أول 
مسائل أصول [775/ ]١4‏ الدين عندهم. فييقى أصل 
الدين الذي هو دين الرسل عندهم؛ ليس عندهم ما 
يعلمون به أن الرسول قاله ولا في العقل ما يدل عليه 
بل العقل والسمع يدل على خلافه. ومن كان أصل 
دينه الذي هو عنده دين الله ورسوله لا يعلم أن 
الرسول جاء به؛ كان من أضل الناس في دينه. 

الوجه الثاني عشر: أنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين 
الإسلام أخذوا يحتجون عليه بالحجج العقلية المعروفة 
لحمء وعمدتهم التي هي أعظم الحججء مبناها على 
امتناع حوادث لا أول لاء وبا أثبتوا حدوث كل 
موصوف بصفة» وسموا ذلك إثبانًا لحدوث 
الاجسام؛ فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب عز 
وجلء وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم به 
بل كلامه مخلوق منفصل عنه. وكذلك رضاه وغضبه» 
والتزموا على ذلك أن الله لا يرّى في الآخرة» وأنه ليس 
فوق العرشء إلى غير ذلك من اللوازم التي نفوا بها ما 
أثبته الله ورسوله وكان حقيقة قوهم تكذيبًا لما جاء به 





ل سا 
التي همء فبينوا فسادها. 

وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العالم لما 
علموا حقيقة قولهم وأدلتهم ونسوا فساده. ثم لما ظتوا 
أن هذا قول الرسول يكٍ واعتقدوا أنه ياطل» قالوا: 
إن الرسول لم يبين ]١18/7785[‏ الحقائق سواء علمها 
أو لم يعلمهاء وإنها خاطب الجمهور بها يخيل لحم ما 
يتتفعون به. فصار أولئك المتكلمون النفاة محطئين في 
السمعيات والعقليات»؛ وصار خطؤهم من أكبر 
أسباب تسلط الفلاسفة» لما ظن أولئك الفلاسفة 
الدهرية أنه ليس في هذا المطلوب إلا قولان: قول 
أولئك المتكلمين وقولهم. وقد رأوا أن قول أولئك 
باطل» فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قوفهم. مع أنه 
ليس للفلاسفة الدهرية على قوم بقدم الأفلاك حجة 
عقلية أصلاء وكان من أعظم أسباب هذا أ: 
يحققوا معرفة ما بعث الله به رسو له يَكك. 

الوجه الثالث عشر: أن الغلط في معتى هذا 
الحديث هو من عدم المعرفة بنصوص الكتاب 
والسنة؛ بل والمعقول الصريح؛ فإنه أوقع كثيرًا من 
النظار وأتباعهم في الحيرة والضلالء فإنهم لم يعرفوا 
إلا قولين: قول الدهرية القائلين بالقدم» وقول 
الجهمية القائلين بأنه لم يزل معطلا عن أن يفعل أو 
يتكلم بقدرته ومشيئته. ورأوا لوازم كل قول تقتضي 
فساده وتناقضه. فبقوا حائرين مرتابين جاهلين. وهذه 
حال من لا يحصى منهم؛ ومنهم من صرح بذلك عن 
نفسه )ا صرح به الرازي وغيره. 

ومن أعظم أسباب ذلك أتهم نظروا في حقيقة 
قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم يزل المفعول المعين مقارنًا 
للفاعل أزلًا وأبدّاء وصريح [18/1717] العقل 
يقنضي بأنه لابد أن يتقدم الفاعل على فعله. وأن تقدير 
مفعول الفاعل مع تقدير أنه لم يزل مقارثًا له لم يتقدم 


عم لم 
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ححتا ب ادم 


الفاعل عليه بل هو معه أزلًا وأبدًا أمر يناقض صريح 
العقل. وقد استقر في الفطر أن كون الشيء المفعول 
مخلوقًا يقتضي أنه كان بعد أن لم يكن. ولذا كان ما 
أخبر الله به في كتابه من أنه خلق السموات والأرض 
ما يفهم جميع الخلائق أنبها حدثتا بعد أن لم تكوناء 
وأما تقدير كونم لم يزالا معه مع كونبهما مخلوقين له 
فهذا تنكره الفطرء ولم يقله إلا شرذمة قليلة من 
الدهرية كابن سينا وأمثاله. 

وأما جمهور الفلاسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه 
فلا يقولون: إن الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كها يقوله 
هؤلاء. بل قولحم؛ وإن كان أشد فسادًا من قول 
المتأخرين» فلم يخالفوا صريح المعقول في هذا المقام 
الذي خالفه هؤلاء. وإن كانوا خالفوه من جهات 
أخرى» ونظروا في حقيقة قول أهل الكلام الجهمية 
والقدرية ومن اتبعهم؛ فوجدوا أن الفاعل صار فاعلا 
بعد أن لم يكن فاعلاً من غير حدوث شيء أوجب 
كونه فاعلاء ورأوا صريح العقل يقتضي بأنه إذا صار 
فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاء فلابد من حدوث شيء؛ 
وأنه يمتنع في العقل أن يصير ممكنًا يعد أن كان ممتنمًا 
بلا حدوث, وأنه لا سبب يوجب حصول وقت 
حدث وقت الحدوث». وأن حدوث جتس الوقت 
ممتنع» فصاروا ]١18/511/[‏ يظئون إذا جمعوا بين 
هؤلاء أنه يلزم الجمع بين النقيضين» وهو أن يكون 
الفاعل قبل الفعلء وأنه يمتنع أن يصير فاعلًا بعد أن 
م يكن فيكون الفعل معه؛ فيكون الفعل مقارنًا غير 
مقارن بأن كان بعد أن لم يكن حادثًا مسبوقًا بالعدم» 
فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقًا 
بالعدم؛ ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل 
الفاعل مسبوقًا بالعدم» ووجدوا عقولهم تقصر عما 
يوجب هذا الإثبات وما يوجب هذا النفي» والجمع 
بين النقيضين ممتنع؛ فأوقعهم ذلك في الحيرة والشك. 


عجبيغ كرات لإن يديه 

ومن أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع 
ونع فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب والسنة» ولم 
يميزوا في المعقولات بين المشتبهات؛ وذلك أن العقل 
يعرق بين كون المتكلم متكلًا بشيء بعد شيء دائّاء 
وكون الفاعل يفعل شيئًا بعد شىء دائّاء وبين آحاد 
تفعل والكلام؛ فيقول: كل واحد من أفعاله لابد أن 
يكون مسبونًا بالفاعل وأن يكون مسبوقًا بالعدمه 
ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبدًا وأما 
كون الفاعل لم يزل يفعل فعلاً بعد فعل فهذا من كمال 
الفاعل» فإذا كان الفاعل حيّاء وقيل: إن الحياة 
متلزمة الفعل والحركة كما قال ذلك أئمة أهل 
الحديث. كالبخاري والدارميء وغيرهماء وأنه لم يزل 
مكل إذا شاء وبها شاءء ونحو ذلكء كما قاله ابن 
المارك وأحمدء وغيرهما ]١18/778[‏ من أثمة أهل 
الحديث والسنة كان كونه متكلًا أو فاعلاً من لوازم 
حياته؛ وحياته لازمة له فلم يزل متكليًا فعالآء مع 
العلم بأن الحي يتكلم ويفعل بمشيثته وقدرتهء وأن 
ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل» 
فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله» وذلك يوجب 
أن كل ما سواه محدث محلوقء ولا نقول: إنه كان في 
وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق له قدرة 
والذي ليس له قدرة هو عاجزء ولكن نقول: لم يزل الله 
عانًا قادرًا مالك لاشبه له ولا كيف. 

فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم مع لا» 
بل هو خالق كل شيء؛ وكل ما سواه مخلوق له. وكل 
تخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن, وإن قدر أنه م يزل 
خالقا فعالا. 

وإذا قيل: إن الخلق صقة كىال؛ لقوله تعالى: 
«أفَمَن تلق كمَن لا خْلُقُ4 [النحل: 10]: أمكن أن 
تكون خالقيته دائمة وكل مخلوق له محدث مسبوق 
بالعدم وليس مع الله شيء قديم. وهذا أبلغ في الكمال 


مضه 





من أن يكون معطلا غير ادر عل القعل كم ضير 
قادرّاء والفعل ممكنًا له بلا سبب. وأما جعل المفعول 
المعين مقارنًا له أزلًا وأبدًا فهذا في الحقيقة تعطيل 
لخلقه وفعله. فإن كون الفاعل مقارئًا لمفعوله أزلًا 
وأبدًا الف لصريح المعقول. 

831 ] فهؤلاء الفلاسفة الدهرية» وإن ادعوا 
أغهم يثبتون دوام الفاعلية» فهم في الحقيقة معطلون 
للفاعلية» وهي الصفة التي هي أظهر صفات الرب 
تعالى» وهذا وقم الإخبار بها في أول ما أنزل عل 
الرسول و فإن أوله: «آقْرأ يسم رَيَكَ الى حَلَوّي 
َلَقَالإننَ ين عَلَقِه قرأ وَرَبك الأكرمُ وي الى عَلَمَ 
ِالْقَلَرِ ج عَلْمَ آلإِنَن ما لرّ يَعمَ6 [العلق: ١‏ 10 
فأطلق الخلق؛ ثم خص الإنسان. وأطلق التعليم ثم 
خص التعليم بالقلمء والخلق يتضمن فعلهء والتعليم 
يتضمن قوله؛ فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه بالإيجاء. 
وبالتكلم من وراء حجابء. ويإرسال رسول يوحي 
بإذنه ما يشاءء قال تعالى: لوَعَلْمَك ما لَمْ تَكُن تَعلّم» 
[النساء: »]1١17‏ وقال تعالى: «يِنّْ بَعْدٍ ما جَآمَكَ مر 


- 


العلم» َل عمران: .]1١‏ وقال تعال: «ولَا تمْجَلٌ 
بِآلقُرَءَانٍ ين قَبلٍ أن يُفْصَىْ ليل وَحْيُمُ وَقُل رت زنني 
عِلمّاه [طه: :]1١4‏ وقال تعالى: «اليحَنٌ هي عَلَمَ 
لقرَءانَ ج عل الإِننّ ي عَلمَهُآلبيَانَ ج السْمْسُ 
وَالْقَمرَحُسَبَانٍ4 [الرحمن: 6١‏ 

وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قوم في الحقيقة أنه لم 
يخلق ولم يعلم» فإن ما يثبتونه من الخلق والتعليم إنها 
يتضمن التعطيل؛ فإنه على قولهم لم يزل الفلك مقارنًا 
له ألا وأبدّاء فامتنع حيتئذ أن يكون مفعولاً له فإن 
الفاعل لابد أن يتقدم على فعله» وعندهم أنه لا يعلم 
شيئًا من جزئيات العلم» والتعليم فرع العلم» فمن لم 
يعلم الجزئيات يمتنع ]١18/770[‏ أن يعلمها غيره» 
وكل موجود فهو جزئي لا كل كذا الكليات إنها 






عبن رفخ إزلة اقزنككية 
وجودها في الأذهان لا ني الأعيان» فإذا لم يعلم شيئًا 
من الجزئيات لم يعلم شيئًا من الموجودات. فامتنع أن 
يعلّم غيره شيا من العلم بالموجودات المعينة. 

ومن قال منهم: لا يعلم لا كليّا ولا جزئيًا فقوله 
أقبح. ومن قال: يعلم الكليات الثابتة دون المتغيرة 
فهو عندهم لا يعلم شيئًا من الحوادث» ولا يعلمها 
لأحد من خلقه؛ ىا يقتضي قوهم أنه لم يخلقهاء فعلى 
قولهم لا خلق ولا علم وهذا حقيقة قول مقدمهم 
أرسطوء فإنه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم» ولا جعله 
علة فاعلة» بل الذي أثبته أنه علة غائية يتحرك الفلك 
لتشبهه به كتحريك المعشوق للعاشق» وصرح بأنه لا 
يعلم الأشياء» فعتده لا خلق ولا علم. وأول ما أنزل 
الله على نبيه محمد :: «أفرَأ بسر رَبَكَ الى حَلَوَ جح 
حَلَقَالإنسٌ مِنْ لوج قروب كَ الأكمٌ ج الذى عَلّمَ 
بِالقلَرِج عَلّمَآلإِنَنَ مَالَرَيَعْةَ» [العلق: ١‏ 0]. 

الوجه الرابع عشر: أن الله تعالى أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك 
لهه وذلك يتضمن معرقته لما أبدعه من مخلوقاته. وهي 
المخلوقات المشهودة الموجودة من السموات والأرض 
وما بينهماء فأخبر في الكتاب الذي لم يأت من عنده كتاب 
853 ] أهدى منه بأنه خلق أصول هذه المخلوقات 
الموجودة المشهودة في ستة أيام ثم استوى على العرش 

وشرع لأهل الإيهان أن يجتمعوا كل أسبوع يومًا 
يعبدون الله فيه ويحتفلون بذلك؛ ويكون ذلك آية على 
الأسبوع الأول الذي خلق الله فيه السموات 
والأرض. ولما لم يعرف الأسبوع إلا بخبر الأنبياء فقد 
جاء في لغتهم عليهم السلام أسماء أيام الأسبوع؛ فإن 
التسمية 7 تع التضوغن: فالاسم يعبر عيا تصوره قلرا 
كان تصور اليوم والشهر والحول معروفًا بالعقل 
تصورت ذلك الاسم وعيرت عن ذلك» وأما 
الأسبوع؛ فلما لم يكن في مجرد العقل ما يوجب معرفته» 


»ع 


فإنا عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل السمع 
المتلقين عن الأنبياء دون غيرهمء وحيطذ فأخيروا 
الناس بخلق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء 
خلقه وأنه خلقه في ستة أيام؛ وأما ما خلقه قبل ذلك 
شيئًا بعد شيء فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام القيامة 
ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلهماء وهذا مما لا 
سبيل للعباد إلى معر فته تفصيلًا. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا 
رسول الله يَكيةِ مقامّاء فأخبرنا عن بدء الخلق حتى 
دخل أهل الجنة منازهم وأهل النار منازلهم”". رواه 
البخاري. فالنبي 5 أخبرهم ببدء الخلق إلى دخول 
أهل الجنة والنار منازههما. 

271 وقوله: «بدأ الخلق» مثل قوله في 
الحديث الآخر: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين آلف سنة» فإن الخلائق 
هنا المراد ما الخلائق المعروفة المخلوقة بعد خلق 
العرش وكونه على الماء؛ ولهذا كان التقدير للمخلوقات 
هو التقدير لخلى هذا العالم كا في حديث القلم: «إن 
الله لما خلقه قال: اكتب قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

وكذلك في الحديث الصحيح: «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء»”". وقوله في الحديث الآخر 
الصحيح: «كان الله ولا شيء قبله. وكان عرشه على الماء. 
وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات 
والأرض”””» يراد به أنه كتب كل ما أراد خلقه من 
ذلك؛ فإن لفظ: «كل شيء» يعم في كل موضع يحسب 
ماسيقت له كا في قوله: بل سَىْء عَلِم» [البقرة:9؟], 
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(7) السابق نقفه. 
إضف صحبح: أخرجه الببخاري (7161). 


جوع كار لوا حدس 
هغل كل سَْءِ قَدِرك4 [البقرة: 1٠١5‏ وقوله: «اللة 
حَتِقُ حكُلّ 4 [الزمر:؟1] وؤثْدَيرٌ عل نَن» 
[الأحقاف:6؟7], (وأوندت ين كل شَء» [النمل:77]» 
و9فّخنا عَْهِرْ أب كل .4 [الأنعام: 144]» 
«وّين مكل سَنَءِ حَلَقنَا نَوَجَنِ» [الذاريات: 44], 
وأخبرت الرسل بتقدم أسمائه وصفاته كما في قوله: 
«وكن أنْهُ عَزِينا حَكير» [الناء: 168]. طَمَبِيعًا 
بَصِمًا» [النساء: 04]. طعَفُورًا رَحِيَمَا» [النساء: 77]» 
وأمثال ذلك. 

قال ابن عباس: «كان ولا يزال». وم يقيد كونه 
بوقت دون وقت ]١8/177[‏ ويمتنع أن يُحدث له 
غيرُه صف بل يمتنع توقف شيء من لوازمه على غيره 
سبحانه» فهو المستحق لغاية الكمال» وذاته هي 
المستوجية لذلك. فلا يترقف شيء من كاله ولوازم 
كياله على غيره» بل نفسه المقدسة» وهو المحمود على 
ذلك أزلا وأبدّاء وهو الذي يحمد نفسه ويثني عليها 
با يستحقه. وأما غيره فلا يحصى ثناء عليه؛ بل هو 
شه عا ات لق نعسة 5 قال بيد ولد آدم فى 
الحديث الصحيح: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقويتك؛ وأعوذ بك منك. 
لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»!". 

وإذا قيل: لم يكن متكلًا ثم تكلم؛ أو قيل: كان 
الكلام تمتنعًا ثم صار ممكدًا له» كان هذا مع وصفه له 
بالنقص في الأزل وأنه تجدد له الكمال» ومع تشبيهه له 
بالمخلوق الذي يتتقل من النقص إلى الكمال تمتنعًا من 
جهة أن الممتنع لا يصير ممكنًا يلا سبب» والعدم 
المحض لا شيء فيه. فامتنع أن يكون الممتنع فيه يصير 
مكنا بلا سبب حادث. 

[*8/5 وكذلك إذا قيل: كلامه كله معنى 
واحد لازم لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة؛ كان 
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هذا في الحقيقة تعطيلاً للكلام» وجمعًا بين المتناقضين؛ 
إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة له» بل يمتنع أن يكون 
موجودًا مع أنه لا مدح فيه ولا كيال. 

وكذلك إذا قيل: كلامه كله قديم العين» وهو 
حروف وأصوات قديمة لازمة لذاته ليس له فيه قدرة 
ولا مشيثة؛ كان هذا مع ما يظهر من تناقضه وفساده 
في المعقول لا كيال فيه؛ إذ لا يتكلم بمشيثته ولا قدرته 
ولا إذاشاءه. 

أما قول من يقول: ليس كلامه إلا ما يخلقه في غيره. 
فهذا تعطيل للكلام من كل وجه؛ وحقيقته أنه لا يتكلم 
كبا قال ذلك قدماءٌ الجهمية» وهو سَلْبٍ للصفات؛ إذ فيه 
من التناقض والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا 
لوازمه ما يظهر به أنه من أفسد أقوال العالمين بأغهم أثبتوا 
أنه يأمر وينهى؛ ويخبر وييشرء وينذر وينادي؛ من غير أن 
يقوم به شيء من ذلك. كما قالوا: إنه يريد ويحب ويبغعض 
ويغضبء من غير أن يقوم به شيء من ذلكء وفي هذا 
من مخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ماهو مذكور 
في غير هذا الموضع. 

وأما القائلون بقدم هذا العالم فهم أبعد عن المعقول 
والمنقول من جميع الطوائف؛ ولهذا أنكروا الكلام القائم 
بذاته والذي يخلقه في غيره» ولم يكن كلامه عندهم إلا 
ما يحدث في النفوس. من المعقولات والمتخيلات: 
وهذا معنى تكليمه لموسى عليه السلام عندهم؛ فعاد 
التكليم إلى محرد علم المكلم. ثم إذا قالوا مع ذلك: إنه 
لا يعلم الجزئيات» فلا علم ولا إعلام؛ وهذا غاية 
التعطيل والنقص») وهم ليس لهم دليل قط 
[18/17] على قدم شيء من العالم بل حججهم إنما 
تدل على قدم نوع الفعل؛ وأنه ل يزل الفاعل فاعلًا أو لم 
يزل لفعله مدة, أو أنه لم يزل للمادة مادة. وليس في شيء 
من أدلتهم ما يدل على قدم الفلك. ولا قدم شيء من 
حركاته: ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك. 





رش 
والرسل أخبرت بخلق الأفلاك. وخلق الزمان الذي 
هو مقدار حركتهاء مع إخبارها بأنها خلقت من مادة 
قبل ذلك». وفي زمان قبل هذا الزمان» فإنه سبحانه 
أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وسواء 
قيل: إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع 
الشمس وغرويهاء أو قيل: إنهما أكبر منهاء كما قال 
بعضهم: إن كل يوم قدره ألف سنة» فلا ريب أن تلك 
الأيام التي خلقت فيها السموات والأرض غير هذه 
الأيام» وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه 
الأفلاك. وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة 
قبل خلق السموات والأرض. 

وقد أخير سبحانه أنه: ظثُمَ آسَتوَئ إلى آلكَمَاءِ 
وَهِىَ دخان فَقَالَ لا وَلِلَأَرَض أَنيِا طَوْع أو كرما قَالءآ 
نينا طَبِعِينَ» [فصلت: :]١١‏ فخلقت من الدخان» 
وقد جاءت الآثار عن السلف أنها خلقت من بخار 
الماء» وهو الماء الذي كان العرش عليهء المذكور في 
قوله: «وَهوّلّذِى حَلَقَ آلكَمَوّت وَالأزضفى مَِةٍ أيّارِ 
كارت عَرَسُك عَل ألْمَاه لَتلْرَكُمَْ أَيْكُمْ أخمَن 
عَمَلدُ ولب قت إِنَكُم مُبِعُونُوتَ مِنْ بَعْد آلْمَوْتٍ 
ليَقُونَنَ الْذِينَ كَفْرُوَا إن مَندَآ إلا يِحْرٌَ تُين» [هود: 
]0 فقد أخير أنه خلق السموات والأرض في مدة 
ومن مادة. ولم يذكر القرآن خلق شيء [757؟18/5] 
من لا شيء؛ بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن 
شيئاء كيبا قال: لقَالَ ذلك فَالَ رَبْلك هوّ عَلَ هَينّ 
قد حلْملك ين فَبِلُ َم مَل َب [مريم: 9]» مع 
إخباره أنه خلقه من نطفة. 

وقوله: لم خُلِقُوا مِنْ غَتْرِ سَىَو آَم هُمْ 
ألْخَطقُورت؟ [الطور: 57] فيها قولان: 

فالأكثرون على أن المراد: أم خلقوا من غير خالق بل 
من العدم المحض؟ كا قال تعالى: «وَسَخْرَ لَك مّا فى 
ميوت وَمَا فى الْأرْض حَييعًا ينه إنَّ فى ذَلِلك لأستو 





مده 


لَقَوْرِ يَتَفكرُوت» [الجائية: *1]» وكيا قال تعالى: 
«وَكلمَئُكَ ألْقَنهَآإِلَ مَرْيُمَ وَيُوح مِنَهُ4 [النساء: 311]» 
وقال تعالى: وما بكم من يَعْمَةٍ فَمِنَ ألَّ4 [النحل: 
6'7]. 

وقيل: أم خلقوا من غير مادة؟ وهذا ضعيف!؟؛ 
لقوله بعد ذلك: «أمْ خُلُِوا ين عفر حَنء أم مم 
الْخَلِقُورتَ» [الطور: 6"]. فدل ذلك على أن 
التقسيم أم خلقوا من غير خالق» أم هم الخالقون؟ 
ولو كان المراد من غير مادة لقال: أم خلقوا من غير 
شىء. أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد هنا خالقهم 
لا مادتهم. 

ولأن كونهم تخلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل 
وجود الخالق» فلو ظنوا ذلك لم يقدح في إياهم 
بالخالق بل دل على جهلهم, ولأهم لم يظنوا ذلك ولا 
يوسوس الشيطان لابن آدم بذلك؛ بل كلهم يعرفون 
[7 أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم؛ ولأن 
اعترافهم بذلك لا يوجب إياهم» ولا يمنع كفرهم. 
والاستفهام استفهام إنكار؛ مقصوده تقريرهم أنهم لم 
يخلقرا من غير شيء: فإذا أقروا بأن خالقًا خلقهم 
نفعهم ذلك وأما إذا أقروا بأنهم خلقوا من مادة لم 
يغن ذلك عنهم من الله شيئًا. 

الوجه الخامس عشر: أن الإقرار بأن الله لم يزل 
يفعل ما يشاءء ويتكلم بها يشاء هو وصف الكمال الذي 
يليق به» وما سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه» ففإن كونه 
لم يكن قادرًا ثم صار قادرًا على الكلام أو الفعل مع أنه 
وصف له. فإنه يقتضي أنه كان ناقضًا عن صفة القدرة 
التي هي من لوازم ذاته» والتي هي من أظهر صفات 
الكمال» فهو ممتنع في العقل بالبرهان اليقيني» فإنه إذا لم 
يكن قادرًا ثم صار قادرًا فلابد من أمر جعله قادرًا بعد 
أن لم يكنء فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحض امتنع أن 
يصير قادرًا بعد أن لم يكنء وكذلك يمتنع أن يصير عاًا 








عَنيز تأر كت انلز سه 
ع أن لم يكن قبل هذاء بخلاف الإنسان فإنه كان غير 
ع ولا قادرء ثم جعله غيرٌه عالما قادرّا وكذلك إذا 
قنوا: كان غير متكلم ثم صار متكلمًا. 

وهذا مما أورده الإمام أحمد على الجهمية؛ إذ 
جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكًا. قالوا: 
كالإنان. قال: فقد جمعتم بين تشبيه وكفر. وقد 
حكيت ألفاظه في غير هذا ا موضع. 

]١8/174[‏ وإذا قال القائل: كان في الأزل قادرًا 
على أن يخلق فا لا يزال» كان هذا كلامًا متناقضًاء؛ 
لأنه في الأزل عندهم لم يكن يمكنه أن يفعل» ومن لم 
يمكنه الفعل في الأزل امتنع أن يكون قادرًا في الأزل؛ 
فإن الجمع بين كونه قادرًا وبين كون المقدور ممتنمًا جمع 
بين الضدين.ء فإنه في حال امتناع الفعل لم يكن قادرًا. 

وأيضًاء يكون الفعل ينتقل من كونه تمتتعًا إلى 
كونه مكنا بغير سبب موجب يحدد ذلك وعدم ممتنع. 

وأيضًاء فا من حال يقدرها العقل إلا والفعل فيها 
ممكن وهو قادرء وإذا قدر قبل ذلك شيثًا شاءه الله 
فالأمر كذلك, فلم يزل قادرًا والفعل ممكن. وليس 
لقدرته وتمكنه من الفعل أول. فلم يزل قادرًا يمكنه 
أن يفعل» فلم يكن الفعل ممتنعًا عليه قط. 

وأيضًاء فإنهم يزعمون أنه يمتنع في الأزل» والأزل 
ليس شيئًا محدودًا يقف عنده العقل» بل ما من غاية 
يتهي إليها تقدير الفعل إلا والأزل قبل ذلك بلا غاية 
محدودة؛ حتى لو فرض وجود مدائن أضعاف مدائن 
الأرض في كل مدينة من الخردل ما يملؤهاء وقدر أنه 
كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة» فني المخردل 
كله والأزل لم يتته» ولو قدر أضعاف ذلك أضعافًا لا 
يتهي. فما من وقت يقدر إلا والأزل قبل [79؟/ 18] 
ذلك. وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل 
ذلك ممكنًا. وإذا كان ممكنّاء فيا الموجب لتخصيص حال 
الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك فيا لا يتناهمى؟ 





رمه 


حاب العَديْث 

وأيضًاء فالأزل معناه: عدم الأولية» ليس الأزل 
شيئًا محدودّاء فقولنا: لم يزل قادرًا بمنزلة قولنا: هو 
قادر دائاء وكونه قادرًا وصف دائم لا ابتداء له 
فكذلك إذا قيل: لم يزل متكا إذا شاء. وم يزل يفعل 
ما شاءء يقتضي دوام |كونه متكدًا وفاعلًا بمشينته 
وقدرته وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه 
كان من فساد تصوره؛ فإنه إذا كان خالق كل شيء 
فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم» فليس معه شيء 
قديم بقدمه. وإذا قيل: لم يزل يخلق» كان معناء لم يزل 
يخلق تخلومًا بعد مخلوق» كما لا يزال في الأبد يخلق 
ملوقًا بعد مخلوق» تنفي ما تنفيه من الحوادث 
والحركات شيئًا بعد شيء وليس في ذلك إلا وصفه 
يدوام الفعلء الا يان معه:مفمؤلاً من القعلا تيسق 

وإن قدر أن نوعها لم يزل معه» فهذه المعية لل ينفها 
شرع ولا عقل؛ بل هي من كاله؛ قال تعالى: (أَقَمَن 
لُق كمَن لا حُق' ألا تَدَكَرُورت4 [النحل: 17]» 
والخلق لا يزالون معه» وليس في كونهم لا يزالون معه 
في المستقبل ما ينافي كاله وبين الأزل في المستقبل مع 
أنه في الماضى حدث بعد أن لم يكن؛ إذ كان كل مخلوق 
فله ابتداء. ولا نجزم أن يكون له انتهاء. 

[54 وهذا فرق في أعيان المخلوقات» 
وهو فرق صحيح, لكن يشتبه على كثير من الناس 
النوع بالعين» كما اشتبه ذلك على كثير من الناس في 
الكلام؛ فلم يفرقوا بين كون كلامه قدي بمعنى أنه ل 
يزل متكلً) إذا شاءء وبين كون الكلام المعين قدي . 

وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل المعين قديّاء 
وبين كون نوع الفعل المعين قديّاء كالفلك محدث 
مخلوق مسبوق بالعدم» وكذلك كل ما سوا وهذا 
الذي دل عليه الكتاب والسنة والآثارء وهو الذي 
تدل عليه المعقولات الصريحة الخالصة من الشبه؛ كا 
قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضعء وبينا 








عفد تكست 

وإن غلط أهل الفلسفة والكلام, أو غيرهما فيهماء 
أو في أحدهماء وإلا فالقول الصدق المعلوم بعقل أو 
سمع يصدق بعضه بعضًاء لا يكذب بعضه بعضًاء 
قال 0 «والّذى جا بِآلصِدَقٍ وَصَدَّقَ بهد أوتيك 
مم آمكفُورت» [الزمر: 57]: بعد قوله: ومن طلم 
ل َو كدِّب بِآلْحَقٍ لما جَاءَهد 
[العتكبوت: 18]. وإنما مدح من جاء بالصدق 
وصدق بالحق الذي جاءه. وهذه حال من لم يقبل إلا 
الصدق. ولم يرد ما يجيئه به غيره من الصدقء بل قبله 
ولم يعارض بينهما وم يدفع أحدهما بالآخرء 
[8/541] وحال من كذب على الله ونسب إليه 
بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه» أو كذب 
بالحق لما جاءه» فكذب من جاء بحق معلوم من سمع 
أو عقل؛ وقال تعالى عن أهل النار: لوَقَالُوا لَوَ كُنًا 
نَسْمَّعٌ أَوْتَعَقِلُ ما كُنَا فى أضحب أَلسَمِر» [الملك: :»]٠١‏ 
فأخبر أنه لو حصل هم سمع أو عقل ما دخلوا الثار 
وقال تعالى: <أقلَز يَمروا فى آلأرض فَتَكُونَ لهم فلو 
يَعْقَلُونَ 32 ]أو ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ يا فيا لا تَعْمَى الْأتِصَررٌ 
لين تَعْمَى آلقلُوبُ آلتى فى / سدور [الحج: 47]» 
وقال تعالى: #ممُ سَمروط مَابَِتا لى الاق وق طيخ حَق 
ينبن تبن لَهُمْ أنهُ كَفقٌ» [فصلت: 57]. أي: أن القرآن 
حقء فأخبر أنه سَيْرِي عباده الآيات المشهودة 
المخلوقة. حتى يتين أن الآيات المْلْوّة المسموعة حق» 
ومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين تين غلطهم في 
الحركة والحدوث ومسمى ذلك. 

فطائفة كأرسطو وأتباعه قالت: لا يعقل أن يكون 
جنس الحركة والزمان والحوادث حادنّاء وأن يكون 
مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلًا لذلك بعد أن لم 
يكنء وأن يكون الزمان حادنًا بعد أن لم يكن حادثّاء 
مع أن «قبل» وه«بعد» لا يكون إلا في زمان» وهذه 


> محِتَاب اديت 





القضايا كلها إنا تصدق كلية؛ لا تصدق معينة» ثم 
ظنوا أن الحركة المعينة وهي حركة الفلك هي 
07 القديمة الأزلية وزمانها قديم» فضلوا 
ضلالا مبيئًا غالقًا لصحيح المنقول المتواتر عن الأنبياء 
صل الله عليهم وسلمء مع مخالفته لصريح المعقول 
الذي عليه جمهور العقلاء من الأولين والآخرين. 

وطائفة ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة 
والحوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن شيء من ذلك. 
أو أنه يجب أن يكون فاعل الجميع لم يزل معطلاء ثم 
حدثت الحوادث بلا سبب أصلاً» وانتقل الفعل من 
الامتناع إلى الإمكان بلا سبب» وصار قادرًا بعد أن لم 
يكن بلا سببء وكان الشيء بعد ما لم يكن في غير 
زمانء وأمثال ذلك مما يخالف صريح العقل. 

وهم يظنون مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من 
المسلمين واليهود والنصارى. وليس هذا القول 
منق ولا عن موسىء ولاعيسىء ولا محمد صلوات الله 
عليهم وسلامه؛ ولا عن أحد من أصحابهم. إنها هو 
مما أحدثه بعض أهل البدع, وانتشر عند الجهال 
بحقيقة أقوال الرسل وأصحابهمء فظنوا أن هذا قول 
الرسل صل الله عليهم وسلم؛ وصار نسبة هذا القول 
إلى الرسل وأتباعهم يوجب القدح فيهم؛ إما بعدم 
المعرفة بالحق في هذه المطالب العالية» وإما بعدم بيان 
الحق. وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الكتاب 
والسنة وآثار السلف عن الاهتداء. 

73 وإننها ضلوا لعدم علمهم بما كان 
عليه الرسول 5 وأصحابه رضي الله عنهم 
والتابعون لهم بإحسان. فإن الله تعالى أرسل رسوله 
بالفدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
وكفى بالله شهيدًا. 

عفن 








]١18/7 54‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المستوجب لصفات المدح والكمال» 
المستحق للحمد على كل حال لا يحصي أحدٌ ثناءً 
عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه بأكمل الثناء وأحسن 
لمقال. فهو المنعم على العياد بالخلق» وبإرسال الرسل 
إليهم» وبهداية المؤمنين منهم لصالح الأعيال» وهو 
المتفضل عليهم بالعفو عنهمء وبالثواب الدائم؛ بلا 
انقطاع ولا زوال؛ له الحمد في الأولى والآخرة, حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركًا فيه متصلاً بلا انفصال. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هدى به من 
الضلالء وأمر المؤمنين بالمعروفء ونباهم عن المنكره 
وأحل هم الطيبات؛ وحرم عليهم الخبائث». ووضع 
عنهم الآصار والأغلال» فصل الله عليه وعلى آله خير 
[18/146] آل, وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة 
للدين حتى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال. 

أما بعد: فإن الله تعالى خلق الخلق لما شاء من 
حكمته؛ وأسبغ عليهم ما لايحصونه من نعمته؛ وكرّم 
بني آدم بأصناف كرامته» وخص عباده المؤمنين 
باصطفائه وهدايته.؛ وجعل أمة محمد يك خير أمة 
أخرجت للناس من برِيته» وبعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم. يعلمون صدقه وأمانته وجميل سيرته. يتلو 
عليهم آياته؛ ليخرجهم من ظلمة الكفر وحيرته. 
وهديهم إلى صراط مستقيم» ويدعوهم إلى عبادته. 

وأنزل عليهم أفضل كتاب أنزله إلى خليقته» 
وجعله أية باقية إلى قيام ساعته؛ ومعجزة باهرة مُبْدِية 
عن حجته. وبينة ظاهرة موضحة لدعوته؛ يهدي به الله 


مفاة 


من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه» ويدلهم على طريق جتته» فالسعيد من 
اعتصم بكتاب الله واتبع الرسول في ستته وشريعته» 
والمهتدي بمناره. المقتَفِي لآثاره هو أفضل الخلق في 
دنياه وآخرته» والمحبي لشيء من ستته له أجرها وأجر 
من عمل بها من غير نقصان في أجر طاعته. فإن الله لا 
يظلم مثقال ذرة» بل يضاعف الحسنات بفضله 
ور حمنه. 

17 وإحياء ستنه يشمل أنواعًا من البر 
لسعة فضل الله وكرامته فيكون بالتبليغ لها والبيان 
لأجل ظهور الحق ونصرته؛ ويكون بالإعانة عليها 
بإنفاق المال والجهاد؛ إعانة على دين الله وعلو كلمته. 
فالجهاد بالمال مقرون بالجهاد بالنفسء قد ذكره الله 
تعالى قبله وفي غير موضع لعظم منزلته وثمرته» وقد 
قال النبي يَكي: «من جهز غازيا فقد غزاء ومن حَلَفَهُ في 
أهله بخير فقد غزاء”'"» وقال: «من فطر صائا فله 
مثل أجره»؛ ومثوبته؛ لا سيما ما يبقى نفعه بعد موت 
الإنسان ومصيره إلى تريته» كما قال في الحديث: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث”", فهذه 
الثلاث هي من أعماله الباقية بعد ميته؛ بخلاف ما 
ينفعه بعد موته من أعمال غيره من الدعاء والصدقة 
والعتق؛ فإن ذلك ليس من سعيه؛ بل من سعي غيره 
وشفاعته؛ وكما يلحق بالمؤمن من يدخله الله الجنة من 
ذريته» وأصل العمل الصالح هو إخلاص العبد لله في 
نيته» فإنه سبحانه إنها أنزل الكتب. وأرسل الرسل» 
وخلق الخلق لعبادته» وهي دعوة الرسل لكافة بريته» 
كا ذكر ذلك في كتابه على ألسئة رسله بأوضح دلالته؛ 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1847): ومسلم (1846)., والترمذي 
(1778). وأبو داود (5609). والنائي (180). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )1771١(‏ بلفظ: #إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثةه والترمذي (15ا5١)‏ تحرف 
والنائي .)7581١(‏ 


ل 2 
ولحذا كان السلف يستحبون أن يفحتحوا مجالسهم 
وكتبهم وغير ذلك بحديث: «إنها الأعمال بالنيات» في 
أول الأمر وبدايته» فنجري في ذلك على منهاجهم؛ إذ 
كانوا أفضل جيش الإسلام ومقدمتهء فنقول 
[18/71417] مستعينين بالله على سلوك سبيل أهل 
ولايته وأحبته: 

عن يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقّاص الليثي» عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «إنم| الأعمال بالنبات» وإنها لكل امرئ 
ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه6”". 

هذا حديث صحيح متفق على صحته؛ تلقّته الأمة 
بالقبول والتصديقء مع أنه من غرائب الصحيح. فإنه 
وإن كان قد روي عن النبي بد من طرق متعددة, كبا 
جمعها ابن مندة وغيره من الحفاظ» فأهل الحديث 
متفقون على أنه لا يصح منها إلا من طريق عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» هذه المذكورة» ول يروه عنه إلا 
علقمة بن وقاص الليثي» ولاعن علقمة إلا محمد بن 
إبراهيم» ولا عن محمد إلا يحبى بن سعيد الأنصاري 
قاضي المدينة. 

ورواه عن يحبى بن سعيد أئمة الإسلام؛ يقال: إنه 
رواه عنه نحو من ماثئتي عالم. مثل: مالك والثوري» 
وابن عبينة؛ وحماد, وعبد الوهاب الثقفي» وأبي خالد 
الأحمر, وزائدة. ويحجى بن سعيد القطان. [18/7154] 
ويزيد بن هارونء وغير هؤلاء خلق من أهل مكة 
والمدينة» والكوفة والبصرة والشامء وغيرها من 
(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١(‏ ومسلم بنحوه (141), والغرمذي 


(141). وأبو داود (3501). والنائي (70). وابن 
ماجه (/17710). وأحد .)١155(‏ 


ربحع 


حاب اكَديْث 
شيوخ الشافعي وأحمد وإسحاق وطبقتهم؛ ويحجى بن 
معين وعلي بن المديني؛ وأبي عبيد. 

وهذا الحديث نظائر من غرائب الصحاح. مثل: 





حديث ابن عمرء عن النبي 5 أنه نمى عن بيع 
الولاء وهبته'". أخرجاه. تفرد به عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر. 

ومثل حديث أنس: إن النبي وق دخل مكة وعلى 
رأسه المغفره فقيل: إن ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة. فقال: «اقتلوه»”" أخرجاهء» تفرد به الزهري 
عن أنسء وقيل: تفرد به مالك عن الزهريء فالحديث 
الغريب: ما تفرد به واحد» وقد يكون غريب المتنء أو 
غريب الإسنادء ومثل أن يكون متنه صحيحًا من 
طريق معروفة» وروي من طريق أخرى غريبة. 

ومن الغرائب ما هو صحيح.ء وغالبها غير 
صحيح. كا قال أحمد: «اتقوا هذه الغرائب؛ فإن 
عامتها عن الكذابين»» وهذا يقول الترمذي في بعض 
الأحاديث: (إنه غريب من هذا الوجه». 

والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح» 
وحسنء وغريب [18/7149١]؛‏ وضعيفه. ولم يعرف 
قبله هذا التقسيم عن أحدء لكن كانوا يقسمون 
الأحاديث إلى: صحيح وضعيف» كما يقسمون 
الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف. 

والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يحتج به 
وهو الضعيف في اصطلاح الترمذي, والثاني: ضعيف 
يحتج به وهو الحسن في اصطلاح الترمذي. 

كبا أن ضعف المرض في اصطلاح الفقهاء نوعان: 
نوع يجعل تبرعات صاحبه من الثلث. ىا إذا صار 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (19586). ومسلم :4)1١905(‏ و 


الترمذي ,.)1١777(‏ وأبو داود (7414), والنساني 
(87619). وابن ماجه (/409/ا7), وأحد (12145). 
ومالك (18157). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1847)؛ وملم (1781). 


عجو تاشخ كمد رسي 
صحب فراشء ونوع يكون تبرعات صاحبه من 
20 المال» كالمرض اليسير الذي لايقطع صاحبه. 
وهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنهم 
يحتجون بالحديث الضعيف. كحديث عمرو بن 





شعيبء وإبراهيم المَجريء وغيرهما؛ فإن ذلك الذي 
سهاه أولئنك ضعيمًا هو أرفع من كثير من الحسن؛ بل 
هو مما يجعله كثير من الناس صحيحًاء والترمذي قد 
فسَّر مراده بالحسن أنه: «ما تعددت طرقه. ولم يكن 
فيها متهم؛ ولم يكن شاذًا». 
نيت 
فصل 
والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم 
من أصول الدين» بل هو أصل كل عمل؛ وفذا قالوا: 
مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث» فذكروه منهاء 
كقول أحمد: حديث «(إنيا الأعيال بالنيات»”"؛ و«من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" والحلال بين 
والحرام [٠6؟/ ]١8‏ بين»”": ووجه هذا الحديث أن 
الدين فعل ما أمر الله به» وترك ما نهبى عنه. 
فحديث الحلال بين فيه بيان ما نبى عنه. 
والذي أمر الله به نوعان: 
أحدهما: العمل الظاهر؛ وهو ما كان واجبًا أو 
والثاني: العمل الباطن» وهو إخلاص الدين لله 
فقوله: «من عمل عملاً» إلخ ينفي التقرب إلى الله بغير 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١(‏ و ملم (141017) من حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (/17417): ومسلم (1714): وأبو داود 
(4057) وابن ماجه :.)١4(‏ وأحمد (51944). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (65). وملم (1544).: والترمذي 
))1٠١5(‏ وأبو داود (75379)/ والنسائي (4105): 
وابن ماجه (7984), وأحد (17945). 


ملعك 






كاب لدي 


زه مرا 





ما أمر الله به؛ أمر إيجاب أو أمر استحباب. 

وقوله: «إنها الأعمال بالنيات» إلخ يبين العمل 
الباطن» وأن التقرب إلى الله إنها يكون بإلإخلاص في 
الدين لله؛ كا قال الفضيل في قوله تعالى: «لِمبَلُوكُم 
يم أَحْسَنٌ عَبَلاُ» [الملك: ؟]» قال: أخلصه 
وأصوبه. قال: فإن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن 
صوابًا م يقبل» وإذا كان صوابًا وم يكن خالصًا لم 
يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًا. 

والخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون على 
السنة» وعلى هذا دل قوله تعالى: #فَمن كن يَرَجُوا لقآه 
ريف فَليهْمَلَ عَبَلاً صَلِحا ولا مرك بعبّادة ري أَحَدا» 
[الكهيف: ,.]٠٠١١‏ فالعمل الصالح هو ما أمر الله به 
ورسوله؛ أمر إيجابء أو أمر استحباب. وأن لا يشرك 
العبد بعبادة ربه أحداء وهو إخلاص الدين لله. 

وكذلك قوله تعالى: بل مَنْ أَسَلَمَ وهس يِه وَهوَ 
حير فَلْمُدَ أَجَرّمْ عِندَ رَيَفِ» الآية [اليقرة: »]1١17‏ 
وقوله: 9وَمَنْأَحْسَنُ ديا يَمَنْأسَلَمَ وَجَهَتُ[18/101] 
لَه وهو حير وَآنبَعَ مله ترَهِِمَ حَدهًا4 [النساء: 176]ء 
وقوله: لوَمْن يَُلِمْ وَجْهٌَ إلى لله وَمُوَ ين قَقَدٍ 
أَسْعَمِسَك بالعرْوّة ألْوئتى» [لقمان: 77]» فإن إسلام 
الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله والإحسان هو 
إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه ى) قال تعالى: 
(إنا لا نُضِيِمُ أخِرَ مَنْ أَحْمَنَ عَمَلاً» [الكهف: ,]7٠‏ 
فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن: الاستهانة بالأمر 
به والاستهانة بنفس العملء والاستهانة بها وعده الله 
من الثوابء فإذا أخلص العبد دينه لله وأحسن العمل له 
كان من أسلم وجهه لله وهو محسن,؛ فكان من الذين لحم 
أجرهم عند ريهم: ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

د 





لفظ «النية» في كلام العرب من جنس لفظ القصد 
والإرادة» ونحو ذلك» تقول العرب: نواك الله بخيرء 
أي: أرادك بخيرء ويقولون: نوى منويهء وهو المكان 
الذي ينويه» يسمونه نوى» كما يقولون: قبض بمعنى 
مقبوض»ء والنية يعبر بها عن نوع من إرادة» ويعبر بها 
عن نفس المراد» كقول العرب: هذه نيتي» يعني: هذه 
البقعة هي التي نويت إتيانهاء ويقولون نيته قريبة أو 
بعيدة» أي: البقعة التي [؟701/ 18] نوى قصدهاء 
لكن من الناس من يقول: إنها أخص من الإرادة؛ فإن 
إرادة الإنسان تتعلق يعمله وعمل غيره. والنية لا 
تكون إلا لعمله؛ فإنك تقول: أردت من فلان كذاء 
ولاتقول: نويت من فلان كذا. 

يفت 
فصل 

وقد تنازع الناس في قوله يك: «إنها الأعمال 
بالنيات» هل فيه إضمار» أو تخصيص؟ أو هو على 
ظاهره وعمومه؟ 

فذهب طائفة من المتأخرين إلى الأولء قالوا: لأن 
المراد بالنيات الأعمال الشرعية التي تجب أو تستحب» 
والأعمال كلها لا تشترط في صحتها هذه النيات. فإن 
قضاء الحقوق الواجبة من العْصُوب والعَوَارِي والودائع 
والديون تيرأ ذمة الدافع» وإن لم يكن له في ذلك نية 
شرعية: بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه» كما لو تسلم 
المستحق عين ماله أو أطارت الريح الثوب المودع أو 
المغصوب. فأوقعته في يد صاحبه؛ ونحو ذلك. 

ثم قال بعض هؤلاء: تقديره إنما ثواب الأعمال 
المترتبة عليها بالنيات» أو إنما تقبل بالئيات» وقال 


بعضهم: تقديره إنها الأعمال الشرعية ١8/7871‏ ]: أو 
إننا صحتهاء أو إنما إجزاؤهاء ونحو ذلك. 

وقال الجمهور: بل الحديث على ظاهره وعمومه. 
فإنه لم يرد بالنيات فيه الأعمال الصالحة وحدهاء بل 
أراد النية المحمودة والمذمومة» والعمل المحمود 
والمذموم؛ ولهذا قال في تمامه: «فمن كانت هحرته إلى 
الله ورسوله» إلخ فذكر التية المحمودة بالهجرة إلى الله 
ورسوله فقطء والنية المذمومة وهي الهجرة إلى امرأة 
أو مالء. وهذا ذكره تفصيلاً بعد إجمال» فقال: «إنها 
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى»» ثم فصل 
ذلك بقوله: «فمن كانت هجرته» إلخ. 

وقد روي أن سبب هذا الحديث: أن رجلاً كان 
قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان يحبها 
تُدْعَى «أم قيس #5 فكانت هجرته لأجلهاء فكان 
يسمى مهاجر أم قيس » فلهذا ذكر فيه: «أو امرأة 
يتزوجها' وفي رواية: ١يتكحها»؛‏ فخص المرأة بالذكر 
إخراجه منه باتفاق الناس» وال هجرة في الظاهر هي: 
سفر من مكان إلى مكان والسفر جنس تحته أنواع 
مختلفة تختلف باختلاف نية صاحبه. فقد يكون سفرًا 
واجبّاء كحج أو جهاد متعين» وقد يكون محرمًا؛ كسفر 
العاجٍي لقطع 8/1 الطريق؛ والباغي عل 
جماعة المسلمين, والعبد الآبق. والمرأة الناشز. 

ولهذا تكلم الفقهاء في الفرق بين العاصي بسفره. 
والعاصي في سفره فقالوا: إذا سافر سفرًا مباحا؛ 
كالحج والعمرة والجهاد جاز له فيه القصر والفطر 
باتفاق الأئمة الأربعة» وإن عصى في ذلك السفرء وأما 
إذا كان عاصيا بسفره؛ كقطع الطريق» وغير ذلك فهل 
يجوز له الترخص برخص السفرء كالفطر والقصر؟ 
فيه نزاع: 


د 


عجو توك اذلو اكننكية كه 

فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز له 
صر والفطر. ومذهب أب حنيفة: يجوز له ذلك. 

وإذا كان النبي يَكَيةٍ قد ذكر هذا السفر وهذا السفر 
علم أن مقصوده ذكر جنس الأعمال مطلقَاء لا نفس 
تعمل الذي هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام» 
ومقصوده ذكر جنس النيةء وحيتذ يتبين أن قوله: «إنما 
الأعبال بالنيات» مما خصه الله تعالى به من جوامع 
الكلمء كما قال: «بعثت بجوامع الكلم" '» وهذا 
لحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بباء فإن كل 
عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه» 
فإن قصد بعمله مقصودًا حصنا كان له ذلك المقصود 
الحسنء وإن قصد به مقصودًا سيئًا كان له ما نواه. 
ديف 


[18/766] فنصم 


ولفظ «النية» يراد بها النوع من المصدرء ويراد بها 
المنوي» واستعمالها في هذا لعله أغلب في كلام العرب. 
قيكون المراد: إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل» أي: 
يحب منويه؛ ولهذا قال في تمامه: «فمن كانت هجرته 
إل الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»؛ فذكر ما ينويه 
العامل ويريده بعمله وهو الغاية المطلوبة له. فإن كل 
متحرك بالإرادة لا بد له من مراد. 

ولهذا قال 5: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله 
وعبد الرحمن. وأقبحها: حرب ومرة. وأصدقها: 
حارث وهمام”". فإن كل آدمي حارث وما 
والحارث هو العامل الكاسب. والحمام الذي يم 
ويريد» قال تعالى: لمن كارت يُرِبدُ حَرتَ آلآجرَة نز 
لهم فى حَرَئِهِ وَمَن كارت يريد دُ حَرتَ آلدّنهًا نوتف مِتها 





.)617( صحيح: أخرجه البخاري (//181)) ومسلم‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (4460): وضعفه الألباني في «ضعيف‎ 
.)1158( الجامع»‎ 





ل ات ٠‏ فقوله 
حرث الدنيا أي: كسبها وعملها؛ ولحذا وضع 
الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام؛ لصدق 
هذا الوصف على كل أحد. 
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73 ]-تنصل 


ولفظ «النية» يجري في كلام العلماء على نوعين: 
فتارة يريدون بها تمييز عمل من عملء وعبادة من 
عبادة.؛ وتارة يريدون با تمييز معبود عن معبود. 
ومعمول له عن معمول له. 

فالأول: كلامهم في النية: هل هي شرط في طهارة 
الاحداث؟ وهل تشترط نية التعيين والتببيت في 
الصيام؟ وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل تجزيه 
عن الواجب؟ أو أنه لا بد في الصلاة من نية التعيين؟ 
ونحو ذلك. 

والثاني: كالتمييز بين إخلاص العمل لله؛ وبين 
أهل الرياء والسمعة» كما سألوا النبي وي عن الرجل 
يقاتل شجاعة؛ وحمية ورياءً» فأي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله»”": وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال» 
وهذه النية تميز بين من يريد الله بعمله والدار الآخرة» 
وبين من يريد الدنيا؛ مالا وجاهًا ومدحًا وثناءً 
وتعظيا وغير ذلك؛ والحديث دل على هذه النية 
بالقصدء وإن كان قد يقال: إن عمومه يتناول 
]١8/7651/[‏ النوعين» فإنه فرق بين من يريد الله 
ورسولهء وبين من يريد دنيا أو امرأة» ففرق بين 
معمول له ومعمول له؛ ولم يفرق بين عمل وعمل. 

وقد ذكر الله تعالى الإخلاص في كتابه في غير 





(”) صحيح: أخرجه البخاري (7/468), وملم (19404). 


موضعء كقوله تعالى: «وَمَّآ أمِيُوَا إلا لِيَعَبُدُوا أنه 
ُخلِصِينَ لَهُ أَلدينَ» [البينة: 0]: وقوله: قَاعْبُدٍ آله 
عخلِصًا لَهُ آلذيرت © ألا يِّهِ آلدِينُ آنلَايِصٌ» [الزمر: 
"0 *]ء وقوله: طقُلٍ أنه أَعْبّدُ عخْلِضًا لَمُد دينى» 
[الزمر: »]١4‏ وغير ذلك من الآيات. 

وإخلاص الدين هو أصل دين الإسلام» ولذلك 
ذم الرياء في مثل قوله: لقَوَيْل لَمُصَلتَ © ارين 
عم عن صَلَاهِمَ سَامُونَ © الذِينَ هم يُرآئورت » 
[الماعون: 4 7]؛ وقوله: 9وَإِذًا قَامُوَا إلى ألصّلَوة قَامُوآ 
كُسَالَ يرَآدُونَ آلنَاسَ وَلَا يَذْكْرُورت أله إلا قليلاً» 
[النساء: .]١47‏ وقال تعالى: 9كالَذِى يُنهِقٌ مَالَمُه رِثَآَ 
آلناس» الآية [البقرة: 774]» وقوله تعالى: «وَالنِسنَ 
يُفِقُوت أُموَلَهُم رآ آلئّاسٍ4 الآية [النساء: 78]. 
5 


فصل 
وقد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها؛ 


كالصلاة والصيام والحج ل تصح إلا بنية» وتنازعوا 
في الطهارة: مثل: من يكون عليه جنابة فينساهاء 


فقال مالك والشافعي وأحمد: النية [84؟4/1١1]‏ 
شرط لطهارة الأحداث كلها. 


وقال أبو حنيفة: لا تشترط في الطهارة بلماء 
بخلاف التيمم. 

وقال زفر: لا تشترط لا في هذا ولافي هذا. 

وقال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمد: نشترط لإزالة النجاسة» وهذا القول شاذ؛ فإن 
إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد. بل تزول 
بالمطر النازل» والنهر الجاري. ونحو ذلك. فكيف 
تشترط لها النية؟! 


مئحة 


وأيضًاء فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من 
باب الأعمال؛ ولهذا لو لم يخطر بقلبه في الصلاة أنه 
يحتنب النجاسة صحّت صلاته إذا كان مجتنًا للا؛ 
وهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في 
أحد قوليه: لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد 
الصلاة لم يعد؛ لأنه من باب التروك. وقد ذكر الله عن 
المؤمنين قولهم: لزنا لا تُوَاخِذْنَآ إن نسِتا أَوْ أخَْطَأنا» 
[البقرة: 747]» وثبت عن النبي يك أن الله تعالى قال: 
«قد فعلت”"'» فمن فعل ما نبي عنه ناسيا أو مخطنًا 
فلا إثئم عليه؛ بخلاف من ترك ما أمر به كمن ترك 
الصلاة؛ فلا بد من قضائها. 

ولهذا فرق أكثر العلماء في الصلاة والصيام 
والإحرام بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك 
الواجب ناسياء كمن تكلم في الصلاة ناسياء ومن أكل 
في الصيام ناسياء ومن تطيب أو لبس ناسيا في 
الإحرام. والذين يوجبون النية في طهارة الأحداث 
يحتجون بهذا الحديث على ]١18/159[‏ أبي حنيفة» 
وأبو حنيفة يسلم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة 
ولا ثواب فيهاء وإنها النز اع في صحة الصلاة بهاء 
فقوله يكِ: «إنها الأعمال بالنيات» لا يدل على محل 
النزاع إلا إذا ضمت إليه مقدمة أخرى. وهو أن 
الطهارة لا تكون إلا عبادة» والعبادة لا تصح إلا بنية» 
وهذه المقدمة إذا سلمت لم تحتج إلى الاستدلال بهذاء 
فإن الناس متفقون على أنه ما لا يكون إلا عبادة لا 
يصح إلا بنية» يخلاف ما يقع عبادة وغير عبادة. 
كأداء الأمانات. وقضاء الديون. 

وحيتذِء فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع 
غير عبادة؟ 

والجمهور يحتجون بالنصوص الواردة في ثوايه» 
كقوله: «إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع 





.)153( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


الناء. أو مع آخر قطر الماء»"''» وأمثال ذلك» فيقولون: 
ففيه الثواب لعموم النصوصء والثواب لا يكون إلا 
مع النية» فالوضوء لا يكون إلا بنية. 

وأبو حنيفة يقول: الطهارة شرط من شرائط 
الصلاة.» فلا تشترط لا النية؛ كاللباس وإزالة 
النجاسة. وأولئك يقولون: اللباس والإزالة يقعان 
عبادة وغير عبادة؛ ولهذا لم يرد نص بثواب الإنسان 
على جنس اللباس والإزالة» وقد وردت النصوص 
يالثواب على جنس الوضوء. 

وأبو حنيفة يقول: النصوص وردت بالثواب على 
الوضوء المعتاد [18/77].؛ وعامة المسلمين إنا 
يتوضئون بالنية» والوضوء الخالي عن النية نادر لا يقع 
إلا مثل من أراد تعليم غيره» ونحو ذلكء والجمهور 
يقولون: هذا الوضوء الذي اعتاده المسلمون هو 
الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة» وما سوى 
هذا لا يدخل في نصوص الشارعء كقوله 5ة: «لا 
تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»”". فإن 
المخاطبين لا يعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء 
الذي أثنى عليه؛ وحث عليه وغير هذا لا يعرفونه» 
فلا يقصد إدخاله في عموم كلامه ولا يتناوله النص. 

يفنت 
فصل 

وأما النية التي هي إخلاص الدين لله: فقد تكلم 
الناس في حدّهاء وحد الإخلاص. 

كقول بعضهم: المخلص هو الذي لا يبالي لو 
خرج كل قدر له ني قلوب الناس من أجل صلاح قلبه 
مع الله عز وجلء ولا يحب أن يطلع الناس على مَتَاقِيل 
الذَّرّ من عمله. وأمثال ذلك من كلامهم الحسن. 


.)114( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (1491): ومسلم (6؟7).‎ )7( 


كتاب اديت 

لكن كلامهم يتضمن الإخلاص في سائر 
الأعمال؛ وهذا لا يقع من سائر الناس» بل لا يقع من 
أكثرهم» بل غالب المسلمين يخلصون لله في كثير من 
أعمالهم؛ كإخلاصهم في الاعمال المشتركة بينهم؛ 
[3+ مل صوم شهر رمضانء فغالب 
المسلمين يصومونه لله. وكذلك من داوم على 
الصلوات فإنه لا يصلي إلا لله عز وجل؛ بخلاف من 
لم يحافظ عليها فإنما يصلٍ حياءً» أو رياءً» أو لعلة 
دنيوية؛ ولهذا قال وقد فيا رواه الترمذي: (إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيران ؛ فإن الله 
تعالى يقول: «إنمًا يَعْمُرٌ مَسجِدَ أله مَنْ دَامَرت بِأنِّه 
الآبة: [التوبة: 76]14©. 

وم يصل إلا بوضوء واغتسال فإنه لا يفعل ذلك 
إلا لله وهذا قال 5 فيا رواه أحمد وابن ماجه من 
حديث ثوبان عنه أنه قال: «استقيموا ولن تُحصواء 
واعلموا أن خير أعبالكم الصلاة, ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن؛ فإن الوضوء سر بين العبد وين 
الله عرّ وجل»”" وقد ينتقض وضوؤه ولا يدري به 
أحده فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا لله سبحانه» 
ومن كان كذلك لا يكون إلا مؤمئاء والإخلاص في 
النفع المتعدي أقل من العبادات البدنية؛ ولهذا قال في 
الحديث المتفق على صحته: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لااظل إلااظله»”" الحديث. 


يقت 





(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (7710) وقال: #حسن غريب»»؛ وابن 
ماجه (2)807 والدارمي :)١777(‏ وضعفه الألباني في 
«ضميف الجامع؟ (9 ١‏ 9). 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (771)) والذارمي (100): وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (487). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (770)) وملم .)1١71(‏ 





[13 ]فصم 


والنية محلها القلب باتفاق العلماء؟ فإن نوى بقلبه 
ول يتكلم بلانه أجزأته النية باتفاقهم» وقد خرّج 
بعض أصحاب الشافعي وجهًا من كلام الشافعي غلط 
فيه على الشافعي؛ فإن الشافعي إنها ذكر الفرق بين 
الملاة والإحرام بأن الصلاة في أوها كلام» فظن 
بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية» وإنما أراد التكبير. 

والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعله فلا بد 
أن ينويه ضرورة؛ كمن قدم بين يديه طعامًا ليأكله فإذا 
علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه» وكذلك الركوب 
وغيره؛ بل لو كُلّف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية 
كلفوا ما لا يطيقون؛ فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل 
عملاً مشروعاء أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه. 
وذلك هو النية» وإذا علم الإنسان أنه يريد الطهارة 
والصلاة والصوم فلا يد أن ينويه إذا علمه ضرورة» 
وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد. مثل من 
نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد أو من يريد أن 
يعلّم غيره الوضوء ول يرد أنه يتوضأ لنفسه؛ أو من لم 
يعلم أن غدًا من رمضان فيصيح غير ناو للصوم. 

[8/77] وأما الملم الذي يعلم أن غدًا من 
رمضان وهو يريد صوم رمضان فهذا لا بد أن ينويه 
ضرورة: ولا يحتاج أن يتكلم به وأكثر ما يقع عدم 
التببيت والتعيين في رمضان عند الاشتباه؛ مثل: من لا 
يعلم أن غدًا من رمضان أم لاء فينوي صوم رمضان 
مطلقًا أو يقصد تطوعًاء ثم يتبين أنه من رمضانء ولو 
تكلم بلسانه بشيء وفي قلبه خلافه كانت العبرة بها في 
قلبه لا بها لفظ بهء ولو اعتقد بقاء الوقت فنوى الصلاة 
أداءء ثم تبين خروج الوقت أو اعتقد خروجه فنواها 
قضاء. ثم تبين له بقاؤه أجزأته صلاته بالاتفاق. 

ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية 


مددة 


اليسر لا تحتاج إلى وسوسة وآصارء وأغلال؛ وهذا 
قال بعض العلماء: الوسوسة إنا تحصل للعبد من 
جهل بالشرع أو خبل في العقل. 

وقد تنازع الناس: هل يستحب التلفظ بالنية؟ 

فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد: يستحب ليكون أبلغ. 

وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا 
يستحب ذلك. بل التلفظ بها بدعة؛ فإن النبي كن 
وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم 
بلفظ النية لا في صلاة» ولا طهارة» ولا صيامء قالوا: 
لأنبا تحصل مع العلم بالفعل ضرورة: فالتكلم بها نوع 
هوس وعبث وهذيان, والنية تكون في قلب الإنسان 
ويعتقد أنها ليست في قلبه؛ فيريد [18/774] تحصيلها 
بلسانه» وتحصيل الحاصل محال؛ فلذلك يقع كثير من 
الناس في أنواع من الوسواس. 

واتفق العلماء: على أنه لا يسوغ الجهر بالنية. لا 
لإمام» ولا لمأموم» ولا لمنفرد» ولا يستحب 
تكريرهاء وإنما التزاع بينهم في التكلم بها سرّا: هل 
يكره أو يستحب؟ 

نينف 
فصل 

لفظة «إنها» للحصر عند جاهير العلماء. وهذا مما 
يعرف بالاضطرار من لغة العرب,. كما تعرف معاني 
حروف النفي والاستفهام والشرطء وغير ذلك» لكن 
تنازع الناس: هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق 
أو المفهوم؟ على قولين: والجمهور على أنه بطريق 
المنطوق. والقول الآخر قول بعض مثبتي المفهوم» 
كالقاضى أب يعلى في أحد قوليه؛ وبعض الغلاة من 
نفاته: وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصرء واحتجوا يمثل 
قوله: (إِنما َلْمُؤْينُوت» [النور: 17]. 





تبن ةار فت إنلز از رعية 

وقد احتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر 
بان حرف إإِنْ» للإثبات»: وحرف «ما» للنفي» فإذا 
اجتمعا حصل النفي والإثبات جميعَاء [18/574] 
وهذا خطأ عند العلماء بالعربية, فإن ذما» هنا هي ما 
الكافة. ليست ما النافية» وهذه الكافة تدخل على إن 
وأخواتها فتكفها عن العمل» وذلك لأن الحروف 
العاملة أصلها أن تكون للاختصاص؛ فإذا اختصت 
بالاسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه فإن 
وأخواتها اختصت بالاسم فعملت فيه» وتسمى 
الحروف المشبهة للأفعال؛ لأنها عملت نصبًا ورفعًا 
وكثرت حروفهاء وحروف الجر اختصت بالاسم 
فعملت فيه.ء وحروف الشرط اختصت بالفعل 
فعملت فيه؛ بخلافٍ أدوات الاستفهام. فإنها تدخل 
على الجملتين ولم تعمل وكذلك ما المصدرية. 

وهذا القياس في ما النافية أن لا تعمل أيضًا على لغة 
تميم. ولكن تعمل عل اللغة الحجازية التي نزل بها 
القرآن في مثل قوله تعالى: لاما هري أَمْهْتِهِرْ» 
[المجادلة: ؟7]. وما هَنذَا بَمَما4 [يوسف: ,]5١‏ 
استحسانًا لمشاهتها #ليس» هناء لما دخلت ما الكافة على 
إن أزالت اختصاصهاء فصارت تدخل على الجملة 
الاسمية؛ والجملة الفعلية» فبطل عملهاء كقوله: «إِنَمَآ 
أنتٌ مُذِرٌ» [التازعات: 40] وقوله: «إنّمًا تَرَوْنَ ما 
كُسْرْتَعْمَلُونَ4 [الطور: .]١1‏ 

وقد تكون (ما) التي بعد (إن) اسًا لا حرقاء 
كقوله: «إإثْمَا صّتَعُوا كَيَدُ سَِرٍ» [طه: 19]» بالرفع» 
أي: أن الذي صنعوه كيد ساحرء خلاف قوله: «إثمًا 
تَقَضِى هَذِه كََيَة آلدّنيَة4 [طه: 2]77 فإن القراءة 
بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذي وفي كلا 
المعنيين الحصر موجود. لكن إذا ]١18/775[‏ كانت 
(ما) بمعنى الذي فالحصر جاء من جهة أن المعارف هي 
من صِيغْ العموم, فإن الأسماء إما معارف إما تكرات؛ 





> 2 كتاذفيكث 






والمعارف من صيغ العموم؛ والتكرة في غير الموجب 
كالنفي وغيره من صيغ العموم؛ فقوله: «إنْمَا صَتَعُوا 
كيد سَجِر» [طه: 19] تقديره: إن الذي صنعوه كيد 
ساحر. 

وأما الحصر في «إنما» فهو من جنس الحصر بالنفي 
والاستثناء» كقوله تعالى: لمآ أنتٌ إلا بَكَرٌ مَتُناه 
[الشعراء: 5 :]١16‏ وما محمد إلا رَسُول» [آل عمران: 
.]١4‏ 

والحصر قد يعبر عنه بأن الأول محصور في الثاني» 
وقد يعبر عنه بالعكسء والمعنى واحدء وهو أن الثاني 
أثبته الأول» ول يثبت له غيره؛ مما يتوهم أنه ثابت له 
وليس المراد أنك تنفي عن الأول كل ما سوى الثاني» 
فقوله: «إتمَآأنتٌ مُنَذِرنُه [الرعد: /] أي: إنك لست 
ربا همء ولا محاسبّاء ولا مجازياء ولا وكيلاً عليهم كما 
قال: لنب علوم يِمُصَبْطِرٍ» [الغاشية: 77]. وكا 
قال: لفَإِنَمًا عَلَيلَك الْبَلَغْ4 [آل عمران: .]٠١‏ اما 
لمح ترك مَرْيّمَ إلا رَسُول قد حلت ين فَبلِهِ آلإسُلٌ 
وَأَمْس صِدّيقَة» [المائدة: 6/ا]ء ليس هو إماء ولا أمه 
إلهة؛ بل غايته أن يكون رسولاً كما غاية محمد أن 
يكون رسولا وغاية مريم أن تكون صديقة. 

وهذا مما استدل به على يطلان قول بعض 
المتأخرين: إنها نبية» وقد حكّى الإجماع على عدم نبوة 
أحد من النساء القاضي أبو بكر ]١8/1717[‏ بن 
الطيب والقاضي أبو يعلىء والأستاذ أبو المعالي 
الجويني» وغيرهم. 

وكذلك قوله تعالى: «ومًا محمد إلا رَسُولَ قَدَ 
عَلَتْ ين قَبِلِهِ آَلزْسُْلٌ» [آل عمران: 44١].ء‏ أي: 
ليس مخلدًا في الدنيا لا يموت ولا يقتلء بل يجوز 
عليه ما جاز على إخوانه المرسلين من الموت أو 
القعل» «أَفَإنن مَاتَ أَوَ قل آَنقَلبِمَ عَلَنَ أَعقَبِكُم» [آل 


عمران: .]١44‏ نزلت يوم أحد لما قيل: إن محمدًا قد 





فتل» وتلاها الصديق يوم مات رسول الله كلق فقال: 
من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومن كان 
يعبد اللهء فإن الله حي لا يَموت20 وتلا هذه الآية. 
فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه فكان لا يوجد أحد إلا يتلوها. 
قفن 

وأما قوله تعالى: إإنْمَا آلْمُؤْيئُورت الْذينَ إذَا هكرَ 
آله وَجِلَتْ قُنُويجةِ؟4 الآية [الأنفال: ؟7]» فهذه الآية 
أثبت فيها الإييان لهؤلاء ونفاه عن غيرهم. كما نفاه 
النبي و عمن نفاه عنه في الأحاديث, مثل قوله: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن.ء ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن. فإياكم وإياكم“"”". وكذلك قوله: «لا 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»”": ومن 
هذا [18/778] الباب قوله تعالى: «إئمًا 
آلْمُؤْيئُوت الْذِينَ ءَامَتُوا بآلَه وَرَسُولِِ ثم لم يَرَْابُوا» 
الآية [الحجرات: .]١6‏ وقوله: «إثمًا لمُؤيئُوَ 
لَذِينَ دَامْتُوا اله وَرَسُولِف وَإِذّا كَانُوا مَعَمُم عَنَ أذو 
جَايِمٍ» الآية: [النور: 77]. 

وهذه المواضع قد تنازع الناس في نفيها. 

والذي عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم: 
أن نفي الإيهان [يكون] لانتفاء بعض الواجبات فيه» 
والشارع دائا لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء 
فالمال نوعان: واجب» ومستحب» فالمستحب كقول 
(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١117(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4176 07 ومسلم (ا0). 
(؟) صحيح: أخرجه أححد :.)١156/5(‏ وابن حبان في «صحيححه» 


(40). وصححه الألباني في «صحيح الجامع ؟" 
(ا ما 


جني كاواك» لولقكيلضية 0ه 


بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ويجزئ» أي: 
كامل المستحيات وليس هذا الكمال هو المنفي في لفظ 
الشارع؛ بل المنفي هو الكمال الواجبء, وإلا فالشارع 
لم ينف الإيهان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة. 
ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض 
مستحباتبهاء إذ لو كان كذلك لانتفى الإيهان عن 
جماهير المؤمنين بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: دلا صيام لمن لم يبيت النية»), 
ودلا صلاة إلا بأم القرآن»”. 

وقد رويت عنه ألفاظ تنازع الناس في ثبوتها عنه» 
مثل: قوله: دلا صيام لمن لم يبيت الصيام من اللبل»”' 
ودلا صلاة إلا بوضوءء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه”", «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المجد»”. من ثبتت عنده هذه الألفاظ فعليه أن 





يقول بموجبهاء [79؟8/5١]‏ فيوجب ما تضمته من 
التببيت» وذكر اسم الله وإجابة المؤذن» ونحو ذلك. 

ثم إذا ترك الإنسان بعض واجبات العبادة» هل 
يقال: بطلت كلها فلا ثواب له عليها؟ أم يقال: 
يثاب على ما فعله. ويعاقب على ما تركه؟ وهل 
عليه إعادة ذلك؟ 

هذا يكون بحسب الأدلة الشرعية» فمن الواجبات 
في العبادة ما لا تبطل العبادة بتركه ولا إعادة على 
تاركه» بل يجبر المتروكه كالواجبات في الحج التي 


زفق صحيح: أخرجه بنحره أبو دارد (5164).: والترمذي ,2)7١(‏ 


والنساتي (5771): وابن ماجه ))17٠١(‏ وصححه 
الألبان في «صحيم الجامع» (1078). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (767) ينحوه ومسلم (7414). 

(1) صحيح: أخرجه النسائي (77774) وغيره ينحوه؛ صصححه الألباني 
في #محيح الجامع؟ (56156). 

(0) صحيح: أخخرجه أبو داود :.)2٠١1(‏ واين ماجه (7844): رصححه 
الألبان في «صحيم الجامع؟ (07/811. 

(4) ضميف: أخرجه الدارقفطني في «سننه؛ (5)) والبيهقي في «الكبرى» 
(411). والحاكم (844)), وضعقه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (/73151). 






جو قرخ دنسي 
ليست أركاناء مثل رمي الجارء وأن يحرم من غير 
الميقات» ونحو ذلك. 

وكذلك الصلاة عند الجمهور؛ كمالك وأحمد 
وغيرهم. فيها واجب لا تبطل الصلاة بتركه عندهم. 
كما يقول أبو حنيفة في الفاتحة والطمأنينة» وا يقول 
مالك وأححمد في التشهد الأول؛» لكن مالك وأحمد 
يقولان: ما تركه من هذا سهوًا فعليه أن يسجد 
للسهوء وأما إذا تركه عمدًا فتبطل صلاته. ىا تبطل 
الصلاة بترك التشهد الأول عمدًا في المشهور من 
مذهييههاء لكن أصحاب مالك يسمون هذا سنة 
مؤكدة. ومعناه معنى الواجب عندهم. 








وأما أبيو حنيفة فيقول: من ترك الواجب الذي 
ليس بفرض عمدًا أساءء ولا إعادة عليه؛ والجمهور 
يقولون: لا نعهد في العبادة واجبًا فيما يتركه الإنسان 
إلى غير بدل» ولا إعادة عليه» فلا بد من وجوب البدل 
للإعادة. ولكن مع هذا اتفقت الأئمة على أن من ترك 
]18/77١[‏ واجبًا في الحج ليس بركنء ولم يجيره 
بالدم الذي عليه لم يبطل حجهء ولا تجهب إعادته: 
فهكذا يقرل جمهور اللف وأهل الحديث: أن من 
ترك واجبًا من واجبات الإيمان الذي لا يناقض 
أصول الإيهان فعليه أن يجير إيمانه؛ إما بالتوية» وإما 
بالحسنات المكفرة. فالكبائر يتوب منهاء والصغائر 
تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإن لم يفعل ل يحبط إيمانه جملة. 

وأصلهم: أن الإيان يتبعضء فيذهب بعضه 
ويبقى بعضه. كا في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان2"”6 
ولهذا مذهبهم أن الإيهان يتفاضل ويتبعض» هذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وأما الذين أنكروا تبعضه وتفاضله كأنهم قالوا: 


.)185( ينحوه؛ وملم‎ )76٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مقدة 





كتاث اديب 


ف ملا 





متى ذهب بعضه ذهب سائره؛ ثم انقسموا قسمين: 
فقالت الخوارج ولمعتزلة: فعل الواجبات وترك 
المحرمات من الإيهان» فإذا ذهب بعض ذلك ذهب 
الإيهان كله فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلاً بحال. 

ثم قالت الخوارج: هو كافر. 

وقالت المعتزلة: ليس بكافر ولا مؤمنء بل هو 
فاسق؛ ننزله منزلة بين المنزلتين» فخالفوا الخوارج في 
الاسمء ووافقوهم في الحكمء وقالوا: إنه مخلد في 
النار» لا يخرج منها [771/ ]١18‏ بشفاعة ولا غيرها. 

والحزب الثاني: وافقوا أهل السنة عل أنه لا يخلد 
في النار من أهل التوحيد أحد, ثم ظنوا أن هذا لا يكون 
إلا مع وجود كمال الإيهان؛ لاعتقادهم أن الإيران لا 
يتبعضء فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإيعان» وإيعان 
الخلق متهاثل لا متفاضلء وإنما التفاضل في غير الإان 
من الأعبال: وقالوا: الأعمال ليت من الإيان؛ لأن 
الله فرَّق بين الإيهان والأعمال في كتابه. 

ثم قال الفقهاء المعتيرون من أهل هذا القول: إن 
الإيان هو تصديق اللسان وقول القلبء وهذا المنقول 
عن حماد بن أي سليان ومن وافقه؛ كأي حتيفة 
وغيره؛ وقال بهم والصالحي ومن وافقههما من أهل 
الكلام كأبي الحسن وغيره: إنه بحرد تصديق القلب. 

وفصل الخطاب في هذا الباب: أن اسم الإيان قد 
يذكر مجردّاء وقد يذكر مقرونًا بالعمل أو بالإسلام. 
فإذا ذكر مجردًا تناول الأعمال كما في «الصحيحين»: 
«الإبمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»””؛ وفيهما أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم 
بالإيان بالله. أتدرون ما الإيران بالله؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة؛ وإيتاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (5): وملم(86). 


الزكاة. وأن تؤدوا خحس ما غنمتم»”” » وإذا ذكر مع 
الإسلام كا في حديث جبريل أنه سأل البي يك عن 
الإيهان والإسلام والإحسان فرق بينهماء [517/5/ 18] 
فقال: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
إلى آخره'”» وفي «المسند» عن النبي يَكةِ: «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب»””؛ فلما ذكرهما جميعًا ذكر 
أن الإيمان في القلب. والإسلام ما يظهر من الأعمال. 

وإذا أفرد الإيهان أدخل فيه الأعيال الظاهرة؛ لأنها 
لوازم ما في القلب؛ لأنه منى ثبت الإيمان في القلب. 
والتصديق بها أخبر به الرسول وجب حصول مقتفى 
أحد سريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لانه؛ فإذا ثيت 
التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة» 
فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها 
أثر في الظاهر. 

وهذا ينفي الله الإييان عمن انتفت عنه لوازمه؛ 
فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» كقوله تعالى: 
ووَلَوَ كَائُوا يُؤيئُوت بأل ولب وَمَآ أل ليه ما 
أعحَدُومُمَ أ أوَليَآ» [المائدة: ».]4١‏ وقوله: <ل تَدُ فوا 
يُؤْيِنُوت بآلله وَآليَوَمٍ الآخر يُوَآدُورت مَنْ حَآد لله 
وَرَسُولمّر © الآية [المجادلة: 03 ونحوها فالظاهر 
والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيًا إلا مع 
استقامة الباطن. وإذا انتخا الباطن فلا بد أن يستقيم 
الظاهر؛ وهذا قال النبي يَككِ: «ألا إن في الجسد مُضغة 
إذا صلحت صلح فا سائر الجسد. وإذا نسدت فد 
ها سائر الجسدء ألا وهي القلب»”". [18/718] 
وقال عمر لمن رآه يعبث في صلانه: «لو خشع قلب 


ذلك ضرورة؛فإنه ما أسر 


.)19( صحيح: أخرجه البخاري (1744), وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (00), وملم(4). 

(؟) ضميف: أخرجه أبو يعلى (1477), وضعقه الألباني في «ضعيف 
الجامع* (5580). 

(4) صحيح: أخرجه اللبخاري (21), وملم (1999). 


خززاتاكاكة ناز نكية > 


حاب اديت 


هذا لنشعت جوارحه»». وني الحديث: ١لا‏ يستقيم 
إيمان عبد حتى يستقيم لسانه؛ ولا يستقيم لسانه حتى 
يستقيم قليه»”'. 

ولهذا كان الظاهر لازمًا للباطن من وجه وملزومًا 
له من وجه. وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوماء لا 
من جهة كونه لازمًا؛ فإن الدليل ملزوم المدلول يلزم 
من وجود الدليل وجود المدلول» ولا يلزم من وجود 
الثىء وجود ما يدل عليه؛ والدليل يطرد ولا ينعكس 
بخلاف الحدء فإنه يطرد وينعكس. 

وتنازعوا في العلة: هل يجب طردهاء بحيث تبطل 
بالتخصيص والانتقاض؟ والصواب أن لفظ العلة يعبر 
به عن العلة التامة» وهو مجموع ما يستلزم الحكم؛ فهذه 
يجب طردهاء ويعبر به عن المقتضي للحكم الذي 
يتوقف اقتضاؤه على ثبوت الشروط. وانتفاء الموانع» 
فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت. 

وكذلك تنازعوا في انعكاسهاء وهو أنه هل يلزم 
من عدم الحكم عدمها؟ فقيل: لا يجب انعكاسها؛ 
لجواز تعليل الحكم بعلتين» وقيل: يجب الانعكاس؛ 
لأن الحكم متى ثبت مع عدمها لم تكن مؤثرة فيه؛ بل 
كان غنيا عنهاء وعدم التأثير مبطل للعلة» وكثير من 
الناس يقول [77/5/ 18] بأن عدم التأثير يبطل العلة» 
ويقول: بأن العكس ليس بشرط فيهاء وآخرون 


د 





يقولون: هذا تناقض. 
والتحقيق في هذا: أن العلة إذا عيِمت عدم الحكم 
المتعلق بها بعينه» لكن يجوز وجود مثل ذلك الحكم 


بعلة أخرى» فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى 
علم أنها عديمة التأثير وبطلتء وأما إذا وجب نظير 
ذلك الحكم بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معللا 


(5) صحيح: أخرجه أحمد (148/4).: وابن أبي الدنيا في «الممت»* 


(رقم 5).: الألباني في «المحيحة» (25841). بلفظ: دلا 
يتقبم إبيان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يتقيم قلبه 
حتى يستقيم لسانهه. 





وراك انرسي 
عتينف وهذا جائزء كما إذا قيل في المرأة المرتدة: 
هرت بعد إسلامهاء فتقتل قياسًا على الرجل؛ لقول 
لني 55: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
لله إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه؛ أو زنى 
بعد إحصانه. أو قتل نفسًا فقتل بها"”'2. فإذا قيل له لا 
أثير لقولك: كفر بعد إسلامه؛ فإن الرجل يقتل 
بمجرد الكفرء وحيحذٍ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفره 
فيقول: هذه علة ثابتة بالنص» ويقوله: «من بِدّل دينه 
فاقتلوه»””"» وأما الرجل فا قتلته لمجرد كفرهء بل 
تكفره وجراءته» ولهذا لا أقتل من كان عاجرا عن 
القتال؛ كالشيخ الهرمء ونحوه. وأما الكفر بعد 
الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم؛ ولهذا قتل بالردة من 
كان عاجرًا عن القتال كالشيخ الكبير. 

وهذا قول مالك وأحمدء. وإن كان ممن يرى أن 
مجرد الكفر [71/6/ ]١18‏ يبيح القتال كالشاقعي؛ قال: 
الكفر وحده علة» والكفر بعد الإسلام علة أخرى. 
وليس هذا موضع بسط هذه الأمور, وإنما نتبه عليها. 

والمقصود: أن لفظ الإيان تختلف دلالته 
بالإطلاق والاقتران» فإذا ذُكر مع العمل أريد به أصل 
الإبهان المقتفى للعملء وإذا ذكر وحده دخل فيه 
لوازم ذلك الأصل. 

وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءًا 
منه. وكان كل مسلم مؤمناء فإذا ذكر لفظ الإسلام مع 
الإيعان تميز أحدهما عن الآخر؛ كما في حديث جبريل؛ 
وكا في قوله تعالى: «إنّ المُتليوت وَلْمُسَلِمَتِ 
وَالْمُؤْمِيوت وَالْمُؤْيِتَس» [الأحزاب: 76]» ولهذا نظائر: 
كلفظ المعروف والمكرء والعدل والإحسان. وغير ذلك؛ 
ففي قوله: يمرم بِالمَعرُونِ وَبْئهُمْ عَنٍ الْمْحخَر» 
[الأعراف: ]١617‏ يدخل في لفظ المعروف كل مأمور به 


.)1519/5( صحيح: أخرجه البخاري (74174) بنحره؛ وملم‎ )١( 
.)7011( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


منفة 


تاب ادن 
وني لفظ المنكر كل منهيّ عنه. وفي قوله تعالى: 9ت 
لصَلَة تَتهَى عر الفخنار وَالْمُكرِ» [العنكبوت: 
64 جعل الفحشاء غير المنكر» وقوله: «وينهئ عَنِ 
الفَخمَاءٍ وَالْمُدكَر وَالبّفي» [النحل: ]1١‏ جعل 
الفحشاء والبغي غير المنكر. 

وإذا قيل: هذا من باب عطف الخاص على العام 
والعام على الخاص [18/775]» فللناس هنا قولان: 
منهم من يقول: الخاص دخل في العام وخص بالذكر, 
فقد ذكر مرتين» ومنهم من يقول: تخصيصه بالذكر يقتفي 
أنه لم يدخل في العام» وقد يعطف الخاص على العام كيا في 
قوله: وَمتيِكَيب وَرُسْلِف وَجِتييلَ» [البقرة: 0144 
وقوله: 9وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ أليَنَ مِرِكَفَهُمْ ويدلك 4 الآية 
[الأحزاب: 7]» وقد يعطف العام على الخاص؛ كما في 
قوله تعالى: (وَوْرتكُمْ أَرْصجُم وَديَرَهُمْ وَأموَهُم وَأَرَضًا لم 
تَطَمُوهًا» [الأحزاب: /71]. 

وأصل الشبهة في الإيمان: أن القائلين: إنه لا يتبعض 
قالوا: إن الحقيقة المركبة من أمور متى ذهب بعض 
أجزائها انتفت تلك الحقيقة» كالعشرة المركية من لحاد» 
فلو قلنا: إنه يتبعض لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء 
بعضهاء فيقال لهم: إذا زال بعض أجزاء المركب تزول 
الهيئة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب؛ لكن لا يلزم أن 
يزول سائر الأجزاءء والإيمان المؤلف من الأقوال 
الواجبة» والأعمال الواجية الباطنة والظاهرة هو 
المجموع الواجب الكامل؛ وهذه الهيئة الاجتماعية تزول 
بزوال بعض الأجزاء. وهذه هي المنفية في الكتاب 
والسنة في مثل قوله: «لا يزني الزاني» إلخ» وعلى ذلك 
جاء قوله تعالى: «إنَمَا آلْمُؤْيئُورت آلْذِينَ اموا يآله 
وَرَسُولِ تم لم يَرتَابُو» الآية [الحجرات: :]١6‏ ولكن لا 
يلزم أن تزول سائر الأجزاء ولا أن سائر الأجزاء الباقية 
لا تكون من الإيهان بعد زوال بعضه. كما أن واجبات 
الحج من الحج الواجب الكامل» وإذا زالت زال 





7/1 > هذا الكمال وم يزل سائر الحج. 

وكذلك الإنسان الكامل يدخل في مسماه أعضاؤه 
كلها ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم يمخرج عن اسم 
الإنسان» وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل في 
الاسم الكامل. 

وكذلك لفظ الشجرة والباب والبيت والحائط» 
وغير ذلك؛ يتناول المسمى في حال كيال أجزائه يعد 
ذهاب بعض أجزائه. 

وببذا تزول الشبهة التي أوردها الرازي ومن 
اتبعه كالأصبهاني وغيره على الشافعي؛ فإن مذهيه في 
ذلك مذهب جمهور أهل الحديث والسلف» وقد 
اعترض هؤلاء بهذه الشبهة الفاسدة على السلف. 

والإعان يتفاضل من جهة الشارع؛ فليس ما أمر الله 
به كل عبد هو ما أمر الله به غيره. ولا الإيهان الذي يجب 
على كل عبد يجب على غيره» بل كانوا في أول الوسلام 
يكون الرجل مؤمنًا كامل الإيهان» مستحقا للثواب إذا 
فعل ما أوجبه الله عليه ورسوله؛ وإن كان لم يقع منه 
التصديق المفصّل با لم ينزل من القرآن» ولم يصم 
رمضان. ولم يحج البيت» كها أن من آمن في زمننا هذا 
إيهانًا تامّاء ومات قبل دخول وقت صلاة عليه مات 
مستكملاً للإيمان الذي وجب عليه كها أنه مستحق 
للثواب على إيهانه ذلك. 

[185] وأما بعد نزول ما نزل من القرآن 
وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله من الواجباتء وتمكن 
من فعل ذلك. فإنه لا يكون مستحمًا للثواب بمجرد 
ما كان يستحق به الثواب قبل ذلك. فلذلك يقول 
هؤلاء: لم يكن هذا مؤمنًا بما كان به مؤمنًا قبل ذلك. 

وهذا لأن الإيمان الذي شرع هذا أعظم من الإيهان 
الذي شرع هذاء وكذلك المستطيع الحج يجب عليه ما 
لا يجب على العاجز عنه. وصاحب امال يجب عليه من 
الزكاة ما لا يجب على الفقيرء ونظائره متعددة. 


1 تك :21> 


وأما تفاصيله من جهة العبد؛ فتارة يقوم هذا من 
الإقرار والعمل بأعظم مما يقوم به هذاء وكل أحد 
يعلم أن ما في القلب من الأمور يتفاضل؛ حتى إن 
الإنسان يجد نفسه أحيانًا أعظم حبًا لله ورسوله 
وخشية لله ورجاء لرحمته وتوكلاً عليه؛ وإخلاصًا منه 





في بعض الأوقات. 

وكذلك المعرفة والتصديق تتفاضل في أصح 
القولين» وهذا أصح الروايتين عن أحمدء وقد قال غير 
واحد من الصحابة؛ كعمر بن حبيب الخطمي وغيره: 
الإيهان يزيد وينقص. فإذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه 
فتلك زيادته: وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. 

وهذا سُنّ الاستثناء في الإيمان» فإن كثيرًا من 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم استثنوا في 
الإييانء وآخرون أنكروا الاسطتاء في 
[574/ 18] وقالوا: هذا شك. والذين استثنوا فيه 
منهم من أوجبه؛ ومنهم من لم يوجبه» بل جوز 
تركه باعتبار حالتين» وهذا أصح الأقوال» وهذان 
القولان في مذهب أحمد وغيره» فمن استثنى لعدم 
علمه بأنه غير قائم بالواجبات كا أمر الله ورسوله 
فقد أحسنء. وكذلك من استثنى لعدم علمه 
بالعاقبة» وكذلك من استنى تعليقًا للأمر بمشيئة 
الله تعالى لا شكّاء ومن جزم بها هو في نفسه في هذه 
الحال كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله؛ فجزم بها هو متيقن حصوله 
في نفسه فهو محسن في ذلك. وكثير من منازعات 
الناس في مسائل الإيهان ومسائل الأسماء والأحكام 
هي منازعات لفظية. فإذا فصل الخطاب زال 
الارتياب. والله سبحانه أعلم بالصواب. 


نفيك 





قوله 5ةِ: «قمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ليس هو تحصيل للحاصل؛ 
لكنه إخبار بأن من نوى بعمله شيئًا فقد حصل له ما 
نواه؛ أي: من قصد مهجرته الله ورسوله حصل له ما 
قصده. ومن كان قصده الحجرة إلى دنيا أو امرأة فليس 
له إلا ذلك. فهذا تفصيل لقوله: «إنها الأعمال 
بالنيات»؛ [18/780] ولما أخبر أن لكل امرئ ما 
توى ذكر أن لهذا ما نواه وهذا ما نواه. 

والهجرة مشتقة من افَجْره وقد صمٌّ عن النبي 
كي أنه قال: «المهاجر من هجر ما نبى الله عنه. 
والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله»”", كما قال: 
«الملم من سلم الملمون من لسانه ويده. والمؤمن 
من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»””؛ وهذا بيان 
منه لكهال مسمى هذا الاسم كما قال: «ليس المسكين 
بهذا الطواف»”" إلخ» وقد يشبه هذا قوله: اما تعدّون 
المفلس فيكم؟» قالوا: من ليس له درهم ولا ديتار. 
قال: «ليس هذا المفلسء ولكن المفلس من يأتي يوم 
القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء 
وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيعطى هذا من حسناته» 
وهذا من حتسناته. فإذا ل بِيقّ له حسنة أُيدَّ من 
سيثاتهم فطرحت عليه. ثم طرح في النار»” “» وقال: 
«ما تعدون الرّقوب فيكم؟» قالوا: من لا يولد له. 
قال: «الرقوب من لم يقدّم من ولده شيئًاء””: ومثله 


.)٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيبح: أخرجه الترمذي (77717): والنسائي (1446)» وابن 
ماجه (78714): وصححه الألباني في #صحيح الجامع؟ 
.)1١564(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1417): وملم .)٠١79(‏ 

(4) صحيح: أخرجه ملم (21881). 

(5) صحيح: أخرجه ملم (/18919). 


تاب الَدِيْْ 
قوله: «ليس الشديد بالصرعة؛, وإننما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب»”" . 

لكن في هذه الأحاديث مقصود وبيان ما هو أحق 
بأسهاء المدح والذم مما يظنونه. فإن الإفلاس حاجة 
وذلك مكروه. فبين أن حقيقة الحاجة إنها تكون يوم 
القيامة» وكذلك عدم الولد تكرهه النفوس لعدم 
الولد النافع» فبين أن الانتفاع بالولد حقيقة إنها يكون 
في الآخرة لمن [18/541] قدَّم أولاده بين يديه 
وكذلك الشدة والقوة محبوبة» فبين أن قوة النفوس 
أحق بالمدح من قوة البدن, وهو أن يملك نفسه عند 
الغضبء كا قيل لبعض سادات العرب: ما يال 
عبيدكم أصبر منكم عند الحرب وعلى الأعمال؟ قال: 
هم أصبر أجسادّاء ونحن أصبر نفوسًا. 

وأما قوله في اسم المسلمين: فهو من جنس قوله 
في المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهدء وهذا مطايق لما 
تقدم من أن الشارع لا ينفي مسمى اسم شرعي إلا 
لانتفاء كاله الواجب؛ فإن هجر ما * 
واجبء وسلامة المسلمين من عدوان د بلسانه 
ويده واجب. والمؤمن على دمائهم وأموالحم لا يكون 
من أمنه الناس إلا إذا كان أمينًا والأمانة واجية» 
والمسكين الذي لا يسأل ولا يعرف هو أحق بالإعطاء 
ممن أظهر حاجته وسؤاله.ء وعطاؤه واجبء 
وتخصيص الائل بالعطاء دون هذا لا يجوزء بل 
تخصيص الذي لا يسأل أولى وأوجب وأحب. 

وقد قال يَكيدِ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية؛ وإذا استنفرتم فانفروا»”» وقال: «لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل العدو»*: وكلاهما حقّ. فالأول أراد 
به الهجرة المعهودة في زمانه» وهي الحجرة إلى المدينة 





عبى الله عنه 


(1) صحيح: أخرجه ملم (3805). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (77/87)؛ ومسلم (1854). 
كف صحيح: أخر جه النائي )41١07(‏ بتحره؛ رصححه الألباني فلي 


«صحيح الجامع؟ (0518). 





من مكة وغيرها من أرض العرب. فإن هذه الهجرة 
كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر 
وحرب. وكان الإيهان بالمديئة» فكانت الهجرة من دار 
الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليهاء فلما 
فتحت مكة وصارت دار الإسلام ودخلت العرب في 
الإسلام [8/785١]صارت‏ هذه الأرض كلها دار 
الإسلام» فقال: «لا هجرة بعد الفتح»» وكون الأرض 
دار كفر ودار إيهان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة 
لهاء بل هي صفة عارضة بحسب سكانهاء فكل أرض 
سكاتها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك 
الوقت» وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في 
ذلك الوقت» وكل أرض سكانها الفساق فهي دار 
فسوق في ذلك الوقتء. فإن سكنها غير ما ذكرنا 
وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. 

وكذلك المسجد إذا تبدل بخهارة» أو صار دار 
فق أو دار ظلمء أو كنيسة يشرك فيها بالله كان 
بحسب سكانهء» وكذلك دار الخمر والفسوق 
ونحوهاء إذا جعلت مسجدًا يعبد الله فيه جل وعرَّ 
كان بحسب ذلكء وكذلك الرجل الصالح يصير 
فاسمّاء والكافر يصير مؤمًاء أو المؤمن يصير كافراء أو 
نحو ذلك» كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى 
حالء وقد قال تعالى: وَصَرَبْ أَنّهُ مَثْلاُ قَرَيَةٌ حكَائتٌ 
َامِنَةٌ تُطّموكة» الآية [النحل: :.]١١7‏ نزلت في مكة 
لما كانت دار كفرء وهي ما زالت في نفسها خير أرض 
الله وأحب أرض الله إليه» وإنها أراد سكانها. فقد روى 
الترمذي مرفوعا أنه قال لمكة وهو واقف بِالخَرْوَرَة: 
«والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت”") وني 
0 سس أعرجه لماي 09050 زل الينن نين 
غريب»: وابن حيان (7704) بنحوه وصححهء 
والطيراني في «الكبيرة )٠١777(‏ يحرم صححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (0877). 


> 2 تاقث 





رواية: «خير أرض الله وأحب أرض الله إلي» فبين أنها 
أحب أرض الله إلى الله ورسوله؛ وكان مقامه بالمدينة 
ومقام ]١8/7487[‏ من معه من المؤمنين أفضل من 
مقامهم بمكة؛ لأجل أنها دار هجرتهم, ولحذا كان 
الرباط بالتغور أفضل من مجاورة مكة والمديئة كما ثبت 
في الصحيح: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من 
صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطًا مات مجاهدّاء 
وجرى عليه عمله؛ وأجرى رزقه من الجنة وآيِنَ 
القَتّان»0". 

وني السنن عن عثيمان» عن النبي يق أنه قال: «رباط 
يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيا سواه من 
المنازل»”"؛ وقال أبو هريرة: لإن أرابط ليلة في سبيل الله 
أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. 

وهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض 
يكون فيها أطوع لله ورسوله؛ وهذا يختلف باختلاف 
الأحوالء ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها 
أفضل وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب 
التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور. وقد 
كتب أبو الدرداء إلى سلمان: «هلم إلى الأرض 
المقدسة» فكتب إليه سلان: إن الأرض لا تقدس 
أحداء وإنها يقدس العبد عمله»» وكان البي 2 قد 
آخى بين سلان وأبي الدرداء» وكان سلان أفقه من 
أبي الدرداء في أشياء» من جملتها هذا. 

وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام «سَأَورِيئخٌ 
دَارَ آَلْقَسِقَينَ» [الأعراف: .]١46‏ وهي الدار التي 
كان بها أولئك العمالقة» ثم صارت بعد هذا دار 
المؤمنين» وهي الدار التي دل عليها القرآن من الأرض 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1915). 

() ضعيف: أخرجه الترمذي (11717) وقال: #حسن صحيح 
غريب». والنائي (7114). وضعفه الألباني في 
دضعيف الجامع؟ (05081. 
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المقدسةء ]١18/584[‏ وأرض مصر التى أورثها الله 
بتي إسرائيل» فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون 
الرجل تارة مسدًاء وتارة كافرّاء وتارة مؤمنّاء وتارة 
منافقاء وتارةً برا تقيّاء وتارة فاسقّاء وتارة فاجرًا شقيًا. 

وهكذا المساكن بحسب سكانباء فهجرة الإنسان 
من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة 
كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان 
والطاعة وهذا أمر باق إلى يوم القيامة» والله تعالى 
قال: (وَالِِينَ مَامَنُوا يِل بعد وَهَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا 
َعَم وليك يِمكُرْ4 [الأنفال: ه6/]. 

قالت طائفة من السلف: هذا يدخل فيه من آمن 
وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة» وهكذا قوله تعالى: 
«لليرت هَاجَرُوا مِنْبَعْدِ ما قُيَُوا ثم جَنْهَدُوا وَصَبْروا 
إِتّ رَبلك مِنْ بَعْدِهًا لَقَفُوررَحِيمٌ4 [النحل: ]٠١١‏ 
يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه» أو 
أوقعه في معصية» ثم هجر السيئات وجاهد نفسه 
وغيرها من العدوء وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغير ذلك. وصير على ما أصابه 
من قول أو فعل. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

يقني 


[18/586] وَقَالَ رحمه الله: 
فصل 

الأذكار الثلاثة التي اشتملت عليها خطبة ابن 
مسعود وغيره» وهي الحمد لله نستعينه» ونستغفره: 
هي التي يروى عن الشيخ عبد القادر ثم أبي الحسن 
الشاذي؛ أنها جوامع الكلام النافع. وهي: الحمد لله 
وأستغفر اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن 
العبد بين أمرين: أمر يفعله الله به؛ فهي نعم الله التي 
تنزل عليه» فتحتاج إلى الشكر. وأمر يفعله هو؛ إما 





حكتا ب اديت 


ل 9ه مير 





خيرء وإما شرء فاخير يفتقر إلى معونة الله له» فيحتاج 
إلى الاستعانة» والشر يفتقر إلى الاستغفار؟ ليمحو أثره. 

وجاء في حديث ضماد' الأزدي: «الحمد لله 
نحمده ونستعينه»"؟ فقطء وهذا موافق لفاتحة 
الكتاب. حيث قسمت نصفين: نصفًا للربء ونصمًا 
للعبد. فنصف الرب مفتتح بالحمد لله؛ ونصف العبد 
مفسّح بالاستعانة به» فقال: نحمده ونستعينه» وقد 
يقرن بين الحمد والاستغفار» كا في الأثر الذي رواه 
أحمد في الزهد: «أن رجلا كان على عهد [18/747] 
الحسن فقيل له: تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن 
والده. كبا يقولها كثير من التاس: الحمد لله؛ نحمده. 
ونستعينه» ونستهديه؛ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» فأما «نحمده ونستعينه» 
ففي حديث ضاد: «ونستعينه ونستغفره» في حديث 
ابن مسعود. وأما «نستهديه» ففي فاتحة الكتاب؛ لأن 
نصفها للرب وهو الحمدء ونصفها للعبد وهو 
الاستعانة والاستهداء. وليس فيها الاستغفار؛ لأنه لا 
يكون إلا مع الذنبء والسورة أصل الإيانء والفاتحة 
باب السعادة. المانعة من الذنوبء» كا قال تعالى: 
(إث ألسُلزة تنقى غرني القخقار وآلشكره 
[العتكبوت: 46]. 

وعن ابن عياس أن ضيهادًا قدم مكة وكان من 
أَزْدِشنوءة. وكان يِرْقِي من هذه الريح؛ فسمع سفهاء 
من أهل مكة يقولون: إن محمدًا يجنون» فقال: لو أني 
رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديء قال: 
فلقيه. فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح» وإن 
الله يشفي على يدي من شاء الله. فهل لك؟ فقال 
رسول الله 55إ2: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من 
بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل قلا هادي ل 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا 


.)5١45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 






جوز كتاكت الإزل ةيكز نسي 
عبده ورسوله. أما بعد» قال: فقال: أعد عل كلماتك 
هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله ثلاث مرات» 
قال: فقال: [/18/741] لقد سمعت قول الكهنة. 
وقول السحرة؛ وقول الشعراء» فها سمعت بمثل 
كلماتك هؤلاء. ولقد بلغت قَاعُوسٌ البحرء قال: 
فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام؛ قال: فبايعه. 
فقال رسول الله #5: «وعلى قومك؟؟ فقال: وعلى 
قومي”''. رواه مسلم في (اصحيحه». 

وهذا استحبت» وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم 
عمومًا وخصوصا؛ من تعليم الكتاب والسنة والفقه 
في ذلك. وموعظة الناس. ومجادلتهم أن يفتتح بهذه 
الخطبة الشرعية النبوية» وكان الذي عليه شيوخ 
زمانناء الذين أدر كناهمء وأخذناه عنهم؛ وغيرهم 
يفنتحون مجلس التفسيرء أو الفقه في الجوامع 
والمدارس» وغيرها بخطبة أخري. 

مثل: الحمد لله رب العالمين: وصل الله على محمد 
خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله 
عنا وعنكمء وعن مشائخناء وعن جميع المسلمينء أو 
وعن السادة الحاضرين» وجميع المسلمين» كا رأيت 
قومًا يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة؛ وكل قوم 
لهم نوع غير نوع الآخرين؛ فإن حديث ابن مسعود لم 
يخص التكاح» وإنها هي خطبة لكل حاجة في تخاطبة 
العباد بعضهم بعضاء والتكاح من جملة ذلك» فإن 
مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعال في جميع 
العبادات والعادات» هو كيال الصراط المستقيم» وما 
سوى ذلك إن لم يكن [18/788] منهيًّا عنه فإنه 
منقوص مرجوح!؛ إِذْ خير الهدى هدى محمد يَك. 


والتحقيق: أن قوله: «الحمد لله نستعينه 
ونستغفره» هي الجوامع. كا في الحديث النبوي. 


حديث ابن مسعود ذكر ذلك. وأن النبي يك أوت 


.)3١46( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مجفة 


جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه. كما في سورتي «أبي» 
فإن الاستهداء يدخل في الاستعانة؛ وتكرير انحمده» 
قد استغني به بقوله: «الحمد لله»» فإذا فصلت جازء 
كا في دعاء القنوت: «اللهم إنا نستعينك. 
ونستهديك, ونستغفرك» ونؤمن بك. ونتوكل عليك». 
ونثني عليك الخير كله» ونشكركء ولا نكفرك» نخلع» 
ونترك من يفْجُرُك». 

فهذه إحدى سورت أبي» وهي مفتتحة بالاستعانة 
التي هي نصف العبد, مع ما بعدها من فاتحة الكتاب» 
وني السورة الثانية: «اللهم إياك نعبدء ولك نصلي 
ونسجدء وإليك نسعى ونَحْفِده نرجو رحمتك. 
ونخشى عذابك, إن عذابك الجد بالكفار مُلْجِقَ». 
فهذا مفحح بالعبادة التي هي نصف الربء مع ما 
قبلها من «الفاتحة»» ففي سورتي القنوت مناسبة لفاتحة 
الكتاب؛ وفيهما جميعًا مناسية لخطية الحاجة وذلك 
جميعه من فواد تح الكلم. وجوامعه. وخواتمه. 

وأما قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا» فإن المستعاذ منه نوعان: فتوع 
موجود. يستعاذ من ضرره الذي لم [89؟148/1١]‏ 
يوجد بعد ونوع مفقود يستعاذ من وجوده؛ فإن نفس 
وجوده ضررء مثال الأول: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؟» ومثال الثاني: «#وقُل رت أَعُودٌ يك مِنْ هَمرَتِ 
آلْيَسِنٍ © وأَعُوذُ يلك رَتٍ أن ححصُرُونٍ4 [المؤمنون: 
الى 34]ء و«اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أفل أو 
أزل أو أزل». 

وأما قوله: «قل أَعُودُ رت الفتهج ين كرما حلوّجي 
وين كُرْ اق إذَا وَقَبَ © وَمِن شر تفخت فى الْعٌقَدٍ 
© وَمِن شر حَاسٍِ إذَا حَسَدَ [الفلق:١0-1].‏ فيشترك 
فيه النوعان, فإنه يستعاذ من الشر الموجود أن لا يضر. 
ويستعاذ من الشر الضار المفقود أن لا يوجد. فقوله في 
الحديث: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» يحتمل 








يبع قاش لوا كمذِ نسي 
0 
ست أن يصيينا شرهاء وهذا أشبه؛ والله أعلم. 

وقوله: «ومن سيئات أعالنا» السيئات هي: 
عقوينت الأعمال. كقوله: ظسَيْقَاتٍ ما مَعكَرُواً» 
زغافر: 1482 فإن الحسنات والسيئات يراد بها النعم 
وافتقم كثيرّاء كما يراد بها الطاعات والمعاصي. وإن 
حلت على السيئات التي هي المعاصي» فيكون قد 
ستعاذ أن يعمل السيئات, أو أن تضره؛ وعلى الأول 
وهو أشبه فقد استعاذ من عقوية أعباله أن تصيبه» 
وهنا أشبه. 

[8/0 فيكون الحديث قد اشتمل على 
الاستعاذة من الضرر الفاعلي» والضرر الغائيء فإن 
سبب الضرر هو شر النفسء وغايته عقوبة الذنب. 
وعلى هذا فيكون قد استعاذ من الضرر المفقود الذي 
انعقد سببه أن لا يكون؛ فإن النفس مقتضية للشرء 
والأعبال مقتضية للعقوبة» فاستعاذ أن يكون شر 
نفه أو أن تكون عقوية عمله؛ وقد يقال: بل الشر 
هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب» وتلك 
موجودة كوجود الشيطان» فاستعاذ منها أن تضره أو 
تصيبه؛ كما يقال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» 
وإن حمل على الشرور الواقعة» وهي الذنوب من 
النفسء فهذا قسم ثالث. 

22 


87 1] وَكَالَ شيخ الإسلام_رَحمهُ الله: 
فصل 
في قول النبي يك في الحديث الصحيح: 
«بدأ الإسلام غريبّك وسيعود غريبًا كا بدأء 
قَطُوبى للغرباء!»0"©. 


.)744( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ضف» 


محتاب لدي 

لا يقتضي هذا أنه إذا صار غرييًا يجوز تركه والعياذ 
الله بل الأمر كها قال تعالى: ومن تَبْتَغ عَم آلإسليم 
ديا فلن يُقبلَ نه وَهوَ فى الآخرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ4 [آل 
عمران: 80]. وقال تعالى: «إِنّ الدديرت عند الله 
آلْإِسْلّمٌ4» [آل عمران: »]١4‏ وقال تعالى: «يَتأا الْذيينَ 
*اثوا نوا أ حَقَ مقا وا وف لا وم مُسلِمُون» 
[آل عمران: .]٠١7‏ وقال يملق «ومن تَرَعْبُ عَن مِلقْ 
رمعم إلا مَن سه ةَ تَفْسَك وَلَقَدٍ لقد سكف الدكار 
انك فى الآجخرة ب نَالشيجئ وج اق لك رت حل 
َال ألمت لِرَتٍ لي © 6 وَوَصَئْ ا 
فون من لة منطق كخم نه قلا تن 5 

سر مُسَلِمُونَ4 [البقرة:1737-170]. 

0 وقد بطا الكلام على هذا في 
موضع آخرء وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم 
الإسلام من نوح إلى المسييح. 

ولهذا لما بدأ الإسلام غريبًا لى يكن غيره من الدين 
مقبولاء بل قد ثبت في الحديث الصحيح» حديث 
عياض بن حمار عن النبي يَتَء أنه قال: «إن الله نظر 
إلى أهل الأرض فَمَفَتَهُم عريهم وعجمهب إلا بقايا 
من أهل الكتاب»”" الحديث. 

ولا يقتفي هذا أنه إذا صار غرييًا أن المتمسك به 
يكون في شرء بل هو أسعد الناس؛ كها قال في تمام 
الحديث: «فطوبى 0 ودطوي» من الطيب» 





قال تعالى: #طو لَهُرْ وَحُسَنٌ مََاب» [الرعد: 4؟], 
ا روي تراك يوي 
كان غريياء وهم أسعد الناس. 

أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء 
عليهم السلام. 


وأما في الدنيا فقد قال تعالى: «ينأيا أليّنُ 
حَسْب1ك الله وَمَنِ َتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤيِيرتَ» [الأنفال: 
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كوخ لإنلزاكزنكفة_ <> 
4م 0 إن الله حسيبك وحسب مُبَعْك وقال 
تعالى: «إنّ وَلِتِنَ اللَهُ الى تَرّلَ ا وَهُوَ يَتَوَل 
أَلصّلِحِينَ» [الأعراف: .]١8457‏ وقال تعالى: 9«أَلَيِسَ 
87 1!] الله بكافي عَبَدَهُء» [الزمر: 77]. وقال: 
ومن يَكق أله جل لم ترجا (ي وَبَررُفهُ من حَبْتُ لا 
عحتَسِبُ وَمَن يَتَوكُلَ عَلى الله فَهُْوَ حَسَبُهُ» [الطلاق: 27 
*] فالمسلم المتبع للرسول: الله تعالى حسبه وكافيه؛ 
وهو وليه حيث كان ومتى كان. 

ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في 
بلاد الكفرء لهم السعادة كل) كانوا أَنَمّ تمكا 
بالإسلام» فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم؛ حتى إن 
المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم 
بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي 
يستعملون با المتبين إلى ظاهر الإسلام من غير 
عمل بحقيقته لم يكرم. وكذلك كان المسلمون في أول 
الإسلام وفي كل وقت. 

فإنه لابد أن يحصل للناس في الدنيا شرء ولله على 
عباده نعم» لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل» 
والنعم التي تصل إليه أكثرء فكان المسلمون في أول 
الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار» 
فالذي حصل للكفار من الحلاك كان أعظم بكثير 
والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل 
للمسلمين أكثر منه حتى من الأجانب. 

[14] فرسول الله يخ مع ما كان 
المشركون يسعون في أذاه بكل طريق - كان الله يدفع 
عنه ويعزه ويمنعه وينصره؛ من حيث كان أعز قريش 
ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه» ويهينه من لا 
يمكنه دفعه؛ إذ لكل كبير كبيرٌ يناظره ويتاويه 
ويعاديه. وهذه حال من لم يتبع الإسلام يخاف بعضهم 
بعضاء ويرجو بعضهم بعضًا. 

وأتباعه الذين هاجروا إلى الحبشة؛ أكرمهم ملك 







س0 
إلى المدينة فكانوا أكرم وأعز. 

والذي كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا 
يعوضون عنه عاجلا٠‏ من الإيران. وحلاوته ولذته ما 
يحتملون به ذلك الأذىء وكان أعداؤهم يحصل لهم 
من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض لا 


آجلا ولا عاجلًا إذ كانوا معاقبين بذنوبهم. 


وكان المؤمنون متّحَنِين ليخلّصٌ إبعانهم وتُكَمر 
سيئاهم. وذلك أن المؤمن يعمل لله فإن أوذي 
احتسب أذاه على الله. وإن بذل سعيًا أو مالا بذله لله 
فاحتسب أجره على الله. 

[18/196] والإيمان له حلاوة في القلبء ولذة لا 
يعدها شيء ألبتة. وقد قال الني يَككِ: «ثلاث من كن فيه 
وجد ببن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّه؛ ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار»”؟ أخرجاه في «الصحيحين». وف 
«صحيح مسلم»: «ذاق طعم الإييان من رضي بالله ريّاء 
وبالإسلام دين وبمحمد نبيّا»””. 

وكما أن الله نبى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن 
م يدخل في الإسلام في أول الأمرء فكذلك في 
آخره. فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم. أو يكون في 
ضيق من مكرهم. 

وكثير من الناس إذا رأى المنكر» أو تغير كثير من 
أحوال الإسلام جَرّعَ وكلٌ وتَاح. كما ينوح أهل 
المصائب؛ وهو منهي عن هذاء بل هو مأمور بالصبر 
والتوكل والثبات على دين الإسلام» وأن يؤمن بالله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون, وأن العاقبة للتقوى. 
وأن ما يصيبه فهو بذنوبه. فليصير, إن وعد الله حق. 
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وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. 

وقوله يآ: «ثم يعود غريبًا كا بدأ» يحتمل شيئين: 
77 أحدهما: أنه في أمكنة وأزمنة يعود 
غريبًا بينهم ثم يظهرء ىا كان في أول الأمر غريبًا ثم 
ظهر؛ ولهذا قال: «سيعود غريبًا كما بدأ». وهو لا بدأ 
كان غريبًا لا يعرف ثم ظهر وعرف, فكذلك يعود 
حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف. فيقل من يعرفه في 
ثتاء الأمر كا كان من يعرفه أولا. 

ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا ييقى مسلا إلا قليل. 
وهنا إنا يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند 
قرب الساعة. وحيتتذ يبعث الله ريحًا تقبض روح كل 
مؤمن ومؤمنة؛ ثم تقوم القيامة. 

وأما قبل ذلك فقد قال يهةِ: دلا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذهم حتى تقوم الساعة عة”". وهذا الحديث في 
«الصحيحين». ومثله من عدة أوجه. 

فقد أخير الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة 
ممتنعة من أمته على الحق» أعزاء؛ لا يضرهم المخالف 
ولا خلاف اللخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبًا ذليلًا في 
الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. 

وقوله 56: «ثم يعود غريبًا كما بدأء أعظم 
[18/5417] ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه 
عنهء وقد قال تعالى: «يَتأيا الْذنَ مَامَنُوا من يَرْتَدٌ مِدَكُمْ 
عن ديدم تَودَياتق لله بِهَؤْ نحم وَعُْبُوته أو عَلى 
لْمُؤْيِبِنَ أعِرَةِ عَل الْكَمِرِينَ تجودُورت فى سبل أله 
وَلَاعحَافُونَ لَوْمَة لآِمٍ» [المائدة: 4 0]. فهؤلاء يقيمونه 
إذا ارتد عنه أولتك. 

وكذلك بدأ غريبًا وم يزل يقوى حتى انتشر 


)1571١(‏ بلفظ: احتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون», 
وليس فيه: #حتى تقوم الساعة». 





ححا ب كدي 


فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة» ثم يظهرء 
حتى يقيمه الله عز وجل كما كان عمر بن عبدالعزيز لما 
ولي» قد نَعَربَ كثير من الإسلام على كثير من الناس» 
حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخنمر. فأظهر الله 
به في الإسلام ما كان غريبًا. 

وني «السنن»: (إن الله يبعث هذه الأمة في رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها"”". والتجديد إنما 
يكون بعد الدروسء وذاك هو غربة الإسلام. 

وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من 
يعرف حقيقة الإسلام» ولا يضيق صدره بذلك. ولا 
يكون في شك من دين الإسلام» كما كان الأمر حين 
بدأ. قال تعالى: «قإن كنت فى َل يمآ أَنرْلئَآ إليلى 
فَسَئَلٍ نيرت يَفْرَُونَ آلْححِكَبَ ين قَتلاق» [يونس: 
95 إلى غير ذلك من الآيات [954؟/18١]‏ 
والبراهين الدالة على صحة الإسلام. 

وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة 
والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر. وقد 
قال له: لِأَقَمََاه أتتنى حَكُمَا وَهوَ الى أَنزْلَ إِلَيَكُمْ 
لكب مُفْصّل' ونس َاتيتَُمُ الكتب يَعَلَمُونَ أنش 
مُتْرْل من رَِكَ يق فلا تَكُوَنْ يرت الْمُمْتَيينَ ها 

وَتَمَتْ كلِمَتُ رَيَكَ صِدَقًا وَعَدَلةُ' لا مُبَدّلَ لكلِمَجِي" 
شيخ يجي وإد شخ أسخا مو ى آفاز 
لوك عن سيمل آله" إن يَكبعُونَ لا لطن وإ هم إل 
حَرّصُونَ» [الأنعام: .]١١7-114‏ وقال تعالى: «أَمْ 
تَسَبُ أن أكَتَرَهُمْ يَمْمَعُوتَ أو يَعْقِلُوت' إن مح إلا 
كالأتهدم بَلَ ع أَصَلُ سَّيملاً» [الفرقان: 44]. 

وقد تكون الغربة في بعض شرائعه» وقد يكون 
ذلك في بعض الأمكنة. ففي كثير من الأمكنة يخفى 
عليهم من شرائعه ما يصير به غريبًا بينهم؛ لا يعرفه 
(؟) صحيح: أخرجه أب هاود (4741): والحاكم (575/4). 


والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (ص 00 )., والحديث 
صححه الشيخ الألباني في الصحيحة؟ (015). 






وو امل بج 3 ٠م‏ هيده 
عجو كارت ولد نسي 
منهم إلا الواحد بعد الواحد. 

ومع هذاء فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر 
الله ورسوله. فإن إظهاره. والأمر به» والإنكار على من 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيله» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. [/ ليس وراء 
ذلك من الإيمان حَبة خََرْدّله”". 

وإذا قُدّر أن في الناس من حصل له سوء في الدنيا 
والآخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله وأتباعه» فهذا من 
ذنوبه ونقص إسلامه؛ كالهزيمة التي أصابتهم يوم أحد. 

وإلا فقد قال تعالى: «#إنا لَتَعَصُرٌ ُسُلَنَا وَاليت 
َامَنُوأ فى آيؤة آلدّتًا ويَوْمّ يَقُومُ آلأَعْهَدُ» [غافر: 
6١‏ وقال تعالى: «وَلَقَدَ سَبَقَتْكمَتُنَا لِعِبَادِنا آلْمْرَسَلِينَ 
© م لهُمْ آلمسصُوئُونَ © وَإِنّ جُمدَنا لهم ليون 
[الصافات: .]١77-١7١‏ وفيا قصه الله تعالى من 
قصص الأنبياء وأتباعهم ونصرهم ونجاتهم» وهلاك 
أعدائهم عِبْرَة والله أعلم. 

فإن قيل: قوله تبارك وتعالى: لمن يَرْبَدٌ مدَكُمْ عَن 
ديف كَسَوَفَيَانٍ أله يفو رهم وَعحِبُوتض» [الماتدة: 4 8]. 
هو خطاب لذلك القَرْنْء كقوله تعالى: «وَعَدَ الله الذي 
َامتُوا يدكز وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ لَيُسْعَسْلِفتَهُمْ فى الأرّض 
كما أسْعَخْلفَالذبيرت ون قَبلِوح4 [التور: 08]. ولهذا 
بين النبي و أنهم أهل اليمن الذين دخلوا في الإسلام لما 
ارتد من ارتد من العرب. ويدل على ذلك أنه في آخر 
الأمر لا يبقى مؤمن. 

قيل: قوله تبارك وتعالى: «يكأيجا الذزيرت .َاميوَ» 
[المائدة: ]6١‏ خطاب لكل من ]18/70١٠[‏ بلغه 
القرآن من المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطاب, كقوله 
تعالى: «يَكأيا الذيرت وَاسُوَ1 إِذَا قُمْثْرَ إلى أَلصّلَزة» 
[المائدة: 7]. وأمثالها. وكذلك قوله تعالى: «وَعَدَ أَلَهُ 


.)159( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


هه 


آلَذِينَ ءَامَتُوا» [التور: 88]. 

وكلاهما وقعء ويقع كما أخبر الله عز وجل فإنه ما 
ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى الله بقوم يحبهم 
يجاهدون عنهء وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 

يبين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي عن موالاة 
الكفارء فقال تعالى: يتأي الذِينَ دَامنُوا لا تَكَخِدُوا 
آلو وآلمصَرَعط ولا بَعْصْهمْ وما بض ومن ينود 
كم قن ينهم إن أله لا َهُدى قوم الطْلِمِىَ © 
فى الْذِينَ فى قُلُويهم مَرَض يُسَرِعُوتَ فِوِم يَقُولُونَ 
عَدسَىْ أن تُصِيبََا دآيرَة فَعَسَى أطه أن يأب بالقفح أو أمر 
يَنْ عند فَيُصْبِحُوأ عَلَنْ مآ أسَرُوا فى أَنفييم 
تدِيوت؟ إلى قوله: «يَنايها الْذيينٌ دَامَنُوا مَن يَرَتدٌ 
ِدَكُمْ عن دييى فَسَوْف يَأق الله بِفَرْ رهم مونل » 
[المائدة: 0١‏ -55]. فالمخاطبون بالنهي عن موالاة 
اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة. ومعلوم 
أن هذا يتناول جميع قرون الأمة. 





وهو لما نبى عن موالاة الكفار وبَيّنَ أن من 
تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بَينَ أن من تولاهم 
وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئًا. 

[8/501] بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 
فيتولون المؤمنين دون الكمارء ويجاهدون في سبيل 
الله. لا يخافون لومة لاثم» كها قال في أول الأمر: إن 
َكَفْرَ يا هَوْلآءٍ فَقَدَ وَكنا يا قَرْمًا لَيُسُوأ يا 
بَكَفِريرت 4 [الأنعام: 84]. فهؤلاء الذين لم يدخلوا 
في الإسلامء وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول 
فيه لا يضرون الإسلام شيئًاء بل يقيم الله من يؤمن ب] 
جاء به رسوله. وينصر دينه إلى قيام الساعة. 

وأهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد 
إذ ذاك؛ وليست الآية مختصة ببهم» ولا في الحديث ما 
يوجب تخصيصهم. بل قد أخبر الله أنه يأ بغير أهل 
اليمن كأبناء فارس لا يختص الوعد بهم. 






قد قال تعالى: «يَتأَيهًا اليرت َامَنُو مَا لك إوًا 
قر نكر آنهروأ فى سَبِِلٍ الله نار إلى الأرض أَرَضِيتر 
بقحيزة أآلدّتيَا يرج الجخ ة'كَمَا مكَعُ آلْحيزة آلدتا فى 
كآجرة إلا قَِلْ وه إلا روا يُعَدْبَكُمْ عَذَاا ألِيمًا 
متتل قًَْا غَيَِكُمَ وََا توه َيه وله عن حكُل 
غتء قَدِ.ئ» [التوبة: 748 9"]. وهذا أيضًا خطاب 
كز قرنء وقد أخبر فيه أنه من تَكَلَ عن الجهاد المأمور 
+ عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد. وهذا هو الواقع. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: 9هَتاصّرَ هنول 
مَدَعَوْرتَ لِشفِقُوا فى سَبِملٍ الله فَسِحكُم من يَبَخَلُ وَمَن 
يَتَخَلَ فَإِنمَا يَبَخَلُ عَن نَقَسِي وَآنَّهٌ /١7[‏ 18] الْعَيُ 
وَأَصْدْ لفقرَاة ' وات تَعَولوا يستبِدِلَ قَوْمًا غَتركم ثم لا 
يَكُويُوَآ أُمَعدَكٌ» [محمد: 78]. فقد أخبر تعالى أنه من 
يتول عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق في سبل الله 
استبدل به. 

فهذه حال الحبان البخيل» يستيدل الله به من ينصر 
الإسلام. وينفق فيه. فكيف تكون حال أصل 
الإسلام من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه. 
تذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين» يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم. 

وهذا موجود في أهل العلم» والعبادة» والقتال» 
والمال مع الطوائف الأربع مؤمئون مجاهدون 
منصورون إلى قيام الساعة كما منهم من يرتد أو من 
ينكل عن الجهاد والإنفاق. 

وكذلك قوله تعالى: «وَعَدَ اله الْذِينَ ءَامَنُوا مِدَكُرز 
وَعَمِلُوا َلصّلِحَتٍ لَيَسْتَسَلِفََهُمْ فى الأرض» [النور: 
60. فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا 
الوصف. فلما اتصف به الأولون استخلفهم الله )ا 
وعد. وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إياهم 
وعملهم الصالح. فمن كان أكمل إأنًا وعمل صاحًا 
كان استخلافه المذكور أَتَمّ. فإن كان فيه نقص وخلل 


طقف 


كان في تمكينه تل ونقص؛ وذلك أن هذا جزاء هذا 
العمل؛ فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء. 

[0/ 08 لكن ما بقي قرن مثل القرن الأول؛ 
فلا جرم ما بتي قرن يتمكن تمكن القرن الأول. قال 
يكيِ: «خير القرون القرن الذين بعئت فيهم. ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم' '. 

ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرنء كما يمحصل 
هذا لبعض المسلمين في بعض الحهات. كما هو 
معروف في كل زمان. 

وأما قوله بَكلِ: «إن الله يبعث ريا تقبض روح 
كل مؤمن6'". فذاك ليس فيه رِذَّة» بل فيه موت 
المؤمنين. وهو لم يقل: «إذا مات كل مؤمن» أن 
يستبدل الله موضعه آخرهء وإنها وعد بهذا إذا ارتد 

وهو مما يستدل به على أن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة؛ ولا ترتد جميعهاء بل لابد أن يقي الله من 
المؤمنين مَنْ هو ظاهر إلى قيام الساعة. فإذا مات كل 
مؤمن فقد جاءت الساعة. 

وهذا كما في حديث العلم: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا يتتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقَيْضٍ 
العلماء. فإذا لم يَبِقَ عام اتخذ الناس رؤساء جهالاء 
فشئلوا فأفوا بغير علم. فضلوا وأضلوا"”". 
والحديث مشهور ني الصحاح من حديث عبدالله بن 
عمروء عن النبي يَك. 

1 فإن قيل: ففي حديث ابن مسعود 
وغيره أنه قال: «يشري على القرآن فلا يبقى في 
المصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية» وهذا 





يناقض هذا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5181): وملم (1957) بلفظ: 


#خير الناس قرني*. 
(1) صحيح: أخرجه ملم(59990). 
إثقف صحبح: أخير جه البخاري :)٠١١(‏ وملم(50079). 


عجو كراش انرسي 

قيل: ليس كذلك. فإن قبض العلم ليس قبض 
القرآن بدليل الحديث الآخر: «هذا أوان يقبض 
العلم». فقال بعض الأنصار: وكيف يقبض وقد 
قرأنا القرآن وأقرأناه ناءنا وأبناءنا؟ فقال: 
«نكلتك أمك! إن كنت لأَخْمسَبك من أَفْقَّه أهل 
المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى؟ فاذا يغني عنهم؟»”". 

فتبين أن محرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا 
العلم» لا سيا فإن القرآن يقرأه المنافق والمؤمن» 
ويقرأه الأمي الذي لا يعلم الكتاب إلا أماني. وقد 
قال الحسن البصري: العلم علمان: علم في القلب» 
وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع» 
وعلم اللان حجة الله على عباده. فإذا قبض الله 
العلماء بقي من يقرأ القرآن بلا علم؛ فيسري عليه من 
المصاحف والصدور. 

فإن قيل: فمي حديث حذيفة» الذي في 
الصحيحين: أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن 
«الرجل ينام التومّة» فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل 
أثرها مثل الوّكْت. ثم ينام النومة؛ فتقبض الأمانة من 
قلبه. فيظل [18/05] أئرها مثل أثّر المبجلء كَجَمْر 
َخْرَجتَه على رجلك فتراه مُكَيرًا وليس فيه شي م70" " 

قيل: وقبض الأمانة والإيهان ليس هو قيض 
العلم. فإن الإنسان قد يؤتى إيانّا مع نقص علمه. 
فمثل هذا الإيان قد يرفع من صدره؛ كإيمان بني 
إسرائيل لما رأوا العجل. وأما من أوتي العلم مع 
الإيمان فهذا لا يرفع من صدره. ومثل هذا لا يرتد عن 
الإسلام قط. بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيهان» 
فإن هذا قد يرتفع. فهذا هو الواقع. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 57).: وابن ماجه (14 4 وأنظر صحيح 
ممئن ابن ماجهة؛ بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 
)7١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (54817): ومسلم .)١45(‏ 


طقف 





لكن أكثر ما نجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم 
وإبهان» أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن. فأما من 
أوتي القرآن والإيهان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع 
من صدره. والله أعلم. 
فين 





3 6 وَقَالَ شيخ الإسلام رَحمهُ الله: 
فصل 

وأما قوله يَيِْ: «مثل أمتي كمثل المَّيثِ. لا يدرى 
أوله ََِرٌ أو آخره»””". فهنا قد رواه أحمد في «المسند», 
وقد ضعفه بعض الناس»؛ ويعضهم لم يضعفه؛ لكن قال 
معناه: أنه يكون في آخرالأمة من يقارب أولحم في 
الفضلء وإن لم يكن منهم؛ حتى يشتبه على الناظر أم| 
أفضلء وإن كان الله يعلم أن الأول أفضلء كما يقال في 
الثوب المتشابه الطرفين: هذا الثوب لا يدرى أي طرفيه 
خير؛ مع العلم بأن أحد طرفيه خير من الآخر؛ وذلك 
لأنه قال: لا يدرى أوله خيرء أو آخخره؛ ومن المعلوم أن 
الله يعلم أيهما خير؛ إذا كان الأمر كذلك. وإنما يتفى العلم 
عن المخلوق. لا عن الخالق؛ لأن المقصود التشابه 
والتقارب» وما كان كذلك اشتبه على المخلوق أيهها خير. 

[18/007] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن حديث أنس بن مالك, عن النبي يكو أنه 
قال: «سبعة لا تمهوت ولا تَفْنى ولا تذوق الفناء: 
النار وسكاضاء واللوح. والقلم» والكرسي. 
والعرش». فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ 

فأجاب: هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام 
النبي يِه وإنها هو من كلام بعض العلماء. وقد اتفق 


(؟) صحيح: أخرجه أحد (9/ :)١45-1١7١‏ والترمذي (14175), 
والحديث صححه الألبان بطرقه في «الصحيحة» (7285). 






عجو ارا لإا درسي 
سف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على 
هن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية؛ كالحتة 
ونارء والعرشء. وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع 
خلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين» 
كدجَهُم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة» 
وتحوهب وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله؛ وإجماع سلف الأمة وأئمتها. ىا في ذلك من 
الدلالة على بقاء الجنة وأهلهاء وبقاء غير ذلك مما لا 
تسع هذه الورقة لذكره. وقد استدل طوائف من أهل 
الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات 
بآدلة عقلية. والله أعلم. 
يتف 
[4 18] وَقَالَ شيخ الإسلام: 
فصل 

قال 4: «أغطيت جوامع الكَلِمه”'؟ وروي 
«وخواته» وروي «وفواتحه وخواتّه» وقال في حديث: 
«أعطي نبيكم جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه». 

وهذا حديث شريف جامع؛ وذلك أن الكلم 
نوعان: إنشائية فيها الطلب؛ والإرادة» والعمل» 
وإخبارية فيها الاعتقاد والعلم» وكل واحد من العلم 
والإرادة الذي هو الخبر والطلب فيه فروع كثيرة» وله 
أصول محيطة» وهي نوعان: كلية جامعة عامة. وأولية 
علية: فالعلوم الكلية والأولية والإرادات والتدابير 
والأوامر الكلية والأولية هي: جماع أمر الوجود كله. 
والخبر المطلوب كله الحق الموجودء والحق المقصود؛ 
ولهذا كان القياس العقلي والشرعي وغيرهما نوعين: 
قياس شمولء وقياس تعليل. فإن قياس التمثيل 
مُنْدَرِحٍ في أحدهما؛ لأن القدر المشترك بين المثلين إن 


.)0715( صحيح: أخرجه البخاري (/7817): ومسلم‎ )١( 


ده تفضكث 






كان هو محل الحكم فهو قياس شمول »]١8/17١9[‏ 
ل 

وذلك أن العلوم والإرادات؛ وما يظهر ذلك من 
الكلمة الخبرية والطلبية إذا كانت عامة جامعة كلية» 
فقد دخل فيها كل مطلوبء فلم ببق مما يطلب علمه 
شيء؛ وكل مقصود من الخبر» فلم يق فيها مما يطلب 
قصده شيء؛ ثم ذلك علمء وإرادة لنفسها وذاتهاء سواء 
كانت مفردة أو مركبة. ثم لابد أن يتعلق بها علتان: 

إحداهما: السبب وهي العلة الفاعلة. 

والثاني: الحكمة: وهي العلة الغائية. فذلك هو 
العلم والإرادة للأمور الأولية. فإن السبب والفاعل 
أدل في الوجود العيني» والحكمة والغاية أدل في 
الوجود العلمي الإرادي؛ ولهذا كانت العلة الغائية علة 
فاعلية للعلة الفاعلية. وكانت هي في الحقيقة علة العلل 
لتقدمها علا وقصدّاء وأنما قد تستغني عن المعلول» 
والمعلول لا يستغني عنهاء وأن الفاعل لا يكون فاعلًا 
إلا بهاء وأنها هي كمال الوجود وتمامه؛ ولهذا قدمت في 
قوله: «إيالكف تَمْبّدُ وَإيالفَ نْسَعَوثُ »4 [الفاتحة: 8]. 
فإذا كانت الحكم المظهرة للعلم والطلب فيها الفواتح» 
وفيها الخواتم» جمعت تَوْعَي العلتين الأوليين. وإذا 
كانت جامعة كانت علة عامة. 

فين 


3 6وَقَالَ شيخ الإسلام رجه الله: 
حديث ابن مسعود: «اللهم إني عبدك ابن عبدك» ابن 
أمتك. ناصيتي بيدك أسألك بكل اسم هو لك. 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن 
تجمل القرآن رَبيِعَ قلبي» ونور صدريء وجلاء حزي» 
وذَّمَابٍ همي وعَمّي: إلا أذهب الله همه وغمه. وأبدله 





به فرححا»”". 

الربيع: هو المطر المنبت للربيع» ومنه قوله في دعاء 
الاستسقاء: «اللهم اسقنا غَيًا مُفِيئ ربِيمَاء مُرْيعًا» 
وهو المطر الوَّسْمِيٍ الذي يسم الأرض بالنبات» ومنه 
قوله: «القرآن ربيع للمؤمن». فسأل الله أن يجعله ماء 
يحبي به قلبه كا يحمي الأرض بالربيع» ونورًا لصدره. 

والحياة والنور جماع الكمال؛ كما قال: لأُوَمَن كان 
يك َأخينقه وَجَعَنَا لَه ورا يَمْيِى يم فى آنناس» 
[الأنعام: 177]» وفي خطبة أحمد بن حنبل: يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبّصّرون ينور الله أهل العمى؛ لأنه 
[8/511 | بالحياة يخرج عن الموت» وبالنور يخرج 
عن ظلمة الجهل؛ فيصير حيا عانًا ناطمّاء وهو كيال 
الصفات في المخلوق. وكذلك قد قيل في الخالق» حتى 
النصارى فسروا الأب والابن وروح القدس بالموجود 
الحي العالم. والغزالي رد صفات الله إلى المي العالمء 
وهو موافق في المعنى لقول الفلاسفة: عاقل» ومعقول. 
وعقل؛ لأن العلم يتبع الكلام الخبري» ويستلزم 
الإرادة» والكلام الطلبي؛ لأن كل حي عالم فله إرادة 
وكلام؛ ويستلزم السمع والبصرء لكن هذا ليس بجيد؛ 
لأنه يقال: فالحي نفسه مستلزم لجميع الصفات» وهو 
أصلها؛ ولهذا كان أعظم آية في القرآن: «آننهُ ل إِلد إلا 
هوَآلْسَُ آلقَيُومُ4 [البقرة: 150]. وهو الاسم الأعظم؛ 
لأنه ما من حي إلا وهو شاعر مريد فاستلزم جميع 
الصفاتء فلو اكتفي في الصفات بالتلازم لاكتفي 
بالحي» وهذا ينفع في الدلالة والوجودء لكن لا يصح 
أن يجعل معنى العالم هو معنى امريد فإن الملزوم ليس 
هو عين اللازم» وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع 
الصفات. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (561/1) وابن حبان (7717/7), والحاكم 
)504/١(‏ والحديث مححه الشيخ الألباني في 
«المحيحة» (199). 


هتفه 


ححا ب اعَدفث 

فإن قيل: فلم جمع في المطلوب لنا بين ما يوجب 
الحياة والنور فقط دون الاقتصار على الحياة» أو 
الازدياد من القدرة وغيرها؟ 

قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق» 
وفيهم من لا مبتديء فالهداية كال الحياة» وأما القدرة 
فشرط في [717/ 18] التكليف لا في السعادة» فلا يضر 
قفُدهاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. 

ثم قوله: «ربيع قلبي ونور صدري» لأنه والله 
أعلم اليا لا يتعدى محله. بل إذا نزل الربيع بأرض 
أحياها. أما النور» فإنه يتشر ضوؤه عن محله. فلما كان 
الصدر حاويًا للقلب جعل الربيع في القلب والنور في 
الصدر لانتشاره» كما فسرته المشكاة في قوله: 9مَثْلٌ 
ورم كُمِحْكَوْ فا مِصْبّاح آلمِصْبَاحٌ فى رُجَاجَة4 
[النور: 76]» وهو القلب. 
نفك 





]١8 [‏ وقال شيخ الإسلام: 
: | 

وأما قوله يك: «المرء مع مَنْ أحب”" فهو من 
أصح الأحاديث؛ وقال أنس: فما فَرِحَ المسلمون بشيء 
بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديثء فأنا أحب رسول 
الله يك وأبا بكر وعمرء وأرجو أن يحشرني الله معهمء 
وإن لم أعمل مثل أعمالهم» وكذلك: «أوثق عُرَى 
الإسلام الجحب في الى والبنض في الله» لكن هذا 
بحيث أن يحب المرء ما يجيه الله ومَنْ به الله» فيحب 
أنبياء الله كلهم؛ لأن الله يحبهم. ويب كل من علم أنه 
مات على الإيهان والتقوى. فإن هؤلاء أولياء الله والله 
يحبهم؛ كالذين يشهد لهم النبي يك بالجنة» وغيرهم 
من أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5174).: ومسلم (11141). 


عراش نامريه 

فم شهد له النبي كك بالجنة شهدنا له بالجنة» 
ده من لم يشهد له بالجنة» فقد قال طائفة من أهل 
الصنه: لا يشهد" له بالجئة ]١8//7315[‏ ولا نشهد 
تن الله يحبه. وقال طائفة: بل من استفاض من بين 
فعس إيانه وتقواه» واتفق المسلمون على الثناء عليه 
كعمر ابن عبدالعزيز» والحسن البصري» وسفيان 
اقتوري» وأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحد. 
والفضيل بن عياضء وأبي سليمان الداراني» ومعروف 
الكرخيء وعبد الله بن المبارك رضي الله عنهم 
وغيرهم» شهدنا له بالجنة؛ لأن في الصحيح: أن النبي 
مُرٌ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال: 
دوَجَبَثْ وَجَبَثْ» ومرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها 
شرًا. فقال: «وجبت» وجبت06'). قالوا: يا رسول الله 
ما قولك وجبتء. وجبت؟. قال: «هذه النازة أثنيتم 
عليها خيرًاء فقلت: وجبت فا الجنة» وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرّاء فقلت: وجبت ها النار». قيل: بِمَ يا 
رسول الله؟! قال: «بالثتاء الحسنء والثناء السيئة. 

وإذا علم هذاء فكثير من المشهورين بالمشيخة في 
هذه الأزمان قد يكون فيهم من الجهل والضلال 
والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك» 
بل قد يكون فيهم المنافق والفاسقء كا أن فيهم من 
هو من أولياء الله المتقين؛ وعباد الله الصالحين» وحزب 
لله المفلحين» كا أن غير المشائخ فيهم هؤلاء وهؤلاء 
في الجنة كالتجار والفلاحين» وغيرهم من الأصناف. 

[8/145] وإذا كان كذلك» فمن طلب أن 
يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضَالّاء بل عليه أن 





() الصواب: (لا نشهد)» انظر «الصيائقة (ص577). 

)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» :)١18717(‏ وحنه الشيخ 
الألبان في #الصحيحة» (17978). 

)عن( صحيح: أخر جه البخاري زفنئضنلة ا" رملم 05 بنحره» 
وقوله: #بالشناء الحسن والثناء السبيع»» أخرجه ابن ماجه 
021111 وانظر «صحيح منن ابن ماجمة بتحقين 
العلامة الألباني رحه الله. 





يأخذ فيطلب بها يعلم أن يحشره الله مع نبيه والصا حين 
من عباده. كما قال الله تعالى: «وإن تَظَهرًا عَلِهِ فَإنَ آله 
هو مَوَلّدهُ وَجِبريلٌ وَصَلِحٌ آلْمُؤْمِيينَ» [التحريم: 4]» 
وقال الله تعالى: (إِتمَا وَلَِكُمْ آنه وَرَسُولمُم وَآلْنيسَ مَامَكُوأ 
لذِيينَ يُقِمُونَ الصّلَة وَيؤْتُونَ الزكؤة وَعُمْ رَكِمُونَ تج 
وَمَن يََوَلٌ َه وَرَسُولمُ وَآلْذيينَ مَامَنُوا فَإنّ حِزْب آهِ همٌ 
لْعَلبُونَ4 [المائدة: 66 05]. 

وعل هذاء فمن أحب شيخًا الفا للشريعة كلق 
معه؛ فإذا أدخل الشيخ الثار كان ممه -ومعلؤم: أن 
الشيوخ المخالقين للكتاب والسنة ' أهل .الضلال 
والجهالة» فمن كان معهم كان مصيره مصير أهل 
الضلالة والجهالة» وأما من كان من أولياء الله المتقين؛ 
كأي بكر وعمر وعثهان وعلي» وغيرهم. فمحبة هؤلاء 
من أوثق عَرّى الإيمان. وأعظم حسنات المتقين» ولو 
أحب الرجل لا أظهر له من الخير الذي يحبه الله 
ورسوله أثابه الله تعالى على حبة ما يحبه الله ورسوله: 
وإن لم يعلم حقيقة باطنه» فإن الأصل هو حب اش 
وحب ما يحبه الله فمن أحب الله وأحب ما يجيه الله 
كان من أولياء الله. 

لكن كثيرًا من الناس يدعي المحبة من غير تحقيق» 
قال الله تعالى: طقل إن كر تَحِبْونَ الله فَانْبعُونى 
يُحَبِبَكُم لَه وَيَغَهِرَ لَك ذتُوبك» [آل عمران: .]7١‏ 
قال بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله و 
أهم [18/517] يحبون الله. فأنزل الله هذه الآية» 
فمحبة الله ورسوله؛ وعباده المتقين تقتفيى فعل 
محبوباته» وترك مكروهاته» والناس يتفاضلون في هذا 
تفاضلًا عظيّاء فمن كان أعظم نصيًا من ذلك كان 
أعظم درجة عند الله وأما من أحب شخصًا لهواق 
مثل: أن حبه لدنيا يصيبها منه» أو لحاجة يقوم لهببهاء 
أو لال يتَأكّله به أو بعصبية فيه. ونحو ذلك. من 
الأشياء فهذه ليست مححبة لله» بل هذه عحبة لهوى 






ةوك دنسي 
النفسء وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها ني الكفر 
والفسوق والعصيان. 

وما أكثر من يدعي حب مشائخ لله ولو كان يحبهم 
لله لأطاع الله الذي أحبهم لأجله؛ فإن المحبوب لأجل 
غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغيرء» وكيف يحب 
شخصًا لله من لا يكون محبًا لله؟ وكيف يكون مما لله 
من يكون معرضًا عن رسول الله يك وسبيل الله؟ وما 
أكثر من يحب شيوحًا أو ملوكًا وغيرهم؛ فيتخذهم 
أندادًا يحبهم كحب الله. والفرق بين المحبة لله والمحبة 
مع الله ظاهرة*؛ فأهل الشرك يتخذون أندادّاء يحبونهم 
كحب الله. والذين آمنوا أشد حبًّا لله. وأهل الإيهان 
يحبون؛ وذلك أن أهل الإنمان أصل حبهم هو حب الله 
ومن أحب الله أحب من يحبه الله ومن أحبه الله أحب 
اللهء فمحبوب المحبوب محبوب لله؛ يجب الله فمن 
أحب الله أحبه الف فيحب من أحب الله. 

8/71 ] وأما أهل الشرك فيتخذون أندانًا 
وشفعاء يدعوتهم من دون الله. قال الله تعالى: «وَلَقَدٌ 
حفْتُمُونا وردَئ كما عَلَفَكم أولَ مرو وَتَرَككُم ما حَوَلتكُ 
دآ طهُورِكُمْ وما ترَئ مَعَكُمْ شْفعَاءكم لذن رَحَمْكُ أ 
دز مركا" لقد تقطع يتم وَل سكم ما مث 
تَرْعْمُونَ» [الأنعام: 44]. وقال الله تعالى: وما إىَّ لآ 
عبد النذى قط وإ جَُونَ وه َلعنِدُ ين كُونهة َلهَةَ 
إن يرن رحن بولا من عفى سَفَعَهُ شه زا ُو 
© إن إذا لى ملل تي © #1 امت يكم 
َأسَمَعُونٍ» [يس: 77- 50]. وقال الله تعالى: لوَأَنذِرْ به 
ني نحَافُونَ أن حشر ِل رين ليس لين كويب ولِمولا 
شَفِعٌ لهم يكقُونَ» [الأنعام: »]5١‏ وقال الله تعالى: ما 
كن لَِحَرٍ أن نُؤته آة كتنب وَآلْحُكم والنبوة يول لاس 
كُونُوا عِبَادًا لى من كُونٍ أله وليكن كُونُوأ رين يما كنز 


. 
و اس صعم 


طِمُونَ لوتب وَيمَا كُشْر تدْرُسُونَ © وَلَا يَأمْركُمْ أن 






(*) الصواب : (ظاهر). انظر «الصيانة» (ص5177). 


لشف 






ميدكا القديث 


ص-_-ه 


رده امه 


كَخِئوا للتوحة وألَن أزبَهأيأمْركُم افر مد إذ أمُ 
مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ولاء .]6١‏ 

والله تعالى بعث الرسل» وأنزل الكتب ليكون 
الدين كله لله. وقال النبي يل في الحديث الصحيح: 
«إنا معشر الأنبياء ديننا واحد»”'". فالدين واحدء وإن 
تفرقت المّرْعَة والمنهاجء قال الله تعالى: «وَمَآ أَرَسَلنَا 
ين قَتِلِلك من رَسُولٍ إلا تُوحن إلَْهِ نم لآ إلند إلا أنأ 
فَاَعَبّدُونِ» [الأنبياء: 76]: وقال الله تعالى: لوَسَفَلَ 
مَنْ أَرَسَلنَا ين قَبلِكَ ين رُسَلِعَآ أَجَعَلَا مين كُونٍ أَلرَحمَنٍ 
َالِهَةٌ يُعْبَدُونَ© [الزخرف: 16].» وقال الله تعالى: 
وَلَقَدَ تتا فى كل َم رَسُولاً [18/514] أري 
أعْبُدُوا الله وَآجْمَنِبُوا آلطّنشوتٌ» [النحل: 75]. ومن 
حين بعث الله محمدًا 7 ما يقبل من أحد بَلَفْته الدعوة 
إلا الدين الذي بعثه به. فإن دعوته عامة لجميع 
الخلاتق. قال الله تعالى: ظوَمَآ أَرْسَلتَكَ إلا كَافَةٌ 
ِننَاسٍِ» [سبأ: 14]: وقال صل الله عليه وآله وسلم: 
دلا يسمع بي من هذه الأمة يبودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار»”". 

وقال الله تعلل: 9وَرَحَمِّق وَسِعَتْ كل مهن" قسأقها 
لس يَكُقونَ وَيُؤتُورت الرَكؤة وَالذيينَ هم باينا يُؤِئُونَ 
ج انين يتبعُوت الرّسُول اليّىّ الأ_* الذى دوت 
كوبا عِندَهُم فى الَورَئةٍ والإغجيلٍ يَأْمُرُهُم بالْمَمرُوفٍ 
لْخَبِتٌ وَيْضَعُ عَنَهُمْ إصْرَهُمْ والأغدل البى كنت علو َ' 
ليرت ءَامئوأ يب وَعَرْدُوهوتصَرُوه وبعُوا ثور الذي أنرل 
َه وتيك هم المُفِكُورت جه قل يها لاست في 
رَسُو ل لله إلَتِحكُم حا الى َم مُلل ُ اَلسْمَوَت وَآلأرضٍ 
ل ةلا ميخي ومست ككايئُوا له وول ل آي 


.)7776( صحيح: أخرجه البخاري (447 7), ومسلم‎ )١( 
.)189( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 






سورت » [الأعراف: .]١188-165‏ 
معى الخلق كلهم اتباع محمد يلق فلا يعبدون إلا 
هه ويعبدونه بشريعة محمد يك لا بغيرهاء قال الله 
تعن : «ثرٌ جَعَلتَكَ عَلْ كرِيكؤ يِنَ الأمر قاكبنها وَلَا 
خخ أضوآء لين لا يَلمُونَ ©[ لن بُعنُوا غلك بِنّ 
3-3 َأ وَن طلم بهم [14 18/7 ] أَوْلِا يعض 
وه وَنُ آلْمُتَقِرتَ 4 [الجاثية: 014 »]١4‏ ويجتمعون 
عى ذلك ولا يتفرقون» كها ثبت في «الصحيح» عن 
ي يك أنه قال: «إن الله يرْضَى لكم ثلانًا: أن 
تعيدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحيل الله 
حميعًا ولا تفرقواء وأن تتَاصحُوا عَنْ ولاه الله 
لمركم”'' وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله. وكيال 
نذل لله. فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله 
هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاهء ولا يكون لما 
إله سواهء و«الإله؛ ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم 
والرجاء والخوف والإجلال والإعظام؛ ونحو ذلك. 
والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو 
قتخلو القلوب عن عبة ما سواه بمحبته ويرجائه؛ وعن 
مؤال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لما سواه بالعمل له 
وعن الاستعانة بها سواه بالاستعانة به. 
ولهذا كان وسط «الفاتحة»: «إيّالف تَعَبُد وَإِيالفَ 
شْتَعِيرث 4 [الفاتحة: 5]» قال النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال: «آلرّحنٍ أَلرّحِِيٍ»» 
قال: أثنى علّ عبدي, وإذا قال: لمَلِكِ يَوْمِ اليير: _ ». 
قال: يَحّدنِ عبديء وإذا قال: «إِيّالف تَعْبّدُ وَِيَالتَ 
نَع 4. قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين, 
ولعبدي ما سأل. وإذا قال: «آهَدِئا الصٍرّط الْمُسْتَقِمَ ) 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1716) بدون قوله: «وإن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم». وخرجه ببذه الزيادة ابن حبان 
(4/ 181) والبخاري في «الأدب المفرده (1/ .)١184‏ 
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3[ ] مِرْط الذِنَ أَتعَمتٌ عَلَمَِ غير الْمَفْضُوسِي 
َم ولا آلشَالِنَ4 هؤلاء لعبديء ولعبدي ما 
سأل»”". فوسط الورة: «إِيَّالفَ تَمَبّدُ وَإيالفَ 
تُسَتَعِيرت 6 فالدين أن لا يعبد إلا الله. ولا يستعان إلا 
إياه. 

والملائكة والأنياء وغيرهم عباد الله. كما قال الله 
تعالى: «أن يَستَيكف الْمَسِيحُ أن يَكُورت عَبْدًا بل ولا 
َسَيَحَشْرُهُم لج حيبعًا و قَأمًا اليرت حَامُوا وَعَمِلُوا 
آلصَفِحَس يوم أَجُورَهَمْ تدهم ين قله وَأما 
الذيرت أشتدكفوا وَسْتكبوا ميُعَدْبُهُمْ عَذَائا ألما وَل 
حَدُونَ لَهُم مِّن دُونٍ أنه وَلِيا ولا نَصِيرا» [النساء: 310/37 
1177 فالحب لغير الله؛ كحب التصارى للمسيحء 
وحب اليهود لموسىء وحب الراقضة لعلي؛ وحب 
الغلاة لشيوخهم وأئمتهم؛ مثل: مَنْ يوالي شيخًا أو 
إمامًا وينفر عن نظيره؛ وهما متقاربان» أو متساويان في 
الرتبة» فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببيعض 
الرسل وكفروا ببعضء وحال الرافضة الذين يوالون 
بعض الصحابة ويعادون بعضهم: وحال أهل العصبية 
من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ 
والأئمة دون البعض. 

وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيران. قال الله 
تعالى: «إنْمًا الْمُؤْيئُونَ إخْوّة6 [الحجرات: .]٠١‏ 
وقال النبي وَكِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا وشبك بين أصابعه »””» وقال: [5571/ ]١4‏ 
«مثل المؤمنين في نَوَادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر»”". وقال عليه السلام: ١لا‏ تَقَاطَمُواء .ولا 





(1) صحيح: أخرجه مسلم (796). 
(7) صحيح: أخرجه ابخاري (441) وفي غير موضع؛ ومسلم (986؟). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري ١(‏ )0 وملم(5086). 


ا ع 500 
يتوو واشت لإزلة كز نسي 
تَدَابَرٌواء وكونوا عباد الله إخواناء". 

ومما يبين الحب لله والحب لغير الله أن أيا بكر 
رضي الله عنه كان يحب النبي 5 مخلصًا للهء وأبو 
طالب عمه كان يحبه وينصره هواه لا لله فتقبل الله 
عمل أبي بكر وأنزل فيه: «وَسيْجَيا الأتق ي الزى 

ُؤتى مالم يك وت وَمَا لأحَار 0 
ته إلا أتتفاء وَجَهِ رَبْهِ الأغ © وَلسَوَفَ يَرْضَئْ» 
[الليل: .]71-١17‏ وأما أبو طالب فلم يتقبل منه؛ فأبو 
بكر لم يطلب أجره وجزاءه من الخلق؛ لا من النبي 
َك ولا غيرهء بل آمن به وأحبه وكَلأهٌ وأعانه بنفسه 
وماله. متقربًا بذلك إلى الله وطالبًا الأجر من الله 
ورسوله يبلغ عن الله أمره ونبيه ووعده ووعيده؛ قال 
الله تعالى: طفَإِنْمًا عَلَيِلك البْلَمُ وَعَلَيَنَا كَلِسَابُ» 
[الرعد: ]4٠‏ 

والله هو الذي يخلق. ويرزق» ويعطيء ويمنع» 
ويخفض0ء ويرقع» ويعز ويذل» وهو سبحائه مسبب 
الأسباب» ورب كل شيء ومليكه؛ والأسباب التي 
تفعلها العياد منها ما أمر الله به وأباحه؛ فهذا يشلك» 
ومنها ما نبى عنه نهيًا خالصّاء أو كان من البدع التي لم 
يأذن الله هاء فهذا لا يسلك. 

قال الله تعالى: كل أدَعُوا الذيرت ليت رَعَمْمْ 
7 8 1] يمن كُون أله 0 
ف آلكَمَيوت وَلَا فى آلأرَضٍ وَمَا م فمومًا ين سرَئروَمًا 
َم نكم يْن طُورٍج وَلَا تَهَعُ آلشْنَعَةُ عِندَمه إلا لِمَنْ 
أذِرت لَمُّ» [سبأ: 35 77]. 

بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من 
الملائكة والأنبياء وغيرهمء فبين أن المخلوقين لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ثم 
بين أنه لا شِرْكّة لهم؛ ثم بين أنه لا عَوْنَ له ولا ظهير؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)5١74(‏ ومسلم (507): وليس 
فيه: دلا تقاطعوا». 





شن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق كما يقول 
بعضهم إذا كانت لك حاجة: اسْتَوج الشيخ فلانا فإنك 
تجده. أو توجه إلى ضريحه خطوات». وناد: يا شيخ» 
تقضى حاجتك. وهذا غلط لا يحل فعله. وإن كان من 
هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحياناء 
فذلك شيطان يمثل له كا وقع مثل هذا لعدد كثير» 
ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عَدِي 
وغيره: كل رزق لا يجيء على يد الشيخ لا أريده. 

والعجب من ذي عقل سليم يستوحي من هو 
ميت» ويستغيث به ولا يستغيث بالحي الذي لاا 
يموت فيقول أحدهم: إذا كانت لك حاجة إلى ملك 
توسلت إليه بأعوانه. فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ, 
وهذا كلام أهل الشرك والضلال. فإن الملك لا يعلم 
حوائج رعيته. ولا يقدر على قضائها وحده. ولا يريد 
ذلك إلا لغرض يحصل [18/777] له بسبب ذلك» 
والله أعلم بكل شيء؛ يعلم السر وأخفى؛ وهو عللى 
كل شيء قدير» فالأسباب منه وإليه. 

وما من سبب من الأسباب إلا دَائِْر موقوف على 
أسباب أخرىء وله معارضات. فالنار لا تحرق إلا إذا 
كان المحل قابلاء فلا تحرق السَمَنْدَلء وإذا شاء الله 
منع أثرهاء ىا فعل بإبراهيم عليه السلام وأما مشيئة 
الرب فلا تحتاج إلى غيره» ولا مانع لهاء بل ما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكن وهو سبحانه أرحم من الوالدة 
بولدهاء يحسن إليهم؛ ويرحمهم ويكشف ضرهم مع 
غناه عنهمء وافتقارهم إليه ليس كمئلف نََء وَهوٌَ 
ألكمِيعٌ الْبَصِم» [الشورى: ».]١١‏ فنفى الرب هذا 
كله فلم يبق إلا الشفاعة فقال: لول َع آلسشَفَعَةُ 
عِندَمُدَ إلا لِمَنْ أؤرت لس [سبأ: 77]» وقال: من 
ذا الى يَْفَعٌ عِندَمُه إلا بإأنى 4 [البقرة: 665 ؟] فهو 
الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي يقبلهاء فالجميع منه 
وحده. 


وكلما كان الرجل أعظم إخلاضًا لله. كانت 
مفاعة الرسول أقرب إليه قال له أبو هريرة: من أسعد 
داس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال لا إله 


!لا الله يبتغى بها وجه الله" . 


وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لحم من دون 
نه تعالى» ويتعلقون بفلان» فهؤلاء من جنس المشركين 
نذين اتخذوا شفعاء من [775/ ]١4‏ دون الله تعالى» 
قال الله تعالى: «أِ أعحَدُوا ين كُونٍ لَه حُفَعَآ هل ولو 
حكَانُوا لا يَملِكُونَ شيا وََا يَمْقلُوتَ © قل يله آلشْفَحَةُ 
حَييعًا» [الزمر: 0 4 وقال الله تعالى: «ثُمّ 
أَسْتَوَئ عَل الْعَرَشٍ ما لَكُم مّن تُونف ين و وَلَا 
حَيمٍ» [السجدة: 4]» وقال: ظطقُلٍ أذْعُوا الْذيينَ 
زَعَمْْم ين كو قا مَْكُورت كفت لسر عَتَكُم ولا 
توبلاً ج أُولتبك النينَ يَدعُوت يَبَمَفُو إل تَبَهمُ 
لْوَسِلَة لحم أقرَبُ وَيَرِجُونَ رَحْمَعَتُ وكحَافُوت عَذَاَمُ 
إن عَذَّاب رَيَكَ كان تَحدُورًا» [الإسراء: 265 /07]ء قال 
طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير 
والملائكة. فبين الله تعالى أن هؤلاء الأنبياء والملاتكة 
عباده. كما أن هؤلاء عباده. هؤلاء يتقربون إلى الله 
وهؤلاء يرجون رحمة الله. وهؤلاء يخافون عذاب الل 
فالمشركون اتخذوا مع الله أندادًا يحبونتهم كحب الله 
واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله ففيهم محبة لهم» 
وإشراك بهم؛ وفيهم من جنس ما في النصارى من 
حب المسيحء وإشراك به. 

والمؤمنون أشد حيًا لله. فلا يعبدون إلا الله وحدهء 
ولا يجعلرن معه شيئًاء يحبونه كحبهء لا أنبياءه ولا 
غيرهم. بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله وأخلصوا 
دينهم لله وعلموا أن أحدًا لا يشفع لحم إلا بإذن الله 


.)44( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مفك 





فأحبوا عَنْدَ الله ورسوله محمدًا يكل لحب الله: وعلموا 
أنه عبدالله المبلغ عن الله فأطاعوه فيا أمرء وصدقوه 
فيها أخبر ولم يرجوا إلا الله. ولم يخافوا إلا الله. ولم 
يسألوا إلا الله وشفاعته لمن [575/ ]١8‏ يشفع له هو 
بإذن الله ولا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا غحافتنا لى 
وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله. وتوكلنا عليه» فهو 
الذي يأذن للشفيع. 

فعل المسلم أن يفرق بين محبة النصارى”“ 
والمشركين ودينهم» ويتبع أهل التوحيد والإعان» 
ويخرج عن مشايبة المشركين وعَبَدَةٍ الصّلْبّان. وفي 
«الصحيحين» عن النبي يكفِقِ أنه قال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار»””. ظقُلَ إن كان عَابَاوْكمَ وَاتتاوؤكمَ 
وَإِخْوَتَكُمَ وََزْو جك وَعَشِمَبُكْرْ وَأَمْولُ أَفتَرقتُمُوهَا ويتجَرَةٌ 
عون كسَادَهَا وَمَسَِكنُ ترَصوْئه حب إِليَحكُم جرس لَه 
َتسُول وهاو فى سبلم َيْصُوا حَق تأت له بأنه" 
وله لا جَدِى الْقَوَمْ الفسقيرت؟ [التوبة: 4 7]: وقال 
الله تعالى: 9يَكأيجا لين مَامَمُوا مَن يَرْتَدٌ مِنَكُمَ عن دييمه 
قسَو نيأ ألة بِعَو هم وعبوتض وله عل آلْمُؤْمِيسَ عر 
عَل الْكَفرينَ جتهدُورت ف سَبِِلٍ الله وَلَا افون لَوْمَة 
لآب" ذَلِكَ َل أ ُؤتمه من يََآء وه ويِعْ علِيطٌ» 
[المائدة: 04]؛ وهذا باب واسعء ودين الإسلام مَبْني 
على هذا الأصلء والقرآن يدور عليه. 
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(©) هنا سقط مؤداه:[المزمنين ودينهمء ومحبة]. كى) هو ني الل 1 
انظر «الصيانة» ( ص4 )١10‏ بتصرف. 
(7) صحبح: أخرجه البخاري )1١(‏ وفي غير موضع؛ وملم (45). 


ري ره ل )سر سحي لتر لك كه * 2 جره 


[773 8 ]وسثل ‏ رحمه الله 

عن «المسكئة» وعن قوله 7ة: «اللهم أخينى 
مسكيئاء وأمتني مسكيئًاء واحشرني في زمر 
المساكين06", 


فأجاب: الحمد لل. هنا الحديث قد رواه 
الترمذي. وقد ذكره أبو الفرج في «الموضوعات»» 
وسواء صح لفظه. أو لم يصح. فالمسكين المحمود هو 
المتواضع. المخاشع لله ليس المراد بالمسكنة عدم المال» 
بل قد يكون الرجل فقيرًا من المالء وهو جبارء كا قال 
النبي َك في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا بنظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ وهم عذاب 
أليم: ملك كذاب. وفقير مختال» وشيخ زان»”". وكان 
النبي يك يقول: «أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وأجلس 
كما يجلس العبد»(". فالمسكنة: ملق في النفس» وهو 
التواضع والمخشوعء واللين ضد الكِبر. كا قال عيسى 
عليه السلام: #وبَرا يوَلِدت وَلَمْ حملن جَبَارَا حَفِكه 
[مريم: 77] ومنه قول الشاعر: 
اا ] 
مساكينٌ أهلٍ الحبٌّ حتّى قُبورُهم 
عليهَاتُرابُ الذّل بِنّ امقابر 
أي: أذلاء فالحب يعطي الذلء وعبادة الله تجمع 
كبال الحب له وكمال الذل له؛ فمن كان عمبًا شيئًا ولم 


)١(‏ حسسمن: أخحرجه ابن ماجه (4177) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء وقد جاء عن غير واحد من الصحابة» 
وفصل القورل عن طرقه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(حكم). 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)1٠١37(‏ 

(؟) ضعيف ببنا اللفظ: أخرجه ابن عدي في «الكامل» من حديث 
أنس» وضعفه الشيخ الالبان في «ضعيف الجامع» 
(؟5١9).‏ وهو صحيح بلفظ: «آكل كا يأكل العبدهء 
وأجلس كيبا يجلس العبده فإنيا أنا عبد»» وانظر 
«الصحيصحة: .)41١(‏ 


رده 


حكتار ثارث 

يكن ذليلًا ل لم يكن عابدًا. ومن كان ذليلا له وهو 

مُبْغِضء لم يكن عابدّاء والحب درجات: أعلاه اليم 

وهو التعبدء ويم الله: عَبَدَ الله» وقد قال تعالى: 
لل مس خف اس ل # الت بر)ن. ل كاه 

رَعِبَادُ الرْحْمَنٍ التريرت يمشون على الأرَضٍ هونا وَإذا 

حَاطَبَهُمُ آَلْجََهَلُوتَ قَالوا سلما الآيات [الفرقان: 

77]. وشواهد هذا الأصل كثيرة. 

نع 





]١18/74[‏ وقال شيخ الإسلام: 

جمع النبي وك بين العفة والغِى في عدة أحاديث» 
«الصحيحين»: «من يشتغن يغنه الله» ومن يتعفف 
يعِفُه الله ومنها: قوله في حديث عياض بن حار في 
«صحيح مسلم»: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقَيِطء 
ورجل غني عفيف متصدق»”. ومنها: قوله في حديث 
الخيل الذي في «الصحيح»: «ورجل ارتبطها تَعَنْا 
وتعففاء وم ينْس حق الله ني رقابها وظهورهاء فهي له 
يسبْره”". ومنها: ما روي عنه: «من طلب امال استغناءً 
عن الناس واستعفافًا عن المسألة لقي الله ووجهه 
كالقمر ليلة البدر». ومنها: قوله في حديث عمر وغيره: 
«ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مُثْرفٍ 
فَحُذهه”. فالسائل بلسانه» وهو ضد المتعفف. 
وَامنْرِفُ بقلبه» وهو ضد الغني. 

قال في حق الفقراء: «حَسَبْهُمٌ الْجَاهِلُ أغَييَآ 
يرت التَعَففي4 [البقرة: 37377]: أي [18/514] عن 
السؤال للناس. وقال: «ليس المِنّى عن كثرة العَرّض» 
(4) صحيح: أخرجه البخاري :)7417١(‏ وملم .)1١865(‏ 
(6) صحيح: أخرجه ملم (5478). 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (7767): ومسلم (9441). 
(10) صححيح: أخرجه البخاري (4177١)؛‏ ومسلم .)1١48(‏ 


وتم الغنى غنى النفس6'"“. فغنى النفس الذي لا 
شرف إلى المخلوق, فإن الحر عَبْدٌ ما طمع؛ والعبد 
خْرٌ ما قَنَمْ. وقد قيل: 
أطَعتُ مطايعي فَاشتعبدئني 

فكر أن يتبع نفسه ما استشرفت له لثلا يبقى في 
خقنب فقر وطمع إلى المخلوق. فإنه خلاف التوكل 
نأمور يه. وتخلاف غنى النفس. 

يفنت 
31 18] وقال شيخ الإسلام: 
فصل 

جاء في حديث: (إن أكبر الكبائر الكفر وَالكِر» 
وهذا صحيح فإن هذين الذنبين أساس كل ذنب في 
الإنس والجن» فإن إبليس هو الذي فعل ذلك أولاء 
وهو أصل ذلك. قال الله تعالى: «إِلَآ إبِلِيس أسْتَكبرَ 
كان مِنَ ألْكَفِرِينَ4 [ص: 5 ]0 وقال: إل إِبِِيِسَ ل 
وَسَتكَيرَ وكَانَ مِنَ الكفريرت» [البقرة: 74] وفي 
«صحيح مسلم»؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يك: «لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كِبْر»", 
فجعل الكبر يضاد الإييان. 

وكذلك الشرك في مثل قوله: «إنّ آنه لا يَغفِرٌ أن 
يُشَرْكَ بد وَيَغْهِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ» [النساء: 144]» وقال 
ابن مسعود: قال رسول الله يِ: «من مات وهو لا 
يشرك بالله شيمًا دخل الجنة»”"» قال: وأنا أقول: من 
مات وهو يشرك بالله شينًا دخل النار. 

11 8] ثم من الناس من يجمع بينهماء 
1) صحيح: أخرجه البخاري (1415): ومسلم :01١81(‏ 
(1) صحبح: أخرجه ملم (41). وليس فيه: هلا يدخل النار من في 

قلبه مثقال ذرة من إيهان». 

(7) صحيح: أخرجه الببخاري (1778), ومسلم (47). 


ةتكن عل ازنكةة _ 1-١‏ 


ومنهم من ينفرد له أحدهماء والمؤمن الصالح عافاه الله 
منهما. فإن الإنسان؛ إما أن يخضع لله وحدهء أو يخضع 
لغيره مع خضوعه له. أو لا يخضع لا لله ولا لغيره. 
فالأول: هو المؤمن, والثاني: هو المشرك, والثالث: هو 
المتكبر الكافر. وقد لا يكون كافرًا في ب بعض المواضع» 
والنصارى أنتهُم الشركء واليهود آنتهم الكبرء كما 
قال تعالى عن النصارى: لأَعَحْدوَا أَحْيَارَهُم وَرَهْبَتهُمَ 
َنبا يْن وري لله وآنمسبح ثرت مَرمَمَ وَمآأيرُو إلا 
لِيَعبُدُوَا ِلَنهًا وَحِدَا لآ إِلَنهَ إلا هو" مُبَحَسَكه عَمَا 
يُتْركُوت »: [التوية: ١‏ وقال عن اليهود: 
«نأضرث عَنْ اَي لفن يَعَكَبْرُوتَ فى الأض بِغَيَر 

و [الأعراف: .]١55‏ ولحذا عوقبت اليهود 
بِصَرْبٍ الذَّلّة والمسكنة عليهم؛ والنصارى بالضلال 
والبدع والجهالة. 





نقيت 
]١8 7"3[‏ وقال شيخ الإسلام: 
5 | 
ومما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التي ذكر أنه 
عند المهلكات عليك بحْوَيصّة نفسك. أنه قال: «شُحٌّ 
مطاعء وهَوى متبع 10 فجعل هذا مطاعاء وهذا متبعاء» 
وهنا والله أعلم لأن الحوى هوى النفسء وهو محبتها 
للغيء. وشهوتها له؛ سواء أريد به المصدر أو المفعول. 
فصاحب الهوى يأمره هوا ويدعوه فيتبعه» ىا تبع 
حركات الجوارح إرادة القلب» وهنا قال الله تعالىى: وو 
نيعو أمواة ل قوق ذ شامق شل ستياه 4 


(4) صحيح: أخخرجه البزار (80) والعقيلٍ (ص7637) من حديث أنس 
رضي الله عنه. قاله الشيخ الالباني في «الصحيحة» 
(18.9). 


ينون تاراش (نزلة كز لكيه 





رت آله لَاحدى الوم طلم [القصص:0]. 

وهذا يعم الحوى في الدين؛ كالتصارى» وأهل 
البدع في المقال والقدّر. كما كان السلف يسمونهم أهل 
الأهواء» من الرافضة والخوارج. وهذا الحوى موجود 
في كثير من الفقراء والفقهاء. إلا من عصمه الله. 

]١8/57[‏ وقد اختلف أصحابناء هل يدخل 
الفقهاء المختلفون في اسم أهل الأهواء؟ على 
وجهين» أدخلهم في التقسيم القاضي أبو يعل» 
وكذلك قبله الشيخ أبو حامد الإسشفرائيني فيما 
أظن. وأنكره ابن عقيل. 

وأما «الشح المطاع» فقد ذكرنا أن مَفُسدته عائدة 
إلى منع الخيرء وهذا في الأصل ليس هو محبويّاء وإنما 
يحمل عليه الحرص على المشحوح بهء فإنه من باب 
الَْرة والبغض» فهو يأمر صاحبه فيطيعه وليس كل 
مطاع متبعاء وإن كان كل متبع مطاعاء فإن الإنسان 
يطيع الطبيب والأمير وغيرهما في أمور خاصة؛ وليس 
متبعًا لهم أما التابع لغيره فهو مطيع وزيادةء فإنه 
يذهب معه حيثم| ذهب. 

وفرق ثانء أن المتبع الذي يطلب في نفسهء فغاية 
المتبع إدراكه ونيله. وهذا شأن الهوى. وأما المطاع 
فغاية لغيره. وهذا شأن الشح. 

وتحقيق معنى الشح: أنه شدة المنع التي تقوم في 
النفس. كما يقال: شحيح بدينه. وضَنِين بدينه» فهو خلق 
في النفس» والبخل من فروعه. كي في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة» عن الني يك أنه قال: «إياكم والشح فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم بالبخل فبخلواء 
وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»" 
وكذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (3985), وأبو داود (1744): والحديث 


صضححةه الشيخ الألبان في ااصحيح أي داود 6 ول يخرجه 
الشيخان بهذا اللفظ. وهر عند ملم بلفظ: «واتقوا 


الشح, فإن الشح أهملك من كان قبلكم». 


في طوافه: رب قني [575/ 18] شح نفسي. فقيل له: ما 
أكثر ما تستعيذ من ذلك! فقال: إذا وقيت شح نفسي» 
وقيت الظلم والبخل والقطيعة؛ أو كما قال؛ ولهذا بين 
الكتاب والسنة أن الشح والحسد من جنس واحد في 
قوله: لوَلَا حَدُونَ فى صَدُورِهِمَ حَجَةٌ يمآ أوتوا 
يروت عل أنشِيم وَلَوكانَ يم حْصَاصَة وَمَنْنُوقَ سح 
تفي تأويلك هم المُفحُورَت» [الحشر: 4]» فأخير 
عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجة؛ وأنهم 
لايكرهون ما أنعم به على إخوانهم. وضد الأول البخل» 
وضد الثاني الحسد. 

وهذا كان البخل والحسد من نوع واحدء فإن 
الحاسد يكره عطاء غيرهء والباخل لا يحب عطاء 
نفسه. ثم قال: لوَمَن يُوقَ شح فيب فَأولّبلك هُمْ 
لْمُفلِحُوت؟ [الحشر: 4]. فإن الشح أصل للبخل» 
وأصل للحدهء وهو ضيق النفس وعدم إرادتها 
وكراهتها للخير على الغيرء فيتولد عن ذلك امتناعه 
من النفع» وهو البخل وإِصْرّار المنعم عليه وهو 
الظلمء وإذا كان في الأقارب كان قطيعة. 

وهذا في حديث أب هريرة الذي رواء(*) النسائي 
من حديث محمد بن عَجُلانَء عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله 3 قال: «لا يجتمع في النار [778/ 18] 
مسلم قتل كاقرًا ثم سدد وقارب. ولا يجتمعان في 
جوف مؤمن: غبار في سبيل الله وبح جهنم. ولا 
يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والحسد”". ورواه 
النسائي أيضًا من حديث جماعة؛ عن سهيل **) 





بن أي 


(*) خرم بالأصل؛ ولعل السقط: [أحمد و]ء فالحديث في المسند 
)54٠/1(‏ انظر «الصيانة» (ص84١).‏ 
(؟) صحيح: أخرجه النسائي (23709)) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (0/15. 
(**) بياض بالاصلء والساقط: [عن صفوان].انظر «الميانة» 
(ص84١).‏ 


يجين تارك نال كزئضية 1ى 
ودح العا وال 6 * عن أبي هريرة قال: 
عَِدِ: «لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في جوف عبد أبدّاء ولا يجتمع الشح 
والإيمان في قلب عبد أبدًا»!". 

فانظر كيف ذكر الشح في الروايات المشهورة» 
وفي الأخمرى والحسدء واللفظ الأول أجمع» وكيف 
قرن في الحديث السماحة والشجاعة؛ كما قال في 
الحديث الآخر: «شر ما في المرء: شح هالع؛ وجبن 
خالع”" فمدح الشجاعة في سبيل الله؛ وذم الشح. 
ونظير هذا 0 «إن من الخيلاء ما يحبها الله وهو 
اختيال الرجل بنفسه عند الحرب. وعند الصدقة»”© 
وقصد من الحديث قوله: «وَمَن يُوقَ شح ثقييف 
تأوتيك هُمْ الْمُمَلِجُورت» [الحشر: 4]» فحصر 
المفلحين فيمن يوق شح نفسه. والشحيح الذي لا 
يحب فعل الخيرء والذي يضر نفسه؛ ويكره النعمة على 
غيره. 


قال رسول اث 2 


لقف 


1١3‏ ] وسثل رحمه الله: 

عن أحاديث: هل هي صحيحة؟ وهل رواها 
أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ وهي قوله: 
«أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل» فأقبل. ثم 
قال له: ير فأدبر. ثم قال: وعزت وجلالي ما 
خلقت خلقًا أكرم عل منك. يك آخذ. ويك 


(*) تصحيف, صوابه: عن القعقاع بن اللجلاج؛ كبا هو عند النائي 
)7”7١(‏ انظر #الصيانة» (ص84١)‏ 

.)711١١( صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أححمد (؟/505/ 2)750 وأبو داود (58611), 
وابن حبان (808)؛ والحديث صححه الشيخ الألباني ني 
«المحيحة»(050). 

(؟) حسسن: أخرجه أحمد (57770)) وأبو داود (57184): والنائي 


(1564).: والحديث حنه الشيخ الألبان في «صحيح 
الجامع» (5711). 


وتاب اديت 
ل ويك أثيب» وبك أعاقب». وقوله: 
«أمرت أن أخاطب الناس على قَذْر عقوهم». 
وهل هذا اللفظ هو لفظ حديث؟ أو فيه تحريف؟ 
أو زيادة أو نققتص؟ وقوله: «إن الله مَنَّ علي فيه مَنّ 
علي: أن أعطيتك فاتحة الكتاب. وهي من كنوز 
عرشي» قسمتها بيني وبينك نصفين». وقوله: 
«الناس شركاء في ثلاث: الماء. والكلأء والنار». 





فأجاب: أما الحديث الأول» فهو كذب موضوع 
عند أهل العلم بالحديث» ليس هو في شيء من كتب 
الإسلام المعتمدة» وإنما يرويه مثل داود بن المحير» 
وأمثاله من المصتفين في العقل» ويذكره أصحاب 
«رسائل إخوان الصفا» ونحوهم من المتفلسفة» وقد 
ذكره أبو حامد في بعض [7717/ ]١4‏ كتبهء وابن 
عربيء وابن سَبعين» وأمثال هؤلاء. وهو عند أهل 
العلم بالحديث كذب على النبي يك كما ذكر ذلك أبو 
حاتم الرازيء وأبو الفرج ابن الجوزي. وغيرهما من 
المصنفين في علم الحديث. 

ومع هذا فلفظ الحديث: «أول ما خلق الله العقل 
قال له: أقبل فأقبل» وقال له: أدبر؛ قأدبر» قال: ما 
خلقت خلقًا أكرم علي منك, فبك آخذء ويك أعطي؛ 
وبك النواب» ويك العقاب»» وفي لفظ: «ا خلق الله 
العقل قال له: كذلك»» ومعنى هذا اللفظ أنه قال 
للعقل في أول أوقات خلقه؛ ليس فيه أن العقل أول 
المخلوقات, لكن الحفلسفة القائلون يقدم العام أتباع 
أرسطوء هم ومن سلك سبيلهم من باطنية الشيعة» 
والمتصوفة, والمتكلمة. رَوَوْهُ أول ما خلق الله العقل 
«بالضم». ليكون ذلك حجة مذهبهم؛ في أن أول 
البدعات هو العقل الأول؛ وهذا اللفظ لم يروه به أحد 
من أهل الحديث؛ بل اللفظ المروي مع ضعفه يدل 
على نقيض هذا المعنى, فإنه قال: «ما خلقت خلقا 


نون قراخ نا يكز نكن 
0 
والذي يميه الفلاسفة العقل الأول» ليس قبله 

وأيضًاء فإنه قال: «بك آخذء وبك أعطي؛ ويك 
الثواب. وبك العقاب»؛ فجعل به هذه الأعراض 
الأربعة» وعند أولئك المتفلسفة الباطنية» [778/ ]1١84‏ 
أن جميع العالم صدر عن العقل الأول. وهو رب 
السموات والأرض وما بينهها عندهم؛ وإن كان مربوبًا 
للواجب بنفسه. وهو عندهم متولد عن الله لازم لذاته. 
وليس هذا قول أحد من أهل المللء لا المسلمين ولا 
اليهود. ولا النصارى إلا مَنْ أخَدَ منهم ولا هو قول 
المجوسء ولا جمهور الصابئين» ولا أكثر المشركين؛ ولا 
جمهور الفلاسفة» بل هو قول طائفة منهم. 

وأيمَاء فإن العقل في لغة المسلمين عَرَض من 
الأعراض» قائم بغيره وهو غريزة» أو علم؛ أو عمل 
بالعلم؛ ليس العقل في لغتهم جوهرًا قائّا بنفسه» 
فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضًا قاثًا بغيره» 
فإن العرض لا يقوم إلا بمحلء فيمتنع وجوده قبل 
وجود شيء من الأعيانء وأما أولئك المتفلسفة» ففي 
اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسه» وليس هذا المعنى 
هو معنى العقل في لغة المسلمينء والنبي © خاطب 
المسلمين بلغة العرب. لا بلغة اليونان» فعلم أن المعنى 
الذي أراده المتفلسفة لم يقصده الرسولء لو كان تكلم 
بهذا اللفظ. فكيف إذا لم يتكلم به؟! 

وأما الحديث الثاني» وهو قوله: «أمرت أن 
أخاطب الناس على قدر عقوهم» فهذا لم يروه أحد من 
علماء المسلمين الذين يعتمد عليهم في الرواية؛ وليس 
هو في شيء من كتبهم. وخطاب الله ورسوله للناس 
]١8/5*4[‏ عام يتناول جميع المكلفين» كقوله: 
(يَأيْهًا ألنَاسْ» [الناء: »]١‏ (يَأيُهًا اليرت 
دَامَنُوأ» [البقرة: 4 .]٠١‏ «يعِبّادٍ» [الزمر: 57]. 





يب إِسْروِيلَ4 [البقرة: /41]. وكذلك 9 يه 
كان يخاطب الناس على منبره يكلام واحد يسمعه كل 
أحد. لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما 
يخص الله به كل واحد منهم من قوة الفهم؛ وحسن 
العقيدة. 

وهذا كان أبو بكر الصديق أعلمهم بمراده. كما في 
«الصحيحين»؛ عن أبي سعيد: أن النبي 27 خطب 
الناس فقال: إن عبدًا خَيره الله بين الدنيا والآخرة» 
فاختار ذلك العبد ما عند الله»: قال: فبكى أبو بكر 
وقال: نفديك بأنفسنا وأموالناء فجعل الناس يعجبون 
منهء ويقولون: عجبًّا لهذا الشيخ! بكى أن ذكر رسول 
الله يد عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة» قال: فكان 
رسول الله يَكدٍ هو المخير. وكان أبو بكر أعلمنا يه»”' 
فالنبي وي ذكر عبدًا مطلمًا لم يعينه» ولكن أبو بكر 
عرف عيته. 

وما يرويه بعض الناس عن عمرء أنه قال: كان 
رسول الله يد وأبو بكر يتحدثان» وكنت كالزنجي 
بينهماء فهذا كذب مختلق. وكذلك ما يروى أنه أجاب 
أبا بكر بجواب» وأجاب عائشة بجوابء فهذا كذب 
باتفاق أهل العلم. 
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[50 ]سيل رحمه الله 

عن هذه الأحاديث: «من طاف بهذا البيت 
أسبوعًا إبأنًا واحتسايًا غفر له ما قد سلف». وقوله 
يكةِ: «من وقف بعرفات» وظن أن الله لا يغفر لف لا 
غفر الله له وأيضًا: «لو مر بعرفات راعي غنم ولم 
يعلم أنه يوم عرفة غفر له» وقوله عليه السلام: «من 
حج ول يزْرْني فقد جفاني» ومن زارني فقد وجبت له 
شفاعتي»؛ هل هذه الأحاديث في الصحيح أم لا؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5781): وملم(5925). 


وما معنى قوله عز وجل: لمُقامُ إيَرْهِيمَ وَمَن دَخَلَمُم 
؟نَءَامِمًا» [آل عمران: /81]. 


فأجاب: الحمد لله رب العالمين» ليس في هذه 
الأحاديث حديث لا في «الصحيح»: ولا في السنن» 
وفيها ما معناه تخالف للكتاب والسنة» فإنه لو وقف 
الرجل بعرفات خائمًا من الله أن لا يغفر له ذنوبه؛ 
لكوا كبائر» لم يقل: إن الله لا يغفر له فإن الله لا 
يغفر أن يشرك به؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فها 
دون الشرك إن شاء الله غفره لصاحبهء وإن شاء لم 
يغفره. لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له؛ 
شركًا كان أو غير شرك. كا قال تعالى: «يحِبَادىَ 
آلْذنَ أُسَرَهُوا عََنْ [18/741] أَنفْسِهمَ لا تَقتطُوا ين 
يَحمَةِ آم إن أله يَغَيِرٌ آلذْنُوبَ جَييعًا» [الزمر: 07], 
فهذا في حق التائب. 

وأيضًاء فالواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب 
عليه من صلاة وزكاة بإجماع المسلمين» بل هم متفقون 
على أن الصلاة أوكد من الحج با لا نسبة بينهما. فإن 
الحج يجب مرة في العمر على المستطيع؛ والني 5م بحج 
بعد الحجرة إلا حَجَةَ واحدة. وأما الصلاة فإنها فرض 
على كل عاقل بالغ إلا الحائنض والنفساء سواء كان 
صحيحًاء أو مريضًاء آمنّاء أو خائقًاء غنيّا أو فقيراء رجلا 
أو امرأة» في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة» سبع عشرة 
فريضة:؛ والسنن الرواتب عشر ركعات. أو اثنا عشرة 
ركعة؛ وقيام الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة 
ركعة» وكذلك حقوق العباد من الذنرب, والمظالمء 
وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق الأئمة. 

والحديث الذي يروى في سقوط المظالم وغيرها 
بذلك في حديث عباس بن مِرَدّاس حديث ضعيف. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: 
«الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى 


جوع قرشت لإنل يه 





رمضان. كفارة لا بينهن. إذا اجُمَييّتِ الكبائره”". 
فهذه الأمور التي هي أعظم من الحج؛ ولككن الكبائر 
تكفرها التوبة منها بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة. 

8/73 وكذلك قوله: «من حج ول يزرني 
فقد جفاني» كذب. فإن جفاء النبي يَكِدِ حرام» وزيارة 
قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين» ولم يثبت عنه 
حديث في زيارة قبره» بل هذه الأحاديث التي تروى: 
«من زارني» وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة» وأمئال ذلك كذب باتفاق العلماء. 





وقد روى الدارقطنيء وغيره في زيارة قبره 
أحاديث» وهي ضعيقة. 

وقد كره الإمام مالك وهو من أعلم الناس 
بحقوق رسول الله يك وبالسنة التي عليها أهل مديتته 
من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم كره أن يقال: زَُرْتُ 
قبر رسول الله يِه ولو كان هذا اللفظ ثابنًا عن 
رسول الله و معروفًا عن علاء المدينة» لم يكره ذلك. 

وأما إذا قال: سلمت على رسول الله يق فهذا لا 
يكره بالاتفاق» كا في «السنن» عنه وَل أنه قال: «ما 
من رجل يسلم عل إلا رد الله علّ رُوحي حتى أرد 
عليه السلام»” وكان ابن عمر يقول: السلام عليك 
يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك 
يا أَبَِتِ. وفي «سنن أب داود» عند أنه قال: «أكثروا 
عل من الصلاة يوم الجمعة» وليلة الجمعة» فإن 
صلاتكم معروضة علّ». قالوا: وكيف تعرض 
صلاتنا عليك؛ وقد أَرِمْتَ؟! قال: «إن الله حَرَّم على 
[18/85] الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”. 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود (3641)) وأححمد (317/1)؛ والبيهفي 
(0)746/5 وحسنه الشيخ الألباني في «المحيحة» 
(0755). 

(؟) صحيح: أخرجه أحد (105779): وأبو داود )1١417(‏ والنائي 
1 وابن ماجه 2)1١5175(‏ وانظر «محيح سنن 
أبي داود» بتتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


وأما قوله تعالى: «وَمَن دَخَلْمُد كان َايِتا© [آل 
عمران: /917]؛ فهذا من باب البيت. كيا قال تعالى: «أُوَلَمَ 
يرُوأ أنًا جَعَلنَا حَرَمًا ايا ويُتَخَطُفُالتَامنُ مِنْ حَوَلِ» 
[العتكبوت: 77]» وقال تعالل: هقَليَعْبُيُوا َب هَندًَا 
آلْنتٍ و الى أَطحَمَهُم يّن جوع وَامتَهُم ين حوف» 
[قريش: ٠7‏ 4]» وقال تعالى: «أوَلْمَ تُمَكْن لْهُمْ حَرَمًا 
يما حجئ ِب مرت كُلِ َْء» [القصص: 01]» فكانوا 
في الجاهلية يقتل بعضهم بعضًا خخارج الحرم؛ فإذا دخلوا 
الحرم؛ أو لَقِي الرجل قاتل أبيه ل ييِجْهٌ وكان هذا من 
الآيات التي جعلها الله فيه» كما قال: لفِيهِ مَايَتْ بيت 
مُقَامُ إرهِيمَ ومن دَحَلَمه كان ءَايئًا» [آل عمران: /917], 
والإسلام زاد حرمته. 

فمذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حدًا خارج 
الحرم؛ ثم ا إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه» 
كما قال ابن عمرء وابن عباس. وهو مذهب أب حنيفة» 
وأحمد» وغيرهما؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي يك قال: 
١إن‏ مكة حَرّمها الله. ولم يحرمها الناس» فلا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يِعْضِدَ 
بها شجرّء وإنها لم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد 
بعدي. وإنها أحلت في ساعة من نهارء ثم قد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس"". 

8/1 ومن ظن أن من دخل الحرم كان 
آما من عذاب الآخرة. مع ترك الفرائض من 
الصلاة وغيرهاء ومع ارتكاب المحارم؛ فقد خالف 
إجماع المسلمين. فقد دخل البيت من الكفار 
والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع 
المسلمين, والله أعلم. 


لعف 


.)158614( وملم‎ :)٠١4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





[18/*56] سَيْلَ رحمه الله 

عن هذا الحديث: :من علمك آية من كتاب 
الله فكأنها ملك رقّكء إن شاء باعك وإن شاء 
أعتقك». فهل هذا في الكتب الستة؛ أو هو كذب 
على رسول الله يَكق؟ 


فأجاب: ليس هذا في شيء من كتب المسلمين؛ لا 
في الستة ولا في غيرهاء بل مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن 
من عَلَّم غيره لا يصير به مالكّاء إن شاء باعه وإن شاء 
أعتقه» ومن اعتقد هذا فإنه يسْتَنَابء فإن تاب وإلا 
فتل. والحر المسلم لا يسترّق» وسيد مُعَلم الناس 
رسول الله بكي علمهم الكتاب والحكمة: وهو أولى بهم 
من أنفسهمء ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم ولم 
يستعبدهم» بل كان حكمه في أمته الأحرار خلاف 
حكمه فيا ملكته يمينه» ولو كان المؤمنات ملكا له لجاز 
أن يطّأ كل مؤمنة بلا عقد نكاح؛ ولَكَان ل عَلّم امرأة 
آية من القرآن أن يطأها بلا نكاح» وهذا لايقوله مسلم. 
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7 1] سيل رحمه الله: 
عن معنى قوله يككِِ: «من انتهر صاحب 


الأكعر»”©., 


فأجاب: أما قوله: #من انتهر صاحب بدعة ملأ 
5 5 - 8 
الله قلبه أمنًا وإيمانا»» وقوله: «من وقرّ صاحب بدعة 
أعان على هَدْم الإسلام» ونحو ذلك فهذا الكلام 
: د 
معروف عن الفضيل بن عِياض. 
والبدعة: ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع 


(؟) حديث موضوع: أخرجه القضاعي في «مند الشهاب» 
(/8) وقال القاري ني «المصنوع» لشتةةه 
موضوع. وانظر «كثف الخفاء؟ (5/ 0504 





ملف الأمة من الاعتقادات والعبادات؛ كأقوال 
خوارج والروافض والقدرية والجهمية» وكالذين 
يتعبدون بالرقص والغناء في المساجدء والذين 
يتعبدون بِحَلْقٍ اللُحى وأكل الحشيشة: وأنواع ذلك 
من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب 
والسئة» والله أعلم. 





لشف 


[18/17] سَيْلَ رحمه الله: 

عمن سمع رجلا يقول: لو كنت فعلت كذا لم 
يخر عليك شىء من هذا. فقال له رجل آخر 
سمعه: هذه الكلمة قد نبى النبي يك عنهاء وهي 
كلمة تؤدي قائلها إلى الكفرء فقال رجل آخر: قال 
ابي يك في قصة موسى مع الخضر: «يرحم الله 
موسىء وَدِدْنا لو كان صبر حتى يقص الله علينا 
من أمرهما»» واستدل الآخر بقوله بكيةِ: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف إلى 
أن قال: فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان». فهل 
هذا ناسخ هذا أم لا؟ 


فأجاب: الحمد لله جميع ما قاله الله ورسوله 
حقء و«لو» تستعمل على وجهين: 

أحدهما: على وجه الحزن على الماضي والجزع من 
للقدور فهذا هو الذي نبي عنه؛ كما قال تعالى: جيه 
لذن ءَامتُوا لا تَكُونُوا [754/ ]١8‏ عألذينَ كفروا وَقَالوأ 
لإِخْوَيَوم إِذَا صَرَبُوا فى الأرض أز كاثُوا غْرّى لو كاثوأ 
عِنِدَنًا ما مَانُواْ وَمَا قُيَلُوا لِيَجْعَلَ أله ذَّلِكَ حَسْرَةٌ فى 
ُلُوِيِمَ4 [آل عمران: :]١167‏ وهذا هو الذي نهى عنه 
الني يلد حيث قال: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 
أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»”'2» أي: تفتح 


.)5134( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


إهلفة 


عليك الحزن والجزع» وذلك يضر ولا ينفع؛ بل اعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك ل يكن 
ليصيبك. كما قال تعالى: ظمَآ أُصَابَ ين تُصِيبّة إلا 
بإِذْنِ هومن يُؤِْنْ بآنلهِ جد قبس 4 [التغابن: ,]١١‏ 
قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم. 

والوجه الثاني: أن يقال: «لو» لبيان علم نافع» كقوله 
تعالى: لو كان فِيِمَآ مَالمَةٌ إلا آنه لَفَسَدَنَا [الأنبياء: 
77]» ولبيان محبة الخير وإرادته. كقوله: «لو أن لي مثل ما 
لفلان لعملت مثل ما يعمل» ونحوه جائز. 

وقول النبي كةِ: «وددت لو أن موسى صير 
ليقص الله علينا من خيرهما»”" هو من هذا الباب» 
كقوله: 9وَدُوا لَو تْدَهِنٌ قَيَدَهِئُورتَ4 [القلم: 4] فإن 
نبينا 6 أحب أن يقص الله خيرهماء فذكرها لبيان 
محبته للصبر المترتب عليه؛ فعرفه ما يكون لما في ذلك 
من المنفعة» ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك 
]١18/ 1‏ يحب من الصبر على المقدور. 

وقوله: «وددت لو أن موسى صبر». قال النحاة: 





تقديره: وددت أن موسى صبر. وكذلك قوله: لوَدُوا 

لَوَ تَدّهِنٌ فَيَدْهِنُورَ » [القلم: 4] تقديره: ودوا أن 

تُدهنء وقال بعضهم: بل هي «لو» شرطية وجوابها 

محذوف,. ولمعنى على التقديرين معلوم» وهو محبة 

ذلك الفعل وإرادته» ومحبة الخير وإرادته محمود. 

والحزن والجزع وترك الصبر مذموم. والله أعلم. 
تفن 


]١/"6[‏ وسثل رحمه الله: 
عن قصة إبليس وإخباره النبي 285 وهو في 
المسجد مع جماعة من أصحابه؛ وسؤال النبي يَك له 
عن أمور كثيرة» والناس ينظرون إلى صورته عيانّاء 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (786ا4): وملم (59890). 


ويسمعون كلامه جهرًا. فهل ذلك حديث صحيح 
أم كذب مختلق؟ وهل جاء ذلك في شيء من 
«الصحاح؟ و«المسانيد» و«السئن». أم لا؟ وهل 
يحل لأحد أن يروي ذلك؟ وما يجب على من يروي 
ذلك ويحدثه للناس ويزعم أنه صحيح شرعي؟ 


فأجاب: الحمد لله. بل هذا حديث مكذوب مختلق 
ليس هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة» لا 
«الصحاح» ولا «السنن» ولا «المسانيد». ومن علم أنه 
كذب على النبي يد م يحل له أن يرويه عنه» ومن قال: 
إنه صحيح فإنه يعلم بحاله» فإن أصر عوقب على ذلك» 
ولكن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية» فالذي 
كذبه واختلقه جمعه من أحاديث بعضها كذب ويعضها 
صدق؛ فلهذا يوجد فيه كلمات متعددة صحيحة؛ وإن 
كان أصل الحديث وهو مجيء إبليس عيانًا إلى النبي كك 
بحضرة أصحابه وسؤاله له كذيًا ختلقًا لم ينقله أحد من 
علماء الملمين؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

نفك 

]١8/*61١[‏ وقال رحمه الله تعالى: 

إن كتاب «تنقلات الأنوار» المنسوب إلى أحمد بن 
عبد الله البكري من أعظم الكتب كذبًا وافتراء على الله 
ورسوله وعلى أصحاب رسول الله و وقد افترى 
فيه من الأمور من جنس ما افتراه المفترون في سيرة 
دلحمة والبطال» وسيرة عنترة» وحكايات الرشيد 
ووزيره جعفر البَرْمَحِي؛ وحكايات العيارين. مثل: 
الزئبق المصري. وأحمد الدنقء ونحو ذلك. لكن 
هؤلاء يفترون الكذب على من ليس من الأنبياء؛ 
وصاحب الككتاب الذي سماه «تنقلات الأنوار» يفتري 
الكذب على رسول الله 9 وعلى أصحابه» ويكذب 
عليه كذبًا لا يعرف أن أحدًا كذب مثله في كتاب» وإن 
كان ني بعض ما يذكره صدق قليل جدَّاء فهو من 


يوخ وض لإإزلةكتزنضية 21١‏ 





جنس ما في سيرة عنترة والبطال» فإن عتترة كان 
شاعرًا فارسًا من فرسان الجاهلية» وله شعر معروف. 
وقصيدته إحدى سبع المعلقات؛ لكن افتروا عليه من 
الكذب ما لا يحصيه إلا الله» وكل من جاء زاد ما فيها 
من الأكاذيب. 

8/73 وكذلك أبو محمد البطال كان من 
أمراء المسلمين المعروفين» وكان المسلمون قد غزوا 
القسطنطينية غزوتين: 

الأولى: في خلافة معاوية: أَمرَ فيها ابنه يزيد وغزا 
معه أبو أيوب الأنصاريء الذي نزل النبي يك في داره 
لما قدم مهاجرًا إلى المدينة» ومات أبو أيوب في تلك 
الغزوة ودّفن إلى جانب القسطنطينية» وقد روى 
البخاري في «صحيحه»» عن ابن عمرء عن الني 45 
أنه قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له" 

والغزوة الثانية: في خلافة عبد الملك بن مروان. أَمّرَ 
ابنه مَمْلّمة أو خلف الوليد ابنه» وأرصل معه جيشًا 
عظيًا وحاصروها وأقاموا عليها مدة سنين» ثم 
صالحوهم على أن يدخلوهاء وينوا فيها مسجدّاء وذلك 
المسجد باق إلى اليوم؛ فجاء الكذابون فزادوا في سيرة 
البطال وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يخصيه إلا 
الله وذكر دهمة والقاضي عَقِبه أشياء حقيقة ها. 

والبكري صاحب «تنقلات الأنوار»ة سلك مسلك 
هؤلاء المفترين الكذابين» لكن كذبه على رسول الله 56 
وعلى أصحابه أفضل الخلق بعد النييين أكثرء وفيه من 
أتواع الأكاذيب المفتريات» وغرائب الموضوعات ما 
يل عن الوصف. مثل حديث السبع حصّون. 
[*ه/ 8 1] وهضام بن جحاف. ومثل حديث 
الدهرء ورأس الغولء وكلندجة. وغير ذلك من كتبه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (19714), وملم (19417). بلفظ: 


#أول جيش من أمتي يغزون البحر... » الحديث. ولم 
نقف عل اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام في البخاري. 






ججيرغ كارك لانم 
ل تلت 
حقيقة فاء وأسماء ومسميات لا يعرفها أحد من أهل 
العلم. ورواية أحاديث تخالف كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع المسلمين؛ وتخالف ما تواتر عن النبي 9. 

وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى النبي 26 
وأصحابه ما برأه الله منه» وهي من جنس أحاديث 
الزنادقة النصيرية وأشياههم, الذين يختلقون ما فيه 
غلر في علي وغيره» وفيه من القدح في دين الإسلام 
والإفساد له ما يوجب إباحة دم من يقول ذلك» وإن 
كان جاهلاً استنيبء فإن تاب وإلا قتل. 

وأقل ما يفعل بمن يروي مثل هذا أن يعاقب 
عقوبة تردعه عن مثل ذلك؛ وكذلك يستحق العقوبة 
من يكْرِيها لمن يقرأها ويصدق ما فيهاء ومن ينسخها 
أيضًا كذلك. 

ويجب على أهل العلم إظهار ما يعلمون من كذب 
هذه وأمثافاء فكما يجب بيان كذب ما نقل عنه في 
الأحاديث كأحاديث البخاري يجب بيان كذب ما 
كذب عليه من الأحاديث الموضوعة التي يعلم أنها 
كذب. كرا بين أهل العلم من حال من كان يكذب 
عليه من الرواة ]١8/565[‏ وبيان ما نقل عنه من 
الكذب الذي يعلمون أنه كذب؛. وكثير من 
الركرعات ]نانيك ١ن‏ موسو راض فل 
العلم بالأحاديث» وأما مثل ما في «تنقلات الأنوار» 
من الأحاديث فهو مما يعلمه من له أدنى علم بأحوال 
الرسول ومغازيه أنه كذب. وعلى ولاة الأمور عقوبة 
من يروي هذه أو يعين على ذلك بنوع من أنواع 
الإعانة» ولولي الأمر أن يحرقهاء فقد حرق عثمان رضي 
الله عنه كتبًا هذه أولى بالتحريق منهاء والله أعلم. ١‏ 
نيت 






حتاب كدي 

[18/56] ما تقوله السادة العلماء رضي 
الله عنهم أجمعين 

في أناس قصاصين ينقلون مغازي النبي 5, 
وقصص الأنبياء عليهم السلام تحت القلعة» وفي 
الجوامع والأسواق» ويقولون: إن النبي أتى إليه ملك 
يقال له: حبيب» فقال له: إن كنت رسول الله فإنا نريد 
أن القمر ليلة تسع وعشرين يعود ويتزل من طوقك 
ويطلع من أكامك» فآراهم ذلك» فآمنوا به جميعهم 
وقال: كانوا الرب. 

ويقولون: إنه أتى إليه ملك يقال له: بشير بن غَنَام 
عمل عليه حيلة وأخذ منه تسع أنفس علقهم عل 
النخل» فبعث النبي 6 عليًا فخلصهم؛ وكان من 
جملتهم خالد. 

وأتى إليه ملك وهو في مكة يقال له: الملك الدخاق» 
رات اوح نتيا عي كبر الي 15 و 0 
لبلال» فقتله وهو في الصلاةء فحط التي وَل بردته 
فأحياه الله له. 

[3/ + وأنه بعث المقداد إلى ملك يقال له: 
الملك القَطَّارء فالتقى في طريقه ملكة يقال لها: روضة» 
فتزوج بهاء وراح إلى الملك الذي أرسل إليه فاقتتل هو 
وإياه فأسرهء وجاء إلى النبي يك وقاتل في غزاة تبوك 


بُولص بن عبد الصليبء وأنه قاتل في الأحزاب وكاتوا 


ألوفاء وانكسرت الأحزاب قُدَّام علي سبع عشرة فرقة» 
وخلف كل واحدة رجل يضرب بالسيف ويقول: أنا 
علي وليه ضرب عمرو بن العامري فقطع فخذه؛ فأخذ 
عمرو فخذه وضرب بها في المسلمين فقلع شجرة وقتل 
بها جماعة منهم. والملائكة ضمجت عند ذلك وقالوا: لا 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 

وأن عليًا قاتل الجن في البئره ورماه بالمنجنيق إلى 
حصن الغراب» وجاءت رَمْيتَهِ ناقصة فمشى في 
الهواء» وأنه ضرب مَرْحَبٍ اليهوديء وكان على رأسه 


عتو كارا شخ دل ةكم درسي 
جَرْن رُحَام فقسم له وللفرس نصفينء وأنه عبر 
العسكر على زَْدِه إلى خيبر وهد الحصنء وأن ذا 
الفقار أنزل إليه من السماءء فإن الله سياه من السماء» 
وقال: علي أسيق من العجلء» وأنه بعث مع كل نبي 
سرًا وبعث مع النبي جهرّاء وأنه كان عصا موسى 
وسفينة نوح وخخاتم سليهان؛ وأنه شرب من سّرَة النبي 
لما ماتء فوزن علم الأولين والآخرين. 

وأن ملك الموت جاء إلى النبي يكل في زي أعرابي» 
[18/81] فقال له النبي: «قابض أم زائر؟» فقال 
له: ما زرت أحذا من قبلك حتى أزورك» فأعطاه 
تفاحة» فشمهاء فخرجت روحه فيهاء وأن فاطمة 
بكت عليه حتى أقلقت أهل المدينة حتى أخرجوها إلى 
بيوت الأحزان» وينقلون قصص الأنبياء من جنس 
هف! السؤال» ويفرونا بآيات لم تسمع من أهل 
العلم» وكل واحدة من هذه تحزبوا فيها ليلة. 

وكان بعض العلماء قد منعهم من هذا النقل» 
وأنهم لا ينقلون إلا من كتب عليها سماعات المشايخ 
أهل العلم؛ فاعتمدوا على كتب فيها من جنس ما ذكر 
من تصنيف رجل يقال له: البكريء فما يجب عليهم ني 
مثل هذه الأمور؟ لأنهم ينقلون ما يخالف ما ثبت عن 
الرسل -عليهم السلام وينقلون في بعض الأشياء ما 
هو تنقيص بهم وهل يثاب مَنْ أمّر بمنعهم؟ 

وينقلون أيضًا: أن الله قبض من نور وجهه قبضة 
ونظر إليها فعرقت ودلقت. فخلق الله من كل قطرة 
نبيّاه وكانت القبضة النبي وبقي كوكب دريء وكان 
نورًا منقولًا من أصلاب الرجال إلى بطون النساء. 

فأجاب شيخ الإسلام» قدوة الإيمان» تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن 
تيمية الحراني» فقال: 

43 الحمد لله رب العلمين» هذه 
الأحاديث من الأحاديث اللمفتراة باتفاق أهل العلم» 


إهقفة 


وإنما تؤخذ مثل هذه الأحاديث من مثل «تنقلات 
الأنوار» للبكري وأمثاله ممن روى الأكاذيب الكثيرة. 

أما الأول؛ فإن القمرلم يدخل في طوق النبي يكل 
ولا ثيابه ولا باشر النبي يكيو ولكن انشق فرقتين: 
فرقة دون الجبل» وفرقة فوق الحبل. 

وكذلك حبيب أب مالك لا وجود له والحديث 
المذكور عن بشير بن غنام -أيضًا- كذبء وهذا الاسم 
غير معروف. وخالد بن الوليد لم يؤسر أصلابل أسلم 
بعد الحديبية» وما زال منصورًا في حروبه. 

[8/54] وكذلك ما ذكر عن المسمى بالملك 
الدحاق كذبء وهذا الاسم لا وجود له فيمن حاربه 
النبي يةٍ عاشء ولكن الذين عاشوا بعد الموت في 
هذه الأمة كان بينهم طائفة في زمن الصحابة 





والتابعين» وأما من أحيا الله له دابته بعد الموت من 
المؤمنين فهؤلاء بعضهم كان من المسلمين على عهد 
النبي يلك ومنهم من كان بعد موته يوق 

وكذلك ما ذكر عن الملك المسمى بالخطار» هو 
من الأكاذيب ولا وجود له. وأما غزاة تبوك فلم يكن 
بها قتال» بل قدم النبي 5 بالشام رومهم وعربهم» 
وغيرهم, ولم يجتمع المسلمون في غزاة مع النبي 25 
أكثر مما اجتمع معه عام تبوك. وهي آخر المغازي؛ 
وأقام بتبوك عشرين يومًا فلم تقدم عليه النصارى. 

وكذلك الأحزابء. لم يكن فيها اقتتال بين 
الجيشين» بل كان الأحزاب محاصرين للمسلمين 
خارج الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة: 
وكان المسلمون داخل الخندق» وكان فيها مناوشة 
قليلة بين بعض المسلمين وبعض الكفار بمنزلة 
المبارزة أو ما يشبههاء وقتل عل رضي الله عنه عمرّو 
بن عبد ود العامري. ول تنكسر الأحزاب بقتال» ولا 
قتل منهم ولا من المسلمين عدد له قدرء بل أرسل الله 
عليهم الريح ريح الصبا وأرسل الملائكة؛ كبا قال 


تعالى في قصة الأحزاب: «يَتأيا الْذِينَ دَامَُوا أَذْكُرُوا 
نعْمة آله عَلَهك إدْ جَآدََكُمْ جُُودٌ َأَرْسلْنا عَلَهِمْ ربا 
وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَاك الآيات [الأحزاب: 9]» وما ذكر 
من كيفية قتل عمرو بن عبد ود العامري فهو كذب. 
وكذلك ضرب عمرو بن عبد ود الشجرة بفخذه 
وقلعها كذب, ولم يكن هناك شجر وإنما النخيل كان 
بعيدًا من العسكر. 

وكذلك ماذكر من مناداة المنادي بقوله: «لاا سيف 
إلا ذو ]18/57٠[‏ الفقار. ولا فتى إلا علي» كذب 
مفترى» وكذلك من نقل أن ذلك كان يوم بدر أو 
غيره؛ وذو الفقار لم يكن سيفًا لعلي» ولكن كان سيقًا 
لبي جهلء غنمه المسلمون منه يوم بدرء وكان سيقًا 
من السيوف المعدنية» ولم ينزل من السماء سيف, ولم 
يكن سيف يطول لاهو ولا غيره. 

وكذلك ما ذكره من قتال الجن» وأن عليًا أو غيره 
من الإنس قاتلهم في بثر ذات العلم أو غيره من 
الإنسء فهذا كله كذبء والجن لم تكن لتقاتل 
الصحابة أصلاء ولكن الجن الكفار كانوا يقاتلون 
الجن المؤمنين» وأما على وأمثاله من الصحابة فهم 
أجل قدرًا من أن يثبت الجن لقتالهم. وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي 8# قال لعمر بن الخطاب: «مارآك 
الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فيا غير فجك»”". 

وما ذكر من رمي علي في المنجنيق» ومحاصرة 
المسمى بحصن الغراب» كله كذب مفترىء ولم يرم 
المسلمون قط أحدًا في منجنيق إلى الكفار لا عليًا ولا 
غيره» بل وم ينصب المسلمون على عهد النبي 25 
منجنيقًا إلا على الطائف لما حاصرها النبي يك بعد 
وقعة حنين وهزيمة هوازن» حاصر الطائف ونصب 
المنجنيق وأقام عليها شهرّاء ولم تفتح حتى أسلم أهل 
الطائف بعد ذلك طوعاء ولما كان ]١8/751[‏ 


.)1741/( صحيح: أخرجه البخاري (7747), وملم‎ )١( 


مله 


المسلمون يقاتلون ممسيلمة الكذاب وأصحابه 
الجئوهم إلى حديقتهم؛ فحمل الناس البراء بن مالك 
حتى ألقوه إليهم داخل السوره ففتح لهم الباب. 

وأما قصة مرحب فقد روي في الصحيح: أن عليًا 
رضي الله عنه قتل مرحبّاء وروي في الصحيح أن محمد 
بن مسلمة قتل مرحبًا وقال بعضهم: بل إحدى 
الروايتين غلط. 

وأما كون البِيضّة التي على رأسه كانت جزن 
رخام فكذب. وكذلك كون الضربة قسمت الفارس 
وفرسه ونزلت إلى الأرضء فهذا كله كذبء ولم ينقل 
مثل هذا أهل العلم بالمغازي والسيرء وإنما ينقله 
الجهال والكذابون. 

وأظهر من ذلك عبور العسكر على ساعد علي 
ومرور البغلة» ودعاء علي عليها بقطع النسل؛ فإن هذا 
وأمثاله إنها يرويه من هو من أجهل الناس بأحوال 
الصحابة» ومن هو من أجهل الناس بأحوال الوجود؛ 
فإن البغلة ما زالت عقيّاء وعسكر خيبر لم يكن فيه 
بغلة أصلاء ولم يكن مع المسلمين بغلة ولا في المدينة 
بغلة ولا حولها من أرض العرب بغلة» إلا البغلة التي 
أهداها المقرقس صاحب مصر للنبي كي وكان 
أهداها له بعد خيبر؛ فإنه 245 لما صالح أهل الحديبية 
رجع منصرقًا [571/ 18] ففتح الله عليهم خيبر» ثم 
رجع وأرسل إلى الملوك رسلهء فأرسل إلى كسرى» 
وقيصرء والمقوقسء وملوك العرب بالشام واليمن 
والييامة والمشرق». ولكن المعروف عند أهل العلم أن 
عليًا قلع باب خيبر. 

وما ذكر من نزول ذو الفقار من السماء كذب. وقد 
تقدم أنه كان سيقًا من سيوف أبي جهل غنمه المسلمون 
يوم بدر منه» فأما علي فقد سياه أبوه بهذا الاسم قبل أن 
يبعث الله محمدًا بالنبوة» وقبل أن يثبت لأحد حكم 
الإسلام؛ لا من الرجال؛ ولا من الصبيان. 





ككف اهلزن كن 


ب ل 8 
عوشخ 





وأما قول القائل: إنه كان عصا موسى وسفينة نوح 
وخاتم سليمان. فهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. 
وهو بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء» وهذا لا 
يقصد أحد مدح علي به إلا لفرط في الجهل؛ فإن عليًا هو 
ومن دونه من الصحابة أشرف قدرًا عند الله من هذه 
الجمادات» وإن كانت العصا آية لموسىء, فليس كل ما كان 
معجزة لنبي أفضل من المؤمنين» بل المؤمنون أفضل من 
الطير الذي كان المسيح يصوره من الطين» فينفخ فيه 
فيكون طيرًا بإذن الله. وأفضل من الجراد والقمل 
والضفادع والدم الذي كان آية لموسىء وأفضل من 
العصا والحية؛ وأفضل من ناقة صالح. فمن ظن أنه بهذا 
الكذب والجهل يمدح عليًا كان جهله من المدح والثناء 
من جنس جهله بأن هذه الجمادات لم تكن آدميين قط . 

[18/5] وأما قول القائل: إنه شرب من سرة 
النبي كك فَدَرَى علم الأولين والآخرين؛ فهو أيضًا من 
الأكاذيب» فإن العلم الذي تعلم علي من التبي 25 كان 
حاصلا قبل موته. وما رزقه الله من الفهم والسماع 
وزيادة العلم بعد موته فلم يكن سببه شرب ماء السرة» 
ولااشرب أحد على نبي ولا غير بي فحصل له بذلك 
علم أصلاء ولا كان أحد من الصحابة؛ لا أبو بكر ولا 
عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم يعلم علم الأولين 
والآخرين. وقد ثبت للصحابة رضي الله عنهم من 
الفضائل الثابتة في الصحاح ما أغنى الله بها عن 
أكاذيب المفترين؛ مثل قوله الذي صح عنه من غير 
وجه: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا 
لدت يا بكر خيلا" رتولدة الا يقن لق لبعد 
و حََةَ إلا سدت إلا حََوْحََةَ أي يكر»” ' وقوله: «إن 
م الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر»”"" 
0١‏ معي رع هاري 0ل رك قد 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (74014): وملم (5547). 
(؟) الايق ثفسيه. 


وقوله: «أيها الناس إن أتيت إليكمء فقلت: إن رسول 
الله إليكم. فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت» 
فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي»”" وقوله ف 
مرضه الذي توفي فيه: «مُرُوا أبا بكر فليُصل 
بالناس6 7" مرة بعد مرة» ومثل قوله لعائشة: «ادْعِي لي 
أباك وآخاك حتى أكتب كتابًا لأبي بكر لا يختلف 
الناس من بعدي»”" ثم قال: «يأبى الله [8515/ 14] 
والمؤمنون إلا أبا بكرع0"؛ وأمثال ذلك. 

ومثل قوله: «إنه كان في الأمم قبلكم تُحَدئُون؛ فإن 
يكن في أمتي اعد لبر وقوله لعمر: «ما رآك 
الشيطان سالكًا ة فحًا إلا سلك فا غير فحك»” 2 
وقوله: «رأيت كأني أتيت بإناء من لبن» فشربت. ثم 
ناولت فَضْيلٍ عمرء قالوا: فا أولته؟ قال: العلم»” '. 
وقوله: «رأيت كأن الناس يعرضون علي وعليهم 
بم قَمُصٌء منها ما بلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ 
وعرض علي عمر وعليه قميص يجره قالوا: فها أولته؟ 
قال: الدين»”''» وقوله: «رأيت كأني على كلب أنتزع 
منهاء فأخذها ابن أبي فحافة فتزع ذَنُويًا أو ذنويين وف 
نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها اين الخطاب 
فاستحالت غربّاء فلم أر عبقريًا يفْري قَرِيكُ حتى 
صدر الناس بعَطّن»7", 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (7371). 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (778)؛ ومسلم .)17١(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0177): وملم (5541). 

(7) الابق نفه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5474) وفي غير موضعء ومسلم 
54 ). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7046), ومسلم (/7791). 

.)5991( صحيح: أخرجه البخاري (772401): وملم‎ )0٠١( 

(11) صحيح: أخرجه البخاري (7241)) ومسلم (5790). 

(؟١)‏ صحيح: أخرجه البخاري (74170) في غير موضع. وملم 

0 






وأمثال ذلك. مثل 0 عن عثان: «ألا ألا استحي 
عمن تستحبي منه ملائكة السماء»”"» وقوله: «من 
يشتري بثر رُومَة وله الجنة»”"©» فاشتراها عثمان» وقوله 
في عثمان لما جهز جيش العسرة: ما ضَرٌ عثهان ما فعل 
بعد اليوم"""» وقوله يوم بيعة الرضوان لا بايع 
المسلمين تحت الشجرة: «هنذه يدي عن يمين 
عثمان»”''» وكان قد بعئه رسولًا إلى أهل مكة. وقال 
ابن عمر: كنا نقول على عهد رسول الله 35: أبو بكرء 
ثم عمرء ثم عثهان'. وأمثال ذلك. 

[18/576] ومثل قوله عام خيبر: «لأعطين 
الراية غدّا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله. 
يفتح الله على يديه»””"» وكان علي غائبًا بالمدينة؟ لأنه 
كان أَزْمّد. فلحق بالنبي ويك فلم) أصبح. قدم علي 
فأعطاه الراية حتى فتح الله على يديه؛ ولما خرج في 
غزوة تبوك بجميع الناس ولم يأذن في التخلف إلا 
لأهل العذر واستخلف عليًا على المدينة» فطعن فيه 
بعض المنافقين» فلحقه علي وهو يبكي» وقال: أتخلفني 
مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي»”", 
وأَدَارَ كساءه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال: 
«اللهم! هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرًا»: ولما أراد أن يَاهِلَ أهل نجران 


.)1101( صحبح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) حسن: ذكره البخاري تعليقًا في كتاب المناقب/ باب: مناقب عثهان 
ابن عفان رضي الله عنه, وأخرجه النسائي (5/ :)١54‏ 
والترمذي (597/1): والدارقطني (008), وحسنه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (1951). 

(؟) حسن: أخرجه أحمد :)50٠١7/(‏ والترمذي :)77١1(‏ وانظر «صحيح 
مسنن الترمذي؛ بتتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (25144. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (77417) بلفظ: «كنا في زمن النبي صل 
اله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثيان». 

(0) صحيح: أخرجه البخاري ))77١07(‏ ومسلم (5107). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1415)؛ وملم (1104). 

(4) صحبح: أخصر جه الترمذي (7706) وانظر #صحيح سنن 
الترمذي» بتحقيق العلامة الألبان رحه الله. 






ا وحسنًا وين وخرج 75 بهم 
ولما تنازع علي وجعفر وزيد في حضانة ابنة حمزة قفى 
ها لخالتها وكانت تحت جعفرء وقال لجعفر: «أشبهت 
خَلْقِي وحُلّقِي». وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» 
وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»". 

وكذلك قال: «إن الأشعريين إذا أَرْمَلُوا في السفر 
أو ثَلّت نفقة 3 متا عياف بالمديه خنوا با كان مبوم ل 


ثوب 0 ثم قسموى قموه بالسوية. هم مني وأنا 
منهم»' ''". وقال: «إن لكل أمة أميئًا وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح»”"". 


[8/57] وقال: «إن لكل نبي حواريين 
وحواربي الزبير»""'". فهذه الأحاديث وأمثالها في 
الصحاح فيها غنية عن الكذب. 

وكذلك ما ذكر من إتيان ملك الموت في صورة 
أعرابي» وإعطائه إياه تفاحة فشمهاء هو أيضًا من 
الكذب, بل الحديث الطويل الذي روي في قصة 
موت النبي يق وأنه طرق الباب فخرج إليه واحد 
بعد واحده وأنهم لما عرفوا أنه ملك الموت خضعوا له 
هو أيضًا من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. مع 
أنه قد رواه الطبراني من حديث عبد المنعم بن إدريس» 
عن أبيه من حديث وهب بن منبه» عن ابن عباس؛ 
وعبد المنعم هذا معروف بالأكاذيب. 

وكذلك ما ذكر من بكاء فاطمة على البي يق 
حتى أقلقت أهل المدينة وأخرجوها إلى بيوت 
الأحزان, هذا أيضًا من الأكاذيب المفتراة» وما يروي 
مثل هذا إلا جاهلء أو من قصده أن يسب فاطمة 
والصحابة رضي الله عنهم ينقل مثل هذا الفعل الذي 
نزه الله فاطمة والصحابة عنه. 

وكذلك ما ذكر من: «أن الله قبض من نور وجهه 


(4) صحيح: أخرجه البخاري ))77٠١(‏ ومسلم (10/4817). 


)٠١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (11447): وملم(5900) 
)1١1(‏ صحيح: أخرجه البخاري (775414): ومسلم (5415). 
(؟1) صحيح: أخرجه البخاري (5847): وملم(5418). 


وه 0 مر يدراه 


نين ارات لزلز اتنس 





قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت. فخلق من كل قطرة 
نيا وأن القبضة كانت [87171/ ]١4‏ هي النبي ي. 
وأنه بقي كوكيًا دريّاء فهذا أيضًا كذب باتفاق أهل 
المعرفة بحديثه. 

وكذلك ما يشبه هذاء مثل أحاديث يذكرها شِيرّويه 
الدَّيلّمي في كتابه «الفردوس» ويذكرها ابن حَمَوَيه في 
حقائقه؛ مثل: كتاب «المحبوب» ونحو ذلك, مثل ما 
يذكرون أن النبي يَةٍ كان كوكبّاء أو أن العالم كله خلق 
منهء أو أنه كان موجودًا قبل أن يخلق أبواه. أو أنه كان 
يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل! وأمثال هذه الأمور. 
فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته. 

والأنبياء كلهم لم يخْلَهُوا من النبي و بل خلق 
كل واحد من أبويه ونفخ الله فيه الروح» ولا كان كل 
ما يعْلم الله لرسله وأنبيائه بوحيه يأخذونه بواسطة 
سوى جبريل» بل تارة يكلمهم الله وحيا يوحيه إليهم: 
وتارة يكلمهم من وراء حجاب» كا كلم موسى بن 
عمتران؛ وتارة يبعث ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء. 

ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيرهء ىا كان 
أنبياء بني إصرائيل على شريعة التوراة. 

وأما كونهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله 
ونحوه أهل ]١18/”574[‏ الإلحاد من آهل الوحدة 
والاتحاد؛ كاين عربي صاحب «الفتوحات المكية» 
و«الفصوص» وأمثاهها؛ فإنه لما ذكر مذهبه الذي 
مضمونه أن الوجود واحدء وأن الوجود الخالق هو 
الوجود المخلوق وإن تعددت الأعيان الثابتة في 
العدم. قال: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول الخاتم؛ وما يراه أحد من الأولياء إلا 
من مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه إذا 
رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. فإن الرسالة 
والنبوة أعني نبوة التشريع ورسالته ينقطعان؛ وأما 


عه 


الولاية فلا تنقطع أبدّاء فالمرسلون من كونهم أولياء لا 
يرونه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. 

وساق الكلام إلى أن ذكر أن خخاتم الأنبياء موضع 
لبنة فضة» وأن خاتم الأولياء موضع لبتتين: لبنة 
ذهب, ولبنة فضة» فهو موضع اللبنة الفضية» وهو 
ظاهره وما يتبعه من الأحكام؛ لأنه يرى الأمر على ما 
هو عليه فلابد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة 
الذهبية في الباطن؛ فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ 
منه الملك الذي يوحي به إلى الرسل. 

فهذا الكلام ونحوه فيه كثير من الضلال» مثل 
دعواه أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون معرفة الله 
من خاتم الأنبياء» فإن هذا كذب. 

]١8/574[‏ ومن قال: إن إبراهيم الخليل؛ 
وموسى وعيسىء وغيرهم إنها استفادوا معرفة الله من 
النبي 5 فقد كذب. بل الله أوحى إليهم وعلمهم. 
والنبي 5 لم يكن موجودًا حين حُلِقُواء والمتقدم لا 
يستفيد من المتأخر. 

وقوله يَِ: «كنت نييّا وآدم بين الروح والجسد»”" 
وفي لفظ: «كتبت نياك كقوله 55: «إني عند الله 
مكتوب خاتم النبيين. وإن آدم لُنْجَيِلٌ في طِيئه»”" فإن 
الله بعد خَلْقَ جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه كتب 
وأظهر ما سيكون من ذريته» فكتب نيوة محمد 
وأظهرهاء ى) ثبت في «الصحيحين »عن النبي و قال: 
«يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة؛ لم 
يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث إلبه ملكاء فيؤْمَرٌ بأربع كلمات. فيقال: اكتب 
رزقه وأجله. وعمله. وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه 


)١(‏ صحيع: أخرجه أحد (36/4)» والترمذي (7709). وصححه 


الشيخ الألباني في المديحةة (1807). 

)١(‏ ضعيف : أخرجه أحمد .)١178/4(‏ واين جرير في «تفسيرهة 
(1011- 50775) أوردهء والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» .)5١86(‏ 


ااا لإناتائزنسنة 
الروح»”"» فقد أخبر يك أنه بعد أن يخلق بدن الجنين 
في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أم سعيد فهكذا كتب خبر سيد ولد آدم 
وآدم منجدل في طيتته قبل أن يتفخ الروح فيه. 

وأما قول بعضهم: «كنت نييّا وآدم بين الماء 
والطين»» فهذا نقل باطل نقلًّا وعقلا؛ فإن آدم ليس 
بين الماء والطين» بل الطين ماء وتراب» ولكن كان بين 
الروح والجسد. فهذا ونحوه فيه ]١8/717[‏ علم 
الله بالأشياء قبل كونباء وكتابته إياهاء وإخباره بهاء 
وذلك غير وجود أعيانها؛ لأنها لا توجد أعيانها حتى 
تخلق, ومن لم يفرق بين ثبوت الشيء في العلم والكلام 
والكتاب. وبين حقيقته في الخارج؛ وكذلك بين 
الوجود العلمي والعيني عَظُّمَ جهله وضلاله. 

وأهل العلم قد أعظموا التكبة على من يقول: 
المعدوم شيء ثابت في الخارج» وإن كان لهؤلاء شبهة 
عقلية لكونهم ظنوا أن تميزه في العلم والإرادة يقتضي 
تميزه في الخارج» فإنهم أخطئوا في ذلك» والتحقيق 
الفرق بين الثبوت العلمي والعيني» وأما وجود 
الأشياء قبل خلقها فهذا أعظم في الجهل والضلال. 

وأما دعواه أن الأولياء كلهم حتى الأنبياء 
يستفيدون من خاتم الأولياء فهذا مخالف للعقل 
والشرع؛ فإن الأنبياء أفضل من الأولياء» وخيار 
الأولياء أَنْبَعْهُم للأنبياء» كما كان أبو بكر أفضل مَنْ 
طلعت عليه الشمس بعد النبيين والمرسلين. 

وكذلك دعواه أن خاتم الأولياء يأخذ العلم 
الظاهر من حيث يأخذه النبي» ويأخذ العلم الباطن 
من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحيه إلى النبي؛ 
فهذا من أعظم الكفر والضلال» وهو مبني على قول 
المتفلسفة الذين يجعلون النبوة فَيضًا يفيض على عقل 


.)5147( صحيح: أخرجه البخاري (7704), وملم‎ )١( 





النبي» ويقولون: إن الملك ]١8/517/1[‏ هو ما يتمثل 
في نفس النبي من الأشكال النورانية» فيقولون: إن 
النبي يأخذ عن تلك الصور الخيالية وهي الملك 
عندهم؛ فمن أخذ المعاني العقلية عن العقل المجرد 
كان أعظم وأكمل ممن يأخذ عن الأمثلة الخيالية؛ 
فهؤلاء اعتقدوا أقوال هؤلاء الفلاسفة الملحدين 
وسلكوا مَمْلك الرياضة» فأخذوا يتكلمون بتلك 
الأمور الإلحادية الفلسفية» ويخرجونما في قالب 
المكاشفات والمخاطبات. 

وما ذكروه من خاتم الأولياء لا حقيقة له وإن 
كان قد ذكره الحكيم الترمذي في كتاب «خاتم 
الأولياء» فقد غلط في ذلك الكتاب غلطًا معروقًا عند 
أهل المعرفة والعلم والإيهان. وهذه الأمور مبسوطة 
في غير هذا الموضع. 

فهذه الأحاديث. وأمثالها تما هو كذب وفِرية عند 
أهل العلم. لا سيا إذا كانت معلومة البطلان بالعقل» 
بل متخلية في العقل ليس لأحد أن يرويها ويحدث بها 
إلا على وجه البيان لكونها كذيّاء كما ثبت في الصحيح 
عن النبي 4 أنه قال: «من روَى عني حديثًا وهو يرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذيين»”". 

وعلى ولاة الأمور أن يمنعوا من التحدث بها 
في كل مكان». ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب 
العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله عن الكذب على 
النبي 8 وأصحابه وأهل بيته؛ وغيرهم من أهل 
العلم والدين؛ والله أعلم. 


ييف 


(1) صحيح: ذكر مسلم في المقدمة/ باب: وجرب الرواية عن الثقات» 
وأخرجه الترمذي (75777)): وابن ماجه (78)) وأحمد 
(0/ 16). وانظر «صحيح الجامع» (1199). 


]1١8/”77[‏ وَقَالَ ركمة الله: 

في «الصحيحين؟ عن أبي موسى عن النبي يك 
قال: «على كل مسلم صدقة» قيل: أرأيت إن لم يجد؟ 
قال: «يعتمل بيديه فينفع نفه ويتصدق»», قال: 
أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». 
قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر 
بالمعروف أو الخير»؛ قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: 
ديمك عن الشر فإنها صدقة»0". 

وني «الصحيحين» عن أبي ذر قال: قلت: يارسول 
اللهء أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله. والجهاد 
في سيله»», قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: 
أنْنَثْها عند أهلهاء وأكثرها ثمنًا». قال: قلت: فإن لم 
أفعلء قال: «تعين صانعاء أو تصنع لأخرّق». قال: 
قلت: يارسول الله. أرأيت إن صَعْفْتٌ عن بعض 
العمل؟ قال: «تكف شرك عن الناسء فإنها صدقة 
منك على نقك»”". 

قفي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم. 
وجعلها خمس مراتب على البدل: الأولى الصدقة بهالهء 
فإن لم يجد اكتسب المال [18/575] فنفع وتصدق. 
وفيه دليل وجوب الكسب. فإن لم يستطع فيعين المحتاج 
يدنه فإن لم يستطع فبلانه فإن لم يفعل فيكف عن 
الشر. فالأوليان تقع بال إما بموجود أو بمكسوب. 
والأخريان تقع بِبَدَنِ إما بيد وإما بلسان. 

وفي «صحيح مسلم»؛ عن أبي ذره عن النبي 5 
قال: «يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة؛ 
فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة» وكل تبليلة 
صدقة., وكل تكبيرة صدقة. ا بالمعروف صدقة» 
وتجْي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان 






.)٠١١8( صحيح: أخرجه البخاري (56057): وملم‎ )١( 
زفق صحيح: أخرجه البخاري (1818): وملم(81).‎ 


مده 


يركعههما من الضحى»”". ففي هذا الحديث أنه جعل 
الصدقة الكلمات الأربع. والأمر والتهي» وركعتا 
الضحى كافيتان. 

وفيه عنه. أن ناسًا من أصحاب رسول الله كي 
قالوا للنبي #: يارسول الله ذهب أهل الدَُنُور 
بالأجورء يصلون ى) نصليء ويصومون كما نصومء 
ويتصدقون بفضول أمواهم, قال: «أوَليس قد جعل 
الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل 
تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة» وكل تمليلة 
صدقة, وأمر بالمعروف صدقة:؛ ونبي عن منكر صدقة» 
وني ضع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول الله أيأي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: [5/ا7/ ]١8‏ 
«أرأيتم لو وضعها ني حرام أكان عليه وزر؟ قكذلك 
إذا وضعها ني الحلال كان له أجر»”". 

قلت: يشبه والله أعلم أن يكون قوله: «صدقة»أي: 
تقوم مقام الصدقة التي للأغنياء. فيكون الحديث الثاني 
مفسرًا للأول» بخلاف حديث أبي موسى فإنه موجب 
للصدقة, أو تكون صدقة نفسه على نفسه. كيا في حديث 
أبي ذر المتقدم تكف شرك عن الناس. 
تين 





[7/ 16 ] وسئل شيخ الإسلام رَحمَهُ الله: 

عن أحاديث يرويها القصاص وغيرهم 
بالطرق وغيرها عن النبي يكيو منها ما يروون أنه 
قال: «أذبني ري فأحسن تأديبي»”2. 

فأجاب: الحمد لله المعنى صحيح. لكن لا 
يعرف له إسناد ثابت. 


وما يروونه عنه بد أنه قال: «لو كان المؤمن في 


[فرة صحيح: أخرجه مسلم .)77١(‏ 


(14) صحيح: أخرجه ملم .)1١١5(‏ 
(5) ضعيف: ذكره العجلوني في «كثف الخفاء» )1/7/١(‏ وضعفه 
الشيخ الألباني في «الضميفهه (077. 


عَنبنع كارك اتنا كقز ننه 


ذِرْوَّة جبل قيض الله له من يؤذيه. أو شيطانًا يؤذيه». 


فأجاب: الحمد لله ليس معروقًا من كلام البي يكل 
وما يروونه عنه ‏ أنه قال: «لو كانت الدنيا دمًا 
عبيطًا كان قوت المؤمن منها حلالا»0". 
فأجاب: الحمد لله. ليس هذا من كلام النبي 
يك ولا يعرف عنه بإسناد. ولكن المؤمن لا بد أن 
يتيح الله له من الرزق ما يغنيه» ويمتنع في الشرع أن 
يحرم على المؤمن ما لا بد منهء فإن الله [7317/5/ 14] لم 
يوجب على المؤمنين ما لا يستطيعونه؛ ولا حرم 
عليهم ما يضطرون إليه من غير معصية منهم. قاله 
وكتبه أحمد بن تيمية. 
وما يروونه عنه يك عن الله: «ما وَسِمَني سماني ولا 
أرضي: ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن»”". 
فأجاب:الحمد لله هذا مذكور في الإمرائيليات» 
ليس له إسناد معروف عن النبي يَكيِدٌ ومعنى #وسعني 
قلبه» الإيهان بي ومحبتي ومعرفتيء ولا من قال: إن 
ذات الله تحل في قلوب الناس» فهذا من النصارىء 
حضوا ذلك بالمسيح وحده. 
وما يروونه عنه أيضًا: «القلب بيت الرب06©. 
فأجاب: الحمد لله هذا كلام من جنس الأول فإن 
القلب بيت الإيان بالله ومعرفته ومحبته» وليس هذا من 
كلام الني وين 
وما يروونه عنه أيضًا: ١كنت‏ كنرًا لا 
1) ضعيف: قال العلوجي في «كشف الخفاء» )5١8/5(‏ قال في 
المقاصد: لا يعرف له إسناد لكن معناه صحيح". 
(1) لا أصل له: قال العراقي في «تخريج الإحياء» (5885): ١ل‏ أر له 
أصلاء وانظر «المصنوع» )١14/1(‏ «كشف الخقاء» 
(166/6). 


(5) لا أصل له: قال العجلوني في «كشف الخفاء؟ (؟/ :)١784‏ «قال 
الزركشي والسخاوي واليوطي: لا أصل له». 


رده 


أعرف. نأحببت أن أعرف. فخلقت خلقا 





فعرفتهم بي فعرفوني». 
فأجاب: ليس هذا من كلام الله النبيّ 6 ولا 


ومما يروونه عنه يكخ: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكل إذا تكلم 
مع أبي بكر كنت كالزنجي بينهما الذي لايفهم. 

7 18] فأجاب: الحمد لله. هذا كذب 
ظاهر لم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث, ولم يروه 


وما يروونه عن النبي يي أنه قال: «أنا مدينة 
العلم وعَلي ابا , 


فأجاب: هذا حديث ضعيف, بل موضوع عند 
أهل المعرفة بالحديثء. لكن قد رواه الترمذي وغيره. 
ومع هذا فهو كذب. 

وما يروون عن النبي يكِ: «أن الله يعتذر 
للفقراء يوم القيامة ويقول: وعرتي وجلالي ما 
رَوَيتٌ الدنيا عنكم لهوانكم عليء لكن أردت أن 
أرفع قدركم في هذا اليوم» انطلقوا إلى الموقف فمن 
أحسن إليكم بكشرة» أو سقاكم شربة من الماء؛ أو 
كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة». 

فأجاب: 

الحمد لله. هذا الشأن كذبء لم يروه أحد من أهل 
العلم بالحديث؛ وهو باطل تخالف للكتاب والسنة 
بالإجماع. 

وما يرون عنه يكخ: أنه لا قدم المدينة في الهجرة 
خرجت بنات النجار بالدفوف وهن يقلن: 


(4) موضوع: أخرجه الحاكم في «المتدرك» (1737/5) وانظر 
#ضعيف الجامع» (151517). 


طلع البدر علينا من ثتيسات الودام 

إلى آخر الشعرء قال رسول الله آ «هزوا 
كرابيلكم بارك الله فيكم». 

فأجاب: 

أما ضرب النسوة الدف في الزواج فقد كان معرومًا 
على عهد [77/8/ 148] رسول الله بكي وأما قوله: «هزوا 
كرابيلكم بارك الله فيكم» فهذا لا يعرف عنه يَكِ. 

وما يروون عنه, أنه قال: «لو وَرْنَ إمان أبي بكر 
بإيمان الناس لرجح إبان أبي بكر على ذلك". 

فأجاب: 

الحمد لله هذا جاء معناه في حديث معروف في 
«الستئن96" أن أبا بكر رضي الله عنه وزن هذه الأمة 
فرجح. 

وما يروون عنه يك أنه قال: «اللهم إنك 

أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب 
البقاع إليك»”". 

فأجاب: 

الحمد لله. هذا باطلء بل ثبت في «الترمذي» 
وغيره أنه قال لمكة: «والله إنك لأحب بلاد الله إلى 
الله»”". وقال: «إنك لأحب البلاد إلي»» فأخبر أنها 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7417؟)) وأبو داود (4771). والمحاكم 
1/١‏ 

(1) موضوع: أخرجه الحاكم في «المتدرك؟ (7/ 6) وقال العلوجي في 
«كشف الخفاءة :)187/١(‏ دوفي سنده عبد الله بن أي 
سعيد المقبري ضعيف جدّاء وقال ابن عبد البر: لا يختلف 
أهل العلم في نكارته ووضعه». 

غرف صحيح: أخر جه أحد (1840). والترمذي (5976).: وابن 
ماجه (7108)): وصححه الشيخ الالباني في #صحيح 
الجامع' .07١85(‏ 


مخك 


- 0 95 


أحب البلاد إلى الله وإليه. 





ومما يروون عنه يَكيِ: «من زارنيء وزار أي 
إبراهيم في عام واحد دخخل المحنة»7؟) . 

فأجاب: 

الحمد لله. هذا حديث كذب موضوع, ول يروه 
أحد من أهل العلم بالحديث. 

وما يروون عنه وَكييْةِ: «فقراؤكم؟. 

فأجاب: 

الحمد لله هذا اللفظ ليس مأثورّاء لكن معنا 
صحيح» وأن الفقراء موضع الإحسان إليهم؛ فبهم 


تحصل الحسنات. 
ومايروون عنه يكف: دالبركة مع أكاب ركم:”". 
[3 18] فأجاب: 


الحمد لله؛ قد ثبت في «الصحيح» من حديث 
جُبَيرء أنه قال: «كَبن ك0" أي: يتكلم الأكبر. وثبت 
من حديث الإمامةء أنه قال: «فإن استووا أي في 
القراءة والسنة والهجرة فليؤمهم أكبرهم سنّاء". 

وما يروون أيضًا: «الشبخ في قومه كالنبي في 


أمتد». 


(4) موضوع: انظر المصتوع» (1/ 1814).؛ انظر #الضعيفة؛ (45). 

(5) صحيح: أخرجه ابن حبان (270) وفي «موارد الظمآن» ,)١517(‏ 
والحاكم )١1/١(‏ وانظر «كثف الخفاءة -5753/١(‏ 
007) وصححه الشيخ الألباني في «المحيحة» 
(7/4ل30). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (717/015457). 

(1) صحيح: أآخر جه البخاري (5503157748). 





جتن تراك لزلا ام دنسي 
الحمد لله ليس هذا من كلام النبي يكل وإنما يقوله 


بعض الناس. 





وما يروون أيضًا: «لو وزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلا». 

فأجاب: 

الحمد لله هذا مأثور عن بعض السلف, وهو كلام 
_-626 

وما رووا عن علي رضي الله عنه. أن أعرابيا 
صل وِنَقَرَ صلاته» فقال له علي: لا تنقر صلاتك» 
فقال له الأعرابي: لو نقرها أبوك ما دخل النار. 

فأجاب: الحمد لله هذا كذب», ورووه عن عمرء 
وهوكذب. 

وتمايروون عن عمر رضي الله عنه. أنه قتل أباه. 

فأجاب: هذا كذب؛ فإن أبا عمر رضي الله عنه 
مات في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول 55. 

وما يروون عنه ككلِ: «كنت نبا وآدم بين الماء 
والطين؛ وكنت نبا وآدم لا ماء ولا طين». 

[18] فأجاب: الحمد لل هذا اللفظ 
كذب باطلء ولكن اللفظ المأثور الذي رواه الترمذي 
وغيره أنه قيل: يا رسول الله متى كنت تنبيًا؟ قال: 
«وآدم بين الروح والجسد"". وني «السئن» عن 
العزباض بن سارية؛ أنه قال: 9إني عند الله لمكتوب 
خاتم النببين» وإن آدم لمنْجَيِلٌُ في طيتته»”". 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (118/4).: والطبري في «تفسيرهة (701/1 


75١5)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية»  26/5(‏ 940 
والحاكم (7/ :.)3٠١‏ قاله الشيخ الألباني ني «الصحيحة» 


طم 


حكحتا ب اديت 
وما يروون أيضًا: «العازب فراشه من النارء 
ومسكين رجل بلا امرأق ومسكينة امرأة بلا 
رجل». 
فأجاب: الحمد لله. هذا ليس من كلام النبي يك 





وم أجده مرويّاء ولم يثبت. 

وما يروون أن إبراهيم عليه السلام لما بنى 
البيت صلى في كل ركن ألف ركعة:؛ فأوحى الله 
تعالى إليه: يا إيراهيم؛ أفضل من هذا سد جوعة؛ 
أو ستر عورة. 

فأجاب: الحمد لله. هذا كذب ظاهرء ليس هو في 
شيء من كتب المسلمين. 

وما يروون عنه يَكلْ أنه قال: «إذا ذُكِر إبراهيم 
وذكرت أنا فصلوا عليه» ثم صلوا علي» وإذا ذكرت 
أنا والأنبياء غيره فصلوا علي ثم صلوا عليهم». 

فأجاب: الحمد لله. هذا لا يعرف من كتب أهل 
العلم ولاعن أحد من العلماء المعروفين بالحديث. 

[3+] ومما يروون عنه يكلِ: «من أكل 
مع مغفور له عفر له". 

فأجاب: الحمد لله. هذا ليس له إسناد عن أهل 
العلم» ولا هو في شيء من كتب الملمين» وإنما 
يروونه عن سالمء وليس معناه صحيحًا على الإطلاق» 
فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون. 

وما يروون أيضًا: «من أشبع جوعة: أو ستر 
عورة ضمنت له الحنة». 

230١ /1(‏ قاله الشيخ الألباني في #الصحيحة» ١5147(‏ 


- 194786 ) وصححه بالشواهد. 
(؟) كذب: قاله الألباني في «السلسلة الضعيفة» (518). 


فأجاب: الحمد لله هذا اللفظ لا يعرف عن النبى 


وما يروون: «لا تكرهوا الفتن» فإن فيها 
حصاد المنافقين». 


فأجاب: الحمد لله. هذا ليس معروقًا عن الني يك 

ومما يروون: «سَبٌّ أصحاب ذنب لا يغفر». 

فأجاب رحمه الله: هذا كذب على النبي يك وقد 
قال تعالى: «إنَّ آله لا يَغهِرٌ أن مُشْرَّكَ يب وَيَغَفِرٌ مَا دُونَ 


ذَلِكَ؟ [النساء: 14]. 

وما يروون: «من علم أخاه آبة من كتاب الله 
فقد ملك رقهة». 

فأجاب: 


العلم. 

وما يروون عنه: «آية من القرآن خير من محمد 
وآله. 

1/1 فأجاب: الحمد لله. القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق» فلا يشبه بالمخلوقين. واللفظ 
المذكور غير مأثور. 

وما يروون عن النبي ككلِ: «أنا من العرب. 
وليس العرب مني». 

فأجاب: الحمد لله. هذا ليس من كلام النبي يلع 

وما يروون عنه أيضًا: «اللهم أحيني 
مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة 


نوز تاك شخ (زلة؟زنئية _ ١ه‏ 





المساكين26", 

فأجاب: هذا يروىء لكنه ضعيف لا يثبت 
ومعناه أحيني خاشمًا متواضعًاء لكن اللفظ لم يثبت 

وما يروون عنه يك أنه قال: ١إذا‏ سمعتم عني 
حديثا فاعرضوه على الكتاب والسنة» فإن وافق 
قَارُوُوه وإن لم يوافق فلا». 

فأجاب: الحمد لله هذا مروي ولكنه ضعيف 
عن غير واحد من الأئمة؛ كالشافعي. وغيره. 

وما يروون عنه يكل أنه قال: «يا علي! اتخذ 
لك نعلين من حديد وافْتِهمًا في طلب العلم ولو 
بالصين». 

فأجاب: الحمد لله. ليس هذا ولا هذا من 
كلام النبي . 

[*18/*8] ومما يروون عنه يَكيِِدِ أنه قال: 
«يقول الله تعالى: لاقوني ينيا 
بأعمالكم». 

فأجاب: الحمد لله. ليس هذا اللفظ معروفًا عن 
النبي يَكه. 

وتما يروون عن النبي يَك: «من قدم إبريقًا 
لمتوضئ فكأنا قدم جَوَادًا مسرججا مَلْجُومًا يقاتل 
عليه في سبيل الله». 

فأجاب: هذا ليس من كلام النبي يلك ولا 
يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة. 


وما يروون عنه يكِ: «يأتي على أمتي زمان ما 


ولا تلاقو 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5507).: وانظر «كشف الخفاء 
ا )ل 





يسلم بدينه إلا من يفر من شاهق إلى شاهق». 
فأجاب: الحمد لله هذا اللفظ ليس معروقًا عن 
ومما يروون عنه يَكقة. أنه قال: «حسنات 

الأبرار سيئات المقربين»!". 
فأجاب: الحمد لله. هذا كلام بعض الناسء 

وليس هو من كلام النبي وُ. 
وما يروونه عنه يك أنه قال: «ستروا من 

أصحابي هدنة: القاتل والمقتول في الحنة». 
[18/885] فأجاب: الحمد لله. هذا اللفظ لا 

يعرف عن النبي يكي. 
وتما يروون عنه: «إذا وصلتم إلى ما شَجَرٌ بين 

أصحابي فأمسكواء وإذا وصلتم إلى القضاء 

والقدر فأمسكوا». 
فأجاب: الحمد لله. هذا مأثور بإسناد منقطعء 

وما له إسناد ثابت. 
وما يروون عنه يَكدةِ: «إذا كثرت الفتن فعليكم 

بأطراف اليمن». 
فأجاب: الحمد لل هذا اللفظ لا يعرف. 
وما يروون عنه يك أنه قال: «من بات في 

حراسة كلب بات في غضب الرب». 
فأجاب: الحمد لله. هذا ليس من كلام النبي ك. 
وما يروون عنه يَك: «أنه أمر النساء بالعنج 


.)4758/1١( باطل: انظر: «المصنوع» (/44) وه«ككف الخفاء»‎ )١( 
.)٠١١( وانظر «اللسلة المحيحة»‎ 


كباب ادي 
لأزواجهن عند الجماع». 

فأجاب: ليس هذا عنه كَلِك. 

ومما يروون عنه يَكَيدِ أنه قال: «من كسر قلبًا 
فعليه جده؟. 





فأجاب: الحمد لله. هذا أدب من الآدابء وهذا 
اللفظ ليس معروقا عن النبي يك وكثير من الكلام 
يكون صحيحًاء [586/ 18 آلكن يمكن أن يقال عن 
الرسول وكيد ما لم يقدحء إذ هذا اللفظ ليس بمطلق في 
كسر قلوب الكفار والمنافقين؛ إذ به إقامة الملة. 

والله أعلم. وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» وعلى آله 


وأصحابه وأزواجه والتابعين. 
(آخر المحلد الثامن عشر ( 


يفف 


جنال اللي 








عزن اا كت لازن صة 


الجزء الأول من: 













[)الحمدلل وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده. 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 


فصل 

الكتاب والسنة والإجماع» ويإزائه ‏ لقوم آخرين- 
المنامات والإسرائيليات والحكايات؛ وذلك أن الحق 
الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله 
وذلك في حقناء ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع» 
وأما مالم تجئ به الرسل عن الله أو جاءت به ولكن 
ليس لنا طريق موصلةة إلى العلم به. ففيه الحق 
والباطل؛ فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب 
والسنة والإجماع, فإن هذا حى لا باطل فيه» واجب 
الاتباع لا يجوز تركه بحال؛ عام الوجوب. لا يجوز 
ترك شيء ما دلت عليه هذه الأصول. وليس لأحد 
الخروج عن شيء مما دلت عليه» وهي مبنية عل 
أصلين: 

53 اأحدهما: أن هذا جاء به الرسول. 

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. 

وهذه الثانية إيانية ضدها الكفر أو النفاق» وقد 


دخل في بعض ذلك طوائف من المتكلمة والمتفلسفة 
والمتأمرة والمتصوفة؛ إما بناء على نوع تقصير بالرسالة» 
وإما بناء على نوع تفضل عليهاء وإما على عين 
إعراض عنهاء وإما على أنها لا تقبل إلا في شيء يتغيره 
كالفروع ‏ مثلاً ‏ دون الأصول العقلية أو السياسية» 
أو غير ذلك من الأمور القادحة في الإيمان بالرسالة. 

أما الأولى» فهي مقدمة علمية مبناها على العلم 
بالإسناد والعلم بالمتن» وذلك لأهل العلم بالكتاب 
والسنة والإجماع لفظًا ومعنى. وإسنادًا ومتنّاء وأما ما 
سوى ذلك. فإما أن يكون مأثورًا عن الأنبياء أو لا: 

أما الأول: فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدي 
المسلمين وأيدي أهل الكتاب» وذلك قد لَبِسَ حقه 
بباطله؛ قال النبي يك: «إذا حَدّئكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوه. وإما أن يحدئوكم بحق فتكذبوه»”'"» ولكن 
يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه؛ لأنه 
مؤنس مؤكدء [/7/ ]١4‏ وقد علم أنه حق» وأما إثيات 
حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقاء وشرع من قبلنا إنها هو 
شرع لنا فيا ثبت أنه شرع لحم دون ما رووه لناء وهذا 
يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل 
التفسيرء وبعض أهل الكلام. 

وأما الثاني: فما يروى عن الأوائل من المتفلسفة 
ونحوهمء وما يلقى في قلوب المسلمين يقظة 
ومنامّاء وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية» 
وما قاله الأكابر من هذه الملة ‏ علمائها وأمرائها - 
فهذا التقليد والقياس والإلهام فيه الحق والباطل» 
لا يرد كله ولا يقبل كله» وأضعفه ما كان منقولاً 
عمن ليس قوله حجة بإسناد ضعيف» مثل 
المأثور عن الأوائل» بخلاف المأثور عن بعض 





)١(‏ صحيح: انظر «المحيحة» ٠(‏ ل 


جين وشت انرسي 
أثمتنا ئما صح نقلهء فإن هذا نقله صحيحء 
ولكن القائل قد يخطئ وقد يصيبء ومن التقليد 
تقليد أفعال بعض الناس. وهو الحكايات. 

ثم هذه الأمور لا ترد ردًّا مطلقًا لما فيها من حق 
موافق» ولا تقبل قبولاً مطلقًالما فيها من الباطل؛ بل 
يقبل منها ما وافق الحق» ويرد منها ما كان باطلاً. 

والأقية العقلية الأصلية والفرعية الشرعية هي 
من هذا الباب» فليست العقليات كلها صحيحة:؛ ولا 
كلها فاسدة بل فيها حق وياطل. 

]١4/[‏ بل ما في الكتاب والسنة والإجماعء فإنه 
حق ليس فيه باطل بحال؛ فها علم من العقليات أنه 
حق فهو حقء لكن كثير من أهلها يجعلون الظن يقيئًا 
بشبهة وشهوةء وهم: لإإن يَكَيَعُونَ إلا آلظَنَ وما تَهَوَى 
الأنشس ولَقدَ جَآءَهُم من بيهم آَشْدَئ» [النجم: 77], 
ويدلك على ذلك كثرة نزاعهم - مع ذكائهم - في 
مسائل ودلائل يجعلها أحدهم قطعية الصحةء 
ويجعلها الآخر قطعية الفساد. بل الشخص الواحد 
يقطع بصحتها تارة ويفسادها أخرى؛ وليس في المتزل 
من عند الله شيء. أكثر ما في الباب أنه إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان» 
ويحكم الله آياته» والله عليم حكيم؛ فغاية ذلك غلط 
في اللسان يتداركه الله فلا يدوم. 

وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول كك حق لا 
باطل فيه» وهدى لا ضلال فيه ونور لا ظلمة فيه, 
وشفاء ونجاة. 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله. 


قتف 


متعه 


[4/ 24 قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
5 ْ 

يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أ رسل 
محمدًا يك إلى جميع الثقلين: 

الإنس والجن, وأوجب عليهم الإيهان به وها جاء 
به وطاعته» وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله؛ ويحرموا 
ما حرم الله ورسولهء وأن يوجبوا ما أوجبه الله 
ورسوله. ويحبوا ما أحبه الله ورسوله؛ ويكرهوا ما 
كرهه الله وسوله؛ وأن كل من قامت عليه الحجة 
برسالة محمد 5 من الإنس والجن فلم يؤمن به؛ 
استحق عقاب الله تعالى كيا يستحقه أمثاله من 
الكافرين الذين بعث إليهم الرسول. 

وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم 
يإحسان وأثمة المسلمين» وسائر طوائف المسلمين: 
أهل السنة والجماعة» وغيرهم رضي ]14/٠١١[‏ الله 
عنهم أجمعين لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في 
وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدًا 25 إليهم» 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن أما أهل 
الكتاب من اليهود والتصارى» فهم مقرون بهم 
كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك. وكما 
يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كما يوجد في طوائف 
المسلمين؛ كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك؛ وإن كان 
جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. 

وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء 
تواترًا معلومًا بالاضطرار» ومعلوم بالاضطرار أنهم 
أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» 
ليسوا صفات وأعراضًا قائمة بالإنسان أو غيره. كا 
يزعمه يعض الملاحدة» فليا كان أمر الجن متواترًا عن 
الأنبياء تواترًا ظاهرًا تعرفه العامة والخاصة؛ لم يمكن 
طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن 





نوع قرشت ليد سه 
تتكرهمء كبا لم يمكن لطائفة كبيرة من الطوائف 
مؤمنين بالرسل إنكار الملائكة؛ ولا إنكار معاد 
الأبدان ولا إنكار عبادة الله وحده لا شريك له. ولا 
إنكار أن يرسل الله رسولاً من الإنس إلى خلقه؛ ونحو 
ذلك مما تواترت به الأخبار عن الأنبياء تواترًا تعرفه 
العامة والخاصة كما تواتر عند العامة والخاصة نجيء 
موسى إلى فرعون وغرق فرعون. ومجيء المسيح إلى 
اليهود وعداوتهم له وظهور محمد ]١4/11[‏ يك 
بمكة وهجرته إلى المدينة» ومجيئه بالقرآن والشرائع 
الظاهرة» وجنس الآيات الخارقة التي ظهرت على 
يديه. كتكثير الطعام والشراب والإخبار بالغيوب 
الماضية والمستقبلة التي لا يعلمها بشر إلا بإعلام الله 
وغير ذلك. 

ولهذا أمر الله رسوله و بسؤال أهل الكتاب عما 
تواتر عندهم كقوله: (َوَمَآأرْسَلنَا ين قَبَلِكَ لا رِجَالاً 
نوج إِلْه " تقلا أهل اذك إن مز لا تَنُون» 
[التحل :47 ]؛ فإن من الكقار من أنكر أن يكون لله 
رسول بشرء فأخبر الله أن الذين أرسلهم قبل محمد 
كانوا بشرّاء وأمر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا 
يعلم. 

وكذلك سؤاهم عن التوحيد وغيره مما جاءت به 
الأنبياء» وكفر به الكافرون؛ قال تعالى: «قُل كَلَن 
[الرعد:47]؛ وقال تعالى: «فَإن كنت فى شَلمِ يَمَآ 
أَوْلْنَآ للك فَسَملٍ انيت يَفْرَمُونَ الحكقب ين فَبلِكَ » 
[يونس:4 9]. وقال تعالى: قل أَرَءَيْثمَ إن كان مِنْ عِندٍ 
ل وَكفرتم بم وَطْهِدَ شَاهِدٌ منْ بق إستزتويل عَلَنْ بقل 
كَامَنَ وَآسْتَكبرمَ 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخبر به 
من أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره 
نبي وقد علموا أن محمدًا لم يتعلم ]١14/17[‏ من 


رمه 


اباو ل القِنّهُ 





أهل الكتاب شيئًا. 

وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه با يجدونه 
من نعته في كتبهم» كقوله تعالى: لَأُوَلَرْيَكُن لمم ايه أن 
يَعْلمَم عَلَمَوًا ب إِسَروِيلَ4 [الشعراء:1917]» وقوله 
تعالى: لَوَالذِينَ دَاتَيْتهُمُ الكتَبَ يَعلَمُونَ أنثه مزل ين 
َيْكَبِكقَق» [الأنعام:5١١]؛‏ وأمثال ذلك. 

وهذا بخلاف ما تواتر عند الخاصة من أهل 
العلم؛ كأحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتتته. 
وأحاديث الشفاعة والصراط والحوضء فهذا قد 
يتكره بعض من لم يعرفه من أهل الجهل والضلال؛ 
ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة» كالجبائي وأبي بكر 
الرازي وغيرهماء دخخول الجن في بدن المصروع؛ ولم 
ينكروا وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا في المتقول عن 
الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك؛ 
وهذا ذكر الاشعري في «مقالات أهل السنة والجماعة» 
أهم يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع كما قال 
تعالى ( اليرت يَأْكُلُونَ لبوا لا يَقُومُونَ إِلَا كما يَقُومُ 
اذى يَحَخَبَطُهُ آلسَيْطنٌُ مِنّ أَلْمَسَ»4 [البقرة: 71/86 ]1 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قومًا 
يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي. فقال: يا 
بني! يكذبونء هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا مبسوط 
في موضعه. 

1 والمقصود هنا: أن جميع طوائف 
المسلمين يقرون بوجود الجن» وكذلك جمهور الكفار» 
كعامة أهل الكتاب؛ وكذلك عامة مشركي العرب 
وغيرهم من أولاد سامء والهند وغيرهم من أولاد 
حامء وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم 
من أولاد يافث» فجاهير الطوائف تقر بوجود الجن» 
بل يقرون بها يستجلبون به معاونة الجن من العزائم 
والطلاسم. سواء أكان ذلك سائعًا عند أهل الإيهان 
أو كان شركاء فإن المشركين يقرءون من العزائم 
والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهمء 








وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى 
التي لا تفقه بالعربية فيها ماهو شرك بالجن. 

وفذا نبى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه 
معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها 
شرك. وفي ااصحيح مسلم؟ عن عرف بن مالك 
الأشجعيء قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! 
كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا على رقاكم. لا 
بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك”" . وفي «صحيح 
مسلم» أيضًا عن جابر قال: نهى رسول الله 8 عن 
الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله يك 
فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من 





العقرب. وإنك نهيت عن الرقى؛ قال: فعرضوها 
عليه فقال: «ما أرى بأسَاء من استطاع منكم أن ينقع 
أخاه فلينفعه»”". 

67 وقد كان للعرب ولسائر الأمم من 
ذلك أمور يطول وصفهاء وأخبار العرب في ذلك 
متواترة عند من يعرف أخبارهم من علياء المسلمين 
وكذلك عند غيرهم. ولكن المسلمين أَخْبرٌ بجاهلية 
العرب منهم بجاهلية سائر الأمم؛ إذ كان خير القرون 
كانوا عرباء وكانوا قد عاينوا وسمعوا ما كانوا عليه في 
الجاهلية» وكان ذلك من أسباب نزول القرآن» 
فذكروا في كتب التفسير والحديث والسير والمغازي 
والفقه. فتواترت أيام جاهلية العرب في المسلمين» 
وإلا فسائر الأمم المشركين هم من جنس العرب 
المشركين في هذاء وبعضهم كان أشد كفرًا وضلالاً من 
مشركي العرب» ويعضهم أخف. 

والآيات التي أنزلها الله على محمد بك فيها خطاب 
لجميع الخلق من الإنس والجن؛ إذ كانت رسالته عامة 
للثقلين. وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (» لرفة ا" 
(7) صحيح: أخرجه ملم (5159). 


مضه 


يكال الول الت 
موجودًا في العرب» فليس شيء من الآيات مختضًا 
بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين» وإنما 
تنازعوا: هل يختص بنوع السبب المسئول عنه؟ وأما 
بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين: إن آيات 
الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاريين 
وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب 
نزول الآية. 

وهذا الذي يسميه بعض الناس: تنقيح المناط. 
وهو أن يكون ]١5/١8[‏ الرسول يك حكم في 
معينء وقد علم أن الحكم لا يختص به. فيريد أن ينقح 
مناط الحكم؛ ليعلم التوع الذي حكم فيه؛ كما أنه لما 
أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة””"» 
وقد علم أن الحكم لا يختص به وعلم أن كونه 
أعرابيًا أو عربيًا أو الموطوءة زوجته لا أثر له فلو 
وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك. 

ولكن هل المؤثر في الكفارة كونه مجامعًا في 
رمضان أو كونه مفطرًا؟ فالأول: مذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه» والثاني مذهب مالك وأي 





حنيفة» وهو رواية منصوصة عن أحمد في الحجامة 
فغيرها أولى» ثم مالك يجعل المؤثر جنس المفطرء وأبو 
حنيفة يجعلها المفطر كتنوع جنسه. فلا يوجبه في ابتلاع 
الحصاة والنواة. 

وتنازعوا: هل يشترط أن يكون أفسد صومًا 
صحيحًا؟ وأحمد لا يشترط ذلك. بل كل إمساك 
وجب في شهر رمضان أوجب فيه الكفارة» كما 
يوجب الأربعة مثل ذلك في الإحرام الفاسد فالصيام 
الفاسد عنده كالإحرام الفاسدء كلاهما يجب إتمامه 
والمضي فيه» والشافعي وغيره لا يوجبونها إلا في صوم 
صحيح؛ والنزاع فيمن أكل ثم جامع أو لم ينو الصوم 


(1)صحيح: أخر جه البخاري 160 ٠٠6آي‏ وملم كلاههما عن 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


جو قرا شتالا لفو ضنئسية عع 


ل جامع» ومن جامع وكفّر ثم جامع. 

ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة في جيه مُتضمَخًا 
بالخلوق: «اتزع [14/17] عنك الحبّة وافل عنك 
أثر الصفرة»”", هل أمره بالغسل لكون المحرم لا 
يستديم الطيب كما يقوله مالك؟ أو لكونه تهى أ 
يتزعفر الرجل فلا يمنع من استدامة الطيب كقول 
الثلاثة؟ وعلى الأول فهل هذا الحديث منسوخ 
بتطييب عائشة له في حجة الوادع؟. 

ومثل قوله لما سئل عن فأرة وقعت في سَمْن: 
«ألقوها وما حوطا وكلوا سمنكم»”" هل المؤثر عدم 
التغير بالنجاسة؛. أو بكونه جامداء أو كوا فأرة 
وقعت في سمن. فلا يتعدى إلى سائر المائعات؟ ومثل 
هذا كثيرء وهذا لابد منه في الشرائع؛ ولا يسمى قياسًا 
عند كثير من العلماء كأبي حنيفة ونفاة القياس؛ لاتفاق 
الناس على العمل به كما اتفقوا على تحقيق المناطءوهو: 
أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي فينظر في ثبوته في 
بعض الأنواع أو بعض الأعيان» كأمره باستقبال 
الكعيةء وكأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا ممن 
نرضى من الشهداءء وكتحريمه الخمر والميسرء 
وكفرضه تحليل اليمين بالكفارة» وكتفريقه بين الفدية 
والطلاق» وغير ذلك. 

فيبقى النظر في بعض الأنواع: هل هي خخر ويمين 
وميسر وفدية أو طلاق؟ وفيٍ بعض الأعيان: هل هي 
من هذا النوع؟ وهل هذا المصلي مستقبل القبلة؟ 
وهذا الشخص عدل مرضي؟ ونحو ذلك؛! فإن هذا 
النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين» بل بين 
العقلاء فيها يتبعونه من شرائع دينهم وطاعة ولاة 
أمررهم ومصالح دنياهم وآخرتهم. 


.)١180( صحيح: أخرجه البخاري (1784): ومسلم‎ )١( 
0ن( صحيح: أخر جه البخاري (770) عن ميمونة بنت الحارث الحلالية‎ 
رضي الله عنها.‎ 





ميخكابك يول اليه 


ا ذلك يرجع إلى تمثيل الشيء 
بنظيره وإدراج الجزئي تحت الكلي؛ وذاك يسمى قياس 
التمثيل» وهذا يسمى قياس الشمولء وهما متلازمان» 
فإن القدر المشترك بين الأفراد في قياس الشمول - 
الذي يسميه المنطقيون: الحد الأوسط هو القدر 
المشترك في قياس التمثيل الذي يسميه الأصوليون: 
الجامعء ولمناطء والعلة» والأمارة» والداعي: 
والباعث. والمقتضىء والموجب. والمشترك» وغير ذلك 
من العبارات. 

وأما تخريج المناط وهو: القياس المحضء وهو: أن 
ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها 
فيستدل على أن غيرها مثلها؛ إما لانتفاء الفارق» أو 
للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع 
علق الحكم به في الأصلء فهذا هو القياس الذي تقر 
به جماهير العلاء ويتكره نفاة القياس. وإنما يكثر 
الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك الذي علق 
الشارع الحكم به. وهو الذي يسمى سؤال المطالية» 
وهو: مطالبة المعترض للمستدل بأن الوصف المشترك 
بين الأصل والفرع وهو علة الحكمء أو دليل العلة. 
فأكثر غلط القَائِسِين من ظنهم علة في الأصل ما ليس 
بعلة؛ ولحذا كثرت شناعاتهم على أهل القياس الفاسد. 
فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق» وإنه ليس بين 
الأصل والفرع فرق يفرق الشارع لأجله بين 
الصورتين» أو قام [14/ ]١4‏ الدليل على أن المعنى 
الفلاني هو الذي لأجله حكم الشارع بهذا الحكم في 
الأصل وهو موجود في صورة أخرىء فهذا القياس لا 
ينازع فيه إلا من لم يعرف هاتين المقدمتين. وبسط هذا 
له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن دعوة محمد يك شاملة للثقلين: 
الإنس والجن على اختلاف أجناسهم. فلا يظن أنه 
خص العرب بحكم من الأحكام أصلاً» بل إنها علق 





نر اراك لإجنال يذ نططة 
الأحكام باسم مسلم وكافرء ومؤمن ومنافق» وبر 
وفاجره ومحسن .وظلمء وغير ذلك من الأسهاء 
المذكورة في القرآن والحديثء. وليس في القرآن ولا 
الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة» 
ولكن بعض العلماء ظن ذلك في بعض الأحكام 
وخالفه الجمهورء كا ظن طائفة منهم أبو يوسف أنه 
خص العرب بأن لا يسترقواء وجمهور المسلمين على 
أجم يسترقون. كا صحت بذلك الأحاديث 
الصحيحة؛ حيث استرق بني المصطلق وفيهم جويرية 
بنت الحارث, ثم أعتقها وتزوجهاء وأعتق بسببها من 
استرق من قومها. 

وقال في حديث هوازن: «اختاروا إحدى 
الطائفتين: إما السبي؛ وإما المال»”''؛ وفي «الصحيحين» 
عن أبي أيوب الأنصاري. عن رسول الله يَك؛ أنه قال: 
«من قال: لا إله إلا الله وحده ]١64/15[‏ لا شريك له 
له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات؛ كان كمن أعتق أربعة أنقس من ولد 
إسماعيل»0". 

وني «الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ عن أبي هريرة:» أنه 
كانت م من سبي هوازن عند عاتشة فقال: 
«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»”"» وعامة من استرقه 
الرسول يه من النساء والصبيان كانوا عرباء وذكر 
هذا يطول. 

ولكن عمر بن الخطاب لما رأى كثرة السبي من 
العجم. واستغناء الناس عن استرقاق العرب. رأى 
أن يعتقوا العرب. من باب مشورة الإمام وأمره 
بالمصلحة؛ لا من باب الحكم الشرعي الذي يلزم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57701 77048) عن المور بن مخرمة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5101): وملم (57917) كلاهما عن 
أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5847؟)., ومسلم (18178). 


معفهة 


حيختاءل نيول ادن 
الخلق كلهم فأخذ من أخذ بها ظنه من قول عمرء 
وكذلك ظن من ظن أن الجزية لا تؤخذ من مشركي 
العرب مع كونبها تؤخذ من سائر المشركين. 

وجمهور العلماء: على أنه لا يفرق بين العرب 
وغيرهم, ثم منهم من يجوز أخذها من كل مشرك. 
ومنهم من لا يأخذها إلا من أهل الكتاب والمجوس؛ 
وذلك أن النبي وك لم يأخذ الجزية من مشركي العرب 
وأخذها من المجوس وأهل الكتاب. 

فمن قال: تؤخذ من كل كافر. قال: إن آية الجزية 
للا نزلت ]١14/70[‏ أسلم مشركوا العرب» فإنها 
نزلت عام تبوك ولم يبق عري مشرك محاريّاء ولم يكن 
النبي و ليغزو النصارى عام تبوك بجميع المسلمين- 
إلا من عذر الله ويدع الحجاز وفيه من يجحاريه. 
ويبعث أبا بكر عام تسع فنادى في الموسم: أن لا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان”"» ونبذ 
العهود المطلقة» وأبقى المؤقتة» مادام أهلها موفين 
بالعهد. كا أمر الله بذلك في أول سورة التوبة» وأنْظر 
الذين نبذ إليهم أريعة أشهرء وأمر عند انسلاخها 
بغزو المشركين كافة» قالوا: فدان المشركون كلهم كافة 
بالإسلام: ولم يرض بذل أداء الجزية؛ لأنه لم يكن 
لمشركي العرب من الدين يعد ظهور دين الإسلام ما 
يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم 
صاغرون؛ إذ كان عامة العرب قد أسلمواء فلم يبق 
لمشركي العرب عز يعتزون به فدانوا بالإسلام حيث 
أظهره الله في العرب بالحجة والييان والسيف 
والسّنان. 

وقول النبي 3*5 تأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»”"'» مراده قتال المحاريين 





(1) صحيح: أخر جه البخاري (75795), 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (75)), وملم (؟؟) كلاهما عن 
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سين أذن الله في قتالههم, لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر 
له بوفاء عهدهم. وكان النبي يل قبل نزول «براءة» 
يعهد من عاهده من الكفار [1١1؟4/1١]‏ من غير أن 
يعضي الجزية عن يده فلما أنزل الله «براءة» وأمر بتبذ 
العهود المطلقة؛ لم يكن له أن يعاهدهم كما كان 
يعاهدهم, بل كان عليه أن يجاهد الجميع كما قال: 
ؤَإذًا أَنَلَمَ الأخْير أَكَرُمْ فاقوا المُشْرِكنَ حَيْتُ 
وَجَد تُمُوهُرْ وَحُذَُومُرْ وَآَحْصُرُوهُم وَآفْعدُوا لَهُمْ مكل 
مَرْصَي" إن تَابُوا وَأقَامُوا آلصَلرة انوا رَكَرْة لوا 
َيمهُح' إن آله عَقُوب رحِمم» [التوبة:0]» وكان دين 
أهل الكتاب خيرًا من دين المشركين؛ ومع هذا فأمروا 
بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا 
كان أهل الكتاب لا تجوز معاهدتم كما كان ذلك قبل 
«نزول» «براءة»» فالمشركون أولى بذلك ألا تجوز 
معاهدتهم بدون ذلك. 

قالوا: فكان في تخصيص أهل الكتاب بالذكر تنبيه 
بطريق الأولى على ترك معاهدة المشركين بدون 
الصّعَار والجزية» ا كان يعاهدهم في مثل هدنة 
الحديبية» وغير ذلك من المعاهدات. 

قالوا: وقد ثبت في «الصحيح؟ من حديث بريدة 
قال: كان رسول الله 6 إذا أمر أميرًا على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا بسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله اغرزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء 
ولاتمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقبيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم [14/11] وكف 
عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين, وأخيرهم أهم إن فعلوا ذلك قلهم ما 


طقف 


للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين: فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
الملمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون فم في الغنيمة والفيء شيء؛ إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فاسأهم الجزية» 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا 
فاستعن بالله عليهم وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تجمل هم ذمة الله وذمة نبيه فلا 
تبعل هم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك» فإنكم إن تَخْفْروا ذممكم وذمة 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» 
وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزهم على 
حكم الله فلا تنزهم على حكم الله ولكن أنزهم على 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم 
الث 

قالوا: ففي الحديث أمره لمن أرسله أن يدعوا 
الكفار إلى الإسلام ثم إلى الهجرة إلى الأمصارء وإلا 
فإلى أداء الجزية» وإن لم يهاجروا كانوا كأعراب 
المسلمين؛ والأعراب عامتهم كانوا مشركينء فدل على 
أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل 
الكتاب. والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية 
الجزية» وأهل اليمن كان فيهم ]١94/77[‏ مشركون 
وأهل كتاب. وأمر معادًا أن يأخذ من كل حالم دينارًا 
أو عدله معافريا ول يميز بين المشركين وأهل الكتاب» 
فدل ذلك على أن المشركين من العرب آمنوا كها آمن 
من آمن من أهل الكتاب. ومن لم يؤمن من أهل 
الكتاب أدى الجزية. 

وقد أخذ النبي 5 الجزية من أهل البحرين 
وكانوا مجوسًاء وأسلمت عبد القيس وغيرهم من أهل 
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جين كار كت زا كتزنسةة 
البحرين طوعًاء ولم يكن النبي يه ضرب الجزية على 
أحد من اليهود بالمديئة ولا بخيبر» بل حاريهم قبل 
نزول آية الجزية» وأقر اليهود بخيبر فلاحين بلا جزية 
إلى أن أجلاهم عمر؛ لأنهم كانوا مهادنين لهء وكانوا 
فلاحين في الأرض فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم؛ ثم 
أمر بإجلائهم قبل موتهء وأمر بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب,. فقيل: هذا الحكم 
مخصوص بجزيرة العرب. وقيل: بل هو عامٌ في جميع 
أهل الذمة إذا استغتى المسلمون عنهم أجلوهم من 
ديار الإسلام وهذا قول ابن جرير وغيره. ومن قال: 
إن الجزية لا تؤخذ من مشرك قال: إن آية الجزية نزلت 
والمشركون موجودون فلم يأخذها منهم. 

والمقصود: أنه لم يخص العرب بحكمء وإن قيل: 
إنه محص جزيرة العرب التي هي حول المسجد 
الحرام» كما خص المسجد الحرام بقوله: (إِنّمًا 
المشركوت عمس قلا يَفَرَبُوا آلمَنجد آلْحَرَامٌ يَعدَ 
عَابهِمَ هَندًَا4 [التوبة:8/؟7]. 

3 وكذلك من قال من العلماء: إنه حرّم 
على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لحم ما 
تستطيبه.فجمهور العلماء على خلاف هذا القول 
كيالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه؛ ولكن 
الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشافعي على هذا القول» 
وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور 
العلماء» وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل 
والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم» 
بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة» 
والمنخنقة والموقوذة» والمتردية والنطيحة» وأكيلة 
السبع؛ وما أهل به لغير الله» وكانوا ‏ بل خيارهم ‏ 
يكرهون أشياء لم يحرمها الله؛ حتى لحم الضب كان 
النبي يك يكرهه. وقال: هلم يكن بأرض قومي فأجدني 


إهطنفة 


ححا امول القِعّدُ 
أعافه»'''. وقال مع هذا: «إنه ليس بمحرم» وأكل على 
مائدته وهو ينظرء وقال فيه: دلا آكله ولا أحرمه»”". 


وقال جمهور العلماء: الطيبات التي أحلها الله ما 
كان نافعًا لآكله في دينه» والخبيث ما كان ضارا له 





في دينه. 

وأصل الدين العدل الذي يعث الله الرسل 
بإقامته» فيا أورث الآكل بغيًا وظلً) حرمه ىما حرم كل 
ذي ناب من السباع؛ لأنها باغية عادية والغاذي شبيه 
بالمغتذيء قإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق 
البغي والعدوان. 

[16/ 4 وكذلك الدم يجمع قوى النفس من 
الشهوة والغضبء. فإذا اغتذى منه زادت شهوته 
وغضبه على المعتدل؛ وهذا لم يحرم مه إلا المسفوح 
بخلاف القليل فإنه لا يضر. 

ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة؛ إذ 
كان أعظم الحيوان في أكل كل شيء؛ لا يعاف شيئّاء 
والله لم يحرم على أمة محمد شيثًا من الطيبات وإنها حرم 
ذلك على أهل الكتاب. كما قال تعالى: َفَبِظلمٍ من 
اليرت هَادُوا حَرَمتَا عَلَهْمَ طَيْبَّس أُجِلّتْ 3:» 
[الناء:170] وقال تعالى: «وَعَلَ الّذِيرت هَانُوا 
حَّمنَا كل ذى طَفْرٍ وه الْبَقَرِوَالَقَتَوِ حَرّمنا علدُومْ 
شُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَآ أو آلْحَوَايَآ أوَ ما 
تلط يعط "ذلك جَرَيْتَهُم يفوم وإنَا لَصَدِفُونَ» 
[الأنعام:47١].‏ 

وأما المسلمون فلم يحرم عليهم إلا الخبائث» 
كالدم المسفوحء فأما غير المسفوح كالذي يكون في 
العروق فلم يحرمهء بل ذكرت عائشة أنهم كانوا 
يضعون اللحم في القدر فيرون آثار الدم في القدر؛ 
ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير في البدن 
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جوع واشت دل امد نصية 
والثياب إذا كان غير مسفوح. وإذا عفي عنه في الأكل 
في اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه. 

وكذلك ريق الكلب يعفى عنه عند جمهور العلماء 
في الصيدء كما هو ]١4/175[‏ مذهب مالك وأبي 
حتيفة وأحمد في أظهر القولين في مذهبه؛ وهو أحد 
الوجهين في مذهب الشافعيء وإن وجب غسل الإناء 
من ولوغه عند جمهورهم. إذ كان الريق في الولوغ 
كثيرًا ساريًا في المائع لا يش الاحتراز منه» بخلاف ما 
يصيب الصيد فإنه قليل ناشف في جامد يشق 





الاحتراز منه. 

وكذلك التقديم في إمامة الصلاة بالنّسب لا يقول 
به أكثر العلماء. وليس فيه نص عن النبي كَل بل 
الذي ثبت في «الصحيح» عنه يَِ أنه قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم 0 
فقدمه و بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية 
وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة» ثم الأسبق إلى 
الدين باختيارهء ثم الأسبق إلى الدين بسنه» ولم يذكر 
التسب. 

وببذا أخذ أحمد وغيره؛ فرتب الأئمة كيا رتبهم 
النبي يل ولم يذكر النسبء. وكذلك أكثر العلماء» 
كمالك وأبي حنيفة لم يرجحوا بالنسبء ولكن رجح به 
الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد, كالخرقي واين 
حامد والقاضي وغيرهم. واحتجوا بقول سلمان 
73 9 ] الفارسي: إن لكم علينا معشر العرب أن 
لا نؤمكم في صلاتكم ولا نتكح نساءكم. 

والأولون يقولون: إنما قال سللان هذا تقديًا منه 
للعرب على الفرس.ء كما يقول الرجل لمن هو أشرف 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (777) عن أبي معود الأنصاري 
رضي الله عنه. 


انف 


منه: حقك علي كذاء وليس قول سلمان حكرً) شرعيًا 
يلزم جميع الخلق اتباعه كيا يجب عليهم اتباع أحكام 
الله ورسولهء ولكن من تأسى من الفرس بسلمان فله 
به أسوة حسنة؛ فإن سلمان سابق الفرس. 

وكذلك اعتبار النسب في أهل الكتاب؛ ليس هو 
قول أحد من الصحاية؛ ولا يقول به جمهور العلماء؛ 
كبالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه. 
ولكن طائفة منهم ذكرت عنه روايتين» واختار 
بعضهم اعتبار النسب موافقة للشافعي والشافعي 
أخذ ذلك عن عطاءء وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن النبي كك إنما علق الأحكام 
بالصفات المؤثرة فيا يحبه الله وفيما يبغضء فأمر بها يحبه 
الله ودعا إليه بحسب الإمكان, ونهى عما يبغضه الله 
وحسم مادته يبحسب الإمكان, لم يخص العرب بنوع 
من أنواع الأحكام الشرعية؛ إذ كانت دعوته لجميع 
البرية» لكن نزل القرآن بلساهمء بل نزل بلسان 
قريشء كما ثبت 7583/ ]١4‏ عن عمر بن الخطاب أنه 
قال لابن مسعود: أقرئ الناس بلغة قريش فإن القرآن 
نزل بلساهم. وكما قال عثان للذين يكتبون المصحف 
من قريش والأنصار: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة 
هذا الحي من قريشء» فإن القرآن نزل بلساتهم”. 
وهذا لأجل التبليغ؛ لأنه بلّْ قومه أولاً ثم بواسطتهم 
بلغ سائر الأمم. وأمره الله بتبليغ قومه أولآء ثم 
بتبليغ الأقرب فالأقرب إليهء ىا أمر بجهاد الأقرب 
فالأقرب. 

وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا 
أكفاء للعرب في التكاح» فهذه مسألة نزاع بين العلماء» 
فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا في الدين» ومن رآها في 
النسب أيضًا فإنه يمتج بقول عمر: لأمنعن ذوات 
الأحساب إلا من الأكفاء؛ لأن النكاح مقصوده 
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عجو فراش ركم جارد سَمَيَةِ 
حسن الألفة» فإذا كانت المرأة أعلى منصبًا اشتغلت 

عن الرجل فلا يتم به المقصود. وهذه حجة من جعل 
ذلك حمًا نش حتى أبطل التكاح إذا زوجت المرأاة 
بمن لأأيكاتها فق الدين أوالخصب: :ومن جملها حقًا 
لآدمي قال: إن في ذلك غضاضة على أولياء المرأة 
وعليهاء والأمر إليهم في ذلك. 

ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسبء بل يقولون: 
هي من الصفات التي تتفاضل بها النفوسء كالصناعة 
واليسار والحرية وغير ذلك» وهذه مسائل اجتهادية ترد 
إلى الله والرسول؛ فإن جاء عن الله ورسوله [4؟/9١1]‏ 
ما يوافق أحد القولين فيا جاء عن الله لا يختلف. وإلا 
فلا يكون قول أحد حجة على الله ورسوله. 

وليس عن النبي وه نص صحيح صريح في هذه 
الأمورء بل قد قال 5: «إن الله أذهب عنكم عَبْية 
الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي؛ 
وفاجر شقي”" وفي «صحيح مسلم» عنه 5؛ أنه 
قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: 
الفخر بالأحسابء والطعن في الأناب. والتياحة. 
والاستسقاء بالنجوم»”" وقد ثبت عنه صل الله عليه 
وآله وسلم؛ أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من بني 
إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى بني 
هاشم من قريشء واصطفاني من بني هاشم. فأنا 
خي ركم نفسًا وخي ركم نسبّاه”". 

وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من 
غيرهم» كا أن جنس قريش خير من غيرهمء 
وجنس بني هاشم خير من غيرهم. وقد ثبت في 
«الصحيح» عنه كي أنه قال: «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (0117)). والترمذي (7466). وأحد 
(/551) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (/9741). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (4714). 

(7) صمحيح: أخرجه ملم (5777) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 


ححا امول القِتَهُ 

طلخ _ في الإسلام إذا فقهوا»". 

لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن 
يكون كل فرد أفضل من كل فردء فإن في غير العرب 
خلقًا كثيرًا خيرًا من أكثر العرب» [0/ ]١14‏ وفي غير 
قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر 
قريش» وني غير بني هاشم من قريش وغير قريش من 
هو خير من أكثر بني هاشمء كها قال رسول الله يَك: 
«إن خير القرون القرن الذي بعئت فيهم, ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»”". وفي القرون المتأخرة من 
هو خير من كثير من القرن الثاني والثالث» ومع هذا 
فلم يخص النبي وك الثاني والثالث بحكم شرعيه 
كذلك لم يخص العرب بحكم شرعيء بل ولا خص 
بعض أصحابه بحكم دون سائر أمته» ولكن 
الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم؛ 
وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم بحكمء ولكن 
أخبر بها لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل» 
وذلك لا يتعلق بالنسب. 

والمقصود هنا: أنه أرسل إلى جميع الثقلين: الإنس 
والجن» فلم يخص العرب دون غيرهم من الأمم 
بأحكام شرعية» ولكن خص قريشًا يأن الإمامة فيهم» 
وخص بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم؛ وذلك لأن 
جنس قريش لا كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة 
في أفضل الأجناس مع الإمكان» وليست الإمامة أمرًا 
شاملاً لكل أحد منهمء وإنا يتولاها واحد من 
الناس. 

وأما تحريم الصدقة. فحرمها عليه وعلى أهل بيته 
تكميلاً لتطهيرهم ودفعًا للتهمة عنه كما لم يورث؛ فلا 
يأخذ ورثته درهمًا ولا دينارّاء [71/ ]١4‏ بل لا يكون 
له ولمن يمونه من مال الله إلا نفقتهم. وسائر مال الله 





(4) صحيح: أخرجه مسلم (5774) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (7561: رمسلم (07857). 


ب روه 1 210 شت لان نكمدرضيةِ 2ه 
يك _ ا 


يصرف فيا يحبه الله ورسوله؛ وذوو قرباه يعطون 
يمعروف من مال الخمسء والفيء الذي يعطى منه في 
سائر مصالح المسلمين لا يختص بأصناف معينة 
كالصدقات» ثم ما جعل لذوي القربى قد قيل: إنه 
سقط بموته كما يقوله أبو حنيفة» وقيل: هو لقربى من 
بلي الأمر بعده. كما روي عنه: «ما أطعم الله نييًا طعمة 
إلا كانت لمن يلي الأمر بعده"", وهذا قول أبي ثور 
وغيره. وقيل: إن هذا كان مأخذ عثمان في إعطاء بني 
أمية» وقيل: هو لذوي قربى الرسول يك دائ). 

ثم من هؤلاء من يقول: هو مقدر بالشرع وهو 
حمس الخمسء ك) يقوله الشافعي وأحمد في المشهور 
عنه. وقيل: بل الخمس والفيء يصرف في مصالح 
المسلمين باجتهاد الإمام؛ ولا يقسم على أجزاء مقدرة 
متساوية» وهذا قول مالك وغيره: وعن أحمد أنه جعل 
خمس الزكاة فيئّاء وعلى هذا القول يدل الكتاب 
والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين» ويسط هذه الأمور 
له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن بعض آيات القرآن؛ وإن كان 
سببه أمورًا كانت في العرب» فحكم الآيات عام 
يتناول ما تقتضيه الآيات لفظًا [17/ ]١4‏ ومعنى في 
أي نوع كان ومحمد 5# بعث إلى الإنس والجن. 

وجماهير الأمم يقر بالجن وهم معهم وقائع يطول 
وصفهاء ول ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال 
المتفلسفة والأطباء ونحوهمء وأما أكابر القوم فالمأثور 
عنهم؛ إما الإقرار بهاء وإما أن لا يحكى عنهم في ذلك 
قول. ومن المعروف عن يُقُراط أنه قال في يعض المياه: 
إنه ينفع من الصرعء لست أعني الذي يعالجه 
أصحاب المياكل وإنما أعني الصرع الذي يعالجه 
الأطباء. وأنه قال: طِبّنا مع طب أهل المياكل كطب 


)00 حسن: أخرجه أبو دارد )ل وأحد 4/1) والبيهقي 
(/07) وحسنه الألباني في #الإرواء» (1741). 


عدرل امول القْسَّهُ 





العجائز مع طبنا. 

وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على 
النفيء وإنما معه عدم العلم؛ إذ كانت صناعته ليس 
فيها ما يدل على ذلك. كالطبيب الذي ينظر في البدن 
من جهة صحته ومرضه الذي يتعلق بمزاجه. وليس 
في هذا تعرض لما يحصل من جهة النفس ولا من جهة 
الجن» وإن كان قد علم من غير طبه أن للنفس تثيرًا 
عظيًا في البدن أعظم من تأثير الأسياب الطبية» 
وكذلك للجن تأثير في ذلك. كما قال النبي 3 في 
الحديث الصحيح: «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم””". وني الدم الذي هو البخار الذي تسميه 
الأطباء: الروح الحيواني المتبعث من القلب الساري في 
البدن الذي به حياة البدنء كما 73/ ]١54‏ قد بسط 
هذا في موضع آخر. 

والمراد هنا: أن محمدًا يي أرسل إلى الشقلين: 
الإنس والجنء وقد أخبر الله في القرآن أن- الجن 
استمعوا القرآن وأنهم آمنوا به» كيا.قال. تعالى: ‏ «وَإِذَ 
صرف إِلمكَ قرا من آلْجِن يَسْعَمِعُوتَ آلْقُرْءَانَ فقا 
حَصَيُوه الوا نمو 4 إلى قوله: « ويك فى صلل 
4 [الأحقاف: 37-79 7]؛ ثم أمره أن بر الناس 
بذك فقال تعال قل أو إل هتمع عَمَعٌ تقر مْنَلَْنَ 
قَقَالُوَ نا ْنَا هران عجًا> [الجن ] إلخء ٠‏ فأمره أن 
يقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه مبعوث 
إلى الإنس والجن؛ لما في ذلك من هدى الإنس والجن 
ما يجب عليهم من الإيان بالله ورسله واليوم الآخر» 
وما يجب من طاعة رسله ومن تحريم الشرك بالجن 
وغيرهمء كا قال في السورة: «وَأَنْت كان رِجَالُ من 


01 مه 4 م 2 من مره م ٠2‏ يهم” 
الإنس يعُوذونَ برجّال مِنَ الجن فَرَادُوهمَ رَمَقَا» 


[الجن:" ]. 
كان الرجل من الإنس ينزل بالوادي ‏ والأودية 


(1) صحيح: أخرجه البخاري ,)7١179050174(‏ وملم (0901/4. 





مَظَّانَ الجن. فإنهم يكونون بالأودية أكثر ما يكونون 
بأعالي الأرض - فكان الإنسي يقول: أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهائه؛ فلما رأت الجن أن الإنس تستعيذ 
بها زاد طغياءهم وغيرهم, وبهذا يجيبون المعزم والراقي 
بأسهائهم وأسماء ملوكهم. فإنه يقسم عليهم بأسماء 
من يعظمونهء ]١5/74[‏ فيحصل لهم بذلك من 
الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن 
يعطوهم بعض سُؤْيِم. لاسا وهم يعلمون أن 
الإنس أشرف منهم وأعظم قدرّء فإذا خضعت 
الإنس هم واستعاذت بهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا 
خضع لأصاغرهم ليقفضي له حاجته. 

ثم الشياطين منهم من يختار الكفر والشرك 
ومعاصي الرب» وإبليس وجنوده من الشياطين 
يشتهون الشرء ويلتذون به ويطلبونه» ويحرصون عليه 
بمقتغى خبث أنفسهم؛ وإن كان موجبًا لعذاهم 
وعذاب من يغوونه؛ كيا قال إبليس: «فَيِعِرْكَ 
لأغْرِيَئهُم أُحَيِنَ © إلا عِبَادَكَ ينهم آلمُسْلَصِتَ» 
[ص: ؟8: ”47] وقال تعالى: «قَالَ أَرَمَيتَكَ هَنذًَا 
اذى كرت عل إن أَخَرئنٍ إن زم الهس 
لاختيكى ذُرَيَحسَُ إلا قَليلاً» [الإسراء:77]: وقال 
تعالى: 9وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَِِم ليس طَدَسه فَاتَبَعُوه إلا قرِيقًا 
مِنَ الْمُؤْيِيِنَ» [سبأ:١٠].‏ 

والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما 
يضره ويلتذ به. بل يعشق ذلك عشقًا يفسد عقله 
ودينه وخلقه وبدنه وماله» والشيطان هو نفسه 
خبيث» فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب 
الروحانيات السحرية» وأمثال ذلك إليهم با يحبونه 
من الكفر والشرك؛ صار ذلك كالرشوة والبِرْطِيل ”© 
لهم. فيقضون بعض أغراضه. كمن يعطي غيره مالاً 
[5*/ 15] ليقتل له من يريد قتله؛ أو يعينه على 


(1) البرطيل: حديد طويل أو حجر طويل صلب خلقة تتقر بهها الرحا . 


مفعك 


يشكال ابول الهم 
فاحشة. أو ينال معه فاحشة. 

ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله 
بالنجاسة وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل إما 
حروف الفاتحة» وإما حروف قل هو الله أحد. وإما 
غيرهما إما دم وإما غيره» وإما بغير نجاسة. أو يكتبون 
غير ذلك مما يرضاه الشيطان, أو يتكلمون بذلك. فإذا 
قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض 
أغراضهم؛ إما تَغوِير ماء من المياه» وإما أن يحمل في 
الحواء إلى بعض الأمكنة. وإما أن يأتيه بهال من أموال 
بعض الناس» كا تسرقه الشياطين من أموال الخائنين» 
ومن ل يذكر اسم الله عليه وتأتي به وإما غير ذلك. 

وأعرف في كل نوع من هذه الأنواع من الأمور 
المعينة ومن وقعت له ممن أعرفه ما يطول حكايته؛ 
فإنهم كثيرون جدًا. 

والمقصود أن محمدًا يكل بعث إلى الثقلين» واستمع 
الجن لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين كما أخبر الله عز 
وجل وهذا متفق عليه بين المسلمين. ثم أكثر الملمين 
من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون: إنهم جاءوه بعد 
هناء وأنه قرأ عليهم القرآن وبايعوه» وسألوه الزاد لهم 
ولدواهم فقال لحم: «لكم كل عظم ]١15/5[‏ ذكر 
اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون ا ولكم كل بعرة 
علف لدوابكم» قال النبي 5 «فلا تستنجوا بهما؛ فإنههما 
زاد إخوانكم من الجن»'". وهذا ثابت في «صحيح 
مسلم: وغيره من حديث ابن مسعود””. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري»”'2 وغيره» من 
حديث أبي هريرة يه يَكخِ عن الاستنجاء بالعظم 
والروث في أحاديث متعددة. 





(1) صحيح: أخرجه مسلم (560). 


(9) صحيح: أخرجه البخاري (100) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري )١160(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وفي «صحيح مسلم» وغيره» عن سلمان قال: قيل 
نه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرآءة» قال: 
ققال أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» 
وأن نستنجي باليمين» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجاره وأن نستنجي برَّجِيع أو عظم'". وني 
«صحيح مسلم» وغيره ‏ أيضًا ‏ عن جابر قال: نبى 
رسول الله يل أن نتمسح بعظم أو ببعر””؛ وكذلك 

وقد بينَ علة ذلك في حديث ابن مسعود. ففي 
لاصحيح مسلم» وغيره: عن ابن مسعود؛ أن النبي 
َي قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم 
القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرائهم» 
وسألوه الزاد فقال:«لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
يقع [/ا/ ١1‏ ] ف أيديكم لحا وكل بعرة علف 
لدوابكم. فقال النبي 3 : فلا تستنجوا بهما فإنها زاد 
إخوانكومة” وفي«صحيح البخاري؟ وغيره» عن أبي 
هريرة أنه كان يحمل مع البي كل إدَاوَة لوضوته 
وحاجته. فبين! هو يتبعه بباقال:«من هذا؟» قلت: أيا 
هريرة» قال: «أبغني أحجارًا أسْتَنْفض بباء ولا تأتني 
بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي 
حتى وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فر 
مشيتء فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: دما من 
طعام الجن, وإنه أتاني وفد جن نصيبين ‏ ونعم الجن - 
قسألوني الزاد قدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا 
روئة إلا وجدوا عليها طعامًا»”". 

ولما نهى النبي يَكدْ عن الاستنجاء بها يفسد طعام 
الجن وطعام داوبهم؟ كان هذا تنبيها على النهي عما 
يفسد طعام الإنس وطعام داوبهم بطريق الأولى؛ لكن 


)١(‏ صححيح: أخرجه مسلم (7117) عن مليمان رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (577). 

اضرف صحبح: أخرجه البخاري .)١1886(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (787). 


هنف 


تاك امول القمَّهُ 
كراهة هذا والنفور عنه ظاهر في فطر الناس»؛ بخلاف 
العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن؛ 
فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي 
عنه. وقد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه خاطب 
الجن وخاطبوه» وقرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه 
الزاد. 

وقد ثبت في «الصحيحين»”” عن ابن عباس؟ أنه 
كان يقول: إن التبي [54/ ]١94‏ 5 لم ير الجن ولا 
خاطبهم؛ ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآن . وابن 
عباس قد علم ما دل عليه القرآن من ذلكء ولم يعلم 
ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما من إتيان 
الجن إليه ومخاطبته إياهمء وأنه أخبره بذلك في القرآن 
وأمره أن يخبر به وكان ذلك في أول الأمر لما خُرِسَتٍ 
السماءء وحِيلَ بينهم وبين خبر السماء. وملئت حرسًا 
شديداء وكان في ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة» 
كا قد بسط في موضع آخرء ويعد هذا أتوه وقرأ 
عليهم القرآنء وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن 
وصار كلما قال: طَمََأيَ :الآ رَيْكُمَا تُكَذِيَلِ» 
[الرحمن:01] قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب 
فلك الحمد. 

وقد ذكر الله في القرآن من خطاب الثقلين ما يبين 
هذا الأصل؛ كقوله تعالى: « يَمَعْكْرَ أن والإنس أَلَرَ 
يَأيْكُمْ وُسُلّ يَدكُمَ يَقْصُونَ عَلبحَكُمْ مانت وَمُدِرُوت 
لِقَآ يَوِيَكُمَ هَددًا' قَالُوا َهِدَنًا عل أنفسِتا» [الأنعام: 
+, وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: ف وَأنا ينا 
ألصطِحُونَ وَيِنَا كُونَ ذَلِكَ كنا طَرَآيقَ فداه [الجن:١١]‏ 
أي: مذاهب سَبَى؛ مسلمون وكفار» وأهل سنة وأهل 
بدعة؛ وقالوا: «وَأنَا مِنًا أَلْمُسَلِمُونَ وَِنَا لْفَسِملُونَ ' 
كَمَنْ أسَل نوتيك غََووَا رَعَدَا © وأمًا الْقسِطُونَ 
كَكَانُوا لِجَهََمَ حَطَباه [الجن:4١» »]١6‏ والقاسط: 





(6) صحيح: أخرجه البخاري (؟الالاء )20١‏ وملم .)1١714(‏ 


الجائر» يقال: قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. 

وكافرهم معذب في الآخرة باتفاق العلياء» وأما 
مؤمنهم فجمهور [885/ 15] العلماء على أنه في الجنة» 
وقد روي: «أغهم يكونون في رَبَضٍ الجنة» تراهم الإنس 
من حيث لا يرونهم» وهذا القول المأثور عن مالك 
والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. وقيل: إن ثوابيهم 
النجاة من النار. وهو مأثور عن أب حنيفة. وقد احتج 
الجمهور بقوله: «لرّ يَطَمِتِنْ إن فَبََهُمَ ولا جَاآنْ» 
[الرحمن:07]. قالوا: فدل ذلك على تأتي الطَّمتُ منهم؛ 
لأن طمث ال حور العين إنم) يكون في الجنة. 

قف 
فصل 

وإذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم 
ثواب وعقاب وقد أرسل إليهم النبي يك فالواجب 
على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله في الإنس من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله كيا 
شرع الله ورسوله؛ وكما دعاهم البي يق ويعاملهم 
إذا اعتدوا بها يعامل به المعتدون؛ فيدفع صوهم با 
يدفع صول الإنس 

وصَرْعَهُم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى 
وعشقء كما يتفق للونس مع الإنسء وقد يتناكح 
الإنس والجن ويولد بينهما ولد!و هذا كثير معروف» 
وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه وكره أكثر 
[40 العلاء مناكحة الجن. وقد يكون ‏ وهو 
كثير» أو الأكثر ‏ عن بغض ومجازاة» مثل أن يؤذيهم 
بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم إما يبول 
على بعضهمء وإما بصب ماء حار وإما بقتل بعضهمء 
وإن كان الإسي لا يعرف ذلك وني الجن جهل 
وظلم ‏ فيعاقبونه بأكثر ما يستحقه؛ وقد يكون عن 
عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس. 


وحيتئذ فا كان من اباب الأول فهو من 
الفواحش التي حرمها الله تعالى» كيا حرم ذلك على 
الإنس وإن كان برضى الآخرء فكيف إذا كان مع 
كراهته. فإنه فاحشة وظلم؟ فيخاطب الجن بذلك 
ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة, أو فاحشة وعدوان 
لتقوم الحجة عليهم بذلك. ويعلموا أنه يحكم فيهم 
بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين 
الإنس والجن. 

وما كان من القسم الثاني فإن كان الإنسي لم يعلم 
فيخاطبون بأن هذا لم يعلم؛ ومن لم يتعمد الأذى لا 
يستحق العقوية» وإن كان قد فعل ذلك في داره 
وملكه عرفوا يأن الدار ملكه» فله أن يتصرف فيها با 
يجوزء وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس 
بغير إذنهم.؛ يل لكم ما ليس من مساكن الإنس 
كالخراب والفَلَوَات؛ ولهذا يوجدون كثيرًا في 
الخراب 511/ ]١4‏ والفلوات» ويوجدون في مواضع 
النجاسات؛ كالحيامات وال دُشُوش والمزابل والقيامين 
والمقابر. والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين» وتكون 
أحوالهم شيطانية لا رحانية» يأوون كثيرًا إلى هذه 
الأماكن التي هي مأوى للشياطين. 

وقد جاءت الآثار بالنهي عن الصلاة فيها؛ 
لأنها مأوى الشياطين, والفقهاء منهم من علل النهي 
بكوتها مظنة النجاسات. ومنهم من قال: إنه تَعَبَدُ 
لا يعقل معناه. والصحيح أن العلة في الحمام وأَعْطَّان 
الإبلء ونحو ذلك أنها مأوى الشياطينء وفي المقبرة أن 
ذلك ذريعة إلى الشركء مع أن المقابر تكون ‏ أيضًا - 
مأوى للشياطين. 

والمقصود أن: أهل الضلال والبدع الذين فيهم 
زهد وعبادة على غير الوجه الشرعيء, وهم أحيانًا 
مكاشفات ولحم تأثيرات يأوون كثيرًا إلى مواضع 
الشياطين التي نبي عن الصلاة فيها؛ لأن الشياطين 









ل يت 
تحزل عليهم بها وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور 
ى تخاطب الكهان. وكا كانت تدخل في الأصنام. 
وتكلم عابدي الأصنام؛ وتعينهم في بعض المطالب. 
ى تعين السحرة» وكا تعين عباد الأصنام وعباد 
'لشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعيادات 
.لتي يظنون أنها تناسبها؛ من تسبيح لحاء ولباسء 
ويخورء وغير ذلك؛ فإنه قد تنزل عليهم شياطين 
يمونها: روحانية الكواكب, وقد تقضي بعض 
حوائجهم. إما قتل بعض أعدائهم. أو ]١5/417[‏ 
لمراضه: وإما جلب بعض من بهوونه» وإما إحضار 
بعض المالء ولكن الضرر الذي يحصل لهم يذلك 
أعظم من النفع» بل قد يكون أضعاف أضعاف النفع. 
والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير 
منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بباء فإنه قد ذكر 
غير واحد من علماء السلف أن سليهان لما مات كتبت 
الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه. 
وقالوا: كان سلييان يستخدم الجن ببذه؛ فطعن طائفة 
من أهل الكتاب في سليان مبذا. وآخرون قالوا: لولا 
أن هذا حق جائز لما فعله سليان» قَضَلّ الفريقان: 
هؤلاء بقدحهم في سلبان» وهؤلاء باتباعهم السحره 
فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: < وَلَمَا جَآءَهَّ 
ُوُوا آلكتبَ ححعبَ الله وَرَآ طُهُورِهِمْ» إلى قوله 
تعالى: (وَلَوَأَنْهُمْ اموأ وَآتَقَوا لَمَعُويَةٌ من عند آللهِ حَيرٌ 
لْوْ نوا يَعْلمُورت» [البقرة: »]٠١ ٠١١‏ بين - 
سبحانه ‏ أن هذا لا يضر ولا ينفع؛ إذا كان النفع هو 
الخير الخالص أو الراجحء والضرر هو الشر الخالص 
أو الراجح؛ وشر هذا إما خالص» وإما راجح. 
والمقصود أن: الجن إذا اعتدوا على الإنس أخيروا 
بحكم الله ورسوله وأقيمت عليهم الحجة» وأمروا 
بالمعروف وتهوا عن المتكرء كما يفعل ]١9/571[‏ 


مخنك 


بالإنس؛ لأن الله يقول: « وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَمَْ تَبَعَتَ 
رَسُولةُ» [الإسراء:6١]»‏ وقال تعالى: (ِيَمَعْكَرَ آَحْنْ 
والإنس ألز يَأَيَكُمْ رُسْل يِدَكُمْ يُقُصُونَ عَلَيكُمْ مَايْتى 
وَيُتَذِرُوتكد لِقَآء يَويكُمْ هَذَا 4 [الأنعام:170]؛ ولهذا 
نمى النبي يق عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن 
ثلاناء كيا في «صحيح مسلم»؛ وغيره عن أبي سعيد 
الخدري, قال:قال رسول الله يَكدِ: «إن بالمدينة نفرًا من 
الجن قد أسلمواء فمن رأى شيئًا من هذه العَوَاصر 
فليؤذنه ثلانًاء فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان6”". 
وفي «صحيح مسلم» ‏ أيضًا ‏ عن أبي السائب 
مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في 
بيته» قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي 
صلاته. فسمعت تحريكًا في عَراجين في ناحية البيت» 
فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلهاء فأشار إلي أن اجلس» 
فجلستء فلا انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: 
أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا 
حديث عهد بعرسء قال: فخرجنا مع رسول الله 35 
إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله 6 
بأنصاف النهار ويرجع إلى أهله» فاستأذنه يومًا فقال له 
رسول الله يَك: «خذ عليك سلاحك فإني أخشى 
عليك قريظة» فأخذ الرجل سلاحه ثم رجعء فإذا 
امرأته بين البايين قائمة» فَأَهُرَى إليها بالرمح ليطعنها 
به وأصابته غيرة. فقالت: ]١19/5415[‏ اكفف عليك 
رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني» 
فدخل فإذا بحية عظيمة مُنْطوِيةَ على الفراش فأهوى 
إليها بالرمح فانتظمها بهه ثم خرج قَرَكَرَه في الدار 
فاضطربت عليه؛ فما يدري أيهما كان أسرع موًا الحية أم 
الفتى؟ قال: فجثئنا إلى رسول الله كد فذكرنا له ذلك» 
وقلنا: ادع الله يحبيه لناء قال: «استغفروا لصاحبكم» ثم 
قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا 
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فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنها هو 
شيطان»”' وفي لفظ آخر لسلم - أيضًا : فقال رسول 
الله يَكِِ: «إن هذه البيوت عَوَامرء فإذا رأيتم شيئًا منها 
تَحَرّجوا ”'' عليه ثلانّا فإن ذهب ولا فاقتلوه فإنه 
كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»”". 

وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز كا لا يجوز 
كل الأتسن. بلاق والظلم غرم في كل خال» فل 
يحل لأحد أن يظلم أحدًا ولو كان كافرّاء بل قال 
تعالى: «وَلَا يَجْرِمنَكُمْ عََانُ قوم عل ألا تغلوا” 
أغدلوا هو أَقَرّت للكقوّئ ب [المائدة:4]» والجن 
يتصورون في صور الإنس والبهائم» فيتصورون في 
صور الحيات والعقارب وغيرهاء وفي صور الإبل 
والبقر والغنم» والخيل ولبغال والحميره وفي 
صورالطير. وفي صور بني آدمء كما أتى الشيطان 
قرينًا في صورة سُرآقَة بن مالك بن جُعْسم لما أرادو 
الخروج إلى بدرء قال تعالى: « وَإِذْ َمَنَ لَهُمُ آَلسْيْطَينُ 
[4/ 5 أعْمَلْهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ اليم مت 
آلئاس وَإ جار لحكُمْ4: إلى قوله: ؤِوَآَنَهُ عَدِيدُ 
ألعِقَامي» [الأنفال:48 ]. 

وكيا روي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لا 
اجتمعوا بدار الندوة: هل يقتلوا الرسولء أو يحبسوه. 
أو يخرجوه؟ كما قال تبارك وتعالى: < وَإِذْ يَمْكُرُ بك 
لذي كفَرُوا ِمنبمُوكَ أو يَقمْنُوكَ أ حر جُوك ويَمْكُرُونَ 
تكد أل وله عبر الْمَحكِرينَ» [الأنفال: فإذا 
كان حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلانًا فإن 
ذهبت وإلا قتلتء فإنها إن كانت حية قتلت؛ وإن 
كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس 
ف صورة حية تفزعهم بذلك. والعادي: هو الصّائل 


.)188/5555( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
حوّجوا: ضَيْهُوا.‎ )1( 
.)١10/5557( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


تاب الول القن 
الذي يجوز دفعه بها يدفع ضرره ولو كان قتلآء وأما 
قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز. 

وأهل العزائم والأقسام يقسمون على بعضهم 
ليعينهم على بعضء تارة يبرون قسمه. وكثيرًا لا 
يفعلون ذلكء بأن يكون ذلك الجني معظً) عندهم؛ 
وليس للمعزم وعزيمته من الحرمة ما يقتضي إعانتهم 
على ذلك؛ إذ كان المعزم قد يكون بمنزلة الذي يحلف 
غيره ويقسم عليه بمن يعظمه؛ وهذا تختلف أحواله» 
فمن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم عندهم لم 
يلتفتوا إليه» وقد يكون ذاك منيعًاء فأحواهم شبيهة 
يأحوال [151/45١]الإنس.‏ لكن الإنس أعقل 
وأصدق وأعقد وأوف بالعهد. والجن أجهل وأكذب 
وأظلم وأغدر. 

والمقصود أن: أرباب العزائم» مع كون عزائمهم 
تشتمل على شرك وكفرء لا تجوز العزيمة والقسم به 
فهم كثيرًا ما يعجزون عن دفع الجنيء وكثيرًا ما 
تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجني الصارع 
للإنس أو حبسهء فيخيلوا إليهم أنهم قتلوه أو حبسوه؛ 
ويكون ذلك تخيلاً وكذبّاء هذا إذا كان الذي يرى ما 
يخيلونه صادقًا في الرؤية» فإن عامة ما يعرفونه لمن 
يريدون تعريفه؛ إما بالمكاشفة والمخاطبة» إن كان من 
جنس عباد المشركين وأهل الكتاب ومبتدعة المسلمين 
الذين تضلهم الجن والشياطين» وإما ما يظهرونه 
لأهل العزائم والأقسام أنهم يمثلون ما يريدون 
تعريفه» فإذا رأى المثال أخبر عن ذلك وقد يعرف أنه 
مثال؛ وقد يوهمونه أنه نفس المرئيء وإذا أرادوا سماع 
كلام من يناديه من مكان بعيد مثل من يستغيث 
ببيعض العباد الضالين من المشركين وأهل الكتاب 
وأهل الجهل من عباد المسلمين» إذا استغاث به بعض 
محبيه فقال: يا سيدي فلان؛ فإن الجني يخاطبه بمثل 
صوت ذلك الأنبي؛ فإذا رد الشيخ عليه الخطاب 








4 
مم موده 


إنحمنه 





جاب ذلك الإنسي يمثل ذلك الصوت.وهذا وقع 
عمد كثير أعرف منهم طائفة. 
نيك 


[7 ]قصل 


وكثيرًا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى 
متغاث به إذا كان ميئًا. وكذلك قد يكون حيًا ولا 
يشعر بالذي ناداه. بل يتصور الشيطان بصورته. 
فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن 
الشخص نفسه أجايه وإنما هو الشيطان. وهذا يقع 
ننكفار المستغيثئين بمن يحسنون به الظن من الأموات 
والأحياء؛ كالنصارى المستغيثين بجرجس وغيره من 
قداديسهم, ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين 
إلى الإسلام الذين يستغيثون بالموتى والغائيين, 
يتصور لحم الشيطان في صورة ذلك المستغاث به وهو 
بشع 

وأعرف عددًا كثيرًا وقع لهم في عدة أشخاص 
يقول لي كل من الأشخاص: إني لم أعرف أن هذا 
استغاث بي» والمستغيث قد رأى ذلك الذي هو على 
صورة هذاء وما اعتقد أنه إلا هذا. وذكر لي غير واحد 
أخبم استغاثوا بي. كل يذكر قصة غير قصة صاحبه. 
قأخبرت كلاً منهم أني لم أجب أحدًا منهم ول علمت 
باستغائته. فقيل: [44/ ]١89‏ هذا يكون ملكاء فقلت: 
الملك لا يغيث المشرك. إنها هو شيطان أراد أن يضله. 

وكذلك يتصور بصورته ويقف يعرفات. فيظن من 
يحسن به الظن أنه وقف بعرفات, وكثير منهم حمله 
الشيطان إلى عرفات أو غيرها من الحرم فيتجاوز 
الميقات بلا إحرام ولا تلبية» ولا يطوف بالبيت ولا 
بالصفا و المروة» وفيهم من لا يعبر مكة. وفيهم من 
يقف بعرفات ويرجع ولا يرمي الجمار» إلى أمثال ذلك 
من الأمور التي يضلهم بها الشيطان حيث فعلوا ما هو 


داك امول القْمَهُ 
منهي عنه في الشرع. إما محرم وإما مكروه ليس بواجب 
ولا مستحبه وقد زين هم الشيطان أن هذا من 
كرامات الصالحين. وهو من تلبيس الشيطانء فإن الله 
لا يُعبّد إلا بها هو واجب أو مستحب. وكل من عبد 
عبادة ليست واجبة ولا مستحبة - وظنها واجبة أو 
مستحبة ‏ فإنما زين ذلك له الشيطان. وإن قدر أنه 
عفي عنه الحسن قصده واجتهاده» لكن ليس هذا مما 
يكرم الله به أولياءه المتقين» إذ ليس في فعل المحرمات 
والمكروهات إكرام بل الإكرام حفظه من ذلك ومتعه 
منه؟ فإن ذلك ينقصه لا يزيدهء وإن لم يعاقب عليه 
بالعذاب فلابد أن يحْفِضَه عما كان ويخفض أتباعه 
الذين يمدحون هذه الحال ويعظمون صاحبهاء فإن 
مدح المحرمات والمكروهات وتعظيم صاحبها هو من 
الضلال عن سبيل الله.» وكلما ازداد العبد في 
[54/ 24 البدع اجتهادًا ازداد من الله بعدًا؛ لأنه 
تخرجه عن سبيل الله سبيل الذين أنعم الله عليم من 
النبين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ إلى بعص 
سبيل المغضوب عليهم والضالين. 
2 
فصل 

إذا عرف الأصل في هذا الباب فنقول: يجوز بل 
يستحبء وقد يجب - أن يذَّبّ عن المظلوم وأن ينْصَرٌ؛ٍ 
فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان. وفي 
«الصحيحين» حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول 
الله عق يسبع » ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض 
واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو 
المقسم. ونصر المظلوم؛ وإجابة الداعي؛ وإفشاء السلام» 
ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب, وعن شُّرْب بالفضة» 
وعن اليائرء وعن القسي. ولبس الحرير» والإستبرق» 
والديياج”". وفي «الصحيح» عن أنس قال: قال رسول 





.)5057( صحيح: أخرجه البخاري (1774), ومسلم‎ )١( 


الله يَد: «انصر أخاك ظالًا أو مظلوما» قلت: يا رسول 
الله أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من 
الظلم فذلك نصرك إياء»”". 

وأيضًاء ففيه تفريج كربة هذا المظلوم. وفي «صحيح 
مسلم؟. عن أبي [00/ ]١9‏ هريرة عن النبي يك أنه قال: 
«من نَفْسَ عن مؤمن كُرْيَة من كُرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم | لقيامة» ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا 
والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد ني عون 
أخيه»'". وني «صحيح مسلم ‏ أيضًا ‏ عن جابر أن 
رسول الله يق لما سئل عن الرقى ‏ قال:«من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل»””. 

لكن ينصر بالعدل كما أمر الله ورسوله؛ مثل: 
الأدعية والأذكار الشرعية» ومثل: أمر الجني وخبيه؛ كما 
يؤمر الإنسي وينهى» ويجوز من ذلك ما يجوز مثله في 
حق الإنسي, مثل: أن يحتاج إلى انتهار الجني وعبديده 
ولعنه وسبه. كا ثبت في «صحيح مسلم»؛ عن أبي 
الدرداء قال: قام رسول الله يةِ فسمعناه يقول: «أعوذ 
بالله منك ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلانّاه وبسط يده كأنه 
يتناول شيئًاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد 
سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لى نمعك تقوله قبل 
ذلك. ورأيناك بسطت يدك! قال: إن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ 
بالله منك ثلاث مراتء ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامق. فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أخنى. 
ووالله لولا دعوة أخينا سليهان لأصبح موثقًا يلعب به 
ولدان أهل المدينة»7”"» ففي هذا الحديث الاستعاذة منه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟19461). 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (5144). 
(7) صحيح: أخرجه ملم (5144). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (841). 


عجن قرشت لإدا كني 


حار اول القِعّةُ 
7 5 ] ولعته بلعنة الله. ولم يستأخر يذلك فمد يده 
إليه. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي كل 
قال: «إن الشيطان عَرَض ل قَسَّدَّ علي ليقطع الصلاة 
علي فأمكنني الله منه قَذَعَنّه ولقد هممت أن أوثقه إلى 
سارية حتى تصبحوا قتنظروا إليه. فذكرت قول أخي 
سليمان ١‏ قَالَ رَتٍ آَغْهِرْ لى وَهَبْ لِى مُلكا للا يُْبَى يأحَدر 
مِنْ يَعْدِىَ» [ص :© "؟] فرده الله خاسئًا»7. 





فهذا الحديث يوافق الأول ويفسرهء وقوله: 
«ذَعَنَّه أي: خنقته» فين أن مد اليد كان لخنقه. وهذا 
دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق» وبه اندفع عدوانه 
فرده الله خاسئًا. 

وأما الزيادة ‏ وهو ربطه إلى السارية - فهو من 
باب التصرف الملكي الذي تركه ليان فإن نبينا 
كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس تصرف 
عَنْد رسولء يأمرهم بعبادة الله وطاعته لا يتصرف 
لأمر يرجع إليه وهو التصرف الملكي؛ فإنه كان عبدًا 
رسولاً وسليهان نبي ملك. والعبد الرسول أفضل من 
النبي الملك. كها أن السابقين المقريين أفضل من عموم 
الأبرار أصحاب اليمين» وقد روى النسائي ‏ على 
شرط البخاري ‏ عن عائشة أن النبي يك كان يصلي 
فأتاه الشيطان» فأخذه فصرعه فختقه» قال رسول الله 
يك «حتى وجدت يَرْدَ لسانه على يديء ولولا 
[5/67] دعوة سلييان لأصبح موثمًا حتى يراه 
الناس6” . ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي 
سعيدء وفيه: «فأهويت بيديء فا زلت أخنقه حتى 
وجدت بَرْدَ لعابه بين أصبعي هاتين: الإيهام والتي 
تليها»””". وهذا فعله في الصلاة» وهذا ما احتج به 


(5) صحيح: أخرجه الببخاري :.)١15١١(‏ ومسلم (841). 


(1) صحيح: أخرجه ملم (885). 

() صحيح: أخرجه أحمد في «منده» (41/5). وقال الميثئمي في 
«المجمعة (514140؟): أخرجه أحمد ورجاله ثقات؛ وانظر 
«الصحيحة» (55351). 


العلماء على جواز مثل هذا في الصلاق. وهو كدقع 
نار وقتل الأسودين, والصلاة حال المسَايفَة. 

وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي 
المصلي. هل يقطع؟ على قولين هما قولان في مذهب 
أحمد. كا ذكرهما ابن حامد وغيره: 

أحدهما: يقطع لهذا الحديث؛ ولقوله لما أخبر أن 
مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة: «الكلب الأسود 
شيطان»”'؛ فعلل بأنه شيطان. وهو كما قال رسول الله 
يي؛ فإن الكلب الأسود شيطان الكلابء والجن 
تتصور بصورته كثيرّاء وكذلك بصورة القط الأسود؛ 
لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره؛ وفيه قوة 
الحرارة. 

ومما يتقرب به إلى الجن الذبائح» فإن من الناس 
من يذبح للجن وهو من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله. وروي أنه نجى عن ذبائح الجن وإذا برئ 
المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن ونبيهم وانتهارهم 
]١15/6[‏ وسيهم ولعنهم؛ و نحو ذلك من الكلام 
حصل المقصود. وإن كان ذلك يتضمن مرض طائفة 
من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم. إذا كان 
الراقي الداعي المعالج لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم 
كثير من أهل العزائم؛ فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله. 
وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه؛ ولهذا قد تقاتلهم 
الجن على ذلكء ففيهم من تقتله الجن أو تمرضهء 
وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه. 

وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي 
أمر الله به ورسوله فإنه لم يظلمهمء بل هو مطيع لله 
ورسوله في نصر المظلوم وإغاثة الملهوف, والتنفيس عن 
المكروب بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك 
بالخالق ولا ظلم للمخلوق, ومثل هذا لا تؤذيه الجن؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )26١(‏ عن أب ذْرٌ رغي الله عنه. 


إما لمعرفتهم بأنه عادل» وإما لعجزهم عنه. وإن كان 
الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه. فينبغي 
لمثل هذا أن يحترز لقراءة العوذء مثل آية الكرسى 
والمعوذات؛ والصلاة. والدعاء. ونحو ذلك مما يقوي 
الإييان ويجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه؛ فإنه 
مجاهد ني سبيل الله وهذا من أعظم الجهاد» فليحذر 
أن ينصر العدو عليه بذنوبه» وإن كان الأمر فوق 
قدرته فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فلا يتعرض من 
البلاء لما لا يطيق. 

ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسي» فقد 
ثبت في «صحيح [3 البخاري» حديث أبي 
هريرة قال: وكلَنِي رسول الله كك بحفظ زكاة 
رمضان. فأتاني آتِ فجعل ممْنُو من الطعام» فأخذته 
وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كي قال: إني محتاج 
وعلي عيال ولي حاجة شديدة؛ قال: فخليت عنهء 
فأصبحت فقال رسول الله يك ديا أبا هريرة» ما فعل 
أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله شكى حاجة 
شديدة وعيالاً فرحمته وخليت سبيلهء قال: «أما إنه قد 





كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 
يي فرصدته. فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله يِه قال: دعني فإني محتاج 
وعلِي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله؛ فأصبحت 
فقال لي رسول الله كقةِ: «يا أبا هريرة» ما فعل 
أسيرك؟» قلت: يا رسول الله شكى حاجة وعيالاً 
فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنه قد كذيك 
وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام 
فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 95 وهذا 
آخر ثلاث مراتء تزعم أنك لا تعود ثم تعودء قال: 
دعني أعلمك كلات ينفعك الله بهاء قلت: ما هن؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسي: «آللهُ لآ 


و 


لَه إلا هوّ آلْسَْ ألْقَيُومُ» [البقرة:160] حتى تختم 


ا 


اباو ل القِنّهُ 





الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك 
شيطان حتى ]١14/808[‏ تصبحء فخليت سبيله. 
فأصبحت فقال لي رسول الله يَكيٍ «ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قلت: يا رسول الله! زعم أنه يعلمتي 
كليات ينفعنى الله بها فخليت سبيله؛ قال: «ما هى؟» 
قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي 
من أولها حتى تختم الآية :«آلّهُ لآ إِلَهَ إلا هو آلْسَىُ 
َلْقَيُومُ > وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح ‏ وكانوا أحرص شيء على 
الخير - فقال النبي 5: «أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب, تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا 
هريرة؟» قلت: لا. قال: «ذاك شيطان»”"'. 

ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون 
كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإيطال 
أحواهم ما لا ينضيط من كثرته وقوته» فإن لحا تأثيرًا 
عظيًا في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن 
المصروع وعن من تعينه الشياطين؛ مثل: أهل الظلم 
والغضب. وأهل الشهوة والطرب؛ وأرباب السماع 
والمكاء والتََضْدِيةء إذا قرئت عليهم بصدق دفعت 
الشياطين. وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان» 
ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية 
وتصرف شيطانيء إذ كانت الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله 
[3 29 المتقين» وإنما هي من تلبيسات الشياطين 
على أوليائهم المغضوب اي والضالين. 

والصائل المعتدي يستحق دفعه سواء كان مسلا 
ا «من قُتل دون ماله فهو 
شهيد؛ ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون 


.)17311( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


دينه فهو شهيد»”", فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن 
مال المظلوم ولو بقتل الصائل العادي؛ فكيف لا يدفع 
عن عقله وبدنه وحرمته؟! فإن الشيطان يفسد عقله 
ويعاقبه في بدنه» وقد يفعل معه فاحشة أنسي بإنسي» 
وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله 

وأما إسلام صاحبه والتخلٍ عنه فهو مثل إسلام 
أمثاله من المظلومين» وهذا فرض على الكفاية مع 
القدرة. ففي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»”“؛ فإن كان 
عاجرًا عن ذلك أو هو مشغول بها هو أوجب منه أو 
قام به غيره لم يجب. وإن كان قادرًا وقد تعين عليه ولا 
يشغله عما هو أوجب منه وجب عليه. 

وأما قول السائل: هل هذا مشروع؟ فهذا من 
أفضل الأعبال» وهو من أعمال الأنبياء 0 
فإنه مازال الأنبياء والصالحون [/61/ ]١4‏ يدفعون 
الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله؛ كما كان 
المسيح يفعل ذلكء وكا كان نبينا و يفعل ذلك؛ فقد 
روى أحمد في «مسنده»» وأبو داود في «سئنه» من 
حديث مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال: حدثتني أم 
أبَان بنت الوازع بن زارع بن عامر العيدي» عن أبيها 
أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله يك فانطلق 
معه بابن له مجنون ‏ أو ابن أخت له قال جدي: فلما 
قدمنا على رسول الله يك قلت: إن معي ابنًا لي أو ابن 
أخت لي مجنون, أتيتك به تدعو الله له. قال: «اثتني 
به» قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب؛ فأطلقت 
عنه وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثويين حسنين» 


وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله َك 


2( صحيح: أخر جه البخاري (5145): ومسلم )١51١(‏ دون زيادة: 


#رمن قتل دون دمه ...اق وأخرجه أبو دارد إففقفة 56 
والنسائي (4044). 


(*) صحيح: أخرجه البخاري (11175).؛ وملم(5980). 





_ «لذنُهُ مني, اجعل ظهره مما يليني» قال: بمجامع 
مره من أعلاه وأسفله. فجعل يضرب ظهره حتى 
ريت بياض أبطيه؛ ويقول «اخرج عدو الله! اخرج 
عنو الله!» فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره 
لأول. ثم أقعده رسول الله يك بين يديه» فدعا له بهاء 
ممح وجهه ودعا له. فلم يكن في الوفد أحد بعد 
دعوة رسول الله بكي يفضل عليه. 

وقال أحمد في «المسند»: ثنا عبد الله بن تُمَيرهِ عن 
عتمن بن حكيم, أنا عبد الرحمن بن عبد العزيزء عن 
يعى بن مرةقال: لقد رأيت من [88/ ]١94‏ رسول الله 
ثلانًا ما رآها أحد قبلي, ولا يراها أحد بعديء لقد 





حرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا 
دهرأة جالسة معها صبي لهاء فقالت: يا رسول الله 
هنا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء» يؤخذ في 
اليوم ما أدري كم مرة؛ قال: «ناولينيه»» فرفعته إليه» 
فجعله بينه وبين واسطة الرّحْلء ثم فَثرَاهُ نفث فيه 
ثلاناء وقال: «بم الله أنا عبد الله الْحسَأ عدو الله» ثم 
ناوها إياهء فقال: القينا في الرجعة في هذا المكان 
فأخبرينا ما فعلء قال: فذهبنا ورجعنا فوجدنا في 
ذلك المكان معها شياه ثلاث» فقال: «ما فعل 
صبيك؟» فقالت: والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه 
شيئًا حتى الساعة فاجْرَّرِر هذه الغنم قال: «انزل خذ 
منها واحدة ورد البقية». وذكر الحديث بتهامه. 

ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش؛ عن الِْنْهَال بن عمروء 
عن يعلى بن مرةء عن أبيه قال: وكيع: مرة يعني 
الثقفي: وم يقل: مرة عن أبيه؛ أن امرأة جاءت إلى 
النبي و معها صبي لا به لمم» فقال النبي 4: 
«اخرج عدو الله أنا رسول الله» قال: فبرأء قال: 
فأهدت إليه كبشين؛ وشيئًا من أقطء وشيئًا من سمن. 


قال: فقال رسول الله يَكِكِ «خذ الأقط والسمنء وخذ 
أحد الكبشين ورد عليها الآخر». 
[4/ 049 ثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن 





عطاء بن السائب؛ عن عبد الله بن حفصء عن يعل 
ابن مرة الثقفي قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله 
يك وذكر الحديث؛ وفيه قال: ثم سرنا فمررنا بهاء 
فأتته امرأة بابن لحا به جِنّةُ فأخذ النبي #هِ بمنخره 
فقال: «اخرج إن محمد رسول الله» قال: ثم سرنا فلما 
رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة بجزر 
ولبن؛ فأمرها أن ترد الجزر» وأمر أصحابه فشربوا من 
الليبن» فسأنها عن الصبي فقالت: والذي بعثك بالحق 
ما رأينا منه ريبًا بعدك0". 

ولو قدر أنه لم ينقل ذلك لكون مثله لم يقع عند 
الأنبياء؛ لكون الشياطين لم تكن تقدر تفعل ذلك عند 
الأنياء وفعلت ذلك عندناء فقد أمرنا الله ورسوله من 
نصر المظلوم والتنفيس عن المكروب ونفع المسلم بها 
يتناول ذلك. 

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث الذين رَقُوا 
بالفاتحة. وقال النبى 55ك: «وما أدراك أنما رقية»"", 
وأذن هم في أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية» وقد 
قال النبي يه للشيطان الذي أراد قطع صلاته: «أعوذ 
بالله منك. ألعتك بلعنة الله التامة ثلاث مرات»”". 
وهذا كدفع ظالمي الإنس من الكفار والفجار» فإن 
النبي و وأصحابه. وإن كانوا لم يروا الترك ولم 


)١(‏ صصيح: أخرجه أححد (175/4)) وعبد بن حيد في #مثلمة 
(1/ 184 ). قال الألباني في «المشكاة» (0477):صحيح 
لشواهده . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (57177): وملم (5501). 

(7) صحيح: أخرجه النائي (1515). وانظر «صحيح الجامع» 
061664 






يكونوا يرمون بالقِيِي الفارسية ونحوها مما يحتاج إليه 
في القتالء فقد ]١14/5[‏ ثبت عن النبي يك أنه أمر 
بقتالهم» وأخبر أن أمته ستقاتلهه”'. ومعلوم أن 
قتاللهم التافع إنما هو بالقبي الفارسية» ولو قوتلوا 
بالقسي العربية التي تشبه قوس القطن لم تغن شيئًاء بل 
استطالوا على المسلمين بقوة رميهم. فلا بد من قتالهم 
بها يقهرهم. 

وقد قال بعض المسلمين لعمر بن النطاب: إن 
العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا في قلوينا 
روعة» فقال: وأنتم فالبسوا كما للبسوا. وقد أمر النبي 
َِ أصحابه في عمرة القضية بالرَّمَل والاضْطبّاع؛ 
ليري المشركين قوتهم””'"2 وإن لم يكن هذا مشروعًا 
قبل هذاء ففعل لأجل الجهاد مالم يكن مشروعًا بدون 
ذلك. 

وهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع اللبن عنه 
إلى الضرب؛ فيضرب ضريًا كثيرًا جداء والضرب إنما 
يقع' على الجني ولا يحس به المصروعء حتى يفيق 
المصروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك. ولا يؤثر في 
بدنه» ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 
ثلائماثة أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقل. بحيث لو كان 
على الإني لقتله؛ وإنما هو على الجني. والجني يصيح 
ويصرخ. ويحدث الحاضرين بأمور متعددة. ىا قد 
فعلنا نحن هذا وجريئاه مرات كثيرة يطول وصفها 
بحضرة خلقٍ كثيرين. 

[53 وأما الاستعانة عليهم با يقال ويكتب 
ما لا يعرف معناه فلا يشرع؛ لا سي| إن كان فيه شرك؛ 
فإن ذلك محرم. وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك» 
وقد يقرءون مع ذلك شيئًا من القرآن ويظهرونه. 
ويكتمون ما يقولونه من الشركء وفي الاستشفاء بها 





.)5917( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)4567:1707( صحبح: أخرجه البخاري‎ )1( 


شرعه الله ورسوله مايغني عن الشرك وأهله. 

والمسلمون وإن تتنازعوا في جواز التداوي 
بالمحرمات كالميتة والخنزيرء فلا يتنازعون في أن الكفر 
والشرك لا يجوز التدواي به بحال؛ لأن ذلك محرم في 
كل حالء وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه؛ فإن 
ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئئًا بالإيهان» والتكلم 
به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه. ولو تكلم به مع 
طمأنينة قلبه بالإيهان لم يؤثر. والشيطان إذا عرف أن 
صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده. وأيضًا فإن 
المكره مضطر إلى التكلم به ولا ضرورة إلى إبراء 
المصاب به لوجهين: 

أحدهما: أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج 
بالعزائم» فلا يؤثر بل يزيده شرّا. 

والثاني: أن في الحى ما يغني عن الباطل. 

53 والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: 
قوم يكذبون بدخول الجني في الإنسء وقوم يدفعون 
ذلك بالعزائم المأمومة؛ فهؤلاء يكذبون بالموجود. 
وهؤلاء يعصون. بل يكفرون بالمعيود. والأمة الوسط 
تصدق بالحق الموجود. وتؤمن بالإله الواحد المعبود. 
ويعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه. فتدفع 
شياطين الونس والحن. 

وأما سؤال الجن وسؤال من يسأهم, فهذا إن 
كان على وجه التصديق لحم في كل ما يخبرون به 
والتعظيم للمسئول فهو حرام» كا ثبت في (صحيح 
مسلم؟ وغيره: عن معاوية بن الحكم السلمي قال: 
قلت: يا رسول الله! أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية» 
كنا نأتي الكهان, قال: «فلا تأتوا الكهان»”".وني 
«صحيح مسلم» ‏ أيضًا ‏ عن عبيد الله؛ عن نافع» 
عن صفية» عن بعض أزواج النبي يِ عن النبي 
كل قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له 





(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/8819). 
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صلاة أربعين يومًا»”". 

وأما إن كان يسأل المسئول ليمتحن حاله ويختبر 
باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا 
جائز؛ كما ثبت في «الصحيحين»: أن النبي سأل ابن 
صَياد فقال: «ما يأنيك؟» فقال: يأتيني صادق 
وكاذبء قال: «ما ترى؟» قال: أرى عرمًا على الماء؛ 
قال: [58/ ]١19‏ «فإني قد خبأت لك خبيئًا» قال: 
ادح ادح '" قال: «اخأ فلن تعدو قدرك, فإن) 
أنت من إخوان الكهان»””". 

وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن 
الجنء كما يسمع الملمون ما يقول الكفار والفجار 
ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به وكما يسمع خبر 
الفاسق ويتبين ويتثبت فلا جزم بصدقه ولا كذبه إلا 
ببينة كا قال تعالى: «إن جَاءَكُرْ قَاسِقٌ يكز فتَيئوَا»ه 
[الحجرات:1]: وقد ثبت في «صحيح البخاري»”» 
عن أبي هريرة: أن أهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة 
ويفسرونها بالعربية» فقال الني يكيكِ: دإذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن 
يحدئوكم بحق قتكذبوه. وإما أن يحدثوكم بباطل 
قتصدقوه. وقولوا: (َدَامَنَا بالق ِل ليا وَأِلَ 
ِلَتكُمْ وَإِلَهُنا وَِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَححنُ لد مُسْلِمُونَ» 
[العنكبوت:17]» ٠‏ فقد جاز للمسلمين سمياع ما 
يقولونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه. 

وقد روي عن أب موسى الأشعري أنه أبطأ عليه 
خبر عمرء وكان هناك امرأة لها قرين من الجن فسأله 
عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة. وفي خبر 
آخر أن عمر أرسل جيشًا فقدم شخص إلى المدينة 
فأخبر أنهم انتصروا على عدوهمء وشاع الخير» فسأل 


.)5950( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1) الدّخّ: جزء من كلمة الدخان التي خبتت لابن صياد. 
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المسلمين من الجن! وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك» 
نعف 


[1413 ]قصل 


ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى 
شيثًا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل 
ويسقىء كما نص على ذلك أحمد وغيره؛ قال عبد الله 
بن أحمد: قرأت على أبيء ثنا يعْل بن عبيد. ثنا 
سفيان؛ عن محمد بن أب ليلى» عن الحكم؛ عن سعيد 
بن جُبَيره عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة 
ولادتها فليكتب: بم الله لا إله إلا الله الحليم 
الكبير» سبحان الله رب العرش العظيمء الحمد لله 
رب العالمين (كأجمْ يَوْمَ يروب ل يَلبَكُوَا إلا عَنِِيَة أو 
عحتهًاه [النازعات:0]45 تكَمم يَوْمَّ يَرَوْنَ ما 
ُوعَدُورت لت يَْبكُوَا إِلَا سَاعَةٌ ين تجار يلم هَل ُهلَكُ 
إلا لْقرَمٌ لَقَسِفُونَ» [الأحقاف:0"]. قال أبي ثنا 
أسود بن عامر بإسناده بمعناه» وقال: يكتب في إناء 
نظيف فيسقىء قال أبي: وزاد فيه وكيع: فتسقى 
وينضح مادون سرتبهاء قال عبد الله: رأيت أبي يكتب 
للمرأة في جام أو شيء نظيف. 

وقال أو عمرو عمدب اعد ين عبان حيري 
أنا الحسن بن سفيان النّسَويء حدثني عبد الله بن 
أحمد بن شبويهء ثنا علي بن ]١11/18[‏ الحسن بن 
سَقِيقء ثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن ابن 
أبي ليل؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: إذا عسر عل المرأة ولادتها فليكتب: 
بسم الله لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله 
الحليم الكريم» سبحان الله وتعالى رب العرش 
العظيم والحمد لله رب العالمين (كُحم يَومَ يَروبجا لز 





يَبَعُوَا إلا عَمِيَدَأَوْ ضحهًاه [النازعات:5 5] كم يوم 
يَرَونَ مَا يُوعَدُورت لرْ يَلبَدُوَاْ إلا سَاعَةُ ين جار يلع 
فَهَلَ يُهَلَكَ إِلَا آلْقَْمُ آلْقَسِقونَ» [الأحقاف:70]. قال 
على: يكتب في كاغَدَة ('' فيعلق على عضد المرأة» قال 
علي: وقد جربناه فلم نر شيئًا أعجب منهء فإذا 
وضعت تحله سريعًاء ثم تجعله في خرقة أو تحرقه. 
فك 





[3 6 وقال شيخ الإسلام رَحمه الله 

فصل 

في الاكتفاء بالرسالة» والاستغناء بالنبي َكل عن 
اتباع ما سواه اتباعا عامّاء وأقام الله الحجة على خلقه 
برسله فقال تعالى: «إنا أُوَحَمَئَآ إِلَيِكَ كما أوْحَيَكآ إن 
توح وَآَلتْبِيِنَ مِنْ يَعَدِ» إلى قوله: الفلا يَكُونَ لئاس 
عَلَ الله حُجَيَعْدَلؤْسُْلٍ4 [النساء: 177 -118]. 

فدلت هنه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل 
بحال؛ وأنه قد يكون هم حجة قبل الرسل. 

فالأول: يبطل قول من أخوّجٍ الخلق إلى غير 
الرسل حاجة عامة كالأئمة. 

والثاني: يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل 
الرسل من المتفلسفة والمتكلمة. 

]١19/510[‏ وقال تعالى: « يَتأنما الْذِنَ دَاممُوَآ 
أطِيِعُوأ آله وَأَطِعُوا أَلسُولَ تل الأ يكو فَإن 
تَمَرَعُمَ فى صَْء فَرَُوهُ إلى آله وَآلرَسُولٍ4 [النساء:ة 8]ء 
فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم 
يتنازعواء وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة. وأمرهم بالرد 
عند التنازع إلى الله والرسولء فأبطل الرد إلى إمام 
مقلد أو قياس عقلي فاضل. 

وقال تعالى: دان أَلتَامنُ أَمَهٌ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ أَنَهُ 


)١(‏ كَاهدَة: قرطاس. 


ليحن مسرت وَمُحَرِسَ وَل مَمَهُمْ الكتب بآلْحَقٍ 
لِيَحَكُمْ بَينْ الناس فِيمًا احْطفوأ فِيد» [البقرة:؟1١7‏ - 
117] فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيها 
اختلقوا فيه. 

5000 لم 1 > وششه ما ةو 
ننه [الشورى:١٠].‏ وقال تعالى: «كَدبُ أَنزِلَ إِلَيِكَ 
قلا يكُن فى صَدَرِكَ حَرَجٌ يِنَهُ لِشذِرَ بف وَذِكْرَى 
١ه‏ ٍٍ 00 رد 4 ا ابحمش سه ملس 5 
للمؤيبيت © اتبعوا ما أنزل إليكم ين رَيْكْرْ وَلا 
تمْبعُوأ من دُون4َ أُوْليَآِ» [الأعراف:7: 7] ففرض 
اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة» وحظر اتباع أحد 





من دونه. 

وقال تعالى: «أوَلَرْ يَكفِهز أنا أَنرّلَنَا عَليِكَ الْحكِمّبٌ 
يُ عَلهِمْ 4 [العنكبوت:01]. فزجر من لم يكتف 
بالكتاب المتزل. وقال تعالى: (يََمَعْكَرَكَْنَ والإنس ألَز 
يَأََكُمَ رُسُلٌُ يكُمْ يَقْصُونَ عَلِكُمْ دَيَتى» 
[الأنعام: 17٠‏ ]» وقال تعالى: 9وَمًا كنا مُعَذْينَ حَهْ تَتِعَتٌ 
رَسُولةً» [الإسراء:16]» وقال تعالى: «وَمِيقَ ألْذينَ 
حَْروَا إن جَهُمُ زُمر)» الآيات: [الزمر:١/ا]»‏ وقال 
تعالى: َكُلمَآ الى هما كَرْج سَأَكُمْ حَرَتج> الآيتين 
[لللك:4]. قدلت هذه ]١19/54[‏ الآيات على أن من 
أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه العذاب, وإن لم يأته 
إمام ولا قياس. وأنه لا يعذب أحد حتى يأتيه الرسول 
وإن أتاه إمام أو قياس. 

وقال تعال: ومن ملع أله ووْسُولَ كمع لين 
أقع ل علن ين التفن. وَالِصَدَيفِقَ والعداء 
وَآَلصلِحِينَ» [النساء:14]. «ومّن يُطِع اله وَرَسُولَم 
مله جَنْسوتَجَرف ين تَخيها آلأتهرُ حيرت ليها 
وَذلِلك الفؤرٌ الْعَظِيمٌ © ومن يَحْصٍ الله وَرَسُولَك» 
الآية [النساء:7١-4١]‏ وقد ذكر سبحانه ‏ هذا المعنى 
في غير موضعء. فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة 
للسعادة» وأن معصية الله موجبة للشقاوة؛ وهذا ين أن 
مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس» 


بون كار شخ نايز نكي 


لعف ل لتتاست اه 

ودليل هذا الأصل كثير في الكتاب والسئة؛ وهو 
أصل الإسلام «شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن 
حمدًا رسول الله» وهو متفق عليه بين الذين أوتوا 
العلم والإيان قولاً واعتقادًا؛ وإن خالفه بعضهم 
عملاً وحالاً. فليس عام من المسلمين يشك في أن 
الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله؛ وأن ما سواه 
إنها تجهب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله. 

[ 9] وفي الحقيقة» فالواجب في الأصل إنما 
هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخيره 
كله إلا من جهة الرسلء والبلغ عنه إما مبلغ أمره 
وكلماته فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر» 
وأما ما سوى ذلك فإن) يطاع في حال دون حال؛ 
كالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايتهم ما لم 
يأمروا بمعصية الله. والعلماء الذين تجب طاعتهم على 
المستفتي والمأمور فيا أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو 
يجتهدين اجتهاد) تهب طاعتهم فيه على المقلد» ويدخل 
في ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر 
بطاعتهم, كاتباع أئمة الصلاة فيهاء واتباع أئمة الحج 
فيهء واتباع أمراء الغزو فيهء واتباع الحكام في أحكامهم. 
واتباع المشايخ المهتدين في هدهم. ونحو ذلك. 

والمقصود بهذا الأصل أن: من نَصَّبَ إمامًا 
فأوجب طاعته مطلقًا اعتقادًا أو حالّا فقد ضل ذلك» 
كأئمة الضلال الرافضة الإمامية؛ حيث جعلوا في كل 
وقت إمامًا معصومًا تجب طاعته؛ فإنه لا معصوم بعد 
الرسول. ولا تجهب طاعة أحد بعده في كل شي 
والذين عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة 
راشدًا تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله» وهو علي. 
ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لحم ما يجب 
لنظرائهم من أئمة العلم والدين؛ كعلٍ بن الحسين» 
وأبي جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق. ومنهم 


حاصو ل القْعّدُ 





دون ذلك. 
وكذلك من دعا لاتباع شيخ من 
مشايخ الدين في كل طريق من غير تخصيص ولا 
استثناء. وأفرده عن نظرائه؛ كالشيخ عدي, والشيخ 
أحمد. والشيخ عبد القادر » والشيخ حَيوّة» ونحوهم. 
وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في 
كل ما قاله وأمر به ونبى عنه مطلمّاء كالأئمة الأربعة. 
وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة 
والولاة في كل ما يأمرون وينهون عنه من غير 
تخصيص ولا استغناءء لكن هؤلاء لا يدعون العصمة 
لتبوعيهم إلا غالية أتباع المشايخ؛ كالشيخ عدي 
وسعد الَديني بن حَمَويه ونحوهما؛ فإنهم يدعون فيهم 
نحوًا مما تدعيه الغالية في أئمة بني هاشم من العصمة. 
ثم من الترجيح على النبوة» ثم من دعوى الإفية. 
وأما كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين 
فحاهم وهواهم يضاهي حال من يوجب اتباع 
مبوعه. لكنه لا يقول ذلك يلمانه ولا يعتقده علماء 
فحاله يخالف اعتقاده» بمنزلة العصاة أهل الشهوات» 
وهؤلاء أصلح ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده. 
وكذلك اتباع الملرك والرؤشاء هم ك] أخير الله نهم 
بقوله: 9وَقَالُو ركنا إنا أَطّعْا سَادْنََّا وَكَبرَآمَنَا َأَصَلوئا 
آلكبيلا» [الأحزاب:717] فهم مطيعون حالًا وعملا 
وانقيادّاء وأكثرهم من غير عقيدة دينية» وفيهم 
[ امن يقرن بذلك عقيدة دينية.ولكن طاعة 
الرسول إنما تمكن مع العلم بها جاء به والقدرة عل 
العمل به فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت 
وقت فترة في ذلك الأمرء فكان وقت دعوة ونبوة في 
غيره؛ فتدبر هذا الأصل فإنه نافع جدًا. والله أعلم. 
وكذا من نصّب القياس أو العقل أو الذوق مطلمًا 
من أهل الفلسفة والكلام والتصوفء أو قدمه بين 
يدي الرسول من أهل الكلام والرأي والفلسفة 





والتصوف؛ فإنه بمنزلة من نَصَّبَ شخصاء فالاتباع 
المطلق دائر مع الرسول وجودًا وعدمًا. 
نقيت 
1 ْ 

أول البدع ظهورًا في الإسلام؛ وأظهرها ذَما في 
السنة والآثار: بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أولهم قال 
للنبي يَكِ في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل» 
وأمر البي يَتدِ بقتلهم وقتالههم. وقاتلهم أصحاب 
النبي يَكِدِ مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" ". 

والأحاديث عن النبي كَل مستفيضة بوصفهم 
[4/1] وذمهم والأمر بقتالههم. قال أحمد بن 
حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه؛ قال 
النبي كك «يمْقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه 
مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرّمِية؛ أبن| لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”". 

وهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة 
المسلمين وأتمتهم: 

إحداهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس 
بسيئة سيئة» أو ما ليس بحسنة حسنة» وهذا هوالذي 
أظهروه في وجه النبي يق حيث قال له ذو الخُوَيصِرّة 
التميمي: اعدل فإنك لم تعدل حتى قال له النبي 5ق2: 
«ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبثُ وخسرتٌ 
إن لم اعدل»”" فقوله: فإنك لم تعدل جعل منه لفعل 
النبى يكين سفهًا وترك عدلء وقوله «اعدل» أمر له بها 
اعتقده هو حسنة من القسمة الني لا تصلح: وهنا 
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به 


الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة» فقائلها لابد 
أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما ألبجه السنة؛ ويحسن 
ما قبحته السنة أو يقبح ما حسنت السنة؛ وإلالم يكن 
بدعة؛ وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ 
في بعض المسائل؛ لكن أهل البدع يخالفون السنة 
الظاهرة المعلومة. 

73 9 ] والخوارج جوزوا على الرسول نفسه 
أن يجور ويضل في ستته» ولم يوجبوا طاعته ومتابعته» 
وإنما صدّقوه فيم بلغه من القرآن دون ما شرعه من 
السنة التي تخالف ‏ بزعمهم ‏ ظاهر القرآن. 

وغالب أهل البدع ‏ غير الخوارج ‏ يتابعونهم في 
الحقيقة على هذا؛ فإنهم يرون أن الرسول لو قال 
بخلاف مقالتهم لما اتبعوه» كما يحكى عن عمرو بن 
عبيد في حديث الصادق المصدوق. وإنا يدفعون عن 
نفوسهم الحجة: إما برد النقل؛ وإما بتأويل المنقول, 
فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن» وإلا فهم 
ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها 
الرسول. بل ولا بحقيقة القرآن. 

الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون 
بالذنوب والسيئات. ويترتب على تكفيرهم بالذنوب 
استحلال دماء المسلمين وأمواهم. وأن دار الإسلام دار 
حرب. ودارهم هي دار الإيان. وكذلك يقول جمهور 
الرافضة» وجمهور المعتزلة» والجهمية» وطائفة من غلاة 
المتتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم. 

فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله يك 
وإجماع السلف أنها بدعة؛ وهو جعل العفو سيئة وجعل 
السيئة كفرًا. 

4711 فيتبغي للمسلم أن يحذر من هذين 
الأصلين الخبيثين» وما يتولد عنهما من بغض المسلمين 
وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. 

وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة» فمن 





جور تاراغ لإزل ةمزر عة 
خالف السنة فا أنت به أو شرعته فهو مبتدع خخارج عن 
نفنة؛ ومن كَفْر المسلمين بها رآه ذنبًا سواء كان ديئًا أو لم 
يكن ديتاوعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجاعة. 
وعامة البدع والأهواء إن تنشأ من هذين الأصلين. 

أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس؟ إما 
حديث بلغه عن الرسول لا يكون صحيحَاء أو أثر 
عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبّاء 
أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله أو حديث عن 
رسول الله وي صحيح أو ضعيفء أو أثر مقبول أو 
مردود ولم يكن التأويل صحيحًاء وإما قياس فاسد. 
أو رَأْي رآه اعتقده صوايًا وهو خطأ. 

فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة 
والمتصوفة وطائفة من المتفقهة. 

وتأويل النتصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ 
طوائف التكلمة والمحدثة والمقلدة والمتصرفة والمتفقهة. 

]١14 /76[‏ وأما التكفير بذنبء أو اعتقاد سئي 


والتكفير باعتقاد سني مذهب الرافضة والمعتزلة 
وكثير من غيرهم. 


وأما التكفير باعتقاد بدعي فقد بيته في غير هذا 
الموضع» ودون التكفير قد يقع من البغعض والذم 
والعقوبة ‏ وهو العدوان أو من ترك المحبة والدعاء 
والإحسان وهو التفريط ببعض هذه التأويلات ما لا 
يسوغ, وجماع ذلك ظلم في حق الله تعالى أو في حق 
المخلوق. ىا بيه في غير هذا ا موضم؛ ولهذا قال أحمد 
ابن حنبل لبعض أصحابه: أكثر ما يخطئع الناس من 
جهة التأويل والقياس. 

يفك 


مله 


[7 4 اآوقال شيخ الإسلام إمام الأئمة 
والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


عبدالسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: 





الحمد الله نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
وكفى بالله شهيدًاء صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم نسليا كثيرًا. 


في الاعتصام بكتاب الله. ووجوب اتباعه. 

وبيان الاهتداء بهفي كل ما يحتاج إليه 

الناس من دينهم» وأن النجاة والسعادة في 

اتباعه والشقاء في خالفته. ومادل عليه من 
اتباع السنة والجماعة 


قال الله تعالى: طقال أَهَبطًَا مِنْهًا حَينَا يَمَضُكُم 
بع ضٍعَدُؤٌ قم َأتنَكُم مِبِى هُدّى فَمَنِأْبَعَ دَاىَ 
مَعِمِسَةٌ ضَدكا وَححَُرم يَوْرَ آلقِيْسَةٍ أعمَئ هه قَالَ 
]١ 971‏ رب لِمَ حَكَرَتََ أَعمّئ وَقَدْ كت بَصِمًا © 
َال كدَلِكَ أتَلك مامكا قتيسيتها وكدلِك الوم تُسَئ» 
[طه: ١77“‏ -177] قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى 
في الآخرة؛ ثم قرأ هذه الآية. 

وفي السورة الأخرى: لقَمَن تَبِعَّ هُدَاىَ قلا حَوْفٌ 
عَلَِمْ وا هم ححَرَئُونَ 2 وَالْذِينَ كقرُوا وكدبُوا انآ 
وْلَبِكَ أححبُ أَلَارٍ هّمْ فيا حَلِدُونَ © [البقرة: 78 
وقال تعالى: «المْصّ © كَثْ أنل إِلَْكَ قلا 


عجوو تاشخ نادصي 
كن فى درك َع يشريه وؤترى إلنؤيرت 
آئْمُوامآ أرِلَ كم ين بير ولا كَبعُوأ من كُونَهةَ 
أَوْلِيَاءِ :كلبلا ما تَدَكرُونَ» [الأعراف: ١‏ - 7]: وقال تعالى: 
«وَمَيدًَا كحت أَنْرّلْتَهُ مُبَارَكُ فاتبعوة وَأتقوأ عَلكُمَ 
ُو © أن تقُأوا مال اكت عل ارقي 
من قَبَِا إن كنا عن دِرَاسهمَ لَمَهِلِيت © أ تقُولُوا 
لَوْ أنآ أَنزِل نينا لتب لَكُنَآ أخددئ يتم" فَقَدْ 
جَآدَحكُم بَبَْة مْن يكم وَهُدى وَرَحْمَةأ فَمَنْ طلم 
يِمّن كذَّب نايت الله وَصَدَفَ عَي" سَتجَزى الْذنَ 
يُصَدِفُونَ عَنْ دَايَِنَا سُوَءَ آلْعَذَّابٍ يما كَانُوأ يَصَدِفُونَ» 
[الأنعام: .]١97- ١66‏ وقال تعالى: يبي دَادَمْ 
0 سل كم مَقصُونَ علي مارج" قم أت 
وَأصْلَحَ َل حَرْفٌ عَلهِمْ وا وَلَا لا هم ترون © والزيرت 
كديا بَِايَيِنا وَآسَتَكبروا َنْمآ أُولَتِِكَ أضْحَبُ صحَنبُ أَلثَارٍ هم 
فِبَا حَطِدُونَ» [الأعراف: 70 97]. 
]١9 //4[‏ وقال تعالى: «تَكَادٌ تَمَهْرٌ يِنَ لقي 
عُْمَآ الى با فَوَجٌ سَأَكُمَ خزت أل أدج قلا 
بنْ قد جَاءَنًا نا تير فَكَدّبَكا وَقُلَنَا عا مَا نزْل أله مِن شَيَء إِنّْ 
أَنْرْ إلا فى لل كييه [الملك: 28 94]. وقال تعالى: 
0 حَئَرُوَا إل 1 حَيَ إِذَا جَآءُوهَا 
بها وَقَالَ 2 ري ا َأيَكُمَ وُسْل يك 
0 وَيُمَذِرُوتكُمْ لِقَآء يَوْيَكُمَ هيدا 
قالوأ ب وَلَبِكنَ حَقت مه اآعذاب عَلى الْكَفِرِين4 
[الزمر: ١/ا]»‏ وقال تعالى: مدل ف ايت أنه إلا 
لين كفْرُوأ قلا يَعْرّركَ َعَم فى اللد» 0 1 
«الذيرت محتدلونَ فى ايت الله 4 بقث مُلطب أَتنهُم 
كبرٌ مَفَكا عِندَ أنه وَعِنِدَ الذرين دَامَئُوأ "عدابلك : جع 
لَه عَْ مكل قل مُتَكْرٍ جَبارٍ» [غافر:4 ”] » إلى 
قوله: «إنًا لَتَصُرٌ رُسُلَنَا وَالذِيرت ,َامَنُوا فى ألخيّزة 
ألدّنيًا وَيَوَمْ وم آلأ لأَخْهَدُ» [غافر:١5].؛‏ إلى 0 
دوَلَقَدَ َاتَيْنَا مُوسى الْهُدَى وَأوْرَثْنَ ين إسرويل 


7 .م2 


إهنق> امل ايبول الت 


الحككت ب مَدى وَسفرَى لأزلى الاج قاطي 





»* د٠‎ 


إنت وَعَدَ له حَنْ وَآسْتَغْهِرْ إِدَلك وَسَيَحْ يحَمْد رَبك 
ب َي وآلإتحكَر © إن أأزيرت مج دلوت ف تايت 
ل يقر سُلطن أَنهُ إن فى صُدُورِهم إلا جما هم 
000 فَأسْعَعِذْ آله إنْدُه هوَّ أَلكمِيعٌ الْبَصِمرُ » 
[غافر: ”7ه -65]. 

وفي قوله: «حججَدِلُونَ فى دَايب أله قمر سُلطَنٍ 
أَتَنَهُمَ © [غافر:78]» بيان أنه لا يجوز أن يعار 
كتاب الله بغير كتاب الله لا بفعل أحد ولا أمره. لا 
دولة ولا سياسة. فإنه حال الذين يجادلون في آيات الله 
بغير [74/ 14] سلطان أتاهم؛ ولكن يجوز أن يكون 
في آيات الله ناسخ ومنسوخ» فيعارض منسوخه 
بناسخه؛ كما قال تعالى: لإمَا تَسَحْ من انأو يها 
تأ ضفر ينآ أذ لها » [البقرة: »]٠١5‏ وكا قال 
تعاى: سيول آلشقهاء من ناس ما وَلهُمْ عن تلم 
الى كاثوا لها أل تف في وى مَنَيَعَآء 
إن صِرّط مُسَمَقِيمٍ4 [البقرة: )]١47‏ ونظائره متعددة. 

وقال عل و لقان أَمَدُ وح قَبَعَتَ آله 


يِ عع بين نا ي ين حتئوا د نا أختلت فهو لله 
000 تارق التيتدث بك بتتقد” 

قَهَدَى نه اليرت دَامَعُوا | نا الوا فيه ين لح 
إذيف وَآنَهَُهَدى من يِسَآ إل صرّط مُسْعَقِم 4 [البقرة: 
7]. وقال .تعالى: ١ك‏ مكدث أنه يك شرج 
لاس ِنَ طلم إلى آلثور بإِذْن رت يم إل ميرط الي 
كَلَمِيدٍ4 [إبراهيم:١]:‏ وقال تعالى: #هوّ الى يُتَرِلُ 
عَلنْ عَبَدِمَ ا 
ا 1 7 0 1 0 3 


سل آلكلم وَيُحْرِجْهُم يِنَ آلظُلمَت إلى آلثور بذ 
فوط إ عد ط يُشتقر» [المائدة: 16 15].ء وقال 
تعانى: 9يَتأيا الْذينَ دَامسُوَأْ إن تَطِمُوا فرِيقًا يِنَ الننَ 
ونوا لكب يَرُدُوكُم بَمْدَ لمكم كيرينَ هي وكنت 
تَكفُرُونَ وَأُمَ ُلَى عَلَيَكُمْ ايت لَه وَفِبِكُمَ رَسُوله' 
ومن يَعْتَصِم بِآنَهِ نَقَدَ عَدِىَ إن [19/80] مِرّطر 
متهم © في لذن :توا وا ل حق قات ول 
عُوينٌ إلْاوَأَصْم تُسَلِمُونَ © وَآَعْتَصِمُوا بل َه جَمِيعًا4 
[آل عمران: ]1١-٠٠١‏ فأمر بالاعتصام بحبل الله وهو 
كتابه» كم) قال النبي يَكي: «إن هذا القرآن حبل تمدود. 
طرفه بيد الله وطرقه بأيديكم؛ فتمكوا به. فإتكم لن 
تضلوا ما تمسكتم يه»”؟. وفي الحديث الآخر: (وهو 
حبل الله المتين»”".ثم قال تعالى: «وَلَا تَفَرَهُوا" وَاذكزوا 
عَم تله عَليْكُم إِذْ كم أغداء فَالْفَبَينَ قلُويكُمْ دَأَصْبَحَمْ 
بيعْمَتِة إِخْونا» الآيات [آل عمران: .]٠١7‏ 

وقال تعالى: 9وَبَومَ بع فى كل مو دا علوم 
بَنْ شيم وَجِنَْا يلك مَبيدًا عَلْ مولا" وَتَرلنا 
عَلَيَلك الْكِتَبَ يِتِينًا لَكُلِ سَْء وَهَدى وَرَحْمَُ وسشَر: 
لِلمُسَلِمِينَ» [النحل: 84]» وقال تعالى: اما كان 
حَدِيئًا يُفرىف ولّسكن تَصديق الى بَيْنَّ يَدَيْه 
وَتَقَصِيلٌ َكل شَْءِ وَهُدَى وَرَحْمْةُ لَقَوَرِ يُؤِيئُونَ» 
[يوسف:١١١].‏ وقال تعالى: #الم©» ذَلِكَ الْعحِحَبٌُ 
لا رَيْبٌ فيه هدّى لِلمُكقِينَ» [البقرة: ١‏ ؟]» وقال: 
9هَنذًا يبان لْلنَاسٍ وَعُدى وَمَوَعِظَة لِمُئْقَِ 4 [آل 
عمران: 1]. وقال: #إر.> اليرت آنقوَاإِذَا مَتَهُمْ 
تيف ين آلدِْطْنٍ تَدَكُرُوا فَإذا هم مُبَصِرنَ © 
َإخْونُهُمْ مَمْدُوتجم فى آلي نر لا ُفصِرُونَ © وإذا لم 


»)88/١( صحيع: أخرجه عبد بن حيد في «المتخب من المسند»‎ )١( 
)715( كذا قال الشيخ الألباني وصححه في «الصحيحة»‎ 
.)6004( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد ,07١5(‏ والترمذي (75407)., والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في اضعيف الجامع؟ (0714. 


مضه 





ميختاٍ نيول الت 
1 500006 يي مارخد “ار “لدت م شرم عير 
أيهم بِتَايَةٍ قالوا لَوَلَا آحِحَبَيتَهَا قل إنما أَتبعٌ مَا يُوحَْ 
إل مِن ني هَنذًا بَصَايِرٌ من رَبَحكُمْ وَهدَى وَرَحْمَةٌ لْقَوَمِ 
يُؤْمِئُونَ4 [الأعراف:707-7501]. 

وقال تعالى: 9وَتَئْلٌُ مِنَ الْقَرَءَانِ مَا هو شِفاءٌ وَرَحمَةٌ 
لَلْمُؤْيبِينَ ]١9/81[‏ وَلَا يَزِيدُ آَلظَلِمِنَ إلا عَمَارًا» 
[الإسراء: 0]87 وقال تعالى: 9وَإِذًا م1 أَنِْلَت سُورَةٌ 
مم » لك يم ءوس ص لس لس همي 
َمِنْهُم من يَقُولَ أبْحكُمَ رَادْنَهُ هَذِم إِيمَنا فَأمًا الزيرت 
:مثو رادت مما هرون وج وأم لدت فى 
0 ير سس لكايه ”ساود * مه 0 
قلوبهم مرضي فَرَادَجُمَ رِجسًا إل رِجَِسِهم وَمَاتوا وَهُمْ 
كَؤرٌورت * [التوبة: 21715 .]١76‏ وقال تعالى: 
وِيُضِلُ يف كيرا وَيَهْدِى يب كثرا» [البقرة: ,]1١‏ 
وقال تعالى: قد جَاءكُم ب الله نور وَحيِنَبُ 

. - 5 صكار ره . ردلقاوو ره 

ميك © يَهدى به اللَهُ م أتبَّعَ رَضْوَتَك سْبْلَ الكلم 


رم ره عه 2 2< - م . 33 ا 
ويخرجهم مِنّ لظُلْمَتِ إل العور بإذيف ويهديهم إن 


مِرَط مُسَتَقي و4 [المائدة: 2١6‏ 5١]ء‏ وقال تعالى: 
«قالنيت حَامئوأ بم وَعَرْرُوهُ وََصَرُوهُ وَتَبَعُوأ الشور الى 
أنزل مضه ولك مم آلْمُفَلِحُورت4 [الأعراف: 1817]. 
وقال تعالى: «وَكدَاِكَأوْحمتآ ليك رُوحا من مركا 
ما كُنتٌ تَدْرِى ما ألْكحَبُ وَل آلإِيمَنُ ولَكن جَعَلسَهُ توا 
يجدى بي من كْمَآءُ مِنْ عِبّاوِنا وَإِنْكَ لجَدِىَ إل مرّطر 
تُسَعَقِيِم (2) مِرّدٍ آله ألزى لَه ما فى أَلكَمَوَتِ وَمًا فى 
الأرض" ألا إل الله مص الأُوئ4 [الشررى: 51, 
01]» وقال تعالى: «آَثْلُ مآ أوح إلَيْكَ يرج الْكتب 
وَأَقَوِ أَلصّلرة » [العنكبوت: 0146 وقال تعالى: 
«الذِينَ دَائَيتَهُمْ اكب يَتَنُوتهُه حَقّ يلاوت ويك 
مُؤينُونَ يم ومن يكف يم وليك هُمْ لكَِرُونَ» 
[البقرة:١7١].‏ وقال تعالى: «وَالْذِينَ يُمَسَكُورت بالكتدب 
وَأَقَامُوأ آلصّلَة إِنا لا نُضِِعُ أجرَ أَلْصْلِحِنَ» [الأعراف: 
وقال تعالى: «وَاتْبعْ مَا يُوحَى إِلْمِكَ وَآصِيرْ حَتَْ 
حَكُمَ أله وَهُوَ ثرالحتدكمِينَ4 [يونس: .]٠١9‏ 
35 


[3]قصل 


قد أمرنا الله تعالى ‏ باتباع ما أنزل إلينا من ربناء 
وباتباع ما يأتي منه من الهدى. وقد أنزل علينا الكتاب 
والحكمة؛ كا قال تعالى: «وَآذْكُرُو نِعْمَتَ أله عَلَيْكُمْ 
وَمَآ أنرَلَ عَلكُم مِنَ الكتب وَآلْحِكمَةٍ يَمِظكر يب» 
[البقرة: .]77١‏ والحكمة من الهدىء قال تعالى: إوَإن 
ُطِمِعُوهُ تهَعَدُوا» [النور: 104]. والأمر باتباع الكتاب 
والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التي بعث با 
الرسولء وباتباعه وطاعته مطلقا. 
وقال تعالى: 9وَآَذْكُرَتَ ما يُلَئ فى ببُوتِحكنٌ 
مِنْ ءَايَتٍ الله وَآلحكَمَةِ» [الأحزاب:4؟] وقال تعالى: 
تا وَأبَعتْ فِمهم رَسُولاً مهم يدوا عَلِمَ مَايتِكَ 
وَيُعَِمُهُمُ لحب وَللِكمَة وَيُرَكْيِمَ4 [البقرة: 159], 
وقال تعالى: «كمَآ أَرْسَلنَا فيكم رَسُولاً يكم يَتَُوا 
وَيَُلِمُكُم ما لح تَكُوبُوا تَعلَمُونَ» [البقرة: ع وقال 
تعالى: «لَقَدَ مَنّ آلَّهُ عَلى الْمُؤْمِيِسَ إِذَبََتَ فِيِمَ رَسُولةٌ 
لكتبَ وَآخِكمَة وإن كَانُوا مِن غَبَلُ فى صَدَّلٍ تين 
[آل عمران: .]١74‏ وقال تعالى: #هوّ الى بَعَتَ فى 
981 وَيُعلِمُهُمْ الكتبَ وَبَلِكُمَة وإن كانُوا ين قَبَلُ 
فى ضَلَل مُِنٍ © وَدَاخَرِينَ مهم لَمَا يلْحَقُوأ حم وَهُوَ 
الْعَرِي فيكم > [الجمعة: 37 7]. 
وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعاء 
كقوله تعالى: لفل ُو آنه سول كن ولو قن 
لَه لاحب الْكفِرِينَ4 [آل عمران: 77]» وقوله تعالى: 
لوََطِمُوا آنه وَأَعِيمُوا آلرْسُولَ وَآحَدَرُوا' فإن تَولمُمْ 
فَاَعْلَمُوَا أتمًا عَلَ رَسُولِا آْبَلَغْ آلَمُينٌ4 [المائدة: 95]. 
وقوله: هق أَطِمعُوا آنه وَأَطِبمُوا الرسُولَ قإن قَولوا 


)- 


0 
حت 
كر 9 





فَإِنْمَا عَلْهِ ما حُيْلَ وَعَلَيَكُم ما حُْيَلشّرَ وَإن تُطِيِعُوهٌ 


تَهْتَدُوا وَمَا عَلى آلرَسُولٍ إلا البَلعْ الميث »> 
[النور: 4 0] إلى قوله: «وَأَقِيِمُوا آلصّلَرة وَدَانُوا لرّكوة 
وَأَطِبِعُوا أَلرّسُولَ لَمَلَكُمْ تَْمَُونَ4 [النور:157]؛ إلى 
قوله تعالى: «إِنّمَا أَلْمُؤيئُوَ ألْذِينَ َامنُوا باه 
وَرَسُولفِ وَإِذَا كَانُوا مَعَمُْد عَلنْ أمي جَامِء لز يذْهَبُواً 
حَْ يَسْحْذِنُوهُ»© [التور:7١]‏ إلى قوله: «أز يُصِيمْ 
عَذَّابٌ أَلِيدُ» [النور:77]. 

وقوله تعالى: «وَمَآ أَرَسَلنَا مِن رسُولٍ إلا لِملَاءَ 
بإِذْبٍ أله وَلَوَ أنْهُمْ إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَابُوكَ 
فَاسْتَغفروا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ اَلرَسُولُ لَوَجَدُوا أله نَوّايًا 
رَحِيمَا ©» فلا وَرَبَِكَ لا يُؤْيِئُوت حت يُسَكْمُوكَ فِيمًا 
عْجَرَبَيْتَهُمَ ّم لا حمدُوأ فى أَنفسِيمَ حَرّجَا يما قَضَيِتَ 
وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا 4 [النساء: 54 14]. 

وقوله تعالى: قل إن كر تُحِبُونَ أله فَآيمُونى 
يُحَيِجَكُمْ اللْهُ وَيَغْفِرَ لير ذُنُويَكٌة» [آل عمران: ,]7١‏ 
وقوله تعالى: «وَمَآ ءَاتَدكُمْ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا بَحكُم 
عَنْهُ قَآَصَهُوا» [الحشر: /7]» وقوله تعالى: ومن يُطِع 
أنه وَآَلرَسُولَ فَأولبِكَ [15/84] مَعَ الْذيينَ أتمم آله 
عَلَّهِمٍ مِنَ لين وَآلصِدِِقنَ وََلشْبَدَآءِ وَآلصّطِحيَ ' 
وَحَسّنَ أُوْلَِكَ رَفِِقًا» [النساء: 14]. وقوله تعالى: 
(ومن مُطِع آله وَرَسُولكه مُدْيْلةُ جَنّسر تَجْرف بن 
تَحيهًا الأنَهَرٌ4 إلى قوله: #وَمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولمُم 
وَيَََنّ حُدُودَهُ يُدَجِلَهُ ارا حدلِدًا فِهًا4 [النساء: 231 
14 وقوله تعالى: ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُه فَإنَّ لمم 
َارَ جَهَكَمَ خَطِدِينَ فِيآ أَبَدَاك [الجن: 77]. وقوله 
تعال: 9يَرَمَ تلب وُجُوهُهُمْ فى آلمَارٍ يَقُولُونَ يَْتعَآ 
أَطَعَنَا أله وَأَطْعْنًا آلرسُولاً © وَقَالوأ رَبنَآ إنآ أَطَعْنا 
سَادَتََا وَكَبرَآَنَا فَأَضَّلونًا الكبيلاً ©) رَبنآ داحم ضِعْفَينٍ 
مرت الْعَذَاب وَالْعتهِمْ لَهْا كيرا © [الأحزاب: 11 
8, وقوله تعالى: 9وَيَوَمَ يحضآَلطَالِمُ عَلنْ يَدَيِْ يَقُولُ 


بتبى أعحذْتُ مَعْ آلرسُولٍ سيبلا © مونل لبتى لز 
ع هلان عليلاً © لَقَد أَسْلبِى عَنِ آلدْكر بَغد إِذْ 
جَادَن كارت ألشْيْطَنُ للإنسن سَدُولاً» [الفرقان: 
/59-51]. 1 

فهده النتصوص توجب اتباع الرسولء وإن لم نجد 
ما قاله منصوصًا بعينه في الكتاب. كما أن تلك الآيات 
توجب اتباع الكتاب» وإن لم نجد ما في الكتاب 
منصوضا بعينه في حديث عن الرسول غير الكتاب. 

فعلينا أن نتبع الكتابء وعلينا أن نتبع الرسول» 
واتباع أحدهما هو اتباع الآخر؛ فإن الرسول بلغ 
الكتاب, والكتاب أمَرَ بطاعة الرسول. ولا يختلف 
الكتاب والرسول ألبتة» كما لا يخالف الكتاب بعضه 
بعضًاء قال تعالى: «وَلَوَ كان بِنْ عند غَيِرِ اله لَوَجَدُوا 
فيه أَخَيَلَفًا كَدْررًا» [النساء: 47]. 

[19/46١)]والأحاديث‏ كثيرة عن النبي يق في 
وجوب اتباع الكتاب؛ وفي وجوب اتباع سته وَقق؛ 
كقوله: دلا ألفِينَ أحدكم متكمًا على أرد » يأنيه الأمر 
من أمري مما أمرت به أو عبيت عنه؛ فيقول: بيننا وبينكم 
هنا القرآن» ف) وجدنا فيه من حلال حللناء. وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناهء ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله 
معه. آلا وإنه مثل القرآن أو أعظمء”, هذا الحديث في 
«السنن» و«المسانيد». مأثور عن النبي 2 من عدة 
جهات» من حديث أب ثعلبة» وأبي رافع» وأبي هريرة» 
وغيرهم. 

وفي «صحيح مسلم» عنه من حديث جاير؛ أنه 
قال في خطبة الوداع: «وقد تركت فيكم ما إن تمكتم 
به لن تضلوا بعده: كتاب الله تعالى»!'» وفي 
«الصحيح؟ عن عبد الله بن أب أوف أنه قيل له: هل 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (584): وأبو داود (4508). والترمذي 

(577)) وابن ماجه (17)) والحديث صححه الشيخ 


الألباني في «صحيح الجامع» (057140). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (15148). 


تاب الول لت 
أوصى رسول يقِك؟ قال: لا. قيل: فكيف كتبه على 
الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله'". وستة 
رسول الله يت تفسر القرآن. كيا فسرت أعداد 
الصملوات. وقَدْر القراءة فيهاء والجهر والمخافتة» وكا 
فرت فرائض الزكاة وتُّصّبهاء وكما فسرت المناسك 
وقدر الطواف بالبيتء والسعيء ورمي الجمار؛ ونحو 
ذلك. 

وهذه السنة إذا ثبتت. فإن المسلمين كلهم متفقون 
على وجوب [85/ ]١19‏ اتباعهاء وقد يكون من سنته 
مايظن أنه حالف لظاهر القرآن وزيادة عليه؛ كالسئة 
المفسرة لنصاب اللرقة. والموجبة لرجم الزاني 
المحصنء فهذه السنة - أيضًا ‏ مما يجب اتباعه عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وسائر طوائف 
المسلمين. إلا من نازع في ذلك من الخوارج المارقين» 
الذين قال فيهم النبي يَكيةِ: «يمْقِر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قراءتهم. 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ أينا لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قاتلهم يوم 
القيامة»” )2 

وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة في وصفهم 
وذمهم والأمر بقتالهم عن النبي كل قال أحمد بن 
حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه؛ 
وقد روى مسلم في #صحيحه» حديثهم من عشرة 
أوجهء كأنما هي التي أشار إليها أحمد بن حنبل؛ فإن 
مسلً) أخذ عن أحمد. 

وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه. 
وهؤلاء أوهم قال للنبي يَكِ: يا محمد اعدل فإنك لم 
تعدل. فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77140) وملم .)1١514(‏ 


طق محيح: أخر جه البخاري الهف ومواضم. ومسلم الححخقق 
ومواضع . 


جوع ا راش» عج للق كمَدْرسميةِ 
يوجب طاعته فيما ظلم فيه؛ لكنهم يوجبون اتباع ما 
بلغه عن الله. وهذا من جهلهم وتناقضهم؛ وهذا 
قال النبي [/87/ ]١9‏ يي: دويحك! ومن يعدل إذا لم 
أعدل؟!:”'' وقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل», 
أي: ا ل ل 
وقال: «أيأمتي من في السماء ولا تَأمَنُو ني؟!00 
يقول: إذا كان د 
تأمنوني على أن أؤدي الأمانة إلى الله؟ قال تعالى: وَمًا 
كان لِيَيْ أن يَغْلَ» [آل عمران: .]١5١‏ 

وفي الجملة, فالقرآن يوجب طاعته في حكمه وفي 
قسمه؛ ويقم من يعدل عته في هذا أو هذاء ى) قال تعالى 
في حكمه: قلا وَرَبَكَ لا يُؤَينُورت حَكْ يُحَكمُوكٌ فِيمَا 
شْجْرَ بَبتهُرْ ثُمّ لَا حَجَدُوآ إى أنفسِيمٌ حَرَجَا يما قَضَبِتَ 
وَيُسَلِمُوا نَسَليمًا» [النساء: 76]» وقال تعالى: دِالَمَرَ 
ل نيرت يَرَعْمُونَ أنه اموا بمَآأنزِلَ إِلْيكَ و مآ أن 
ين قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَكَصَاكمُوَأ إلى الطدفوت وَقَدْ 5 ل 
يكمُرُوا ب وَيُرِيدُ آلتْطَنُ أن ن يُضِلَهُمْ صلا يَعِيدَ 
وَإِذَا قِبلَ لهم تَعَالَوَا إن مآ أَيَرَلَ 0 
لْمُتَفِقينَ يَصْنُونَ عَنلك صَدُودًا ي كيت 5 
متهم مس يما قتمَت تدبو ثم جَاءُوكَ حلقونَ 
أله إن أَرّدْتآ إلا إِحَسنًا وَتَرَفِيقَا © ويك ألّذيرت 
يعْلَم أله ما فى قُلُويم فَأغرضن عَم وَعِطَهُمْ وَقل مف 
أنفيِيمْ قَوَلَاً بايا © وَمَآ أَرْسَلنَا مِن رسُولٍ إلا لُِطَاعَ 
بإأي أله وَل أَنْهُمْ إذ طَلَمَُا أَنفَهُحَ جَابُوكَ 
فَاستغفرُوأ الله وَاسْتَغفْرَ لَهَمُ أَلرَسُولُ ]١4/88[‏ 
لَوَجَدُوأ أله 0000 [النساء: 5٠‏ -58]» وقال 
تعالى: «وَيَقُولُورت امنا باه وَباَلٌسُولٍ وَأَطّعْنَا كر 
1 م لت رد زم لباك بالؤي 
42 وَإِذَا دُعُوَأ إل لله وَرَسُولِف لِيَحَكُمَ بَينَجُمْ إِذا فريق 


٠١ 


اان 


رَأَيْتَ 


.)50:8( صحبح: أخرجه البخاري (7174):, وملم‎ )١( 
06 ١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (7”*414), وملم‎ 


متدك 


حابصو ل القَِّدُ 
ينهم مُعرصُونَ 2 وَإن يكن لم آلْحَق ينوا َي مُدْعِيِنَ 
© فى قلويم برضن أم آزتائوا اورت نت أن ضجِيف الله 
َهِمْ وَرَسُولَهُ “بل أرب نَ هم آلظَلِمُورتَ وي إِنْما كان 
قَوَلَ آلْمُؤْيِيينَإذ دُعُوَا إلى آنه وَرَسُولِِ لِيَحَكْر بيهم أن 
يَقُولُوا سَمِعْا وَأَطَمْتا وَأولتِكَ هُمْ آلْمُقَلِحُونَ © ومن 
لع أله وَرسُوآمُ وش لوقه وليك هم لفآرُونَ 
4» [النور: /41- 87]. 
وقال في قسمه للصدقات والفيء؛ قال في 
الصدقات: ؤوَيجم من يَلْمِرْكَ فى آلصّدَقنت فَإِنْ أَعلُوأ 
نا وَصُوا ون لم يلوا --0 هم تنخطوت 9و 
وَلَوَ نهر رَضُوأ مَآءَاتَنهُمُ آله ورَسُولمُ وَقَالُوا حَسْبَْا آله 
سَيُؤْتِنَا َه مِن فَضلف وَرَسُولَهَُ نآ 
ل م0 1 2 في الفيء: م 





وه 


عَنَهُ 0-6 ا لَه إن الله حَدِيدُ أَلْعِقَاب ع 
ففرا آلْمهَينَ لين لُخرجُوا ين يرهم ووه 
يَتَعَعُونَ فَضْلاُ من أله وَرِطُو نْوَنا وَيَعَصُرُونَ آنه رك 
ربك م آلصَيفُونَ ج وقنِن صمو د والإيمن 
ين يليه ْدِيُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَهِمَ وَلَا حجَدُونَ فى صُدُورهِمَ 
حَاجَهُ يمآ أوتُوا ومؤُوت عَلن أشييم ولو كان حم 
خَصَاسَ ” وَمَن يوق شح تفي قأوتبلىك هم 
الْمُفلِحُورت» الآيات الثلاث [الحشر: لالة]. 
فالطاعن في شيء من حكمه أو قسمه ‏ كالخوارج - 
طاعن في [84/ ]١4‏ كتاب الله تخالف لسنة رسول الله 
يك مفارق لماعة المسلمين؛ وكان شيطان الخوارج 
مَفْمُوعَا لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء 
الشلاثة أبي بكر وعمر وعثمانء فلما افترقت الأمة في 
خلافة عل - رضي الله عنه - وجد شيطان الخوارج 
موضع الخروج» فخرجوا وكفروا عليًّا ومعاوية ومن 





و.لاهماء فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبي 
غالبء كما ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: 
«ترق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى 
الطائفتين باحق »”". 

وهذا لما ناظرهم من ناظرهم؛ كابن عباس وعمر 
بن عبد العزيز وغيرهماء بينوا لهم بطلان قوهم 
بلكتاب والميزان» كما بين لهم ابن عباس» حيث 
أنكروا على علي بن أبي طالب قتاله لأهل الجمل» 
ونهيه عن اتباع مدبرهم. والإجهاز على جريحهم 
وغنيمة أموالهم وذرارهم» وكانت حجة الخوارج أنه 
نيس في كتاب الله إلا مؤمن أو كافره فإن كانوا مؤمنين 
لم يحل قتالهمء وإن كانوا كفارًا أبيحت دماؤهم 
وأموالهم وذراريهمء فأجابهم ابن عباس بأن القرآن 
يدل على أن عائشة أم المؤمنين» وبين أن أمهات المؤمنين 
حرامء فمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب الله؛ ومن 
استحل فرج أمه فقد حالف كتاب الله. 

وموضع غلطهم ظنهم أن من كان مؤمنًا لم ببح 
قتاله بحال» وهذا نما ضل به من ضل من الشيعة» 
حيث ظنوا أن من قاتل عليًا كافر؛ [14/40] فإن 
هذا خلاف القرآن؛ قال تعالى: «وَإن طَأيِفْتَانِ مِنَ 
آلمُؤيِسَ آفْتَكنُوا فَأَصْلِحُوا بَيْهُمَا قن بَقتْ إحْدَنَهُمَا 
عَلى الأ خرئ فَقَبِنُوا الى تَبنى حَك يى: إلى مر أ إن 
فَآءث فَأَسْلِحُوا بَِمَا عد وَأفْسِطُوا إن أله حك 
لْمُقَيِطِت ج إِنمَا آلْمُؤْيئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَعنَ 
أخْرَيو » [الحجرات: 4: )]٠١‏ فأخبر ‏ سبحانه - 
أنم مؤمنون مقتتلون» وأمر إن بغت إحداهما على 
الأخرى أن تقاتل التي تبغي, فإنه لم يكن أمر بقتال 
أحدهما ابتداء؛ ثم أمر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح 
بينهما بالعدل. وقال: «إنْمًا آلْمُؤِينُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا 





.)٠١18(ملم صححيح: أخرجه‎ )١( 


هلف 


بَنَ أحَوَيكر4 فدل القرآن على إبانهم وأخوتهم مع 
وجود الاقتتال والبغيء وأنه يأمر بقتال الباغية حيث 





أمر الله به. 

وكذلك عمر بن عبد العزيز لما ناظرهم وأقروا 
بوجوب الرجوع إلى ما نقله الصحابة عن الرسول من 
فرائض الصلاة» بين لهم عمر أنه كذلك يجب الرجوع 
إلى ما نقلوه عنه يخ من فريضة الرجم ونصاب 
الزكاة. وأن الفرق بينهما فرق بين المتماثلين» فرجعوا 
إلى ذلك. 

وكذلك ابن عباس ناظرهم لا أتكروا تحكيم 
الرجال بأن الله قال في الزوجين: إذا خيف شقاق 
بينهما أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء 
وقال: #إن يريدًا إِصَلَدحا يُوَفِقٍ اللّهُ بَيِجِمَآ» [النساء: 
هل وآمر_أيضًا أن يمكم في الضيد يجزاء مقل ما 
قتل من النَمَم يحكم به ذوا عدل منكمء فمن أنكر 
التحكيم مطلقًا فقد خالف كتاب الله تعالى - وذكر 
ابن عباس أن ]١14/41[‏ التحكيم في أمر أميرين 
لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم في أمر الزوجين» 
والتحكيم لأجل دم الصيد. وهذا استدلال من ابن 
عباس بالاعتبار وقياس الأولى» وهو من الميزان» 
فاستدل عليهم بالكتاب والميزان» قال الله تعالى: 
ويام لين امنا أَعِيمُوا آنه وَأطِمُِوأ َلرّسُولَ وأؤلى 
الأض دكت قإن تَتَرَّعَمٌ فى سَْء فرحو إلى أله ولرسُولٍ 
إن كُم مُؤِْنُونَ بالل لوم الآيضر" ذلِكَ حت وَأَحْسَنُ 
تَأويلاً© [النساء: 8]. 

أمر ‏ سبحانه ‏ بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر 
مناء وأمر ‏ إن تنازعنا في شيء ‏ أن نرده إلى الله 
والرسول؛ فدل هذا على أن كل ما تنازع المؤمنون فيه 
من شيء فعليهم أن يردوه إلى الله والرسولء والمعلق 
بالشرط يعدم عند عدم الشرط؛ فدل ذلك على أههم 
إذا لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابثًا؛ وكذلك إنها 
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يكون لأنهم إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة لله 
ورسوله فلا يحتاجون حينئذ أن يأمروا بها هم فاعلون 
من طاعة الله والرسول. 

ودل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعواء 
فإنهم لا يجتمعرن على ضلالة؛ ولو كانوا قد 
يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب 
الرد إلى الله والرسول منهم إذا تنازعواء فقد يكون 
أحد الفريقين مطيعًا لله والرسول. فإذا كانوا 
مأمورين في هذا الحال بالرد إلى الله والرسول 
ليرجع إلى ذلك فريق منهم ‏ خرج عن ذلك فلأن 
يؤمروا بذلك ]١4/47[‏ إذا قدر خروجهم كلهم 
عنه بطريق الأولى والأحرى - أيضًا ‏ فقد قال لهم: 
ورَاعْتَصِمُوا يحبل آله جَمِعًا وَلَا تَقرَهُوا وَأذْكُرُوا 
نِعَمَتَ لله عَلَيَكُمَ إذ كم أغداء فألف بَيِنَ قُنُويكُم 
آَلثَارٍ فَأَنقَدَّكُم مَئْنَا© [آل عمران: .]٠١7‏ 

فلما باهم عن التفرق مطلقًا دل ذلك على أتهم 
لا يجتمعرن على باطل؛ إذ لو اجتمعوا على باطل 
لوجب اتباع ال حق المتضمن لتفرقهمء وبين أنه ألف 
بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانًاء كا قال: «هوٌ 
لذ أيَدَك يتضره وَبِالْمُؤيِيتَ © وَلْفَ 
تت قُلويِم لَوَأَنفَفَتَ ما فى الأرْض حَِيعًا مَآألْفْتَ 
بيت فلُويهز وَلْححِنٌ آله ألْفَ بَتِتَبم» [الأنفال: 
7 17]» فإذا كانت قلوبهم متألفة غير مختلفة على 
أمر من الأمور كان ذلك من تمام نعمة الله عليهم 
وما مَنَّ به عليهمء فلم يكن ذلك اجتماعًا على 
باطل؟ لأن الله تعالى ‏ أعلم بجميع الأمور. انتهى 
والحمد الله رب العالمين. 


فين 


لف 


ءاول القِنّهُ 

01 وقال شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني - 
رضي الله عنه ونور ضر يحه -: 





«قاعلة نافعة 
في وجوب الاعتصام بالرسالة» 


وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول يق 
وأن الضلال والشقاء في محالفته» وأن كل خير في 
الوجود: إما عام وإما خاص فمنشؤه من جهة 
الرسول. وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه 
مخالفة الرسول. أو الجهل بها جاء بهء وأن سعادة 
العباد في معاشهم ومعادهم باتياع الرسالة. 

والرسالة ضرورية للعباد. لابد لهم منهاء 
وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة 
روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم 
الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما 
طلعت عليه شمس الرسالةء وكذلك العيد ما لم 
تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها 
وروحها فهو في ظلمة. وهو من الأموات. قال الله 
2431 تعالى: (ِأُوَمَن كان ميا فََحْمَيْتَهُ وَجَعَلا لمم 
ُو يَعْشِى يه فى الئاس كُمَن مُكَل فى آلظلمت ليس 
نارح م4 [الأنعام:177]» فهذا وصف المؤمن كان 
مينًا في ظلمة الجهل نأحياه الله بروح الرسالة ونور 
الإيهان وجعل له نورًا يمشي به في الناس. وأما الكافر 
فميت القلب في الظلمات. 

وسمى الله تعالى رسالته روحًاء والروح إذا عدم 
فقد فقدت الحياة» قال الله تعالى : لوَكَذَالِكَ أَوْحَيكآ 
إلَيْكَ رُوا من أُمرنًا' ما كحت تَدْرى ما آلْكحَبُ وَلَا 
آلإيمَيُ وليكن جَعَلَهُ ثُورًا تجدى يم من كُمَآهُ بِنَ 





نين 6ان اك (ذازيزنكية 
عِبَّادِنَا» [الشورى:57].: فذكر هنا الأصلين؛ وهما: 
-روحء والنور. فالروح الحياة» والنور النور. 

وكذلك يضرب الله الأمئال للوحي الذي أنزله 
حياة للقلوب ونورًا لها بالماء الذي ينزله من السماء 
حياة للأرضء وبالنار التي يحصل بها النورء وهذا كما 
في قوله تعالى: «أَنرّلَ مِر آلكمَاءٍ مآ فَسَالَت أَوْدِيةُ 
ِقَدَرِمَا فَآحَمَمَلَ ألكيلٌ رَيدَا رَايموَيِمًا يُوقِدُونَ عليه 
فى ألكَا رأنيقآء حِليَةَأوَ توي َكل كُدَالِك يرب أكة 
آلحَقَ آَل" فَأما آلرْبدُ هَذْهَبُ جُقَاءٌ وأمًا ما يَهَعُ 
تاس فْيَمْكْتُ فى الأرَض كَدَالِكَ يَضْرِبُ أله آلأمال» 
[الرعد:/١].‏ 

فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ لأن به حياة 
القلوب. كا أن [46/ ]١5‏ بالماء حياة الأبدان» وشبه 
القلوب بالأودية؛ لأنها محل العلم؛ كما أن الأودية محل 
الماءء فقلب يسع علا كثيرّاء ووادٍ يسع ماء كثيرّاء 
وقلب يسع علا قليلآ» وواد يسع ماء قليلا وأخير 
تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد يسبب مخالطة الماع 
وأنه يذهب جفاء. أي: يرمى به ويخفى» والذي ينفع 
الناس يمكث في الأرض ويستقرء وكذلك القلوب 
تخالطها الشهوات والشبهات. فإذا تَرَابَى فيها الحق 
ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات» ثم تذهب 
جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه 
والناس وقال: (وَيمًا يُوقِدُونَ عله فى آلا رِأَنيفَاءَ حِليَةٍ 
أو مت رْبَدَ َل كُذَّلِك يَصْربُ أله آلْحَقَ والبلل» 
[الرعد:7١].‏ فهذا المثل الآخر وهو الناري؛ فالأول 
للحياة» والثاني للضياء. 

ونظير هذين المثالين: المثالان المذكوران في سورة 
البقرة في قوله تعالى: هِمَكْلهُمَ كُمَئلٍ الى أَسْمَوْقَدَ تارًاه 
إلى قوله: َأَوْ كصَيْمبٍ ين آلكّمَآن» إلى أخر الآية 
[البقرة:7٠» .]١4‏ وأما الكافر ففي ظلمات الكفر 
والشرك غير حيء وإن كانت حياته حياة تهيمية» فهو 


مختك 


عادم الحياة الروحانية العُلُوية التي سببها سبب 
الإيهان» وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة؛ فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه 
وين عياده .في تعريفهم ما يتقعهم وما يضرهم: 
وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم؛ وبعثوا 
جميعًا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» 
وبيان حاهم بعد الوصول إليه. 

73 فلأصل الأول: يتضمن إثبات 
الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في أوليائه 
وأعدائهء وهي القصص التي قصها على عباده 
والأمثال التي ضربها لحم. 

والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع؛ والأمر 
والنهي والإباحة؛ وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. 

والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخرء 
والجنة والنار» والثواب والعقاب. 

وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر» 
والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى 
معرفتها إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا هتدي إلى 
تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه 
الضرورة إليها من حيث الجملة» كالمريض الذي 
يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومَنْ يداويه» ولا هتدي 
إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة 
المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب 
موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة 
وحياتها مات قلبه موئًا لا تُرجى الحياة معه أبدّاء أو 
تَقِي ]١19/41[‏ شقاوة لا سعادة معها أبدّاء فلا 
فلاح إلا باتباع الرسولء فإن الله خص بالفلاح أتباعه 
المؤمنين وأنصاره؛ كها قال تعالى: « قالنريرت دَامَنُوا 





رء»ر مارم م ماه رصم و م ر مر ال #ر ا عمق 
بف وَعَرَرُوه وتصروه وَانبعوأ النورٌ الثرى أنزل معمر 
م وم ”م 


ُولتبكَ هُمْ آلْمُفلِحُورت؟ [الأعراف:157] أي: لا 






مفلح إلا هم كيا قال تعالى: (وَلَتَكُن يكم أَمة يَدْعُونَ 
إلى للم وََأمرُونَ عرف وَيَنْهَوَنَ عن لمك وأوْليك 
هم آلْمُفْلِحُورتَ؟4 [آل عمران:4 .]٠١‏ فخص هؤلاء 
بالفلاح» كما خص المتقين. الذين يؤمنون بالغيب. 
ويقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم» ويؤمنون با 
أنزل إلى رسوله؛ وما أنزل من قبله. ويوقنون بالآخرة 
ويالهدى والفلاح» فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر 
حول ربع الرسالة وجودًا وعدمًا. 

وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء 
وبعث به جميع الرسل؛ وهذا قص الله علينا أخبار 
الأمم المكذية للرسل» وما صارت إليه عاقبتهم؛ 
وأبقى آثارهم وديارهم عِبْرَةَ لمن بعدهم وموعظة. 
وكذلك مخ من مسخ قردة وخنازير لمخالفتهم 
لأنيائهم. وكذلك من خسف به وأرسل عليه 
الحجارة من السماءء وأغرقه في اليم وأرسل عليه 
الصيحة. وأخذه بأنواع العقوبات. وإنما ذلك بسبب 
مخالفتهم للرسل وإعراضهم عما جاءوا بهء واتخاذهم 
أولياء من دونه. 

وهذه ستته - سبحانه ‏ فيمن خالف رسله. 
وأعرض عما جاءوا به [44/ ]١14‏ واتبع غير سييلهمه 
وهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذيين لنعتير ها ونتعظ؛ 
لثلا نفعل كا فعلوا فصيبنا ما أصابهم, كما قال تعالى: 
«إنا مُنِلُوت عَلْ أَهْلٍ هَذِه القرَةِ رِجْرًا يمت 
آلمَآء يما كوا يَفَسْقُوتَ © وَلَفَد تَركُنا نهآ 
ايه بََْةٌ لَقَوَرِ يَعْقلُوتَ » [العنكبوت:54, 50], 
وقال تعالى: « ثُمَّ دَمَرَنَا آلآحْرِينَ © وَإِند لَتَمُرُونَ 
هم مضي © وبال “ ألا تنقورت» 
[الصافات:77١‏ - 178]., أي: تمرون عليهم نارًا 
بالصباح وبالليلء ثم قال: «أنَلَا تنقأورت» 
[الصافات:74١].‏ 


وقال تعالى في مدائن قوم لوط: (وَأْمَطَرْنا عَلَهِمْ 


1 


للف 


حِجَارَةٌ ين جل © إن فى ذَلِكَ لأآَمَسَولمحَوَِنَْ © 
وَإنا لَبتييل مُقِيم » [الحجر: 4 - 77] يعني: 
مدائنهم بطريق مقيم يراها المارٌّ بباء وقال تعالى: 
ؤَأوَلَمْ يسِيرُوا فى الأزض فَيَطُرُوا كيف كان عَبَهُ انين 
ين قَبَلِهم > [الروم:9]. 

وهذا كثير في الكتاب العزيز؛ يخبر الله سبحانه 
عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة أَنْبَاعَ المرسلين؛ 
ولهذا يذكر سبحانه في سورة الشعراء قصة موسى 
وإبراهيم؛ ونوح وعاد وثمودء ولوط وشعيب. 
ويذكر لكل نبي إهلاكه للمكذبيهم والنجاة هيع 
ولأتباعهم. ثم يختم القصة بقوله: «إِنَّ فى ذَلِكَ لأآية 
وَمَا كان أكَرُهُم مُؤْيِيينَ 2 وَإِنّ رَّكَ لَهُوَ آلْعزِيط أَلرّحِمْ» 
[الشعراء: 48 0]4 فختم القصة باسمين من أسمائه 
تقتضيها تلك الصفةء وهو: «الْعَزِيرٌ أَلرّحِمُ» فانتقم 
من أعدائه بعزته. وأنجى رسله وأتباعهم برحمته. 
د 


[5/44] قصل 


والرسالة ضرورية في إصلاح العبد معاشه 
ومعاده: فك| أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع 
الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا 
باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان مضطر إلى الشرعء فإنه 
بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع 
بها ما يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما 
يضرهء والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده» 
وحِصنه الذي من دخله كان آمنًا. 

وليس المراد بالشرع التمبيز بين الضار والنافع 
بالحس. فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم؛ فإن 
الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب»؛ بل التميز 
بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده؟ كنفع 
الإييان والتوحيد., والعدل وليرء والتصدق 








والإحسان. والأمانة والعفة» والشجاعة والحلمء 
والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وصلة 
الأرحام وبر الوالدين؛ والإحسان إلى الماليك والجار. 
وأداء الحقوق» وإخلاص العمل لله والتوكل عليه. 
والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به» والتسليم 
لحكمه والانقياد لأمره. وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه» ]١19/٠٠١[‏ وخشيته في الغيب والشهادة, 
والتقوى إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه» واحتساب 
الثواب عندهء وتصديقه وتصديق رسله في كل ما 
أخبروا بهء وطاعته في كل ما أمروا بهء مما هو نفع 
وصلاح للعبد في دنياه وآخرته» وفي ضد ذلك شقاوته 
ومضرته في دنياه واخرته. 

ولولا الرسالة لم مبتد العقل إلى تفاصيل النافع 
والضار في المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله على 
عباده وأشرف مِنَّةٍ عليهم أن أرسل إليهم رسله. 
وأنزل عليهم كتبه؛ وبين لهم الصراط المستقيم. ولولا 


ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالاً 


منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير 
البرية؛ ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية» 
وأشرًا خالا من الككلب والختزير والحيوان البهيم. 

وني «الصحيح» من حديث أبي موسى ‏ رضي الله 
عنه - عن النبي يك قال: «مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل عَيثِ أصاب أرضّاء فكانت منها 
طائفة قَبلّت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان 
منها أجَادب أمسكت الماء فتفع الله بها الناس» فشربوا 
منها واتتفعوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما 
هي قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 
فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به قعلم وعلم. 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به»”'؟ متفق على صحته . 


.)77147( صحيح: أخرجه البخاري (1/4), وملم‎ )١( 


طفق 


سيختادك ايبول الي 

71 فالحمد لله الذي أرسل إلينا رسولاً 
من أنفسناء يتلو علينا آيات الله ويزكيناء ويعلمنا 
الكتاب والحكمة؛ وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. 
وقال أهل الجنة (وَقَالوآ آَلْحَمْدُ يِنّهِ الى هَدَنَا لِهَذًَا 
وَمَاكُنًا لِبَتَدِىَ لَولة أن هَدَنا ده َقَدَ جَآءَت وُسْلُ رَيَعا 
َكَقّ 4 [الأعراف:47]. والدنيا كلها ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس 
بنيانه عليهاء ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار 
الرسل موجودة فيهم, فإذا دَرَسَتٌ آثار الرسل من 
الأرض وانمحت بالكلية خََرّبَ الله العالم العلوي 
والسفلٍ وأقام القيامة. 

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم 
إلى الشمس والقمرء والرياح والمطرء ولاكحاجة 
الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء 
والجسم إلى الطعام والشرابء بل أعظم من ذلك» 
وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر باليال» فالرسل 
وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونيه» وهم 
السفراء بينه وبين عياده. 

وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد 
ابن عبد الله يك يقول: «يا أيها الناس» إننها أنا رحمة 
مْهَدَاة". وقال الله تعالى: <وَمَآ أَرَسَلتَلك إلا رَحمَهُ 
لِلتَسَيرت» [الأنبياء:7١٠].‏ وقال صلوات الله 
وسلامه عليه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم؛ 
عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»”". وهذا 
المقت كان لعدم هدايتهم بالرسلء ]١1/1١١5[‏ 
فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله َك فبعثه رحمة 
للعالمين وحَحَجّة للسالكين.» وحجة على الخلائق 
أجمعين» وافترض على العباد طاعته ومحبته» وتعزيره 





(7) صحبح: أخرجه الحاكم .)51/١(‏ والطبراني في «الصفير» 
)١328/1(‏ انظر «المحيحة» (90). 
(5) صحيح: أخرجه ملم )1١875(‏ عن عياض بن حمار رضي الله عنه. 





وتوقيره. والقيام بأداء حقوقه. وسد إليه جميع الطرق» 
فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. وأخذ العهود والمواثيق 
بالإيهان به واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلين» 
وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. 

أرسله الله بالهمدى ودين الحق بين يدي الساعة 
بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله يإذنه ومراججا منيرّاء 
فختم به الرسالة» وهدى به من الضلالة» وعَلَّم به من 
الجهالة. وفتح برسالته أعينًا عَمْيا وآذانًا ماه وقلوبًا 
عُلْفَاه فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلاتها وتألفت 
بها القلوب بعد شتاتهاء فأقام با الملة العوجاءء 
وأوضح بها المحجة البيضاء. وشرح له صدره. 
ووضع عن وِزْرّه ورقع ذِكرهء وجعل الذلة» 
والصغار على من خالف أمره. أرسله على حين قثّرة 
من الرسل؛ ودروس من الكتب حين خُرّف الكلمء 
ويُدّلت الشرائع؛ واستند كل قوم إلى أظلم آرائهمء 
وحكموا على الله وبين عباده بمقالاهم الفاسدة 
وأهوائهم؛ فهدى الله به الخلائق» وأوضح به الطريق» 
وأخرج به الناس من الظلمات إلى النورء وأبصر به من 
العمى. وأرشد به من الغي. وجعله قسيم الجنة 
والناره وفرق ما بين الأبرار والفجارء وجعل الهدى 
والفلاح في اتباعه وموافقته» ]١4/٠١*[‏ والضلال 
والشقاء في معصيته ومخالفته. 





وامتحن به الخلائق في قبورهم, فهم في القبور عنه 
مسئولون, وبه ممتحنون, يؤتى العبد في قبره فيقال: ما 
كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله. جاءنا 
بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» فيقال له: صدقت» 
على هذا حَييت وعليه مِنَّه وعليه تبعث إن شاء الله 
نَعْ نومة العروسء لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ثم 
يُفسح له في قبره ويُنور له فيه؛ ويُفتح له باب إلى الجحنة» 
فيزداد غبطة وسرورا. 


رمه 


حْحَارداف لَالمْحَهُ 
وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلتهء فيقال له: قد كنا نعلم 
ذلك, وعلى ذلك حبيت وعليه مت. وعليه تبعث إن 





شاء الله ثم يضرب بِمِرْرَّبّةِ من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

وقد أمر الله بطاعة رسوله يَدِ في أكثر من 
ثلاثين موضعًا من القرآن. وقَرّن طاعته بطاعته. 
وقرن بين مخالفته ومخالفته. كما قرن بين اسمه 
واسمه. فلا يذكر الله إلا ذكر معه قال ابن عياس 
-]١14/١5[‏ رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: 
وَرَقَمَْا لَْكَ ذِكْرَكَ4 [الشرح:4]» قال: لا أَذْكَر إلا 
ذُكِرتَ معي. وهذا كالتشهد والخطب والأذان: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فلا 
يصح الإسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة. 

وكذلك لا يصح الأذان إلا بذكره والشهادة له» 
ولا تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة له ولا تصح 
الخطبة إلا بذكره والشهادة له. 

وخذر الله صبحانة وتعال مق العذات والكقر لمن 
خالفه. قال تعالى: «لا تَجَعَلُوا دُعَآءْ أَلرسُولٍ بَيَتكمَ 
ُدُعاء بَْضِكُم بَمْضًا' قذ بَلمُ آله أأزيرت يكسالورت 
ِدكُحَ لوَادا' فَليَحَدَرِ النينَ ُحَالِفُونَ عَنْ أمرمة أن تُصِيَهمْ 
فِْتدٌ أو يُصِيَهُمَ عَذَابُ أَلِيدٌ» [النور:77]: قال الإمام 
أحمد_رحمه الله تعالى .: أي فتنة هي؟ إنها هي الكفر. 

وكذلك ألبس الله سبحانه ‏ الذلة والصّغَار لمن 
خالف أمره. كا في «مسند الإمام أحمد؛ من حديث 
عبد الله بن عمرء عن النبي يك أنه قال: «بعثت بين 
يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي. وجعلت الذلة والصغار على 
من خالف أمري. ومن تَشَّبّهِ بقوم فهو منهم»””. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «مسندءه (5/ 60 41). والحديث 

صححه الشيخ الألباني في «الإرواءة )١514(‏ وني 
«صحيح الجامع؟ (1814). 






]4/١6[‏ وكا أن من خالفه وشاقه وعاداه هو 
نشقي الهالك. فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به 
واطمأن إلى غيره ورَضى به بدلا منه هو هالك أيضًا. 
فالشقاء والضلال في الإعراض عنه: وفي تكذيه 
والهدى والفلاح في الإقبال على ما جاء به. وتقديمه 
على كل ما سواه. 

فالأقسام ثلاثة: المؤمن به. وهو المتبع له المحب 
له المقدم له على غيره. والمعادي له والمابذ له. 
والمعرض عما جاء به. فالأول هو السعيد. والآخران 
هما الحالكان. 

فتنسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين له 
المؤمنين بهه وأن يحيبنا على ستته ويتوفانا عليهاء لا 
يفرق بيننا وبينهاء إنه سميع الدعاء وأهل الرجاءء 
وهو حسبنا ونعم الوكيلء والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين. 





2 
3+ قال شيخ الإسلام رَحمه الله: 


فصل 
في تَوَحُد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها 
وتوحد الدين الل دون الشرعيء وما ني ذلك من 
إقرار ونسخ وجريان ذلك ني أهل الشريعة 
الواحدة بنوع من الاعتبار 


5 الله تعاا: «دَادْ الحا وام منت مومس 
١ 0‏ طقل 7 ا 0 كر 
َأَتَمَهُنَ قَالَ إن جَاعِلَكَ للناس إِمّامًا 4 [البقرة:4 .]1١17‏ 
فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم وقال: إن يَرَهِِرَ 
كارت أُمَهُ» [النحل:١17]»‏ وهو القدوة الذي يؤتم 
به وهو معلم الخيرء وقال: ومن يَرَغْبُ عن كٍِ 


9 2* 


إيَرهِحمَ إلا مَن سَهِهَ تفسَكٌ وَلَقَدٍ آَصْطَفَيتهُ فى أَلدّئيًا 


رض 





تاب امول اليْنَّدُ 

إن فى آلآجرَة َم آلصلِنَ © إذ قال لك ريه ألم 
قَالَ أُسْلَمْتٌ لِرَبِ آلْعَلَمَِ © وَوَصّئ يآ إَِرَهِعمُ بده 
وَيَحْقُوبُ يَبِىَ إنّ آنه آصَْطَفَئْ لَكُمْ آلنيينَ فلا تَمُوتْنَ إلا 
وَأَشْر سُسَلِمُونَ © أمْ كُشْم شُبَدَآ إذ حَصْرَ يَعْقُوب 
لْمَوَتُ إِذْ قَالَ لِبَِبِهِ مَا تَمَبُدُونَ مِنْ بَعْدى قالوا كَعْبدُ 
إِلَهَكَ وَإِلَدَ دَايَآيِكَ ]14/1١1[‏ إيَرَهِعمَ وَإِسَمَسِيل 
َإسَحق لها وحِدَا وعَحنُ لك مُسْلِمُونَ وه يك أمه قد 


كك 


5ع وم 


حَلَثْ لَهَا مَا كُسَبّت وَلَكُم ما كُسَبْثُم وَلَا تَسََلُونَ عَمَا 
كانوا يَعْمَلُونَ 4 [البقرة: .]١74- 17٠‏ 

فقد بين أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَنْ هو 
سفيه وأنه أرَ بالإسلام فقال: (ِأسَلَمْتُلِر تِالْعلَييَ»» 
وأن هذه وصية إلى بنيه» ووصية إسرائيل إلى بنيه؛ وقد 
اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وال عمران على 
العالمين. 

ثم قال: ؤوَقَالُوا مكُونُوا هودا أوْ مَصَرَئ بَعَدُوا' 
ل بل م نهم حَيِمهًا ومَا كان من الْمُشْركنَ » 
[البقرة:176]» فأمر باتباع ملة إبراهيم ونبى عن 
التهود والتنصر. وأمر بالإيمان الجامع كا أنزل على 
النبيين وما أوتوه والإسلام له» وأن نصبغ بصبغة الل 
وأن تكون له عابدين» ورد على من زعم أن إبراهيم 
وبنيه وإسرائيل وبنيه كانوا هودًا أو نصارى. وقد قال 
قبل هذا: «وَلن تَرْضَّئ عَنْكَ الْيُودُ وَلَا التصَرئ حَتَىْ 
بحَ قل إرح مد الله هو اد وَل تبت 
أَهَوَآءَهُم » الآية [البقرة:١٠1].‏ والمعنى: ولن ترضى 
عنك اليهود حتى تتبع ملتهم؛ ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم. 

وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة؛ لقوله 
تعالى: ]١14/1١8[‏ (وَقَالْتِ اليَهُودُ ليست التصَرّئى 
َل منَنْ, وََاَتٍ آلتصَرَئ لست الَهُودُ عل ع.» 
[البقرة:7١١]»‏ وقال تعالى: في آخر السورة ؤدَامَنَ 
لرّسُولُ يمآ أنزلَ إلْيِهِ ين ريم إلى آخرالسورة 


[البقرة: 46”ء 1587 كما قال في أوها: « وَالذِينَ 
ُؤْمِنُونَ يمآ أنزل إِلَيَكَ وَمَآ أنزلَ من قَبلِك وَبالآجرّة مر 
يُوقِنُونَ» [البقرة:4]. ففتحها بالإيهان الجامع» 
وختمها بالإييان الجامع؛ ووسطها بالإيهان الجامع. 
ونبينا يَكهِقِ أعطي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. 
وقال تعالى في آل عمران ‏ بعد أن قص أمر المسيح 
ويحى -: فل بَتأهل اللكتب تَكالا إل كلمو سَواء 
بتكا َبَتَك ألا تحْبدَ إلا آله وَلَا مُشْرِكَ يم سَيعًا ولا يَكَخِدَ 
بَحْضُنا بَعْضًا أَرَيَايا من دُونِ اله إن ولوأ فَقولُوا آَحْهَدُوآ 
بأنا مُمْلِمُورتَ4 [آل عمران: 14] وهي التي كتبها 
النبي يي إلى هرقل عظيم الروم لما دعاهم إلى الإسلام» 
وقال: < يَتأَهَل العحِعسي لِمَ تُحَآجُورت ف إبَرّهِمْ ومَآ 
لت الوه ولإنجيلٌ إلا مِنْ بَمدِمء'أفَلَا قورت © 
عَتأنمٌّ هلاه حَجَجَثْرْ فِيمًا لكُم بيد عِلَم فلم تُحَآجورت 
فهمًا ليس كم به عل" َعَم ورلا تلمُونَ وه مَاكانَ 
رهم حودِي ولا َصَانًا ولك كارت حَبِيِقًا مُسَلِمَا وَمَاكَانَ 
ِنَ آلشُتركنَ © إمت أو آنناس بِإِترهيمَ لين اتتموة 
وَهَنذًا آلي والذيرت دَامُوا أ وَنْهُوْنُ المُؤِيسَ»» إلى قوله: 
«وَإذْ أَحَدَ آنه ِكَقَ[4 1١4/٠١‏ أي لَمَآ تنكم جّن 
حكتب وَحِكْمَةِ4: إلى قوله: وَل أُسلْمٌ مّن فى ألكَمّوَت 
والأض طَوْعًَا وَكَرَها وَإِلْهِ ُرْجَعُورت» [آل عمران: 
485-6]» فأنكر على من ييغي غير دين الله. كا قال في 
أول السورة: ١ٍسَهِدَ‏ أنه أنكُه لآ إِلَهَ إلا هو وَالْمَتَبِكَةٌ 
لوا نيلي قآيمًا بالقسي ' لآ إله إلا هُوَ العريز 
أَلْصَكِممٌُ © إنَّ لبيرت عِندَ آَل آلإسْلَمُ وَمَا آخْتَلّن 
اليرت أوبُوا الكت ب إلا مِنْبَْدِ ما جَاءهُمُ اليل يميا 
[آل عمران:8١» .]١5‏ فأخير أن الدين عند الله 
الإسلامء وأن الذين اختلفوا من أهل الكتاب. 
وصاروا على ملل شتَى ما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم؛ وفيه بيان أن الدين واحد لا اختلاف 


فه. 






عه 


كاك اول القِمَدُ 

وقال تعالى: طقل إنى هَدَنى نَيَ إن مِرّطر 
تَُتَقِيمٍ ديكا فِيَمَا مِلَه إيَرَهِمّ حَيهًا' وَمَا كان مِنَ 
آلْمُشْرِكِنَ يي فل إنّ صَلَاتٍ وَتُشْكى وَتحيَاىَ وَمَمَاق5ن 
ِنَّهِ رَتِ أَلْعَشِينَ » [الأنعام: 01 هذا بعد أن 
ذكر الأنبياء فقال: « أُولَيك ألِينَ هدَى أمه فَهْدَهُمُ 
فده » [الأنعام: 9]. 

وذكر في النحل دعوة المرسلين جميعهم. واتفاقهم 
على عبادة الله وحده لا شريك له. فقال: «وَلَقَدٌ بُمَعْتا 
فى حكُلٍ موسولا أربي أَعَبدوا له عدوا الطنفوت > 
الآية [النحل:77]» وقال: «ْإنّ إيْرَهِيِمَ كارت أَمَهُ 
قَامًا ينّهِ حَيِيِمًا وَلَرْ يَكُ مِنّ الْمُتْرِكِنَ © ارا 
أْنْعمِهِ آجَعَبددُ وَهَدَه إل صبرّطر مُسَْهِمٍ © وَداتيْمَهُ فى 
آلدئيَا حَسَكَةٌ وإَِسه فى الآجِرَة لَمِنَ أَلْصَلِحِنَ ©© 
كم أوْحَيك ليك أن أتيخ مله إترهِيمَ حَِيهًا' 
وما كان مِنَ الْمُشْرِصكِينَ » [النحل:١١١‏ -177]» 
وقال: هِذَّلِكَ عِمِسَى آبْنُ مَرَممَ' قولت آلْحَقٍ الزى فيه 
> إلى قولةه: <تذيد نزم عَضو» 
[مريم:؟ 5-/7737]. 

وقال في سورة الأنيياء: <وَمَآأَرْسَلْنَا من قَبَللَك ين 
رَسُولٍ إلا توح إِلَيْهِ نشد لآ إلَنه إلا أنأ فَعبدُونِ» 





[الأنبياء 7]» وقال بعد أن قصّ قصصهم: «إنَّ 
هدم متك 4 وَحِدَةٌ وَأنأ رَبْكُمْ فَأعْبُدُو ب » 
[الأنبياء:41]. وقال في آخرها: ٠‏ قل إنمًا مُوحَيْ إن 
أْمَآ إِلَمُكُمْ إِلَدُ وَحِدّ كَهَلَ أُصّر تُسيئُورت» 
[الأنبياء:4 01٠١‏ وقال في سورة المؤمنين: ( يُتأيجا 
-, وا واقه ب كرمه و *وه < 
لؤْسْلُ موا مِنَ لطبت وَآعمنُوا صَلِحًا إن يما تَعْمَلُونَ 
تج بك مدر اك أن و كن سد 
إن هدمه متكرز مة و'جدة وأا ربكم 
عي 1 000 
فاتقون (2) فتَقطعوَا أمرهم بِيَتَجُم زبرا كل حزب يما 
لَدَيهِمَ فَرِحُونَ» [المؤمنون:١07-61].‏ 
وقال في آخر سورة الحج ‏ التي ذكر فيها الملل 
الستء.وذكر ما جعل هم من المناسساك والمعابد» وذكر 





يجين قرغت انامز نكن 
ملة إبراهيم خصوصًا .: (وَجَنْهِدُوا فى ألَهِ حَقَّ جهّادِم' 
هو آجتبدكُمْ وما جَعَلَ عَلدكْر فى آلذينٍ من حَرَجٍ لَه 
يكم إترَعِيمَ هو سَمَدَكُمآلْمُسَلِمِنَ من قَبَلُ» [الحج:8/], 
وقال: ِْسْرَعَ لَكُم مِنَ آلنين مَا وَصَّىْ بي تُوع والْذى 
أَوْحَمِتَآ ليله الآية [الشورى:7١]؛‏ وقال: (لن يكن 
لذ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمُشْرِكنَ مُفَْنَ حَقَ 
تأبِجمُ آلْبِيََته إلى قوله: (َوَدَلِكَ دِبنُ القيَمِه 
[البينة:١80:1].‏ 

07 وهذا في القرآن مذكور في مواضع 
كثيرة. 

وكذلك في الأحاديث الصحيحة. مثل ما ترجم 
عليه البخاري فقال: «ياب ما جاء في أن دين الأنبياء 
واحد» وذكر الحديث المتفق عليه. عن أب هريرة» عن 
النبي يك قال: «إنا معاشر الأنبياء إخوة لِعَلآت»0" 
ومثئل صفته في التوارة: «لن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العرجاءء فأفتح به أعيئًا عمياء وآذانًا صب وقلويًا 
غلمًاه!"!؛ ولهذا وَحّد الصراط والسبيل في مثل قوله 
تعالى: «َآَهَدِنًا آلصٍرّطً الْمُسْعَقِمَ © مِرَط الذن 
تنك علوم تر الوب عبوز وا لطا » 
[الفاتحة:3 لالم ومثل قوله: «وَأنَّ هَندَا مِرَطى 
مُسَعَقِيمًا فَاتبِعُوهٌ وَلَا كَبِعُوأ آَلشَبْلَ4 [الأنعام:197]» 
ومثل قوله: «أنّهُ ون اليرت َامَنُوأ مُخْرِجُهُم من 
لمت إلى التُور» [البقرة:101]. وقوله: ( مُكَل 
لذبن يُنفِقُونَ أمَوَلَهُمْ فى سَبِيلٍ آَمَيهُ [البقرة:111], 
ْوَجَنهَدُوا فى سَبِيلٍ آله [البقرة:0]714 وقوله: 
وَقَبلوهُم حي ا تكُورت فته ويَحكُون الدِينٌ كك 
نّه» [الأتفال:79]. 

والإسلام دين جميع المرسلين» قال نوح - عليه 


صد 
. 


السلام -: «قَإن تَوَلُمْ قَمَا سَأَلتَكر مِنْ أجْرٍ إن أَجَرىَ إلا 


)00( صحيح: أخرجه البخاري (71417): ومسلم (51578). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1176 57 1854). 





عَلَ لَه وَأرتُ أن أكُونَ مرح الَمُسَفِسَ4 [يونس:7]. 
وقال الله عن إبراهيم وينيه ما تقدم. وقال الله عن 
السحرة: «رَيتآ أفْرغ عَلَينَا صَبرًا وَتَوَفَْا مُسْلِمِنَ» 
[الأعراف:77١]»‏ وعن فرعون: « قَالٌ ءَامَنتأَنْمْ 5 
لَه إلا الذئ دَامَتَتْ بي يَنُوَا إِسَرويل وَأ مِنَ 
الْمُْسَلِيِيَ4 [(يونس:40]. ]١4/1١١75[‏ وقال 
الحواريون: < دَامَا به وَآَهْهَنَ بأنا مُتَلِمُورت» [آل 
عمران:07].: وفي السورة الأخرى: (َوَآَطْبَدٌ بأثنا 
مُسَلِمُونَ» [المائدة:١١١]0‏ وقال يوسف الصديق: 
تَوَفنى مُسْلِمًا وَأَلْحِفَن بِآلصَّلِحِينَ» [يوسف:١١٠])‏ 
وقال موسى: «إن كنم امد يله فعَليَهِ تَوكلُوأ إن كُدُم 
مَُلمِينَ» [يونس:84]ء وقالت بلقيس: «رَبتٌ إى 
[النمل: 5]» وقال في التوارة: «ححَكُمْ يا التيبورت 
لَذِينَ أَحَلَمُوا لِلْدِينَ هَاكُوا وَالرَبْييُونَ والأحبَائه 
[المائدة: 4 5]. 
وقال شيخ الإسلام: وقد قررت في غير هذا 
الموضع الإسلام العام والخاص؛ والإيإن العام 
والخاصء كقوله: «إنّ الَذنَ مَامنُوا وَالَذِيرَت هَانُواً 
وَآَلتصَرَئ وَاآلصّدبييرت مَنْ دَامَنَ بِلَه وَآلْمَوْمِ الآخْر 
وَعَمِلَ صَلِحا فَلَّهُمْ أَجَرّهُمْ عِدَ رَيَهِرْ وَلَا حْوْفٌ عَلَهْمْ 
وَلَا هُمْعَرَنُورت؟» [البقرة:17]. 
وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القبلة 
بعد الملة بقوله: 8 فَوَلِ وَجْهَكَ سْطَرَ آلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ 
وَحَيثُ ما شر قَوَلُوأ وجُوهَحُم خَطَرَهُ إن اين أونوا 
آلكتب لبَظَمُونَ أنه آلْحَق ين رَيَو وما مه قل عَمَا 
يَعْمَنُون» إلى قوله: ووَلِكُل وِجْهَةُ هوَ مُوَلَْا فَآسَْيقُوا 
آلْخَيسي» [البقرة:14١‏ - »]١48‏ فأخبر أن لكل أمة 
وجْهّةه وم يقل: جعلنا لكل أمة وجْهة: بل قد يكون هم 
ابتدعوها كما ابتدعت النصارى وجهة المشرق. بخلاف 
ما ذكره في الشرع والمناهج؛ فإنه قال: «يَتَيًّا آَلرَسُولٌ ل 


يزنك ازيرت يُسرعُونَ فى الْكُفره إلى قوله:[17١/ ]١19‏ 
ووَمَنْ أَحَسَنٌ هن َه حَكم لِقرَرِيُوقكُونَ» [المائدة:١‏ 4 - 
وهذه الآيات نزلت بسبب | لحكم في الحدود 
والقصاص والديات» أخبر أن التورة لَححكُمٌ يا 
التييورت النيينَ أسَلَمُوا لِلَذِينَ هَاكُوا وَلْنيمُونَ وَالأخبَارٌ 
بِمَا أسْتُحَفِطوا» [المائدة:114]: وهذا عام في النبيين 
جميعهم والربانين والأحبار. 

ثم نا ذكر الإنجيل قال: وَوَليَحَك أَهْلٌ آلإمجملٍ 
مآ أنرَل أنه فيه 4 [المائدة:407]: فأمر هؤلاء بالحكم؛ 
لأن الإنجيل بعض ما في التوارة وأقر الأكثرء والحكم 
بها أنزل الله غيه حكم بها في التوارة أيضا ثم قال: 
(فَآحَعكم بَيِتهُم بِمَآ أَنرَلَ ألّهُ ولا تَتَبعْ أَهَوَآءَهُمْ عَمَا 
جَآءكَ مِنَ آلْحَقٍ' لِكُل جَعلنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَيَِهَاجا » 
[المائدة:548]: فأمره أن يحكم با أنزل الله على مَنْ 
قبلهء لكل جعلنا من الرسولين والكتابين سْرَعَة 
ومنهاجاء أي: سنة وسبيلاًء فالشّرعة الشريعة وهي 
السنة» والمنهاج الطريق والسبيل. وكان هذا بيان وجه 
تركه لما جعل لغيره من السنة والمنهاج إلى ما جعل له؛ 
ثم أمره أن يحكم بينهم با أنزل الله إليهء فالأول نبي له 
أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعتهء والثاني ‏ وإن كان 
حك غير الحكم الذي أنزل ‏ نبي له أن يترك شيئًا ما 
أنزل فيها اتباع محمد يَكِء الذي يجدونه مكتويًا عندهم 
في التوارة والإنجيل؛ فمن ل يتبعه ل يحكم با أنزل الله 
وإن لم يكن من أهل الكتابء الذين أمروا أن يحكموا 
بها فيها مما يخالف حكمه. 

]١5/11[‏ وقال تعالى في الحج: (وَلِكُلٍ َم 
الأتصم > [الحج:؛ 8]. مِلِكُلِ أَمَوْ جملا مَسَكَا هم 
ابتك قد مُمَرِعْتَكَ فى آلآ » [الحج:77]) وذكر 
في أثناء السورة: «لخيِمَتَ صَومِعٌ وَبِبَعٌ وَصَلَْوَتَ 
وَمَسَسجِدُ يُدّْكرٌُ فيا آم آل كَيْمًا > [الحج:١1].‏ 


نون كارك زان نكي 2 


فبين أنه هو جعل المناسك, وذكر مواضع العبادات: 
كها ذكر في البقرة الوجهة التي يتوجهون إليهاء وقال 
في سورة الجائية - بعد أن ذكر بني إسرائيل -: در 
جَمَلتَكَ عَلْ شْرِيعَةٍ مِنَ الأمر فَاتبعْهَا وَلَا تنَعْ أهَوآء 
الْذِسنَ ا يَعَلَمُونَ» الآية [الجائية:18] وقال في النسخ 
ووجوب اتباعهم للرسول: ووَإِذْ أَحَدَ أَنّهُ مِمِنَقَ 
لين ما مَاتَيْنُحكُم ين ححكب وَحِكمَة4 إلى قوله: 
ؤوَأنأ مَعَكُم من آَلشّهِدِينَ» [آل عمران:١41]؛‏ وقال: 
«نسأكها لِلَذِسَ يَكقُونَ وَيُؤْتُوت ألرَكَرْة»ه الآية 
والتي بعدها [الأعراف:2165 )]). وقد تقدم ما 
في البقرة وآل عمران من أمرهم بالإيهان بها أنزل الله 
على محمد وق وكذلك في سورة النساء. وهو كثير في 
القرآن. 





تفن 
فصل 
قال الله تعالى لنا: «يتأيجا الْذيينَ امنوأ نوا أله حَقٌّ 
قاب ولا مون إلا وَأْسْم مُسَلِمُونَ جه وَاعْتَصِمُوا بل 
آنه جمِيكًا ولا تفقوا ]14/١1١6[‏ وخرُوا يِمَمَتَ اله 
عَلَيْكُمْ إِذْ كم أغدَاء فألف بين فلُويكُم كَأْصْبَحَم بيصميمة 
ِخْواه. إلى قوله تعالى: «ولا تكُوئُوا لنيين تَفرَقُوا 


د رصعل وخ 


وَآخَطَفُوا مِنْبَعَدٍ مَا جَاءَهمٌآلْييتت4 إلى قوله: (كُنكُم كور 
أموِأَخْرجتللنّاسٍ» [آل عمران .]1٠١-1١1‏ 

فأمر نا بملازمة الإسلام إلى الممات. كما أمر الأنبياء 
جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله جميعًا ولا 
تتفرق» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات» وذكر أنه تَْيض وجوه وتَسْوَدٌ 
وجوهء قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. » وذكر 
أنه يقال هم: <َأكفَرْمم بَعَدَ ِيمَسِكُ» [آل عمران: 
25 وهذا عائد إلى قوله: (وَلَا تون إلا وَأسّم 







مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:7١٠]‏ فأمر بملازمة الإسلام» 
وبين أن المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف. 
يقال لهم: أكفرتم بعد إيوانكم؟ وهذا دليل على كفرهم 
وارتدادهمء وقد تأولها الصحابة في الخوارج. 

وهذا نظير قوله للرسل: «أن أَقِيمُوا التَينَ وَل 
تَتَفَرَقُواْ فيب [الشورى:7١])‏ وقد قال في البقرة: 
«كانّ آلئان أمَهٌ وَحِدَةٌ بعت آكة لعن مُبَؤْريت 
سرس وأَنرَلَ مَعهُمُ الكتب بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمْ بن آلئّاس 
فِيِمَا آخْتَلَفوأ فِيه» الآية [البقرة:717]. وقال أيضًا -: 
<إنّ الْذِينَ قَرَقُوا ديهم وَكانُوأ شيعا لست مِنْهم فى سَْو» 
[الأنعام:04١]»‏ وقال تعالى: (لَتَقَطُعُوَا أمرهم بَيْئَيمْ 
ع حِزْب يما لهم فَرِحُونَ» [المؤمنون:07]. 
وقال تعالى: («وَأنَ أَقِرْ وَجهَكَ لِلدِينٍ حَيمِفا وَلَا تَحُونَ 
يرج المُشركرت4 [يونس:5١٠].‏ (ينّ الذيرت 
ُو ديهم وصكَائوا نييما عن زب يا [14/111] 
لَدَيهِمَ فَرِحُونَ» [الروم:0]"7 وقال تعالى: (إِنَّ 
آلديرت عِندَ أله آلإِسَلَسٌ وَمَا أختلف النيرت أوتُوا 
آلكتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الم بَفيًا يَيَْهُرْه الآية 
[آل عمران:6١‏ ]» ؤوَمَا تََرّقَ ألِْنَ أوتُوا آلب إِلَا مِنْ 
بَعْدٍ مَا حَاَنهِمْ لبي الآية [البينة:4]» ونظيرها في 
الحاثية . 

وقال الله تعالى: «يتابما الّذِينَ َامَُوَأ أَطِيعُوأ الله 
َأطممُوا الرّسُول وول آلأض يحت قإن تَعرْعمٌ فى حر 
دوه إلى أله وَآَلرَسُولٍ إن كم تُؤْيعُونَ بالهِ وَآلْيَوْمِ لخر 
ذَّلِكَ حير وَأَحْسَنٌُ تأويلاً» [النساء:04]: وقال تعالى: 


7 





«والذيرت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يُقُوألُورت ربكا أَغفِرَ لا 

َلإِخْوَنئَا ليرت سَبَقُونا بالإِيمَنٍ وَلَا نحل فى قُنُويتا 

غِلاً لِلذِينَ َمعُوأ كنآ إِنْكَرَمُوكٌرحِمْ» [الحشر: .]٠١‏ 
لكك 


رمه 





يتا ايبول الت 
1 | 

إذا كان الله تعالى قد أمرنا بطاعة الله وطاعة 
رسوله وأولي الأمر مناء وأمرنا عند التنازع في شيء أن 
نرده إلى الله وإلى الرسولء وأمرنا بالاجتماع 
والاثتلاف, ونهانا عن التفرق والاختلاف.وأمرنا أن 
7 تلستغفر لمن سبقنا بالإيمان» وسانا 
المسلمين؛ وأمرنا أن ندوم عليه إلى الممات. فهذه 
النصوص وما كان في معناها توجب علينا الاجتماع 
في الدين؛ كاجتماع الأنبياء قبلنا في الدين وولاة الأمور 
فينا هم خلفاء الرسولء. قال النبي يك في الحديث 
الصحيح «إن بني إسرائيل كانت تَسُوسُهم الأنبياء. 
كلما هلك نبي قام نبي» وإنه لا نبي بعدي؛ وسيكون 
خلفاء ويكثرون»» قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: 
«أوفوا بيعة الأول فالأول؛ وأدوا هم الذي هم. فإن 
الله سائلهم عما استرعاهم»”''؛ وقال ‏ أيضًا -: «العلماء 
ورثة الأنبياء»”". وروي عنه أنه قال: «وٌوِدْت أني قد 
رأيت خلفائي» قالوا: ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين 
يحيون سحي يعلّموتها الناس2©”6. فهؤلاء هم ولاة 
الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء» وبذلك فمرها 
السلف ومن تبعهم من الأئمة؛ كالإمام أحمد وغيره» 
وهو ظاهر قد قررناه في غير هذا الموضع. 

فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي 
بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء» ليس لأحد خروج 
عنهاء ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض» 
وهم أهل السنة والجماعة» وما تنوعوا فيه من الأعمال 
والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياءء 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7100)؛ وملم (1847) كلاهما عن 


أي هريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (77141): والترمذي (5187): وابن ماجه 
(77), وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (57917), 
(؟) موضوع: قاله الألباني في «صحيح الجامع» .)١١171(‏ وقاله في 
«الضعيفة» (71817): باطل. 


قال الله تعالى: (وَالذِينَ جَمهَدُوا فيا لَبْدِيتكِمَ سُبْلَتاه 
[العنكبوت:79]. وقال تعالى: ]١94/1١١8[‏ قد 
جَآءَحكُم برس لله ور وَسِعَبٌ نورت © يَهُدِى به 
لَهُ مر آتبَعَ رِضْوَكدُه سبل آلكَلّمٍ > [المائدة:315ء 
5 وقال: (ِيَنايُهَا الذيرت دَامَيُوا أَدْخْلُوا فى ليَلْمِ 
كَافَةٌ 4 [البقرة:0]504 والتنوع قد يكون في 
الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى. 

فالأول مثل ما يجب على قَوْم الجهاد. وعلى قوم 
الزكاة» وعلى قوم تعليم العلم؛ وهذا يقع في فروض 
الأعيان» وني فروض الكفايات. ففروض الأعيان 
مثل ما يجب على كل رجل إقامة الجماعة والجمعة في 
مكانه مع أهل بقعته» ويجب عليه زكاة نوع ماله 
بصرفه إلى مستحقه لحيران ماله» ويجب عليه استقبال 
الكعبة من ناحيته. والحج إلى بيت الله من طريقه. 
ويجب عليه بر والديه وصلته ذوي رحمه؛ والإحسان 
إلى جيرانه وأصحابه ومماليكه ورعيته» ونحو ذلك من 
الأمور التي تتنوع فيها أعيان الوجوب وإن اشتركت 
الأمة في جنس الوجوب. وتارة تتنوع بالقدرة 
والعجزء كتنوع صلاة المقيم والمسافرء والصحيح 
والمريض. والآمن والخائف. 

وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان» 
ولها تنوع يخصهاء؛ وهو أنها تتعين على من لم يقم بها 
غيره؛ فقد تتعين في وقت ومكانء وعلى شخص أو 
طائفة» وفي وقت آخر أو مكان آخر على شخص آخر 
أو طائفة أخرى. كا يقع مثل ذلك في الولايات 
والجهاد والمُيْيا والقضاء. وغير ذلك. 

[7 2 وما في الاستحباب فهو أبلغ؛ فإن 
كل تنوع يقع في الوجوب فإنه يقع مثله في المستحب» 
ويزداد المستحب بأن كل شخص إنما يستحب له من 
الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى التي يقول الله 
فيها: «وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 


حا الول لدت 
أحبه»”' ما يقدر عليه ويفعله ويتتفع به» والأفضل له 
من الأعمال ما كان أنفع له» وهذا يتنوع تنوعًا عظيّاء 
فأكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل 
مطلقًا؛ إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضلء ولا 
يصبرون عليه إذا قدروا عليه» وقد لا يتتفعون به بل 
قد يتضررون إذا طلبوه؛ مثل من لا يمكنه فهم العلم 
الدقيق إذا طلب ذلك. فإنه قد يفسد عقله ودينه. أو 
من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر 
على حلاوة الغنى؛ أو لا يقدر على دفع فتنة الولاية 
عن نفسه والصبر على حقوقها. 

ولهذا قال النبي كع فيا يرويه عن ربه -عز وجل -: 
«إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته 
لأقده ذلك, وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى 
ولو أفقرته لأفسده ذلك»”"» وقال النبي يل لأبي ذر- 
ا سأله الإمارة : «يا أيا ذره إني أراك ضعيمًاء وإني 
أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمَرَنّ على اثنين ولا 
تَولّينَّ مال يتيم»7”. 

وروي عنه أنه قال للعباس - عمه -: «نفس 
تنجيها خير من إمارة لا تحصيها»؛ ولهذا !| ذا قلنا: هذا 
العمل أفضلء فهذا قول مطلق. 

[1 ثم المفضول يكون أفضل في مكانه 
ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضلء مثال ذلك: 
أن قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والإجماع 
والاعتبار. 

أما النصء فقوله يَكِ: «أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع ‏ وهن من القرآن : سيحان الله, والحمد لله. ولا 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (0001) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) ضعيف جذدا: قال ابن الجوزي في «العلل المناهيةة /١(‏ 44 48): 
«هذا حديث لا يصح؟. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (18557). 


إله إلا الله. والله أ كير»””". وقوله يَكةِ: «فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»”" . 
وقوله عن الله: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي الائلين»””, 
وقوله: «ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه»”". 
القرآن فعلمني ما يجزيني في صلاتيء فقال: «قل: 
سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكيرء»9. 
وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه طائفة» ولا عبرة 
يخلاف جهال المتعبدة. 
وأما الاعتبار» فإن الصلاة تجب فيها القراءة» فإن 
عجز عنها انتقل إلى الذكر ولا يجزيه الذكر مع القدرة 
على القراءة» والمبدل منه أفضل من البدل الذي لا 
يجوز إلا عند العجز عن المبدل. 
[ ]وأيضاء فالقراءة تشترط لحا الطهارة 
الكبرى كبا تشترط للصلاة الطهارتان» والذكر لا 
يشترط له الكبرى ولا الصغرىء فعلم أن أعلى أنواع 
ذكر الله هو الصلاة. ثم القراءة ثم الذكر المطلق» ثم 
الذكر في الركوع والسجود أفضل بالنص والإجماع 
من قراءة القرآن. وكذلك كثير من العباد قد يتفع 
بالذكر في الابتداء مالا يتفع بالقراءة؟ إذ الذكر يعطيه 
إعانًا والقرآن يعطيه العلم؛ وقد لا يفهمه؛ ويكون إلى 
الإييان أحوج منه لكونه في الابتداء» والقرآن مع 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحعد .)١١/0(‏ والطيالي (844). انظر 
«الصحيحة» (7151). 
(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (79477)) وضعفه الألباني في «فعيف 
الجامع؟ (24176). 
(©) ضعيف: أخرجه الترمذي (0)5477. وضعفه الألان في 
«الضعيفة» (17776). 
(1) ضعيف: أخرجه الترمذي .)5941١(‏ وأحد (718/6) وضعفه 
الالبان في «ضعيف الجامع» (4497). 
(0) حسن: أخخرجه أبو داود (477), والنائي (454) وأحمد 


(5"254) يزيادة دلا حول ولا قول إلا باقهة وحته 
الالباني في «الإرواء» (037”). 


لف 


اباو لالقْمَهُ 
الفهم لأهل الإيهان أفضل بالاتفاق. 

فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء؟ فإنهم 
متفقون على أن الله أمر كلاً منهم بالدين الجامع» وأن 
نعبده بتلك الشرعة والمنهاج» كيا أن الأمة الإسلامية 
متفقة على أن الله أمر كل مسلم من شريعة القرآن بها 
هو مأمور به؛ إما إِيجابّاك وإما استحبابّاء وإن تنوعت 
الأفعال في حق أصناف الأمة فلم يختلف اعتقادهم 
ولا معبودهم, ولا أخطأ أحد منهم. بل كلهم متفقون 
على ذلك يصدق يعضهم بعضًا. 
37 


[73 !]فصل 


وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه فهو ما 
تنازعوا فيه مما أقروا عليه» وساغ لهم العمل به من 
اجتهاد العلماء والمشايخ والأمراء والملوك؛ كاجتهاد 
الصحابة ني قطع اللّيئّة وتركهاء واجتهادهم في صلاة 
العصرء لما بعثهم النبي يل إلى بني قريظة وأمرهم ألا 
يصلوا العصر إلا في بني قريظة» فصلى قوم في الطريق 
في الوقتء وقالوا: إنها أراد التعجل لا تفويت 
الصلاة. وآخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد 
الوقت تمسكًا بظاهر لفظ العموم» فلم يعنف النبي 
ييِْ واحدة من الطائفتين. وقال ك3 «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران؛ واذا اجتهد فأخطأ فله 
جرع , 

وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على 
إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم؛ 
كمسائل في العبادات والمناكح» والمواريث والعطاء 
والسياسة» وغير ذلك وحكم عمر أول عام في 
الفريضة الحمارية بعدم التشريكء. وفي العام الثاني 





(1) صحيح: أخرجه الببخاري (75867): ومسلم (1717) كلاهما عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


بالتشريك في واقعة مثل الأولى» ولما سئل عن ذلك 
قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى 
[14/17] وهم الأئمة الذين ثبت بالتصوص أنهم 
لا يجتمعرن على باطل ولا ضلالة. ودل الكتاب 
والسنة على وجوب متابعتهم. 

وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية؛ كساع الميت 
صوت الحيء وتعذيب الميت ببكاء أهله؛ ورؤية محمد 
كي ربه قبل الموت»ء مع بقاء الجماعة والألفة. 

وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعّاء 
ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور 
أتباع السلف. والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة 
إداركه» وهل يقال له: مصيب أو مخطئ؟ فيه نزاع. 
ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين» ولاحكم في 
نفس الأمر. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أنه لا إئم على من 
اجتهد. وإن أخطأء فهذا النوع يشبه النوع الأول من 
وجه دون وج أما وجه المخالفة؛ فلأن الأنبياء - 
عليهم السلام - معصومون عن الإقرار على الخطأء 
بخلاف الواحد من العلماء والأمراء؛ فإنه ليس 
معصومًا من ذلك؛ وهذا يسوغ. بل يجب أن نبين الحق 
الذي يجب اتباعه. وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من 
العلماء والأمراء. وأما الأنبياء فلا يبين أحدهما ما يظهر 
به خطأ الآخر وأما المشابهة فلان كلا مأمور باتباع ما 
بَانَ له من الحق بالدليل الشرعي؛ كأمر النبي يك باتباع 
ما أوحي إليه [1715/ .]1١4‏ وليس لأحدهما أن يوجب 
على الآخر طاعته؛ كما ليس ذلك لأحد النبيين مع 
الآخر. 

وقد يظهر له من الدليل ما كان خافيًا عليه فيكون 
انتقاله بالاجتهاد عن الاجتهاد. ويشبه النسخ في حق 
النبي. لكن هذا رَفُمٌ للاعتقاد وذاك رفع للحكم 


حقيقة؛ وعلى الأتباع انبّاع من ولي أمرهم من الأمراء 


يتا ابول الئِتَة 
والعلماء فيها ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع اجتهاده. كما 
على الأمة اتباع أي نبي بعث إليهم وإن خالف شرعه 
شرع الأولء لككن تنوع الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن 
لتنوع نفس الأمر النازل على الرسول. ولكن تنوع 
أحوالحم. وهو إدراك هذا لما بلغه من الوحي سمعًا 
وعقلاء وعجز الآخر عن إدارك ذلك البلاغ؛ إما 
سمعًا لعدم تمكنه من سماع ذلك النصء وإما عقلًا 
لعدم فهمه لما فَهِمّه الأول من النصء وإذا كان عاجرًا 
سقط عنه الإثم فيها عجزعنه؛ وقد يتبين لأحدهما 
عجز الآخر وخطؤه وتعذره في ذلكء. وقد لا يتبين له 
عجزه. وقد لا يتبين لكل منههما أمبها الذي أدرك الحق 
وأصابه. 





ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأء 
قال: لأن التكليف مشروط بالقدرة» فما عجز عنه من 
العلم لم يكن حكم الله في حقه؛ فلا يقال: أخطأه. 

وأما الجمهور فيقولون: أخطأه. كا دلت عليه 
السنة والإجماع. لَكِنْ خطؤه معذور فيه. وهو معنى 
قوله: عجز عن إداركه وعلمه. لكن ]١5/1١78[‏ 
هذا لا يمنع أن يكون ذاك هو مراد الله ومأموره. فإن 
عجز الإنسان عن فهم كلام العالم لا يمنع أن يكون 
قد أراد بكلامه ذلك المعنى. وأن يكون الذي فهمه هو 
المصيب الذي له الأجران. 

وهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم 
الباطن. هل يقال: إنه مصيب في الظاهر؛ لكونه أدى 
الواجب المقدور عليه من اجتهاده واقتصاره؟ أو لا 
يطلق عليه اسم الإصابة بحال» وإن كان له أجر عل 
اجتهاده وقصده الحق؟ على قولين هما روايتان عن 
أحمد؛ وذلك لأنه لى يصب اللحكم الباطن ولكن قصد 
الحقء وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به؟ التحقيق أنه 
اجتهد الاجتهاد المقدور عليه فهو مصيب من هذا 
الوجه من جهة المأمور المقدورء وإن لم يكن مصيبًا من 


جهة إدارك المطلوب وفعل المأمور المطلق. 

يوضح ذلك أن السلطان نوعان: 

سلطان الحجة والعلم؛ وهو أكثر ما سمي في 
القرآن سلطانًاء حتى روي عن ابن عباس أن كل 
سلطان في القرآن فهو الحجة. 

والثاني: سلطان القدرة. والعمل الصالح لا يقوم 
إلا بالسلطانين؛ فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر 
بقدرة» وإذا ضعف سلطان القدرة كان الأمر بحسبه» 
والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين» فالإثم ينتفي 
عن الأمر بالعجز عن كل منهما. وسلطان الله في العلم 
هو الرسالة. وهو حجة الله على خلقه, كيا قال تعالى 
73 طلفلا يَكُونَ للناس عل الله حُجَهٌ يَعْدَ 
لدِمُلٍ »> [النساء:176]. وقال تعالى: «إِنّ هن إلة 
سما سَميسمُوهَا أنحُمْ وََابَاؤْك ما نر أله يا ين سُلملّن» 
[الننجم:17]» وقال: «أمّ أنلا عَلَهِرَ سُلْطَمًا فَيوَ 
يتكلم يما كانُوأ ب يُشَركُونَ» [الروم:18]» ونظائره 
متعددة. 

فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء و المشايخ 
والأمراء إذا قصدوا بها وجه الله تعالى دون الأهواء؛ 
ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له واتبعوا ما أنزل إليهم 
من ربهم من الكتاب والسنة ‏ بحسب الإمكان ‏ بعد 
الاجتهاد التام هي لهم من بعض الوجوه بمتزلة 
الشَّرع والمناهج للأنبياء» وهم مثابون على ابتغائهم 
وجه الله وعبادته وحده لا شريك له؛ وهو الدين 
الأصلي الجامع» كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله 
وحده لا شريك له؛ ويثابون على طاعة الله ورسوله 
فيها تمسكوا به لا من شرعة رسوله ومنهاجه. كما يثاب 
كل نبي على طاعة الله في شرعه ومنهاجه. 

ويتنوع شرعهم ومناهجهم؛ مثل أن يبلغ أحدهم 
الأحاديث بألفاظ غير الألفاظ التي بلغت الآخر 





مندك 


حِْتَاء الول ل 
وتفسر له بعض آيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ 
التفسير الآخر. ويتصرف في الجمع بين النتصوص 
واستخراج الأحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق» 
ليس هو النوع ]١9/171[‏ الذي سلكه غير 
وكذلك في عبادته وتوجهاته. وقد يتمسك هذا بآية أو 
حديث وهذا بحديث أو آية أخرى. 

وكذلك ني العلم» من العلماء من يسلك بالاتباع 

يقة ذلك العالم» فتكون هي شرعهم حتى يسمعوا 
كلام غيره» ويروا طريقته. فيرجح الراجح منهماء 
فتتنوع في حقهم الأقوال والأفعال السالفة لهم من 
هذا الوجهء وهم مأمورون بأن يقيموا الدين ولا 
يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلكء ومأمورون بأن لا 
يفرقوا بين الأمة. بل هي أمة واحدة, كبا أمرت 
الرسل بذلك. وهؤلاء آكد. فإن هؤلاء تجمعهم 
الشريعة الواحدة والكتاب الواحد. 

وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال: إن الله أمر 
كلا منهم ‏ باطنًا وظاهرًا بالتمسك بها هو عليه كها أمر 
بذلك الأنبياء» وإن كان هذا قول طائفة من أهل 
الكلام فإنما يقال: إن الله أمر كلا منهم أن يطلب الحق 
بقدر وسعه وإمكانه. فإن أصابه وإلا فلا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء وقد قال المؤمنون: ظرَبََا لا تَوَاخِذْمَآ 
إن كسيتآ أو أُخَطَأنا4 [البقرة:587].: وقال الله: قد 
فعلت. وقال تعالى: (ِوَلَيِسَ عَلَيكُمْ جُتاحٌ فِيمَآ 
أَخْطأئّم ب » [الأحزاب:0]. فمن ذمهم ولامهم على 
مالم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدىء ومن أراد أن يجعل 
أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله» وينتصر 
لها بغير هدى من الله فقد اعتدى, واتبع هواه بغير هدى 
]١9/174[‏ من الله. ومن فعل ما أمر به يحسب حاله؛ 
من اجتهاد يقدر عليه» أو تقليد إذا لم يقدر على 
الاجتهاد. وسلك في تقليده مسلك العدل؛ فهو 
مقتصد؛ إذ الأمر مشروط بالقدرة طلا يُكَلِفُأَنَهُتَدَّا 









مشج لل كرسي 

إلا وُسَمَهًاه الفا بلاااتاتانة_السلطادا 
أن يسلم وجحهه لله وهو حسن» ويدوم على هذا 
الإسلام فإسلام وجهه إخلاصه لله وإحسان فعله 
الحسن. فتدبر هذا فإنه أصل جامع نافع عظيم. 
لنفنينت 


[ 9] وقال شيخ الإسلام: 


هذه قاعدة عظيمة جامعة متشعبة. وللناس في 
تفاصيلها اضطراب عظيم؛ حتى منهم من صار في 
طرفي نقيض في كلا نوعي الأحكام العلمية, 
والأحكام العينية النظرية» وذلك أن كل واحد من 
العلوم والاعتقادات والأحكام والكلمات»ء بل والمحبة 
والإرادات؛ إما أن يكون تابعًا لمتعلقه مطابقا له؛ وإما 
أن يكون متبوعه تابعًا له مطايقًا له. 

ولهذا انقسمت الحق والحقائق والكليات إلى 
موجودء ومقصود إلى كونيء ودينيء إلى قدري 
وشرعيء كما قد بيتته في غير هذا الموضعء وقد تنازع 
النظار في العلم: هل هو تابع للمعلوم غير مؤثر فيه؟ 
بل هو انفعالي كا يقوله كثير من أهل الكلام؟ أو 
المعلوم تابع له والعلم مؤثر فيه وهو فعلي كما يقوله 
كثير من أهل الفلفة؟ 

والصواب أن العلم نوعان: أحدهما: تابع» 
والئاني: متبوع. والوصفان يجتمعان في العلم غالبًا أو 
دائاء فعلمنا با لا يفتقر إلى علمنا كعلمنا يوجود 
السموات والأرضء وكذلك علمنا بالله وأسمائه 
وصفاته. وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر. 
والنبيين» وغير ذلك -]15/١70[‏ علم تابع انفعالي. 
وعلمنا بها يقف على علمنا مثل ما نريده من أفعالنا 
علم فعلي متبوع؛ وهو سبب لوجود المعلوم. وكذلك 
علم الله بنفسه المقدسة تابع غير مؤثر فيهاء وأما علمه 
بمخلوقاته فهو متبوع ويه خلق الله الخلق» ىا قال 


حابصل الفِسَّدُ 


ولج و 


تعالى: «ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهَوَ آَللَطِي فٌآََيِمٌ» [الملك: 
14 فإن الإرادة مستلزمة للعلم في كل مريد. كم] أن 
هذه الصفات مستلزمة للحياة» فلا إرادة إلا بعلم 
ولا إرادة وعلم إلا بحياة. وقد يجوز أن يقال: كله 
علمء فهو تابع للمعلوم مطابق؛ سواء كان سببًا في 
وجود المعلوم» أو لم يكن؛ فيكون إطلاق المتكلمين 
أحسن وأصوب من إطلاق المتفلسفة: أن كل علم 
فهو فعلي متبوع. 

وما أظن العقلاء من الفريقين إلا يقصدون معنى 
صحيحًاء وهو أن يشيروا إلى ما تصوروهء فينظر 
هؤلاء في أن العلم تابع لمعلومه مطابق له ويشير 
هؤلاء إلى ما في حسن العلم في الجملة. من أنه قد 
يؤثر في المعلوم وغيره ويكون سببًا له وأن وجود 
الكائنات كان بعلم الله وعلم الإنسان بها هو حق أو 
باطل» وهدى أو ضلال» ورشاد أو غَيء وصدق أو 
كذب. وصلاح أو فاد من اعتقاداته وإراداته 
وأقواله وأعماله ونحو ذلك يجتمع فيه الوصفان. بل 
غالب العلم أو كله يجتمع فيه الأمران. 

ولهذا كان الإيمان قولًا وعمللا قول القلب 
وعمله. وقول الجسد ]١5/١1[‏ وعمله. فإنه من 
عرف الله أحبه [فعمله]” بالله تابع للمعلوم ومتبوع 
لحبه لله» ومن عرف الشيطان أبغضه» فمعرفته به تابعة 
للمعلوم ومتبوعة لبغضه. وكذلك عامة العلم لابد 
أن يتبعه أثر ما ني العالم من حب أو غيرهء حتى علم 
الرب ‏ سيحانه ‏ بنفسه المقدسة يتبعه صفات وكلمات 
وأفعال متعلقة بنفسه المقدسة؛ فيا من علم إلا ويتبعه 
حال ماء وعمل ماء فيكون متبوعًا مؤئرًا فاعلًا بهذا 
الاعتبار. وما من علم إلا وهو مطابق لمعلومه موافق 
له؛ سواء كان المعلوم مستغنيًا عنه» أو كان وجود 
المعلوم بوجوده. فيكون تابعًا منفعلا مطابقًا بهذا 





(©) الصواب [فعلمه]. انظر: «الصيانة» (ص؟27١73).‏ 


ون ارخ نمسي 
الاعتبار» لكن كل علمء وإن كان له تأثير؛ فلا يجب 
أن يكون تأثيره في معلومه, فإن من آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء فأحب الله وملائكته 
وأنبياءه والجنة» وأبغض النار» لم يكن علمه بذلك 
مؤثرًا في المعلوم» وإنهما أثر في محبة المعلوم وإرادته» أو 
في بغضه وكراهته لذلك. 

وإن كان كل علم فإنه مطابق للمعلوم؛ لكن قد 
يكون ثبوت المعلوم في ذهن العالم وتصوره قبل 
وجوده في الخارج» كتصور الإنسان لأقواله وأعماله» 
وقد يكون وجوده في الخارج قبل تصور الإنسان له 
وعلمه؛ أو بدون تصور الإنسان له فلهذا التفريق 
حصل التقسيم الذي قدمناه. من أنه ينقسم إلى: مؤثر 
في المعلوم؛ وغير مؤثر فيه وإلى: تابع للمعلوم» وغير 
تابع له؛ وإن كان كل علم فإن له أثرًا في نفس العالم» 
وإن كان [15/ ]١14‏ كل علم فإنه تابع تبع المطابقة 
والموافقة» وإن لم يكن بعضه تابعًا تبع التأخر والتأثر 
والافتقار والتعلل. 

فهذه مقدمة جامعة نافعة جدًا في أمور كثيرة. إذا 
تبين هذا في جنس العلم ظهر ذلك في الاعتقاد والرأي 
والظنء ونحو ذلك الذي قد يكون علّاء وقد لا 
يكون عليّاء بل يكون اعتقادًا صحيحًاء أو غير 
صحيح؛ أو ظنًا صحيحًاء أو غير صحيح. أو غير 
ذلك من أنواع الشعور والإحساس والإدراك؛ فإن 
هذا الجنس هو الأصل في الحركات والأفعال 
الروحانية والجسانية ما كتان من جنس الحب 
والبنضء وغير ذلك؛ وما كان من جنس القيام 
والقعود وغير ذلك؛: فإن جميع ذلك تابع للشعور 
مفتقر إليه مسبوق بهء والعلم أصل العمل مطلقًا وإن 
كان قد يكون فرعًا لعلوم غير العمل كما تقدم. 

فالاعتقاد؛ تارة يكون فرعا للمعتقد تابعًا له 
كاعتقاد الأمور الخارجة عن كسب العبد. كاعتقاد 


عه 


الال القن 
المؤمنين والكفار في الله تعالى ‏ وفي اليوم الآخرء وقد 
يكون أصلاً للمعتقد متبوعًا له؛ كاعتقاد المعتقد وظنه 
أن هذا العمل يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة؛ إما 
في الدنياء وإما في الآخرة» مثل اعتقاده أن أكل هذا 
الطعام يشبعه؛ وأن تناول هذا السم يقتله» وأن هذه 
الرَّمْيةَ تصيب هذا الغرضء وهذه الضربة تقطع هذا 
العَنق, وهذا البيع والتجارة يورثه ربحًا أو خسارة» 
وأن [”194/1] صلاته وزكاته وحجه ويره 
وصدقه. ونحو ذلك من الأعمال الصاحة يورثه 
السعادة في الدنيا والآخرة» وأن كفره وفسوقه 
وعصيانه يورثه الشقاوة في الدنيا والآخرة. 

وهذا باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات 
وسائر الأعمال الدينية والدنيوية» ويشترك فيه الدين 
الصحيح والفاسد. لكن هذا الاعتقاد العملي لابد أن 
يتعلق ‏ أيضًا ‏ بأمور غير العملء فإن اعتقاده أن هذا 
العمل ينفعه في الدنيا والآخرة» أو يضره يتعلق - أيضًا- 
بصفات ثابتة الأعيان لا يتعلق باعتقاده؛ كها أن الاعتقاد 
النظري» وإن كان معتقده غير العملء فإنه يتبعه عمل» 
كيا تقدم أن كلا من الاعتقادين تابع متبوع. 

والأحكام ‏ أيضًا ‏ من جنس الاعتقادات» فإنه - 





أيضًا ينقسم قسمين: 

أحكام عينية تابعة للمحكوم فيه؛ كالحكم با 
يستحقه الله تعالى ‏ من الحمد والثناء» وما يتقدس 
عنه من الفقر والشركاء. 

وأحكام عملية يتبعها المحكوم فيه؛ كالحكم بأن 
هذا العمل حسن أو قبيح» صالح أو فاسد. خير أو 
شرء ناقع أو ضار واجب أو محرم؛ مأمور به أو منهي 


عنه. رشاد أو عي عدل أو ظلم. 
وكذلك الكلمات فإنها تنقم إلى: خيرية 


فالكلمات الخيرية ]١5 /1١5[‏ تطابق المخبر عنه 


لج للق مدْئضية 11:١‏ 


وتتبعهء وهي موافقة للعلم التابع والاعتقاد التابع 
والحكم التابع. والكليات الإنشائية مثل الأمر والنهي 
والإباحة» تستبع المتكلم فيه المأمور به والمنهي عنه 
والمباح؛ وتكون سبيًا في وجوده أو عدمه؛ كالعلم 
المتبوع والاعتقاد المتبوع؛ وهو الحكم العملي. 

إذا عرف هذان النوعان؛ فمن الناس من يسمي 
العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبري التابع: علم 
الأصول. وأصول الدين» أو علم الكلام» أو الفقه 
الأكبرء ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة» وإن اختلفت 
فيها المقاصد والاصطلاحات. ويسمي النوع الآخر: 
علم الفروع» وفروع الدين» وعلم الفقه والشريعة» 
ونحو ذلك من الأسماء. وهذا اصطلاح كثير من 
المتفقهة والمتكلمة المتأخرين. 

ومن الناس من يجعل أصول الدين اسمًا لكل ما 
اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير؛ سواء كان 
علميًا أو عمليّاك سواء كان من القسم الأول أو 
الآخرء حتى يجعل عبادة الله وحده ومحبته وخشيته» 





ونحو ذلك من أصول الدين؛ وقد يجعل بعض الأمور 
الاعتقادية الخبرية من فروعه؛ ويجعل اسم الشريعة 
يتتظم العقائد والأعمال» ونحو ذلك؛ وهذا اصطلاح 
غلب على أهل الحديث والتصوفء. وعليه أثمة 
الفقهاء وطائفة من أهل الكلام. 

لفن 


71 ]قصل 


إذا تبين هذاء فمن الناس من صار في طرف 
نقيض» فحكي عن بعض السوفسطائية أنه جعل جميع 
العقائد هي المؤثرة في الاعتقادات؛ ولم يجعل للأشياء 
حقائق ثابتة في نفسهاء يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها 
أخرى. بل جعل الحق في كل شىء ما اعتقده المعتقد 
وجعل الحقائق تابعة للعقائد. وهذا القول على إطلاقه 


حاب اول المْمَدُ 


حتت 
جنس ما يحكى أن السوفسطائية أنكروا الحقائق ولم 
يثبتوا حقيقة ولا علًا بحقيقة» وأن هم مقدمًا يقال له: 
سوفسطا ىا يذكره فريق من أهل الكلام. 

وزعم آخرون أن هذا القول لا يعرف أن عاقلاً 
قاله. ولا طائفة تسمى ببذا الاسم وإنها هي كلمة 
معربة من اللغة اليونانية ومعناها: الحكمة المموهة. 
يعنون الكلام الباطل الذي قد يشبه الحق» كما قد 
يتخيله الإنسان لفساد عقله أو مزاجه أو اشتباه الأمر 
عليه وجعلوا ]١54/١5[‏ هذا نوعا من الكلام 
والرأي يعرض للنفوس. لا أنه صنف من الآدميين. 

وبكل حالء فمعلوم أن التخيلات الفاسدة كثيرًا 
ما تعرض لبني آدمء بل هي كثيرة عليهم؛ وهم 
يجحدون الحق؛ إما عنادّاء وإما خطأ في أمور كثيرة وفي 
أحوال كثيرة» وإن كان الجاحد قد يقر بحق آخر» أو 
يقر بذلك الحق في وقت آخرء فالجهل والعناد الذي 
هو السفسطة هو فيهم خاص مقيد. لا أنه عام مطلق» 
قد يبتلى به بعضهم مطلقًا وإن لم يستمر به الأمرء وقد 
يبتلى به في شىء بعينه على سبيل الدوام؛ وأما ابتلاء 
الشخص المعين بهء فقد يكون؛ إما مع فساد العقل 
المسقط للتكليف وهو الجنون» وإما مع صحة العقل 
المشروط في التكليف؛ فا أعلم شخصًا جاهلا بكل 
شيء معاندًا لكل شيء حتى يكون سوفسطائيًا. 

ومما يبين أن هذا لم يقع عند المتكلمة ‏ أيضًا ‏ أن 
كثيرًا من متكلمة أهل الحديث والسنة وغيرهم 
يقولون: إن العقل المشروط في التكليف نوع من 
العلوم الضرورية؛ كالعلم بوجوب الواجبات» 
وجواز الجائزات» وامتناع الممتنعات. واستدلوا على 
ذلك بأن العقل لا يخلو من علم شيء من ذلكء وهذا 
قول القاضي أب بكر وابن البّاقِلاني» وأبي الطيب 
الطبري؛ والقاضي أبي يعْل» وابن عقيل» وغيرهم. 






رواشت لهل قز كنة 
لتك كد اكه عت م 
عاقل أنه أنكر العلوم جميعها إلا على سبيل العناد. 
ومعلوم أن العناد لا يكون إلا لغرضء وليس لأحدٍ 
غرضٌ أن يعاند في كل شيء: ويجحده على سبيل 
الدوام. 





ومن الناس بإزاء هؤلاء مَنْ قد يتوهم أنه لا 
تأثير للعقائد في المعتقدات. ولا تختلف الأحكام 
باختلاف العقائدء بل يتخيل أنه إذا اعتقد وجوب 
فعل أو تحريمه كان من خرج عن اعتقاده مبطلاً 
مرتكبًا للمحرمء أو تاركًا للواجبء وأنه يستحق 
من الذم والعقاب ما يستحقه جنس من ترك 
الواجب. أو فعل المحرمء وإذا عورض بأنه 
متأول أو مجتهد لم يلتفت إلى هذاء وقال: هو 
ضال مخطىع مستحق للعقاب» وهذا ‏ أيضًا ‏ على 
صحيح العقل والدين» 
ما أعلم قائلاً به على الإطلاق والعموم كالطرف 
الأولء وإنما أعلم أقوامًا وطوائف يبْتلون ببعض 
ذلك ولوازمه في بعض الأشياء؛ فإن من غالب من 
يقول بعصمة الأنبياء والأئمة الاثنى عشر عن 
الخطأ في الأقوال والأعمال مَنْ قد يرى أنه لو 
أخطأ الإمام في فعل لكان ذلك عيبًا وذمّاء وبين 
هذين الطرفين المتباعدين أطراف - أيضًا ‏ نشأ 
عنها اختلاف الناس في تصويب المجتهدين 
وتخطئتهم في الأصول والفروع. كما ستنبه عليه - 
إن شاء الله . 


إطلاقه وعمومه لا يعتقده 


نين 
[0 ]قصل 


والمتحقق: أن الأحكام والأقوال والاعتقادات ئا 


تقدم نوعان: عبني» وعملي. تابع 
للمعتقد. فرع للمعتقدء وأصل له. 


للمعتقد. ومتبوع 


فأما الأول وهو العيني التابع للمعتقد المتفرع عليه - 
فهذا لا تؤثر فيه الاعتقادات ولا يختلف باختلافهاء 
فإن حقائق الموجودات ثابتة في نفسها؛ سواء 
اعتقدها الناسء أو لم يعتقدوهاء وسواء اتفقت 
عقائدهم فيهاء أو اختلفت. وإذا اختلف الناس فيها 
على قولين متناقضين لم يكن كل مجتهد مصيبّاء بمعنى 
أن قوله مطابق للمعتقد موافق له؛ لا يقول ذلك عاقل 
كما تقدم. ومن حكى عن أحد من علاء المسلمين - 
سواء كان عبيد الله بن الحسن العَنْبِرِي أو غيره ‏ أنه 
قال: كل مجتهد في الأصول مصيبه بمعنى أن القولين 
المتناقضين صادقان مطابقان فقد حكى عنه الباطل 
بحسب توهمهء وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن 
في رده وإبطاله» وإن كان هنا القول المردود لا قائل به. 

ولكن المنازعات والمخالفات في هذا الجنس 
تشتمل على أقسامء وذلك أن التنازع؛ إما أن يكون في 
اللفظ فقطء أو في المعنى فقطء أو في كل منهماء أو في 
جموعههما. 

[154/ 2 فإن كان في المعنى مع اللفظ أو 
بدونه؛ فلا يخلو؛ إما أن يتناقض المعنيان» أو يمكن 
الجمع بينهماء فإن كان التزاع في المعنيين المتناقضين 
فأحد القولين صواب والآخر خطأء وأما بقية الأقسام 
فيمكن فيها أن يكون القولان: صوابّاء ويمكن أن 
يكون الجميع خطأء ويمكن أن يكون كل منهما - أو 
أحدهما ‏ صوايًا من وجهء خطأ من وجه» وحيث كان 
القرلان خطأ وقد لا يكون, وإذا لم يكن كفرًا فقد 
يكون فسوقًا وقد لا يكون. فمن قال: إن المتنازعين 
كل منهها صواب بمعنى الإصابة في بعض الأقسام 
المتقدمة؛ أو بمعنى أنه لا يعاقب على ذلك فهذا ممكن» 
وأما تصويب المتناقضين فمحالء. فإنه كثيرًا ما يكون 
النزاع في المعنى نزاع تنوعء لا نزاع تضاد وتناقضء 
فيثبت أحدهما شيئًاء وينفي الآخر شيئًا آخر» ثم قد لا 









يشتركان في لفظ ما نفاه أحدهها وأثبته الآخرء وقد 
يشتركان في اللفظء فيكون التناقض والاختلاف في 
اللفظ. وأما المعنى فلا يختلفان فيه ولا يتناقضان. 

ثم قد يكونان متفقين عليه يقوله كل منهماء وقد 
يكون أحدحما قاله ‏ أو يقوله ‏ والآخر لا يتعرض له 
بإثبات ولا نفي» وقد يكون التزاع اللفظي مع اتحاد 
المعنى لا تنوعه. وكثير من تنازع الأمة في دينهم هو 
من هذا الباب في الأصول والفروع والقرآن 
والحديث. وغير ذلك. 

مثال التنوع الذي ليس فيه نزاع لفظي: أن يقول 
أحدهما: الصراط ]19/١50[‏ المستقيم هو الإسلام. 
ويقول الآخر: هو السنة والجماعة. ويقول الآخر: هو 
القرآن. ويقول الآخر: هو طريق العبودية. فإن هذا 
تنوع في الأسماء والصفات التي يبين بها الصراط 
المستقيم بمنزلة أسماء الله وأسياء رسوله وكتابه 
وليس بينها تضادء لا في اللفظ ولا في المعنى. 

وكذلك إذا قال بعضهم في السابق والمقتصد 
والظالم أقوالاء يذكر فيها كل قوم نوعًا من المسميين» 
ويكون الاسم متناولاً للجميع من غير منافاة. 

ومثال التنوع الذي فيه نزاع لفظي: لاجل اشتراك 
اللفظ ‏ كا قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسياء ‏ تنازع قوم في أن محمدًا رأى ربه في 
الدنيا أو في الآخرة؟ فقال قوم: رآه في الدنيا؛ لأنه رآه 
قبل الموت. وقال آخرون: بل في الآخرة؛ لأنه رآه 
وهو فوق السموات وم يره وهو في الأرض. 

والتحقيق: أن لفظ الآخرة يراد به الحياة الدنيا 
والحياة الآخرة» ويراد به الدار الدنيا والدار الآخرة» 
ومحمد رأى ريه في ا حياة الدنيا في الدار الآخرة. 

وكذلك كثير من يتنازعون في أن الله في السياءء أو 
ليس في السماء. فالمثبتة تطلق القول بأن الله في السماء» 
كيا جاءت به النصوص. ودلت عليه. بمعنى أنه فوق 











مده 


جارد الول القِمّدُ 
السموات على عرشه بائن من خلقه. وآخرون ينفون 
3 االقول بأن الله في السماء» ومقصودهم أن 
السهاء لا تحويه ولا تحصره ولا تحمله ولا تقله. ولا 
ريب أن هذا المعنى صحيح - أيضًا. فإن الله لا تحصره 
مخلوقاته» بل وسع كرسيه السموات والأرض» 
والكرمي في العرش كحلقة ملقاة بأرض قلات 
وكذلك ليس هو مفتقرًا إلى غيره» محتاججا إليه؛ بل هو 
الغني عن خلقه. الحي القيوم الصمدء فليس بين 
المعنيين تضاد. ولكن هؤلاء أخطئوا في نفي اللفظ 
الذي جاء به الكتاب والسنة» وفي توهم أن إطلاقه 
كال عل معي فاييل. 

وقد يعذر بعضهم إذا رأى من أطلق هذا اللفظء 
وأراد به أن السماء تقله أو تظله؛ وإذا أخطأ من عنى 
هذا المعنى فقد أصابء وأما الأول فقد أصاب في 
اللفظ لإطلاقه ما جاء به النتصء وفي المعنى الذي 
تقدم؛ لأنه المعنى الحق الذي دل عليه النصء لكن قد 
يخطئ بعضهم في تكفير من يطلق اللفظ الثاني إذا كان 
مقصوده المعنى الصحيحء؛ فإن من عنى المعنى 
الصحيح لم يكفر بإطلاق لفظء وإن كان مسيئاء أو 
فاعلاً أمرًا حرمًا. وأما من فسر قوله: إنه ليس في 
السماءء بمعنى أنه ليس فوق العرشء وأن ما فوق 
السموات عدم محضء فهؤلاء هم الجهمية الضلال» 
المخالفون لإجماع الأنبياء. ولفطرة العقلاء. 
فين 


273 ]فصل 


ونحن نذكر من ذلك أصولاً: 

أحدها: تأثير الاعتقادات في رفع العذاب 
والحدود. فنقول: إن الأحكام الشرعية التي نصبت 
عليها أدلة قطعية معلومة». مثل الكتاب والسنة 
المتواترة والإجماع الظاهر؛ كوجوب الصلاة والزكاة 








والحج والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا. إذا بلغت 
هذه الأدلة للمكلف بلاعًا يمكنه من اتباعها فخالفها 
تفريطًا في جنب الله وتعديا لحدود الله فلا ريب أنه 
مخطئ آثمء وأن هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا 
والآخرة» فإن الله أقام حجته على خلقه بالرسل الذين 
بعثهم إليهم مبشرين ومنذرين: «لنلا يَكُونَ للتاس 
عَلَى آله حُجَةٌ يَعْدَ آلدْسُْلٍ » [النساء: 118]. قال 
. ا ل ا 0 002 

تعالى ‏ عن أهل النار: كمْمَآ ألْتِىَ فيا فَوَجّ سَأَهُمَ 
حَرَنهآ أكز يَأَيَوْد تَذِيرٌ © قالوأ ين قد جَآءَنَا تَذِيرٌ 
َكَذْبَنا وفنا مَا تزّلَ آلهُ من شَىْءِ إن أَصُم إلا فى صَلَطٍ 
كبرِ» [الملك:8: 94]. وقال تعالى: «وَسيق النيينَ كَفْرُوا 





1 وه 24 2 0 0 0-4 0 2-3 هس 2ه 1 2112 -. 
إن جهم زُمَرَا حَتََ إِذَا جَآهُوهَا فُيِحَتْ أَبَوبُهَا وَقَالَ لَهُمَ 


- لم 


عَرَهًا ألم يَأيَكُمْ رُسُلّ جَدَك يَتلُونَ عَلَيكُمَ 6ايت رَبْكُمْ 
وَيُمدِرُوتكُمَ [14/14] لِقَآءَ يَوَيِكُمَ هذا قالوا بلق 
وَلَِكنَ حَفَ سْكَلِمَةالْعَذَّابٍ عَل الْكَفِرِينَ4 [الزمر:1لا]. 

وأما إذا كان في الفعل والحادثة والمألة العملية 
نص لا يتمكن المكلف من معرفته ومعرفة دلالته 
مثل أن يكون الحديث التبوي الوارد فيها عند شخص 
لم يعلم به المجتهد وم يشعر با يدله عليه؛ أو تكون 
دلالته خفية لا يقدر المجتهد على فهمهاء أو لم يكن 
فيها نص بحالء فهذا مَوْرِد نزاع؛ فذهب فريق من 
أهل الكلام» مثل أبي علي وأبي هاشم والقاضي أبي 
بكر والغزالي إلى قول مُبْتَدَع يشبه في المجتهدات قول 
الزنادقة الإباحية في المنصوصاتء وهو أنه ليس هذه 
الحادئة حكم عند الله في نفس الأمر وإنما حكمه في 
حق كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده» فمن اعتقد 
وجوب الفعل فهو واجب عليه؛ ومن اعتقد تحريمه 
فهو حرام عليه؛ وبنوا ذلك على مقدمتين: 

إحداهما: أن الحكم إنما يكون بالخطاب, فا لا 
خطاب فيه لاا حكم لله فيه؛ فإذا لم يكن للعقل فيه 
حكم؛ إما لعدم الحكم العقلي مطلقاء أو في هذه 


رسع 


الصورة علم أنه لا حكم فيه يكون من أصابه مصيًا 
رن اخناء ملل 





الثانية: أنه قد علم أن من اعتقد وجوب شيء 
فعليه فعله. ومن ]١19/١144[‏ اعتقد تحريمه فعليه 
اجتنابه» فالحكم فيه يتبع الاعتقاد. قالوا: والأحكام 
الشرعية تختلف باختلاف أحوال المكلفين في 
اجتهاداتهم وغير اجتهاداتهم. بدليل اتفاق الفقهاء 
وأهل السنة على أن الاجتهاد والاعتقاد يؤثر في رفع 
الإثئم والعقاب. كا جاءت به التصوصء وأن 
الوجوب والتحريم يختلف بالإقامة والسفر والطهارة 
والحيض والعجز والقدرة وغير ذلك» فيجوز أن 
تختلف الأحكام باختلاف الاعتقادات» ويكون 
الحكم في حق المجتهد عند عدم النص ما اعتقده. هذا 
ملخص قوهم. وأما السلف والفقهاء والصوفية 
والعامة وجمهور المتكلمين فعلى إنكار هذا القول. وأنه 
تالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» بل هو 
تالف للعقل الصريح. حتى قال أبو إسحاق 
الإسْفِرّائيني وغيره: هذا المذهب أوله سَفْسَطة وآخره 
زندقة» يعني: أن السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد 
كبا قدمناه. فمن قال: إن الإيجاب والتحريم يتبع 
الاعتقادات فقد سفسط في الأحكام العملية» وإن لم 
يكن مسفسطًا في الأحكام العينية» وقد قدمنا أنه م تر 
العادة بأن عاقلاً يسفسط في كل شيء؛ لا خطأ ولا 
عمدّاء لاا ضلالاً ولا عنادّاء لا جهلاً ولا تجاهلاً. وأما 
كون آخره زندقة؛ فلأنه يرفع الأمر والنهي والإيجاب 
والتحريم والوعيد في هذه الأحكام؛ ويبقى الإنسان 
إن شاء أن يوجبء. وإن شاء ]١15/158[‏ أن يحرم 
وتستوي الاعتقادات والأفعال؛ وهذا كفر وزندقة. 

وجماع الكلام على هؤلاء في مقامين: 

أحدهما: امتناع هذا القول في نفسه واستحالته» 
وذلك معلوم بالعقل. 


والثاني: أنه لو كان جائرًا في العقلء لكن لم يرد به 
الشرعء بل هو مخالف له. وتعرف مخالفته للنص 
والإجماع. 

أما الأول فمن وجوه: 

أحدها: أنه قد تقدم أن كل علم واعتقاد وحكم 
لابد له من معلوم معتقد. محكوم بهء يكون الاعتقاد 
مطابقًا له موافقَاءِ سواء كان للاعتقاد تأثير في وجوده؛ 
أو لم يكن؛ فإن الاعتقادات العملية المؤثرة في المعتقد 
مثل: اعتقاد أن أكل هذا الخبز يشبع» واعتقاد أن أكل 
هذا السم يقتل» وإن كان هذا الاعتقاد يؤثر في وجود 
الأكل مثلاً فلابد له من معتقد ثابت بدونه» وهو كون 
أكل ذلك الخبز موصوقا بتلك الصفة والأكل؛ فإن 
كان معدومًا قبل وجوده فإن محله وهو الخبز والأكل 
موجودانء فإن لم يكن الخبز متصمًا بالإشباع إذا أكل؛ 
والأكل متصفًا يأنه يشبع إذا أكله لم يكن الاعتقاد 
صحيحًاء يل [54/9571] فامدًا. كا لو اعتقد في 
شىء أنه رغيف نأكله إِذَا هو جص أو جبصين, فإن 
اعقاكف وإن أقدم به على الأكلء فإنه لا يشيعه لفساد 
الاعتقاد» وهكذا من اعتقد في شيء أنه ينفعه أو يضره 
فإن الاعتقاد يدعوه إلى الفعل أو الترك؛ ويبعثه على 
ذلك. فإن كان مطابقًا حصلت المنفعة» واندفعت 
المضرة إذا انتفت الموانع» وإلا فمجرد الانتفاع بالفعل 
أو الضرر به لا يوجب حصول المفعة والمضرة» وإنما 
هذا قول بعض جهال الكفار: لو أحسن أحدكم ظنه 
بحجر لنفعه» فيجعلون الانتفاع بالشيء تبعًا لظن 
المنفعة فيه. 

وقد اعتقد المشركون الانتفاع بالأصنام التي قال 
الله فيها: 9يَدَعُوا لَمَن صَرُهه أقرَبُ من تَفَعِيِ » [الحج: 
1]» فإذا اعتقد المعتقد أن هذا الفعل مأمور به أمر 
استحباب يثيب الله عليه ثواب الفعل المستحبء أو 
أمر إيجاب يعاقب من تركه عقوية العاصيء أو اعتقد 


تال ابول القِمُّ 
أن الله عمى عنه كذلك. فهو معتقد؛ إما صفة في ربه 
فقط من الأمر والنهي وهي صفة إضافية للفعل؛ كما 
يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم؛ وإما صفة الفعل فقط من الحسن والقبح 
والأمر والنهي كاشفة لذلك؛ كما يقوله طائفة من 
المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم. وإما ثبوت 
الصفتين جميعمًا للامر والمأمور به؛ كما عليه جمهور 
الفقهاء. وهو إن) يعتقد وجود تلك الصفة التي هي 
الحكم الشرعي لاعتقاده أنها ثابتة في ]١4/151/[‏ 
نفسها موجودة بدون اعتقاده» لا أنه يطلب باعتقاده 
أن يثبت للأمر والفعل صفة لم تكن له قبل ذلك؛ إذ 
ليس لاحد من المجتهدين غرض في أن يثبت للأفعال 
أحكامًا باعتقاده. ولا أن يشرع ديئًا لم يأذن به الله. 
وإنما مطلوبه أن يعتقد حكم الله ودينه» ولا له مقصود 
أن يجيء إلى الأفعال المتساوية في ذواتها وفي أمر الله 
فيعتقد في أحدها الوجوب على نفهه. وفي الآخر 
التحريم من غير سبب تختص به الأفعال. 

فهذا موضع ينبغي تديره. فإن المؤمن الطالب 
لحكم الله إذا علم أن تلك الأفعال عند الله سواءء لم 
يميز بعضها عن بعض بأمر ولا نبي وهي في أنفسها 
سواء؛ لم يميز بعضها عن بعض بحسن ولا سوء ولا 
مصلحة ولا مفسدة. فإن هذا الاعتقاد منه موجب 
لاستوائها وتماثلهاء فاعتقاده بعد هذا أن هذا واجب 
يذم تاركهء وهذا حرام يعاقب فاعله تناقض في العقل 
وسفسطة., وكفر في الدين وزندقة. 

أما الأول: فلأن اعتقاد التساوي والتماثل ينافي 
اعتقاد الرجحان والتفضيلء؛ فضلاً عن وجوب هذا 
وتحريم هذاء فكيف يجمع العاقل بين الاعتقادين 
المتناقضين؟ إلا أن يكون أرق كافرّاء فيقول: أنا 
أوجب هذا وأحرم هذاء بلا أمر من الله ولا مرجح 
لأحدهما من جهة العقل؛ فإذا فعل هذا كان شارعًا 





من الدين لما لم يأذن به الله وهو مع هذا دين معلوم 
الفساد بالعقل؛. حيث جعل الأفعال المستوية 
9/1441 ] بعضها واجب وبعضها محرم؛ بلا سبب 
يوجب التخصيص., إلا محض التحكم الذي لا يفعله 
حيوان أصلاً. لا عاقل ولا مجنون. إذ لو فرض 
اختصاص أحد الفعلين لشهوة أو لذة أمكن أن يقال: 
تلك جهة توجب الترجيح؛ وهي جهة حُسْن عند من 
يقول بالتحسين العقلى فيجب لذلك. والغرض انتفاء 
ذلك جميعه. وإذا انتفي ذلك كله علم أن اعتقاد حسن 
الفعل وقبحه ووجوبه وتحريمه يتبع أمرًا ثابنًا في 
نفسه؛ يكون مطابقًا له أو غير مطابق. وإذا كان 
كذلك,. فالاعتقاد المطابيق صواب. والاعتقاد المخالف 
ليس بصوابء لا أن الحكم يتبع الاعتقاد من كل 
وجه. 

الثاني: أن الطالب المستدل بالدليل ليستبين له 
الأحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل؛ فإن لم يكن 
للدليل مدلول وإننا مدلول الدليل يحصل عقب 
التأمل لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول» وإنما مطلوبه 
وجود المدلول؛ وليس هذا شأن الادلة التي تبين 
المدلولات», وإنما هو شأن الأسباب والعلل توجد 
المسببات. وفرق كثير بين الدليل المقتضي للعلم القائم 
بالقلب» وبين العلم المقتفي للوجود القائم في 
الخارج» فإن مقتضى الأول الاعتقاد الذهني. ومقتضى 
الثاني الوجود الخارجي. وأحد النوعين مباين للآخر. 
بيهن 


[4]فص(م 


وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية 
التي يتبعها المحكومء فهي الأمر والنهي والتحسين 
والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم؛ ويسميها كثير 
من المتفقهة والمتكلمة: الأحكام الشرعية. وتسمى 


مفدك 


الفروع والفقه. ونحو ذلك. وهذه تكون في جميع الملل 
والأديان» وتكون في الأمور الدنيوية من السياسات 
والصناعات والمعامللات»: وغير ذلك» وهي التي 
قصدنا الكلام عليها في هذه القاعدة» حيث قلنا: إن 
الاعتقادات قد تؤثر في الأحكام الشرعية؛ فهذه ‏ 
أيضًا ‏ الناس فيها طرفان ووسط: 

الطرف الأول: طرف الزنادقة الإباحية الكافرة 
بالشرائع والوعيد والعقاب في الدار الآخرة» الذين 
يرون أن هذه الأحكام تتبع الاعتقاد مطلمًا والاعتقاد 
هو المؤثر فيهاء فلا يكون الشيء واجبًا إلا عند" من 
اعتقد تحريمه. ويرون أن الوعيد الذي يلحق هؤلاء 
هو عذاب نفوسهم با اعتقدوه من الأمر والنهي 
والإيجاب والتحريم» وما اعتقدوه من أنهم إذا فعلوا 
المحرماتء وتركوا الواجبات عذبوا وعوقبواء فيبقى 
في ]15/16١[‏ نفوسهم خوف وتأم وتوهم للعذاب 
وتخيل له. فيزعمون أن هذا الألم الناشئ عن هذا 
الاعتقاد والتخيل هو عقابهم وعذابهم وذاك ناشئ عما 
اعتقدوه؛ كمن اعتقد أن هنا أسدًا أو لضا أو قاطع 
طريق من غير أن يكون له وجود. فيتألم ويتضرر 
بخوفه من هذا المحذور الذي اعتقده. فاجتمع اعتقاد 
غير مطابق» ومعتقد يؤْلم وجوده؛ فتأللت النفس بهذا 
الاعتقاد والتخيل. وقد يقول حُذَّاقَ هؤلاء من 
الإساعيلية والقرامطة وقوم يتصوفون أو يتكلمون - 
وهم غالية المرجئة -: إن الوعيد الذي جاءت به 
الكتب الإهية إنم| هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت 
عنه من غير أن يكون له حقيقة» بمنزلة ما يخوف 
العقلاء الصبيان والبُلَهَ بما لا حقيقة له لتأدييهم؛ 





(*) يبدو أنه قد حصل سقط في هذا الموضع ببب انتقال نظر الناسخ » 
ويتبين هنا من اللسياق. ويظهر أن لفظ القط: [من اعتقد 
وجوبه. ولا يكون الشيء محرمًا إلا عند]» فتصير العبارة: (فلا 
يكون الشيء واجبًا إلا عند [من اعتقد وجوبه؛ ولا يكون الثيء 
حرمًا إلا عند] من اعتقد تحريمه). انظر #الصيانة؛ (ص86١).‏ 


ا امج إن يمدرسيةٍ سمَيَة 
2-7 محادعة المحارب لعدوه إذا أوهمه 7 حافه 
لينزجر عنه أو ليتمكن هو من عدوه. وغير ذلك. 

وهؤلاء هم الكفار برسل الله وكتبه واليوم 
الآخرء المتكرون لأمره ونبيه ووعده ووعيده. وما 
ضربه الله في القرآن من الأمثال» وقصه من أخبار 
الأمم المكذبة للرسل؛ فهو متناول لحؤلاء: ويكفي ما 
عاقب الله به أهل الكفر والفسوق والعصيان في الدنيا 
من أنواع المثلات؛ فإنه أمر حسوس مشاهد لا يمكن 
دفعه» وما من أحد إلا قد سمع من ذلك أنواعاء أو 
رأى بعضه. وأهل الأرض متفقون على أن الصادق 
البار العادل ليس حاله كحال ]14/١61[‏ الكاذب 
الفاجر الظالم» بل يرون من ثواب الحسنات وعقوبة 
السيئات ما فيه عِبْرة ومُرْدَجَرء كما كانوا عليه في 
الجاهلية قبل الرسلء فلها جاءت الرسالة بوعيد 
الآخرة بين ذلك ما كان الناس عنه غافلين. 

الطرف الثاني: طرف الغالية المتشددين» الذين لا 
يرون للاعتقاد أنْرًا في الأفعال» بل يقول غاليتهم - 
كقوم من متكلمة المعتزلة: إن لله حكمًا في كل فعل» 
مَنْ أخطأه كان آمّ) معاقيّاء فيرون المسلم العالم المجتهد 
متى خفي عليه دليل شرعي - وقد اجتهد واستفرغ 
وسعه في طلب حكم الله أنه آثم معاقب على خطته. 
فهذا قولحم في الاجتهاد والاعتقاد. ثم إذا ترك واجبّاء 
أو فعل محرمًا قالوا بنفوذ الوعيد فيه» فيوجبون تخليد 
فساق أهل الملة في النارء وهذا قول جمهور المعتزلة 
والخوارج؛ ولكن الخوارج يكمّرون بالذنب الكبير أو 
الصغير عند بعضهم. وأما المعتزلة فيقولون: هو في 
منزلة بين منزلتينء لا مؤمن ولا كافر. 

وأما الأمة الوسط: فعلى أن الاعتقاد قد يؤثر في 
الأحكام؛ وقد لا يؤثر يحسب الأدلة والأسباب. كما 
أن ذلك هو الواقع في الأمور الطبيعية» فالأغذية 
والأدوية قد يختلف حكمها بحسب اعتقاد الطبيب 


ءاول القْنّهُ 


ل وقد لج يختلف» وقد يعتقد الإنسان في 





الثىء صفة نافعة أو ضارة فيتتفع به أو يتضرره وإن لم 
يكن كذلك. وقد يعتقد ذلك ]١15/١67[‏ فلا يؤثره 
قلو اعتقد في الخبز واللحم أنه غير مشبع لم يؤثر ذلك» 
بل هو مشبع ولو اعتقد ضد ذلك. 
نفك 
فصل 

مذاهب الأئمة تؤخذ من أقواهم. وأما أفعالهم 
فقد اختلف أصحابنا في فعل الإمام أحمد. هل يؤخذ 
منه مذهبه؟ على وجهين: 

أحدها: لا؛ لجواز الذنب عليه أو أن يعمل 
بخلاف معتقده. أو يكون عمله سهرًا أو عادة أو 
تقليداء أو لسبب ما غير الاعتقاد الذي يفتي به فإن 
عمل المرء بعلمه في كل حادثة» وأن لا يعمل إلا بعلم 
يفتي به في كل حادثة يفتقر إلى أن يكون له في ذلك 
رأيء وأن يذكرهء وأن يكون مريدًا له من غير 
صارف؛ إذ الفعل مع القدرة يقفا على الداعي» 
والداعي هو الشعور وميل القلب. 

والثاني: بل يؤخذ منه مذهبه؛ لما عرف من تقوى 
أبي عبد الله وورعه وزهده. فإنه كان من أيعد الناس 
عن تعمد الذنب. وإن لم َذَّع فيه العصمة» لكن 
الظاهر والغالب أن عمله مواقق لعلمهء فيكون 
الظاهر فيا عمله أنه مذهبه. وهكذا القول فيمن 
يغلب عليه التقوى ]١5/١87[‏ والورعء وبعضهم 
أشد من بعضء فكلما كان الرجل أتقى لله وأخشى له 
كان ذلك أقوى فيه. وأبو عبد الله من أتقى الأمة 
وأعظمهم زهدًا وورعًاء بل هو في ذلك سابق ومقدم. 
كما تشهد به سيرته» وسيرة غيره المعروفة عند الخاص 
والعام. 

وكذلك أصحاب الشافعي لا رأوا نصه أنه لا 


يجوز بيع الباقلاء الأخضرء ثم إنه اشتراه في مرضه» 
فاختلف أصحابه» هل يخرج له في ذلك مذهب؟ على 
وجهين. وقد ذكروا مثل هذا في إقامة جمعتين في مكان 
واحد لما دخل بغداد, فإذا قلنا: هو مذهب الإمام 
أحمدء فهل يقال في) فعله: إنه كان أفضل عنده من 
غيره؟ هذا أضعف من الأولء فإن فعله يدل على 
جوازه فيا ليس من تعيداته؛ وإذا كان متعبدًا به دل 
على أنه مستحب عنده أو واجب. أما كونه أفضل من 
غيره عنده فيفتقر إلى دليل منفصلء وكثيرًا ما يعدل 
الرجل عن الأفضل إلى الفاضل؛ لما في الأفضل من 
الموانع» وما يفتقر إليه من الشروطء أو لعدم الباعث» 
وإذا كان فعله جائرّاء أو مستحيّء أو أفضل فإنه لا 
عموم له في جميع الصورء بل لا يتعدى حكمه إلا إلى 
ما هو مثله؛ فإن هذا شأن جميع الأفعال لا عموم لهاء 
حتى فعل النبي و لا عموم له. 

ثم يقال: فعل الأئمة وتركهم ينقسم كبا تنقسم 
أفعال النبى ]١4/1١654[‏ يَِكِ؛ تارة يفعله على وجه 
العبادة والتدين» فيدل على استحابه عتذه» وأما رجحانه 
ففيه نظر. وأما على غير وجه التعبد ففي دلالته الوجهان. 
فعلى هذا ما يذكر عن الأثمة من أنواع التعبدات 
والتزهدات والتورعات يقف على مقدمات: 

إحداها: هل يعتقد حسنها بحيث يقوله ويفتي به. 
أو فعله بلا اعتقاد لذلك؛ بل تأسيًا بغيره أو ناسيًا؟ 


على الوجهين» كالوجهين في المباح. 
والثانية: هل فيه إرادة لها توافق اعتقاده؟ فكثيرًا ما 
يكون طبع الرجل يخالف اعتقاده. 


والثالئة: هل يرى ذلك أفضل من غيره؛ أو يفعل 
المفضول لأغراض أخرى مباحة؟ والأول أرجح. 
والرابعة: أن ذلك الرجحان هل هو مطلقء أو في 
بعض الأحوال؟ والله أعلم. 
فقن 


عون قاواكك وزلكزنقية6 11١‏ 


يخا اتيلول الت 
]١59/16[‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
قَالَ الشيخ الإمام العالم تقي الدين أوحد 
المحتهدين أحمد ابن تيمية - قدس الله روحه 
ونور ضر نحه -: 





الحمد لله؛ نحمده ونستعينه؛ ونستهديه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يبد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله يك تسليًا. 
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8. ٠ 
في أن رسول الله يكن جميع الدين؛‎ 
أصوله وفروعه باطنه وظاهره. علمه وعمله‎ 


فإن هذا الأصل هو أصل [94/165١]أصول‏ 
العلم والإيهان» وكل من كان أعظم اعتصامًا بهذا 
الأصل كان أولى بالحق علا وعملاً. ومن كان أبعد 
عن الحق عدا وعملاً: كالقرامطة والمتفلفة الذين 
يظنون أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم 
الإلهية والكلية؛ وإنما يعرف ذلك بزعمهم من يعرفه 
من المتفلسفة» ويقولون: خاصة النبوة هي التخييل» 
ويجعلون النبوة أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند 
أهل المعرفة» ىا يقول هذا ونحوه الفارابي وأمثاله. 
مثل مُبَشَّر بن فَاتِك. وأمثاله من الإسماعيلية. 

وآخرون يعترفون بأن الرسول علم الحقائق» لكن 
يقولون: لم ييينهاء بل خاطب الجمهور بالتخييل» 
فيجعلون التخييل في خطابه لا في علمه كا يقول 
ذلك ابن سينا وأمثاله. 

وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه؛ 
لكن يقولون: لا يمكن معرفته من كلامهم؛ بل يعرف 
بطريق آخر؛ إما المعقول عند طائفة. وإما المكاشفة 


- 
مقعه 


جين قوع لل كمدرسَيهٍ 
عند طائفة» إما قياس فلسفي. وإما خيال صوفي. ثم 
بعد ذلك ينظر في كلام الرسول فها وافق ذلك قبل» 
وما خالفه؛ إما أن يفوضء وإما أن يؤول. وهذه 
طريقة كثير من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة» وهي 
طريقة خيار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون 
الرسول وينزهونه عن الجهل والكذب. لكن يدخلون 
في التأويل. 

[4/161] وأبو حامد الغزالي لما ذكر في كتابه 
طرق الناس في التأويل؛ وأن الفلاسفة زادوا فيه حتى 
انحلواء وأن الحق بين جمود الحنابلة» وبين انحلال 
الفلاسفة؛ وأن ذلك لا يعرف من جهة السمع. بل 
تعرف ال حق بنور يقذف في قلبك. ثم ينظر في السمع. 
فا وافق ذلك قبلته وإلا قلا. وكان مقصوده 
بالقلاسفة التأولين خيار الفلاسفةء وهم الذين 
يعظمون الرسول عن أن يكذب للمصلحة» ولكن 
هؤلاء وقعوا في نظير ما فروا منه؛ نسبوه إلى التلييس 
والتعمية وإضلال الخلق؛ بل إلى أن يظهر الباطل 
ويكتم الحق. 

وابن سينا وأمثاله؛ لما عرفوا أن كلام الرسول لا 
يحتمل هذه التأويلات الفلسفية» بل قد عرفوا أنه أراد 
مفهوم الخنطاب ‏ سلك مسلك التخييل ‏ وقال: إنه 
خاطب الجمهور با يخيل إليهم» ومع علمه أن الحق في 
نفس الأمر ليس كذلك. فهؤلاء يقولون: إن الرسل 
كذبوا للمصلحة. 

وهذا طريق ابن رشد الحفيد وأمثاله من الباطنية» 
فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن الكذب نسبوهم 
إلى التلبيس والإضلال؛ والذين أقروا بأنهم بينوا الحق 
قالوا: إنهم كذبوا للمصلحة. 

وأما أهل العلم والإيهان فمتفقون على أن الرسل 
لم يقولوا إلا ]١5/1١64[‏ الحقء وأنهم بينوه» مع 
علمهم بأنهم أعلم الخلق بالحقء فهم الصادقون 





المصدوقون علموا الحق وبينوه فمن قال: إنهم كذبوا 
للمصلحة فهو من إخوان المكذبين للرسل؛ لكن هذا 
لما رأى ما عملوا من الخير والعدل في العام لم يمكنه 
أن يقول: كذبوا لطلب العلو والفساد. بل قال: كذيوا 
لمصلحة الخلق. كما يحكى عن ابن التّومَرْت وأمثاله. 

ولهذا كان هؤلاء لا يفرقون بين النبي والساحر 
إلا من جهة حُسْنٍ القصد. فإن النبي يقصد الخير 
والساحر يقصد الشرء وإلا فلكل منهما خوارق هي 
عندهم قوى نفسانية» وكلاهما عندهم يكذب, لكن 
الساحر يكذب للعلو والفساد. والنبي عندهم يكذب 
للمصلحة؛ إذ لم يمكنه إقامة العدل فيهم إلا بنوع من 
الكذب. 

والذين علموا أن النبوة تناقض الكذب عل الله 
وأن النبي لا يكون إلا صادقًا من هؤلاء قالوا: إنهم لم 
يبينوا الحقء ولو أخهم قالوا: سكتوا عن بيانه لكان أقل 
إلحادّاء لكن قالوا: إنهم أخيروا با يظهر منه للناس 
الباطل؛ ولم يبينوا هم الحق. فعتدهم أنهم جمعوا بين 
شيئين: بين كتهان حق لم يبينوهء وبين إظهار ما يدل 
عل الباطل؛ وإن كانوا لم يقصدوا الباطل؛ فجعلوا 
كلامهم من جنس المعاريض التي يعني بها المتكلم 
معنى صحيحًاء لكن لا يفهم المستمع منها إلا الباطل. 
وإذا قالوا: قصدوا التعريض كان أقل إلحادًا ممن قال: 
إنهم قصدوا الكذب. 

[154/ 5 أوالتعريض نوع من الكذب؛ إذ كان 
كذيًا في الإفهام؛ ولهذا قال النبي ككلك: «إن إبراهيم لم 
يكذب إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله»”''. وهي 
معاريضء كقوله عن سارة: إنها أختي؛ إذ كان ليس 
هناك مؤمن إلا هو وهي. 

وهؤلاء يقولون: إن كلام إبراهيم وعامة الأنبياء 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7704): وملم (517171)) ولفظه: 


«نتين منهن في ذات الله*. 







مما أخيروا به عن الغيب كذب من المعاريض!! 

وأما جمهور المتكلمين فلا يقولون بهذاء بل 
يقولون: قصدوا البيان دون التعريضء لكن مع هذا 
يقول الجهمية ونحوهم: إن بيان الحق ليس في 
خطابهم» بل إنها في خطابهم ما يدل على الباطل. 
والمتكلمون من الجهمية ولمعتزلة والأشعرية. 
ونحوهم ‏ ممن سلك في إثيات الصانم طريق 
الإعراض - يقولون: إن الصحابة لم ينوا أصول 
الدين» بل ولا الرسول؛ إما لشغلهم بالجهاد أو لغير 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع» 
وبينا أن أصول الدين الحق الذي أنزل الله به كتابه» 
وأرسل به رسولهء وهي الأدلة والبراهين والآيات 
الدالة على ذلك قد بينها الرسول أحسن بيانء وأنه دل 
الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية 
التي بها يعلمون المطالب الإهية؛ وبها يعلمون إثبات 
ريوبية الله ووحدانيته ]١14/1١60[‏ وصفاته وصدق 
رسوله والمعاد. وغير ذلك ما يحتاج إلى معرفته بالأدلة 
العقلية» بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية.ء وإن كان 
لا يحتاج إليها؛ فإن كثيرًا من الأمور تعرف بالخير 
الصادق. ومع هذا فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة 
عليهاء فجمع بين الطريقين: السمعي والعقليٍ. 

وبينا أن دلالة الكتاب والنة على أصول الدين 
ليست بمجرد الخبرء كما تظنه طائفة من الغالطين من 
أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم. 
بل الكتاب والسنة دلا الخلق وَهدَياهم إلى الآيات 
والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين» وهؤلاء 
الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل 
العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول 
الدين أحزابًا: 

حزب: يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل 





عه 


والعلم. وأن النظر يوجب العلمء وأنه واجب. 
ويتكلمون في جنس النظر وجنس الدليل وجنس 
العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل» ثم إذا 
صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للدذين استدلوا 
بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام: وهو دليل 
مبتدع في الشرع وياطل في العقل. 

والحزب الثاني: عرفوا أن هذا الكلام مبتدع» وهو 
مستلزم مخالفة الكتاب والسنة» وعنه ينشأ القول بأن 
القرآن لمخلرق. وأن ]١5/1١51[‏ الله لا يرى في 
الآخرة وليس فوق العرشء ونحو ذلك من بدع 
الجهمية» فصنفوا كتبّا قدموا فيها ما يدل على وجوب 
الاعتصام بالكتاب والسنة من القرآن والحديث 
وكلام السلف. وذكروا أشياء صحيحة. لكنهم قد 
يخلطون الآثار صحيحها بضعيفهاء وقد يستدلون با 
لايدل على المطلوب. 

وأيضًاء فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة إخباره 
لا من جهة دلالته. فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على 
إثبات الربوبية والوحدانية والتبوة والمعادء وأنه قد بين 
الأدلة العقلية الدالة على ذلك؛ وهذا سموا كتبهم 
أصول السنة والشريعة. ونحو ذلكء. وجعلوا الإبيان 
بالرسول قد استقرء فلا يحتاج أن يبين الأدلة الدالة 
عليه» فذمهم أولئك ونسبوهم إلى الجهل؛ إذ لم يذكروا 
الأصول الدالة على صدق الرسولء وهؤلاء ينسبون 
أولئك إلى البدعة» بل إلى الكفر؛ لكوم أضّلوا 
أصولاً تخالف ما قاله الرصول. 

والطائفتان يلحقها الملام؛ لكونهما أعرضتا عن 
الأصول التي بينها الله يكتابه» فإنها أصول الدين 
وأدلته وآياته» فلما أعرض عنها الطائفقان وقع بينها 
العداوة؛ كما قال الله تعالى: #فْتَسُوأ حَظا مما 
دُجَرُوا ب فَأَغْرَيتا بَِتَهُمْ الَْدَاوَة وَالْبَعضَآءً إل نَوْمِ 
آلْهِيَمَة 4 [المائدة: .]١4‏ 





[7/ |] وحزب ثالث: قد عرف تفريط 
هؤلاء؛ وتعدّى أولئك وبدعتهم. فذمهم وذم طالب 
العلم الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة» 
والخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم. وقال: إن 
طريقهم ضارة» وإن السلف لم يسلكوهاء ونحو ذلك 
عما يقتضي ذمهاء وهو كلام صحيح. لكنه إنيا يدل على 
أمر يبحمل لا تتبين دلالته على المطلوب, بل قد يعتقد 
طريق المتكلمين مع قوله: إنه بدعة؛ ولا يفتح أبواب 
الأدلة التي ذكرها الله في القرآن التي تبين أن ما جاء به 
الرسول حقء ويخرج الذكي بمعرفتها عن التقليد 
وعن الضلال والبدعة والجهل. 

فهؤلاء أضل بفرقهم؛ لأنمم لم يتدبروا القرآن. 
وأعرضوا عن آيات الله التي بينها بكتابه» كها يعرض 
من يعرض عن آيات الله المخلوقة؛ قال الله تعالى: 
وكين يَنْ 6ن فى آلكَمَوّت والأزضٍ يموت عَلَيَا 
وَهُمْ عَتهَا مُعْرِضُونَ» [يوسف: .]٠١©‏ وقال تعالى: 
9وَما تن الأآيدت وَآلددّرُ عَن قَوْم لا يُؤَيِنُونَ» [يونس: 
١‏ وقال تعالى: «إِنَّ ليت لَا يَرَجُورتَ لِقَآءَنا 
وَرَضُوأ بآلحَيؤة آلدّنًا وآعْمّأنوا يا والزيرت هُمْ عَنْ 
يتنا غَنِنُونَ ي أرتبك مَوَنهُمُ آَلنَارُ يمَا كَانُوا 
يكيبُورت» [يونس: لاء 4]» وقال تعالى: «بِتَدبٌ 
رلته لَك مُبَرك لِمَدَيرُوَمَاَحِف وَلَِدَكرَأولوا لابب 
[ص: 19]. وقال تعالى: لوَلَقَد صَرَْفنَا ناس فى هَّندًَا 
لْقرَئَانِ ين كُلِ مَتَلٍ؟ [الإسراء:84]. وقال تعالى: 
9وَمَآ أرَسَلتَا بي قَبَلِك إلا رِجَالاً نوحن إلهِم” قَشقلوا 
أخل لتر إن مهد ل نونج بآليتت ولز ٍ» الآية 


- 


[النحل: 47» 44]» وقال [177/ 194] تعالى: «وإن 


يُكَدَبُولك فَقذ كُدْبَتْ رُسُلٌ ين قَبلِكَ » [فاطر: 4]» 


وقال تعالى: «وإن يُكَذَبُولك فَقَدَ كدب النزيرت من 


تلوح جَآءَم وُسْلَهُم بألينتت وبالزُْرِ بكس آلْمُي م4 


مكفك 





[فاطر: 6؟]؛ ومثل هذا كثيرء لبسطه مواضع أخر. 
والمقصود: أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما 
في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا 
يذكرون النظر والدليل والعلم الذي جاء به الرسول» 
والقرآن مملوء من ذلك. والمتكلمون يعترفون بأن في 
القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما 
فيه. لكنهم يسلكون طرقًا أخر كطريق الأعراض. 

ومنهم من يظن أن هذه طريق إبراهيم الخليل» 
وهو غالط. 

والمتفلفة يقولون: القرآن جاء بالطريق الخطابية 
والمقدمات الإقناعية التي تقنع الجمهور؛ ويقولون: 
إن المتكلمين جاءوا بالطرق الجدلية؛ ويدعون أنهم هم 
أهل البرهان اليقيني. وهم أيعد عن البرهان في 
الإلهيات من المتكلمينء والمتكلمون أعلم منهم 
بالعلميات البرهانية في الإلهيات والكليات؛ ولكن 
للمتفلسفة في الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به 
بخلاف الإلهيات فإنهم من أجهل الناس بهاء 
وأبعدهم عن معرفة الحق فيهاء وكلام أرسطو 
معلمهم فيها قليل كثير الخطأء فهو لحم جمل غث على 
رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

141 ] والقرآن جاء بالبينات والهدى؛ 
بالآيات البينات وهي الدلائل اليقينيات. وقد قال الله 
تعالى لرسوله: «آذعٌ إلى سمل رَيَكَ بالكُمَةِوَلْموَعِظَةٍ 
كسئةٍ وَجَدِلْهُم الى هي أَحْسَنٌُ4 [النحل: 176], 
والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقية في البرهان 
والخطابة والجدل. وهو ضلال من وجوه قد بسطت 
في غير هذا الموضعء بل الحكمة هي معرفة الحق 
والعمل به فالقلوب التي لها فهم وقصد تدعى 
بالحكمة؛ فيبين لها الحق علًا وعملا فتقبله وتعمل به. 

وآخرون: يعترفون بالحق لكن لهم أهواء تصدهم 





ع .تباعهء فهؤلاء يدعون 0 الحسنة المشتملة 
عى -نترغيب في الحق والترهيب من الباطل. والوعظ 
أمر ونهي بترغيب وترهيبء كما قال تعالى: «وَلَوْأنجِمّ 
وا ما يُوعَطُونَ بف» [النساء: 17]: وقال تعالى: 
ةنك أله أن تَعُودُوا لمِقلية يداك [النور: 107]» 
د معوة بهدين الطريقين لمن قبل الحق» ومن لم يقبله 
دنه يجادل بالتي هي أحسن. 

والقرآن مشتمل على هذا وهذا؛ وهذا إذا جادل 
يِل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التي لا 
يمكن أحد أن يجحدها؛ لتقرير المخاطب بالحق 
امعان بإتعان الباطل» كا ف بثل قوله: 9أمْ خلقواً 
صنِ غْيَرٍ شيو م سُ هم الْخَلِفُورت» [الطور: 156 
وقوله: «أكتينا بالق ير ول يل مر فى لَنِسٍمِنَ لقي 
جَدِييرة [ق: 41١5‏ وقوله: ولس الى 
]١9/14[‏ عَلَّقَ آلكَمَروّت وَالأرض بِقَدِرٍ عَلنَ أن 
عَْقَ مِلَهُم» [يس: .]4١‏ وقوله: «أَتحْسَبُ الإنسنُ 
أن متك سُدَى جه ألد مَك نطَفة يْن مي نمق © ثم 
كن عَلَقَهُ فَعَلَقَ قََوَى © ْمَل ينه ألرُدَجَينٍ الذكرٌ 
لأس وي ألبسس ذَلِكَ بقَدِرٍ عَنَ أن حي لون » 
[القيامة: 77 14٠‏ وقوله: (أُقَرَمَيُْمَ ما تُمَنُونَ 2 
َأنشز فوته أمْ تحن َكَلُِونَ» [الواقعة: 254 
4 وقوله: «وَقَالوا لَولَا يبا بِعَايْوَ من ميم أولَمَ 
تأهِم به بيهم ى لصح الأو » [طه: 17]» وقوله: 
«أولَز يكفِهز أنا أنرّلّاءَ عَلَِكَ الحجتب يُتلى علو » 
[العنكبوت:١5].‏ وقوله: «أوَلَر يكن 3 دَايَكٌ أن 


علَمَوَ به بي إِسْروِيلٌ 4 [الشعراء: 19177]» وقوله: 
«ألز تجمل له َم عَمِتَينٍ رص وَلِسَانا وَسْفئَر. © 


وَهَدَيْتهُ آلتَجَدَينِ» [البلد: 4 - .2٠١‏ إلى أمثال ذلك 
ما يخاطبهم باستفهام التقريرء المتضمن إقرارهم 
واعترافهم بالمقدمات البرهانية التي تدل على 
المطلوبء فهو من أحسن جدل بالبرهان؛ فإن الجدل 





يغاط يول الي 
ل 2 


بين معروفة» فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانية. 
والقرآن لا يحتج في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم 
الخصم بهاء كما هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق 
وغيرهم. بل بالقضايا والمقدمات التي تسلمها الناس. 
وهي برهانية» وإن كان بعضهم يسلمهاء وبعضهم 
ينازع فيها ذكر الدليل على صحتهاء كقوله: «ومًا 
قَدَرُوا آله حَقَ قَدَرِممَ إِذْ قَالُوأ م1 أنزّلَ أله عَلَنْ بَكَرِ ين 
5 كل من أمرَلَ الكتب الندى 53 ]جا يف 
موس شور وَهُدَى ناس" يَعلُوتس فَرَاطِيِسَ دوجا 
وَقُونَ كما وَعُلِمُْم ما لز تَعلمُوَأ أنتر وأ ل اباو 4 
[الأنعام: .]4١‏ فإن الخطاب لا كان مع من يقر بنبوة 





موسى من أهل الكتاب. ومع من ينكرها من 
المشركين ذكر ذلك بقوله: قل مَنْ أنرّلَ الككبَ النرى 
جَاءَ بم مُوسَئ 6 وقد بين البراهين الدالة على صدق 
موسى في غير موضع. 

وعلى قراءة من قرأ: #يبدونها»؛ كابن كثير وأبي 
عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله: 
9وَعْلِمْئّر ما لز تَعْيُوَ© احتجابًا على المشركين بها 
جاء به محمد؛ فالحجة على أولتك نبوة موسى؛ وعلى 
هؤلاء نبوة محمدء ولكل منهما من البراهين ما قد بين 

وعلى قراءة الأكثرين بالتاء عر خطاب لأهل 
الكتاب» وقوله: «وَعُلِنْئر ما لَرْ تَعَيَُا» بان لا 
جاءت به الأنياء مما أنكروه» 00 الأنبياء ما لم 
يقبلوه ولم يعلموه. فاستدل بها عرفوه من أخبار 
الأنبياء. ومالم يعرفوه. 

وقد قص - سبحانه ‏ قصة موسىء وأظهر براهين 
موسى وآياته التي هي من أظهر البراهين والأدلة: 
حتي اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون. 


وناهيك بذلك». فلا فلا أظهر الله حى موسى» وأتي 


جين قار لنلوقزنضئة >1١‏ 


حاصو لالفْمّدُ 





بالآيات التي علم بالاضطرار أنها من الله. وابتلعت 
عصاه الخحبال والعصي التي أتي [11/ 9 ]١‏ با 
السحرة يعد أن جاءوا بسحر عظيم؛ وسحروا أعين 
الناس واسترهبوا الناسء ثم لما ظهر الحق وانقلبوا 
صاغرين قالوا: ظقَالُوَا دَامَئَا برب اَلْمَلِنَ ته رَت 
مُومَئْ وَهَْرُونَ» [الأعراف: .]١١1١0١‏ فقال لحم 
فرعون: ْ9ءَاسُ لَمُم قبل أن لذن لكك ” مر 0 
الى عَلْمَكُمُ آلتِجَرٌ نتاقيك أيَدِيكم ورج 
نلف وَلَأسَْيتكم فى جُدُوٍ ألتَخَلٍ لعش اين 2 
عَذَاَا وت © قَالوا لن نؤْيرَكَ عَلَنْ مَا جَآءَنَا مرت 
لْبَيَّتٍ» [طه: الاء 7لا]ء من الدلائل البينات 
البقنية القطعية. وعلى الذي فطرنا؛ وهو خالقنا 
وربنا الذي لابسد لنا منه. لن نؤثرك على هذه الدلائل 
اليقينية» وعلى خخالق البرية: «قاقض مآ أدت قاض ّنا 
فى عَدِه كخيزة آلدئيَآ ج إنا اما يريا عر نا 
حَطَيّدنا ومَآ أَْرَهتََا لَه مِنَ آلِيَخْرٍ وآلَهُ حروَأتقم4 
[طه: الا #ا/1]. 

وقد ذكر الله هذه القصة في عدة مواضع من 
القرآن» يبين في كل موضع منها من الاعتبار 
والاستدلال نوعًا غير النوع الآخرء كما يسمي الله 
ورسوله وكتابه بأسماء متعددة» كل اسم يدال على 
معنى لم يدل عليه الاسم الآخرء وليس في هذا تكرار» 
بل فيه تتويع الآيات» مثل: أسماء النبي كه إذا قيل: 
محمدء وأحمدب. وَالحَاشِرٌء والعاقب» والمقفي» ونبي 
الرحمة؛ ونبي التوبة» ونبي الملحمة؛ في كل اسم دلالة 
على معنى ليس في الاسم الآخرء وإن كانت الذات 
واحدة فالصفات متنوعة. 

وكذلك القرآن إذا قيل فيه: قرآن. وفرقان. 
وبيان؛ وهدى. وبصائرء وشفاءء ونلورء ورحمة. 
وروح؛» فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى 
الآخر. 


لك د أسماء الرب ‏ تعالى - 
قيل: الملك. القدوسء. السلامء المؤمنء المهيمن» 
العزيزء الجباره المتكير» الخالق» البارئ» المصورء قكل 
اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم 
الآخرء فالذات واحدة والصفات متعددة» فهذا في 
الأسماء المفردة. 

وكذلك في الجمل التامة: يعبر عن القصة بجمل 
تدل على معان فيهاء ثم يعبر عنها بجمل أخرى تدل 
على معان أخخرء وإن كانت القصة المذكورة ذاتها 
واحدة فصفاتها متعددة» ففي كل جملة من الجمل 
معنى ليس في الجمل الأخر. 

وليس في القرآن تكرار أصلاً وأما ما ذكره بعض 
الناس من أنه كرر القصص مع إمكان الاكتفاء 
بالواحدة. وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت 
ترد على رسول الله يلي فيقرئهم المسلمون شيًا من 
القرآن» فيكون ذلك كافياء وكان يعث إلى القبائل 
[5 المتفرقة بالسور المختلفة» فلو لم تكن 
الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى 
إلى قوم؛ وقصة عيسى إلى قوم وقصة نوح إلى قوم. 
فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرضء 
وأن يلقيها إلى كل سمع. فهذا كلام من لم يقدر القرآن 
قدره. وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب في قوله: 
طمُتَانَ» [الزمر: 17] لما قيل: لم ثتيت؟ وبسط هذا له 
موضع آخرء فإن التثنية هي التنويع والتجنيس» وهي 
استيفاء الأقسام؛ ولهذا يقول من يقول من السلف: 
الأقسام والأمثال. 

والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على 
أصول الدين التي تستحق هذا الاسمء وعلى البراهين 
والآيات والأدلة اليقينية» يخلاف ما أحدثه المبتدعون 
والمللحدون. كما قال الرازي ‏ مع خبرته بطرق هؤلاء -: 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلفية فما 


ور ر. و ا اشتب الإنا دوج رَسَيَةٍ 
عجن كار خخ نيدن 


ححَْاببَ اول القْمَدُ 





وجستها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاً» ع 

رق طريقة القراذه اقرا في الإنبات: «إِلَيهِ يَصَعَدٌ 

تَكِمٌ آَلطَيِبُ» [فاطر: .٠١‏ هرحن عل الْمَرْشٍِ 
تتوى» [طه: 5]» واقرأ في النفي: «المسن كمتلف 
ل 4 [الشورى: :.]١١‏ «ولَا عُحِيِطُوتَ به 
ع [طه: .]1١١‏ قال: ومن جرب مثل تجربتي 
عرف مثل معر فتي . 

والخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في 
مرعين: في العلم النافع» والعمل الصالح. وقد بعث 
له حمنًا بأفضل ذلك وهو الحدى ]١9 /117١[‏ ودين 
خ. كا قال: «هوّ الى أرْسَلّ رَسُولَهُء ِالْمُدَى 

جدس الْحَقٍ لطر عل لذن لد" وح بأل حَهِيدَ!4 
نفتح : 4؟]؛ وقد قال تعالى: طوَاَذْكُرَ عِبَدَنَآ إِتِرْهِمَ 
وَحْحََ وَيَنقُوب أل الأيْدى وَالأبصَرٍ» [ص: 45]. 
ضكر النوعين. قال الوَالِبِي عن ابن عباس يقول: أولو 
"تمرة في العبادة» قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد 
جبير وعطاء الخراساني والحسن والضحاك 
و لدي وقتادة وأبي سنان ومبشر بن عبيد نحو ذلك. 
«الأَبصَر» قال: الأبصار: الفقه في الدين. وقال 
بجاهد: «الأبِضصَرِ الصواب في الحكم. وعن سعيد 
بن جبير قال: البصيرة بدين الله وكتابه. وعن عطاء 
خراساني: «أولى الأيرى وَالأتِصّر» قال: أولو القوة 
قي العبادة والبصر والعلم بأمر الل وعن مجاهد. 
وروي عن قتادة قال: أعطوا قوة في العبادة» وبصرًا 
في الدين. 

وجميع حكماء الأمم يفضلون هذين النوعينء مثل 
حكماء اليونان والهند والعرب» قال ابن قُتَيبة: الحكمة 
عند العرب العلم والعملء فالعمل الصالح هو عبادة 
الله وحده لا شريك له. وهو الدين دين الإسلامء 
والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيا أخبر به عن 
اقه وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وغير ذلك» 


فالعلم الناقع هو الإييان» والعمل الصالح هو 
الإسلامء العلم النافع من علم الله» والعمل 
الصالح هو العمل بأمر الله» هذا تصديق الرسول 
فيها أخبرء وهذا ]١19/111١[‏ طاعته فيها أمر. وضد 
الأول أن يقول على الله ما لا يعلم. وضد الثاني أن 
يشرك بالله مالم يتزل به سلطاناء والأول أشرفء فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا الت الأغرابُ 
0-7 قل لَمْ تؤْيتُوا وَلَيكن فُولوَا أسْلّمْنا» [الحجرات: 
4 وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين» لكن 
الذي جاء به الرسول هو أفضل ما فيههماء كما قال: 
«إنّ هنذا آلقَرَءَانَ يجَدِى لِلبتى هه أقْوَمْ4 [الإسراء: 
4 

وكان النبي يقرأ في ركعتي الفجر تارة سورة 
(الإخلاص)”"' و(قل يا أيها الكافرون)» ففي (قل يا 
أها الكافرون ) عبادة الله وحده وهو دين الإسلام» 
وفي (قل هو الله أحد) صفة الرحمن. وأن يقال فيه 
ويخبر عنه بها يستحقه وهو الإيان» هذا هو التوحيد 
القولي» وذلك هو التوحيد العملي. 

وكان تارة يقرأ فيههما في الأولي بقوله في 
«البقرة»”": فووا اما َه مآ أل لاومأل إِقّ 
إتْرهِسرَ وَإِسْعِلٌ وَإِسَْحَقَ ويَحُْوب وَالأسبَاطِ وَمَآ أدقّ 
مُوسَْ وعِمِسَئ وَمَآ أُوقَ ألنيبُورت ين رَيَهم لا َُرَقُ بقن 
حير مَنْهُرْ وَمْحَنُ لَك مُسَلِيُونَ4 [البقرة: 175]. وفي 
الثانية: طقل يهل يكنب تكائوا إل كَلِمَسوم يننا 

إلى قوله: «قإن تلا فقُولوا أعْهَدُوآ يأن 

مُسَلِمُورت4 [آل عمران: 114]. 

0 قال أبو العالية في قوله: و9الَتَسَْلتهُمٌ 
أَحَيِنَ جم ء عَكَا كانُوأ يَعْمَلُونَ © [الحجر: 2.37 97], 
قال: خلتان يسئل عنهما كل أحد: ماذا كنت تعبد؟ 


.)/17( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)9/17( صحيح: أخرجه ملم‎ (2) 






0ك جاا و 


وماذا أجبت المرسلين؟ فالأولى تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله. والثانية تحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله. 
والصوفية بنوا أمرهم على الإرادة ولابد منهاء 
لكن بشرط أن تكون إرادة عبادة الله وحده بما أمر. 
والمتكلمون بنوا أمرهم على النظر المقتضي 
للعلم ولابد منه. لكن بشرط أن يكون علا بما 
أخبر به الرسول يك والنظر في الأدلة التي دل بها 
الرسول وهي آيات الله ولابد من هذا وهذا. 
ومن طلب عل بلا إرادة» أو إرادة بلا علم فهو 
ضال. ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فيهما 
فهو ضالء بل كا قال من قال من السلف: الدين 
والإهان قول وعمل واتباع 0 وأهل الفقه في 
الأعمال الظاهرة يتكلمون في العبادات الظاهرة» وأهل 
التصوف والزهد يتكلمون في قصد الإنسان وإرادته» 
وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث 
وغيرهم يتكلمون في العلم والمعرقة والتصديق الذي هو 
أصل الإرادة. ويقولون: العبادة لابد فيها من القصد. 
والقصد لا يصح إلا بعد العلم بالمقصود المعبود وهذا 
صحيح, [177/ 14] فلابد من معرفة المعبود وما يعبد 
به فالضالون من المشركين والتصارى وأشباههم لهم 
عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله وإنما 
القصد والإرادة التافعة هو إرادة عبادة الله وحده. وهو 
إنها يعبد بها شرع لا بالبدع. 
وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام: على أن 
يعبد الله وحدهء وأن يعبد بها شرع؛ ولا يعبد بالبدع, 
وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف 
ما أخبر به الرسول» ويعرف أن ما أخبر به حق؛ إما 
لعلمنا بأنه لا يقول إلا حمّاء وهذا تصديق عام؛ وإما 
لعلمنا بأن ذلك الخبر حق با أظهر الله من آيات 
صدقه فإنه أنزل الكتاب والميزان» وأرى الناس آياته 
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق. 
22 


رمحفهة 


42 2 
لذن أوثوة مِنْ بَعْدِ مَا جَا 


١‏ ا 
وأما «العمليات» وما يسميه ناس: الفروع» 
والشرعء والفقه» فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان» 
فها شيء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا 
بين ذلك» وقد قال تعالى: ظآلَيَوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُ» 
[المائدة: *]ء وقال تعالى: اما كان حَدِيكًا يُفَوَفك 
وَلحكن تَصَدِيقَ[1174/ ]١9‏ الى بَينّ يْدَيْهِوَتَفَصِملٌ 
كل شْىْء وَمُدَى وَرَحمَةٌ لِقَوَمِ مُؤْينُون4 [يوسف: 
١ه»؛‏ وقال تعالى: «وَبَزْلَئَا عَلَِلكَ الكتسبّ يَبْيَنمًا 
لْكُلٍِ سَْء وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَبمَرَى لِلمُسَلِمِينَ4 [النحل: 
وقال تعالى: كان آلتَام أَمَهٌ وَحِدٌَ فَبَعَتَ ألَهُ 





ليحنَ مُبَيْرِيرت وَمَُذِرِنَ وأَنزّلَ مَعَهُمُ آلْكتس بِآلحَقْ 


يكم بَتنَ لئاس فِيمًا أخْكلهُوآ فيه وما آحَعَلَف ييه إلا 
نا جَادَيْهُُ الَقَتُ بَقا يَتتهُم 
كَهَدَى أنه النزيرت اموأ لِمَا آخْتَلْهُوا فيه» [البقرة: 
1؟]» وقال تعالى: #تالله َقدَ أَرْسَْتآ ِل أَمَرِ من قَبِلِكَ 
قرََنَ لَهُمْ آلسْيْطَنُ أعتلهُز فَهُوَوَلْجِمُ آلْيَوْمَوَكهُمْ عَذَّابُ 
يم © وم ونا ليك الكتب إلا ِب م اذى 
أخْتَلَهُوأ فِيهِ وَهَدَى وَرَحَهُ لَقَوْرِيُؤَينُورتَ» [النحل: 
وت 1ك نقدبين د مساك ب أنه نا أل له 
الكتاب إلا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. كما بين أنه 
أنزل جنس الككتاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيها 
اختلفوا فيه. 
وقال تعلل: 0 فَحْكمُدُد إلى 
آس ذلِكُمْ آله ري عَلرِ عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَإِلَبّهِ أنيثُ» 
[الشورى 18 قمالفة «وَمَا كارت اله 
ليجل اذك بندا إذ تنه حَْ يبرت لهم ما 
يكقُورت 4 [التوبة: 6 فقد بين للمسلمين جميع 
ما يتقونه. كما قال: لوَقَدَ فصل لَكُم ما حَرّمْ عَلَيْكُمْ إلا 


ممم 


9 ما آَضْطْرِئْرَ ِلَيهِ» [الأنعام: 119]» وقال تعالى: 






فين تَتَرَعَم فى سَنء فَردُوهُ إلى أله وَآَلرَسُولٍ؟» [النساء: 
* 12 وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد 
موته وقوله: لقن تَترَعْم» شرطء والفعل نكرة في 
يق الشرطء فأي شيء تنازعوا فيه ردوه إلى الله 
و الرسولء ولولم يكن بيان الله [176/ 19] والرسول 
د صلاً للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه. 

والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة؛ كا 
در ذلك في غير موضعء وقد علم أمته الكتاب 
خكمة كا قال: «وِيُعَلمُهُمُ الْكتبَ ولَقِكنة4 
تبقرة: 174]» وكان يذكر في بيته الكتاب والحكمة» 
وامر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: لوَآَذْكَرْتَ 
د يُتلَى فى بُبُوتِكنَّ مِنْ :ايت الله وَآلِكَنَةٍ» 
لأحزاب: 4 7]» فآيات الله هي القرآن؛ إذ كان نفس 
لرآن يدل على أنه منزل من الله فهو علامة ودلالة 
عر منزله وطوَأِكَمَة» قال غير واحد من 
سف: هي السنة. وقال ‏ أيضًا ‏ طائفة كمالك 
وغيره: هي معرفة الدين والعمل به. وقيل: غير ذلك. 
وكل ذلك حقء فهي تتضمن التمبيز بين المأمور 
و:نحظورء والحق والباطل» وتعليم الحق دون 
بأطل» وهذه السنة التي فرق بها بين الحق والباطل» 
وبين الأعمال الحسنة من القبيحة؛ والخير من الشرء 
وقد جاء عنه يَكلٍ أنه قال: #تركتكم على البيضاء ليلها 
كتهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»”". 

وعن عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كلام نحو 
هناء وهذا كثير في الحديث والآثار» يذكرونه في 
الكتب التي تذكر فيها هذه الآثار؛ كما يذكر مثل ذلك 
غير واحد فيا يصنفونه في السنة» مثل ابن بَطة 
واللألكائي والطلمنكيء وقبلهم المصنفون في السنة 





)١(‏ صحيح: أخرجه أآحد .)١7١7/4(‏ وابن ماجه (47)) والحاكم 
(/4) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«المحيحةةه (/910). 


مففك 


حْتَاب صو ل الفْمدُ 


كأصحاب 5737 أحمد. مثل عبد الله والأثرم 





وحرب الكرمانيء وغيرهم, ومثل الخلال وغيره. 

والمقصود هنا: تحقيق ذلكء وأن الكتاب والسنة 
وافيان بجميع أمور الدين. 

وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حقء لا تجتمع الأمة 
على ضلالة.» وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإن الله 
بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب, والميزان 
يتضمن العدل وما يعرف به العدل؛ وقد فسروا إنزال 
ذلك بأن أهم العباد معرفة ذلك. والله ورسوله يسوي 
بين المتمائلين ويفرق بين المختلفين» وهذا هو القياس 
الصحيح. وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل» وبين 
القياس الصحيحء وهي الأمثال المضروبة ما بينه من 
الحق» لكن القياس الصحيح يطابق النصء فإن الميزان 
يطابق الكتاب. والله أمر نبيه أن يحكم بها أنزل وأمره 
أن يحكم بالعدل. فهو أنزل الكتاب. وإنما أنزل 
الكتاب بالعدل؛ قال تعالى: «وَأنٍ أَحْكُم بَيَْيُم يمآ 
مزل لَه [المائدة: 14]» «وَإِن حَكَمَتَ فَأحَكُم بَيتَبُم 
بالقسشط »> [المائدة: ؟4]. 

وأما إجماع الأمة فهو حق, لا تجتمع الأمة ‏ ولله 
الحمد على ضلالة» كيا وصفها الله بذلك في الكتاب 
والسنة» فقال تعالى: «كُنتُمْ حبر أمةِ أخْرجْتَ لِلنّاسِ 
تأَميُونَ بِالْمَعرُوفٍ وتَنْهَرَْرت عَنٍ المُبكر وَتُؤينُونَ 
]١9/11/[‏ بآنَّهِ» [آل عمران: 0.]١١١(‏ وهذا 
وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف. وينهون عن 
كل منكرء كما وصف نبيهم بذلك في قوله: «الْنى 
حََدُوتَتُ مكتُوبا عِندَهُمَ فى آلتَرَلةٍ والإجيلٍ يمره 
بالمَعرُوفٍ وَيَبْكهُمَ عَنِ آلْمُحكَرٍ» [الأعراف: 191], 
وبذلك وصف المؤمنين في قوله: «وَالْمُؤْيِئُونَ 
وَآلْمُؤْيمَتُ بَحَضْهُم ولا بض يَأمرُوت بِالْمَمْرُوفٍ 
وَيَنْهَوَنَ عن آلْمُمَكر4 [التوبة:١7]:‏ فلو قالت الأمة في 
الدين بها هو ضلال؛ لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك 







1 كت 
ولم تنه عن المنكر فيه. وقال تعالى: 9وَكَذَ'لِكَ جَعَلتَكُمَ 
م وَسَطًا لِمَحَكُونُوا سُبَدَآءَ على َلنَاسٍ وَيَكُونَ أَلرَسُولٌ 
عَلَمْكُمَ خَهِيد » [البقرة: :]١47‏ والوسط: العدل 
الخيار» وقد جعلهم الله شهداء على الناس؛ وأقام 
شهادتهم مقام شهادة الرسول. 

وقد ثبت في «الصحيح؟ أن النبي 5 مر عليه 
بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: «وَجَبَثْ وَجَبَثْ» ثم 
مر عليه بجنازة فأئنوا عليها شرًا فقال: «وجبت 
وجبت». قالوا: يا رسول الله. ما قولك: وجبت 
وجبت؟ قال: «هذه المنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: 
وجبت لا الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا 
فقلت: وجبت فا النار, أنتم شهداء الله ني 





الأرض»”". 

فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا 
بباطلء فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به» وإذا 
شهدوا أن الله خهى عن شيء فقد تبي عنه؛ ولو كانوا 
يشهدون بباطل أو خخطأ؛ لم يكونوا شهداء الله 
[4/ في الأرضء بل زكاهم الله في شهادهم 
كما زكى الأنبياء فيها يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه 
إلا الحق» وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا بحق» وقال 
تعالى: لوَاتبِحَ سَبوِلَ مَنْ أَنَاب إِلَ4 [لقبان:16)) والأمة 
منيبة إلى الله فيجب اتباع سبيلهاء وقال تعالى: 
«والشبقورت الأولون من آلْمْهَسِرِنَ والأنصار لذن 
تْبَعُوهُم بإخسن رض أنه عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنَهُ» 
[التوبة: +٠٠‏ فرضي عمن اتبع السابقين إلى يوم 
القيامة. فدل على أن متابعهم عامل با يرضي الله والله 
لا يرضى إلا بالحق لا بالباطل؛ وقال تعالى: 9وَمّن 
َُاِقٍآلرسُولَ من بد مان هد وبع مر سَهملٍ 
لْمُؤْمِيسَ تلد متو وكْضلِف جَهكمَ وسَآمْتْ مَصِمَا4 
[الناء: .]١1١6‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (15737): ومسلم (449). 


نه 


ميقا نول الي 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات كان مالك 
يأثرها عنه كثيرًا قال: سَنَّ رسول الله يك وولاة الأمر 
من بعده سننًا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستعيال 
لطاعة الله. ومعونة على دين الله. ليس لأحد تغييرها 
ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن خالفها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولاه الله تعالى - ما تولى» وأصلاء 
جهنم وساءت مصيرًا. 





والشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لما جرد الكلام في 
أصول الفقه احتج هذه الآية على الإجماع» كا كان هو 
وغيره ومالك ذكر عن عمر بن عبد العزيز» والآية 
دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق 
1[ ] للوعيد, كما أن مشاق الرسول من يعد 
ما تبين له الحدى مستحق للوعيدء ومعلوم أن هنا 
الوصف يوجب الوعيد بمجرده؛ فلو لم يكن الوصف 
الآخر يدخل في ذلك لكان لا فائدة في ذكره. 


وهنا للناس ثلاثة أقوال: 
قيل: اتباع غير سبيل المؤمنين هو بمجرد مخالفة 
الرسول المذكورة في الآية. 


وقيل: بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم» فكذلك 
اتباع غير سبيلهم مستقل بالدم. 

وقيل: بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذمء 
كا دلت عليه الآية» لكن هذا لا يقتضي مفارقة 
الأول؛ بل قد يكون مستلزمًا له فكل متابع غير سبيل 
المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول. وكذلك 
مشاق الرسول متبع غير سبيل المؤمنين» وهذا كا في 
طاعة الله والرسولء فإن طاعة الله واجبة» وطاعة 
الرسول واجبة» وكل واحد من معصية الله ومعصية 
الرسول موجب للذم. وهما متلازمان؟ فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله. 

وني الحديث الصحيح عن النبي # قال: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» 


0-0 انان ملت 
عصاني»”". وقال: «إنها الطاعة في المعروف»”". يعني: 
إذا أمر أميري بالمعروف فطاعته من طاعتي. وكل من 
عصى الله فقد عصى الرسول؛ فإن الرسول يأمر بم أمر 
الله [14/18] به بل من أطاع رسولاً واحدًا فقد 
أطاع جميع الرسل» ومن آمن بواحد منهم فقد آمن 
بالجميعء ومن عصى واحدًا منهم فقد عصى الجميع؛ 
وفن كذ واحدًا منهم فقد كذَّب الجميع؛ لأن كل 
رسول يصدق الآخره ويقول: إنه رسول صادق 
ويأمر بطاعته. فمن كذَّب رسولاً فقد كذَّب الذي 
صدقه؛ ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته. 
ولهذا كان دين الأنبياء واحداء كما في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي يك أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»”". 
وقال تعالى: طصْرَعَ لَكُم مِنَ آلدِينٍ مَا وَصَئْ يف تُوعَا 
اذى أوْحَمِنَآ إِلَِكَ وَمَا وَصّينَا بم إِترهم وموسئ 
عسي أن يوا آلتيسَ ولا تَتمرَقُوا و4 [الشورى: 
»]١7‏ وقال _تعالل: «يتلها الزْسُلُ كوا مِنّ الطب 
0 "ل بنا تون عي ول م تخد 
وجِدَة ة وكأ رَبْحكُحَ فَانقُونٍ 29 َحَفَطْعُوَا أمرهم يَيَْيمْ بيد 
ص حِزب يما لَدَهِم فَرِحُونَ» [المؤمنون:801- 0 
وقال تعالى: تيز جلي حيٌ"' فِطرت أله ألبى 
قََرَ آلكّاسَ عَلج" لا تَبَدِيلَ لِسَلق آل" ذلك الدييك 
لقم وليك أستر آلناس لا يَلَمُونَ ي * ميس 
لَه وَاتَقُوهُ وَقِيمُوا أَلصّلَرةَ وَلَا تَكُوئُوا ست 
لْمُمْرجِنَ © ين النزيرت كَرَقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا 
كل جرب يمًا لَدَيهِمَرِحُونَ» [الروم: 7- 737], 
ودين الأنبياء كلهم الإسلام» ا أخبر الله بذلك 


.)1876( صحبح: أخرجه البخاري (/71717): ومسلم‎ )١( 
.)14 ٠( وملم‎ :)7١485( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 
.)5836( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (7141417): وملم‎ 


مِحْتَاء امول القَُِ 

في غير موضعء ]١4/1481[‏ وهو الاستسلام لله 
وحده. وذلك إنما يكون بطاعته فيا أمر به في ذلك 
الوقت» فطاعة كل نبي هي من دين الإسلام إذذاك» 
واستقبال بيت المقدس كان من دين الإسلام قبل 
النسخ» ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار استقباها من 
دين الإسلام» ولم يبق استقبال الصَّخْرة من دين 
الإسلام؛ وهذا خرج اليهود والنصارى عن دين 
الإسلام؛ فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله 
واعْتَاضُوا عن ذلك يمبدل أو منسوخ. 

وهكذا كل مبتدع ديا خالف به سنة الرسول لا 
يتبع إلا ديئا مبدلاً أو منسوحًاء فكل من خالف ما 
جاء به الرسول؛ إما أن يكون ذلك قد كان مشروعًا 
لنبي ثم نسخ على لسان محمد و. وإما أن لا يكون 
شرع قط. فهذا كالأديان التي شرعها الشياطين على 
ألسنة أوليائهم. قال تعالى: «أم لَهُرْ شُرَكنوًا عر 

م ين ليود مالم دن به آكةأ» [الشورى: »]7١‏ 
وقال: تن الشيسيت _ لَيُوحُونَ إن أُولمَابِهِمَ 
لمُجَسِلوكم وإن أطْتمُوم نكم كَُركُوت» [الأنعام: 
١‏ وقال: «وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لعل بن عدوا شي 





الإ واج وح بَنصهح إل تتنرول حر الول غُمونا” 
وَلَوَ شَآءَ رَبْكَ ما كَعَلُوهُ رو وَمَا يَفبرُورتَ» 


[الأنعام:7١١].‏ 
ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدهم برأيه شيئًا 
يقول: إن كان صوابًا فمن الله. وإن كان خطأ فمني 
ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان ]157/١45[‏ 
منهء كا قال ذلك ابن مسعود» وروي عن أب بكر 
وعمر. فالأقسام ثلاثة؛ فإنه إما أن يكون هذا القول 
موافقاً لقول الرسول أو لا يكون وإما أن يكون موافقًا 
لشرع غيره» وإما أن لا يكونء فهذا الثالث المبدل 
كأديان المشركين والمجوسء وما كان شرعا لغيره ‏ وهو 
لا يوافق شرعه ‏ فقد نسخ كالسبت» وتحريم كل ذي 





ظفرء وشحم لتب ” “© والكليتين؛ فإن اتخاذ 
السبت عيدّاء وتحريم هذه الطيبات قد كان شرعًا 
لموسى ثم نسخ؛ بل قد قال المسيح: 9وَلأحِلَّ لَكم 
بَعْضَ الى حُرّمَ عَلكُمْ4 [آل عمران: .]5٠‏ فقد 
نسخ الله على لسان المسيح بعض ما كان حرامًا في شرع 
موسى . 

وأما محمد فقال الله فيه: 9الْفِنَ يَكبعُوتَ الرَسُولَ 
آلبَىٌ الأ > الّذى حَدُوتتُ مَكَُوبا عِددَهُمْ فى امور 
والإنجيل يَأمرُهُم بِالْمَعرُوفِ وَبَهْكَهُمْ عَنِ آلْمُحكَرِ وَل 
ِْرَهُمْ والأغلدل التى كانت علوم قاليرت :َامَتُوأيف 
وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأتبعُوا آلُور اذى أنزل مَعَس أولتبك 
هم ألْمُفلحُورت»4 [الأعراف: ]ل والشرك كله 
من المبدل, لم يشرع الله الشرك قطء كا قال: لوَسْئَلَ 
من أَرَسَلنَا من قَبَلِكَ من ُسُلَِآ أجَعَلَا ين كُنِ ألرحنٍ ماله 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 40]. وقال تعالى: 9وَمَآ أَرْسَلنَا ين 
بيلك ين رَسُولٍ إلا تُوحنَ إِلْهِ أنشه لآ إلد إلا أكأ 
فَأَعَبدُونِ 4 [الأنبياء:10]. 1 

وكذلك ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله في 
القرآن» ]١4/147[‏ كالسَّائبَة والوّصيلة والحام» 
وغير ذلكء. هو من الدين المبدل؛ ولهذا لما ذكر الله 
ذلك عنهم في سورة «المائدة» بين أن من حرم ذلك 
فقد كذب على الله وذكر ‏ تعالى ‏ ما حرمه على لسان 
محمد وعلى لسان موسى في «الأنعام» فقال: قل ل 
جد فى مآ أُوحنَ إِنَ رما عَلَنْ طَاعِمٍ يعمد لآ أن 
يكُورت مَيِمَةَ أو دما مسْفُوع أو لحم جخنزير فَإِنتُ 
رِجْسئ أَرَيِسَقًا أل أله يم قم أططر با 
وَلّا غَادٍ فَإِنّ رلك غَفورٌ رَحِيِمٌ 2 وَعَل اليرت 
هَادُوا حَرَمْنَا كل ذِى ظَفْرٍ وم البَقرِ وَآلَْئَر حَرْمَُا 
عَلَيهِمَ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلْتَ ظَهُورُهُمَآ أو آلْحَوَايا أو 





(1) شحم التُرب: شحم رقيق يغشي الكرش والامعاء. 


رةه 





ماك اول القَّْهُ 
ما آَتلبِعَطمٍ ذلك جَرْْتهُميبَفِمْ ونا لَصَدِفُون» 
[الأنعام:47156١]»‏ وكذلك قال بعد هذا: 9وَعَلى 
لذِينَ هَادُوا حَرَمَا ما قَصَصَنًا عَليَكَ من قبَلُ4 [النحل: 
.]١ 14‏ 

فبين أن ما حرمه المشركون لم يحرمه على لسان 
موسى ولا لسان محمد وهذان هما اللذان جاءا يكتاب 
فيه الحلال والحرام» كما قال تعالى: 9ق فَأنُو يكتسي ين 
عند الله هوَّأهَدَى يِكْمَآ تمه [القتصص: 1494.» وقال 
تعالى: طون قَبَلِفِ كبُ مُوسَئَ إِمَامًا وَرَحْمَة أ» 
[هود: 0110ل قل مَنْ أَنرَلَ لكب النرى جَاءَ يم مُوسئْ» 
إلى قوله: لوَهَندًا كب أَنرَلمَهُ مُبَارِكُ مُصَدِْقُ الزى بَقنَ 
يَدَيْ [الأنعام: 4١‏ 0.]147 وقالت الجن لما سمعت 
القرآن: قَانوا يَعَرمَآ إن سَمِعَتَا ححهتبًا أَدلَ مِنْ َعْدِ 
مُوسَئ مُصَدَِا لَمَا بين يَدَيِْ يدي إلى آلْحَقٍ و رين 
مُستقم» [الأحقاف: .]”١‏ وقال ورقة بن نوفل: 
[4/184١]إن‏ هذا والذي جاء به موسى ليخرجان من 
مِشْكَاةٍ واحدة» وكذلك قال النجاشي. 

فالقرآن والتوراة هما كنايان جاء! من عند الله لم يأت 
من عنده كتاب أهدى منهماء كل منهما أصل مستقل 
والذي فيهها دين واحدء وكل منهما يتضمن إثبات 
صفات الله تعالى ‏ والأمر بعبادته وحده لا شريك له» 
ففيه التوحيد قولاً وعملاً كما في سورتي «الإخلاص»: 
قل ينا الْعكَديرٌوت؟» [سورة الكافرون] و قل هو 


نَدأحَدُ» [سورة الإخلاص]. 


وأما الزبور» فإن داود لم يأت بغير شريعة التوراة» 
وإنما في الزبور ثناء على الله ودعاء وأمر ونبي بدينه 
وطاعته وعبادته مطلمًا. 

وأما المسيح. فإنه قال: (وَلِأَحِلٌ لَعكُم يَمَضَ 
لنزى حُرّمَ عَليْكُمْ > [آل عمران: )]5٠‏ فأحل هم 
بعض المحرمات, وهو في الأكثر متبع لشريعة التوراة؛ 
وهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح من أن يقرأ التوراة 
ويتبع ما فيها؛ إذ كان الإنجيل تبعًا ها. 





وأما القرآن» فإنه مستقل بنفسه لم يخوج أصحابه 
إنى كتاب آخره بل اشتمل على جميع ما ني الكتب من 
المحاسن. وعلى زيادات كثيرة لا توجد في الكتب؛ 
فقلهذا كان مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
[14/146] ومهيمناً عليه. يقرر ما فيها من الحق 
ويبطل ما حرف منهاء وينسخ ما نسخه الله فيقرر 
الدين الحق وهو جمهور ما فيهاء ويبطل الدين المبدل 
الذي م يكن فيهاء والقليل الذي نسخ فيها؛ فإن 
المنسوخ قليل جدًا بالنسبة إلى المحكم المقرر. 

والأنياء كلهم دينهم واحد. وتصديق بعضهم 
مستلزم تصديق سائرهم؛ وطاعة بعضهم تستلزم 
طاعة سائرهم» وكذلك التكذيب والمعصية. لا يجوز 
أن يكذب نبي نبيّاء بل إن عرفه صدقه وإلا فهو 
يصدق بكل ما أنزل الله مطلقًاء وهو يأمر بطاعة من 
أمر الله بطاعته؛ ولهذا كان من صَّدَّىَ محمدًا فقد صدق 
كل نبي» ومن أطاعه فقد أطاع كل نبي» ومن كذبه 
فقد كذب كل نبي» ومن عصاه فقد عصى كل نبي؛ 
قال تعالى: «إنّ النيرت يكفْرُونَ باللّه وَرُسُلِف 
يُرِيدُوت أن مُقَرْقُوا بمنَ لله وَرُسْلِ وَمَهُولُوتَ تُؤْينُ 
ِبَعْضٍ وَتَحكفْرٌ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوا يعن ذّلِكَ 
يل بج أوتبك م اكير حَقَا» [النساء: 316٠١‏ 
١ه‏ وقال تعالى: «أكْمُؤْيئُونَ ِبَعْضٍ الكتب 
تفوت ينض قا َه مَل للك يكم 
إلا حِرَىٌ فى آلحَيّة آلدُنْا وَيَوْمَ آلفيسَةٍ يرَدُونَ إن أَسَدٍ 
لْعَدَابٍ وَمَاأنَهبقَهِل عَم تَمْمَنُونَ4 [البقرة: 40]. 

ومن كذَّب هؤلاء تكذيبًا بجنس الرسالة فقد 
صرح بأنه يكذب الجميع؛ وهذا يقول تعالى: (تَذَّيَتْ 
قوم توح آلْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء:١٠]»‏ و/م[145١/ ]١9‏ 
يرسل إليهم قبل نوح أحداء وقال تعالى: لوَقَوْمْ و 


3 
لما هكد 


بُوأآَلرْسُلَ أَعَرَقَسَهُ» [الفرقان: /ا7]. 
وكذلك من كان من الملاحدة والمتفلسفة طاعنًا في 


حابصو ل الفْعَدُ 
جنس الرسل كما قدمناء بأن يزعم أنهم لم يعلموا الحق 
أو لم يبينوه» فهو مكذب لجميع الرسلء كالذين قال 
فيهم: «الذِينَ كَدَبُوا بالعكتسب وَيمَآ أَرْسَلتَا يف 
رُسُلَنَا فَسَوْت يَعَلَمُورت © إذ الأعْلَلُ ى أعتهوم 
وََلكَلَسِلٌ يُْحَبُونَ © فى أَلْحَيِيمِ ثم فى آلَار 
يُسَجَرُورتَ » [غافر: 7٠١‏ ا/]» وقال تعالى: «قَلءٌ 
جَاءنَهُمَ وُسُلّهُم باليهتب فَرِحُوأ يِمَا عِندَهُم من الول 
وَحَاقَت يوم ما كاثُوأ بي يَسرِئُونَ و قَلَمًا رَأوا بَأسَا 
الوا ءامنا بِأنَهِ وَحْدَمُم وَكَفَْرَئا بمَا كنا بف مُشْركِنْ لت 
و َه - - ع 00 5-4 

د يك يَفَعُهُمَ إِيمَمْهْحَ لَمّا رَأوَا بَأسَنا ست الله التى قد 
فز يك يَعُهُم إِبمَهِمْ لما رَلوأ بَأسَنا سنت اللَهِ ألتى 
حَلَتْف عِبَادِمء وَحَيِرَ هبَالِكَ الْكَفِرُونَ4 [غافر: 417- 
64 وقال تعالى عن الوليد: «إِنْكه فَكْرَ وَقَدّرَ يج 
فقيل كيف قَدَرَج ثم قل كيف قَدرَج ثم تطَرّج كم 
عَبْسَ ورج ثُمْ أذير وآستكبرج فَفَالَ إن قدا إلا 
بحر يُؤثرٌ دي إن هَدَآ إل قَوَلُ الْبَكَرِ4 [المدثر: -١4‏ 
6 ]. 





وأهل الكتاب منهم من يؤمن بجنس الرسالة» 
لكن يكذب يعض الرسل؛ كالمسيح ومحمد؛ فهؤلاء لما 
آمنوا يبعض وكفروا ببعض كانوا كافرين حقّاء وكثير 
من الفلاسفة والباطنية» وكثير من أهل الكلام 
والتصوف لا يكذِّب الرسل تكذيًا صريحًاء ولا يؤمن 
بحقيقة النبوة والرسالة» بل يقر بفضلهم في الجملة مع 
كونه يقول: إن غيرهم أعلم ]١5/141/[‏ منهم؛ أو 
أنهم لم يبينوا الحق أو لبسوه. أو أن النبوة هي فيض 
يفيض على النفوس من العقل الفعال من جنس ما 
يراه النائم» ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجنء 
ونحو ذلكء فهؤلاء يقرون ببعض صفات الأنيياء 
دون بعضء وبما أوتوه دون بعضء ولا يقرون بجميع 
ما أوتيه الأنبياء» وهؤلاء قد يكون أحدهم شرا من 
اليهود والنصارى الذين أقروا بجميع صفات النبوة 
لكن كذَّبوا ببعض الأنبياء؛ فإن الذي أقر به هؤلاء مما 


جاءت به الأنبياء أعظم وأكثر؛ إذ كان هؤلاء يقرون 
بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام. ويقرون 
بقيام القيامة» ويقرون بأنه تجب عبادته وحده لا 
شريك له. ويقرون بالشرائع المتفق عليهاء وأولئك 
يكذبون بهذاء وإنا يقرون ببعض شرع محمد يَكيك. 

وهذا كان اليهود والنصارى أقل كفرًا من 
الملاحدة الباطتية والمتفلسفة» ونحوهمء لكن من كان 
من اليهود والتصارى قد دخل مع هؤلاء فقد جمع 
تَوْعَي الكفر؛ إذ لم يؤمن بجميع صفاتهم ولا بجميع 
أعياهمء وهؤلاء موجودون في دول الكفار كثيرّاء كما 
يوجد - أيضًا ‏ في المتسبين إلى الإسلام من هؤلاء 
وهؤلاء؛ إذ كانوا في دولة المسلمين. 

وأهل الكتاب كانوا متافقين» فيهم من النفاق 
بحسب ما قيهم ]١4/1848[‏ من الكفرء والنفاق 
يتبعض» والكفر يتبعض» ويزيد وينقصء كما أن 
الإيران يتبعض» ويزيد وينقص. قال الله تعالى: «إِنّما 
أَلتسِىَءٌ زِيَادَةَ فى الكثر» [التوبة: /7]ء وقال: 9وَإِذًا 
مآ أَِلَتْ سُورَة قَمِتّهُم من يَقُولُ بكم زَادْنهُ قذِمة 
ل َأمّا اليرت َامَنُوا كَرَادنَهُمَ إِيمَنًا وَهْرَ 
يَسْتَبشِرُونَ © وأمًا اليرت فى قُنُويوم مُرَضى قَرَادمْ 
رِجْسًا إلى رِجْسِهرْ وَمَانُواْ وَهُمَ مكَدفِرُورت» [التوبة: 
١١59 »54‏ ]. وقال: طوَتْتزِلُ مِنَ آلْفَرَءَانِ ما هر شِفَاءٌ 
وََحَةٌ يِلمُؤْيينَ ولا يزيد أَلطّلِيِنَ إلا حتارًا» 
[الإسراء: 47]» وقال: لوَلمزيدَ رح كيرا مجم مَآأنَزِلَ 
ِلَمكَ مِن رَيَكَ طُفْيكًا وَكُفرَا > [المائدة: 14]» وقال: 
وريد أنه الزيرت آمََدَوَا هُدّى» [مريم: 71], 


وقال: «فى قُلُوبِهِم مض فَرَادَهُمُ آنَهُ مَرَضًا» [البقرة: 
٠‏ وقال: «إِنّ الذينَ دَامتُوآا شر كقرُوا شي ءَامَنُوا تر 
كرو ثم آَزْدَادُوا كُفر)» [النساء: /ا37]. 

وكثير من المصنفين في الكلام لا يردون على أهل 


الكتاب إلا ما يقولون: إنه يعلم بالعقل» مثل تثليث 


ركنهك 


النصارىء ومثل تكذيب محمد, ولا يناظرومم في غير 
هذا من أصول الدين» وهذا تقصير منهم ومخالفة 
لطريقة القرآن؛ فإن الله يبين في القرآن ما خالفوا به 
الأنبياء ويذمهم على ذلك. والقرآن مملوء من ذلك! إذ 
كان الكفر والإيمان يتعلق بالرسالة والنبوة» فإذا تين 
ما خالفوا فيه الأنبياء ظهر كفرهم. 

53 وأولئك المتكلمون لما أَصَّلُوا لهم ديا 
بها أحدثوه من الكلام» كالاستدلال بالأعراض على 
حدوث الأجسام ظنوا أن هذا هو أصول الدين؛ ولو 
كان ما قالوه حقًا لكان ذلك جزء من الدين» فكيف 
إذا كان باطلاً؟ ! 

وقد ذكرت في الرد على النصارى من مخالفتهم 
للأنبياء كلهم مع مخالفتهم لصريح العقل ما يظهر به 
من كفرهم ها يظهر؛ وهذا قيل فيه: «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» وخطاهم في مقامين: 

أحدهها: تبديلهم لدين المسيح. 

والثاني: تكذيبهم لمحمد يكيو واليهود خطابهم في 
تكذيب من بعد موسى إلى المسيح» ثم في تكذيب 
محمد وي ى) ذكر الله ذلك في سورة «البقرة»في قوله: 
لوَلقَد اتنا يُوسَى اليكتب وَقَفيََا مِنْ خم اسل 
انا عيسى أبن مَرمَمَ الوحت وَأَيدهَهُ يرُوح ألقُدْس " 
أَكَكُلُمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ يمَا لا جَوَئْ أنفسكُم سكيم 
فَفرِقًا كذَّبمُ وها تَقتلُوت © وَقَالُوا قلُوبَُا علوت" 
بل لَعَجم أله يكُفْرهِمْ َقَلِيلاً ما يُؤْينُونَ © [البقرة: لال 
48] ثم قال: وما جَآءَهُمَ كدب ين عند أله مُصَدقٌ 
لِمَا مهم وكانُوا ين قبل يسعَفتُورت على لذن تذرُوا 
لما جَآءَهُم ما عَرَقُوا كَفَرُوا بي " فَلََةٌ الله على 
آلْكفِرِيتَ» [البقرة: 89]. إلى أن ذكر أنهم أعرضوا 
1 عن كتاب الله مطلقًا واتبعوا السحرء 
فقال: 9وَلَمًا جَآءَهُمَ رَسُول يْنْ عد أَلَهِ مُصَّدِقَ لِمَا 


ممق ى ماه 


4- 2005007 #اسر م م ضام ث» 
مَعَهُم تبن فرق مِنَ لذن أُوتُوا لتب عب أله وَرَآ 





طُهُورِهِمْ نهم ا يَعْلَمُورتَ © وَنبَعُوا ما تتلوا 
الشيطيت عفرو يُعلِمُونَ آلناس آلسِحَرٌَ وَمَآ أنزِل عَلى 
آلْمَلَكَينٍ بَايِلَ هَرُوتَ وَمَرُوك وَمَا يُعلِمَانٍ مِنْ حر 
مُفْرَُوت به ب آلْمَْه وجي وَمَا هم بِضَآزِينَ يم 
من أحَدٍ إلا إن اونما يرهم ولا يمه 
وََقَدَ عَلِمُوا لَمَِ آعْكَرْئهُ مَا لَسُ فى الآخِرّة مت علق 
ولبقست ما غَرَوَا ب أنفْسَهُمْ لَوْ كَائُوا لفوت 
© وَلؤ نمم اموا وآتقوا مَك ين عد الله ف لو 
كائوا يَعَلَمُورت» [البقرة: .]٠١"-1١١١‏ 

والنصارى َدُمْهُم على الغلو والشرك الذي 
ابتدعوه» وعل تكذيب الرسول والرهبانية التي 
ابتدعوهاء ولا نحمدهم عليها؛ إذ كانوا قد ابتدعوها 
وكل بدعة ضلالة» لكن إذا كان صاحبها قاصدًا 
للحق فقد يعفى عنه» فيبقى عمله ضائعًا لا فائدة فيه 
وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه؛ فلا يعاقب ولا 
يثاب؛ وفذا قال: «غَيرٍ ألْمَفضُوسِي علَمْهِرَ وَل 
أَلضَالِينَ» [الفاتحة: /ا]؛ فإن المغضوب عليه يعاقب 
بنفس الغضبء والضال فَاتَهُ المقصود وهو الرحمة 
والثواب؛ ولكن قد لا يعاقب كا عوقب ذلكء. بل 
يكون ملعوئًا مطرودًا؛ ولهذا جاء في حديث زيد بن 
عمرو بن تُقيل: أن اليهود قالوا له: لن تدخل في ديننا 
حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. وقال له النصارى: 
حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. 

وقال الضَّحّاك وطائفة: إن جهنم طبقات: فالعليا 
لعصاة هذه الأمة؛ والتي تليها للنصارىء والتي تليها 
لليهود. فجعلوا اليهود تحت النصارى؛ ]١8/١19431[‏ 
والقرآن قد شهد بأن المشركين واليهود يوجدون أشد 
عداوة للذين آمنوا من الذين قالوا: إنا نصارى» وشدة 
العداوة زيادة في الكفر. فاليهودد أقوى كفرًا من 


النصارىء وإن كان النصارى أجهل وأضلء لكن 
أولئك يعاقبون على عملهم؛ إذ كانوا عرفوا الحق 
وتركوه عنادّاء فكانوا مغضوبًا عليهمء وهؤلاء 
بالضلال حرموا أجر المهتدين» ولعنوا وطردوا عما 
يستحقه المهتدون. ثم إذا قامت عليهم الحجة فلم 
يؤمنوا استحقوا العقاب؛ إذ كان اسم الضلال عامًا. 
وقد كان النبي # يقول في الحديث الصحيح في 
خطبة يوم الجمعة: «خير الكلام كلام الله وخير 
الهدي هَذْي محمد كك وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة»”''» ولم يقل: وكل ضلالة في الناره بل 
يضل عن الحق من قصد الحى وقد اجتهد في طلبه 
فعجز عنه فلا يعاقب» وقد يفعل بعض ما أمر به 
فيكون له أجر على اجتهاده. وخطؤه الذي ضل فيه 
عن حقيقة الأمر مغفور له. 

وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدعة ول يعلموا أنه بدعة؛ إما لأحاديث 
ضعيفة ظنوها صحيحة: وإما لآيات فهموا منها مالم 
يرد منهاء وإما لرأي رأوه» وفي المسألة نتصوص لم 
تبلغهم. 

7 راذا اتقى الرجل ريه ما استطاع 
دخل في قوله: رين لا ُوَاخِدْئَآ إن كيت أو أخطأنا » 
[البقرة: 147]» وني «الصحيح" أن الله قال: «قد 
فعلت"”" ويسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الرسول بين جميع الدين 
بالكتاب والسنة» وأن الإجماع ‏ إجماع الأمة ‏ حق؛ 
فإنها لا تجتمع على ضلالة» وكذلك القياس الصحيح 





والآية المشهورة التي يحتج بها عل الإجماع قوله: 


كر ام م 


9وَمن يَُاِقٍ آلرسُولَ مِنْ بعد ما تينَ ل آلْهُدَئ فكي 


.)451/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


.)١57( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


خززاقاءكغ #دلراننتكئة_ ١‏ 
غَيرَ سَبِيلٍ الْمُؤْيِينَ وَل ما تَوَل» [النساء:ة١1].‏ 
ومن الناس من يقول: إنما لا تدل على مورد التزاع؛ 
فإن الذم فيها لمن جمع الأمرينء وهذا لا نزاع فيه؛ أو 
لمن اتبع غير سبيل المؤمنين التي بها كانوا مؤمنين وهي 
متابعة الرسول. وهذا لا نزاع فيه» أو أن سبيل 
المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة. وهذا لا نزاع 
فيه؛ فهذا ونحوه قول من يقول: لا تدل على حل 
النزاع. 

وآخرون يقولون: بل تدل على وجوب اتباع 
المؤمنين مطلقاء وتكلفوا لذلك ما تكلفوه ىا قد 
عرف من كلامهمء ولم يجيبوا عن أسثلة أولتنك 
بأجوبة شافية. 

[ > !إوالقول الثالث الوسط: أنها تدل على 
وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير 
سبيلهم؛ ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما 


تبين له الهدى. وهو يدل على ذم كل من هذا وهذا- 


كا تقدم. لكن لا ينفي تلازمهما كا ذكر في طاعة الله 
والرسول. وحيئذ نقول: الذم إما أن يكون لاحمًا 
لمشاقة الرسول فقطء أو باتباع غير سبيلهم فقط» أو 
أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل با إذا 
اجتمعا؛ أو يلحق الذم بكل منهها وإن انفرد عن 
الآخرء أو بكل منهها لكونه مستلزمًا للآخر. 
والأولان باطلان؛ لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط كان 
ذكر الآخر ضائعًا لا فائدة فيه. وكون الذم لا يلحق 
بواحد منهما باطل قطعاء فإن مشاقة الرسول موجبة 
للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه» ولحوق الذم 
بكل منههما ‏ وإن انفرد عن الآخر ‏ لا تدل عليه الآية؛ 
فإن الوعيد فيها إنم| هو على المجموع. 

بَتِي القسم الآخر: وهو أن كلا من الوصفين 
يقتضي الوعيد؛ لأنه مستلزم للآخرء ا يقال مثل ذلك 
في معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام» 


ميختاءل الول الت 
فيقال: من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن 
القرآن والإسلام فهو من أهل النارء ومثله قوله: ومن 
يكف اله وَملبَكيِفِ وَكُيِف وَرُسُلِف وَآليَوْمٍ الآخر فَقَدَ 
صَلّ صَلَلاُ يَعِيدًا» [النساء: »]1١77‏ فإن الكفر بكل من 
هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر 
[4 بالجميعء ومن كفر بالملائكة كفر 
بالكتب والرسل فكان كاقرًا بالله؛ إذ كدت رسله 
وكتبه» وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذَّب الكتب 





والرسل فكان كافرًا. 
وكذلك قوله: 0 الكت م تيوت 
آلْحَقٌّ بِالْبَطِلٍ وَتكتُمُونَ آلْحَق وَأْسْرّ تَعْلَمُون4 [آلك 


1 
للذم؛ وهما متلازمان؛ وهذا نبى عنهما جميعًا في قوله: 
ؤوَلَا ليوا الح بِآلبَسِلٍ وَتَكتيوا آلْحَقَّ وَأَصْم 
تَعْتَمُونَ» [البقرة: 47]ء فإنه من لبس الحق بالباطل 
فغطاه به فغلط به؛ لزم أن يكتم الحق الذي تبين أنه 
باطل؛ إذ لو بينه زال الياطل الذي لبس به الحق. 
فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» 
ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر»ء ومن 
اتبع غير سبيلهم فقد شاقه ‏ أيضًا ‏ فإنه قد جعل له 
مدخلاً في الوعيد, فدل على أنه وصف مؤثر في الذم» 
فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعّاء 
والآية توجب ذم ذلك. وإذا قيل: هي إنما ذمته مع 
مشاقة الرسول. قلنا: لأنهها متلازمان؛ وذلك لأن كل 
ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًا عن 
الرسولء فالمخالف لحم مخالف للرسولء كما أن 
المخالف للرسول مخالف لله ولكن هذا يقتضي أن كل 
ما أجمع عليه قد بينه الرسول. وهذا هو الصواب. 
[15/146١آفلا‏ يوجد ‏ قط مسألة مجمع عليها 
إلا وفيها بيان من الرسول. ولكن قد يخفى ذلك على 
بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به كما أنه يستدل 





جوع تاراش نل درسي 
بالنص من لم يعرف دلالة النص. وهو دليل ثان مع 
النصء كالأمثال المضروبة في القرآن. وكذلك الإجماع 
دليل آخرء كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع 
تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب 
والسنة» وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ. 
فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه. ولا يوجد مسألة 
يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. 

وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا 
نصء كالمضارية وليس كذلكء, بل المضاربة كانت 
مشهورة بينهم في الجاهلية لاسيما قريش؛ فإن الأغلب 
كان عليهم التجارة» وكان أصحاب الأموال يدفعونها 
إلى العيال» ورسول الله وخ قد سافر يهال غيره قبل 
النيوة» كما سافر بهال خخديجة» والعِيرٌ التي كان فيها أبو 
سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره؛ فلم 
جاء الإسلام أقرها رسول الله يك وكان أصحابه 
يسافرون بيال غيرهم مضاربة ولم ينْهَ عن ذلك» 
والسنة: قوله وفعله وإقراره. فل] أقرها كانت ثابتة 
بالسنة. 

53 والأثر المشهور فيها عن عمر الذي 
رواه مالك في «الموط» ويعتمد عليه الفقهاء لما أرسل أبو 
موسى بهال أقرضه لابنيه واتجرا فيه وربحاء وطلب عمر 
أن يأخذ الربح كله للمسلمين؛ لكونه خصههما بذلك 
دون سائر الجيشء فقال له أحدهما: لو خسر المال كان 
عليناء فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له 
بعض الصحابة: اجعله مضاربًا فجعله مضاربة؛ وإنما 
قال ذلك؛ لأن المضارية كانت معروفة بينهم: والعهد 
بالرسول قريب لم يحدث بعده؛ فعلم أنها كانت معروفة 
بينهم على عهد الرسول. كما كانت الفلاحة وغيرها من 
الصناعات؛؟ كالخياطة والجزارة. 


وعلى هذاء فالمائل المجمع عليها قد تكون 


راعهك 


ميختارك ايبول ل 
طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نضا فقالوا فيها 
باجتهاد الرأي الموافق للنصء. لكن كان النص عند 
غيرهم. وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع 
إلا عن نص نقلوه عن الرسولء مع قولهم بصحة 
القياس. 

ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص» 
فنقلوه بالمعنى» كما تنقل الأخبارء لكن استقرأنا موارد 
الإجماع فوجدناها كلها منصوصة. وكثير من العلماء لم 
يعلم النصء وقد وافق الجماعة كما أنه قد يحتج بقياس 
وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع» وكما يكون في 
المسألة نص خاص وقد استدل فيها بعضهم بعموم؛ 
كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله: (وَأُولَتٌالأَحَالٍ 
أجَلْهنَ أن يَصَعْنَ حَتَلَهُنَ © [الطلاق: 4]» وقال ابن 
مسعود: [/14/1417] سورة «النساء» القَضْرّى نزلت 
بعد الطوق؛ أي: بعد «البقرة»» وقوله: «أَجَلْهُنَ أن 
يَضَعْنَ خمَلَهنَ24 يقتضي انحصار الأجل في ذلك؛ فلو 
أوجب عليها أن تَعْتَدَّ بأبعد الأجلين لم يكن أجلها أن 
تضع حملهاء وعلي وابن عباس وغيرهما أدخلوها في 
عموم الآيتين» وجاء النص الخاص في قصة سبَيعة 
الأسْلَّمِية بها يوافق قول ابن مسعود. 

وكذلك لا تنازعوا في المفوضة إذا مات زوجها: 
هل لما مهر المثل؟ أفتى ابن مسعود فيها برأيه أن لها 
مهر المثل» ثم رووا حديث بِرَوّع بنت وَاشِقٍ بها يوافق 
ذلكء وقد خالفه علي وزيد وغيرهما فقالوا: لا مهر 
لها. فثبت أن بعض المجتهدين قد يفتي بعموم أو 
قياس ويكون في الحادثة نص خاص ل يعلمه فيوافقه» 
ولا يعلم مسألة واحدة اتفقوا على أنه لا نص فيهاء بل 
عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتج فيه بالنصوص؛ 
أولئنك احتجوا بنص كالمتوق عنها الحامل» وهؤلاء 
احتجوا بشمول الآيتين لحاء والآخرين قالوا: إنما 





ل 2 
الحامل. كما أن آية القروء في غير الحامل. 

وكذلك لما تنازعوا في الحرا م احتج من جعله يميناً 
بقوله: لم 7# َع [15/194] مآ أحَلَ أله لَك تَبعَفى 
مَرَضاتَ أنوجق وَآّه غَهُودَ رَحِمٌ © قد فَرَض أنه لكر 
له أنتبيكم ' ولئة مولدكز وَمُوَ اليم كَلفكم» 
[التحريم: 2١‏ ؟]. 

وكذلك لا تنازعوا في الْبْتُوئّه: هل لحا نفقة أو 
مكنى؟ احتج هؤلاء بحديث فاطمة» وبأن السكنى 
التي في القرآن للرجعية» وأولئك قالوا: بل هي لمما. 

ودلالات النصوص قد تكون خفيةء فخص الله 
بفهمهن بعض الناسء كما قال علي: إلا فهراً يؤتيه الله 
عبدًا في كتابه. 

وقد يكون النص بِيئَاء ويذهل المجتهد عنه كتيمم 
الجنب فإنه بين في القرآن في آيتين. ولما احتج أبو 
موسى على ابن مسعود يذلك قال: الحاضر: ما درى 
عبد الله ما يقول إلا أنه قال: لو أرخصنا لهم في هذا 
لأوشك أحدهم إذا وجد المرء البرد أن يتيمم؛ وقد 
قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر: إن المطلقة 
في القرآن هي الرجعية بدليل قوله: 9لا تَدَرِى لَعَل الله 
مُحَدِتُ بَمْدَ ذَّلِكَ أمر)» [الطلاق: »]١‏ وأي أمر يحدثه 
بعد الثلاثة؟ 

وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقوله: 
وَأتمُوا أََجٌ وَالْعُمرَة بِنّدِ »© [البقرة: 7 واحتج 
بهذه الآية من منع الفسخء وآخرون يقولون: إنما أمر 
[ بابالإتمام فقط. وكذلك أمر الشارع أن 
يتم؛ وكذلك في الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير 
حج فلم يتمها. أما إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد 
أتى بها تم مما شرع فيه؛ فإنه شرع في حج مجرد فأتى 
بعمرة في الحج» ولو لم يكن هذا إتمامًا لما أمر به النبي 
كيو أصحابه عام حجة الوداع. 


خجزاقاكشة افلاقنتكنة _ 2 


ادك ايبول القت 

وتنازعوا في الذي بيده عقدة التكاح وني قوله: 
«أوَ لَمَسْمٌّ آليِسَآء4 [النساء: 4]» ونحو ذلك مما 
ليس هذا موضع استقصائه. 

وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها 
بنص جل ولا خفي فهذا ما لا أعرفه. 

والجد لما قال أكثرهم: إنه أب؛ استدلوا على ذلك 
بالقرآن بقوله: «كمَآ أَخْرَجَ أنويكُم يِنَ الجَنده 
[الأعراف: ١]71/‏ وقال ابن عباس: لو كانت الجن 
تظن أن الإنس تسمي أبا الأب جدًا لما قالت: 9وَأَنَسم 
على جَدٌ رَيتا» [الجن: 7]» ويقول: إنما هو أب لكن 
أب أبعد من أب. 0 

وقد روي عن عل وزيد أتهها احتجا بقياس» فمن 
ادعى إجماعهم على ترك العمل بالرأي والقياس مطلقًا 
فقد غلطء ومن ادعى أن من المائل ما لم يتكلم فيها 
أحد منهم إلا بالرأي والقياس فقد غلطء بل 
/٠١[‏ 5 كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من 
العلمء فمن رأى دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى 
دلالة الميزان ذكرهاء والدلائل الصحيحة لا تتناقض 
لكن قد يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على 
بعض العلماء. 

وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر 
المتأخرين: كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال 
الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا 
الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول؛ وعرفوا من أقواله 
وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم مالم 
يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا 
الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس. 

ومن قال من المتأخرين: إن الإجماع مستند معظم 
الشريعة فقد أخير عن حاله؛ فإنه لنقص معرفته 
بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك؛ وهذا كقوهم: إن 
أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة 








»ل )ل سيم 3 4 + كىن م رك هه 
نون تاوشح لد درسي 
النصوص علليهاء فإن! هذا قول من لا معرفة له 
بالكتاب والسنة ودلالتهها على الأحكام. وقد قال 
الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه: إنه ما من مسألة إلا وقد 
تكلم فيها الصحابة» أو في نظيرهاء فإنه لما فتحت 
البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال 
فتكلموا فيها بالكتاب والسنة؛ وإنما تكلم بعضهم 
بالرأي في مسائل قليلة» والإجماع لم يكن يمتح به 
عامتهم؛ ولا يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع. فلا 
شُرّيح: اقض بها في كتاب 14/7١ ١[‏ الله فإن لم تجد 
فها في سنة رسول الله فإن لم تجد فبها به قضى 
الصاحون قبلك. وفي رواية: فبها أجمع عليه الناس. 

وعمر قدَّم الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود 
قال مثل ما قال عمرء قدَّم الكتاب» ثم السنة. ثم 
الإجماع. وكذلك ابن عباس كان يفتي با في الكتاب» 
ثم بها في السنة» ثم بسنة أبي بكر وعمر؛ لقوله: «اقتدوا 
باللنين من بعدي أبي بكر وعمرء”", وهذه الآثار 
ثابتة عن عمر وابن مسعود واين عباس» وهم من 
أشهر الصحابة بالفتيا والقضاءء وهذا هو الصواب. 

ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن 
ينظر أولاً في الإجماع» فإن وجده لم يلتفت إلى غيره» 
وإن وجد نضا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه» 
وقال بعضهم: الإجماع نسخه والصواب طريقة 
السلف. 

وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلابد أن يكون 
يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص 
المنسوخ فهذا لا يوجد قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ 








)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (71774). والترمذي (2777)) وابن 
ماجه (47). والحديث صححه الشيخ الالباني في 
«الصحيحة» (1777), و#صحيح الجامع» .)١١45(‏ 


اناو ل القِنّهُ 


ما نبيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي 





معصومة عن ذلك. ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرًا أو 
غالبّاك قمن ذا الذي ]١19/7١7[‏ يحيط بأقوال 
المجتهدين؟ بخلاف النصوص فإن معرقتها ممكنة 
متيسرة. 

وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً؟ لأن السنة 
لا تنسخ الكتاب فلا يكون في القرآن شيء منسوخ 
بالسئة؛ بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه؛ 
فلا يقدم غير القرآن عليه ثم إذا لم يجد ذلك طلبه في 
السنة» ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة 
نسخته ولا ينسخ السنة إجماع ولا غيره» ولا تُعَارض 
السنة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثار» فإن لم يجد فالطالب 
قد لا يجد مطلوبه في السنة» مع أنه فيهاء وكذلك في 
القرآنء فيجوز له إذا لم يجده في القرآن أن يطلبه في 
السنة» وإذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضًا 
لم في القرآن» وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض 
كتابًا ولا سنة. 

تم بحمد الله وعونه وصلواته على خير بريته محمد 
وآله وسلم. 
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[ 0 وقال ‏ رَحمَهُ الله بعد كلام 
له: 


ونحن نذكر «قاعدة جامعة» في هذا الباب لسائر 
الأمة فنقول: 

لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها 
الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزئيات 
كيف وقعت؟ وإلا فييقى في كذب وجهل في 
الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 


عظيم. 


عجوغ اوشخ زلوقنركية ١.دى‏ 

فنقول: إن الناس قد تكلموا في تصويب 
المجتهدين وتخطتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في 
مسائل الفروع والأصولء ونحن نذكر أصولاً جامعة 
نافعة: 

الأصل الأول: أنه هل يمكن كل واحد أن يعرف 
باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه 
فاجتهد واستفرغ وَسْمّه فلم يصل إلى الح بل قال ما 
اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر ولم يكن هو الحق 
في نفس الأمره هل [5 ]١5 /7١‏ يستحق أن يعاقب أم 
لا؟ هذا أصل هذه المسألة. 

وللناس في هذا الأصل ثلاثة أقوال» كل قول عليه 
طائفة من النظار: 

الأول: قول من يقول: إن الله قد نصب على الحق 
في كل مسألة دليلاً يعرف به. يتمكن كل من اجتهد 
واستفرغ وَسْعه أن يعرف الحقء وكل من لم يعرف 
الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيها 
يجب عليه؛ لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن 
القدرية والمعتزلة» وهو قول طائفة من أهل الكلام 
غير هؤلاء؛ ثم قال هؤلاء: أما المسائل العلمية فعليها 
أدلة قطعية تعرف بهاء فكل من لم يعرفها فإنه ل 
يستفرغ وسعه في طلب الحق فيأثم. وأما المسائل 
العملية الشرعية فلهم مذهبان: 

أحدهما: أنها كالعلمية» وأنه على كل مسألة دليل 
قطعي من خالفه فهو آثم» وهؤلاء الذين يقولون: 
المصيب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية» وكل من 
سوى المصيب فهو آثم؛ لأنه مخطئ والخطأ والإثم 
عندهم متلازمان» وهذا قول بِشْر المريسي وكثير من 
المعتزلة اليغداديين. 

الثاني: أن المسائل العملية إن كان عليها دليل 
قطعي فإن من خالفه ]١9/٠١50[‏ آثم مخطئ 
كالعلمية» وإن لم يكن عليها دليل قطعي فليس لله فيها 


ل سات 
اجتهاده إليه. 

وهؤلاء وافقوا الأولين في أن الخطأ والإثم 
متلازمان. وأن كل مخطئ آثم» لكن خالفوهم في 
المسائل الاجتهادية, فقالوا: ليس فها قاطع. والطن 
ليس عليه دليل عند هؤلاء؛ وإنها هو من جنس ميل 
التفوس إلى شىء دون شيء. فجعلوا الاعتقادات 
الظنية من جنس الإرادات» وادعوا أنه ليس في نفس 
الأمر حكم مطلوب بالاجتهاد. والوثم في نفس الأمر 
أمارة أرجح من أمارة» وهذا القول قول أبي المْذّيل 
العّلأف ومن اتبعه كالجبائي وابنه» وهو أحد قولي 





الأشعري وأشهرهماء وهو اختيار القاضي الباقلاني 
وأبي حامد الغزالي» وأبي بكر بن العري؛ ومن اتبعهم. 
وقد بسطنا القول في ذلك بسطا كثيرًا في غير هذا 
الموضع. 

والمخالفون لهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وغيره 
من الأشعريةء وغيرهم يقولون: هذا القول أوله 
سفسطة وآخره زندقة. وهذا قول من يقول: إن كل 
مجتهد في المسائل الاجتهادية العملية فهو مصيب باطنًا 
وظاهرًا؛ إذ لا يتصور عندهم أن يكون مجتهدًا مغطنًا 
إلا بمعنى أنه خفي عليه بعض الأمورء وذلك الذي 
خفي عليه ليس هو حكم الله ل١5[1١14/5١]‏ ني حقه 
ولافي حق أمثاله. وأما من كان مخطنًا وهو المخطئ في 
المسائل القطعية فهو آثم عندهم. 

والقول الثاني في أصل المسألة: أن المجتهد المستدل 
قد يمكنه أن يعرف الحق» وقد يعجز عن ذلك. لكن 
إذا عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله تعالى ‏ وقد لا 
يعاقبه؛ فإن له أن يعذب من يشاءء ويغفر لمن يشاء 
بلا سبب أصلاء بل لمحض المشيئة. وهذا قول 
الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء وأتباع الأئمة 
الأربعة» وغيرهم. 





عزن كارك لزلز يكز نكنة 

ثم قال هؤلاء: قد علم بالسمع أن كل كافر فهو 
في النار. فنحن نعلم أن كل كافر فإن الله سيعذيه» 
مواء كان قد اجتهد وعجز عن معرفة دين الإسلام؛ 
أو لم يجتهدء وأما المسلمون المختلفون فإن كان 
اختلافهم في الفروعيات فأكثرهم يقول: لا عذاب 
فيهاء وبعضهم يقول: لأن الشارع عفا عن الخطأ فيهاء 
وعلم ذلك بإجماع السلف على أنه لا إثم على المخطئ 
فيهاء وبعضهم يقول: لأن الخطأ في الظنيات ممتنع» كما 
تقدم ذكره عن بعض الجهمية والأشعرية. 

وأما القطعيات: فأكثرهم يّنم المخطوع فيهاء 
ويقول: إن السمع قد دل على ذلك. ومنهم من لا 
يؤثمه. والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن 
العَنْرِي هذا معناه: أنه كان لا يؤثم المخطئع من 
المجتهدين من ]١5/7١17[‏ هذه الأمةء لا في 
الاصول ولا في الفروع., وأنكر جمهور الطائفتين من 
أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول» وأما غير 
هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي 
حنيفة والشافعيء والثوري وداود بن علٍ» وغيرهم. 
لا يؤثمون يحتهدًا مخطءًا في المسائل الأصولية؛ ولا في 
الفروعية» كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره؛ وهذا 
كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية» ويصححون الصلاة خلفهم. 

والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين» ولا يصلى 
خلفه. وقالوا: كود 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون 
ولا يفسقون ولا يوَّنُْمُونَ أحدًا من المجتهدين 
المخطئين. لا في مسألة عملية ولا علمية» قالوا: 
والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من 
أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية 
ومن سلك سبيلهم؛ وانتقل هذا القول إلى أقوام 
تكلموا بذلك في أصول الفقه. ولم يعرفوا حقيقة هذا 


ملل 


حاب امول القِمّهُ 





القول ولا غوره. 

قالوا: والفرق بين ذلك في مسائل الأصول 
والفروعء كما أنها محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب 
ولا سنة ولا إجماعء بل ولا قالها أحد من السلف 
والأئمة» فهي باطلة عقلاً. فإن المفرقين بين ما جعلوه 
مسائل ]١14/7508[‏ أصول ومسائل فروع لم يفرقوا 
بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين؛ بل ذكروا ثلاثة 
فروق أو أربعة كلها باطلة. 

فمنهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية 
الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط. 
ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل. 
قالوا: وهذا فرق باطل؛ فإن المسائل العملية فيها ما 
يكفر جاحده. مثل: وجوب الصلوات الخمس 
والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنى والربا 
والظلم والفواحش. وفي المسائل العلمية ما لا يأثم 
المتنازعون فيه» كتتازع الصحابة: هل رأى محمد ربه؟ 
وكتنازعهم في بعض النصوص: هل قاله البي يك 
أم لا؟ وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم في بعض 
الكليات: هل هي من القرآن, أم لا؟ وكتنازعهم في 
بعض معان القرآن والسنة: هل أراد الله ورسوله كذا 
وكذا؟ وكتنازع الناس في دقيق الكلام» كمسألة 
الجَوْمَّر المَرد وتمائل الأجسام وبقاء الأعراض» ونحو 
ذلكء فليس في هذا تكفير ولا تفسيق. 

قالوا: والمسائل العملية فيها عمل وعلم. فإذا كان 
الخطأ مغفورًا فيهاء فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن 
يكون الخطأ فيها مغفورًا. 

[4 ومنهم من قال: المسائل الأصولية 
هي ما كان عليها دليل قطعي, والفرعية ما ليس عليها 
دليل قطعي. قال أولتك: وهذا الفرق خطأ ‏ أيضًا- 
فإن كثيرًا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند 
من عرفها وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعي 


خززاقاكظخ [داراقننكنة 


بالإجماع» كتحريم المحرمات ووجوب تك 
الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر 
حتى تقام عليه الحجة؛ كما أن جماعة استحلوا شرب 
الخمر على عهد عمر منهم قُدَامَة ورأوا أنها حلال 
هم وم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لحم خطأهم 
فتابوا ورجعوا. 

وقد كان على عهد النبي 5 طائفة أكلوا يعد 
طلوع الفجرء حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود. وم يؤثمهم النبي يك فضلاً عن تكفيرهم. 
وخطؤهم قطعي. وكذلك أسامة بن زيد قد قتل 
الرجل المسلم وكان خطؤه قطعيّاء وكذلك الذين 
وجدوا رجلاً في عَنَم له فقال: إن مسلمء فقتلوه 
وأخذوا ماله. كان خطؤهم قطعيًا. وكذلك خالد 
ابن الوليد قتل بني جدَيمَة وأخذ أموالهمء كان عطنًا 

وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط» وعمار الذي 
تَعّكٌ في التراب للجنابة كما تمعك الدابة» بل والذين 
أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطئين 
قطعًا. وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم 
[ /يعلموا بوجوب الحج أولم يعلموا تحريم 
الخمر ل يحدوا على ذلك؛ وكذلك لو نشئوا بمكان 
جهل. 

وقد زنت على عهد عمر امرأة» فلما أقرت به قال 
عثهان: إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام. 
فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحْدُوها. 
واستحلال الزنى خطأ قطعًا. 

والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف 
عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعّء ولا إثم عليه 
باتفاق. وكذلك لا كفارة عليه عند الأكثرين. 

ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل فهو مخطئ قطعًا إذا 
تبين له الأكل بعد الفجرء ولا إثم عليه وفي القضاء 


نزاع» وكذلك من اعشقد غروب الشمس فتبين 
بخلافه. ومثل هذا كثير. 

وقول الله تعالى ‏ في القرآن: لرَينا لا ُوَاخِذْئآ إن 
كيسيتا أو أحَطَأنَا » [البقرة: 187]» قال الله تعالى: «قد 

فعلت:0". ول يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة 
قطعية أو ظنية. والظني ما لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا 
كان أخطأ قطعًاء قالوا: فمن قال: إن المخطئ في مسألة 
قطعية أو ظنية يأثم» فقد خالف الكتاب والسنة 
والإجماع القديم. 

73 ت7آ#قالوا: وأيضًا فكون المألة قطعية أو 
ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو 
وصمًا للقول في نفه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء 
علمها بالضرورة» أو بالنقل المعلوم صدقه عنده 
وغيره لا يعرف ذلكء لا قطعًا ولا ظنا وقد يكون 
الإنسان ذكيّاء قوي الذهن, سريع الإدراك» فيعرف 
من الحق» ويقطع هما لا يتضورة غيرة ولاايعرفهه لا 
عا ولا ظنا. 

فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى 
الإنسان من الأدلة» ويحسب قدرته على الاستدلال» 
والناس يختلفون في هذا وهذاء فكون المسألة قطعية أو 
ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه» حتى 
يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي؛ بل هو صفة 
لحال الناظر المستدل المعتقدء وهذا مما يختلف فيه 
الناسء فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس. 

ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: المسائل الأصولية 
هي المعلومة بالعقل» فكل مسألة علمية استقل العقل 
بدَرْكِهَا فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق 
مخالفها. والمسائل الفروعية هي المعلومة بالشرعء قالوا: 
فالأول: كممسائل الصفات والقدرهء لا: كمسائل 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار. 





.)7146( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


إهلدك> 





[17/* افيقال لحم: ما ذكرتموه بالضد أولى. 
فِن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من 
الأحكام التي يستقل بها العقل. 

إلى أن قال: وحيتئذ فإن كان الخطأ في المسائل 
العقلية التي يقال: إنها أصول الدين كفرًاء فهؤلاء 
السالكون هذه الطرق الباطلة في العقلء المبتدعة في 
الشرع؛ هم الكفار لا من خالفهم. وإن لم يكن الخطأ 
فيها كفرًا فلا يكفر من خالفهم فيهاء فثبت أنه ليس 
كافرًا في حكم الله ورسوله على التقديرين» ولكن 
من شأن أهنل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها 
واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإيمان الذي لابد 
منهء ويكفرون من خالفهم فيهاء ويستحلون دمه؛ 
كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة» 
وغيرهم. 

وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من 
اجتهد فأخطأ وإن كان تالفًا لهم مستحلًا لدمائهم» 
كيا لم تكفر الصحابة الخوارج؛ مع تكفيرهم لعثران 
وعلي ومن والاهماء واستحلالهم لدماء المسلمين 
المخالفين لهم. 

وكلام هؤلاء المتكلمين في هذه المسائل بالتصويب 
والتخطثة. والتأثيم ونفيه. والتكفير ونفيه؛؟ لكوتهم 
بنوا على القولين المتقدمين في قول القدرية؛ الذين 
يجعلورن كل مستدل قادرًا على معرفة الحق 
[7/ 4 فيعذب كل من لم يعرفه: وقول الجهمية 
الجبرية الذين يقولون: لا قدرة للعبد على شيء أصلاً 
بل الله يعذب بمحض المشيئة» فيعذب من لم يعمل 
ذنبًا قط؛ ينعم من كفر وفسقء, وقد وافقهم على ذلك 
كثير من المتأخرين. 

وهؤلاء يقولون: يجوز أن يعذب الأطفال 
والمجاتين» وإن لم يفعلوا ذنبًا قطء ثم منهم من يجزرم 
بعذاب أطفال الكفار في الآخرة» ومنهم من يجوزه 


يقول: لا أدري ما يقع؟ وهؤلاء يجوزون أن يغفر 
لأفسق أهل القبلة بلا سيب أصلاًء ويعذب الرجل 
الصالح على السيئة الصغيرة: وإن كانت له حسنات 
أمثال الجبال بلا سبب أصلاًء بل بمحض المشيئة. 

وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد 
المتمائلين على الآخر بلا مرجح. إلى آخر ما نقل - 
رحمه الله 

ثم قال: 

وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصلء وهو 
أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة 
الحق» ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورًا أو فعل 
محظورّاء وهذا هو قول الفقهاء والأئمة؛ وهو القول 
المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين» 
وهذا القول يجمع الصواب من القولين. 

[5فافالصواب من القول الأول قول 
الجهمية» الذي وافقوا فيه السلف والجمهوره وهو أنه 
ليس كل من طلب واجتهد واستدل يتمكن من معرفة 
الحق فيه بل استطاعة الئاس في ذلك متفاوتة. 

والقدرية يقولون: إن الله - تعالى ‏ سَوٌّى بين 
المكلفين في القدرة ول يخص المؤمئين با فضلهم به عل 
الكفار حتى آمنواء ولا محص المطيعين بما فضلهم به 
على العٌْصّاة حتى أطاعوا. وهذا من أقوال القدرية 
والمعتزلة وغيرهم. التي خالفوا بها الكتاب والسنة 
وإجماع السلف والعقل الصريح. كما بسط في موضعه. 

ولهذا قالوا: إن كل مُسْتَدِلُ فمعه قدرة تامة 
يتوصل بها إلى معرفة الحق» ومعلوم أن الناس إذا 
اشتبهت عليهم القبلة في السفر فكلهم مأمورون 
بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلة؛ ثم بعضهم 
يتمكن من معرفة جهتهاء وبعضهم يعجز عن ذلك 
فيغلط؛ فيظن في بعض الجهات أنها جهتها ولا يكون 
مصيبًا في ذلك. لكن هو مطيع لله. ولا إثم عليه في 





جين تارشح نلو درسي 
صلاته إليها؛ لأن الله تعالى ‏ لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء فعجزهم عن العلم بها كعجزه عن التوجه 
إليهاء كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذي لا 
يمكنه التوجه إليها. 

ولهذا كان الصواب في الأصل الثاني قول من 
يقول: إن الله [7516/ ]١4‏ لا يعذب في الآخرة إلا من 
عصاه بنرك المأمورء أو فعل المحظور. والمعتزلة في هذا 
وافقوا الجماعة» بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من 
الأشعرية وغيرهم؛ فإنهم قالوا: بل يعذب من لا ذنب 
له أو نحو ذلك. 

ثم هؤلاء يحتجون عل المعتزلة في نفي الإيجاب 
والتحريم العقلي بقوله تعالى: «وَمًا كنا مُعَذِينَ حَْ 
تَبْحَتَ رَسُولاً» [الإسراء: »]١6‏ وهو حجة عليهم - 
أيضًا ‏ في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل» 
وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل. فأولئك 
يقولون: يعذب من لم يبعث إليه رسولاً؛ لأنه فعل 
القبائح العقلية. وهؤلاء يقولون: بل يعذب من لم 
يفعل قبيحًا ‏ قط كالأطفال. وهذا مخالف للكتاب 
والسنة والعقل ‏ أيضًا ‏ قال تعالى: لوَمَا كنا مُعَذَيينَ 
حَيْ تَبِعَتَ رَسُولاً» [الإسراء:6١].‏ وقال تعالى عن 
أهل النار: «عُلْمَأَلىَ فيا قَوْج سَأَهُمْ عَرّتها اكز يَأيَورْ 
تذيبج قَالوأ بَلْ قَنَ جَاءَنَا تذي فَكَدَّبََا وَقُلتا مَا تَرّلَ َه 
من شَنْو إن أَصُرْ إلا فى صَلَلٍ كير » [الملك: ه. 94]» 
فقد أخبر ‏ سبحانه وتعالى - بصيغة العموم أنه كلها 
ألقي فيها فوج سأهم الخزنة: هل جاءهم نذير؟ 
فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذيره فلم ببق فَوَجّ يدخل 
النار إلا وقد جاءهم نذيرء فمن لم يأته نذير لم يدخل 
النار. 

وقال: «ذَّلِلك أن لم يَكُن رَيْكَ مُهَلِكَ القرَئ بظلمر 
هلها غَشِلُونَ» [الأنعام: ]١7١‏ أي: هذا بهذا 
السبب. فعلم أنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأته 





مغلة 


ححْحَا بد اول الفِعَّدُ 
73 ]انذيرء ودل - أيضًا ‏ على أن ذلك ظلم 
تنزه - صبحانه ‏ عنه. 





وأيضًاء فإن الله تعالى ‏ قد أخبر في غير موضع 
أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء كقوله: لا يُكَلِف الله 
فسا إِلَّا وُسَعَهَا» [البقرة: 785]» وقوله: «والنييت 
َامَنُوا وَعَمِنُوأْ آلصّطِحَدتٍ لا تُكَلِفُ فسا إلا وُسْمَهَ» 
[الأعراف: 47]» وقوله: «لّا تَكَلَفٌ تفسك إلا وَسَعَهًَا» 
[البقرة: 0]777 وقوله: «لا يكلف أله تَفسًا إل م 
دَاتََهًا» [الطلاق: 7]. 

وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال: #قائقوا أنه ما 
آسَتَطّعم» [التغابن: .]١5‏ وقد دعاه المؤمنون بقولهم: 
ٍَرَبنا وَلَا تحمل عَلَمَآ إِصْر كما حَمَلتَهه عَلى ازيرت 
مِن قَبَِنَا ربا وَلَا تُحَمِلنَا مَا لا طَاقَة لَمَا م4 [البقرة: 
7 فقال: «قد فعلت6”". 

فدلت هنه النصوص على أنه لا يكلف نفسًا ما 
تعجز عنه. خلاقا للجهمية المجبرة» ودلت على أنه لا 
يؤاخذ المخطوئ والنامي خلاقًا للقدرية والمعتزلة. 

وهذا فصل الخطاب في هذا الياب. فالمجتهد 
المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومُفْتِء وغير 
ذلك. إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان 
هذا هو الذي كلفه الله إياه وهو مطيع لله مستحق 
73 19] للثواب إذا اتقاه ما استطاعء ولا يعاقبه 
الله ألبتة ‏ خلاقا للجهمية المجيرة - وهو مصيب» 
بمعنى: أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر 
وقد لا يعلمهء خلافا للقدرية والمعتزلة في قوهم: كل 
من استفرغ وسعه علم الحق» فإن هذا باطل كما تقدم» 
بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب. 

وكذلك الكفار» من بلغه دعوة النبي وَل في دار 
الكفرء وعلم أنه رسول الله فآمن بهء وآمن با أنزل 
عليه؛ واتقى الله ما استطاع؛ ىا فعل النجاشي وغيره. 


)١(‏ لابق نفه. 


ولم تمكنه الحجرة إلى دار الإسلام؛ ولا التزام جميع 
شرائع الإسلام؛ لكونه ممنوعًا من ا هجرة وممنوعًا من 
إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه جميع شرائع 
الإسلام؛ فهذا مؤمن من أهل الجنة. كما كان مؤمن آل 
فرعون مع قوم فرعون, وكما كانت امرأة فرعون» بل 
وكيا كان يوسف الصديق ‏ عليه السلام ‏ مع أهل 
مصر؛ فإنهم كانوا كفارّاء وم يمكته أن يفعل معهم كل 
ما يعرفه من دين الإسلام؛ فإنه دعاهم إلى التوحيد 
والإييان فلم يجيبوه؛ قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: 
«ولقذ جَآمَكُمْ نُوسْفُ ين قَبَلُ يلت قَمَا لم فى 
له مِنْ يَغْدِه رَسُولا » [غافر: 4 ؟]. 

وكذلك النجائي, هو وإن كان ملك النصارى. 
فلم يطعه قومه في [714/ 14] الدخول في الإسلام» 
بل إنها دخل معه نفر منهم؛ وفذا لما مات لم يكن هناك 
أحد يصل عليه فصلى عليه النبي و بالمدينة» خرج 
بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوقاء وصلى عليه؛ 
وأخبرهم بموته يوم مات وقال: «إن حا لكم صاًَا 
من أهل الحيشة مات6”'. وكثير من شرائع الإسلام - 
أو أكثرها ‏ لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك؛ فلم 
يهاجرء ولم يجاهد. ولا حج البيت» بل قد روي أنه لم 
يصل الصلوات الخمسء ولا يصوم شهر رمضان» 
ولا يؤدي الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند 
قومه فيتكرونه عليه؛ وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن 
نعلم قطمًا أنه لم يكن يمكته أن يحكم بينهم بحكم 
القرآن, والله قد فرض عل نبه بالمدينة أنه إذا جاءه 
أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بها أنزل الله إليه» 
وحَذَّرَّه أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. 

وهذا مثل الحكم في الزنى للمُحْصّن بِحَدٌّ الرجم؛ 
وني الديات بالعدلء والتسوية في الدماء بين الشريف 


.)4017( صحيح: أخرجه بنحوه البخاري (1570)) ومسلم‎ )١( 


جوع ارش لا يرسي 


والوضيع. النفس بالنفس والعين بالعين» وغير ذلك. 
والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ 
فإن قومه لا يقِرّونه على ذلك؛ وكثيرًا ما يتولى الرجل 
بين المسلمين والتار قاضيًا ‏ بل وإمامًا ‏ وفي نفسه 
أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك؛ بل 
هناك من يمنعه ذلك» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
[5/714] وعمر بن عبد العزيز غودي وأوذي على 
بعض ما أقامه من العدل» وقيل: إنه سُمّ على ذلك. 
فالتجائى وأمثاله سعداء في الجنة» وإن كانوا لم 
يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه» 
بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. 
ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب. قال الله 
تعالى : ون من أَهل آلَحجعَس لَمَن يُؤينُ باه ومَآ أل 
كم وَمَآ أنزل إلَهِمَ حَحِمِن بل لا يَمْترُونَ بقايت أله 
متا قيلا” أولتيك لَهُم أجرْهُمْ عند ريهز إدت آكه 
سَرِيعٌ آلْحِسَاب» [آل عمران: 0]198 وهذه الآية قد 
قال طائفة من السلف: إنها نزلت في النجاشي» 





ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس. ومنهم من 
قال: فيه وفي أصحابهء كما قال الحسن وقتادة. وهذا 
مراد الصحابة ولكن هو المطاعء فإن لفظ الآية لفظ 
الجمع , يرد ها واحد. 

وعن عطاء قال: نزلت في أربعين من أهل نجران. 
وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الرومء وكانوا على 
دين عيسى فآمنوا بمحمد 5 وم يذكر هؤلاء من 
آمن بالنبي وك بالمدينة» مثل: عبد الله بن سَلآم؛ وغيره 
عمن كان ييوديّاك وسلمان الفارسي. وغيره ممن كان 
نصرائيّا إلا هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم: 
إن من أَهْلٍ آلحجَدّس لَمَن يُؤْمِنٌُ باه ومَآ أل إليكُمْ 
[ © ومّآ أنزل إلَتِِمْ» [آل عمران: 149]) ولا 
قزل انعد .إن البهود والتضارى: بعك >[سلامهم 
وهجرتهم ودخولهم في جملة المسلمين المهاجرين 






ودثي ور . 


المجاهدين يقال: - من 0 الكتاب» 7 من 
جملتهم وقد آمنوا بالرسولء. كما قال تعالى في المقتول 
خطأ: «قإن كارت ين قوم عَدُوْ لَكُم وَهُوَ مُؤَيِتٌ 
تحبر رَقبَو مؤت إلى قوله: «إوإن مكارت من قَوَم 
تنكم وَبيتهم ممق" [النساء: 97]. فهو من 
العدو ولكن هو كان قد آمن. وما أمكنه الحجرة» 
وإظهار الإيهان» والتزام شرائعه. فسماه مؤمنًا؛ لأنه 
فعل من الإيهان ما يقدر عليه. 
وهذا كا أنه قد كان بمكة جماعة من المؤمنين 
يستخفون بإبعاعم» وهم عاجزون عن الهجرة, قال 
تعالى: نآ ألْذِنَ ا 
يم كم مم كَالُوانًا مُسَْتَضَعَفِنَ فى الأرزض لز 2 تكن 
أَرَضٌ الله وسِعَةُ فَمَاجِرُوا فيا ' تأولبيك مَأْوَنْهُم جه 
وَسَآءَتْ مَصِيرًا © إلا لْمُسْتَسْئَيِنَ بت يي 
وَآليسَاءِ وَلَولََنٍ لَا يَسَتَطِِعُونَ حل وَلَايَتَدُونَ سبل 
© توبك عََى أله أن يَعْقُوَ عَتْف' وكارك أله عَفْوًا 
غَفورًا» [النساء: لاة 44]. فعذر ب سيحانه - 
المستضعف العاجز عن الهجرة. وقال تعالى: لوَمًا لَك 
لا تفَجِلُونَ فى سَبمِلٍ أله وَآلْمُسْتَضْعَفِنَ مي الرَجَالٍ 
وَليِسَآءِ وَآلْولَدَن الذي َقُولُونَ رَئنآ أُخْرجَنا مِنْ هَنذِه 
آلْقَرْيَةٍ آلظالِ مهلها وَأَجْعَل لا ين لُدُنلك وَل وَآَجْعَل 
لَا من لُدُنلك تَصِرًا» [النساء: 78]. فأولئك كانوا 
عاجزين عن إقامة دينهم» فقد سقط عنهم ما عجزوا 
عنه؛ فإذا ]١4/771١[‏ كان هذا فيمن كان مشركًا 
وآمن. فيا الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن؟ 
وقوله: «قإن كارت ين قَوْم, عدو لَكُمَ وَهَوَ 
مُؤْييٌ» [النساء: 47]» قيل: هو الذي يكون عليه 
لباس أهل الحرب. مثل أن يكون في صفهم. فَيعْدّر 
(©) نبه عق «المنهاج» ه/ 116: إلى أن هذا وقع في نسختين دون 
غيرهماء وهو خطأ.ء إذ إنه يخالف ترتيب الآية الكريمة. اه. 
والصواب:2١‏ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة4. انظر «الصيانة» (ص188١).‏ 


0 لأنه مأمور بقتاله» فتسقط عنه الدّية. وتجب 
الكفارة» وهو قول الشافعي وأحمد في أحد القولين» 
وقيل: بل هو من أسلم ولم يهاجرء كما يقوله أبو 
حنيفة» لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة. وقيل: إذا 
كان من أهل الحرب لم يكن له وارثء فلا يعطى أهل 
الحرب ديتهء بل تجب الكفارة فقطء وسواء عرف أنه 
مؤمن وقتل خطأ أو ظن أنه كافرء وهذا ظاهر الآية. 

وقد قال بعض المفسرين: إن هذه الآية نزلت في 
عبد الله بن سلام وأصحابه» كا تُقِلَ عن ابن جُرَيجٍ 
ومقاتل وابن زيدء يعني: قوله: 9وَإِنَ بن أَهْلٍ 
الحكسسبي4 [آل عمران: 194]ء وبعضهم قال: إنا 
في مُؤْمِني أهل الكتاب. فهو كالقول الأولء وإن أراد 
العموم فهو كالثاني. وهذا قول مجاهد, ورواه أبو 
صالح عن ابن عباس. 

وقول من أدخل فيها ابن سلام وأمثاله ضعيف؛ 
فإن هؤلاء من للؤمين ظاهرًا وباطلنا من كل وجده لا 
يجوز أن يقال فيهم: «وَإِنْ [7؟7؟14/1١]‏ مِ مِنْ أَهَلٍ 
آلعكتسب لَمَن يُؤْمِنُ َه ومآ أنزل إلَِكُمْ وَمَآ أل َنِم 
حَجِيض بل لا يدون بِعَامتِ آله تَمََا قليلاً” أوتبلك 
لَهُح أَجَرُهُم عِددَ رَيَهِدْ إنت لَه سَرِيعُ آلحِسَاب» [آل 
عمران: 199]. 

أما أولاً: فإن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي 
يكل المدينة» وقال: فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه كذاب. وسورة «آل عمران» إنما نزل ذكر 
أهل الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو 
عشر. 

وثانيًا: أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من جملة 
الصحابة والمؤمنين» وهو من أفضلهمء وكذلك سلمان 
الفارسيء فلا يقال فيه: إنه من أهل الكتاب. وهؤلاء 
لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤْتَوْنَ أجرهم 
مرتين» وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام؛ فأجرهم 








لل درصَيةٍ 


إن ل سا مره 2 


أعظم من أن يقال فيه: «أولبلك لَهُمْ أَجَرُهُم عِنِدَ 
َبَهِمَ» [آل عمران:99١].‏ 

وأيضًاء فإن أمر هؤلاء كان ظاهرًا معروفًا ولم 
يكن أحد يشك فيهم: فأي فائدة في الإخبار بهم؟ وما 
هذا إلا كما يقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركاء 
أو كان كتابيّاء وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم 
يعرف قبل محمد و فكل من دخل فيه كان قبل 
ذلك؛ إما مشركاء وإما من أهل الكتاب؛ إما كتايياء 
وإما [55/ ]١5‏ أميًا. فأي فائدة في الإخبار بهذا؟ 
بخلاف أمر النجائي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين 
بكثير ما عليه التصارى؛ فإن أمرهم قد يشتبه. 

ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية: أنه لما مات 
النجاشي صَلى عليه النبي وَل فقال قائل: تصلي على 
هذا العِلْج ('' النصراني وهو في أرضه؟ فنزلت هذه 
الآيق» هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن 
عباس»؛ وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على 
النجائي» وهذا يخلاف ابن سلام وسلان الفارسي؛ 
فإنه إذا صل على واحد من هؤلاء م ينكر ذلك أحد. 

وهذا مما ييين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا 
يسل عليه كيا نزل: ق.حى ابن أن وآثاله: وأن من 
هو في أرض الكفر يكون مؤمنًا يصلى عليه 
كالنجاشى. 

وبق اهن الكية نامر فال آهل اننا فقال: 
ولو تام أَمْلُ السكتب لَكنَ عمًا لَهُم ' بَنهُم 
لمؤيئوت زَأسفَو القسفُود ج أن يَصُْوكُْ إلآ 
أذف وإن مُفَتُوكمْ يولوكمْ الأذبار نّم لا مُمصَورت 
لاس وَبَآمُو بَِصسنٍمِنَ أله وَضْربَتَ عَلَهِمآلْمَسْكتة للك 
هم كاثوا مكفرُون بقائمت آله وَقطُونَ الأنيناة بقتر حي" 
ذَلِكَ بِمًا عَصَوا وكانُوأ يَعْتَسُونَ © [14/7114]» ليسوأ 


)١(‏ العِلْج: كل جاف شديد من الرجال؛ وقيل: الرجل من الكفار. 


مالك 


حْتَابَاصول القْمّدُ 
سَوَاء من أهلٍ للكت أَمَة قَآيِمَ يَعلُونَ :ايت أ :انا الل 
وَهُمَ يَسْجَدُونَ © يُؤْيُوت بللَه وَآلَوْمٍ الْآجْرِ 
مروت بِالْمَغرُوِ وَبتهونَ عَنِ آلمُكْرِ وسَرِعُوت فى 
حورت وَأولَبلك يِنَ آلصَّطِحِنَ» [آل عمران: 1١١‏ - 
11 وهذه الآية قيل: إنها نزلت في عبد الله بن سلام 
وأصحابه. وقيل: إن قوله: ينهم المؤيئوت 
وَأكَتَرهُم آلْفَسِقُونَ. هو عبد الله بن سلام وأصحابه. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ من نمط الذي قبله؛ فإن 
هؤلاء ما بقوا من أهل الكتاب. وإنما المقصود من هو 
منهم في الظاهر وهو مؤمن, لكن لا يقدر على ما يقدر 
عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدون؛ كمؤمن آل 
فرعون؛ وهو من آل فرعون وهو مؤمن؛ ولهذا قال 
تعالى: لوَقَالَ رَجُلُ مُؤْينٌ يّنْ ال فِرَعَوَتَ يَكَثْمُ 
إيمدتهد أَتَقبلُونَ رَجُلا أن يَقُولَ بَوِ ألَهُ وَقَدَ جَاءكُم 
بِالبيِتت ين رَيَكُمْ 4 [غافر: 74]: فهو من آل فرعون 
وهو مؤمن. 

وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون؛ وهذا قال: 
لوَأْكئْرُهُمُ آلَسِقُونَ4 وقد قال قبل هذا: (وَلَوَ 
تامرت أمَلُّ السكتب لَكنَ عدا لَهُم ' يْنْهُمْ 
لْمُؤَيئُوت وَأْكَئْرْهُمْ الْقَسِفُونَ4» ثم قال: «لن 
يَسُلْوكُمْ إل أذّىف » [آل عمران:١11]:‏ وهذا 
عائد إليهم جميعهم, لا إلى أكثرهم؛ ولهذا قال: «وإن 


فو يُنصَرُوتَ > [آل 





ُفَِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الأدبار كم لا 
عمران:١١١].‏ وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيانه» 
يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة؛ وهو مكره على 
القتال» ويبعث ]١4/7720[‏ يوم القيامة على نيته. ىا 
في الصحيح عن النبي يت أنه قال: «يغزو جيش هنا 
البيت؛ فبينما هم ببيداء من الأرض إذ يِف بهم»» 
فقيل: يا رسول الله وفيهم الْرَه قال: «يبعثون على 
نياههم»”"". وهذا في ظاهر الأمرء وإن قتل وحكم عليه 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7114): وملم (28484). 


خرزاتاكاظك انلزن كنة 
لا 
المنافقين منا يحكم لحم في الظاهر بحكم الإسلام 
ويبعثون على نياتهم. 

والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد 
الظواهر؛ وهذا روي أن العياس قال: يا رسول الله 
كنت مكرمًا. قال: «أما ظاهرك فكان عليناء وأما 
سريرتك فإلى الله». 

وبالجملة» لا خلاف بين المسلمين أن من كان 
في دار الكفر وقد آمن ‏ وهو عاجز عن الهجرة ‏ لا 
يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل الوجوب 
بحسب الإمكان؛ وكذلك مالم يعلم حكمه؛ فلو م 
يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ ويقي مدة لم يصل؛ لم 
يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلاء» وهذا 
مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهرء وهو أحد الوجهين 
في مذهب أحمد. 

وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر 
رمضان., وأداء الزكاة» وغير ذلك. ولو لم يعلم 
تحريم الخمر فشربا لم يحَدَ باتفاق المسلمينء وإنما 
2573 اختلفوا في قضاء الصلوات.وكذلك 
لو عامل بها يستحله من ربّاء أو مَييِرء ثم تبين له 
تحريم ذلك بعد القبضء هل يفسخ العقد أم لا؟ 
كا لا نفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام. وكذلك 
لو تزوج نكاحًا يعتقد صحته على عادتهم, ثم لا 
بلغته شرائع الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض 
شروطه؛ كما لو تزوج في عِدَّةِ وقد انقضت» فهل 
يكون هذا فاسداء أو يقر عليه؟ كما لو عقده قبل 
الإسلام ثم أسلم. 

وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم 
يعلمهاء أم لا تلزم أحدًا إلا بعد العلم؟ أو يفرق بين 
الشرائع الناسخة والبتدأة؟ هذا فيه ثلاثة أقوال هي 


رداول القِْمّدُ 
ثلاثة أوجه في مذهب أحمد. ذكر القاضي أبو يعلى 
الوجهين المطلقين في كتاب له. وذكر هو وغيره الوجه 
المفرق في أصول الفقه» وهو أن النسخ لا يثبت في حق 
المكلف حتى يبلغه الناسخ. وأخرج أبو الخطاب 
وجهًا في ثبوته. 

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة» ولم 
يكن علم بوجوبهاء أو صل في الموضع المنهي عنه قبل 
علمه بالنهي» هل يعيد الصلاة؟ فيه روايتان 
منصوصتان عن أحمد. 

والصواب في هذا الباب كله: أن الحكم لا 
يثبت إلا مع التمكن من العلمء وأنه لا يقضي مالم 
يعلم وجوبهء فقد ثبت في الصحيح”" أن 
[14/7717] من الصحابة من أكل يعد طلوع 
الفجر في رمضان, حتى تبين له الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. وم يأمرهم النبي 2 بالقضاء. 
ومنهم من كان يمكث جُنْبًا مدة لا يصلي؛ ولم يكن 
يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وعمر بن 
الخطاب وعبار لما أجنب, ولم يأمر النبي 5 أحدًا 
منهم بالقضاءء ولا شك أن حَلْقَا من المسلمين 
بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس. 
حتى بلغهم النسخ., ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا 
كثير. 

وهذا يطابق الأصل الذي عليه اللف 
والجمهور: أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
فالوجوب مشروط بالقدرةء والعقوبة لا تكون إلا 
على ترك مأمورء أو فعل محظور بعد قيام الحجة. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
فين 





.)1١941( صحيح: أخرجه البخاري (16371): وملم‎ )١( 





يبرن قار كت لازن كيه 

[757 4 وقال شيخ الإسلام ‏ قدسٌ الله 
روحه -: 

١ 5 

قول الناس: العلوم الشرعية والعقلية قد يكون 
بينهما عموم وخصوصء وقد يكون أحدهما قسيم 
الآخر. ويكون الصواب في مواضع أن يقال: السمعية 
والعقلية؛ وذلك أن قولنا: العلوم الشرعية قد يراد به 
ما أمر به الشارع» وقد يراد به ما أخبر به الشارع. وقد 
شرع أن يعلم» وقد يراد به ما علمه الشارع. 

فالأول: هو العلم المشروع ‏ كيا يقال: العمل 
المشروع ‏ وهو الواجب أو المستحبء وربما دخل فيه 
المباح بالشرع. 

والثاني: هو العلم المستفاد من الشارع. وهو ما 
علمه الرسول لأمته بها بعث به من الإيان والقرآن 
والكتاب والحكمة؛ وهو ما دل عليه الكتاب والسنةء 
أو الإجماعء أو توابع ذلك. 

فالأول: إضافة له بحسب حكمه في الشرعء 
والثاني: إضافة إلى [774/ ١5‏ ] طريقه ودليله؛ فقولنا 
في الاول: علم شرعي كما يقال: عمل شرعيء. 
والثاني: كما يقال: علم عقلي وسمعيء الأول نُظِر فيه 
من جهة المدح والذمء والثواب والعقاب. والأمر 
والنهي. وهو خطاب التكليف. والثاني نظر فيه من 
جهة طريقه ودليله» وصحته وفسادهء ومطابقته 
ومخالفته» وهو من جهة خطاب الأخبار. 

ثم كل من القسمين على قسمين: فإنه إذا عرف أن 
الشرعي؛ إما أن يكون ما أخبر به» وإما أن يكون ما 
أمر به. فا أخبر به إما أن يبين له دليلاً عقليّء أو لا 
يذكر. وما أمر به؛ إما أن يكون مقصودًا للشارعء أو 
لازمًا لمقتصود الشارعء وهومالا يتم مقصوده 
الواجب أو المستحب إلا به. فهذه أربعة أقسام. 


يراد به ما ث 


مخل“ 


وإن شئت أن تقسم المأمور به إلى ما يعرف بالعقل 
فقط. وإلى ما يعرف بالشرع أيضًّاء فيكون شرعيًا خبرًا 
وأمرًا؛ فإن ما علم بالشرع لا يخلو؛ إما أن يراد به 
إخبار الشارع» أو دلالة الشارع. فإذا عني به ما دل 
عليه الشارع مثل دلالته على آيات الربوبية ودلالة 
الرسالة» ونحو ذلك - فإنه يجتمع في هذا أن يكون 
شرعيًا عقليًا؛ِ فإن الشارع لا نَبَهَ العقول على الآيات 
والبراهين والعِير اهتدت العقول» فعلمت ما هداها 
إليه الشارع. 

03 واعلم أن عامة مسائل أصول الدين 
الكبار. مثل: الإقرار يوجود الخالق وبوحدانيته» 
وعلمه وقدرته. ومشيثته وعظمته؛ والإقرار بالثواب» 
وبرسالة محمد يلد وغير ذلك مما يعلم بالعقل» قد دل 
الشارع على أدلته العقلية. وهذه الأصول التي يسميها 
أهل الكلام العقليات وهي ما تعلم بالعقل» فإنها 
تعلم بالشرع. لا أعني بمجرد أخبارهء فإن ذلك لا 
يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبرء فالعلم بها من 
هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقل من الإقرار 
بالربوبية وبالرسالة» وإنها أعني بدلالته وهدايته. كيا 
أن ما يتعلمه المتعلمون ببيان المعلمين وتصنيف 
المصنفين إنها هو لما بينوه للعقول من الأدلة. 

فهذا موضع يجب التََّطّنُ له؛ فإن كثيًا من 
الغالطين من متكلم وحدّث ومتفقه وعامي وغيرهم- 
يظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد إخباره 
تصديقا له - فقطء وليس كذلك. بل يستفاد منه 
بالدلالة والتنبيه والإرشاد. جميع ما يمكن ذلك فيه 
من علم الدين. ش 

والقسم الثاني من الشرعي: مايعلم بإخبار 
الشارع. فهذا لا يخلو؛ إما أن يمكن علمه بالعقل - 
أيضًا ‏ أو لا يمكن, فإن لم يمكنء فهذا يعلم بمجرد 
إخبار الشارع؛ وإن أمكن علمه بالعقل فهل يوجد 








مثل هذا؟ وهو أن يكون أمر أخبر الشارع به وعلمه 
ممكن بالعقل - أيضًا ‏ ولم يدل الشارع على دليل له 
عقلي. فهذا ممكن. ولا نقص إذا وقع مثل 
[ © هذا في الشريعة؛ فإنه إذا عرف صدق 
المبلغ جاز أن يعلم بخبره كل ما يحتاج إليه. ولا ريب 
أن كثيرًا من الناس لا ينالون علم ذلك إلا من جهة 
خبر الشارعء وقد أحسنوا في ذلك حيث آمنوا ب 
لكن هل ذلك واقع مطلقا؟ وقد ذهب خلائق من 
المتفلسفة ولمتكلمة ولمتفقهة والمتصوفة والعامة. 
وغير ذلك إلى وقوع ذلك. وهو أن فيا أخبر به 
الشارع أمورًا قد تعلم بالعقل ‏ أيضًا ‏ وإن كان 
الشارع لم يذكر دلالته العقلية. 

وهذا فيه نظر؛ فإن من تأمل وجوه دلالة الكتاب 
والنة وما فيها من حل وخفي وظاهر وباطن قد 
يقول: إن الشارع نَبَّهَ في كل ما يمكن علمه بالعقل 
على دلالة عقلية» كا قد حصل الاتفاق على أن ذلك 
واقع في مسائل أصول الدين الكبارء وفي هذا نظر. 

فصارت العلوم بهذا الاعتبار 

إما أن تعلم بالشرع فقطء وهو ما يعلم 
بمجرد إخبار الشرع مما لا ييتدي العقل إليه بحال» 
لكن هذه العلوم قد تعلم بخبر آخر غير خبر شارعنا 
محمد يق 

وإما أن تعلم بالعقل فقط؛ كمرويات الطب 
والحساب والصتاعات. 

وإما أن تعلم بهراء فإما أن يكون الشارع قد هدى إلى 
دلالتها ى) أخبر بها أم لاء فإن كان الأول فهي عقليات 
الشرعيات؛ أو عقلي 1 الشارع, أو ما شرع 
عقله أو العقل المشروع. وإما أن يكون قد أخير بها 
فقط» فهذه عقلية من غير الشارع. فيجب التفطن. 

لكن العقلٍ قد يعقل من الشارع. وهو عامة 
أصول الدين؛ وقد يعقل من غيره ولم يعقل منه. فهذا 


»عه 






حاب اصولالقِمَّدُ 


في وجوده نظر. 

وبذا التحرير يتبين لك أن عامة المتفلسفة 
وجمهور التكلمة جاهلة بمقدار العلوم الشرعية 
ودلالة الشارع عليهاء ويوهمُهُم عُلُوٌ العقلية عليهاء 
فإن جهلهم ابتني على مقدمتين جاهليتين: 

إحداهما: أن الشرعية ما أخبر الشارع بها. 

والثانية: أن ما يستفاد بخبره فرع للعقليات التي 
هي الأصول. فلزم من ذلك تشريف العقلية على 
الشرعية. 

وكلا المقدمتين باطلة؛ فإن الشرعيات: ما أخبر 
الشارع بهاء وما دل الشارع عليها. وما دل الشارع 
عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه بالعقل وجميع 
الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد. بل 
قد تدبرتٌ عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة 
والدلائل العقلية فوجدتٌ دلائل الكتاب والسنة تأتي 
بخلاصته الصافية عن الكَدَرِء وتأتي بأشياء 
ل يبتدوا لحاء وتحذف ما وقع منهم من 
الشبهات والأباطيل مع كثرتها واضطرابهاء وقد بينت 
تفصيل هذه الجملة في مواضع. 

وأما إذا أريد بالشرعية ما شرع علمه. فهذا يدخل 
فيه كل علم مستحب أو واجب. وقد يدخل فيه 
المباح» وأصول الدين على هذا من العلوم 
الشرعية ‏ أيضًاء وما علم بالعقل وحده فهو من 
الشرعية ‏ أيضًا؛ٍ إذا كان علمه مأمورًا به في الشرع. 

وعلى هذا؛ فتكون الشرعية قسمين: عقلية 
وسمعية. وتجعل السمعية هنا بدل الشرعية في الطريقة 
الأولى» وقد تبين بهذا أن كل علم عقلي أمر الشرع به. 
أو دل الشرع عليه فهو شرعي - أيضًا ‏ إما باعتبار 
الأمرء أو الدلالة؛ أو باعتبارهما جميعًا. 

ويتبين بهذا التحرير أن ما خخرج من العلوم العقلية 
عن مسمى الشرعية - وهو مالم يأمر به الشارع ولم 
يدل عليه فهو يجري محرى الصناعات, كالفلاحة 


هه 


مرك 





جاتادكغ (داراقزنت. 
والبناية والتّساجة, وهذا لا يكون إلا في 6ت 
المفضولة المرجوحة: ويتبين أن مسمى الشرعية أشرف 
وأوسعء وأن بين العقلية والشرعية عمومًا 
وخصوصاء ليس أحدهما قَِيِم الآخر وإنما السمعي 
قسيم العقلي» وأنه يجتمع في العلم أن يكون عقليًا وهو 
شرعي بالاعتبارات الثلاثة: إخباره به» [775/ 19] 
ولم يعرف مكانه أمره به دلالته عليه. فتدبر أن النسبة 
إلى الشرع بهذه الوجوه الثلاثة. 

ثم ما أمر به الشارع من العلم؛ إما أن يكون أمره 
به يعود أو لزومًا من جهة ما لايتأتى المشروع إلا به. 

وكذلك الحكم الشرعي يريد به المعتزلة ما أخير به 
الشارع يقد ويريد به الأشعرية ما أثبته الشارع. وقد 
وافق كُل فريق قوم من أصحابنا وغيرهم, والصواب 
أن الحكم الشرعي يكون تارة ما أخبر بهء ويكون تارة 
ماأئته. وتارة يجتمع الأمران. والله أعلم. 
ذفن 





[ه "8م ]1١14‏ وقال شيخ الإسلام: 


الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب 
والسنة؛ منها ما يعرف حده ومس)ه بالشرعء فقد بينه 
الله ورسوله؛ كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ 
والإيهان والإسلامء والكفر والنفاق.ومنه ما يعرف 
حده باللغة؛ كالشمس والقمرء والسماء والأرض» 
والبر والبحر. ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس 
وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم؛ كاسم البيع والنكاح 
والقبض والدرهم والدينار» ونحو ذلك من الأسماء 
التي لم يحّدَها الشارع بحدء ولاهها حد واحد يشترك 
فيه جميع أهل اللغة» بل يختلف قدره وصفته باختلاف 
عادات الناس. 


فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله؛ وما 
كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتايعون 
المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به؛ 
لمعرفتهم بمسساه المحدود في اللغة» أو المطلق في عرف 
الناس ١4/7751‏ ] وعادتهم من غير حد شرعي ولا 
لغويء وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. 

والاسم إذا بين النبي يك حَدَّ مساه لم يلزم أن 
يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود أنه 
عرف مراده بتعريفه هو يكل كيف ماكان الأمر؛ فإن 
هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر؛ فإنه قد بين أن 
كل مُسشكر خمرء فعرف المراد بالقرآن. وسواء كانت 
العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو 
تخص به عصير العنب ‏ لا يجتاج إلى ذلك؟ إذ 
المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسمء وهذا 
قد عرف ببيان الرسول كك وبأن الخمر في لغة 
المخاطبين بالقرآن كانت تتناول تيد التمر وغيره» ولم 
يكن عندهم بالمدينة حمر غيرها. وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فها أطلقه الله من الأسماء وعَلَّقَ به الأحكام 
من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن 
يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. 

فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة؛ ولم 
يقسمه النبي وق إلى قسمين: طهورء وغير طهورء 
فهذا التقسيم؛ تخالف للكتاب والسنةء وإنها قال الله: 
قَلّمْ تجدُوا م41 [النساء: 147]» وقد بسطنا هذا في 
غير هذا الموضعء وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء 
فهو طاهر طهورء سواء كان مستعملاً في طهر 
واجبء أو مستحبء [/777/ ]١4‏ أو غير مستحب؟ 





وسواء وقعت فيه نجاسة؛ أو لم تقع إذا عرف أنها قد 
اسْتَحَالت فيه واستهلكت. وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه 
يحرم استعماله؛ لأنه استعمال للمحرم. 
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: 
ومن ذلك اسم المتيضء علق الله به أحكامًا 
متعددة في الكتاب والسنة؛ ول يقَدّر لا أقله ولا أكثره» 
ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك» 
واحتياجهم إليه؛ واللغة لا تفرق بين قدر وقدرء فمن 
قدر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة؛ والعلماء 
منهم من يحد أكثره وأقله» ثم يختلفون في التحديد. 
ومنهم من يحد أكثره دون أقله؛ والقول الثالث أصح: 
أنه لا حد له لأقله ولا لأكثره؛ بل ما رأته المرأة عادة 
مستمرة فهو حيضء وإن قدر أنه أقل من يوم استمر 
ها على ذلك فهو حيضء وإن قدر أن أكثره سبعة 
عشر استمر بها على ذلك فهو حيض. وأما إذا استمر 
الدم بها داثً) فهذا قد علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد 
علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرّاء 
وتارة تكون حائضًاء ولطهرها أحكامء ولحيضها 
آحكام. 
١9 /[‏ ]والعادة الغالبة أنها تحيض ربع 
الزمان ستة أو سبعةء وإلى ذلك رد النبي كع 
المستحاضة التي ليس لا عادة ولا تمييز» والطهر بين 
الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم؛ إذ من النسوة من لا 
تحيض بحال» وهذه إذا تباعد ما بين أَكرَائِها فهل يعتد 
بعلاث حيض أو تكون كالمرتابة تحيض سنة؟ فيه 
قولان للفقهاء. وكذلك أقله على الصحيح لا حد له 
بل قد تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيضء وإن قدر 
أنها حاضت ثلاث حيض في أقل من ذلك أمكنء 
لكن إذا ادعت انقضاء عدتما فيا يخالف العادة 
المعروفة: قلابد أن يشهد لها بطانة من أهلهاء كما روي 
عن علي رضي الله عنه ‏ قيمن ادعت ثلاث حيض 
في شهر. 
والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض؛ 


حاب اول اليْمَهُ 
حتى يقوم دليل على أنه استحاضة؛ لأن ذلك هو الدم 
الأصلي الجبي» وهو دم تَرِْيه الرحم ودم الفساد دم 
عرق ينفجر» وذلك كالمرضء والأصل الصحة لا 
المرض. فمتى رأت المرأة الدم جاريًا من رحمها فهو 
حيض تترك لأجله الصلاة. ومن قال: إنها تغتسل 
عقيب يوم وليلة فهو قول تخالف للمعلوم من السنة 
وإجماع السلف؛ فإنا نعلم أن النساء كن يحضن على 
عهد النبي يك وكل امرأة تكون في أول أمرها مبتدأة 
قد ابتدأها الحيض» ومع هذا فلم يأمر النبي يكن 
[194/74] واحدة منهن بالاغتسال عقب يرم 
وليلة. ولو كان ذلك منقولاً لكان ذلك حدًا لأقل 
الحيض» والنبي يه لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل 
الحديث. والمروي في ذلك ثلاث. وهي أحاديث 
مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحديثه» وهذا قول 
جاهير العلماء» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. 
وكذلك المرأة المحقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو 
نقص أو انتقال قذلك حيضء حتى يعلم أنه 
استحاضة باستمرار الدم؛ فإنها كالمبتدأة. 
والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمبيزهاء ثم إلى 
غالب عادات النساءء كما جاء في كل واحدة من 
هؤلاء سنة عن النبي يك وقد أنخذ الإمام أحمد 
بالسئن الثلاث. ومن العلماء من أخذ بحديثين» 
ومنهم من لم يأخذ إلا بحديث» بحسب ما يلغه. وما 





أدى إليه اجتهاده رضي الله عنهم أجمعين-. 

والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو 
دم حيض بناء على الأصل . 

والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره» فلو قدر أن 
امرأة رأت ]١4 /75٠[‏ الدم أكثر من أربعين أو ستين 
أو سبعين وانقطع فهو نفاسء لكن إن اتصل فهو دم 
فساد. وحيشذ فالحد أربعون؛ فإنه منتهى الغالب 
جاءت به الآثار. 





ولا حد لين تحيض فيه المرأة» بل لو قدر أنها بعد 
ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم لكان 
حيضًا. واليأس المذكور في قوله: «والعى بِيسَنَ مِنّ 
آلْمَحِيض؟ [الطلاق: 14؛ ليس هو بلوغ سن لو كان 
بلوغ سن لبينه الله ورسوله؛ وإنما هو أن تيأس المرأة 
نفسها من أن تحيضء فإذا انقطع دمها ويئست من أن 
يعود فقد يست من المحيض ولو كانت بنت أربعين» ثم 
إذا تَرَبَصَتُ وعاد الدم تين أنها لم تكن آيسة» وإن عاودها 
بعد الأشهر الثلاثة فهو كما لو عاود غيرها من الآيسات 
والمستربيات. ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله 
مضطرب إن جعله سنّاء وقوله مضطرب إن لم يحد 
اليأس لا بسن ولا بانقطاع طمع المرأة في المحيض» 
ويتفس الإنسان لا يعرف وإذا لم يكن للنفاس قدرء 
فسواء ولدت امرأة تَوْأمِينَ أو أكثر ما زالت ترى الدم 
فهي تُمُسَا وما تراه من حين تشرع في الطَلْقَ فهو 
نِفٌاسء وحكم دم النفاس حكم دم الحيض. 

ومن لم يأخذ بهذاء بل قَدّر أقل الحيض بيوم» أو 
يوم وليلة» أو ثلاثة أيام» فلييس معه في ذلك ما يعتمد 
عليه. فإن النقل في ذلك عن ]١15/75411[‏ البي ‏ 
وأصحايه باطل عند أهل العلم بالحديث. 

والواقع لا ضابط لهء فمن لم يعلم حيضًا إلا ثلانًا 
قال غيره: قد علم يومًا وليلة» ومن لم يعلم إلا يومًا 
وليلة قد علم غيره يومّاء ونحن لا يمكننا أن ننفي ما 
لا نعلم» وإذا جعلنا حد الشرع ما علمناه فقلنا: لا 
حيض دون ثلاث أو يوم وليلة أويوم؛ لأنالم نعلم إلا 
ذلك؛ كان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم؛ فإن 
عدم العلم ليس علا بالعدم» ولو كان هذا حدًا شرعيًا 
في نفس الأمر لكان الرسول يك أولى بمعرفته وبيانه 
مناء كا حَدّ للأمة ما حده الله لهم من أوقات 
الصلوات والحج والصيام؛ ومن أماكن الحج» ومن 
نُصٌَّبٍ الزكاة وفرائضهاء وعدد الصلوات وركوعها 





فك 


ميختارك ايبول الف 
وسجودها. فلو كان للحيض - وغيره مما لم يقدره 
النبي يإ حد عند الله ورسوله لبينه الرسول 5 
فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء 
ويسمى في اللغة حيضًا؛ وهذا كان كثير من السلف 
إذا سئلوا عن الحيض قالوا: سلوا النساء فإنبن أعلم 
بذلك. يعني: هن يعلمن ما يقع من الحيض وما لا 
يقع. 

والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع» 
فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو 
جرح؛ فإن الدم الخارج؛ إما أن ترخيه الرحم؛ أو 
ينفجر من عرق من العروق؛ أو من جلد المرأة» أو 
[7 لحمهاء فيخرج منه. وذلك يخرج من 
عروق صقَار لكن دم الجرح الصغير لا يسيل سيلا 
مستمرًا كدم العرق الكبير؛ ولهذا قال النبي يكن 
للمستحاضة: (إن هذا دم عرق وليست بالحيضة»!". 
وإنها يسيل الجرح إذا انفجر عرق كبا ذكرنا قَضَدَ 
الإنسان؛ فإن الدم في العروق الصغار والكبار. 
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صَفُوان بن عَسَّال: أمرنا رسول الله يآ إذا كنا سفرًا 

أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا 

من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم”". وم يقيد 

ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بئفسه. 

وسليمًا من الخرق والفتق أو غير سليمء فما كان يسمى 
8 

خحماء ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه المسح 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (114): ومسلم(775). 


(7) حن: أخرجه أحمد (17777): وأبو داود ,)4٠77(‏ والترمذي 
لفحذة والنسائي .)١669(‏ والحديث حنه الشيخ 
الألياني في «الإرواء» .)1١4(‏ 






توغ كارش لول مسي 
الذي أذن الله فيه ورسوله. وكلما كان بمعئاه مسح 
عليه؛ فليس لكونه يسمى خفًا معنى مؤثر بل الحكم 
يتعلق بها يلبس ويمشى فيه؛ ولهذا جاء في الحديث 
المسح على الْجَوْرَبين. 

نففك 


7 ]قصل 


والله ورسوله عَلَّقَ القصر والفِطْرَ بمسمى السفر 
وم يحده بمسافة» ولا قَرّق بين طويل وقصيرء ولو 
كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسوله؛ ولا له في 
اللغة مسافة محدودة» فكل ما يسميه أهل اللغة سفرّاء 
فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه الكتاب 
والسنة. وقد قصر أهل مكة مع النبي يك إلى عرفات. 
وهي من مكة بريد فعلم أن التحديد بيوم أو يومين 
أو ثلاثة ليس حدًا شرعيًا عامًا. وما نقل في ذلك عن 
الصحابة قد يكون خاصّاء كان في بعض الأمور لا 
يكون السفر إلا كذلك؛ وهذا اختلفت الرواية عن 
كل منهم كابن عمر وابن عباسء وغيرهماء فعلم أنهم 
لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حدًا شرعيًا عاماء 
كمواقيت الصوم والصلاة» بل حدوه لبعض الناس 
بحسب ما رأوه سفرًا لمثله في تلك الحالء وكما يحد 
الحادٌ الغني والفقير في بعض الصور بحسب ما يراه 
لا لأن الشرع جعل للغني والفقير مقدارًا من المال 
ينتري: يه" الناس كلهم بل قد يستني: الرجل 
بالقليل وغيره لا يغنيه أضعافه؛؟ لكثرة عياله 
وحاجاته وبالعكس. 

[4/75] وبعض الناس قد يقطع المسافة 
العظيمة ولا يكون مسافرًاء كاليريد إذا ذهب من البلد 
لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة ثم كر راجمًا من غير 
نزول. فإن هذا لا يسمى مسافرّاء بخلاف ما إذا تزود 
زاد المسافرء وبات هناككء فإنه يسمى مسافرّاء وتلك 


منتك 


يخال نول ليت 


المسافة يقطعها غيره؛ فيكون مافرًا يحتاج أن يتزود 
هاء ويبيت بتلك القرية ولا يرجع إلا بعد يوم أو 





يومين؛ فهذا يسميه الناس مسافرّاء وذلك الذي ذهب 
إليها طَرٌدًا وكّرّ راجمًا على عَقِبِه لا يسمونه مسافرّاء 
والمافة واحدة. 

فالسفر حال من أحوال السير لا يحد بمسافة ولا 
زمان وكان النبي و يدهب إلى قباء كل سبت راكبًا 
وماشيًا ولم يكن مافراء وكان الناس يأتون الجمعة 
من العَوَاني والعَقيقٍ ثم يدركهم الليل في أهلهم ولا 
يكونون مسافرين» وأهل مكة لما خرجوا إلى منى 
وعرفة كانوا مسافرين» يتزودون لذلك» ويبيتون 
خارج البلد وبَآمْبُون َه السفرء بخلاف من خرج 
لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات» ثم رجع من 
يومه ولو قطع بريداء فقد لا يسمى مسافرًا. 

وما زال الناس يخرجون من مساكنهم إلى البساتين 
التي حول مديتتهم؛ ويعمل الواحد في بستانه أشغالاً 
من عَرْسٍ وسّقيء وغير ذلكء كما كانت الأنصار 
تعمل في حيطانهم ولا يسمون مسافرينء ولو أقام 
أحدهم طول النهارء ولو بات في بستانه وأقام فيه 
أيامّاء ولو كان البستان أبعد من بريد» فإن البستان من 
توابع البلد عندهمء والخروج ]١5/75565[‏ إليه 
كالخروج إلى بعض نواحي البلد» والبلد الكبير الذي 
يكون أكثر من بريد متى سار من أحد طرفيه إلى 
الآخر لم يكن مسافرًا؛ٍ فالناس يفرقون بين المتنقل في 
المساكن وما يتبعهاء وبين المسافر الراحل عن ذلك 
كله كا كان أهل مدينة النبي يك يذهبون إلى 
حوائطهم ولا يكونون مسافرينء والمدينة لم يكن لحا 
سور بل كانت قبائل قبائل» ودورًا دوراء وبين جانبيها 
مسافة كبيرة: فلم يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة 
مسافراء ولو كان كل قبيلة حولهم حيطانهم 
ومزارعهم فإن اسم المديئة كان يتناول هذا كله. 


0 

وهذا قال تعالى: لوَمِمُنْ حَوَلَكر م الأغراب 

مُحَهُِونَ وَيِنَ أَهْلٍ آلمَدِيتة مرَكُوا عَلى اليَفَاق4 
[التوية: .]٠١١‏ 

فجعل الناس قسمين: أهل بادية: هم الأعراب» 
وأهل المديئة» فكان الساكنون كلهم في الَدَرٍ أهل 
المدينة؛ وهذا يتناول قباء وغيرهاء ويدل على أن اسم 
المديئة كان يتناول ذلك كله؛ فإنه لم يكن لما سور كما 
هي اليوم. والأبواب تفتح وتغلق» وإنما كان لما 
أنْقَابء وتلك الأنقاب وإن كانت داخل قباء وغيرهاء 
لكن لفظ المدينة قد يعم حاضر البلدء وهذا معروف 
في جميع المدائن. يقول القائل: ذهبت إلى دمشق أو 
مصر أو بغدادء أو غير ذلك» وسكنت فيهاء وأقمت 
فيها مدة» ونحو ذلكء وهو إننما كان ساكنًا خارج 
السور. فاسم المدينة يعم تلك الماكن كلهاء وإن كان 
الداخل [14/1547] الُسَوّر أخص بالاسم من 
الخارج. 

وكذلك مدينة رسول الله 5 كان لحا داخل 
وخارج؛ تفصل بينههما الأنقاب» واسم المدينة يتناول 
ذلك كله في كتاب الله تعالى؛ ولحذا كان هؤلاء كلهم 
يصلون الجمعة والعيدين خلف النبي يك وخلفائه؛ لم 
تكن تقام جمعة ولا عيدان لا بقباء ولا غيرهاء كما 
كانوا يصلون الصلوات الخمس في كل قبيلة من 





القبائل. 
ومن هذا الباب قول النبي 5: إن بالمدينة 
لرجالا»" ' هو يعم جميع المساكن. 


وكذلك لفظ القرى الشامل للمدائن؛ كقوله: 
«ى ين قَرْيَةِ أُهَلَكَتهًا» [الأعراف: 4]» وقوله: 
«وَلِشذِرَ أمّ الْقُرَى وَمَنْ حَرَهَا '» [الأنعام: 957]؛ 
وقوله: «وَمًا كان رَبِكَ مُهْلِكَ القرَئ حَمْ يبعت ب أَيْهَا 


.)1411( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ميختاءط ينول ال 
رَسُولاً يَنُوا عَلممَ اتنا وَمَا حكُئًا مُهَل القُرَئ إلا 
وَأَهَلَهَا ظَلِمُورَتَ» [القصص: 05]. وقوله: #ذَّلِكَ 
ِنْ أََاءِ آلقرئ نَقْصْمْ عَدَلك يبا فَآَدٌ وَحَصِيِدٌ» 
[هود: .1٠٠١‏ فإن هذا يتناول المساكن الداخلية 
والخارجية وإن فصل بينها سور ونحوه؛ فإن البععث 
والإهلاك. وغير ذلك لم يخص بعضهم دون بعضء 
وعامة المدائن لها داخل وخارج. 

١5 /7117[‏ ]ولفظ الكعية هو في الأصل اسم 
لنفس البئية» ثم في القرآن قد استعمل فيا حوهاء 
كقوله: ظهَدَيا بَطِعْ لْكَعْبَةِ» [المائدة: 96]. وكذلك 
لفظ المسجد الحرام» يعبر به عن المسجد, وعما حوله 
من الحرم. وكذلك لفظ بَذْره هو اسم للبثئر؛ ويسمى 
به ما حولها. وكذلك أحدء اسم للجبل» ويتناول ما 
حولهء فيقال: كانت الوقعة بأحد؛ وإنها كانت تحت 
الجبل» وكذلك يقال لكان العقبة ولمكان القصرء 
والعٌقّيية تصغير العقبة» والفّصَّيِر تصغير قصرء 
ويكون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة صغيرة» ثم 
صار الاسم شاملاً لما حول ذلك مع كِبَرِه فهذا كثير 
غالب في أسماء البقاع. 

والمقصود أن المتردد في المساكن لا يسمى مسافرّاء 
وإذا كان الناس يعتادون المبيت في بساتينهم ‏ وهم 
فيها مساكن ‏ كان خروجهم إليها كخروجهم إلى 
بعض نواحي مساكتهمء فلا يكون المسافر مسافرّاء 
حتى يسفر فيكشف ويظهر للبرية الخارجة عن 
المساكن التي لا يسير السائر فيهاء بل يظهر فيها 
ويتكشف في العادة. والمقصود أن السفر يرجع فيه إلى 
مسماه لغة وعرقًا. 





قف 





[14] فصام 
وكذلك النبي 5 قال: «ليس فيما دون خمسة 


أَؤْشق صدقة. وليس فيها دون خغحس أوَاق صدقة؛ 
وليس فيها دون خس ذَوْوٍ صدقة»”". وقال: «لااشيء 
في ارق حتى تبلغ مائتي درهم»؛ وقال في السارق: 
«ابقطع إذا مرق ما يبلغ ثمن المجَنَه”", وقال: تق 
اليد ني ربع دينار»””» والأوقية في لغته أربعون درعمّاء 
ولم يذكر للدرهم ولا للدينار حدّاء ولا ضرب هو 
درهمّاء ولا كانت الدراهم تُضُرّبٍ في أرضه. بل تجلب 
مضروبة من ضرب الكفارء وفيها كبار وصغارء 
وكانوا يتعاملون بها تارة عددّاء وتارة وزنّ كا قال: 
هزْنْ وأرجح: فإن خير الناس أحسنهم قضاءء 
وكان هناك وَزّانَ يزن بالأجرء ومعلوم أنهم إذا 
وزنوها فلابد لحم من صَنْجَةٍ يعرفون بها مقدار 
الدراهم. لكن هذالم يحده النبي 7 ولم يقدره. 

وقد ذكروا أن الدراهم كانت ثلاثة أصناف: ثمانية 
دَوَانْقَء وستة» وأربعة» قلعل البائع قد يسمي أحد 
تلك الأصناف فيعطيه المشتري من وزنهاء ثم هو مع 
هذا أطلق لفظ الدينار والدرهم وم يحده. فدل على أنه 
يتناول هذا كله. وأن مَنْ ملك مِنَ [594؟/94١]‏ 
الدراهم الصغار حمس أواق مائتي درهم - فعليه 
الزكاة» وكذلك من الوسطى وكذلك من الكبرى. 

وعلى هذاء فالناس في مقادير الدراهم والدنائير 
على عاداتهم؛ فا اصطلحوا عليه وجعلوه درهمًا فهو 
(1) صحيح: أخرجة البخاري (1850): وملم (94). 
(1) صحيح: أخرجه البخساري (7787)؛ وني غير موضع من 

صحيحه؛ ومسلم .)١1181(‏ 
(7) صحبح: أخرجه البخاري (71984): وملم .)١1144(‏ 
(4) صحبح: والحديث ملفق من حديثين: الشطر الأول منه أخرجه أبو 
داود (077757. وابن ماجه (73570)) وانظر «صحيح 


سنن أبي داود». والشطر الثاني: أخرجه البخاري 
(5906) ومسلم(١1١1١).‏ 


درهم» وما جعلوه دينارًا فهو دينارء وخطاب الشارع 
يتناول ما اعتادوه سواء كان صغيرًا أو كبيرًاء فإذا 
كانت الدراهم المعتادة بينهم كبارًا لا يعرفون غيرها لم 
تجهب عليه الزكاة حتى يملك منها ماثتي درهم؛ وإن 
كانت صغارًا لا يعرفون غيرها وجبت عليه إذا ملك 
منها مائتي درهمء وإن كانت مختلطة فملك من 
المجموع ذلك وجبت عليه؛ وسواء كانت بِضَرْبٍِ 
واحد. أو ضروب مختلفة» وسواء كانت خالصة أو 





مغشوشة: ما دام يسمى درهمًا مطلقا. وهذا قول غير 
واحد من أهل العلم. 

فأما إذا لم يسم إلا مقيدًا مثل: أن يكون أكثره 
نحاساء فيقال له: درهم أسود» لا يدخل في مطلق 
الدرهم؛ فهذا فيه نظر. وعلى هذا فالصحيح قول من 
أوجب الزكاة في مائتي درهم مغشوشة؛ كا هو قول 
أبي حنيفة؛ وأحد القولين في مذهب أحمد, وإذا سرق 
السارق ثلاثة دراهم من الكبار أو الصغار أو المختلطة 
قطعت يده. 

وأما الوّسّق فكان معروفا عندهم أنه ستون 
ضَاعَاء والصاع [60؟/4١]‏ معروف عندهم. وهو 
صاع واحد غير مختلف المقدار. وهم صنعوه. / يِلَبِ 
إليهم. فلما علق الشارع الوجود بمقدار خمسة أوسق 
كان هذا تعليقا بمقدار محدود يتساوى فيه الناس» 
بخلاف الأواقي الخمة فإنه لم يكن مقدارًا محدودًا 
يتساوى فيه الناسء. بل حده في عادة بعضهم أكثر من 
حده في عادة بعضهمء كلفظ المسجده والبيت. 
والدارء والمدينة» والقرية» هو مما تختلف فيه عادات 
الناس في كِبرِها وصغرهاء ولفظ الشارع يتناوها كلها. 

ولو قال قائل: إن الصّاع واد يرجع فيه إلى 
عادات الناس» واحتج بأن صاع عَمَرَ كان أكبر وبه 
كان يأخذ الخرَاجء وهو ثمانية أرطال كا يقوله أهل 





العراق؛ لكان هذا يمكن فيا يكون لأهل البلد فيه 
مكالان: كبير وصغير. وتكون صدقة الفطر مقدرة 
بالكبير؛ والوسق ستون مكيالاً من الكبير؛ فإن النبي 
قدر نِصَابٍ الموسَّقَات» ومقدار صدقة الفطر 
يصاعء ولم يقدر بالمد شيئًا من النضٌب والواجبات» 
لكن لم أعلم بهذا قائلاً. ولا يمكن أن يقال إلا ما قاله 
السلف قيلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول قطعًاء فإن 
كان من الصحابة أو التابعين من جعل الصاع غير 
مقدر بالشرع صارت مسألة اجتهاد. 

وأما الدرهم والدينار فقد عرفت تنازع الناس 
يه. واضطراب ]١9/15681[‏ أكثرهم. حيث لم 
يعتمدوا على دليل شرعيء بل جعلوا مقدار ما أراده 
الرسول هو مقدار الدراهم التي ضربا عبدالملك؛ 
لكونه جمع الدراهم الكبار والصغار والمتوسطة 
وجعل معدا ستة دَوَانِيقَ» فيقال لهم: هَبْ أن الأمر 
كذلكء, لكن الرسول يي لا خاطب أصحابه وأمته 
بلفظ الدرهم والدينار ‏ وعندهم أوزان مختلفة 
المقادير كما ذكرتم لم يحد لهم الدرهم بالقدر الوسطء 
كا فعل عبد الملك؛ بل أطلق لفظ الدرهم والدينار» 
كما أطلق لفظ القميص والكَّرَاوِيل والإزار والرداء» 
والدار والقرية» والمدينة والبيت» وغير ذلك من 
مصنوعات الآدميين» فلو كان للمسمى عنده حد 
لحده مع علمه باختلاف المقادير» فاصطلاح الناس 
على مقدار درهم ودينار أمر عادي. 

ولفظ الذراع أقرب إلى الأمور الخأقية منه؛ فإن 
الذراع هو في الأصل ذراع الإنسان» والإنسان 
مخلرق, فلا يفضل ذراع على ذراع إلا بقدر مخلوق لا 
اختيار فيه للناسء بخلاف ما يفعله الناس باختيارهم 
من درهم ومدينة ودار؛ فإن هذا لا حد له؛ بل الثياب 
تتبع مقاديرهم والدور والمان بحسب حاجتهم؛ وأما 
الدرهم والدينار فما يعرف له حد طَبْعي ولا شرعي» 


بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في 
الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون 
معيارًا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد 
لنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل ]١5/787[‏ بها؛ 
ولهذا كانت أثانًا؛ بخلاف سائر الأموال» فإن 
المقصود الانتفاع ها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة 
بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التي لا 
يتعلق بها غرض لا بادتها ولا بصورتها يحصل بها 
المقصود كيفها كانت. 

وأيضًاء فالتقدير إنما كان لخمة أوسق وهي 
خسة أَْمَال فلو لم يعتبر في ذلك حدًا مستويًا لوجب 
أن تعتبر خمسة أحمال من حمال كل قوم. 

وأيضًاء فسائر الناس لا يسمون كلهم صاعاء فلا 
يتناوله لفظ الشارع كما يتناول الدرهم والدينار» اللهم 
إلا أن يقال: إن الصاع اسم لكل ما يكال به» بدليل قوله: 
9صوَاعَ آلْمَللكِغ [يوسف: 77] فيكون كلفظ الدرهم. 
فين 


:0ه ْ 

وكذلك لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره 
الشرعء بل كما قال الله: من أَوْسَدِ ما تُطَعِمُونَ 
َمَلِيكُم» [المائدة: 44]: وكل بلد يطعمون من أوسط 
ما يأكلون كفاية غيرهء كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع. 

[14/76١]وكذلك‏ لفظ: «الجزية» و «الدّية» 
فإنها فِعْلّة من جَرّى يمي إذا قضى وأدى؛ ومنه قول 
النبي يَك: «تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك””' 
وهي ني الأصل جَرٌّى جِزية كا يقال: وَعَدَ عِدَةَ ووزن 
زِنّه. وكذلك لفظ «الدية» هو من وَدَى يدي دية, كا 





.)1971( صحيح: أخرجه البخاري (406): وملم‎ )١( 


يقال: وعد يعِدٌ عِدَه والمفعول يسمى باسم المصدر 
كثيراء فيسمى المودي دية والمجزي المقضي جزية؛ كما 
يسمى الموعود وعدًا في قوله: 9وَيَقولُونَ مت هَندًا آلوَعْدُ 
إن كحم صَدقنَ 4 قل إِنْمَا للم عمد الله نما تأ تَذِيرٌ 
مين (2» فَلَمَا رَأرَهُ زُلقَةّ» [الملك: 7-74؟]. وإنها رأوا 
ما وعدوه من العذاب. وكما يسمى مثل ذلك الإتاوة؛ 
لأنه تؤتى» أي: تعطى. وكذلك لفظ الضَّرِيبة لما يضرب 
على الناس. فهذه الألفاظ كلها ليس ها حد في اللغة 
ولكن يرجع إلى عادات الناسء فإن كان الشرع قد حد 
لبعض حذا كان اتياعه واجبًا. 

وهذا اختلف الفقهاء في الجزية: هل هي مقدرة 
بالشرع أو يرجع فيها إلى اجتهاد الأئمة؟ 

وكذلك الخَرَاجِ؛ والصحيح أنها ليست مقدرة 
بالشرع. وأمر النبي د لمعاذ: أن يأخذ من كل حالم 
ديناراء أو عدله مَعَافِريُا'". قضية في عين. لم يجعل ذلك 
شرعًا عاما لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة» 
بدليل أنه صَالَصحَ لأهل البحرين على [5814/ ]١8‏ حالم 
وم يقدره هذا التقديرء وكان ذلك جزية؛ وكذلك 
صَالَحَ أهل نجران على أموال غير ذلك ولا مقدرة 
بذلك» فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة 
وما يرضى به المعاهدون. فيصير ذلك عليهم حقا 
يجزونه. أي: يقصدونه ويؤدونه. 

وأما الدية»؛ ففي العَمْد يرجم فيها إلى رِضًا 
الخصمين. وأما في الخطأ فوجبت عَينَا بالشرعء فلا 
يمكن الرجوع فيها إلى تراضيهم؛ بل قد يقال: هي 
مقدرة بالشرع تقديرًا عامًا للأمة» كتقدير الصلاة 
والزكاة وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها 
وقدرهاء وهذا أقرب القولين وعليه تدل الآثار. وأن 
النبي يك إننا جعلها مائة لأقوام كانت أموالحم الابل؛ 
ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهبّاء وعلى أهل الفضة 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1517), والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (1584). 
المعافري: هي ثياب منسوبة إلى قيلة معافر باليمن. 


مختةكة 


عحَاك ا لَالمِمَّهُ 
فضة., وعلى أهل الشاء شاءًء وعلى أهل الثياب ثيابًاء 
وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب» وغيره. 
3 


سنا 

وقال الله تعالى: (وَالْذِينَ هم لِفرُوجومْ حَِطُونَ 
ج إلا عَلنَ أنوجوم أَوَ ما ملكت أَيَمَئهم هم غَقرْ 
مَلُويِيت 4 [المؤمنون: 5. 5]» وقال النبي 5ي: 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك»”". وقد دل القرآن على أن ما حَرّمَ وطؤه 
بالتكاح ]١15/766[‏ حرم بملك اليمين. فلا يحل 
التَّسَرّي بذوات محارمه ولا وَطْءِ السّرية في الإحرام 
والصيام والحيضء وغير ذلك مما يحرم وطء الزوجة 
فيه بطريق الأولى. 

وأما الامْجِبْرَاء فلم تأتٍ به السنة مطلمًا في كل 
تملوكة: بل قد تهى كه أن يسقي الرجل ماءه رَّرْعَ غيره. 
وقال في سبايا أَؤْطّاس ” ©: ٠لا‏ توطأ حامل حتى تضع» 
ولاغير نات حمل حتى تستيرأ»"2, وهذا كان في رقيق 
سبي. ولم يقل مثل ذلك فيا ملك بِإِرْثِ أو شراء أو 
غيره. فالواجب أنه إن كانت توطأ المملوكة لا يحل 
وطؤها حتى تستبرأ؛ لثلا يسقي الرجل ماءه زرع غيره. 
وأما إذا علم أنها لم يكن سيدها يطؤها؛ إما لكونما بكرّاء 
أو لكون السيد امرأة أو صغيراء أو قال وهو صادق: إني 
م أكن أطؤهاء لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه: لا 
من نص ولا من قياس. 

قف 





(؟) حسن: أخرجه أبو داود (40119).: والترمذي (779414). وابن 


ماجه (1470). والحديث حنه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» .)141١(‏ 

(7) أوطاس: اسم موضع. 

(4) صحيح: أخرجه أحد (07/7)) وأبو داود (7161): والدارمي 
.)١17١/1(‏ والدارقطني (ص1095), والحديث صححه 
الشيخ الألباني في #الإرواءة (1817). 


فصل 

البي بك قضى بالدية على العاقِلة ('» وهم: الذين 
ينصرون الرجل ويعينونه» وكانت العاقلة على عهده هم 
عَصَّبته. فلما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان؛ 
ولهذا اختلف فيها الفقهاء. [765/ ]١4‏ فيقال: أصل 
ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع, أو هم من ينصره 
ويعينه من غير تعبين. فمن قال بالأول لم يعدل عن 
الأقارب؛ فإهم العاقلة على عهده.ومن قال بالثاني جعل 
العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في 
ذلك الرّمان والمكان. فلا كان في عهد النبي 25 إننا 
ينصره ويعيته أقاريه كانوا هم العاقلة؛ إذلم يكن على عهد 
الني يك ديوان ولا عطاء؛ فلما وضع عمر الديوان كان 
معلومًا أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضًاء ويعين 
بعضه بعضًاء وإن لم يكونوا أقارب» فكانوا هم العاقلة. 
وهذا أصح القولين. وأنها تختلف باختلاف الأحوال» 
وإلا فرجل قد سكن بالمغربء وهناك من ينصره ويعينه 
كيف تكون عاقلته مَنْ بالمشرق في ملكة أخرى. ولعل 
أخباره قد انقطعت عنهم؟ ولميراث يمكن حفظه 
للغائب؛ فإن النبي كل قضى في المرأة القاتلة أن عَفْلّها 
على عصبتها؛ وأن ميراثها لزوجها وينيها””» فالوارث 
غير العاقلة. 

وكذلك تأجيلها ثلاث سنين؛ فإن الي 6 لم 
يؤجلهاء بل قضى بها حَالَّة وعمر أجلها ثلاث سنين. 
فكثير من الفقهاء يقولون: لا تكون إلا مؤجلة؛ كما قضى 
به عمر» ويجعل ذلك بعضهم إجماعاء ويعضهم قال: لا 
تكون إلا حالة. والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها 
بحسب ال حال والمصلحة؛ فإن كانوا مَياسِير ولا ضرر 
عليهم في التعجيل أخذت ]١14/7817[‏ حالة» وإن كان 


)١(‏ العاقلة: من يتحمل الدية من أقارب القاتل. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (48178)؛ واين ماجه (51844): 
وانظرهصحيح سنن أب دواده بتحقيق العلامة الألباني 
رحمةه الله. 


يكال نينول ل 
في ذلك مشقة جعلت مؤجلة. وهذا هو المنصوص عن 
أحمد: أن التأجيل ليس بواجبء كما ذكر كثير من 
أصحابه أنه واجب. موافقة لمن ذكر ذلك من أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم؛ فإن هذا القول 
في غاية الضعف, وهو يشبه قول من يجعل الأمة يجوز لحا 
نسخ شريعة نبيهاء كما يقوله بعض الناس من أن الإجماع 
ينسخ» وهذا من أنكر الأقوال عند أحمد. فلا تترك سنة 
ثابتة إلا بسنة ثابتة» ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف 
سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة 
للأولى. 





نفك 
فصل 

وقد قال الله تعالى ‏ في آية الخمس: «لَأنَ يِه 
سك وَلرَسُولٍ وَلِذى القرَى وَالمَتَسى والمسكين» 
[الأنفال: ١5]؛‏ ومثل ذلك في آية الفيء. وقال في آية 
المدقات: طللققَرَاءِ وَالْمسكينٍ وَالْعمِلِنَ عَلاه 
الآية [التوبة: »]7١‏ فأطلق الله ذكر الأصناف. وليس 
في اللفظ ما يدل على التسوية» بل على خلافهاء فمن 
أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب 
والسنة ألا ترى أن الله لما قال: «وَلبكن الْبِرٌ مَنْ ءَامَنَ 
لله وآلْهوْمٍ الآيخر وَآلْميِحِكَةٍ والِكتّبٍ وَالعْبيحنَ وماق 
لْمَالَ عَلنْ حُيَف ذُوى الْقرو' وَالْمِتَسَئ وَالْمَسَكينَ 
[9] وبنَ آلصبيلٍ» [البقرة: /17]. وقال 
تعالى: «وَءَات ذا الْقْرَى حَفَس وَاليسكين وآبنَ آلسَبِيلٍ » 
[الإسراء: 77]» وقال تعالى: «وَإِذًا حَصَّرَ القسَمَة 
أوْلوا الْقرَ وَلْيحَمَئ وَالْمَسَححِينُ كَاررُقُوهُم ينه 
[النساء: 4]» وقال تعالى: «وَآلَذِيرت ف أَمْوَهِمَ حَقٌّ 
مَعْلُومٌ © لصيل وَالْمَخْرُورِ» [المعارج: 0514 75], 
وقال تعالى: فَكُنُوا ِنبا وَأَعْهِمُوا الْقَانِعَ وَالشدكز» 
[الحج: 77]» وأمثال ذلكء لم تكن التسوية في شيء 


من هذه المواضع واجبة» بل ولا مستحبة في أكثر هذه 
المواضع. سواء كان الإعطاء واجبًا أو مستحبّاه بل 
بحسب المصلحة. 

ونحن إِذا قلنا في الحذي والأضحية: يستحب أن 
يأكل ثلدًا ويتصدق بثلث. فإنا ذلك إذا لم يكن هناك 
سبب يوجب التفضيل» وإلا فلو قدر كثرة الفقراء 
لاستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث. وكذلك إذا قدر 
كثرة من بهدى إليه على الفقراء» وكذلك الأكل. 
فحيث كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار 
بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع» بخلاف المواريث 
فإنها قسمت بالأنساب التي لا يختلف فيها أهلهاء فإن 
اسم الابن يتناول الكبير والصغير والقوي 
والضعيف. ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا لمنفعته» بل 
لمجرد نسَبِه؛ فلهذا سوى فيها بين الجنس الواحد. 

وأما هذه المواضع» فالأخذ فيها بالحاجة والمتفعة؛ 
فلا يجوز أن تكون التسوية بين الأصناف لا واجبة ولا 
مستحبة» بل العطاء بحسب الحاجة والمتفعة كها كان 
أصل الاستحقاق معلقًا بذلك. والواو تقتضى 
[14/784] التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه 
في الحكم المذكورء والمذكور أنه لا يستحق الصدقة إلا 
هؤلاء. فيشتركون في أنها حلال لهم وليس إذا اشتركوا 
في الحكم المذكور ‏ وهو مطلق الجل - يشتركون في 
التسوية؛ فإن اللفظ لايدل على هذا بحال. 

ومثله يقال في كلام الوَّاتفٍ والموصيء وكان 
بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد والقيم 
والفقهاء والمتفقهة» وجرى الكلام في ذلك فقلنا: 
يعطى بحسب المصلحة؛ فطلب المدرس الخمس بناء 
على هذا الظن؛ فقيل له: فأعطى القيم أيضًا الخمس؛ 
لأنه نظير المدرسء فظهر بطلان حجته. 

آخره والحمد لله رب العالمين. 


يكف 


نوزا اكاك إنلقزنكنة _ 2 


تا امول القْمّهُ 
[50/ 9 وقال شيخ الإسلام- 


رحمه الله : 


- 





يها 

قد ذم الله تعالى ‏ في القرآن من عَدَل عن اتباع 
الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه. وهذا هو التقليد 
الذي حرمه الله ورسوله. وهو: أن يتبع غير الرسول 
فيها خالف فيه الرسولء وهذا حرام باتفاق المسلمين 
على كل أحد؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة 
والعامة في كل وقت وكل مكان؛ في سره وعلانيته» 
وفي جميع أحواله. 

وهذا من الإيران» قال الله تعالى: «قْلَا وَرَيَكَ لا 
فى أَنفسِيم حَرَجَا يما قَصَمْتَ وَيُسَلِمُوا نَسَلِمًا» [النساء: 
64+ وقال: «#إِئمًا كان قَوَلَ آلْمُؤْمِيينَ إذَا دُعْوَأْ إلى لَه 
وَرَسُولِفِ لِيَحْكْرَ بَيَتَهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعَْا وَأَطَمَا» 
[النور: :]5١‏ وقال: وما كان لِمُؤْينِ وَلَا مُؤْيمَةِ إذَا 
َصَى اله وَرَسُولمُ مرا أن يكُون لَهُم جره مِنْ مهم » 
[الأحزاب: 75]) وقال: هفَلمَحَدَرِ الذينَ مُحَالِفُونَ عن 
أئرمة أن تُصِيَهِحْ فِثتةً 3 زر يُصِبَيُمْ عَذَابُ 
ألِيكُ» [النور: 17]» وقال: طقل إن كُشْرْ تبون آنه 
قاتبعونى يُخربكم 4 [ال عمران:71]. 

وقد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس في 
قريب من أربعين موضعًا من القرآن. وطاعته طاعة الله» 
وهي: عبادة الله وحده لا شريك له وذلك هو دين الله 
وهو الإسلام؛ وكل من أمر الله بطاعته من عالم وأمير 
ووالد وزوج؛ فلأن طاعته طاعة لله. وإلا فإذا أمر 
بخلاف طاعة الله فإنه لا طاعة له» وقد يأمر الوالد 
والزوج بمباح فيطاع. وكذلك الأمير إذا أمر عائًا 


يعلم أنه معصية لله والعالم إذا أفتى المستفتي با لم 


نيه » د دل ه 


عجو تاراش لإدل درسي 
يعن المتفتي أنه مخالف لأمر الله» فلا يكون المطيع 
هولاء عاصيّاء وأما إذا علم أنه مخالف لأمر الله 
ضطاعته في ذلك معصةة لله؛ ولهذا نقل غير واحد 
الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد 
نجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به الرسول» 
فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع» 
ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد؟ 
هنا فيه قولان: 

فمذهب الشافعي وأحمد وغيرها لا يجوز. 
وحكي عن محمد ين الحسن جوازه. والمسألة معروفة. 
وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد, ولم يعرف هذا 
التاقل قول أحمد, كما ]١4/7757[‏ هو مذكور في غير 
هنا الموضع. 

وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند 
الجمهورء وني صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع 
ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أن التقليد المحرم بالنص 
والإجماع: أن يعارضن.قول الله ورسوله بها يخالف 
ذلك كائتا من كان المخالف لذلك. قال الله تعالى: 
9دَيومَ يعض اَلطَالِمُعَلَنْ يَدَيْهِيقُولُ يَلى أتَحَذتُ مَمّ 
لرْسُولٍ سملا © مَوَبكى لَب كز أَعنِذ مانا حليلاً 


© لَقَد أََلى عَن لكر بَمدَ إذ جام وَحكَارت 
#م مو 


شيط لِلإنسنٍ حَدُولاً © وَقَالَ آلرْسُولَ يَرتٍ إن 
قَوى أمحْدُوا عند لْقَرَءَانَ مَهْجَورًا4 [الفرقان: /اا ‏ 
»]*٠‏ وقال تعالى: 9يَوْمَ تَقَلَبُ وجُوهُهُمَ فى ألثارٍ 
يَقولُونَ يَنَمِتَنَآا أَطَعَنا آله وَأُطَمَْا آَلرسُولَاً4: إلى قوله: 
«وَالْعتهُمَ لَعْنا كيمرا» [الأحزاب: 17 18]» وقال 
تعالى: «إذ تَبَرَا الذينَ أنُبعُوا مِنَ النييرت أتبّعُوا وروأ 
آلْعَدَاب وَتَقَطعت بوم الأسْبَابُ» إلى قوله: لوَمَكَلٌ 
آلنبينَ كَفْرُوا كمَئَلٍ الّذى يَنْوقُ يا لا يَسَمَعٌ إلا دُعَاءُ 
وَدَاء م5 بكُمْ عُْمَىّ فَهُمْلَا يَمَْلُونَ4 [البقرة: -١171‏ 


ملعك 


١‏ فذكر براءة المتبوعين من أتباعهم في خلاف 
طاعة الله ذكر هذا بعد قوله: 9وَإلَهُيْر لَه وَحِدٌ» 
[البقرة: :.]١77‏ فالإله الواحد هو المعبود والمطاع» 
فمن أطاع ]١5/775[‏ متبوعًا في خلاف ذلك فله 
نصيب من هذا الذم» قال تعالى: 9وَوَصّمتا الإنسنَ 
وَلِدَيْهِ حَتَلتهُ تم وَهْنَا عل ون إلى قوله: «وإن 
جَهَدَالك عَنَ أن تُفرلك ي ما لَيِسَ لَك ب عِلَم قلا 
تُطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمًا فى دنا مَعرُوفا وَأنعْ سَبِِلَ مَنْ تاب 
4 القيان: كل 19]. 

ثم خاطب الناس بِأكْل ما في الأرض حلالا طيبّاء 
وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان في خلاف ذلك. فإنه 
إنها يأمر بالسوء والفحشاءء وأن يقولوا على الله ما لا 
يعلمون. فيقولوا: هذا حرام وهذا حلالء أو غير 
ذلك مما يقولونه على الله في الأمور الخبرية والعملية 
بلا علمء كا قال تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفٌُ 
أليِنتُكُمُ آلكَذب هَندًا حَلَلٌ وَمَندَا حَرَام [النحل: 
.]١15‏ 

ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا 
قيل لهم: 9آنَبعُوا مآ أنرَلَ أله قَالُوأ يَلَ تَتَبِعٌ م1 ألْقَنا 
عَلْيْهِ َابَآءَآ » [البقرة: 0]11١‏ فليس عندهم علمء 
بل عندهم اتباع سلفهمء وهو الذي اعتادوه وتربوا 
عليه. 


ثم خاطب المؤمنين خصوصًا فقال: «يَّأيُهًا 
الذيرت دَامَئُوا حكُلُوا من طَبمست ما رَرْفتكُمْ وَآَشْكُرُوا يِه 
إن كُصْدَ يه تَبدُوت © إثْمًا حَرَمْ عَلبكَعْ 
لْمََةَ وَآلدّمٌ وَلَحَمَ الختزير وَمَآ أَهِلّ بي لِفَي آل » 
[البقرة: 231/7 ]0 فأمرهم بأكل الطيبات ما 
رزقهم؛ لأهم هم المقصودون بالرزق» ولم يشترط 
الحل هنا ]١6/7514[‏ لأنه إنها حرم ما ذكر فا سواه 
حلال هم؛ والناس إنما أمرهم بأكل ما في الأرض 
حلالا طيبًا وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل 
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لهم شيئًاء فاحل مشروط بالإيهان» ومن 7 يستعن 
برزقه على عبادته لم يحل له شيئًاء وإن كان أيمًا 
لم يحرمهء فلا يقال: إن الله أحله لهم ولا حرمه؛ وإننما 
حرم على الذين هادوا ماذكره في سورة «الأنعام». 

وهذا أنكر في سورة «الأنعام» وغيرها على من 
حرم ما لم يحرمه» كقوله: طقل عَآلذكَرَينٍ حَرْمَ أم 
الأنيين» [الأنعام: ]١1*‏ ثم قال: 9وَعَل أأنزيرت 
هَاكُوا حَرَمَنَا مكل ذِى 4 [الأنعام: »]١47‏ ثم 
قال تعالى: طقل تَعَالوَا أثَلٌ مَا خم لط تف 
الآيات [الأنعام: .]١5١‏ وقال في سورة النحل: 
«وَعَلى الذينَ هَادُوا حَرّمَتا ما قَصَصْنًا عَلَمكَ ين قَبَلٌ » 
الآية [النحل: ]١‏ وأخبر أنه حرم ذلك يبغيهم 
فقال: فطلم مِنَ انيت هَادُوا حَرّمَنا عَلَهِمَ طَهبسو 
أَحِلّتَ حم [النساء: .]1١‏ وقال: هذَّلِكَ جَرَيَتَهُم 
يَنِيم» [الأنعام: .]١157‏ 

وهذا كله يدل على أصح قولي العلماء» وهو: أن 
هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا 
بمتابعته؟ لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم؛ وهذا 
لم يزل بل زاد وتغلظ» فكانوا أحق بالعقوبة. 

وأيضًاء فإن الله تعالى ‏ أخبر بهذا التحريم بعد 
مبعث محمد يَكق ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذاء فلو 
كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه. 

[ !!!]وأيضًاء فإن التحريم لا يزول إلا 
بتحليل منه. وهو إنها أحل أكل الطيبات للمؤمنين 
بقوله: 9لَمْسَ عَل اليرت دَامَنُوا وَعَمِنُوا ألصّلِحَتِ 
ناح فِيمًا طَعِمُوَا» الآية [المائدة: 97]» وقوله: 
«أجلك لكم ممه الأتعر إلا نا بق عليكم خم جل 
آلصيدٍ» [المائدة: »]١‏ وقوله: «تسفلوتك مَادآأُحِلٌ 3 
كل أحِلٌَ كم آلطبَتُ 4 إلى 0 9وَطْعَامُ ألنينَ وتوا 
الْكتَبّ جل لو وَطَعَامُكُمْ لق َنم © [المائدة: 4ه 
وهذا خطاب للمؤمنين؛ وهذا قال: 9وَطَعَامُ لذن 


ححا بصو ل الفْسَّدُ 
يي لوَطَمَائُكُمْ حل مْ). 
فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج إلى هذاء وقوله: 
وَطَنَاُم جلك كم 4 لا يدخل فيه ما حرم عليهم؛ 
كا أن قوله: 9وَطَعَامُ لذن أوتُوأ آلكتبَ جلة ليه لا 
يدخل فيه ما حرم علينا ما يستحلونه هم؛ كصيد 
الحرم وما أهل به لغير الله. 

وهل يدخل في طعامهم الذي أحل لنا ما حرم 
عليهم وم يحرم عليناء مثل ما إذا ذكوا الإيل؟ هذا فيه 
نزاع معروف. فالمشهور من مذهب مالك وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد ‏ تحريمه. ومذهب أبي حنيفة 
والشافعي والقول الآخر في مذهب أحمد: حله. 

وهل العلة أنهم لم يقصدوا ذكاته» أو العلة أنه 
ليس من طعامهم؟ فيه نزاع. 

[557 إ]وإذا ذيحوا للمسلم فهل هو ك] إذا 
ذيحوا لأنفسهم؟ فيه نزاع. 

وفي جواز ذبحهم النسك إذا كانوا ممن يحل 
ذبحهم قولان, هما روايتان عن أحد. فالمتعم مذهب 
مالك. والجواز مذهب أبي حنيفة والشافعي: فإذا كان 
الذابح يهوديًا صار في الذبح علتان» وليس هذا 
موضع هذه المسائل. 

ثم إنه ‏ سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا 
علمء بل تقليدًا لسلفه ذكر حال من يكتم ما أنزل الله 
من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب» 
فقال: «إنّ اليرت يكتُمُونَ مآ أنزْلَ لَه ون لصب 
وَتَقترُورت يب تنا قليلاً ' أوتبك ما يَأككُورت فى 
يُطونِهر إلا آَلنَارَ ولا يُحكَلِمُهُمُ أله يَوْمّ ألْهَيْسّةٍ وَل 
يُرَكيم وَلَهُرَ عَذَاب أُلِيئ» [البقرة: 114]» فهذا 
حال من كتم علم الرسولء وذاك حال من عدل عنها 
إلى خلافهاء والعادل عنها إلى خلافها يدخل فيه من 
َلّد أحدًا من الأولين والآخرين فيا يعلم أنه حلاف 
قول الرسولء. سواء كان صاحبًا أو تابعًا أو أحد 








1 
الفقهاء المشهورين الأربعة» أو غيرهم. 

وأما من ظن أن الذين قلدهم موافقون للرسول 
قا قالوه. فإن كان قد سلك في ذلك طريقًا علميًّا فهو 
مجتهد له حكم أمثاله» وإن كان متكلً) بلا علم فهو من 
لمدمومين. 

73 94] ومن ادعى إجماعًا يخالف نص 
الرسول من غير نص يكون موافقًا لما يدعيه» واعتقد 
جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأهم؛ وأن 
الإجماع ينسخ النص كا تقوله طائفة من أهل الكلام 
والرأي» فهذا من جنس هؤلاء. 

وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص لم 
يبلغنا يكون ناسخًا للأول. فهذا وإن كان لم يقل قولاً 
مديداء فهو مجتهد في ذلك؛ يبين له فساد ما قاله. كمن 
عارض حديئًا صحيحًا بحديث ضعيف اعتقد 
صحته. فإن قوله» وإن لم يكن حقّاء لكن يبين له 
ضعفه. وذلك بأن بين له عدم الإجماع المخالف 
للنصء أو بين له أنه لم تجتمع الأمة على تخالفة نص 
إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول» 
فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة» ويبين له أن 
مثل هذا لا يجوز؛ فإن النصوص معلومة محفوظة» 
والأمة مأمورة بتتبعها واتباعهاء وأما ثبوت الإجماع 
على خلافها بغير نصء فهذا لا يمكن العلم بأن كل 
واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص. 

والإجماع نوعان: 

قطعي: فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي 
على خلاف النص. 

وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي؛ 
بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلاقاء أو 
يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدًا أنكره. فهذا 
الإجماع ‏ وإن جاز الاحتجاج به  ]19/774[‏ فلا 
يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة 





رصه 


ظنية لا يجزم الإنسان بصحتهاء فإنه لا يجزم بانتفاء 
المخالف. وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع 
قطعي. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو 
حجة ظنية» والظني لا يدفع به النص المعلوم» لكن 
يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن» ويقدم عليه 
الظن الذي هو أقوى منه. فمتى كان ظنه لدلالة 
النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص» 
ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذاء والمصيب في 
نفس الأمر واحد. 

وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين 
صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الإجماع إن لم يظن 
بطلان ذلك التقلء وإلا فمتى جوز أن يكون ناقل 
النزاع صادقًاء وجوز أن يكون كاذبًا يبقى شاكًا في 
بوت الإجماع؛ ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن 
بالإجماع, ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه» مع أن 
هذا لا يكون. فلا يكون ‏ قط إجماع يجب اتباعه مع 
معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون ‏ قط - 
نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به» بل قد يخفي 
القائل به على كثير من الناس. قال الترمذي: كل 
حديث في كتابي قد عمل به بعض أهل العلم إلا 
حديثين: حديث الجمع؛ وقتل الشارب. ومع هذا 
فكلا الحديثين قد عمل به طائفة» وحديث الجمع قد 
عمل به أحمد وغيره. 

[ !]| ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم 
قائلا به» وهو لا يدري أجمع على نقيضه. أم لا؟ فهو 
بمنزلة من رأى دليلًا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم 
رجحان أحدهماء فهذا يقف إلى أن يتبين له رجحان 
هذا أو هذاء فلا يقول قولاً بلا علم؛ ولا يتبع نضّا 
مع... "؟ ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواءء لا 
عارضه عنده من نص آخر أو ظن إجماع؛ ولا عامًا 





)١(‏ بياض بالاصل. 





ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواءء فلابد أن 
يكون الدليل سانًا عن المعارض المقاوم فيغلب على 
ظنه نفي المعارض المقاوم وإلا وقف. 

وأيضًاء فمن ظن أن مثل هذا الإجماع يحتج به في 
خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الإجماع» أو 
يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الإجماع 
معه. وأكثر مسائل أهل المدينة التي يحتجون فيها 
بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذي معه 
العمل مقدم على الآخرء وهذا هو الصحيح في مذهب 
أمد وغيره؛ كتقديم حديث عثان: «لا ينكح 
المحرم»”"© على حديث ابن عباسء وأمثال ذلك. 

وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند 
جاهير العلماء» وقد تنازع الناس في مخالف الإجاع: 
هل يكفر؟ على قولين. 

51 9 ] والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر 
غالفه ى) يكفر مالف النص بتركهء لكن هذا لا 
يكون إلا فيها علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت 
الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقعء وأما غير 
المعلوم فيمتنع تكفيره. 

وحيتئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب 
والستة. 

وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 
والتحقيق أن قطعيه قطعي وظنيه ظني. والله أعلم. 

وقد ذكر نظير هذه الآية في سورة «المائدة»» وذكر 
في سورة «الزخرف» قوله: «أُوَلَوَ جنَتكُم بأَهْدَئ يما 
وَجَدتُمْ عَلَمْهِ 51/6 [الزخرف: 4 7]. وهذا يتناول 
من بين له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذي 
نشأ عليه فعليه أن يتبعه» كما قال: لوَآنبعُوَ أَحْسَنّ مآ 
نل إِلَيكُم ين رَبَعكّم» [الزمر:05]» وقال: لفَسُذْهَا 
بقْوَووَأمْرَقَوْمَكَ يَأَعُدُوا بأَحْسَهَا» [الأعراف: ,]1١48‏ 


.)1١104( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رفعهك 


وقال: «النِِينَ يَسَتَمِعُونَ الْقَوْلٌ مَيَكْبِعُونَ أخستدة» 
[الزمر: 14]: والواجب في الاعتقاد أن يتبع أحسن 
القولين» ليس لأحد أن يعتقد قولّاء وهو يعتقد أن 
القول المخالف له أحسن منه. وما خير فيه بين فعلين 
وأحدهما أفضل فهو أفضلء. وإن جاز له قعل 
المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضلء ويكون ذاك 
أحب إليه من هذاء وهذا اتباع للأحسن. 

[773رإمزإإذا نقل عالم الإجماعَ ونقل آخر 
النزاع؛إما نقللا سمي قائله» وإما نقلّا بخلاف مطلقًا 
ولم يسم قاتلهء فليس لقائل أن يقول: نقلاً لخلاف لم 
يثبت» فإنه مُقَايَل بأن يقال: ولا يثبت نقل الإجماع» بل 
ناقل الإجماع نافٍ للخلاف وهذا مثبت له؛ والمثبت 
مقدم على الناني. 

وإذا قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط 
فيا أثبته من الخلاف؛ إما لضعف الإستاد» أو لعدم 
الدلالة» قيل له: ونافي التزاع غلطه أَجْوَزءٍ فإنه قد 
يكون في المسألة أقوال لم تبلغه. أو بلغته وظن ضعف 
إسنادهاء وكانت صحيحة عند غيره» أو ظن عدم 
الدلالة وكانت دالة» فكل ما يجوز على المثبت من 
الغلط يجوز على الناني مع زيادة عدم العلم بالخلاف. 

وهذا يشترك فيه عامة الخلاف؛ فإن عدم العلم 
ليس علً) بالعدم لا سيهما في أقوال علماء أمة محمد يَكٍ 
التي لا يخصيها إلا رب العالمين؛ ولهذا قال أحمد وغيره 
من العلياء: من ادعى الإجماع فقد كذب. هذه دعوى 
المريسي والآصّمء ولكن يقول: لا أعلم نزاعًا. والذين 
كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما 
يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعاء ويقولون: هذا هو 
الإجماع الذي ندعيه. 

فتبين أن مشل هذا الإجماع الذي قوبل ينقل 
نزاع» ولم يثبت واحد ]١15/7775[‏ منهما لا يجوز أن 
يحتج به. ومن لم يترجح عنده نقل مثبت التزاع 








على نافيه» ولا نافيه على مثبته فليس له أيضًا ‏ أن 
يقدمه على النص ولا يقدم النص عليهء بل يقف 
لعدم- رجحان أحدهما عند فإن ترجح عنده 
المثبت غلب على ظنه أن النص لم يعارضه إجماع 
يعمل به. وينظر في ذلك إلى مثبت الإجماع والنزاع. 
فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الإجماع والأمر 
بخلافه ليس بمنزلة من لم يعلم منه إثبات إجماع علم 
انتفاؤه» وكذلك من علم منه في نقل النزاع أنه لا 
يغلط إلا نادرًا ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط. 

وإذا تَظَافْرَ على نقل النزاع اثنان لم يأخحذ أحدهما 
عن صاحبه فهذا يثبت به النزاع» بخلاف دعوى 
الإجماع. فإنه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا 
عدم علمهم بالنزاعء وهذا لمن أثبت النزاع في جمع 
التلاث ومن نفى النزاع؛ مع أن عامة من أثبت النزاع 
يذكر نقلاً صحيحًا لا يمكن دفعه وليس مع النافي ما 

وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون: 
إنهم عاجزون عن تَلَقّي جميع الأحكام الشرعية من 
جهة الرسول» فيجعلون نصوص أثمتهم بمنزلة نص 
الرسول ويقلدونهم. ولا ريب أن كثيرًا من الناس 
يحتاج إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التي لا 
يستقل هو بمعرفتهاء ومن مالكي طريق الإرادة 
والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه 
]١14/776[‏ كذلك. بل قد يجعله كالمعصوم؛ ولا 
يتلقى سلوكه إلا عنه؛ ولا يتلقى عن الرسول سلوكه» 
مع أن تلقى السلوك عن الرسول أسهل من تلقي 
الفروع المتنازع فيها؛ فإن السلوك هو بالطريق التي 
أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات 
والأخلاق» وهذا كله مبين في الكتاب والسنة» فإن 
هذا بمنزلة الغذاء الذي لابد للمؤمن منه. 

وهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة 


حْتَاءد اول القِنّهُ 
الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول. لا يحتاجون في 
ذلك إلى فقهاء الصحابة» ولم يحصل بين الصحابة نزاع 
في ذلك. كا تنازعوا في بعض مسائل الفقه التي 
خفيت معرفتها على أكثر الصحابة» وكانوا يتكلمون 
في الفتيا والأحكام؛ طائفة منهم يستفتون في ذلك. 
وأما ما يفعله من يريد التقرب إلى الله من واجب 
ومستحب فكلهم يأخذه عن الكتاب والسنة؛ فإن 
القرآن والحديث مملوء من هذاء وإن تكلم أحدهم في 
ذلك يكلام لم يسنده هو يكون هو أو معناه مندًا عن 
الله ورسولهء وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة 
فتجدها مأثورة عن النبي يكل وهذا ا قيل في تفسير 
قوله: #نورٌ عَلْ تُورٍ» [النور: © 7]. وَلَكِنْ كثير من 
أهل العبادة والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوي 
الذي يعرف به طريق الله ورسوله؛ فاحتاج لذلك إلى 
743 وني اللوك مسائل تنازع فيها 
الشيوخ؛ لكن يوجد في الكتتاب والسئة من النصوص 
الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب 
السالكين» فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد 
كلها منصوصة في الكتاب والسنة» وإنها اختلف أهل 
الكلام لما أعرضوا عن الككتاب والسنة» فلا دخلوا في 
البدع وقع الاختلاف. وهكذا طريق العبادة» عامة ما 
يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن 
الطريق المشروع؛ فيقعون في البدع فيقع فيهم الخلاف. 
وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي 
عليهم بيان صاحب الشرعء ولكن هذا إنها يقع النزاع 
في الدقيق منهء وأما الجليل فلا يتنازعون فيه. 
والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا 
في العقائد» ولا في الطريق إلى الله التي يصير بها الرجل 
من أولياء الله الأبرار المقربين» ولهذا كان عامة المشايخ 
إذا احتاجوا في مسائل الشرع مثل مسائل النكاح 









يبون كارا لإنا يكز نيه 
والمرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك 
قلدوا الفقهاء؛ لصعوبة أخذ ذلك عليهم من 
النصوص. وأما مسائل التوكل والإخلاص والزهد. 
ونحو ذلك فهم يجتهدون فيهاء فمن كان منهم متبعًا 
للرسول أصاب. ومن خالفه أخطأ. 

ولا ريب أن البدع كثرت في باب العيادة والإرادة 
أعظم مما كثرت في باب الاعتقاد والقول؛ لأن الإرادة 
يشترك الناس فيها أكثر مما [7176/ ]١4‏ يشتركون في 
القول؛ فإن القول لا يكون إلا بعقل؛ والنطق من 
خصائص الإنسان.وأما جنس الإرادة فهو مما يتنصف 
به كل الحيوانء فيا من حيوان إلا وله إرادة. وهؤلاء 
اشتركوا في إرادة التأله؛ لكن افترقوا في المعبود وفي 
عبادته؛ ولهذا وصف الله في القرآن رهبانية النصارى 
بأنهم ابتدعوهاء وذم المشركين في القرآن على ما 
ابتدعوه من العبادات والتحريهات» وذلك أكثر مما 
ابتدعوه من الاعتقادات؛ فإن الاعتقادات كانوا فيها 
جهالاً في الغالب فكانت بدعهم فيها أقل؛ وهذا كلما 
قرب الناس من الرسول كانت بدعهم أخف فكانت 
في الأقوال. ولم يكن في التابعين وتابعيهم من تَعَبَدَ 
بالرقص والسماعء كما كان فيهم خوارج ومعتزلة 
وشيعة. وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم 
من يحتج بالقدر. 

فالبدع الكثيرة التي حصلت في المتأخرين من 
العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها ني 
زمن التابعين وتابعيهم. بخلاف أقوال أهل البدع 
القولية» فإنها ظهرت في عصر الصحابة والتابعين, 
فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل؛ وأما بدع 
هؤلاء فأهلها أجهلء وهم أبعد عن متابعة الرسول. 

ولهذا يوجد في هؤلاء من يدعي الإفية والحلول 
والاتحاد. ومن يدعي أنه أفضل من الرسولء وأنه 
مُسْتَْنِ عن الرسولء وأن [14/5177] الهم إلى الله 





محععك 


سيخكال اتيلول الت 
طريقا غير طريق الرسول. وهذا ليس من جنس بدع 
المسلمين» بل من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة. 
ونحوهمء وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا 
مسلمين. وهؤلاء يدعون أنهم أولياء الله مع هذه 
الأقوال التي لا يقوها إلا من هو أكَفْرٌ من اليهود 
والنصارى, وكثير منهم - أو أكثرهم ‏ لا يعرف أن 
ذلك مخالفة للرسول. بل عند طائفة منهم أن أهل 
الصمّة قاتلوا الرسول وأقرهم على ذلك. وعند آخرين 
أن الرسول أُمِرَ أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب 
الدعاء منهم؛ وأنهم لم يأذنوا له وقالوا: اذهب إلى من 
أرسلت إليهمء وأنه رجع إلى ربه فأمره أن يتواضع 
ويقول: حُوَيدِمُكم جاء ليسلم عليكم. فجبروا قلبه: 
وأذنوا له بالدخول. 

فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذي لا يعتقده 
هودي ولا نصراني يقر بأنه رسول الله إلى الأميين. 
يقولون: إن الرسول أقرهم على ذلك واعترف به 
واعترف أنهم خواص الله وأن الله يخاطبهم يدون 
الرسولء لم يحوجهم إليه كبعض خواص الملك مع 
وزرائه» ويحتجون بقصة الخضر مع موسى؛ وهي 
حجة عليهم ‏ لا لهم من وجوه كثيرة قد بسطت في 
موضع آخر. 

والضلال والجهل في جنس العباد والمبتدعة أكثر 
منه في جنس أهل الأقوال» لكن فيهم من الزهد 
والعبادة والأخلاق ما لا يوجد في ]١94/7/[‏ 
أولئك. وني أولئك من الككبّر والبخل والقسوة ما 
ليس فيهم» فهؤلاء فيهم شَّبَهٌ من النصارى وهؤلاء 
فيهم شبه من اليهود, والله ‏ تعالى ‏ أمرنا أن نقول: 
(آَهَدا الصّرّط الْمُسَتَقمٌ > مِرَّط الْذِينَ أتعنت 
عَلَمْهِمَ غير آلَمَغْضُوسي عَلَمِهِرَ وَلَا آَلضَالِينَ» [الفاتحة: 
7 7]؛ ولهذا آل الأمر بكثير من أكابر مشايخهم إلى 
أهم شهدوا توحيد الربوبية والإيان بالقدر» وذلك 










شامل لجميع الكائنات. فعدوا الفناء في هذا بزوال 
الفرق بين الحسنات والسيئات غاية المقامات» وليس 
يعده إلا ما سموه توحيدًاء وهو من جنس الحلول 
والاتحاد الذي تقوله النصارى. ولكنهم يهابون 
الإفصاح عن ذلك. ويجعلونه من الأسرار المكتومة. 

ومنهم من يقول: إن الحلاج هذا كان مشهده. 
وإنما قتل لأنه باح بالسر الذي ما ينبغى البَوْحٌ به. وإذا 
انضم إلى ذلك أن يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم 
في إثبات القدر من أهل الكلام؛ أو غيرهم. ويجعل 
الجميع صادرًا عن إرادة واحدة؛ وليس هنا حب ولا 
بغض ولا رضًا ولا سخط ولا فرحء ولكن المرادات 
متنوعة؛ فا كان ثوايًا سمي تعلق الإرادة به رضًاء وما 
كان عقابًا سمي سخطاء فحيتئذ مع هذا المشهد لا 
يبقى عنده تمييز» ويسمون هذا: الجمع والاصطلام. 

وكان الجتِّد ‏ قدس الله روحه ‏ لما وصل 
أصحابه ‏ كالشوري [708/ ]١9‏ وأمثاله ‏ إلى هذا 
لمقام أمرهم بالفرق الثاني» وهو: أن يفرقوا بين 
المأمور والمحظوره ومحبوب الله ومُرْضِيه ومَشْخُوطه 
ومكروهه. وهو مشهد الإلهية الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتبء. وهو حقيقة قول: لا إله إلا الله. 
فمنهم من أنكر على الجنيد, ومنهم من توقف». 
ومنهم من وافق. والصواب ما قاله الجنيد من ذكر 
هذه الكلمة في الفرق بين المأمور والمحظور. 
والكلمة الأخرى في الفرق بين الرب والعبد وهو 
قوله: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فهذارد 
على الاتحادية والمُولية منهم؛ وتلك رد على من يقف 
عند الحقيقة الكونية منهم» وما أكثر من ابتلي 
بهذين منهم. 

ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق» لكن لنفسه 
وهواه. لا عبادة وطاعة لله فهذا مثل من يجاهد ويأمر 
با معروف وينهى عن المنكر لهواه؛ كالمقاتل شجاعة 





”نعةك 


وحِّية ورياءء وذاك بمنزلة من لا يأمر بمعروف ولا 
ينهى عن منكر ولا يجاهد, هذا شبيه بالراهب» وذاك 
شبيه بمن لم يطلب إلا الدنياء ذاك مبتدع وهذا فاجر. 
وقد كدر في المتَرّهّدة والمممْرة البدع وني المعرضين 
عن ذلك طلب الدنيا وطلاب الدنيا لا يعارضون 
تاركها إلا لأغراضهم, وإن كانوا مبتدعة؛ وأولئك لا 





يعارضون أبناء الدنيا إلا لأغراضهم., فتبقى المنازعات 
للدنياء ]١4/7174[‏ لا لتكون كلمة الله هي العلياء ولا 
ليكون الدين لله بخلاف طريقة السلف ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أجمعين» وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم. 

نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيمء صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. آخره 
والحمد لله رب العالمين. 

نيف 


90 ]]وَسَيْلَ ‏ رحمة الله - 

عمن يقول: إن النصوص لا تفي بعشر 
مِعُشار الشريعة, هل قوله صواب؟ وهل أراد 
النص الذي لا يحتمل التأويل أو الألفاظ 
الواردة المحتملة؟ ومن نفى القياسء» وأبطله 
من الظاهرية: هل قوله صواب؟ وما ححته 
على ذلك؟ وما معنى قوهم: النص؟ 

الحمد لله رب العالمين, هذا القول قاله طائفة من 
أهل الكلام والرأي؛ كأبي المعالي» وغيره؛ وهو خطأء 
بل الصواب الذي عليه جمهور أثمة المسلمين أن 
النصوص وافية يجمهور أحكام أفعال العياد. ومنهم 
من يقول: إنها وافية بجميع ذلك وإنما أنكر ذلك من 
أنكره؛ لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي 


أقوال الله ورسوله وشموها لأحكام أفعال العباد. 
وذلك أن الله بعث محمدًا يإ بجوامع الكلم. فيتكلم 
بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية؛ وقاعدة 
عامة؛ تتناول أنواعًا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول 
أعيانًا لا تحصى. فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة 
بأحكام أفعال العباد. 

[ مثال ذلك: أن الله حرم الخمرء فظن 
بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير العنب 
خاصة: ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك أو حرم معه 
بعض الأنبذة المنكرة» كما يقول ذلك من يقوله من 
فقهاء الكوفة؛ فإن أبا حتيفة يحرم عصير العنب المشتد 
الزّيّد وهذا الخمر عنده» ويحرم المطبوخ منه ما لم 
يذهب ثلثاء. فإذا ذهب ثلثاه لم يحرمه. ويحرم النبىع من 
نبيذ التمرء فإن طبخ أدنى طبخ حل عنده. وهذه 
المسكرات الثلاثة ليست خرًا عنده مع أنها حرام» وما 
سوى ذلك من الأنبذة فإنها يحرم منه ما يسكر. 

وأما محمد بن ا حسن فوافق الجمهور في تحريم كل 
مسكر قليله وكثيره» ويه أفتى المحققون من أصحاب 
أبي حنيفة» وهو اختيار أبي الليث التَّمَرَْنْدي. 

ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس؛ 
إما في الاسم. وإما في الحكم. وهذه الطريقة التي 
سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد يظنون أن تحريم كل مسكر إنها كان 
بالقياس في الأسماء. أو القياس في الحكم. 

والصواب الذي عليه الأئمة الكبار: أن الخمر 
المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر بالنص العام 
13 والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده. وإن 
كان القياس دليلاً آخر يوافق النص» وثبنت - أيضًا - 
نصوص صحيحة عن الني 5 بتحريم كل مسكر. 
ففي «صحيح مسلم» عن النبي يك أنه قال: «كل مسكر 
خغرء وكل مسكر حرام6”"'» وني «الصحيحين» عن 





.050١5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


عه 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كي أنه قال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام»”". وفي «الصحيحين»عن أبي 
موسىء عن النبي يي أنه سئل فقيل له: عندنا شراب من 
العسل يقال له: البنّع ””» وشراب من الذرة يقال له: 
زر ”»؟ قال: وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: «كل 
مسكر حرام»”" إلى أحاديث أخر يطول وصفها. 

وعلى هذاء فتحريم ما يسكر من الأشربة 
والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنصء وكان هذا 
النص متناولاً لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة 
كانت؛ من الحبوب أو الثيار؛ أو من لبن الخيل» أو من 
غير ذلك. 

ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب قال: إنه ل 
يبين حكم هذه المسكرات التي هي في الأرض أكثر من 
خخر العنبء بل كان ذلك ثابثًا بالقياس» وهؤلاء غلطوا 
في فهم النص. ومما بين ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث 
الكثيرة المستفيضة أن الخمر لا حرمت لم يكن بالمدينة 
1 ؟١]‏ من خر العنب شيء؛ فإن المدينة لم يكن فيها 
شجر العتب وإنها كان عندهم النخل؛ فكان خمرهم من 
التمرء ولما حرمت الخمر أراقوا تلك الأشرية التي كانت 
من التمرء وعلموا أن ذلك الشراب هو خر محرم؛ فعلم 
أن لفظ الخمر لم يكن عندهم مخصوصًا بعصير العتب» 
وسواء كان ذلك في لغتهم فتناول» أو كانوا عرفوا 
التعميم ببيان الرسول يَل فإنه المبين عن الله مراده» فإن 
الشارع يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف؛ يستعمل 
للفظ تارة فيا هو أعم من معناه في اللغة؛ وتارة فبم| هو 
أخص. 

وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول 
اللعب بالئرد والشطرنج؛ ويتناول بيوع الغّرّر التي 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7147)) ومسلم .)50١1(‏ 
(7) البشع: شراب يتخذ من العل. 

(4)المرْر: نيذ يتخذ من الذرة أو الشعير. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (55145)؛ ومسلم (1755). 






عجو رامنس 
خبى عنها النبي يَل؛ فإن فيها معنى القمار الذي هو 
مَِر؛ إذ القهار معناه: أن يوخذ مال الإنسان وهو على 
مخاطرة هل يحصل له عوضه. أو لا يحصل؟ كالذي 
يشتري العبد الآبق والبعير الشارد. وحَبَلَ البْلّة 
ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له وعلى 
هذا فلفظ ا ميسر في كتاب الله تعالى ‏ يتناول هذا كله؛ 
وما ثبت فيه صحيح مسلم»”" عن النبي يك أنه نبى 
عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة؛ كبيع الثهار 
قبل بَدْوٍ صلاحها وبيع الأجنة في البطون. وغير 
ذلك. 

ومن هذا الباب: لفظ الرباء فإنه يتناول كل ما نبي 
عنه من ربا ]١4/7815[‏ النّمَأ وربا الفضل؛ والقرض 
الذي يمر منفعة وغير ذلك؛ فالنص متناول هذا كله» 
لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في 
التص إلى ما يستدل به على ذلك» وهذا الذي يسمى: 
تحقيق المناط. 

وكذلك قوله تعالى: «يَتأيما آلب إِذَا طَلْقثّمٌ 
لبََآءَ َطَلِقُومُنٌ لِعِتوِت »> [الطلاق: ١]ء‏ وقوله: 
ٍوَالْمُطَلقَتُ كيضرت بِأَدفسِونَ تلع قرو © [البقرة: 
8, ونحو ذلك يعم بلفظه كل مُطّلقة» ويدل على 
أن كل طلاق فهو رَجْعي؛ ولهذا قال أكثر العلماء 
بذلك» وقالوا: لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة ثلانًاء 
ويدل ‏ أيضًا ‏ على أن الطلاق لا يقع إلا رجعيّاء وأن 
ما كان بائنًا فليس من الطلقات الثلاث, فلا يكون 
الخلع من الطلقات الثلاث كقول ابن عباس 
والشافعي في قولء وأحمد في المشهور عنه؛ لكن بينهم 
نزاع» هل ذلك مشروط بأن يخلو الخلع عن لفظ 
الطلاق ونيته» أو بالخلو عن لفظه فقطء أو لا يشترط 
شيء من ذلك؟ على ثلاثة أقوال. 

وكذلك قوله تعالى: قد كَرَض الله لم َمِل 


.)1915( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مفتك 


أَيَمَسِكُمَ» [التحريم:؟]: وظذَّلِكَ كفْرَة أَيَمَيِكُم» 
[المائدة:44], هو متناول لكل يمين من أيمان المسلمين» 
فمن العلماء من قال: كل يمين من أيهان المسلمين 
ففيها كفارة» كما دل عليه الكتاب والسنة. ومنهم من 
قال: لا يتناول النص إلا الحلف باسم الله؛ وغير ذلك 
لا تنعقد ولا شيء فيها. ومنهم من قال: بل 
]١15/186[‏ هي أييمان يلزم الحالف بها ما التزمه ولا 
تدخل في النصء ولا ريب أن النص يدل على القول 
الأول فمن قال: إن النص لم يبين حكم جميع أيهان 
المسلمين كان هذا رأيًا منه» لم يكن هذا مدلول النص. 

وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين 
إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة 
وجد ذلكء وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام 
الأفعال. وكان الإمام أحمد يقول: إنه ما من مسألة 
يأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرهاء 
والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنتصوص» 
كها هو مشهور عنهمء وكانوا يجتهدون رأهم ويتكلمون 
بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح -أيضًا. 

والقياس الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل 
إلا فرق غير مؤثر في الشرع, كما ثبت عن النبي 5 في 
الصحيح أنه سئل عن قآرة وقعت في سَمْن فقال: 
«ألقوها وما حوا وكلوا سمتكم””2 وقد أجمع 
المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختضًا بتلك الفأرة 
وذلك السمن؛ فلهذا قال جماهير العلاء: إنه أي 
نجاسة وقعت في دهن من الأَدْهَانء كالفأرة التي تقع 
في الزيت؛ وكائرٌ الذي يقع في السمن فحكمها حكم 
تلك الفآرة التي وتّعت في السمن. ومن قال من 
737 أهل الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا 
في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ؛ فإن النبي 76 لم 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (5786). 


نين قرغت جزل يذه 
لت 
فيهاء والاستفتاء إذا وقم عن قضية معينة أو نوع 
فأجاب المفتي عن ذلك خصه لكونه سثل عت لا 

ومثل هذا أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه 
يه مُصَمّخة بخَلُوق فقال: «انزع عنك الجبة واغسل 
ينك الخلزب ازاضئع في عدريك آنا كنت نمم و 
حجك""' '؛ فأجابه عن الجبة» ولو كان عليه قميص أو 
نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع. 

والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم 
لمعنى من المعاني» ويكون ذلك المعنى موجودًا في 
غيرهء فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق 
بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهماء وكان 
هذا قياسًا صحيحًا. 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لحم 
بإحسان يستعملونهماء وهما من باب فَهُم مراد 
الشارع؛ فإن الاستدلال يكلام الشارع يتوقف على أن 
يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظء 
وإذا عرفنا مراده» فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك 
لالمعنى يخص [7417/ ]١4‏ الأصل أثبتنا الحكم حيث 
وجد المعنى المشترك. وإن علمنا أنه قصد تخصيص 
الحكم بمورد النص منعنا القياسء كما أنا علمنا أن 
الحم خص به الكعبة» وأن الصيام الفرض خص به 
شهر رمضان., وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة. 
وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس. ونحو 
ذلك. فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره. 

وإذا عَينَ الشارع مكانًا أو زمانًا للعبادة كتعيين 
الكعبة وشهر رمضانء. أو عين بعض الأقوال 
والأفعال» كتعيين القراءة في الصلاة والركوع 
والسجود. بل وتعبين التكبير وأم القرآن» فإلحاق غير 


.)١1180( صحيح: أخرجه البخاري (17/854): ومسلم‎ )١( 


تالاصو ل القِمّهُ 


النصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا 
تعبين الأشهر الحرم. وقالوا: المقصود أربعة أشهر من 
السنة فقال تعالى: «إِنّمَا آلنيءٌ ادم فى الكُفر 
يُضَلٌُ به د الع را عَامًا وَعحدَمُوتَمُد عَامًا 
ِيوَاطُِوا ده ما حَرَم ل يوا ما َع 4 [التوبة: 
]. وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من 
جنس قياس الذين قالوا: إنّمَا آَِْعُ مكل آلريوا” 
وَأَحَلُ الله الْبَِعَ وَحَرّمَ آلرََ» [البقرة: 0 717]» وكذلك 
قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بِالُدّكى» وقالوا: 
أتاكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال تعالق: 
ون الشيسيت ليُوحُونَ | إن أولتايوذ لمج دلوك 
وإ لكوم مك كذركون» [الأنعام: .]17١‏ فهذه 
الأقيسة الفاسدة. 

وكل قياس دل النص على قساده فهو فاسد. وكل 
مَنْ ألحق ]١14/784[‏ منصوصًا بمتصوضص يخالف 
حكمه فقياسه فاسدء وكل من سوى بين شيئين أو 
فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله 
ورسوله فقياسه فاسدء لكن من القياس ما يعلم 
صحته. ومنه ما يعلم فساده. ومنه ما ل يتبين أمره. 
فمن أبطل القياس مطلقًا فقوله باطل» ومن استدل 
بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل؛ ومن استدل 
بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بها لا 
يعلم صحته؛ بمنزلة من استدل برواية رجل يجحهول لا 
يعلم عدالته. 

فالحجج الأثّرِية والنظرية تنقسم إلى: ما يعلم 
صحته؛ وإلى ما يعلم فساده. وإلى ما هو موقوف 
حتى يقوم الدليل على أحدهما. ولفظ النص يراد به 
تارة ألفاظ الكتاب والسنة» سواء كان اللفظ دلالته 
قطعية أو ظاهرة» وهذا هو المراد من قول من قال: 
النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين. ويراد 
بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيضء كقوله: 









يك عَسَرَةٌ كايِلة» [البقرة:91١].‏ و«آلّه الى 
مْرَلَ الكتبَ بَِلَقٍ وَآلْمِررَانَ4 [الشوري:07١]»‏ 
فظكتاب هو النص. وال ميزان هو العدل. 

والقياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين 
اتاثلين وتفريق بين المختلفين. ودلالة القياس الصحيح 
توافق دلالة النص» فكل قياس خالف دلالة النص فهو 
قياس فاسدء ولا يوجد نص يخالف قياسًا صحيحًاء كما 
لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح. 

]١9//184[‏ ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالتصوص 
وبالأقيسة. فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل 
على هذا الحكم؛ كا ذكرناه من الأمثلة» فإن القياس يدل 
على تحريم كل مسكر كما يدل النص على ذلكء فإن الله 
حرم الخمر؛ لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء. وتصدنا 
عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كما دل القرآن على هذا المعنى» 
وهذا المعنى موجود في جميع الأشربة المسكرة» لا فرق في 
ذلك بين شراب وشراب. فالفرق بين الأنواع المشتركة 
من هذا الجنس تفريق بين المتهاثلين» وخروج عن موجب 
القياس الصحيحء كا هو خروج عن موجب 
النصوصء وهم معترفون بأن قوهم خلاف القياس» 
لكن يقولون: معنا آثار توافقه اتبعناهاء ويقولون: إن 
اسم الخمر لم يتناول كل مسكر. وغلطوا في فهم النص- 
وإن كانوا مجتهدين مثابين على اجتهادهم ومعرفة عموم 
الأسماء الموجودة في النص وخصوصها من معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله؛ وقد قال تعالى: «الأَعَرَابٌ أَسَّدُ 

كَفرً) وَنْقَاقَا وَأَجَدَرُ ألا يََلَمُوأ حُدُودَ مآ أَيرّلَ آَمّهُ عَلَنْ 
رَسُولِفِ » [التوبة: /810]. 

والكلام في ترجيح ثُقَاة القياس ومثبتيه يطول 
استقصاؤه. لا تحتمل هذه الورقة بسطه أكثر من هذا. 
والله أعلم. 
نقيت 


ملعك 


]١159/540[‏ وقال رحمه الله: 
فصل 

العبادات المأمور بها؛ كالإييان الجامع» وكشعبه 
مثل: الصلاة والوضوء والاغتسال والحج والصيام 
والجهاد والقراءة والذكرء وغير ذلكء ها ثلاثة 
أحوال؛ وربما لم يشرع لها إلا حالان؛ لأن العبد إما أن 
يقتصر على الواجب فقطءه وإما أن يأتي بالمستحب 
فيهاء وإما أن ينقص على الواجب فيها. فالأول: حال 
المقتصدين فيها وإن كان سابقًا في غيرها. والثاني: 
حال السابق فيها. والثالث: حال الظالم فيها. 

والعبادة الكاملة تارة تكون ما أدي فيها الواجب». 
وتارة ما أتي فيها بالمستحب. وبإزاء الكاملة الناقصة, 
قد يعني بالنقص نقص بعض واجباتبهاء وقد يعني به 
ترك بعض مستحباتها. قأما تفسير الكامل بها كمل 
بالمستحبات فهو غالب استعمال الفقهاء في الطهارة 
والصلاة» وغير ذلك! فإنهم يقولون: الوضوء ينقسم 
إلى: كامل» ومجزي. والغسل ينقسم إلى: كامل» 
ويحزي. ويريدون بالمجزي: الاقتصار [51؟9/5١1]‏ 
على الواجبء وبالكامل: ما أتي فيه بالمستحب في 
العدد والقدر والصفة. وغير ذلك. 

ولذلك استعملوا ما جاء في حديث ابن مسعود 
مرفوعًا: «إذا قال في ركوعه: سبحان رب العظيم ثلانًا 
فقد تم ركوعه. وذلك أدناه. وإذا قال في سجوده: 
سبحان رب الأعلى ثلانًا فقد تم سجوده وذلك 
أدنام»”"2: فقالوا: أدنى الكمال ثلاث تسبيحات» 
يعنون: أدنى الكمال المسنون. وقالوا: أقل الوتر ركعة 
وأدنى الكبال ثلاثء فجعلوا للكيال أدنى وأعل» 
وكلاهما في الكال المسنون لا المفروض. 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (487).: والترمذي (751)؛ والحديث 


ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (016). 





د -ء سيد 
1 ذبن 


جو تاشت لبن 
اعااوة ات ااتاشادة 2 _اسلخادا 
الشرعية؛ كقوله: «لا قراءة إلا بأم الكتاب»”". «ولا 
صيام لمن لم ببيت الصيام من الليل»”” «ولا صلاة لمن 
لا وضوء له””. دولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه”'» فأكثرهم يقولون: هو لنفي الفعل؛ فلا يجزي 
مع هذا النفي. ومنهم من يقول: هو لنفي الكيال. 
يريدون نفي الكال المسنون. 
وأما تفسيره با كمل بالواجب فهو في عرف 
الشارعء لكن الموجود فيه كثيرًا لفظ التهام» كقوله: 
«وَأيِمُوا آَتجٌ وَالعُيرَةَ يلو [البقرة: 197]. والمراد 
بالإتمام الواجب: الإتمام بالواجبات» وكذلك قوله: 
ثم أتَمُوا أَلصِيَامَ [145/ 19] إلى لم4 [البقرة: 
11 وتوله: : «لا تتم صلاة عبد حتى يضع الطهور 
الحديث. وقوله: «فها انتقصت من هذا 
فقد اتتقصت من صلاتك»”" » ويمكن أن يقال في 
إتمام الحج والصيامء ونحو ذلك: هو أمر مطلق 
بالإتقام واجبه ومستحبه. فيا كان واجبًّا فالأمر به 
إيجاب؛ وما كان مستحيًا فالأمر به استحباب» وجاء 
لفظ التهام ني قوله: «فقد تم ركوعه. وذلك أدناه»؛ 
وقوله: «أقيموا صفوفكم, فإن إقامة الصف من تمام 
الصلاة»”" وروي: «من إقامة الصلاة». 
والتقص بإزاء التمام والكال كقوله: «من صلى 


مواضعه»” 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0767, وملم (7414) بلفظ: دلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (51601).؛ واين خزيمة (1955), 
والنارقطني (ص554). والطحاوي ,)559/١(‏ 
والبيهقي :)3١7/4(‏ والحديث صححه الشيخ الالبان 
في «الإرواء» (4154). 

(7) حسسن: أخرجه أبو دلود :)٠١1(‏ وابن ماجه (749), وأحد (7/ 18 1): 

والحديث حسنه الشيخ الألباني في هالإرواءة (81). 

(4) الابق نفه. 

(0)صحيح: أخرجه أبو داود (861) بنحوه. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (807).: والحديث أصله في المحيحين. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (477). 





ححْحَاب صو ل القَّْدُ 
صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب [فهو]” يدخ 
فالجمهور يقولون: هو نقص الواجبات؛ لأن الخداج 
هو الناقص في أعضائه وأركانه. وآخرون يقولون: هو 
الناقص عن كاله المستحب؛ فإن النقص يستعمل في 
نقص الاستحباب كثيرّاء كما تقدم في تقسيم الفقهاء 
الطهارة إلى: كاملء ومحزي ليس بكاملء وما ليس 
بكامل فهو ناقص. وقوله: «فقد تم ركوعه وسجوده 
وذلك أدنامة”” '". مالم يتم قهو ناقصء وإن كان مجزئًا. 
ثم النقص عن الواجب نوعان: نوع يِبْطِل العبادة؛ 
كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج. ونقص لا 
يبطلهاء كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان» 
ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوًا على المشهور 
عند أحمد. ونقص الواجبات التي يسميه أبو حنيفة 
فيها مُسِيئَاء ولا تبطل ]١4/741[‏ صلاتهء كقراءة 
«الفاتحة». ونحوها. 
ومبذا تزول الشبهة في «مسائل الأسماء والأحكام؛ 
وهي مسألة الإبمان وخلاف المرجئة والخوارج؛ فإن 
الإمان» وإن كان اسدًا لدين الله الذي أكمله بقوله: 
ِاليَوْمَ أكملت لَكُمْ دِيتكُم» [المائدة:؟]. وهو اسم 
لطاعة الله وللبر وللعمل الصالحء وهو جميع ما أمر الله 
به» فهذا هو الإيران الكامل التام» وكماله نوعان: كمال 
المقربين وهو الال بالمستحبء وكال المقتصدين 
وهو الكمال بالواجب فقط. 
وإذا قلنا في مثل قول النبي يَكلِ: «لا يزني الزاني 
حين يزتي وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن"”''", ودلا إيمان لمن لا أمانة له" 





(8) في المطبوع (فهي)؛ والصواب ما أثبتناه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (595). 

.)078( ضعيف: أخرجه أبو داود(847) انظر «ضعيف الجامع»‎ )٠١( 

)١ 1)‏ صحيح: أخرجه البخاري (71416)., وملم (010). 

)١١(‏ صحيح: أخرجه أحد 7 مالم والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» .07/١87(‏ 





ججبيغ ةرامخ نومسي 
وقوله: «إِنْمًا آلْمُؤْينُوتَ الْنِينَ إذَا ذُكرَ لَه وَجِلَتْ 
ُويم4 [الأنفال: »]١‏ وقوله: «إثمًا اَلْمُؤيئُوت 
قينَ دَامَنُوا آله وَرَسُولِفِ كُمَّ لَمَ يَرتَابُوا وَجَنْهَدُوا 
أَمُوَلِهِمَ وَأْنفُسِهِرٌ فى سَبِيلٍ سه "4 [الحجرات: ,.]١6‏ 
وقوله: «لَمِس آلِْرَ أن مُوَلُوا وجُوهَكُمْ قبل آلْمَغْرقٍ 
َآلْمَفربٍ» الآية إلى قوله: أُولبك الذينَ صَدَقُوا' 
ولك هُمٌ آلْمُكقُونَ» [البقرة: /1171] إذا قال القائل 
في مثل هذا: ليس بمؤمن كامل الإييان» أو فى عنه 
كال الإيهان لا أصله. فالمراد به كمال الإيهان الواجب» 
ليس بكمهال الإيان المستحبء. كمن ترك رَمْي الجهار. 
أو ارتكب محظورات الإحرام غير الوطء؛ ليس هذا 
مثل قولنا: عْسْلٌ كامل. ووضوء كاملء وأن المجزي 
منه ليس ]١5/55154[‏ بكامل ذاك نفي الكمال 

وكذا المؤمن المطلق هو المؤدي للويعان الواجب» 
ولا يلزم من كون إيانه ناقصًا عن الواجب أن يكون 
باطلاً حابطاء كبا في الحج» ولا أن يكون معه الإبهان 
الكامل كما تقوله المرجئة» ولا أن يقال: ولو أدى 
الواجب لم يكن إيانه كاملء فإن الكمال المنفي هنا 
الكمال المستحب. 

فهذا فرقان يزيل الشبهة في هذا المقام» ويقرر 
النصوص كما جاءت. وكذلك قوله: «من غشنا فليس 
منا»!"» ونحو ذلكء, لا يجوز أن يقال فيه: ليس من 
خيارنا كا تقوله المرجئة» ولا أن يقال: صار من غير 
المسلمين فيكون كافرًا ىا تقوله الخوارج» بل 
الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى 
المؤمنين الإيهان الواجب الذي به يستحقون الثواب 
بلا عقابء وم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة» وإن 
كان لبعضهم درجات في ذلك بم| فعله من المستحب» 
فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إيانه الواجب 


.)1١١(ملم صحيح: أخرجه‎ )١( 


ةك 


الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب. ولا 
يجب أن يكون من غيرهم مطلقّاء بل معه من الإيهان 
ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب» ومعه من 
الكبيرة ما يستحق به العقاب» كما يقول من استأجر 
قومًا ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت» 
فعند التوؤفية يصلح أن يقال: هذا ليس مناء فلا 
يستحق[9/75481١]‏ الأجر الكامل» وإن استحق 

وقد بسطتٌ القول في هذه المسألة في غير هذا 
الموضعء وبينت ارتباطها بقاعدة كبيرة في أن الشخص 
الواحدء أو العمل الواحد يكون مأمورًا به من وجه. 
منهيًا عنه من وجهء وأن هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ خلاقًا للخوارج والمعتزلة» وقد وافقهم 
طائفة من أهل الإثبات؛ متكلميهم وفقهائهم من 
أصحاينا وغيرهم في مسألة العمل الواحد في أصول 
الفقهء فقالوا: لا يجوز أن يكون مأمورًا به؛ منهيًّا عنه. 
وإن كانوا مخالفين لهم في مسألة الشخص الواحد في 
أصول الدينء ولا ريب أن إحدى الروايتين عن أحمد 
أن هذا العمل لا يجزئ» وهي مسألة الصلاة في الدار 
المفصُويّة» وفي الرواية الأخرى يجزيء كقول أكثر 
الفقهاء. لكن من أصحابنا من جعلها عقلية ورأى أنه 
لا يمتنع ذلك عقلآ» وهو قول أكثر المعتزلة» وكثير من 
الأشعرية؛ كاين الباقلاي» وابن الخطيب. 

فالكلام في مقامين: في الإمكان العقلٍ؛ وفي 
الإِجْرّاء الشرعي. 

والناس فيها على أربعة أقوال: 

منهم: من يقول: يمتنع عقلًا ويبطل شرعًا. وهو 
قول طائفة من ]١9/545[‏ متكلمي أصحابنا 
وفقهائهم. 

ومنهم: من يقول: يجوز عقلاً» لكن المانع سمعي. 
وهذا قد يقوله ‏ أيضًا ‏ من لا يرى الإجزاء من 





أصحاينا ومن وافقهم. وهو أشبه عندي بقول أحد؛ 
فإن أصوله تقتضى أنه يجوز ورود التعبد يذلك كله 
وهذا هو الذي يشبه أصول أهل السنة وأئمة الفقه. 

ومنهم: من يجوزه عقلاً وسمعًا كأكثر الفقهاء. 

ومنهم: من يمنعه عقلاً لكن يقول: ورد سمعاء 
وهذا قول ابن البَاقِلآني وأبي الحسن وابن الخطيب؛ 
زعموا أن العقل يمنع كون الفعل الواحد مأمورًا به 
منهيًا عنه. ولكن لما دل السمع؛ إما الإجماعء أو غيره 
على عدم وجوب القضاء قالوا: حصل الإجزاء عنده 
لابه. وهذا القول عندي أفسد الأقوال. 

والصواب أن ذلك ممكن في العقل» فأما الوقوع 
السمعي فيرجع فيه إلى دليله» وذلك أن كون الفعل 
الواحد تحبوبًا مكرومًاء مرضيًا مسخوطاء مأمورًا به 
منهيًا عنه. مقتضيًا للحمد والثواب والذم والعقاب» 
ليس هو من الصفات اللازمة كالأسود والأبيض» 
والمتحرك والساكن؛ والحي والميت؛ وإن كان في هذه 
الصفات كلام أيضًا. وإنها هو من 7/7411 19] 
الصفات التي فيها إضافة متعدية إلى الغيره مثل كون 
الفعل نافعًا وضارًا ومحبويًا ومكرومّاء والنافع هو 
الجالب للذة. والضار هو الجالب للالمء وكذلك 
المحبوب هو الذي فيه فرح ولذة للمحب مثلأء 
والمكروه هو الذي فيه ألم للكاره؛ ولهذا كان الحُسَنٌ 
والمبْح العقلي معناه المنفعة وَالَصَرَّة والأمر والنهي 
يعودان إلى المطلوب والمكروه. فهذه صفة في الفعل 
متعلقة بالفاعل أو غيره. وهذه صفة في الفعل متعلقة 
بالآمر الناهي. 

ولهذا قلت غير مرة: إن حُسْنَ الفعل يحصل من 
نفسه تارة. ومن الآمر تارة» ومن مجموعههما تارة. 
والمعتزلة ‏ ومن وافقهم من الفقهاء أصحابنا وغيرهم 
الذين يمنعون النسخ قبل التمكن من الفعل ‏ لا 


يثبتون إلا الأول» والأشعرية ‏ ومن وافقهم من 


ننه 


الفقهاء أصحابنا وغيرهم الذين لا يثبتون للفعل صفة 
إلا إضافة لتعلق الخطاب به لا يثبتون إلا الثاني. 
والصواب إثبات الأمرين. وقَدَرٌ زائد يمحصل للفعل 
من جنس تعلق الخطاب غير تعلق الخطاب؛ ويحصل 
للفعل بعد الحكم. فالخخنطاب مظهر تارة. ومؤثر تارة» 
وجامع بين الأمرين تارة. وبسط هذا له موضع آخر. 
وإذا كان كذلك فنحن نعقل؛ ونجد أن الفعل 
الواحد من الشخص أو من غيره يجلب له منفعة 
ومضرة معًّاء والرجل يكون له عَدَوّان [94؟/14] 
يقتل أحدهما صاحبى فيثُرٌ من حيث عدم عدوء 





ويساء من حيث غلب عدو. ويكون له صديقان يعزل 
أحدهما صاحبه؛ فيساء من حيث انعزال الصديق» 
ويسر من حيث تولي صديق. وأكثر أمور الدنيا من 
هذا؛ فإن المصلحة المحضة نادرة. فأكثر الحوادث فيها 
ما يسوء ويسرء فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب 
ويراد ويطلب, وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع. 
وكذلك الآمر يأمر بتحصيل النافع؛ وينهى عن 
تحصيل الضارء فيأمر بالصلاة المشتملة على المنفعة» 
وينهى عن الغضب " المشتمل على المضرة. 

فإذا قالوا: الممتنع أن يأمره بفعل واحد من وجه 
واحد فيقول: صَل هنا ولا تصل هناء فإن هذا جمع 
بين النقيضينء والجمع بين النقيضين ممتنع؛ لأنه جمع 
بين النفي والإثبات. فقد يقال لحم: الجمع بين 
النقيضين ممتنع في الخبرء فإذا قلت: صلى زيد هناء لم 
يصل هنا امتنع ذلك؛ لأن الصلاة هنا إما أن تكون. 
وإما أن لا تكونء وكونها هو عينها وما يتبعه من 
الصفات اللازمة التي ليس فيها نسبة وإضافة وتعلق» 
فأما الجمع بينهما في الإرادة والكراهة والطلب والدفع 
والمحبة والبغضة والمنفعة والمضرة فهذا لا يمتنع؛ فإن 
وجود الشيء قد يكون مرادًا ويكون عدمه مرادًا - 


(8) الصواب (الغصب». انظر #الصيانة»(ص575) 





أيضًا ‏ إذا كان في كل منهما منفعة للمريد» ويكون - 
أيضًا ‏ وجوده أو عدمه مرادًا مكروهًاء بحيث يلتذ 
العبد ويتألم بوجوده وبعدمه, كما قيل: 
4 ]) الشّيب كُرَهٌ وكُرْةٌ أن نفارقه 
فأعجب لشيء على البغضاء حبوب 

فهو يكره الشيب ويبغضه لما فيه من زوال الشباب 
النافم ووجود المشيب الضارء وهو يحبه ‏ أيضًا - 
ويكره عدمه لما فيه من وجود الحياة» وفي عدمه من 
الفناء. 

وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من 
جميع الأمور» لكن التحقيق أن الفعل المعين كالصلاة 
في الدار المعينة لا يؤمر بعينهاء وينهى عن عينها؛ لأنه 
تكليف ما لا يطاق. فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين 
وجود الفعل المعين وعدمه؛ وإنما يؤمر بها من حيث 
هي مطلقة: وينهى عن الكون في البقعة» فيكون مورد 
الأمر غير مورد النهي ولكن تلازما في المعين» والعبد 
هو الذي جمع بين المأمور به والمنهي عنه. لا أن الشارع 
أمره بالجمع بينهماء فأمره بصلاة مطلقة ونهاه عن 
كون مطلق. وأما المعين فالشارع لا يأمر به ولا ينهى 
عنه» كها في سائر المعينات» وهذا أصل مطرد في جميع 
ما أمر الله به من المطلقات بل في كل أمر؛ فإنه إذا أمر 
بعتق رقبة مطلقة» كقوله: «فَتَحَريرٌ رَقَبَو [النساء: 
7 أو بإطعام ستين مسكيئاء أو صيام شهرين 
متابعين» أو بصلاة في مكان, أو غير ذلكء فإن العبد 
لا يمكنه الامتثال إلا بإعتاق رقبة معينة» وإطعام 
طعام معين لمساكين معينين» وصيام أيام معينة» 
وصلاة ]١9/00[‏ معيئة في مكان معينء فالمعين في 
جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورًا بعينه» وإنما 
المأمور به مطلق والمطلق يحصل بالمعين. 

فالمعين فيه شيثئان: خصوص عينه» والحقيقة 
المطلقة» فالحقيقة المطلقة هي الواجبة؛ وأما خصوص 


تار نيول ل 
العين فليس واجبّاء ولا مأمورًا به» وإنما هو أحد 
الأعيان التي يحصل بها المطلقء بمنزلة الطريق إلى 
مكة: ولا قصد للآمر في خصوص التعبين. 

وهذا الكلام مذكور في ممسألة الواجب على 
التخيير» والواجب المطلقء والواجب المعين. والفرق 
بينها أن الواجب المخير قد أمر فيه بأحد أشياء 
محصورة, والمطلق لم يؤمر فيه بأحد أشياء محصورة» 
وإنما أمر بالمطلق؛ ولحذا اختلف في الواجب المخير فيه: 
هل الواجب هو القدر المشترك كالواجب المطلق؟ أو 
الواجب هو المشترك والمميز_أيضًا_ عل التخيير؟ فيه 
وجهان. والمشترك هو كونه أحدهاء فعلى هذا ما تميز 
به أحدها عن الآخر لا يئاب عليه ثواب الواجب». 
يخلاف ما إذا قيل: المتميز واجب_أيضًا_على البدل» 
وأما المطلق فلم يتعرض فيه للأعيان المتميزة بقصد. 
لكنه من ضرورة الواقع؛ فهو من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به وهو وإن قيل: هو واجب فهو واجب 
في الفعل» وهو مخير فيه فاختياره لإحدى العينين لا 
يجعله واجبًا عياء فتيين يذلك أن تعيين عين الفعل 
وعين المكان ليس مأمورًا بهء فإذا نبي 
93 عن الكون فيه لم يكن هذا المنهي عنه قد 
أمر به؛ إذ المأمور به مطلق؛ وهذا المعين ليس من لوازم 
المأمور به وإنها يحصل به الامتثال كها يحصل بغيره. 

فإن قيل: إن لم يكن مأمورًا به فلابد أن يباح 
الامتثال به والجمع بين النهي والإباحة جمع بين 
النقيضين. قيل: ولا يجب أن يباح الامتثال به بل 
يكفي أن لا ينهى عن الامتثال بهء فما به يؤدى 
الواجب لا يفتقر إلى إيجاب ولا إلى إباحة بل يكفي 
أن لا يكون منهيًا عن الامثال بهء فإذا نهاه عن 
الامتثال به امتنع أن يكون المأمور به داخلاً فيه من غير 
معصية. فهنا أربعة أقسام: 

أن يكون ما به يمتثل واجبا؛ كإيجاب صيام شهر 









رمضان بالإإمساك فيه عن --- 

وأن يكون مبِاحًا؛ٍ كخصال الكفارة؛ فإنه قد أبيح 
له نوع كل منهاء وكها لو قال: أطعم زيدًا أو عمرًا. 

وأن لا يكون منهيًا عنه؛ كالصيام المطلق؛ والعتق 
المطلق فالمعين ليس منهيًا عنه. ولا مباحًا بخطاب 
بعينه؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك. 

والرابع: أن يكون منهيًا عنه؛ كالنهي عن 
الأضاحي المعيبة» وإعتاق [707/ ]١9‏ الكافر» فإذا 
صلى في مكان مباح كان متثلاً لإتيانه بالواجب بمعين 
ليس منهيا عنه. وإذا صل في المغصوب فقد يقال: إنها 
نبي عن جنس الكون فيه لا عن خصوص الصلاة 
فيه» فقد أدى الواجب با لم ينه عن الامتثال به» لكن 
نبي عن جنس فعله. فبه اجتمع في الفعل المعين ما أمر 
به من الصلاة المطلقة وما نبي عنه من الكون المطلق» 
فهر مطيع عاص. ولا نقول: إن الفعل المعين مأمور به 
منهيّ عنه لكن اجتمع فيه المأمور به والمنهيٌ عنه. كا 
لو صلى ملابسًا لمعصية من حمل مغصوب. 

وقد يقال: بل هو منهي عن الامتثال به كا هو 
منهي عن الامتثال بالصلاة في المكان النجس والثوب 
النجس؛ لأن المكان شرط في الصلاة» والنهي عن 
الجنْس نبي عن أنواعه» فيكون منهيًا عن بعض هذه 
الصلاة؛ بخلاف المنهى عنه إذا كان متفصلاً عن 
أبعاضهاء كالثوب المحمول؛ فالحمل ليس من 
الصلاة. فهنا محل نظر الفقهاء. وهو محل للاجتهاد. 
لا أن عين هذه الأكوان هي مأمور بهاء ومنهي عنهاء 
فإن هذا باطل قطعًاء بل عينهاء وإن كانت منهيًا عنهاء 
فهي مشتملة على المأمور به» وليس ما اشتمل على 
المأمور به المطلق يكون مأمورًا به. 

ثم يقال: ولو نمي عن الامتثال على وجه معين. 
مثل أن يقال: [*14/0] صل ولا تصل في هذه 
البقعة ويط هذا الثوب ولا تَخِطه في هذا البيتء فإذا 





0_1 
أمرء لكن هل يقال: أتى ببعض اللمأمور به أو بأصله 
دون وصفه؟ وهو صمطلق الصلاة والخياطة دون 
وصفه أو مع منهي عنه بحيث يثاب على ذلك الفعل 
وإن لم يسقط الواجبء أو عوقب على المعصية؟ قد 
تقدم القول في ذلك» وبينت ت أن الأمر كذلك» وهي 
تشبه مسألة صوم يوم العيد. ونحوه مما يقول أبو 
حنيفة فيه بعدم الفساد. وأن الإجزاء والإثابة يجتمعان 





ويفترقان: فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر» وهو 
السلامة من ذم الرب أو عقابه. والثواب: الجزاء على 
الطاعة. وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال 
بخلاف الإجزاء؛ فإن الأمر يقتضى إجزاء المأمور به» 
لكن هما مجتمعان في الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع 
مُتّابِء والعاصي معاقب. وقد يفترقان» فيكون الفعل 
جزنًا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل 
الثواب. كا قيل: «رٌبّ صائم حظه من صيامه 
العطش. ورب قائم حظه من قيامه السهر»'". فإن 
قول الزورء والعمل به في الصيام أوجب إنا يقابل 
ثواب الصومء وقد اشتمل الصوم على الامتثال 
المأمور به. والعمل المنهي عنه فَيَرَِتْ الذمة للامتثال» 
ووقع الحرمان للمعصية. وقد يكون مثابًا عليه غير 
يجزئ إذا فعله ناقصًا عن الشرائط والأركان. فيئاب 
على ما فعل» ولا تبرأ الذمة إلا يفعله كاملاً. 

[5 4/0 ] وهذا تحرير جيدء أن فعل المأمور به 
يوجب البراءة» فإن قارنه معصية بقدره محل بالمقصود 
قابل الثواب. وإن نقص المأمور به أثيب. ولم تحصل 
البراءة التامة؛ فإما أن يعادء وإما أن يِجْبرَه وإما أن 


يأئم. 


- صحيح: أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر  رغي افه عنهها‎ )١( 
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والقلب لا يصلح إلا يعبادة الله وحده وتحقيق 
هذا تحقيق الدعوة النبوية. 

ومن المحبة الدعوة إلى الله؛؟ وهي الدعوة إلى 
الإيهان به وبا جاءت به رسله بتصديقهم فيهما أخبروا 
به وطاعتهم با أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى 
الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله فمن الدعوة إلى الله 
النهي عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه 
الله ورسوله ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة بها أخبر به الرسول يَككِ من 
أسماء الله وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش 
والكرمي؛ والملائكة والأنبياء وأن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما. 

]٠١ /81‏ والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع 
الرسول يد وهم أمته وقد وصفهم الله بذلك؛ كقوله 
تعالى: انيس يَكْبعُورت آلرّسُولَ آلب الأ :4 إلى 
قوله: «الْمُفلِحُورتِ» [الأعراف: /ا6١]‏ فهذه في 
حقه يه وفي حقهم قوله: 9كُُمْ حير َم أخْرجَتْ 
ِلَناسٍ4 الآية [آل عمران:١١١].‏ وقوله: 9وَآلْمُؤِْيئُونَ 
وَآلْمُؤْيِتَتُ يَعْضُهُمْ أوْليَاهُ يحض يَأمْبُوت بِالْمَمرُوفٍ 
وَيَنَهُوَنَ عن آلْمُّمكَر»الآية [التوبة: ]1/١‏ 

وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة: وهو 
فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعض كقوله: 
وَلتكن يِكُمَ أمَديَدَعُونَ إلى آَكَيرِ4الآية [آل عمران: 
64 فجميع الأمة تقوم مقامه في الدعوة: فبهذا 
إجماعهم حجة وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله 
ورسوله فإذا تقرر هذا فالواجب على كل مؤمن أن 
يحب ما أحب الله ورسوله: وأن يبغض ما أبغضه الله 
ورسوله مما دل عليه في كتابه فلا يجوز لأحد أن يجعل 
الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله ي؛ ولا 


تال يول الت 
لقول إلا لكتاب الله عز وجل. 

ومن نصّب شخصًا كائنًا من كان فوالى وعادى 
على موافقته في القول والفعل فهو «يِنَ الزيرت ذَرُوا 
دِيتهُمَ وَكَانُوا شِيّعًا»الآية [الروم: 7"؟]: وإذا تفقه 
الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل: اتباع: 
الأئمة والمشايخ؛ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه 





هم العيار فيوالي من وافقهم [4/ ١١‏ ]ويعادي من 
خالفهم فينيغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن 
في قلبه والعمل به فهذا زاجر. وكائن القلوب تظهر 
عند المحن. 

وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها 
قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنبما مما أمر 
الله به ورسوله؛ أو أخبر الله به ورسوله؛ لكون ذلك 
طاعة لله ورسوله. وينبغي للداعي أن يقدم فيما 
استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور وهدى؛ ثم يجعل إمام 
الأئمة رسول الله يَكِِ؛ ثم كلام الأئمة. 

ولا يخلو أمر الداعي من أمرين: 

الأول: أن يكون مجتهدًا أو مقلدًا فالمجتهد ينظر 
في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة؛ ثم يرجح ما 

الثاني: المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة 
أفضل مما بعدها. 

فإذا تبين هذا فتقول كما أمرنا ربنا: 9قُولُوَا مَامَنَا 
آنه إلى قوله: «مُسَلِمُونَ4 [البقرة:77١]‏ ونأمر بها 
أمرنا به. وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى لسان 
نبيه يَكلكِ كا قال تعالى: «وَمَآ َاتنكُم الرّسُولٌَ 
فَحُدُوهُ»الآية [الحشر: 7] » فمبنى أحكام هذا الدين 
على ثلاثة أقسام: الكتاب؛ والسنة؛ والإجماع. 

تفنفت 


عجن قاض لول نتصية ١٠مى‏ 

]٠١ 1‏ وسثئل - رَحمَهُ الله ---- 
معنى إجماع العلماء. وهل يسوغ للمجتهد 
خلافهم؟ وما معناه؟ وهل قول الصحابي 


ححة؟ 





الحمد لله معتى الإجماع: أن تجتمع علماء المسلمين 
على حكم من الأحكام: وإذا ثبت إجماع الأمة على 
حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن 
إجماعهم؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ ولكن كثيرًا 
من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعًا ولا يكون 
الأمر كذلك. بل يكون القول الآخر أرجح في 
الكتاب والسنة. 

وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة 
وغيرهم» فليس حجة لازمة ولا إجماعًا باتفاق 
المسلمين» بل قد ثبت عنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم 
نبوا الناس عن تقليدهم, وأمروا إذا رأوا قولًا في 
الكتاب والسنة أقوى من قوهم؛ أن يأخذوا بها دل 
عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم؛ ولهذا كان 
الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا 
]١١ 13‏ ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما 
يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك؛ مثل مسافة القصرء 
بإن تحديدها يثلانة آيام أو سن مشر قرسا 3 ىا 
كان قولّا ضعيفًاء كان طائفة من العلماء من أصحاب 
أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو 
دون ذلك. كالسفر من مكة إلى عرفة» فإنه قد ثبت أن 
أهل مكة قصروا مع النبي 8# بمنى وعرفة. 

وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد قالوا: إن جمع الطلاق الثلاث حرم وبدعة؛ لأن 


)١(‏ الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال. 





مختَاءل اول اليد 
الكتاب والسنة عندهم إنها يدلان على ذلك. وخالفوا 
أثمتهم. 

وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة 
رأوا غسل الدهن النجسء وهو خلاف قول الأئمة 
الأربعة. 

وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس 
بالطلاق» وهو خلاف الأثمة الأربعة» بل ذكر ابن 
عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه. وطائفة من 
أصحاب مالك وغيرهم قالوا: من حلف بالطلاق 
فإنه يكفر يمينه. وكذلك من حلف بالعتاق» وكذلك 
قال طائفة من أصحاب ]٠١/١5[‏ أبِي حنيفة 
والشافعي؛ قالوا: إن من قال: الطلاق يلزمني لا يقع 
به طلاق» ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق» وهذا 
منقول عن أبي حنيفة نفسه. وطائفة من العلماء قالوا: 
إن الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا تلزمه كفارة» 
وقد ثبت عن الصحابة وأكابر التابعين في الحلف 
بالعتق أنه لا يلزمه. بل تجزئه كفارة يمينء وأقوال 
الأئمةالأربعة بخلافه. فالحلف بالطلاق بطريق 
الأولى؛ ولحذا كان من هو من أثمة التابعين يقول: 
الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق» ويجعله يمينًا فهي 
الكفارة. 

وهذا بخلاف إيقاع الطلاق؟ فإنه إذا وقع على 
الوجه الشرعي وقع باتفاق الأمة» ولم تكن فيه كفارة 
باتفاق الأمة» بل لا كفارة في الإيقاع مطلقّاء وإنما 
الكفارة خاصة في الحلف. 

فإذا تنازع المسلمون ني مسألة وجب رد ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول. فأي القولين دل عليه الكتاب 
والسنة وجب اتباعه؛ كقول من فرق بين النذر والعتق 
والطلاق وبين اليمين بذلكء, فإن هذا هو الذي يدل 
عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقسياس؛ 
فإن الله ذكر حكم الطلاق في قوله تعالى: «وَإِذًا طَلَقمٌ 





آلنْسَآء» [البقرة: )]771١‏ وذكر حكم اليمين في قوله: 
«قد فَرَض أنه كك غَلَةَ أَنِمَيِكُمْ» [التحريم: 7]» 
وثبت.في الصحاح عن النبي يك أنه قال: «من حلف 
]٠١ /١[‏ على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليات 
الذي هو خير, وليكفر عن يمينه»"". 

فمن جعل اليمين بها لها حكم, والنذر والإعتاق 
والتطليق له حكم آخر؛ كان قوله موافقًا للكتاب 


والسنة. 
ومن جعل هذا وهذا سواء. فقد خالف الكتاب 
والسنة. 


ومن ظن في هذا إجماعاء كان ظنه بحسب علمه. 
حيث لم يعلم فيه نزاعاء وكيف تجتمع الأمة على قول 
ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة؟! بل 
الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس 
الصحيح يخالفه. 

والصيغ ثلاثة: 

صيغة إيقاع؛ كقوله: أنت طالق» فهذه ليست 
يميئًا باتفاق الناس. 

وصيغة قسمء كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن 
كذاء فهذه صيغة يمين باتفاق الناس. 

وصيغة تعليق» كقوله: إن زنيت فأنت طالق» 
فهذا إن قصد به الإيقاع عند وجود الصفة بأن يكون 
يريد إذا زنت إيقاع الطلاق ]7١ /١5[‏ ولا يقيم مع 
زانية؛ فهذا إيقاع وليس بيمين. وإن قصد منعها 
وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت» فهذا يمين باتفاق 
الناس. 


فين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7777): وملم )١185(‏ بلفظ: «إذا 
حلفت عل يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن 
يمينك واتت الذي هو خير». 





يكال نيول الت 
قصل 


وأما أقوال الصحابة» فإن انتتشرت ولم تنكر في 
زمانهم؛ فهي حجة عند ججماهير العلماء» وإن تنازعواء 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. ولم يكن قول 
بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء» 
وإن قال بعضهم قولًا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم 
يتتشرء فهذا فيه نزاع» وجمهورالعلماء يحتجون به؛ كأي 
حنيفة» ومالك وأحمد في المشهور عنه» والشافعي في 
أحد قوليه؛ وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في 





غير موضعء ولكن من الناس من يقول: هذا هو 
القول القديم. 
ليت 


)/0/٠[‏ وسثل رحمه الله: عن 
الاجتهاد والاستدلال, والتقليدء والاتباع؟ 

أما التقليد الباطل المذموم فهو: قبول قول الغير بلا 
حجة:؛ قال الله تعالى: 9وَإذَا قل لَهُمُ أتَبعُوا مآ أنَزْلَ أله 
قَالُوا بَلَ تتَبعُ مآ ألْفَيكا عَلَِهِ بآ أولَوْ كارت ءَابَاؤْهُمْ 
لا يَمْقِلُوت غََنا وَلَا يَهَْدُونَ» [البقرة: ]1١‏ في 
البقرة» وفي المائدة» وفي لقهان: «أُوَلَوْ مان أَلسْمطَنُ 
يَدَعُوهُمَ» [لقبان: 47١‏ وني الزخرف: «قّل أوَلَوْ 
يكم بأهدَئ يما وَجَدتُمَ عَلمِهِ مَابَ451 [الزخرف: 
4 وفي الصافات: ؤإِجِمَ أَلفَوَا دَابَآدَهْرَ صَآلينَ 
© لَهُم عَلَ نارهم مُرَعُونَ 4 [الصافات: 259 
٠‏ وقال: 9يَرْمَ تَقَلْبُ وجُوهَهُمَ فى آلنَارٍ يَقُولُونَ 
لكآ ألما أله وَأطَهْنا آَلَسُولَا (© وَقَالوأ رَبنآ إن أَطّمْا 
سَادَتَهَا وكيَآءَكا فَأَصْلُوتَا ألكبيلآ» [الأحزاب: 033 
37]ء وقال: «إذْ نبا الْذِينَ أَنبَعُوا مِنَ اليرت 
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أتبعُوأ وروا آلْعَدَاب وَتَقَطّعَت يهم الْأسْبَّابُ4 [البقرة: 
5 وقال: طفَيَقُولٌ الضُعَفتوًا للّذِيرت اشتكبوا 
نا كُنَا لَكُمَ تَبَعا فَهَلَ أنثّر يُفْنُورَ عَنا نَصِيبًا يك 
ألَارٍ» [غافر: 477]؛ وفي الآيةالأخرى: (يِنّ 
عَذَاي الله من شَىْء © [إبراهيم: .]7١‏ وقال: 
«تخبلا توس يناليم [<1/ ]٠‏ وين 
ورا رِألزيرت مُضْلوئهُم فت ِعِلْرٍ» [النحل: .]١6‏ 

فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع 
الموى؛ إما للعادة والنسب كاتباع الآباء. 

وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة المتكبرين» 
فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه 
وهذا يكون من لم يستقل بنفسه وهو الصغير؟ فإن دينه 
دين أمه. فإن فقدت فدين ملكه وأبيه» فإن فقد _ 
كاللقيط ‏ فدين المتولي عليه؛ وهو أهل البلد الذي هو 
فيهء فأما إذا بلغ وأعرب لانهء فإما شاكرًا وإما 
كفورًا. 

وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا 
التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله؛ فإنهم حجة الله 
التي أعذر بها إلى خلقه. 

والكلام في التقليد في شيثين: في كونه حمًا أو 
باطلًا من جهة الدلالة. وفي كونه مشروعًا أو غير 
مشروع من جهة الحكم. 

أما الأول فإن التقليد المذكور لا يفيد علًا؛ فإن 
المقلد يجوز أن يكون مقلده مصيبّاء ويجوز أن يكون 
مخطناء وهو لا يعلم أمصيب هوء أم مخطى؟ فلا 
تحصل له ثقة ولا طمأنينة؛ فإن علم أن مقلده مصيب 
]١١ 71‏ - كتقليد الرسولء أو أهل الإجماع ‏ فقد 
قلده بحجة, وهو العلم بأنه عالم» وليس هو التقليد 
المذكور» وهذا التقليد واجب؛ للعلم بأن الرسول 
معصوم؛ وأهل الإجماع معصومون. 

وأما تقليد العالم حيث يجوزء فهو يمنزلة اتباع 


الأدلة المتغلبة على الظنء كخير الواحد والقياس؛ لأن 
المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد كما يغلب 
على ظنه صدق المخبره لكن بين اتباع الراوي والرأي 
فرق يذكر_إن شاء الله في موضع آخر. 

فإن اتباع الراوي واجب؛ لأنه انفرد بعلم ما أخبر 
به بخلاف الرأي فإنه يمكن أن يعلم من حيث علمء 
ولأن غلط الرواية بعيد. فإن ضبطها سهل؛ وهذا نقل 
عن النساء والعامة» بخلاف غلط الرأي فإنه كثير؛ 
لدقة طرقه وكثرتهاء وهذا هو العرف لمن يجوز قبول 
الخبر مع إمكان مراجعة المخير عنه. ولايجوز قبول 
المعنى مع إمكان معرفة الدليل. 

وأما العرف الأول؛ فمتفق عليه بين أهل العلم؛ 
وهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم 
على من أمكته الاستدلال. وإنا يختلفون في جوازه؛ 
لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم؛ فهذه جملة 
١ /14[‏ ]. 

وأما تفصيلها فتقول: 

الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض» 
منهم من يوجب الاستدلال - حتى في المسائل 
الدقيقة: أصوها وفروعها ‏ على كل أحد. ومنهم من 
يحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحدء وهذا في 
الأصول والفروعء وخيار الأمور أوساطها. 
فين 





]٠١[‏ وسيل رحمه الله هل كل مجتهد 
مصيب؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون؟ 


قد بسط الكلام في هذه المسألة في غير موضعء 
وذكر نزاع الناس فيهاء وذكر أن لفظ الخطأ قد يراد به 
الإثم» وقد يراد به عدم العلم. 


فإن أريد الأول؛ فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع 


جوع تاراش لول درسي 
فهر مصيب. فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم. 

وإن أريد الثاني فقد يخص بعض المجتهدين بعلم 
خفي عل غيره. ويكون ذلك علا بحقيقة الأمر لو 
اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه. لكن سقط عنه 
وجوب اتباعه لعجزه عنه. وله أجر على اجتهاده. 
ولكن الواصل إلى الصواب له أجران, كما قال النبي 
في الحديث المتفق على صحته: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد وأخطأ”' فله أجر». 

]٠١/٠١[‏ ولفظ «الخطأ» يستعمل في العمد وفي 
غير العمد» قال تعالى: «ولا مقعلا أولدكم حفية إمكقي 
عن كررفهم وباك ' إِنّ هَهُمْ حكَانَ نطنا كيه 
[الإسراء:١‏ ]0 والأكثرون يقرءون: #ينطكا» على وزن 
ردءًا وعلما. وقرأ ابن عامر: «خَطَّأء على وزن عملاء 
كلفظ المنطأ في قوله: «وَمًا كارت لِمُؤْين أن يَقثلَ مُؤِيَا 
إلا حطمًا» [النساء: 97]. وقرأ ابن كثيرٌ «خطاء» على 
وزن هجاء. وقرأ ابن رزين: «خطاء» على وزن شرابًا. 
وقرأ الحسن وقتادة: «خطنًاء على وزن قتلا. وقرأ 
الزهري: #خطاء يلا همز على وزن عدى. قال الأخفش: 
خط يخُطَأ بمعنى: أذنب. وليس معنى أخخطأ؛ لأن أخطأ 
في مالم يصنعه عمدًا يقول فا أتيته عمدًا: خطيت, وفيا 
م يتعمده: أخطات. 

وكذلك قال أبو بكر بن الأنباري: الخطأ: الإثم» 
يقال: قد خطا يخطاء إذا أثم» وأخطأ يِخْطِئ إذا فارق 
الصواب. 

وكذلك قال بن الأنباري في قوله: #قالوأ تله 
لَفَدَ ءَاثرَكَ أله عَلَما وَإن كنا لَخَطِيَ » [يوسف: 
١؛‏ فإن المفسرين ‏ كابن عباس وغيره ‏ قالوا: 
لمذنبين آثئمين في أمرك. وهو كا قالواء فإنهم قالوا: 
«قَالوأ يَتأبَانًا أَسْتَفْهِرَ لا ذُنُوبَتَآ إنا كُنا حطِين» 
[يوسف: 47]. وكذلك قال العزيز لامرأته: 
«وَآستفهرى لِذَنِْك ' إِنكِ حكُنب يِنَ لَكَاطِينَ» 
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تاد امول الي 
[يوسف: 59]. قال ابن الأنباري: وهذا اختير 
خاطئين على مخطثئين. وإن كان أخطأ على ألسن الناس 
أكثر من خطا يخطي؛ لأن معنى خطا يخطي» فهو 
خاطئع: آثم؛ ومعنى أخطأ يخطى: ترك الصواب 
]1١ 3‏ ولم يأثم. قال: عبادك يخطئون وأنت رب 
تكفل المنايا والحتوم. وقال الفراء: الخطأ: الإثم؛ الخطأ 
والخّطاء والخطا ممدود. ثلاث لغات. 

قلت: يقال في العمد: خطأء كما يقال في غير العمد 
على قراءة ابن عامرء فيقال لغير المتعمد: أخطأت. كا 
يقال له: خطيت. ولفظ الخطيئة من هذاء ومنه قوله 
تعالى: ليما حَطِيَعَيِمَ أَعْرِنُوا4» [نوح: 16]» وقول 
السحرة: دَإِن تَطُمَعُ أن يَغْفِرٌ لَتَا رَكُنَا خَطّبسَا أن آ 
ول آلْمّؤْيِينَ» [الشعراء:١0].‏ 

ومنه قوله في الحديث الصحيح الإلمي: «يا عبادي! 
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميمّاء 
فاستغفروني أغفر لكم”". وني «الصحيحين» عن أبي 
موسىء عن النبي يَد؛ِ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم! 
اغفر لي خطيتي وجهلي وإسراني في أمريء وما أنت 
أعلم به مني اللهم! اغفر لي عَزْل وجدّيء وحَطني 
وعَمْدِيء وكل ذلك عندي». 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي 55؛ 
أنه قال: أرأيت مكوتك بين التكبير والقراءة ماذا 
تقرل؟ قال: «أقول: اللهم! باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم! نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم! 
اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»””". 

]٠١/5[‏ والذين قالوا: كل مجتهد مصيب» 
والمجتهد لا يكون على خطأء وكرهوا أن يقال 
للمجتهد: إنه أخطأء هم وكثير من العامة يكره أن 
يقال عن إمام كبير: إنه أخطأء وقوله: أخطأً؛ لأن هذا 
اللفظ يستعمل في الذنب كقراءة ابن عامر: (إنه كان 
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حَطأ كبيرًا» ولأنه يقال في العامد: أخطا يخطئ. كا 
قال: «يا عبادي! إنكم تخطثون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميمًا فاستغفروني أغفر لكم» فصار 
لفظ الخطا والمخطأ قد يتناول النوعين» كما يخص غير 
العامل. وأما لفظ المخطيئة فلا يستعمل إلا في الإثم. 

والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد. كما قال 
تعالى: وما كارت لِمُؤْيِن أن يَفْثْلَ مُؤْيا إلا خط 
[النساء: 47]. ثم قال بعد ذلك: «وَمَن يَقَتُلَ مُؤْيئًا 
تُتَعْمِدا فَجَرَاؤْمه جَْهَتَمُ» [النساء: 97]. 

وقد بن الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى: خطأ في 
الفعل» وإلى خطأ في القصد. 

فالأول: أن يقصد الرمي إلى ما يجوز رميه من 
صيد وهدف فيخطئ باء وهذا فيه الكفارة والدية. 

والثاني: أن يخطىئ في قصده لعدم العلمء | أخطأ 
هناك لضعف [77/ ١؟]‏ القوة» وهو أن يرمي من 
يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم» كمن قتل 
رجلا في صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلّاء 
والخطأ في العلم هو من هذا التوع؛ ولهذا قيل في أحد 
القولين: إنه لا دية فيه؛ لأنه مأمور به. بخلاف الأول. 

وأيضًاء فقد قال تعالى: لوَليسسَ عَيعَكُمْ جاح يمآ 
أخَطأئّم بي وَلكن ما تَعَمَدَتْ قلُوبَكُم» [الأحزاب: 5], 
ففرق بين النوعين» وقال تعالى: #رَيتَا لا توَاجِذْئا إن 
كسيتآ أَوْ أخطأئا© [البقرة: 187] وقد ثبت في 
«الصحيح؟ أن الله تعالى قال: «قد فعلت»”". 

فلفظ الخطا وأخطا عند الإطلاق يتناول غير 
العامد. وإذا ذكر مع النسيان أو ذكر في مقابلة العامد 
كان نضا فيه» وقد يراد به مع القرينة العمدء أو العمد 
والخطأ جميعَاء كما في قراءة ابن عامرء وفي الحديث 
الإلحي - إن كان لفظه كبا يرويه عامة المحدثين ‏ لله: 
«تخطئون» بالضم. 

وأما اسم المخاطئ فلم يجئ في القرآن إلا للوثم 
بمعنى الخطيئة» كقوله: لوَآسَْفَفرى لِذَنيِِ نك 
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ساب اول الفِنّهُ 
حكدت يِنَ النَاطِيِينَ» [يوسف: 74]ء وقوله: «لَقَد 
َائْرَكَ أَنّهُ عَلَمنَا وَإن حكُئًا لَخَطييرتَ4 [يوسف: 
4١‏ وقوله: ليَتابَانَا أَسْتَفْهِرٌ لا ذُتُوبَتَآ إنَا نا 
حَطِيينَ» [يوسف: 97]. وقوله: «لا يكم إل 
ألطئون؟ [الحاقة: /71]. 

]1٠١ 3‏ وإذا تبين هذاء فكل مجتهد مصيب 
غير خاطئ» وغير مخطئ أيضًا إذا أريد بالخطأ الإثم 
على قراءة ابن عامر» ولا يكون من مجتهد خطأء وهذا 
هو الذي أراده من قال: كل مجتهد مصيب. وقالوا: 
الخطأ والإثم متلازمان» فعندهم لفظ الخطأ كلفظ 
الخطيئة على قراءة ابن عامرء وهم يسلمون أنه يخفى 
عليه بعض العلم الذي عجز عنه؛ لكن لا يسمونه 
خطأ؛ لأنه ' يؤمر به» وقد يسمونه خطأ إضافيّاء 
بمعنى: أنه أخطأ شيئًا لو علمه لكان عليه أن يتبعه 
وكان هو حكم الله في حقه. ولكن الصحابة والأئمة 
الأربعة ‏ رضي الله عنهم ‏ وجمهور السلف يطلقون 
لفظ الخطأ على غير العمد وإن لم يكن !13 كما نطق 
بذلك القرآن والسنة في غير موضع. كما قال النبي 4 
في الحديث الصحيح: 3إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»”". 





وقال غير واحد من الصحابة ‏ كاين مسعود : 
أقول فيها برأني؛ فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن 
خطأ فمني ومن الشيطان؛ والله ورسوله بريئان منه. 
وقال علي في قصة التي أرسل إليها عمر فأسقطت لا 
قال له عثمان وعبد الرحمن ‏ رضي الله عنهما -: أنت 
مؤدب ولا شيء عليك -: إن كانا اجتهدا فقد أخطاء 
وإن لم يكونا اجتهدا فقد غشاك. 

]٠١ 3[‏ وأحمد يفرق في هذا الباب. فإذا كان 
في المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من أخذ 
بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة مخطنًاء وإذا 
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جين وش لفل منتضية «#مى 
بيب 0 
ولا يقول لمن أخذ بالآخر: إنه مخطى» وإذا لم يكن فيها 
نص اجتهد فيها برأيه» قال: ولا أدري أصبت الحق أم 
أخطأته» ففرق بين أن يكون فيها نص يجب العمل به 
وبين أن لا يكون كذلك. وإذا عمل الرجل بنص 
وفيها نص آخر خفي عليه لم يسمه مخطنًا؛ لأنه فعل ما 
وجب عليه لكن هذا التفصيل في تعيين الخطأء فإن 
من الناس من يقول: لا أقطع بخطأ منازعي في مسائل 
الاجتهاد. ومنهم من يقول: أقطع بخطته. وأحمد 
فص لء وهو الصواب. وهو إذا قطع بخطئه بمعنى 
عدم العلم لم يقطع بإثمه. هذا لا يكون إلا ني من علم 
أنه لم يجتهد. 
حقيقة الأمر: أنه إذا كان فيها نص حَفِي على 
اي وتعذر عليه علمه ولو علم به 

لوجب عليه اتباعه؛ لكنه لما خفي عليه اتبع النص 
الآخرء وهو منسوخ أو مخصوصء فقد فعل ما وجب 
عليه بحسب قدرته؛ كالذين صلوا إلى بيت المقدس 
بعد أن نسخت وقبل أن يعلموا بالنسخ؛ وهذا لأن 
حكم الخطاب لايثبت ت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم 
من معرفته في م الأقوال. وقيل: يثبت معنى 
د ا 

وقيل: يثبت في الخطاب البتدأ دون الناسخ» 
ا ة في مذهب أحمد وغيره. 

وإذا كان كذلك. فيا لم يسمعه المجتهد من 
النصوص الناسخة أو المخصوصة. فلم تمكنه معرفته» 
فحكمه ساقط عنه. وهو مطيع لله في عمله بالنص 
المنسوخ والعام» ولا إثم عليه فيه. 

وهنا تنازع الناس على ثلاثة أقوال: 

قيل: عليه اتباع الحكم الباطنء وأنه إذا أخطأ كان 
مخطنًا عند الله وفي الحكم تارك لما أمر به؛ مع قولهم: إنه 
لا إئم عليه» وهذا تناقض؛ فإن من ترك ما أمر به فهو 


ضْتَابل امول القت 


ب 000 
وقبل: بل لم يؤمر قط بالحكم الباطن» ولا هو 
حكم في حقه ولا أخطأ حكم الله. ولا لله في الباطن 
حكم في حقه غير ما حكم به ولا يقال له: أخطأ؛ فإن 
الخطأ عندهم ملازم للإثم» وهم يسلمون أنه لو علمه 
لوجب عليه العمل به. ولكان حكم) في حقه. فكان 
النزاع لفظيّاء وقد خالفوا في منع اللفظ في الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة. وأيضًاء فقوهم: ليس في 
الباطن حكم خطأء بل حكم الله في الباطن [/71/ ١‏ 7] 
هو ما جاء به النص الناسخ والخاصء ولكن لا يجب 
عليه أن يعمل به حتى يتمكن من معرفته» فسقط عنه 
وقيل: كان حكم الله في حقه هو الأمر الباطن. 
ولكن لما اجتهد فغلب على ظنه أن هذا هو حكم الله 
انتقل حكم الله في حقه. فصار مأمورًا ببذا. 
والصحيح: ما قاله أحمد وغيره: إن عليه أن 
يجتهد. فالواجب عليه الاجتهادء ولا يجب عليه 
إصابته في الباطن إذا لم يكن قادرًا عليه وإنما عليه أن 
يجتهد» فإن ترك الاجتهاد أَيْم؛ وإذا اجتهد ولم يكن في 
قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأمورًا به مع العجزء 
ولكن هو مأمور به. وهو حكم الله في حقه بشرط أن 
يتمكن منه. 
ومن قال: إنه حكم الله في الباطن بهذا الاعتبار فقد 
صدقء وإذا اجتهد فبين الله له الحق في الباطن فله 
أجران» ى) قال تعالى: 9فَفَهمَتَهًا سُلَِمَنَ» [الأنبياء: 
ولا نقول: إن حكم الله انتقل في حقه فكان مأمورًا 
قبل الاجتهاد بالحق للباطن» ثم صار مأمورًا بعد 
الاجتهاد لما ظنه» بل مازال مأمورًا بأن يجتهد ويتقي الله 
ما استطاعء وهو إنما أمر بالحق لكن بشرط أن يقدر عليه» 
فإذا عجز عنه لم يؤمر به» وهو مأمور بالاجتهاد, فإذا كان 
اجتهاده اقتضى قولًا آخر فعليه أن يعمل [8؟/ ١؟]‏ به؛ 





لا لأنه أمر بذلك القول. بل لأن الله أمره أن يعمل بها 
يقتضيه اجتهاده وبا يمكنه معرفته. وهو لم يقدر إلا على 
ذلك القول؛ فهو مأمور يه من جهة أنه مقدوره لا من 
جهة عينه؛ كالمجتهدين في القبلة إذا صلّوا إلى أربع 
جهات. فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا 
بهء لا إثم عليهم؛ وتعيين القبلة سقط عن العاجزين عن 
معرفتهاء وصار الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر 
عليه من الاجتهاد. هو ما يعتقد أنه الكعبة بعد اجتهاده. 
فهو مأمور بعين الصواب لكن بشرط القدرة على 
معرفته» ومأمور با يعتقد أنه الصوابء وأنه الذي يقدر 
عليه؛ وإذا رآه لم يتعين من جهة الشارع ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه بل من جهة قدرته. لكن إذا كان متبعًا 
لنص ول يبلغه ناسخه فهو مأمور باتباعه إلى أن يعلم 
الناسخ» فإن المنسوخ كان حكم الله في حقه باطنًا 
وظاهرّاء وذلك لايقبل إلا بعد بلوغ التاسخ له. 

وأما اللفظ العام إذا كان مخصوضًا فقد يقال: 
صورة التخصيص لم يردها الشارع؛ لكن هو اعتقد أنه 
أرادها؛ لكونه م يعلم التخصيص. وهكذا يقال فيا 
نسخ من النصوص قبل أن يجب العمل به على 
المجتهد. كالنصوص التي نسخت في حياة النبي #4 
وم يعلم بعض الناس بنسخهاء وقد بلغه المنسوخ بهاء 
لا يقال: إن المنسوخ [19/ ]7١‏ ثبت حكمه في حقه 
باطنًا وظاهراء ا قيل في أهل القبلة الذين وجب 
عليهم استقيالها باطنًا وظاهرًا قبل النسخ. ولكن 
يقال: من لم يبلغه النص الناسخ وبلغه النص الآخر 
فعليه اتباعه والعمل به. وعلى هذا فتختلف الأحكام 
في حق المجتهدين بحسب القدرة على معرفة الدليل» 
فمن كان غير متمكن من معرفة الدليل الراجح 
كالناسخ والمخصّصص؛ فهذا حكم الله من جهة العمل 
بها قدر عليه من الأدلة» وإن كان في نفس الأمر دليل 
معارض راجح لم يتمكن من معرفته» فليس عليه 


حاب امول القِدّهُ 
اتباعه إلا إذا قدر على ذلك. 

وعلى هذاء فالآية إذا احتملت معنيين» وكان ظهور 
أحدهما غير معلوم لبعض الناس بل لم يعلم إلا ما لا 
يظهر للآخر, كان الواجب عليه العمل بما دله على ذلك 
المعنى» وإن كان غيره عليه العمل با دَلّه عللى المعنى 
الآخرء وكل منههما فعل ما وجب عليه؛ لكن حكم الله 
في نفس | لأمر واحد بشرط القدرة. وإذا قيل: فا فعله 
ذاك أمره الله به أيضًا قيل: لم يأمر به عينّاء بل أمره أن 
يتقي الله ما استطاعء ويعمل بها ظهر له. ولم يظهر له إلا 
هذاء فهو مأمور به من جهة جنس المقدور والمعلوم 
والظاهر بالتسبة إلى المجتهد, ليس مأمورًا به من جهة 
عينه نفسه. فمن قال: لم يؤمر به فقد أصاب. ومن 





قال: هو مأمور به من جهة أنه هو الذي قدر عليه 
وعلمه وظهر له ودل عليه الدليل» فقد أصاب 
]٠١ /[‏ كما لو شهد شاهدان عند الحاكم وقد غلطا 
في الشهادة» فهو مأمور أن يحكم بشهادة ما شهدا به 
مطلقَاء م يؤمر يغير ما شهدا به في هذه القضية. 

وهذا قال النبي يَة: «إنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون ألنَ بحجته من بعضء وإنا أقضي 
بنحو ما أسمعء فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا 
يأخذه؛ فإنا أقطع له قطعة من النار”". فهو إذا 
ظهرت له حجة أحدهما فلم يذكر الآخر حجته فقد 
عمل با ظهر له؛ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وهو 
مطيع لله في حقه من جهة قدرته وعلمه؛ لا من جهة 
كون ذلك المعين أمر الله به. فإن الله لا يأمر بالياطل 
والظلم والخطأء ولكن لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
وهذا يتناول الأحكام النبوية والخبرية. 

والمجتهد المخطوع له أجر؛ لأن قصده الحق وطلبه 
بحسب وسعه. وهو لا يحكم إلا بدليل كحكم الحاكم 
بإقرار الخصم بها عليه؛ ويكون قد سقط بعد ذلك بإيراء 
أو قضاءء ولم يقم به حجة. وحكمه بالبراءة مع اليمين 
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وج 


درك" مه 


إماراتز نكي 
تت قد اشتغلت الذمة باقتراض أو ابتياع أو غير 
ذلك لكن لم يقم به حجة» وحكم لرب اليد مع اليمين 
ويكون قد انتقل الملك عنه أو يده يد غاصبه لكن لم يقم 
يه حجة. 

]٠١ [‏ وكذلك الأدلة العامة يحكم المجتهد 
بعمومه وما يخصه ول يبلغه أو بنص وقد نسخ ولم 
يبلغه» أو يقول بقياس ظهر وفيه التسوية» وتكون 
تلك الصورة امتازت بفرق مؤثرء وتعذرت عليه 
معرفته» فإن تأثير الفرق قد يكون بنص لم يبلغه. وقد 
يكون وصفًا خفيًا. 

ففي الجملة: الأجر هو على اتباعه الحق بحسب 
اجتهاده. و(لو) كان في الباطن حق يناقضه هو أولى 
بالاتباع لو قدر على معرفته لكن لم يقدرء فهذا 
كالمجتهدين في جهات الكعبة؛ وكذلك كل من عَبَدَ 
عبادةٌ ثبي عنها ولم يعْلّم بالنهي لكن هي من جنس 
المأمور به مثل: من صل في أوقات النهي» ويلغه 
الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي؛ أو تمسك 
بدليل خاص مرجوح. مثل صلاة جماعة من 
السلف ركعتين بعد العصر؛ لأن النبي يك صلاهماء 
ومثل: صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة؛ كألفية نصف شعبانء وأول رجب» 
وصلاة التسبيح كا جوزها ابن المبارك وغير ذلك» 
فإنها إذا دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم 
يبلغه ما يوجب النهي أثيب على ذلكء؛ وإن كان 
فيها نبي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارٌاء 
ويجتمع عليها كل عام فهو مثل أن يحدث صلاة 
سادسة» ولهذا لو أراد أن يصلٍ مثل هذه الصلاة بلا 
حديث لم يكن له ذلك؛ لكن لَّا روي الحديث اعتقد 
أنه صحيح فغلط في ذلكء فهذا يُعْفّر له [75/ ١؟]‏ 
خطؤه ويئاب على جنس المشروع؛ وكذلك من صام 
يوم العيد ولم يعلم بالنهي. 





تاك الول الت 

7 ا22-- 
ثواب فيه وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ 
الرسالة» كيا قال تعالى: «وَمَا كنا مُعَدبِينَ حَمَْ تبعت 
رَسُولاً» [الإسراء: 2.]١6‏ لكنه وإن كان لا يعذب فإن 
هذا لا يئاب. بل هذا كما قال تعالى: «وقدما إِإنْ ما 
عَمِنُواْ ِنْ عَمَ ل فَجَعَلئَهُ َبَاهُ مسرا [الفرقان: 77]. 
قال ابن المبارك: هي الأعمال التي عملت لغير الله. 
وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل. وقال تعالى: 
(مْكل اليرت عَقرُوا يريط َعَمَلْهُ م كْرَمَاوٍ آَكْتَدَتْ 
أَليخُ» الآية [إبراهيم: 18], فهؤلاء أعرالهم باطلة ! , 
ثواب فيها. 

وإذا نماهم الرسول عنها فلم يتتهوا عوقيواء 
فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسولء وأما بطلانها 
في نفسها؛ فلأنها غير مأمور بهاء فكل عبادة غير 
مأمور بها فلابد أن ينهى عنهاء ثم إن علم أنها منهي 
عنها وفعلها استحق العقاب فإن لم يعلم م يستحق 
العقاب. وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس 
المشروع فإنه يثاب عليهاء وإن كانت من جنس 
الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به؛ لكن قد 
يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به. 

]٠١ /[‏ وهذا لا يكون محتهدًا؛ لأن المجتهد 
لابد أن يتبع دليلا شرعيّاء وهذه لا يكون عليها 
دليل شرعيء لكن قد يفعلها باجتهاد مثله. وهو 
تقليده لمن قعل ذلك من الشيوخ والعلاء؛ والذين 
فعلوا ذلك قد فعلوه لأهم رأوه ينفع» أو لحديث 
كذب سمعوء فهؤلاء إذا لم 3 تقم عليهم الحجة 
بالنهي لا يعذيون. وأما الثواب فإنه قد يكون 
ثواءهم أنهم أرجح من أهل جنسهمء وأما الثواب 
بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال. 
نيف 










ْ : 

والمنطأ المغفور في الاجتهاد: هو في نوعي المسائل 
الخبرية والعلمية»؛ ى] قد بسط في غير موضع؛ كمن 
اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديثء وكان لذلك 
ما يعارضه وبين المراد منه ولم يعرفه؛ مثل من اعتقد 
أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته» أو اعتقد أن 
الله لا يرى؛ لقوله: «لا تّدَرِحكهُ الأتِصَرٌ» [الأنعام: 
.]٠١‏ ولقوله: «وَمًا كان لِبَمَرِ أن يُكَلِمَهُ آنه إلا وَحَيًا 
أو مِن وَرَاي مخجاب4 [الشورى: .]5١‏ كما احتجت 
عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي 
يد وإنها يدلان يطريق العموم. 

[1؟/ ]٠١‏ وكيا نقل عن بعض التابعين أن الله لا 
يرى؛ وفسروا قوله: 9وجُوءُ يَوَمَنر نَاضِرَةُ وي إل ريا 
نَاظِرَة» [القيامة: 2757 77]) بأنا تنتظر ثواب ربهاء 
كما نقل عن مجاهد وأبي صالح أو من اعتقد أن الميت 
لا يعذب ببكاء الحي؛ لاعتقاده أن قوله: «وَلَا ترِرُ 
وَانِرَةوزْرَ أخْرَك؟ [فاطر: 14]؛ يدل على ذلك؛ وأن 
ذلك يقدم على رواية الراوي؛ لأن السمع يغلط؛ كما 
اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. 

أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي؛ 
لاعتقاده أن قوله: («إِنْكَ لَا كُسَمِعٌ ألمَوْ» [النمل: 
]يدل على ذلك. 

أو اعتقد أن الله لا يعجب. كما اعتقد ذلك شريح؛ 
لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السيب والله 
منزه عن الجهل. 

أو اعتقد أن علا أفضل الصحابة؛ لاعتقاده صحة 
حديث الطير» وأن النبي يك قال: «اللهم اثئني بأحب 
الخلق إليك. يأكل معي من هذا الطائر»”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي .)777١(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف سنن الترمذي». 


”بتك 


سيختاطٍ ينول ال 


أو اعتقد أن من جس للعدو وعلمهم بغزو النبي 
يك [5/ ]٠١‏ فهو منافقء كما اعتقد ذلك عمر في 
حاطب وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. 





أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة 
فهو منافق» كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد 
بن عبادة وقال: إنك منافق! تجادل عن المنافقين. 

أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست 
من القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت» كبا 
نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظًا من 
القرآن» كإنكار بعضهم: لوَقَضَئ رَبُكَ» [الإسراء: 
7]ء وقال: إنما هي: ووصى ربك. وإنكار بعضهم 
قوله: لوَإِذْ أحَدَ أنلّهُ مك قَاَلتَيَنَ4 [آل عمران: »]4١‏ 
وقال: إنما هو ميثاق بني إسرائيل» وكذلك هي في 
قراءة عبد الله. وإنكار بعضهم: «أُقَلَمْ يَايمْسٍ اليرت 
دَامَتوَ» [الرعد: »]"١‏ إنها هي: أولم يتبين الذين 
آمنوا. وكا أتكر عمر على هشام بن الحكم, لما رآه يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما قرأها. وكا أنكر طائفة من 
السلف على بعض القراء يبحروف لم يعرفوهاء حتى 
جمعهم عثمان على المصحف الإمام. 

وكيا أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد 
المعاصي؛ لاعتقادهم أن معناه: أن الله يحب ذلك 
ويرضاه ويأمر به. وأنكر طائفة [85/ ]٠١‏ من 
السلف والخلف أن الله يريد المعاصي؛ لكونهم ظنوا 
أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقهاء وقد 
علموا أن الله خالق كل شيء؛ وأنه ما شاء كان وما لم 
يشألم يكن والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى 
ويهذا المعنى؛ لكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين 
وأنكرت الآخر. 

وكالذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 
ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا لا 
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يعذبه أحدًا من العالمين (". 

وكا قد ذكره طائفة من السلف في قوله: «أُتَحَسَبٌ 
أن أن يَقَدِرَ عَلَيْهِ أحد» [البلد: 410 وفي قول 
الحواريين: هَل يَسْعَطِِعُ بلك أن مُتَزْلَ عَلَمِنَا مَآبدَةٌ 
مِّنَ ألكمَآءٍ» [المائدة: .]١١7‏ وكالصحابة الذين 
مألوا النبي : هل نرى ربنا يوم القيامة'" فلم 
يكونوا يعلمون أنهم يرونه؛ وكثير من الناس لا يعلم 
ذلك؛ إما لأنه لم تبلغه الأحاديث» وإما لأنه ظن أنه 
كذب وغلط. 

فين 


ا ٠‏ 3 فصل 


وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في 
أسماء وأحكام وجمع بينهها في أسهاء وأحكام وذلك 
حجة على الطائفتين: على من قال: إن الأفعال ليس 
فيها حسن وقبيح. ومن قال: إنهم يستحقون العذاب 
على القولين. أما الأول فإنه سهاهم ظالمين وطاغين 
ومفدين؛ لقوله: ظآَذْمَبَ إِلَ فِرَعَوْنَ إن طّى» 
[طه: 4 ؟1] وقوله: وذ تادئ رَيْكَ مُو ب سَْ أن آنت آلقَوَمٌ 
َلظّلِمِنَ © فَرْمَ فِرَعَوَنَ ألا يكَقُونَ» [الشعراء: 2٠١‏ 
]١‏ وقوله: «إنّ فِرَعَوَت 3 : آلأرض وَجَعَلَ 
أَهَلَّهَا حِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَيِفَةٌ + مجم يُذْبَحُ أتتاتهم 
ويَشئَحي- يِسَآءَهُمْ ' إن كارت مِن الْمُفَسِدِنَ» 
[القصص: ] فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه 
وهذه أسماء ذم الأفعال؛ والذم إنما يكون في الأفعال 
السيئة القبيحة» فدل ذلك على أن الأقعال تكون 
قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم لا يستحقون 
العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم؛ لقوله: «وَمًا كنا 
مُعَذَينَ حت تَبَعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: .]١6‏ 
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ءاول القِمّدُ 


وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: «أعْبْدُوا 





أنه ما كم يَنّ [54/ ٠١‏ إِلَنو غيرفت إن أصْر إل 


مُفَئَرَورتَ» [هود: ]65٠‏ فجعلهم مفترين قبل أن 
يحكم بحكم يخالفونه؛ لكونهم جعلوا مع الله إِهَا آخر 
فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة؛ فإنه يشرك بربه 
ويعدل به ويجعل معه آلحة أخرى ويجعل له أندادًا © 
قبل الرسول ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها 
وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال: جاهلية وجاهلا 
قبل مجيء الرسول وأما التعذيب فلا. والتولي عن 
الطاعة كقوله: #قَلَا صَدَّقَ وََا صَلَنْ 9ه ولبكن كدَّب 
وَتَوَلنْ [القيامة: 7١‏ 77] فهذا لا يكون إلا بعد 
الرسول مثل قوله عن فرعون: (فَكَدب وَعَصَئْ)» 
[النازعات: ١‏ ؟] كان هذا بعد مجيء الرسول إليه كما 
قال تعالى: «فَأَرَئْهُ آلآ الكجرئ © كَكَدَّب وَعَصَئْ 6 
[النازعات: 7٠١‏ ١؟]‏ وقال: #فَعَصَئْ فِرَعَوَنُ 


ألرَسُولَ» [المزمل: .]1١‏ 


قف 


]٠١ /*4[‏ وسئلء رضى الله عنه أيضًا: 

هل البخاري» ومسلم. وأبو داود والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه. وأبو داود. والطيالسى» 
والدارمي» والبزار» والدارقطني» والبيهقتي. وابن 
خزيمة. وأبو يعى الموصلي. هل كان هؤلاء 
بجتهدين م يقلدوا أحدا من الأئمة أم كانوا 


مقلدين؟ 
وهل كان من هؤلاء أحد يتتسب إلى مذهب 


وهل إذا وجد في «موطأ مالك»: عن يحى بن 
سعيد. عن إبراهيم بن محمد بن الحارث التيمي. 
عن عائشة. ووجد في البخاري: حدثني معاذ بن 


0 اند ثيل والشبيه. 


جو 20> أ وج درسي ميد 


فضالة؛ قال: حدثنا هشامء عن يحى ‏ هو ابن أبي 
كثير - عن أبي سلمة, عن أبي هريرة. فهل يقال: 
إن هذا أصح من الذي في «الموطأ» وهل إذا كان 
الحديث في «البخاري» بسند, وفي «الموطأ» بسئد» 
فهل يقال: إن الذي في «البخاري» أصح؟ 

وإذا رؤينا عن رجال «البخاري» حديثا ولم 
يروه البخاري في «صحيحه» فهل يقال: هو مثل 
الذي في الصحيح؟ 

:باجأف]٠١‎ 1[ 

الحمد لله رب العالمين» أما البخاري»؛ وأبو داود 
فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد. 

وأما مسلمء والترمذي, والنسائي» وابن ماجه. واين 
خزيمة» وأبو يعلى والبزاره ونحوهم. فهم على مذهب 
أهل الحديث» ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء: 
ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق» بل هم لا 
يميلون إلى قول أئمة الحديث؛ كالشافعي وأحد. 
وإسحاقء وأبي عبيد؛ وأمثالهم. ومنهم من له اختصاص 
ببعض الأئمة كاختصاص أب داود ونحوه بأحمد بن 
حنبل؛ وهم إلى مذاهب أهل الحجاز كمالك وأمثاله أميل 
منهم إلى مذاهب أهل العراق. كأبي حنيفة والثوري. 

وأما أبو داود الطيالمي فأقدم من هؤلاء كلهم؛ من 
طبقة يحبى بن سعيد القطان» ويزيد بن هارون الواسطي؛ 
وعبد الله بن داود» ووكيع بن الجراح» وعبد الله بن 
إدريسء ومعاذ بن معاذ وحفص بن غياث, وعبد الرحمن 
بن مهدي, وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام أحمد. 
وهؤلاء كلهم يعظمون السنة والحديث؛ ومنهم من يميل 
إلى مذهب [11/ ]7٠١‏ العراقيين؛ كأبي حنيفة والثوري 
ونحوهماء كوكيع؛ ويحى بن سعيد. ومنهم من يميل إلى 
مذهب المدنيين: مالك ونحوه كعبد ال حمن بن مهدي. 

وأما البيهقي فكان على مذهب الشافعي» منتصرًا 


تراصو ل اليِنّهُ 





لخ _ 
والدارقطني هو أيضًا يميل إلى مذهب الشافعي 
وأئمة السند والحديث» لكن ليس هو في تقليد 
الشافعي كالبيهقيء مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير 
من المسائل. واجتهاد الدارقطني أقوى منه؛ فإنه كان 
أعلم وأفقه منه 
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]٠١ 3‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو 
ترجيح شرعيء قال: فمتى ما وقع عنده [وحصل في 
قليه ما بطن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى لله 
ورسوله] “» كان هذا ترجيحًا بدليل شرعيء والذين 
أنكروا كون الإلحام ليس طريمًا إلى الحقائق مطلقًا 
أخطئواء فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان 
ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة» فإلهام 
مثل هذا دليل في حقه. وهو أقوى من كثير من 
الضعيفة ولموهومةء والظواهر 
والاستصحابات الكثيرة التي يمتج بها كثير من 
الخائضين في المذاهب والخلاف. وأصول الفقه. 


الأقيسة 


وقد قال عمر بن الخطاب: اقتربوا من أفواه 
المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون؟ فإنهم تتجلى لحم 
أمور صادقة. وحديث مكحول المرفوع: «ما أخلص 
عبد العبادة لله تعالى أربعين يومًا إلا أجرى الله الحكمة 
على قلبه؛ وأنطق بها لانه». وفي رواية: «إلا ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”". وقال أبو سليهان 


(8) تصحيف, صوابه: [وحصل في قلبه ما يظن معه] كا يقتضيه 


السياق. وكما قال في /٠١[‏ 477] عن المسألة نفها: (ففي الجملة 
متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين ...). انظر الصيانة: 

صء١!‏ بتصرف. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه القضاعي في «مند الشهاب» :)588/١(‏ 
والحديث ضعفه الألباني في 9ضعيف الجامع» (05794). 


تراك تإنلز اكز نصية 


- إن القلوب إذا اجتمعت [57/ ]7١‏ على 
نتقوى جالت في الملكوت؛. ورجعت إلى أصحابها 
يطرف الفوائد. من غير أن يؤدي إليها عالم علا 
وقال: قال النبي وك: «الصلاةٌ نُورٌ والصدقةٌ 
ُرْعَان والصَّبٌْ ضِياءً”"': ومن معه نور وبرهان 


وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى 
كلام أصحابها؟ ولا سيا الأحاديث النبوية» فإنه 
يعرف ذلك معرفة تامة؛ لأنه قاصد العمل بهاء 
فتاعد في حقه هذه الأشياء مع الامتثال ومحبة الله 
ورسوله؛ء حتى إن المحب يعرف من فحوى كلام 
محبوبه مراده منه تلويحًا لا تصريًا. 
والعينٌ تُعرفٌ من عيني محدثها 
إن كان من حزبها أو من أعاديها 
إخارة العقل مكشوف بطوع هوى 
وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرًا 
وني الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالتواقل حتى أحبه؛ فإذا أحببته» كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبعصر به. ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها"”. ومن كان توفيق الله له 
كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة؟ 
وإذا كان [55/ ]٠١‏ الإثم والبر في صدور الخلق له 
تَرددٌ وجَوّلانُ؛ قكيف حالٌ مَنِ الله سمعٌه ويصره 
وهو في قلبه؟ وقد قال ابن مسعود: : الإثم 6 
القلوب. وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق 
طمأنينة» فالحديث الصدق تطمئن إليه النفس» 
ويطمئن إليه القلب. 


وأيضًاء فإن الله فطر عباده على الحق» فإذا لم 


(1) صحيح: أخرجه ملم (0777). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (19017). 

(؟) حواز: هي الأمور التي تمر في القلوب. أي: تؤثر كما يؤثر الخرُ في 
الشيء. 


ابد امول القِمّهُ 


تستحل الفطرة» شاهدت الأشياء على ما هي عليه 
فأنكرت منكرهاء وعرفت معروفها. قال عمر: الحق 
أبلج ”' لا يخفى على فَطِن. 

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة 
بنور القرآن» تجلت لها الأشياء على ما هي عليه في تلك 
المزاياء وانتفت عنها ظلمات الجهالات» فرأت الأمور 
عيانًا مع غيبها عن غيرها. 

وفي «السنن» و«المسند؛ وغيره» عن النواس بن 
سمعانء عن النبي يك قال: «ضرب الله مثلا صراطا 
مستقيرًاء وعلى جنبتي الصراط سُورانء وني السورين 
أبوابٌ مفتّحةٌ وعلى الأبواب ستور مُرخاة. وداع يدعو 
على رأس الصراط؛ وداع يدعو من فوق الصراطء 
والصراط الممتقيم هو الإسلام. والستور المرخاة 


حدود الله والأيواب المفتحة محارم الله فإِذا أراد العبد 





أن يفتح بابًا من تلك الأبواب ناداه المنادي: يا عبد الله! 

تفتحه فإنك إن فتحته تلجّه. والداعي على 
]٠١ 1‏ رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق 
الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن»"" فقد بين في 
هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعًا 
بالا إن ساعده التوفيق» واستغنى به عن علوم كثيرة 
أن في قلب كل مؤمن واعظء والوعظ هو الأمر 
والنهيء والترغيب والترهيب. 

وإذا كان القلب معمورًا بالتقوى. انجلت له 
الأمور وانتكشفتء بخلاف القلب الخراب المظلم. 
قال حذيفة بن اليمان: إن في قلب المؤمن سراججا يزهر. 
وفي الحديث الصحيح: «إن الدجال مكتوب بين 
عينيه: كافرء يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ»”", 


() أبْلَج: واضح. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة (187/4)) والترمذي 
(869). والحاكم في «اللشبركق والحديث #ممسحت يه 
الشيخ الألباني. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (9171): ومسلم (1951). 






نشخ لقاه از تة” 
فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره» ولا سيا 
في الفتن» ويتكشف له حال الكذاب الوضاع على الله 
ورسوله. فإن الدجال أكذب خلق الله مع أن الله 
يجري عل يديه أمورًا هائلة ومخاريق مزلزلة» حتى إن 
من رآه افتن بهء فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد 
كذبها وبطلاتها. 

وكلما قوي الإيهان في القلب قوي انكشاف الأمور 
له وعرف حقائقها من بواطلهاء وكلما ضعف الإيهان 
ضعف الكشف, وذلك مثل السراج القوي والسراج 
الضعيف في البيت المظلم؛ ولهذا قال بعض السلف في 
قوله: «نورٌ عَلْ تور» [النور: *5] قال: هو المؤمن 
ينطق بالحكمة المطابقة للحق. وإن لم يسمع فيها 
بالأئرء فإذا سمع فيها بالأثرء كان نورًا [43/ ]7١‏ 
على نورء فالإييان الذي في قلب المؤمن 0 نور 
القرآن» فالإهام القلبي تارة يكون من جنس القول 
والعلم؛ والظن أن هذا القول كذب؛ وأن هذا العمل 
باطل» وهذا أرجح من هذاء أو هذا أصوب. 

وفي «الصحيح عن النبي كك فال: «قد كان في 
الأمم قبلكم محدّثون, فإن يكن في أمتي منهم أحد 
فعمر”"» والمحدث هو الملهم المخاطب في سره. وما 
قال عمر لشيء: إن لأظنه كذا وكذا إلا كان كما ظن» 
وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه. 

وأيضًاء فإذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف 
للعبد المؤمن لقوة إيمانه يقيئًا وظنّاء فالأمور الدينية 
كشفها له أيسر بطريق الأولى» فإنه إلى كشفها أحوج» 
فالمؤمن تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير 
عنها في الغالب» فإن كل أحد لا يمكنه إبانة المعاني 
القائمة بقلبه» فإذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق 
عرف كذبه من فحوى كلامه. فتدخل عليه نخوة 
الحياء الإيماني فتمنعه البيان» ولكن هو في نفسه قد 


.)1594( صحيح: أخرجه البخاري (71474)) ومسلم‎ )١( 


مفتة 


أخذ حذره منه. وربما لَوّحَ أو صرح به خوقًا من الله 
وشفقة علي خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به. 
]٠١ /4[‏ وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي 
الله في قلبه أن هذا الطعام حرام» وأن هذا الرجل 
كافرء أو فاسقٌء أو دَيوتٌ ”'» أو لوطيء أو خمار» أو 
مُغَنِء أو كاذب, من غير دليل ظاهرء بل با يلقي الله 
وكذلك بالعكس., يلقى في قلبه محبة لشخص» 
وأنه من أولياء الله وأن هذا الرجل صالحء وهذا 
الطعام حلال» وهذا القول صدق. فهذا وأمثاله لا 
يجوز أن يستبعد في حق أولياء الله المؤمنين المتقين. 
وقصة الحْضِر مع موسى هي من هذا الباب» وأن 
الخضر علم هذه الأحوال المعينة بها أطلعه الله عليه. 
وهذا باب واسع يطول بسطه قد تبهنا فيه على نكت 
شريفة تطلعك على ما وراءها. 
نيت 





]٠١ /54[‏ وقال رحمه الله: 


سد اتيت 

في تعارض الحسنات» أو السيئات» أو هما جميعًا. 
إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهماء بل الممكن إما 
فعلهم| جميعًا وإما تركهما جميمًا. 

وقد كتبت ما يشبه هذا في «قاعدة الإمارة 
والخلافة» وني أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير 
الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتهال 
أدناهما فتقول: 


قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة: وإن 


)١(‏ الدّيُوث: الذي لا يغار على أهله. 






خزنا اكاك لداةاكزن كيه 





أو مكروهة. والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو 
الدين' والتقوى. والبر والعمل الصالح. والشرعة 
والمنهاج وإن كان بين هذه الأسماء فروق. وكذلك 
حمد أفعالًا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالّا مي 
السيئات وأوعد عليها وقيد ]٠١/49[‏ الأمور 
بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة فقال تعالى: 
«فائقوا آله مَا آَسْتَطَعْمَ» [التغابن: ]١7‏ وقال تعالى: 
(لا يُكَنِنٌ أنه تذعا إلا وُسَمَهَا لَهَا ما كُسَبَت وَعَلا ما 
آكْسَبَتٌ» [البقرة: 785] ء وقال تعالى: #وَمَن قُلدِرَ 
عله ررق فَلينِقَ يمآ َائسه آله لا يُكِْْآعهُ نفس إلا مآ 
دَاتَهًا» [الطلاق: /7] » وكل من الآيتين وإن كانت 
عامة فسبب الأولى: المحاسبة على ما في النفوس وهو 
من جنس أعمال القلوب. وسبب الثانية: الإعطاء 
الواجب. 

وقال: لفَقَِلَ فى سَريلٍ آله لا تُكَلْف إلا تفسَكَ» 
[النساء: 84] وقال: «يُريدٌ آم بعكم امسر وَلَا يُرِيدُ 
بكم مس4 [البقرة: 186]. وقال: < ُرِبدُ أله أن 
حْقِفَ عَكُمْ»4 [النساء: 74].: وقال: ما ريد آم 
لِيَجَعَلٌ عَلِكُم من حَرَح4 [المائدة: 1]» وقال: وما 
جَعَلَ عَلَيَو فى آلدّين صٌَ حرج [الحج: 74], وقال: 
«ينايا النينَ مَامتُوا عَليْكُمَ أنفسَكُم» [المائدة: 1٠١6‏ 
وقال: «اوإن كارت ذُو عُسَرْوَ كَمَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَو4 
[البقرة: ]7/٠‏ وقال: لوه على آلناس حِج الْبيتِ من 
َسْعَطاعَ إلَيَهِ سَِيلاً4 [آل عمران: 47] وقال: 9لَمْسّ 
عَلَى أَلصّعَفَاءِ وَلَا على الْمَرَضَئ وَلَا عل اليرت لا 
حجدُوت ما يُدفِقُوت حَرَجٌ إِذَا تَصَحُوا َه وسو 4 
[التوبة: .]941١‏ 

وقد ذكر في الصيام والإحرام والطهارة والصلاة 
والجهاد من هذا أنواعا. 

وقال في المنهيات: لوَقَدٌ فَصّلّ لَكُم ما حَرّمَ عَليكُمْ 





يخال بول ليث 

إلا مَا آَضْطْرِرَتُمَ [50/ ]٠‏ إِلَيْه» [الأنعام: ]1١18‏ 
وقال: 9فْمَنٍ أَضَعطرٌ َمرَْبَاغٍ وا غَادِ قَلَآ إِنْمَ عَلَيِهِ» 
[البقرة: 11/77 ]0 9قَمَنٍ آَضْطْرٌ غَمرْبَاعٍ ولا غَاوِ قرت 
أنه عَفُوترَحِيء» [النحل: ]١١6‏ لرَبنَا لا تَوَاخِذْتَآ إن 
نسيتآ أَوْ أَحْطأنًا» [البقرة: 1847]. (وَلَيِس عَلَيكُمَ 
جُتَاحٌ فِممآ أَخَطَأئُم بيِ» [الأحزاب: 0]. 9وَلَوْسَآءَ 
آننَهُ لأعتتكُم» [البقرة: ١٠7]ء‏ وقال تعالى: 
يِسَعَلُوتكَ عَنِ آلب رآلحَرَامٍ» الآية [البقرة: /111]. 

وقال في المتعارض: طيَسْتَلُوتَكَ عر الْحَمْرِ 
وَلْمَئيرِ قل فمهما ثم كم وَمَتَفعُ لاس وَإنْمْهُمآ 
كير ين نفعِهمًا» [البقرة: 19؟] ٠‏ وقال: ظكُيِبٌ 
يكم لقتال وَهوَ كر لَكُمْ وَعَسَئْ أن تَكرَهُوا حَيما 
وَهُوَ خيلّكُمْ وَحَسَىْ أن تُحِبُوأ سَهدا وَهَوَ َو لَكُمْ آله 
َعلَمُ وَأَضرَ لا تَعَلَمُورت» [البقرة: 717]» وقال: 
ليس عَلَيَكْد جاح أن تَفَصُّرُوا ِنَ آَلصّلَة إن خِفمْ أن 
يَْتَتَكُم انين كقَرُوَا» [النساء: ]٠١ ١‏ وقال: ظوَالفِتَْةٌ 
أكَبرٌ ين ألَقَئَلٍ» [البقرة: 2]7117 وقال: ظقَإِن 
حِفْتُرْ قَرجَالاً أو رُكْبَاتَا [البقرة:179]) 9وَإِذًا كحت 
بيم تأت لهم الصلوة قلقم طايه يهم ملق إلى 
قوله: ولا جُتاحَ عَلَمحَكُمْ إن كان بكم أذى ين مرو 
كنم مَرْصَىَ أن تَصَعُوَا أسَلِحَتكُم» [النساء: »]٠١7‏ 
وقال: 9وَوَسَيّنا آلإنتن يوَلِديْهِ تله مم وَهَنَا عل 
وَهْنٍ» إلى قوله: «وإن جَهّدَ اك عَلىَ أن تُفْرلك بي ما 
سن للك يب عدم قا مهما وَصَاحِهُمًا ف لديا 
مَرُوهًا وَآيحَ َمل مَنْأكَاب 4 [لقهان: 14: 16]. 

ونقول: إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت 
واجبة: كان في تركها مضار والسيئات فيها مضار وني 
المكروه بعض ]٠١ /56١[‏ حسنات. فالتعارض إما 
بين حستين لا يمكن الجمع بينهماء فتقدم أحسنهما 
بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو 
منهماء فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. وإما بين حسنة 


نين كاكاكة زلريتزنكفة _ 22 
وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل فعل الحسنة 
مستازم لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك 
الحسنة. فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة 
السيئة. 

فالأول: كالواجب والمستحبء وكفرض العين 
وفرض الكفاية» مثل تقديم قضاء الدين المطالب به 
على صدقة التطوع. 

والثاني: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي 
م يتعينء وتقديم نفقة الوالدين عليه كبا في الحديث 
الصحيح: أي العمل أقضل ؟ قال: «الصلاة على 
مواقيتها قلت: ثم أي ؟ قال: ثم بر الوالدين قلت. ثم 
أي ؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله" وتقديم الجهاد 
على الحج كما في الكتاب والسنة متعين على متعين 
ومستحب على مستحب وتقديم قراءة القرآن على 
الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم 
الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب وإلا فقد 
يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التي لا 
تجاوز الحناجر وهذا باب واسع. 

والثالث: كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا 
محرم على بقائها [07/ ]7١‏ بدار الحرب كا فعلت أم 
كلثوم التي أنزل الله فيها آية الامتحان «يتأما الْذِينَ 
ءَامْوَأ إذّا جَآءَكُمْ الْمُؤْيَِتٌ مُهَجِرسر» [الممتحنة: 

.1٠‏ وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى: 
«وَآلْهنتة أكبرٌ مِنَ آلَقلٍ» [البقرة: ,]1١17‏ فتقتل 
النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيهان لأن ضرر 
الكفر أعظم من ضرر قتل النفس وكتقديم قطع 
السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة 
والزنا والشرب وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فإنها 
أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضررء لدفع ماهو 
أعظم ضررًا منهاء وهي جرائمهاء إذ لا يمكن دفع 


.)86( صحيح: أخرجه البخاري (17/87): ومسلم‎ )١( 


سيختارك ابول الت 
ع إلا هذا الفساد الصغير. 

وكذلك في «باب الجهاد»وإن كان قتل من لم يقاتل 
من النساء والصبيان وغيرهم حرامًا فمتى احتيج إلى 
قتال قد يعمهم مثل: الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل 
جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف 
ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون 
وهو دفع لفساد الفتنة بقتل من لا يجوز قصد قتله. 

وكذلك «مسألة التترس» التي ذكرها الفقهاء. 
فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة 
ما هو دونباء ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن 
دفع الضرر عن المسلمين إلا بها يفضي إلى قتل أولنك 
المنترس بهم جاز ذلك» وإن لم يخف الضرر لكن 
[0/ ١2آلم‏ يمكن الجهاد إلا بها يفضي إلى قتلهم ففيه 
قولان. 

ومن يسوغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة 
الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء 
ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل» وقتال البغاة وغير 
ذلك ومن ذلك إياحة نكاح الأمة خشية العنت. وهذا 
باب واسع أيضًا. 

وأما الرابع: فمثل أكل الميتة عند المخمصة؛ فإن 
الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا هذه السيئة 
ومصلحتها راجحة وعكه الدواء الخبيث» فإن 
مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام 
غيره مقامه, ولأن البرء لا يتيقن به وكذلك شرب 
الخمر للدواء. 

فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين دفع ما هو 
أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها وتحصل با هو أنفع من 
تركها إذا لم تحصل إلا بها والحسنة تترك في موضعين 
إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منهاء أو مستلزمة لسيئة 
تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. هذا فيا يتعلق 
بالموازنات الدينية. 





وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنياء وإباحة 
المحرم لحاجة في الدنياء كسقوط الصيام لأجل السفرء 
وسقوط محظورات الإحرام ]7١/24[‏ وأركان 
الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر يدخل في سعة 
الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع» 
بخلاف الباب الأول, فإن جنسه مما لا يمكن اختلاف 
الشرائع فيه وإن اختلفت في أعيانه بل ذلك ثابت في 
العقل كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من 
الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر 
الشرين وينشد: 
إن اللبيبٌ إذا بدا من جسمه 

مرضان مختلفان داوى الأخطرا 

وهذا ثابت في سائر الأمور فإن الطبيب ‏ مثلا - 
يحتاج إلى تقوية القوة ودفع المرض» والفساد أداة 
تريدهما معاء فإنه يرجح عند وفور القوة تركه 
إضعاقًا للمرض وعند ضعف القوة فعله لأن منفعة 
إيقاء القوة والمرض أولى من إذهاببما جميعاء فإن ذهاب 
القوة مستلزم للهلاك وهذا استقر في عقول الناس أنه 
عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمة وإن كان 
يتقوى با يتبته أقوام على ظلمهم لكن عدمه أشد 
ضررًا عليهم ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه 
على عدم السلطان كا قال بعض العقلاء ستون سنة 
من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. 

ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان 
ويفرط فيه من [90/ ]7١‏ الحقوق مع التمكن لكن 
أقول هناء إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض 
فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك إذا كان 
لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته ولكن يتعمد 
ذلك ما لا يفعله غيره قصدًا وقدرة؛ جازت له الولاية 
وربها وجبت وذلك لأن الولاية إذا كانت من 
الواجبات التي يجب تحصيل مصاحها من جهاد العدو 
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وقسم الفيء وإقامة الحدود وأمن السبيل ‏ كان فعلها 
واجبّا فإذا كان ذلك مستلزمًا لتولية بعض من لا 
يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا 
ينبغيء ولا يمكنه ترك ذلك؛ صار هذا من باب ما لا 
يتم الواجب أو المستحب إلا به فيكون واجبًا أو 
مستحبًا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك 
الواجب أو المستحب بل لو كانت الولاية غير واجبة 
وهي مشتملة على ظلم. ومن تولاها أقام الظلم حتى 
تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها. ودفع 
أكثره باحتهال أيسره؛ كان ذلك حسنا مع هذه النية 
وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد 
منها جيدًا. 

وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن 
طلب منه ظالم قادر وألزمه مالا فتوسط رجل بينهما 
ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم وأخذ منه وأعطى 
الظالم مع اختياره أن لا يظلم ودفعه ذلك لو أمكن؛ 
كان محسنًا ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئًا. 

1١١ 1[‏ وإنها الغالب في هذه الأشياء فساد 
النية والعمل أما النية فبقصده. السلطان والمال وأما 
العمل فبفعل المحرمات ويترك الواجبات لا لأجل 
التعارض ولا لقصد الأنفع والأصلح. ثم الولاية 
وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في 
حق الرجل المعين غيرها أوجب. أو أحب فيقدم 
حيتئذ خير الخيرين وجوبًا تارة واستحبابًا أخرى. 

ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن 
الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن 
الأرض وكان هو وقومه كفارًا ىا قال تعالى: «وَلَقَدَ 
جَاْكُمْ يُوسُفُ ين قبل تيتس فَما زم فى خَلر ينا 
جَآءَكُم بم #الآية [غافر: 4؟] وقال تعالى عنه: 
9يصَسِي آَليِجْنٍ مَأرَبَابِ مُتَفْرفُوَ حور أمِ أله 
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لْوَحِدُ الْقَهَارُ © ما تَعْبُدُونَ ين دُونِية إلة أسَمَآءٌ 
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شرًّ 0 الآية [يوسف: و'” 
٠‏ ] ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة 
وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك 
وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على 
سنة الأنبياء وعدم ولم يكن يوسف يمكته أن يفعل 
كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم ل يستجيوا 
له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال 
بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته مالم يكن يمكن 
أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله:[/01/ ]7١‏ 
«فاتقوا آنه مَااسْتَطَعَم» [التغاين: .]١51‏ 

فإذا ازدحم واجبان لاا يمكن جمعهما فقدم 
أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبًّا وم يكن 
تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. 

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك 
أعظمههم| إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه 
الخال محرمًا في الحقيقة وإن سمي ذلك ترك واجب». 
وسمي هذا فعلّ محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال 
في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم 
للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما هو 
أحرم وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها: إنه 
صلاها في غير الوقت المطلق قضاء. 

هذا وقد قال النبي ك: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كقارة ها 
إلاذلك»2, 

وهذا باب التعارض باب واسع جدًا لاسيها في 
الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة 
النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص 
ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة 
بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع 
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كاك اول القِمَّهُ 
]٠١ /54[‏ الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون إلى 
الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات 
عظيمة وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون 
الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة والمتوسطون 
الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم 
مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من 
يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات» لكون 
الأهواء قارنت الآراء وهذا جاء في الحديث: (إن الله 
يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل 
الكامل عند حلول الشهوات ©6. 
فينيغي للعالم أن يتدير أنواع هذه المسائل وقد 
يكون الواجب في بعضها ىا بينته فيا تقدم -: العفو 
عند الأمر والنهي في بعض الأشياءء. لا التحليل 
والإسقاط. مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلًّا لمعصية 
أكبر منها فيترك الأمر بها دفعًا لوقوع تلك المعصية 
مثل أن ترفع مذنيًا إلى ذي سلطان ظام فيعتدي عليه 
في العقوبة ما يكون أعظم ضررًا من ذنبه ومثل أن 
يكون في نبيه عن بعض المنكرات ترد لمعروف هو 
أعظم منفعة من ترك المتكرات فيسكت عن النهي 
خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو 
عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. 
فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة 
يسكت عن [284/ ]٠١‏ الأمر أو النهي أو الإباحة 
كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن 
الفساد الخالص أو الراجح وعند التعارض يرجح 
الراجح ‏ كما تقدم - بحسب الإمكان فأما إذا كان 
المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: إما لجهله وإما لظلمه 
ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح 
الكف والإماك عن أمره ويه كما قيل: إن من 
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المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع ني 
أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى 
علا الإسلام وظهر. 

فالعالم في البيان والبلاغ كذلك. قد يؤخر البيان 
والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن كما أخر الله سبحانه 
إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله 
َك تسليم| إلى بيانها. 

يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول: «ومًا كنا 
مُعَذِيينَ حََْ تَبْعَتَ رَسُولاُ» [الإسراء: ]1١6‏ والحجة 
على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم 
با أنزل الله والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن 
العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا 
نبي وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز 
عن بعضه؛ كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو 
العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو 
عجز عن جميعه ‏ كالمجتون مثا - وهذه أوقات 
الفترات فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو 
الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول 
]٠١/6[‏ شيئًا فشيئًا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به 
شيًا فشيئًا ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن 
علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة كما يقال: إذا 
أردت أن تطاع فأمر بها يستطاع. 

فكذلك المجدد لدينه والمحبي لسنته لا يبلغ إلا ما 
أمكن علمه والعمل به كبا أن الداخل في الإسلام لا 
يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. 

وكذلك التائب من الذنوب. والمتعلم والمسترشد لا 
يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع 
العلم؛ فإنه لا يطيق ذلك ؛ وإذا لم يطقه لم يكن واجبًا 
عليه ني هذه الخال وإذا لم يكن واجبًا لم يكن للعالم 





ححْحَاب اول القِمّدُ 
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با لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان كما عفا 
الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه ولا يكون ذلك من 
باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن 
الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل وقد 
فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. 

ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء؛ وإن 
كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ 
الذي تقوم به حجة الله في [51/ ]٠١‏ الوجوب أو 
التحريم فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان 
واجبًا في الأصل والله أعلم. 

ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علا وعملا 
أن ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد 
فإذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول 
فإنه لا يأمر به أو لا يأمر إلا بها يراه مصلحة ولا ينهى 
عنه إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا أن 
يوجب عليه اتباعه فهذه الأمور في حقه من الاعمال 
المعفوة لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الإباحة 
والعفو. وهذا باب واسع جدًا فتدبره. 

نيف 





]٠١ /8*[‏ وقال: رحمه الله 


فصل 
قد كتبت في كراس قبل هذا: أن الحسنات 
والعبادات ثلاثة أقسام: 
عقلي: وهو ما يشترك فيه العقلاء» مؤمنهم 
وكافرهم. 
ومِلّ: وهو ما يختص به أهل الملل كعبادة الله 
وحده لا شريك له. 





يق شخ لجل نيه 

وشرعي: وهو ما اختص به شرع #ضجت مثلا 
وأن الثلائة واجبة؛ فالشرعي باعتبار الثلاثة المشروعة 
وباعتبار يختص بالقدر المميز. 

وهكذا العلوم والأقوال عقلي وملٍ وشرعي؛ 

فالعقل المحض: مثل ما ينظر فيه الفلاسفة من 
عموم المنطق والطبيعي والإلحي؛ ولهذا كان فيهم 
المشرك والمؤمن 

واللي: مثل ما ينظر فيه المتكلم من إثبات الصانع 
وإثبات النبوات والشرائع. 

فإن المتكلمين متفقون على شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ولكنهم في رسائلهم ومسائلهم لا 
يلتزمون حكم الكتاب [77/ ]١١‏ والسنة. ففيهم السني 
والبدعي ويجتمعون هم والفلاسفة في النظر في الأمور 
الكلية من العلم والدليل والنظر والوجود والعدم 
والمعلومات لكنهم أخص بالنظر في العلم الإلمي من 
الفلاسفة وأبسط عا ولسانًا فيه» وإن شركهم الفلاسفة 
في بعضه كا أن الفلاسفة أخص بالنظر في الأمور 
الطبيعية» وإن شركهم الخكلمون في بعضه. 

والشرعي: ما ينظر فيه أهل الكتاب والستة. ثم 
هم إما قائمون بظاهر الشرع فقط كعموم أهل 
الحديث والمؤمنين الذين في العلم بمنزلة العياد 
الظاهرين في العبادة. وإما عالمون بمعاني ذلك 
وعارفون به فَهُم في العلوم كالعارفين من الصوفية 
الشرعية. فهؤلاء هم علماء أمة محمد المحضة وهم 
أفضل الخلق وأكملهم وأقومهم طريقة والله أعلم. 

ويدخل في العبادات السماع فإنه ثلاثة أقسام: 
سهاع عقلي وملي. وشرعي. 

فالأول: ما فيه تحريك محبة أو محافة أو حزن أو 
رجاء مطلقًا. 

والثاني: ما في غيرهم كمحية الله ومحافته ورجائه 
وخشيته والتوكل عليه ونحو ذلك. 


كا ابول الت 
]٠ 0/311‏ والثالث: الساع الشرعي وهو سماع 
القرآن كما أن الصلاة أيضًا ثلاثة أقسام. وهذه 
الأقسام الثلاثة أصولها صحيحة دل عليها قوله: 9إِنّ 
آلَذِينَ دَامنُوا والزيت هَادُوا وَآلتَصَرَى وَالصّبييرت 
مَنْ ءَامَنَ به وَآلْيَوَمٍ الآخر وَعَمِلَ صَلِكا» الآية 
[البقرة: 17]. فالذين آمنوا هم أهل شريعة القرآن. 
وهو الدين الشرعي بما فيه من ا لي والعقلي. والذين 
هادوا والنصارى أهل دين ملي بشريعة التوراة 
والإنجيل بما فيه من ملي وعقلي والصابئون أهل الدين 
العقلي بها فيه من ملي أو ملي وشرعيات. 
2 3 





]٠١ /56[‏ وقال: رحمه الله: 
فصل 

«قاعدة جامعة» كل واحد من الدين الجامع بين 
الواجبات وسائر العبادات ومن التحريهات كما قال 
تعالى: 9وَلَا ححَرَمُونَ ما حَرّم آنه وَرَسُولمُم ولا يَوِينُوت 

دن آلْحَقْ» [التوبة: 9؟7]» وكما قال تعالى: لوَقَالَ 

ألزيوج أ شْرّكُوأ لَوَ شَآءَ آلّهُ ما عَبَدَنَا ين كُون ينف 
000 حي و51 َايَونَا وَلَا حَرّمَا من كُونِ ا 
[النحل: 16]؛ وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين 
في دينهم وتحريمهم حيث قال: لوَجْعَلُوا يِلَهِ يما ذَرَا 
م الْحَرَثٍ وَالأتهمٍ تصِيبًا» [الأنعام: 177] إلى 
آخر الكلام فإنه ذكر فيه ما كانوا عليه من العبادات 
الباطلة من أنواع الشرك ومن الإباحة الباطلة في قتل 
الأولاد ومن التحريهات الباطلة من السائبة والبحيرة 
والوصيلة والحامي ونحو ذلك. فذم المشركين في 
عباداتهم وتحرياتهم وإباحتهم. وذم النصارى فيها 
تركوه من دين الحق والتحريم كا ذمهم على الدين 
الباطل في قوله: «أَتْحْدُوَا أحْمَارَهُمَوَرُهْبَمَهُمَ رايا بن 
ُو أله وَآَلْمَسِيحَ آبرت مَرْيَم» [التوبة: ]*١‏ 


وأصناف ذلك. 

]٠١/77[‏ فكل واحد من العبادات وسائر 
المأممور به من الواجبات والمستحبات. ومن 
المكروهات المنهي عنها نبي حظر أو نبي تنزيه ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: عقلي وم وشرعي. والمراد بالعقلي 
ما اتفق عليه أهل العقل من بني آدم سواء كان هم 
صلة كتاب أو لم يكن. والمراد بالملي: ما اتفق عليه أهل 
الملل والكتب المنزلة ومن اتبعهم والمراد بالشرعي: ما 
اختص به أهل الشريعة القرآنية وهم أمة محمد 5 
وأخص من ذلك ما اختص به أهل مذهب أو أهل 
طريقة من الفقهاء والصوفية ونحو ذلك. 

لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة 
الرسول مطلقًا وإنها قد توجبه ما قد توجب 
بتخصيص بعض العلاء والعباد والأمراء في استفتاء 
أو طاعة كما يجب عل أهل كل غزاة طاعة أميرهم 
وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذي لا يجدون غيره 
ونحو ذلك وما من أهل شريعة غير المسلمين إلا وني 
شرعهم هذه الأقسام الثلاثة فإن مأموراتهم ومنهياتهم 
تنقسم إلى ما يتفق عليه العقلاء وما يتفق عليه الأنبياء. 
وأما السياسات الملكية التي لا تتمسك بملة وكتاب» 
فلا بد فيها من القسم الأول والثالث فإن القدر 
المشترك بين الآدميين لابد من الأمر به في كل صياسة 
وإمامة. 

]٠١ /707[‏ وكذلك لابد لكل ملك من خصيصة 
يتميز بها ولو لم تكن إلا رعاية من يواليه ودفع من 
يعاديه فلابد لهم من الأمر بها يحفظ الولي ويدفع العدو 
كا في مملكة جنكيزخان ملك الترك ونحوه من 
الملوك. 

ثم قد يكون لهم ملة صحيحة توحيدية وقد 


يكون لهم ملة كفرية وقد لا يكون لحم ملة بحال. ثم 


لفك 





قد يكون دينهم مما يوجبونه وقد يكون مما يستحبوته. 
ووجه القسمة: أن جميع بني آدم العقلاء لا بد لهم 
من أمور يؤمرون بها وأمور ينهون عنها فإن 
مصلحتهم لا تم بدون ذلك ولا يمكن أن يعيشوا في 
الدنيا بل ولا يعيش الواحد منهم, لو انفرده بدون 
أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة وأمور ينفونها تدفع 
عنهم المضرة» بل سائر الحيوان لابد فيه من قوتي 
الاجتلاب والاجتناب ومبدؤهما الشهو والنفرة 
والحب والبغض فالقسم المطلوب هو المأمور به 
والقم المرهوب هو المنهي عنه. 
فإما أن تكون تلك الأمور متنقًا عليها بين العقلاء 
بحيث لا يلتفت إلى الشواذ منهم الذين خرجوا عند 
الجمهور عن العقل ‏ وإما أن لا تكون كذلك وما 
ليس كذلك فإما أن يكون متفقا عليه بين الأنبياء 
والمرسلين. وإما أن يختص به أهل شريعة الإسلام. 
]٠١ 4[‏ فالقم الأول: الطاعات العقلية - 
وليس الغرض بتسميتها عقلية إثبات كون العقل 
يحسن ويقبح على الوجه المتنازع فيه» بل الغرض ما 
اتفق عليه المسلمون وغيرهم من التحسين والتقبيح 
العقلي الذي هو جلب المنافم ودفع المضار وإنما 
الغرض اتفاق العقلاء على مدحها ‏ مثل الصدق 
والعدل وأداء الأمانة والإحان إلى الناس بالمال 
والمنافع ومثل العلم والعبادة المطلقة والورع المطلق 
والزهد المطلق مثل جنس التأله والعبادة والتسبيح 
والخشوع والنك المطلى بحيث لا يمنع القدر 
المشترك أن يكون لأي معبود كان وبأي عبادة كانت 
فإن هذا الجنس متفق عليه بين الآدميين ما منهم إلا 
من يمدح جنس التأله مع كون بعضه فيه ما يكون 
صا ًا حمًا وبعضه فيه ما يكون فاسدًا باطلا. 
وكذلك الورع المشترك مثل: الكف عن قتل 
النفس مطلقًا وعن الزنا مطلقًا وعن ظلم .الخلق. 


نجزاتات شغ (فلواكزنعنة _ <2 





وكذلك الزهد. للق 
الطعام واللباس وهذا القسم إنها عبر أهل العقل 
باعتقاد حسنه ووجوبه؛ لأن مصلحة دنياهم لا تتم 
إلا به وكذلك مصلحة دينهم سواء كان دينًا صا ًا أو 
فاسدا. 

ثم هذه الطاعات والعبادات العقلية قسمان: 

]٠١ /[‏ أحدهما: ما هو نوع واحد لا يختلف 
أصلًا كالعلم والصدق وهما تابعان للحق الموجود 
ومنها ما هو جنس تختلف أنواعه كالعدل 
الأمانة والصلاة والصيام والنسك والزهد والورع 
ونحو ذلك فإنه قد يكون العدل في ملة وسياسة 
خلاف العدل عند آخرين كقسمة المواريث مثلًا وهذه 
الأمور تابعة للحق المقصود. 

لكن قد يقال: الناس وإن اتفقوا على أن العلم 
يجب أن يكون مطابقًا للمعلوم وأن الخبر مطابق 
للمخيرء لكن هم مختلفون في المطابقة اختلاقا كثيرًا 
جدًا فإن منهم من يعد مطابقًا علا وصدقنا ما يعده 
الآخر مخالفًا جهلًا وكذيّاء لا سما في الأمور الإهية 
فكذلك العدل هم متفقون على أنه يجب فيه التسوية 
بين المتهائلين» لكن يختلفون في الاستواء والموافقة 
والتهائل فكل واحد من العلم والصدق والعدل لا بد 
فيه من موافقة وممائلة واعتبار ومقايسة. لكن يختلفون 
في ذلك فيقال: هذا صحيح. لكن الموافقة العلمية 
والصدقية هي بحسب وجود الشيء في نفسه وهو 
الحق الموجود فلا يقف على أمر وإرادة وأما الموافقة 
العدلية فبحسب ما يجب قصده وفعله وهذا يقف على 
القصد والأمر الذي قد يتنوع بحسب الأحوال. 

]٠١/١[‏ وهنا لم تختلف الشرائع في جنس 
العمل والصدق كما اختلفت في جتس العدل وأما 
جنس العبادات كالصلاة والصيام والنسك والورع 
عن السيئات وما يتبع ذلك من زهد ونحو ذلك فهذا 


و أداء 


مكحا امول الت 
مختلف اختلافا كثيرّاء وإن كان يجمع جنس الصلاة 
التأله بالقلب والتعبد للمعبود ويجمع جنس الصوم 
الإمساك عن الشهوات من الطعام والشراب والتكاح 
على اختلاف أنواع ذلك وكذلك أنواع النسك 
بحب الأمكنة التي تقصد وما يفعل فيها وفي 
طريقهاء لكن تجتمع هذه الأنواع في جنس العبادة 
وهو تأله القلب بالمحبة والتعظيم وجنس الزهادة 
وهو الإعراض عن الشهوات البدنية وزينة الحياة 
الدنيا وهم جنس نوعي الصلاة والصيام. 

القسم الثاني: الطاعات الملية من العبادات وسائر 
المأمور به والتحريمات مثل عبادة الله وحده لا شريك 
له بالإخلاص والتوكل والدعاء والخوف والرجاء 
وما يقترن بذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت. وتحريم الشرك به وعبادة 
ما سواه وتحريم الإنان بالجبت وهو السحر 
والطاغوت وهو الأوثان ونح و ذلك. 

وهذا القسم هو: الذي حضت عليه الرسل 
ووكدت أمره وهو أكبر المقاصد بالدعوة فإن القم 
الأول يظهر أمره ومنفعته بظاهر العقل وكأنه في 
الأعبال مثل العلوم البدمهية. 

]١١ 3[‏ والقسم الثالث: تكملة وتتميم لهذا 
القسم الثاني. فإن الأول كالمقدمات والثالث 
كالمعقبات وأما الثاني: فهو المقصود بخلق الناس 
كما قال تعالى: «وَمًا حَلَفَتْ أَلِْن وَآلإِنسّ إِلَا 
لِيَعْبَدُونِ» [الذاريات: 51]». وذلك لأن التعبد 
المطلق والتأله المطلق يدخل فيه الإشراك بجميع 
أنواعه كا عليه المشركون من سائر الأمم وكان 
التأله المطلق هو دين الصابئة ودين التتار ونحوهم 
مثل الترك فإنهم 
ويبنون له هيكلًا يسمونه هيكل العلة الأولى 





كانوا يعبدون الله وحده ثارة 


نيز رهزل كز نكي 

من الكواكب السبعة 
والثوابت وغيرها بخلاف المشركة المحضة فإنهم لا 
يعبدون الله وحده قط فلا يعبدونه إلا بالإشراك 


ويعبدون ما سواه تارة 


بغيره من شركائهم وشفعائهم. 

والصابئون منهم من يعبده مخلصًا له الدين 
ومنهم من يشرك به والحنفاء كلهم يخلص له الدين. 
فلهذا صار الصابئون فيهم من يؤمن بالله واليوم 
الآخر ويعمل صا اء يخلاف المشركين والمجوس 
ولهذا كان رأس دين الإسلام الذي بعث به خاتم 
المرسلين كلمتين: شهادة أن لا إله إلا الله تثبت 
التأله الحق الخالص وتنفي ما سواه من تأله 
المشركين أو تأله مطلق قد يدخل فيه تأله المشركين 
فأخرجت هذه الكلمة كل تأله ينافي اللي من التأله 
المختص بالكفار أو المطلق المشترك. 

1٠١ [‏ والكلمة الثانية: شهادة أن محمدًا 
رسول الله وهي توجب التأله الشرعي النبوي 
وتنفي ما كان من العقلي والملي والشرعي خارجًا 
عنه. 

القسم الثالث: الطاعات الشرعية التي تختص 
بشريعة القرآن مثل خصائص الصلوات الخمس 
وخصائص صوم شهر رمضان وحج البيت العتيق. 
وفرائض الزكوات وأحكام المعاملات والمناكحات 
ومقادير العقوبات. ونحو ذلك من العبادات الشرعية 
وسائر ما يؤمر به من الشرعية وسائر ما ينهى عنه. 

تيفك 


فصل 

إذا تبين ذلك: 

فغالب الفقهاء إنما يتكلمون به في الطاعات 
الشرعية مع العقلية» وغالب الصوفية إنما يتبعون 


حيختابل يول اليد 
الطاعات الملية مع العقلية» وغالب المتفلسفة يقفون 
على الطاعات العقلية. 

وهذا كثر في المتفقهة من ينحرف عن طاعات 
القلب وعباداته: من الإخلاص لله والتوكل عليه 
والمحبة له. والمنشية له ونحو ذلك. 

]٠١/7[‏ وكثر في المتفقرة والمتصوفة من 
ينحرف عن الطاعات الشرعية فلا ييالون إذا حصل 
لهم توحيد القلب وتآألهه أن يكون ما أوجبه الله من 
الصلوات وشرعه من أنواع القراءة والذكر 
والدعوات أن يتناولوا ما حرم الله من المطاعم وأن 
يتعبدوا بالعبادات البدعية من الرهبانية ونحوها 
ويعتاضوا بساع المكاء والتصدية عن سماع القرآن 
وأن يقفوا مع الحقيقة القدرية معرضين عن الأمر 
والنهي» فإن كل ما خلقه الله فهو دال على وحدانيته 
وقائم بكلاته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر 
وصادر عن مشيته النافذة ومدبر بقدرته الكاملة. فقد 
يحصل للإنسان تأله ملي فقط ولا بد فيه من العقلي 
والملي وهو ما جاءت به الرسل بحيث ينيب إلى الله 
ويحبه ويتوكل عليه ويعرض عن الدنياء لكن لا يقف 
عند المشروع من الأفعال الظاهرة فعلًا وتركًا وقد 
يحصل العكس بحيث يقف عند المشروع من الأفعال 
الظاهرة من غير أن يحصل لقلبه إنابة وتوكل ومحبة 
وقد يحصل التمسك بالواجبات العقلية. من الصدق 
والعدل وأداء الأمانة ونحو ذلك من غير محافظة على 
الواجبات الملية والشرعية. 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة إذا كانوا مؤمنين 
مسلمينء فقد شابوا الإسلام إما بيهودية وإما 
بنصرانية وإما بصابئية» إذا كان ما انحرفوا إليه مبدلا 





عيسوية. 
نيك 





نون تاشخ إننلا مزتسية 

]٠١ /7/5[‏ وقال رحمه الله: 

ْ : 

الصدق أساس الحسنات وجماعها والكذب 
أساس السيئات ونظامها ويظهر ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الإنسان هو حي ناطق فالوصف 
المقوم له الفاصل له عن غيره من الدواب هو المنطق 
والمنطق قسسان: خبر وإنشاء؛ والخبر صحته بالصدق 
وفساده بالكذب, فالكاذب أسوأ حالا من البهيمة 
العجماء والكلام الخبري هو المميز للإنسان وهو أصل 
الكلام الإنشائي فإنه مظهر العلم والإنشاء مظهر 
العمل والعلم متقدم على العمل وموجب له فالكاذب 
لم يكفه أنه سلب حقيقة الإنسان حتى قلبها إلى ضدها 
وهذا قيل: لا مروءة لكذوب ولا راحة لحسود ولا 
إخاء لملوك ولا سؤدد لبخيل فإن المروءة مصدر المرء 
كبا أن الإنسانية مصدر الإنسان. 

الثاني: أن الصفة المميزة بين النبي والمتنبئ هو 
الصدق والكذب [75/ ]٠١‏ فإن محمدًا رسول الله 
الصادق الأمين. ومسيلمة الكذاب. قال الله تعالى: 
ومن طلم م نِأذترئ عَل له حكذبا أوكَدْب بآلْحَقٍ 
تك 00010 ألَيَسنَ د و جَهُمُ مَتوى َنْكَدِرنَ» 
[العنكبوت:14] ١‏ - بَاَشِدَق وَصَدقَ بيه" 
ويك هم آلمُتَقُورت 4 [الزمر:77]. 

الغالث: أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو 
الصدق فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب 
وعلى كل محلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب. 
وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك «ثلاث من كن فيه كان منافقًا إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان»0". 


.)9884( صحيح: أخر جه البخاري (55): وملم‎ )١( 


ميكاءٍ بول الت 


لق أن الصدق هو أصل البر والكذب أصل 
الفجور كيا في «الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: 
«عليكم بالصدق فإن الصدق هدي إلى البر وإن البر 
هدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب 
فإن الكذب بهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 
النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذايًا». 

الخامس: أن الصادق تنزل عليه الملائكة والكاذب 
تنزل عليه الشياطين كها قال تعالى: هَل أَتَفُكُمْ عَلْ 
من تل ال و ان عَنْ كل أفاك أثبر تي 
يُلقُونَ ألكمْعَ وَأَكَئَرْهُمَ كذبُورت» [الشعراء: 


175-11١ 





]٠١ /75[‏ السادس: أن الفارق بين الصديقين 
والشهداء والصالحين وبين المتشبه بهم من المرائين 
والمسمعين والملبسين هو الصدق والكذب. 

السابع: أنه مقرون بالإخلاص الذي هو أصل الدين 
في الكتاب. . . 0 وكلام العلماء والشايخ قال الله تعالى: 
«وَجَيِبُوا قوت الزورٍ و حتفا بِلَّهِ عْمَ مُتْرِينَ بد »4 
[الحج: 03١‏ ١1؟]‏ ولهذا قال يَكِ: «عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله مرتين» ”7 وقرأ هذه الآية وقال: «آلا أنبتكم 
بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان 
متكا فجلس فقال .: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور- 
فيا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت 76", 

الثامن: أنه ركن الشهادة الخاصة عند الحكام التي 


(1) يياض في الاصل. 

() ضعيف: أخرجه أحمد في #مندمة (18414). والترمذي ,)55٠0(‏ 
وابن ماجه (4)7727/7 وأبو اود (7845). والحنيث 
ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفةه .)١1١١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (778914-157617)) ومسلم (84). 


هي قوام الحكم والقضاء والشهادة العامة في جميع 
الأمور والشهادة خاصة هذه الأمة التي ميزت بها في 
قوله: لوَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمَ أَمَةٌ وَسَا لَتَكُونُوا سُبَدَآَ 
عَلَى آلناسي؟ [البقرة: 47 ١]ء‏ وركن الإقرار الذي هو 
شهادة المرء على نفسه وركن الأحاديث والأخبار التي 
بها يقوم الإسلام؛ بل هي ركن النبوة والرسالة التي 
هي واسطة بين الله وبين خلقه وركن الفتيا التي 
]7٠١ 71‏ هي إخبار المفتي بحكم الله. وركن 
المعاملات التي تتضمن إخبار كل واحد من المتعاملين 
للآخر بها في سلعته وركن الرؤيا التي قيل فيها: 
أصدقهم رؤيا أصدقهم كلاماء والتي يؤتمن فيها 
الرجل على ما رأى. 

التاسع: أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن 
والمنافق كما جاء في الأثر: أساس التفاق الذي بني 
عليه الكذب. وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبي 
بيد أنه قال: ١آية‏ المناقق ثلاث إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا اؤتمن خخان»2" . 


وفي حديث آخر: «على كل خلق يطبع المؤمن 
ليس الخيانة والكذب”" ووصف الله النافقين في 
القرآن بالكذب في مواضع متعددة ومعلوم أن 
المؤمنين هم أهل الجنة وأن المنافقين هم أهل النار في 
الدرك الأسفل من النار. 

العاشر: أن المشايخ العارفين اتفقوا على أن أساس 
الطريق إلى الله هو الصدق والإخلاص كما جمع الله 
بينهها في قوله: 9وَآجْتَيِبُوا قلت آَلزُورٍ وه حُتَفاآء لله 
غْمَرَ مُشْرِكينَ بم » [الحج :070 71] ونصوص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك في مواضع كقوله 
(؟) ضميف: أخرجه أحد في #مندهة (0)165/8 وذكره الحيشمي في 


«المجمع» /١(‏ 41) وقال: «رواه أحمد وهو منقطع بين 
الأعمش وأبي أمامة». 


حضتا امول الت 
تعالى: «يَتأيًا اليرت َامَُوا أتقوا آنه وَكُونُوا مَعْ 
آلصّدِقِيرت»4 [التوبة: ]١١94‏ وقوله تعالى: «وَمَنْ 
أَعْلَمٌ ِمْنِ آفكرئ عَل أنه كَدِبَا أوَ كدب بآلْحَقٍ لَمَا 
جَاءهة ليس فى حَهُمُ مَْوَى [28/ ]٠١‏ لِلْكَِرينَ» 
[العتكبوت:18] «وَالّزى جَاءَ بالصَّدَّقٍ وَصَدَّقَ ف 
أولتيك هُمُ آلْمُكقُوتَ» [الزمر: **] وقال تعالى لم 
بين الفرق بين النبي والكاهن والساحر: 9«وَإِنَت 
لَحَزِيلُ رب الْعَطِسَ © نَرَل به الزوح الْأيِسْ © عَلْ 
ليك لِتَكُونَ ين لمُدِرِينَ © بلسَان عَبَي مم و 
إن لفى ير آلأولينَ» إلى قوله: هَل أَنيْكُمْ عَلَنْ مَن 
تَترَلُ آَلسْمَسِينُ © تَنَرْلُ عَلَْ كل أقاو أثبر ج يُلقُونَ 
نع وَأَحْئَرْمُم كذيُوت» الشعراء: 
7--177]؛ وقال تعالى: ومن أَظَلَمُ يِمْنِ أفترى عَلى 
لَه ذا أو قَالَ أُوحنَ إِلَ وََمْ مُوحَ إلَِهِ َنم وَمَن قَالَ 
سَأَئِلُ مِثل مَآأَوّلَ 1ك2» [الأنعام: 47]» وقال تعالى: 
يناما النيينَ داسو كُوتُوا قَوَامِسَ لقص حُبَدَآاء يِلّهِوَلَوْ 
عَلنَ أَنفسِكُمَ أو الوَلِدَنٍ وَالأقرَيىَ"' إن تكن غَيا أو 
فَقِيرًا» [النساء: 176 ]. 
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]٠١ 3[‏ وقال رحمه الله: 
فصل 

قد كتبت في غير موضع أن الحسنات كلها عدل 
والسيئات كلها ظلم, وأن الله إنما أنزل الكتب وأرسل 
الرسل ليقوم الناس بالقسط. وقد ذكرت أن القسط 
والظلم نوعان: نوع في حق الله تعالى كالتوحيد فإنه 
رأس العدل؛ والشرك رأس الظلم» ونوع في حق 
العباد. إما مع حق الله كقتل النفس أو مفردً ١‏ كالدين 
الذي ثبت برضا صاحبه. ثم إن الظلم في حق العباد 
نوعان: نوع يحصل بغير رضا صاحبه كقتل نفسه 


وأخذ ماله وانتهاك عرضه ونوع يكون برضا صاحبه 
وهو ظلم كمعاملة الربا والمميسر فإن ذلك حرام لما فيه 
من أكل مال غيره بالباطل وأكل المال بالباطل ظلم؛ 
ولو رضي به صاحبه لم يبح ولم يخرج عن أن يكون 
ظلَ) فليس كل ما طابت به نفس صاحبه يخرج عن 
الظلم وليس كل ما كرهه باذله يكون ظلً) بل القسمة 
رباعية: 

[0١٠4ى/ ]٠١‏ أحدها: ما نهى عنه الشارع وكرهه 
المظلوم. 

الثاني: ما نهى عنه الشارع وإن لم يكرهه المظلوم 
كالزنا والميسر. 

والثالث: ما كرهه صاحبه ولكن الشارع رخص 
فيه فهذا ليس بظلم. 

والرابع: ما لم يكرهه صاحبه ولا الشارعء وإنما 
نهى الشارع عن ما يرضى به صاحبه إذا كان ظَا؛ لأن 
الإنسان جاهل بمصلحته فقد يرضى ما لا يعرف أن 
عليه فيه ضررًا ويكون عليه فيه ضرر غير مستحق» 
وهذا إذا اتكشف له حقيقة الحال لم يرضء وخذا قال 
طاوس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقًا 
عن تقال: فالزاني بامرأة أو غلام إن كان استكرهها 
فهذا ظلم وفاحشة وإن كانت طاوعته فهذا فاحشة 
وفيه ظلم أيضًا للآخرء لأنه بموافقته أعان الآخر على 
مضرة نفسه لا سيها إن كان أحدهما هو الذي دعا 
الآخر إلى الفاحشة فإنه قد سعى في ظلمه وإضراره 
بل لو أمره بالمعصية التي لا حظ له فيها لكان ظالما 
له وهذا يحمل من أوزار الذي يضله بغير علم فكيف 
إذا سعى في أن ينال غرضه منه مع إضراره. 

]١١ 3[‏ وهذا يكون دعاء الغلام إلى الفجور 
به أعظم ظلءًا من دعاء المرأة لأن المرأة لها هوى فيكون 
من باب المعاوضة كل منهما نال غرضه الذي هو من 
جنس غرض الآخر فيسقط هذا بهذا ويبقى حق الله 
عليهماء فلهذا: ليس في الزنا المحض ظلم الغير إلا أن 


رظطفة» 





حيختارل ابول الت 
يفسد فراشًا أو نسيًا أو نحو ذلك. وأما المتلوط فإن 
الغلام لا غرض له فيه إلا برغبة أو برهبة والرغبة 
والمال من جنس الحاجات الباحة فإذا طلب منه 
الفجور قد يبذله له فهذا إذا رضي الآن به من جنس 
ظلم المؤتى لحاجته إلى المال» لكن هذا الظلم في نفسه 
وحرمته فهو أشد وكذلك اسحجاره على الأفعال 
المحرمة كالكهانة والسحر وغير ذلك كلها ظلم له 
وإن كانت برضاه وإن كان الآخر قد ظلم الآخر أيضًا 
با أفسد عليه من دينه حيث وافقه على الذنب» لكن 
ينبغي التفطن له فأكثر الذنوب مشتملة على ظلم الغير 
وجميعها مشتملة على ظلم النفس. 
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]٠١ /87[‏ وقال رحمه: 
قصل 

في العدل القولي والصدق. . .2 

ذكرت في مواضع شيئًا من الصدق والعدل 
وموقعهما من الكتاب والسنة ومصالح الدنيا والآخرة 
وذكرت أيضًا في مواضع أن عامة السيئات يدخل في 
الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو 
والعدل هو التسوية بين الشيئين فإن كان بين متمائلين» 
كان هو العدل الواجب المحمود وإن كان بين الشيء 
وخلافه كان من باب قوله: #ثُمّ الْذينَ كفرُوا برهم 
يَعْوِلُورت 4 [الأنعام: ]١‏ كما قالوا: تله إن كُنا لَنى 
صلل مين © إِذْ تَوِيكُم برَتٍ آلْعَلَمِينَ4 [الشعراء: 
/ا35 4] فهنا العدل والتسوية والتمثيل والإشراك 
هو الظلم العظيم. 

وإذا عرف أن مادة العدل والتسوية والتمثيل 
والقياس . والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير من 
جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء على القياس 





(1)في الأصل كليات غير مقروءة. 


الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك تعبير 
الرؤيا فإن مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التي 
بين الرؤيا [87/ ]٠١‏ وتأويلها. ويؤخذ من ذلك ما 
في الأساء واللغات من الاستعارة والتشبيه إما في 
وضع اللفظ بحيث يصير حقيقة في الاستعمال وإما في 
الاستعمال فقط مع القرينة إذا كانت الحقيقة أخرى 
فإن مسميات الأسياء المتشابهة متشاببة. ويؤخذ من 
ذلك ضرب الأمثال للتصور تارة وللتصديق أخرى. 
وهي نافعة جدًا وذلك أن إدراك النفس لعين الحقائق 
قليل وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على ما عرفته 
فإذا كان هذا في المعرفة ففي التعريف ومخاطية الناس 
أولى وأحرى. 

ثم التمائل والتعادل» يكون بين الوجودين 
الخارجين وبين الوجودين العلميين الذهنيين وبين 
الوجود الخارجي والذهتي. فالأول يقال: هذا مثل 
هذا والثاني يقال فيه: مثل هذا كمثل هذا والثالث 
يقال فيه: هذا كمثل هذا. 
فالمئل إما أن يذكر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات إذا 
كان التمثيل بالحقيقة الخارجية كما في قوله: #مَثلْهُمْ 
كَمَئْلٍ النذى أَسَعَوَقَدَ كَارًا» [البقرة: 117] فهذا باب 
المثل وأما باب العدل فقد قال تعالى: 9وَإِذًا قشر 
دلوا وَلَوَ كَانَ ذا قُرَئْ4 [الأنعام: 167].: وقال 
تعالى: «اينأيا الْذرينَ اموا كُونُوا قومِنَ بآلْقِسْطٍ سْبَدَآءَ 
نّو#الآية [النساء: »]١75‏ وقال: «كُونُوا قَومِيرت لله 
سْبَدَآءَ بآلقسْط» [المائدة: 4]» وقال: «كْجَدَة يَتِيَكُمْ 
ذا حَصَرٌَأَحَدَكُمْ آلْمَوَتُ حِن آلْوَصِيَة آنْتانٍ ذُوَا عَذَلٍ 
يكم [المائدة: 26٠١7‏ طَوَأَخْيدُوا ذَوَىْ عَدَلوٍ 
يَكْرْ4 [الطلاق: ؟] فهذا العدل والقسط في هذه 
المواضع هو الصدق [85/ ]١١‏ المبين وضده الكذب 
والكتمان. 

وذلك أن العدل هو الذي يخبر بالأمر على ما هو 






حاب ايبول الفِسَّدُ 
عليه لا يزيد فيكون كاذيًا ولا ينقص فيكون كاتا 
والخبر مطابق للمخير كها تطابق الصورة العلمية 
والذهنية للحقيقة الخارجية ويطابق اللفظ للعلم 
ويطابق الرسم للفظ. فإذا كان العلم يعدل المعلوم لا 
يزيد ولا ينقص والقول يعدل العلم لا يزيد ولا 
ينقص والرسم يعدل القولء كان ذلك عدلًا والقائم 
به قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل. 





ومن زاد فهو كاذب ومن نقص فهو كاتم ثم قد يكون 
عمدًا وقد يكون خطأ فتدبر هذا فإنه عظيم نافع جذا. 
قف 


]٠١ /85[‏ وَقَال الشيخ الإمام العام شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ونور ضريحه: 

"قتاعلة 

في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك 
المنهي عنه. وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس 
فعل المنهي عنه. وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات 
أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم 
على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل 
المحرمات. 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق ببذه القاعدة فيها 
تقدم لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود 
بطريق الأصلء ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع. 

وبيان هذه القاعدة من وجوه: 

]٠١ 3‏ أحدها: 

أن أعظم الحستات هو الإبان بالله ورسوله. 
وأعظم السيئات الكفر. والإيان أمر وجوديء فلا 
يكون الرجل مؤمنا ظاهرًا حتى يظهر أصل الإيهان؛ 
وهو: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول 
الله ولا يكون مؤمنًا باطنًا حتى يقر بقلبه بذلك» 






فينتفي عنه الشك ظاهرًا وباطتاء مع وجود العمل 
الصالحء إلا كان كمن قال الله فيه: قات الأغراث 
امنا قُل لم مُؤْمِئُوا ولدكن قُولُوَا أسَلَمْنا وَلَمَا يَدَخْلٍ 
آلإِيمَينٌ فى فَلُوبَحُم» [الحجرات: :]١4‏ وكمن قال 
تعالى فيه: لوَمِنَ أَلْنّاسٍ من يَقُولُ ءامنا بالَه وَبآلْيَوَرِ 
آلآخِرِوَمًا هم بِمُؤْمِنينَ» [البقرة: 4] . وكمن قال فيه: 
«إذَا جَاءَكَ آلْمُتَشِفُونَ» الآية [المنافقون: .]١‏ 

والكفر: عدم الإبان باتفاق المسلمين» سواء 
اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئًا ولم يتكلم. ولا 
فرق في ذلك بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين 
يجمعلون الإيمان قولًا وعملًا بالباطن والظاهرء وقول 
من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية وأكثر 
الأشعريةء أو إقرار اللسان؛ كقول الكَرَّامِيةَ أو 
جميعها؛ كقول فقهاء المرجئة ويعض الأشعرية؛ فإن 
هؤلاء ‏ مع أهل الحديث» وجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنبلية» وعامة الصوفيةء» وطوائف من 
أهل الكلام من متكلمي السنة» وغير متكلمي السنة 
من المعتزلة والخوارج [81/1/ »]7١‏ وغيرهم ‏ متفقون 
على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو 
كافر» سواء كان مكذيًا أو مرتابًا أو معرضًا أو 
مستكيرًا أو مترددّاء أو غير ذلك. 

وإذا كان أصل الإيهان الذي هو أعظم القرب 
والحسنات والطاعات فهو مأمور به. والكفر الذي 
هو أعظم الذنوب والسيئات والمعاصي ترك هذا 
المأمور به. سواء اقترن به فعل منهي عنه من 
التكذيب. أو لم يقترن به شيء؛ بل كان تركًا للإيهان 
فقط؛ علم أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس 
ترك المنهي عنه. 

واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض. فالكافر 
المكذب أعظم جرمًا من الكافر غير المكذب فإنه جمع 
بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهي عنه 





رذنك 


حياط يول الت 
ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمتين بيده 
أو لسانهء أعظم جرمًا ممن اقتصر على مجرد الكفر 
والتكذيب» ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصد 
وحارب كان أعظم جرمًا. 

كما أن الإيهان بعضه أفضل من بعضء والمؤمنون 
فيه متفاضلون تفاضلًا عظيّاء وهم عند الله درجات» 
كبا أن أولتك دركات. فالمقتصدون في الإيهان أفضل 
من ظالمي أنفسهم. والسابقون بالخيرات أفضل من 
]٠١/844[‏ المقتصدين: «لا يَسْعَوى الْقَحِدُونَ مِنْ 
آلْمُؤِيسَ عَمرْ أؤلى ألصّرَرِ وََلْجَودُونَ فى سَِِلٍ أله 


اله 


بِأمْوَلِهزْ وَأَنقيِبِة» الآيات [الناء: 146 «أَجَعَلمَ 
سِقَايَة أََآجَ وَعِمَارَة آلْمُسَجد آخَرَّامٍ كُمَن ءَامَنَ باه 
وَآلْيَومِ الجر وَجَنهَدَ فى سَبمِلٍ للهلا يسْعَوْنَ عند َك 
[التوبة: 9 ١‏ 

وإنما ذكرنا أن أصل الإيمان مأمور به وأصل الكفر 
نقيضهء وهو ترك هذا الإيهان المأمور به وهذا الوجه 
قاطع بين. 

الوجه الثاني: 

أن أول ذنب عُصِي الله به كان من أبي الجن وأي 
الإنسء أبوي الثقلين المأمورين؛ وكان ذنب أب الجن 
أكبر وأسبقء وهو ترك المأمور بهء وهو السجود إباءً 
واستكباراء وذنب أبي الإنس كان ذنبًا صغيراء 
لتَطْفَىَ مادم من ريع كَلِمَسَ قَعَابَ عَلَي4 [البقرة: 
*] وهو إنما فعل المنهي عنهء وهو الأكل من 
الشجرة» وإن كان كثير من الناس المتكلمين في العلم 
يزعم أن هذا ليس بذنبء وأن آدم تأول حيث نمي 
عن الجنس بقوله: ولا ترا مَِهِ لكّجَرَة [البقرة: 
0 فظن أنه الشخص فأخطأء أو نسىء والمخطئ 
والنامي ليسا مذنيين. ١‏ 

وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام 
والشيعة» وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية 





وغيرهم. ممن يوجب عصمة الأنبياء من الصغائره 
وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيا هو أعظم منه في 
]٠١ [‏ تحريف كلام الله عن مواضعه. 

وأما السلف - قاطبة ‏ من القرون الثلاثة الذين 
هم خير قرون الأمة. وأهل الحديث والتفسير» وأهل 
كتب قصص الأنبياء والمبتدأء وجمهور الفقهاء 
والصوفية» وكثير من أهل الكلام؛ كجمهور 
الأشعرية وغيرهم؛ وعموم المؤمنين فعلى ما دل عليه 
الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: «وَعَصَئْ َادمْ رَبَهر 
قَقَوَئ > [طه: .]١7١‏ وقوله: « قَالَا ركنا ظَمَنَآ أنفسَنًا 
وإن لز تَقورَ لنا وَتَحَمَنَا لَتَكُوٌ ين الَحَسِين» 
[الأعراف: 77]: بعد أن قال هما: «ألَز أَبْبَكُمًا عن 
َلْكُمَا آلَشَجَرَة وَأقل لَكُمَآ إِنّ آلسْيَطْنَ لَكُمَا عَدُوٌ ثين' 
[الأعراف: 57؟]ء وقوله تعالى: لقَتَلْقَىّ دَادَمُ من ديم 
كَلِمَس فَتَاب عَلَيِهِ" نس هو آَلكوَابُ آلرَحِمُ» [البقرة: 
”] مع أنه عوقب بإخراجه من الجنة. 

وهذه نصوص لاترد إلا بنوع من تحريف الكلم 
عن مواضعه. والمخطئ والنامي إذا كانا مكلفين في 
تلك الشريعة فلا فرق» وإن لم يكونا مكلفين امتنعت 
العقوبة» ووصف العصيان والإخبار بظلم النفس 
وطلب المغفرة والرحمة» وقوله تعالى: «أَلَرْ أَبْبَكُمَا عَن 
كما الّجَرة فل لحُمَآ إن لحن لَحُمَاعَدٌ ثب 
[الأعراف: 77]. وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعًا 
لدرجاتهم بالتوبة» وتبليغًا لهم إلى محبته وفرحه بهم 
فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؛ ويفرح بتوبة 
التائب أشد فرح فالمقصود كيال الغاية لا نقص 
البداية» فإن العبد تكون له الدرجة لا يناها إلا بها 
قدره الله له من العمل أو البلاء. 

]٠١/940[‏ وليس المقصود هنا هذه المسألة» وإنما 
الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبين اللذين أحدهما 


كاب اول القِمّدُ 
ترك المأمور بهء فإنه كبير وكفر ولم يتب منه» والآخر 
صغير تيب منه. 

الوجه الثالث: 

أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل 
عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكَفّرُونَ أحدًا من أهل 
القبلة بذنب» ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان 
فعلا منهيّا عنه ‏ مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما 
لم يتضمن ترك الإيمان» وأما إن تضمن ترك ما أمر الله 
بالإيهان به مثل الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
والبعث بعد الموت ‏ فإنه يكفر به» وكذلك يكفر بعدم 
اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وعدم 
تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. 

فإن قلت: فالذنوب تنقسم إلى: ترك مأمور به 
وفعل منهي عنه. 

قلت: لكن المأمور به إذا تركه العبد؛ فإما أن 
يكون مؤمنًا بوجوبه» أولا يكونء فإن كان مؤمنًا 
بوجويه تاركًا لأداته فلم يترك الواجب كله؛ يل أدى 
بعضه وهو الإييان به» وترك بعضه وهو العمل 
]1١ 3‏ بهء وكذلك المحرم إذا فعلهء فإما أن يكويق: 
مؤمنًا بتحريمه؛ أو لا يكون, فإن كان مؤمنًا بتحريمه 
فاعلًا له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم؛ فصار 
له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيا لا يعذر بترك 
الإيهان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة» وأما من 
م يعتقد ذلك فيها فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر 
بهء فالكلام في تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيا فعله أو 
تركه بتأويل أو جهل يِعْدَّرٌ به. 

وأما كون ترك الإيان بهذه الشرائع كفرّاء وفعل 
المحرم المجرد ليس كفرّاء فهذا مقرر في موضعه؛ وقد 
دل على ذلك كتاب الله في قوله: إن تَابُوا وَأَقَامُوا 
آَلصّلَوةَ وَءَاتَوَا آلرّكَوة فَلِخْوتَكُمْ فى الدرين» [التوبة: 
١‏ إذ الإقرار مها مراد بالاتفاق» وني ترك الفعل 





جوع قوشت امد ضيه 


”نمه 


يتا اطول الي 





نزاع. 

ركذلك قرله: وه على لئاس حي آلبت من 
أسَعَطاعٌ إلَبهِ سَبيك" ومن كفر فَإِنْ اله عَهمْ عَنٍ الْعشَينَ» 
[آل عمران: 141: فإن عدم الإيهان بوجوبه وتركه كفر؛ 
والإيهان بوجويه وفعله يجب أن يكون مرادًا من هذا 
النصء كما قال من قال من السلف: هو من لا يرى حجه 
برا ولا تركه إِثّا. وأما الترك المجرد ففيه نزاع. 

وأيضًاء حديث أبي بردة بن نيار ”" لما بعثه النبي يك 
إلى من تزوج امرأة أبيه» فأمره أن يضرب عنقه ويخمس 
ماله فإن [47/ ]7١‏ تخميس المال دل على أنه كان كافرًا 
لا فاسقاء وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله. 

وكذلك الصحاية مثل عمر وعلى وغيرهماء لا 
شوك الحم فداقة يخ غيذ الله *ات وكا يرا 
وتأول أنها م للدريية المصلحين - وأنه منهم - 
بقوله: ليس ع عَلى اليرت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا أَلصّلِحَتِ 
جاح فِِمَا طَعِمُوَأْ إِذَا مَا أَنَقَوأ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوا 
الصَلحَت» [المائدة: 97]. فاتفق الصحابة على أنه 
إن أَصَرٌ ل وإن تاب جد فتاب قَجُلِدَ. 

وأما الذنوبء ففي القرآن قطع السارق وجلد 
الزاني ولم يحكم بكفرهم. وكذلك فيه اقتتال الطائفتين 
مع بغي إحداهما على الأخرى. والشهادة لما بالإيهان 
والأخوة. وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه 
القصاص جعله أنحاء وقد قال الله فيه: 9هَمَنّ عْفىَ لمر 
مِنّ أحنيه من 5 [البقرة: 117/8 ]0 فسماه أنا وهو قاتل. 

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث أب ذرٌ لما قال 
له النبي يقد عن جبريل: «من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة؛ وإن زناء وإن سرق, وإن شرب الخمر, على رغم 


)0غ( صحيح: أخر جه الترمذي ,.)506/١(‏ واين ماجه (5701), 
والطحاوي (1/ 86). كذا قال الشيخ الالباني وصححه 
في «الؤرواء» (961؟51). 

(©) الصواب (قدامة بن مظعون) انظر: «الصيانة» (ص 527). 


انف أبي ذرّ»”". 

وثبت في #الصحاح» حديث أبي سعيد وغيره في 
الشفاعة في أهل الكبائرء وقوله: «أخرجوا من النارمن 
كان في قلبه مثقال برة من إيهان» مثقال حبة من 
[9/ ١؟]‏ إيمان» مثقال ذرة من إيهان»0 . 

فهذه التصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا 
يكفر مع الإيمان. وأنه يخرج من النار بالشفاعة خلاًا 
للمبتدعة من الخوارج في الأولى» ولهم وللمعتزلة في 
الثانية نزاع» فقد دلت على أن الإيهان الذي خرجوا به 
من النار هو حسنة مأمور بهاء وأنه لا يقاومها شيء 
من الذنوب وهذا هو. 

الوجه الرابع: 

وهو أن الحستات التي هي فعل المأمور به تذهب 
بعقوبة الذنوب والسيئات التي هي فعل المنهي عنه. 
فإن فاعل المنهي يذهب إثمه بالتوبة وهي حمنة 
مأمور بهاء وبالأعمال الصا حة المقاومة وهي حستات 
مأمور بهاء وبدعاء النبي يَكِدِ وشفاعته ودعاء المؤمنين 
وشفاعتهم, وبالأعمال الصالحة التي تهدي إليه» وكل 
ذلك من الحسنات المأمور بها. 

فيا من سيئة هي فعل منهي عنه إلا لها حسنة 
تذهبها هي فعل مأمور به حتى الكفرء سواء كان 
وجوديًا أو عدمياء فإن حسنة الإييهان تذهيه. كا قال 
تعالى قل لِلَذِينَ كَفَرُوَا إن يَنَهُوا يُعََرْ لَهُم ما قد 
سَلَفَ» [الأنفال: 74]ء وقال النبي يَكيِ: «الإسلام 
يجب ما كان قبله»”'"» وفي رواية «يهدم ما كان قبله»”» 
رواه مسلم. 


وأما الحسنات فلا تُذُهِبٍ ثوابها السيئات مطلقاء 


.)94( صحيح: أخرجه البخاري (0871), وملم‎ )١( 


2 صحبح: أخرجه اليخاري (7455), ومسلم (1817). 

(14) صحيح: أخرجه أحمد في «مسندءة (5/ 407١6‏ وصصحه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (1780). 

(6) صحيح: أخرجه مسلم .)١11(‏ 


و 


تارك ازاز نيه 


يكال نيول لين 





فتدبر هذا الأصل؛ فإن المأمور به شق امتللك 
المطلوبء إذا لم يحصل تامًا لم يكن المأمور بريئًا من 
العهدة. فنقصه إما أن يجبر بجنسه. أو ببدل. أو بإعادة 
الفعل كاملاً إذا كان مرتبطّاء وإما أن يبقى في العهدة 
كركوب المنهي عنه. 

فالأول: مثل: من أخرج الزكاة ناقصًا؛ فإنه يخرج 
التهام. 

والثاني: مثل: من ترك واجبات الحج؛ فإنه يجير 
بالدم؛ ومن ترك واجبات الصلاة المجبورة بالسجود. 

والثالث: مثل: من ضَحَّى بمعيبة» أو أعتق معيبّاء 
أو صلى بلا طهارة. 

والرابع: مثل: من فَرّت الجمعة والجهاد المتعين. 

وإذا حصل مقارنًا لمحظور يضاد بعض أجزائه لم 
يكن قد حصل كالوطء في الإحرام فإنه يفسده. وإن 
لم يضاد بعض الأجزاء يكون [506/ ]١9‏ قد اجتمع 
المأمور والمحظورء كفعل محظورات الإحرام فيه» أو 
فعل قول الزور والعمل به في الصيامء فهذه ثلاثة 
أقسام في المحظور كالمأمور؛ إذ المأمور به إذا تركه 
يستدرك تارة بالجيران والتكميلء وتارة بالإعادة» 
وتارة لا يستدرك بحال. 

والمحظور كالمأمور؛ إما أن يوجب فساده؛ فيكون 
فيه الإعادة» أو لا يستدرك» وإما أن يوجب نقصه مع 
الإجزاء فيجبر أو لا يجبر» وإما أن يوجب إثا فيه 
يقابل ثوابه. فالأول كإفساد الحجء والثاني كإفساد 
الجمعة» والثالث كالحج مع محظوراته» والرابع 
كالصلاة مع مرور المصلي أمامه. والخامس كالصوم 
مع قول الزور والعمل به. 

فهذه المسائل ‏ مسألة الفعل الواحدء والفاعل 
الواحده والعين الواحدة هل يجتمع فيه أن يكون 
محمودًا مذمومًاء مرضيًا مسخوطاء محبوبًا مبغضًاء 
مثابًا معاتيّاء متلذدًا متألّاء يشبه بعضها بعضًا؟ 


والاجتماع ممكن من وجهين؛ لكن من وجه واحد 
متعذرء وقد قال تعالى: ظيَسَْلُوتَكَ عر الخَمْرِ 
َآلْمَييِرِ قل فِمومَآ إنْمٌ كير وَمتَفِعُ لئاس وَإنْمْهْمَآ 
أَكيَرٌ ين نَفْعِهِمَا» [البقرة: 119]. 

لقف 


[3])] فصل 


قد كتبت فيا قبل هذا مسمى العلم الشرعي 
وأنه ينقسم إلى: 

ما أخبر به الشارع» أو عرف بخبره. 

وإلى: ما أمر به الشارع. 

والذي أخبر به ينقسم إلى: ما دل على علمه 
بالعقل» وإلى: ما ليس كذلك. 

والذي أمر به؛ إما أن يكون مستفادًا بالعقل» أو 
مستفادًا بالشرعء وإما أن يكون مقصودًا للشارعء 
أو لازمًا للمقصود. 

وكذلك اسم الشريعة والشرع والشَّرْعَة فإنه يتتظم 
كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال» وقد صنف 
الشيخ أبو بكر الآجري كتاب «الشريعة»؛ وصنف 
الشيخ أبو عبد الله بن بَطََّ كتاب «الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية» وغير ذلك. وإنما مقصود هؤلاء الأئمة 
في السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعتقدها أهل 
السنة من الإيران» مثل اعتقادهم أن الإييهان قول 
وعملء وأن الله موصوف با وصف به نفسه. ووصفه 
به رسوله؛ وأن القرآن كلام الله غير محخلوق؛ وأن الله 
خالق [7017/ 14] كل شيء؛ وما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن, وأنه على كل شيء قديره وأنهم لا يكفرون 
أهل القبلة بمجرد الذنوب» ويؤمنون بالشفاعة لأهل 
الكبائره ونحو ذلك من عَُقود أهل السئة؛ فسموا 
أصول اعتقادهم شريعتهم» وفرقوا بين شريعتهم 
وشريعة غيرهم. 


ا 

وهذه العقائد التي يسميها هؤلاء الشريعة هي 
التي يسمي غيرهم عامتها 'العَقْليات؛ وهعلم 
الكلام»» أو يسميها الجميع «أصول الدين». 
ويسميها بعضهم «الفقه الأكبر» وهذا نظير تسمية 
سائر المصنفين في هذا الباب «كتاب السنة» كالسنة 
لعبد الله بن أحمد. وال حلآل. والطبراني» والسنة 
للجُمْفيء وللأثْرّم. ولخلق كثير صنفوا في هذه 
الأبواب. وسموا ذلك كتب السنة ليميزوا بين 
عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة. 

فالسنة كالشريعة هي: ما سّنّه الرسول وما 
شرعه. فقّد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد» وقد 
يراد به ما سنه وشرعه من العملء وقد يراد به 
كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة؛ 
وهذا قال ابن عياس - وغيره ‏ في قوله: 9شِرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة:14] سنة وسبيلاً. ففسروا 
التّرْعة بالسنة» والمنهاج بالسبيل. 

واسم «السُّنّهَ» و «الشّرْعة» قد يكون في العقائد 
والأقوال. وقد يكون في المقاصد والأفعال. فالأولى 
في طريقة العلم والكلام. ]١9/04[‏ والثانية في 
طريقة الحال والسماعء وقد تكون في طريقة 
العبادات الظاهرة والسياسات السلطانية. 

فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات العقليات أو 
الكلاميات» والمتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات 
والحقائق» والمتفلسفة جعلوا بإزاء الشريعة 
الفلسفة» والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة. 

وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندهم 
الشريعة إلى بعض هذه الأمور أو يجعلون بإزائها 
العادة أو المذهب. أو الرأي. 

والتحقيق: أن الشريعة التي بعث الله بها محمدًا 
كي جامعة لمصالح الدنيا والآخرة؛ وهذه الأشياء 
ما خالف الشريعة منها فهو باطل» وما وافقها منها 
فهو حق. لكن قد يغير ‏ أيضًا ‏ لفظ الشريعة عند 


رخنة 


عاد اول الفْعّدُ 
أكثر الناسء فالملوك والعامة عندهم أن الشرع 
والشريعة اسم لحكم الحاكم؛ ومعلوم أن القضاء 
فرع من فروع الشريعة» وإلا فالشريعة جامعة لكل 
ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنياء والشريعة 
إننا هي كتاب الله وسنة رسولهء وما كان عليه 
سلف الأمة في العقائدء والأحوال؛ والعبادات» 
والأعمال؛ والسياساتء والأحكام؛ والولايات» 
والعطيات. 
ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء: 





شرع مُتَرّْل وهو: ما شرع هالله ورسوله. 
وشرع مُتَأوّلء وهو: ما ساغ فيه الاجتهاد. 

وشرع مُبَدّلِء وهو: ماكان من الكذب 
والفجور الذي يفعله المبطلون يظاهر من الشرع. 
أو البدع. أو الضلال الذي يضيفه [19/804] 
الضالون إلى الشرع. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

وبها ذكرته في مسمى الشريعة؛ والحكم 
الشرعيء, والعلم الشرعي يتبين أنه ليس للإنسان 
أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره؛ بل كلما 
يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه 
وأحواله وأعياله وسياسته ومعاملته وغير ذلك» 
والحمد لله رب العالمين. 

وسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله 
وأولي الأمر مناء وقد قال الله تعالى: «يَتأيا لين 
َامَنُوَأ أَطِيعُوا أله وَأَطِيمُوا أَلرَسُولَ وَأُوْلى الأض 
مِكُرْ» [النساء: 04]» و قد أوجب طاعته وطاعة 
رسوله في آي كثير من القرآن. وحرم معصيته 
ومعصية رسوله. ووعد برضوانه ومغفرته؛ ورحمته 
وجنته على طاعته وطاعة رسوله؛ وأَوْعَدَ بضد 
ذلك على معصيته ومعصية رسوله. فعل كل أحد 
من عالم, أو أمير؛ أو عايد أو معامل أن يطيع الله 
ورسوله فيها هو قائم به من علم, أو حكم, أو أمرء 





نتن كار كت زإدل از كيه 
أو نبي أو عملء أو عبادة؛ أو غير ذلك. 

وحقيقة الشريعة اتباع الرسل» والدخول تحت 
طاعتهم. كا أن الخروج عنها خروج عن طاعة 
الرسل؛ وطاعة الرسل هي دين الله الذي أمر بالقتال 
عليه؛ فقال: 9وََتِلُوهُمَ حَئ لا تكو فت وَيَحكُونَ 
لدِينٌ ]١9 /51١[‏ كلهم يده [الأنفال:9], فإنه 
قد قال: طمن يُِع أَلرَسُولَ فَفَدْ أَطَاعَ آنه [النساء: 
والطاعة له دين له. 

وقال النبي يَكيةِ: «من أطاعني فقد أطاع الله. 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصان فقد 
عصى الله. ومن عصى أميري فقد عصاي»". 
والأمراء والعلماء لهم مواضع تجب طاعتهم فيهاء 
وعليهم هم أيضًا ‏ أن يطيعوا الله والرسول فيا 
يأمرون. فعلى كل من الرعاة والرعية» والرءوس 
والمرءوسين أن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله. 


ويلتزم شريعة الله التي شرعها له. 
وهذه حملة تفصيلها يطولء غَلَط فيها صنفان 


صِنْف سَوّعُوا لتفوسهم الخروج عن شريعة الله 
ورسوله وطاعة الله ورسوله؛ لظنهم قصور 
الشريعة عن تمام مصالحهم؛ جهلًا منهمء أو جهلًا 
وهوىء أو هوى تَحضًا. 

وصِئْفٌ قَصّروا في معرفة قَدْر الشريعة» 
فضيقوها حتى توهموا ‏ هم والناس - أنه لا يمكن 
العمل بباء وأصل ذلك الجهل بمسمى الشريعة 
ومعرفة قدرها وسعتها. والله أعلم. 

ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم الشريعة 
والشرع لا يقال إلا للاعمال التي يسمى علمها علم 
الفقه. ويفرقون بين العقائد والشرائع أو الحقائق 


)١(‏ صحيح: أخرجه النائي (41847)» وانظر #صحيح سنن النائي» 
بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 


مفئة 


حيختاءٍ ليكول الت 
والشرائع» فهذا الاصطلاح مخالف لذلك. وأما 
قوله: «ثُمّ جَعَلتَكَ عَلَْ [7”311/ ]١194‏ كَرِيمةَ مِنَّ 
الأمر» [الجائية: 14] فإما أن يحمل... ”") 

وكذلك الأحكام الشرعية: قد يراد بها ما أخبر 
بها الشارع بناء على أن الأحكام صفات للفعل» 
وأن الشارع بينها وكشفها. ومنها ما يعلم بالعقل 
ضرورة أو نظراء ومنها ما يعلم عماء ويسمي 
الجميع أحكامًا شرعية؛ أو تخص الأحكام الشرعية 
بها لم يسْتَفِد إلا من الشارع, وهذا اصطلاح المعتزلة 
وغيرهم من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم. وقد يراد بها ما أثبتها الشارع؛ وأتى بهاء 
ول تكن ثابتة بدونه» بناء على أن الفعل حكم له في 
نفسهاء وإنما الحكم ما أتى به الشارع. وهذا قول 
الأشعرية ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. ثم 
قد يقال: الحكم هو خطاب الشارع؛ وهو الإيجاب 
والتحريم منهء وقد يقال: هو مقتفى الخطاب 
وموجبهء وهو الوجوب والحرمة مثلا. وقد يقال: 
المتعلق الذي بين الخطاب والفعل. 

والصحيح: أن اسم الحكم الشرعي ينْطّبق على 
هذه الثلاثة» وقد يقال: بل الحكم الشرعي يقال على 
ما أخبر بهء وعلى ما جاء به من الخطاب ومقتضاه. 
وهذا ‏ كا قلناه ‏ في العلم الشرعيء؛ فتدبر هذه 
الأصول الثلاثة: العلم الشرعيء والحكم الشرعي»ء 
والشريعة. والله أعلم. 
ذفن 





(نباية الجزء التاسع عشر) 


)١(‏ بياض بالاصل. 











بسم الله الرحمن الرحيم 
]٠١ /6[‏ الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعده. 
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله: 


الحمد لله نحمده ونستعينه؛ ونستغفره ونؤمن به 
ونتوكل عليه؛ ونثني عليه الخير بم| هو أهله ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من هده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: 
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي 
الساعة بشيرًا ونذيرًا؛ وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
مئيرًا؛ أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدًا؛ فهدى به من الضلالة؛ وعلم به من 
الجهالة وبصر به من العمى؛ وأرشد به من الغي: 
وفتح به آذانًا صنًا وأعينًا عميّا وقلوبًا غلمًا صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

ويعد. فإن الله سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بها 
أخبرنا به في [7/ ]١٠١‏ كتابه العزيز؛ وعلى لسان نبيه 
كي وبذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. فقال تعالى: 
لسْرْعَ لكُم يِْنَ آلذيينٍ مَا وَصَئْ بم ثوحا» إلى قوله: 
ليُنببُ» [الشورى: 17]. وقال: 9وَسَئَل مَنْ أَرَسَلا 
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مِن قَبَلِكَ مِن رسلتا أجَعَلنَا مِن دون الرحْمَنٍ َالهة 





ككبَاكٍ اجو ل القْمدُ 
يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 40] وقال تعالى لوَمآأَرْسَلنَا ِن 
قتيلك ين رَسُول إِلَا تُوحن إِلْهِ أنه لآ إلنة إلا أكأ 


دج وو 


فَاعْبّدُون» [الأنبياء: 76]. 

وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واحد. والشرائع مختلفة»”") فجميع 
الرسل متفقون في الدين الجامع في الأصول 
الاعتقادية والعلمية كالإيهان بالله ورسوله” واليوم 
الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة في سورة 
«الأنعام» و«الأعراف» و«بني إسرائيل» وهو: قوله 
تعالى ظقُل تَعَالَوَا أَئْلُ مَا حَرّمَ رَبُكُمَ عَلَيَكُمٌ ألا 
تركو ب سَّيكًا» [الآيات الثلاث] ”2 [الأنعام: 
١‏ - 198] وقوله قل أم رى بلسي وَأقِيمُوا 
وجُوفَكُمَ عِندَ كل مَسَجِدرٍه الآية [الأعراف: 14] 
وقوله: 9ل إِنْمًا حَرَمَ رَيىَ آلْفَوَحِشَ ما طَهْرَ ما وما 
بَلَّنَ © الآية [الأعراف: 77] وقوله: 9وَقَضَئ رَبَكَأل 
تَْبّدُوَا إل إِياهْ» [الإسراء: 77] إلى آآخر الوصايا 
وقوله: قل هَذِم سَيِِنَ أدَعُوَا إلى أله عَلنْ بَصِمَة» 
الآية [يوسف:8١٠١].‏ 

فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله 
وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدًا 
بل يكون هو المحبوب المطلق؛ فلا يجب [72/ ١؟]‏ 
شيئًا إلا له ومن أشرك غيره في هذا وهذا لم يجعل له 
حقيقة الحب فهو مشرك؛ وإشراكه يوجب نقص 
الحقيقة. كقوله تعالى: #وير آلنّاسٍ من يَكَخِدٌ مِن 
دُون الله أندَادَاحُبُوبجِمْ كح بٍ 4 الآية [البقرة:58١].‏ 

والحب يوجب الذل والطاعة والإسلام: أن 
يستسلم لله لا لغيره فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك 
ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الإسلام. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (741415), وملم (51278) بلفظ: 


#الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحده. 
(1) كذاء وفي بعض الس الأخرى [ورسله]. 
(5) مثبتة من بعض النسح الأخرى. 


اخ فلز اكز نقية_ مه 
2-7 
وهو الكفر؛ لأن الكفر ينافي الإيهان» فلا يصير الكافر 
مؤمناء فلو زال الإيهان زال ثوابه لا لوجود سيئة؛ 
وهذا كان كل سيئة لا تذهب بعمل لا يزول ثوابه 
بين المسلمين حتى البتدعة من 
الخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يرون الكبيرة موجبة 
للكفر المنافي للويهان» والمعتزلة يرونها محرجة له من 
الإييان وإن لم يدخل بها في الكفرء وأهل السنة 
والجماعة يرون أصل إيرمانه باقيّاء فقد اتفقت الطوائف 
على أنه مع وجود إيمانه لايزول ثوابه بشيء من 
السيئات والكفر» وإن كانوا متفقين على أن مع وجوده 
لا يزول عقابه بئيء من الحسنات؟ فذلك لأن الكفر 
يكفي فيه عدم الإيهان ولا يجب أن يكون أمرًا موجودًا 
كا تقدم. فعقوبة الكفر هي ترك الإيان» وإن انضم 
إليها عقوبات على ما فعله من الكفر الوجودي أيضًا. 

وكذلك قد روي في بعض ثواب الطاعات المأمور 
بها ما يدفع ويرفع عقوبة المعاصي المنهي عنهاء فإذا 
كان جنس ثواب الحستات المأمور بها يدفع عقوبة كل 
معصية. وليس جنس عقوبة السيثات المنهي عنها 
يدفع ثواب كل حسنة» ثبت رجحان الحسنات المأمور 
بها على ترك السيئات المنهي عنها. وفي هذا المعنى ما 
ورد في فضل: لا إله إلا الله؛ وأنها تطفئ نار السيئات» 
مثل حديث البطاقة وغيره. 

]٠١ /44[‏ الوجه النامس: 

أن تارك المأمور به عليه قضاؤه وإن تركه لعذر. 
مثل ترك الصوم لمرض أو لسفرء ومثل النوم عن 
الصلاة أو نسيانهاء ومثل من ترك شيئًا من نسكه 
الواجب فعليه دم أو عليه فعل ما ترك إن أمكنء وأما 
فاعل المنهي عنه إذا كان ناثًا أو ناسيًا أو مخطثًا فهو 
معفوٌ عنه» ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف؛ 
كقتل النفس والمال. والكفارة فيه هل وجبت جبراء 





وهذا متفق عليه ب 


كال ابول الهم 


تك أو محوًا؟ فيه نزاع بين الفقهاء. فحاصله أن 
تارك المأمور به وإن عذر في الترك لخطأ أو نسيان» 
فلابد له من الإتيان بالمثل أو بالجيران من غير الجنس» 
بخلاف فاعل المنهي عنه؛ فإنه تكفي فيه التوبة إلا في 
مواضع لمعنى آخرء فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل 
المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهي عنه. 

الوجه الساس: 

أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان 
ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فإنه يقتل بتركها في 
الجملة عند جماهير العلياء. ويكفر أيضًا [45/ ]٠١‏ 
عند كثير منهم أو أكثر منهم أو أكثر السلف. وأما 
فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه. فإنه لآ 
يقتل به عند أحد من الأثمة. ولايكفر به إلا إذا ناقفض 
الإيهان؛ لفوات الإيهان وكونه مرتدًا أو زنديقًا. 

وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل 
من الخنمس؛ لأن الإسلام بني عليهاء وهو 
قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها 





واحدة 


ومنهم: من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة 
والزكاة» وهي رواية أخرى عن أحمد, كيا دل عليه 
ظاهر القرآن في «براءة»» وحديث ابن عمر وغيره؛ 
ولأخها منتظمان لحق الحق وحق الخلق» كانتظام 
الشهادتين للربويية والرسالة» ولا بدل هما من غير 
جنسهماء يخلاف الصيام والحج. 

ومنهم: من يقتله بهها ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا 
قاتل الإمام عليهاء كرواية عن أحمد. 

ومنهم: من يقتله بها ولا يكفره إلا بالصلاة» 
كرواية عن أحمد. 

ومنهم: من يقتله بها ولا يكفره» كرواية عن 
أحد. 

ومنهم: من [917/ ]٠١‏ لا يقتله إلا بالصلاة ولا 







20002 الك الإنلكننضية مي 
يكفرهء كالمشهور من مذهب الشافعي. لإمكان 
الاستفاء منه. 

وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن 
جمهور السلف من الصحابة والتابعين. 

ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها 
وم يفعلهاء وأما من لم يقر بوجويها 0 كافر باتفاقهم. 
وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم: أنه إن جحد وجوبها كف 
وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد التزاع» بل هنا ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. 

والثاني: أل يجحد وجوبهاء لكنه ممتنع من التزام 
فعلها كبرًا أوحذداء أو بغضًا لله ورسولهء فيقول: 
أعلم أن الله أوجبها على المسلمين. والرسول صادق 
في تبليغ القرآن. ولكنه ممتنع عن التزام الفعل 
استكبارًا أو حسدًا للرسول؛ أو عصبية لدينه» أو 
بغضًا لما جاء به الرسولء فهذا أيضًا كافر بالاتفاق» 
فإن إبليس لا ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدًا 
للويجاب. فإن الله تعالى باشره بالخطاب» وإننما أبى 
واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان 
]٠١ [‏ مصدقًا للرسول فيا بلغه لكنه ترك اتباعه 
حمية لدينه؛ وخوفًا من عار الانقياد. واستكبارًا عن أن 
تعلو استه رأسهء فهذا يتبغي أن يتفطن له. 

رمن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد 
وجوبها فيكون الجحد عنده متناولًا للتكذيب 
بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام كما 
قال تعالى: لفَإِّجُمَ لا يُكَذْبُوتلك وَلَدكنٌ لطس بعَايَتِ 
أنه حَدُونَ4 [الأنعام: 77]. وقال تعالى: 
«وَجْحَدُوا ينا وَآستيقتهآ أنشسُهم عُلما وَعُلَوَا' قآنظز 
كَيِفَكانَ عَهِبَهُ آلْمُفسِدِينَ4 [النمل: ]1١4‏ وإلا فمنى 
لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. 


ضث _ أن يكون مقرًا ملتزمّاء لكن تركها 
كسلا وتباوناء أو اشتغالا بأغراض له عنهاء فهذا 
مورد النزاع؛ كمن عليه دّين وهو مقر بوجوبه ملتزم 
لأدائه» لكنه يمطل ”'' بخلًا أو تهاونًا. 

وهنا قسم رابع: وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها 
ولا يجحد وجوبهاء لكنه مُقَرٌ بالإسلام من حيث 
الجملة» فهل هذا من موارد النزاع؛ أو من موارد 
الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذاء 
وهو المعرض عنها لا مقرّا ولا منكرّاء وإنها هو متكلم 
بالإسلام فهذا فيها نظرء فإن قلنا: يكفر بالاتفاق. 
فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من 
الإيهان لا يكفي فيه الاعتقاد العام» كا في [44/ ]٠١‏ 
الخبريات من أحوال الجنة والتارء والفرق بيتنههما أن 
الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها 
الاعتقاد العام» بل لابد من اعتقاد خاص بخلاف 
الأمور الخبرية» فإن الإيهان المجمل بها جاء به الرسول 
من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض 
الجملة بالتفصيل؛ وفذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل 
وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة» 
بخلاف الشرائع المأمور بهاء فإنه لا يكتفي فيها 
بالجمل؛ بل لابد من تفصيلها علا وعملا. 

وأما القاتل والزاني والمحارب فهؤلاء إنما يقعلون 
لعدواهم على الخلق لما في ذلك من الفساد المتعدي. 
ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله. ولا 
يكفر أحد منهم. 

وأيضًاء فالمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه» وإن لم يكن 
حاريًا. 

فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه 

وهذا الوجه قوي على مذهب الثلاثة: مالك» 





)١(‏ للّطل: تأخير سداد الدين من غير عذر. 





والشافعي؛ وأحمد. وجمهور السلف,. ودلائله من 
الكتاب والسنة متنوعة» وأما على مذهب أبي حنيفة 
فقد .يعارض با قد يقال: إنه لا يوجب قتل 
]٠١/٠١[‏ أحد عل ترك واجب أصلًا حتى 
الإييان» فإنه لا يقتل إلا المحارب لوجود الحراب منه 
وهو فعل المنهي عنه» ويسوي بين الكفر الأصلي 
والطارئ؛ فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه» ولا يقتل 
من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة» 
فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة وأما المنهي 
عنه فيقتل القاتل والزاني المحصن والمحارب إذا قتل» 
فيكون الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله وإلى 
الرسولء والكتاب والسئة دال على ما ذكرناه» من أن 
المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتالء إذا 
كان أعمى أو زَّمِنَا أو راهبّاء والأسير يجوز قتله بعد 
أسره وإن كان حرابه قد انقضى. 

الثاني: أن ما وجب فيه القتل إنما وجب على صبيل 
القصاص الذي يعتبر فيه الماثلة» فإن النفس بالتفس» 
كبا تجب المقاصة في الأموال. فجزاء سيئة سيئة مثلها 
في النفوس والأموال والأعراض والأبشارء لكن إن لم 
يضر إلا المقتول كان قتله صائرًا إلى أولياءالمقتول؛ لأن 
الحق لحم كحق المظلوم في المالء وإن قتله لأخذ المال 
كان قتله واجبّا؛ لأجل المصلحة العامة التي هي حد 
الله» كما يجب قطع يد السارق لأجل حفظ الأموال؛ 
ورد المال المسروق حق لصاحبه؛ إن شاء أخذه وإن 
شاء تركه» فخرجت هذه الصور عن ]7١/١٠١١[‏ 
النقضء لم يبق ما يوجب القتل عنده بلا ممائلة إلا 
الزناء وهو من نوع العدوان أيضًا ووقوع القتل به 
نادر؛ لخفائه وصعوية الحجة عليه. 

الثالث: أن العقوبة في الدنيا لا تدل على كبر 
الذنب وصغره. فإن الدنيا ليست دار الجزاء وإنها دار 


ضمك 


الجزاء هي الآخرة» ولكن شرع من العقويات في الدنيا 
ما يمنع الفساد والعدوانء كما قال تعالى: طمن قَتَلَ 
تفضا بقَيِرٍتفس أَوْ قَسَادٍ فى الأرض فَعَحَأَنْمًا فَكَلَ آلئّاسَ 
جَمِيعًا» [المائدة: 7]ء وقالت الملائكة: « أَتجُْ فيا 
مَن يُقْسِدٌ فِيا وَيِسَفِكُ اَلدرِمَآء» [البقرة: 0]7١‏ فهذان 
السببان اللذان ذكرتبها الملائكة هما اللذان كتب الله 
على بني إسرائيل القتل بهما؛ ولهذا يقر كفار أهل الذمة 
بالجزية» مع أن ذنبهم في ترك الإيمان أعظم باتفاق 
المسلمين من ذنب من نقتله من زانٍ وقاتل. 

فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقًا إنما يقاتل صاحبه 
لمحاربته» فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ وهذا يأخذ 
الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين. 

وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه. 
ومع هذا يجوز القتل تعزيرًا وسياسة في مواضع. 

17 وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو 
المبيح للدمء إلا أن النساء والصبيان تركوا لكوتهم 
مالا للمسلمين» فيقتل المرتد لوجود الكفر وامتناع 
سبيها عنده من الكفر بلا منفعة. 

وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع؛ أما الكافر الأصلٍ 
فالمبييح عنده هو وجود الضرر منهه أو عدم النفع فيه» 
أما الأول فالمحاربة بيد أو لسانء فلا يقتل من لا 
محاربة فيه بحال من النساء والصبيان» والرهيان 
والعميان» والزئتي ونحوهمء كا هو مذهب 
الجمهور. وأما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد 
الإبهان» وهو نوعٌ خاصٌ من الكفرء فإنه لو لم يقتل 
ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه فقتله حفظ 
لأهل الدين وللدين» فإن ذلك يمنع من النقص 
ويمنعهم من الخروج عنه؛ بخلاف من لم يدخل فيه» 
فإنه إن كان كتابيًا أو مشبهًا له فقد وجد إحدى غايتي 
القتال في حقه؛ وإن كان وثنيّاء فإن أخذت منه الجزية 
فهو كذلك. وإن لم تؤخذ منه ففي جواز استرقاقه 





211111 
ومتى لم يمكن استرقاقه ولا أخذ الجزية منه بقي كافرًا 
لا منفعة في حياته لنفسه - لأنه يزداد إثّا - ولا 
للمؤمنين, فيكون قتله خيرًا من إبقائه. 

وأما تارك الصلاة والزكاة» فإذا قتل كان عنده من 
قسم المرتدين؛ لأنه بالإسلام ملتزمٌ لهذه الأفعال» فإذا لم 
يفعلها فقد ترك ما التزمه؛ ]7١ /٠١7[‏ أو لأنها عنده من 
الغاية التي يمتد القتال إليها كالشهادتين, فإنه لو تكلم 
بإحداهما وترك الأخرى لقتلء لكن قد يفرق بينههاء وأما 
إذا لم. . . ”"' ويفرق في المرتد بين الردة المجردة فيقتل إلا 
الركرت ويا ترد ااه ول باصي 

فقهية نبهنا بها على بعض أسباب 
لا يتنازعون أن تَرْكَ المأمور به في 


فهذه مآخذ فة 
القتل» وقد تبين أنهم 
الآخرة أعظم, وأما في الدنيا فقد ذكرنا ما تقدم. 

الوجه السابع: 

أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة 
والإجماع فإن النبي 5 أمر بقتال الخوارج» ونهى عن 
قتال أئمة الظلم؛ وقال في الذي يشرب الخمر: ١لا‏ تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله”". وقال في ذي الخويصرَة: 
ايخرج من ضئضئ هلا أقوام يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم.؛ يمرقون من الدين ‏ وني رواية: من الإسلام - 
كما يمرق السهم من الرمية؛ يحقر أحدكم صلاته مع 
]٠١ /6:1‏ صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم؛ وقراءته مع 
قراءتهم. أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»0". 

وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة ما تقدم من 
القواعد؛ ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما تهوا 
عنه» من سرقةٍ أو زنا أو شرب حرء أو أكل مالٍ بالباطل. 


)١(‏ بياض بالاصل. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (3180). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77414), ومسلم .)1١54(‏ 


يجو فافخ (ذلكننكية_ 4ه 


سحا امول الي 


وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة 
وجماعة المؤمنين» فإن اللخوارج أصل بدعتهم أنهم لا 
يرون طاعة الرسول واتباعه فيها خالف ظاهر القرآن 
عندهمء وهذا ترك واجب. وكذلك الرافضة لا يرون 
عدالة الصحابة ومحبتهم. والاستغفار لهمء وهنا ترك 
واجب. وكذلك القدرية لا يؤمنون بعلم الله تعاالى - 
القديم ومشيتته. الشاملة وقدرته الكاملة» وهذا ترك 
واجبء وكذلك الجبرية 
0 ترك واجب. وكذلك 
متقصدة المرجئة» مع أن بدعتهم من بددع الفقهاء ليس 
فيها كفر بلا خلافٍ عند أحدٍ من الأئمة» ومن أدخلهم 
من أصحابنا في البدع التي حكى فيها التكفير ونصره 
فقد غلط في ذلك, وإننا كان لأنهم لا يرون إدخال 
الأعمال أو الأقوال في الإيان» وهذا ترك واجب,. وأما 
غالية المرجئة الذي يكفرون بالعقاب ويزعمون أن 
النصوص خوفت با لا حقيقة لهء فهذا القول عظيمٌء 
وهو ترك واجب. ]7٠١ /٠١6[‏ وكذلك الوعيدية لا 
يرون اعتقاد رو أهل الكبائر من النار» ولا قبول 
الشفاعة فيهم: وهذا ترك واجب. فإن قيل: قد يضمون 
إلى ذلك اعتقادًا محرمًاء من تكفير وتفسيق وتخليد قيل: 
هم في ذلك مع أهل النة بمنزلة الكفار مع المؤمنين 
فنفس ترك الإيران بها دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
ضلالة وإن لم يكن معه اعتقاد وجودي. فإذا انضم إليه 
اجتمع الأمران» ولو كان معهم أصل من السنة لما وقعوا 
في البدعة. 

الوجه الثامن: 

أن ضلال بني آدم وخطأهم في أصول دينهم 
وفروعه إذا تأملته تجد أكثره من عدم التصديق بالحق» 
لا من التصديق بالباطل؛ فها من مسألة تنازع الناس 
فيها في الغالب إلا وتجد ما أثبته الفريقان صحيحًاء 
وإنها تجد الضلال وقع من جهة النفي والتكذيب: 





تثبت قدرة العيد ومشيتته 


مثال ذلك: أن الكفار لم يضلوا من جهة ما أثبتوه من 
وجود الحق» وإنما أتوا من جهة ما نفوه من كتابه وسنة 
رسوله وغير ذلك؛ وحيتذ وقعوا في الشرك. وكل أمة 
مشركة أصل شركها عدم كتاب منزل من السماء؛ وكل 
أمة مخلصة أصل إخلاصها كتاب منزل من السماء» فإن 
بني آدم ]٠١ /٠١[‏ محتاجون إلى شرع يكمل فطرهم. 
فافتمح الله الجنس بتبوة آدم» كها قال تعالى: لوَعَلمَ مادم 
الأمماء كلها» [البقرة: »]7١‏ وهلم جرًا. 

فمن خرج عن النبوات وقع في الشرك وغيره 
وهذا عام في كل كافر غير كتابي فإنه مشرك» وشركه 
لعدم إيانه بالرسل الذين قال الله فيهم: «وَلْقَدَ بَعَثْنَا 
فى خُلّ أُمَو رَسُولاً أي أعْبدُوا أنه وَاَجَمَيِبُوا 
ألطْنهوتٌ» [النحل: 57]. 

ول يكن الشرك أصلًا في الآدمين» بل كان آدم 
ومن كان على دينه من بتيه على التوحيد لله؛ لاتباعهم 
النبوة» قال تعالى: وما كان أَلنَامنْ لآ أَمَهٌ وَحِدَهٌ 
فَآخْتَلْقُوا» [يونس: .]١4‏ قال ابن عباس: كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» فبتركهم 
اتباع شريعة الأنبياء وقعوا في الشرك؛ لا بوقوعهم في 
الشرك خخرجوا عن شريعة الإسلام. فإن آدم أمرهم 
بها أمره الله به حيث قال له: لفَِمًا َأنيدَكُم مَتى هدّى 
فَمَن تَبِعَ هدَاىَ قَلَا حَوَفٌ عَلَهِمْ ولا هم حَرَئُونَ ) 
وَآلْذِينَ كفرُوا وكدَبُوا بعَايتنآأولتيك أ بُآلئَارٍ هُمْ فيا 
حَلِدُونَ4 [البقرة: 74؛ 74]» وقال في الآية الأخرى: 
لمن أتْبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَنْقى © وَمَنْ 
عرض عَن ذصكرى فَإنَ لم مَعِِمَةُ ضَدكا وَحْسُره يَوْمَ 
لس أَعمَئ © قال رَتْ لِمَ حَدْرتنَ أغمئ وَقَذٍ 
كُنث بَصِررًا © قَالَ عَذَلِكَ أَتَنْكَ دَايَسَا فْتسِيهًا 
وَكَذَالِكَآلَيَوَمَ تسَّئ» [طه: ١17"‏ -177]. 

]١١ 71‏ فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم 
وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع 





حياط نول ليت 


هداه المنزل» وهو الوحي الوارد على أنبيائه» وتضمن 
أن من أعرض عنه وإن لم يكذب بهء فإنه يكون يوم 
القيامة في العذاب المهين. وأن معيشته تكون ضتكًا في 
هذه الحياة» وني البرزخ والآخرة. وهي المضنوكة © 
النكدة المحشوة بأنواع الحموم والغموم والأحزان» كا 
أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صانًا. 

فمن تمسك به فإنه لا يشرك بربه؛ فإن الرسل جميعهم 
أمروا بالتوحيد وأمروا به» قال تعالى: «وَمَآ أَرسَلْنَا ين 
للك من رسُولٍ إلا نون إِلمَهِ أن لآ إله إلا أن فآعْبتُونٍ» 
[الأنبياء: 78]» فيين أنه لابد أن يوحي بالتوحيد إلى كل 
رسولء وقال تعالى: 9وَسْكَل مَنْ أرَسَلَا من قَبلِكَ ين رُسُلِآ 
أجَلتا مِن كُون ايحن دَالِهَةُ يُحبَدُونَ» [الزخرف: 40]» 
فبين أنه م يشرع الشرك قطء فهنان النصان قد دلا على أنه 
أمر بالتوحيد لكل رسول ول يأمر بالإشراك قط وقد أمر 
آدم وينيه من حين أهبط باتباع هداه الذي يوحيه إلى 
الأنبياء» فثبت أن علة الشرك كان من ترك اتباع الأنبياء 
والمرسلين فا أمروا به من التوحيد والدين؛ لا أن الشرك 
كان علة للكفر بالرسلء فإن الإشراك والكفر بالرسل 
متلازمان في الواقع» فهذا في الكفار بالنبوات المشركين. 

وأما أهل الكتاب: 

فإن اليهود لم يؤتوا من جهة ما أقروا به 
]١١ /١4[‏ من نبوة موسى والإيان بالتوراة؛ بل هم 
في ذلك مهتدون, وهو رأس هداهم, وإنما أتوا من 
جهة ما لم يقروا به من رسالة المسيح ومحمد و ا 
قال تعالى: 9قَبَآءُو بِقَضَي عَلَْ غَصْسي» [البقرة: ]4٠‏ 
غضب بكفرهم بال مسيح. وغضب بكفرهم بمحمد 
يإ وهذا من باب ترك المأمور به. 

وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من 
الإعان بأنبياء بني إسرائيل والمسيح» وإنما أتوا من جهة 
كفرهم بمحمد يك وأما ما وقعوا فيه من التثليث 





)١(‏ المضنوكة: من الضنك, وهو: الضيق والشدة. 






ب سك ٠‏ م تمد 
ججين ةا وشح الملا ديه 
والاتحاد الذي كفروا فيه بالتوحيد والرسالة: فهو من جهة 
تأمر يعبادة الله وحده لا شريك له. وتبين عبودية المسيح 


وأنه عبد لله كى) أخبر الله عنه بقوله: لما قلت ْم إلا مآ 


مرتَى يمد أن أَعبدُوا آله 1 0 َك عَلَِمْ هيدا ما 
دفوم لما تَوَفحتى كحت أن تَالرَقِسعَلَهِمْ وَأَنتَعَلنْ 237 
س عَبِيد» [المائدة: .]1١1/‏ فلما تركوا اتاع هذه 
النصوص إيانًا وعملا وعندهم رغبة في العبادة والتأله 
ابتدعوا الرهبانية؛ وغلوا في المسيح هوّى من عند أنفهم. 
وتمسكوا بمتشايه من الكلمات لظن ظنوه فيهاء وهوى 
ع 0 فهم «إن يَكَبعُونَ إلا لطن وما 
تَهُوَى الأنفس وَلَقَدَ جَاءَهُم مم من يهم آَهْدَ دَئّ4 [التجم: 
77 ولهنا كان سماهم الضلال. كا قال تعالى 
0 (وَكَا نبوا أهواء قري قن ضَلوا ين قَبِلُ 
وَأضَلوا كَيْمًا ورا سَوَآءِآَلكَبيلٍ» [المائدة: /الا]. 
والضال ضد المهتدي. وهو العادل عن طريق 
الحق بلا علم؛ وعدم العلم المأمور به والهدى بالمأمور 
ترك واجبء فأصل كفرهم ترك الواجب. وحيحذ 
تفرقوا في التثليث والاتحاد. ووقعت بينهم العداوة 
والبغضاء.ء وصاروا ملكية؛ ويعقوبية» ونسطورية. 
وغيرهم. وهذا المعنى قد بينه القرآن» مع أن هذا 
يصلح أن يكون دليلًا مستقلا؛ لما فيه من بيان أن ترك 
الواجب سبب لفعل المحرم» قال تعالى: 9وَيَِ 
اليرت قالوَا إِنَا مَصَرّئ أعذا مِمِكَفَهُرَ فَنَسُوا حَهًَا 
يْمَا دُحجرُوا بف فَأَغرَينا بَيِنَهُمْ الْعَدَاوَة وَالبَفْصَاءَ إن 
يَوْمِ آَلقَّسَةِ» [المائدة: »]١4‏ فهذا نص في أنهم تركوا 
بعض ما أمروا به فكان تركه سببًا لوقوع العداوة 
والبغضاء المحرمين. وكان هذا دليلًا على أن ترك 
الواجب يكون سببًا لفعل المحرم» كالعداوة 
والبغضاء؛ والسيب أقوى من المسبب. 


وكذلك قال في اليهود: «فَيمًا تَقضِيم مِينْقَهُمَ 


متمعك 


كاك اول القْمّهُ 


لَعَتَهُمَ وجَعَلنا فوته قيية . مْرَقُونَ الْحكَلِمَ عن 
وضعك ونوا حا تت كا ب» [المائدة: *37]. 
فنقض الميثاق ترك ما أمروا به؛ فإن الميئاق يتضمن 
واجبات» وهي ف «وَلَقَدَ أَحَذَ َه مِِكْقَ يم 
نويل . وَبَعَغْنَا مِنَهُمٌ أَنىَ عَكَيرَ قي وَقَالَ ألَهُ إبى 
0 


مَعَكُمّ إن أَقَمثم الطارة وَدَاتَيَثُمْ ألرّسَ 





يتم ألأكرة وَدَامْسُم 
َرَسْلِى ]٠١/1١١[‏ وَعَرَرَسْمُوهُمْ الضف أنه فَرْضًا 
حَسًَا لَأكَيْرنٌ عَكُمْ سباكم وَلَأَدَحْلئَكُمْ جَتْسَر 


يجَرى ين غَيها الأتهْ رمن كَعَرَبَمْدَ ذلك يسك 
فد َل سو اليل © قرم كوم يَقهَلَمُ 


وَجَعَلنَا قلُوبَهُمْ قَسِيَةٌ» الآيات [المائدة: 217 17]. 

فقد أخبر ‏ تعالى ‏ أنه بترك ما أوجبه عليهم من 
الميئاق وإن كان واجبًا بالأمر حصلت هم هذه 
العقوبات التي منها فعل هذه المحرمات؛ من قوة 
القلؤية وتحريف الكلم عن مواضعه. وأنهم نسوا 
حظا ما ذكروا به. وأخبر في أثناء السورة أنه ألقى 
بينهم العداوةٍ 0 في قوله: «وقالت الود يد 
أله لو تلو , غُلْتْ أَيْدِيِمَ وَلْمُوا يا قالوا بل يَدَاهُ 

مَبَسْوطَتَانِ يه الآية [المائدة: 715]» وقد 
قال المفسرون من السلف مثل: قتادة وغيره في فرق 
النصارى ما أشرنا إليه. 

وهكذا إذا تأملت أهل الضلال والخطأ من هذه الأمة 
تجد الأصل ترك الحسنات لا فعل السيئات» وأنهم فيا 
يثبتونه أصل أمرهم صحيح؛ وإنما أتوا من جهة ما نفوه؛ 
والإثبات فعل حسنة والنفي ترك سيئة» فعلم أن ترك 
الحستات أضر من فعل السيئات» وهو أصله. 

مثال ذلك: أن الوعيدية من الخوارج وغيرهم. 
فيها يعظمونه من ]١١/١١1[‏ أمر المعاصي والنهي 
عنها واتباع القرآن وتعظيمه؛ أحسنواء لكن إنما أتوا 
من جهة عدم اتباعهم للسنة؛ وإيانهم بها دلت عليه 
من الرحمة للمؤمن وإن كان ذا كبيرة. 





2 شح الإو كنتكيْة ١‏ مي 

وكذلك المرجئة» فا أثبتوه من إنان أهل الذنوب 
والرحمة لهم؛ أحسنواء لكن إنها أصل إساءتهم من جهة ما 
نفوه من دخول الأعمال في الإيمان وعقوبات أهل الكبائر. 

فالأولون بالغوا في النهي عن المنكرء وقصروا في 
الأمر بالمعروف» وهؤلاء قصروا في النهي عن المنكر 
وفي الأمر بكثير من المعروف. 

وكذلك القدرية» هم في تعظيم المعاصي وذم 
فاعلها وتنزيه الله تعالى عن الظلم وفعل القبيح. 
محستونء وإنما أساءوا في نفيهم مشيئة الله الشاملة» 
وقدرته الكاملة وعلمه القديم أيضًا. 

وكذلك الجهمية؛ فإن أصل ضلاهم إنما هو 
التعطيل وجحد ما جاءت به الرسل عن الله عز وجل 
من أسمائه وصفاته. 

والأمر فيهم ظاهر جدًا؛ ولهذا قلنا غير مرة: إن 
الرسل جاءوا بالإثيات الملفمصل والتنفي المجمل» 
والكفار من المتفلفة الصابئين والمشركين 
]٠١7‏ جاءوا بالنفي الملفمصل والإثبات 
المجمل» والإثبات: فعل حسنات مأمور بها إِيجابًا 
واستحبابًا. والنفي: ترك سيئات أو حسنات مأمور 
بهاء فعلم أن ضلالهم من باب ترك الواجب وترك 
الإثبات. 

وبالجملة فالأمور نوعان: إخبار» وإنشاء. 

فالإخبار ينقسم إلى: إثبات ونفيء, إيجاب وسلب». 
كما يقال في تقسيم القضايا إيجاب وسلب. 

والإنشاء: فيه الأمر والنهي. 

فأصل الهدى ودين الحق هو إثيات الحق الموجود. 
وفعل الحق المقصود. وترك المحرم» ونفي الباطل تبع 
وأصل الضلال ودين الباطل التكذيب بالحق 
الموجود, وترك الحق المقصود. ثم فعل المحرم وإثبات 
الباطل تبع لذلك» فتدبر هذا فإنه أمر عظيم تنفتح لك 
به أبواب من الهدى. 


سابل الول الي 


00 
أن الكليات الجوامع التي في القرآن تتضمن امتثال 
المأمؤرية والوعتدغل المفضية بتركه: مثل قوله تعالى - 
لنبيه 9قَاسْتقِح كمّآأيرَت وَمَن تاب ]'٠١ /١11[‏ مَعَلدَوَلَا 
تَطْقوَا» [هود: 7غ) وقال: (تلذلك تلاح وَستق 
كما يت ولا أضْوآءه4 [الشورى: 6 وقال: 

«ثُل إن أيز ث أن أحكُوري وَل مَنْ ألم وَل تَحكُوترء 

يِنَ الْمُتْركنَ4 [الأنعام: 1 وقال: جقن ليق ا أن 
أعَبّدَ آنه عخلِصًا لَه آلنيينَ © وَأيرتُ لأن أكون أو 
آلمَُاِينَ4 [الزمر: 21١‏ 17] وقال: قل لا أقُولٌ لكر 
عددى حَرْلنُ الله و َعم م ألْقَِبَ وَلآ أقول كم | في َلك إن 
تيع إلا ما ُو حَنّ 4 [الأنعام: ]5٠‏ وقال: «إِيَّ أَحَافٌ 
إن عَصَمِتَ رت عَذَّاب يَومعَظِممٍ» [يونس: 01١0‏ وقال: 
9َاتعْ مَا يوس إِليَكَ وَآصِيرْ حَقّ حكُم آله وَهُوَ حور 
َلكمِيَ» [يونس: 4 وقال: «وَأنّ هنذا مِرَطى 
تهنا تلبت" وَلَا كبِعُوا أَلشْبلٌ كَتَفْرّقَ بَكُمَ عَن 
سيلف » [الأنعام: 167]. إلى أمثال هذه النصوص التي 
يوصي فيها باتباع ما أمرء ويبين أن الاستقامة في ذلك 
وأنه لم يأمر إلا بذلك» وأنه إن ترك ذلك كان عليه 
العذاب» ونحو ذلك مما ييين أن اتباع الأمر أصل عامٌ 
وأن اجتناب المنهي عنه فرع خاص. 

الوجه العاشر: 
أن عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن من الدين 
المنهي عنه إنما هو الشرك والتحريمء وكذلك حكى 
عنهم في قوله: «سَيَقُولُ الذينَ أشركوا لَوَ سَآء لَه مآ 
أَسْرَِكَنَا وَلَآ َابَاونا ولا حَرّمَُا ين ]١ ١ /١١4[‏ مَنْء» 
[الأنعام: )]١44‏ وءء عل فلك لحل وف اعرف 
«وقالوا لَرْ سَاءَ أَلرَحَنُ ما عَبَدْنَهُم» [الزخرف: 
١٠]ء‏ وقال: «أم لَهُرَ رسا شُرَعُوا لَهُم مِنَّ 
الدي ي ما َم يَأَدْنْ به آلّه© [الشورى: ١7]؛‏ وقال: 
(قل أَرَءَيئُم مآ أهرَلَ أله لكم ين رَرَقٍ فَجَعَلتم مِنَهُ 











حَرَامًا وَحَلَلدُ قل :آنه أذرت لكُمْ أ عَلَ أل 
تَفَترُورت4 [يونس: 04]. وقال: لما جَعَلَ أله بِنْ 
مو وَلَا سبو وَلَا وَصِلَ ولا حام» [المائدة: »]1٠١7‏ 
وقال: طقل مَنْ حَرّمَ زيتة نه الى أخرَجّ لِعِبَادم 
ألمت مِنَ أَلررْقٍ» [الأعراف: 37 ”]. 

وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله. كما ذمهم 
على ترك الإيهان به. وبأسمائه؛ وآياته. وملائكته وكتبه 
ورصله. والبعث بعد الموت والجنة والنار» وترك 
الصلاة والزكاة والجهادء وغير ذلك من الأعمال. 
والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة 
الله واتباع رسله. وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به 
من الاستعانة به على عبادته. 

ولما كان أصل المنهي عنه الذي فعلوه الشرك 
والتحريم روي في الحديث: «بعثت بالحنيفية 
السمحة»”'". فالحنيفية ضد الشرك, . والسياحة ضد 
الجر والتضييق. وفي «صحيح مسلم» عن عياض بن 
حمارء عن التبي يد فيما يرويه عن ربه: «إني خلقت 
عبادي حنقاء قاجتالتهم الشياطين عن دينهمء 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا 
بي مالم أنزل به سلطانًا»””". 

]٠١[‏ وظهر أثر هذين الذنيين في المنحرفة 
من العلماء» والعباد؛ والملوك؛ والعامة؛ بتحريم ما 
أحله الله تعالى والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى 
والأول يكثر في المتفقه والمتورعة» والثاني يكثر في 
المتصوفة والمتفقرة. فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى 
وعاقب عليه من ترك الواجبات أكثر مما ذمه الله 
وعاقب عليه من فعل المحرمات. 

الوجه الحادي عشر: 





)00( محيح: مححه العلامة الألباني في «اللسلة الصصيحة» 
(2)1). 


.)1810( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رخدك 


ححا امول ال 

أن الله تعالى خلق المخلق لعبادته» كما قال تعالى: لوم 
علقت لَلِنّ وَالإِنسسَ إل لِيَعْبّدُونٍ» [الذاريات: 01], 
وذلك هو أصل ما أمرهم به على ألسن الرسلء كها قال 
نوح» وهود. وصالح. وإبراهيم» وشعيب: ل«أَعْبْدُوا آله 
ما لَكُم يِّنْ إِلَنهِ غَيروهه [الأعراف: 154]) وقال: «ومّن 
يرَعْبُ عن يِل يرهم إلا من سَفِةَ تقْسَس» إلى قوله: 
ٍِإلَهاوَحِدا وَتحنُلكَم مُسَلِمُونَ» [البقرة: ,]177-١0‏ 
وقال لموسى: 9إِنن نا له لك إن إل أتأ بدن » [طه: 
4؛ وقال المسيح: اما قلت لم إلا مَآ أمَرِتى به أن 
أَعَبسُوا آله ري وَرَبَكُم» [المائدة: .]١١1/‏ 

والإسلام: هو الاستلام لله وحده. وهو أصل 
عبادته وحده. وذلك يجمع معرفته ومحبته والخضوع له. 
وهذا المعنى الذي ]7٠١ /١١51[‏ خلق الله له الخلق هو أمر 
وجودي من باب المأمور به» ثم الأمر بعد ذلك بها هو 
كبال ما خلق له. وأما المنهي عنه؛ فإما مانع من أصل ما 
خلق لهء وإما من كمال ما خخلق له. نهوا عن الإشراك؛ 
لأنه مانع من الأصلء وهو ظلم في الربوبية» كما قال 
تعالى: «إر_ء الشَرّكَ َظِْلد عَظٌِ» [لقمان: ١‏ ]؛ ومنعوا 
عن ظلم بعضهم بعضًا في التفوس والأموال والأبضاع 
والأعراض؛ لأنه مانع من كمال ما نلق له. 

فظهر أن فعل المأمور به أصلء وهو المقصود. وأن 
ترك المنهي عنه فرع وهو التابع» وقال تعالى: «إن أله لا 
مُغهرٌ أن يُشْرَكَ يم وَيَغَاِرٌ ما كُونَ ذَِّكَلِمَنَيَمَآء4 [النساء: 
4 لأن الشرك منع الأصل؛ فلم يك في النفس 
استعداد للفلاح في الآخر بخلاف ما دونه؟ فإن مع 
المغفور له أصل الإعان الذي هو سبب السعادة. 

الوجه الثاني عشر: 

أن مقصود النهي ترك المنهي عنه: والمقصود منه 
عدم المنهي عنهء والعدم لا خير فيه إلا إذا تضمن 
حفظ موجود. وإلا فلا خير في لا شيء وهذا معلوم 
بالعقل والحسء لكن من الأشياء ما يكون وجوده 









و روه 201 ست 3 ٠م‏ واه 
جراخ لول يمدرسية 
مضرًا بغيره فيطلب عدمه لصلاح الغيرء كما يطلب 
عدم القتل لبقاء النفس» ]٠١/1١1١7‏ وعدم الزنا 
لصلاح النسل؛ وعدم الردة لصلاح الإيهان» فكل ما 





وأما المأمور به فهو أمر موجودء والموجود يكون 
خيرًا ونافعًا ومطلويًا لنفسه؛ بل لابد في كل موجود 
من منفعة ماء أو خير ماء فلا يكون الموجود شرا 
محضًاء فإن الموجود خلقه الله تعالى والله لم يخلق شيئًا 
إلا لحكمة وتلك الحكمة وجه خيرء بخلاف المعدوم 
فإنه لا شيء ؛ ولحذا قال سبحانه: «الْذِىَ أَحْسَنَ كل 
َي حَلَّقَهُّ4 [السجدة: ]» وقال: «صُتعَ آله الى 
أنَقنَ كُلّ شَيْءِ» [النمل: 88]. فالموجود إما خير 
محضء أو فيه خير. والمعدوم إما أنه لا خير فيه بحال» 
أو خيره حفظ الموجود وسلامته. والمأمور به قد طلب 
وجوده. والمنهي عنه قد طلبٍ عدمه. فعلم أن 
المطلوب بالأمر أكمل وأشرف من المطلوب بالنهي» 
وأنه هو الأصل المقصود المراد لذاته» وأنه هو الذي 
يكون عدمه شرًا محضًا. 

الوجه الثالث عشر: 

أن المأمور به هو الأمور التي يصلح بها العبد 
ويكمل؛ والمنهي عنه هو ما يفسد به وينقصء فإن المأمور 
به من العلم والإييان» وإرادة ]٠١ /١14[‏ وجه الله تعالى 
وحده؛ ومحبته؛ والإنابة إليه» ورحمة الخلق والإحسات 
إليهم؛ والشجاعة التي هي القوة والقدرة» والصبر الذي 
يعود إلى القوة والإمساك والحبسء إلى غير ذلك. كل 
هذه من الصفات والأخلاق والأعمال التي يصلح بها 
العبد ويكملء ولا يكون صلاح الشيء وكاله إلا في 
أمور وجودية قائمة به. لكن قد يحتاج إلى عدم ما ينافيهاء 
فيحتاج إلى العدم» بالعرضء فعلم أن المأمور به أصل 
والمنهي عنه تبع فرع. 


مفدك 


حَكْتَا باجو ل القِمَّهُ 


الوجه الرابع عشر: 

أن الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود 
المأمور به. وإن لزم من ذلك عدم ضده. ويقول الفقهاء: 
الأمر بالثيء نبي عن ضده فإن ذلك متنازع فيه. 
والتحقيق: أنه منهيّ عنه بطريق اللازم» وقد يقصده 
الآمر وقد لا يقصده. وأما المطلوب بالنهي فقد قيل: إنه 
نفس عدم المنهي عنه. وقيل: ليس كذلك؛ لأن العدم 
ليس مقدورًا ولا مقصودّاء بل المطلوب فعل ضد المنهي 
عنه وهو الامتناع» وهو أمر وجودي. 

والتحقيق: أن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم 
المنهي عنه. وقد يكون فعل ضدهء وذلك العدم عدم 
خاص مقيدء يمكن أن يكون ]٠١//١١9[‏ مقدورًا 
بفعل ضده فيكون فعل الضد طريقًا إلى مطلوب 
الناهي وإن لم يكن نفس المقصود. وذلك أن الناهي 
إنها ممى عن الشيء لما فيه من الفساد. فالمقصود عدمه. 
كما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر وإنها نمى 
لابتلاء المكلف وامتحانه؛ كما نهى قوم طالوت عن 
الشرب إلا بملء الكف. فالمقصود هنا طاعتهم 
وانقيادهم. وهو أمر وجوديّ» وإذا كان وجوديًا فهو 
الطاعة التي هي من جنس فعل المأمور به فصار 
المنهي عنه إنما هو تابع للمأمور به فإن مقصوده إما 
عدم ما يضر المأمور به أو جزء من أجزاء المأمور به 
وإذا كان إما حاويًا للمأمور به. أو فرعًا منه؛ ثبت أن 
المأمور به أكمل وأشرفء وهو المقصود الأول. 

الوجه الخنامس عشر: 

أن الأمر أصل والنهي فرع؛ فإن النهي نوع من 
الأمر؛ إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاءء وهذا 
يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك, لكن خص النهي 
باسم خخاصء كما جرت عادة العرب أن الجنس إذا كان 
له نوعان أحدهما يتميز بصفة كال أو نقص أفردوه 
باسم وأبقوا الاسم العام على النوع الآخر كما يقال: 









مسلم. ومنافق. ويقال: نبي» ورسول. 
]٠١/1١٠١[‏ وهذا تنازع الفقهاء لو قال ها: إذا 
خالفتٍ أمري فأنت طالق فعصت نهيه. هل يحنث”')؟ 
على ثلاثة أوجه لأصحابنا وغيرهم: 
أحدها: يحنث؛ لأن ذلك مخالفة لأمره في العرف. 
ولأن النهي نوع من الأمر. 
والثاني: لا يحنث؛ لعدم الدخول فيه في اللغة كما 





زعموا. 

والثالث: يفرق بين العالم بحقيقة الأمر والنهي 
وغير العالم. 

والأول هو الصواب. فكل من عصى النهي فقد 
عمى الأمر؛ لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء؛ والناهي مستدع من النهي فعلاء إما 
بطريق القصدء أو بطريق اللزوم؛ فإن كان نوعا منه 
فالأمر أعم. والأعم أفضلء وإن لم يكن نوعًا منه فهو 
أشرف القسمين؛ ولهذا اتفق العلاء على تقديمه على 
النهيء ويذلك جاء الكتاب والسنة» قال تعالى: 
برضم بالتتروي وَنهُم عَنٍ الشسفر»ه 
[الأعراف: .]١67‏ وقال: «إنّ الله يَأمْرٌ بِالْعَدلٍ 
وَآلإِحْسَنٍ وإبتآي ذى آلْقرَ وَينهَئ عَنٍ الْفَخَشَاءِ 
وَالمسكر وَآلبّفي 4 [النحل: .]4٠‏ 

]٠١ 37‏ الوجه السادس عشر: 

أن الله لم يأمر بأمر إلا وقد خلق سببه ومقتضيه في 
جبلة العبد وجعله محتاجًا إليه؛ وفيه صلاحه وكماله. 
فإنه أمر بالإيهان به وكل مولود يولد على الفطرة» 
فالقلوب فيها أقوى الأسباب لمعرفة ياريها والإفرار 
به» وأمر بالعلم والصدق والعدل. وصلة الأرحام 
وأداء الأمانة» وغير ذلك من الأمور التي في القلوب 
معرفتها ومحبتها؛ ولهذا سميت معروقاء ونمى عن 


الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم؛ وعن الكذب 


)١(‏ الجنث: الف في اليمين. 


”نفك 


والظلم والبخل والجبن» وغير ذلك من الأمور التي 
تنكرها القلوب» وإنما يفعل الآدمي الشر المنهي عنه 
لجهله به أو لحاجته إليه» بمعنى أنه يشتهيه ويلتذ 
بوجوده. أو يستضر بعدمه؛ والجهل عدم العلمء فما 
كان من المنهي عنه سبيه الجهل فلعدم فعل المأمور به 
من العلم؛ وما كان سببه الحاجة من شهوة أو نَفْرةٍ 
فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته, مثل أن يزني 
لعدم استعفافه بالنكاح المباح, أو يأكل الطعام الحرام 
لعدم استعفافه بها أمر به من المباح» وإلا فإذا فعل 
المأمور به الذي يغنيه عن الحرام لم يقع فيه. 

فثبت أن المأمور به خلق الله في العبد سببه ومقتضيه؛ 
وأن المنهي 7٠١ /١57[‏ عنه إنما يقع لعدم الفعل المأمور 
به المانع عنه. فثبت بذلك أن المأمور به» في خلقته ما 
يقتضيه وما يحتاج إليه وبه صلاحه بمنزلة الأكل 
للجسد. بل هو من جملة المأمور به ويمنزلة التكاح للنوع. 
وهو من المأمور به. والمنهي عنه ليس فيه سبيه إلا لعدم 
المأمور به قكان وجوده لعدم المأمور به فكان عدم 
المأمور به أضر عليه من وجود المنهي عنه؛ لتضرره به من 
وجهين. وني تركه أشد استحقاقًا للذم والعقاب؛ لوجود 
مقنضيه فيه المعين له عليه. والمنهي عنه ليس فيه مقتضيه 
في الأصل إلا مع عدم المأمور به وأما عدمه فلا يقتضيه 
إلا بفعل المأمور به قهذا هذا. 

الوجه السابع عشر: 

أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات» وليس مجرد 
ترك السيئات يوجب فعل الحسنات؛ لأن ترك السيئات 
مع مقتضيها لا يكون إلا بحسنة» وفعل الحسنات عند 
عدم مقتضيها لا يقف على ترك السيئة» وذلك يؤجر لأنه 
ترك السيئات مع مقتضيها؛ وذلك لأن الله خلق ابن آدم 
همامًا حَارنًاء ىا قال النبي يَكيقِ: «أصدق الأسماء حارث 
وهّمام»» والحارث: ]7٠١ //١77[‏ العامل الكاسب». 
والحمام: الكثير الهم. وهذا معنى قوهم متحرك بالإرادة» 








جوع ارضخ لول درسي 
وهم والإرادة لا تكون إلا بشعور وإحساسء فهو 
حماس متحرك بالإرادة داثًا. 

وهذا جاء في الحديث: «للقلبٌ أشد تقلبًا من 
القِدر إذا استجمعت غَليانًاه”'» و «مثل القلب مثل 
ريشة ملقاة بأرض فلاة»”"» و«ما من قلب من قلوب 
العباد إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن»””,. وإذا كان 
ذلك فعدم إحاسه وحركته ممتنع. فإن لم يكن 
إحسانه وحركته من الحسنات المأمور بها أو المباحات 
وإلا كان من السيئات المنهي عنهاء فصار فعل 
الحسئات يتضمن الأمرين فهو أشرف وأفضل. 

وذلك لأن من فعل ما أمر به من الإنهان والعمل 
الصالح؛ قد يمتنع بذلك عما نبي عنه من أحد وجهين: 
إما من جهة اجتماعهما فإن الإعان ضد الكفرء والعمل 
الصالح ضد اليء. فلا يكون مصدقًا مكذيًا عيًا 
مبغضًا. وإما من جهة اقتضاء الحسنة ترك السيئة» كما قال 
تعال: «إرث اللو تق عي القحناء وَالْسكر» 
[العنكبوت: 56]» وهذا محسوسء فإن الإنسان إذا قرأ 
القرآن وتذبره» كان ذلك من أقوى الأسياب المانعة له 
من المعاصي أو بعضهاء وكذلك الصوم جُنْة» وكذلك 
نفس الإيران بتحريم المحرمات ويعناب الله عليها يصد 
القلب عن إرادتما. 

١١٠ ١3‏ ] فالحسنات إما ضد السيثئات» وإما 
مائعة منهاء فهي إما ضدٌّ وإما صدٌّ. وإنما تكون 
السيئات عند ضعف الحسنات المانعة منهاء كما قال 
النبي ويُك: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
ال 011 الي سه 
الشيخ الألباني ني #الصحيحة» (17/1). 


(1) صحيح: أخرجه أحد في «مندهة (7/884): وابن ماجه (8): 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ 
(قعءلاة). 

(؟) صحبح: أخرجه أحد ني «مندمة (4/ 187 ): وابن ماجه (149): 
والحديث صححه الشيخ الألباني ل «محيح الجامع؟ 
(لكدة). 


سضتاٍ بول ليت 


لك السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب 
الخمر حين يشريها وهو مؤمن”. فإن كال الإيهان 
وحقيقته يمنع ذلك. فلا يقع إلا عند نوع ضعف في 
الإييان يزيل كماله. 

وأما ترك السيئات. فإما أن يراد به بحرد عدمهاء 
فالعدم المحض لا ينافي شيئًا ولا يقتضيه بل الخالي 
القلب متعرض للسيئات أكثر من تعرضه للحسنات» 
وإما أن يراد به الامتناع من فعلهاء فهذا الامتناع لا 
يكون إلا مع اعتقاد قبحها وقصد تركهاء وهذا 
الاعتقاد والاقتصاد حستتان مأمور هاء وهما من 
أعظم الحستات. 

فثبت بذلك أن وجود الحسنات يمنع السيئات» 
وأن عدم السيئات لا يوجب الحسنات. فصار في 
وجود الحسنات الأمران» بخلاف مجردعدم السيئات 
فليس فيه إلا أمر واحدء وهذا هو المقصود. 

]١٠١ /١75[‏ الوجه الثامن عشر: 

أن فعل الحسنات موجب للحسنات - أيضًا -: 
فإن الإيهان يقتضي الأعمال الصالحة» والعمل الصالح 
يدعو إلى نظيره وغير نظيره؛ كما قيل: إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها. 

وأما عدم السيثة فلا يقتضي عدم سيئة إلا إذا كان 
امتناعاء فيكون من باب الحسنات كما تقدم» وما 
اقتضى فرعًا أفضل مما لا يقتضي فرعًا له» وهذا من 
نمط الذي قبله. 

الوجه التاسع عشر: 

ترجيح الوجود على العدم إذا علم أنه حسنة: وأما 
المختلط والمشتبه عليه فقد يكون الإماك خيرًا له 
ليبقى مع الفطرةء فهذا حال المهتدي والضال 
وحال...0 فإذا قام المتقضي للكفر والفسوق 





(14) صحيح: أخرجه البخاري (74176): وملم(00). 


(5) بياض بالاصل. 





ا 
والعصيان وني قلبه من الشبهات والشهوات ل يزل 
هذا الحس والحركة إلا بها يزيله أو يشغل عنه من إيهان 
وصلاح, كالعلم الذي يزيل الشبهة» والقصد الذي 
يمنع الشهوة» وهذا أمر يجده المرء في نفسهء وهو في 
كل شيء. فإن ما وجد مقتضيه فلا يزول إلا بوجود 
منافيهء فإن قيل: فقد يزول ذلك يمباح. . ) 

]25١ /١717[‏ الوجه العشرون: 

أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب في العلوم 
والأعمال بالكلم الطيب والعمل الصالح بالهدى 
ودين الحقء وذلك بالأمور الموجودة في العقائد 
والأعمال» فأمرهم في الاعتقادات بالاعتقادات 
اللفمصلة في أساء الله وصفاته؛ وسائر ما يحتاج إليه 
من الوعد والوعيدء وفي الأعمال بالعبادات المتنوعة 
من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة. وأما في التفي 
فجاءت بالتفي المجمل والنهي عما يضر المأمور به 
فالكتب الإلية وشرائع الرسل ممتلثة من الإثبات فيها 
يعلم ويعمل. 

وأما المعطلة من المتفلسفة ونحوهمء فيغلب 
عليهم النفي والنهي فإنهم في عقائدهم الغالب عليهم 
التَلْبٌّ: ليس بكذاء ليس بكذاء ليس بكذا. . وفي 
الأفعال الغالب عليهم الذم والترك ‏ من الزهد 
الفاسد والورع الفاسد: لا يفعل» لا يفعل؛ لا يفعل. . 
من غير أن يأتوا بأعمال صالحة يعملها الرجل تنفعه. 
وتمنع ما يضره من الأعمال الفاسدة؛ ولهذا كان غالب 
من سلك طرائقهم بطالًا متعطلاء معطلا في عقائده 
وأعماله. 

]٠١/1١11/[‏ واتباع الرسل في العمل والهدى 
والصلاح والخير في عقاتدهم وأعالهم؛ وهذا بين في 
أن الذي جاءت به الرسل يغلب عليه الأمر 
والإئبات. وطريق الكافرين من المعطلة ونحوهم 


)١(‏ ياض بالأصل. 


سيختابل يول الي 





ل يي 
ترجيح الأمر والإثيات على النهي والنفي. 
الوجه الحادي والعشرون: 


أن النفي والنهي لا يستقل بنفه بل لابد أن 
[يسبقه] " ثبوت وأمر بخلاف الأمر والإثبات. فإنه 
يستقل بنفسه؛ وهذا لأن الإنسان لا يمكنه أن يتصور 
المعدوم ابتداء. ولا يقصد المعدوم ابتداء. وقد قررت 
هذا في| تقدم؛ وبينت أن الإنسان لا يمكنه أن يتصور 
المعدوم إلا بتوسط تصور الموجود. فإذا لم يمكنه 
تصوره لم يمكنه قصده بطريق الأولى» فإن القصد 
والإرادة مسبوق بالشعور والتصورء والأمر في القصد 
والإرادة أوكد منه في الشعور والعلم» فإن الإنسان 
يتصور الموجود والمعدوم ويخبر عنهماء وأما إرادة 
المعدوم فلا يتصور من كل وجههء وإنما إرادة عدم 
الشيىء هي بغضه وكراهته فإن الإنسان إما أن يريد 
وجود الشيء أو عدمه. أو لا يريد وجوده ولا عدمه. 
فالأول هو أصل الإرادة والمحبة» وأما الثاني وهو 
إرادة عدمه فهو بغضه وكراهته؛» وذلك مسبوق 
بتصور المبغض المكروهء فصار البغض والكراهة 
للشيء المتقضي لتركه الذي هو مقصود الناهي؛ وهو 


المطلوب من المنهي فرعا من جهتين: 
]٠١ 4[‏ من جهة أن تصوره فرع على تصور 
المحبوب المراد المأمور به. 


وأن قصد عدمه الذي هو بغضه وكراهته فرع عل 
إرادة وجود المأمور به الذي هو حبه وإرادته؛ وذلك 
لأن الإنسان إذا علم عدم شيء وأخبر عن عدمه مثل 
قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وقولنا: لا نبي بعد 
محمد وقولنا: ليس المسيح بإله ولا ربء وقولنا: 
ذلك الكتاب لا ريب فيهء إلى أمثال ذلك» حتى يتتهي 
التمثيل إلى قول القائل: ليس الجبل ياقونًا ولا البحر 


(1) في بعض النسخ [سيبه]. 





زتبقا ونحو ذلكء فإن هذه الجمل الخبرية النافية التي 
هي قضايا سلبية لولا تصور النفي والمنفي عنه لما 
احكته الإخبار بالنفي والحكم. فلابد أن يتصور النفي 
والمنفي عنه . مثل تصور الجبل والياقوت. 

والمنفي هو عدم محضء ونفس الإنسان التي هي 
الشاعرة العالمة المدركة بقواها وآلاتها لم تجد العدم ولم 
تفقهه؛ ولم تصادفه؛ ولم تحسه بثىء من حواسها 
'لاطنة ولا الظاهرة» ولا شعرت إلا بموجود. لكن لما 
شعرت بموجود أخذ العقل والخيال يقدر في النفس 
أمورًا تابعة لتلك الأمور الموجودة: إما أمور مركبة» 
وإما مشاببة لحاء فإنه أدرك الياقوت وأدرك الجبل» ثم 
ركب في خياله جبل ياقوت» وعرف جنس النبوة 
وعرف الزمان المتأخر عن مبعث محمد كَل ثم قدر 
نيا في هذا الزمان المتأخرء وعرف الإله والألوهية 
الثابتة لله رب ]٠١ /١174[‏ العالمين» ثم قدّر وجودها 






بغيره من الموجودات. ثم المؤمن ينفي هذا المقدر من 
ألوهية غير الله تعالى ونبوة أحد بعد محمد كَل 
والكافر قد يعتقد ثبوت هذا القدرء فيرى ثبوت 
الألوهية للشمسء أو القمرء أو الكواكب» أو 
الملائكة» أو النبيين أو بعضهم, أو الصالحين أو 
بعضهم. أو غيرهم من البشرء أو الأوثان المصنوعة 
مدلا لبعض هذه الآلحة المتخذة من دون الله سبحانه 
فالمقصود أن الإنسان لم يمكنه تصور عدم شيء ولا 
الإخبار به إلا بعد أن يتصور وجودًا قاس به عليه 
وقدر به شيئًا آخرء ثم نفى ذلك المقيس المقدر به ثم 
أثبته» والفرع المقيس المقدر تبع للأصل المقيس عليه 
المقدر به» فلا يتصور العدم إلا بطريق القياس 
والتمثيل والتفريع لا بطريق الاستقلال والحقيقة 
والتأصيل» وإن كان بعض الموجودات لا يمكن 
الناس أو بعضهم أن يتصوره في الدنيا إلا بطريق 
القياس أو التمثيل» لكن من الموجودات ما يدركه 


عفك 


حَحْسَا ءاول القِمَّهُ 
الإنسان حقيقة وتأويلاء ومنها ما يدركه قياسًا أو 
تمثيلاء كمدركات المنام. 





وأما المعدوم فلا يدركه إلا قياسًا أو تمثيلًا؛ إذ 
ليس له حقيقة ينالها الحي المدرك وتباشرها الذوات 
الشاعرة إذ حقيقة كل شيء في الخارج عين ماهيته» 
وأما ما يقَدّرٌ في العقل من الماهيات والحقائق: فقد 
يكون له حقيقة في الوجود الخارجي العيني الكونيه 
وقد لا يكون. 

]٠١ 0[‏ وهكنا الأمر ني القصد والحب 
والإرادة من جهتين: 

من جهة: أن المقصود المحبوب أو المكروه المبغض 
لا يتصور حبه ولا بغضه إلا بعد نوع من الشعور به 
والشعور في الموجود أصلء وفي المعدوم فرع فالحب 
والبغض الذي يتبعه أولى بذلك. 

ومن جهة: أن الإنسان إنما يحب ما يلائمه 
ويناسبه» وله به لذة ونعيم» ونفسه لا تلاثم العدم 
المحض والنفي الصرف ولا تناسبه؛ ولا له في العدم 
المحض لذة ولا سرورء ولا نعمة ولا نعيم» ولا خير 
أصلاء ولا فائدة قطمّاء بل محبة العدم المحض كعدم 
المحبة» واللذة بالعدم المحض كعدم اللذة؛ وما ليس 
شيئًا أصلًا كيف يكون فيه منفعة أو لذة أو خير؟! 
ولكن نفسه تحب ما ها فيه منفعة ولذة» مثل محبة اللبن 
عند ولادتهء ولغير ذلك من الأغذية؛ ثم لما يلتذ به من 
منكوح ونحوهء ثم ما يلتذ به من شرف ورياسة ونحو 
ذلكء ثم ما يلتذ به من العقل والعلم والإيهان» ويحب 
ما يدفع عنه المضرة من اللباس والمساكنء والخير 
الذي يقيه عدوه من الحر والبرد؛ والآدميين المؤذين» 
والدواب المؤذية وغير ذلك؛ فيحب وجود ما ينفعه 
وعدم مايضره. 


والنافع له: إنما هو أمر موجود كما تقدم. وأما 
الضار له فتارة ١ /١71[‏ 7] يراد به عدم النافع؛ فإن 
أكثر ما يضره عدم النافع» وعدم النافع إنما يقصد 
بوجود النافع. وتارة يضره أمر موجود. فذلك الذي 
يضره لم يبغض منه إلا مضرته له ومضرته له إزالة 
نعيمه أو تحصيل عذابه. 

فإن قيل: ما ذكرته معارض. فإن القرآن من أوله 
إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليهاء حتى لم يذكر في 
القرآن شيء أكثر منها وهي وصية الله إلى الأولين 
والآخرين» وهي شعار الأولياء وأول دعوة الأنبياء. 
وأهل أصحاب العاقبة» وأهل المقعد الصدق, إلى غير 
ذلك من صفاتهاء والتقوى هي ترك المنهي عنه. وقد 
قال سهل بن عبد الله: أعمال البر يعملها البر والفاجره 
ولن يصبر عن الآثام إلا صدّيق. 

وني تعظيم الورع وأهله والزهد وذويه ما يضيق 
هذا الموضع عن ذكره. 

وإنما ذلك عائد إلى ترك المحرمات والمكروهات 
وفضول المباحات» وهي بقسم المنهي عنه أشبه منها 
بقسم المأمور به» والناس يذكرون من فضائل أهل 
هذا الورع ومناقبهم ما لا يذكرون عن غيرهم. 

]١ [‏ فنقول: هذا السؤال مؤلف من 
شيئين: جهل بحقيقة التقوى والورع والزهد.ء وجهل 
بجهة حد ذلك. 

فنقول أولَا: ومن الذي قال: إن التقوى مجرد ترك 
السيئات؟ بل التقوى كما فسرها الأولون والآخرون: 
فعل ما أمرت به وترك ما نيت عنه؛ كها قال طَّلقٌ بن 
حبيب لما وقعت الفتنة: اتقوها بالتقوى. قالوا: وما 
التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الل 
ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من 
الله تخاف عذاب الله». 


وقد قال الله تعالى في أكبر سورة في القرآن: لالم 


تاك امول التَُ 
ج ذَلِكَ العكِمَبُ لا رنب فمه ' هدى لْْمئتنَ هج 
لذبن يُؤْيِئُونَ بِآلقَيب وَيُقِممُونَ آلصّلوة وَعمَا رَرَفتهُم 
يُنَفِقُونَ» [البقرة: ١‏ - "] إلى آخرهاء فوصف المتقين 
بفعل المأمور به من الإيهان والعمل الصالح من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال: «يتايا ألنَاسُ أَعْبُدُوا 
بكُُ اذى لهك وين ين فَتَلكُح لمكم تَقُون» 
[البقرة:١؟].‏ 

وقال: «َلَمِسس لير أن تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قبل آلْمَغْرقٍ 
وَآلْمَغرِبٍ وَلنِكنْ آلْبِرٌ مَنْ َامَنَ بِللَه وَآليَومِ الآخِرٍ 
وَالْمَلَيِكَةٍ وَالكتسب وَآلترِيَنَ وَءَاى اَلْمَالَ عَلْ حُبَف 
ذُوى القرى' وَآلمَتَسَئ وَالْمَسَكينَ وَآبنَ ألسبيلٍ 
]٠١ /1[‏ وَالسَآيلِينَ فى أَلرَقَابِ وَأَقَا مَآَلصُلَوْة وَءَاكَ 
لرَكَوةوَآلَمُوفُوتَ يِعَهْدِهِمْ إِذا عهَدُوا وَلصّدِينَ فى 
آلبَأسَاء وآلسّراء وحن البَأس " أؤليلك انين صَدَهُوا” 
وَأوْلَبِكَ هم آلْمَُقُونَ4 [البقرة: /ا10]. وهذه الآية 
عظيمة جليلة القدرء من أعظم آي القرآن وأجمعه 
لأمر الدين» وقد روي أن النبي يك سثل عن خصال 
الإيهان فنزلتء وفي «الترمذي» عن فاطمة بنت قيس 
عنه بق أنه قال: «إن في المال حقًا سوى الزكاته وقرأ 
هذه الآية 2؛ وقد دلت على أمور: 

أحدها: أنه أخبر أن الفاعلين هذه الأمور هم 
المتقون. وعامة هذه الأمور فعل مأمور به. 

الثاني: أنه أخبر أن هذه الأمور هي البرء وأهلها 
هم الصادقون. يعني في قوله: لدَامَتا»؛ وعامتها 
أمور وجودية» هي أفعال مأمور بهاء فعلم أن المأمور 
به أدخل في البر والتقوى والإييان من عدم المنهي عنه» 
وبذه الأسماء الثلاثئة استحقت الجنة كا قال تعالى: 
دن الأبرارَ فى تَمِمٍ © وَإنّ الْفْجَارَ لْنى حرٍ» 





0)١9/46( ضعيف: أخرجه الترمذي (184): وابن ماجه‎ )١( 
والدارمي (1777): والحديث ضعقه الشيخ الألباني في‎ 
.)19915( «ضعيف الجامع؟‎ 






ع5 071 اتش الام مدن ميَةٍ 
: لانفطار: 1ء 4١]ء‏ وقال: «أم مَجَمَلٌ ف للف 
نفجارٍ» [ص: 18]. «إنّ المقينَ فى عتسروير» 
[هقمر: 04]. وقال: «أَقْمَن كانَ مُؤْيِتًا كمّن كارت 
فَاسِقًَ لا يِسَتَوْنَ4 [السجدة: 18]. 

وهذه المخصال المذكورة في الآية قد دلت على 
وجوبها؛ لأنه [5 ]7١ /١7‏ أخبر أن أهلها هم الذين 
صدقوا في قولحم» وهم المتقون. والصدق واجب 
والإيان واجب إيجاب حقوق سوى الزكاة» وقوله: 
وتتفرعوا ما د تيسن م ِنَ آلْقُرءَان" عَلِم أن سَمْحُون يدكرم 
مرِصَئ وََاخْرُونَ يَضرِبُونَ فى آلأرَضٍ : يبَعَغُونَ ين 0 

َه وَمَاحْرُونَ مُفَدُِونَ فى سمل آه فَآقرَّهُوأ ما تَيِسَرَ 
وَلَقِيمُوا آلصّلَوة وَءَانُوا الزكزة وَأفْرِضُوا لل رسا خد' 
وَمَا تُقدِمُوا لأنفسِكٌ مِنْ عير يَدُوهُ عِندَ الله هو حورا 

وُعْطَمَ أَجر)» [المزمل: ١٠7]ء‏ وقوله لبني إسرائيل: 

«بن 0 ألصّلوة وَدَائَيْتُمُ آلرّكَة وَءَامَسْم يرَسلى 
وعَررتمُوهَم وَفرضْحُم أله َرَضًا حَسَعا4 [المائدة: ا 
قوله: «لن تَتَالُوا آليرَ حٌَ تفِقُوا ما تْبورت4 [آل 
عمران: 7 وقوله: (واءيد بُدُوا أله وَلَا مُشَركُوا يف 
عَيكا وَبالوَلِدَئنٍ إِحَسَكا وَيذِى الْقرى واليَتمئ 
وََلْمَسَدِكينِ وَكَْارٍذى القْرَى وَلََْارٍ لجن وَآَلصّاحِبٍ 
لجسب وَآبْنِ آلكرملٍ وَمَا مَلَكْتَ أَيَمَسكُمْ4 [النساء: 
1 وقوله: لوَءَاتِ ذَا ألْقرَى حَقَمُ وَالمسكين ون 
آلكَبيلٍ» [الإسراء: 17] في «سبحان» و«الروم» 
فإيتاء ذي القربى حقه صلة الرحمء والمسكين إطعام 
الجائع» وابن السبيل قرى الضيف. وفي الرقاب فكاك 
العاني واليتيم نوع من إطعام الفقير. 

وني «البخاري» عن النبي 355: «عودوا المريض» 
وأطعموا | الجائع» وفكوا العاني»”", وفي الحديث الذي 
أفتى به أحمد: «لو صدق السائل ما أفلح من رده». 

وأيضاء فالرسول مثل نوح وهود وصالح 


.)7017( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب امول ال 


- مم 


أعَبدُوا أله ما 





وشعيب فاتحة دعواهم في «هود؛ أن: 
لَك مِنْ إِلَوِ غََرْه [المؤمنون:57]» وني الشعراء: 
]٠١/1[‏ طألا ككَقُونَ» [الشعراء: ٠١١‏ 
«قَائقُوا آنه وَأطِيمُونِ» [الشعراء: »]١6٠‏ وقال تعالى: 
«وَلكنّ الْيرَمّن آتّه_'» [البقرة: 149].؛ وقال تعالى: 
بن من 3 بعهدم وَآنْق فَإِنَ آله يُحِبُ 
آلْمُكَقِينَ» [آل عمران: 75]» وقال تعالى: لدَأَيَمُوَأ 
لهم عَمْدَهْدَ إل نُدَهِم ' إنّ لله حب المكق» 
[التوبة: 5]» وقال: 9قَما آسَتَقَمُوا لَكُمَ فََسْتَقِيمُوا حم 


0 نَ آلهحِبالمُكقت 4 [التوبة: .]١‏ 


فقد بين أن الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها 
الله والوفاء بالعهود هو جملة المأمور به فإن الواجب 
إما بالشرعء أو بالشرط. وكل ذلك فعل مأمور به 
وذلك وفاء يعهد الله وعهد العبيدء وذلك أن التقوى» 
إما تقوى الله؛ وإما تقوى عذابه؛ كما قال: «قائّقوا 
آلتار لى وَقُودهَا ألتَامنٌ وَالحجَارَة» [البقرة: 4 7]» 
«وَآتقُوا ألَارَ آل أَعِدّتٌ لِلْكَمِرينَ4 [آل عمران: 
١‏ فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك 
ابرض وخر لاوا اك ناما عم للك رق 
لأن ترك المأمور به وفعل المنهي عنه سبب الأمن من 
ذم الله وسسخط الله وعذاب الله. فالباعث عليه خوف 
الإثم» بخلاف ما فيه منفعة وليس في تركه مضرة؛ فإن 
هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله أن لا يفعله. 
فذكر ذلك باسم التقوى ليبين وجوب ذلكء وأن 
صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى. 

ونقول ثانيًا: إنه حيث عبر بالتقوى عن ترك 
المنهي إن قبل ذلك كها في قوله: (وَتعَاوَنُوا عَلى ألير 
وََلتَقَوَّئى» [المائدة: 7]» قال بعض السلف: البر ما 
أمرت به والتقوى ما نهيت عنه؛ فلا يكون ذلك إلا 
مقرونًا ]٠١ /١71[‏ بفعل المأمور به كيا ذكر معها 
البر» وكا في قول نوح: «أن أَعْبْدوا آله وآتقوة 








بن ارش لزاني 


0 [نوح: *]20 وذلك لأن هذه لت 
مستلزمة لفعل المأمور به. 

ونقول ثالنًا: إن أكثر بني آدم قد يفعل بعض 
المأمور به؛ ولا يترك المنهي عنه إلا الصديقونء كما قال 
سهل؛ لأن المأمور به له مقتضى في النفسء» وأما ترك 
المنهي عنه إلى خلاف الحوى ومجاهدة النفس فهو 
٠»‏ فقل أهله. ولا يمكن أحد أن يفعله 
إلا مع فعل المأمور به لا تتصور تقوى وهي فعل ترك 
قطء فإن من ترك الشرك واتباع الموى المضل واتباع 
الشهوات المحرمات فلا بد أن يفعل من المأمور به 
أمورًا كثيرة تصده عن ذلكء فتقواهم تحفظ لهم 
حسناتهم التي أمروا بهاء وتمنعهم من السيئات التي 
تضرهمء بخلاف من فعل ما أُمِر به وما نمي عنه مثلاء 
11011111ظغ 
يفسدء فلا يسلم لهء ولهذا كانت العاقبة للتقوى كما 
قال تعالى: طوَآلْعسقِبَةٌ لِلتَقَوَئ» [طه: ؟15]. 
ؤوَالعبَة يلنكتهرت؟» [الأعراف: 1174 «وإن 
تضيروا وتكقوا لا يَصُركُمَ كَيْدُهُمَ حَينَاه [آل 
عمران:١١١)].‏ 

وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع 
واتقى اللأأطعمة المؤذية فصح جسمه. وكانت عاقبته 
سليمة» وغير المتقي بمنزلة من خلط من الأطعمة: 
فإنه وإن اغتذى بها لكن تلك التخاليط قد تورثه 
]7١ /107[‏ أمراضاء إما مؤذية وإما مهلكة؛ ومع 
هذا فلا يقول عاقل: إن حاجته وانتفاعه بترك المضر 
من الأغذية أكثر من حاجته وانتفاعه بالأغذية 
النافعة»؛ بل حاجته وانتفاعه بالأغذية التي تناولها 
أعظم من انتفاعه بها تركه منهاء بحيث لو لم يتناول 
غذاء قط لهلك قطعاء وأما إذا تناول النافع والضار 
فقد يرجى له السلامة. وقد يخاف عليه العطبء وإذا 
تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة 


أصعب وأشق 





حْتَابٍاصولاليِنّهُ 





والسلامة. 

فالأول: نظير من ترك المأمور به. 

والثاني: نظير من فعل المأمور به والمنهي عنه. وهو 
المخلط الذي خلط عملا صا ًا وآخخر سيئًا 

والثالث: نظير المتقي الذي فعل ما أمر به واجتنب 
ما نبي عنهء فعظم أمر التقوى لتضمنها السلامة مع 
الكرامة» لا لأجل السلامة فقط؛ فإنه ليس في الآخرة 
دار إلا الجنة أو الناره فمن سلم من النار دخل الجنة» 
ومن لم ينعم عُذَّب» فليس في الآدميين من يسلم من 
العذاب والنعيم جميعًاء فتدبر هذاء فقكل خصلة قد أمر 
الله با أو أثنى عليها ففيها فعل المأمور به ولا بد 
تضمنًا أو استلزامًاء وحمدها لنيل الخير عن الشر 
والثواب عن العقاب. 

وكذلك الورع المشروع والزهد المشروع من نوع 
التقوى الشرعية» ولكن قد غلط بعض الناس في 
ذلك. 

فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به 
محمدًا 95: فهو اتقاء من يخاف [178/ ]7١‏ أن يكون 
سيا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح. 
ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه 
الواجب» وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه 
الحرام؛ وإن أدخلت فيها المكروهات قلت: نخاف أن 
تكون سببًا للنقص والعذاب. 

وأما الورع الواجب: فهو اتقاء ما يكون سيبًا للذم 
والعذاب» وهو فعل الواجب وترك المحرم؛ والفرق 
بينهها فيها اشتبه أمن الواجب هو أم ليس منه؟ وما 
اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ليس منه؟ فأما ما لاا ريب 
في حلّه فليس تركه من الورعء وما لا ريب في سقوطه 
فليس فعله من الورع. وقولي عند عدم المعارض 
الراجح؛ فإنه قد لا يترك الحرام البين أو المشتبه إلا 
عند ترك ما هو حسنة موقعها في الشريعة أعظم من 





202 ا كين الا مدِنحية 
ترك تلك السيئة؛ مثل من يترك الائتهام بالإمام 
الفاسق فيترك الجمعة والجماعة والحج والغزوه 
وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو المشتبه إلا بفعل 
سيئة أعظم إنا من تركهء مثل من لا يمكنه أداء 
الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لذوي السلطان. إلا بقتالٍ فيه من الفساد أعظم من 
فساد ظلمه. 

والأصل في الورع المشتبه قول النبي يَكِِ: «الحلال 
بين والحرام بينء وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن ترك الشبهات استبرأ عرضه 
ودينه. ومن وقع ني الشبهات وقع ]!٠١//١59[‏ ني 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه» ', وهذا في «الصحيحين». وني «السنن» 
قوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك6”". وقوله: «البر 
ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب»”"»: وقوله 
في «صحيح مسلم» في رواية: «البر حسن الخلق. 
والإثم ما حاك في نفسكء. وإن أفتاك الناس»6”". وأنه 
رأى عل فراشه تمرة فقال: «لولا أني أخاف أن تكون 
من تمر الصدقة لأكلتها»”. 

وأما في الواجبات. . 
الورع من ثلاث جهات: 

أحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك» 
فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب. 
وهذا يبتى به كثير من المتدينة المتورعة؛ ترى أحدهم 





9 . لكن يقع الغلط في 
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يتورع عن الكلمة الكاذية» وعن الدرهم فيه شبهة. 
لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدةء ويتورع عن 
الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي 
الفجور في الدنياء ومع هذا يترك أمورًا واجبة عليه إما 
عينًا وإما كفاية» وقد تعينت عليه من صلة رحم» 
وحق جار ومسكين» وصاحب ويتيم وابن سبيل» 
وحق مسلم وذي سلطانء وذي علمء وعن أمر 
بمعروف ]1٠١ /١40[‏ وتبي عن منكرء وعن الجهاد 
في سبيل الله إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم 
ودنياهم ما وجب عليه؛ أو يفعل ذلك لا على وجه 
العبادة لله تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك. 

وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبارء فإن 
ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا 
الجنسء تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلًا من 
مخالطة الظلمة في زعمهم. حتى تركوا الواجيات 
الكبار» من الجمعة والجماعةء والحج والجهاد. 
ونصيحة المسلمين» والرحمة لهم» وأهل هذا الورع تمن 
أنكر عليهم الأئمة ‏ كالأئمة الأربعة ‏ وصار حاهم 
يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد: أنه إذا فعل 
الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه» فينيغي أن 
يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب 
والسنة» وبالعلم لا بالهوىء, وإلا فكثير من الناس تنفر 
نفسه عن أشياء لعادة ونحوهاء فيكون ذلك مما يقوي 
تحريمها واشتباهها عنده؛ ويكون بعضهم في أوهام 
وظنون كاذبة» فتكون تلك الظنون مبناها على الورع 
الفاسدء يكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: «#إن 
َكِعُونَ إلا آلظّنّ وَمَا نه تَهْوَى الأَنفْسٌ4 [النجم: 17], 
وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات»؛ فإنهم من 
أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف عقل 
وعلم. وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس 


جوف ا اوديعي «-مفى 
محرمة ]٠١/١541[‏ أو مشتبهة أو كلهاء وال حم 
ببعضهم إلى إحلالحا لذي سلطان؛ لأنه مستحق لهاء 
وإلى أنه لا يقطع بها يد الارق ولا يحكم فيها 
بالأموال المغصوبة. 

وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل 
وغيره؛ وذم المتنطعين ني الورع» وقد روى مسلم في 
«صحيحه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «هلك المتنطعون» ”' قالها ثلانًا. 

وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب» بل ورع 
اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين الإسلام 
من هذا الباب. وكذلك ما ذمه الله تعالى في القرآن من 
ورعهم عما حرموه ولم بحرمه الله تعالى كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحخامي. 

ومن هذا الياب الورع الذي ذمه الرشول 346 في 
الحديث الذي في الصحيح» لما ترحص في أشياء فبلغه : 
أن أقوامًا تنزهوا عنها فقال: «ما بال رجال يتنزهون 
عن أشياء أترخص فيها؟! والله إني لأرجو أن أكون 
أعلمهم بالله وأخنفاهم'”"”2 وني رواية: «أخشاهم 
وأعلمهم بحدوده له4» وكذلك حديث صاحب 

ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب 
واللنة والفقه ]1٠١ /١57[‏ في الدين» وإلا فقد يفسد 
تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه. كما فعله الكفار وأهل 
البدع من الخوارج والروافض وغيرهم. 

الثالثة: جهة المعارض الراجح. هذا أصعب من 
الذي قبله؛ فإن الشيء قد يكون جهة فساده يقتضي 
تركه فيلحظه المتورعء, ولا يلحظ ما يعارضه من 
الصلاح الراجح؛ وبالعكس فهذا هذا. وقد تبين أن 
من جعل الورع الترك فقط. وأدخل في هذا الورع 


.)5710( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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سيختابك اول الي 


أفعال قوم ذوي مقاصد صا حة بلا بصيرة من دينهم» 





وأعرض عما قوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة» 
فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه فإنه 
قد يعيب أقوامًا هم إلى النجاة والسعادة أقرب. 

وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة» 
فإنه يتتفع بها آهل الورع الناقص أو الفاسد. وكذلك 
أهل الزهد الناقص أو الفاسدء فإن الزهد المشروع 
الذي به أمر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيها لا ينفع 
من فضول المباح» فترك فضول المباح الذي لا ينفع في 
الدين زهد وليس بورعء ولا ريب أن الحرص 
والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال 
والسلطان مضرء كما روى الترمذي عن كعب بن 
مالك قال: قال رسول الله ة: «ما ذئيان جائعان 
أرسلا في زريبة غنم بأقد ها من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه»”” قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. فذم النبي يك الحرص ]7٠١ /1١47[‏ على 
المال والشرفء وهو الرياسة والسلطانء. وأخبر أن 
ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين 
لزريبة الغتم. 

وهذا دليل على أن هذا الحرص 
الدين الذي هو الإييان والعمل الصالحء فكان ترك 
هذا الحرص لصالح العمل وهذان هما المذكوران في 
قوله تعالى: لمآ أَغْىَ عَنَى مَالِيَةَ ج هَلَكَ عَنى 
سُلطَدبِيَة» [الحاقة: 78 15]. وهما اللذان ذكرهما الله 
في سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون» وذكر 
علوه في الأرضء وهو الرياسة والشرف والسلطان. 
ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال» وذكر 
عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: 9يِلكَ 


إنها ذم لأنه يفسد 


22 صحيح: أخر جه الترمذي (5777)) والحديث صححه الشيخ 


الألباني في «صحيح الجامع» (64457). 








قو لول كؤنقية حقفى 


207 عله لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلَوا فى 3ت 
قَمَادًا4 [القصص: 47]. كحال فرعون وقارون؛ فإن 
جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها 
وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. 

وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير 
العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلمء وأما نفس 
وجود السلطان والمال الذي يبتغى به وجه الله والقيام 
بالحق والدار الآخرة؛ ويستعان به على طاعة الله. ولا 
يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله كما 
كان النبي يك وأبو بكر وعمرء ولا يصده عن ذكر 
لله فهذا من أكبر نعم الله تعالى على عبده إذا كان 
كذلك. ولكن قلّ أن ]7٠١ /١44[‏ تجد ذا سلطان أو 
مال إلا وهو مبطأ مثبط عن طاعة الله ومحبته» متبع 
هواه فيا آناه الله» وفيه تكول ”2 حال الحرب والقتال 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المكر. 
فبهذه الخصال يكتسب المهانة والذم دنيا وأخرى. 

وقد قال تعالى لنبيه وأصحابه: «وَلَا تهئوا وَل 
َرَُوا وَأَكُمْ آلأعْلَوَنَ4 [آل عمران: 175]: فأخبر 
أنهم هم الأعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوًا في 
الأرض ولا فادًاء وقال تعالى: «قَلَا تهُوا وَتَدَعْوَآ 
إلى الكلم وَأنتْمُ الأعْلَونَ ونه 0 [محمد: ه*], 
«إنّ الله آطترى يرت الْمُؤْيِيتَ أنفْسَهز وَأَمْوَكُم 
بأرث لَه لَجَئة4 [التوبة: »]1١١‏ وقال: «وَلَا مُؤْتُوا 
ألشَفَهَآء أُموَلكُمْ الى جَمَلَ آنَهُ لي هماع [النساء: 
5]» فالشرف والمال لا يحمد مطلقًا ولا يذم مطلقّاء بل 
يحمد منه ما أعان على طاعة الله» وقد يكون ذلك 
واجبّاء وهو ما لا بد منه في فعل الواجبات» وقد 
يكون مستحبّاء وإنما يحمد إذا كان بهذه النية» ويذم ما 
استعين به على معصية الله أو صدّ عن الواجبات؛ فهذا 





)١(‏ التُكُول: الامتناع؛ وفي اليمين: الامتناع منها وترك الإقدام عليهاء 
وفي الرأي والقول: الرجوع عنه. 


حا امول القِسَّدُ 





محرم. 

ويتتقص منه ما شغل عن المستحبات وأوقع في 
المكروهات,. والله أعلم. 

كا جاء في الحديث: #من طلب هذا المال استغناءً 
عن الناس واستعفافًا عن المسألة» وعودًا على جاره 
الضعيف والأرملة والمسكين. لقي الله تعالى ووجهه 
كالقمر ليلة البدرء ومن طلبه مراتيًا مفاخرًا 
]٠١ /١45[‏ مكائرًا لقي الله وهو عليه غضيان»', 
وقال: «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين»0", وقال: «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح»". 

واعلم أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب 
إلا بفعل المأمور به من الإاخلاصء إما في الورع بفعل 
المأمور به فظاهر؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجههء وإما بترك المنهي عنه الذي يسميه 
بعض الناس ورعاء فإنه إذا ترك السيئات لغير وجه 
الله لم يثب عليهاء وإن لم يعاقب عليهاء وإن تركها 
لوجه الله أثيب عليهاء ولا يكون ذلك إلا با يقوم 
بقلبه من رجاء رحمة الله أو نحشية عذابه» ورجاء 
رحمته وخخشية عذابه من الأمور الوجودية المأمور به. 
فتبين أن الورع لا يكون عملًا صالًا إلا بفعل المأمور 
به من الرجاء واللخشية؛ وإلا فمجرد الترك العدمى لا 
ثواب فيه. ١‏ 

وأما الزهد الذي هو ضد الرغبة: فإنها يحمد حمدًا 
مطلقًاء وتذم الرغبة لترك العمل للآخرة؛ قال تعالى: 
لمن كان يُربدُ آلْحَمَة دنا وَزِيها مُوَفِلَهِمْ أَعَمَلَهُمْ 
فيا وم فا لا يُتَحَسُونَ © أزلتيل الْينَ ليس لم فى 


(1) ضعيف: أخرجه أبو نعيم ني «الحلية» (7/ .)1١1١‏ والحديث ضعفه 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١٠١71(‏ 

(*) ضعيف: أخرجه الترمذدي .)17١5(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع؟ (5901). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد في #منده؟ (17504): وانظر «المشكاةة 
ا 





بون تاك كانتي 
الآجرة إلا آلثائ» [هود: 016 17]» وقال: «مَن 
كات يُرِهدُ حَرَت الآخرَة تزذ لم فى حَرَئِفِ وَمَن كارت 
ُِدُ حَرْتَ ألما ُؤْتِِ نا وَمَا لس فى لسر ين 
تهسي» [الشورى: »]٠١‏ وقال: «من كان يريد 
آلعَاجلَة عَجَلَْا َس فِءها ما َم ]٠١ /١47[‏ لِمَن نيد 
[الإسراء: 14]» فمن لم يرد الدار الآخرة قولًا وعملًا 
وإيثارًا ومحبة ورغبة وإنابة فلا خلاق له في الآخرة» ولا 
فائدة له في الدار الدنياء بل هو كافر ملعون مشتت 
معذب. لكن قد يتفع بزهده في الدنيا بنوع من الراحة 
العاجلة» وهو زهد غير مشروع؛ وقد يستضر با يفوته 
من لذات الدنياء وإن كان غير زاهد فلا راحة له في هذا. 

فمن زهد لطلب راحة الدنيا أو رغب لطلب 
لذاتها لم يكن واحد منهما في عمل صالح ولا هو 
محمود في الشرع على ذلك» ولكن قد يترجح هذا تارة 
وهذا تارة في مصلحة الدنياء كما تترجح صناعة على 
صناعة وتجارة على تجارة» وذلك أن لذات الدنيا لا 
تنال غالبًا زلا بنوع من التعب, فقد تترجح تارة لذة 
الترك على تعب الطلب, وقد يترجح تعب الطلب على 
لذة الترك» فلا حمد على ترك الدنيا لغير عمل الآخرة» 
كا لا حمد لطلبها لغير عمل الآخرة. 

فثبت أن مجحرد الزهد في الدنيا لا حمد فيه. كبا لا 
حمد على الرغبة فيهاء وإنما الحمد على إرادة الله والدار 
الآخرة» والذم على إرادة الدنيا المانعة من إرادة ذلك 
كا تقدمء وكما في قوله تعالى: «إن كشن تُرذرت 
آلحمَزة آلدنًا وَزنتهَا تماق أَمْيمَكُنَ ورك 
سَرَاحَا جيبلا و وَإن كُدَمُنّ ترذْرت أله وَرَسُولمُه وَآلدَارَ 
الأآخْرَة فَإِنّ آله أَعَد لِلمُحيِسَتٍ يكن أَجَرًا عَظِيمًا» 
[الأحزاب: 758. 14], ولهذا جرت عادة أهل المعرفة 
بتسمية هذا: الطالب المريد »]7١ /١41/[‏ فإن أول 
الخير إرادة الله ورسولهء والدار الآخرة؛ ولحذا قال 


َدمُومًا اُدحُورا» 


رعق 


النبي ككل: «إنها الأعبال بالنيات»”"» فثبت أن الزهد 
الواجب هو ترك ما يمتع عن الواجب من إرادة الله 
والدار الآخرة» والزهد المستحب هو ما يشغل عن 
المستحب من أعمال المقربين والصديقين. 

فظهر بذلك أن المطلوب بالزهد قعل المأمور به من 
ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه لولا كون الدنيا تشغل عن عبادة الله 
والدار الآخرة لم يشرع الزهد فيهاء بل كان يكون فعله 
وتركه سواء؛ أو يرجح هذا أو يرجح هذا ترجحًا 





دنويًا. 

الثاني: أنه إذا قدر أن شخصين: أحدهها يريد 
الآخرة ويريد الدنياء والآخر زاهد في الدنيا وفي 
الآخرة» لكان الأول منهما مؤمئًا محمودًا والثاني كافرًا 
ملعونًاء مع أن الثاني زاهد في الدنيا والأول طالب لحاء 
لكن امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتكاب محظورء 
والثاني لم يكن معه ذلك المأمور به» قثبت أن فعل 
الملأمور به من إرادة الآخرة ينفع والزهد بدون فعل 
هذا المأمور لا ينفع. 

الثالث: المحمود في الكتاب والسنة إنها هو إرادة 
الدار الآخرة» والمذموم إنما هو من ترك إرادة الدار 
الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا ]٠١ /١54[‏ عنهاء فأما 
مجرد مدح ترك الدنيا فليس في كتاب الله ولا سنة 
رسوله ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذمًا غير 
دين فإن أكثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول 
أغراضهم منهاء فإنها لم تصف لأحد قطء ولو نال منها 
ما عساه أن ينال» وما امتلأت دار حبرة إلا امتللات 
عبرة» فالعقلاء يذمون الجهال الذين يركنون إليها 
ويظنون بقاء الرياسة والمال وتناول الشهوات فيهاء 


)١(‏ صحيح: تفرد به البخاري .)١(‏ وإنما اللفظ المتفق عليه فهو (إنها 


الأعيال بالنيةهء أخرجه البخاري (0)04, ومسلم 
(01599). 


وهم مع هذا يحتاجون إلى ما لا بد لحم منه منهاء 
وأكثرهم طالب لما يذمه منهاء وهؤلاء حقيقة ذمهم لحا 
ذم دنيويّ لما فيها من الضرر الدنيويء كما يذم العقلاء 
التجارة والصناعة التي لا ربح فيهاء بل فيها تعب» 
وكما تذم معاشرة من يضرك ولا ينفعك في التزويج 
بسيئة الخلق» ونحو ذلك من الأمور التي لا تعود 
مضرتها ومنفعتها إلا إلى الدنيا أيضًا. 

ولا ريب أن ما فيه ضرر في الدنيا مذموم إذا لم 
يكن نافعًا في الآخرة» كإضاعة المال؛ والعيادات 
الشاقة التي ل يأمر الله بها ولا رسوله؛ وما فيه منفعة 
في الدنيا مذموم إذا كان ضادًا في الآخرة» كنيل 
اللذات وإدراك الشهوات المحرمة» وكذلك اللذات 
والشهوات المباحات إذا حصل للعبد بها وهن وتأخير 
في أمر الآخرة وطلبهاء وما كان مضرًا في الدنيا 
والآخرة فهو شرَّ وشدة؛ وما كان نافعًا في الآخرة فهو 
محمود وإن كان ضارا في الدنيا كإذهاب النفوس 
والأموال ]٠١/١54[‏ في الجهاد في سبيل الله 
وكذلك ما لم يكن ضارًا في الدنيا مثل كثير من 
العبادات» وما كان نافمًا في الدنيا والآخرة فهو محمود 
أيضَاء فالأقسام سبعة: 

فيا كان نافعًا في الآخرة فهو محمود» سواء ضر في 
الدنيا أو نفع أو م ينفع ولم يضرء وما كان ضار في 
الآخرة فهو مذموم وإن كان نافعًا في الدنيا أو ضارّاء 
أو لا نافعًا ولا ضارًا. 

وبقي ثلاثة أقسام: ما كان نافعًا في الدنيا غير ضارٌ 
في الآخرة» وضارًا في الدنيا غير نافع في الآخرةء 
والنافع محمود والضار مذموم. 

والقم الثالث فيه قولان: قيل: لا حمد فيه ولا 
ذم؛ وقيل: بل هو مذموم. 

فأكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلها لهم 
عن الآخرة» وإنما هو من جهة ما يلحقهم من الضرر 


فيهاء وهي مذمومة من ذلك الوجه. 

وأعلى وجوه الذم هو ما شغل عن الآخرة» ولكن 
الإنسان قد يعدد المصائب وينسى النعم» فقد يذم 
أمورًا كثيرة لمضرة تلحقه ويكون فيها منافع كثيرة لا 
يذكرهاء وهذا الذم من نوع الحلع والجزع. كا 
]٠١ 7‏ قال تعالى: «إِنّ آلإننَ خُلِقَ مَُوءَ ي 
إِذَا مَكَهُ آَلسٌّ جَرُوعًا و وَإِذَا مَكَهُ لمر مَمُوعَا ه إلا 
لْمُصَلِينَ» [المعارج: ١4‏ -717]» وإنها الذم المحقق هو 
ما يشغل عن مصلحة الآخرة من الواجبء. والنقص 
هو ما يشغل عن مصلحتها المستحبة» ويذم ما 
ترجحت مضرته على منفعته فيهاء فهذه ثلاثة أمور 
هي فصل الخطاب» فقد تبين أن المحمود فيها 
وجوديّ أو عدمي. 





وقد يقع الغلط ني الزهد من وجوه كا وقع ني 
الورع: 

أحدها: أن قومًا زهدوا فما يتفعهم بلا مضرة» 
فوقعوا به في ترك واجبات أو مستحبات؛ كمن ترك 
التساء واللحم ونحو ذلكء وقد قال و: «لكني 
أصوم وأفطرء وأتزوج النساءء وآكل اللحمء فمن 
رغب عن ستني فليس مني06". 

والثاني: أن زهد هذا أوقعه في فعل محظوزات» 
كمن ترك تناول ما أيبح له من المال والمنفعة» واحتاج إلى 
ذلك فأخذه من حرام أو سأل الناس المسألة المحرمة؛ أو 
استشرف إليهم؛ والاستشراف مكروه. 

والثالث: من زهَدَ زُهْدَ الكسل والبطالة والراحة» 
لا لطلب الدار الآخرة بالعمل الصالح والعلم النافع» 
فإن العبد إذا كان زاهدًا بطالّا فسد أعظم فساد 
فهؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا الآخرة. كها قال 
]٠١١3[‏ عبد الله بن مسعود: «إني لأكره أن أرى 
الرجل بطالًا ليس في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة» 


.)00575( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


سر 





وهؤلاء من أهل النار». وكما قال النبي يك في الحديث 
الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن عياض بن حمار» 
عن النبي كك قال: «أهل النار خسة» فذكر منهم: 
«الضعيف الذي لا رَبْر له ”'". الذين هم فيكم تبع لا 
يبتغون أهلًا ولا مالاء!". 

فمن ترك بزهده حسنات مأمورًا بها كان ما تركه 
خيرًا من زهده. أو فعل سيئات منهيًا عنهاء أو دخل 
في الكسل والبطالات. فهو من الأخسرين أعملَا 
«الذيينَ ضَلّ سَعْيُمَ فى اَمَو آلدُنيا وَهُمْ ححسَبُونَ أجم 
مُحسِمُونَ صَُتّمًا» [الكهف: 4 .]٠١‏ 

ومن زهد فيها يشغله عن الواجبات أو يوقعه في 
المحرمات» فهو من المقتصدين أصحاب اليمين. 

ومن زهد فيها يشغله عن المستحبات والدرجات: 
فهو من المقدمين السابقين. 

فهذه جملة مختصرة في الزهد. وقد تبين المطلوب 
الأول أنها هو فعل المأمور به؛ لأنه يعين عليهء وهذا 
هو المقصود هناء والله أعلم. 

]٠١/167[‏ واحذر أن تغتر بزهد الكافرين 
والمبتدعين؛ فإن الفاسق المؤمن الذي يريد الآخرة ويريد 
الدنيا خير من زهاد أهل البدع وزهاد الكفارء إما لفساد 
عقدهم, وإما لفساد قصدهم., وإما لفسادهما جميعًا. 

الوجه الثاني والعشرون: 

أن الحسنات سبب للتحليل ديئًا وكوئاء 
والسيئات سبب للتحريم ديئًا وكوناء فإن التحريم قد 
يكون حمية» وقد يكون عقوبة» والإحلال قد يكون 
سعة» وقد يكون عقوبة وفتنة» قال تعالى: «أُجِلَتْ لَكُم 


.و صدر 


الأتعم إلا ما يُثلى عَلبَكُمْ م يلى آلصّيد وَأَسُمْ 
حُرّم» [المائدة: ١]ء‏ فأياح بجيمة الأنعام في حال 
كونهم غير حل الصيدء و هو اعتقاد تحريم ذلك 


مدر عر ه رم » 


واجتنابه. وقال: «خُرْمَتْ عَلَبْكُمُ آلمَيتَةُ ولد وَكَمْ 


- 


(١)لارَيْر‏ له: لا عقل له. 
(5) صحيح: أخرجه ملم (58716). 


تال اول الت 
َلْنزيرٍ» إلى قوله: «آليوْمَ أكمَلت لَكُمْ دِيتكُم وأتمتقتُ 
عَلسْكُمَ ِعَمَتى» [المائدة: “7]» وقد ثبت أنها نزلت عشية 
عرفة في حجة الوداعء فأكمل الله الدين بإيجابه لما 
أوجبه من الواجبات التي آخرها الحج. وتحريمه 
للمحرمات المذكورة في هذه الآية» هذا من جهة 
شرعه. ومن جهة الفعل الذي هو تقويته وإعانته 
ونصره يئس الذين كفروا من ديتناء وحج النبي كه 
حجة الإسلام؛ فلا أكملوا الدين قال عقب ذلك 
:]٠١ 167‏ 9يَسمنُوتك مَادَا أحِلٌ كم كل أحِلَ لَك 
لبت وَمَا عَلَمْثُم يِنَ جارح مُكَلِيينَ4 إلى قوله: 
داليَوْمَ أجل لَكُم أَلطَيْبتُ» [المائدة: 4» 5]. فكان 
إحلاهم الطيبات يوم أكمل الدينء فأكمله تمحريًا 
وتحليلا لما أكملوه امخثالا. 

وقال: «ليس على اليرت َامَنُوا وَعَمِنُوا 
آلصّلِحَدت» الآية [المائدة: 2]97) وهي بينة في 
الإصلاح والتقوى والإحسان, موجبة لرفع الحرج» 
وإن المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه 
ولا جناح فيها طعمء فإن فيه عونًا له وقوة على الإيهان 
والعمل الصالح والإحسان؛ ومن سواهم على الخرج 
والجناح؛ لأن النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على 
الطاعة» والآية مدنية» وهي من آخر ما نزل من 
القرآن. وقال تعالى عن إبراهيم: 9وَآرَرُقَ أَهْلكُه مِنَّ 
َلكّمَرتٍ مَنْ ءَامَنَ مِتهم باه وَآلْيوْمِ الآمر» [البقرة: 
7 وقال: طقل مَنْ حَرّمَ زيتة الله ال أَخْرَجَّ 
لعِبَادِم وَالطَيمستٍ مِنَ آلرَزْقِ' قُلَ هِىّ لِلنَ دامنُوأ في 
لْحَيَؤة آَلدّئها خَالِصَةٌ يوم آلْقِيّسَّةٍ [الأعراف: ؟7]» 
وقال: «وَلَوَأَنَ أهل الفرَئ حَامَنُوا وَآنْقوَا لَمتَحتا عَلَّهِم 
رومن آلصَمَآءِ وَآلأرْض؟ [الأعراف: 47]. 

وقال: «وَلوَ أن أخل آلعيتب تاثوأ اتا َحَدْرئا 
عَبْمْ سَبََاهم ولأ دْحَلْتَهُرْ جَن تِ العم © ولو مم أقَامُوا 








نين تاشخ فنتكي 32١‏ 


0 أَنِل إلَهِم د 
وَمِن َثأَرَجُلهِ م» [المائدة: 36 355). 

]٠١//١6:[‏ وأما الطرف الآخر فقال تعالى: 
«نَبِظلرٍ يِنَ ازيرت هَادُوأ حر دنا عَلَيِمْ طَيْبس أُحِلتَ 
7 وَبِصَدِهِمَ عَن سَبِيِلٍ ألَهِ كيرا © وَأَخَذِهِمٌ أَلربَوا 

قَدَ يوا عَنَهُ وَأَكلِِمَ أَمَوَلَ ألمَاسٍ بِالْبَسظِلٍ» [النساء: 
6١5١‏ وقال: لوَعَلى الّذِيرت هَادُوا حَرَّمَنا 
كَل ذى طَفْرٍ» إلى قوله: 9ذَلِكَ جَرْيَتَهُم بِبَفِوم» 
[الأنعام: »]١47‏ وقال تعالى: لوَسْمَلهُمَ عَنِ آلْقَرَيَةٍ 
آلتى كَائتْ حَاضِرَةَ لبخ إِذْ يَعْدُو فى آلكبت» إلى 
آخر الآيات [الأعراف: 11 

وأما كون الإحلال والإعطاء فتنة» فقوله: «وَآلَو 
أَسْتَقَمُ حَتَقمُوا عل آلطَرِيقَةٍ لأسْفَيتَهُم مَآء عَدَهَا ج لِتَفيتمّ 
فِيه» [الجن: 217 117]ء «وَيْهم من عَنْهَدَ أله وت 
انا ين فَضْلِ لَتَصّدَّقنَ وَلْدَكُون ين 0 
لَمَآ مَاتَنهُم ين قَطْلِفِ ِنُوا يم وَتَولوا و 
ُعْرضُورتَ الآيات .[التوبة: ها 1/ا] 0 
ما عَلى الأرّض زيئٌ ها تومت يم م أَحْسَنٌ عَمَلُْ4 
[الكهف: 7]» <وَكُلُوا وَآسْرَيُوا ولا تُسرقوا" إن لا 
ِب الْمُسَرفِينَ» [الأعراف: ١‏ 1] ليب [سَروِيلَ قن 
بتكم بن عَدُوْكْمَ4 إلى قوله: «كلُوا من طَيبسٍ ما 

ولا تَطقوا فيه بحل عدج عَصَهى ' ومن ححيل 
ل 4 .]41١‏ 
ويختلف التحليل والتحريم باعتبار النية ىا قال 
تعالى: طوَيعُوتَمُنَ أَحَنُ برَدْمِن فى ذَلِكَ إن أرَائُوا 
[ِصَلَدحا [البقرة: 714]» وقال: ظمِنْ بَعَدٍ وَصيَ 
يُوصئ يآأوْ دن غَيرْمُضَآرْ» النساء:17]. 

]٠١ /166[‏ وقد كتبت في قاعدة «العهود والعقود» 
القاعدة في العهود الدينية في القواعد المطلقة. والقاعدة 
في العقود الدنيوية في القواعد الفقهية» وفي كتاب النذر 
أيضًا: أن ما وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد الله 





حتاء كالول الي 
عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه 
جماعة. فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثانيا 
غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول» فتكون 
واجبة من وجهين. بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما 
يستحقه ناقض العهد والميثاق» وما يستحقه عاصي الله 
ورسوله. هذا هوالتحقيق. 

ومن قال من أصحاب أحمد: إنه إذا نذر واجبًا 
فهو بعد النذر كا كان قبل النذر بخلاف نذر 
المستحب فليس كما قال؛ بل النذر إذا كان يوجب فعل 
المستحب فإيجابه لفعل الواجب أولى؛ وليس هذا من 
باب تحصيل الحاصلء بل هما وجوبان من نوعين. 
لكل نوع حكم غير حكم الآخرء مثل الجدة إذا كانت 
أم أم أم» وأم أب أبء فإن فيها شيئين كل منهما 
تستحق به السدس. 

وكذلك من قال: من أصحاب أحمد: إن الشروط 
التي هي من مقتفى العقد لا يصح اشتراطهاء أو قد 
تفسدء حتى قال يعض أصحاب الشافعي: إذا قال: 
زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان كان التكاح فاسدًا؛ لأنه شرط فيه الطلاق» فهذا 
]٠١ /167[‏ كلام فاسد جدّاء فإن العقود إنها وجيت 
موجباتها لإيجاب التعاقدين لها على أنفسههاء ومطلق 
العقد له معنى مفهوم؛ فإذا أطلق كانا قد أوجبا ما هو 
المفهوم منه» فإن موجب العقد هو واجب بالعقدء 
كموجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء» وإنها أوجب 
الوفاء بالعقود كما أوجب الوفاء بالنذثر فإذا كان له 
موجب معلوم بلفظ مطلقء أو يعرف المتعاقدان إيجابه 
بلفظ خاصء كان هذا من باب عطف الخاص عل 
العام» فيكون قد أوجبه مرتين» أو جعل له إيجابًا خخاصًا 
يستغني به عن الإيجاب العام. 

وني القرآن من هذا نظائر» مثل قوله: من كان 
عَدُوًا يله وَملوِحكَيِف وَرُسْلِف وَجِتَريل وَيِكَلَ فرك 
لَه عَدُوٌلكَفِرِينَ» [البقرة: 144 وقوله: «وَإِذَ أَحَذْنا 


مِنّ ألتْدينَ مِنْقَهُمَ ويلك وَيِن شٍ وَإبَرْهِمْ وَمُوسَىئ 
وَعِِسَى أَبِنٍِ 4 [الأحزاب: 017 ومثل قوله: 
«حَدِظوا عَلى أَلصَلَوتٍ وَالصُلَزة الْوْسَطّئ 4 [البقرة: 
+0.]77 وقوله: «قل لِدَرْوجِكَ وَيَتَاتِكَ وَضَاء 
ألْمُؤْمِيِينَ» [الأحزاب: 04].» وقوله: 0 
بِالْعَدلٍ وَآلإِحَسَنٍ قإيتاي ذِى القرّر ' وَيتهئ 
عَنٍ آلفحقَاء َآلْعِكَرٍ وَالْبَي» [النحل: ,]4٠‏ 
وقوله: «الْذِينَ يَقُصُونَ عَهَدَ آله مِنْ بَعْدِ 
مِيشقي 4 [البقرة:77]. فإن الله أعلن عهد الله الذي 
أمرهم به من بعد ما أخذ عليهم الميثاق بالوقاء به 
فاجتمع فيه الوجهان: العهدي واميئاقي. 

]1٠١ /1017[‏ وفي القرآن من العهود والمواثيق على 
رح اا ان و 
9وَإِذْأْخَذَنًا مِيِكفَكُم وَرَفْعَنَا فَرَقَكُمْ م آلطورَ» الآية 
[البقرة: *9]: وقوله: 9وَإِذْ أَحَذْنًا مِكَقَ ب 
إسْرَوِيلٌ لا تَعْبْدُونَ إلا الله وَبالْوَلِدِينٍ إخس 
[البقرة: 47] الل آخر الكلام» وقوله: (تلا أَحَذْنًا 
ِكَفَكُمْ وَرَقَنْتا فَوْقَكُمْ الطور خُدُوا مآ 
نيكم 0 قَاُوا مما وَعَصَيّتاك 
[البقرة: 195 وقوله: وين أَهلٍ ألكتسس مَنْ إن 

مَنَهُ مَنْهُ بقنطارٍ يُؤْدِهءَ إِلَيِكَ وَمِتَهُم مُنْ إن تأنه 
بديتار لا يَُدم: لَك > الآية إلى قوله: بن مَنْ 
وق يعهدم وات رن هبحب ب الْمُتَّقنَ 
إن الْذينَ َكْترُونَ يعَهد اله يمس ثْمَكَا قليلاً 
وك لا حَلقََهةى لآير [ل عمران: 7ع 
/الاآء فإن قوله: بن ا 0 
للإييان يقتفي أنه الوفاء بموجب العقود 
المعاملات وتحوهاء كي قال ف آية البيع: قن 0 
بَعْضَكُم بَعَضًَا فَليوَدٍ ال الى أَوْتَمِنَ مَددَمَمَ» [البقرة: 
87587 فأداء الأمائة هو الوفاء بموجب العقود في 
المعاملات من القبض والتسليمء » فإن ذلك واجب 


2 مع« مار جد ان* 


بعقده فقطء ثم قال بعده: «إنّ الْذِينَ يَشْبَرُو شم يشعرون بعهد 


ل 


نغزة كشك (غلااةزنكةة _ 2 


تاب اول القِمَّدُ 


لَه وََيَمَسِم4 [آل عمران: /ا9]» فعهد الله ما عهده 
إليهم. وأبانهم ما عقدوه من الإيهان. 

وسبب نزوها: قصة الأشعث بن قيس التي في 
«الصحيحين» في محاكمته مع اليهوديء حين قال النبي 
ي: «من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»”". وأنزل الله هذه 
الآية» فإن ذلك المال كان يجب تسليمه إلى مستحقه 
]٠١/1648[‏ بموجب عهده. فإذا حلف بعد هذا على 
استحقاقه دون مستحقه فقد صار عاصيًا من وجهين. 





مايا 


نظير قوله: «يُنقضون عَهَدَ آله مِنْ بَعْدِ مِيسقفِ» 
[البقرة: 71]»ء وضدهم الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميثاق» وقوله: اد جه 
لمآ نكم مّن حجِمب و 
ول سو ا تنكم ؤي و ولق 0 
قال َأَفَرَرَشْرَ وَأَحَدْثُمْ عَنْ عَْ ذَلِكُمَ إصرى قالوا 
رداك الآية [آل عمران: .]4١‏ قال ابن عباس: ما 
بعث الله نبيّا إلا أخذ عليه الميثاق: لعن بعت محمد وهو 
حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمر أن يأخذ الميئاق على 
أمته: إن بُعِتّ محمدٌ وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 
ومعلوم أن محمدًا إذا بعثه الله برسالة عامة وجب 
الإهان به ونصرته على كل من بلغته دعوته» وإن لم 
يكن قد أخذ عليه ميثاق بذلك. وقد أخذ عليهم 
00 واجب بأمر الله بلا ميئاق؛ وقوله تعالى: 
فَقَدَ سَألوأ مُومَ أكْبْرَ ين ذَلِلكَ؟» إلى قوله: 
0 رع اود يكو وَقُلنَا لَّهُمُ آدْخْلُوا 
د قلا لحم لا تَْدُوأ فى آلسبت وَأَحَذْنا 
يِكَهَا عَلِيِظًا © فَيِمَا تَفْضِيم متَفَهُرَ 
ايه هوقو الأياء: ِغَتْرِ حَق وَقَوَلِهِرَ 
قُلُوبنًا غلة» ا [الناء: 16 66١1]ء‏ فهذا 
ميثاق أخذه الله.  .‏ 5 


ننشف 


)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري (/81؟5): وملم(158). 


(؟) بياض بالاصل. 


نون تان إناراز نكي 
/1١69[‏ ل 
تنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمرًا 


بلوازمه؟ وهل يكون خا عن ضده؟ مع اتفاقهم عل 
أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك 
ضده. 


ومنشأ النزاع: أن الآمر بالفعل قد لا يكون 
مقصوده اللوازم ولا ترك الضد؛ وهذا إذا عاقب 
المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقطء لا يعاقبه 
على ترك لوازمه وفعل ضده. 

وهذه المسألة هي الملقبة بأن: ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وقد غلط فيها 
بعض الناسء فقسموا ذلك إلى: ما لا يقدر المكلف 
عليه؛ كالصحة في الأعضاء والعدد في الجمعة» و 
ذلك مما لا يكون قادرًا على تحصيله. وإلى ما يقدر 
عليه» كقطع المسافة في الحج» وغسل جزء من الرأس 
في الوضوءء و[مساك جزء من الليل في الصيام. ونحو 
ذلك. فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان 
مقدورًا للمكلف فهو واجب. 

]١١ [1‏ وهذا التقسيم خطأ؛ فإن هذه الأمور 
التي ذكرها هي شرط في الوجوب. [فلا يتم الواجب 
إلا هاء وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله 
باتفاق الملمين] *»» سواء كان مقدورًا عليه أو لاء 
كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة؛ فإن 
العبد إذا كان مستطيعًا للحج وجب عليه الحج وإذا 
كان مالكًا لتصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة» 
فالوجوب لا يتم إلا بذلك؛ فلا يجب عليه تحصيل 


(») ما بين المعقرفين حصل فيه تصحيف حرّف المعنى المقصردء 
وصواب العبارة كا في «درء التعارض' في :]71١7/١[‏ (فلا يتم 
الوجوب إلا بهاء وما لايم الوجوب إلا به لا يجب عل العبد فعله 
باتفاق الملمين). اه.فكلامه هنا على ما لا يتم الوجوب إلا به 
لاما لا يتم الواجب. انتهى كلامه في «الصيانقة ص١51١.‏ 


تارك انول لت 
استطاعة الحج ولا ملك النصاب؛ وهذا من يقول: إن 
الاستطاعة في الحج ملك المال ‏ كما هو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد - فلا يوجبون عليه 
الاكتابء. ولم يتنازعوا إلا فيا إذا بذلت له 
الاستطاعة إما بذل الحجج وإما بذل المال له من ولده. 

وفيه نزاع معروف في مذهب الشافعي وأحمد. 
ولكن المشهور من مذهب أحمد عدم الوجوب. وإنما 
أوجبه طائفة من أصحابه؛ لكون الأب له على أصله 
أن يتملك مال ولدهء فيكون قبوله كتملك المباحات» 
والمشهور من مذهب الشافعي الوجوب ببذل الابن 
بالفعل. 

والمقصود هنا: الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا 
به وما لا يتم الوجوب إلا به. وأن الكلام في القسم 
الثاني إنما هو فيا لا يتم الواجب إلا به كقطع المافة 
في الجمعة والحج ونحو ذلكء فعلى المكلف فعله 
باتفاق الملمين» لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار 
عن مكة, أو ترك ]7٠١ /١11[‏ الجمعة وهو بعيد الدار 
عن الجامع فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدارء ومع هذا 
فلا يقال: إن عقوبة هذا أعظم من عقوية قريب الدار. 

والواجب: ما يكون تركه سبيًا للذم والعقاب» 
فلو كان هذا الذي لزمه فعله بطريق التبع مقصونا 
بالوجوب. لكان الذم والعقاب لتاركه أعظمء فيكون 
من ترك الحج من أهل الهند والأندلس أعظم عقابًا 
تمن تركه من أهل مكة والطائف,. ومن ترك الجمعة 
من أقصى المدينة أعظم عقابًا ممن تركها من جيران 
المسجد الجامع فليا كان من المعلوم أن ثواب البعيد 
أعظم وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب» 
نشأت من ههنا الشبهة: هل هو واجب أو ليس 
بواجب؟ 


والتحقيق: أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا 








بطريق قصد الأمرء بل [الأمر] " بالفعل قد لا يقصد 
طلب لوازمه. وإن كان عانًا بأنه لا بد من وجودهاء وإن 
كان تمن تجوز عليه الغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم. 

ومن فهم هذا انحلت عنه شبه الكعبي: هل في 
الشريعة مباح أم لا؟ فإن الكعبي زعم أنه لا مباح في 
الشريعة. . . إلخ فلا تجد قط مبتدعًا إلا وهو يحب 
كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضهاء ويبغض 
إظهارها وروايتها والتحدث بهاء ويبغض من يفعل 
ذلك كما قال بعض السلف: ]5١ /١57[‏ ما ابتدع 
أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قليه. 

ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد أن 
يلبس فيه حقا بباطل» بحسب ما يقول من الألفاظ 
المجملة المتشاببة؛ ولحذا قال الإمام أحمد في أول ما 
كتبه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» ما كتبه في 
حبسه. وقد ذكره الخلال في كتاب «السنة» والقاضي 
أبو يعلى» وأبو الفضل التميميء وأبو الوفاء بن عقيل؛» 
وغير واحد من أصحاب أحمد. ول ينفه أحد منهم 
عنهء والحمد لله. 

والمقصود قوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بها يشبهون عليهمء فإن كانوا 
في مقام دعوة الناس إلى قوهم والتزامهم به أمكن أن 
يقال لهم: لا يجب على أحد أن يجيب داعيًا إلا إلى ما 
دعا إليه رسول الله يك فها لم يثبت أن الرسول دعا 
الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه. ولا 
له دعوة الناس إلى ذلك ولو قدر أن ذلك المعنى حق 
وهذه الطريق تكون أصلح. إذا لبس مليس منهم على 
ولاة الأمور وأدخلوه في بدعهم. كبا فعلت الجهمية 
بمن لبسوا عليه من الخلفاء. حتى أدخلوه في بدعهم 
من القول بخلق القرآن وغير ذلك؛ فكان من أحسن 





(*) تصحيف؛ صواب:: (الآمر), كما في (درء التعارض )ني 
[3/؟ ١‏ 


القن 


مناظرتهم أن يقال: اثتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم 
إلى ذلك. وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه 
الكتاب والسنة. 

]٠١ 7[‏ وهذا لأن الناس لا يفئصل بينهم 
النزاع إلا كتاب منزلٌ من السماءء وإذا رُدوا إلى 
عقوم فلكل واحد منهم عقل. 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقًا أو اعتقادًا 
زعم أن الإيهان لا يتم إلا به. مع العلم بأن الرسول لم 
يذكرهء وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق 
المسلمين» وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. 
قال الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان: بدعة خالفت 





كتابًا وسنة وإجماعا وأثرًا عن بعض أصحاب رسول 
الله يد فهذء بدعة ضلالة. وبدعة لم تخالف شيئًا من 
ذلك. فهذه قد تكون حسنة؛ لقول عمر: نعمت 
البدعة هذه. هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقتي 
بإستاده الصحيح في «المدخل». ويروى عن مالك 
رحمه الله أنه قال: «إذا قلّ العلم ظهر الجفاء وإذا قلت 
الآثار كثرت الأهواء». 

وهذا تجد قومًا كثيرين يحبون قومًا ويبغضون قومًا 
لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلهاء بل يوالون 
على إطلاقهاء أو يعادون من غير أن تكون منقولة تقلا 
صحيحًا عن النبي يَكِ وسلف الامة؛ ومن غير أن 
يكونوا هم يعقلون معناهاء ولا يعرفون لازمها 
ومقتضاها. 

وسبب هذا: إطلاق أقوال ليست منصوصة. 
وجعلها مذاهب يدعى ]2١//١54[‏ إليهاء ويوالي 
ويعادي عليهاء وقد ثبت في «الصحيح! أن النبي يق 
كان يقول في خطبته: «إن أصدق الكلام كلام الله. . . » 
إلخ””"» فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله 
وسنة نبيه» وما اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثة هي 


)١(‏ صحيح: وهوعند ملم(85190) بلفظ: #خير الحذيث كتاب أللهة. 





أصول معصومة, وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله 
والرسول. 

وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى 
طريقته» ويوالي ويعادي عليهاء غير النبي كي ولا 
ينصب هم كلامًا يوالي عليه ويبعادي. غير كلام الله 
ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من فعل 
أهل البدع الذين ينصبون لحم شخصًا أو كلامًا 
يفرقون به بين الأمة» يوالون به على ذلك الكلام أو 
تلك النسبة ويعادون. 

والخوارج إنا تأولوا آيات من القرآن على ما 
اعتقدوه» وجعلوا من خالف ذلك كافرًا؛ لاعتقادهم أنه 
خالف القرآن» فمن ابتدع أقوالّا ليس لها أصل في القرآن 
وجعل من خالفها كافرًا كان قوله شرا من قول الخوارج. 

ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين 
المسلمين لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابًا 
قاطعًا لا شبهة فيه بخلاف ما يسلكه من يسلكه من 
أهل الكلام» فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
17١ //١76[‏ مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى 
الإسلام حقه. ولا وَل بموجب العلم والإيهان» ولا 
حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوسء ولا 
أفاد كلامه العلم واليقين. 

وقد أوجب الله على المؤمنين الإيهان بالرسول 
والجهاد معه. ومن الإيمان به تصديقه في كل ما أخير 
به. ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به 
وألْحدٌ في أسماء الله وآياته. 

ومن المعلوم أنه لا بد في كل مسألة دائرة بين النفي 
والإثبات من حق ثابت في نفس الأمر أو تفصيل» 
لكن من لم يكن عارقًا بآثار السلف وحقائق أقوالهم؛ 
وحقيقة ما جاء به الكتاب والسئة: وحقيقة المعقول 
الصريح الذي لا يتصور أن يناقض ذلكء [لم يمكنه أن 


نة 





يقول بمبلغ علمه] © ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة» 
وإن كان ذلك في المائل العلمية» ولولا ذلك هلك 
أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم 
الخمر؛ لكونه نشأ بأرض جهلء مع كونه لم يطلب 
العلم؛ فالفاضل المجتهد ني طلب العلم بحسب ما 
أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة 
الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته 
ويثيه على اجتهاداته» ولا يؤاخذه با أخطأ؛ تحقيمًا 
لقوله: ]٠١ /١157[‏ هرَبا لا تُوَاخِذْئَآ إن كسِيئا أو 
أَخْطَأنًا» [البقرة: 747]. 

وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله 
تعالى: كا نطق به القرآن» وإنما توقفوا في شخص 
معين؛ لعدم العلم بدخوله في المتقين» وحال سائر أهل 
الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما 
يخالف السنة إذا خفي الأمر عليهم؛ مع أنه لم يوجد 
في ظاهر القرآن ما يخالف السنة» كمن قال من 
الخوارج: لا يصلى في السفر إلا أربعّاء ومن قال: إن 
الأربع أفضلء ومن قال: لا نحكم بشاهد ويمينء وما 
دل عليه ظاهر القرآن حق؛ وأنه ليس بعامٌ مخصوص 
فإنه ليس هناك عموم لفظيء وإنها هو مطلقء كقوله: 
«تَاقْلُوا الْمُشْرِكنَ4 [التوبة: 0]» فإنه عام في 
الأعيان مطلق في الأحوال؛ وقوله: (بُوص ويك أنه 
أوَلَدِكةَ» [النساء: :]١1١‏ عام في الأولاد مطلق ني 
الأحوال. 

ولفظ الظاهر يراد به ما يظهر للإنسان» وقد يراد 
به ما يدل عليه اللفظء فالأول يكون بحسب مفهوم 
الناسء وفي القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير. 
2 





(»©) صواب العبارة: (لم يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه) كيا في 
(درء التعارض) في [7/ ]1١6‏ انظر #الصيانة». 





اخ لاز نقية_ 1ه 

ا 

فصل 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: في تعليل الحكم 
الواحد بعلتين وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد 
بين قادرين ووجود الفعل الواحد من فاعلين فنقول: 

التزاع وإن كان مشهورًا ني ذلك فأكثر الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم يجوز تعليل الحكم بعلتين وكثير من 
الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك. فالتزاع في ذلك يعود 
إلى نزاع تنوعيء ونزاع في العبارة» وليس بنزاع تناقفض 
ونظير ذلك النزاع في تخصيص العلة؛ فإن هذا فيه 
خلاف مشهور بين الطوائف كلها من أصحابنا 
وغيرهم حتى يذكر في ذلك روايتان عن أحمد. 

وأصل ذلك: أن مسمى العلة قد يعني به العلة 
الموجبة وهي: التامة التي يمتنع تخلف الحكم عنها 
فهذه لا يتصور تخصيصها ومتى انتقضت فسدت 
ويدخل فيها ما يسمى جزء العلة. وشرط الحكم: 
]١١ 4[‏ وعدم المانع فسائر ما يتوقف الحكم عليه 


يدخل فيها. 
و ا يي لل بي 
أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه. وإن لم يكن 


موجبًا. فيمتنع تخلف الحكم عنه فهذه قد يقف 
حكمها على ثبوت شروط وانتفاء موانع فإذا 
تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو 
وجود مانع لم يقدح فيها وعلى هذا فينجبر النقص 
بالفرق. وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا 
وجود مانع كان ذلك دليلا على أنها ليست يعلة» إذ 
هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها جميعها بشروطها 
وعدم موانعها موجودة حكنًا والعلة التامة يمتنع 
تخلف الحكم عنها فتخلفه يدل على أنها ليست علة 
تامة والمقصود من التنظير: أن سؤال النقض الوارد 


سختال ايبول الي 


عل العلة مبني على تخصيص العلة وهو ثبوت 
الوصف بدون الحكم. وسؤال عدم التأثير عكسه 
وهو ثبوت الحكم بدون الوصف. وهو ينافي عكس 
العلة كيا أن الأول ينافي طردها. والعكس مبني على 

وجمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وإن كانوا 
لا يشترطون الانعكاس في العلل الشرعية ويجوزون 
تعليل الحكم الواحد بعلتين؛ فهم مع ذلك يقولون: 
العلة تفسد بعدم التأثيرء لأن ثبوت الحكم بدون هذا 
الوصف يبين أن هذا الوصف ليس علة؛ إذا لم يخلف 
هذا ]٠١/1١194[‏ الوصف وصفًا آخر يكون علة له 
فهم يوردون هذا السؤال في الموضع الذي ليست 
العلة فيه إلا علة واحدة إما لقيام الدليل على ذلك؛ 
وإما لتسليم المستدل لذلك. 

والمقصود هنا: أن نبين أن التزاع في تعليل الحكم 
بعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع في العبارة لا إلى نزاع 
تناقض معنويء وذلك أن الحكم الواحد بالجنس 
والنوع لا خلاف في جواز تعليله بعلتين يعني أن 
بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة» وبعض أنواعه أو 
أفراده يثبت بعلة أخرى كالإرث الذي يثبت بالرحم 
وبالتكاح وبالولاء والملك الذي يثبت بالبيع والهبة 
والإرث وحل الدم الذي يثبت بالردة والقتل والزنا 
ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وغير ذلك. 

وأما التنازع بينهم في الحكم المعين الواحد 
بالشخصء مثل من لمس النساء ومس ذكره ويال: هل 
يقال: انتقاض وضوته ثبت بعلل متعددة ؟ فيكون 
الحكم الواحد معللًا بعلتين. ومثل من قتل وارتد 
وزنى؛ ومثل الربيية ”© إذا كانت محرمة بالرضاع كها 
قال النبي #6 في درة بنت أم سلمة لما قالت له أم 





)١(‏ الربيّة: بنت امرأة الرجل من غيره. 


حبيبة: إنا تتحدث أنك ناكح درة بنت أم سلمة فقال: 
«بنت أبي سلمة؟» فقالت: نعم فقال: 9إنها لو لم تكن 
ربيبتي في حجري لما حلت ليء لأنها بنت أخي من 
الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثوبية مولاة أبي 
لمب”" وكيا قال أحمد ]٠١/١1١0[‏ في بعض ما 
يذكره: هذا كلحم خنزير ميت حرام من وجهين. 
وأمثال ذلك. 

فنقول: لا نزاع بين الطائفتين في أمثال هذه اللأمور 
أن كل واحدة من العلتين مستقلة بالحكم في حال 
الانفراد وأنه يجوز أن يقال: إنه اجتمع لهذا الحكم 
علتان كل واحدة منهما مستقلة به إذا انفردت فهذا 
أيضًا مما لا نزاع فيه وهو معنى قولهم: يجوز تعليله 
بعلتين على البدل بلا تزاع. 

ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يجز 
أن يقال: إن الحكم الواحد ثبت بكل منهما حال 
الاجتماع على سبيل الاستقلال؛ فإن استقلال العلة 
بالحكم هو ثبوته بها دون غيرها. فإذا قيل: ثبت هذه 
دون غيرهاء وثيت بهذه دون غيرها: كان ذلك جمعًا 
بين النقيضين وكان التقدير: ثبت بهذه ول يثبت بها» 
وثبت ببذه وم يثبت بها فكان ذلك جمعا بين إثيات 
التعليل بكل منهما وبين نفي التعليل عن كل منهما 
وهذا معنى ما يقال: إن تعليله بكل منهما على سبيل 
الاستقلال ينفي ثبوته بواحدة منهما وما أفضى إثباته 
إلى نفيه كان باطلا. 

وهنا يتقابل النفاة والمثبتة» والنزاع لفظي» فتقول 
النفاة: إثبات الحكم بهذه العلة على سبيل الاستقلال 
ينافي إثباته بالأخرى على سبيل الاستقلال. وتقول 
المثبتة: نحن لا نعني بالاستقلال: الاستقلال في حال 
3 ١؟]‏ الاجتماع وإنما نعني: أن الحكم ثبت بكل 
منهماء وهي مستقلة به إذا انفردت. فهؤلاء لم ينازعوا 


.)١414( ومسلم‎ .)61١١1( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كناك امول القِمّهُ 
الأولين في أنبما حال الاجتماع لم تستقل واحدة منهما به 
وأولئك لم ينازعوا هؤلاء ني أن كل واحدة من العلتين 
مستقلة حال انفرادها. 

فهذا هو الكلام في العلتين المجتمعتين. 

وأما الحكم الثابت حين اجتماعههما فقد يكون 
عتلقًا كحل القتل الثابت بالردة وبالزنا وبالقصاص» 
فإن هذه الأحكام مختلفة غير متهاثلة لا يسد كل واحد 
منها مسد الآخر وقد تكون الأحكام متهائلة كانتقاض 
الوضوء فالذين يمنعون تعليل الحكم بعلتين يقولون: 
الثابت بالعلل أحكام متعددة لا حكم واحد لا سيا 
عند من سلم لهم على أحد قولي الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه إذا نوى التوضؤ أو 
الاغتسال من حدث بعض الأسباب لم يرتفع الحدث 
الآخر. والخلاف معروف في اجتاع ذلك في الحدث 
الأصغر والأكبر وهو يتزع إلى اجتماع الأمثئال في 
المحل الواحد» وأن الأمئال هل هي متضادة أم لا ؟ 
وفيه نزاع معروف. 

ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين؛ لا ينازع 
في أنه إذا اجتمع [177/ ]7١‏ علتان كان الحكم أقوى 
وأوكد مما إذا انفردت إحداهماء ولهذا إذا جاء تعليل 
الحكم الواحد بعلتين في كلام الشارع أو الأئمة كان 
ذلك مذكورًا لييان توكيد ثبوت الحكم وقوته كقول 
أحمد في بعض ما يغلظ تحريمه: هذا كلحم ختزير 
ميت؛ فإنه ذكر ذلك لتغليظ التحريم وتقويته وهذا 
أيضًا يرجع إلى أن الإيجاب والتحريم والإباحة هل 
يتفاوت في نفسه ؟ فيكون إيجاب أعظم من إيجاب. 
وتحريم أعظم من تحريم ؟ وهذا فيه أيضًا نزاع 
والمشهور عند أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: 
تجويز تفاوت ذلك ومنع منه طائفة منهم ابن عقيل 
وغيرهم. 


وكذلك النزاع في أنه هل يكون عقل أكمل من 





اه 


عقل ؟ وهو يشبه النزاع في أن التصديق والمعرفة التي 
في القلب هل تتفاوت ؟ وقد ذكر في ذلك روايتان عن 
أحمد والذي عليه أثمة السنة المخالفون للمرجئة: أن 
جميع ذلك يتفاوت ويتفاضل وكذلك سائر صفات 
الحمي من الحب والبغضء والإرادة والكراهة. 
والسمع والبصرء والشم والذوق واللمس والشبع 
والري والقدرة والعجز وغير ذلك فالنزاع في هنا 
كالتزاع في جواز اجتاع الثلين مثل سوادين 
وحلاوتين فإنه لا نزاع أنه قد يكون أحد السوادين 
أقوى وإحدى الحلاوتين أقوى لكن هل يقال: إنه 
اجتمع في المحل سوادان وحلاوتان ؟ أو هو سواد 
واحد قوي ؟ وهذا أيضًا نزاع لفظي. 

]١١ 3[‏ فقول من يقول: إنه اجتمع في المحل 
حكان كإيجابين وتحريمين وإباحتين وهو شبيه بقول 
من يقول: اجتمع سوادان وقول من يقول: هو حكم 
واحد مؤكد كقول من يقول: سواد واحد قوي وكلا 
القولين مقصودهما واحد فإن التوكيد لا يناني تعدد 
الأمثال إذ التوكيد قد يكون بتكرير الأمثال كقول 
النبي يَكِ: «والله لأغزون قريشًا والله لأغزون قريشًا 
والله لأغزون قريسًاء”"» وقول القائل: ثم ثم. وجاء 
زيد جاء زيد وأمثال ذلك فالقول بثبوت أحكام 
والقول بثبوت حكم قوي مؤكد هما سواء في المعنى. 

ومن المعلوم أنه سواء قال القائل: ثيت أحكام 
متعددة أو حكم قوي مؤكد فذلك المجموع لم يحصل 
إلا بمجموع العلتين؛ لم تستقل به إحداهما ولا تستقل 
به إحداهما لا في حال الاجتماع ولا في حال الانفراد 
فكل منهما جزء من العلة التي لهذا المجموع لا علة له 
كا أنه من المعلوم أن كل واحدة من العلتين مستقلة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبر داود (73747): وضعفه الشيخ الالباني في 
«ضعيف سنن أب داود». 


تال امول ال 
بأصل الحكم الواحد حال انفرادها ولكن لفظ 
الواحد فيه إجمال كما أن في لفظ الاستقلال إجمالا فا 
أن من أثبت استقلال العلة حال الانفراد لا يعارض 
من نفى استقلالحا حال الاجتماع فكذلك من قال: 
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين إذا أراد به أن كلا 
منهما تستقل به حال الانفراد فهذا لا نزاع فيه. 

٠١ 31‏ آومن قال: إن المجموع الواحد 
الحاصل بمجموعههما لا يحصل بأحدهما فهذا لا نزاع 
فيه. 

ومن جعل هذا المجموع أحكامًا متعددة م 
يعارض قول من جعله واحدًا إذا عني به وحدة النوع 
في المحل الواحد فيكون المقصود أن الحكم الواحد 
بالنوع تارة يكون شخصان منه في محلين فهذا ظاهر. 
وتارة يجتمع منه شخصان في محل واحد فهما نوعان 
ياعتبار أنفسههما وهما شخص واحد باعتبار محلهها. 
فمن قال: إن الحكم الحاصل بالعلتين حكم واحد فإن 


أراد به نوعًا واحدًا في عين واحدة فقد صدق ومن 





أراد به شخصين من نوع في عين واحدة فقد صدق. 
نين 
فصل 
وقد تيين بذلك أن العلتين لا تكونان مستقلتين 
بحكم واحد حال الاجتماع وهذا معلوم بالضرورة 
البدهية بعد التصورء فإن الاستقلال يناني الاشتراك, 
إذ المستقل لا شريك له فالمجتمعان على أمر واحد لا 
يكون أحدهما مستقلًا به. وأن الحكم الثابت بعلتين 
سواء قيل: هو أحكام» أو حكم واحد مؤكد لا تستقل 
به إحداهما بل كل منهما جزء من علته؛ لا علة له 
.]1١ /١175[‏ 
وهكذا يقال في اجتماع الأدلة على المدلول الواحد: 


أنها توجب علا مؤكدّاء أو علومًا متتاثلة. ومن هنا 
يحصل بها من الإيضاح والقوة ما لاا يحصل بالواحد 
وهذا داخل في القاعدة الكلية وهو: أن المؤثر الواحد - 
سواء كان فاعلًا بإرادة واخختيار أو بطبع أو كان داعيًا 
إلى الفعل وباعثا عليه متى كان له شريك في فعله 
وتأثيره كان معاونًا ومظاهرًا له ومنعه أن يكون 
مستقلًا بالحكم منفردًا به ولزم من ذلك حاجة كل 
منههما إلى الآخر وعدم استغنائه بنفسه في فعله وأن 
الاشتراك موجب للافتقار مزيل للغنى» فإن 
المشتركين في الفعل متعاونان عليه وأحدهما لا يجوز 
إذا لم يتغير بالاشتراك والانفراد أن يفعل وحده ما 
فعله هو والآخر فإنه إذا فعل شيثًا حال الانفراد وقدر 
أنه لم يتغيرء وأنه اجتمع بنظيره امتنع أن يكون 
مفعولما حال الاشتراك هو مثل مفعول كل منهما حال 
الانفراد» فإن المفعول إذا لم يكن له وجود إلا من 
الفاعل والفاعل حال انفراده له مفعولء فإذا اجتمعا 
كان مفعولما جميعًا أكثر أو أكبر من مفعول أحدهها 
وإلا كان الزائد كالناقص بخلاف ما إذا تغير الفاعل 
كالإنسان الذي يرفع هو وآخر خشبة أو يصنع طعامًا 
ثم هو وحده مثل ذلكء فإن ذلك لا بد أن يكون 
بتغيير منه في إرادته وحركته وآلاته ونحو ذلك وإلا 
فإذا استوى حالاه امتنع تساوي المفعولين حال 
الانفراد والاشتراك. 

]٠١/17[‏ وني الجملة فكل من المشتركين في 
مفعول فأحدهما مفتقر إلى الآخر في وجود ذلك 
المفعول. محتاج إليه فيه وإلا لم يكونا مشتركين» لأن 
كلا منهها إما أن يكون مستقلًا بالفعل منفردًا به أو لا 
يكون فإن كان مستقلًا به منفردًا به امتنع أن يكون له 
فيه شريك أو معاون وإن لم يكن مستقلا منفردًا به ل 
يكن المفعول به وحده بل به وبالآخر ولم يكن هو 
وحده كافيا في وجود ذلك المفعول بل كان محتاجًا إلى 


رنئة 


الآخر في وجود ذلك المفعول مفتقرًا إليه فيه. 

وهذا يقتفى أنه ليس رب ذلك المفعول ولا 
مالكه ولا خالقه بل هو شريك فيه. 

ويقتضي أنه لم يكن غنيا عن الشريك في ذلك 
المفعول بل كان مفتقرًا إليه فيه محتاجا إليه فيه. 

وذلك يقتفي عجزه وعدم قدرته عليه حال 
الانفراد أيضا ا نبهنا عليه من أن الإنسان لا ينفرد بها 
شاركه فيه غيره وإن لم يتغير تغيرًا يوجب ثمام قدرته 
على ما شاركه فيه الغير وذلك أن الفاعل إذا كان حال 
الانفراد قادرًا تام القدرة» والتقدير أنه مريد للمفعول 
إرادة جازمة: إذ لو لم يرده إرادة جازمة لما وجد حال 
الانفراد ولا حال الاجتماع والاشتراك: إذ الإرادة 
التي ليست بجازمة لا يوجد مرادها الذي يفعله 
]٠١ /1101[‏ المريد بحال والإرادة الجازمة بلا قدرة لا 
يوجد مرادها والإرادة الجازمة مع القدرة التامة 
تستلزم وجود المراد فلو كان أحد المشتركين تام القدرة 
تام الإرادة لوجب وجود المفعول به وحده ووجوده 
به وحده يمنع وجوده بالآخر فيلزم اجتماع النقيضين 
وهو: وجود المفعول به وحده: وعدم وجود المفعول 
به وحده وأن يكون فاعلًا غير فاعل» وذلك ظاهر 
البطلان. 

وهذا التمانع ليس هو أن كل واحد من الفاعلين 
يمنع الآخر كا يقال إذا أراد أحدهها تحريك جسم 
والآخر تسكينه. أو إماتة شخص والآخر إحياءه وإنما 
هو تمانع ذاتي وهو: أنه تمانع اشتراك شريكين تامي 
القدرة والإرادة في مفعول هما عليه تاما القدرة 
والإرادة فإن من كان على الشيء تام القدرة وهو له تام 
الإرادة وجب وجود المفعول به وحده وإذا كان الآخر 
كذلك وجب وجود المفعول به. وهذان يتابعان 
ويتمانعان إذ الإثبات يمنع النفيء والنفي يمنع 
الإثبات تمانمًا وتناقضًا ذاتيًا. فتبين أن الاشتراك 









نوو كشت (ول مز نعي 
موجب لنقص الشريك في نفس القدرة وإذا قدر اثنان 
مريدان لأمر من الأمور فلا بد من أمرين: إما أن 
يكون المفعول الذي يفعله هذا ليس هو المفعول الذي 
يفعله الآخر ولكن كلا منهها مستقل ببعض المفعول. 

]١١ 3‏ وإما أن يكون المفعول الذي اشتركا 
فيه لا يقدر أحدهما على أن يفعله إذا انفرد إلا أن 
يتجدد له قدرة أكمل من القدرة التي كانت موجودة 
حال الاشتراك. فإذا كان المفعول واحدًا قد اختلط 
بعضه ببعض على وجه لا يمكن اتفراد فاعل بعضه 
وفاعل آخر ببعضه: امتنع فيه اشتراك الامتياز 
كاشتراك بني. آدم في مفعولاتهم التي يفعل هذا بعضها 
وهذا بعضها وامتنع فيه اشتراك الاختلاط إلا مع 
عجز أحدهما ونقص قدرته وأنه ليس على شىء قديرًا 
وهذا الذي ذكرتاه بقولنا: إن الاشتراك موجب 
لنقص القدرة. 

لين 
فصل 

ثم يقال: هذا أيضًا يقتضي أن كلا منهما ليس 
واجبًا بنفسه غيًا قويّا بل مفتقرًا إلى غيره في ذاته 
وصفاته كيا كان مفتقرًا إليه في مفعولاته وذلك أنه إذا 
كان كل منهما مفتقرًا إلى الآخر في مفعولاته عاجرا عن 
الانفراد بها إذ الاشتراك مستلزم لذلك كما تقدم 

فإما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال بحيث 
يمكن ذلك فيه أو لا يمكن. 

والثاني ممتنع» لأنه إذا امتنع أن يكون الشيء 
مقدورًا مكنا لواحد ]٠١/1079[‏ امتنع أن يكون 
مقدورًا مكنا لاثنين فإن حال الشىء في كونه مقدورًا 
مكنا لا يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده فإذا امتنع أن 
يكون مفعولًا مقدورًا لواحد امتنع أن يكون مفعولًا 
مقدورًا لاثنين وإذا جاز أن يكون مفعولًا مقدورا عليه 


طخ ___ 0 

وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في 
الممكن المفعول المقدور عليه إذ صفات ذاته لا تختلف 
في الحال وكذلك إذا كان لمعنى في القادر فإن القدرة 
القائمة بائنين لا يمتنع أن تقوم بواحد. بل إمكان 
ذلك معلوم ببديية العقل فإن من المعلوم ببديهة العقل 
أن الصفات بأمرها من القدرة وغيرها: كل ما كان 
محلها متحدًا ممتممًا [كان أكمل لا في أن يكون 
متعددًا] 6 متفرقًا وهذا كان الاجتماع والاشتراك في 
المخلوقات يوجب ا من القوة والقدرة ما لا يحصل 
ها إذا تفرقت وانفردت وإن كانت أحواها باقية بل 
الأشخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام المفترقة 
قد قام بكل منها قدرة فإذا قدر اتحادها واجتماعها 
كانت تلك القدرة أقوى وأكملء؛ لأنه حصل لها من 
الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم يكن حين 
الافتراق والتعداد. 





وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين إذا قدر أن 
ذينك الاثنين كانا شيئًا واحدًا تكون القدرة أكمل 
فكيف لا تكون ماوية للقدرة[٠8١/ )١١‏ القائمة 
بمحلين ؟ وإذا كان من المعلوم أن المحلين المتباينين 
اللذين قام بهها قدرتان إذا قدر أنهها محل واحد وأن 
القدرتين قامتا به لى تنقص القدرة بذلك بل تزيد علم 
أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين 
إذا قدر أنهما بعينها قادر واحد قد قام به ما قام بهما لم 
ينقص بذلك بل يزيد فعلم أنه يمكن أن يكون كل 
منهما قابلًا للقدرة على الاستقلال فإن ذلك ممكن فيه. 

فتبين أنه ليس يمكن في المشتركين على المفعول 
الواحد أن يكون كل منهما قادرًا عليه ؛ بل من الممكن 


(») الأظهر: (وهو ممكن). كبا ورد في: 77/11].انظر 


#الصيانة» ص ١١١‏ . 


(*»©) الأظهر: (إذا كان يمكن) يدون واو العطفء كي ورد في 
[4/1"]. انظرةالصيانة» ص .١7١‏ 





أن يكونا شيئًا واحدًا قادرًا عليه فتبين أن كلا منهها 
يمكن أن يكون أكمل مما هو عليه وأن يكون بصفة 
أخرى:[وإذا كان يمكن] ‏ في كل منهما أن تتغير ذاته 
وصفاته ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه 
وحده ويغيرها إذ التقدير أنه عاجز عن الانفراد 
بمفعول منفصل عنه فأن يكون عاجرا عن تكميل 
نفه وتغييرها أولى وإذا كان هذا يمكن أن يتغير 
ويكمل وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب 
الوجود بنفسه؛ بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره. 
والتقدير: أنه واجب الوجود بنفه «غير واجب 
الوجود بنفسه»» فيكون واجبًا ممكنا وهذا تناقض إذ 
ما كان واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية في 
حقيقة ذاته وصفاته لا يكون في شيء من ذاته وأفعاله 
وصفاته مفتقرًا إلى غيره» إذ ذلك كله داخل في مسمى 
ذاته بل ويجب أن لا يكون مفتقرًا إلى غيره في شىء من 
أفعاله ومفعولاته فإن أفعاله القائمة به داخلة في 
]١47[‏ مسمى نفسه وافتقاره إلى غيره في بعض 
المفعولات يوجب افتقاره في فعله وصفته القائمة به إذ 
مفعوله صدر عن ذلك فلو كانت ذاته [كافية]*© غنية 
لم تفتقر إلى غيره في فعلها فافتقاره إلى غيره بوجه من 
الوجوه دليل عدم غناه وعلى حاجته إلى الغير وذلك 
هو الإمكان المناقض لكونه واجب الوجود بتفسه. 
ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب 
العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين: 
كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين 
وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من 
خصائص رب العالمين فليس في المخلوقات ما هو 
مستقل بشيء من المفعولات وليس فيها ما هو وحده 


(») الأظهر: (إذا كان يمكن) بدون واو العطف. كباورد في 
3 ”]ء انظر «الصيانة»ص١97١.‏ 

(**) الأظهر: (كاملة)» كيا ورد في [7/ 14] انظر «الصيانة» 
ص١7 .١‏ 


2 ع لل ست 03 * فى عله 
نين تاك انكف 2ه 


علة تامة وليس فيها ما هو مستغتيًا عن الشريك في 
شيء من المفعولات بل لا يكون في العام شيء موجود 
عن بعض الأسباب إلا يشاركه سبب آخر له فيكون- 
وإن سمي علة ‏ علة مقتضية سببية لا علة تامة 
ويكون كل منهما شرطنا للآخر. 

كا أنه ليس في العالم سبب إلا وله مانع يمنعه في 
الفعل فكل ما في المخلوق مما يسمى علة أو سبيًا أو 
قادرًا أو فاعلًا أو مؤثرًا ؛ فله شريك هو له كالشرط 
وله معارض هو له مانع وضد وقد قال سبحانه: 
«وّين كَل شَىْءٍ عَلَفَنَا زُوْجَينِ» [الذاريات: 
4 ! والزوج يراد به: النظير المائل والضد المخالف. 

]٠١417[‏ وهذا كثير فها من مخلوق إلا له 
شريك وندء والرب سبحانه وحده هو الذي لا 
شريك له ولا ند ولا مثل له بل ما شاء كان ومالم يشأ 
لم يكن ؛ ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقًا ولا ريًا 
مطلقًا ونحو ذلك لأن ذلك يقتضي الاستقلال 
والانفراد بالممعول المصنوع وليس ذلك إلا لله وحده. 

ولهذا وإن تنازع بعض الناس في كون العلة تكون 
ذات أوصاف وادعى أن العلة لا تكون إلا ذات 
وصف واحد فإن أكثر الناس خالفوا في ذلك وقالوا: 
يجوز أن تكون ذات أوصاف بل قيل: لا يكون في 
المخلوق علة ذات وصف واحد إذ لس في المخلوق 
ما يكون وحده علة ولا يكون في المخلوق علة إلا ما 
كان مركبًا من أمرين فصاعدًا فليس في المخلوقات 
واحد يصدر عنه شيء فضلًا عن أن يقال: الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد بل لا يصدر من المخلوق شيء 
إلا عن اثنين فصاعدًا. 

وأما الواحد الذي يفعل وحده فليس إلا الله فكما 
أن الوحدانية واجبة له لازمة له فالمشاركة واجبة 
للمخلوق لازمة له والوحدانية مستلزمة للكيال» 
والكمال مستلزم لها. والاشتراك مستلزم للنقصان 
والنقصان مستلزم له. والوحدانية مستلزمة للغنى عن 









الغير والقيام بنفسه ووجوبه بنفه وهذه الأمور من 
الغنى والوجوب ]١٠١ /١87[‏ بالنفس والقيام بالنفس 
مستلزمة للوحدانية والمشاركة مستلزمة للفقر إلى الغير 
والإمكان بالنفس وعدم القيام بالنفس وكذلك الفقر 
والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للاشتراك. 

فهذه وأمثاها من دلائل توحيد الربوبية وأعلامها 
وهي من دلائل إمكان المخلوقات المشهودات وفقرها 
وأنما مربوبة فهي من أدلة إثبات الصانع لأن ما فيها 
من الافتراق والتعداد والاشتراك يوجب افتقارها 
وإمكانها والممكن المفتقر لا بد له من واجب غني 
بنفه وإلا لم يوجد ولو فرض تسلسل الممكنات 
المفتقرات فهي بمجموعها ممكنة والممكن قد علم 
بالاضطرار أنه مفتقر في وجوده إلى غيره فكل ما يعلم 
أنه ممكن فقير فإنه يعلم أنه فقير أيضًا في وجوده إلى 
غيره فلا بد من غني بنفسه واجب الوجود بنفسه وإلا 
لم يوجد ماهو فقير ممكن بحال. 

وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية» وعلى 
توحيد الإلهية» وهو: التوحيد الواجب الكامل الذي 
جاء به القرآن. لوجوه قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير 
هذا الموضع. مثل: أن المتحركات لا بد لها من حركة 
إرادية ولا بد للإرادة من مراد لنفسه وذلك هو الإله. 
والمخلوق يمتنع أن يكون مرادا لنفسه كما يمتنع أن 
يكون فاعلًا بنفسه فإذا امتنع أن يكون فاعلان 
بأنفسهم| امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما. 
فنك 


]2١ 31‏ وقال شيخ الإسلام: 
فصل 
المنحرفون من أتباع الأئمة في الأصول والفروع؛ 
كبعض الخراسانيين من أهل جيلان وغيرهم المنتسبين 
إلى أحمد وغير أحمد: انحرافهم أنواع: 
أحدها: قول لم يقله الإمام ولا أحد من المعروفين من 


رؤكئة 


ْنَا امول الِحّدُ 


أصحابه بالعلم كما يقوله بعضهم من قدم روح بني آدم 
ونور الشمس والقمر والنيران» وقال بعض متأخريهم 
بقدم كلام الآدميين وخرس الناس إذا رفع القرآن وتكفير 
أهل الرأي ولعن أبي فلان وقدم مداد الملصحف. 

الثاني: قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه كقدم 
صوت العبد ورواية أحاديث ضعيفة يحتج فيها بالسنة في 
الصفات والقدر والقرآن والفضائل» ونحو ذلك. 

!2١ /١86[‏ الثالث: قول قاله الإمام فزيد عليه 
قدرًا أو نوعًا كتكفيره نوعًا من أهل البدع كالجهمية 
فيجعل البدع نوعا واحدا حتى يدخل فيه المرجئة 
والقدرية أو ذمه لأصحاب الرأي بمخالفة الحديث 
والإرجاء فيخرج ذلك إلى التكفير واللعن أو رده 
لشهادة الداعية وروايته وغير الداعية في بعض البدع 
الغليظة فيعتقد رد خبرهم مطلقا مع نصوصه 
الصرائح بخلافه وكخروج من حرج في بعض 
الصفات إلى زيادة من التشبيه. 

الرابع: أن يفهم من كلامه مالم يرده أو ينقل عنه 
مالم يقله. 

الخامس: أن يجعل كلامه عامًا أو مطلقًا وليس 
كذلك ثم قد يكون في اللفظ إطلاق أو عموم 
فيكون لهم فيه بعض العذر وقد لا يكون كإطلاقه 
تكفير الجهمية الخلقية مع أنه مشروط بشروط 
انتفت فيمن ترحم عليه من الذين امتحنوه وهم 
رءوس الجهمية. 

السادس: أن يكون عنه في المسألة اختلاف 
فيتمسكون بالقول المرجوح. 

السابع: أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل 
شبهتهم مع كون لفظه محتملًا لها. 

]1١١ 1[‏ الثامن: أن يكون قوله مشتملا على 
خطأ. 


فالوجوه الستة تبين من مذهبه نفسه أتهم خالفوه 








وهو الحق. والسابع خالفوا الحق وإن لم يعرف مذهيه 
نفيًا وإثبانّاء والثامن خالفوا الحق وإن وافقوا مذهبه. 

فالقسمة ثلائية؛ لأنهم إذا خالفوا الحق فإما أن 
يكونوا قد خخالفوه أيضًا أو وافقوه أو لم يوافقوه ولم 
يخالفوه لانتفاء قوله في ذلك وكذلك إذا وافقوا الحق 
فإما أن يوافقوه هو أو يخالفوه, أو يتفي الأمران. 

وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية 
بوجوه كثيرة» لأن نصوص أحمد في تفاصيل السنة 
ونفي البدع أكثر من غيره بكثير فالمبتدعة المنتسبون إلى 
غيره إذا كانوا جهمية أو قدرية أو شيعة أو مرجئة؛ لم 
يكن ذلك مذهيًا للإمام إلا في الإرجاء, فإنه قول أبي 
قلان وأما بعض التجهم فاختلف النقل عنه ولذلك 
اختلف أصحابه النتسبون إليه ما بين سنية وجهمية؛ 
ذكور وإناث؛» مشبهة ومجسمة. لأن أصوله لا تنفي 
البدع وإن لم تثبتها. 

وني الحنبلية أيضًا مبتدعة» وإن كانت البدعة ني 
غيرهم أكثر وبدعتهم غالبًا في زيادة الإثبات في حق 
الله وفي زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفير وغيره» 
لأن أحمد كان مثبمًا لما جاءت به السنة» منكرًا على من 
خالفها مصيبًا في غالب الأمور مختلمًا عنه في البعض 
وتخالقًا في البعض. 

]٠١ 14173‏ وأما بدعة غيرهم فقد تكون أشد 
من بدعة مبتدعهم في زيادة الإثبات والإنكار» وقد 
تكون في النفي وهو الأغلب كالجهمية» والقدرية» 
والمرجئة» والرافضة. 

وأما زيادة الإنكار من غيرهم على المخالف من 
تكفير وتفسيق فكثير. والقسم الثالث من البدع: 
الخلو عن السنة نفيًا وإثبانًا وترك الأمر بها والنهي عن 


َال امول الئِتَهُ 
مخالفتها وهو كثير في المتفقهة والمتصوفة. 
نفنن 





]٠١ 8[‏ وقال_رحمه الله تعالى : 
نصل 

المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه معنى 
عامء فإن اللفظ لا بد له من معنى ومن قال: العموم 
من عوارض الألفاظ دون المعاني فا أراد والله أعلم 
إلا المعاني الخارجة عن الذهن كالعطاء والمطر على أن 
قوله مرجوح فإذا حكم بحكم عام لمسمى من أمر أو 
نمي؛ أو خبر سلب أو إيجاب فهذا لا بد أن يستشعر 
ذلك المعنى العام والحكم عليه ولا يجب أن يتصور 
الأفراد من جهة تميز بعضها عن بعض بل قد لا 
يتصور ذلك إذا كانت مما لا ينحصر للبشر وإنما 
يتصورها ويحكم عليها من جهة المعنى العام المشترك 
بينها سواء كانت صيغة العموم اسم جمعء أو اسم 
واحد فإنه لا بد أن يعم الاسم لتلك المسميات لفظًا 
ومعنى فهو يحكم عليها باعتبار القدر المشترك العام 
بينها وقد يستحضر أحيانًا بعض آحاد ذلك العام 
بخصوصه أو بعض الأنواع بخصوصه وقد يستحضر 
الجميع إن كان مما يحصر وقد لا يستحضر ذلك ؛ بل 
يكون عالمًا بالأفراد على وجه كلي جملة [145/ ]٠١‏ 
لا تفصيلًا ثم إن ذلك الحكم يتخلف عن بعض تلك 
الآحاد لمعارض. 

مثل أن يقول: أعط لكل فقير درهمًا فإذا قيل له: 
فإن كان كافرًا أو عدوًا فقد ينهى عن الإعطاء. 

فهذا الذي أراد دخوله في العموم إما أن يريد 
دخوله بخصوصه أو لمجرد شمول المعنى له من غير 
استشعار خصوصه. بحيث لم يقم به ما يمنع الدخول 
مع قيام المقتضي للدخول. 


وأما الأول فقد أراد دخوله بعينه فهذا نظير ما 
ورد عليه اللفظ العام من السبب وهذا إحدى فوائد 
عطف الخاص على العام وهو: ثبوت المعنى المشترك 
فيه من غير معارض وإن كان من فوائده أن يتبين 
دخوله يعموم المعنى المشترك: وبخصوص المعنى 
المميز وإن لم يكن الحكم ثابثًا للمشترك. 

وأما الذي لم يرد دخوله في العموم: فإما أن يكون 
حين التكلم بالعموم قد استشعر قيام المعارض فيه 
فذاك يمنعه عن أن يكون أراد دخوله في حكم المعنى 
العام مع قيام المقتضي فيه» وهو المعنى العام وإما أن 
يكون قد استشعر ذلك قبل التكلم بالعام وذهل وقت 
التكلم بالعموم عن دخوله وخروجه. 

فالأرل كالمخصص المقارن وهذا كالمخصص 
السابق وإما أن يستشعر ذلك المعنى بعد تكلمه بالعام 
مع ]٠١ /١40[‏ علمه بأنه لا يريد بالعموم ما قام فيه 
ذلك المعارض فهنا قد يقال: قد دخل في اللفظ العام 
من غير تخصيص واستشعار المانع من إرادته فيها بعد 
يكون نسحًاء لأن المقتضى للدخول في الإرادة هو 
ثبوث ذلك المعتى فيه وهو حتاصل: 

وهذا المعنى إنما يصلح أن يكون مانعًا من الإرادة 
إذا استشعر حين الخطاب, وم يكن مستشعرًا. 

ومن قال هذا فقد يقول في استشعار المانع السابق: 
لا يؤثر إلا إذا قارن بل إذا غفل وقت التعميم عن 
إخراج شيء دخل في الإرادة العامة كما دخل في 
استشعار المعنى العام؛ إذ التخصيص بان ما لم يرد 
باللفظ العام وهذا الفرد قد أريد باللفظ العامء لأنه لا 
يشترط إرادته بخصوصه وإنا يراد إرادة القدر 
المشترك» وذاك حاصل. 

وقد يقال: بل هذا لم يرده بالاسم العام لأنه إنما 
أراد بالاسم العام ما لم يقم فيه معارض وكل من 
الأمرين وإن كان لم يتصور المعارض مفنصلا ذلك 


المعنى فمراده أن ذلك المعنى مقتضص لإرادته لا 
موجب لثبوت الحكم فيه بمجرد ذلك المعنى من غير 
التفات إلى المعارض وإذا كان مراده أن ذلك المعنى 
مقتض: فإذا عارض ما هو عنده مانع لم يكن قد أراده 
فمدار الأمر على أن ثبوت المعنى العام يقتضي ثبوت 
الإرادة في مراده إلا أن يزول عن بعضها أو ثبوت 


المقتضي لإرادة الأفراد والمقتضي يقتضي ثبوت الأفراد 
إذا لى يعارضه معارض. 





١١3‏ ]] وعلى هذا فلو لم يستشعر المعارض 
المانع» لكن إذا استشعره لعلم أنه لا يريده: هل يقال: 
م يتناوله حكمه وإرادته من جهة المعنى وإن تناوله 
لفظه ومعنى لفظه العام ؟ قد يقال ذلك فإنه أراد 
المعنى الكلي المشترك باعتبار معناه العام ولم يرد من 
الأفراد ما فيه معنى معارض لذلك المعنى العام 
راجحًا عليه عنده ثم لا يكلف استشعار الموانع مطلقًا 
في الأنواع والأشخاص لكثرتها ولو استشعر بعضها لم 
عدن التعرض؟ لنفي كل ماتع مابع متهاء فإن:الكلام 
فيه هجنة "2 ولكنة "» وطول . وعي فقد يتعسر أو 
يتعذر علم الموانع» أو بيانهاء أو هما جميعًا. 

فهنا ما قام بالأفراد من الخصائص المعارضة مانع 
من إرادة المتكلم وإن كان لفظه ومعناه العام يشمل 
ذلك باعتبار القدر المشترك. 

وعلى هذا فإذا كان ذلك المانع يحتمل أنه يكون 
عنده مانعّاء ويحتمل ألا يكون فهل نحكم بدخوله 
لقيام المقتضي وانتفاء المخصص بالأصلء أو نقف فيه 
لأن المقتضي قائم والمعارض محتمل؟ فيه نظر. 

فإن لصاحب القول الثاني أن يقول: هذا المانع 


)١(‏ احج من الكلام: العيب والقييح منه. 


)١(‏ اللّكنة: صعوية الإقصاح. 


جوع تا انيه 


ططكى 


حيخكاة ا رلاليثة 





يمنع أن يكون المقتضي مقتضيًا مع قيام هذا المانع. 

وللأول أن يقول: بل اقتضاؤه كابت والمانم مشكوك 

فيه والأظهر التوقف في إرادة المتكلم حيئذ. 
ني 


]٠ ١ 17‏ وقال شيخ الإسلام: 
فصل 


«قاعدة» الحسنات تعلل بعلتين: إحداهما: ما 
تتضمنه من جلب المصلحة والمفعة. والثانية ما 
تتضمنه من دفع المفدة والمضرة. 

وكذلك السيئات تعلل بعلتين: إحداهها: ما 
تتضمنه من المفسدة والمضرة. والثانية: ما تتضمنه من 
الصد عن المتفعة والمصلحة. 

مثال ذلك قوله تعالى: وإِتٌ الصّلزة تتهئ 
عر الفحشَاءٍ والشكر” ولَذِكرٌ الله أكبره 
[العتكبوت: 55]. فبين الوجهين حميعًا فقوله: 
«إرت الصّلَرة تتهئ تتهئ عر الفخشاء وَالْمُنكر» 
بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضار فإن النفس إذا 
قام بها ذكر الله ودعاؤه ‏ لاسيما على وجه الخصوص - 
أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء 
والمتكر كما يحسه الإنسان من نفسهء وهذا قال تعالى: 
«وَآسْتَُِوا بأَلصّبْرِ وَأَلصّلَوة4 [البقرة: 40]» فإن 
القلب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما 
يغنيه عن [197/ ]7١‏ اللذات المكروهة ويحصل له 
من الخشية والتعظيم لله والمهابة. وكل واحد من 
رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه. 

وقوله: «وَلَذِم الله أكبرٌ» [العتكبرت: 45]: 
بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله الذي 
فيها أكبر من كونبا ناهية عن الفحشاء والمتكر فإن هذا 
هو المقصود لنفسه كما قال: 9إِذَا نُودِك لِلصّلَؤة مِن 


->> ردم .داه 


والأول ‏ 7 2 1 0 أعظم من دفع 
تلك المفسدة, ولهذا كان المؤمن الفاسق يثول أمره إلى 
الرحمة والمنافق المتعبد أمره صائر إلى الشقاء فإن 
الإيهان بالله ورسصوله هو جماع السعادة وأصلها. 

ومن ظن أن المعنى: ولذكر الله أكبر من الصلاة 
فقد أخطأء فإن الصلاة أفضل من الذكر المجرد 
بالنص والإجماع. والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على 
أكمل الوجوه فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل 
أنواعه ؟ ومثال ذلك قوله يكق: «عليكم بقيام الليل 
قإنه قربة إلى ربكم. ودآب الصالحين قبلكم ومنهاة 
عن الإثم.ء ومكفرة للسيئات ومطردة لداعي 
الحسد"" فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله 
وموافقة الصالحين ومن دفع المفسدة بالنهي عن 
المستقبل من السيئات» والتكفير للماضي منها وهو 


نظير الآية. 
]7١ 13‏ وكذلك قوله: 00 
نار وَزُلَقًا من ليل إنَّ أَلحَسَتدِيُذهِنَ لتبتقاي» 


[هود: .]١١5‏ فهذا دفع المؤذي ثم 4 وِذلِك 
كْرَئ للذّكريرت؟» [هود: 114]: فهذا مصلحة 
وفضائل الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثير في 
الكتاب واللنة من هذا النمط كقوله في الجهاد: 
فور لكر ذثُوتكز وي يكز جَنْسوٍجرى ' ين ححا 
الأرٌ4: إلى قوله: «وأخرئ بوتا صر مِنَ أل 
وَفتَح قَرِبٌ» [الصف:14١]»‏ فبين ما فيه من دفع 
مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحمة بالجنة 
فهذا في الآخرة وفي الدنيا النصر والفتح وههما أيضا 
دفع المشرة وحصول المنفعة ونظائره كثيرة. 


(1) حسسن: أخخرجه الحاكم في «المستدرك» (08/1) وعنه البيهقي في 


«الكبرىة (007/7)) وحسنه الشيخ الألباني في «إرواء 
الغليل» (؟45). 





وأما من السيئات فكقوله: 9إِثْمَا يُرِيدُ شين 
أن يُوقِمَ بيْتكُمْ العداوة وَالْبَفْضَاءً فى ابر وَآلْمَمِر 
وَيَصِدَكُم عن ذكر آله وَعَنِ آَلصّلّرةِ» [المائدة: .]91١‏ 
فبين فيه العلتين: 

إحداهما: حصول مفدة العداوة الظاهرة 
والبغضاء الباطنة 

والثانية: المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة 
وهي ذكر الله والصلاة فيصد عن المأمور به إيجابًا أو 
استحبايًا. 

]١١ 6[‏ وبهذا المعنى عللوا أيضًا كراهة أنواع 
الميسر من الشطرنج ونحوه فإنه يورث هذه المفسدة 
ويصد عن المأمور به وكذلك الغناء فإنه يورث القلب 
نفافًا ويدعو إلى الزنا ويصد القلب عن ما أمر به من 
العلم النافع والعمل الصالح فيدعو إلى السيئات 
وينهى عن الحسنات مع أنه لا فائدة فيه والمستثنى منه 
عارضه ما أزال مفسدته كنظائره. 

وكذلك البدع الاعتقادية والعملية» تتضمن ترك 
الحق المشروع الذي يصد عنه من الكلم الطيب 
والعمل الصالح إما بالشغل عنه وإما بالمناقضة 
وتتضمن أيضًا حصول ما فيها من مفسدة الباطل 
اعتقادًا وعملا. وهذا باب واسع إذا تؤمل انفتح به 
كثير من معاني الدين. 
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]3١ 7[‏ وقال رحمه الله: 
فصل 
«قاعدة شرعيةة: شرع الله ورسوله للعمل 
بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون 
مشروعًا بوصف المنصوص والتقييدء فإن العام 
والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد 
بعضها فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد 


يغلة 


ححْتَابٍ اول الفِمَّدُ 
مشروعاء ولا مأمورًا به فإن كان في الأدلة ماايكره ذلك 
الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقتضي 
استحبابه استحب وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه. 

مثال ذلك: أن الله شرع دعاءه وذكره شرعًا مطلقًا 
عامًا. فقال: «وَاذْكُرُوأ أنَّهَ كَئيرا» [الأحزاب: 
١‏ وقال: ظآذْعُوأ رَبَكُمْ تَصَرُعَ وَحْفَيّة» 
[الأعراف: 06]. ونحو ذلك من النصوص 
فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معينء أو زمان 
معينء أو الاجتماع لذلك: تقبيد للذكر والدعاء لا 
تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده 
لكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك فإن دلت أدلة 
الشرع على استحباب ذلك كالذكر ]٠١/191[‏ 
والدعاء يوم عرفة بعرفة» أو الذكر والدعاء 
المشروعين في الصلوات الخمس.ء والأعياد والجمع 
وطرفي النهارء وعند الطعام والمنام واللباس» ودخول 
المسجد والخروج منهء والأذان والتليية وعل الصفا 
والمروة ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص 
مستحبًا مشروعًا استحبابًا زائنًا على الاستحباب 
العام المطلق. 

وني مثل هذا يعطف الخاص على العام؛ فإنه 
مشروع بالعموم والخصوص كصوم يوم الإثنين 
والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم وإن دلت أدلة 
الشرع على كراهة ذلك كان مكروما مثل اتخاذ ما ليس 
بمسنون سنة دائمة» فإن المداومة في الجماعات على غير 
السنن المشروعة بدعة كالأذان في العيدين والقنوت في 
الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار 
الصلوات الخمس أو البردين منها والتعريف المداوم 
عليه في الأمصار والمداومة على الاجتماع لصلاة 
تطوع» أو قراءة أو ذكر كل ليلة» ونحو ذلكء. فإن 
مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دل 
عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس. 





عجو كار لديز نسي 
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وصف الإطلاق كفعلها أحيانًا على غير وجه المداومة 
مثل التعريف أحيانًا كما فعلت الصحابة» والاجتماع 
أحيانًا لمن يق رألم أو على ذكر أو دعاء؛ /١94[‏ ١؟]‏ 
والجهر ببعض الأذكار في الصلاة ىما جهر عمر 
بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة. وكذلك الجهر 
بالبسملة أحيانًا. وبعض هذا القسم ملحق بالأول 
فيكون الخصوص مأمورًا به كالقنوت في النوازل 
وبعضها ينفى مطلقًا ففعل الطاعة المأمور بها مطلمًا 
حسن وإيجاب ما ليس فيه سنة مكروه. 

وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها 
ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من 
الصلاة والذكر والقراءة وأنها قد تميز بوصف 
اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم 
يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي كا قد تتميز 
بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة 
كالصلوات الخمس والسنن الرواتب. وهذا قد يقع 
من خخلقه العبادة المطلقة والترغيب فيها في أن شرع 
من الدين مالم يأذن به الله كما قد يقع من خلقه العلم 
المجرد في النهي عن بعض المستحب أو ترك الترغيب. 
ولهذا لما عاب الله على المشركين أنهم شرعوا من الدين 
مالم يأذن به الله وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله. وهذا 
كثير في المتصوفة من يصل ببدع الأمر لشرع الدين وني 
المتفقهة من يصل ببدع التحريم إلى الكفر. 
نفتف 


[49١1/١3]وقال:‏ 
فصل 
«الإيجاب والتحريم» قد يكون نعمة» وقد يكون 
عقوية» وقد يكون محنة. فالأول كإيجاب الإيهان 
والمعروف» وتحريم الكفر والمنكر وهو الذي أبته 


مفنة 


القائلون بحسن والقبح العقليين والعقوبة كقوله: 
«فبظلر يْنَ الزيرت هَادُواً حَرَّمًا عَلَهِمْ طَيْبَسَوٍ 
أحِّك َك« [الساء: 359]ء وقوله: وَعَكقَ 
ازيرت هَادوا حَوسَا سكل ذى طَفر و آلَر 
وَآلْفَتمِ حَرّمِا عَلَيْهِحَ شحُومَهُمَا4. إلى قوله: هذَلِكَ 
جَرَيْسَهُم بِبَغِيِح4 [الأنعام: ا : 9وَيِضَع يَف 
عَنْهُمْ ته سرض والأغتل الْبى » عتيزة 
[الأعراف: 0]161 فساها آصارًا ا والآصار 
في الإيجاب والأغلال في التحريم. وقوله: ظوَل 
تحيل عزنا إن كما ختقة عل الرويت ين 
قبِلتا© [البقرة: 587؟]) ويشهد له قوله: «وَمًا جَعَلَ 
عَلَمَكْرْ فى آلدِيينٍ مِنْ حَرَج» [الحج: 78]» وقوله: 
«ما يُربدُ آله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم يِنْ حرج [المائدة: 
1 فإن هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجًا 
1 ]] والحرج: الضيق فا أوجب الله ما 
يضيقء ولا حرم ما يضيق وضده السعة» والحرج مثل 
الغل وهو: الذي لا يمكنه الخروج منه مع حاجته إلى 
الخروج وأما المحنة قمثل قوله: «إرت الله 
مُبتلِيحكم بتَهّر4 الآية [البقرة: 1144]. 

ثم ذلك قد يكون بإنزال الخطاب وهذا لا يكون 
إلا في زمن الأنبياء وقد انقطع. وقد يكون بإظهار 
الخطاب لمن لم يكن سمعه. ثم سمعه وقد يكون 
باعتقاد نزول الخطاب أو معناه وإن كان اعتقادًا مطنًا 
لأن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف. 

فالتكليف الشرعي: إما أن يكون باطنًا وظاهرّاء مثل 
الذي تيقن أنه منزل من عند الله. وإما أن يكون ظاهرّاء 
مثل الذي يعتقد أن حكم الله هو الإيجاب أو التحريم» 
إما اجتهادًا وإما تقليدًا وإما جهلًا مركبًا بأن نصب سبب 
يدل على ذلك ظاهرًا دون ما يعارضه تكليف ظاهرء إذ 
المجتهد المخطئ مصيب في الظاهر لا أمر به» وهو مطيع 
في ذلك هذا من جهة الشرع؛ وقد يكون من جهة الكون 








باخطاب والوجوتب الثابيت بإاخطاب اكقولة: لوَسَْلهُمَ 
عَن الْقََيَة الى متحاتث حامر آلبَْرِدْيَعدُوت فى 
د وم سَنتوم شرّعًا وَوْمَ لا 

نت لا تأتهن كَذدَلِكَ تبنُوهُم ما كاثوا 
يُفسقون4 [الأعراف: 77١]ء‏ فأخبر أنه ]7١ /7١1[‏ 
بلاهم بفسقهم حيث أتى بالحيتان يوم التحريم ومنعها 
يوم الإباحة. كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه. 
ولا يؤتى به يوم حله أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى 
بمن يعامله بيعا. 


1 


ومن ذلك مجيء الإباحة والإسقاط نعمة وهذا 
كثير كقوله: «الْفنَ حَفْفَ الله عَنكُمْ» [الأنفال: 
7) وقد تقدم نظائرها. 

]٠١ 0 [‏ وقال رحمه الله : 

أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على 
كل أحد حتى على العامة والنساء حتى يوجبوه في 
المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة قالوا: لأن العلم بها 
واجب ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص. 

وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلكء فإن ما 
وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم» 
وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق فكيف 
يكلف العلم بها ؟ وأيضًا فالعلم قد يحصل بلا نظر 
خاص بل بطرق أخر: من اضطرار وكشف وتقليد 
من يعلم أنه مصيب وغير ذلك. 

وبإزاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة 
قد يحرمون النظر في دقيق العلم والاستدلال والكلام 
فيه حتى ذوي المعرفة به وأهل الحاجة إليه من أهله 
ويوجبون التقليد في هذه المسائل أو الإعراض عن 

]٠١ ٠7‏ وهذا ليس بجيد أيضًاء فإن العلم النافع 
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مستحب وإنها يكره إذا كان كلامًا بغير علم أو حيث يضر 
فإذا كان كلامًا بعلم ولا مضرة فيه فلا بأس به وإن كان 
نافعًا فهو مستحب فلا إطلاق القول بالوجوب صحيحًا 
ولا إطلاق القول بالتحريم صحيحًا 

وكذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة 
والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل 
أحد حتى على العامة! وهذا ضعيفه لأنه لو كان 
طلب علمها واجبًا على الأعيان فإنها يجب مع القدرة» 
والقدرة على معرفتها من الأدلة الملأمصلة تتعذر أو 
تتعسر على أكثر العامة. 

وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد 
فيها على جميع من بعد الأئمة: علمائهم» وعوامهم. 

ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر أبي 
حنيفة ومالك مطلقا ثم هل يجب على كل واحد اتباع 
شخص معين من الأئمة يقلده في عزائمه ورخصه ؟ 
على وجهين. 

وهذان الوجهان: ذكرهما أصحاب أححمد 
والشافعي [4 ١ /٠١‏ 1] لكن هل يجب على العامي ذلك ؟ 
والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة» 
والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل 
أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد 
ويحرمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر على 
الاجتهادد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. نأما 
القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه 
خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: 


إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما 


لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب 
[ما]١'‏ عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد كها لو 
عجز عن الطهارة بالماء. 


)١(‏ في المطبوع [مما]. 


توق ع 


وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض 
المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منمب 


يقبل التجزيء والانقسا فالعبرة بالقدرة 
والعجز وقد يكون الرجل قادرًا في بعض 
عاجرًا في بعض. لكن القدرة على الاجتهاد لا 
تكون إلا يحصول علوم تفيد معرفة المطلوب 
فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها 
والله. سبحانه أعلم. 
ديف 
]١١ 6[‏ وقال شيخ الإسلام: 
فصل 

وأما حلف كل واحد: أن أفضل المذاهب مذهب 
فلان: فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف 
عليه ففيها قولان: أظهرهما: لا يحنث واحد منهم. 
والثاني: يحشون إلا واحدًا منهم؛ فإن حنثه مشكوك 
فيه» يجوز أن يكون صادقًا ويجوز كونهم سواء 
فيحتثون كلهم وإذا حتثوا إلا واحدًا منهم وقد وقع 
الشك في عينه فهي كما لو قال أحد الزوجين: إن كان 
غرابًا فزوجته طالق, وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا 
فزوجته طالق وهذه فيها قولان في مذهب أحمد 
وغيره: 

أحدهما: لا يقع بواحد منهما طلاق وهو مذهب 
الشافعي وغيره لكن يكف كل منهما عن وطء زوجته 
قيل: حتمًا وقيل: ردعا. 

والقول الثاني: أنه يقع بأحدهها كما لو كان 
الحالف واحدًا وأوقعه ]٠١/7١5[‏ بإحدى 
زوجتيه وعلى هذا فهل تخرج المطلقة بالقرعة, أو 
يوقف الأمر ؟ على قولين أيضًا في مذهب أحمد 






يكال يول لت 

ضع _ - 

والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كا لو 
حلف عليه فتبين بخلافه فلا طلاق عليه وأما مالك 
فإنه يحنث الجميع» ولو تبين صدق الحالف؟ بناء على 
أصله فيمن حلف على ما لا يعلم صحته؛ كا لو 
حلف أنه يدخل الجنة» والنزاع فيها كالنزاع في أصل 
تلك المسألة. 

وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشك» 
ومالك يوقعه لعدم علم الحالف بها حلف عليه فهذء 
كا لو حلف واحد على ما لا يعلمه وم يناقضه غيره» 
مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل وهو غير عالم 
بذلك. 

عن 


]٠١ 7[‏ وسئل رحمه الله عمن يقلد 
بعض العلماء في مسائل الاجتهاد: فهل ينكر 
عليه أم يبجر؟ وكذلك من يعمل بأحد 
القولين؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول 
بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجرء ومن عمل بأحد 
القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المألة قولان: فإن 
كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به 
وإلا قلد بعض العلاء الذين يعتمد عليهم في بيان 
أرجح القولين. والله أعلم. 

نفعت 


]٠١ /٠١4[‏ وسثل رضى الله عنه 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضى 
لله عنهم أجمعين في رجل سُئل: إيش 
مذهبك؟ فقال: محمديء أتبع كتاب الله وسنة 
رسوله محمد يك فقيل له: ينبغي لكل مؤمن 
أن يتبع مذهبّاء ومن لا مذهب له فهو شيطان! 
فقال: إيش كان مذهب أبي بكر الصديق 
والخلفاء بعده رضي الله عنهم؟ فقيل له: لا 
ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبًا من هذه المذاهب, 
فأيبها المصيب؟ أفتونا مأجورين:! 


الحمد لله. إننا يجب على الناس طاعة الله 
والرسول؛ وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم 
في قوله: لأَطِيمُوا أله وَأطِمِمُو الرّسُولَ وأؤلى نأض 
مِنَكرٌ4 [النساء:54] إنها تجب طاعتهم تبعًا لطاعة 
الله ورسوله لا استقلالاء ثم قال: يتايج الْذينَ 
امو أَطِيِعُوا اله وَأَطِيعُوا ألرَسُولَ وَأوْلى آلأض 
نكر فإن تَترَعْمَ فى شَىْء فَردُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ 


ير 5 و عي صىع” 5 
إن كنم مُؤيِئُونَ بآلله وَآلَومِ الآجِر ذَلِكَ حَورٌ 
وَأحَسَنٌُ تَأويلاً» [النساء: 58]. 
وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه 


يفتيه بشرع الله ]7٠١ /٠١4[‏ ورسوله من أي مذهب 
كان ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص 
بعينه» من العلاء في كل ما يقولء ولا يجب على أحد 
من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول 
في كل ما يوجبه ويخبر به» بل كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله و. 

معرفة الشرع من غير جهته إنما هو ئما يسوغ له. ليس 
هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير 


ْنَا امول الِمَّدُ 
ذلك الطريق؛ بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما 
استطاع. ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله؛ فيفعل 
المأمورء ويترك المحظور. والله أعلم. 

يفف 





]٠١[‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه 
الله عن رجل تفقه في مذهب من المذاهمب 
الأربعة وتبصر به. واشتفل بعده بالحديث. 
فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسحًاء 
ولا مخصصًاء ولا معارضًاء وذلك المذهب 
مخالف فا: فهل يجوز له العمل بذلك 
اللذهب؟ أو يجب عليه الرجوع إلى العمل 
بالأحاديث ويخالف مذهبه؟: 


الحمد لله. قد ثبت بالككتاب والسنة والإجماع أن 
الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة 
رسوله يك وم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد 
بعينه في كل ما يأمر به وينهى [١١؟/ ]1١‏ عنه إلا 
رسول الله يق حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد 
نبيها يقول: أطيعوني ما أطعت الله. فإذا عصيت الله 
فلا طاعة لي عليكم. 

واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل 
ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله يك ولهذا قال 
غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله وَقق. 

وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نبوا 
الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو 
الواجب عليهم؛ فقال أبو حنيفة: هذا رأبي وهذا 
أحسن ما رأيت؛ فمن جاء برأي خير منه قبلناه» ولهذا 
لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بالك فسأله عن 
مألة الصاع؛ وصدقة الخضراوات؛ ومسألة 






نف كارك انزلا اكز نكفة_ 2ه 
0 7 مالك با تدل عليه السنة في ذلك» 
فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبدالله» ولو رأى 
صاحبي ما ا د 

ومالك كان يقول: إنا أنا بشر أصيب وأخطئ» 
فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. أو كلامًا هذا 
معناه. 

والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا 
بقولي الحائط» وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق 
فهي قولي. وفي مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من 
مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال: مع 
إعلامه نهيه عن تقليده. وتقليد غيره من العلماء. 

والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا 
مالكًا ولا الشافعي ]٠١/5١7[‏ ولا الثوري. 
وتعلمواء ىا تعلمناء وكان يقول: من قلة علم الرجل 
أن يقلد دينه الرجالء وقال: لا تقلد دينك الرجال 
فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»”'» ولازم ذلك أن من 
م يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرّاء فيكون التفقه في 
الدين فرضًاء والتفقه في الدين: معرفة الأحكام 
الشرعية بأدلتها السمعية. 

فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهًا في الدين؛ لكن 
من الناس من قد يععجز عن معرفة الأدلة التفصيلية 
في جميع أموره» فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لااكل 
مايعجز عنه من التفقه ويلزمه ما يقدر عليه. 

وأما القادر على الامدلال فقيل: يحرم عليه 
التقليد مطلقاء وقيل: يجوز مطلقاء وقيل: يجوز عند 
الحاجة؛ كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال؛» وهذا 
القول أعدل الأقوال. 

والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزؤ 


.)1١719/( صحيح: أخرجه البخاري (7717), ومسلم‎ )١( 


يكال يول الي 


كفي بل قد يكون الرجل مجتهدًا في فن» أو 
باب» أو مألة دون فن وباب ومسألة» وكل أحد 





فاجتهاده بحسب وسعه. 

فمن نظر في مألة تنازع العلماء فيها ورأي مع 
أحد القولين نصوصًا لم يعلم لها معارضًا بعد نظر مثله 
فهو بين أمرين: 

]١١ 77‏ إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد 
كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه؛ ومثل هذا ليس 
بحجة شرعية؛ بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره. 
واشتغاله على مذهب إمام آخر. 

وإما أن يتبع القول الذي يترجح في نظره 
بالنصوص الدالة عليه» وحيتئذ فتكون موافقته لإمام 
يقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالة في حقه عن 
المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح. 

وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا 
قاصرء وليس اجتهاده قاثًا في هذه المسألة؛ لضعف آلة 
الاجتهاد في حقه. 

أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن 
القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص فهذا يجب 
عليه اتباع النصوصء وإن لم يفعل كان متبعًا للظن 
وما تهوى الأنفسء وكان من أكبر العصاة لله 
ولرسوله. بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر 
حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمهاء فهذا 
يقال له: قد قال الله تعالى: 9فَأَنْقُوآ أله ما أسَتَطْعْمَ» 
[التغابن:7١]:‏ وقال النبي #كل: «إذا أمرتكم بأمر 
فائنوا منه ما استطعتم»”'» والذي تستطيعه من العلم 
والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو 
الراجح فعليك أن تتبع ذلك. ثم إن تبين لك فيها بعد 
أن للنص معارضًا راجِحًا كان حكمك في ذلك حكم 
المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده؛ وانتقال الإنسان من 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (7584), وملم .)١7751/(‏ 





نوؤك تخ (دلواكننكية _ 72 
قول إلى ]٠١ /5١5[‏ قول لأجل ما تبين له من الحق 
هو محمود فيه؛ بخلاف إصراره على قول لا حجة معه 
عليه وترك القول الذي وضحت حجته؛ أو الانتقال 
عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوىء فهذا 
مذموم. 

وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه ‏ 
لا سيها إذا كان قد رواه أيضًا فمثل هذا وحده لا 
يكون عذرًا في ترك النصء فقد بينا فيها كتبناه في رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذرًا للائمة 
في ترك العمل ببعض الحديث,. وبينا أنهم يعذرون في 
الترك لتلك الأعذار؛ وأما نحن فمعذورون في تركها 
لهذا القول. 

فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح؛ أو أن 
راويه مجهول ونحو ذلك؛ ويكون غيره قد علم 
صحته. وثقة راويه: فقد زال عذر ذلك في حق هذاء 
ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه؛ أو 
القياس» أو عمل لبعض الأمصار؛ وقد تبين للآخر آن 
ظاهر القرآن لا يخالفه؛ وأن نص الحديث الصحيح 
مقدم على الظواهر؛ ومقدم على القياس والعمل: لم 
يكن عذر ذلك الرجل عذرًا في حقه؛ فإن ظهور 
المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أمر لا 
ينضبط طرفاه؛ لا سيها إذا كان التارك للحديث معتقدًا 
أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار أهل المدينة 
النبوية وغيرهاء الذين يقال: إنبم لا يتركون الحديث 
إلا لاعتقادهم أنه منسوخء أو معارض براجح.: وقد 
بلغ من بعده أن المهاجرين [115/ ]٠١‏ والأنصار لم 
يتركوه؛ بل عمل به طائفة منهم؛ أو من سمعه منهم؛ 
ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص. 

وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أم 
الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن 
الإمام الفلاني قد خالفه في هذا المسألة من هو نظيره 
من الأئمة» ولست أعلم من هذا ولا هذاء ولكن نسبة 
هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي؛ وابن مسعودء وأبي؛ ومعاذء ونحوهم, إلى 


٠( صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة‎ )١( 


يشتارك نيول الت 

اليك وغيرهم. فك) أن هؤلاء الصحابة بعضهم 
لبعض أكفاء في موارد النزاع؛ وإذا تنازعوا في شيء 
ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول وإن كان بعضهم 
قد يكون أعلم في مواضع أخر: فكذلك موارد النزاع 
بين الأئمة» وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في 
مسألة تيمم الجنب» وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي 
موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة» 
وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول 
معاوية لما كان معه من السنة أن النبي وَل قال: «هذه 
وهذه سواء»9". 

وقد كان يعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة 
فقال له: قال أبو بكر وعمر فقال ابن عياس: يوشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول: قال 
رسول الله يق وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ 

]٠١7[‏ وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها 
فأمر بها فعارضوا بقول عمرء فتبين لهم أن عمر لم يرد 
ما يقولونه» فألحوا عليه فقال لهم: أمر رسول الله كك 
أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر 
وعمر أعلم تمن هو فوق ابن عمر وابن عباس. 

ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله 
ورسوله؛ ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي وَل في 
اه رقا ندال للدين يقيدما عات الل ب لساري 
في قوله: «أَمَحْدُوَا حْبَارَُمْ ود وَرُهْبَدتَهُمَْ أَريَابًا من 
دُوب أله وَلْمَيِمِحَ أبرت مَرْيَمَ وم ما ينا 7 
لبو ًا ود ةر سْبَحَدتَمُم عَمَا 





يمْركُورت؟ [التوبة: »]7١‏ والله سبحانه وتعالى 


أعلم. والحمد لله وحده. 
فين 


م وأبو دارد (1064). 
والترمذي (1547)., وصححه الشيخ الالباني. 





٠١ 771‏ ] وسئل شيخ الإسلام 
قدس الله روحه هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ 

فأجاب: 

وأما قول السائل: هل لازم المذهب مذهب أم 

فالصواب: أن مذهب*“ الإنسان ليس بمذهب له 
إذا لم يلتزمه؛ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته 
إليِه كذبا عليه؛ بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه 
في المقال. غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل 
الكفر والمحال مما هو أكثر» فالذين قالوا بأقوال يلزمها 
أقوال يعلم أنه لا يلتزمها؛ لكن لم يعلم أنها تلزمه؛ ولو 
كان لازم المذهب مذهبًا للزم تكفير كل من قال عن 
الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ 
فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من 
أساته أو صفاته حقيقة» وكل من لم يثبت بين 
الاسمين قدرًا مشتركًا لزم أن لا يكون شيء من 
الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به إيرانًا؛ فإنه ما من شيء 
يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في الآخره 
ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة 
المعطلين» الذين هم أكفر من اليهود والنصارى. 

]2١ 41‏ لكن نعلم أن كثيرًا من ينفي ذلك لا 
يعلم لوازم قوله؛ بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة 
ليست إلا محض حقائق المخلوقين» وهؤلاء جهال 
بمسمى الحقيقة والمجازء وقولهم افتراء على اللغة 
والشرعء وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي 
الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات 
المخلوقين» قيل له: أحسنت في نفي هذا المعنى 


(©) الصواب: (أن لازم مذهب الإنسان) انظر: #الصيانقة ص 7717. 


سيختاط نول ليت 
الفاسد؛ ولكن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما 
وصف اله به نفسهء فصار هذا بمنزلة من قال: إن الله 
ليس بسميع حقيقة؛ ولا بصير حقيقة؛ ولا متكلم حقيقة؛ 
لأن الحقيقة في ذلك هو ما يعهده من سمع المخلوقين 
ويصرهم وكلامهم. والله تعالى منزه عن ذلك. 

فيقال له: أصبت في تنزيه الله عن ماثلته خلقه؛ 





لكن أخطأت في ظنك أنه إذا كان الله سميعًا حقيقة» يصيرًا 
حقيقة» متكلًا حقيقة كان هذا متضمئًا لماثلته خلقه. 

فكذلك لو قال القائل: إذا قلنا: إنه مستو على 
عرشه حقيقة لزم التجسيم والله منزه عنه» فيقال له: 
هذا المعنى الذي سميته تجسيًا ونفيته هو لازم لك إذا 
قلت: إن له علا حقيقة» وقدرة حقيقة» وسمعًا 
حقيقة» وبصرًا حقيقة؛ وكلامًا حقيقة» وكذلك سائر 
ما أثبته من الصفات؛ فإن هذه الصفات هي في حقنا 
أعراض قائمة بجسم, فإذا كنت تثبتها لله تعالى مع 
تنزهك له عن ممائلة المخلوقات, وما يدخل في ذلك 
من التجسيم: فكذلك القول في الاستواء؛ ولا فرق. 

]١١ 3[‏ فإن قلت: أهل اللغة إنما وضعوا 
هذه الألفاظ لما يختص به المخلوق فلا يكون حقيقة في 
غير ذلك. 

قلت: ولكن هذا خطأ بإجاع الأمم: مسلمهم 
وكافرهمء وبإجماع اللغات؛ فضلًا عن أهل الشرائع 
والديانات» وهذا نظير قول من يقول: إن لفظ الوجه 
إنا يستعمل حقيقة في وجه الإنسان دون وجه 
الحيوان» والملك؛ والجني؛ أو لفظ العلم إنما استعمل 
حقيقة في علم الإنسان دون علم الملك والجني ونحو 
ذلك؛ بل قد بينا أن أسماء الصفات عند أهل اللغة 
بحسب ما تضاف إليه؛ فالقدر المشترك أن نسبة كل 






10 يد ٠‏ ء.. يه سم 
جوع فاش لإ درسي 


0 
فالقدر المشترك هوالنسبة» فنسبة علم الملك والجني 
ووجوهما إليه كنبة علم الإنسان ووجهه إليه. 
وهكذا ني سائر الصفات. والله أعلم. 

+ 


]٠١[‏ وسئل شيخ الإسلام أن 
يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان: من التزم 
مذهبًا أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو 
عذر آخر. 

هذا يراد به شيئان: 

أحدهما: أن من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه 
من غير تقليد لعالم آخر أفتاه؛ ولا استدلال بدليل 
يقتضي خلاف ذلك. ومن غير عذر شرعي يبيح له ما 
فعله؛ فإنه يكون متبمًا هواه. وعاملا بغير اجتهاد ولا 
تقليد. فاعلًا للمحرم بغير عذر شرعيء فهذا منكر. 

وهذا المعنى هو الذي أورده الشيخ نجم الدين» 
وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن 
يعتقد الشيء واجبًا أو حرامًا ثم يعتقده غير واجب 
ولا حرام بمجرد هواهء مثل أن يكون طالبًا لشفعة 
الجوار فيعتقدها أنها حق له؛ ثم إذا طلبت منه شفعة 
الجوار اعتقدها أنها ليست ثابتة» أو مثل من يعتقد إذا 
كان نحا مع جد أن الأخوة تقاسم الجد. فإذا صار 
جدًا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة: أو إذا 
كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب 
النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج [1١؟؟/١5]‏ 
وحضور السماع أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه 
فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل 
الاجتهاد التي لا تنكرء فمثل هذا ممكن في اعتقاده 
حل الشىء وحرمته؛ ووجوبه وسقوطه بحسب هواه» 


سيضتاط يول الي 


هو مذموم بخروجه. خارج عن العدالة» وقد نص 
أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز. 

وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول: 
إما بالادلة المففصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخره 
وهوأتقى لله فيه يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل 
هذا؛ فهذا يجوز؛ بل يجب. وقد نص الإمام أحمد على 
ذلك. 


وما ذكره ابن حمدان: المراد به القسم الأول؛ وهذا 
قال: من التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته يغير دليل» أو 
تقليد, أو عذر شرعيء فدل عل أنه إذ خالفه لدليل 
فتبين له بالقول الراجح أو تقليد يسوغ له أن يقلد في 
خلافه؛ أو عذر شرعي أباح المحظور الذي يباح بمثل 
ذلك العذر لم ينكر عليه. 

وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردهاء 
لكنا نتكلم على تقدير إرادتهاء وهو أن من التزم 
مذهبًا م يكن له أن يتقل عنهء [577/ ]7١‏ قاله 
بعض أصحاب أحمد» وكذلك غير هذا ما يذكره اين 
حمدان أو غيره؛ يكون مما قاله بعض أصحابه وإن لم 
يكن منصوصًا عنه. وكذلك ما يوجد في كتب 
أصحاب الشافعي» ومالكء, وأبي حنيفة» كثير منه 
يكون مما ذكره بعض أصحابهم وليس منصوصًا 
عنهم؛ بل قد يكون المنصوص عنهم خلاف ذلك. 

وأصل هذه المسألة أن العامي هل عليه أن يلتزم 
مذهبًا معيئا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ 

فيه وجهان لأصحاب أحمد. وهما وجهان 
لأصحاب الشافعيء والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا 
يوجيون ذلكء والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم 
يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزمًا له أو ما ل يتبين له 
أن غيره أولى بالالتزام منه. 

ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان 








يب ره 1 كه سر كسب إزعحة هد« م ارده 
جين واشت لدتسي 
لغير أمر ديني مثل: أن يلتزم مذهيًا الحصول غرض 
ديوي من مالء أو جاه ونحو ذلك: فهذا مما لا يحمد 
نغرض دنيويء أو بهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة 
يتزوجهاء أو دنيا يصيبهاء وقد كان في زمن النبي وه 
رجل هاجر لامرأة يقال لها أم قيسء فكان يقال له: 
مهاجر أم قبسء فقال النبي يِل على المنبر في الحديث 
الصحيح: «إنما الأعمال 7١/7771‏ بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فقهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»”" , 





وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر 
ديني؛ مثل أن يتبين رجحان قول على قول. فيرجع إلى 
لقول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله: فهو مئاب 
على ذلك؛ بل واجب على كل أحد إذا تيين له حكم 
لله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه؛ ولا يتبع أحدًا في 
تخالفة الله ورسولهء فإن الله فرض طاعة رسوله يق 
على كل أحد في كل حال» وقال تعالى: «قَلَا وَرَبَكَ لا 
حدُوا ف أَشيِيمٌ حَرَجَا يما قَصَيْتَ ويَلِمُوا 
تَسْليمًا» [النساء:16]. وقال تعالى: طقل إن تسر 
تُحِبُونَ اله فاتبعُونى يُحَيبِكُم أله وَيَغْهِرُ لكر 
ذُتُوبَمٌ:» [آل عمران:١]:‏ وقال تعالى: «وَمًا كان 
لِمُؤْينٍ وَلَا مُوْمِتَةٍ إِذّا قَضَى أله وَرَسُولَهُ أمرًا أن 
يكن لَهُمْ آخِرة مِنْ أمرهِم» [الأحزاب:1]. 

وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في طاعة الرسول يَكةٍ 
وهذا متفق عليه بين أئمة الملمين؛ فطاعة الله 
ورسوله؛ وتحليل ما خلله الله ورسوله؛ وتحريم ما 


.)١( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 


رعة 


حرمه الله ورسولهء وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله 
واجب على جميع الثقلين: الإنس والجن» واجب على 
[3 ١١]كل‏ أحد في كل حال: سرّا وعلانية» لكن 
لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير في الناس رجع 
الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك؛ لأنه أعلم بها قال 
الرسول وأعلم بمراده؛ فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم 
وسائل وطرق وأدلة بين الناسء وبين الرسول. 
ويلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب 
اجتهادهم واستطاعتهم. وقد يخص الله هذا العالم من 
العلم والفهم ما ليس عند الآخرء وقد يكون عند 
ذلك في مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا. 

وقد قال تعالى: اوَدَاوَردٌ وَسُلَيِمَنَ إدْعَكُمَانِ 
فى رثإ تَقَمَت فيه عَنَمُ آلْفَوَرِوَحكُئا لحكموم 
شَوِدت ج فَنَهُمْتهَا مَأ وَكُلاً َتنا 
حَكما وَعِلَماك [الأنبياء: هلاء 74]» فهذان نبيان 
كريهان حكما في قضية واحدة؛ فخص الله أحدهها 
بالفهم؛ وأثنى على كل منهما. 

والعلياء ورثة الأنبياء» واجتهاد العللماء في 
الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة؛ فإذا 
صل أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع 
جهات لاعتقادهم أن القبلة هناك: فإن صلاة الأربعة 
صحيحة! والذي صل إلى جهة الكعبة واحد وهو 
المصيب الذي له أجرانء كما في الصحيح عن النبي 
يي أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»”". 

وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب؛ بل الأديان 
بحكم ما تبين لهم [515/ .]7١‏ فإن الإنسان ينشأ 
عل دين أبيه» أو سيده: أو أهل بلده. كما يتبع الطفل 
في الدين أبويه وسابيه " وأهل بلدهء ثم إذا بلغ 





(1) صححيح: أخرجه البخاري (؟7567), ومسلم (19/15). 


() سَابه: اسم فاعل من الشيي وهو الأسر. 





الرجل فعليه أن يقصد طاعة الله ورسوله حيث 
كانت؛ ولا يكون عمن «وإذًا قبل لَهُمْ أتبعُوأ مَآ أنرّلَ 
لَه قالوا د بل تتْبعُ مآ ألفيتا عَلَيْهِ َابَاءَك1» 
[البقرة: 211١7١‏ فكل من عدل عن اتباع الكتاب 
والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادتهء وعادة أبيه 
وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد. 

وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق 
الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته» فهو 
من أهل الذم والعقاب. 

وأما من كان عاجرًا من معرفة حكم الله ورسوله 
وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ول يتبين 
له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثئاب. لا 
يذم على ذلك ولا يعاقب. وإن كان قادرًا على 





الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح» وتوقي بعض 
المسائل» فعدل عن ذلك إلى التقليدء فهو قد اختلف 
في مذهب أحمد المنصوص عنه؛ والذي عليه أصحابه 
أن هذا آثم أيضاء وهو مذهب الشافعي وأصحابه 
وحُكي عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد 
مطلقاء وقيل: يجوز تقليد الأعلم. 

وحكى بعضهم هذا عن أحمد, كما ذكره أبو 
إسحاق في «اللمع» وهو غلط على أحمد؛ فإن أحمد إنما 
يقرل: هذا في أصحابه فقط» ]٠١/573[‏ على 
اختلاف عنه ني ذلك؛ وأما مثل مالك والشافعي 
وسفيان؛ ومثل إسحاق بن راهويه؛ وأبي عبيد. فقد 
نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على 
الاستدلال أن يقلدهم, وقال: لا تقلدوني ولا تقلدوا 
مالكًا ولا الشافعي؛ ولا الثوري. 

وكان يحب الشافعي ويثني عليه؛ ويجب إسحاق 
ويثني عليه ويشي على مالك والثوريء. وغيرهما من 
الأئمة» ويأمر العامي أن يستفتي إسحاقء وأبا عبيد. 
وأبا ثور؛ وأبا مصعب. وينهى العلماء من أصحابه 


رذتة 


كناب امول القْمَّهُ 

كأبي داود» وعثمان بن سعيد؛ وإبراهيم الحربيء وأبي 

بكر الأثرم» وأبي زرعة؛ وأبي حاتم السجستاني 

ومسلمء وغيرهم: أن يقلدوا أحدًا من العلماء. 
ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب والسنة. 
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]٠١7[‏ وسثل رحمه الله أن يشرح ما 
ذكره نجم الدين بن حمدان في آخر كتاب 
(الرعاية) وهو قوله: (من التزم مذهبًا أنكر عليه 
مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر) ويبين لنا 
ما أشكل علينا من كون بعض المسائل يذكر فيها 
في (الكاني) و (المحرر) و (المقنع) و (الرعاية) و 
(الخلاصة) و (الهداية) روايتان» أو وجهان؛ ولم 
يذكر الأصح والأرجح, فلا ندري بأيههما تأخذ؟ 
وإن سألونا عنه أشكل علينا؟ 

الحمد لله. أما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان» 
أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح: فطالب العلم 
يمكنه معرفة ذلك من كتب أخخرى؛ مثل كتاب 
(التعليق) للقاضي أبي يعل» و (الانتصار) لأبي 
الخطابء و (عمد الأدلة) لابن عقيل. 

وتعليق القاضي يعقوب البرزينيء وأبي الحسن بن 
الزاغوني» وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها 
مسائل الخلاف؟ ويذكر فيها الراجح 

وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب في كتب 
مختصرة» [1578/ ]٠١‏ مثل (رءوس المسائل) للقاضي 
أبي الحسين, وقد نقل عن الشيخ أبي البركات صاحب 
(المحرر) أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر مذهب أحمد: 
أنه ما رجحه أبو الخطاب في رءوس مسائله. 

وما يعرف منه ذلك كتاب «المغني) للشيخ أبي 





محمد. وكتاب (شرح الحداية) لجدنا أبي البركات» وقد 
شرح (الهداية) غير واحد. كأبي حليم النهرواني» وأي 
عبدالله ابن تيمية»؛ صاحب (التفسير) الخطيب عم أبي 
البركاتء وأبي المعالي بن المنجاء وأبي البقاء النحوي؛ 
لكن ل يكمل ذلك. 

وقد اختلف الأصحاب فيها يصححونه؛ فمنهم 
من يصحح رواية» ويصحح آخر رواية فمن عرف 
ذلك نقله؛ ومن ترجح عنده قول واحد على قول آخر 
اتبع القول الراجح» ومن كان مقصوده نقل مذهب 
أحمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه 
والطرق. كما ينقل أصحاب الشافعيء وأبي حنيفة» 
ومالك مذاهب الأئمة؛ فإنه في كل مذهب من 
اختلاف الأقوال عن الأئمة» واختلاف أصحابهم في 
معرفة مذهبهمء ومعرفة الراجح شرعًا: ما هو 
معروف. 





ومن كان خبيرًا بأصول أحمد ونصوصه عرف 
الراجح في مذهيه في عامة المسائل» وإن كان له بصر 
بالأدلة الشرعية عرف الراجح في [9؟؟/١٠]‏ 
الشرع؛ وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة» 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وهذا لا يكاد 
يوجد له قول يخالف نضًا كا يوجد لغيره؛ ولا يوجد 
له قول ضعيف في الغالبء إلا وفي مذهبه قول يوافق 
القول الأقوى. وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها 
مذهبه يكون قوله فيها راجحًاء كقوله يجواز فسخ 
الإفراد والقران إلى التمتع» وقبوله شهادة أهل الذمة 
على المسلمين عند الحاجة» كالوصية في السفرء وقوله 
بتحريم نكاح الزانية حتى تتوبء وقوله بجواز شهادة 
العبد» وقوله بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين 
بضربة واحدة. 

وقوله في المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة» 
وتارة ترجع إلى التمبيز؛ وتارة ترجع إلى غالب عادات 


مفتة 


حابصو ل القِسَّدُ 
النساء؛ فإنه روي عن النبي و فيها ثلاث سلن؟ 
عمل بالثلاثة أحمد دون غيره. 

وقوله بجواز المساقاة والمزارعة على الأرض 
البيضاء والتي فيها شجر وسواء كان البذر منهماء أو 
من أحدهماء وجواز ما يشبه ذلك وإن كان من باب 
المشاركة ليس من باب الإجارة؛ ولا هو على خلاف 
القياسء. ونظير هذا كثير. 





وأما ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها 
عن أبي حنيفة والشافعي. مع أن قول مالك فيها 
موافق لقول أحمد أوقريب منه [770/ 2]٠١‏ وهي 
التي صنف لا الهراسي ردًا عليهاء وانتصر لها جماعة 
كابن عقيل والقافي أب يعلى الصغيرء وأبي الفرج بن 
الجوزيء وأبي محمد بن المثنى: فهذه غالبها يكون قول 
مالك وأحمد أرجح من القول الآخرء ومايترجح فيها 
القول الآخر يكون مما اختلف فيه قول أحمدء وهذا: 
كإبطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة» ونحو ذلك 
الحيل المبيحة للربا والفواحش» ونحو ذلكء وكاعتبار 
المقاصد والنيات في العقود. والرجوع في الأييان إلى 
سبب اليمين وما هيجها مع نية الحالف؟ وكإقامة 
الحدود على أهل الجنايات» كيا كان النبي 75 
وخلفاؤه الراشدون يقيمونهاء كما كانوا يقيمون الحد 
على الشارب بالرائحة والقيء ونحو ذلك. وكاعتبار 
العرف في الشروط» وجعل الشرط العرفي كالشرط 
اللفظيء والاكتفاء في العقود المطلقة بها يعرفه الناس» 
وأن ما عدّه الناس بِيعًا فهو بيع» وما عدوه إجارة فهو 
إجارة» وما عدوه هبة فهو هبة» وما عدوه وقفا فهو 
وقف, لا يعتبر في ذلك لفظ معينء ومثل هذا كثير. 

نيف 






٠ /"*11[‏ وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية رحمه الله الحبر الكاملء العلامة الأوحد 
الحافظ الزاهدء العابد الورعء الرباني المقذوف 
في قلبه النور الإهي والعلوم الرفيعة» والفنون 
البديعة, الآخذ بأزمة الشريعة, الناكص عن 
الآراء المزلة» و الأهو اء المضلة: المقتفي لآثار 
السلف علا وعملًا. مفتي الفرق. بجتهد 
العصر, أوحد الدهر تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تبمية 
أدام الله بركته ورفع في الدنيا والآخرة محله 
ودرجته: 

الحمد لله على آلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له في أرضه وسمائه. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبياته يك 
وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه» وسلم 

وبعد: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله 
ورسوله موالاة المؤمئين كما نطق به القرآن» خصوصًا 
العلاء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين [751؟/ ]٠١‏ 
جعلهم الله بمنزلة النجوم هتدى بهم في ظلمات البر 
والبحرء وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ 
إذ كل أمة قبل مبعث محمد 5 فعلماؤها شرارهاء إلا 
المسلمين فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء الرسول 
في أمته» والمحيون لما مات من ستنه؛ بهم قام الكتاب» 
وبه قامواء وبهم نطق الكتاب. وبه نطقوا. 

وليعلم أنه ليس أحد من الأثمة المقبولين عند 
الأمة قبلا عامًا يتعمد مخالفة رسول الله و في شيء 
من سته: دقيق ولا جليل؛ فإنهم متفقون اتفافًا يقيييًا 
عل وجوب اتباع الرسول. وعلى أن كل أحد من 
الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 6؛ 


رعة 


ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه» فلابد له من عذر في تركه. 

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي يَأ قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المألة بذلك 
القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

وهذه الأصناف الثلاثة تفرع إلى أسباب متعددة: 

]”١ [‏ السبب الأول: أن لا يكون الحديث 
قد بلغه. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عامًا 
بموجبه» وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية 
بموجب ظاهر آية أو حديث آخرء أو بموجب قياسء. 





أو موجب استصحاب: فقد يوافق ذلك الحديث تارة 
ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما 
يوجد من أقوال السلف مخالًا لبعض الأحاديث؛ فإن 
الإحاطة بحديث رسول الله يكل لم تكن لأحد من 
الأمة. 

وقد كان النبي يك يحدث. أو يفتيء أو يقضيء أو 
يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرّاء ويبلغه 
أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه» فينتهي علم ذلك إلى 
من يشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم, ثم في مجلس آخر قد يدث أو يفتي أو يقضي؛ 
أو يفعل شيئًاء ويشهده بعض من كان غائبًا عن ذلك 
المجلس» ويلغونه لمن أمكنهم, فيكون عند هؤلاء من 
العلم ما ليس عند هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند 
هؤلاء. وإنها يتفاضل العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم بكثرة العلم» أو جودته. 

وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله #5 
]٠١ /1*[‏ فهذا لا يمكن ادعازه قط. 

واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم 
الأمة يأمور رسول الله يك وستته وأحواله. 


ججي نار شخ درسي 

خصوصًا الصديق رضي الله عنه؛ الذي لم يكن 
يفارقه حضرًا ولا سفرَاءٍ بل كان يكون معه في غالب 
الأوقات» حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور 
المسلمين. 

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه وك 
كثيرًا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت 
أنا وأبو بكر وعمرء ثم مع ذلك لما سّئل أبو بكر رضي 
الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لكِ في كتاب الله من 
شيء؛ وما علمثُ لكِ في سنة رسول الله يك من شيء» 
ولكن أنتال التان! فتاهي فقاء المغيرة بن اشعبةة 
ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبي ككل أعطاها 
السدسء وقد بَلّْ هذه الّئة عمران بن حصين أيضّاء 
وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء» 
ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة 
على العمل بها. 

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن 
يعلم سنة الاستثنان» حتى أخبره بها أبو موسى 
واستشهد بالأنصاره وعمر أعلم تمن حدثه بهذه 
السنة. 

وم يكن عمر أيضًا يعلم أن المرأة ترث من دية 
زوجها؛ بل يرى [76؟/ ]٠١‏ أن الدية للعاقلة 2 
حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان ‏ وهو أمير لرسول 
الله 5 على بعض البوادي ‏ يخبره أن رسول الله 6 
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فترك رأيه 
لذلك وقال: لولم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. 

ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية؛ حتى 
أخبره عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول 
اله يك قال: «سُنُوا بهم سُنّة أهل الكتاب»”". 
)١(‏ العاقلة: من يتحمل الدية من أقارب القاتل. 
(؟) ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 7/8؟7/ 47): ومن طريقه 


الشافمي .)١١85(‏ وكذا اليهقي (185/94). كذا قال 
الشيخ الألباني وضعفه في #الإرواء؟ .)١114(‏ 


رعة 


ولما قدم سرغ ويلغه أن الطاعون بالشام» استشار 
المهاجرين الأو لين الذين معه ثم الأنصار» ثم مسلمة 
الفتح. فأشار كل عليه بي] راىء ول يبه أحد يسنة؛ 
حتى قدم عبدالرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله 
كل في الطاعون, وأنه قال: «إذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فرارًا منهء وإذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه». 

وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي يشك في 
صلاته» فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك» حتى قال 
عبدال رحمن بن عوف عن النبي : بق فق 
ويبني على ما استيقن»”". 
ولع تون رك ا 
من يحدثنا [5177/ ]7٠١‏ عن الريح؟ قال أبو هريرة: 
فبلغني وأنا في أخريات الناسء فحثثت راحلتي حتى 
أدركته. فحدثته بم أمر به النبي يك عند هبوب الريح. 

فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بَلّْه إياها من 
ليس مثله» ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة 
فقضى فيهاء أو أفتى فيها بغير ذلك؛ مثل ما قضى في 
دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعهاء وقد كان عند 
أي موسىء وابن عباس - وهما دونه يكثير في العلم - 
علم بأن النبي 345 قال: «هذه وهذه سواء»””2» يعني: 
الإبهام والخنصر» فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله 
عنه في إمارته فقضى بها ولم يجد ال ىلمون بنّا من اتباع 
ذلك. ولم يكن عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم 
ييلغه الحديث. 

وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل 
الإحرام؛؟ وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة 





وكان مرة ف 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (51/74): ومسلم (51719). 

(4) صحيح: أخرجه أحد في «منندمة )14٠0 /١(‏ والترمني (744), 
وابن ماجه ))١7١4(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني 
في «المحيحةة (1595). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (18446). 






1 
العقبة» هو وابنه عبدالله رضي الله عنهماء وغيرهما من 
أهل الفضلء؛ ول يبلغهم لك عائشة رضي الله 
عنها: «طيبثٌ رسول الله يإ لإحرامه قبل أن يحرم؛ 
ولحله قبل أن يطوف»”". 

وكان يأمر لابس الخف أن يمح عليه إلى أن 
يخلعه من غير [177/ ]7١‏ توقيت؛ واتبعه على ذلك 
طائفة من السلف», ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي 
صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم» وقد 
روي ذلك عن الني وَل من وجوه متعددة صحيحة. 

وكذلك عثمان رضي الله عنه. لم يكن عنده علم 
بأن المتوى عنها زوجها تعتد ني بيت الموت؛ حتى 
حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري 
بقضيتها لما ثُوفي زوجهاء وأن النبي كك قال لها: 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»”", فأخذ به 
عثمان. 

وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فَهَمّ 
بأكله. حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي 35 رد 
لحا أهدي له. 

وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت 
من رسول الله يك حديثًا نفعني الله بها شاء أن يتفعني 
منه» وإذا حدثني غيره استحلفته! فإذا حلف لي 
صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكرء وذكر 
حديث صلاة التوبة المشهور. 

وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوق عنها 
إذا كانت حاملًا تعتد [774/ ]٠١‏ بأبعد الأجلين, 
ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله يد في سبيعة 
الأسلمية» حيث أفتاها النبي يآ بأن عدتها وضع 
حملها. 
ين 11 
)7١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» ,.)1١171854(‏ وأبو داود (2)590 


والترمذي انقنة والدارمي (/8 »؛» والحديث 
ضمفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل؟ (5151). 


رقة 


وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة 
إذا مات عنها زوجها فلا مهر لحاء وم تكن بلغتهم سنة 
رسول الله يق في بروع بنت واشى. 

وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب 
رسول الله و عددًا كثيرًا جدًا. 

وأما المنقول منه عن غيرهم: فلا يمكن الإحاطة 
به؛ فإنه ألوفء فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها 
وأتقاها وأقضلهاء فمن بعدهم أنقص؛ فخفاء بعض 
السنة عليه أولى فلا يحتاج إلى بيان. 

فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل 
واحد من الأثمة» أو إمامًا معينًا فهو مخطىء خطأ 





ولا يقولن قائل: الأحاديث قد دونت وجمعت؛ 
فخفاؤها والحال هذه بعيد؛ لأن هذه الدواوين 
المشهورة في الستن إنها جمعت بعد انقراض الأئمة 
المتبوعين» ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار 
حديث [779/ ]7١‏ رسول الله يك في دواوين معينة» 
ثم لو فرض اتحصار حديث رسول الله ك. فليس 
كل ما في الكتب يعلمه العالمء ولا يكاد ذلك يحصل 
لأحد؟ بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة 
وهو لا يحيط يما فيها؛ بل الذين كانوا قبل جمع هذه | 
لدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيرًا 
ما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول؛ 
أو بإسناد منقطع؛ أو لا يبلغنا بالكلية» فكانت 
دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في 
الدواوين» وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. 

ولا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم 
يكن مجتهذاء لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع 
ما قاله النبي كي وفعله فيما يتعلق بالأحكام؛ فليس في 
الأمة محتهد. وإنما غاية العالم أن يعلم جمهورر ذلك 
ومعظمهء بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من 


التفصيلء ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل 
الذي يبلغه. 

السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم 
يثبت عند إما لأن محدثه أو محدث محدثه. أو غيره 
من رجال الإسناد مجهول عنده. أو متهمء أو سيئ 
الحفظ. 

وإما لأنه لم يبلغه مسندّاء بل منقطعًاء أو لم يضبط 
لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات 
لغيره بإسناد متصل» بأن يكون غيره يعلم من 
المجهول عنده الثقة» أو يكون قد ]٠١/75٠0[‏ رواه 
غير أولئك المجروحين عنده؛ أو قد اتصل من غير 
الجهة المنقطعة,» وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض 
المحدثين الحفاظ؛ أو لتلك الرواية من الشواهد 
والمتايعات ما يبين صحتها. 

وهذا أيضًا كثير جدّاء وهو في التابعين وتابعيهم 
إلى الأئمة المشهورين من يعدهم أكثر من العصر 
الأول» أو كثير من القسم الأول. فإن الأحاديث 
كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرًا 
من العلماء من طرق ضعيفة؛ وقد بلغت غيرهم من 
طرق صحيحة غير تلك الطرق. فتكون حجة من هذا 
الوجه. مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. 
ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول 
بموجب الحديث على صحته؛ فيقول: قولي في هذه 
المسألة كذاء وقد روي فيها حديث بكذا؛ فإن كان 
صحيحًا فهو قولي. 

السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد 
قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر 
سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهماء عند من 
يقول: كل مجتهد مصيب؛ ولذلك أسباب: 

منها: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهها 
ضعيمًا؛ ويعتقده الآخر ثقة. 


حْبَاءدٍا صو ل القِنّهُ 

ومعرفة الرجال علم واسع؛ ثم قد يكون المصيب 
من ]٠١/751[‏ يعتقد ضعفه؛ لا طلاعه على سبب 
جارحء وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك 
السبب غير جارح؛ إما لأن جنسه غير جارح؛ أو لأنه 
كان له فيه عذر يمنع الجرح. 

وهذا باب واسعء وللعلماء بالرجال وأحوالهم في 
ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر 
أهل العلم في علومهم. 

ومنها: أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن 





حدث عنه؛ وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب 
ذلك معروفة. 

ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة» 
وحال اضطرابء مثل أن يختلط أو تحترق كتبه» فها 
حدث به في حال الاستقامة صحيح. وما حدث به في 
حال الاضطراب ضعيف. فلا يدرى ذلك الحديث 
من أي النوعين؟ وقد علم غيره أنه مما حدث به في 
حال الاستقامة. 

ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث 
فلم يذكره فا بعدء أو أنكر أن يكون حدثه؛ معتقدًا 
أن هذا علة توجب ترك الحديث» ويرى غيره أن هذا 
مما يصح الاستدلال به. والمسألة معروفة. 

ومنها:أن كثيرًا من الحجازيين يرون أن لا يمتح 
بحديث عراقي؛ أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز 
حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث [147؟/ ]٠١‏ أهل 
العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب؛ لا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم! وقيل لآخر: سفيان» عن منصور, عن 
إبراهيم: عن علقمة, عن عبدالله حجة؟ قال: إن لم 
يكن له أصل بالحجاز فلا! 

وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة 
فلم يشذ عنهم منها شيء. وأن أحاديث العراقيين وقع 
فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. 





وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث 
الشاميين» وإن كان أكثر الناس علي ترك التضعيف 
بذاء فمتى كان الإسناد جيدًا كان الحديث حجة. 
سواء كان الحديث حجازيّاء أو عراقيّاء أو شاميًا أو 
غير ذلك. 

وقد صنف أبو داود السجستاني كتابًا في مفاريد 
أهل الأمصار من السننء يبين ما اختص به أهل كل 
مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة 
عند غيرهم, مثل المدينة» ومكة» والطائف. ودمشق. 
وحنصء والكوفة» والبصرة» وغيرها. إلى أسباب أخر 
غير هذه. 

السبب الرابع: اشتراطه في بر الواحد العدل 
الحافظ شروطًا يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضهم 
عرض الحديث على الكتاب [787/ ]7١‏ والسنةء 
واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيهًا إذا خالف 
قياس الأصو ل» واشتراط بعضهم انتشار الحديث 
وظهوره إذا كان فيها تعم به البلوى. إلى غير ذلك مما 
هو معروف في مواضعه. 

السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه. 
وثبت عنده لكن نسيه؛ وهذا يرد في الكتاب والسنةء 
مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سثئل 
عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء؟ فقال: لا 
يصلل حتى يجد الماء! فقال له عمار: يا أمير المؤمنين! 
أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجتبناء فأما أنا 
فتمرغت كا تمرغ الدابة» وأما أنت فلم تصلء 
فذكرت ذلك للنبي بك فقال: «إنها يكفيك هكذا»(" 
وضرب بيديه الأرض فمسح بها وجهه وكفيه؟ فقال 
له عمر: اتق الله يا عمار! فقال: إن شئت لم أحدث به. 

فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة 
شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافهاء وذكره 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (4؟55), وملم(9068)). 


عناصو ل الفِمَدُ 
عمار فلم يذكره» وهو لم يكذب عارًا؛ بل أمره أن 
يحدث به. 

وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد 
رجل على صداق أزواج النبي يَكيْقِ وبناته إلا رددته. 

فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين! 4 تحرمنا شيئًا 
أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت [5545/ :]٠١‏ «وَءَاتيسرَ 
حَدَئْهُنَ قَنطّارا» [النساء:١٠]:‏ فرجع عمر إلى 
قوهاء وقد كان حافظًا للآية ولكن نسيها. 

وكذلك ما روي أن عليًا ذكر الزبير يوم الجمل 
شيئًا عهده إليهما رسول الله يق فذكره حتى انصرف 
عن القتال. وهذا كثير في السلف والخلف. 

السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث». 
تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبًا عنده. مثل 
لفظ المزابنة» والمحاقلة» والمخابرة» والملامسة. 
والمنابذة» والغرر؛ إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة 
التي قد يختلف العلماء في تفسيرهاء وكالحديث 
المرفوع: ١لا‏ طلاق ولا عتاق في إغلاق 27”"؛ فإنهم 
قد فسروا الإغلاق بالإكراه. ومن يخالفه لا يعرف هذا 
التفسير. 

وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة 
النبي كو وهو يحمله على ما يفهمه في لغته؛ بناء على 
أن الأصل بقاء اللغة» كما سمع بعضهم آثارًا في 
الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر؛ لأنه 
لغتهم؛ وإنما هو ما يتبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد؛ فإنه 
جاء مفسرًا في أحاديث كثيرة صحيحة. 

وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه 
عصير العنب المشتد خاصة. بناء على أنه كذلك في 





(؟) إغلاق: إكراه؛ لآن المكره مُمْلّن عليه أَمْرُّه وتصرفه. 


(7) حسن: أخرجه أحد في «مثلنه» (1017/5؟): وأبو داود (1949؟)0 
وابن ماجه (145١؟)20‏ والحديث حسنه الشيخ الالباني في 
«الإرواء» ١140‏ ). 





]٠١ /546[‏ اللغةء وإن كان قد جاء من الأحاديث 
أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب 
مسكر. 

وتارة لكون اللفظ مشتركاء أو مجملًا؛ أو مترددًا 
بين حقيقة ومجاز؛ فيحمله على الأقرب عنده. وإن 
كان المراد هو الآخرء كها حمل جماعة من الصحابة في 
أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل» 
وكا حمل آخرون قوله: ظقَآسسَحُوا يوُجُومِكُمْ 
وَأَيْدِيِكُم» [المائدة:1] على اليد إلى الإبط. 

وتارة لكون الدلالة من النص خفية؛ فإن جهات 
دلالات الأقوال متسعة جذَاء يتفاوت الناس في 






إدراكهاء وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق 
سبحانه ومواهيه؛ ثم قد يعرفها الرجل من حيث 
العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك 
العام» ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. 

وهذا باب واسع جدًا لا يحيط به إلا الله وقد 
يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة 
العربية التي ببعث الرسول ككل بها. 

السبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. 

والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم 
يعرف جهة الدلالة» والثانٍ عرف [715/ ]7١‏ جهة 
الدلالة؛ لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة:؛ بأن 
يكون له من الأصول مايرد تلك الدلالة سواء كانت 
في نفس الأمر صوابًا أو خطأ مثل أن يعتقد أن العام 
المخصوص ليس بحجة؛ وأن المفهوم ليس بحجة؛ 
وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه؛ أو 
أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب: أو لا يقتضي 
الفورء أو أن المعرف باللام لا عموم له. أو أن الأفعال 
المنفية لا تنفي ذواتهاء ولا جميع أحكامهاء أو أن 
المقتضي لا عموم له؛ فلا يدعى العموم في المضمرات 
والمعاني» إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه» فإن شطر 


حختاب لاهن 
أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. 

وإن كانت الأصول المجردة لم تحط يجميع 
الدلالات المختلف فيهاء وتدخل فيه أفراد أجناس 
الدلالات: هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن 
يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجملء بأن يكون مشتركًا لا 
دلالة تُعَين أحد معنييه» أو غير ذلك. 

السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد 
عارضها ما دل على أنها ليست مرادة» مثل معارضة 
العام بخاصء أو المطلق بمقيد, أو الأمر المطلق بها 
ينفي الوجوبء أو الحقيقة بها يدل على المجازه إلى 
أنواع المعارضات. 





وهو باب واسع أيضًاءٍ فإن تعارض دلالات 
الأقوال» وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. 

]١١ 7‏ السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث 
معارض با يدل على ضعفه؛ أو نسخه؛ أو تأويله إن 
كان قابلًا للتأويل با يصلح أن يكون معارضًا 
بالاتفاق» مثل آية» أو حديث آخرهء أو مثل إجماع» 
وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن هذا المعارض» راجح في 
الجملة» فيتعين أحد الثلاثة من غير تعبين واحد منها. 

وتارة يعين أحدهاء بأن يعتقد أنه منسوخ؛ أو أنه 
مؤول. 

ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدمّاء وقد 
يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله 
لفظه؛ أو هناك ما يدفعه» وإذا عارضه من حيث 
الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد لا 
يكون الحديث المعارض في قولة الأول إسنادًا أو متثاء 
وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث 
الأول؛ والإجماع المدعى في الغالب إنها هو عدم العلم 
بالمخالف. 

وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول 


نين يخ زلا اكينكةة 2ه 





0 
ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك؛ لكن لا 
يمكن العالم أن يبتدئ قولًا لم يعلم به قائلًا؛ مع علمه 
بأن الناس قد قالوا خلافه» حتى أن منهم من يعلق 
القول فيقول: إن كان في المألة إجماع فهو أحق ما 
يتبعء وإلا فالقرل عندي كذا وكذاء [54؟/١٠]‏ 
وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدًا أجاز شهادة 
العبد. وقبوها محفوظ عن عليء وأنس» وشريح 
وغيرهم ويقول: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا 
يرث» وتوريثه محفوظ عن علٍء وابن مسعود. وفيه 

ويقول آخر: لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على 
البي يي في الصلاة» وإيجاءها محفوظ عن أبي جعفر 
الباقر؛ وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول 
أهل العلم الذين أدركهم في بلاده وأقوال جماعات 
غيرهم؛ كما تجد كثيرًا من المتقدمين لا يعلم إلا قول 
المدنيين والكوفيين. وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا 
قول ائنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين» وما خرج عن 
ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع؛ لأنه لا يعلم به قائلاء 
وما زال يقرع سمعه خلافه. فهذا لا يمكته أن يصير 
إلى حديث يخالف هذا؛ لخوفه أن يكون هذا خلاًا 
للإجماعء أو لاعتقاده أنه مالف للإجماعء والإجماع 
أعظم الحجج. 

وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه» 
وبعضهم معذور فيه حقيقة؛ وبعضهم معذور فيه 
وليس في الحقيقة بمعذور. وكذلك كثير من الأسباب 
قبله وبعده. 

السبب العاشر: معارضته بها يدل على ضعفه أو 
نسخه. أو تأويله. [754/ ]٠١‏ مما لا يعتقده غيره؛ أو 
جنسه معارض؛ أو لا يكون في الحقيقة معارضًا 
راجحًا؛ كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث 


الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن 
من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث» ثم قد 
يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرًا لما في دلالات القول من 
الوجوه الكثيرة. 

لهذا ردوا حديث الشاهد واليمين» وإن كان 
غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم 
بشاهد ويمينء ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة١‏ 
للقرآن عندهم. 

وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروق, ولأحمد 
فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء 
بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله يي وقد 
أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم 
الكتاب. أو تقييد لمطلقه. أو فيه زيادة عليه واعتقاد 
من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقبيد المطلق 
نسخء وأن تخصيص العام نسخء وكمعارضة طائفة 
من المدنبين الحديث الصحيح بعمل أهل المديئة؛ بئاء 
على أنهم مجمعون على مخالفة الخير» وأن إجماعهم 
حجة مقدمة على الخبرء كمخالفة أحاديث خيار 
المجلس بناء على هذا اللأصلء وإن كان أكثر الناس قد 
يثبتون ]٠١ //15١[‏ أن المدنيين قد اختلفوا في تلك 
المسألة وأنهم لوأجمعوا وخخالفهم غيرهم لكانت الحجة 
في الخير. 

وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث 
بالقياس الجحلي» بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض 
بمثل هذا الخبر. 

إلى غير ذلك من أنواع المعارضاتء سواء كان 
المعارض مصيبًا أو مخطءًا 

فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وفي كثير من 
الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل 
بالحديث لم نطلع نحن عليها؛ فإن مدارك العلم 





واسعة؛ ولم نطلع نحن على جميع ما ني بواطن العلماء؛ 
والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديهاء وإذا أبداها فقد 
تبلغنا وقد لا تبلغ» وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع 
احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صوابًا في 
نفس الأمر أم لاء لكن نحن» وإن جوزنا هذا فلا يجوز 
لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته يحديث صحيح 
وافقه طائفة من أهل العلم؛ إلى قول آخر قاله عالم 
يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان 
أعلم؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه 
إلى الأدلة الشرعية» فإن الأدلة الشرعية حجة الله على 
جيع عباده بخلاف رأي العالم. 

]2٠١ [‏ والدليل الشرعي يمتنع أن يكون 
خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأي العالم ليس 
كذلكء ولو كان العمل ببذا التجويز جائرًا لما بقي في 
أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا؛ لكن 
الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورًا في تركه له 
ونحن معذورون في تركنا هذا الترك» وقد قال 
سبحانه: «تِلكَ أَمَةٌ قن حَلَتْ لَهَا مَا كَسَبّتّ» الآية 
[البقرة:174]» وقال سبحانه: «فَإن تَمَرَّعُمَ فى طَىء 
َرْدُوه إلى آَنلّهِوَآَلَسُولٍ » [النساء:ة 5]. 

وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي 6 
بقول أحد من الناسء كما قال ابن عباس رضي الله 
عتهرا ترج سالداعن بالة ماجابه فيها بعديت: 
فقال له: قال أبو بكر وعمرء فقال ابن عباس: يوشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول 
لله ب وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ 

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب؛ فإذا 
جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم؛ فلا 
يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلاء الذين وصفنا 
أسباب تركهم يعاقب؛ لكونه حلل الحرام» أو حرم 
الحلال؛ أو حكم بغير ما أنزل الله. 


تال يول الي 

وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل: من 
لعنة» أو غضبء أو عذاب ونحو ذلك؛ فلا يجوز أن 
يقال: إن ذلك العالم الذي أباح [165؟/ ]٠١‏ هذاء أو 
فعله داخل في هذا الوعيد. 

وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئًا 
يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه: 
أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على 
خطئه. وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم 
مشروط بعلمه بالتحريم» أو بتمكنه من العلم 
بالتحريم؛ فإن من نشأ ببادية» أو كان حديث عهد 
بالإسلام» وفعل شيئًا من المحرمات غير عالم 
بتحريمها لم يأئم ولم يحدء وإن لم يستند ني استحلاله 
إلى دليل شرعي. 

فمن لم يبلغه الحديث المحرم» واستند في الإباحة 
إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورًا؛ ولهذا كان هذا 
مأجورًا محمودًا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه: 
وِوَدَاوْدَ وَسُلَسِمَنَ4 إلى قوله: «وَعِلمَا» [الأنبياء: 
8 74]ء فاختص سلبان بالفهم. وأثتى عليهما 
بالحكم والعلم. 

وفي «الصحيحين» عن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه أن النبي يي قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»” فتبين أن ا 
لمجتهد مع خطئه له أجر؛ وذلك لأجل اجتهاده؛ 
وخطؤه مغفور له؛ لأن درك الصواب في جميع أعيان 
الأحكام إما متعذرء أو متعسرء وقد قال تعالى: «وَمًا 
جَعَلَ عَلْكر فى لبن مِنْ حَرْحٍ» [الحج:8/]؛ وقال 
تعالى: «يُرِيدُ ألَهُ بعكم المْسْرَ وَلَا يرِيدٌ بكم 
الْعْسْرٌَ4 [البقرة:186]. 

وني «الصحيحين» عن النبي يَكلِ أنه قال لأصحابه 
عام الختدق: دلا يصلين أحد العصر إلا في بني 





.)1715( صحيح: أخرجه البخاري (7787)؛ ومسلم‎ )١( 





بيغ تاشخ رول ننقية مص 
قريظة»'' فأدركتهم صلاة [75017/ ]1١‏ مك في 
طريق» فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة؛ وقال 
بعضهم: لم يرد منا هذا؛ فص لوا في الطريق. 

فلم يعب واحدة من الطائفتينء فالأولون تمسكوا 
بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في 
العموم» والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب 
خروج هذه الصورة عن العمومء فإن المقصود المبادرة 
إلى القوم. 

وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلاقًا 
مشهورًا: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا 
فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب. 

وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين 
بالصاعء أمره النبي يك برده» ولم يرتب على ذلك 
حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم 
علمه بالتحريم. 

وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحاية لما 
اعتقدوا أن قوله تعالى: لحك يَتَبَْنَ لَكُم الخذيطٌ 
الأَبِيَض مِنَ لبط الا شوَد» [البقرة ١41:‏ ] معتاه 
الخبال الييض والسودء فكان أحدهم يجمل عقالين 
أبيض وأسود. ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر! 
فقال النبي يك لعدي: إن وسادك إِذَّا لعريض؛ إننا 
هو بياض النهار وسواد الليل»” فأشار إلى عدم فقهه 
لمعنى الكلام؛ ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر 
في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر» بخلاف الذين 
أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل 
فرات؛ فإنه قال: «قتلوه [504/ ]٠١‏ قتلهم الله هلا 
سألوا إذا لم يعلمواء إنها شفاء العي السؤال”" فإن 
0 


(1) صحيح: أخرجه البخاري .)16٠5(‏ 
إقرف صحيح: أخر جه أحد ني «مسندم /١(‏ 77). وأبو داود 20551 


واحُديث صححه الشيخ الألباني ف #صحيح الجامع؟ 
(4850), 


بغير اجتهاد؛ إذ لم يكونوا من 





هؤلاء أخطؤوا بخ 
العلم. 

وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودّاء ولا 
دية» ولا كفارة لما قتل الذي قال: لا إله إلا الله في 
غزوة الحرقات؛ فإنه كان معتقدًا جواز قثله بناء على 
أن هذا الإسلام ليس يصحيح. مع أن قتله حرام. 

وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما 
استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ 
لم يضمن بقود. ولا ديةء ولا كفارة؛ وإن كان قتلهم 
وقتالهم محرمًا. 

وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا 
يحتاج أن يذكر في كل خطاب؛ لاستقرار العلم به في 
القلوبء كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص 
العمل لله؛ ويعدم حبوط العلم بالردة» ثم 
الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. 

ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم 
يتخلف عنه لمانع» وموانع لحوق الوعيد متعددة: منها 
التوبة» ومنها الاستغفارء ومنها الحسنات الماحية 
للسيئات» ومنها بلاء الدنيا ومصائيهاء ومنها شفاعة 
]٠١/165[‏ شفيع مطاعء ومنها رحمة أرحم 
الراحمين» فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم 
إلا في حق من عتا وتمرد.» وشرد على الله شراد البعير 
على أهله فهنالك يلحق الوعيد به؛؟ وذلك أن حقيقة 
الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب» 
فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه؛ أما أن كل 
شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب 
به فهذا باطل قطعًا؛ لتوقف ذلك المسبب على وجود 


إن هذا 


الشرط. وزوال جميع الموانع. 
وإيضاح هذا: أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو 
من ثلاثة أقسام: 


إما أن يكون تركًا جائرًا باتفاق المسلمين» كالترك 


في حق من لم يبلغه؛ ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى 
الفتيا أو الحكمء كا ذكرناه عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم. فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه 
من معرة الترك شيء. 

وإما أن يكون تركًا غير جائز» فهذا لا يكاد يصدر 
من الأئمة إن شاء الله تعالى» لكن قد يخاف على بعض 
العلياء أن يكون الرجل قاصرًا في درك تلك المسألة» 
فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر 
واجتهاد. أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ 
النظر نبايته» مع كونه متمسكا بحجة:؛ أو يغلب عليه 
عادة» أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيا 
يعارض ما عنده. وإن كان لم يقل إلا [557؟/ ]٠١‏ 
بالاجتهاد والاستدلال؛ فإن الحد الذي يجب أن يتهي 
إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. 

ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذاء خشية أن لا 
يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة 
المخصوصة:؛ فهذه ذنوب؛؟ لكن لحوق عقوبة الذنب 
بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب» وقد يمحوها الاستغفار 
والإحسان والبلاء. والشفاعة والرحة؛ وم يدخل في 
هذا من يغلبه الحوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه 
باطلء أو من يجزم بصواب قول أو خطثه من غير 
معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثبانًا؛ فإن هذين 
في النارء كما قال النبي 4: «القضاة ثلاثة: قاضيان في 
النار. وقاض في المنة» فأما الذي في الجنة فرجل علم 
المق فقضى بهء وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس 
على جهلء. ورجل علم الحق وقضى بخلافه'" 
والمفتون كذلك. 

لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضًا له موانع 
(1) صحيح: أخرجه أبر اود (6615) والترمذي (61815: وابن 


ماجه (7515)) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«إرواء الغليل» (1573714). 


كا بيناه» فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض 
الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة ‏ مع أن هذا 
بعيد أو غير واقع ‏ لم يعدم أحدهم أحد هذه 
الأسباب؛ ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق» 
فإنا لا نعتقد في القوم العصمة؛ بل تجوز عليهم 
الذنوب» ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات؛؟ لما 
اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال 
السنية. [501/ ]7١‏ وأنهم لم يكونوا مصرين عل 
ذنب» وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله 
عنهم» والقول فيهم كذلك فيا اجتهدوا فيه من 
الفتاوى والقضاياء والدماء التي كانت بينهم؛ وغير 
ذلك. 

ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور؛ 
بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة 
التي لا نعلم لها معارضًا يدفعهاء وأن نعتقد وجوب 
العمل على الأمة» ووجوب تبليغهاء وهذا مما لا 
يختلف العلماء فيه. 

ثم هي منقسمة إلى: ما دلالته قطعية؛ بأن يكون 
قطعي السند والمتن» وهو ما تيقنا أن رسول الله 846 
قاله» وتيقتا أنه أراد به تلك الصورة: وإلى ما دلالته 
ظاهرة غير قطعية. 

فأما الأول: فيجب اعتقاد موجبه علا وعملًا؛ 
وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة» وإنما قد 
يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند» أو 
ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة؛ أو ليس 
بقطعي مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته 
الأمة بالقبول والتصديقء أو الذي اتفقت على العمل 
به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم» 
وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. 

وكذلك الخير المروي من عدة جهات يصدق 
بعضها بعضًا من أناس [708/ ]٠١‏ محصوصينء قد 





تفيد العلم اليقيني لمن كان عائًا تلك الجهات؛ ويحال 
أولئك المخبرين؛ وبقرائن وضأائم تحتف بالخبرء وإن 
كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك. 

ولهذا كان عليماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون 
في معرفته قد يحصل لمم اليقين التام بأخبار؛ وإن كان 
غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلًا عن العلم 
بصدقهاء ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده 
من كثرة المخبرين تارة؛ ومن صفات المخبرين أخرى 
ومن نفس الإخبار به أخرى» ومن نفس إدراك المخير 
له أخرى. ومن الأمر المخبر به أخرى فرب عدد قليل 
أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة» والحفظ 
الذي يؤمن معه كذبهم؛ أو خطؤهم. وأضعاف ذلك 
العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي 
لا ريب فيه» وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين 
وطوائف من المتكلمين. 

وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى 
أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل 
ذلك العدد العلم في كل قضية» وهذا باطل قطعًاء 
لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. 

فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخيرين في العلم 
بالخبر فلم نذكره؛ لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو 
تجردت عن الخبرء وإذا كانت [59؟/ ]١٠١‏ نفسها قد 
تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق كا لم 
يجعل الخبر تابعًا لها؛ بل كل منهما طريق إلى العلم تارة» 
وإلى الظن أخرىء وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم 
به منهاء أو اجتماع موجب العلم من أحدهماء 
وموجب الظن من الآخرء وكل من كان بالأخبار 
أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من 
ليس مثلهء وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية 
لاختلافهم في أن ذلك الحديث: هل هو نص 
أوظاهر؟ وإذا كان ظاهرًا فهل فيه ما ينفي الاحتهال 


المرجوح أو لا؟ وهذا أيضًا باب واسعء فقد يقطع 
قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم» 
إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى؛ أو 
لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه؛ أو 
لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. 

وأما القسم الثاني وهو الظاهر: فهذا يجب العمل 
به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين» فإن 
كان قد تضمن حكمًا علميًا مثل الوعيد ونحوه فقد 
احتلفوا فيه: 

فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خخير الواحد 
العدل إذا تضمن وعيدًا على فعل فإنه يجب العلم به في 
تحريم ذلك الفعل» ولا يعمل به في الوعيد إلا أن 
يكون قطعيّاك وكذلك لو كان المتن قطعيًا؛ لكن 
الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله 
عنها: أبلغي [١55؟/ ]١٠١‏ زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يد إلا أن يتوب! قالوا: فعائشة ذكرت 
الوعيد لأنها كانت عالمة به» ونحن نعمل بخيرها في 
التحريم وإن كنا لا نقول هذا الوعيد. لأن الحديث 
إنا ثبت عندنا بخير واحد. 

وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية؛ فلا 
تثبت إلا بها يفيد العلم» وأيضًا فإن الفعل إذا كان 
مجتهدًا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. 

فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد ني تحريم 
الأفعال مطلقاء ولا يثبت با الوعيد إلا أن تكون 
الدلالة قطعية» ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات 
التي صحت عن يعض الصحاية مع كونها ليست في 
مصحف عثيان رضي الله عنه» فإنها تضمنت عملا 





العمل؛ ولم يثبتوها قرآنًا لأنا من الأمور العلمية التي 
لا تثبت إلا بيقين. 





عجرن قأ تخ تنل قز نتفة_ 20١‏ 


وذهب 2 من الفقهاءء وهو قول عامة 
نسلف. إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما 
تضمته من الوعيد؛ فإن أصحاب رسول الله كك 
والتابعين بعده ما زالوا يثبتون هذه الأحاديث الوعيد 
كا يثبتون بها العمل» ويصرحون بلحوق الوعيد 
الذي فيها للفاعل في الجملة» وهذا منتشر عنهم في 
أحاديئهم وفتاوهم. وذلك لأن الوعيد من جملة 
الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة» 
١3‏ 1] وبالأدلة القطعية أخرى؛ فإنه ليس 
المطلوب اليقين التام بالوعيد؛ بل المطلوب الاعتقاد 
الذي يدخل في اليقن والظن الغالبء, كما أن هذا 
المطلوب في الأحكام العملية. 

ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا 
وأوعد فاعله بالعقوية المجملة» واعتقاده أن الله حرمه 
وأوعده عليه بعقوبة معينة» من حيث أن كلا منهما 
إخبار عن الله فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق 
الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني؛ بل لو قال قائل: 
العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحًا. 

لهذا كانوا يسهلون في أسانيد بأحاديث الترغيب 
والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام؛ 
لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على التركء فإن كان 
ذلك الوعيد حمًا كان الإنسان قد نجاء وإن لم يكن 
الوعيد حقّاٍ بل عقوية الفعل أخف من ذلك الوعيد 
لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده 
زيادة العقوبة» لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد خط 
أيضًاء وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفياء ولا 
إنْبانًا فقد يخطى. فهذا الخطأ قد يبون الفعل عنده فيقع 
فيه؟ فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة» أو يقوم 
به سبب استحقاق ذلك. 

فإذًا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين: تقدير 
اعتقاد ]7١ /7١7[‏ الوعيد. وتقدير عدمه سوا 


متاك اللي 

كد اعتقاد الوعيد أقرب 
فيكون هذا التقدير أولى. 

وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر 7 
على الدليل المبيح» وسلك كثير من الفقهاء دليل 
الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذاء وأما 
الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء 
في الجملة» فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد 
الوعيد مقابلًا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد» 
بقي الدليل الموجب لاعتقاده» والنجاة الحاصلة في 
اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. 

وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي عل 
الوعيد دليل على عدمه. كعدم الخبر المتواتر على 
القراءات الزائدة على ما في المصحف؛ لأن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه؛ ومن قطع بنفي 
شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع عل 
وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ 
خطأ بِينَا؛ لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم 
لوجود الدليل» وعلمتا عدم الدليل؛ وقطعنا © بعدم 
الشيء الملتزم لأن عدم اللازم دليل على عدم 
الملزوم» وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب 
الله ودينه؛ فإنه لا يجوز على الأمة كتهان ما يحتاج إلى 
نقله حجة عامة؛ فلما ل ينقل نقلًا عامًا صلاة سادسة» 
ولااسورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. 

]7٠١ [‏ وباب الوعيد ليس من هذا الباب؛ 
فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا 
متواترًا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل» فثبت 
أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل ما في 
مقتضاها: باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك 
الوعيد؛ لكن لحقوق الوعيد به متوقف على شروط؛ 





)١(‏ الحاظر: المانع. 
() الصواب: (وعلمنا عدم الدليل قطعنا) انظر «الصيانةة ص 5377 


وله موانع. 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة: منها أنه قد صح عن 
النبى ككقةِ أنه قال: «لعن الله آكل الربا وموكله 
وشاهديه وكاتبه»”'', و صح عنه من غير وجه أنه قال 
لمن باع صاعين بصاع يدا بيد: «أوه! عين الرباء”". 

كيا قال: «الير بالير ربًا إلا هاء وهاء»”" الحديث» 
وهذا يوجب دخول نوعي الربا؛ ربا الفضلء وربا 
النسأ في الحديث. 

ثم إن الذين بلغهم قول النبي 95: «إنها الربا في 
النسيثة 200667 فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد؛ 
مثل ابن عباس رضي الله عنه؛ وأصحابه أبي الشعثاءء 
وعطاءء وطاووسء. وسعيد بن جبيرء وعكرمة: 
وغيرهم من أعيان المكبين الذين هم من صفوة الأمة 
عمَا وعملًا: لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدًا منهم 
بعينه» أو من قلده بحيث يجوز تقليده: تبلغهم لعنة 
آكل الربا؛ لأخهم فعلوا ذلك متأولين تأويلًا سائمًا في 
الجملة. 

]٠١ [‏ وكذلك ما نقل عن طائفة من 
فضلاء المدنيين من إتيان المحاش. 

مع ما رواه أبو داود عن النبي 5 أنه قال: «من 
أنى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد», 
أفيستحل ملم أن يقول: إن فلانًا وفلانًا كانا 
كافرين بها أنزل على محمد؟! وكذلك قد ثبت عنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم :)١041/(‏ بلفظ: #لعن رسول الله صل الله 
عليه وسلم آكل الريا. . .». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري :)755١7(‏ ومسلم (1994). 

(7) صحيح: أخرجه اليخاري (5815): ومسلم (1987). 

(4) النسيئة: البيع إلى أجل معلوم. 

(0) صحيح: أخر جه البخاري (701/4): وملم (1984). 

(1) صحيح: أخرجه أحد ني «مسندمه (6074)) والترمني (158). 
وابن ماجه (774). والحنيث صححه الشيخ الألبان ني 
«الؤرواءة .)5١١5(‏ 


عوشخ تناز نقية _ 1١‏ 


ييز أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمرء 
ومعتصرهاء وشاربها. 

وثبت عنه من وجوه أنه قال: «كل شراب أسكر 
فهو خر»”", وقال: «كل مسكر خر»"0. 

وخطب عمر رضي الله عنه على منبره و فقال- 
بين المهاجرين والأنصار : الخمر ما خامر العقل. 
وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزوها ما كانوا 
يشربونه في المديئة» ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ 
"لم يكن لهم من خخر الأعناب شيء. 

وقد كان رجال من أفاضل الأمة علا وعملا من 
الكوفيين يعتقدون أن لا خر إلا من العنبء وأن ما 
سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما 
يسكرء ويشربون ما يعتقدون حله. فلا يجوز أن يقال: 
إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيدء لما كان لهم من 
العذر الذي تأولوا به» أو لموانع أخرء فلا يجوز أن 
يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون 
شاريهاء فإن سبب القول العام لابد أن يكون داخلًا 
فيهء ولم يكن بالمدينة خمر من العنبء ثم إن النبي 
]٠١ /576[‏ 5 قد لعن البائع للخمرء وقد باع 
بعض الصحابة خرًا حتى بلغ عمر فقال: قاتل الله 
فلانًا! ألم يعلم أن رسول الله 5 قال: «لعن الله 
اليهود! حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها»”” '» ولم يكن يعلم أن بيعها محرم؛ ولم يمنع 
عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا 
الذنب؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. 





زفف صحيح: أخر جه البخاري 01 وملم الديكرف بلفظ: 


حرام بدلا من دخره. 

لك صحيح: أخرجه البخاري 011 ولي غير موضع من 
صحيحه. وملم (1777)) بلقظ: #حرام» بدلا من 
آخر؟. 

(4) الفضِيخ: شراب يتخذ من البُسر المفضوخ , أي: المشدوخ. 

.)18815( صحبح: أخرجه البخاري (7170): وملم‎ )٠١( 


وقد لعن العاصر والمعتصر؛ وكثير من الفقهاء 
يجرزون للرجل أن يعصر لغيره عنبًا وإن علم أن من 
به أن يتخذه خرّاء فهذا نص في لعن العاصر مع 
عمسم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع. 

وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث 
صحاح. ثم من الفقهاء من يكرهه فقط. 

وقال النبي يَقِ:«إن الذي يشرب في آنية الفضة 
تي يحرجر في بطنه نار جهنم”", ومن الفقهاء من 
يك هه كراهة تنزيه. 

وكذلك قوله يكف «إذا التقى المسلمان بسيفيههما 
قالقاتل والمقتول في النار»”"» يجب العمل به في تحريم 
كال المؤمنين 3[ ]١١‏ بغير حق, ثم إنا نعلم أن 
أعر الجمل وصفين ليوا في النار؛ لأن لما عذرًا 
وتأويلًا في القتال وحسنات منعت المقنضي أن يعمل 


علمه 


وقال 5 في الحديث الصحيح: (ثلاثة لا يكلمهم 
اقه ولا ينظر إليهم يوم القيامة؛ ولا يزكيهم وهم 
عناب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل» 
فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كا منعت فضل مالم 
تعمل يداك. ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء أن 
اعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على 
ملعة بعد العصر كاذيًا: لقد أعطي بها أكثر مما 
أعطي»'7: فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه» مع 
أنه طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل 
مائه؛ فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا 
محتجين بالحديث؛ ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد 
أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. 


.)5078( صحيح: أخرجه البخاري (0771)) وملم‎ )١( 
.)5884( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (271): وملم‎ 
.)1١8( (؟) صحيح : أخرجه البخاري (5788): وملم‎ 


امول الت 

وقال : «لعن الله المحلل والمحلل له»”". وهو 
حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن 
أصحابه. مع أن طائقة من العلياء صححوا نكاح 
المحلل مطلقا. 

ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقدء ولهم 
في ذلك أعذار معروقة؛ فإن قياس الأصول عند 
الأول أن التكاح لا يبطل بالشروط؛ كما لا يبطل 
بجهالة أحد العوضين وقياس الأصول عند الثاني أن 
العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير 7571/[1/ ]7١‏ 
أحكام العقود؛ ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا 
القول. 

هذا هو الظاهر؛ فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه. 
ولو بلغهم لذكروه آخذين به؛ أو مجيبين عنه؛ أو بلغهم 
وتأولوه؛ أو اعتقدوا نسخه؛ أو كان عندهم ما 
يعارضه. فتحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا 
الوعيد لو أنه فعل التحليل متعقدًا حله على هذا 
الوجه؛ ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سيب 
لهذا الوعيد» وإن تخلف في حق بعض الأشخاص 
لفوات شرطه أو وجود مانع. 

وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن 
أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة؛ لكون أبي 
سفيان كان يقول: إنه من نطفته» مع أنه يه قد قال: 
«من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالججنة 
عليه حرام" "؛ وقال: «من ادعى إلى غير أبيه أو تولي 
غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا 
يقبل الله منه صرقًا ولا عدلّا»”2, حديث صحيح. 

وقضى أن الولد للفراش» وهو من الأحكام 





(4) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ 87)) وأبو داود (01/5؟), 
والترمذي ,.)١١١9(‏ وابن ماجه ,)١476(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (/1891). 

(0) صحيح : أخر جه الببخاري (1117), ومسلم (55). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1870): وملم (170) واللفظ له. 


المجمع عليهاء فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير 
الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخخل في كلام 
الرسول 56؛ مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون 
الصحابة فضلا عن الصحابة» فيقال: إن هذا الوعيد 
لاحق به؛ لإمكان أنه لم ييلغهم قضاء رسول الله يك 
بأن الولد للفراشء واعتقدوا [7574/ ]٠١‏ أن الولد 

واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد. 
فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لاسيما 
قبل انتشار السنة؛ مع أن العادة في الجاهلية كانت 
هكذا؛ أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي 
للوعيد أن يعمل عمله؛ من حسنات تمحو السيئات 
وغير ذلك. 

وهذا باب واسع؛ فإنه يدخل فيه جميع الأمور 
المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم 
أدلة التحريم فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة 
عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانما عليهاء مجتهدين في 
ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم؛ فإن التحريم 
له أحكام من التأثيم والذم؛ والعقوبة والفسق وغير 
ذلك؛ لكنء لها شروط وموانع؛ فقد يكون التحريم 
ثابنًا وهذه الأحكام متتفية لفوات شرطها أو وجود 
مانع» أو يكون التحريم متفيا في حق ذلك الشخص 
مع ثبوته في حق غيره. 

وإنما رددنا الكلام لأن الناس في هذه المسألة 
قولين: 

أحدهما: وهو قول عامة السلف والفقهاء: أن 
حكم الله واحد, وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ» 
معذور مأجورء فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي 
فعله المتأول بعينه حرامًا؛ لكن لا يترتب أثر التحريم 
عليه لعفو الله عنه؛ فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

[54ك5/ ]٠١‏ والثاني: في حقه ليس بحرام لعدم 


فق 


حِكْتابل انول الي 
بلوغ دليل التحريم له؛ وإن كان حرامًا في حق غيره» 
فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرامًاء 
والخلاف متقارب. وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. 

فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد 
إذا صادفت محل خلاف؛ إذ العلاء مجمعون عل 
الاحتجاج في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل 
وفاق» أو خلاف؛ بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال 
بها في موارد الخلاف؛ لكن اختلفوا في الاستدلال بها 
على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. 

فإن قيل: فهلا قلت: إن أحاديث الوعيد لا 
تتناول محل الخلاف؛ وإنما تتناول محل الوفاق» وكل 
فعل لعن فاعله؛ أو توعد بغضب أو عقاب حمل على 
فعل اتفق على تحريمه! لثلا يدخل بعض المجتهدين في 
الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله؛ بل المعتقد أبلغ من 
الفاعل؛ إذ هو الآمر له بالفعل» فيكون قد ألحق به 
وعيد اللعنء أو الغضب بطريق الاستلزام؟ 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن جنس التحريم إما أن يكون ثابثًا في 
محل خلاف ]7٠١/7701‏ أو لا يكونء فإن لم يكن 
ثاببًا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حرامًا إلا ما 
أجمع على تحريمه» فكل ما اختلف في تحريمه يكون 
حلالاء وهنا تخالف لإجماع الأمة» وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. 

وإن كان ثابثًا ولو في صورة فالمستحل لذلك 
الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل 
أو فعله وعقوبته أو لا؟ فإن قيل: إنه يلحقه؛ أو قيل: 
إنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث 
الوعيد اتفاقّاء والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما 
ذكرناه من التفصيل؛ بل الوعيد إنما جاء على الفاعل» 
وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوية فاعله 
من غير اعتقاد. 








فإذا جاز أن يكون التحريم ثابنًا في صورة الخلاف 
ولا يلحق المحلل عقوبة ذلك الإحلال للحرام؛ 
لكونه معذورًا فيه؛ فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك 
الفعل أولى وأحرى. 

وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا 
التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك: لم يلزم دخوله 
تحت حكمه من الوعيد؛ إذ ليس الوعيد إلا نوعًا من 
الذم والعقاب. فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فا 
كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابًا عن البعض 
الآخرء ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته» أو شدة 
العقوبة وخفتها؛ فإن المحذور في قليل الذم 
]٠١ 3[‏ والعقاب في هذا المقام كالمحذور في 
كثيره» فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره؛ بل 
يلحقه ضددذلك من الأجر والثواب. 

الثاني: أن كون حكم الفعل مجممًا عليه أو تلفًا 
فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته. وإنما هي أمور 
إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم 
العلم. 

واللفظ العام إن أريد به الخاص فلابد من نصب 
دليل يدل على التخصيص. إما مقترن بالخطاب عند 
من لا يجوز تأخير البيان» وإما موسع في تأخيره إلى 
حين الحاجة عند الجمهور. 

ولا شك أن المخاطبين هذا على عهد رسول الله 
يكل كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب» فلو كان 
المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما 
المجمع على تحريمه؛ وذلك لا يعلم إلا بعد موت 
النبي يق وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام كان 
قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع 
أفراده» وهذا لاا يجوز. 

الثالث: أن هذا الكلام إنها خوطيت الأمة به 
لتعرف الحرام فتجتنبه» ويستندون في إجماعهم إليه؛ 


شكال بول لدت 
ويحتجون في نزاعهم به فلو كانت الصورة المرادة هي 
ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوقًا على 
الإجماع. فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماعء فلا 
يكون مستندًا للإجماع؛ لأن مستند الإجماع يجب أن 
يكون متقدمًا عليه فيمتنع تأخره [175/ ]٠١‏ عنه 
فإنه يفضي إلى الدور الباطل» فإن أهل الإجماع حيتشذ 
لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى 
يعلموا أنها مرادة» ولا يعلمون أنها مرادة حتى 
يجتمعواء فصار الاستدلال موقوقًا على الإجماع قبله» 
والإجاع موقوفا على الاستدلال قبله. إذا كان 
الحديث هو مستندهم. فيكون الشيء موقوفا على 
نفسه. فيمتنعم وجودهء ولا يكون حجة في محل 
الخلاف؛ لأنه لم يردء وهذا تعطيل للحديث عن 
الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف. وذلك 
مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها 
تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل» وهذا ياطل 
الرابع: أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه 
الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك 
الصورة, فإذًا الصدر الأول لا يجوز أن يحجتوا بها؛ يل 
ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في رسول الله 
يي ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث 
ووجد كثيرًا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له 
معارض: أن لا يعمل به حتى يبحث عنه؛ هل في 
أقطار الأرض من يخالفه؟ كما لا يجوز له أن يحتج في 
مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام» وإذًّا يبطل 
الاحتجاج بحديث رسول الله ك8 بمجرد خلاف 
واحد من المجتهدين» فيكون قول الواحد مبطلًا 
لكلام رسول الله 2 وموافقته محققة لقول 
رسول الله بدَ! وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار 
خطؤه [777/ ]7١‏ مبطلا لكلام رسول الله يك . 








وهذا كله باطل بالضرورة؛ فإنه إن قيل: لا يمتج 
به إلا بعد العلم بالإجماع: صارت دلالة النتصوص 
موقوفة على الإجماع. وهو خلاف الإجماع؛ وحيخذ 
فلا يبقى للنصوص دلالة؛ فإن المعتبر إنما هو الإجماع. 

والنص عديم التأثير. فإن قيل: يحتج به إذ لا يعلم 
وجود الخلاف» فيكون قول واحد من الأمة مبطلا 
لدلالة النصء وهذا أيضًا خلاف الإجماع» وبطلانه 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

الخامس: أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب 
اعتقاد جميع الأمة للتحريم, أو يكتفي باعتقاد العلماء. 

فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم 
بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى 
الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من 
المدة القريية ‏ قد اعتقدوا أن هذا محرمء وهذا لا يقوله 
مسلم؛ بل ولا عاقل؛ فإن العلم بهذا الشرط متعذر. 

وإن قبل: يكتفي باعتقاد جميع العلماء» قيل له: إنها 
اشترطت إجماع العلماء حذرًا من أن يشمل الوعيد 
لبعض المجتهدين؛ وإن كان مخطءًا وهذا بعينه موجود 
فيمن له يسمع دليل التحريم من العامةء فإن 
]٠١ 1[‏ محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول 
اللعنة لهذاء ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من 
أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة» 
فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكههما في هذا 
الحكم؛ فإن الله سبحانه ك) غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر 
للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم؛ بل المفسدة التي 
تحصل بفعل واحد من العامة محرمًا لم يعلم تحريمه ولم 
يمكنه معرفة تحريمه؛ أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من 
إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم 
تحريمه؛ ول يمكنه معرفة تحريمه. 

وهذا قيل: احذروا زلة العالم فإنه إذا زل زل بزلته 
عالم. 


رتفة 


تال امول الي 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعالم من 
الاتباع. 

فإن كان هذا معفوًا عنه مع عظم المفسدة الناشئة 
من فعله: فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله 
أولى. 

نعم يفترقان من وجه آخر؛ وهو أن هذا اجتهد 
فقال باجتهاد. وله من نشر العلم وإحياء السنة ما 
تنغمر فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا 
الوجه فأثاب المجتهد على اجتهاده. وأثاب العالم على 
علمه ثوابًا لى يشركه فيه ذلك الجاهل» فهما مشتركان 
في العفو مفترقان في الثواب» ووقوع العقوبة على غير 
المستحق ممتنع» جليلًا كان أو حقيرّاء فلابد من إخراج 
هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. 

]7٠١ 1‏ السادس: أن من أحاديث الوعيد ما 
هو نص في صورة الخلاف» مثل لعنة المحلل له فإن 
من العلماء من يقول: إن هذا لا يأثم بحال؛ فإنه لم 
يكن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال: لعن 
لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. 

فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح.ء وإن بطل 
الشرط فإنها تحل للثاني: جرد الثاني عن الإثم؛ بل 
وكذلك المحلل فإنه إما أن يكون ملعونًا على التحليل» 
أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد 
فقطء أو على مجموعهها؛ فإن كان الأولء أو الثالث 
حصل الغرض. وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو 
الموجب للعنة» سواء حصل هناك تحليلء أو م يحصل» 
وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب 
اللعنة؛ وسبب اللعنة لم يتعرض له؛ وهذا باطل. 

ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلًا فلا 
لعنة عليه» وإن كان عاًا بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد 
الوجوب إلا أن يكون مراغً)ا للرسول كيك فيكون 
كافرّاء فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار» والكفر لا 










0 
اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره» 
فإن هذا بمنزلة من يقول: لعن الله من كذب الرسول 
في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. 

ثم هذا كلام عام عمومًا لفظيًا ومعنويّاء وهو 
عموم مبتدأء ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على 
الصور النادرة؛ إذ الكلام يعود لُكْنَدَ "© [5171/ ]7١‏ 
وَعِّا ”"» كتأويل من يتأول قوله: «أيها امرأة نكحت 
من غير إذن وليها»”” على المكاتبة. 

وبيان ندوره: أن المسلم الجاهل لا يدخل في 
الحديث. والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء 
به لا يشترطه معتقدًا وجوب الوفاء به إلا أن يكون 
كافرّاء والكافر لا يتكح نكاح المسلمين إلا أن يكون 
منافقاء وصدور هذا التكاح على مثل هذا الوجه من 
أندر النادر؛ ولو قيل: إن مثل هذه الصورة لا تكاد 
تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادمًا. 

وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع 
على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم 
يشترطء وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار 





وغير ذلك قد جاء منصوصًا في مواضع مع وجود 

الخلاف فيهاء مثل حديث ابن عباس رضى الله عنهما 

عن التبى 5 أنه قال: «لعن الله زَّوّارات القبور 

والمنخذين عليها المساجد والسرج»”": قال الترمذي: 

وزيارة النساء رخص فيها بعضهمء وكرهها 

بعضهم ولم يحرمهاء وحديث عقبه بن عامر رضي الله 

)١(‏ لُكْنَ: صعوبة الافصاح. 

)١(‏ وعيًا: ضعفًا وجهلا. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مسندهةه (7574806)) وأبو دارد 
رطم كل والترمذي 6ه والحنيث صححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (1840). 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسندمة ,)73١71(‏ وأبو داود (517177), 
والترمذي (70), والحديث ضعفه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (7/171). 


رفة 


تا امول لَه 
عنه عن النبي يكِ: «لعن الله الذين يأتون الناء في 
محاشهن»”*'. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي 
يك أنه قال: «الجالب مرزوق. والمحتكر ملعون»”" . 

]٠١ 7[‏ وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم وهم عذاب 
أليم. وفيهم من منع فضل مائه؛ وقد لعن بائع الخمر 
وقد باعها بعض المتقدمين. 

وقد صح عنه من غير وجه أنه قال: «من جر 
إزاره خيلاء لم بنظر الله إليه يوم القيامة "». 

وقال: اثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المسبل» والمنان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»6”, مع أن طائفة من 
الفقهاء يقولون: إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه 
غير حرم. 

وكذلك قوله 6: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة»”"2 وهو من أصح الأحاديث. روفي 
وصل الشعر خلاف معروف. 

وكذلك قوله: «إن الذي يشرب في آنية الفضة إنيا 
يجرجر ني بطنه نار جهنم»””". ومن العلماء من لم يحرم 
ذلك. 

السابع: أن الموجب للعموم قائم؛ والمعارض 
المذكور لا يصلح أن يكون معارضًا؛ لأن غايته أن 
يقال: حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول 





(0) حسن صحيح: ذكره الميثمي في «المجمع» )071 وقال: ارواة 


الطبراني في الأوسطه وفيه عبد الصمد بن الفضل 
وثقه الذحبي وقال: له حديث يستتكر. وهو صالح 


الحال إن شاء الشه. 
(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (5165). والحديث شعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (137414). 


(10) صحيح: أخرجه البخاري (67/844): ومسلم (5086). 
(4) صحيح: أخرجه ملم ٠7(‏ )0 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (05714): وملم (5177). 
(١٠)صحيع:‏ أخرجه البخاري (3171): ومسلم (5079). 


بعض من لا يستحق اللعن فيه. 

فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل 
فتكثيره على خلاف الأصلء فيسثتى من هذا العموم 
]٠١ [‏ من كان معذورًا بجهل أو اجتهاد» أو 

مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كا هو شامل 
لصور الوفاق» فإن هذا التخصيص أقل؛ فيكون أول. 

الثامن: أنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن 
ذكر سبب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه 
لمانع» ولا شك أن من وعد وأوعد ليس عليه أن 
بسني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض» 
فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. 

أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه» 
أو سيب اللعن هو اعتقاد المخالف للإجماع: كان 
سبب اللعن غير مذكور في الحديث» مع أن ذلك 
العموم لابد فيه من التخصيص أيضًا. 

فإذا كان لابد من التخصيص على التقديرين 
فالتزامه على الأول أولى, لموافقة وجه الكلام وخلوه 
عن الإضمار. 

التاسع: أن الموجب هذا إنها هو نفي تناول اللعنة 
للمعذورء وقد قدمنا فيا مضى أن أحاديث الوعيد إنها 
المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة» 
فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعنء فلو قيل: هذا 
م يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص! لكن يلزم 
منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه» وقد 
قررنا فيا مضى أن ]7١/5079[‏ الذم لا يلحق 
المتجتهد حتى أنا نقول: إن محلل الحرام أعظم إثّا من 
فاعله؛ ومع هذا فالمعذور معذور. 

فإن قيل: فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما 
مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة؟ 


حِتَاء اول الي 

قلنا: الجواب من وجوه: 
أحدهما: أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض 
للعقوبة» سواء وجد من يفعله؛ أو لم يوجدء فإذا 
فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة؛ أو 
قد قام به ما يمنعها: لم يقدح لهذا في كونه محرمًا؛ بل 
نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم» ويكون 
من رحمة الله يمن فعله قيام عذر لهء وهنا كا أن 
الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب 
الكبائرء وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيهاء فإن 
تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدًا 
أو مقلدًا ‏ فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. 

الثاني: أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة 
من لحوق العقاب؛ فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس 
المقصود يقاءه؛ يل المطلوب زواله بحسب الإمكان» 
ولولا هذا لما وجب بيان العلمء ولكان ترك 
]١١ 1‏ الناس على جهلهم خيرًا لحمء ولكان 
ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرًا من بياتها. 

الثالث: أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات 
المجتتب على اجتنابه» ولولا ذلك لانتشر العمل بها. 

الرابع: أن هذا العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز 
عن إزالته» وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق 
فقصر فيهالم يكن معذورًا. 

الخامس: أنه قد يكون في الناس من يفعله غير 
يحتهد اجتهادًا يبيحه؛ ولا مقلد تقليدًا يبيحه؛ فهذا 
الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع 
الخاص» فيتعرض للوعيد ويلحقه؛ إلا أن يقوم فيه 
مانع آخر من توبة» أو حسنات ماحية» أو غير ذلك» 
ثم هذا مضطرب؛ قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو 
تقليده مبيح له أن يفعل» ويكون مصيبًا في ذلك تارة» 
وغخطنًا أخرى. لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه 
اتباع الحوى فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 










العاشر: أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على 
مقتضياتها مستلزمًا لدخول بعض المجتهدين تحت 
الوعيد؛ وإذا كان لازمًا على التقديرين: بقي الحديث 
سالما عن المعارض»ء فيجب العمل به. 

3 ١؟]‏ بيان ذلك: أن كثيرًا من الأئمة 
صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون. 
منهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ فإنه سأل عمن 
تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها 
فقال: هذا سفاح وليس بنكاحء لعن الله المحلل 
والمحلل له وهذا محفوظ عنه من غير وجهء وعن 
غيرهء منهم الإمام أحمد بن حنبل؟ فإنه قال: إذا أراد 
الإحال فهو محلل وهو ملعون؛ وهذا منقول عن 
جماعات من الأثمة في صور كثيرة من صور الخلاف 
في الخمر والريا وغيرهما. 

فإن كانت اللعتة الشرعية وغيرها من الوعيد 
الذي جاء لم يتناول إلا حل الوفاق: فيكون هؤلاء قد 
لعنوا من لا يجوز لعنه؛؟ فيستحقون من الوعيد الذي 
جاء في غير حديث. مثل قولهك: «لعن المسلم 
كقتله»”"» وقوله 5 فيا رواه ابن مسعود رضي الله 
عنه: «سباب المسلم فسوق؛ وقتاله كفرء"", مضق 
عليهما. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول 
الله يد يقول: «إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم 
القيامة شفعاء ولا شهداء 7 ». 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك 
قال: ١لا‏ ينبغي لصديق أن يكون لعانًا»'»: رواهما 
مسلمء وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله #ك: «ليس المؤمن بالطعان ولا 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (14): ومسلم (11). 


زفرف صحيح: أخرجه ملم(5196), 
زفق صححيح: أخرجه ملم (19819). 


مففةق 


حابصو ل القْمَّدُ 
باللعان. ولا الفاحش ولا" البذيء»”2 رواه الترمذي؛ 
]٠١ 471‏ وقال حديث حسن, وفي أثر آخر: «ما 


من رجل يلعن شيئًا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة 
عليه », 





فهذا الوعيد الذي قد قد جاء في اللعن - حتى 
قيل: إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون» وإن 
هذا اللعن فسوق؛ وإنه حرج عن الصدّيقية والشفاعة 
والشهادة ‏ يتناول من لعن من ليس بأهل» فإذا لم يكن 
فاعل المختلف فيه داخلًا في النص لم يكن أهلاء 
فيكون لاعنه مستوجبًا لهذا الوعيد فيكون أولئتك 
المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث 
مستوجبين لهذا الوعيد, فإذا كان المحذور ثابثًا على 
تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير بقائه علم أنه ليس 
بمحذوره ولا مانع من الاستدلال بالحديث وإن كان 
المحذور ليس ثابتًا على واحد من التقديرين فلا يلزم 
محذور البتة؛ وذلك أنه إذا ثبت التلازم؛ وعلم أن 
دخوهم على تقدير الوجود مستلزم لدخوهم علل 
تقدير العدم: فالثابت أحد الأمرين: [ماوجود الملزوم 
واللازم» وهو دخولهم جميعًاء أو عدم اللازم والملزوم 
وهو عدم دخولهم جيعًا؛ لأنه إذا وجد الملزوم وجد 
اللازم؛ وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. 

وهذا القدر كاف في إبطال السؤال؛ لكن الذي 
نعتقده أن الواقع عدم دخوهم على التقديرين على ما 
تقررء وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم 
العذر في الفعل» وأما المعذور عذرًا شرعيًا فلا 
]7٠١ /1877[‏ يتناوله الوعيد بحالء والمجتهد معذور 


(6) صحبح: أخرجه أحمد في «مندهة (7876): والترمذي (/15175) 
والحديث مححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
القفاة 

,)1574( صحيح: أخرجه أبو داود (4508)., والترمذي‎ )١( 
والحديث صضححه الشيخ الألباني لي (المحيحة؟‎ 
(مكة).‎ 


بل مأجورء فينتفي شرط الدخول في حقه. فلا يكون 
داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره. أو أن في 
ذلك خلاقًا يعذر فيه. وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه 
إلا إلى وجه واحدء وهو أن يقول السائل: أنا أُسَلَّم أن 
من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف 
في نصوص الوعيد. ويوعد على مورد الخلاف بناء 
على هذا الاعتقاد, فيلعن؛ مثلّاء من فعل ذلك الفعل» 
لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجرء 
فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق؛ لأن ذلك 
الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق. 
فمن لعن لعا حرمًا بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور 
على اللعن؛ وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم 
يدخل في أحاديث الوعيد. كما أن الفعل المختلف في 
حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيد. فىا 
أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل 
الخلاف من الوعيد الثاني. 

وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم 
تشمل محل الخلاف. لا في جواز الفعل ولا في جواز 
لعنة فاعله» سواء اعتقد جواز الفعلء أو عدم جوازه. 
فإني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله» ولا أجوز 
لعنة من لعن فاعله. ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن 
داخلا في حديث وعيدء ولا أغلظ عل اللاعن إغلاظ 
من يراه متعرضًا للوعيد؛ بل ]٠١ /1١85[‏ لعنه لمن 
فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد» 
وأنا أعتقد خطأه في ذلك؛ كما قد أعتقد خطأ المبيح. 

فإن المقاللات ني محل الخلاف ثلاثة: 

أحدها: القول بالجواز. 

والثاني: القول بالتحريم ولحوق الوعيد. 

والثالث: القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد 
الشديد. 

وأنا قد اختار هذا القول الثالث: لقيام الدليل على 


ححا ابول القِمُّ 
تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه؛ مع 
اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل» وتوعد 
اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. 

فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا 
الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها 
بالظاهر المنصوص؛ فإنه حيتئذ لا أمان من إرادة حل 
الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لإرادته قائم» 
فيجب العمل به؛ وإن لم تجوز أن يكون من مسائل 
الاجتهاد كان لعنه محرمًا تحريًا قطعيًا. 

ولا ريب أن من لعن مجتهدًا لعنا محرمًا تحريًا 
قطعيًا كان داخلًا في الوعيد الوارد لاعن وإن كان 
متأولّاء كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن 
الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف 
فيه» أو سوغت الاختلاف فيه» وذلك الاعتقاد الذي 
ذكرته لا يدقع الاستدلال بنصوص الوعيد على 
التقديرين وهذا بين. 

[3 ١؟]‏ ويقال له أيضًا: ليس مقصودنا بهذا 
الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف. وإنما 
المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل 
الخلاف. والحديث أفاد حكمين: التحريم» والوعيد. 
وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقطء 
والمقصود هنا إنها هو بيان دلالته على التحريم, فإذا 
التزمت أن الأحاديث المتوعدة للأعن لا تتناول لعن 
مختلقًا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على 
تحريمه؛ وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم 
فإذا لم يكن حرامًا كان جائرًا. 

أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد 
تحريمه والمقتضي لحوازه قائمء وهي الأحاديث 
اللاعنة لمن فعل هذا. 

وقد اختلف العلماء في جواز لعته. ولا دليل على 
تحريم لعنته على هذا التقديرء فيجب العمل بالدليل 





22 وا ع لإ عرسي ره 
المقتضي لجحواز لعتته السالم عن المعارض. 

وهذا يبطل السؤال: فقد دار الأمر على السائل من 
جهة أخرى وإنيا جاء هذا الدور الآخر لأن عامة 
النصوص المحرمة للّعن متضمنة للوعيده فإن لم يجز 
الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز 
الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. 

ولو قال: أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة 
بالإجماع. 

قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من 
أهل الفضل» ]٠١ /١87[‏ أما لعنة الموصوف فقد 
عرفت الخلاف فيه وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا 
تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت 
الشروط وارتفعت الموانع» وليس الأمر كذلك. 

ويقال له أيضًا: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على 
منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هناء 
وهي تبطل هذا السؤال هنا كبا أبطلت أصل السؤال» 
وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات 
دليل آخر حتى يقال: هذا مع التطويل؛ إنها هو دليل 
واحد إذ المقصود منه أن نبين أن ا لمحذور الذي ظنوه 
هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورّاء فيكون 
دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من 
النصوص؛ وعلى أنه لا محذور في ذلك. وليس 
بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل 
مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمين. 

الحادي عشر: أن العلاء متفقون على وجوب 
العمل بأحاديث الوعيد فيها اقتضته من التحريم. فإنما 
خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد خاصة» 
فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسبء وما 
زال العلماء في الصحابة والتابعين والفقهاء بعده ‏ 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ في خطابهم وكتابهم يحتجون 
بها في موارد الخلاف وغيره؛ بل إذا كان في الحديث 


متا ول الت 


0-0 
]7١ ,541[‏ القلوب. وقد تقدم أيضًا التنبيه على 
رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد. 
وإنه قول الجمهور؛ وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف 
الجماعة. 

الثاني عشر: أن نصوص الوعيد من الكتاب 
والسنة كثيرة جدَّاء والقول بموجبها واجب على وجه 
العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من 
الأشخاص. فيقال: هذا ملعون ومغضوب عليه؛ أو 
مستحق للنار؛ لاسيا إن كان لذلك الشخص فضائل 
وحسنات؛ فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم 
الصغائر والكبائر» مع إمكان أن يكون ذلك الشخص 
صديفاء أو حَهِينًاه أو صانقا» 1 تعدم أن عويب 
الذنب يتخلف عنه بتوبة» أو استغفار. أو حسنات 
ماحيةء أو مصائب مكفرة. أو شفاعة» أو لملحض 
مشيثته و رحمته. 

فإذا قلنا بمرجب قوله تعالى: «إِنّ لني 
يَأَكُلُونَ أمْوَلَ الْيحَمَى لما إثمَا يَأمكلُونَ فى 
بُطُونِهِمَ تارًا وَسَيصْلَوْرَت مَّعَِا» [النساء:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: رست يَعْصٍ أله ور ا 
حُدُودهُء يُدَجِلهُ ثَارًا حَلِدًا فِيِهًَا وَلَمُّد عَذََابِ 
وث» [النساء:4١].‏ وقوله تعالى: ديَابهَا 
اليرت اموا لا تَأكلوَا أموَلكم بتكم 
بِالْبَسلِلٍ إلا أن َكُورت ير عن ترا ضٍيدكُم وَلَا 
تَفئُلُوأ أَشَكْر إن لَه كان رَحِيمَا © دمن 
يَفَعَلَ ذَّلِكَ عُدَوَنا وَظُلَما فَسَوَفَ تُصَلِيِهِ ثَار)” 
وَكَانَ ذلك على الله 0 [النساء:9 3 ]7٠‏ 
إلى غير ذلك من آيات الوعيد. 

أو قلنا بموجب قوله: [584/ ]٠١‏ 345: «لعن 
الله من شرب الخمر, أو عق والديه؛ أو من غير منار 
الأرضء أو لعن الله السارق» أو لعن الله آكل الرباء 
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0 يواش لإزاد 


وموكل. وشاهديه وكاتبه. 0 لاوي الصدقة 
والمعتدي فيهاء أو من أحدث في المدينة حدنّاء أو آوى 
محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء أو من 
جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة أو لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كير؛ ومن غشنا 
فليس مناء أو من ادعي إلي غير أبيه أو تولى غير مواليه 
فالجنة عليه حرامء أو من حلف على يمين كاذبة 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. 
أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة ققد 
أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة» أو لايدخل 
الجنة قاطع». إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. 

لم يجز أن نعين شخصًا ممن فعل هذه الأفعالك 
ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد؛ لإمكان 
التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة» وم يجز أن 
نقول: هذا يستلزم لعن المسلمين؟ ولعن أمة محمد يآ 
أو لعن الصديقين أو الصالحين؛ لأنه يقال: الصديق 
والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلابد 
من مائع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. فقعل 
هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو 
نحو ذلك: غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين 
الذين أمتنع لحوق الوعيد بهم لمانع» كا امتنع لحوق 
الوعيد به لتوبة» [5898/ ]٠١‏ أو حسنات ماحية» أو 
غير ذلك. 

واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها؛ 
فإن ما سواها طريقان خبيثان : 

أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من 
الأفراد بعينه. ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص» 
وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب» 
والمعتزلة وغيرهم؛ وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته 
معلومة في غير هذا الموضع 

الثاني: ترك القول والعمل بموجب أحاديث 


3 درنعيه 


حاب اول القِمّهُ 
رسول الله ي5؛ ظنًا أن القول بموجبها مستلزم للطعن 
فيها خالفها. 

وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل 
الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من 
دون الله والمسيسَ ابن مريمء فإن النبي كك قال: هلم 
يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. وحرموا 
عليهم الحلال فاتبعوهم"””. ويفضي إلى طاعة 
المخلوق في معصية الخالق» ويفضي إلى قبح العاقبة 
وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله - 
َأمِينُوا لله َأطِيُوا َلوْسُولَ وى الأض يدكز 

إن تَرْعُم فى شَىْءِ كَرْدُوهُ ل أنه :سول إن كنم 
تُؤْيِئُونَ بِالله وَآلْيَومِ آلآخر” للك عر واس 
تَأويلاً4 [الساء 6]. 

]7١[‏ ثم إن العلماء يختلفون كثيرًا؛ فإن 
كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول با 
فيه من التغليظ؛ أو ترك العمل به مطلقًا لزم من هذا 
من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف: من الكفرء 
والمروق من الدينء وإن لم يكن المحذور من هذا 
أعظم من الذي قبله لم يكن 
بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من رينا جميعه. ولا نؤمن 
بيبعض الكتاب ونكفر ببعض» وتلين قلوبنا لاتباع 
بعض اللنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات 
والأهواء. فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى 





ع دونه؛ فلايد أن نؤمن 


صراط المغضوب عليهم والضالين. 
والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في 
خير وعافية لنا ولجميع المسلمين. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه 


)غ2( حن: أخر جه الترمذي (548)) وحسته الشيخ الألباني في 


«صحيح سنن الترمذي». 





نون ةركن اغا نكي 
المتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين وسلم تسليً) كثيرًا. 
5 





]5١ 3‏ وسئل رحمه الله عن الشيخ عبد 
القادر أنه أفضل المشائخ؛ والإمام أحمد أنه أفضل 
الأئمة» فهل هذا صحيح أم لالله؟ 

أما ترجيح بعض الأئمة والمشائخ على بعض؛ مثل 
من يرجح إمامه الذي تفقه على مذهبه؛ أو يرجح 
شيخه الذي اقتدى به على غيره؛ كمن يرجح الشيخ 
عبدالقادر» أو الشيخ أبا مدين؛ أو أحمد أو غيرهم: 
فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تبوى 
الأنفس؛ فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة 
والمشائخ» ولا يقصدون اتباع الحق المطلق؛ بل كل 
إنسان تهوى نفه أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن 
يظنه» وإن لم يكن معه برهان على ذلك؛ وقد يفضي 
ذلك إلى تحاجهمء وقتالهم؛ وتقرقهم. وهذا ثما حرم 
الله ورسوله» كما قال تعالى: «يتايها الذي اموأ توأ 
أله له حَقٍ تَقَاتِهِ وَلَا تن إل وم مُسَلِمونَ ي 
وَآَعْتَصِمُوا ِل له جَمِيعًا ولا تَفرَقُوا وَأذْكرُوا 
52 يضمت آله كم حم [145/ ]٠‏ أَعَدَاء فَأَلفَ 
قن لوحم كا سس صبَحَم يعمو [خوَنًا وَكدم عل سََا 
حُفْرََمِرَ نالك ألم يبا كُدَلِكَ بين آله لَكُمْ 
هته .زيكنج ولت ادغو 
ل لاون تروب بهن عن الشكر” 
وَأُوْلَبِكَ هم اَلْمُفْلِحُوَ © ولا تَكُونُوا لذِينَ 
تَفَدَقُوا وَآحْتَلهُوأ من بَمْدِ مَا جَآءهمٌ ليت وَأولَنيِكَ 
حم عَذَابُ عَظِيمٌ © يَوْمَ تنِيِض وجوه وَنَسْوَد 
وَجُوه» [آل عمران: ».]٠١7- ٠١7‏ قال ابن عباس: 
تبييض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل 


حابصو لالقْمَدُ 





2 
فها دخل في هذا الباب ما نبى الله عنه ورسوله من 
التعصب والتفرق والاختلاف والتكلم بغير علم: 
فإنه يجب النهي عنه» فليس لأحد أن يدخل فيا نمى 
الله عنه ورسوله؛ وأما من ترجح عنده فضل إمام على 

إمام؛ أو شيخ على شيخ بحسب اجتهاده. 

كما تنازع المسلمون: أيها أفضل؛ الترجيع في 
الأذان» أو تركه؟ أو إفراد الإقامة, أو إثناؤها؟ وصلاة 
الفجر بغلسء أو الإسفار بها؟ والقنوت في الفجر أو 
تركه؟ والجهر بالتسمية؛ أو المخافتة بها؛ أو ترك 
قراءتها؟ ونحو ذلك: فهذه مسائل الاجتهاد التي 
تنازع فيها السلف والأئمة. 

فكل منهم أُكَرّ الآخر على اجتهاده من كان فيها 
أصاب الحق فله أجران. ومن كان قد اجتهد فأخطأ 
قله أجر. وخطؤه مغفور له. فمن ترجح عنده تقليد 
الشافعي. لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك» 
ومن ترجح عنده تقليد أحمد [797/ ]٠١‏ لم ينكر على 
من ترجح عنده تقليد الشافعي» ونحو ذلك. 

ولا أحد في الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب 
عام: أن فلانًا أفضل من فلان» فيقبل منه هذا الجواب؟؛ 
لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعهاء فلا تقبل 
جواب من م يجيب با يخالفها فيه» كما أن من يرجح قولًا 
أو عملا لا يقبل قول من يفتي بخلاف ذلك, لكن إن 
كان الرجل مقلدًا فليكن مقلدًا لمن يترجح عنده أنه أولى 
بالحق فإن كان مجتهدًا اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه 
الح» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد قال تعلق: 
«قَائقُوأ آنه ما آسْتَطَعٌ» [التغابن:17١]:‏ لكن عليه ألا 
يع هوه ولا يتكلم بغير علمه ٠‏ قال تعالى: لهَتاَم 
مَتَؤلآ, حَدِجَجْترَ فِيمَا لكُم بف بف عله [آل 
عمران:15] وقال تعالى: حرِلُوتَكَ فى الْحَقٍ بَعَدَ ما 
تَبيْنَ» [الأنفال:1]. 

وما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على 





02 ل جا 00 
قول غيره. ولا يعرف هذا التفاضل إلا من خاض في 
تفاصيل العلم. والله أعلم. 

فين 


]٠١/541[‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 
عن (صحة أصول مذهب أهل المدينة)» ومنزلة 
مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة؛ 
وضبطه علوم الشريعة؛ عند أئمة علماء الأمصار, 
وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار؟ 


فأجاب رضي الله عنه. 

الحمد لله. مذهب أهل المدينة النبوية ‏ دار السنة 
ودار الفجرة ودار النصرة؟ إذ فيها سن الله لرسوله 
محمد و سنن الإسلام وشرائعه. وإليها هاجر 
المهاجرون إلى الله ورسولهء وبها كان الأنصار: 

ط - ادهو مو 0-0 52 - 

«والذين تَبَومُو الدارَ وَالْإِيمَنَ مِن فَتِور» 
[الحشر:ة] مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقًا 
وغربًا؛ في الأصول والفروع. 

وهذه الأعصار الثلائة هي أعصار القرون الثلاثة 
المفضلة؛ التي [5946/ ]٠١‏ قال فيها النبي 5 في 
بعئت فيهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» 0" 
فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع» وفي بعض 
الأحاديث الشك في القرن الثالث بعد قرنه» وقد 
رُوي في بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه» 
فتكون أربعة. 

وقد جزم بذلك ابن حبان البستي ونحوه من 
علماء أهل الحديث في طبقات هذه الأمة فإن هذه 
الزيادة ثابتة في الصحيح. 
)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (7560), وملم (58775 , 586586). 

وألفاظ «خيركم» «خير أمتي*؛ وليس في كتب السنة أجمع 
«خير القرون». 


مكار امول الم 


أما أحاديث الثلاثة ففي الصحيحين» عن عبدالله 
بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِقِ: «خير أمتي القرن 
الذين يلوننيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة ا يمينه) ويمينه 
شهادته»”". وفي «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سأل رجل رسول الله : أي الناس 
خير؟ قال: «القرن الذي بعثت فيهم ثم الثان؛ ثم 
الثالث»”. 

وأما الشك في الرابع؛ ففي «الصحيحين» عن 
عمران بن حصين أن رسول الله يف قال: «إن خيركم 
قرني!؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم”" قال 
عمران: فلا أدري أقال رسول الله يك بعد قرنه مرتين 
أو ثلانا؟ «ثم ]2١/145[‏ يكون بمدهم قوم 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون. 
وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم اليسمن»”". 

وفي لفظ: «خير هذه الأمة القرن الذي بعشت 
فيهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلوهم»”' الحديث. 
وقال فيه: «ويحلفون ولا يستحلفون»". 

وني «صحيح مسلمء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم؛ 
ثم الذين يلونبم». والله أعلم: أذكر الثالث أم لا؟ «ثم 
يخلف قوم يحبون المانة» يشهدون قبل أن 
يستشهدوا»". 

وقوله في هذه الاحاديث: «يشهدون قبل أن 
يستشهدوا» قد فهم منه طائفة من العلماء أن المراد به 
أداء الشهادة بالحق قبل أن يطلبها المشهود له. وحملوا 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (؟55١5),‏ ومسلم (186757). 


(7) صحيح: أخرجه ملم (875؟). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5201)) وملم (1656), 
)2( صحيح: انظر ما قله. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (576؟). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5976). 

)0( صحيح: أخر جه ملم(06091). 


جوع فاو لل منْنصيْةِ «ومى 
ذلك على ما إذا كان عالًَا؛ جممًا بين هذا وبين قوله: 
ألا أنبتكم بخير الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يأهاء». وحملوا الثاني على أن يأتي بها المشهود له 
فيعرفه بها. 

والصحيح أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد 
بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث» ثم يفشو 
فيهم الكذب. حتى يشهد الرجل ولا يستشهد؛ وهذا 
قرن ذلك بالخيانة ويترك الوفاء بالنذرء وهذه الخصال 
الثلاثة هي آية المنافق» كما ثبت في الحديث المتفق عليه 
عنه [/791/ ]7١‏ يد أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»”', 
وفي لفظ لمسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم'", فذمهم يك على ما يفشو فيهم من خصال 
النفاق. وبين أنهم يسارعون إلى الكذب» حتى يشهد 
الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك؛ فإنه شر ممن 
لا يكذب حتى يسأل أن يكذب. 

وأما ما فيه ذكر القرن الرابع: فمثل ما في 
«الصحيحين؛ عن أبي سعيد الخدريء عن النبي 245 
قال: «يأتي على الناس زمان يغزو فئام " من الناس 
فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله 256؟ 
فيقولون: نعم! قيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس 
فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله 
له فيقولون: نعم! فيفتح لهء ثم يغزو فئام من 
الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب 
أصحاب أصحاب رسول الله 86؟ فيقولون: نعم! 
فيفتح لمم ثم يغزو فنام من الناس فيقال: هل فيكم 
من رأى أصحاب أصحاب رسول الله 5؟ فيقولون: 
نعم فيفتح لهم»” ولفظ البخاري: «ثم يأتي على الناس 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (56)؛ ومسلم (98). 


)0( صحيح: أخرجه مسلم (04). 
2( الفعام: اللجماعة. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (/7441), ومسلم (5877). 





تال يول الي 


زمان يغزو فئام من الناس»”؟ ولذلك قال يك في 
الثانية والثالثة» وقال فيها كلها؛ صحب ولم يقل رأى. 

ولمسلم [194/ ]٠١‏ من رواية أخرى: هيأني على 
الناس زمان يبعث فيهم البعث فيقولون: انظروا هل 
تجدون فيكم أحدًا من أصحاب رسول الله 6؟ 
فيوجد الرجل فيفتح هم به. ثم يبعث البعث الثانٍ 
فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله وه؟ 
فيقولون: نعم! فيفتح هم ثم يبعث البعث الثالث 
فيقولون: انظروا هل ترون فيكم من رأى من رأى 
أصحاب رسول الله 5؟ ثم يكون البعث الرابع 
فيقال: انظروا هل ترون فيكم أحدًا رأى من رأى 
أحدًا رأى أصحاب رسول الله 25 فيوجد الرجل 
قيفتح هم به»”. وحديث أبي سعيد هذا يدل على 
شيئين: على أن صاحب النبي يك هو من رآه مؤمنًا به 
وإن قلت صحبته؛ كا قد نص على ذلك الأثمة أحمد 
وغيره. 

وقال مالك: من صحب رسول الله وَل سنة» أو 





شهرًاء أو يومّاء أو رآه مؤمتاء به فهو من أصحابه؛ له 
من الصحبة بقدر ذلك. وذلك أن لفظ الصحبة جنس 
تحته أنواع» يقال: صحبه شهرًا؛ وساعة. 

وقد بين في هذا الحديث أن حكم الصحية يتعلق 
بمن رآه مؤمنًا به؛ فإنه لابد من هذا. 

وني الطريق الثاني لمسلم ذكر أربعة قرون: ومن 
أثبت هذه [749/ ]1١‏ الزيادة قال: هذه من ثقة. 

وترك ذكرها في بقية الأحاديث لا ينفي وجودهاء 
كبا أنه لما شك في حديث أبي هريرة أذكر الثالث؟ لم 
يقدح في سائر الأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها 
القرن الثالث. 

ومن أنكرها قال في حديث ابن مسعود الصحيح: 


(6) صحبح: أخرجه البخاري (0545. 


)١(‏ صحبح: أخر جه ملم(؟5908). 






أخبر أنه بعد القرون الثلاثة يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه؛ ويمينه شهادته» فيكون ما بعد الثلاثة 
ذكر بذم. وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين؛ فإنه قد 
يظهر الكذب في القرن الرابع. 

ومع هذا فيكون فيه من يفتح به لا تصال الرؤية. 

وني القرون التي أثنى عليها رسول الله ب كان 
مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن: فإنهم 
كانوا يتأسون بأثر رسول الله يك أكثر من سائر 
الأمصار وكان غيرهم من أهل الأمصار دوتهم في 
العلم بالسنة النبوية واتباعهاء حتى إنهم لا يفتقرون 
إلى نوع من سياسة الملوك» وأن ١‏ فتقار العلماء 
ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المديئة؛ حيث 
كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله بها كان عندهم 
من الآثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل 
أحد. 

وهذا لم يذهب أحد من علياء الملمين إلى أن 
إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير 
المدينة» لا في تلك الأعصارء ولا فيها ]7١ /89٠90[‏ 
بعدها. 

لا إجماع أهل مكة. ولا الشام؛ ولا العراق» ولا 
غير ذلك من أمصار المسلمين. 

ومن حكى عن أبي حتيفة» أو أحد من أصحابه أن 
إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل مسلم 
فقد غلط على أبي حنيفة وأصحابه في ذلك. وأما 
المدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلهاء واشتهر عن 
مالك وأصحايبه أن إجماع أهلها حجة» وإن كان بقية 
الأئمة ينازعونهم ني ذلك. 

والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار 
المفضلة؛ وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع 
أهلها ليس بحجة؛ إذ كان حيتئذ في غيرها من العلماء 
مالم يكن فيهاء لاسيما من حين ظهر فيها الرفضء فإن 


ْنَا اول القند 
أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم» متتسبين إلى 
مذهب مالك إلى أوائل المائة السادسة» أو قبل ذلك» 
أو بعد ذلك فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من 
أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهمء 
لاسيها المتسبون منهم إلى العترة النبوية» وقدم عليهم 
بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة؛ ويذل لهم 
أموالًا كثيرة فكثرت البدعة فيها من حيتئذ. 

فأما الأعصار الثلائة المفضلة فلم يكن فيها 
بالمدينة النبوية يدعة ظاهرة البتة» ولا خرج منها بدعة 
في أصول الدين البتة ىما خرج من سائر الأمصارء فإن 
الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله 
]٠١ 37‏ وكيد وخرج منها العلم والإيهان خمسة: 





الحرمان والعراقانء والشام؛ منها خرج القرآن 


والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور 


الإسلام. 

وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة 
النبوية: 

فالكوفة: خرج منها التشيع والإرجاءء وانتشر 
بعد ذلك في غيرها. 

والبصرة: خرج منها القدر والاعتزال والنسك 
الفاسد. وانتشر يعد ذلك في غيرها. 


والشام: كان بها النصب والقدر. 

وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان: وهو 
شر البدع. 

وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية» 
فل) حدثت الفرقة بعد مقتل عثان ظهرت بدعة 
الحرورية» وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة 
الغالية» حيث حرقهم علي بالنار. والمفضلة حيث تقدم 
بجلدهم ثانين» والسبائية حيث توعدهم وطلب أن 
يعاقب ابن سبأ بالقتل؛ أو بغيره فهرب منه. 

ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في 


آخر عصر ابن عمرء ]٠١/705[‏ وابن عباس؛ 
وجابر وأمثالهم من الصحابة. وحدثت المرجئة قريبًا 
من ذلك. 

وأما الجهمية فإن) حدثئوا في أواخر عصر التابعين. 
بعد موت عمر بن عبدالعزيز» وقد روي أنه أنذر بهم؛ 
وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن 
عبدالملك؛ وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم 
قبل ذلك. ضحى به خالد بن عبدالله القسري وقال: 
يا أها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكمء فإ مضح 
بالجعد بن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليّاء تعالى الله عما يقول 
الجعد بن درهم علوًا كبيرّاء ثم نزل فذبحه. وقد روي 
أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين 
فشكروا ذلك. 

وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه 
البدع: وإن كان بها من هو مُضْمِر لذلك فكان عندهم 
مهانًا مذمومًا؛ إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم؛ 
ولكن كانوا مذمومين مقهورين» بخلاف التشيع 
والإرجاء بالكوفة» والاعتزال وبدع النساك بالبصرة» 
والنصب بالشام؛ فإنه كان ظاهرًا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 6 أن 
]٠١ /0[‏ الدجال لا يدخلهاء وني الحكاية المعروفة 
أن عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة مر بمن كان 
يناجي سفيانًا الثوري ولم يعلم أنه سفيان» فقال عمرو 
لذلك الرجل: من هذا؟ فقال: هذا سفيان الثوري؛ أو 
قال: من أهل الكوقة؛ قال: لو علمت بذلك لدعوته 
إلى رأبي؟ ولكن ظنتته من هؤلاء المدنيين الذين 
يجيئونك من فوق. 
ولم يزل العلم والإيان بها ظاهرًا إلى زمن 
أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع؛ حيث أخذ 
ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته. كالثوري» 


جين اشغ عاز قز نكي 


يتاك نينول الف 
والأوزاعيء والليث بن سعد وحماد بن زيدء وحماد 
ابن سلمةء وسفيان بن عبينة؛ وأمثالهم. وهؤلاء 
أخذوا عن طوائف من التابعين» وأولئك أخذوا عمن 
أدركوا من الصحابة. 

والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار. 

والتحقيق ني (مسألة إجماع أهل المدينة): أن منه ما 
هو متفق عليه بين المسلمين؛ ومنه ما هو قول جمهور 
أئمة المسلمين» ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. 

وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: 

الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي يك مثل 
نقلهم لمقدار الصاع والمد؛ وكترك صدقة الخضروات 
والأحباس. 

فهذا مما هو حجة باتفاق العلياء. 

أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم 
بلا نزاع» كا هو حجة عند مالك. وذلك مذهب أبي 
حنيفة وأصحايه. 

قال الرايو تع رع اللا وهر أجل انسمات ان 
حتيفة - وأول من لقب قاضي القضاة - لما اجتمع 
بالك وسأله عن هذه المائل؛ وأجابه مالك بنقل 
أهل المدينة المتواتر» رجع أبو يوسف إلى قوله. 

وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل 


ما رجعت. 

فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند 
صاحبه أبي حنيفة ىا هو حجة عند غيره» لكن أبا 
حنيفة م يبلغه هذا النقلء كما لم يبلغه لم يلغ غيره من 
الأئمة كثير من الحديث. 

فلا لوم عليهم في ترك مالم يبلغهم علمه. 

وكان رجوع أي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه 
إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد وتركا 
قول شيخهها؛ لعلمهما بأن شيخهها كان يقول: إن هذه 
الأحاديث أيضًا حجة إن صحت لكن لم تبلغه. 





عت ف وضع لول وكنِنقيْة مه 

بيب ا 
أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو 
غيره فقد أخطأ عليهم؛ وتكلم إما بظن وإما بهوى. 
فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنيذ 
1٠١ /705[‏ في السفر مخالفة للقياس» ويغذيك 
القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده 
صحتهماء وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما. 

وقد بينا هذا في رسالة (رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام)» وبينا أن أحدًا من أئمة الإسلام لا يخالف 
حديثًا صحيحًا بغير عذر؛ بل له نحو من عشرين 
عذرّاء مثل أن يكون أحدهم لم ييبلغه الحديث. أو بلغه 
من وجه لم يثق به. أو لم يعتقد دلالته على الحكم؛ أو 
اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه 
كالناسخ, أو مايدل على الناسخ» وأمثال ذلك. 

والأعذار يكون العالم في بعضها مصيًا فيكون له 
أجران؛ ويكون في بعضها مخطنًا بعد اجتهاده فيئاب 
على اجتهاده» وخطؤه مغفور له؛ لقوله تعالى: «لّا 
تُوَاخِذَْا إن سِيئَآ أَوْ أَخَْطَنَا» [البقرة:187] وقد 
ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: 
«قد فعلت» ولأن العلماء ورثة الأنبياء. 

وقد ذكر الله عن داود وسليان أنمها حكما في 
قضية» وأنه فهمها أحدهما؛ ولم يعب الآخر؛ بل أثتى 
على كل واحد منههما بأنه آتاه حكيًا وعلءّاء فقال: 
«وَدَاوردٌ وَسلَيِمَىَ [ذْحَكُمَانٍ فى ألحرَث إِذ تَقَسَتْ 
فيه عَم آلْقَْرِوَكُنًا كيو © خودت 
َفَهمنَهًا سُلَيِمََ' وَكُلاً مَاتَيْنَا حُكُمَا وَعِلما4 
[الأنبياء:4لاء 9/ا]. 

]٠١ /05[‏ وهذه الحكومة تتضمن مسألتين 
تنازع فيههما العلماء: مسألة نفش الدواب في الحرث 
بالليل» وهو مضمون عند جمهور العلماء؛ كيالك» 
والشافعيء وأحمد. وأبو حنيفة لم يجعله مضمونًا. 


متا يول الي 


والثاني ضمان بالمثل والقيمة» وفي ذلك نزاع في 
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك يقتفي 
الضمان بالمثل إذا أمكن: كا قضى به سليمان» وكثير من 
الفقهاء لا يضمنون ذلك إلا بالقيمة» كالمعروف من 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

والمقصود هنا: أن عمل أهل المديئة الذي يجري 
مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين. كا قال مالك لأبي 
يوسف - لما (سأله عن الصاع والمدء وأمر أهل المدينة 
بإحضار صيعاهمء وذكروا له أن إسنادها عن 
أسلافهم ‏ أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: 
لا والله ما يكذبون. فأنا حررت هله الصيعان 
فوجدتها خمسة أرطال وثلثًا بأرطالكم يا أهل العراق؛ 
فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبدالله. 





ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كا رجعت. 
وسأله عن صدقة الخضروات فقال: هذه مباقيل أهل 
المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله يك 
ولا أبي بكرء ولا عمر رضي الله عنهماء يعني: وهي 
تنبت فيها الخضروات. وسأله عن الأحباس فقال: 
هذا حبس فلانء وهذا حيس فلان» يذكر لبيان 
الصحابة» فقال أبو يوسف في كل منهما: [501/ ]7١‏ 
قد رجعت يا أبا عبدالله. ولو رأى صاحبي ما رأيت 
لرجع كها رجعت. 

وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء في أنه ليس 
في الخضروات صدقة؛ كمذهب مالك والشافعي 
وأحمدء وفي أنه ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة. 
كمذهب هؤلاء. وأن الوقف عنده لازم» كمذهب 
هؤلاء. 

وإنها قال مالك: أرطالكم يا أهل العراق؛ لأنه لما 
انقرضت الدولة الأموية وجاءت دولة ولد العباس 
قريبًا؛ فقام أخوه أبو جعفر الملقب بالمتصور فبنى 






0 
بغداد فجعلها دار ملكهء وكان أبو جعفر يعلم أن أهل 
الحجاز حيتئذ كانوا أعنى بدين الإسلام من أهل 
العراق» ويروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء 
المدينة» قال: نظرت في هذا الأمر فوجدت أهل 
العراق أهل كذب وتدليس - أو نحو ذلك ووجدت 
أهل الشام إنما هم أهل غزو وجهاد. ووجدت هذا 
الأمر فيكم. ويقال: إنه قال لمالك: أنت أعلم أهل 
الحجاز؛ أو كما قال. 

فطلب أبو جعفر علماء الحجاز أن يذهبوا إلى 
العراق» وينشروا العلم فيه» فقدم عليهم هشام بن 
عروة؛ ومحمد بن إسحاق؛ ويحى بن ]2٠١ /5١08[‏ 
سعيد الأنصاري؛ وربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ وحنظلة 
بن أي سفيان الجمحي؛ وعبدالعزيز بن أي سلمة 
الماجشون. 

وغير هؤلاء. وكان أبو يوسف يختلف في مجالس 
هؤلاء؛ ويتعلم منهم الحديث. وأكثر عمن قدم من 
الحجاز؛ وهنا يقال في أصحاب أي حتيفة: أبو 
يوسف أعلمهم بالحديث؛ وزفر أطردهم للقياس» 
والحسن بن زياد اللؤلؤي أكثرهم تفريمًاء ومحمد 
أعلمهم بالعربية والحساب؛ وربما قيل أكثرهم تفريعّاء 
فلم) صارت العراق دار الملك واحتاج الناس إلى 
تعريف أهلها بالسنة والشريعة غير المكيال الشرعي 
برطل أهل العراق» وكان رطلهم بالحنطة الثقيلة 
والعدس إذ ذاك تسعين مثقالا: مائة وثمانية وعشرين 
درهمًا وأربعة أسباع الدرهم. فهذا هو المرتبة الأولى 
لإجماع أهل المدينة» وهو حجة باتفاق المسلمين. 

المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل 
عثمان بن عفان. فهذا حجة في مذهب مالك؛. وهو 
المنتموص عن الشافعي؛ قال في رواية يونس بن 
عبدالأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا 
تتوقف في قلبك ريبًا أنه الحق. 


وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء 
الراشدون فهو حجة يجب اتباعهاء وقال أحمد: كل 
بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. 

ومعلوم أن بيعة أي بكر وعمر وعثهان كانت 
بالمدينة» وكذلك بيعة علي كانت بلمدينة» ثم خرج 
منها. ويعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة. 

]٠١/04[‏ وقد ثبت في الحديث الصحيح 
حديث العرباض بن سارية عن النبي 5 أنه قال: 
«عليكم بتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعديء تمكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»7". 

وفي «الستن» من حديث سفينة عن النبي 285 أنه 
قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا 
عضوضًاء. "© 

فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء 
الراشدين حجة وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على 
عهد الخلفاء الراشدين مالف لسنة الرسول 256. 

والمرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان 
كحديثين وقياسين جهل أيما أرجح؛ وأحدهما يعمل 
به أهل المدينة؛ ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي 
أنه يرجح بعمل أهل المدينة. ومذهب أب حنيفة أنه لا 
يرجح بعمل أهل المدينة. 

ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما: وهو قول 
القاضي أب يعللى وابن عقيل أنه لا يرجح. 

والثاني: وهو قول أبي الخطاب وغيره ‏ أنه يرجح 
به قيل: هذا هو المتصوص عن أحمد. 





)١(‏ صحيعح: أخرجه أحد ني «مللهةة 4)١5797(‏ وأبو داود 


(4700). والترمذي (1777), والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (51488). 

(1) صحيع: أخرجه أحمد في «مسشدمة (4)7514175 وأبو داود 
(474). والترمذي (5577). والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «المحيحة» (484). 


ومن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثًا 
وعملوا به فهو الغاية. 

وكان يفتي على مذهب أهل المدينة» ويقدمه على 
مذهب أهل العراق تقريرًا كثيرّاء وكان يدل المستفتي 
على مذاهب أهل الحديثه ومذهب أهل 
]٠١/5١[‏ المدينة» ويدل المستفتي على إسحاق» 
وأبي عبيد وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث» 
ويدله على حلقة المدنيين حلقة أي مصعب الزهري 
ونحوه. 

وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ 
عن مالك». مات بعد أحمد بسنة» سنة اثحين وأربعين 
ومائتين» وكان أحمد يكره أن يرّد على أهل المدينة كما 
يرد على أهل الرأي؛ ويقول: إنهم اتبعوا الآثار. 

فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك 
في الترجيح لأقوال أهل المدينة. 

وأما المرتبة الرابعة: فهي العمل المتأخر بالمدينة؛ 
فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي 
عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. . 

هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

وهو قول المحققين من أصحاب مالك. كما ذكر 
ذلك الفاضل عبدالوهاب في كتايه (أصول الفقه) 
وغيره» ذكر أن هذا ليس إجماعًا ولا حجة عند 
المحققين من أصحاب مالك؛ وربها جعله حجة بعنض 
أهل المغرب من أصحابه؛ وليس معه للأئمة نص ولا 
دليل؛ بل هم أهل تقليد. 

قلت: ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا 
حجة. وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه 
عندهم» فهو يحكي مذهبهم» وتارة ]٠١ /91١1١[‏ 
يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى 
الإجماع القديم. وتارة لا يذكر. 

ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب 


حاط امول الف 
على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب 
عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان, كما يجب عليه 
أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا 
تعارض فيهاء وبالإجماع. 

وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس 
على موطثه فامتنع من ذلك» وقال إن أصحاب رسول 
الله يق تفرقوا ني الأمصار. وإنما جمعت علم أهل 
بلديء أو كا قال. 

وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب 
جمهور الأثئمة؛ علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل 
الأمصار رواية ورأيّاء وأنه تارة يكون حجة قاطعة, 
وتارة حجة قوية» وتارة مرجِحًا للدليل؛ إذ ليست 
هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين. 

ومعلوم: أن من كان بالمدينة من الصحابة هم 
خيار الصحابة؛ إذ لم يخرج منها أحد قبل الفتنة إلا 
وأقام بها من هو أفضل منهء فإنه لما فتح الشام 
والعراق وغيرهما أرسل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ إلى الأمصار من يعلمهم الكتاب والسنة» 
فذهب إلى العراق عبدالله [؟١/ ]٠١‏ بن مسعود, 
وحذيفة بن اليانء وعمار بن يامرء وعمران بن 
حصين وسلان الفارسي» وغيرهم. 

وذهب إلى الشام معاذ بن جبلء وعبادة بن 
الصامت» وأبو الدرداء» ويلال بن رياح وأمثالهم. 

وبقي عنده مثل عثهان» وعلي» وعبدال رحمن بن 
عوف. ومثل أبي بن كعب, ومحمد بن مسلمة؛ وزيد 





بن ثابت. وغيرهم. 

وكان ابن مسعود ‏ وهو أعلم من كان بالعراق 
من الصحابة إذ ذاك ‏ يفتي بالفتياء ثم يأتي المدينة 
فيسأل علماء أهل المدينة: فيردوئه عن قوله فيرجع 
إليهم؛ كما جرى في مسألة أمهات النساء؛ لما ظن ابن 
مسعود أن الشرط فيها وفي الربيبة» وأنه إذا طلق 


امرأته قبل الدخول حلت أمها كا تحل ابنتهاء فلها جاء 
إلى المدينة وسأل عن ذلك أخيره عليماء الصحابة أن 
الشرط في الربيبة دون الأمهات. 

فرجع إلى قولهم؛ وأمر الرجل بفراق امرأته بعد ما 
حملت. 

وكان أهل المدينة فيي) يعملون: إما أن يكون سنة 
عن رسول الله يكي؛ وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن 
الخطاب ويقال: إن مالكًا أخذ جل الموطأ عن ربيعة» 
وربيعة عن سعيد بن المسيب؛ وسعيد بن المسيب عن 
عمر؛ وعمر محدث. وفي الترمذي عن رسول الله يق 
قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر!»", وفيٍ 
«الصحيحين» عنه يك أنه [71/ ]1١‏ قال: «كان في 
الأمم قبلكم مُحَدُونء فإن يكن ني أمتي أحد فعمر»”» 
وني «السنن» عن النبي يك أنه قال: «اقتدوا باللذين 
من بعدي: أبي بكر وعمر»0©. 

وكان عمر يشاور أكابر الصحابة: كعثمان؛ وعلي؛ 
وطلحة. والزيير؛ وسعد. وعبدالرحمن؛ وهم أهل 
الشورى؛ ولهذا قال الشعبي انظروا ما قضى به عمر؛ 
فإنه كان يشاور. ومعلوم: أن ما كان يقضي أو يفتي به 
عمرء ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي أو يفتي به 
ابن مسعود أو نحوه؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

وكان عمر في مسائل الدين والأصول والفروع 
إنها يتبع ما قضى به رسول الله يك وكان يشاور عليًا 


)١(‏ صحيح: الحديث أخرجه الترمذي (57857) بلفظ: «لو كان بعدي 
نبي لكان عمر بن الخطاب»؛ وحسته الترمذي؛ وصححه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» (7717). وأما حديث: الو 
م أبعث لبعثت يا عمره قال عنه العراقي في «تخريج 
الإحياء» :)7١47(‏ «أخرجه أبو منصور الديلمي في 
«مند الفردوس» من حديث أبي هريرة وهو منكره 
والمعروف من حديث عقبة بن عامر هلو كان بعدي ني 
لكان عمر بن الخطاب» رواه الترمذي وححسته». !. هف 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5745): وملم (5544). 

(7) صحيح: أخرجه أحمد ني «مسنده؛ (771781): والترمذي 
(57)). وابن ماجه (/91), والحديث صححه الشيخ 
الألباني في الصحيحة؛ (1577). 


متا يول القت 
وغيره من أهل الشورىء كبا شاوره في المطلقة المعتدة 
الرجعية في المرض إذا مات زوجهاء هل ترث؟ 
وأمثال ذلك. 

فلا قتل عثهان وحصلت الفتنة والفرقة» وانتقل 
عل إلى العراق هو وطلحة والزبير لم يكن بالمدينة من 
هو مثل هؤلاء؛ ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد 
بن أبي وقاصء وأبي أيوب؛ ومحمد بن مسلمة؛ 
وأمثالهم من هو أجل تمن مع علي من الصحابة. 

فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة عل وابن 
مسعود. وعلي كان ]7١ /7١5[‏ بالمدينة؛ إذ كان بها 
عمر وعثهان وابن مسعود, وهو نائب عمر وعثيان. 
ومعلوم أن عليًّا مع هؤلاء أعظم علا وفضلًا من جميع 
من معه من أهل العراقء ولهذا كان الشافعي يناظر 
بعض أهل العراق في الفقه محتجًا على المناظر بقول 
علي وابن مسعوده فصنف الشافعي (كتاب اختلاف 
عل وعبدالله) يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل 
العلم من قولها. 

وجاء بعده محمد بن نصر المروزي فصنف في ذلك 
أكثر ما صنف الشافعي, قال: إنكم وسائر المسلمين 
تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهاء وكذلك 
غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه. 

وما يوضح الأمر في ذلك: أن سائر أمصار 
المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة» 
لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم» كأهل الشام 
ومصر؛ مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين» 
ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من 
المصريين» وإن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم 
لمذاهبهم القديمة ظاهر بّين. وكذلك عليماء أهل 
البصرة. كأيوب». وحماد بن زيد؛ وعبدالرحمن بن 
مهدي؛ وأمثالهم. 

ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار» 





فإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة» وهم 
أجلاء أصحاب مالك المصريين. كابن وهب؛ وابن 
القاسم؛ وأشهب». وعبدالله بن الحكم. 

والشاميون ]٠١ /5١5[‏ مثل الوليد بن مسلم. 
ومروان بن محمد. وأمثالهم لهم روايات معروفة عن 
مالك. 

وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدي, وحماد 
بن زيد؛ ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي» وأمثالهمء 
كانوا على مذهب مالك؛ وكانوا قضاة القضاة.ء 
وإسماعيل ونحوه كانوا من أجل علماء الإسلام. 

وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة 
أهل المدينة» وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين 
لأهل المدينة ومنقادين لحم. لا يعرف قبل مقتل عثيان 
أن أحدًا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل 
مدينته أعلم من أهل المديئة» فلما قُتتل عثمان. وتفرقت 
الأمة وصاروا شيعًا ظهر من أهل الكوفة من يساوي 
علماء أهل المدينة بعلماء أهل الكوفة. 

ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المديئة 
لخروج خلافة النبوة منهاء وقوي أمر أهل العراق 
لحصول عل فيها؛ لكن ما فيه الكلام من مسائل 
الفروع والأصول قد استقر في خلافة عمر. ومعلوم: 
أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى 
من قولهم وحديثهم بعد الفرقة» قال عبيدة السلماني 
قاضي عل رضي الله عنه ‏ رأيك مع عمر في الجماعة 
أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. 

]٠١ /"[‏ ومعلوم: أنه كان بالكوفة من الفتنة 
والتفرق ما دل عليه النص والإجماع, لقول النبي و: 
«الفتنة من ههنا؛ الفتنة من ههنا؛ الفتنة من ههنا؛ من 
حيث يطلع قرن الشيطان”'": وهذا الحديث قد ثبت 
عنه في «الصحيح» من غير وجه. 


.07406( وملم‎ ,)7١947( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ومما يوضح الأمر في ذلك أن العلم: إما رواية» 
وإما رأي» وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا. 

وأما حديثهم فأصح الأحاديثء. وقد اتفق أهل 
العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل 
المدينة» ثم أحاديث أهل البصرة: وأما أحاديث أهل 
الشام فهي دون ذلك؛ فإنه لم يكن لهم من الإسناد 
المتصل وضبط الألفاظ ما هؤلاء» وم يكن فيهم - 
يعني أهل المدينة؛ ومكة؛ والبصرة؛ والشام - من 
يعرف بالكذب, لكن منهم من يضبط ومنهم من لا 
وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد 
أكثر منه فيهم ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون 
منهم معروفون بالكذبء لاسيما الشيعة؛ فإنهم أكثر 
الطوائف كذبًا باتفاق أهل العلم؛ ولأجل هذا يذكر 
عن مالك وغيره من أهل المديئة أنهم لم يكونوا 
يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق؛ لأنهم قد علموا 
أن فيهم كذابين» ولم يكونوا يميزون بين الصادق 
والكاذب» فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم 
يحتجون به. كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو 
عراقي؛ فقيل [711/ ]1١‏ له ذلك فقال: ما حدثتكم 
عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. أو نحو هذا. 

وهذا القول هو القول القديم للشافعي؛ حتى 
رُوي أنه قيل له: إذا رَوَى سفيان» عن منصورء عن 
علقمة. عن عبدالله حديثًا لا يحتج به فقال: إن لم يكن 
له أصل بالحجاز وإلا فلاء ثم إن الشافعي رجع عن 
ذلك. وقال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث مناء 
فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه؛ شاميًا 
كان. أو بصريّاء أو كوفيًا وم يقل مكيّا أو مدنيًا لأنه 
كان يحتج بهذا قبل. 

وأما علماء أهل الحديث كشعبة» ويجى بن سعيد 
وأصحاب «الصحبح» «والسئن» فكانوا يميزون بين 





الثقات الحفاظ وغيرهم فيعلمون من بالكوقة 
والبصرة من الثقات الذين لا ريب فيهمء وإن فيهم 
من هو أفضل من كثير من أهل الحجاز ولا يستريب 
عالم في مثل أصحاب عبدالله بن مسعود. كعلقمة؛ 
والأسود؛ وعبيدة السلماني؛ والحارث التيمي» وشريح 
القاضيء ثم مثل إبراهيم النخعي؛ والحكم بن عتيية» 
وأمثالهم من أوثق الناس وأحفظهم.ء فلهذا صار علماء 
أهل الإسلام متفقين على الاحتجاج بها صححه أهل 
العلم بالحديث من أي مصر كان. وصئف أبو داود 
السجستاني مفاريد أهل الأمصار يذكر فيه ما انفرد 
أهل كل مصر من المسلمين من أهل العلم بالسنة. 

]٠١ /714[‏ وأما الفقه والرأي فقد علم أن أهل 
المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول الدين» 
ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية » 
وفرع لحم ربيعة بن هرمز فروعاء ا فرع عثمان 
البتى“ وأمثاله بالبصرة؛ وأبو حثيفة وأمثاله 
بالكوفة» وصار في الناس من يقبل ذلكء. وفيهم من 
يردء وصار الرادون لذلك مثل هشام بن عروة» وأبي 
الزناد» والزهريء وابن عبيتة وأمثالهم؛ فإن ردوا ما 
ردوا من الرأي المحدث بالمدينة» فهم للرأي المحدث 
بالعراق أشد ردّاء فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل 
العراق فيا لا يحمد. وهم فوتهم فا يحمدونه وببذا 
يظهر الرجحان. 

وأما ما قال هشام بن عروة: لم يزل أمر بني 
إسرائيل معتدلًا حتى فشا فيهم المولدون: أبناء سبايا 
الأمم فقالوا فيهم بالرأي» فضلوا وأضلوا. 

قال ابن عبينة: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدث 
من الرأي إنما هو من المولدين أبناء سبايا الأمم» وذكر 
بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة» والذين 
بالمديئة أَحْمَدُ عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة. 


(*) الصواب: (البتي) انظر: : الصيانة» (ص527). 


ا رهنك> 


متا ابول اليد 

ولما قال مالك رضى الله عنه عن إحدى الدولتين: 
إنهم كانوا أتبع للسنن من الدولة الأخرى قال ذلك 
لأجل ما ظهر بمقاربته من الحدثان» لأن أولتك أولى 
بالخلافة نسبًا وقرنًا. 

]٠١١/*1[‏ وقد كان المنصور والمهدي والرشيد 
وهم سادات خلفاء يني العباس ‏ يرجحون علماء 
الحجاز وقوهم على علماء أهل العراق. 

كما كان خلفاء بني أمية يرجحون أهل الحجاز 
على علماء أهل الشامء ولما كان فيهم من لم يسلك هذا 
السبيل؛ يل عدل إلى الآراء المشرقية كثر الإحداث 
فيهم وضعفت اللخلافة. 

ثم إن بغداد إننا صار فيها من العلم والإيهان ما 
صار وترجحت على غيرها بعد موت مالك وأمثاله 
من علماء أهل الحجاز؛ وسكنها من أفشى السنة بها 
وأظهر حقائق الإسلام؛ مثل أحمد بن حتبل» وأبي 
عبيد» وأمثاهما من فقهاء أهل الحديث» ومن ذلك 
الزمان ظهرت بها السنة في الأصول والفروع؛ وكثر 
ذلك فيها وانتشر منها إلى الأمصار, وانتشر أيضًا من 
ذلك الوقت في المشرق والمغربء؛ فصار في المشرق 
مثل إسحاق بن إبراهيم بن راهويه وأصحابه 
وأصحاب عبدالله بن المبارك» وصار إلى المغرب من 
علم أهل المدينة ما نقل إليهم من علماء الحديث. 
فصار في بغداد وخراسان والمغرب من العلم ما لا 
يكون مثله إذ ذاك بالحجاز والبصرة. 

أما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك 
وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل عل علماء 
المشرق والعراق والمغرب. 

]٠١/٠١[‏ وهذا باب يطول تتبعهء ولو 
استقصينا فضل علاء أهل المديئة وصحة أصولهم 
لطال الكلام. 

إذا تبين ذلك: فلا ريب عند أحد أن مالكًا ‏ رضي 





ينوك تولوكننكية 5ه 
و لل 
فإنه م يكن في عصره ولا بعده أقوم يذلك منه. كان له 
من المكانة عند أهل الإسلام ‏ الخاص منهم والعام - 
ما لايخفى على من له بالعلم أدنى إلمام» وقد جمع 
الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا 
ألهًا وسبعماثة أو نحوهاء وهؤلاء الذين اتصل إلى 
الخطيب حديثهم بعد قريب من ثلاثمائة سنة» فكيف 
بمن انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خيرهم فإن 
الخطيب توفي سنة اثنتين وستين وأربعماثة» وعصره 
وعصر ابن عبدالبر» والبيهقي» والقاضي أب يعللى» 
وأمثال هؤلاء واحد ومالك تُوفٍ سنة تسع وسبعين 
وماثة» وتوف أبو حنيفة سنة خمسين وماثة: ونون 
الشافعي سنة أربع ومائتين» ونُوفي أحمد بن حنبل سنة 
إحدى وأربعين وماثتين. ولهذا قال الشافعي ‏ رحمه 
الله ما تحت أديم السهاء كتاب أكثر صوايًا بعد كتاب 
الله من «موطأ مالك». 

وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه. 

وهذا لا يعارض ما عليه أثمة الإسلام من أنه 
ليس بعد القرآن» كتاب أصح من «صحيح البخاري» 
و«مسلم». مع أن الأئمة عل أن البخاري 
]٠١ 17‏ أصح من مسلم؛ ومن رجح مسالا فإنه 
رجحه بجمعه ألفاظ الحديث في مكان واحد؛ فإن 
ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث. وأما من 
زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال 
الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها 
البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم؛؟ فهذا غلط لا 
يشك فيه عالم» ىا لا يشك أحد أن البخاري أعلم من 
مسلم بالحديث والعلل والتاريخ» وأنه أفقه منه؛ إذ 
البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن 
المشهورة؛ وإن كان قد يتفق لبعض ما انفرد به مسلم 
أن يرجح على بعض ما انفرد به البخاري فهذا قليل 





والغالب بخلاف ذلكء فإن الذي اتفق عليه أهل 
العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب 
«البخاري» و«مسلم». 

وإنها كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيههما 
الحديث الصحيح المسند» ولم يكن القصد بتصنيفهما 
ذكر آثار الصحابة والتابعين» ولا سائر الحديث من 
الحسن والمرسل وشبه ذلكء ولا ريب أن ما جرد فيه 
الحديث الصحيح المسند عن رسول الله يإ فهو أصح 
الكتب؛ لأنه أصح منقولًا عن المعصوم من الكتب' 
المصنفة. 

وأما «الموطأ» ونحوه فإنه صنف عل طريقة 
العلماء المصتفين إذ ذاك فإن الناس على عهد رسول الله 
يل كانوا يكتبون القرآن» وكان النبي يلك قد نباهم أن 
يكتبوا عنه غير [777/ ]7١‏ القرآن وقال: «من كتب 
عني شيئًا غير القرآن فليمحه؛» ثم نسخ ذلك عند 
جمهور العلماء: حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو 
قال: «اكتبوا لأبي شاه». 

وكتب لعمرو بن حزم كتابًا قالوا: وكان النهي 
أولّا خوقًا من اشتباه القرآن بغيره» ثم أذن لما أمن 
ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله 2 
ما يكتبون. وكتبوا أيضًا غيره. 

ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن 
تابعي التابعين فصنف العلمء فأول من صنف ابن 
جريجء شينًا في التفسير. 

وشيئًا في الأموات. وصنف سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة ومعمرء وأمثال هؤلاء يصنفون ما في 
الباب عن النبي كك والصحابة والتابعين. وهذه هي 
كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد 
القرآن» فصنف مالك «الموطأ» على هذه الطريقة. 

وصنف بعد عبدالله بن المبارك؛ وعبدالله بن 


وهب؛ ووكيع بن الجراحء وعبدالرحمن بن مهدي. 





وى ريسا 


وعبدالرزاق؛ وسعيد بن منصورء وغير هؤلاء. فهذه 
الكتب التي كانوا يعدونما في ذلك الزمان هي التي 
أشار إليها الشافعي ‏ رحمه الله فقال: ليس بعد 
القرآن كتاب أكثر صوابًا من «موطأ مالك». فإن 
حديثئه أصح من حديث نظرائه» وكذلك الإمام أحمد 
لماسئل عن حديث مالك ورأيه [7177/ ]٠١‏ 
وحديث غيره ورأهم؟ رجح حديث مالك ورأيه على 
حديث أولثئك ورأمهم. 

وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره 
عن النبي #6 أنه قال: «يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالا أعلم من 
عالم المدينة»”'2 فقد روي عن غير واحدء كاين جريج 
وابن عبينة وغيرهما أنهم قالوا: هو مالك. 

والذين نازعوا في هذا لهم مأخذان: 

أحدههما: الطعن في الحديث فزعم بعضهم أن فيه 
انقطاعا. 

والثاني: أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهمد 
ونحوه. 

فيقال: ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر 
لمن كان موجودّاء ويالتواتر لمن كان غائبًا؛ فإنه لاريب 
أنه م يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد 
الإبل أكثر من مالك. 

وهذا يقرر بوجهين: 

أحدهما: بطلب تقديمه على مثل الثوري؛ 
والأوزاعي» والليث, وأبي حنيفة» وهذا فيه نزاع ولا 
حاجة إليه في هذا المقام. 

والثاني: أن يقال: إن مالكًا تأخر موته عن هؤلاء 
كلهم فإنه[554/ ]٠١‏ توف سئة تسع وسبعين 
(1) ضعيف: أخرجه أحد في «مسندء» ٠(‏ 0/47. والترمذي (5140): 


والحديث ضعفه الشيخ الألبان في «ضعيف الجامع» 
(3044")). 


حضتا امول القت 
ومائة» وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك. 

فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم 
من مالك في ذلك العصرء وهذا لا ينازع فيه أحد من 
المسلمين؛ ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل 
إلى مالكء. لا قبله ولا بعده» رحل إليه من المشرق 
والمغرب» ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم» 
من العلماء والزهاد, والملوك والعامة» وانتشر موطأه 
في الأرضء حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد 
القرآن كان أكثر انتشارًا من الموطأء وأخذ الموطأ عنه 
أهل الحجاز والشام والعراق» ومن أصغر من أخذ 
عنه الشافعي ومحمد بن الحسن وأمثالهماء وكان محمد 
بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين 
تمتلي داره» وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس» 
لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثيت. 

وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان مالك. 
وابن عيينة. ومعلوم عند كل أحد أن مالكًا أجل من 
ابن عبينة» حتى إنه كان يقول: إني ومالكًا ا قال 
القائل : 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن 

م يستطع صولة البزل القناعيس”» 

ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في 
طلب العلم هو العمري الزاهد. مع كونه كان رجلا 
صانًا زاهداء آمرًا بالمعروف [7765/ ١7]؛‏ ناهيا عن 
المنكرء لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه؛ 
ولا رحلوا إليه فيه. 

وكان إذا أراد أمرًا يستشير مالكًا ويستفتيه. كما 
نقل أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى 
الخلافة» فقال: حتى أشاور مالكّاء فلما استشاره أشار 





(5) البُزل: البازل من الإبل الذي تم ثياني سنين ودخل في التاسعة؛ 


وحيحذ يطلع نابه ؤتكمل قوته. 
القناعيس: الإبل العظيمة الطويلة الضخام. 





وه ]سر 3 ا . > » معى وايده 
جع واشت للم جيه 
عليه أن لا يدخل في ذلك» وأخيره أن هذه لا يتركه 
ولد العباس حتى ثُراق فيه دماء كثيرة» وذكر له ما 
ذكره عمر بن عبدالعزيز ‏ لما قيل له: وَل القاسم بن 
محمد: إن بني أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق فيها 
دماء كثيرة. 

وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من 
العلوم؛ لم يعلم أن الناس أخذوا عن العمري الزاهد 
منها ما يذكرء فكيف يقرن هذا بهالك في العلم ورحلة 
الناس إليه؟ 

ثم هذه كتب الصحيح التي أجل ما فيها «كتاب 
البخاري», أول ما يستفتح الباب بحديث مالك» وإن 






كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على 
حديثه غيره. ونحن نعلم أن الناس ضربوا أكباد الإبل 
في طلب العلمء فلم يجدوا عانًا أعلم من مالك في 
وقته. 

والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة: إما موافق» 
وإما منازعء فالمواقق لهم عضد ونصيرء والمنازع هم 
معظم لحمء مبجل لهم 5]7١/577[‏ عارف 
بمقدارهم. 

وما تجد من يستخف بأقواههم ومذاهبهم إلا من 
ليس معدودًا من أئمة العلم. 

وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم بمذهب أهل 
المديئة» وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان 
مذهب أهل المديئة على سائر الأمصار؛ فإن «موطأه» 
مشحون: إما بحديث أهل المدينة؛ وإما بها اجتمع 
عليه أهل المديتة: إما قديًا؛ وإما حذيثًا. وإما مسألة 
تنازع فيها أهل المديئة وغيرهمء فيختار فيها قولاء 
ويقول: هذا أحسن ما سمعت. 

فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه 
كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل 
المدينة من مالك فقد انقطع ذلك. 


متتق 


ولسنا نتكر أن من الناس من أنكر على مالك 
مخالفته أولّا لأحاديئهم في بعض المائلء كما يذكر 
عن عبدالعزيز الدراوردي أنه قاله له في مسألة تقدير 
المهر بنصاب السرقة: تعرقت يا أبا عبدالله. 

أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين 
يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة. لكن النصاب عند 
أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم. 





وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهم 
ثلاثة دراهم» أو ربع دينار» كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحاح. 

فيقال: أولًا: إن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف 
أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة؛ وأنهم كانوا 
يكرهون للرجل أن يوافقهم [ا؟1"/ ١٠]ء‏ وهذا 
مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك. ىا قال ابن 
عمر لما استفتاه عن دم البعوضء وكيا قال ابن المسيب 
لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة. 

وأما ثانيا: فمثل هذا في قول مالك قليل جدًا. 

وما من عالم إلا وله ما يرد عليه» وما أحسن ما 
قال ابن خويز منداد في مسألة بيع كتب الرأي 
والإجارة عليها: لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك 
وغيره في هذا الحكم؛ لكنه أقل خطأ من غيره. 

وأما الحديث فأكثره نجد مالكًا قد قال به في 
إحدى الروايتين» وإنما تركه طائفة من أصحابه 
كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. 

وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقًا 
للحديث الصحيح الذي رواه؛ لكن ابن القاسم 
ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الأولى» 
ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن 
الفرات التي فرعها أهل العراقء ثم سأل عنها أسدٌ 
ابن القاسم. 

فأجابه بالنقل عن مالكء وتارة بالقياس عل 


2 2-11 لل مدنضية دي 





قوله. ثم أصلها في رواية سحنونء فلهذا يقع في ع 
فوطق بن سين افو امل اررق وي 
لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة. 

ثم اتفق لأنه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس 
وكان يحبى بن يحبى [778/ ]٠١‏ عامل الأندلس 
والولاة يستشيرونه» فكانوا يأمرون القضاة أن لا 
يقضوا إلا بروايته عن مالك. ثم رواية غيره؛ 
فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل 
بها وقد تكون مرجوحة في المذهب وعمل أهل المدينة 
والسنة» حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو 
متواتر عن مالك» وما زال يحدث به إلى أن مات 
لرواية ابن القاسمء وإن كان طائفة من أثمة المالكية 
أنكروا ذلك» فمثل هذا إن كان فيه عيب فإنما هو على 
من نقل ذلك لا على مالك؛ ويمكن المتبع لمذهبه أن 
يتبع السنة في عامة الأمور؛ إذ قل من سنة إلا وله قول 
يوافقهاء بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة؛ فإنهم 
كثيرًا ما يخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك. 

ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة 
وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول 
والقواعدء وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهماء 
حتى إن الشافعي لا ناظر محمد بن الحسن حين رجح 
محمد لصاحبه على صاحب الشافعي فقالله 
الشافعي: بالإنصاف أو بالمكابرة؟ قال له: بالإنتصاف» 
فقال: ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم 
]٠١ 7[‏ صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم, فقال: 
صاحبنا أعلم بسنة رسول الله كل أم صاحبكم؟ 
فقال:بل صاحبكم؛ فقال: صاحينا أعلم بأقوال 
أصحاب رسو الله يد أم صاحبكم؟ فقال: بل 
صاحبكم؛. فقال: ما بقي بيننا وبيتكم إلا القياس؛ 
ونحن نقول بالقياس» ولكن من كان بالأصول أعلم 
كان قياسه أصح. 


وقالوا للإمام أحمد: من أعلم بسنة رسول الله وك 
مالك أم سفيان؟ فقال: بل مالك. 

فقيل له: أي] أعلم بآثار أصحاب رسول الله يكل 
مالك أم سفيان؟ فقال: بل مالك. فقيل له: أيما أزهد 
مالك أم سفيان؟ فقال: هذه لكم. 

ومعلوم: أن سفيانًا الثوري أعلم أهل العراق 
ذلك الوقت بالفقه والحديث؛ فإن أبا حنيفة؛ 
والثوري؛ ومحمد بن عبدالرحمن بن أب ليل؛ والحسن 
ابن صالح بن جني *؛ وشريك بن عبدالله النخعي 
القافي: كانوا متقاريين في العصرء وهم أئمة فقهاء 
الكوفة في ذلك العصرء وكان أبو يوسف يتفقه أولًا 
على محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل القاضيء ثم إنه 
اجتمع بأبي حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه. وصنف 
كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل)» وأخذه عنه 
محمد بن الحسنء ونقله الشافعي عن محمد بن الحسن. 
وذكر فيه اختياره» وهو المسمى بكتاب (اختلاف 
العراقيين). 

]٠١ [1‏ ومعلوم: أن سنيانًا الثوري أعلم 
هذه الطبقة في الحديث مع تقدمه في الفقه والزهد 
والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من 
الرأي المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان 
الثوري؛ بل سفيان عندهم إمام العراق» فتفضيل أحمد 
لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على 
مذهب أهل العراق» وقد قال الإمام أحمد في علمه 
وعلم مالك بالكتاب والسنة والآثار ما تقدم؛ مع أن 
أحمد يقدم سفيانًا الثوري على هذه الطبقة كلهاء وهو 
يعظم: سفيانًا غاية التعظيم؛ ولكنه كان يعلم أن 
مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى الكتاب والسنة 
من مذهب أهل الكوفة وعلمائها. 

وأحمد كان معتدلًا عانًا بالأمور يعطي كل ذي 


(*) الصواب: (بن حي) انظر: #الصيانة» ص 75717 


حى حقه؛ وهذا كان يحب الشافعي» ويثني عليه. 
ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي» أو 
من ينسبه إلى بدعةء ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها 
ومعرفته بأصول الفقه؛ كالناسخ والمنسوخ؛ والمجمل 
والمفسر» ويثبت خير الواحد ومناظرته عن مذهب 
أهل الحديث من خالفه بالرأي وغيره. 

وكان الشافعي يقول: سموني بيغداد نامصر 
الحديث. 

ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع الكتاب 
والسنة؛ واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير 
جداء وهو كان على مذهب أهل الحجاز. وكان قد 
تفقه على طريقة لمكبين أصحاب ابن جريجء 
]٠١ 31‏ كمسلم بن خالد الزنجي؛ وسعيد بن 
سالم القداحء ثم رحل إلى مالك وأخذ عنه «الموطأ»» 
وكمل أصول أهل المديتة وهم أجل عدّاء وفقهاء 
وقدرًا من أهل مكة من عهد النبي كك إلى عهد مالك 
ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق» فاجتمع 
بمحمد بن الحسن وكتب كتبه وناظره» وعرف أصول 
أبي حنيفة وأصحابه: وأخذ من الحديث ما أخذه على 
أهل العراق» ثم ذهب إلى الحجاز. 

ثم قدم إلى العراق مرة ثانية» وفيها صنف كتابه 
القديم المعروف ب (الحجة) واجتمع به أحمد بن حتبل 
في هذه القدمة بالعراق» واجتمع به بمكة» وجمع بينه 
وبين إسحاق بن راهويه؛ وتناظرا بحضور أحمد رضي 
الله عنهم أجمعين. 

وم يجتمع بأبي يوسف ولا بالأوزاعي وغيرهماء فمن 
ذكر ذلك في الرحلة المضافة إليه فهو كاذب؛ فإن تلك 
الرحلة فيها من الأكاذيب عليه» وعلى مالك» وأبي 
يوسف,. ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا يخفى على 
عالم وهي من جنس كذب القصاص ولم يكن أبو 
يوسف ومحمد سعيًا في أذى الشافعي قطء ولا كان حال 


واكك فلانزنقفة _ 2 


ما امول الئِتَةُ 
مالك معه ما ذكرفي تلك الرحلة الكاذبة. 





ثم رجع الشافعي إلى مصر وصنف كتابه الجديد. 
وهو ني خطابه وكتابه ينسب إلى مذهب أهل الحجازء 
فيقول: قال بعض أصحايناء وهو يعني: أهل المدينة؛ 
أو بعض علماء أهل المدينة كيالك. ويقول في 
]١١ [‏ أثناء كلامه: وخالفنا بعض المشرقيين» 
وكان الشافعي عند أصحاب مالك واحدًا منهم 
ينسب إلى أصحابهم» واختار سكنى مصر إذ ذاك 
لأخهم كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من 
أهل مصرء كالليث بن سعد وأمثاله» وكان أهل 
الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء ويعضهم عل 
مذهب الأوزاعي وأهل الشام؛ ومذهب أهل الشام 
ومصر ولمدينة متقارب, لكن أهل المدينة أجل عند 
الجميع. 

ثم إن الشافعي ‏ رضي الله عنه لما كان مجتهدًا في 
العلم ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من 
الأدلة ومايجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب 
المدنيين: قام با رآه واجبًا عليهء وصنف الإملاء على 
مسائل ابن القاسمء وأظهر خلاف مالك فيا خالفه 
فيه» وقد أحسن الشافعي فيها فعلء وقام بها يجب 
عليه» وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوهء وجرت 
محنة مصرية معروفة. 

والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات» الأحياء 
منهم والأموات. 

وأبو يوسف ومحمد هما صاحبا أب حنيفة» وهما 
مختصان به كاختصاص الشافعي بالك» ولعل 
خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك» وكل ذلك 
اتباعا للدليل وقيامًا بالواجب. 

والشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قرر أصول أصحايه 
والكتاب [577/ ]7١‏ والسنة. وكان كثير الاتباع لما 
صح عنده من الحديث» وخذا كان عبدالله بن الحكم 
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يقول لابنه محمد: يا بني! الزم هذا الرجل فإنه 
صاحب حجج. فا بينك وبين أن يقول: قال ابن 
القاسم فيضحك منكء إلا أن تخرج من مصر. 

قال محمد: فليا صرت إلى العراق جلست إلى 
حلقة فيها ابن أب داود. 

فقلت: قال ابن القاسم فقال: ومن ابن القاسم؟ 
فقلت: رجل مفت يقول من مصر إلى أقصى الغرب» 
وأظنه قال: قلت: رحم الله أبي. 

وكان مقصود أبيه: اطلب الحجة لقول أصحابك 
ولا تتبع» فالتقليد إنما يقبل حيث يعظم المقلد. 
بخلاف الحجة فإنها تقبل في كل مكان؛ فإن الله 
أوجب على كل مجتهد أن يقول بموجب ما عنده من 
العلم؛ والله يخص هذا من العلم والفهم ما لا يخص به 
هذاء وقد يكون هذا هو المخصوص بمزيد العلم 
والفهم في نوع من العلمء أو باب منهء أو مسألة» 
وهذا هو مخصوص بذلك في نوع آخر. 

لكن جملة مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة في 
الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق. وذلك 
يظهر بقواعد جامعة: 

منها: قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات في 
المياه» فإنه من المعلوم أن الله قال في كتابه: «وَرَحَمَتِى 
وَسِعَثْ كُلّ لن'فَسَأكيها [4 0٠١/50‏ لين يكقُونَ 
وَمُؤتُوت الركرة وَالذينَ هم بَِاييتا يُؤْيئُونَ ه 
لين يَكبعُوت آرْسُولَ آلب الأب الذى 
موتك مَكتُوًا عِندَهُحَ فى العَوْرَئةٍ وليل يَأمرُهم 
ورم علوم ليت مضع عَنَهُم إصرَهمْ والأغتل 
لْتى كانت عَلمَهِر» [الأعراف:1617. 1617]ء فالله تعالى 
أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. 

والخباتث نوعان: ما خبثه لعينه لمعنى قام به 


يتا امول الف 
كالدم واللميتة ولحم الخنزير. وما خخبثه لكسبه. 
كالمأخوذ ظلَ)؛ أو بعقد محرم كالريا والميسر. 

فأما الأول: فكل ما حرم ملابسته كالنجاسات 
حرم أكله. وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته 
كالسموم؛ والله قد حرم علينا أشياء من المطاعم 
والمشارب؛ وحرم أشياء من الملابس. 

ومعلوم: أن مذهب أهل المدينة في الأشربة أشد 
من مذهب الكوفيين؛ فإن أهل المدينة وسائر الأمصار 
وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكره وإن كل مسكر 
خر وحرام؛ وإن ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ولم 
يتنازع في ذلك أهل المدينة لا أوهم» ولا آخرهمء 
سواء كان من الثار أو الحبوب أو العسلء أو لبن 
الخيلء أو غير ذلك. 

والكوفيون لا خر عندهم إلا ما اشتد من عصير 
العنب. فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حل» 
ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكرًا نيئّاء فإن طبخ 
أدنى طبخ حل وإن أسكر! وسائر الأنبذه [788/ ]٠١‏ 
تحل وإن سكرت! لكن يحرمون المسكر منها. 

وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فيها من أهل 
المدينة؛ فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي محلب من الطير؛ وتحريم اللحم حتى يحرمون 
الفب والضبع. والخيل تحرم عندهم في أحد القولين» 
ومالك يحرم تحريًا جازمًا ما جاء في القرآن» فذوات 
الأنياب إما أن يحرمها تحريًا دون ذلك. وإما أن 
يكرهها في المشهورء وروي عنه كراهة ذوات 
المخالبء والطير لا يحرم منه شيئًاء ولا يكرهه؛ وإن 
كان التحريم على مراتب» والخيل يكرههاء ورويت 
الإباحة والتحريم أيضًا. 

ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذ الباب علم 
أن أهل المدينة أتبع للسنة» فإن باب الأشرية قد ثبت 
فيه عن النبي يد من الأحاديث ما يعلم من علمها 








أتها من أبلغ المتواترات؛؟ بل قد صح عنه في النهي عن 
الخليطين والأوعية ما لا يخفى على عالم بالسنة» وأما 
الأطعمة فإنه وإن قيل: إن مالكًا خالف أحاديث 
صحيحة في التحريم؛ ففي ذلك خلاف. 

والأحاديث الصحيحة التي خالفها من حرم 
الضب وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه ثم إن هذه 
الأحاديث قليلة جدًا بالنسبة إلى أحاديث الأشربة. 

]7١ 3[‏ وأيضا: فالك معه في ذلك آثار عن 
السلف. كابن عباس؛ وعائشة؛ وعبدالله بن عمر 
وغيرهم مع ما تأوله من ظاهر القرآنء ومبيح الأشربة 
ليس معه لا نص ولا قياس؛ بل قوله مخالف للنص 
والقياس. 

وأيضًا: فتحريم جنس الخمر أشد من تحريم 
اللحوم الخبيثة» فإنها يجب اجتنابها مطلقاء ويجب على 
من شربها الحدء ولا يجوز اقتناؤهاء وأيضًا: فيالك 
جوز إتلاف عينها اتباعًا لما جاء من السنة في ذلك» 
ومنع من تخليلهاء وهذ كله فيه من | تباع السنة ما ليس 
في قول من خالفه من أهل الكوفة. فلما كان تحريم 
الشارع للأشربة المسكرة أشد من تحريمه للأطعمة: 
كان القول الذي يتضمن موافقة الشارع أصح. 

وما يوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة 
استحلت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل 
المدينة! وقد قال عيسى بن إسحاق الطباع: سثئل 
مالك عما يترخص فيه بعض أهل المديئة من الغناء؟ 
فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. 

ومعلوم: أن هذا أخف مما استحله من استحل 
الأشربة» فإنه ليس في تحريم الغتاء من النصوص 
المستفيضة عن النبي 5 ما في تحريم الأشربة المسكرة» 
فعلم أن أهل المديئة أتبع للسنة. 

]7٠١ /67[‏ ثم إن من أعظم المسائل مسألة 
اختلاط الحلال بالحرام لعيته. كاختلاط النجاسات 


للك 


بالماء وسائر المائعات» فأهل الكوفة يحرمون كل ماء. 
أو مائع وقعت فيه نجاسة؛ قليلًا كان أو كثيرّاء ثم 
يقدرون ما لا تصل إليه النجاسة با لا تصل إليه 
الحركة» ويقدرونه بعشرة أذرع في عشرة أذرع. 

ثم منهم من يقول: إن البئر إذا وقعت فيها 
النجاسة لم تطهر؛ بل تطم. 

والفقهاء منهم من يقول: تنزحء إما دلاء مقدرة 
منها؛ وإما جميعها على ما قد عرفء لأجل قولهم 
ينجس الماء والمائع بوقوع النجاسة فيه. 

وأهل المدينة بعكس ذلك. فلا ينجس الماء عندهم 
إلا إذا تغير؛ لكن لهم في قليل الماء هل يتدجن بقليل 
النجاسة؟ قولان. ومذهب أحمد قريب من ذلك» 
وكذلك الشافعي؛ لكنء هذان يقدران القليل با دون 
القلتين؛ دون مالك 

وعن مالك في الأطعمة خلاف؛ وكذلك في 
مذهب أحمد نزاع في سائر المائعات. 





ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب والسنة؛ فإن اسم 
الماء ياق» والاسم الذي به أببح قبل الوقوع باق» وقد 
دلت سنة رسول الله يك في بئر بضاعة وغيره على أنه 
لا يتنجس.ء ولم يعارض ذلك إلا حديث ليس بصريح 
في محل النزاع فيه» وهو حديث النهي عن البول في 
الماء الدائم؛ فإنه قد يخص البول بالحكم. 

]٠١ /[‏ وخص بعضهم أن يبال فيه دون أن 


يجري إليه البول. 
وقد خص ذلك بالماء القليل. 


وقد يقال: النهي عن البول لا يستلزم التنجيس؛؟ 
بل قد ينهى عنه لأن ذلك يفضي إلى التنجيس إذا كثر. 
يقرر ذلك أنه لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن 
البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه؛ بل ماء البحر 
مستثنى بالنص والإجماعء وكذلك المصانع الكبار التي 


عع فارخ دنسي 


لا يمكن نزجهاء ولا يتحرك أحد طرفيها ا 
الطرف الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق» والحديث 
الصحيح الصريح لا يعارضه حديث في هذا الإجمال 
والاحتيال. 

وكذلك تنجس الاء المستعمل ونحوه: مذهب 
أهل المدينة ومن وافقهم في طهارته ثابت بالأحاديث 
الصحيحة عن النبي وَخِ كحديث صب وضوثه على 
جابر» وقوله: «المؤمن لا ينجس6”'", وأمثال ذ لك. 

وكذلك بول الصبي الذي لم يطعم؛ مذهب يعض 
أهل المديئة ومن وافقهم لهم فيه أحاديث صحيحة عن 
النبي يك لا يعارضها شيء. 

]٠١ /*4[‏ وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة 
في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء 
بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة» ثم إنهم لا 
يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه» وعلى 
ذلك بضع عشرة حجة من النص والإجماع القديم 
والاعتبار» ذكرناها في غير هذا الموضعء وليس مع 
المنجس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام؛ أو قياس 
يظن مساواة الفرع فيه للاصل وليس كذلك. 

ولما كانت النجاسات من الخبائث المحرمة 
لأعيانهاء ومذهبهم في ذلك أخذ من مذهب الكوفيين 
كا في الأطعمة: كان ما ينجسونه أولئك أعظم. وإذا 
قيل له: خالف حديث الولوغ ونحوه في النجاسات 
فهو كا يقال: إنه خالف حديث سباع الطير ونحوه. 
ولا ريب أن هذا أقل غالفة للنصوص ممن ينجس 
روث ما يؤكل لحمه وبوله؛ أو بعض ذلكء أو يكره 
سؤر الهرة. وقد ذهب بعض الناس إلى أن جميع 
الأرواث والأبوال طاهرة إلا بول الإنسي وعذرته» 
وليس هذا القول بأبعد في الحجة من قول من ينجس 
الذي يذهب إليه أهل المدينة» من أهل الكوفة ومن 


.0710/1( صحيح: أخرجه البخاري (546): ومسلم‎ )١( 


ححا امول ليت 





وافقهم. 

ومن تدبر مذهب أهل المدينة وكان عانًا بسنة 
رسول الله [7”50/ ]٠١‏ 5 تبين له قطعًا أن مذهب 
أهل المدينة متنظم للتيسير في هذا الباب أشبه بسنة 
رسول الله يد من المذهب المنتظم للتعسيرء وقد قال 
يك في الحديث الصحيح لما بال الأعرابي في المسجد 
وأمرهم بالصب عل بوله قال: «إنم) بعثتم ميسرين 
ول تبعثوا معسرين”". وهذا مذهب أهل المدينة 
وأهل الحديث ومن خالفهم يقول: إنه يغسل ولا 
يجرئ الصب. وروى في ذلك. حديثا مرسلا لا 
ع 

2 
فصل 

وأما النوع الثاني من المحرمات وهو المحرم 
لكسبه: كالمأخوذ ظلً) بأنواع الغضب من السرقة 
والخفيانة والقهر؛ وكالمأخوذ بالريا والميسر؛ وكالمأخوذ 
عوضًا عن عين أو نفع محرم؛ كثمن الخمروالدم» 
والخنزير والأصنام» ومهر البغي وحلوان الكاهن» 
وأمثال ذلك: فمذهب أهل المدينة في ذلك من أعدل 
المذاهب. فإن تحريم الظلم وما يستلزم الظلم أشد من 
تحريم النوع الأول؛ فإن الله حرم الخبائث من المطاعم 
إذ هي تغذي تغذية خبيئة توجب للإنسان الظلم؛ كما 
إذا اغتذى من الختزير والدم والسباع» فإن المغذى 
شبيه بالمغتذي به» فيصير في نفسه من البغي والعدوان 
بحسب ما اغتذى منه. 

]٠١ /1[‏ وإباحتها للمضطر لأن مصلحة بقاء 
النفس مقدم على دفع هذه المفدة مع أن ذلك 
عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة أثرًا يضر. 

وأما الظلم فمحرم قليله وكثيره؛ وحرمه تعالى 
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على نفسه وجعله محرمًا على عباده. 

وحرم الربا لأنه متضمن للظلم, فإنه أخذ فضل 
بلا مقابل له. وتحريم الربا أشد من تحريم ا مير الذي 
هو القمار؛ لأن المرابي قد أخذ فضلًا محققًا من محتاج» 
وأما المقامر فقد يحصل له فضلء وقد لا يحصل له 
وقد يقمر هذا هذاء وقد يكون بالعكس. 

وقد نهى النبي و عن بيع الغرر؛ وعن بيع 
المللامسة والمايذة» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وبيع حبل الحبلة» ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة. 
وأرخص في ذلك فيا تدعو الحاجة إليه ويدخل تبعًا 
لغيره. كما أرخص في ابتياعها بعد بدو صلاحها مبقاة 
إلى كمال الصلاحء وإن كان بعض أجزائها لم يخلق, 
وكا أرخص في ابتياع النخل المؤبر مع جديده إذا 
اشترطه المبتاع وهو لم يبد صلاحه. وهذا جائز بإجماع 
المسلمين. وكذلك سائر الشجر الذي فيه ثمر ظاهرء 
وجعل للبائع ثمرة النخل المؤبر إذا لم يشترطها 
المشتري فتكون الشجرة للمشتري والبائع ينتفع بها 
بإبقاء ثمره عليها إلى حين الجذاذ ”"2. 

]1١/*41[‏ وقد ثبت في «الصحيح» أنه أمر 
بوضع الجوائح» وقال: «إن بعت من أخيك ثمرة 
فأصابتها جائحة قلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك 
شيئاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟0". 

ومذهب مالك وأهل المدينة في هذا الباب أشبه 
بالسنة والعدل من مذهب من خالفهم من أهل 
الكوفة وغيرهمء وذلك أن مخالفهم جعل البيع إذا 
وقع على موجود جاز سواء كان قد بدا صلاحه أو لم 
يكن قد بدا صلاحه» وجعل موجب كل عقد بعض 
المبيعم عقبه. ولم يجز تأخير القبضء فقال: إنه إذا 
اشترى الثمر باديا صلاحه أو غير باد صلاحه جازء 


)١(‏ الْجُنّاد: القطع. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (19814). 


رمة 





ححا اول الف 
وموجب العقد القطع في الحال» لا يسوغ له تأخير 
الثمر إلى تكمل صلاحه» ولا يجوز له أن يشترطه. 

وجعلوا ذلك القبض قبضًا ناقلا للضمان إلى 
المشتري دون البائعء وطردوا ذلكء فقالوا: إذا باع 
عينًا مؤجرة لم يصح لتأخير التسليمء وقالوا: إذا 
استثنى منفعة المبيع : كظهر البعير وسكنى الدار لم يجزء 
وذلك كله فرع على ذلك القياس. 

وأهل المدينة وأهل الحديث خالفوهم في ذلك كله 
واتبعوا النصوص الصحيحة. وهو موافقة القياس 
الصحيح العادل» فإن قول القائل: العقد موجب 
القبض عقبه؛ يقال له: موجب العقد إما أن يتلقى من 
الشارع؛ أو من قصد العاقد. والشارع ليس في كلامه 
ما يقتضى أن هذا [5471؟/ ]7١‏ يوجب موجب العقد 
مظلفاء ونا المتماقدان فيا نحت ماتراضا به وينقنان 
العقد عليه: فتارة يعقدان على أن يتقابضا عقبه؛ تارة 
على أن يتأخر القبض كا في الثمر؛ فإن العقد المطلق 
يقتضى الحلول؛ وما تأجيله إذا كان لما في التأجيل 
1 فكذلك الأعيان؛ فإذا كانت العين الميعة 
فيها منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذي ثمره ظاهرء 
وكالعين الموجودة, وكالعين التي استتى البائع نفعها 
مدة لم يكن موجب هذا العقد أن يقتضي المشتري ما 
ليس له؛ وما لم يملكه إذا كان له أن بيع بعض العين 
دون بعض كان له أن يبيعها دون منفعتها. 

ثم سواء قيل: إن المشتري يقبض العينء أو قيل: 
لا يقبضها بحال: لا يضر ذلك؛ فإن القبض في البيع 
ليس هو من تمام العقد كما هو في الرهن؛ بل الملك 
يحصل قبل القبض للمشتري تابعّاه ويكون ناء المبيع 
له بلا نزاع وإن كان في يد البائع» ولكن أثر القبض إما 
في الضمان وإما في جواز التصرف وقد ثبت عن ابن 
عمر أنه قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا 
مجموعًا فهو من ضمان المشتري. 











نيتارك الزلمكننففة 22> 

ولهذا ذهب إلى ذلك أهل المدينة وأهل الحديث؛ 
فإن تعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من 
تعليقه بنفس القبضء وبهذا جاءت السنة؛ ففي الثهار 
التي أصابتها جائحة لم يتمكن المشتري من الجذاذ 
]٠١ 7" [‏ وكان معذورّاء فإذا تلفت كانت من 
ضمان البائع؛ ولهذا التي تلفت بعد تفريطه في القبض 
كان من ضيانه؛ والعبد والدابة التي تمكن من قبضها 
تكون من ضهانه. على حديث علي وابن عمر. 

ومن جعل التصرف تابعًا للضإن فقد غلط؛ 
فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل 
تمكن المستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجرء 
ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة؛ وإنما 
تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة لثلا يكون ذلك 
ربحًا فيها لا يضمنء والصحيح جواز ذلك لأنها 
مضمونة على المستأجرء فإنها إذا تلفت مع تمكنه من 
الاستيفاء كانت من ضمانه» ولككن إذا تلفت قبل تمكنه 
من الاستيفاء لمن تكن من ضمانه. 

وهذا هو الأصل أيضًا؛ فقد ثيت في الصحيح عن 
ابن عمر أنه قال: كنا نبتاع الطعام جزافًا على عهد 
رسول الله يك فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا. 

وابن عمر هو القائل: مضت السنة أن ما أدركته 
الصفقة حي بجموعًا فهومن ضمن المشتري. 

فتبين أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري 
ولا يبيعه حتى ينقله» وغلة الثمار والمنافع له أن 
يتصرف فيهاء ولو تلفت قبل التمكن من قبضها 
كانت من ضمان المؤجر والبائع. 

والمنافعم لا يمكن التصرف فيها إلا [51404/ ١؟]‏ 
بعد استيفائهاء وكذلك الثار لا تباع على الأشجار 
بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول. 

والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض 
وغير القادر في الضمان والتصرفء فأهل المدينة أتبع 








ا 5-7 
يخالف السنة. 

ونظائر هذا كثيرء مثل بيع الأعيان الغائبة: من 
الفقهاء من جوز بيعها مطلقًا وإن لم توصف. ومنهم 
من منع بيعها مع الوصف؛ ومالك جوز بيعها مع 
الصفة دون غيرهاء وهذا أعدل. 

والعقود: من الناس من أوجب فيها الألفاظ 
وتعاقب الإيجاب والقبول ونحو ذلكء وأهل المدينة 
جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم فا 
عده الناس بِيعًا فهو بيع» وما عدوه إجارة فهو إجارة 





وما عدوه هبة فهو هبة» وهذا أشبه بالكتاب والسنة 
وأعدلء فإن الأسماء منه ما له حد في اللغة كالشمس 
والقمر. 

ومنها ماله حد في الشرع كالصلاة والحج. 

ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل 
يرجع إلى العرف. كالقبض. 

ومعلوم أن اسم البيع والإجارة والحبة في هذا 
الباب لم يحدها الشارعء ولا لها حد في اللغة؛ بل يتنوع 
ذلك [547/ ]٠١‏ بحسب عادات التاس وعرفهم» 
فا عدوه بِيعًا فهو بيع» وما عدوه هبة فهو هبة» وما 
عدوه إجارة فهو إجارة. 

ومن هذا الباب أن مالكًا يجوز بيع المغيب في 
الأرض كالجزر واللفت» وبيع المقاني جملة؛ كا جوز 
هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره. 

ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل الملمين 
من زمن نبيهم كيه وإلى هذا التاريخ» ولا تقوم 
مصلحة الناس بدون هذاء وما يظن أن هذا نوع غرر 
فمثله جائز في غيره من البيوع لأنه يسير والحاجة 
داعية إليه» وكل واحد من هذين يبيح ذلك؛» فكيف 


إذا اجتمعا؟ 


وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبعًا 






مشخ تل ون حتد نئل 
شجرتان» هو أشبه بالأصول من قول من منع ذلك. 
وقد يجوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد بن حنبل 
مطلقاء وجوزوا ضمان الحديقة التي فيها أرض 
وشجرء كما فعل عمر بن الخطاب لما قبل الحديقة من 
أسيد بن الحضير ثلثّاء وقضى بها تسلفه دينًا كان عليه 
وقد ببسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا 
الموضع . 

وهذا يتيين بذكر الرباء فإن تحريم الربا أشد من 
تحريم القمارء لأنه ظلم محقق, والله سبحانه وتعالى لم 
جعل خلقه نوعين غتيًا وفقيرًا [541/ ]7١‏ أوجب 
على الأغنياء الزكاة حمًا للفقراء» ومتع الأغنياء عن 
الربا الذي يضر الفقراءء وقال تعالى: «يَمحَقٌ الله 
أَلرْيّوا وَيْرَى الصٌّدَّقَتي» [البقرة:0]717/5 وقال 
تعالى: 7 َاتَيْثُمِ ين ربا لَمِبوَا ف أمْوَلٍ لكين 
قلا يَرْبُوأ عِددَ الله وَمَآ ءَاتيَشّم من ركذ ترِيدُوت 
وَجْهَ أله ناويك مم التُسَيئُونَ» [الروم:9؟]ء 
فالظالمون يمنءرن الزكاة ويأكلون الرباء وأما القهار 
فكل من المتقامرين قد يقمر الآخرء وقد يكون المقمور 
هو الغني. أو يكونان متساويين في الغنى والفقر؛ فهو 
أكل مال بالباطل فحرمه الله؛ لكن ليس فيه من ظلم 
المحتاج وضرره ما في الرباء ومعلوم: أن ظلم المحتاج 
أعظم من ظلم غير المحتاج. 

ومعلوم: أن أهل المدينة حرموا الريا ومنعوا 
التحيل على استحلاله؛ وسدوا الذريعة المفضية إليه. 
فأين هذا ممن يسوغ الاحتيال على أخذه؟ بل يدل 
الناس على ذلك. 

وهذا يظهر بذكر مثل ربا الفضل وربا النسأ: 

أماربا الفضل: فقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة, واتفق جمهور الصحابة والتابعين والائمة 
الأربعة على أنه لا يباع الذهب والفضة:؛ والحنطة 





ححا اول الت 
الشعير والتمر والزبيب بجنسه إلا مثلّا بمثل؛ إذ 
الزيادة على المثل أكل مال بالباطل وظلم. فإذا أراد 
المدين أن يبيع مائة دينار مكسور [5584/ ]٠١‏ وزنه 
مائة وعشرون دينارًا؛ يسوغ له مبيح الحيل أن يضيف 
إلى ذلك رغيف خبز أو منديلًا يوضع فيه ماثة دينار 
ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب فعله: لم يكن 
لتحريم الربا فائدة» ولا فيه حكمة؛ ولا يشاء مرب أن 
يبيع نوعًا من هذا بأكثر منه من جنسه إلا أمكنه أن 
يضم إلى القليل ما لا قدر له من هذه الأمور. 

وكذلك إذا سوغ لما أن يتواطآ على أن يبيعه إياه 
بعرض لا قصد للمشتري فيهء ثم يبتاعه منه بالثمن 
الكثيرء أمكن طالب الربا أن يفعل ذلك. 

ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيا لما 
فيه من الفساد وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فيه لكان 
هذا عيبًا وسفهاء فإن الفساد باق؛ ولكن زادهم غنَّاء 
وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة فيه» فكيف 
يظن هذا بالرسول يَك؟ بل معلوم أن الملوك لو نهوا 
عما خبى عنه النبي يد واحتال المنهي على ما ني عنه 
بمثل هذه الطريق لعدّوه لاعبًا مستهزًا بأوامرهمء 
وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا 
يتصدقواء وعذب الله القرية التي كانت حاضرة البحر 
لما استحلوا المحرم بالحيلة» بأن مسخهم قردة وخنازير» 
وعن النبي يك أنه قال ١لا‏ تركبوا ما ارتكبت اليهود. 
فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل06". 

]٠١/544[‏ وقد بسطنا الكلام على (قاعدة 
إبطال الحيل وسد الذرائع) في كتاب كبير مفرد» 
وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 





(١)‏ حسن: ذكره ابن كثير في #تفسيرء؟ (758607/9).: وأخرجه ابن بطة 


في #جرء الخلع وإيطال الحيل» (ص4١):‏ وانظر «إرواء 
الغليله .)١1675(‏ و«صفة الفتوى». 





جين ةشخ فل زنقية_ ١ه‏ 

وكذلك ربا النسأء فإن أهل ثقيف الذين نزل 
فيهم القرآن إن الرجل كان يأتي إلى الغريم عند حلول 
الأجل فيقول: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه وإلا زاده 
المدين في المال» وزاده الطالب في الأجل» فيضاعف 
المال في المدة لأجل التأخير. وهذا هو الربا الذي لا 
يشك فيه باتفاق سلف الأمة. وفيه نزل القرآن. 
والظلم والضرر فيه ظاهر. 

والله سبحانه وتعالى أحل البيع» وأحل التجارة» 
وحرم الرباء فالمبتاع يبتاع ما يستنفع به كطعام ولباس» 
ومسكن ومركب وغير ذلك. والتاجر يشتري ما يريد 
أن يبيعه ليربح فيه وأما آخذ الربا فإنم)ا مقصوده أن 
يأخذ دراهم بدراهم إلى أجلء فيلزم الآخر أكثر ما 
أخذ بلا فائدة حصلت له. لم يبع» ولم يتجرء والمربي 
آكل مال بالباطل بظلمه؛ ول ينفع الناس لا بتجارة 
ولا غيرها؛ بل ينفق دراهمه بزيادة يلا منفعة حصلت 
له ولا للناس. 

فإذا كان هذا مقصودهما فبأي شيء توصلوا إليه 
حصل الفساد والظلم مثل أن تواطا على أن يبيعه ثم 
يبتاعه» فهذا بيعتان في بيعة,» ]٠١/560[‏ وفي 
«السئن» عن النبي كك أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسهماء أو الربا»" مثل أن يدخل بينهما محللا 
يبتاع منه أحدهما ما لا غرض له فيه وليبيعه آكل الربا 
لموكله في الرباء ثم الموكل يرده إلى المحلل با نقص من 
الشمن. 

وقد ثبت عن النبي #6 أنه لعن آكل الربا 
وموكله؛ وشاهده وكاتيه» ولعن المحلل والمحلل له. 

ومثل أن يضما إلى الربا نوع قرضء وقد ثبت عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7471)) وابن أبي شية في «المصنف» 
17١ /7(‏ )» والحاكم في «المستدرك» (؟/ 40): والبيهقي 
(74/0)., وهذا الحديث إسناده حسن كما قال الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (57375). 


ِْتاءط اول الت 


_- دلا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع 
ولاربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك:”". 

ثم إن النبي يك نبى عن المزابنة © والمحاقلة (©)؛ 
وهو: اشتراء الثمر والحب بخرصء وكما خمى عن بيع 
الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى؛ لأن 
الجهل بالتساوي فيها يشترط فيه التساوي؛ كالعلم 
بالتفاضل؛ والخرص لا يعرف مقدار المكالء أنها هو 
حرز وحدسء وهذا متفق عليه بين الأئمة. 

ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعها 
أهلها بخرصها تمرك فيجوز ابتياع الربوي هنا 
بخرصه.» وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل» 
وهذا من تمام محاسن الشريعة؛ كما أنه في العلم بالزكاة 
وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل» فكان يخرص 
الار على أهليها يحصي الزكاةء وكان عبدالله بن 
رواحة يقاسم أهل خيبر خرصًا بأمر النبي 
[١1ه؟/ ]٠١‏ 2 

ومعلوم: أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعلء فإذا لم 
يمكن كان الخرص قائًا مقامه للحاجة» كسائر 
الأبدال في المعلوم والعلامة؛ فإن القياس يقوم النص 
عند عدمه؛ والتقويم يقوم مقام المثل وعدم الثمن 
المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى. 

ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه 
على النسب إذا تعذر الاستدلال بالقرائن؛ إذ الولد 
الخرص. والقافة. والتقويم إبدال في 
العلم كالقياس مع النصء وكذلك العدل في العمل؛ 
فإن الشريعة مبناها على العدل» كما قال تعالى: «لَقَدَ 
أَرْسَلَا رُسُلَنَا بِالَْيَتتتِ وَأنْرَلَنَا مَعَهُمٌ لتب 
(5) صحيح: أخرجه أبر دارد (6004) والترمني (1754, 

والنائي في «المجتبىه :))471١(‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (1707). 

(6) المزابتة: بيع ثمر النخل بالتمره وبيع العنب بالزييب كيلا. 
(4) المحاقلة: بيع الطعام في ستبله بالقمح. 





يشبه والده في 






وغ تاشت ملز نيه 
وَالْمِمرَارتَ لِيَقُومَ آَلتَاسنُ باَلْقسَطٍ» [الحديد:5؟] 
«لا يُكَلِ فاه فصا إِلَا وسَعَهَا4 [البقرة: 145]. 

والله قد شرع القصاص في النفوس والأموال 
والأعراض بحسب الإمكان. فقال تعالى: «تُيِبَ 
عَلَيْكُمُ آلْقصَاصُ فى الْقَتْلَى 4 الآية [البقرة: 109/4] » 
وقال تعالى: وَكحبَنَا عَلَهِمَ فسآ أن النَفْسَ 
بآلتْفْس؟ الآية [المائدة:40]» وقال تعالى: «وَجَرَبوأ 
سَيكَوَ سَيْعَة مََلُهَاا4 الآية [الشورى: »]4٠‏ وقال 
تعالى: فَمَن أَعْحَدَئ عَلَيكُمْ4 الآية [البقرة: ,]١194‏ 
وقال تعالى: لوَإنَ عَاقبَسُرَ فَعَاقبُوأ ِكل مَا عُوقِبتُم 
بيهء» الآية [النحل:717١].:‏ فإذا قتل الرجل من 
يكافئه عمدًا عدوانًا كان عليه القود. ثم يجوز أن يفعل 
به مثل ما فعل؟ كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم. 
كالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» بحسب 
الإمكان؛ إذا لم يكن تحريمه بح الله [7817/ ]٠١‏ كما 
إذا رضخ رأسه. ى) رضخ النبي 5 رأس اليهودي 
الذي رضخ رأس الجارية؛ كان ذلك أتم في العدل 
بمن قتله بالسيف في عنقه» وإذا تعذر القصاص عدل 
إلى الدية» وكانت الدية بدلا لتعذر المثل. 

وإذا أتلف له مالّا؛ كيا لو تلفت تحت يده العارية: 
فعليه مثله إن كان له مثل» وإن تعذر ا مثل كانت القيمة- 
وهي الدراهم والدنائير_بدلَا عند تعذر امثل؛ ولهذا كان 
من أوجب امثل في كل شيء بحسب الإمكان مع مراعاة 
القيمة أقرب إلى العدل تمن أوجب القيمة من غير المثل» 
وفي هذا كانت قصة داود وسلمان. 

وقد بسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها في غير 
هذا الموضعء وإن) المقصود هنا التنبيه. 

وحيتتذ فتجويز العرايا أن تباع بخرصها لأجل 
الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل موافق لأصول 
الشريعة؛ مع ثبوت السنة الصحيحة فيه وهو مذهب 
أهل المدينة وأهل الحديث» ومالك جوز الخرص في 


رصة 


تار ينول الت 
نظير ذلك للحاجة؛ وهذا عين الفقه الصحيح. 
ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحد في 
جزاء الصيد أنه يضمن بال مثل في الصورة» ىما مضت بذلك 
السنة وأقضية الصحابة» فإن في «السئن» أن النبي 25 
قفى في الضبع بكبش» [567/ ]7١‏ وقضت الصحابة 
في النعامة ببدنة» وفي الظبي بشاة» وأمثال ذلك. 
ومن خالفهم من أهل الكوفة إنما يوجب القيمة 
في جزاء الصيد وأنه يشتري بالقيمة الأنعام» والقيمة 
مختلفة باختلاف الأوقات. 
يفيف 
فصل 
ولما كان المحرم نوعين: نوع لعيته. ونوع لكسبه؟ 


فالكسب الذي هو معاملة الناس نوعان: معاوضة؛ 
ومقاركة: 





فالمبايعة والمؤاجرة ونحو ذلك هي المعاوضة. 

وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من 
المشاركات. 

ومذهب مالك: في المشاركات من أصح المذاهب 
وأعدلما؛ فإنه يجوز شركة العنان والأبدان وغيرهماء 
ويجوز المضاربة والمزارعة والمساقاة. 

والشافعي: لا يجوز من الشركة إلا ما كان تبعًا 
لشركة الملك؛ فإن الشركة نوعان: شركة في الأملاك؛ 
وشركة في العقود. فأما شركة الأملاك كاشتراك 
الورثة في الميراث فهذا لا يحتاج إلى عقد. ولكن إذا 
]٠١ 7[‏ اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعي 
أن الشركة لا تحصل بعقدء ولا تحصل القسمة بعقد. 

وأحمد: تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة 
بالعقد. فيجوز شركة العنان مع اختلاف المالين وعدم 
الاختلاط؛ وإذا تحاسب الشريكان عنده من غير إفراز 
كان ذلك قسمة. حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تجير 


نون ةشخ إنلاتزنكية 
الوضيعة بالريح. 

والشافعي: لا يجوز شركة الأبدان» ولا الوجوه. 
ولا الشركة بدون خلط المالين» ولا أن يشترط 
لأحدهما ربحًا زائدًا على نصيب الآخر من ماله؛ إذ لا 
تأثير عنده للعقدء» وجوز المضارية وبعض المساقاة 
والمزارعة تبعًا لأجل الحاجة لا لوفق القياس. 

وأما أبو حنيفة: نفه فلا يجوز مساقاة؛ ولا 
مزارعة؛ لأنه رأى ذلك من باب المؤاجرة» والمؤاجرة 
لابد فيها من العلم بالأجرة. 

ومالك في هذا الباب: أوسع منهماء حيث جوز 
المساقاة على جميع الثار» مع تجويز الأنواع من 
المشاركات التي هي شركة العنان والأبدان لكنه لم 
يجوز المزارعة على الأرض البيضاء موافقة للكوفيين. 

وأما قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من الصحابة 
والتابعين فكانوا [7”66/ ]٠١‏ يجوزون هذا كله؛ وهو 
قول الليث؛ وابن أبي ليلء وأبي يوسف؛ ومحمد؛ 
وفقهاء الحديث كأحمد بن حتبل وغيره. 

والشبهة التي منعت أولئك المعاملة: أنهم ظنوا أن 
هذه المعاملة إجارة» والإجارة لابد فيها من العلم بقدر 
الأجرة: ثم استثنوا من ذلك المضارية لأجل الحاجة؛ إذ 
الدراهم لا تؤجر. 

والصواب: أن هذه المعاملات من نفس المشاركات» 
لا من جنس المعاوضاتء فإن المستأجر يقصد استيفاء 
العمل كيا يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ 
ونحوهم, وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود؛ 
بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع بدنه ماله ليشتركا 
فيا رزق الله من ربح فإما يغنان جميعًء أو يغرمان 
جميعًاء وعلى هذا عامل النبي وك أهل خيبر: أن يعمروها 
من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. 

والذي غهبى عنه النبي كي من كراء المزارعة في 
حديث رافع بن خديج وغيره متفق عليه» ى) ذكره 


رةه 





سيختاط اول لدت 
الليث وغيره؛ فإنه نهى أن يكرى بها تنبت الماذيانات 20 
والجداول وشيء من التبن» فربها غل هذا ولم يغل هذاء 
فنهى أن يعين امالك زرع بقعة بعينها كما نهى في المضاربة 
أن يعين العامل مقدارًا من الربح» وربح ثوب بعينه 
]٠١ 7‏ لأن ذلك يبطل العدل في المشاركة. 

وأصل أهل المدينة في هذا الباب أصح من أصل 
غيرهم الذي يوجب أجرة المثل» والأول هو 
الصواب؛ فإن العقد لم يكن على عملء ولهذا لم يشترط 
العلم بالعمل» وقد تككون أجرة المثل أكثر من المال 
وربحه؛ فإننا يستحق في الفاسد نظير ما يستحق من 
الصحيحء فإذا كان الواجب في البيع والإجارة 
الصحيحة ثمنًا وأجرة وجب في الفاسد قسط من 
الربح كان الواجب في الفاسد قسطًا من الربح» 
وكذلك في المساقاة والمزارعة وغيرهما. 





وما يضعف في هذ الباب من قول متأخري أهل 
المدينة فقول الكوفيين فيه أضعفء ويشبه أن يكون 
هذا كله من الرأي المحدث الذي علم به من عابه من 
السلف. وأما ما مضت به السنة والعمل فهو العدل. 

ومن تدير الأصول تبين له أن المساقاة والمزارعة 
والمضارية أقرب إلى العدل من المؤاجرة؟ فإن المؤاجرة 
غاطرة. والمستأجر قد يتفع وقد لا يتفع بخلاف 
المساقاة والمزارعة فإنبها يشتركان في الغنم والغرم فقليس 
فيها من المخاطرة من أحد الجانيين ما في المؤاجرة. 

قف 


زباه ٠‏ ]فصل 
وأما العبادات: فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما 
حرمه الله. ولا دين إلا ما شرعه الله؛ فإن الله سبحانه في 


سورة الأنعام والأعراف عاب على المشركين أنهم حرموا 
مالم يحرمه الله. وأنهم شرعوا من الدين مالم يأذن به الله 


)١(‏ الماذيانات: ما ينبت على حافتي سيل المياه. 





نززاكاءك املواقذ نكن 

كها قال ابن عباس؛ إذا أردت أن عرفت لنت 
فاق رأ من قوله: «وَجَمَلُوا يِلَهِ ما ذَرَاْ يت الْحَرْثٍ 
والأتم» [الأنعام:177]؛ وذلك أن الله ذم ري 
على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام. وما ابتدعوه 
من الشرك؛ وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر, 


قال تعالى: «مَيَقُولُ الْذِينَ أَشْرَكُوأ لَوَ حَاءَ لله مآ 


أُشْرَكنًا» [الأنعام: 44 .]١‏ 

وني «الصحيح» عن عياض بن حمار عن النبي وَل 
أنه قال: يقول الله تعالى: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين, وحَرّمَتَ عليهم ما أحللت هم 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانّاء ”". 

وذكر في سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوه. 
وقال تعالى: لقُلَ إِنْمَا حَرّمَ رَيَىَ ألْفَوَحِشَ4 الآية 
[الأعراف: 7"] , وقال [564/ :]7٠١‏ قل أمّ ينك 
بالقشْط» ا ل ا و 
حرمه هوء وقال ذم لهم: «أم لَهُرْ شُرَِكنوًا سَرَعُوا 
لَهُم يِّنَ آلدير.ي» [الشورى:١7؟].‏ وهذا بوط 
في غيرهذا الموضع. 

والمقصود: أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما جاءت 
الشريعة بتحريمه» وإلا فالأصل عدم التحريم. سواء 
في ذلك الاعيان والأفعال» وليس له أن يشرع ديئًا 
واجبًا أو مستحبًا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه 
واستحبايه. 

إذا عرف هذاء فأهل المدينة أعظم الناس اعتصامًا 
بهذا الأصلء فإنهم أشد أهل المدائن الإسلامية كراهية 
للبدع وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من الأعيان 
والمعاملات» وهم لا يحرمونه. 

وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتباعًا للعبادات 
الشرعية وأيعدهم عن العبادات البدعية. 

ونظائر هذا كثيرة؛ منها أن طائفة من الكوففين 


.)18156( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حاصو ل الفِمَّدُ 

وغيرهم استحبوا للمتوضئ ولمغتسل والمصلي 
ونحوهم أن يتلفظوا يالنية في هذه العبادات»؛ وقالوا: 
إن التلفظ بها أقوى من محرد قصدها بالقصد. وإن 
كان التلفظ بها لم يوجبه أحد من الأئمة. 

وأهل المدينة لم يستحبوا شيئًا [759/ ]٠١‏ من 
ذلك» وهذا هو الصواب. 

ولأصحاب أحمد وجهان؛ وذلك أن هذه بدعة لم 
يفعلها رسول الله يد ولا أصحابه؛ بل كان يفحح 
الصلاة بالتكبيرء ولا يقول قبل التكبير شيثًا من هذه 
الألفاظ.ء وكذلك في تعليمه للصحابة إنها علمهم 
الافتاح بالتكبير» فهذه بدعة في الشرعء وهي أيضًا 
غلط في القصد فإن القصد إلى الفعل أمر ضروري في 
النفسء فالتلفظ به من ياب العيث» كتلفظ الآكل بنية 
الأكل؛ والشارب بنية الشرب؛ والناكح بنية التكاح؛ 
والمسافر بنية السفر؛ وأمثال ذلك. 

ومن ذلك (صقات العيادات: فإن مالكًا وأهل 
المدينة لا يجوزون تغيير صفة العيادة المشروعة؛ فلا 
يفحح الصلاة بغير التكبير المشروع وهو قول: الله 
أكبر: كا أن هذا التكبير هو المشروع في الأذان 
والأعياد. ولا يجوزون أن يقرأ القرآن بغير العربية» 
ولا يجوزون أن يعدل عن المقصود المنصوص في 
الزكاة إلى ما يختار المالك من الأموال بالقيمة. 

وهم في مواقيت الصلاة أتبع السنة من أهل 
الكوفة حيث يستحبون تقديم الفجر والعصرء 
ويجعلون وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. 

وهو آخر وقت الظهرء ويجعلون وقت صلاة 
العشاء وصلاة المغرب مشتركًا للمعذور, كالحائض 
إذا طهرت. والمجنون إذا أفاق. ]5٠١/*750[‏ 
ويجوزون الجمع للمسافر الذي جد به السير؛ 
والمريض؛ وفي المطر. 

وهم في صلاة السفر معتدلون؛ فإن من الفقهاء 









من يجعل الإتمام أفضل من القصر. 

أو يجعل القصر أفضل لكن لا يكره الإتمام» بل 
يرى أنه الأظهر وأنه لا يقصر إلا أن ينوي القصرء 
ومنهم من يجعل الإتمام غير جائز. 

وهم يرون أن السنة هي القصرء وإذا ربع كره له 
ذلك. ويجعلون القصر سنة راتبة والجمع رخصة 
عارضة. 

ولاريب أن هذا القول أشبه الأقوال بالسنة. 

وكذلك في (السنئن الراتبة) يجعلون الوتر ركعة 
واحدة وإن كان قبلها شفع. وهذا أصح من وكل 
الكوفيين الذين يقولون: لا وتر إلا كالمغرب. مع أن 
تجويز كليهما أصح؛ لكن الفصل أفضل من 
الوصل. فقولهم أرجح من قول الكوفيين مطلقًا. ولا 
يرون للجمعة قبلها سنة راتبة خلاقًا لمن خالفهم من 
الكوفيين. 

ومالك لا يوقت مع الفرائض شيئًاء وبعض 
الغراقنت وت أغناء بأحاديت فنسنة: فول نالك 
أقرب إلى السنة. 

وأهل المدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة 
ومزدلفة والقصر [7”71/ ]٠١‏ بمنىء» سواء كان من 
أهل مكة أو غيرهم؛ ولا ريب أن هذا هو الذي 
مضت به سنة رسول الله 6د بلا ريب؛ وهذا القول 
أحد الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد. 

ومن قال: إنه لا يجوز القصر إلا لمن كان منهم على 
مسافة القصر فقوله مخالف للسنة؛ وأضعف منه قول 
من يقول: لا يجوز الجمع إلا لمن كانٍ على مسافة 
القصر؛ وقد علم أن للجمع أسبابًا غير السفر 
الطويل؟ ولهذا كان قول من يقول: إنه يجوز الجمع في 
السفر القصير كما يجوز في الطويل أقوى من قول من 
لا يجوزه إلا ني الطويل لا في القصير. 


022002 (طفل> 


وظن من قال هذه الأقوال من أهل العراق 
وغيرهم أن النبي و صلى بمنى ثم قال: يا أهل مكة 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»”'» وهذا باطل عن النبي 
يك باتفاق أهل الحديث. وإنما الذي في (السئن» أنه 
قال ذلك لما صل في مكة في غزوة الفتم ”© وكذلك 
قد نقلوا هذا عن عمر. 

ويرى أن الرشيد لما حج أمر أيا يوسف أن يصلٍ 
بالناس» قلما سلم قال: يا أهل مكةا أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفرء فقال له يعض المكيين: أتقول لنا هذا 
ومن عندنا خرجت السنة؟ وقال: هذا من فقهك 
تكلم وأنت في الصلاة. 

]1٠١/877[‏ وهذا المكي وافق أبا يوسف على 
ظنه أغهم لا يقصرون لكن من قلة فقهه تكلم وتكلم 
الناسي والجاهل بتحريم الكلام لا ييطل صلاته عند 
مالك. 

والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» ويبطلها 
عند أبي حنيفة. 

ولو كان المكي عائًا بالسنة لقال: ليست هذه 
السنة؛ بل قد صل يك بمنى ركعتين» وأبو بكر 
وعمرء وكذلك صلوا بعرفة ومزدلفة ركعتين ول 
يأمروا من خلفهم من المكبين بإتمام الصلاة فيهاء كبا 
هو مذهب أهل المدينة. 

ومن ذلك (صلاة الكسوف) فإنه قد تواترت 
السنن فيها عن النبي وف بأنه صلاها بركوعين في كل 
ركعة» واتبع أهل المدينة هذه السنة» وخفيت على أهل 
الكوفة حيث منعوا ذلك. 





)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأة (245)» من حديث عمر بن 


الطاب بلفظ: «كان إذا قدم مكة صل بهم ركعتين ثم 
يقول: يا أهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر». موقوفًا 
عليه ولم يرفعه. 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1514), والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)154٠(‏ 


وكذلك (صلاة الاستسقاء) فإنه قد ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي #6 أنه صلى صلاة 
الاستسقاءء وأهل المدينة يرون أن يصلي للاستسقاء. 
وخفيت هذه النية على من أنكر صلاة الاستسقاء من 
أهل العراق. 

ومن ذلك (تكبيرات العيد الزوائد: فإن غالب 
السنن والآثار توافق مذهب أهل المدينة في الأول 
سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام. وفي الثانية خس. 

]٠١ 7[‏ ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك 
بركعة أو بأقل من ركعة؟ فمذهب مالك أتها إنما 
تدرك بركعة. 

وهذا هو الذي صح عن النبي ويَِ حيث قال: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»9", 
وقال: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك»”" فهالك يقول في الجمعة 
والجماعة: إنما تدرك بركعة. وكذلك إدراكء الصلاة في 
آخر الوقت وكذلك إدراك الوقت كالحائض إذا 
طهرت. والمجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت. 

وأبو حنيفة يعلق الإدراك في الجميع بمقدار 
التكبيرة؛ حتى في الجمعة يقول: إذا أدرك منها مقدار 
تكبيرة فقد أدركها. 

والشافعي وأحمد يوافقان مالكًا في الجمعة, 
ويختلف قوفما في غيرهاء والأكثرون من أصحايها 


يوافقون أبا حنيفة في الباقي. 
ومعلوم أن قول من وافق مالكًا في الجميع أصح 
نضا وقياسًا. 


وقد احتج بعضهم عل مالك بقوله في الحديث 
الصحيح: «من أدرك سجدة من الصلاة» وليس في 


.)501( صحيح: أخرجه البخاري (080): ومسلم‎ )١( 
.)75١8( )3س( صحيح: أخرجه البخاري (01/5)؛ وملم‎ 


رح 


اباو لالقْمَدُ 
هذا حجة لأن المراد بالسجدة الركعة» كما قال ابن 
عمر: حفظت عن رسول الله 85 «سجدتين قبل 
الظهر وسجدتين بعدها»"". ونظائرها متعددة. 

]٠١ 11‏ ومن ذلك أن مذهب أهل المديئة أن 
الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه؛ ثم علم أعاد هو 
وم يعد المأموم وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
كعمر وعثهان. 

وعند أبي حنيفة يعيد الجميع» وقد ذكر ذلك 
رواية عن أحمد. والمنصوص المشهور عنه كقول 
مالك. وهو مذهب الشافعي وغيره. وما يؤيد ذلك 
أن هذه القصة جرت لأبي يوسف؛ فإن الخليفة 
استخلفه في صلاة الجمعة فصل بالتاسء ثم ذكر 
أنه كان محدنّاء فأعاد. ولم يأمر الناس بالإعادة» فقيل 
له في ذلك فقال: ربها ضاق علينا الثيء فأخذنا بقول 
إخواننا المدنيين» مع أن صلاة الجمعة فيها خلاف 
كثير؛ لكون الإمامة شرطا فيها. 

وطرد مالك هذا الأصل أيضًا في سائر خطأ 
الإمام» فإذا صلى الإمام باجتهاده فترك ما يعتقد 
المأموم وجوبه مثل: أن يكون الإمام لا يرى وجوب 
قراءة البسملة» أو لا يرى الوضوء من الدم» أو من 
القهقهة؛ أو من مس النساءء؛ والمأموم يرى وجوب 
ذلك: فمذهب مالك صحة صلاة المأموم» وهذا أحد 
القولين عن أحمد والشاقعي والقول الآخر لا يصح 
كقول أبي حنيفة. 

ومذهب أهل المدينة هو الذي لا ريب في صحته: 





فقد ثبت في [56"/ ]٠١‏ «صحيح البخاري» عن 
النبي يَكقِ أنه قال: «يصلون لكم. فإن أصابوا فلكم 
وهمء وإن أخطنوا فلكم وعليهم»”"» وهذا صريح في 


(7) صححيح: أخرجه البخاري (117/7), ومسلم (0777. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (5914). 


المسألة ولأن الإمام صلى باجتهاده فلا يحكم ببطلان 
صلاته؛ ألا ترى أنه ينفذ حكمه إذا حكم باجتهاده؟ 
فالائتهام به أولى. 

والمنازع بنى ذلك على أن المأموم يعتقد بطلان 
صلاة الإمام. وهذا غلط؛ فإن الإمام صلى باجتهاده. 
أو تقليده. وإنه إن كان مصيبًا فله أجران» وإن كان 
مخطئًا فله أجر واحدء وخطؤه مغفور له فكيف يقال: 
إنه يعتقد بطلان صلاته؟ ! 

ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الأمة أن بعضهم 
ما زال يصلي خلف بعض.ء مع وجود مثل ذلك. فها 
زال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة» وهم 
لايقرءون البسملة سردا ولاجهرًا. 

ومن المأثور: أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكًا 
قأفتا. بأنه لا وضوء عليه. قصلى خخلفه أبو 
يوسفء ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة 
من غير السبيلين ينقض الوضوءء ومذهب مالك 
والشافعي أنه لا ينقض الوضوءء فقيل لأبي يوسف: 
أتصلي خلفه؟! فقال سبحان الله! أمير المؤمنين! فإن 
ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل 
البدع كالراقضة وال معتزلة. 

وهذا لما سُثل الإمام أحمد عن هذا [953757/ ]٠١‏ 
فأفتى بوجوب الوضوء؛ فقال له السائل: فإن كان 
الإمام لا يتوضاً أصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله! ألا 
تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس؟! 


ومالك يرى أن كلام الناسي والجاهل في الصلاة 
لا يبطلهاء على حديث ذي اليدين؛ وحديث معاوية 
بن الحكم لما شمت العاطس؛ وحديث الأعرابي الذي 
قال في الصلاة: اللهم! ا رحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا 
أحدا! 


حيختال امول ليت 

وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» 
والرواية الأخرى كقول أبي حنيفة؛ قالوا: حديث ذي 
اليدين كان قبل تحريم الكلام؛ وليس كذلك؛ بل 
حديث ذي اليدين كان بعد خيبر؛ إذ قد شهده أبو 
هريرة» وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبرء وتحريم 
الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الحبشة» وابن 
مسعود شهد بدرًا. 

ومذهب أهل المدينة في الدعاء في الصلاة والتنبية 
بالقرآن والتسبيح وغير ذلك فيه من التوسع ما يوافق 
السنةء بخلاف الكوفيين؛ فإنهم ضيقوا في هذا الباب 
تضييقًا كثيرّاء وجعلوا ذلك كله من الكلام المنهي 
عنه. 

]٠١ ,617[‏ ومن ذلك في الطهارة أن مالكًا رأى 
الوضوء من مس الذكر ولمس الساء لشهوة» دون 
القهقهة في الصلاة ولمس النساء لغير شهوة ودون 
الخارج النادر من السبيلين» والخارج النجس من 
غيرهها. 

وأبو حنيفة رآها من القهقهة والخارج النجس من 
السبيلين مطلقاء ولا يراها من مس الذكر. 

ومعلوم: أن أحاديث نقض الوضوء من مس 
الذكر أثبت وأعرف من أحاديث القهقهة؛ فإنه لى يرو 
أحد منها في «السئن» شيئًاء وهي مراسيل ضعيفة عند 
أهل | الحديث؛ ولهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من 
القهقهة أحد من علماء الحديث؛ لعلمهم بأنه م يثبت 

والوضوء من مس الذكر فيه طريقان: 

منهم: من يجعله تعبدًا لا يعقل معناه» فلا يكون 
بعيدًا عن الأصول كالوضوء من القهقهة في الصلاة. 

ومنهم: من لا يجعله تعبدًا؛ فهو حيتئذ أظهر 
وأقوى. 

وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة: قول 










1 
أبي حنيفة: لا وضوء منه بحال» وقول مالك من 
المدينة ‏ وهو المشهور عن [748/ ]٠١‏ أحمد: أنه إن 
كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلاء وقول الشافعي: 

يتوضأ منه بكل حال. 

ولا ريب أن قول أبي حنيفة وقول مالك هما 
القولان المشهوران في السلف. وأما إيجاب الوضوء 
من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له أصل في 
الكتابء ولا في السنة» ولا في أثر عن أحد من سلف 
الأمة. ولا هو موافق لأصل الشريعة؛ فإن اللمس 
العاري عن شهرة لا يؤثر لا في الإحرام ولا في 
الاعتكاف كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة: ولا يكره 
لصائم؛ ولا يوجب مصاهرة. ولا يؤثر في شيء من 
العبادات وغيرها من الأحكام؛ فمن جعله مفسدًا 
للطهارة فقد خالف الأصولء. وقوله تعالى: «أَوْ 
لَدمَسْمٌ آليِسَآء4 [النساء:7؟4] إن أريد به الجماع ققط 
كما قاله عمر وغيره» فمعلوم أن قوله أو لامستم في 
الوضوء. كقوله في الاعتكاف: «وَلَا تبَشِرُوضس 
وَأَنشّرَ عَدكفونَ فى الْمَسَسجِدِ4 [البقرة: 141], 
والمباشرة بغير شهوة لا 0 هناك؛ فكذلك هناء 
كذلك توله: إن طلَقَتْمُوهنٌ من قَبْلٍ أن 
تَمَسُوهَنٌ4 [البقرة:7717]. 

هذا مع أنا تعلم أنه ما زال الرجال يمسون النساء 
بغير شهوة» فلو كان الوضوء من ذلك واجبًا لأمر به 
رسول الله يإ المسلمين. ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر. 

]7٠١ /77[‏ وهذا كا أنه احتج من احتج على 
مالك في مسألة المني أن الناس لا يزالون يحتلمون في 
المنام فتصيب الجحناية أبدانهم وثيابهم. 

فلو كان الغسل واجبًا لكان النبي يك يأمر به» مع 
أنه لم يأمر أحدًا من المسلمين بغسل من مني لا في بدنه 
ولا في ثيابه» وقد أمر الحائض أن تغسل دم الحجيض 
من ثوبهاء ومعلوم أن إصابة الجنابة ثياب الناس أكثر 


كما ول لَه 

من إصابة دم الحيض ثياب النساءء فكيف يبين هذا 
للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام؟ مع أن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وما ثبت عنه في 
«الصحيح» من أن عائشة كانت تغسل المي من ثوبه 
لايدل على الوجوبء وثيت عنها أيضًا ني «الصحيح» 
أنها كانت تفركه. فكيف وقد ثبت هذا أيضًا أن 
الغسل يكون لقذارته» كما قال سعد بن أبي وقاص» 
وابن عباس: أمطه عنك ولو بإذخرة؛ فإنها هو بمنزلة 
المخاط واليصاق. 

فإن كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقال في 
الوضوء من لمس النساء لغير شهوة؛ ولمسهن لشهوة 
في التوضي منه اجتهاد وتنازع قديم؛ وأما لمسهن بغير 
شهوة فكما ترى. 

وكذلك الاغتسال من الحنابة: فمذهب مالك 
وأحد القولين من مذهب أحمد؛ بل هو المأثور عنه: 
اتباع السنة فيه؛ فإن من نقل غسل النبي ٍَ كعائشة 
وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه [19/0/ ]7١‏ كله ثلانًاء 
بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثا 
أحثية على شق رأسه؛ وأنه أفاض الماء يعد ذلك على 
سائر بدنه. 

والذين استحبوا الثلاث إنها ذكروه قياسًا على 
الوضوءء والسنة قد فرقت بينهما. 

وقد ثبت أن النبي كةِ كان يتوضأ بالمدء ويغتسل 
بالصاعء وهو أريعة أمداد؛ ومعلوم أنه لو كان السنة 
في الغسل التثليث لم يكفه ذلك؛ فإن سائر الأعضاء 
فوق أعضاء الوضوء أكثر من أربع مرات. 

ومن ذلك التيمم؛ منهم من يقول: لا يجب أن 
يتيمم لكل صلاة؟ كقول أبي حنيفة. 

ومنهم من يقول: بل يتيمم لكل صلاة؛ كقول 
الشافعي» ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة. 

وهذا أعدل الأقوال» وهو يشبه الآثار المأثورة عن 









الصحابة والمأثورة ني المستحاضة وفذا كان ذلك هو 
المشهور فيهما عند فقهاء الحديث. 

ومن ذلك أهل المدينة يوجبون الزكاة في مال 
الخليطين؟ كال المالك الواحدء ويجعلون في الإبل إذا 
زادت على عشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون؛ 
وفي كل خسمين حقة. 

وهذا موافق لكتاب النبي ]٠١ /517/١[‏ 5 ني 
الصدقة. الذي أخرجه البخاري من حديث أبي بكر 
الصديقء وعامة كتب النبي يك كالتي كانت عند آل 
عمر بن الخطاب. وآل علي بن أب طالب وغيرهما 
توافق هذا. 

ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد 
ذلك ولا يحصل للخلطة تأثيره ومعهم آثار 
الاستثناف؛ لكن لا تقاوم هذاء وإن كان ثابنًا فهو 
منسوخ كما نسخ ما روي في البقر أنها تزكى بالغنم. 

ومذهب أهل المدينة أن لا وقص * إلا في الماشية» 
ففي النقدين ما زاد فبحسبه كا روي ذلك في الآثار, 
وأبو حتيفة يجعل الوقص تابعًا للنصابء ففي النقدين 
عنده لا زكاة في الوقص كا في الماشية. 

وأما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب» 
بل يجب العشر في كل قليل وكثير في الخضراوات» 
لكن صاحبيه وافقا أهل المديئة؛ لما ثبت عن النبي و 
أنه قال: «ليس فيما دون خسة أوسق ”© صدقة. وليس 
فيها دون خمس ذود " صدقة»”". وبما ثبت عنه من 
ترك أخذ الصدقة من المخضراوات» مع ما رُوي عنه: 


)١(‏ الوّقْص: ما بين الفريضتين في الصدقة. 

(1) الوّسق: مكيلة معلومة وهو ستون صاعا. 

(؟) القُود: الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى السع ٠‏ وقيل: ما يين 
الثلاث إلى العشر. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري :)١1109(‏ وملم (416). 


رمق 


«ليس في الخضراوات صدقة»”". 

ومذهب أهل المدينة أن الركاز الذي قال عنه يك 
قال: «وني الركاز الخمس» ”2 لا يدخل المعدن؛ بل 
المعدن تجب فيه الزكاة [7/7”/ ]٠١‏ كما أخذت من 
معادن يلال بن الحارث. 

كا ذكر ذلك مالك في موطثه فإن الموطأ لمن 
تدبره. وتدبر تراجمه وما فيه من الآثار وترتيبه. 

علم قول من خالفها من أهل العراق. فقصد 
بذلك الترتيب والآثار بيان السئة والرد على من 
خالفهاء ومن كان بمذهب أهل المديئة والعراق أعلم 
كان أعلم بمقدار الموطأ؛ ولهذا كان يقول: كتاب 
جمعته في كذا وكذا سنة تأخذونه في كذا وكذا يومّاء 





كيف تفقهون ما فيه؟ أو كلامًا يشبه هذا. 

ومن خخالف ذلك من أهل العراق يجعلون الركاز © 
اسم يتناول المعادن ودفن الجاهلية. 

وكذلك أمور المناسك»؛ فإن أهل المدينة لا يرون 
للقارن أن يطوف إلا طوافًا واحدّاء ولا يسعى إلا 


سعيا واحدًا. 
ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة عن النبي 26 
كلها توافق هذا القول. 


ومن صار من الكوفيين إلى أن يطوف أولاء ثم 
يسعى للعمرة. ثم يطوف ثانيا ويسعى للحج 
فمتمسك يآثار منقولة عن على وابن مسعود وهذا إن 
مح لأبعارفن الننة الشعيطة: 

فإن قيل: فأبو حنيفة يرى القران أفضل؛ ومالك 
يرى الإفراد [77/ ]7١‏ أفضلء وعلياء الحديث لا 
يرتابون أن النبي َك كان قارنّا ىا هو مبسوط في غير 


(65) صحيح: آخر جه الترمذي (578)., والحديث صححه الشيخ 


الألباني في «صحيح الجامع» (/0741). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7766): ومسلم .)179٠١(‏ 
(9) الوّكَارْ: الكنوز المدفونة تحث الأرض. 


هذا الموضع. 

قيل: هذه المسائل كثر نزاع الناس فيهاء 
واضطرب عليهم ما نقل فيهاء وما من طائفة إلا وقد 
قالت فيها قولا مرجوحًاء والتحقيق الثابت 
بالأحاديث الصحيحة: أن النبي و لما حج بأصحابه 
أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة؛ إلا من 
ساق الهديء وكان النبي 5 قد ساق الهديء فلما لم 
يحلل توقفواء فقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهديء ولجعلتها عمرة»”". وكان 
النبي يك قد جمع بين العمرة والحج. 

فالذي تدل عليه السنة أن من لم يسق الحدي 
فالتمتع أفضل لهء وأن من ساق الهدي فالقران أفضل 
لهء هذا إذا جمع بينهها في سفرة واحدة. 

وأما إذا سافر للحج سفرة»ء وللعمرة سفرة 
فالإفراد أفضل له. 

وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة» اتفقوا على أن 
الإفراد أفضل إذا سافر لكل منهما سفرة, والقران الذي 
فعله رسول الله يد كان بطواف واحد وبسعي واحدء لم 
يقرن بطوافين وسعيين كما يظنه من يظنه من أصحاب 
أبي حنيفة» كما أنه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من 
أصحاب الشافعي ومالكء ولا اعتمر بعد الحج ولاهوه 
ولا أحد من أصحابه. إلا عائشة لأجل عمرتها التي 
حاضت فيهاء مع أنه قد [79/5/ ]7١‏ صح أنه اعتمر 
أربع عمر: إحداهن في حجة الوداعء ولم يحل النبي كل 
من إحرامه كها ظنه بعض أصحاب أحمد. 

ومذهبهم أن المحصر لا قضاء عليه. 

وهذا أصح من قول الكوفيين؛ فإن النبي ‏ 
وأصحابه صَدُوا عن العمرة عام الحديبية» ثم من 
العام القابل اعتمر النبي وق وطائفة تمن معه لم 


))( صحيح : أخر جسه البخاري إقاينةة وني غير موضع من 
صحيحه. وملم(٠51١).‏ 


وناغ إفلريقزنكية _ 2١‏ 


شتاب الول لَه 
يعتمرواء وجميع أهل الحديبية كانوا أكثر من ألف 
وأربععاثة» وهم الذين بايعوا تحت الشجرة؛ ومنهم 
من مات قبل عمرة القضية. 

ومذهبهم أنه لا يستحب لأحد؛ بل يكره أن يحرم 
قبل الميقات المكاني» والكوفيون يستحبون الإحرام 

وقول أهل المدينة الموافق لسنة رسول الله كلق 
وسنة خلفائه الراشدين؛ فإن النبي 5 اعتمر ثلاث 
عمّر قبل حجة الوداع: عمرة الحديبية؛ وعمرة 
القضية وكلاهما أحرم فيهها من ذي الحليفة ", 
واعتمر عام حنين من الجعرانة 7©: ثم حجة الوداع 
وأحرم فيها من ذي الحليفة» ول يحرم من المدينة قطء 
ولم يكن رسول الله يك ليداوم على ترك الأفضل» 
وخلفاؤه [574/ ]7٠١‏ كعمر وعثمان نهوا عن الإحرام 
قبل الميقات. 

وقد سُثل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات؟ 
فقال: أخاف عليه من الفتنةء فقال: قال تعالى: 
دِنَليَحَدَرٍ الْذينَ ححالِفُونَ عَنْ أنرمة أن تُصِمَهمْ 
فِتْئَةُ» [النور:17] فقال السائل: وأي فتنة في ذلك؟ 
وإنها هي زيادة امتثال في طاعة الله تعالى» قال: وأي 





فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله 
رسول الله يَكقِِ؟ أو كما قال. 


وكان يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوفاء أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد بجدل هذا؟ 

ومذهب أهل المدينة إن وطئ بعد التعريف قبل 
التحلل فسد حجة» ومن وطىئ بعد التحلل الأول فعليه 
عمرة» وهذا هو المأثور عن الصحابة» دون قول من قال: 


(1) ذو الحليفة: قرية على بعد ستة أميال من المدينة» وهي ميقات أهل 


المديئة. 
(7) المعَرَانّة: قرية على بعد بريد من مكة من طريق العراق. 





إن الوطء بعد التعريف لا يفسدء وقول من قال: إن 
الوطء يعد التحلل الأول لا يجب إحرامًا ثانيا. 

واتبع مالك في ذلك قول ابن عباسء وذكره في 
موطئه؛ لكن لم يسم من نقله فيه عن ابن عباس» إذ 
الراوي له عكرمة لما بلغه فيه عن ابن عمر وسعد وإن 
كان الذي أتمه توثيق عكرمة:؛ ولهذا روى له البخاري. 

فإن قيل: قد خالف حديث ضباعة بنت الزبير في 
اشتراطها [5/ا5/ ]٠١‏ التحلل إذا حيسها حابس» 
وحديث عائشة في تطييب رسول الله و قبل إحرامه 
وقبل طوافه بالبيت» وحديث ابن عباس في أنه مازال 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة» وغير ذلك؟ 

قيل: إذا قيس هذا با خالفه غيره من الكوفيين 
ونحوه كان ذلك أكثرء مع أنه في مثل هذه المسائل 
اتبع فيها آثارًا عن عمر بن الخطاب وابن عمر 
وغيرهماء وإن كان الصواب عند تنازع الصحابة الرد 
إلى سنة رسول الله ك؛ لكن من لم تبلغه بعض السنة 
فاتبع عمر وابن عمر ونحوهما كان أرجح مما خفي 
عنه أكثر مما حفي عن أهل المدينة النبوية» وم يكن له 
سلف مثل سلف أهل المدينة. 

ومن ذلك حرم المدينة التبوية؛ فإن الأحاديث قد 
تواترت عن النبي يَييِ من غير وجه بإثبات حرمهاء 
بل صح عنه أيضًا أنه جعل جزاء من عضد بها شجرًا © 
أن سلبه لواجده» ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم 
كالشافعي وأحمد أنه حرام أيضّاء وإن كان لهم في جزاء 
الصيد نزاعء ومن خالف في ذلك من الكوفيين» لم 
تبلغه هذه السئن؛ ولكن بعض أتباعهم أخذ يعرض 
ذلك يمثل حديث أب عمير؛ وحديث الوحش؛ وهذه 
لو كانت تقاوم ذلك في الصحة لم يجز أن تعارض بها؛ 
لكن تلك متواترات وحديث أبي عمير محمول على أن 


)١(‏ عضد شجرًا: قطمه. 





يكال يول الت 
]7١ /71[‏ الصيد صيد خخارج المدينة ثم أدخل 
إليهاء وكذلك حديث الوحش إن صح. 

وإن قدر أنبما متعارضان فكان مثل تحريم المدينة» 
لان أحاديث الحرم رواها أبو هريرة ونحوه ممن 
صحبته متأخرة؛ وأما دخول النبي وي عند أبي طلحة 
فكان من أوائل الهجرة. أو إنه إذا تعارض نصان 
أحدهما ناقل عن الأصل والآخر نافٍ مبتٍ لحكم 
الأصل كان الناقل أولى؛ لأنه إذا قدم الناقل لم يلزم 
تعيين الحكم إلا مرة واحدةء وإذا قدم المبقي تغير 
الحكم مرتين. 

فلو قيل: إن حديث أبي عمير بعد أحاديث تحريم 
المدينة لكان قد حرمه ثم أحله وإذا قدر أنه كان قبل 
ذلك لم يلزم إلا كونه قد حرمه بعد التحليل؛ وهذا لا 
ريب فيه. والله أعلم. 


وج 
فصل 


وأما المناكح: فلا ريب أن مذهب أهل المدينة في 
بطلان نكاح المحلل ونكاح الشغار أتبع للنة ممن لم 
يبطل ذلك من أهل العراق؛ فإنه قد ثبت عن النبي 
كي أنه لعن المحلل والمحلل لهء [774/ ]7١‏ وثبت 
عن أصحابه» كعمر؛ وعثيان» وعلي» وابن مسعود. 
وابن عمرء وابن عباس: أنهم نهوا عن التحليل» لم 
يعرف عن أحد منهم الرخصة في ذلك, وهذا موافق 
لأصول أهل المدينة. 

فإن من أصوهم أن القصود في العقود معتبرة» كها 
يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن؛ ويجعلون 
الشرط العرني كالشرط اللفظي» ولأجل هذه الأصول 
أبطلوا نكاح المحلل» وخلع اليمين الذي يفعل حيلة 
لفعل المحلوف عليه؛ وأبطلوا الحيل التي يستحل بها 





الرباء وأمثال ذلك. 





ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين» ومن وافقهم 
ألغى النيات في هذه الأعمال» وجعل القصد الحسن 
كالقصد السيء. وسوغ إظهار أعمال لا حقيقة لهاء ولا 
قصد؛ بل هي نوع من النفاق والمكرء ىا قال أيوب 
السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان؛ لو أتوا 
الأمر على وجهه لكان أهون عليهم. 

والبخاري قد أورد في «#صحيحه» كتابًا في الرد 
على أهل الحيل؛ وما زال سلف الأمة وأثمتها ينتكرون 
على من فعل ذلك. كا بسطناه في الكتاب المفرد. 

ونكاح الشغار ”© قد ثبت عن النبي وي من غير 
]٠١ /74[‏ وجه النهي عنه. ولكن من صححه من 
الكوفيين رأى أنه لا محذور فيه إلا عدم إعلام المهر, 
والتكاح يصح بدون تسمية المهرء ولهذا كان المبطلون 
له لهم مأخذان: 

أحدهما: أن مأخذه جعل بضع كل واحدة مهر 
الأخرى. فيلزم التشريك في البضع كما يقول ذلك 
الشافعي وكثير من أصحاب أحمد. 

وهؤلاء منهم طائفة يبطلونه إلا أن يسمى مهرًا؛ 
لأنه مع تسميته انتفى التشريك في البضع. 

ومنهم من لا ييطله إلا بقول: ويضع كل واحدة 
مهر للاخرى؛ لكونه إذا لم يقل ذلك لم يتعين جعل 
البضع مهرًا. 

ومنهم من ييطله مطلقاء كا جاء عنه بذلك 
حديث مصرح به في السنن وهذه الأقوال الثلاثة في 
مذهب أحمد وغيره. 

والمأخذ الثاني: أن بطلانه لاشتراط عدم المهرء 
وفرق بين السكوت عن تسمية المهرء وبين اشتراط 
المهر؛ فإن هذا التكاح من خصائص النبي يك وعلى 


(1) الشّمَّار: زواج امرأة في مقابل أخرى دون مهر. 


متمق 


هذا فلو سمي المهر بها يعلمان تحريمه كخمر وختزير 
بطل النكاحء كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب 
مالك. وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وهوأشبه 
بظاهر القرآن وأشبه بقياس الأصول. 
مذهب مالك ]٠١/”80[‏ وهو أشبه بالآثار 
والقياس. لثلا يختلط الماء الحلال بالحرام. 

وقد خالفه أبو حنيفة» فجوز العقد دون الوطء» 





والشافعي جوزهها. 

وأحمد: وافقه وزاد عليه فلم يجوز نكاح الزانية 
حتى تتوبء لدلالة القرآن والأحاديث على تحريم 
نكاح الزانية. 

وأما من ادعى أن ذلك منسوخ وأن المراد به 
الوطء ففاد قوله ظاهر من وجوه متعددة. 

وكذلك مسألة تداخخل العدتين من رجلين» كالتي 
تزوجت في عدتبا؛ أو التي وَطِئت بشبهة, فإن مذهب 
مالك أن العدتين لا يتداخلان؛ بل تعتد لكل واحد 
منهما. 

وهذا هو المأثور عن عمر وعليٍ رضي الله عنهماء 
وهو مذهب الشافعي وأحمد. وأبو حنيفة قال 
بتداخلهها. 

وكذلك مسألة إصابة الزوج الثاني: هل تهدم ما 
دون الثلاث؟ وهو الذي يطلق امرأته طلقة أو طلقتين 
ثم تتزوج من يصيبهاء ثم تعود إلى الأول؛ فإنها تعود 
على ما بقي عند مالك وهو قول الأكابر من الصحابة 
كعمر بن الخطاب وأمثاله» وهو مذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه وإنما قال: لا تعود على ما بقي 
ابن عمر وابن عباس وهو قول أبي حنيفة. 

]٠٠١ 3‏ وكذلك في الإيلاء» مذهب أهل 
المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم أنه عند انقضاء أربعة 
أشهر يوقف. إما أن يفي, وإما أن يطلق. 


عع قاشع لواو قدنكية لق 

وهذا هو - عن بضعة عشر من الصحابة» 
وقد دل عليه القرآن والأصول من غير وجهء وقول 
الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء العدة فإذا انقضت 
ولم يف طلقتء. وغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود 
إن صح عنه. 

ومسألة الرجعة بالفعل. كا إذا طلقها؛ فهل يكون 
الوطء رجعة؟: 

فيه ثلائة أقوال: 

أحدها: يكون رجعة كقول أبي حنيفة. 

والثاني: لا يكون كقول الشافعي. 

والثالث: يكون رجعة مع النية وهو المشهور عند 
مالك. وهو أعدل الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. 

ننفت 


فصل 

وأما العقوبات والأحكام قمذهب أهل المديئة 
أرجح من مذهب أهل الكوفة من وجوه: 

أحدها: أنهم يوجبون القود ني القتل بالمثقل كا 
جاءت بذلك السنة» وكما تدل عليه الأصول؛ بل يالغ 
مالك حتى أنكر الخطأ شبه [785/ ]٠١‏ العمد. 
وخالفه غيره في ذلك لهجر الشبه؛ لكنه في الحقيقة نوع 
من الخطأ امتاز بمزيد حكم. فليس هو قسمًا من الخطأ 
المذكور في القرآن. 

ومن ذلك: مسألة قتل المسلم بالكافر والذمي» 
والحر بالعبد للناس فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: يقتل به بكل حال؛ كقول أبي حنيفة 
وأصحابه. 

والثاني: لا يقتل به بحال» كقول الشافعي وأحمد 
في أحد القولين. 

والثالث: لا يقتل به إلا في المحارية؛ فإن القتل 
فيها حد لعموم المصلحة فلا تتعين فيه المكافأة؛ بل 


حيختابل يول لَه 
2خ_ وإن كان المقتول عبدّاء والمسلم وإن كان 
المقتول ذميًا. 
و هذا قول أهل المدينة والقول الآخر لأحمد. 
وهو أعدل الأقوال» وفيه جمع بين الآثار المنقولة 
في هذا الباب أيضًا. 






ومذهب مالك في المحاربين وغيرهم إجراء 
الحكم على الردء والمباشر كما اتفق النامن على مثل 
ذلك في الجهاد. ومن نازعه في هذا سَلمِ أن المشتركين 
في القتل يجب عليهم القود فإنه متفق عليه من مذهب 
الأئمة» كما قال عمر لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم به 
فإن كانوا كلهم مباشرين فلا نزاعء وإن كان بعضهم 
غير مباشر لكنه متسبب سيا يفضي إلى القتل غالبًا؛ 
كالمكره وشاهد الزور إذا رجع؛ والحاكم الجائر إذا 
رجع: فقد سلم له الجمهور على أن القود يجب على 
هؤلاء؛ كما قال عل رضي الله عنه في الرجلين اللذين 
شهدا على رجل أنه سرق 7451/ ]٠‏ فقطع يده ثم 
رجعا وقالا: أخطأنا! قال: «لو أعلم أنكها تعمدتا 
لقطعت أيدكيا»» قدل على قطع الأيدي باليد» وعلى 
وجوب القود على شاهد الزور. 

والكوفيون يخالفون في هذينء وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جعل رقبة المحاربين بينهمء ومعلوم أن 
قول من جعل المتعاونين على الإثم والعدوان 
مشتركين في العقوبة أشبه بالكتاب والسنة لفظًا 
ومعنى نمن لم يوجب العقوبة إلا على نفس المباشر. 

ومن ذلك: أهل المديئة يتبعون ما خطب به عمر 
بن الخطاب على منبر رسول الله و حيث قال: الرجم 
في كتاب الله حق على كل من زنا من الرجال والنساء 
إذا أحصن. وقامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف. 

وكذلك يحدون في الخمر بما إذا وجد سكرانّاء أو 
تقيأ؛ أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة 
وهذا هو المأثور عن النبي يَف وخلفائه الراشدين 





1 
كعمر وعثران وعلي. 

وأبو حنيفة والشافعي: لا يرون الحد إلا بإقرار أو 
بينة على الفعل وزعموا أن ذلك شبهة؛ وعن أحمد 
روايتان. 

ومعلوم: أن الأول أشبه لسنة رسول الله 6 
]٠١ 3‏ وسنة خلفائه الراشدين» وهو حفظ 
لحدود الله تعالى التي أمر الله بحفظهاء والشبهة في هذا 
كالشبهة في البينة والإقرار الذي يحتمل الكدب 
والخطاً. 

ومن ذلك أن أهل المدينة يرون (العقوبات المالية) 
مشروعة. حيث مضت با سنة رسول الله و وسنة 
خلفائه الراشدين؛ كما أن العقوبات البدنية مشروعة 
حيث مضت با السنة وقد أنكر العقوبات المالية من 
أنكرها من أهل الكوفة ومن اتبعهم وادعوا أنها 
منسوخة» ومن أين يأتون على نسخها بحجة؟ وهذا 
يفعلونه كثيرًا إذا رأوا حديثًا صحيحًا يخالف قولحم 
وأما علماء أهل المدينة؛ وعلماء الحديث فرأوا الستن 
والآثار قد جاءت بالعقوبات المالية» كما جاءت 
بالعقوبات البدنية: مثل كسر دنان الخمر»ه وشق 
ظروفهاء وتحريق حانوت الخمارء كما صنعم موسى 
بالعجل» وصنع النبي يي بالاصنام» وكما أمر عليه 
السلام عبدالله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين» 
وكا أمرهم عليه السلام بكسر القدور التي فيها لحم 
المْر ثم أذن لهم في غسلهاء وما ضعف القود على 
من سرق من غير الحرزء وفي حديث عبدالله بن عمر 
بن الخطاب غَرّم الضالة المكتومة. وضَعًّف ثمن دية 
الذمي المقتول عمدًا. 

وكذلك: مذهبهم في (العقول والديات) من 
أصح المذاهب» فمن [85/ ]٠١‏ ذلك دية الذمي» 
فمن الناس من قال: ديته كدية المسلم؛ كقول أبي 


رغمة 


5 






حكْتَاٍاصو ل الفْمْدُ 

ومنهم من قال: ديته ثلث دية المسلم؛ لأنه أقل ما 
قيل؛ كما قاله الشافعي. 

والقول الثالث: أن ديته نصف دية المسلم» وهذا 
مذهب مالكء وه وأصح الأقوال؛ لأن هذا هو المأثور 
عن النبي يلد كا رواه أهل «السئن»؛ أبو داود وغيره 
عن النبي و3. 

ومن ذلك: العاقلة تحمل جميع الدية كما يقول 
الشافعي, أو تحمل المقدرات كدية 

الموضحة والأصابع فا فوقها كا يقوله أبو حنيفة» 
أو تحمل ما زاد على الثلث وهو مذهب مالكء وهذا 
الثالث هو المأثور وهو مذهب أحمد. وني الثلث قولان 
في مذهب مالك وأحمد. 

ويذكر أنه تناظر مدني وكونيء فقال المدني للكوفي: 
قد بورك لكم في الربع» كما تقول: يمسح ربع الرأس 
ويعفي عن النجاسة المخففة عن ريع المحل. وكما 
تقولونه في غير ذلك. 

فقال له الكوفي: وأنتم بورك لكم في الثلث؛ كما 
تقولون: إذا نذر صدقة ماله أجزأه الثلث» وكا 
تقولون: العاقلة تحمل ما فوق الثلثء. وعقل المرأة 
كعقل الرجل إلى الثلث فإذا زادت كانت عل 
النصف. وأمثال ذلك. 

وهذا صحيح؛ ولكن يقال للكوفي: ليس في الربع 
أصل ل87[1/ ]7٠١‏ في كتاب الله ولا سنة رسوله» 
وإنما قالوا: الإنسان له أربع جوانب ويقال: رأيت 
الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه وهي أربعة» فيقام 
الربع مقام الجميع. 

وأما الثلث فله أصل في غير موضع من سنة 
رسول الله 8 فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق 
المسلمين أن المريض له أن يوصي بثلث ماله لا أكثر كما 
أمر به النبي يإ سعد بن أبي وقاص لا عاده في حجة 






عملوكين له عند موته» فجزأهم النبي يلق ثلاثة أجزاء. 
فأعتق اثنين وأرق أربعة: وكما روي أنه قال لأبي لبابة 
«يجزيك الثلث»» وكا في غير ذلكء فأين هذا من 
هذا؟ 

وما في هذا الحديث يقول به أهل المدينة» والقرعة 
فيها آية من كتاب الله. وستة أحاديث عن النبي 25 
منها هذا الحديث. 

ومنها قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه» " ومنها «إذا 
أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج 
عا معه:70, 

ومنها أن الأنصار كانوا يستهمون على المهاجرين 
لما هاجروا إليهم؛ ومنها في المتداعيين اللذين 
أمرهما النبي 5 أن يستها على اليمين حبًا أم كرهاء 
ومنها في اللذين [74071/ ]٠‏ اختصيا في مواريث 
درست فقال لمما: «توخيا الحق واستههما وليحلل 
كل متكها صاحبه»0". 

والقرعة: يقول بها أهل المدينة ومن وافقهم 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء ومن خالفهم من الكوفيين 
لايقول بها؛ بل نقل عن بعضهم أنه قال: القرعة قهار» 
وجعلوها من الميسر! والفرق بين القرعة التي سنها 
رسول الله يك وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين؛ فإن 
القرعة إنها تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان 
تعيين واحد» وعلى نوعين: 

أحدهما: أن لا يكون المستحق معينًا كالمشتركين 
إذا عدم المقسوم فيعين كل واحد بالقرعة» وكالعبيد 


.)4517( صحيح: أخرجه البخاري (716): وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2511): وملم (5115). 

(؟) حسن: أخرجه أحمد في #مندهة (1/ 770)) وأو داود (7641): 
والحاكم في «المتدرك» (40/1). والحديث حنه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» .)١177(‏ 


رقمقك 


ححكحَاءدٍ امول اليِنّدُ 
الذين جزأهم النبي يك ثلائة أجزاء. وكالنساء اللاي 
يريد السفر بواحدة منهنء, فهذا لا نزاع بين القائلين 
بالقرعة أنه يقرع فيه. 

والثاني: ما يكون المعين مستحقًا في الباطن» كقصة 
يونس والتداعيين» وكالقرعة فيا إذا أعتق واحدا 
بعينه ثم أنسيهء وفيها إذا طلق امرأة من ناته ثم 
أنسيهاء أو مات؛ أو نحو ذلك. فهذه القرعة فيها 
نزاعء وأحمد يجوز ذلك دون الشافعي. 
فنا 


٠١ /884[‏ ]فصل 

ومذهبهم ني الأحكام أنهم يرجحون جانب أقوى 
المتداعيين ويجعلون اليمين في جانبه: فيقضون بالشاهد 
ويمين الطالب في الحقوق. وني القسامة يبدءون 
بتحليف المدعين» فإن حلفوا سين يمينا استحقوا 
الدم. 

والكوفيون يرون أن لا يحلف إلا المدعى عليه. 

فلا يحلفون المدعي لا في قامة, ولا في غيرهاء 
ولا يقضون بشاهد ويمينء ولا يرون اليمين على 
المدعي. 

ومعلوم أن سنة النبي 5 الصحيحة توافق 
مذهب المدنيين؛ فإن حديث القسامة صحيح ثابت 
فيه وقد قال النبي 6 للانصار: «تحلفون خسين 
يمينا وتستحقون دم صاحبكم»”": وكان الشافعي 
ونحوه من أهل العراق إذا ناظروا علماء أهل المدينة 
كأبي الزناد وغيره في القسامة؛ واحتج عليهما أهل 
المدينة بالسنة التي لا مندوحة لأحد عن قبوماء 
ويقولون لحم: إن السنة ووجوه الحق لتأقي على خلاف 
الرأي: فلا يجد المسلمون بِدَا من قبولها في كلام طويل 
مروي بإسناد. 





(1) صحيح: أخرجه الببخاري (/73171), وملم (1279). 


جوع را 

]7١ 3[‏ وكذلك (مسألة الحكم بشاهد 
ويمين) فيها أحاديث في «الصحيح» و«الستن», 
كحديث ابن عباس الذي رواه مسلم؛ وكحديث أبي 
0 

لما قال بعض العلماء : نرى أن من حكم بشاهد 
ويمين نُقض حكمه؛ انتصر لحذه السنة العلياء كيالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم. 

فهالك بحث فيها في موطثه بحثًا لا يعد له نظير في 
الموطأء والشافعي في (الأم) بحث فيها نحو عشر 
أوراق» وكذلك أبو عبيد ني كتاب القضاء. 

وليس مع الكوفيين إلا ما يروونه من قوله: «البينة 
على من ادعى واليمين على من أنكر»”". 

وهذا اللفظ ليس في السئن» وإن كان قد رواه 
بعض المصنفين في الأحاديث» ولكن في «الصحيح» 
حديث ابن عباس عن النبي 5 أنه قال: «لو يعطّى 
الناس بدعواهم لادّعى قومٌ دماة قوم وأموالهم؛ ولكن 
اليمين على المدّعَى عليه»”", وهذا اللفظ إما أن يقال: 
لا عموم فيه؛ بل اللام لتعريف المعهود وهو المدعى 
عليه؛ إذ ليس مع المدعي إلا مجرد الدعوى. كما قال: 
لو يعطى الناس بدعواهم؛ ومن يلف المدعي لا 
يحلفه مع مجرد الدعوى؛ بل إنها يحلفه إذا قامت بحجة 
يرجح بها جانبه» كالشاهد في الحقوق. والإرث في 
القسامة إن قيل: هو عام فالخاص يقفي على العام. 

واحتجابهم بها في القرآن من ذكر الشاهدين 
والرجل والمرأتين [840/ ]٠١‏ ضعيف جدًا؛ فإن هذا 
إنها هو مذكور في تحمل الشهادة دون الحكم بها؛ ولو 
كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لمن يفتقر إلى 
ذلك. 


.)5741( صحيح: صححه الشيخ الألباني في «الإرواء»‎ )١( 
.)19/11( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (42867).؛ ومسلم‎ 


1 كي 


حْتَال مول لَه 

ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير 
الشهادة المذكورة في القرآن. 

ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة أصلًا؛ 
بل بالتكول أو الردء وأنه يحكم بشهادة النساء 
منفردات في مواضع؛ فكيف يحكم مع أن هذا ليس 
بمخالف للقرآن؟ فكيف باليمين مع الشاهد؟ 

ثم مالك: يوجب القود في القسامة» ويقيم الحد 
على المرأة إذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأة 
والشافعي: يقيم الحد ولا يقتل من القسامة» وأبو 
حنيفة: يخالف في المسألتين؛ وأحمد: يوافق على القود 
بالقسامة دون حد المرأة» بل يحبها إذا لم تلتعن 
ويخليها. وظاهر الكتتاب والسنة يوافق قول مالك. 

ومن ذلك أهل المديئنة يرون قتل اللوطي الفاعل 
والمفعول به. محصنين كانا أو غير محصنين» وهذا هو 
الذي دلت عليه السنة واتفاق الصحابة» وهوأحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمد. 

ومن قال لا قتل عليه من الكوفيين فلا سنة معه. 
ولا أثر عن الصحابة» وقد قال ربيعة للكوني الذي 
ناظره أيجعل مالا يحل بحال كما يباح بحال 
]١١ 3[‏ دون حال؟ وذكر الزهري أن السنة 
مضت بذلك. 

ومن ذلك أن الدعوى في التهم كالسرقة والقتل 
يراعون فيها حال المنهم: هل هو من أهل التهم. أم 
ليس من أهل ذلك؟ ويرون عقوبة من ظهرت التهمة 
في حقه. وقد ذكر ذلك من صنف في الأحكام 
السلطانية من أصحاب الشافعي وأحمد. ذكروا في 
عقوبة مثل هذا هل يعاقبه الوالي والقاضيء أم يعاقبه 
الوالي؟ قولان: وىا يجب أن يعرف أن أمر الله تعالى 
ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس» سواء كان 
واليا أو قاضياء أو غير ذلك. 

فمن فرق بين هذا وهذا با يتعلق بأمر الله 








ورسوله فقط غلطء وأما من فرق بينهها با يتعلق 
بالولاية لكون هذا ولي على مثل ذلك دون هذا فهذا 
متوجه. 

وهذا كما يوجد في كثير من خطاب بعض أتباع 
الكوفيين وفي تصانيفهم إذا احتج عليهم محتج بمن 
قتله النبي 2 أو أمر بقتله؟ كقتله اليهودي الذي 
رضخ رأس الجارية» وكإهداره لدم السابة التي سبته 
وكانت معاهدة. وكأمره بقتل اللوطي ونحو ذلك» 
قالوا: هذا يعمله سياسة! فيقال لهم: هذه السياسة إن 





قلتم هي مشروعة لنا فهي حق؛ وهي سياسة شرعية. 
وإن قلتم: ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة. 

ثم قول القائل يعد هذا سياسة: أما أن يريد أن 
الناس [557/ ]1١‏ يساسون بشريعة الإسلام أم هذه 
السياسة من غير شريعة الإسلام. فإن قيل بالأول 
فذلك من الدينء وإن قيل بالثاني فهو الخطأ. 

ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه 
تقصير عن معرفة سياسة رسول الله يك وسياسة 
خلفائه الراشدين. 

وقد ثبت في «الصحيح» عنه أنه قال: إن بني 
إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» كلها مات نبي قام 
نبي» وإنه لا نبي بعديء. وسيكون خلفاء يكثرون؛ 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا بيعة الأول فالأول» 
وأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» ”© 
فلم) صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى 
سياسة الناس وتقلدهم القضاء من تقلده من فقهاء 
العراق» ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة 
العادلة: احتاجوا حيتذ إلى وضع ولاية المظالم» 
وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرعء وتعاظم الأمر 
في كثير من أمصار المسلمين» حتى صار يقال: الشرع 
والسياسة» وهذا يدعو خنصمه إلى الشرع وهذا يدعو 


.)1845( صحبح: أخرجه البخاري (7488)) وملم‎ )١( 


رنفة 


يخا ينول الِنَ 
إلي السياسةء سوغ حاكًا أن يحكم بالشرع والآخر 
بالسياسة. 

والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع 
قصروا في معرفة السنة» فصارت أمور كثيرة إذا 
حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود. 

حتى تسفك الدماء. وتؤخذ الأموال» وتُستباح 
المحرمات» والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا 
يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام 
]٠١ /89[‏ بالكتاب والسنة» وخيرهم الذي يحكم 
بلا هوى وتحرى العدل. وكثير منهم يحكمون بال هوى. 
ويحابون القوي ومن يرشدهم ونحو ذلك. 

وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيه مذهب أهل 
المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرهاء 
من جعل صاحب الحرب متبعًا لصاحب الكتاب ما 
لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل 
العراق ومن اتبعهمء حيث يكون في هذه والي الحرب 
غير متبع لصاحب العلم» وقد قال الله تعالى في كتابه: 
لَقَدَ أَرْسَلنا رُسُلنَا اليتس وَأنرَلْتا مَمَهُمُه 
[الحديد:2]70 فقوام الدين بكتاب هدي» وسيف 
ينصر «وكق برَيَِكَ هَادِيا وَتَصِيرًا 4 [الفرقان:١؟].‏ 

ودين الإسلام: أن يكون السيف تابعًا للكتاب. 

فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف 
تابعًا لذلك كان أمر الإسلام قائياء وأهل المدينة أؤلى 
الأمصار بمثل ذلك. 

أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر 
كذلك. وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم. 

وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصيرء وكان 
السيف تارة يوافق الكتاب, وتارة يخالفه: كان دين من 
هو كذلك بحسب ذلك. 

وهذه الأمور من اهتدى إليها وإلى أمثاها تبين له 
أن أصول أهل المدينة أصح من أصول أهل المشرق بها 








0 

]٠١ /89:[‏ ومن ذلك أن القتال في الفتنة 
الكبرى كان الصحابة فيها ثلاث فرق: فرقة قاتلت 
من هذه الناحية. وفرقة قاتلت من هذه الناحية» وفرقة 
قعدت. 

والفقهاء اليوم على قولين: منهم من يرى القتال 
من ناحية علي مثل أكثر المصنفين ‏ لقتال البغاة. 

ومنهم من يرى الإمساك. وهو المشهور من قول 
أهل المدينة وأهل الحديث. 

والأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي يك في أمر 
هذه الفتنة توافق قول هؤلاء. 

ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة والجماعة 
يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة. والإمساك عما شجر 
بين الصحابة. 

ثم إن أهل المديئة يرون قتال من خرج عن 
الشريعة كالحرورية وغيرهمء ويفرقون بين هذا وبين 
القتال في الفتنة» وهو مذهب فقهاء الحديث. 

وهذا هو الموافق لسنة رسول الله و وسنة 
خلفائه الراشدين؛ فإنه قد ثبت عنه الحديث في 
الخوارج من عشرة أوجء خرجها مسلم في 
«صحيحه». وخرج البخاري بعضها. 

وقال فيه: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم؛ يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 
في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”". 

وقد ثبت اتفاق الصحابة على [598/ ]٠١‏ 
قتاهم؛ وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. وذكر فيهم سنة رسول الله 46 المتضمنة 


.)9088( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حكنَابٍ امول القْمَّهُ 

ع وفرح بقتلهم. وسجد لله شكرًا لما رأى أباهم 
مقتولاء وهو ذو الئدية بخلاف ما جرى يوم الجمل 
وصفينء فإن عليًا لم يفرح بذلك؛ بل ظهر منه من 
التألم» والندم ما ظهرء ولم يذكر عن النبي يكل في ذلك 
سنة؛ بل ذكر أنه قاتل باجتهاده. 

فأهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من 
الشريعة» وترك القتال في الفتنة» وعلى ذلك أثمة أهل 
الحديث؛ بخلاف من سَوَّى بين قتال هؤلاء وهؤلاء؛ 
بل سَوَى بين قتال وهؤلاء وقتال الصديق لانعي 
الزكاة؛ فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة» كما فعل 
ذلك من فعله من المصنقين في قتال أهل البغي؟ فإن 
هذا جمع بين ما فرق الله بينهما. 

وأهل المدينة والسنة فرقوا بين ما فرق الله بينه 
واتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم العادل؛ 
فإن القياس الصحيح من العدل. وهو: التسوية بين 
المتهائلين والتفريق بين المتخالفين» وأهل المدينة أحق 
الناس باتباع النص الصحيح والقياس العادل. 

وهذا باب يطول امتقصاؤه؛ وقد ذكرنا من ذلك 
ما شاء الله ]٠١/5947[‏ من القواعد الكبار في 
القواعد الفقهية وغير ذلك؛؟ وإنما هذا جواب فتيا نبهنا 
فيه تنبيهًا على جمل يعرف بها بعض فضائل أهل المدينة 
النبوية؛ فإن معرفة هذا من الدين. 

لاسيها إذا جهل الناس مقدار علمهم ودينهم 
فبيان هذا يشبه بيان علم الصحابة ودينهم إذا جهل 
ذلك من جهله؛ فكما أن بيان السنة وفضائل الصحابة 
وتقديمهم الصديق والفاروق من أعظم أمور الدين 
عند ظهور بدع الرافضة ونحوهم. فكذلك بيان 
السنة؛ ومذاهب أهل المدينة؛ وترجيح ذلك على 
غيرها من مذاهب أهل الأمصار؛ أعظم أمور الدين 
عند ظهور بدع الجهال المتبعين للظن وما تهوى 
الأنفس. والله أعلم. 









ب رخ كه سر ست إل اه 
والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمتين لا يحبه 

ويرضاء. والحمد لله رب العالمينء» وصلى الله على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

لقف 


]٠١ "71‏ وقال رحمه الله 
فنصل 

وأما (نسخ القرآن بالنة) فهذا لا يجوزه 
الشافعي! ولا أحمد في المشهور عنه؛ ويجوزه في الرواية 
الأخرى. 

وهو قول أصحاب أب حنيفة وغيرهم. 

وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين 
والأقربين نسخها قوله: «إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه. فلا وصية لوارث» ”© وهذا غلط! فإن ذلك إنما 
نسخه آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف؛ فإنه لما 
قال بعد ذكر الفرائض: «تللك حُدُودُ آ ا 
بطع أله سوه ميل جكسوَجْرف ين تَحيها 
آلأثهَرٌ كديري فيه وَدلِلك افد آلْمَضِمُ © 
ومن يحص الله وَرَسُولهَ وَمَتَعَدٌ حُدُودَهء يُدَجِلهُ 
ثَارًا حَنلِدًا فِيهًا وَلَهُّد عَذَاببٌ مُهيرٌ»4 [النساء: 
.]١5 17‏ فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده ونهى 
عن تعديها: كان في ذلك بيان أنه لا يجوز أن يزاد أحد 
على ما فرض الله له. وهذا معنى قول النبي ويَ8: «إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». 
وإلا فهذا الحديث وحده إن رواه أبو داود ونحوه من 
أهل السنن» ليس [7948/ ]٠١‏ في «الصحيحين». ولو 
كان من أخبار الآحاد لم يجز أن يجعل محرد خبر غير 
معلوم الصحة ناسحًا للقرآن. 
)١(‏ صسيح: أخرجه أحد في «مند» (50741). وأبو داود 


(7676). والترمذي (770). وابن ماجه (55982): 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواءه (1586). 


تاكول الت 

وبالجملة: فلم يثبت أن شيئًا من القرآن نسخ بسنة 
بلا قرآن.» وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى: 
9فَأمَسِكوهرء ف البُوتِ حَق يَتَوَفْنهُنٌ الْمَوْتُ أو 
حَجَعَلٌ آنّهُ هن سَبيلاًُ» [النساء: 16]» وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» عن النبي كه أنه قال: «خذوا عني؛ 
خذوا عني! قد جعل الله فن سييلاء البكر بالبكر جَلْدٌ 
مائةٍ وتغريبٌ عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ”". 

وهذه الحجة ضعيفة لوجهين: 

أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فإن 
الله مد الحكم إلى غاية: والنبي ككل بين تلك الغاية» 
لكن الغاية هنا مجهولة» فصار هذا يقال: إنه نسخ. 
بخلاف الغاية البينة في نفس الخطابء كقوله: ثم 
أيَمُوأ ألضِيَامٌ إلى آليلٍ» [البقرة:/141]؛ فإن هذا لا 
يسمى نسخًا بلاريب. 

الوجه الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن» 
وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ 
لفظه وبقي حكمه. وهو [5944/ ]1١‏ قوله: «والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 
عزيز حكيم». وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع 
الصحاية. 

وهذا يحصل الجواب عم يذّعَى من نسخ قوله: 
«والتى يأترت الْفَحِسَة ين شَايِكُمْ» الآية 
[الناء:6١]؛‏ فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه 





قرآن جاء بعده؛ ثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقولًا 
بالتواتره وليس هذا من موارد النزاع؛ فإن الشافعي 
وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة 
المحكمة وإن تضمنت نسخًا لبعض آي القرآن» لكن 
يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة» 
ويحتجون بقوله تعالى: ما تَسَحْ مِنْ دَاةأَوْ نْسِهًا 


.)11940( صحيح: أخرجه ملم‎ )1١( 





تأت مير مَهَآ أو مكلهَا4 [البقرة:7 11١‏ ويرون من 
تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن. 
نفد 


31 وقال شيخ الإسلام تقي الدين 

أبو العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه: 
فصل 

قال أبو الحسن الآمدي ني أحكامه: (المألة الثانية): 
اختلف الأصوليون في اشتال اللغة على الأسماء 
المجازية؛ فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه ‏ يعني أبا 
إسحاق الإسفرائيني - وأثبته الباقون وهو الحق. 

قلت الكلام في شيئين: 

أحدهها: في تحرير هذا التقل. 

والثاني: في النظر في أدلة القولين. 

أما الأول: فيقال: إن أراد بالباقين من الأصوليين 
كل من تكلم في ]7١ /15٠1[‏ أصول الققه من السلف 
والخلف فليس الأمر كذلك؛ فإن الكلام في أصول 
الفقه وتقسيمها إلى: الكتاب. والسنة» والإجماع؛ 
واجتهاد الرأي؛ والكلام في وجه دلالة الأدلة 
الشرعية على الأحكام: أمر معروف من زمن 
أصحاب محمد وي والتابعين لهم بإحسان؛ ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين» وهم كانوا أقعد بهذا الفن 
وغيره من فنون العلم الديئية من بعدهم» وقد كتب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح: اقض با في 
كتاب الله فإن لم يكن فبها في سنة رسول الله يك فإن 
لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وفي لفظ: فبها قفى به 
الصا حون؛ فإن لم تجد فإن شت أن تجتهد رأيك. 

وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس» وحديث 
معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين. 


وإن كان مقصوده بالأصول من يعرف (أصول 


مثفة 


يكال يول الت 
الفقه) وهي أدلة الأحكام الشرعية على طريق 
الإجمال؛ بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره؛ 
ويعرف مراتب الأدلة؛ فيقدم الراجح منه وهذا هو 
موضوع أصول الفقه؛ فإن موضوعه معرفة الدليل 
الشرعي ومرتبته فكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي؛ 
إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه 
المجنهد. ولا يكفي في كونه مجتهدًا أن يعرف جنس 
الأدلة؛ بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة» ومن عرف 
أعياتباء وميز بين ]7١ /4٠7[‏ أعيان الأدلة الشرعية 
وبين غيرها كان بجنسها أعرف. 

كمن يعرف أن يميز بين أشخاص الإنسان 
وغيرهاء فالتمييز بين نوعها لازم لذلك؛؟ إذ يمتنع تميبز 
الأشخاص بدون تيز الأنواع. 

وأيضًا: فالأصوليون: يذكرون ني مسائل أصول 
الفقه مذاهب المجتهدين كالك؟؛ والشافعي» 
والأوزاعي؛ وأبي حنيفة؛ وأحمد بن حتبل وداود» 
ومذهب أتباعهم؛ بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس 
بمعرفة أصول الفقه؟ إذ كانوا يعرفونها بأعيانهاء 
ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام؛ 
بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة 
بعضها وُجد وبعضها ل[ يوؤججد من غير معزلة 
بأعيانهاء فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حا فهو قليل 
المنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكلً) في أدلة مقدرة في 
الأذهان لا تحقق لها في الأعيان» كمن يتكلم في الفقه 
فيا يقدره من أفعال العباد وهو لا يعرف حكم 
الأفعال المحققة منه» فكيف وأكثر ما يتكلمون به من 
هذه المقدرات فهو كلام باطل؟! 

وإذا كان اسم (الأصوليين) يتناول المجتهدين 
المشهورين المتبوعين كالأئمة الأربعة؛ والثوري؛ 
والأوزاعي؛ والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه. 





فوخ ولاكمننسية 5ه 
25-5 
كما فعله الشافعي وأحمد بن حنبل ومن يعدهماء وكما 
فعله عيسى بن أبان ونحوه؛ وكا فعله المصنفون في 
أصول الفقه من الفقهاء والمتكلمين: فمعلوم أن أول 
من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو 
الشافعي؛ وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز؛ بل لا 
يعرف في كلامه من كثرة استدلاله وتوسعه ومعرفته 
الأدلة الشرعية أنه سمى شيئًا منه مجازّا ولا ذكر في 
شيء من كتبه ذلك؛ لا في الرسالة؛ ولا في غيرها. 

وحيتذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين 
وغيرهم من أئمة الإسلام وعليماء السلف قسموا 
الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين: 
كان ذلك من جهل وقلة معرفته بكلام أئمة الدين 
وسلف المسلمينء كما قد يظن طائفة أخرى أن هذا مما 
أخذ من الكلام العربي توقيفاء وأنهم قالوا: هذا 
حقيقة وهذا مجازء كما ظن ذلك طائفة من المتكلمين 
في أصول الفقه: وكان هذا من جهلهم بكلام العرب 
كا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وكما يظن 
بعضهم أن ما يوجد في كلام يعض اللمتأخرين 
كالرازي» والآمدي» وابن 
الأئمة المشهورين وأتباعهمء ولا يعرف ما ذكره 
أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم 
من أصول الفقهه الموافق لطريق أثمتهمء فهذا أيضًا 
من جهله. وقلة علمه. 

وإن قال الناقل عن كثير من الأصوليين: مرادي 
بذلك أكثر المصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام 
والرأي كالمعتزلةه والأشعريةه وأصحاب 
]٠١ 4٠ 5[‏ الأئمة الأربعة» فإن أكثر هؤلاء قسموا 
الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

قيل له: لا ريب أن هذا التقسيم موجود في كتب 
المعتزلة ومن أخذ عنهم وشايههم وأكثر هؤلاء ذكروا 


الحاجب: هو مذهب 


بت 0 
حقه كذلك. 

ثم يقال: ليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين 
الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام من أدلة الشرعء وهذا 
لا يذكر أحد من هؤلاء في الكتب التي يحكي فيها 
أقوال المجتهدين تمن صنف كتابًا وذكر فيه اختلاف 
المجتهدين المشتغلين بتلقي الأحكام عن الأدلة 
الشرعية. وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه» 
وأحق الناس بالمعنى الممدوح من اسم الأصوليء 
فليس من هؤلاء من قسم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. 

وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين 
المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام ومن سلك طريقتهم 
من ذلك من الفقهاء. 

قيل له: لا ريب أن أكثر هؤلاء قسموا هذا 
التقسيمه لكن ليس فيهم إمام في فن من فنون 
الإسلام» لا التفسيرء ولا الحديث. ولا الفقه. ولا 
اللغة» ولا النحو؛ بل أثمة النحاة أهل اللغة كالخليل» 
وسيبويه والكسائيء والفراء. وأمثالهم» وأبي عمرو 
بن العلاء» وأبي ]5١/105[‏ زيد الأنصاري. 
والأصمعي. وأبي عمرو الشيباني» وغيرهم: لم 
يقسموا تقسيم هؤلاء. 

2 
فصل 

وأما المقام الثاني: ففي أدلة القولين. 

قال الآمدي: حجة المثبتين أنه قد نبت إطلاق أهل 
اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع؛ والحمار على 
الإنسان البليد» وقولهم ظهر الطريق ومتنهاء وفلان 
على جناح السفر؛ وشابت لة الليل؛ وقامت الحرب 
على ساق؛ وكبد السماء وغير ذلك وإطلاق. هذه 
الأسماء لغة مما لا ينكرء إلا عن عناد. 








نين ةاككخ زفلقزنكية_ << 

وعند ذلك فإما أن يقال: هذه الأسماء حقيقة في 
هذه الصورة, أو مجازية؛ لاستحالة خلو هذه الأسماء 
اللغوية عنها ما سوى الوضع الأول كيا سبق تحقيقه. 
لا جائز أن يقال بكونها حقيقة فيها؛ لأنها حقيقة فيا 
سواه بالاتفاق» فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع؛ 
والحمار في البهيمة والظهرء والمتن والساق والكبد في 
الأعضاء المخصوصة بالحيوان؛ واللمة في الشعر إذا 
جاوز الأذن. 

وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيا ذكر 
من الصور ]7٠١/1٠5[‏ لكان اللفظ مشتركاء ولو 
كان مشتركًا لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه 
الألفاظ البعض دون البعض ضرورة التساوي في 
الأدلة الحقيقة» ولا شك أن السابق إلى الفهم من 
إطلاق لفظ الأسد إنما هو السبع» ومن إطلاق لفظ 
الحمار إنما هو البهيمة وكذلك في باقي الصورء كيف 
وأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن 
أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجارًا؟ 

فإن قبل لو كان في لغة العرب لفظ مجازي فإما 
أن يقيد معناه بقرينة؛ أو لا يقيد بقرينة» فإن كان 
الأول فهو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنى» فكان 
مع القرينة حقيقة في ذلك المعنى؛ وإن كان الثاني فهو 
أيضًا حقيقة؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يكون 
مستعملا بالإفادة من غير قرينة. 

وأيضًا: فإنه ما من صورة من الصور إلا ويمكن 
أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي الخاص بهاء فاستعمال 
اللفظ المجازي فيها مع افتقاره إلى القرينة من 
غيرحاجة بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة في وضعهم. 

قلنا: 

الجواب عن الأول: أن المجاز لا يفيد عند عدم 
الشهرة إلا بقرينة» ولا معنى للمجاز سوى هذا النوع 
في ذلك اللفظيء» كيف وأن المجاز والحقيقة من 





حابصو ل القِدّهُ 
المعنوية؟ فلا تكون 





صفات الألفاظ دون القرائن 

]٠١ 7‏ وجواب ثان: أن الفائدة في استعمال 
اللفظ المجازي دون الحقيقة قد يكون لاختصاصه 
بالخفة على اللسان؛ أو لمساعدته على وزن الكلام نظا 
ونثرّا؛ أو للمطابقة والمجانسة والسجع؛ وقصد 
التعظيم» والعدول عن الحقيقي للتحقير؛ إلى غير ذلك 
من المقاصد المطلوية في الكلام. 

هذا كلام أي الحسن الآمدي في كابه الكبير؛ وهو 
أجل كن التأخرين الناضرين هذا القرق. 

والجواب عن هذه الحجة من وجوه: 

أحدها: أن يقال ما ذكرته من الاستعيال غير 
بمتوعء لكن قولك: إن هذه الأسماء إما أن تكون 
حقيقة أو مجازية: إنها يصح إذا ثبت انقسام الكلام إلى 
الحقيقة والمجاز» وإلا فمن ينازعكء ويقول لك: لم 
تذكر حدًا فاصلًا معقولًا بين الحقيقة والمجاز يتميز به 
هذا عن هذا وأنا أطالبك بذكر هذا الفرق بين 
النوعين. 

أو يقول: ليس في نفس الأمر بينهما فرق ثابت. 

أو يقول: أنا لا أثيت انقسام الكلام إلى حقيقة 
ومجاز إما لمانع عملي أو شرعي؛ أو غير ذلك. 

أو يقول: لم يثبت عندي انقسام الكلام إلى هذا 
وهذا؛ وجواز ذلك في اللغة والشرع والعقل ونحو 
ذلك من الأقوال ليس لك أن تحتج عليه بقولك: إما 
أن تكون حقيقة أو مجازية؛ إذ دخول هذه الألفاظ في 
أحد النوعين فرع ثبوت ]٠١ /5٠08[‏ التقسيم» فلو 
أثبت التقسيم بهذا كان دورًا؛ فإنه لا يمكن أن يقال: 
إن هذه من أحد القسمين دون الآخر إلا إذا أثبت أن 
هناك قسمين لا ثالث ماء وأنه لا يتناول شىء من 
أحدهما شيئًا من الآخرء وهذا محل التزاع؛ فكيف 
تجعل محل النزاع مقدمة في إثبات نفسه وتصادر على 





تارك داكن نسي 


2-7 فإن ذلك أثبت الشيء بنفسه حت تذكر 
دليلًا» وهذا أثبت الأصل بفرعه الذي لا يثبت إلا بهء 
فهذا التطويل أثبت غاية المصادرة على المطلوب. 
الوجه الثاني: أن يقال: من الناس القائلين با حقيقة 
والمجاز من جعل بعض الكلام حقيقة ومجارّاء 
فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجحاز: كألفاظ 


العموم المخصوصة؛ فإن كثيرًا من الناس قال: هي 
حقيقة باعتبار دلالتها على ما بقي» وهي مجاز باعتبار 


وعند هؤلاء: الكلام إما حقيقة؛ وإما مجازء وإما 
حقيقة ومجاز. 

الوجه الثالث: أنك أنت وطائفة كالرازي ومن 
اتبعه كاين الحاجب يقولون: إن الألفاظ قبل استعمالها 
وبعد وضعها ليست حقيقة ولا مجاراء أو المجاز هو: 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء وحيكذ فهذه 
الألفاظ كقولهم: ظهر الطريق؛ وجنتاح السفر؛ 
ا يثيتوا أنبا وضعت لمعنى ثم استعملت 
في غيره لم يثبت أنها مجاز. وهذا مما لا سبيل 
١ /1 0‏ لأحد إليهه فإنه لا يمكن أحدًا أن يتقل 
عن العرب أنها وضعت هذه الألفاظ لغير هذه المعاني 
المستعملة فيها. 

فإن قالوا: قد قالوا: جناح الطائرء وظهر الإنسان» 
وتكلموا بلفظ الظهر والجناح» وأرادوا به ظهر 
الإنسان وجناح الطائر. 

قيل لهم: هذا لا يقتفي أنهم وضعوا جناح السفرء 
وظهر الطريق؛ بل هذا استعمل مضافًا إلى غير ما 
أضيف إليه ذاك؛ إن كان ذلك مضاقًا. 

وإن لم يكن ذلك مضافًا فالمضاف ليس هو مثل 
المعرف الذي ليس بمضاف؛ فاللفظ المعرف والمضاف 
إلى شيء ليس هو مثل اللفظ المضف إلى شيء آخره 
فإذا قال: الجتاح والظهر؟؛ وقيل: جناح الطائر وظهر 


تابد اول القْمّدُ 

الإنسان: فليس هذا وهذا مثل لفظ جناح السفرء 
وظهر الطريق» وجناح الذل. 

كذلك إذا قيل: رأس الطريق وظهره ووسطه 
وأعلاه وأسفله كان ذلك مختصًا بالطريق: وإن لم يكن 
ذلك مائلا كرأس الإنسان وظهره ووسطه وأعلاه 
وأسفله. وكذلك أسفل الجبل وأعلاه هو ما يختص 
به» وكذلك سائر الأسهاء المضافة يتميز معناه 
بالإضافة. 

ومعلوم“ أن اللفظ المركب تركيب مزجء أو 
إسناد» أو إضافة ليس هو في لغتهم كاللفظ المجرد عن 
ذلك لا في الإعراب ولا في المعنى؛ بل يفرقون 
[*'* ' بينهما في النداء والنفي. فيقولون: يا زيد! 
ويا عمرو! بالضمء كقوله: يا آدم! ويا نوح! ويقولون 
في المضاف وما أشبهه: يا عبدالله! يا غلام زيد! كقوله: 
يا بني آدم! يا بني إسرائيل! ويا أهل الكتاب! ويا أهل 
يشثرب! ويا قومنا أجيبوا داعي الله! ونحو ذلك في 
المضاف المنصوبء وكذلك في تركيب المزج» فليس 
قولهم: خسة كقوهم: خمسة عشر؛ بل بالتركيب يغير 
المعنى. 

وإذا كان كذلك فلو قال القائل: الخمسة حقيقة 
في الخمسة؛ وخسة عشر مجاز: كان جاهلا؛ لأن هذا 
اللفظ ليس هو ذلك وإن كان لفظ الخمسة موجودًا في 
الموضعين؛ لأنها ركبت تركييًا آخرء وجنس هذا 
التركيب موضوع كما أن جنس الإضافة موضوع. 

وكذلك قوهم: جناح السفر والذل» وظهر 
الطريق تركيب آخر أضيف فيه الاسم إلى غير ما 
أضيف إليه في ذلك المكان» فليس هذا كالمجرد مثل 
الخمسة؛ ولا كالمقرون بغيره كلفظ الخمسة 
والعشرين؛ وهذا المعنى يقال في: 

الوجه الرابع: وهو أنه سواء ثبت وضع متقدم 
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على الاستعمال. أو كان المراد بالوضع هو ما عرف من 
الاستعيال: فعلى التقديرين هذا اللفظ المضاف لم 
يوضع,ء ولم يستعمل إلا في هذا المعنى ولا يفهم منه 
غيره؛ بل ولا يحتمل سواه. ولا يحتاج في فهم المراد يه 
إلا قرينة معنوية غير ما ذكر /4١1[‏ ١؟]‏ في الإضافة؛ 
بل دلالة الإضافة على معناه كدلالة سائر الألفاظ 
المضافة فكل لفظ أضيف إلى لفظ دل على معنى 
يختص ذلك المضاف إليه. فكما إذا قيل: يد زيد 
ورأسه؛ وعلمه ودينه» وقوله وحكمه وتخبره: دل على 
ما يمختص به؛ وإن لم يكن دين زيد مثل دين عمرو؛ بل 
دين هذا الكفرء ودين هذا الإسلام» ولا حكمه مثل 
حكمه؛ بل هذا الحكم بالجور وهذا الحكم بالعدل؛ 
ولا خبره مثل خيره؛ بل خبر هذا صدق وخبر هذا 
كذب؛ وكذلك إذا قيل: لون هذاء ولو هذا كان لون 
كل منهما يختص بهء وإن كان هذا أسود وهذا أبيض» 
فقد يكون اللفظ المضاف واحدًا مع اختلاف الحقائق 
في الموضعين؛ كالسواد والبياضء وإننما يميز اللون 
أحدعما عن الآخر بإضافته إلى ما يميزه. 

فإن قيل: لفظ الكون والدين والخبر ونحو ذلك 
عند الإطلاق يعم هذه الأنواع؛ قكانت عامة؛ وتسمى 
متواطئة؛ يخلاف لفظ الرأس والظهر والجناح فإنها 
عند الإطلاق إنما تنصرف إلى أعضاء الحيوان. 

قيل: فهب أن الأمر كذلك؛ أليست بالإضافة 
اختصت؟ فكانت عامة مطلقة ثم تخصصت بالإضافة 
أو التعريف فهي من باب اللفظ العام إذا خص 
بإضافة أو تعريف وتخصيصه بذلك كتخصيصه 
بالصفة والاستئناء؛ والبدل والغاية» كها يقال: اللون 
الأحمر والخبر الصادق؛ [1517/ ]٠١‏ أو قيل: ألف 
إلا خسين. 

فقد تغيرت دلالتها بالإطلاق والتقييد. 

ثم إنه في كلا الموضعين لم يستعمل اللفظ المعين في 






رغفة 


يكال نينول ال 
غير ما استعمل فيه أولاء فإن النبي يك لما قال: «رأس 
الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة؛ وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله2"”6 وقال: «وهل يكب الناس في النار على 
مناخرهم إلا حصائد ألستهم”": قد أضاف الرأس 
إلى الأمر؛ وهذا اللفظ لم يستعمل في رأس ال حيوان. 

وكذلك إذا قالوا: رأس المال؛ والشريكان يقتسمان 
ما يفضل بعد رأس المال» والمضارب يستحق نصيبه 
من الربح بعد رأس المال فلفظ رأس المال لم يستعمل 
في رأس الحيوان. 

وكذلك لفظ رأس العينء سواء كان جنسًا أو عدا 
بالغلبة. 

وأيضًا فقوهم: تلك عند الإطلاق ينصرف إلى 
أعضاء الحيوان عنه جوايان: 

أحدهما: أن اللفظ لا يستعمل قط مطلقًا لا يكون 
إلا مقيدًا؛ فإنه إنما تقيد بعد العقد والتركيب إما في 
جملة اسمية أو فعلية من متكلم معروف» قد عرفت 
عاداته بخطابه؛؟ وهذه فيود يتبين المراد مها. 

1٠١ /41[‏ الثاني: أن تجريده عن القيود الخاصة 
قيد؛ ولهذا يقال: للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل 
بمجردها على كونه أمرّاء وللعموم صيغة موضوعة له في 
اللغة تدل بمجردها على كونه عامّاء فنفس التكلم باللفظ 
مجردًا قيد؛ ولهذا يشترط في دلالته الإمساك عن قيود 
خاصة: فالإمساك عن القيود الخاصة قيد كما أن الاسم 
الذي يتكلم به لقصد الإسناد إليه مع تجريده عن 
العوامل اللفظية فيه هو المبتدأ الذي يرفع» وسر ذلك 
تجريده عن العوامل اللفظية» فهذا التجريد قيد في رفعه. 
كا أن تقبيده بلفظ مثل: (كان) و(إن) و (ظننت): 
يوجب له حكمًا آخر. 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مندهء /)51811١(‏ والترمذي 
)0 وابن ماجه [لرمنضةة" والحديثك الس مسط يليه 


الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (6175). 
() الابق نفسه. 


وهذا كان المتكلم بالكلام له حالان: تارة يسكت 
ويقطع الكلام» ويكون مراده معنى. 

وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر بغير المعنى 
الذي كان يدل عليه اللفظ الأول إذا جردء فيكون 
اللفظ الأول له حالان: حال يقرنه المتكلم بالسكوت 
والإمساك وترك الصلة. وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر. 
ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك أراد معنى آخر؛ وإذا 
وصل أراد معنى آخرء وفيٍ كلا الحالين قد تبين مراده. 
وقرن لفظه بها يبينَ مراده. 

ومعلوم: أن اللفظ دلالة على المعنى؛ والدلاللات 
تارة تكون وجودية» وتارة تكون عدمية؛ سواء في 
ذلك الأدلة التي تدل بنفسها التي قد ]٠١/4١14[‏ 
تسمى: الأدلة العقلية؛ والأدلة التي تدل بقصد الدال 
وإرادته؛ وهي التي تسمى الأدلة السمعيةء أو 
الوضعية. أو الإرادية. 

وهي في كلا القسمين كثيرًا ما كان مستلزمًا لغيره؛ 
فإن وجوده يدل على وجود اللازم له. وعدم اللازم له 
يدل على عدمه؛ كما يدل عدم ذات من الذوات على 
عدم الصفات القائمة بهاء وعدم كل شرط معنوي 
على عدم مشروطهه. كا يدل عدم الحياة على عدم 
العلم» وعدم الفساد على عدم إهية سوى الله وأمثال 
ذلك. 

وأما الثاني: الذي يدل بالقصد والاختيار. 

فكما أن حروف الحجاء إذا كتبوها يعَلّمون بعضها 
بنقطة وبعضها بعدم نقطة؛ كالجيم والحاء والخاء 
فتلك علامتها نقطة من أسفلء والخاء علامتها نقطة 
من فوقء والحاء علامتها عدم النقطة. 

وكذلك الراء والزاي» والسين والشين؛ والصاد 
والضاد؛ والطاء والظاء. 

وكذلك يقال في حروف المماني: علامتها عدم 
علامات الأسماء والأفعال. فكذلك الألفاظ إذا قال 


رففة 


له: على ألف درهم وسكت: كان ذلك دليلًا على أنه 
أراد ألما وازنة» فإذا قال: ألف زائفة! أو ناقصة؛ وإلا 
خسين: كان وصله لذلك بالصفة والاسحناء دليله 
ناقض الدليل الأول. 

وهنا ألف متصلة بلفظ؛ وهناك ألف متقطعة عن 
الصلة والانقطاع فيها غير الدلالة» فليست الدلالة 
هي نفس اللفظء بل اللفظ مع [415/ ]7٠١‏ الاقتصار 
عليه وعدم زيادة عليه. 

وسواء قيل: إن ترك الزيادة من المتكلم أمر 
وجودي. 

أو قيل: إنه عدميء فإن أكثر الناس يقولون: 
الترك أمر وجودي يقوم بذات التارك» وذهب أبو 





هاشم وطائفة إلى أنه عدمي» ويسمون: الذمية؛ لأنهم 
يقولون: العبد يذم على ما لم يفعله. وعلى التقديرين 
فهو يقصد الدلالة باللفظ وحده لا باللفظ مع المعنى 
وكونه وحده قيد في الدلالة» وهذا القيد منتف إذا كان 
معه لفظ آخر. 

ثم العادة في اللفظ أن الزيادة في الألفاظ المقيدة 
نقص من اللفظ المفردء وهذا يقال: الزيادة في الحد 
نقص في المحدود. وكلما زادت قيود اللفظ العام نقص 
معناه؛ فإذا قال الإنسان؛ والحيوان كان معنى هذا أعم 
من معنى الإنسان العربي؛؟ والحيوان الناطق. 

الوجه الخامس: لا جائز أن يقال بكونها حقيقة 
فيها؛ لأنها حقيقة فيا سواها بالاتفاق؛ فإن لفظ 
الأسد حقيقة في السبع؛ والحمار في البهيمة؛ والظهر 
والمتن والساق والكلكل ” في الأعضاء المخصوصة 
بالحيوان» ولو كانت حقيقة فما ذكر كان اللفظ 
مشتركاء ولو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم عند 
الإطلاق هذا البعض دون بعض ضرورة التساوي في 
الدلالة الحقيقية. 


)١(‏ الكَذْكَل: الصدرء أو : ما بين الترقوتين. 





جي قرخت مامد سه 


[3 ١]يقال‏ له: قولك: لو كان حقيقة فيها 
ذكر كان اللفظ مشتركًا ما تعني بالمشترك؟ إن عنيت 
الاشتراك الخاص ‏ وهو: أن يكون اللفظ دالا على 
معنيين من غير أن يدل على معنى مشترك بينهما البتة - 
فمن الناس من ينازع في وجود معنى هذا في اللغة 
الواحدة التي تستند إلى وضع واحد؛ ويقول: إنما يقع 
هذا في موضعين. كها يسمي هذا ابنه يأسم» ويسمي 
آخر ابنه بذلك الاسم 

وهم لا يقولون: إن تسمية الكوكب سهيلاء 
والمشترى» وقلب الاسد. والنسر ونحو ذلك هو 
باعتبار وضع ثان. سماها من سماها من العرب 
وغيرها بأسماء منقولة كالأعلام المنقولة» كما يسمي 
الرجل ابنه كلبّا وأسدّاء ونمرّاء وبحرًا ونحو ذلك. 

ولاريب أن الاشتراك بهذا المعنى مما لا ينازع فيه 
عاقل» لكن معلوم: أن هذا وضع ثان» وهذا لا يغيره 
دلالة الأعلام الموضوعة على مسمياتهاء والعلامة 
المميزة في المجازء وإن كان المسمى بالاسم قد يقصد به 
اتصاف المسمى: إما التفاؤل يمعناها؛ وإما دقع العين 
عنه؛ وإما تسميته باسم محبوب له من أب أو أستاذ؛ أو 
ميز؛ أو يكون فيه معنى محمود كعبد الله وعبدال رحمن. 
ومحمد وأحمد؛ لكن بكل حال هذا وضع ثان لهذاء 
واللفظ بهذا الاعتبار يصير به مشتركاء ولهذا احتيج في 
الأعلام إلى التميبز باسم الأب أو الجد مع الأب إذا لم 
يحصل التمييز باسمه واسم أبيه» وإن حصل التمييز 
بذلك اكتفى بهء كما فعل النبي [4117/ ]٠١‏ يي في 
كتابة الصلح بينه وبين قريش؛ حيث كتب: «هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو»''' يعد 
أن امتنع المشركون أن يكتبوا محمدًا رسول الله وهو 
يه متميز بصفة الرسالة والنبوة عند الله. فلما غير 


)0( صحيح: أشعر جه البخاري (مقحك) وف غير موضع من 
محيحه وملم(0/8١).‏ 


تال امول القِمَه 

تمييزه بوصفه الذي يوجب تصديقه والإيمان به 
وافقهم على التمبيز باسم أبيه 

والمقصود: أن من الناس من يقول: ما من لفظ 
على معنيين في اللغة الواحدة إلا وبينهها قدر مشترك. 
بل ويلتزم ذلك في الحروف! فيجعل بينها وبين المعاني 
مناسبة تكون باعثة المتكلم على تخصيص ذلك المعنى 
بذلك اللفظ. 

وم يقل أحد من العقلاء: إن اللفظ يدل عل 
المعنى بنفس من غير قصد أحدء وأن تلك الدلالة 
صفة لازمة للفظ حتى يقول القائل: لو كان اللفظ 
يناسب المعنى لم يختلف باختلاف الأمم فإن الأمور 
الاختيارية من الألفاظ والأعمال العادية يوجد فيها 
مناسيبات» وتكون داعية للفاعل المختار» وإن كانت 
تختلف بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال. 

والأمور الطبيعية التي ليس باختيار حيوان تختلف 
أيضًاء فالحر والبردء والسواد واليياض ونحو ذلك من 
الأمور الطبيعية تختلف باختلاف طبائع البلاد» 
والأمور الاختيارية من المأكول» والمشروبء 
والملبوس» والمسكنء والمركبء والمتكح وغير ذلك 
تختلف باختلاف عادات الناس» ]٠١ /4١4[‏ مع أنها 
أمور اختيارية وها مناسبات» فتناسب أهل مكان 
وزمان من ذلك ما لا تناسب أهل زمان آخرء كما 
يختار الناس من ذلك في الشتاء والبلاد الباردة ما لا 
يختارونه في الصيف والبلاد الحارة» مع وجود المناسبة 
الداعية لهم؛ إذ كانوا يختارون في الحر من المأكل 
الخفيف والفاكهة ما يخف هضمه لبرد بواطنهم» 
وضعف القوى الحاضمة؛ وف الشتاء والبلاد الباردة. 

يختارون من المآكل الغليظة ما يخالف ذلك لقوة 
الحرارة الهاضمة في بواطنهمء أو كان زمن الشتاء 
تسخن فيه الأجواف وتبرد الظواهر من الجماد 
والحيوان والشجر وغير ذلكء, لكون اهواء يبرد في 





الشتاء» وشبيه الشىء منجذب إليه» فينجذب إليه 
البرد فتسخن الأجواف» وفي الحر يسخن الهواء 
فتنجذب إليه الحرارة فتبرد الأجوافء فتكون الينابيع 
في الصيف باردة لبرد جوف الأرضء وفي الشتاء 
تسخن لسخونة جوف الأرض. 

والمقصود هنا: أن بشرًا من الناس ليس عباد بن 
سليهان وحده؛ بل كثير من الناس؛ بل أكثر المحققين 
من علماء العربية والبيان يثبتون المناسية بين الألفاظ 
والمعان» ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع: 

الاشتقاق الأصغر: وهو اتفاق اللفظين في 
الحروف والترتيب: مثل علم وعالم وعليم. 

والثاني الاشتقاق الأوسط: وهو اتفاقهما في 
الحروف دون الترتيب [519/ ]2١‏ مثل سما وسم» 
وقول الكوفيين إن الاسم مشتق من السمة صحيح 
إذا أريد به هذا الاشتقاقء وإذا أريد به الاتفاق في 
الحروف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه 
مشتق من السمو؛ فإنه يقال في الفعل: سماه ولا يقال: 
وسمه؛ ويقال في الصغير: سمي ولا يقال: وسيم. 

وقال في جمعه: أسماء؛ ولا يقال: أوسام. 

وأما الاشتقاق الثالث: فاتفاقههما في بعض الحروف 
دون بعضء لكن أخص من ذلك أن يتفقا في جنس 
الباقي» مثل أن يكون حروف حلقء كما يقال: حزر؛ 
وعزره وأزرء فالمادة تقتضي القوة» والحاء والعين 
والمهمزة جنسها واحد. ولكن باعتبار كونها من 
حروف الحلق. 

ومنه المعاقبة بين الحروف المعتل والمضعف كا 
يقال: تقهَّى البازي ؛ وتقضّصَ. 

ومنه يقال: السرية مشتق من السر وهو النكاح. 
ومنه قول أبي جعفر الباقر: العامة مشتقة من العمى. 


(١)البازي:‏ 22 من الصقور. 


ححا اول القِمَهُ 

ومنه قولهم: الضمان مشتق من ضم إحدى 
الذمتين إلى الأخرى. 

وإذا قيل: هذا اللفظ مشتق من هذا؛ فهذا يراد به 
شيئان: 

أحدهما: أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى 
من غير اعتبار ]٠١/47١[‏ كون أحدهما أصلا 
والآخر فرعا. 

فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين. 

ويراد بالاشتقاق: أن يكون أحدهما مقدمًا عل 
الآخر أصلا له كا يكون الأب أصلا لولده. 

وعلى الأول فإذا قيل: الفعل مشتق من المصدر؛ 
والمصدر مشتق من الفعل: فكلا القولين: قول 
البصريينء والكوفيين صحيح. 

وأما على الثاني فإذا أريد الترتيب العقلي فقول 
البصريين أصحء فإن المصدر إنما يدل على الحدث 
فقط؛ والفعل يدل على الحدث والزمان وإن أريد 
الترتيب الوجودي ‏ وهو تقدم وجود أحدهما على 
الآخر ‏ فهذا لا ينضيطه فقد يكونون تكلموا بالفعل 
قبل المصدر؛ وقد يكونون تكلموا بالمصدر قبل 
الفعل» وقد تكلموا بأفعال لا مصادر لما مثل بد 
وبمصادر لا أفعال لحا مثل (ويح) و (ويل) وقد 
يغلب عليهم استعمال فعل ومصدر فعل آخر كما في 
الحب؛ فإن فعله المشهور هو الرباعي» يقال: أحب 
يحب ومصدره المشهور هو الحب دون الإحباب؛ وفي 
اسم الفاعل قالوا: محب ولم يقولوا: حاب؛ وفي 
المفعول قالوا: محبوب وم يقولوا: مُحَبَ إلا في الفاعل» 
وكان القياس أن يقال: أحبه إحبابًا كما يقال: أعلمه 
إعلامًا. 

]٠١/471[‏ وهذا أيضًا له أسباب يعرفها النحاة 
وأهل التصريف: إما كثرة الاستعمال: وإما نقل بعض 
الألفاظ؛ وإما غير ذلك. كما يعرف ذلك أهل النحو 





2-7 إذ كانت ا الحركات هي الضمة؛ 
وأخفها الفتحة؛ والكسرة متوسطة بينهما؛ فجاءت 
اللغة على ذلك من الألفاظ المعربة والمبنية» فها كان من 
المعربات عمدة في الكلام لابد له منه: كان له المرفوع؛ 
كالمبتدأء والخبرء والفاعلء والمفعول القائم مقامه. وما 
كان فضلة كان له النصب؟ كالمفعول. والحال» 
والتميز. 

وما كان متوسطًا بينها لكونه يضاف إليه العمدة 
تارة والفضلة تارة: كان له الجر وهو المضاف إليه. 

وكذلك في المبنيات؛ مثل ما يقولون في أين 
وكيف: بنيت على الفتح طليًا للتخفيف لأجل الياء. 

وكذلك في حركات الألفاظ الميبنية الأقوى له 
الضم وما دونه له الفتح؟ فيقولون: كره الشيء» 
والكراهية يقولون فيها: كرمًا بالفتح. كما قال تعالى: 

وله أسْلّمَ من فى أَلحَمَوَتٍ والأزضي طَوْعًا 

وَكَرّهًا [آل عمران:87] وقال: «أنْتِيًا طَوَءَ أَوّ 
كَدِهًا» [نصلت:١١].‏ 

وكذلك الكسر مع الفتح؛ فيقولون في الشيء 
المذبوح والمنهوب؟ ذيح ونبب بالكسرء كما قال تعالى: 
لوَفَدَيْسَهُ بذ عَْظِيِمٍ [الصافات: ]٠١7/‏ وكا في 
الحديث: «أني رسول الله يك يهب إبل». وفي المثل 
السائر: «أسمعٌ جعجعة ”" ولا أرى طِحنًاء بالكسر؛ 
أي: ولا أرى [1577/ ]٠‏ طحيئاء ومن قال: بالفتح 
أراد الفعل. كما أن الذبح والنهب هو الفعل» ومن 
الناس من يغلط هذا القائل. 





وهذه الأمور وأمثالها هي معروفة من لغة العرب 
لمن عرفهاء معروفة بالاستقراء والتجربة تارة» 
وبالقياس أخرى. كا تفعل الأطياء في طبائع 
الأجسامء وكيا يعرف ذلك في الأمور العادية التي 


)١(‏ الممحمة: صرت الرحى ونحوهاء وهو مثل يضرب للرجل الذي 
يكثر الكلام ولا يعملء وللذي يَعِدٌ ولا يفعل. 


حكْتَاببٍ امول القْمّهُ 


تعرف بالتجرية المركبة من الحس والعقل. 

ثم قد قيل: تعرف مالم تجرب بالقياس. 

ومعلوم أن هذه الأمور ها أسباب ومناسبات عند 
جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم. ومن أنكر ذلك 
من النظار فذلك لا يتكلم معه في خصوص مناسبات 
هذاء فإنه ليس عنده في المخلوقات قوة يحصل بها 
الفعل» ولا سبب يخص أحد المتشابهين؛ بل من أصله 
أن محضّ مشيئة الخالق تخصّص مثلًا عن مثل بلا 
سبب ولا الحكمة» فهذا يقول: كون اللفظ دالا عل 
المعنى إن كان بقول الله فهذا لمجرد الاقتران العادي؛ 
وتخصيص الرب عنده ليس لسبب ولا لحكمة؛ بل 
نفس الإرادة تخصص مثلًا عن مثل بلا حكمة ولا 
سبب» وإن كان باختيار العبد فقد يكون السبب 






خطور ذلك اللفظ في قلب الواضع دون غيره. 
وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 


والمقصود هنا: أن الحجة التي [577/ ١؟]‏ احتج 
بها على إثبات المجاز وهي قوله: إن هذه الألفاظ إن 
كانت حقيقة لزم أن تكون مشتركة: هي مبنية على 


مقدمتين: 
إحداهما: أنه يلزم الاشتراك. 
والثانية: أنه باطل. 


وهذه الحجة ضعيفة؛ فإنه قد تمنع المقدمة الأولى؛ 
وقد تمنع المقدمة الثانية؛ وقد تمنع المقدمتان جميعًا؛ 
وذلك أن قوله: يلزم الاشتراك: إنما يصح إذا سلم له 
أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظًا 
تدل على معانٍ متباينة من غير قدر مشترك؛ وهذا فيه 
نزاع مشهور وبتقدير التسليم فالقائلون بالاشتراك 
متفقون على أنه في اللغة ألفاظ بينها قدر مشترك وبينها 
قدر مميزء وهذا يكون مع تمائل الألفاظ تارة؛ ومع 
اختلافها أخرى؛ وذلك أنه كما أن اللفظ قد يتحد 


ويتعدد معناهء فقد يتعدد ويتحد معتاه كالألفاظ 






جين كارش وام رسي 
المترادفة. 

وإن كان من الناس من ينكر الترادف المحض» 
فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على 
معنى ويمتاز أحدهما بزيادة» كما إذا قيل في السيف: 
إنه سيف. وصارمء ومهند. فلفظ السيف يدل عليه 
جردّاء ولفظ الصارم ني الأصل يدل على صفة الصرم 
عليه؛ والمهند يدل على النبة إلى الهند. وإن كان 
يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الاسمية فصار 
هذا اللفظ يطلق على [474/ ]7١‏ ذاته مع قطع النظر 
عن هذه الإضافة» لكن مع مراعاة هذه الإضافة: 
منهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة 
لاختصاص بعضها بمزيد معنى. 

ومن الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتحادها في 
الدلالة على الذات» وأولئك يقولون: هي من المتباينة 
كلفظ الرجل والأسد. فقال هم هؤلاء: ليست 
كالمتباينة. 

والإنصاف: أنها متفقة في الدلالة على الذات 
متنوعة في الدلالة على الصفات؛ فهي قسم آخر قد 
يسمى المتكاقثة. وأس(اء الله الحسنى وأسياء رسوله 
وكتابه من هذا النوع. 

فإنك إذا قلت: إن الله عزيز؛ حكيم؛ غفور؛ 
رحيم؛ عليم؛ قدير: فكلها دالة على الموصوف بهذه 
الصفات سبحانه وتعالى» كل اسم يدل على صفة 
تخصه. فهذا يدل على العزة؛ وهذا يدل على الحكمة» 
وهذا يدل على المغفرة؛ وهذا يدل على الرحمة؛ وهذا 
يدل على العلم؛ وهذا يدل على القدرة. 

وكذلك قول النبي إ: إن لي خسة أسماء: أنا 
محمد؛ وأنا أحمد؛ وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر؛ 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي؛ وأنا العاقب 
الذي ليس بعده نبي»”2. 


,)58615( صحيح: آخر جه البخاري‎ )١( 


آلأرْض أم : 


]٠١4[‏ والأسماء التي أنكرها الله على 
المشركين بتسميتهم أوثاهم بها من هذا الباب» حيث 
قال: هإن هئ إل أنمَاء سمَيتُمُوهَا أَسْم وَدَابَاوْكر مآ 
نَل ليها ين سُلْطّنٍ» [النجم :7 فإنهم سموها 
آلهة فأئبتوا لها صفة الإلهية التي توجب استحقاقها أن 
تعبد. وهذا المعنى لا يجوز إثباته إلا بسلطان ‏ وهو 
الحجة ‏ وكون الشيء معبودًا تارة يراد به أن الله أمر 
بعبادته» فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل,. وتارة يراد به 
أنه متصف بالربوبية والخلق المقتفي لاستحقاق 
العبودية؛ فهذا يعرف بالعقل ثبوته» وانتفاؤه. 

ولهذا قال تعالى: وثُل ريثم ما تَدَعُوت ين 
ُو نٍ اله أثنى مَاذًا َلْقُوا م ين الأر ض م لهم : شرك فى 
آلكميوت أثتوق يكين ين قبل هنذا أو أشرق 
م عِلمٍ إن حكدم صَدِقِيركت » [الأحقاف:4]» 
وقال في سورة فاطر: 9ق رمم م ال الذيين 
تَدَعُونَ من دُونٍ آله أُونى مَاذَا حَلَقُوأمِ ِنَ الأزض أم 
ف رك فى الشموبث أذ الهم م كبا فَهُمْ عَلَىْ 
تومته بل إن يَعِدُ آلطّلِمُورت بعصم بَمضًا لا 
غُيُورَا» [فاطر:٠14]:‏ فطالبهم بحجة عقلية عيانية: 
ويحجة سمعية شرعية فقال: «أَرُونٍ مَاذًَا حَلَقُوأ مِنَ 
شر ١‏ رك فى أَلسَصَوي» ثم قال: «أثر 

هك هخ ريق [فاطر:٠4‏ ]يا 

قال هناك: «أرُون مَاذًا حَلْقُوا مِنَ الأزض أنا لم 
رك فى آلسموسي4. نم قال: [477/ ٠١‏ (أنتنى 
يكتّسبي ص قَبَلٍ هَذَآ أو و أشرق يت عِلرٍ» 
[الأحقاف:4]. فالكتاب المنزل؟ والأثارة ما يؤثر عن 
الأنبياء بالرواية والإسناد. وقد يقيد في الكتب؛ فلهذا 
فسر بالرواية وفسر يالخط. 

وهذا مطالبة بالدليل الشرعيء على أن الله شرع 
أن يعبد غيره فيجعل شفيعًا أو يتقرب بعبادته إلى الله 
وبيان أنه لا عبادة أصلًا إلا بأمر من الله؛ فلهذا قال 








تعالى: ومن يَدَعَ مَعَ آله لها مَاحْرَ للا بُرْمَنَ لَمُم 


بف فَإِنمَا حِسَابهه عِندَ رََم4 [المؤمنون:117١]‏ كما 
وك - 2 0 0 





ِطْرتَ الله الى فَطَرَ لكام علي لا َتَدِيلٌ لِسَلقِكَه 
ذلك الذسث الْقَيِمُ ولبكرى صخر ألئاس لا 
يَعْلَمُونَ ©) مُيبِينَ إِلَيِهِ وَاتقوه وََقِيمُوأ أَلصّلَوة وَل 
تَكُونُوا مت الْمْسْرصكينَ © مِنَ الذيت َرُقُوا 
دِيَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كل زب يما لَدَيهِمفَرِحُونَ 
© وَإذا مس لاس ضوٌدَعَوا رَجُم مُنييِنَ إلَِّه ثم 
إِذَآ أذَاقَهُم منَهُ رَحْمَةَ إِذًا ربق ينم برَيهِمْ مُشْرِكُونَ 
© ليكفروا بِمَآ ءَاتَيَتَهُمَ فَتَمَتَعُواْ فَسَرْفَ 
تَعلَمُوت © أ أنرَلتا علِهِم سلطا فهو يتكلم 
يما كانُوأ به يُضْرِكُونَ 4 [الروم:58-7]. 
والسلطان الذي يتكلم بذلك: الكتاب المنزل. كما 
قال: (أم لكر سُلطَنٌ روث © فَأنُوا يكتيكُز إن 
كنم صَبدِقِينَ » [الصافات:167. »]١87‏ وقال: 
«إنّ ازيرت تدلوت ف َاي الله مير لطن 


0 
- 
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تََهُمَ إن فى صُدُورِِمَ إلا جر ما هم يتلفيدة 
[غافر:5[. 


]7٠١/407[‏ والمقصود هنا: أنه إذا كان من 
الأساء المختلفة الألفاظ ما يكون معناه واحدًا 
كالجلوس والقعود وهي اللمترادفة» ومنها ما تتباين 
معانيها كلفظ السماء والأرضء ومنها ما يتفق من 
وجهء ويختلف من وجه كلفظ الصارم والمهندء وهذا 
قسم ثالث؛ فإنه ليس معنى هذا مبايئًا لمعنى ذلك 
كمباينة السماء للأرضء ولا هو ممائلًا لها كاثلة لفظ 
الجلوس للقعود: فكذلك الأساء المتفقة اللفظ قد 
يكون معناها متفقًا وهي المتواطئة» وقد يكون معناها 
متبايئًا وهي المشتركة اشتراكًا لفظيّاء كلفظ سهيل 
المقرل على الكوكب وعلى الرجل»؛ وقد يكون معناها 
متفقًا من وجه. مختلفًا من وجه فهذا قسم ثالثء ليس 


نيه 


حضتا امول ليت 
هو كالمشترك اشتراكًا لفظيّاء ولا هو كالمتفقة المتواطئة» 
فيكون بينها اتفاق هو اشتراك معنوي من وجهء 
وافتراق هو اختلاف معنوي من وجه؛ ولكن هذا لا 
يكون إلا إذا خص كل لفظ با يدل على المعنى 
المختص. 

وهذه الألفاظ كثيرة في الكلام المؤلف؛ أو هي 
أكثر الألفاظ الموجودة في الكلام المؤلف الذي تكلم 
به كل متكلم؛ فإن الألفاظ التي يقال: إنها متواطئة 
كأساء الأجناس؛ مثل لفظ الرسولء والوالي 
والقاضي؛ والرجلء والمرأة» والإمام: والبيت» ونحو 
ذلك: قد يراد بها المعنى العامء وقد يراد بها ما هو 
أخص عنه مما يقترن بها تعريف الإضافة أو اللام؛ كما 
في قوله: «إنآ أَرْسَلتَآ إِلَيكُز رَسُولاً [1414/ ]٠١‏ 
شَهِدًا عَلَيْوْرْ كمآ أَرْسَلئَآ إل فِرَعَرْت رَسُولاً © 
فَعَصَئ فِرَعَوْنُ أَلرسُولَ4 [المزمل:17016] وقال ني 
موضع آخر: طلا تَجَعَلُوا دعا َلوَسُولٍ بتكم 
كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضَا [النور:77]. فلفظ الرسول 
في الموضعين لفظ واحد مقرون باللام» لكن ينصرف 
في كل موضع إلى المعروف عند المخاطب في ذلك 
الموضعء فلم) قال هنا: «كمآ أَرَسَلئَآ إن فِرَعَوْرَتَ 
رَسُولا © فَعَصَىئ فِرَعَوْنٌ آلرَسُولَ4 [المزمل:216 
5] كانت اللام لتعريف رسول فرعون» وهو 
موسى بن عمران عليه السلام» ولما قال لأمة محمد: 
«لا تَعلُوا دُعَاءَ آلرَسُولٍ بَيِتَكُمْ كُدُعَاءِ بَمْضِكم 
يَعَضًا»ه [النور:”1]: كانت اللام لتعريف الرسول 
المعروف عند المخاطبين بالقرآن المأمورين بأمره 
المنتهين بنهيه. وهم أمة محمد يق 

ومعلوم: أن مثل هذا لا يجوز أن يقال: هو مجاز 
في أحدهما باتفاق الناس. ولا يجوز أن يقال: هو 
مشترك اشتراكًا لفظيًا محضًّاء كلفظ المشتري للمبتاع 
والكوكب. وسهيل للكوكب والرجلء ولا يجوز أن 









بن 6اكا* إملركز نكي 
يقال: هو متواطئ دل في الموضعين على القدر المشترك 
فقط فإنه قد علم أنه في أحد ال موضعين هو محمد وق 
الآخر موسى مع أن لفظ الرسول واحد. ولكن هذا 
اللفظ تكلم به في سياق كلام من مدلول لام التعريف 
وهكذا جميع أسماء المعارف فإن الأسماء نوعان معرفة 
ونكرة. ]٠١/4794[‏ والمعارف مثل: المضمرات؛؟؛ 
وأسماء الإشارة مثل: أنا وأنت وهوء ومثل: وهذا 
وذاك والأسماء الموصولة مثل: الْذِينَ يُقِهِمُونَ 
الصّلَرَة وَيُوَْنُونَ أَلرَكَزْة» [المائدة 06]؛ وأسماء 
المعرفة باللام كالرسولء والأسماء الأعلام مثل 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف» 
ومثل شهر رمضان والمضاف إلى المعرفة» مثل قوله 
«وَطَيْرَ بَتّىَ»© [الحج: .]1١‏ وقوله «فَاغْيِلُواً 
وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقَ4 [المائدة: 1]. 
ومثل: لتَاقةَ أ َسُفْيهَا4 [الشمس: 1]» ومثل 
قوله: «أجل لَكُمْ لله لضِيَامٍ 4 [البقرة: /141]» 
ومثل المنادى المعين» مثل قول يوسف: ينبت إن 
رَأَيْتُ أحَدَ عَهَرَ كَوكبًاه [يوسف: 4] وقول ابنة 
صاحب مدين: 9يتأَبّتٍ أَسْعَْجِرةُ4 [القصص: ]١١‏ 
فإن لفظ الأب هناك أريد به يعقوب وهنا أريد به 
صاحب مدين الذى تزوج موسى ابتته وليس هو 
شعيبًا ا يظنه بعض الغالطين بل علماء المسلمين من 
أهل السلف وأهل الكتاب يعرفون أنه ليس شعيبًا كيا 
قد بسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن هذه الأسماء المعارف وهي - 
أصناف - كل [470/ ]7٠١‏ نوع منها لفظه واحد 
كلفظ أنا وأنت ولفظ هذا وذاك ومع هذا ففي كل 
موضع يدل على المتكلم المعين والمخاطب والغائب 
المعين ولا يجوز أن يقال هي مشتركة كلفظ سهيل ولا 
متواطئة كلفظ الإنسان بل بينها قدر مشترك وقدر مميز 
فباعتبار المشترك تشبه المتواطئة وباعتبار المميز تشبه 


ءاول القِمّدُ 
المشتركة اشتراكًا لفظيًا وهى لا تستعمل قط إلا مع ما 
يقترن بها مما تعين المضمر والمشار إليه ونحو ذلك 
فصارت دلالتها مؤلفة من لفظها ومن قرينة تقترن بها 
تعين المعروف وهذه حقيقة باتفاق الناس لا يقول 
عاقل: إن هذه مجاز مع أنها لا تدل قط الا مع قرينة 
تبين تعيين المعروف. والمراد فإذا قيل: لفظ أنا قيل: 
يدل على المتكلم مطلقًا ولكن لم ينطق به أحد قط 
مطلقًا إذ ليس فى الوجود متكلم مطلق كل مشترك بل 
كل متكلم هو معين متميز [عن] '" غيره فإذا طلب 
معرفة مدلوها ومعناها قيل من هو المتكلم بها ومن 
هو المخاطب بأنت وإياك ونحو ذلك فإن كان المتكلم 
بها هو الله كقوله تعالى لموسى 9إنَين أنا آنه لآ لد إل 
نأ ونحو ذلك كان هذا اللفظ فى هذا الموضع اسّا 
لله تعالى لا يحتمل غيره ولا يمكن مخلوق أن يقول: 
« إن أنا آله لآ لَه لآ أتأ فأعَبّدن وَأقِ م آَلصّلَرة 
لحكرئ؟ [طه: .]١4‏ وقد ذكر سبحانه أن الذى 
حاج [براهيم فى ريه قال: «أتأ وم وَأَيِيِتُ6 
[البقرة: 7864] [4731/ ]7١‏ وذكر عن صاحب 
يوسف أنه قال: «أكأ يكم بتأوبلي فَأَرْسِنُونِ» 
[يوسف: 45] وأخير عن عفريت من الجن أنه قال: 
«أكأ مَاتِيِكَ ب قَبَلَ أن نتَقُومَ ين مّقَايِكَ» [النمل: 
91] وعن الذي عنده علم من الكتاب أنه قال: «أكأ 
َاتِيكَ بي قَبَلَ أن يَرْتَدٌ إلَيِكَ طَرَفْلك» [النمل: 
.]4٠‏ فلفظ «أنا» في كل موضع معين ليس هو مدلوله 
في الموضع الآخر وإن كان لفظ «أنا» فى الموضعين 
واحدًا. ولم يقل أحد من العقلاء: إن هذا اللفظ 
مشترك ولا مجاز مع أنه لا يدل إلا بقرينة تبين المراد. 
قف 





١(‏ )في المطبوع [عنه]. 





جوع 0 اش لشب الول مرضي <..0 
فصل 
إذا تبين هذا فيقال له: هذه الأسماء التي ذكرتها 
مثل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد لا يجوز أن 
تستعمل في اللغة إلا مقرونة بها يبين المضاف إليه» 
وبذلك يتبين المراد. 
فقولك: ظهر الطريق ومتنهاء ليس هو كقولك: 
ظهر الإنسان ومتنه» بل ولا كقولك: ظهر الفرس 
ومتنه. ولا كقولك: ظهر الجبل. 
٠١ 1[‏ ] وكذلك كبد السماء ليس مثل كبد 
القوسء. ولا هذان مثل لفظ كبد الإنسان. 
وكذلك لفظ السيف في قول النبي 75: «إن خالدًا 
سيف سله الله على المشركين»”2 ليس مثل هذا لفظ 
السيف في قوله: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد 
يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا 
من كان»”" فكل من لفظ السيف ههنا وههنا مقرون 
بها يبين معناه. 
نعم! قد يقال: التشابه بين معنى الرسول 
والرسول أتم من التشابه بين معنى الكبد والكبد 
والسيف والسيف. فيقال: هذا القدر الفارق دل عليه 
اللفظ المختص؛ كا في قوله: «وَإنَّ أَوْهَر الْبْيُوتِ 
بيت الْعَكَبُوتٍ4 [العنكبوت: ]1١‏ وفي قوله: 
«وَطْوْرْبتىَ للطايفيرت » [الحج: 7] وقوله: ولا 
تَدَخُلُوا بُيُوتَ آَلِنَ 4 [الأحزاب: 57] وقول النبي 
ي: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له بينَا في المنة» 7 
ومعلوم أن بيت العنكبوت ليس مائلًا في الحقيقة 
)١‏ صحيح: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وصححه الشيخ الالباني في 
«صحيح الجامع؟ (5701). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم )١1801(‏ بلفظ: «من أتاكم وأمركم جميع 
عل رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلره». 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (460)؛ ومسلم (015). 


0-2-2 
لفظ البيت حقيقة في الجميع؛ بلا نزاع إذ كان 
المخصص هو الإضافة في بيت العنكبوت. وبيت 
النبي دل على سكنى صاحب البيت فيه» وبيت الله لا 
يدل على أن الله ساكن فيه لكن إضافة كل شئ 
بحسبهه بل بيته هو الذي جعله لذكره وعبادته 
ودعائه» فهو كمعرفته بالقلوب وذكره باللسان» وكل 
موجود فله وجود عيني» وعلميء ولفظي» ورسميء. 
واسم الله يراد به كل من هذه الأربعة في كلام الرسول 

كيد وكلام الله. 

]٠١ /47[‏ فإذا قال: «أنا الله لآ إلَنه لآ أنأ» 
[طه: ]١5‏ فهو الله نفه. وإذا قال: «لا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به ويده التي يببطش 
بها ورجله التي يمشي بها فبى يسمع وبي يبصر وبي 
يبطش وبى يمشي» وقوله: «عبدي مرضت فلم تعدن 
فيقول ري كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما 
علمت أن عبدي فلانًا مرض فلو عدته لوجدتني 
عنده»”. فالذي في قلوب المؤمنين هو الإيمان بالله 
ومعرفته ومحبتهء وقد يعبر عنه بالمثل الأعلى» والمثال 
العلمي» ويقال: أنت في قلبي كما قيل: 
ِنَنّْكَ في عَينِي وَذِْكْرّكَ في فَمِي 
وَمَعْوَاكُ ف قَلْبى َأَبِنَ تغيبٌ؟ 





ويقال: 
مَاكنُ في القَلْبٍ يَمْمُْره 
تأنه تَأَدْكُرٌ 
وما ينقل عن داود عليه السلام أنه قال: «أنت 
تحل قلوب الصا حين» فمعلوم أن هذا كله لم يرد به أن 
نفس المذكور المعلوم المحبوب المعير عنه بالمثال 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (1079). 


م 
العلمي وقد قال النبي كيك [474/ ]7١‏ يقول الله 
تعالى «أنا مع عبدي ما ذكرنى وتحركت بي شفتاه»!" 
فقوله: «بي» أراد أنها تتحرك باسمه لم تتحرك بذاته 
ولاما في القلب هنا ذاته. 

وفي الصحيح عن أنس: «أن نقش خاتم النبي 4 
كان ثلائة أسطر الله سطر ورسول سطر ومحمد 
سطر”"» فمعلوم أن مراده بلفظ الله هو النقش 
المنقوش في الخاتم؟ المطابق للفظ الدال على المعنى 
المعروف بالقلب. المطابق للموجود في نفس الأمر. 

فهذه الأسماء العائدة إلى الله تعالى ‏ في كل 
موضع اقترن بها ما بين المراد ولم يكن في شيء من 
ذلك التباس. فكذلك لفظ بيته. وقلنا: المساجد بيوت 
الله فيها ما بني للقلوب والالسنة من معرفته والإيهان 
به وذكره ودعائه والأنوار التي يجعلها في قلوب 
المؤمنين» كا في قوله تعالى: «أنلّهُ تُورٌ أَلسَمَومي 
وَالأرْض» ثم قال: مكل تورف كُمِفكرق فا 
مِصْبَاحَ الْمِصْبَاحٌ فى رُجَاجَةِ © إلى قوله: فى 
بو أَذنَ ألَهُ أن نَرَقَمَ4 [النور: *. 57]فبين أن 
هذا النور في هذه القلوب وني هذه البيوت ىا جاء في 
الأثر: «أن المساجد تضىء لأهل السموات كما تضىء 
الكواكب لأهل الأر شه ١‏ 

وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: لو كانت هذه 
الأسماء حقيقة [475/ ]٠١‏ في) ذكر لكان اللفظ 
مشتركا. يقال له: ما تعني باللفظ المشترك؟ تعني به ما 
هو الاشتراك اللفظيء وهو مذكور ني كتابك؟ حيث 
قلت في تقسيم الألفاظ: الاسم إما أن يكون واحدّاء 
أو متعددًا. فإن كان واحدًا فمفهومه ينقسم على 
وجوه. القسمة الأولى: أنه إما أن يكون بحيث يصح 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «منده؛ (؟/ )٠٠‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «المحيحة» .)5١17(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)51١5(‏ 


إففقطة 


أن يشترك في مفهومه أو لايصح. فإن كان الأول فهو 
طلبي. وذكر تمامه بكلام بعضه حق وبعضه باطل اتبع 
فيه المتطقيين. ثم قال: أما إن كان مفهومه غير صالح 
لاشتراك كثيرين فيه فهو الجزئي. وذكر أنه العلم 
خاصة؛ وقسمه تقسيم النحاة. 

ثم قال: وأما إن كان الاسم واحدًا والمسمى 
مختلقًا: فإما أن يكون موضوعًا على الكل حقيقة 
بالوضع الأول؛ أو هو مستعار في بعضها. فإن كان 
الأول فهو المشترك وسواء كانت المسميات متباينة 
كالجون للسواد والبياضء أو غير متباينة كبا إذا أطلقنا 
اسم الأسود على شخص بطريقة العلمية ويطريق 
الاشتقاق من السوادء وإن كان الثاني فهو مجاز. فإن 
أردت هذا فالمشترك هو الاسم الواحد الذي يختلف 
مسمهاه ويكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع 
الأول» وتقسيم هذا أن يكون المسمى واحدّاء ويكون 
كليّا وجزئيًا كا ذكرته. 

وحيتئذ فيقال لك: لانسلم أن هذه الأسماء إذا 
كانت حقيقة فيها ذكر من الصور كان اللفظ مشتركاء 
وذلك لأن هذا التقسيم إنما [471/ ]7٠١‏ يصح في 
واحد يكون معناه إما واحدًا وإما متعددّاء ونحن لا 
نسلم أن مورد النزاع داخل فيما ذكرته؛ فإنما يصح هذا 
إذا كان اللفظ واحدًا في الموضعين؛ وليس الأمر 
كذلك. فإن اللفظ المذكور في محل النزاع هو لفظ ظهر 
الطريق ومتنها وجناح السفر ونحو ذلكء وهذا اللفظ 
ليس له إلا معنى واحد؛ ليس معناه متعددًا مختلها؛ بل 
حيث وجد هذا اللفظ كان معناه واحدًا كسائر 





الأسماء. 
فإن قلت: لكن لفظ الظهر والمتن والجناح يوجد 
له معنى غير هذا. 


قيل: لفظ ظهر الطريق وجناحها ليس هو لفظ 
ظهر الإنسان وجناح الطائر ولا أجنحة الملائكة» 


نين الكت إدلاقز نعي 
ولفظ الظهر والطريق معرف باللام الدالة على 
معروف يدل اللفظ عليهء وهو ظهر الإنسان مثلا؛ 
ليس هو مثل لفظ ظهر الطريق ؛ بل هذا اللفظ مغاير 
لهذا اللفظ. فلا يجوز أن يقال: اللفظ في موضع واحد. 

بل إبلغ من عدا آن البظ: الطهر يستعمل قي جع 
الحيوان حقيقة حقيقة بالاتفاق. ومع هذا فكثير من الناس قد 
لا يسبق إلى ذهنهم إلا ظهر الإنسان, لايخطر بقلبه 
ظهر الكلبء ولا ظهر التعلب والذئب وينات عرس» 
وظهر النملة والقملة؛ وذلك لأن ظهر الإننان هو 
الذي يتصورونه. ويعبرون عنه كثيرًا في عامة كلامهم 
معرفا باللام؛ ينصرف إلى الظهر المعروف. 

]٠١ /707[‏ ولهذا كانت الأيهان عند الفقهاء 
تنصرف إلى ما يعرفه المخاطب يلغته» وإن كان اللفظ 
يستعمل في غيره حقيقة أيضًاء كها إذا حلف لا يأكل 
الرءوسء فإما أن يراد به رءوس الأنعام؛ أو رءوس 
الغنم؛ أو الرأس الذي يؤكل في العادة. وكذلك لفظ 
البيض؛ يراد به البيض الذي يعرفونه؛ . فأما رأس 
النمل والبراغيث ونحو ذلك فلا يدخل في اللفظ ولا 
يدخل بيض السمك في اليمين» وإن كان ذلك حقيقة 
إذا قيل: بيض التمل وبيض السمك بالإضافة. 

وكذلك إذا قال: بعتك بعشرة دراهم أو دتائير 
انصرف الإطلاق إلى ما يعرفونه من مسمى هذا اللفظ 
في مثل ذلك العقد في ذلك المكان حتى إنه في المكان 
الواحد يكون لفظ الدينار يراد به في ثمن بعض السلع 
الذهب الخالص؛ وفي سلعة أخرى ذهب مغشوش؟ 
وفي سلعة أخرى مقدار من الدراهم؛ فيحمل العقد 
المطلق على ما يعرفه المتبايعان باتفاق الفقهاء وإن 
كاللفظ إن يستعمل في غيره بها يبين معناهء فكيف إذا 
كان نفس اللفظ متغايرًا؟! كلفظ ظهر الإنسان! وظهر 
الطريق» ورأس الإنسان. ورأس الدرب ”'؛ ورأس 


)١(‏ الدرب: المضيق في الجبال. وهو بفتح الراء للنافذ منه» ويكون 
الراء لغير النافذ. 





المال» أو رأس العين. أو قيد أحدهما بالتعريف كلفظ 
الظهر؛ وقيد الآخر بالإضافة؛ وكان اللام يوجب 
إرادة المعروف عند المخاطب؛ والإضافة توجب 
الاختصاص بالمضاف إليه. فالمعروف باللام ليس هو 
المعرف بالإضافة لا لفظا ولا معنى. 

]٠١//474[‏ وقد يكون التعريف باللام في 
الموضعين ومع هذا يختلف المعنى. ك) في لفظ 
الرسول؛ لأن جزء الدلالة معرفة المخاطب. وهو 
حقيقة في الموضعين: فكيف يكون تعريف الإضافة 
مع تعريف اللام؟ فقد تبين أنه ليس اللفظ الدال على 
ظهر الإنسان هو اللفظ الدال على ظهر الطريق. 
وحيتئذ فلا يلزم من اختلاف معنى اللفظين أن يكون 
مشتركًا لأن الاشتراك لايكون في لفظ واحد اختلف 
معناه؛ وليس الأمر كذلك. 

فإن قيل: فهذا يوجب أن لايكون في اللغة لفظ 
مشترك اشتراكًا لفظيًا؛ فإن اللفظ المشترك لا يستعمل 
الا مقرونًا بها يبين أحد المعشين. قيل: إما أن يكون هذا 
لازمًا؛ وإما أن لا يكون. فإن لم يكن لازمًا بطل 
الؤال؛ وإن كان لازمًا التزمنا قول من ينفي 
الاشتراك؛ إذا كان الأمر كذلك. كما يلتزم قول من 
ينفي المجاز. 

فإن قيل: كيف تمنعون ثبوت الاشتراك» وقد قام 
الدليل على وجوده؟ 

قيل: لا نسلم أنه قام دليل على وجوده على الوجه 
الذي ادعوه وصاحب الكتاب أبي الحسين * الآمدي 
يعترف بضعف أدلة مثبتيه؛ وقد ذكر لنفسه دليلا هو 
أضعف مما ذكره غيره؛ فإنه قال: في مسائله 
]٠١/484[‏ «المألة الأولى»: اختلف الناس في 
اللفظ المشترك: هل له وجود في اللغة؟ فأئبته قوم 
ونفاه آخرون. قال: والمختار جواز وقوعه؛ أما 


(©) الصواب: الحسن. انظر «الصيانة» ص57217. 






الخطابي العقلي فلا يمتنع من واضع واحد. وإن يتفق 
وضع قبيلة للاسم على معناه ووضع أخرى له بازاء 
معنى آخر من غير شعور كل واحدة بها وضعت 
الأخرىء ثم يشتهر الوضعان لخفاء سببهء قال: وهو 
الأشبه. 

قال: وأما بيان الوقوع أنه لو لم تكن الألفاظ 
المشتركة واقعة في اللغة مع أن المسببات غير متناهية؛ 
والأسماء متناهية ضرورة تركيبها من الحروف 
المتناهية؛ لخلت أكثر المسميات عن ألفاظ الأسماء 
الدالة عليها مع الحاجة إليها. وهو ممتنع» قال: وهو 
غير سديد من حيث أن الأسماء إن كانت مركية من 
الحروف المتناهية فلا يلزم أن تكون متناهية إلا أن 
يكون ما يحصل من تضاعف التركيبات متناهية» فلا 
نسلم أن المسميات المتضادة والمختلفة ‏ وهي التي 
يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إليها ‏ غير متناهية وإن 
كانت غير متناهية» غير أن وضع الأسماء على 
مسمياتها مشروط بكون كل واحد من المسميات 
مقصودًا بالوضعء وما لا نهاية له ما يستحيل فيه 
ذلك. وإن سلمنا أنه غير ممتنع؛ ولكن لا يلزم من 
ذلك الوضع. 

ولهذا يأني كثير من المعاني لم تضع العرب بإزائها 
ألفاظًا تدل عليها بطريق الاشتراك ولا التفضيل» 
كأنواع الروائح وكثير من الصفات. 

١» 7‏ !] قال: وقال أبو الحسين البصرى: 
أطلق أهل اللغة اسم [القرء] على الحيض والطهرء 
وهما ضدان؛ فدل على وقوع الاسم المشترك في اللغة. 

قال: ولقائل أن يقول: القول بكونه مشتركًا غير 
منقول عن أهل الوضع؛ بل غاية الموضوع اتحاد 
الاسم وتعدد المسمى؛ ولعله أطلق عليها باعتبار 
معنى واحد مشترك بيتهما لا باعتبار اختلاف 
حقيقتهماء أو أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الأخرى 


ضيه 


حار امول الهم 
وإن خفي علينا موضع الحقيقة والمجاز. وهذا هو 
الأولى» أما بالنظر إلى الاحتمال الأول فلما فيه من نفي 
التجوز والاشتراك وأما بالنظر إلى الاحتمال الثاني: 
فلآن التجوز أولى من الاشتراك كا يأي في موضعه. 

قال: والأقرب من ذلك اتفاق إجماع الكل على 
إطلاق اسم الوجود على القديم والحادث حقيقة» ولو 
كان مجارًا في أحدهما لصح نفيه إذ هي أمارة المجاز؛ 
وهو ممتنع» وعتد ذلك فإما أن يكون اسم الوجود دالا 
على ذات الرب؛ أو على حقيقة زائدة على ذاته. 

فإن كان الأول فلا يفى أن ذات الرب مخالفة بذاتها 
لما سواها من الموجودات الحادثة» وإلا لوجب الاشتراك 
ينها وبين ما شاركها في معناها في الوجوب؟ ضرورة 
التساوي في مفهوم الذات؛ وهو محال. 

وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على 
ذات الرب تعالى: [451/ ]٠١‏ فإما أن يكون المفهوم 
منها هو المفهوم من اسم الوجود في الحوادث» وإما 
خلافه فالأول يلزم منه أن يكون مسمى الوجود في 
الوجود واجبًا لذاته؛ ضرورة أن وجود الباري واجب 
لذاته؛ أو أن يكون وجود الرب ممكنًا؛ ضرورة إمكان 
وجود ما سوى الله؛ وهو محال. وإن كان الثاني لزم منه 
الاشتراك؛ وهو المطلوب. 

فهذا في دليله وهو في غاية الضعف؛ فإنه مبني 
على مقدمتين: على أن اسم الوجود حقيقة في الواجب 
والممكن؛ وأن ذلك يستلزم الاشتراك. 

والمقدمة الثانية باطلة قطعًا. 

والأولى فيها نزاع؛ خلاف ما ادعاه من الإجماع. 

فمن الناس من قال: إن كل اسم تسمى به المخلوق 
لا يسمى به الخالق إلا مجازّاء حتى لفظ الشيء؛ وهو قول 
جهم ومن وافقه من الباطنية» وهؤلاء لا يسمونه 
موجودًا ولاشيئًا؛ ولاغير ذلك من الأسماء. 

ومن الناس من عكسء وقال: بل كل ما يسمى 








به الرب فهو حقيقة؛ ومجاز في غيره. وهو قول أبي 
العباس الناشي من المعتزلة. 

]١ 17‏ والجمهور قالوا: إنه حقيقة فيهما؛ 
لكن أكثرهم قالوا: إنه متواطئ التواطؤ العام؛ أو 
مشكك إن جعل المشكك نوعا آخر؛ وهو غير 
التواطؤ الخاص الذي تتهائل معانيه في موارد ألفاظه. 
وإنها جعله مشتركًا شرذمة من المتاخرين» لا يعرف 
هذا القول عن طائفة كبيرة ولا نظار مشهورين. 

ومن حكى ذلك عن الاشعري كما حكاه الرازي 
فقد غلط؛ فإن مذهب الرجل وعامة أصحابه: أن 
الوجود اسم عام ينقسم: إلى قديم وحادث؛ ولكن 
مذهبه أن وجود كل شيء عين ماهيته؛ وهذا مذهب 
جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم. فظن الظان أن 
هذا يستلزم أن يكون اللفظ مشتركًا ا احتج به 
الآمدي. وذلك غلط كا قد بسطناه في موضعهء وهو 

وقوله: إما أن يكون اسم الوجود دالا على 
الذات؛ أو على صفة زائدة على الذات. 

يقال له: أتريد يه لفظ الوجودالعام المنقسم إلى 
واجب وممكن؛ أم لفظ الوجود الخاص؟ كا يقال: 
وجود الواجب ووجود الممكن؛ فإنه من المعلوم أن 
الأسماء التي يسمى بها الرب وغيره - بل كل 
]٠١ /447[‏ مسميين ‏ تارة تعتبر مطلقة عامة تتناول 
النوعين؛ وتارة تعتبر مقيدة هذا المسمى. 

ولفظ الحي. والعليم؛ والقديرء والسميع» 
والبصيرء والموجود. والشيء, والذات إذا كان عامًا 
يتناول الواجبء وإذا قيل: 9وَتَوَكَل عَلى الس 
لْنذى لا يَمُوتُ؟ [الفرقان: 58]. (أَنّهُ ل لد إل 
هوّ الح الْقَيُومُ» [البقرة:150] «وَهوٌ الْعَلِمُ 
التكم» [التحريم: 7]؛ ونحو ذلك مما يختص بالرب 
لم يتناول ذلك المخلوق كما إذا قيل: «ححْرِجٌ ألحَىّ مِنّ 


ننية 


سابل اكول الت 
آلْمَيَتِ» [الأنعام: 468].ء لم يدخل الخالق في اسم هذا 
الحي. 

]١ 31‏ وكذلك إذا قيل: العلم. والقدرة. 
والكلام» والاستواء» والنزولء ونحو ذلك: تارة 
يذكر مطلقًا عامًا؛ وتارة يقال: علم الله وقدرته 
وكلامه؛ ونزوله. واستواؤه. فهذا يختص بالخالق؛ لا 
يشركه فيه المخلوق. كما إذا قيل: علم المخلوق؛ 
وقدرته» وكلامه» ونزوله. واستواؤه. فهذا يختص 
بالمخلوق ولا يشركه فيه الخالق. فالإضافة أو 
التعريف خصص وميز وقطع الاشتراك بين الخالق 
والمخلوق. 

وكذلك إذا قيل: لفظ الوجود مطلقاء وقيل: 
وجود الواجب ووجود الممكن. فهذه ثلاثة معان. 
فإذا قيل: وجود العبد وذاته وماهيته وحقيقته كان 
ذلك متضًا به؛ دالا على ذاته المختصة به المتصفة 
بصفاته. 

وكذلك إذا قيل: وجود الرب ونفسهء وذات 
وماهيته؛ وحقيقته كان دالا على ما يختص بالرب. 
وهو نفسه المتصفة بصفاته. 

فقوله: اسم الوجود إما أن يكون دالّا على ذات 
الرب. أو صفة زائدة. يقال له: إن أردت لفظ الوجود 
المطلق العام الذي يتناول الواجب والممكن. فهذا لا 
يدل على ما يختص بالواجب ولا على ما يختص 
بالممكن؛ بل يدل على المشترك الكليء والمشترك الكلي 
إنها يكون مشتركًا كليًا في الذهن واللفظ؛ وإلا فليس 
في الخارج شيء هو نفسه كلي مع كونه في الخارج. 

وهذا كما إذا قيل: الذات والنفس ؛ بحيث يعم 
الواجب والممكن فإنما يدل على المعنى العام الكلي لا على 
ما يختص بواحد منهماء كما إذا قيل: الوجود ينقسم إلى: 
واجب؛ وممكن. والذات تنقسم: إلى واجبء وممكن 
ونحو ذلك. وأما إن أريد بالوجود ما يعمهما جميعًا ى) إذا 









قيل: الوجود كله واجبه وممكنه. أو الوجود الواجب 
والممكن فهنا يدل على ما يختص بكل منههماء كما إذا قيل: 
وجود الواجب ووجود الممكن. 

ففي الجملة اللفظ: إما أن يدل على المشترك فقط 
كالوجود المنقسم أو على المميز فقط كقول: وجود 
الواجب؛ وقول: وجود الممكن؛ [5145/ ١؟]‏ أو عليهما 
كقولك: الوجود كله واجبه وممكته؛ والوجود الواجب 
والممكن. وعلى كل تقدير فلا يلزم الاشتراك. 

وقوله: إذا كان دالّا على ذات الرب فذاته تخالفة 
لما سواها من الموجودات. يقال: لفظ الوجود المطلق 
المنقسم لا يدل على ما يختص بالربء وأما لفظ 
الوجود الخاص لوجود الرب أو العام كقولنا: 
الوجود الواجب والممكن ونحو ذلكء فهذا يدل على 
ما يختص بذات الرب وإن كان غالقًا لذات غيره. ىا 
أن لفظ ذات الرب وذات العبد تدل على ما يختص 
بالرب وبالعبد؛ وإن كان حقيقة هذا محالمًا الحقيقة 
هذاء فكذلك لفظ الوجود يدل عليهما مع اختلاف 
حقيقة الموجودين. 

فإن قيل: إذا كان حقيقة هذا الوجود يخالف 
حقيقة هذا الوجود كان اللفظ مشتركًا. قيل: هذا 
غلط منه نشأ غلط هذا وأمثاله؛ وذلك أن جميع 
الحقائق المختلفة تتفق في أسماء عامة تتناول بطريق 
التواطؤ والتشكيك. كلفظ اللون؛ فإنه يتناول السواد 
والبياض والحمرة مع اختلاف حقائق الألوان. 

وكذلك لفظ الصفة والعرض والمعنى يتناول 
العلمء والقدرة» والحياة؛ والطعمء واللون» والريح» 
مع اختلاف حقائق الألوان. 

]٠١ 737‏ وكذلك لفظ الحيوان يتناول 
الإنسان والبهيمة مع اختلاف حقائقهها فلفظ الوجود 
أولى بذلك. 

وذلك أن هذه الحقائق المختلفة قد تشترك في 





نيه 


معنى عام يشملها؛ ويكون اللفظ دالا على ذلك المعنى 
كلفظ اللون» ثم بالتخصيص يتناول ما يختص بكل 
واحدء كا يقال: لون الأسود ولون الأبيض. وقيل: 
وجود الرب ووجود العبد. ولو تكلم بالاسم العام 
المتناول لأفراده؛ كما إذا قيل: اللون أو الألوان أو 
الحيوان» والعرضء أو الوجود: يتناول جميع ما دخل 
في اللفظ. وأن كانت حقائق مختلفة؛ لشمول اللفظ لها 
كسائر الألفاظ العامة» وإن كانت أفرادها تختلف 
باعتبار آخر من جهة اللفظ العام. 

وأيضا فقوله: إن كان مدلول اسم الوجود صفة 
فإن كان المفهوم واحدًا في الواجب والممكن لزم كون 
الواجب ممكناء والممكن واجبًا وإلالزم الاشتراك. 

يقال له: أتعني مدلول الاسم الوجود المطلق؛ أو 
المقيد المضاف؟ كا إذا قيل: وجود الواجبء ووجود 
الممكن؟ فإن عنيت الأول فالمفهوم واحد ولا يلزم 
تمائلهها في الموضعين؛ وإن كان ما في الذهن من معنى 
الوجود عمائلا لا يلزم أن يكون ما في الخارج منه 
متهائلا. 

]١١ 73‏ وإنما يلزم أن يطابق الاثنين ويعمهما 
فقطء كسائر الألفاظ المحتواطتثة المشككة؛ إذا قيل: 
السواد شارك سواد القار والحبر مع عدم تمائلهاء وإذا 
قيل: الأبيض والأحمر ونحو ذلك يتناول الكامل 
والناقصء وكذلك اسم الحي يتناول حياة الملائكة» 
وحياة أهل الجنة» وحياة الذباب» والبعورض مع عدم 
تمائلههاء فكيف يكون وجود الرب. أو علمه؛ أو 
قدرته ممائلا لوجود المخلوق وعلمه وقدرته؟ إذ 
يشملها اسم الوجود المطلق, أو العلم المطلق» أو 
القدرة المطلقة. 

وإن قال: بل أعني به الوجود المقيد مثل قولنا: 
وجود الواجبء. ووجود الممكن. 

قيل: هنا المفهوم يختلف؛ لاختصاص كل منهما 









بلفظ قيد به الوجود وهو الإضافة» قهذه الإضافة 
المقيدة تمنع التماثل» ولا يلزم من ذلك الاشتراك 
اللفظي. فإن الاختلاف هنا يحصل في نفس لفظ 
الوجود؛ بل الإضافة الزائدة على اللفظ والإضافة أو 
التعريف كقولنا: وجود الرب أو وجود الواجب» 
ووجود المخلوق, أو وجود الممكن ونحو ذلك. 

فهذا الذي احتج به على الاشتراك فيا يسمى به 
الرب والعبد يلزم منه الاشتراك في سائر الأسماء 
العامة» وهي من جنس الحجة التي ]٠١/454[‏ 
احتج بها على المجاز حيث قال: إن كان اللفظ حقيقة 
في الموضعين لزم الاشتراك؛ وهو غلط؛ فإن الذي دل 
على خصوص هذا المعنى ليس هو الذي دل على 
خصوص ذاك. يل الزائد على اللفظ. فإذا قيل: وجود 
الرب ووجود العبد فهو من جنس ظهر الإنسان 
وظهر الفرسء كما تقول: ظهر الإنسان وظهر 
الطريق؛ يعني جميع هذه المواضع الدال على ما يخالف 
به هذا هو مما يختص بكل موضع؛ لا مجرد اللفظ 
المشتركء بل المشترك يدل على المشترك, والمختص يدل 
على المختصء وهذا يقتضي أن بين الظهرين جهة 
اتفاق وافتراق وكذلك بين الوجودين جهة اتفاق 
وافتراق» وهو الذي يعني به الاشتراك والامتيازء 
لكن بعض الناس يظن أن المشترك بينهما موجود في 
الخارج مشتركا بينهما؛ وذلك غلطء بل كل واحد 
مختص بالمفارج ولكن الذهن يأخذ منهما قدرًا مشتركًا 
كليّاه ويقال: هما مشتركان في الوجود والحيوانية 
والإنسانية» كما قال تعالى: «وَلّن يُنَفَعَكُمْ ليوْمَ إذ 
ظَلَمْسرْأَند فى الْعَذَّابٍ مُشْتَرَكُونَ» [الزخرف: 9؟] 
وقال: طَمَلِْمُ َي فى الْعدّاب مُشْتركون» 
[الصافات: 77] فالعذاب الذي يصيب الآخر هو 
نظيره» وهو من جنسه اشتراكا في جنس العذاب» 
ليس في الخارج شيء بعينه يشتركان فيه» ولكن اشتركا 


إهلقكة 


في العذاب الخاص. بمعنى: أن كل واحد له منه 
نصيب كال مشتركين في العقار ونحو ذلك. 

]7١/454[‏ الجواب السادس: أن يقال: منع 
«المقدمة الثانية» قوله: لوكان مشتركًا لما سبق إلى الفهم 
عندإطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض ضرورة 
التساوي في الدلالة الحقيقة. ولا شك أن السابق إلى 
الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنما هوالبع» ومن 
إطلاق لفظ الحار إنما هوالبهيمة وكذلك ما في 
الضرورة. 

فيقال: إطلاق لفظ الأسد وا مار المعرف بالألف 
واللام ينصرف إلى ما يعرفة المتكلم أوالمخاطبء وإذا 
كان المعرف هوالبهيمة انصرف إليهاء وهذا هو 
المعروف عند أكثر الناس في أكثر الأوقاتء ولا يلزم 
من ذلك إذا كان معرقًا يوجب انصرافه إلى البليد 
والشجاعء ولا يكون حقيقة أيضاء كقول أبي بكر: 
لاها الله إِذّا لا يعمد إلى أسَّد من أسْد الله يقاتل عن 
الله ورسوله يعطيك سلبه. وكما أشير إلى شخص 
وقيل: هذا الأسد أو إلى بليد وقيل: هذا الحمار. 
فالتعريف هنا عيّنه وقطع إرادة غيره. كما أن لفظ 
الرءوس والبيض والبيوت وغير ذلك ينصرف عند 
الإطلاق إلى الرءوس والبيض الذي يؤكل في العادة؛ 
والبيوت إلى مساكن الناس» ثم إذا قيل بيت 
العنكبوت وبيض النمل ورؤوس الجراد كان أيضًا 
حقيقة باتفاق الناس. 

الجواب السابع: أن يقال: أنت جعلت دليل الحقيقة 
أن يسبق إلى الفهم عندإطلاق اللفظء فاعتبرت في 
المستمع السابق إلى فهمه؛ ]٠١ /55١[‏ وفي المتكلم 
إطلاق لفظه. وهذا لا ضابط له؛ فإنه إنما يسبق إلى فهم 
المستمع في كل موضع ما دل عليه دليل في ذلك الموضع» 
فإذا قال: ظهر الطريق ومتنها لم يسبق إلى فهمه ظهر 
الحيوان ألبتة» بل ممتنع عنده إرادته. 








الجواب الثامن: قولك: من إطلاق جميع اللفظ 
كلام يحمل؛ فإن أردت كون اللفظ مطلقًا عن القيود 
فهذا لا يوجد قط؛ فإن النظر إنها هو في الأسياء 
الموجودة في كلام كل متكلم: كلام الله وملائكته 
وأنبيائه والجن وسائر بني آدم والأمم لايوجد إلا 
مقرونًا بغيره. إما في ضمن جملة اسمية أو فعلية» ولا 
يوجد إلا من متكلمء ولا يستدل به إلا إذا عرفت 
عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك اللفظء فهنا لفظ مقيد 
مقرون بغيره من الألفاظ, ومتكلم قد عرفت عادته 
ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ» فهذه 
القيود لا بد منها في كلام يفهم معناه؛ فلا يكون اللفظ 
مطلقًا عنه. فإن أراد أنه مطلق عن قيد دون قيد لم يكن 
ما ذكره دالّا على ذلك. فعلم أن قوله: يرجع إلى 
مايفهم من إطلاق اللفظ. 

الجواب التاسع: أن يقال له: اذكر أي قيد شئنت 
وفرق بين مقيد ومقيد؛ فلا يذكر شيئًا إلا انتقض 
وأبين لك من الحدود التي تذكرها فارقة بين الحقيقة 
والمجاز؛ أن ما جعلته حقيقة تجعله مجارًا وما 
]١١ 3[‏ جعلته مجارًا تجعله حقيقة؛ وأن المتكلم 
الفارق بين هذا وهذا بالإطلاق والتقييد تكلم بكلام 
من لا يتصور ما يقول. فضلًا عن أن يمكنه التعبير 
عنه فإن التعبير فرع التصورء فمن لم يتصور ما يقول لم 
يقل شيئًا إلا كان خطأ. 
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وأما حجته الثانية فقوله: كيف وأن أهل 
الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل 
الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجارًا؟ 

فيقال: هذا ما يعلم بطلانه قطعّاء فلم ينقل أحد 
قط عن أهل الوضع أنهم قالوا: هذا حقيقة وهذا 


إضلقكة 


حينتاٍ اول الت 
بحاز. وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل 
الوضع» ولا نقله عنهم أحد تمن نقل لغتهم؛ بل ولا 
ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا 
معانيه» وما يدل في كل موضع فليس منهم أحد قال: 
هذا اللفظ حقيقة» وهذا مجازء ولا ما يشبه ذلك» لا 





ابن مسعود وأصحابه؛ ولا ابن عباس وأصحابه؛ ولا 
زيد بن ثابت وأصحابه: ولا من بعدهم ولا يجاهد. 
ولا امعيداين عييزة ولا عكرّمة ولاالضحاف :ولا 
طاوسء ولا السديء ولاقتادة» ولا غير هؤلاء. ولا 
أحد من أثمة الفقه كالأئمة ]٠١/4017[‏ الأريعة 
وغيرهم, ولا الثوري. ولا الأوزاعي, ولا الليث بن 
سعد. ولا غيره. وإنما وجد في كلام أحمد ين جنبل» 
لكن بمعنى آخر كما أنه وجد في كلام أبي عبيدة معمر 
بن المثتى بمعنى آخر. 

ولم يوجد أيضًا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في 
كلام أئمة النحو واللغة: كأي عمرو بن العلاء» وأبي 
عمرو الشيباني» وأبي زيدء والأصمعيء, والخليل» 
وسيبويه» والكسائي» والفراء ولا يعلمه أحد من 
هؤلاء عن العرب. 

وهذا يعلمه بالاضطرار من طلب علم ذلك؛ كها 
يعلم بالاضطرار عند العرب أنها لم تتكلم باصطلاح 
النحاة التي قسمت بعض الألفاظ فاعلًا واللفظ 
الآخر مفعولًا؛ ولفظًا ثالنًا مصدرًا؛ وقسمت بعض 
الألفاظ: معربًا ويعضها مبئًا. لكن يعلم أن هذا 
اصطلاح النحاة» لكنه اصطلاح مستقيم المعنى» 
بخلاف من اصطلح عل لفظ الحقيقة والمجاز» فإنه 
اصطلاح حادث وليس بمستقيم في هذا المعنى؛ إذ 
ليس بين هذا وهذا فرق في نفس الأمر حتى يخص 
هذا بلفظ وهذا بلفظ بل أي معنى خصوا به اسم 
الحقيقة وجد فيما سموه مجارّاء وأي معنى خخصوا به 
اسم المجاز يوجد فيها سموه حقيقة» ولا يمكنهم أن 


يأنزا ها يميد رين التوطين: 

وليسوا مطالبين بها يقال: أن حد الحقيقي مركب من 
الجنس [567/ 70] والفمصل؛ فإن هذا لو كان حمًا 
لم يطالبوا به فكيف إذا كان باطلًا ؟ بل المطلوب التمييز 
بين المسمبين» وهو معنى الحد اللفظيء؛ كما يميز بين 
مسمى الاسم المعرب والمبني والفاعل والمفعول؛ ويميز 
بين مسميات سائر الأسماء. فيطالبون بها يميزون بين ما 
سموه حقيقة وما سموه مجارّا وهذا متف في نفس 
الأمرء إذ ليس في نفس الأمر نوعان يتفصل أحدهما 
عن الآخر حتى يسمى هذا حقيقة وهنا مجارًا. وهذا 
بحث عقلٍ غير البحث اللفظي؛ فإنهم يعترفون بأن 
النزاع في المسألة لفظي. 

وقد ظنوا أن هذا التسمة والفرق منقول عن 
العرب وغلطوا في ذلك». كا يغلط من يظن أن هذه 
التسمية والفرق يوجد في كلام الصحابة والتابعين وأئمة 
العلم. وأن هذا ذكره الشافعي أو غيره من العلياء» 
أوتكلم به واحد من هؤلاء؛ فإن هذا غلط؛ يثبه أن 
الواحد تربى على اصطلاح اصطلحه طائفة فيظن أن 
المتقدمين من أهل العلم كان هذا اصطلاحهم. 

ومن ظن أن العرب قسمت هذا التقسيم أو أن 
هذا أخذ عنها توقيمًاء ىا يوجد في كلام طائفة من 
المصنفين في أصول الفقه فغلطه أظهرء وقد وجد في 
كلام طائفة كأبي الحسين البصري والقاضي أبي الطيب 
والقاضي أبي يعلى وغيرهم. 

]١١ 31‏ وأعجب من هذا دعوى تواتر هذا عن 
أهل الوضع وعن أهل الأعصار لم يزل يتناقل في أقواها 
وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاراء 
وهذا التواتر الذي ادعاه لا يمكنه ولا غيره أن يأتي بخبر 
واحد فضلًا عن هذا التواتر الذي ادعاه. 
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حاط ول الت 
فصل 

وأما حجة النفاة التى ذكرها فإنه قال: فإن قيل: لو 
كان في لغة العرب لفظ مجازي فإما أن يقيد معناه 
بقرينة» أولا يقيد بقرينة؛ فإن كان الأول فهو مع 
القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان مع القرينة حقيقة في 
ذلك المعنى. وإن كان الثاني فهو أيضًا حقيقة؛ إذ لا 
معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلًا بالإفادة من غير 
قرينة. ثم قال: قلنا: جواب الأول: أن المجاز لا يفيد 
عند عدم الشهرة إلا بقرينة» ولا معنى للمجاز إلا 
هذاء والنزاع في ذلك لفظيء كيف وأن المجاز 
والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية؟ 

فيقال: هو قد سلم أن النزاع لفظيء فيقال: إذا 
كان النزاع لفظيّاء وهذا التفريق اصطلاح حادث لم 
يتكلم به العرب؛ ولا أمة من الأمم. ولا الصحابة؛ 
والتابعون» ولا السلف كان المتكلم بالألفاظ الموجودة 
التي تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من المتكلم 
باصطلاح [466/ ]٠١‏ حادث لولم يكن فيه مفسدة» 
وإذا كان فيه مفاسد كان يتبغي تركه لو كان الفرق 
معقولاء فكيف إذا كان الفرق غير معقول فيه مفاسد 
شرعية وهو إحداث في اللغة؟! كان باطلًا عقلا 
وشرعا ولغة. أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذاء 
وأما الشرع فإن فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتهاء وأما 
اللغة فلآن تغيير الأوضاع اللغوية غير مصلحة 
راجحة: بل مع وجود المفسدة. 

فإن قيل: وما المفاسد؟ 

قيل: من المفاسد أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة 
سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض 
الاستعمال يفهم ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة 
الحقيقة» لاسيما ومن علامات المجاز صحةإطلاق 
نفيه» فإذا قال القائل: إن الله تعالى ليس برحيم ولا 






برحمن؛ لا حقيقة بل مجاز؛ إلى غير ذلك مما يطلقونه 
على كثير من أسمائه وصفاته وقال: ١‏ لا إله إلا الله» 
محاز لا حقيقة» كما ذكر هذا الآمدي من أن العموم 
المخصوص مجازء وقال من جهة منازعه: فإن قيل: لو 
قال: «لا إله» تامة مطلقة يكون كفرًا ولو اقترن به 
الاستثناءء وهو قوله: إلا الله كان إيهاناء وكذلك لو 
قال لزوجته: أنت طالق كانت مطلقة بتنجيز الطلاق» 
ولو اقترن به الشرط وهو قوله: إن دخلت الدار كان 
]٠١ 07‏ تعليقاء مع أن الاستثناء والشرط له 
معنى» ولولا الدلالة والوضع لما كان كذلك. 

قلنا: لا نسلم التغيير في الوضعء بل غايته صرف 
اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة» 
فقد تكلم في لا إله إلا الله» إذا كانت من مورد النزاع» 
فإنه يزعم أن كل عام خص ولو بالاستثناء كان مجارًا؛ 
فيكون ١لا‏ إله إلا الله» عنده مجارًا. 

ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم النكرات في 
الشرع. وقائله إلى أن يستتاب ‏ فإن تاب وإلا قتل - 
أقرب منه الى أن يجعل من علاء المسلمين» ثم هذا 
القائل مفتر على اللغة والشرع والعقل ؛ فإن العرب لم 
تتكلم بلفظ «لا إله» مجردًاء ولا كانوا نافين للصانع 
حتى يقولوا: «لا إله»» بل كانوا يجعلون مع الله ألهة 
آخرىء قال تعالى: «أَِكَكُمْ لَتَهْبَدُونَ أن مَمْ لَه 
دَالِهَةٌ أُخَرَئ قُل لآ أَمْبَدُ» [الأنعام: 14]» وهذا 
قالوا: «أَجَعَلٌ الأمَة إلَهًا وَحِدا إِنَّ هَنذًَا لَسَىَءْ 
عُجَابٌ» [ص: 8]. 

والقرآن كله يثبت توحيد الإلهية ويعيب عليهم 
الشركء وقد تواتر عنه ية أنه أول ما دعى الخلق إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وقال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله والمشركون لم يكونوا ينازعونه في 


.)15( صحيح: أخرجه البخاري (15)؛ وملم‎ )١( 


]٠١ 407[‏ إلإثبات بل في النفي» فكان الرسول 
والمشركون متفقين على إثبات إية الله؛ وكان الرسول 
ينفي إلهية ما سوى الله وهم يثبتون. فلم يتكلم أحد لا 
من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لاثبات 
إهية الله ولنفي إلهية ماسواء. والمشركون كانوا يثبتون 
إلهية ما سواه مع إلهيته. أما الآة مطلمًا بهذا المعنى 
فلم يكونوا مما يعتقدونه حتى يعبروا عنه» فكيف 
يقال: هذا المعنى هو الذي وضعوا له هذا اللفظ في 
أصل لغتهم؟. 

وأما قول القائل: لانسلم تغيير الدلالة بل غايته 
صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره 
بالقرينة. 

فيقال له: هذه مغلطة؛ فإنه في حال القيد لم يكن 
مطلقاء وهو لا يقتضي النفي العام إذا كان مطلقا غير 
مقيدء فأما مع القيد فقوله: «لا إله إلا الله» اللفظ 
مطلقاء فكيف يقال: إنه صرف عما كان يقتضيه لو 
كان مطلقًا؟ فلو كان مطلقًا لكان يقتضي النفي العام؛ 
فبالتقييد زال الإطلاق المقتضي لذلك؛ وهذا معنى 
تغيير الدلالة فإنه لو كان له دلالة عند الإطلاق بطلت 
وصارت له دلالة أخرى عند التقبيد والاسخناء 
فخرج من اللفظ ما لولاه لدخل في اللفظ عند 
الجمهور القائلين بالعموم» وعند أهل الوقف. فخرج 
من اللفظ ما لولاه لصلح أن يدخلء فعللى القولين لا 
يخرج من اللفظ ما دخل» بل ما لولا الاستثناء لكان 
الاسخناء [64غ/ ]٠١‏ يمنع ذلك الاقتضاءء فلم يبق 
اللفظ مع الاستثناء مقتضيًا لنفي المستثنى ألبتة» كما أنه 
ين منتهيا بقوله: عرزفه عن مقتضاء امن جهة 
إطلاقه ليس بسديد؛ فإنه لو كان مقتضيًا مطلقا م يكن 
هناك استثناء ولا يصرف شيء. وإذا لم يكن مطلقًا بل 
مقيدًا بالاستثناء فليس هناك إطلاق يكون له اقتضاء. 
ولا هناك لفظ يقتضي نفي المستثنىء ولا هناك مستثنى 
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منفي . 

وأيضًا من مفاسد هذا جعل عامة القرآن مجارًا. 
كا صنف بعضهم مجازات القراءات. وكا يكثرون 
من تسمية آيات القرآن مجازّاء وذلك يفهم ويوهم 
المعاني الفاسدة. هذا إذا كان ما ذكروه من المعاتي 
صحيحًا فكيف وأكثر هؤلاء يجعلون ما ليس بمجاز 
محارًا؟ وينفون ما أثبته الله من المعاني الثابتة» ويلحدون 
في أسماء الله وآياته» ى) وجد ذلك للمتوسعين في 
المجاز من الملاحدة أهل البدع. 

وأما قوله: كيف والمجاز والحقيقة من صفات 
الألفاظ دون القرائن المعنوية؟ 

فيقال: أولّا: ليس الأمر كذلك عندكم,؛ بل كثيرًا 
ما تجعلون الحقيقة والمجاز اسرًا للمعنىء فتقولون: 
حقيقة هذا اللفظ كذا ومجازه كذا؛ وتقولون: حقيقة 
هذا اللفظ. فتجعلونه من عوارض الألفاظ تارة؛ ومن 
]١١ [1‏ عوارض المعنى أخرىء وقد تجعلونه من 
عوارض الاستعمال» فيقال: استعيال هذا اللفظ في 
هذا المعنى حقيقة وفي هذا مجاز. 

ثم يقال: لا ضابط لهؤلاء فإن منهم من يجعل 
استعمال اللفظ في بعض معناه حقيقة. ومنهم من 
يجعله مجارّاء ومنهم من يجعله حقيقة وجرا جميعّاء ىا 
قد ذكر ذلك في مسألة العموم والأمر إذا أريد به 
الندب هو مما يبين تناقض هذا الأصل. 

ثم يقال: هب أن هذا من عوارض الألفاظ. فإنما 
هو من عوارض اللفظ المستعمل الذي أريد به معناه. 
فقولك: هو من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية 
فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع؛ باطل من وجوه: 

أحدهما: أن اللفظ لم يدل قط إلا بقرائن معنوية» 
وهو كون المتكلم عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ 
في ذلك المعنى؟ وهو يتكلم بعادته والمستمع يعلم 
ذلك؛ وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقلء ولاايدل 


يشابك مول الت 
اللفظ إلا معها قدعوى المدعي أن اللفظ يدل مع 
تجرده عن جميع القرائن العقلية غلط 

الثاني: أن يقال: أنت لم تفرق بين القرائن المعنوية 
واللفظية؛ فإن ]7١/470[‏ العامل المخصوص 
بالاسخناء والشرط والصفة والبدل إنما اقترن به قرائن 
لفظية؛ وقد جعلته مجازّاء وأيضا فقول النبى يَ: «إن 
خالدًا سيف سله الله على المشركين»”"؛ وقول أب بكر 
- رضي الله عنه -: لا يعمد إلى أسَّد من أُسْد الله يقاتل 
عن الله ورسوله. وأمثال ذلك وما مثلت به من قوله: 
ظهر الطريق ومتئه. هي قرائن لفظية بها عرف المعنى. 
وهو عندك مجاز 

الثالث: أن نقول: اذكر لنا ضابطما من القرائن 
التي بها يكون حقيقة والقرائن التي يكون بها مجارًا! 
فإن هذا ممتنع لا سبيل لك إليه لبطلان الفرق في نفس 
الأمر. 





الرابع: أن يقال: هب أنه مفتقر الى قرينة معنوية! 
فلو قيل لك: الحقيقة اسم لنفس اللفظ لكان يشترط 
أن يقترن به ما يبين معناه سواء كانت القرينة لفظية أو 
معنوية ولفظ الحقيقة في الموضعين اسم اللفظ لا اقترن 
به لم يكن ما يدفع ذلك. 

الخامس: أنه لو قيل لك: أنا أجعل لك لفظ 
الحقيقة اسًا للفظ وما اقترن مطلقاء لم يكن لك 
جواب عن هذا إلا أن يقول: أنا أجعله اسبًا للفظ 
والقرينة اللفظية دون المعنوية» وهذا المعنى لو كان 
صحيحًا لم يكن معك إلا جرد تحكم قابلت به تحكراء 
وليس تحكمك أولى. 1711/ ]٠١‏ فكيف تجعل ذلك 
حجة معنوية على بطلان قول خصمك؟ 

وتحقيق ذلك بالوجه السادس: وهو أن يقال: 
قولك: كيف وأن المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ 
دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة 


)١(‏ صحيح: صححه الألباني ني « صحيح الجامع» (/ا٠‏ إفرذة 





عونا خخ دلي دنسي 
للمجموع؟ ليس فيه إلا مجرد حكاية اللفظ الذي 
ابتدعته. فإذا قال لك المنازع: بل الحقيقة اسم لمجموع 
الدال من اللفظ والقرينة المعنوية كان قد قابل 
اصطلاحك باصلاحه الذي هو أحسن من 
اصطلاحك حيث سمى جميع البيان الذي علّمه الله 
عباده حقيقة؛ وأنت جعلت كثيرًا منه أو أكثره مجارًا. 

فإن قلت: فهذا النزاع لفظيء قيل لك: فهذا 
جوابك الأول. وهو قولك: النزاع في ذلك لفظي. 

قوله: لي بعد هذا جواب آخرء وهو قولك: كيف 
وأن المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن 
المعنوية؟ فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع يقتضي 
أنك ذكرت جوابًا ثانيًا غير الأول» وليس فيه إلا 
إعادة معنى ذلك الاصطلاح. هو أنّا اصطلحنا على 
أن يسمى بالحقيقة اللفظ دون القرائن المعنوية فتبين 
أنه ليس معك إلا اعترافك بأن النزاع لفظيء فلو كان 
الاصطلاح مستقي]؛ لم يكن نفاة المجاز الذين سموا 
جميع الكلام حقيقة إذا كان قد بين به المراد بأنتقص 
حالا من سمى ما هو من خيارالكلام وأحسنه وأتمه 
بيانا: مجارًا. وجعله فرعًا في اللغة لا أملاء 
]2١ 73‏ ووضعا حادنًا غير به الوضع المتقدم؛ 
وجعله تابعًا لغيره لا متبوعًا. 

5 
فصل 

وقد ذكر نفاة المجاز ححة ضعيفة. وهي قوهم: 
وأيضًا ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر 
عنها باللفظ الحقيقي الخاص ببهاء فاستعمال اللفظ 
المجازي فيها مع افتقاره إلى القرينة من غير حاجة 
بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة في وضعهم. 

وقد أجاب عن هذا بقوله: وجواب الثاني: أن 
الفائدة في استعمال اللفظ المجازي دون الحقيقة قد يكون 
لاختصاصه بالخفة عن اللسان؛ أو لمساغته في وزن 


ل لفظًا ونثرّاء والمطابقة» والمجانسة» والسجع 
وقصد التعظيمء والعدول عن الحقيقي للتحقيق» إلى غير 
ذلك من المقاصد المطلوية من الكلام. 

فيقال: هذه الحجة ضعيفة: والمجتمع بها يلزمه أن 
يسلم لها انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز» لكنه يوجب 
استعبال الحقيقة دون المجاز وهذا يناقض قوله: ليس 
في اللغه محاز؛ بل المواضع التي سموها [477/ ١؟]‏ 
مجازًا إذا ثبت استعالها في اللغة فهي كلها حقيقة على 
هذا القول؛ والتعبير لبعض الحقائق يكون أحسن 
وأبلغ من بعضء ومراتب البيان والبلاغة متفاوتة» 
وكل ذلك مما يدل عليه اللفظ بطريقة الحقيقة» واللفظ 
لا يدل إلا مع قرينةء ومن ظن أن الحقيقة في مثل 
قوله: «وَسْئَلٍ ألْقَرْيّة4 [يوسف:87]. هو سؤال 
الجدران؛ فهو جاهل. 

وهذا البحث يشبه بحث هؤلاء؛ كلهم ينكرون 
استعمال اللفظ في حال في معنى وفي حال أخرى في 
معنى آخر كما يستعمل لفظ القرية تارة في السكان 
وتارة في المساكن ويدّعون أنه لا يعني به إلا المساكن؛ 
وهذا غلط وافقوا فيه أولئك» لكن أولئك يقولون: 
هنا محذوف تقديره: واسأل أهل القرية. وأولئك 
يقولون: بل المراد واسأل الجدران. 

والصواب: أن المراد بالقرية نفس الناس 
المشتركين الساكنين في ذلك المكان؛ فلفظ القرية هنا 
أريد به هؤلاء» كما في قوله تعالى: وكين ين قَرْيَةِ 
هي أَسَدُ فُوَةٌ مّن فَرَيَتلك لين أُحْرَجَتَكَ أَهلكتَهُز 
َلَا تَاصِرَ لمح [محمد: 17]» وكذلك قوله تعالى: 
«وكذَبلىك للك أَخْد رَيَكَ إذَا أَححَدَ ا[ الْقْرَئ وَهِىَ ظّهَة» 
[هود: .]٠١7‏ وقوله: «ذكيين ين قمعتت عَنأض 
ريا وز سلف فَحَاسَبْتَهًا حِسَابًا سَّدِيدًا وَعَذَبَتَهًا 
0 : 4]» ونظائره متعددة. 
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وفوش انرسي 
٠١ /454[‏ ]فصل 

وتمام هذا بالكلام على ما ذكره من المجاز في 
القرآن. فإنه قال: يعتذر عن قوله: «تجْرى ين تيا 
آلأجترٌ» [البقرة: 6 ؟] والأحبار غير جارية. 

فيقال: النهر كالقرية والميزاب ونحو ذلك؛ يراد 
به الخال ويراد به المحل» فإذا قيل: حفر النهر؛ أريد به 
المحلء وإذا قيل: جرى النهر؛ أريد به الحال. 

وعن قوله: لوَآَشْتَعَلَ الرَأُْ صَيباك [مريم: 
4]؛ وهو غير مشتعل كاشتعال النار» فهذا مسلم؛ 
لكن يقال: لفظ الاشتعال لم يستعمل في هذا المعنى» 
إنها استعمل في البياض الذي سرى من السواد سريان 
الشعلة من النارء وهذا تشبيه واستعارة» لكن قوله: 
ٍدَاسْتَعْلَ لزأ سيب [مريم: 4] استعمل فيه 
لفظ الاشتعال مقيدًا بالرأس لم [يستعمل] ”" اللفظ 
في اشتعال الحطب وهذا اللفظ ‏ وهو قوله: 
9وَآسْتَعلَ لأس عَيْبّا لم يستعمل قط في غير 
موضعه؛ بل لم يستعمل إلا في هذا المعنى» وإن كان 
هذا الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا يضر» 
وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا يضرء 
بل هذا شأن الأسهاء العامة لا بد أن [576/١؟]‏ 
يكون بين المعنيين قدر مشترك تشتبه فيه تلك الأفراد. 

وأما تسميته استعارة فمعلوم أنهم لم يستعيروا 
ذلك اللفظ بعينه. بل ركبوا لفظ «اشتعل» مع 
«الرأس» تركيبًا لم يتكلموا به. ولا أرادوا به غير هذا 
المعنى قط. ولهذا لا يجوز أن يقال في مثل هذا: لم 
يشتعل الرأس شيبًاء بل يقال: ليس اشتعال الرأس 
مثل اشتعال الخطب وإن أشبهه من بعض الوجوه. 

قال: وعن قوله: «وَآخَفِضلَهُمَا جَتَاحَ آلذّلِّ» 
[الإسراء: 4 7] والذل لا جناح له ؟ 





(1) في بعض النسخ المطبوعة [يحتمل]. 


فيه 


يشتارك ينول لين 

فيقال له: لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل 
جناح الطائر؛ كما أنه ليس للطائر جناح مثل أجنحة 
الملائكة,» ولا جناح الذل مثل جناح السفرء لكن 
جناح الإنسان جانبه. كما أن جتاح الطير جانبه» 
والولد مأمور بأن يخفض جاتبه لأبويه؛ ويكون ذلك 
على وجه الذل لما لا على وجه الخفض الذي لا ذل 
معهء وقد قال للبي 75 «وَآخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَنِ 
َتْبَعَكَ مِنَ ألْمُؤْمِيرتَ؟ [الشعراء: ]1١8‏ ول يقل: 
جناح الذل» فالرسول أمر بخفض جناحه وهو جانبه» 
والولد أمر بخفض جناحه ذلَاء فلابد مع خفض 
جناحه أن يذل لأبويهء بخلاف الرسول فإنه لم يؤمر 
بالذلء فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه 
وإعطاء كل معنى حقه. 

73 ؟١1]‏ ثم أنه سبحانه كمّل ذلك بقوله: 
9يِنَ أَلرَّحْمَةِ» [الإسراء: 14] فهو جناح ذل من 
الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف: إذ الأول 





محمود. والثانٍ مذموم. 
قال: وقوله: «أَشْهْبٌ مَعْلُومَستٌ» [البقرة: 1917] 
والأشهر ليست هي الحج ؟ 


فيقال: معلوم أن أوقات الحج أشهر معلومات؛ 
ليس المراد أن نفس الأفعال هي الزمان» ولا يفهم هذا 
أحد من اللفظء ولكن قد يقال: في الكلام محذوف 
تقديره: وقت الحج أشهر معلومات؛ ومن عادة العرب 
الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون 
المذكور دليلًا عليه اختصاراء كا أنهم يوردون الكلام 
بزيادة تكون مبالغة في تحقيتٍ المعنى. فالأول كقوله: «أنٍ 
أضْرِب بِعَصَاكُ الْبَخْرَ فَأتفلقَ» [الشعراء: *15] 
فمعلوم أن المراد: فضرب فانفلق» لكن لم يحتج إلى ذكر 
ذلك في اللفظ إذ كان قوله: قلنا: «أَن أَضرِب»؛ 
«فانقلق » دليلا على أنه ضرب فانفلق. وكذلك قوله: 
لمن َامْنَ» [البقرة:77] تقديره: بِرّ من آمن أو 


صاحب من آمن. وكذلك قوله: تلج أَخْهيه 
[البقرة: /141] أي: أوقات الحج أشهر فالمعنى متفق 
عليه؛ لكن الكلام في تسمية هذا مجازّاه وقول القائل: 
نفس الحج ليس بأشهر؛ إنما يتوجه لو كان هذا مدلول 
الكلام؛ وليس كذلك. بل مدلوله عند من تكلم به أو 
سمعه: أن أوقات الحج أشهر معلومات. 

]٠١/4717[‏ قال: وقوله: وحدتت صَوهِعٌ 
وَيبَعٌ وَصَلَوتٌ وَمَسَدجِدٌ» [الحج: ٠4]؛‏ والصلوات 
لاعهدم؟ 

فيقال: قد قيل: إن الصلوات اسم لمعابد اليهود. 
يسمونها صلوات باسم ما يفعل فيهاء كنظائره؛ وهو 
إنما استعمل لفظ الصلوات في المكان مقرونا بقوله: 
ؤَشِْمَتَّ» والهدم: إن يكون للمكان فاستعمله مع 
هذا اللفظ في المكان. 

قال: وقوله: «أَوْ جَاَ أَحَد يُنَكُم مِنَ الْقَابٍ» 
[المائدة: 5] ؟ 

فنقول: لفظ الغائط في القرآن يستعمل في معناه 
اللغوي وهو: المكان المطمثئن من الأرض؛ وكانوا 
ينتابون الأماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط؛ كما 
يسمى خلاء لقصد قاضي الحاجة المو ضع الخالي. 
ويسمى مرحاضًا لأجل الرحض بلماء ونحو ذلك. 
والمجيء من الغائط اسم لقضاء الحاجة؛ لأن الإنسان 
في العادة إنها يجيء من الغائط إذا قضى حاجته؛ فصار 
اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الإطلاق التغوط: 
فقد يسمون ما يخرج من الإنسان غائطا تمية للحال 
باسم محله كما في قوله: جرى الميزاب. ومنه قول 
عائشة: مروا أزواجكم يغسلن عنهن أثر الغائط. 
وليس في قوله: « أَوْ جَآءَ أَحَدّ يكم مِنَ الْقَآبِطِ» 
[المائدة: 7] استعمال اللفظ في غير معناه؛ بل المعجيء 
من الغائط يتضمن التغوط» فكنى عن ذلك المعنى 
باللفظ الدال على العمل الظاهر [574/ ]1١‏ المستلزم 


الطققة 


حضتَاٍ مول الت 
الأمر المستور وكلاهما مراد. 

وهذا كثير في الكلامء يذكر الملزوم ليفهم منه 
لازمه المدلول» وكلاهما دل عليه اللفظ؛ لكن أحدهما 
وسيلة إلى الآخرء كقول إحدى النسوة في حديث أم 
زرع: «زوجي عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت 
من الناد»”". فإن عظم الرماد يستلزم كثرة الطبخ 
المستلزم في عادهم لكثرة الضيف؛ المستلزم للكرم. 
وطول النجاد يستلزم طول القامة» وقرب البيت من 
الناد يستلزم قصده بحجة الناد إلى بيته» والناد اسم 
للحال والمحل أيضًا. ومنه قوله: (فَليَدَعٌ نَادِيَس)4 
[العلق: ]١7‏ وقوله: (وَتَأَتُورتَ فى تَادِيكُمُ 
الْمُنعكَرٌ» [العتكبوت: 14] فهنا هو المحلء وفي 
تلك هو الحال. وهم القوم الذين ينتدون. ومنه «دار 
الندوة». 

وأصله: من مناداة بعضهم لبعضء بخلاف 
النجاء فإنهم الذين يتناجونء قال الشعبي: إذا كثرت 
الحلقة فهي إما نداء وإما نجاء قال تعالى: «وَنْدَيْكَيهُ 
ين جَان بالطو ر الْأَيمَنِ وَقَرئَكَهُ 4 [مريم: 01] 





فناداه وناجاه. 
وقال: قوله: «آللّهُ تُورُ لصَمّوبب والأرض» 
[النور: 56]؟ 


يقال: قد ثبت في «الصحيح» أن النبي يك كان 
يقول في دعائه: «اللهم لك الحمد, أنت قيم السموات 
والأرض ومن [554/ ]٠١‏ فيهن, ولك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» ”" فليس مفهوم 
اللفظ أنه شعاع الشمس والنار؛ فإن هذا ليس هو نور 
السموات والأرضء كما ظن بعض الغالطين أن هذا 
مدلول اللفظء. والنور يراد به المستنير المنير لغيره 
بهديهء فيدخل في هذا: أنت اهادي لأهل السموات 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (51845): وملم(58148). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (70١1١)؛‏ وملم (9/19). 


جين فوا لل دتصيْة 7١‏ 
والأرضء» ده 
ليل ولا نجار؛ نور السموات من نور وجهه. وإذا كان 
كونه رب السموات والأرض وقيمها لا يناقض أن 
يكون قد جعل بعض عباده يرب بعضًا من بعض 
الوجوه ويفهمه؛ فكذلك كونه «آللهُ ُورٌ آَلسَمَومي 
وَالأرْض 4 [النور: 0 منيرها لا يناقض أن يجعل 
بعض مخلوقاته منيرًا لبعض. 

واسم النور إذا تضمن صفته وفعله كان ذلك 
داخلا في مسمى النور؛ فإنه لما جعل القمر نورًا كان 
متصفًا بالنور وكان منيرًا على غيره» وهو مخلوق من 
مخلوقاته» والخالق أولى بصفة الكمال الذي لا نقص 
فيه من كل ما سوأه. 

قال: وقوله: «فَاَعْنَدُوأ عَلَيِهِ بِمِئْلٍ ما أَعْتَدَى 
عَلَيْكُم» [البقرة: 144]» قال: والقصاص ليس 
بعدوان؟ 

فيقال: العدوان محاوزة الحد, لكن إن كان بطريق 
الظلم كان محرمّاء وإن كان بطريق القصاص كان 
عدلًا مباحَاء فلفظ العدوان في ]٠١ /47١[‏ مثل هذا 
هو تعدي الحد الفاصلء لكن لما اعتدى صاحبه جاز 
الاعتداء عليه» والاعتداء الأول ظلم والثاني مباح» 
ولفظ عدل مباح, ولفظ الاعتداء هنا مقيد بما يبين أنه 
اعتداء على وجه القصاص بخلاف العدوان ايتداء 
فإنه ظلمء فإذا لم يقيد بالجزاء فهم منه الابتداء: إذ 
الأصل عدم ما يقابله. قال: وقوله: «وَجَروَا سَيْعَو 
سَيْعَةٌ يها [الشورى: ]4٠‏ وقوله: «للّهُ يََجر: 
م4 [البقرة: 1١8‏ («وَيَنْكُرُونَ وَيَنَكُرٌ آله 
[الأنفال: ]7”١‏ ؟ فيقال: السيئة اسم لما سبق صاحيهاء 
فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان 
مستحقً لما فعل معه من السيثة» وليس المراد أنها تسبق 
الفاعل حتى ينهى عنهاء بل تسبق المجازى بهاء ولفظ 
السيئة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية؛ ويراد به 


حَْابدٍاصْولالقْمّدُ 
النعمة والمصيبة» كقوله: لامآ أَصَابَكَ مِنَ حَسَتَةِ 
فَمِنَ أله وَمّآ أصَابَكَ ين سَيْعَوٍ من نفيك 
[النساء: 4/ا] وقوله: «إن سكم حَسَئَةٌ تسؤهم 
وإن تُصِبْكُمْ سَيِنَةٌ مَفرَحُوا أبهًا 4 [آل عمران: 
٠‏ وقوله: لوَجَرَوًا سَيْعْةِ » [الشورى: ٠14]ءلم‏ 
يرد به كل من عمل ذنبّاه وإنها المراد جزاء من أساء إلى 
غيره بظلم فهي من سيئات المصاب فجزاؤها أن 
يصاب المسىء بسيئة مثلهاء كأنه قيل: جزاء من أساء 
إليك أن توه إليه مثل ما أساء إليك» وهذه سيئة 
]٠١ /4[‏ وأما الاستهزاء والمكر بأن يظهر 
الإنسان الخير والمراد شرء فهذا إذا كان على وجه 
جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم: وأما إذا كان 
حزاة عل عن قعل ذلا نمثل قعل كان غدلا حبتاء 
قال الله تعالى: «وَإِذًَا لوأ لذن ءَامَمُوا قَالُوَا ءَاممَا 
ذا حَلَوَا 0 نا مَعَكم نما نحن 
مُسْببرءُونَ © آله يِسْمرِئ م4 [البقرة: 34 8١]؛‏ 
فإن الجزاء من جنس 0 وقال تعالى: «وَمَكَرُوآ 
مَكرا وَمَكَرْنَا مَكرا» [النمل: ]5٠‏ كما قال: 
وهم يكيدُونَ كيدا © وَأكِيدُ كيدا [الطارق: 
06 5١]ء‏ وقال: «كدذَّاللك كِدَئًا لِيُوسشفت» 
[يوسف:0/5ا]. 
وكذلك جزاء المعتدي بمثل فعله؛ فإن الجزاء من 
جنس العمل وهذا من العدل الحسنء وهو مكر 
وكيد إذا كان يظهر له خلاف ما يبطن. 
قال: <كهْمَا أَوْقَدُوا تَارًا لْلَحَرْبٍ أَطَفَهًا ألّهُ» 
[المائدة: 754]. فهذا اللفظ أصله أن المحاربين يوقدون 
نارًا يجتمع إليها أعواجهم وينصرون وليهم على 
عدوهم. فلا تتم محاربتهم إلا بباء فإذا طفئت لم يجتمع 
أمرهم؛ ثم صار هذا كا تستعمل الأمثال في كل 
محارب بطل كيد كبا يقال: يداك أوكتا وفوك نفخ. 








ومعناه أنت الجاني على نفسك. وكا يقال: الصيف 
ضيعت اللبنء معناه: فرطت وقت الإمكان. 

وهذه الألفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعرف 
الاستعمال إلى معنى [415/ ]٠١‏ أعم من ذلك. 
وصار يفهم منها ذلك عند الإطلاق لغلبة الاستعيال» 
ولايفهم منها خصوص معناها الأول كسائر الألفاظ 
التي نقلها أهل العرف إلى أعم من معناهاء مثل لفظ 
الرقبة والرأس في قوله: «فتخرير رَقَيّة4 [النساء: 
7 وقد يقال: إن هذا من باب دلالة اللزوم؛ فإن 
تحرير العنق يستلزم تحرير سائر البدن؛ ولهذا تنازع 
الفقهاء إذا قال: يدك حر إن دخلت الدار؛ فقطعت 
يده ثم دخل الدار: هل يعتق ؟ على وجهين. بناء على 
أنه من باب السراية أو من باب العبادة. 

والصحيح أنه من باب العبادة» ومعناه: أنت حر أن 
فعلت كذاء والحقيقة العرفية والشرعية معلومة في اللغة. 

قال: إلى ما لا يحصى ذكره من المجازات ؟ 

وقالوا: ما يذكر من هذا الباب إما أن يكون التزاع 
في معناه أو المعتى متفق عليه والنزاع في تسميته مجازّاء 
وعلى التقديرين فلا حجة لك فيه؛ كقوله: «يُتارْضُ 
بل مَآءَك وَيَسَمَآءٌ أقلي وَغِيض اَلْمَآهُ4 [هود: 
14 قيل: أراد بالساء المطرء أي: يا مطر انقطع» 
وليس كذلكء, بل الإقلاع الإمساكء أي: يا سماء 
أمسكي عن الإمطار. 

وكثيرًا ما يأتي المدعي إلى ألفاظ لها معان معروفة 
فيدعي استعمالها [471/ ]7٠١‏ في غير تلك المعاني بلا 
حجة. ويقول: هذا مجازء فهذا لا يقبل» ومن قسم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون على أن الأصل في 
الكلام هو الحقيقة» وهذا يراد به شيئان: يراد به أنه إذا 
عرف معنى اللفظ وقيل: هذا الاستعمال مجاز قيل: بل 
الأصل الحقيقة. وإذا عرف أن للفظ مدلولين حقيقي 
ومجازي فالأصل أن يحمل على معناه الحقيقي؛ 


ننه 





حياط ينول الي 
فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة اللفظ عليه 
وتارة باللفظ المعروف دلالته على المعنى المدلول عليه. 

فإذا قيل في قوله تعالى: فَأَذَقَهَا آللهُ لِبَّامِنَ 
آلجوع وَآَلْحَوْفِ [النحل: :]١17‏ إن أصل الذوق 
بالفم. 

قيل: ذلك ذوق الطعام؛ فالذوق يكون للطعام 
ويكون لجنس العذاب كما قال: 9وَلَتَذِيقَتهُم مر 
لْعَدّابِ الأذ دُونَ الْعَذَابِ الأكبرٍ لَعَلَهُمْ 
يَرَجِعُورتَ»4 [السجدة: »]7١‏ وقوله: «ذق تلك 
أنتٌ َلْعَرِيرُ أَلْكَرِمُ» [الدخان: 44] وقوله: 
«ذُوقُواً مَسَ سَقَرَّ» [القمر: 14]. فقوله: #دُوقُوأ 
مَسنّ سَقَرَ» صريح في ذوق مس العذاب لا يحتمل 
ذوق الطعام. 

ثم الجوع والخفوف إذا لبس البدن كان أعظم في 
الأم؛ بخلاف القليل منهء فإذا قال: لفَأَدّقَهَا أله 
لِيّاسَ الجوع وَآلْخَوَفِ [النحل: 1١5‏ فإنه لم 
يكن يدل على لبسه لصاحبه وإحاطته به» فهذه المعانٍ 
تدل عليها هذه الألفاظ دون ما إذا قيل جاعت 
وخافت؛ فإنه يدل على جنس لا على عظم كيفيته 
وكميته» فهذا من كمال البيان» والجميع إنها استعمل 
فيه اللفظ في معتاه المعروف في اللغة؛ فإن قوله ذوق 
لباس الجوع والخوف ليس هو ذوق الطعام؛ وذوق 
الجوع ليس [474/ ]7١‏ هو ذوق لباس الجوع. 

ولهذا كان تحرير هذا الباب هو من علم البيان 
الذي يعرف به الإنسان بعض قدر القرآن وليس في 
القرآن لفظ إلا مقرون با يبين به المراد. ومن غلط في 
فهم القرآن فمن قصوره أو تقصيره؛ فإذا قال القائل: 

يَشْرّبُ يجا» [الإنسان: :]١‏ إن الباء زائدة كان من 

قبل علمه؛ فإن الشارب قد يشرب ولا يروى فإذا 
قيل: يشرب منهاء لم يدل على الري. وإذا ضمن معنى 
الري فقيل: طيَشَرَبُ اه كان دليلًا على الشرب 





جراوخ درسي 
الذي يحصل به الري. وهذا شرب خاص دل عليه 
لفظ الباء. 

كا دل لفظ الباء في قوله: «فَآَمسَحُوأ يَوُجُومِكُمَ 
وَأَيَدِيك» [المائدة: 1] على إلصاق الممسوح به 
بالعضو؛ ليس المراد مسح الوجه. فمن قال: الباء 
زائدة جعل المعنى امسحوا وجوهكم, وليس في مجرد 
مسح الوجه إلصاق الممسوح من الماء والصعيد. ومن 
قرأ: 9 وَأرَجُلَكُمْ» فإنه عائد على الوجه والأيدي؛ 
بدليل أنه قال: إلى الْكَعَبَينِ . ولو كان عطفًا على 
المحل لفسد المعنى» وكان يكون فامسحوا رءوسكم. 
وأيضًاء فكلهم قرءوا قوله في التيمم: «فَامسَحُوأ 
ِوُجُوهِكمَ وَأَيدِيكُم مِّنَهُ» [المائدة: 1] ولفظ 
الآيتين من جنس واحدء فلو كان المعطوف على 
المجرور معطوقا على المحل لقرءوا (أيديكم) 
بالنصب» فلا لم يقرءوها كذلك علم أن قوله: 
]٠١ 4 [‏ وَآمْسَحُوأ يرُءُوسِكُمَ وَأَرَجُلَكُمْ إلى 
!1 كبن » [المائدة: *] عطف عل الوجوه والأيدي. 

قال ابن عقيل: 

فصل 

في أسئلتهم. وقد تكلفوا غاية التكليف وتعفوا 
غاية التعسيف في بيان أنه حقيقة. 

فمن ذلك قوهم: إن القرية هي مجتمع الناس؛ 
مأخوذ من قريت الماء في الحوض؛ وما قرأت الناقة في 
رحمهاء فالضيافة مُقِرئ ومقرٍ لاجتماع الأضياف 
عندهم؛ وسمي القرآن والقراءة لذلك لكونه مجموع 
كلام فكذلك حقيقة الاجتماع إنما هو للناس دون 
الجدران. فا أراد إلا بجمع الناس وهو في نفسه حقيقة 
القرية؛ يوضح ذلك قوله تعالى: «وَتللك الْقُرَو 
أهَلَكتَهُحَ لما ظَننُوا» [الكهف: 09]. وقوله تعالى: 
«وكليّن ين قَرْبَةِ عَمَتْ عَنْ أ ريما وَرُسْلِ» 
[الطلاق: 8]: وهذا يرجع إلى المجتمع؛ إلى الناس 


هفقكة 


مكار مول اليم 
دون الجدران؛ والعير اسم للقافلة. 

قالوا: والأبنية والحمير إذا أراد الله نطقها أنطقهاء 
وزمن النبوات وقت لخوارق العادات. ولو سأها 
لأجابته عن حاله معجزة له وكرامة, [47/7/ ]٠١‏ 
وقوله تعال: 9ذَلِكَ عِمِسَى أبن مَريّم قَؤلت الْحَقٍ» 
[مريم: 4"] إنا أشار بقوله: «قَوَات الْحَقٍ» إلى 
اسمه ونسبته إلى أمهء وذلك حقيقة قول الله. وقد قال 
صاحبكم أحمد: الله هو الله يعني: الاسم هو المسمى. 
وقوله تعالى: طوَأَغْرِبُوأ فى قُلُوِهمُ الْهِجَل 
بعكَفْرهِمَ» [البقرة: 4]) فإنه لما نسف بعد أن برد 
في البحر وشربوا من الماء كان ذلك حقيقة ذلك 
العجلء فلا شيء مما ذكرتم إلا وهو حقيقة. 

قال ابن عقيل: فيقال للقرية: ما جمعت واجتمع 
فيها لا نفس المجتمع؛ فلهذا سمي القرء والأقراء 
لزمان الحيض أو زمان الطهرء والتصرية والمصراة 
والصراة اسم مجمع اللبن والماء؛ لا لنفس اللبن والماء 
المجتمعء والقاري الجامع للقرىء والمقري الجامع 
للأضيافء. فأما نفس الأضياف فلاء والقافلة لا 
تسمى عيرًا إن لم تكن ذات بهاتم تخصوصة؛ فإن المشاة 
والرجال لا تسمى عيرًاء فلو كان اسيّا لمجرد القافلة 
لكان يقع على الرجال كما يقع على أرياب الدواب؛ 
فبطل ما قالوه. 

وقوهم: لو سأل لأجاب الجدارء فمثل ذلك لا 
يقع بحسب الاختيار ولا يكون معتمدًا على وقوعه 
إلا عند التحدي بهء فإما أن يقع بال هاجس وعموم 
الأوقات فلا. 

]٠١ 43173‏ وقوله: ذَلِكَ عِيسَى» [مريم: 
4 ؟] يرجع إلى الاسمء فإنهم إذا حملوه على هذا كان 
مجارا؛ لأن القول الذي هو الاسم ليس بمضاف إليه؛ 
ولذا نقول: ما كان بِلّهِ أن يَكَخِدَ ين وَل 
ستحدتة د » [مريم: نارةا والاسم الذي هو القول 





ليس بابن مريمء وإنما ابن مريم نفس الجسم والروح 
الذي يقع عليها الاسمء الذي ظهرت على يديه 
الآيات الخارقة» التي جعلوه لأجل ظهورها إِهَا. 

وقوهم: المراد نفس ذات العجل لا نسفه؛ فإذا 
نسف خرج عن أن يكون عجلًا؛ بل العجل حقيقة 
الصورة المخصوصة التي خارت. وإلا برادة الذهب لا 
تصل إلا القلوب. وغاية ما تصل إلى الأجواف؛ فإما أن 
يسبقها الطبع فيحيلها إلى أن تصل إلى القلب فليس 
كذلك بل سحالة ”؟ الذهب إذا حصلت في المعدة 
رسبت. بحيث لا ترتقي إلى غير محلها فضلًا عن أن 
تصل إلى القلب؛ ولأن قول العرب: أشربوا: لا يرجع 
إلى الشرب إنها يرجع إلى الأسباب». وهو: الإيساغ © 
وذلك يرجع إلى الحب لا إلى الذوات التي هي الأجسام؛ 
وهذا لا يقال: أشربوا في قلوبهم الماء إذ هو مشروب» 
فكيف يقال في العجل على أن إضافته نفسه إلى القلب 
إضافة له إلى محل الحب؟ وقد ورد في الخبر أخهم كانوا 
يقولون في سحالته إذا تناولوها: هذا أحب إلينا من 
موسى ومن إله موسى؟ ل نالهم من محبته في قلوبهم. 

]٠١ 4[‏ قلت: أما ما ذكروه من القرية؛ 
فالقرية والنهر ونحو ذلك اسم للحال والمحلء فهو 
اسم يتناول المساكن وسكانهاء ثم الحكم قد يعود إلى 
الساكن؛ وقد يعود إلى المساكن؛ وقد يعود إليهما كاسم 
الإنسان؛ فإنه اسم للروح والجسد؛ وقد يعود الحكم 
على أحدهماء وكذلك الكلام اسم للفظ والمعنى» وقد 
يعود الحكم إلى أحدهما. 

وأما الاشتقاق: فهذا الموضع غلط فيه طائفة من 
العلماء» لم يفرقوا بين قرأ با همزة وقرى يقري بالياء؛ 
فإن الذي بمعنى الجمع هو قرى يقري بلا همزة ومنه 
القرية والقراءة ونحو ذلك؛ ومنه قريت الضيف أقريه 





)١(‏ السشحالة: البرادة. 
() الإبساغ: سهولة دخول الشراب في الحلق. 


إضنقكة 


امول الت 
أي: جمعته وضممته إليك. وقريت الماء في الحوض 
جمعته. وتقريت المياه: تتبعتهاء وقروت البلاد وقريتها 
واستقريتها إذا تتبعتها تخرج من بلد إلى بلدء ومنه 
الاستقراء؛ وهو: تتبع الشيء أجمعه وهذا غير قولك: 
استقرأته القرآن؛ فإن ذاك من المهموزء فالقرية همي 
المكان الذي يجتمع فيه الناس. والحكم يعود إلى هذا 
تارة وإلى هذا أخرى. 

وأما قرأ با همز فمعناه الإظهار والبيان» والقرء 
والقراءة من هذا الباب» ومنه قولهم: ما قرأت الناقة 
سلا جزور قط؛ أي: ما أظهرته وأخرجته من رحمهاء 
والقاري: هو الذي يظهر القرآن ويخرجه. قال تعالى: 
(إنّ عَلَيِتَا حَعَفٌ وَقَرَمَائهُ4 [القيامة: 0]17 ففرق 
بين الجمع والقرآن. 

]٠١ /4174[‏ والقرء: هو الدم لظهوره وخروجه. 
وكذلك الوقت؛ فإن التوقيت إنما يكون بالأمر 
الظاهر. 

ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبعًا كما يدخل 
الليل في اسم اليوم» قال النبي 6 للمستحاضة: 
«دعي الصلاة أيام أقرائك»”", والطهر الذي يتعقبه 
حيض هو قرء فالقرء اسم للجميع. 

وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءًا؛ ولهذا إذا 
طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءًا ؛ لأن عليها 
أن تعتد بثلاثئة قروءء وإذا طلقت في أثناء طهر كان 
القرء الحيضة مع ما تقدمها من الطهر؛ ولهذا كان 
أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيضء كعمر وعثيان 
وعلي وأبي موسى وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة 
قروء؛ فلو كان القرء هو الطهر لكانت العدة قرأين 
وبعض الثالث» فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة 





(1) صحيح: أخرجه أبو داود (/5541)؛ والترمذي (717١)؛‏ وابن ماجه 


0760 والدارمي (5“). والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (5037). 


الثالثة؛ فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون: هو 
أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» وصغار 
الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت» فقد 
ثبت بالنص والإجماع أن السئة أن يطلقها طاهرًا من 
غير جماع وقد مضى بعض الطهرء والله أمر أن يطلق 
لاستقبال العدة لا في أثناء العدة وقوله: 9تلَحَة 
و4 [البقرة:17]. عدد ليس هو كقوله: «أآبرٍ» 
[البقرة: 7؟؟]؛ فإن ذاك صيغة جمع لا عدد. فلا بد 
من ثلاثة قروء كما أمر الله. لا يكفي بعض الثالث. 

وأما قولك: ]٠١ /58٠[‏ ظذَالِكَ عِيسَى أبن 
5 قَوَلت آلْحَقٍ » [مريم: 74] ٠‏ ففيه قراءتان 
مشهورتان: الرقع والنصبء. وعلى القراءتين قد قيل: 
إن المراد بقول الحق: عيسى؛ كما سمي كلمة الله. 
وقيل: بل المراد هذا الذي ذكرناه قول الحق؟ فيكون 
خبر مبتدأ محذوفء وهذا له نظائر؛ كقوله: 
«سَيَقُولُونَ تلَنَدٌ رَابِعْهُمْ كْبهُمْ4 الآية [الكيف:؟؟] 
«وَقُلٍ آلْحَقْ ين رَيَكُْ» [الكهف: 14] أي: هذا الحق 
من ربكمء وإن أريد به عيسى فتسميته قول الحق 
كتسميته كلمة الله وعلى هذا فيكون خيرًا ويدلَا. 

وعلى كل قول فله نظائر فالقول في تسميته مجارًا 
كالقول في نظائره. 

والأظهر أن المراد به أن هذا القول الذي ذكرناه عن 
عيسى ابن مريم قول ال حق إلا أنه ابن عبد الله يدخل في 
هذا. ومن قال: المراد باالحق: الله؛ والمراد: قول الله فهو 
وإن كان معنى صحيحًا فعادة القرآن إذا أضيف القول 
إلى الله أن يقال: قول الله. لا يقال: قول الحق إلا إذا كان 
المراد القول الح كما في قوله: وله آلْحَقٌ» [الأنعام: 
*7]. وقوله: «وَالهُ يُقولٌ الْحَقَّ» [الأحزاب: 4], 
وقوله: «قَلَفَقٌ وَكَفَىَأَقُول4 [ص:4م]. 

ثم مثل هذا إذا أضيف فيه ال موصوف إلى الصفة» 
كقوله: «ظوَّحَبٌ أََصِيدٍ» [ق: 4]؛ وقوهم: صلاة 


الفقكك 


حابصو ل القْمّدُ 
الأولى ودار الآخرة» وهو عند كثير من [141/ ]٠١‏ 
نحاة الكوفة وغيرهم إضافة الموصوف إلى صفته بلا 
حذفء. وعند كثير من نحاة البصرة أن المضاف إليه 
محذوف تقديره: صلاة الساعة الأولى» والأول أصحء 
ليس في اللفظ مايدل على المحذوف ولا يخطر بالبال» 
وقد جاء في غير موضع كقوله: «آَلدَارَ الآجْرَة» 
[القصص:58] وقال: «قَوَلَهُ آلَحَقٌ4 [الأنعام: 75]. 

وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب 
كثير» وليس في هذا حجة لمن سمى ذلك مجارًا إلا 
كحجته في نظائره فيرجع في ذلك إلى الأصل. 

قال ابن عقيل: ومن أدلتنا قوله تعالى: ويلشان عرهر 
مين > [الشعراء: »]١46‏ وإذا ثبت أنه عربي فلغة 
العرب مشتملة على الاستعارة والمجازء» وهي بعض 
طرق البيان والفصاحة:؛ فلو أخل بذلك لا تمت أقسام 
الكلام وفصاحته على التمام والكمال» وإنها بين تعجيز 
القوم إذا طال وجمع من استعارتهم وأمثالهم وصفاتهم» 
ولا نص بجواز الألفاظ إلا إذا طالت؛ وهذا لاا يحصل 
التحدي يمثل بيت. ولا بالآية والآيتين! وهنا جعل 
حكم القليل منه غير محترم احترام الطويل» فسوغ الشرع 
للجتب والحائض تلاوته» كل ذلك لأنه لا إعجاز فيه 
فإذا أتى بالمجاز والحقيقة وسائر ضروب الكلام وأقسامه 
ففاق كلامه الجامع المشتمل على تلك الأقسام؛ كان 
الإعجاز؛ وظهر التعجيز لهم فهذا يوجب أن يكون في 
القرآن مجاز. 

]٠١ [‏ قلت: ما ذكره من أن السورة القصيرة 
لا إعجاز فيها مما ينازعه أكثر العلاء. ويقولون: بل 
السورة معجزة» بل ونازعه بعض الأصحاب في الآية 
والآيتين» قال أبو بكر بن العهاد شيخ جدي أب البركات: 
قوله إنما جاز للجتب قراءة اليسير من القرآن لأنه لا 
إعجاز فيه: ما أراه صحيحًا؛ لأن الكل محترم» وإنها ساغ 
للجنب قراءة بعض الآية توسعة على المكلف, ونظرًا في 





-َ 


ويد جيه 


تحصيل المثوبة -- مع قيام الحرمة. كما سوغ له 
الصلاة مع يسير الدم مع نجاسته. 

قلت: وأما قوله: أن القرآن نزل بلغة العرب 
فحقء بل بلسان قريش كما قال تعالى: «وَمَآ أَرْسَلنَا 
ين رُسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْيِيفِ» [إبراهيم: 4]» وقال 
عمر وعثان: إن هذا القرآن نزل بلغة هذا الحي من 
قريش» وحيتئذ فمن قال: إن الألفاظ التي فيه ليست 
مجارًا ونظيرها من كلام العرب مجاز فقد تناقضء لكن 
الأصحاب الذين قالوا: ليس في القرآن مجاز لم يعرف 
عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجارا؛ فلا 
يلزمهم التناقض. 

وأيضًا فقول القائل: إن في لغة العرب مجارًا غير 
ما يوجد نظيره في القرآن؛ فإن كلام المخلوقين فيه من 
المبالغة والمجازفة من المدح والهجو والمرائي وغير 
ذلك ما يصان عنه كلام الحكيم؛ فضلا عن كلام الله 
فإذا كان الممي لا يسمي مجارًا إلا ما كان كذلك لم 
يلزمه أن يسمي [547/ ]7١‏ ما في القرآن جارك وهذا 
لأن تسمية يعض الكلام مجارًا إنما هو أمر اصطلاحي» 
ليس أمرًا شرعيًا ولا لغويًا ولا عقليًا. 

وهذا كان بعضهم يسمي بالمجاز ما استعمل فيا 
هو مباين لمسهاه» وما استعمل بعض مماه لا يسميه 
جارّاء فلا يسمون استعمال العام في بعض معناه مجارّاء 
ولا الأمر إذا أريد به الندب مجارَّاء وهو اصطلاح أكثر 
الفقهاء. وقد لا يقولون: إن ذلك استعمال في غير ما 
وضع له بناء على أن بعض الجملة لا يسمى غيرًا عند 
الإطلاق, فلا يقال: الواحد من العشرة أنه غيرهاء ولا 
ليد الإنسان أنها غيره ولأن المجاز عندهم ما احتيج إلى 
القرينة في إثبات المراد إلا في دفع ما لم يرد» والقرينة في 
الأمر تخرج بعض ما دل عليه اللفظ وتبقي الباقي 
مدلولًا عليه اللفظ. بخلاف القرينة في الأسد فإنها تين 
أن المراد لا يدخل في لفظ الأسد عند الإطلاق. 


كط يول لدت 


وإذا كان اصطلاح أكثر الفقهاء التفريق بين 
الحقيقة والمجاز. وآخرون اصطلحوا على أنه متى لم 
يرد باللفظ جميع معناه فهو مجاز عندهم ثم هؤلاء 
أكثرهم يفرقون بين القرينة النفصلة أو المتقلة؛ 
وبين ما تأصلت باللفظ؛ أو كانت من لفظه؛ أو لم 
تستقل؛ فلم يجعلوا ذلك مجارًا لئلا يلزم أن يكون عامة 
الكلام مجارّاء حتى يكون قوله: لا إله إلا الله يجازًا امع 
العلم بأن المشركين لم يكونوا ينازعون [484/ ]٠١‏ في 
أن الله إله حق, وإنما كانوا يجعلون معه آلهة أخرى» 
فكان النزاع بين الرسول وبينهم في نفي الآإفية عما 
سوى الله حقيقة؛ إذ لم يستعمل في غير ما وضع له. 
وأن الموضوع الأصل هو النفي وهو نفي الإله مطلقّاء 
فهذا المعنى لم يعتقده أحد من العربء بل ولا لهم 
قصد في التعبير عنه» ولا وضعوا له لفظًا بالقصد 
الأولء إذ كان التعبير هو عما يتصور من المعاني؛ وهذا 
المعنى لم يتصوروه إلا نافين له لم يتصوروه مثبتين له 
ونفي النفي إثبات. 

فمن قال: إن هذا اللفظ قصدوا يه في لغتهم كان 
أن يبعث الرسول لنفي كل إله» وأن هذا هو موضوع 
اللفظ الذي قصدوه به أولاء وقوهم: لا إله إلا الله 
استعمال لذلك اللفظ في غير المعنى الذي كان موضوع 
اللفظ عندهم؛ فكذبه ظاهر عليهم في حال الشرك» 
فكيف في حال الإيهان؟ ولا ريب أن جميع 
التخصيصات المتصلة كالصفة؛ والشرط؛ والغاية؛ 
والبدل؛ والاستثناء. هو بهذه المنزلة لكن أكثر الألفاظ 
قد استعملوها تارة مجردة عن هذه التخصيصات 
ا واه ا د 
يعرفوا قط عنهم أ نهم استعملوها مجردة عن الاسثناء. 
إذ كان هذا المعنى. باطلًا. عندهمء فمن جعل هذا 
حقيقة في لغتهم ظهر كذبه عليهم» وإن فرق بين 








اسحناء [واسصناء] 27 تناقض وخالف الإجماع؛ وذلك 
]٠١/546[‏ لأنه بني على أصل فاسد متناقض» 
والقول المتناقض إذا طرده صاحبه وألزم صاحبه 
لوازمه ظهر من فساده وقبحه مالم يكن ظاهرًا قبل 
ذلك. وإن لم يطرده تناقض وظهر فساده؛ فيلزم فساده 
على التقديرين. 

ولهذا لا يوجد للقائلين بالمجاز قول ألبتة بل كل 
أقرالهم متناقضة؛ وحدودهم والعلامات التي ذكروها 
فاسدة؛ إذ كان أصل قوهم باطلاء فابتدعوا في اللغة 
تقسيا وتعبيرًا لا حقيقة له في الخارج» بل هو باطل» 
فلا يمكن أن يتصور تصورًا مطابقا ولا يعبر عنه 
بعبارة سديدة؛ بخلاف المعنى المستقيم فإنه يعبر عته 
بالقول السديدء كما قال تعالى: #يتأيا الذيينَ دَامَكُوأ 
تقو الله وَقُولُوا قَوَلَةٌ سَدِيد» [الأحزاب: ,]7١‏ 
والسديد: الساد الصواب المطابق للحق من غير زيادة 
ولا نقصان, وهو العدل والصدق؛ بخلاف من أراد 
أن يفرق بين المتماثلين ويجعلهما مختلفين؛ بل متضادين؛ 
فإن قوله ليس بسديد. وهذا يبسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن الذين يقولون: ليس في القرآن 
مجاز أرادوا بذلك أن قرله: (َوَسَئَلٍ الْقريَةه 
[يوسف: 87] اسأل الجدران؛ والعير البهائم» ونحو 
ذلك مما نقل عنهم فقد أخطثوا. وإن جعلوا اللفظ 
المستعمل في معنى في غير القرآن مجارًا وفيه ليس 
بمجاز فقد أخطثوا أيضًا. وإن قصدوا أن في غير 
القرآن من المبالغات والمجازفات والألفاظ التي لا 
يحتاج إليها ونحو ذلك مما يتزه القرآن عنه فقد أصابوا 
في ذلك. وإذا قالوا :]1١١/4457[‏ نحن نسمي تلك 
الأمور مجارًًا بخلاف ما استعمل في القرآن ونحوه من 
كلام العرب: فهذا اصطلاح هم فيه أقرب إلى 
الصواب ممن جعل أكثر كلام العرب مجارّاء كما يحكى 






)١(‏ مثبتة من نسلة أخرى. 


نان 


متاك يول لين 
عن ابن جني أنه قال: قول القائل: خرج زيد, مجاز؛ 
لأن الفعل يدل على المصدر والمصدر المعرف باللام 
يستوعب جميع أفراد الخروجء فيقتضي ذلك أن زيدًا 
حصل منته جميع أنواع الخروج؛ هذا حقيقة اللفظ؛ فإن 
أريد فرد من أفراد الخروج فهو مجاز. 

فهذا الكلام لا يقوله من يتصور ما يقول» وابن 
جني له فضيلة وذكاء؛؟ وغوص عل المعاني الدقيقة في 
سر الصناعة والخصائص وإعراب القرآن وغير ذلك؛ 
فهذا الكلام إن كان لم يقله فهو أشبه بفضيلته وإذا قاله 
فالفاضل قد يقول ما لا يقوله إلا من هو من أجهل 
الناس؛ وذلك أن الفعل إنها يدل على مسمى المصدرء 
وهو الحقيقة المطلقة من غير أن يكون مقيدًا بقيد 
العموم بل ولا بقيد آخر. 

فإذا قيل: خرج زيد؛ وقام بكر؛ ونحو ذلك» 
فالفعل دل على أنه وجد منه مسمى خروج؛ ومسمى 
قيام؛ من غير أن يدل اللفظ على نوع ذلك الخروج 
والقيام؛ ولا على قدره» بل هو صالح لذلك على سبيل 
البدل لاعلى سبيل الجمع كقوله: لفََحْريرٌ رَقَبَقِ4 
[النساء: 47]؛ فإنه أوجب رقبة واحدة؛ لم يوجب كل 
رقبة؛ وهي تتناول جميع [54177/ ]٠١‏ الرقاب على 
سبيل البدلء فأي رقبة أعتقها أجزأته. كذلك إذا قيل 
خرج دل على وجود خروج. ثم قد يكون قليلًا؛ وقد 
يكون كثيرًا. وقد يكون راكبًا؛ وقد يكون ماشيًا؛ ومع 
هذا فلا يتناول على سبيل البدل إلا خروجًا يمكن من 
زيد. 

وأما أن هذا اللفظ يقتضي عموم كل ما يسمى 
خروجًا في الوجود لا على سبيل الجمع فهذا لا يقوله 
القائل إلا إذا فسد تصوره. وكان إلى الحيوان أقرب 
والظن بابن جني أنه لا يقول هذا. 

ثم هذا ا معنى موجود في سائر اللغات فهل يقول 
عاقل: إن أهل اللغات جميعهم الذين يتكلمون 











ا اتج الوم د سيد 
0 
تلك الجملة الفعلية على جميع أنواع ذلك الفعل 
الموجود في العالم» وأن استعمال ذلك في بعض الأفراد 
عدول باللفظ عما وضع له؟ ولكن هذا مما يدل على 
فساد أصل القول بالمجاز إذا أفضى إلى أن يقال: في 
الوجود مثل هذا الهذيان. ويجعل ذلك مسألة نزاع 
توضع في أصول الفقه. 

فمن قال من نفاة المجاز في القرآن: أنا لا نسمي 
ما كان في القرآن ونحوه من كلام العرب مجازّاء وإنما 
نسمي مجارًا ما خرج عن ميزان العدل مثل ما يوجد 
في كلام الشعراء من الجبالغة في المدح والهحجو 
1٠١ /444[‏ والمرائي والحماسة» فمعلوم أنه إن كان 
الفرق بين الحقيقة والمجاز اصطلاحًا صحيحًا فهذا 
الاصطلاح أولى بالقبول من يجعل أكثر الكلام مجاراء 
بل وممن يجعل التخصيص المتصل كله مجارا؛ فيجعل 
من المجاز قوله: لوه على ألناسٍ حِجٌ لبت مَنٍ 
أسَعَطَاعٌ إِلْمِهِ سيلا » [آل عمران: 97]. وقوله: 
9فَيَمَْمُوا 3 أ صَعِيدًَا طَيبّا4 [النساء:47]» وقوله: 
«فتخريرٌ رَقَبَوِ مؤْيئَ4 [النساء: ؟47]» وقوله: 
ؤِنَصِيَامُ سَبْرَينِ مُتَعَابمَينِ4 [ التساء :9 وقوله: 
«قين نا ملكت أبْممْكُم يْن فََحِكمُ المؤيتس» 
[الساء: 56 وقوله: «وَالْخَصَئَتُ مِنَ الْمُؤْيَِتِ 
وَشُخَصَنتٌ هن لذن وتوا ألمب ين قَبَلِكُمْ دآ 
َاتيشمُوهنٌ أَجُورَهَنّ حصِيينَ غَيَرَ مُسَفِحِينَ د 
مُكَخِذِى أمدَانٍ» [المائدة: 5]» وقوله: «فويل 





َلمْصَلت © الذِينَ هُمْ عَن صَلَايي سَاهُونَ» 
[الماعون:4. 5]. وقوله: ظقَيَلُوا اليرت أ 


يُؤيئوت باآلله وَلَا الَو الآخْر ولا ْرَمُونَ4: إلى 
قوله: حت يلوا الجزَة عن تر وعم 
صَغرُورت؟ [التوبة: 79]. وقرله: #فإن طَلقَهًا 


عل لك من بعك حي 5 كح روجا غَبْرمر» 


[البقرة:0]770 وقوله: طلا تَقرَيُوا ألصَلَوةَ وَأَنْرَ 
سُكرّئ 4 [النساء: 47]) وقوله: «وَلَا تبَشِرُوسس. 
وَأنثّرْ عَكقُونَ فى الْمَسَجِدِ» [البقرة: 1141 
وقوله: لوَلَحكُمْ يِضْفُ مَا ترَكَ أَزوَجُكُمْ إن لز 
يكن لَهُنّ وَلَد4 [الناء: ؟١].‏ وقوله: «فَإن كان 
0 وَلَدٌّ قَلَهُنٌ آَلثّمُنُ4 [النساء: ؟7١]ء‏ وقوله: 
وَجَرَهوا سيقو سيق يَقْهَاهٍِ [الشورى: 14٠‏ 
34 (إل أن تكُورت يِجَرَةٌ حامر تُديرُوتها 
ينكد [البقرة: 0]147 وقوله: (تَلأبويْه لكل 
وح َْهِمَا شد + مِمَا تَرّكَ إن كن لَه ولد" قن 
لذ يكن لَه ولد وَوَرِئض أبوَاهُ فِأيَهِ لم [النساء: 
١‏ وقوله: «وَمَن يَقَثُلَ مُؤِيِكَا ]٠١/484[‏ 
مُتَعَمّدًَا» [النساء: 47]» وقوله: وَمَن قَتَلَ مُؤْمِئًا 
حا َتَخريرٌ رَقَبَوَ مُؤَِْوِ ويد ُمَلّمَةُ ل أَمْلِي» 
[النساء: 47]» وقوله: 9فَاَعَبد أله مُخلِضًا لَه آلديين» 
[الزمر: 7]» وقوله: «وَلَا تَفعلُوا آلف س الت حَرَمَ 
لَهُ إلا بآلْحَقْ4 [الأنعام: .]16١‏ وقوله: « 59 





الذيرت تَابُوا ين قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا علَِم» [المائدة: 


0-2 


١ ]*4‏ وقوله: «إِلّآ أن يَأَينَ بفَحِمَّة مُيَيْتَقِه 
[النساء: »]١4‏ وقوله: «وَآلْنِينَ يمُظْورُونَ ين نيم 
ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ» [المجادلة: “]» وقوله: 
(ونن يَعْمَل م ين آلصَلِحَسي ين ذْكَر أذ أض 
هو مُؤيي» [النساء: .]١74‏ وقوله: لفَشَرِيُوأ مِنْهُ 
لدي يَتهُمْ4 [البقرة: 44 7]. وقوله: «وَلّم يكن 
هُم احُبَدَآهُ إل أنفسْهُمْ4 [النور: 1]» وقوله: 
«لعد حل المجة العرء إن شاد لايور »> 
[الفتح: 71]» وأمثال هذا مما لا يعد إلا بكلفة. 

فمن جعل هذا كله مجازًا وأن العرب تستعمل 
هذا كله وما أشبهه في غير ما وضع اللفظ له أولَا: 
فقوله معلوم الفساد بالضرورة» ولزمه أن يكون أكثر 
الكلام جارًا؛ إذ كان هذا يلزمه في كل لفظ مطلق قيد 





بقيد» والكلام جملتان: اسمية وفعلية والاسمية ل 
المبتدأ والخبر؛ فيلزم إذا وصف البتدأ والخبر أو 
استغني منه أو قيد بحال كان مجارًا. 

ويلزمه إذا دخل عليه كان وأخواتها وإن وأخواتها 
وظننت وأحواتها فغيرت معناه وإعرابه: أن يصير 
مجارًا؛ِ فإن دخول القيد عليه تارة يكون في أول 
الكلام؛ وتارة في وسطه؛ وتارة في آخره [490/ ]٠١‏ 
لا سيا باب ظننت؛ فإنهم يقولون: زيد منطلق وزيدًا 
منطلقا ظننت؛ وهذا عند التقديم يجب الإعمال وفي 
التوسط [يجوز] ”" الإلغاء؛ وني التآخر يحسن مع 
جواز الإعمال؛ فإنه إذا قدم المفعول ضعف العمل؟ 
وهذا يقوونه بدخول حرف الجر؛ ى) يقوونه في اسم 
الفاعل لكونه أضعف من الفعل كقوله: 9لِرييم 
يَرَهَبُونَ4 [الأعراف: 1854]. وقوله: «إن كش 
لِلدّدَيَا تَعبْرُورت» [يوسف: 87]. وقوله: 9وَإنّجِمَ 
لا لَعَايِظُونَ4 [الشعراء: 08]. 

ويلزمه في الجملة الفعلية إذا قيدت بمصدر 
موصوف أو معدود أو 4 من المصدر أن يكون 
مجارّاء كقوله: (فَآجِلِدُوهز ث,. َجَنِيِنَ جَلِدَة» [النور: 
5 وقوله: #وينصرك الله د صا عَزِي!4 [الفتح ييه 

وكذلك ظرف المكان والزمان, 1 
يقيد به الفعل من حروف الجر» كقوله: «فامسَحوا 
يَوُجُوِكُمْ وأبَدِيكُم ينه [المائدة: 11 ا 
لِْعَنْ هدى 0 [البقرة: 10 وقوله: #وَأنٌ 
لذن اموا أي َبَعُوا كَلَىٌّ ين بَيِم4 [محمد: ؟]. 
وقول: «ِوَأأِسَ :اتسهُمْ البكتب بَعلمُون أده مُه 
مِّنْرَيَكَ بآَكَقَ4 [الأنعام: .]١١4‏ 

ومما ينبغي أن يعرف أن ابن عقيل مع مبالغته هنا 
في الرد على من يقول: ليس في القرآن مجازء فهو في 
موضع آخر ينصر أنه ليس في اللغة مجازء لا في القرآن 


(١)مئبتة‏ من نسلخة أخرى. 





حاصو لالقْمّهُ 


ولا غيره! وذكر ذلك في مناظرة جرت [11/ ]٠١‏ 
له مع بعض أصحابه الحنبليين الذين قالوا بالمجازء 
فقال في فنونه: جرت مألة هل في اللغة مجاز؟ 
فاستدل حنبلي أن فيها مجارًا بأنا وجدنا أن من الأسماء 
ما يحصل نفيه؛ وهو تسمية الرجل المقدام أسدًا والعالم 
والكريم الواسع العطاء والجود بحرًا. . . .” فنقول 
فيه: ليس ببحر ولا بأسد. ولا يمسن أن تقول في 
السبع المخصوص والبحر ليس بأ سد ولا بحرء فعلم 
أن الذي حسن نفي الاسم عنه أنه مستعار كما نقول 
في المستعير لمال غيره ليس بالك له؛ ولا يحسن أن 
نقول في المالك ليس بهالك له. 

قال: اعترض عليه معترض أصولي حنبلي فقال: 
الذي عولت عليه لا أسلمه. ولا تعويل على الصورة 
بل على المخصصة؛ فإن قولنا: حيوان: يشمل السبع» 
والإنسان, فإذا قلنا سبع وأسد كان هذا لما فيه من 
الإقدام والحواش والتفخم للصيال» وذلك موجود في 
صورة الإنان وصورة السبع» والاتفاق واقم في 
الحقيقة؛ كسواد الحبر وسواد القار جميعًا لا يختلفان في 
اسم السواد بالمعنى» وهي الحقيقة التي هي هبة تجمع 
البصر اتساع الحدقة» فكذلك اتساع الجود والعلم 
واتساع الماء جميعًا يجمعه الاتساعء فيسمى كل واحد 
منهما بحرًا للمعنى الذي جمعهما وهو حقيقة الاتساع؛ 
ولأنه لا يجوز أن يدعي الاستعارة لأحدهما إلا إذا 
ثيت سبق التسمية لأحدهماء ولاسيما على أصل من 
يقول: أن الكلام [597/ ]7٠١‏ قديم؛ والقديم لا 
يسبق بعضه بعضًا؛ فإن السابق والمسبوق من صفات 
بعضه الحادث من الزمان. 

قلت: فقد جعل هذا اللفظ متواطنًا دالاعل 
القدر المشترك كائر الأسماء المتواطئة, ولكنه يختص 
في كل موضع بقدر متميز لما امتاز به من القرينة» كا في 





(1)يياض بالاصل. 








ما مثله به من السواد. وهذا بعينه يرد عليه فيها احتج 
به المجاز. 

قال: ومن أدلة المجاز ما زعم المستدلون له من 
أجود الاستدلال على النفاة, وهو قوله تعلى: 
ؤِخُدْمَتْ صَوَيِعُ وبي وَصَلَوتُ وَمَسَجِدُ يُدْحَكَرُ 
فيا أسم أله كَثررا 4 [الحج: »]4٠‏ وقوله تعالى: 
ؤقَرَجَدَا فِيا جِدَارَا يُرِبدُ أن يَنفضٌ فَأقَامَك» 
[الكهف: /الا]» والصلوات في لغة العرب: إما 
الأدعية وإما الأفعال المخصوصة. وكلاهما لا يوصف 
بالتهدم؛ والجماد لا يتصف بالإرادة. 

فإن قيل: كان من لغة العرب تسمية المصل 
صلاة وقد ورد في التفسير: «وَأنَ آلْمَسَجِدَ يلو 
[الجن: 14] أعضاء السجود. والجدار وإن لم يكن له 
إرادة لكته لا يستحيل من الله فعل الإرادة فيه من غير 
إحداث أبنية مخصوصة. 

فيقال: هذا دعوى عن الوضع؛ إذ لا يعلم أن 
الصلاة في الأصل [547/ ]٠١‏ إلا الدعاء» وزيد في 
الشرع أو نقل إلى الأفعال المخصوصة. فأما الأبنية فلا 
يعلم ذلك من نقل عن العرب. وإن سميت صلوات 
فإنما هو استعارة؛ لأنها مواضع الصلوات. ولو خلق 
الله في الجدار إرادة لم يكن بها مريدّاء كما لو خلق فيه 
كلامًا لم يكن به متكلًا. 

وأما قوله: إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسه. فلا 
ريب أن المصدر يعبر به عن المفعول به في لغة العرب» 
كقررهم هذا درهم ضرب الأمير ومنه قوله: 9هَندًا 
خَلقٌ آنلَّهِ» [لقمان: ١١]؛‏ ومنه تسمية المأمور به أمرّاء 
والمقدور قدرة والمرحوم به رحمة؛ والمخلوق بالكلمة 
كلمة» لكن هذا اللفظ إنها يستعمل مع ما يقترن به مما 
يبي المرادء كقوله: «يدمرَيم إن الله يبَشِرك بَكَلِمَةٍ مِنْهُ 
سمه آلْمَسِيحُ عِبسى أبن مَرْيَمَ وجيها فى آلدّنيا 
وَالآجْرَة وَمِنَ الْمُقَرّيينَ4 [آل عمران: 40].؛ فبين أن 





نه 


عاط لول الت 





الكلمة هو المسيح. 

ومعلوم أن المسيح نفسه ليس هو الكلام لقَالَتْ 
رَتِ أن يَحُونٌ إلى وَلَدُ وَلَز يَمْسَسْنى مَدَرٌ قال 
حَذَالِتِ أهَهُ يَخلَقُ مَا يَسَآ' ذا قَضَْ أمرا فَإِنَمَا 
يَقُولُ لَمُ كن فَيَكُونُ4 [آل عمران: 47]ء فين لما 
تعجبت من الولد أنه سبحانه يخلق ما يشاء «إِذًَا 
قَضَىْ أمر) فَإِنْمَا يُقُولُ لَمْ كُن فَيَكُونَ4. فدل ذلك 
عل أن هذا الولد مما يخلقه الله بقوله: «كن فَيَكُونُ4 
[البقرة: 0]١١177‏ وهنا قال أحمد بن حنبل: عيسى 
مخلوق بالكن؛ ليس هو نفس الكن [145/ ]٠١‏ ولهذا 
قال في الآية الآخرى: «إري مَكلَ عِمِسَئ عِندّ أَلَهٍ 
كَمَئْلٍ ءَادَمَ عَلَقَمُه مِن نَرَابٍِ ثم قَالَ لَمْد كن 
فَيَكُونٌ» [آل عمران: 04]: فقد بين مراده أنه خلق 
بكن لا أنه نفس كن ونحوها من الكلام. 

وكذلك قوله: المج أَغْهْرٌ مَعَلُومَست» [البقرة: 
17 قد علم أنه لم يرد أن لأفعال أزمنة وإنها أراد 
الخبر عن زمان الحج. ولذا قال بعدها: «فَمَّن فَرَضّ 
فيه 1 تَحٌّ» [البقرة: 14177]: والحج المفروض 
فيهن ليس هو الأشهر؛ فعلم أن قوله: «أَشْهّر» لم يرد 
به نفس الفعل» بل بين مراده بكلامه لما بين أن اللفظ 
لايدل على أن الأفعال أزمئة. 

وكذلك قوله: «وَلن الِْرَمَنِ أن '» [البقرة: 
4 لما قال: «وَلَمِسنَ ألْير بأن تَأنُوا الْبيُورت ين 
ظْهُورِهَا وَلَنكنَ رمن أنه !4 [البقرة: 184]) دل 
الكلام على أن مراده ولكن البر هو التقوى؛ فلا يوجد 
مثل هذا الاستعمال إلا مع ما يبين المراد وحيذ فهو 
مستعمل مع قيد ييين المراد هنا؛ كما هو مستعمل في 
موضع آخر مع قيد يبين المراد هناك وبين المعنيين 
اشتراك وبينهها امتيازء بمنزلة الأسماء المترادفة 
والمتباينة» كلفظ الصارم والمهند والسيف؟؛ فإنها 
تشترك في دلالتها على الذات. فهي من هذا الوجه 





كالمتواطئة» ويمتاز كل منها بدلالته على معنى خاص 
فتشبه المتباينة. وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه من 
هذا الباب. 

]٠١/19[‏ وكذلك ما يعرّف بالام لام العهد 
ينصرف في كل موضع إلى ما يعرقه المخاطبء إما 
بعرف متقدم؛ وإما باللفظ المتقدم. وإن كان غير هذا 
المراد ليس هو ذاك؛ لكن بينهها قدر مشترك وقدر 
فارق» كقوله تعالى: «إِنآ أَرَسَلتآ إِلَيْكُرَ رَسُولاٌ 
َههدًا علهكد كبا أَزْسَلنآ إل فرعَوْرت رَسُولاً ‏ 
فَعَصَئ فِرَعَوَنُ» [المزمل: ».]١70165‏ وقال تعالى: ١‏ 
لا تجعَلُوا دعَآءَ آَلرَسُولٍ بَيْتَكُمْ كدُعَاءِ بَعْضِكُم 
بَعَْضَّا» [النور: 77]: ففي الموضعين لفظ الرسول 
ولام التعريف لكن المعهود المعروف هناك هو رسول 
فرعون وهو موسى عليه السلام؛ والمعروف المعهود 
هنا عند المخاطبين بقوله: «لا تَجَعَلُوا دُعَآءَ ألرّسُولٍ 
بَيَنَكخْ» هو محمد يو وكلاهما حقيقة» والاسم 
متواطئ. وهو معرف باللام في الموضعين لكن العهد 
في أحد الموضعين غير العهد في الموضم الآخرء وهذا 
أحد الأسباب التى بها يدل اللفظ؛ فإن لام التعريف 
لااتدل إلا مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف. 

وكذلك اسم الإشارة؛ كقوله هذا وهؤلاء 
وأولئك إنها يدل في كل موضع على المشار إليه هناك؛ 
فلابد من دلالة حالية أولفظية تبين أن المشار إليه غير 
لفظ الإشارة» فتلك الدلالة لا يحصل المقصود إلا بها 
ويلفظ الإشارة» كا أن لام التعريف لا يحصل 
المقصود إلا بها [597// ]١١‏ وبالمعهود. ومثل هذه 
الدلالة لا يقال: أنها مجاز» وإلا لزم أن تكون دلالة 
أسماء الإشارة بل والضمائر ولام العهد وغير ذلك 
جازاء وهذا لا يقوله عاقل؛ وإن قاله جاهل دل على 
أنه لم يعرف دلالة الألفاظء وظن أن الحقائق تدل 
بدون هذه الأمور التي لابد منها ني دلالة اللفظ» بل 


كه 


ححا الول اليه 
لا يدل شىء من الألفاظ إلا مقرونًا بغيره من 
الألفاظء وبحال المتكلم الذي يعر ف عادته بمثل ذلك 
الكلام» وإلا فتفس استاع اللفظ يدون المعرفة 
للمتكلم وعادته لا يدل على شيء؛ إذا كانت دلالتها 
دلالة قصدية إرادية تدل على ما أراد المتكلم أن يدل 
ها عليه لا تدل بذاتها. فلابد أن تعرف ما يجب أن 
يريده المتكلم بها؛ ولهذا لا يعلم بالسمع؛ بل بالعقل 
مع السمع. 

ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها سمعية 
عقلية تسمى الفقه؛ وهذا يقال لمن عرفها: هو يفقه. 
ولمن لم يعرفها لا يفقه قال تعالى: لفَمَالٍ هَوْلَآءٍ 
آلْقَوَمِ لا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا» [النساء: 117/4 
وقال تعالى: «لوَجِدَ وى دونهمًا قَوّمًا لا يكَادُونَ 
يَفَقَهُونَ قَولاًُ» [الكهف: 47]. وقال: «وإن ين 
شَنْو إلا يُسَبَحُ كندم ولكن لا تَفقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء: 44]. 

]7١ /41[‏ وهذا كان المقصود من أصول الفقه: 
أن يفقه مراد الله ورسوله بالككتاب والسنة. 

تم بحمد الله وتوفيقه لا إله إلا هوء وصل الله عل 
نبيه وحبيبه وأفضل خلقه محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
يت 





١ /544[‏ ] وقال رحمه الله 
فصل 
في أصول العلم والدين 

قال الله تعالى: «إنما وَلِيَكُمْ له وَرَسُولَُء وَالذيينَ 
مه 8 م اعميل" 44م للم 000 
َامَحُوأ» إلى قوله: «وَمَن يَعَوَلٌ أله وَرَسُولَمُم وَالْذينَ 
َامَنُوأ فَإنّ حِرّب أله هم الْعَلِيُونَ4 [المائدة: 08 
1 وقال تعالل: هلله آلْهِرةُ وَلِرَسُولِف 






وَلِلمُؤييتَ» [الماققون: 0]8 وقال تعالى: 
«أَطِيِعُوا أله وَأَطِعُوا آلرّسُول وَأوْنى لأس يدكز»ه 
[الناء: 69]. 

وني التشهد: «التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصا لحين». 

وهذه الأصول التي أمر بها عمر بن الخطاب 
لشريح حيث قال: اقض با في كتاب [4994/ ]٠١‏ الله 
فإن لم يكن فبها في سنة رسول الله فإن لم يكن فبا 
اجتمع عليه الناس وفي رواية فبها قضى به الصالحون. 
وكذلك قال ابن مسعود: من سثل عن شيء فليفت 
بها في كتاب الله فإن لم يكن فبها في سنة رسول الله فإن لم 
يكن فيما اجتمع عليه الناس. وكذلك روي نحوه عن 
ابن عباس وغيره ولذلك قال العلماء: الكتاب والسنة 
والإجماع وذلك أنه أوجب طاعتهم إذا لم يكن نزاع 
وم يأمر بالرد إلى الله والرسول إلا إذا كان نزاع. 

فدل من وجهين: من جهة وجوب طاعتهم ومن 
جهة أن الرد إلى الككتاب والسنة إنما وجب عند النزاع 
فعلم أنه عند عدم التزاع لا يجب وإن جاز؛ لأن 
اتفاقهم دليل على موافقة الكتاب والسنة. وأمر 
بموالاتهم والموالاة تقتضي الموافقة والمتابعة كها أن 
المعاداة تقتضي المخالفة والمجانية فمن وافقته مطلقًا 
فقد واليته مطلقًا ومن وافقته في غالب الأمور فقد 
واليته في غالبها ومورد النزاع لم تواله فيه وإن لم تعاده. 
فأما الأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدًا كقوله: 
<آتْبعُوا مآ أَنِل إِلََكُم يّن ركه [الاعراف: 7]. 
لفَاتَيعُوه وَآنّقُوا» [الأنعام: »]١66‏ وَاَبَعُوا آلُورَ 
الى َمِل مَعَهَء© [الأعراف: ,.]١67‏ و« 
يَتبعُورت ألرّسُولَ آلتبىّ الأئ_>» [الأعراف: 
7 طأطِيعُوا أله وَأَطِيعُوأ أَلرَسُولَ» [النساء: 
94 وما أَرْسَلتَا ين رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإأري 


0ه 


شكال الول لفت 
لَه [الساء: 14]: «قلا وَرَبَكَ لا يُؤيئورت 
[الناء: 16]. الآية طكَرُدُوهُ ِل أله وَألرَسُولٍ» 
[الناء: 04]. «وَأنَّ هنذا صِرَطى مُسْتَقِيمًا 
َأنبعُوهُ» [الأنعام: +116 «وَمَآ مَاتَدَكُمْ أَلرّسُولُ 
فَحُدُوهُ وّمَا يكح عَنهُ قَآضَهُوا» [الحشر: الى 
١/000‏ «ومَا كان لِمُؤْمِن وَلَا مُؤيئةِ» 
[الأحزاب: 175 لتَليَخَدّر لْذِينَ حُحالِفُونَ عَنْ 
أشرمة4 [النور: 77]. وهذا كثير. 

وأما السلف فآيات أحدها: ما تقدم مثل قوله: 
«اؤلى آلأ.» [النساء: 216094 وقوله: «فإن 
تَتَرّعْمْ» [النساء: 104]» وقوله: «وَآلْمُؤْيتَ » 
[الأحزاب: 0]76 وقوله: «#وئله العِرَةٌ وَلِرَسُولِف 
وَلِلمُؤْيتَ» [المنافقون: 4]. 

ولو خرج المؤمنون عن الحق والهدى لما كانت لهم 
العزة إذ ذاك من تلك الجهة» لأن الباطل والضلال 
ليس من الإبمان الذي يستحق به العزة والعزة 
مشروطة بالإيمان لقوله: «وَلَا تَوجُوا وَلَا تحَرَنُوا وَأضُمْ 
الأعَلَوَنَ إن تكش مُؤْمِِينَ 4 [آل عمران: .]١78‏ 

ومنها قوله: «أَهَدِنًا الصّرّط الْمُسَْيَم © 
مِرّط الْذِنَ نعمت عَلَمَوْ عن رِالْمَفْضُوري عَلَرهِرْ 
وَلَّا آلضَالِينَ» [الفاتحة: 7 7] أمر يسؤاله الهداية إلى 
مراطهم وقال: طَقَأَولَنِكَ مَمَّ الْذيينَ أَتهم أنه 
عَلَيِم» الآية [النساء: ]١76‏ وفيها الدلالة. 

ومنها قوله: لوَآنَيعَ سَرِلَ مَنْ أتاب »> 
[لقمان: ١6‏ ]؛ والسلف المؤمنون متييون أي فيجب 
اتباع سبيلهم. 

ومنها قوله: «آتَبِعُوا من لا يَسْمَلَحٌ أجَرا وَهُم 
مهِتَدُونَ» [يس: :]7١‏ والسلف كذلك. 

ومنها قوله: «وَبَتعٌ غير سَبِيلٍ لْمُؤْيِينَ» 
[النساء: 6١١1ل‏ ومن خرج عن إجماعهم 





كك جا 0 
[1١ه/0]‏ فقد اتبع غير سبيلهم. ومنها قوله: 
«وكدّلِك جَعَلتَكُمْ أَمَهٌ وَسَطًا لَتَكُونُوا سُبَدَآَ 
عَلى لئاس وَيَكُونَ ألوَسُولُ عَلَيْكُمْ شَّهِيدً4 [البقرة: 
؟11]. وقوله: طلِيكُونَ الرسُولُ خَومدًا ليور 
وَتَكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلَى آلنّاسٍ» [الحج: 78]: وقال 
قوم عيسى: 9فَآكَحبَنا مَعٌ هديرت » [المائدة: 
4]ء لأن لنا الشهادة وهم العبادة بلا شهادة والأمة 
الوسط العدل الخيار والشهداء على الناس لا بد أن 
يكونوا عالمين عادلين كالرسول ولهذا قال في الجنازة 
«وجيت وجبت» وقال: «أنتم شهداء الله في 
الأرض»”" وقال: «توشكوا أن تعلموا أهل الجنة من 
أهل النار بالثناء الحسسن والثناء السيى»” فعلم أن 
شهادتهم مقبولة فيها يشهدون عليه من الأشخاص 
والأفعال ولو كانوا قد يشهدون با ليس بحق لم 
يكونوا شهداء مطلقًا. ومنها قوله: «كُدسٌم حَبرَأمةٍ 
أَخْرِجَت لئاس تَأميُونَ بالْمَمْرُوفٍ وَتتهَوْرت عَنٍ 
لكر ينون و4 [آل عمرات: ٠غ‏ وفيها 
أدلة مثل قوله: حَيرَ أمّ4 ومثل قوله: 9تَأمَيُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْتَ عَنِ المبكر» فلا بد أن 
يأمروا بكل معروف وينهوا عن كل منكر والصواب 
في الأحكام معروف والخطأ منكر. 

]٠١/607[‏ ومنها قوله: «اتقوا آله وَكُونُوا مَعَ مم 
ألصّددقِرتَ» [التوبة: 114]» ومنها قول الخليل: 
ارت هب لى حُكُمًا وألجقنٍ بِالصّلِجت» 
[الشعراء: ”0]48 وقول يوسف: #تّ تَوَفنى مُسَلِمًا 
وَأَلحِفْن بِآَلصّلِحنَ» [يوسف: .1١١‏ ومنها 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/1771): ومسلم (446). 


زفق صحيح: أخر جه ابن ماجه (1؟47).: والحنيث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح بن ماجه». 


إهفنكة 


سارل يول الي 


قوله: «وَالسَبقُورت الأولونَ مِنَ الْمُهَجرِينَ 
وَالأنصَارٍ وَالِينَ أَتبَعُوهُم بإخسن رض الله 
عَبْمِْحَ وَرَضُوأْ عَنْهُ» [التوبة: .]٠٠١‏ والرضوان لا 
يكون مع اتفاقهم وإصرارهم على ذنب أو خطأ فإن 
ذلك مقتضاه العفو. 

ومنها قوله: 9ثُمَ أَورَثَْا ألْكمَسَالْنِِينَ آَصْطَفَيَنا 
مِنْ عِبَادِنَا4 [فاطر: 7"]» وقوله: «وَسَلَعُ عَلَىَ 
عِبَّادِه ازيرت أَصْطََنَ» [النمل: 59 فإنه يدل 
نوسيات مو نعي ان الاسطلناء لفق التو 
وذلك لا يكون مع الاتفاق والإصرار على الذنب 
والخطأ. والثاني التسليم عليهم وذلك يقتفي 
سلامتهم من العيوب كى) سلم على المرسلين وعل 
نوح وعلى المسيح. 

]٠١ 601‏ ومنها قوله: «ألآ ري أَوَلِيآء أله 
لا حؤك عَيِهِمْ وَلَا هم حَرَنُوت4 [يونس: 
7 ومنها قوله: لفَهَدَى أله الّذِيرت دَامَتُوا لِمًا 





لهو فِيهِ مِنَ آلْحَقٍ بإِذْنِيِ» [البقرة: 7177]» فإنه 


م و مه مه سرت ا 7 مك 
الذسرت َامئوأ يُخَرجهم مِنَ المت إلى النورٍ > 


[البقرة: 01 7]» فإنه يقتضي إخراجهم من كل ظلمة. 

ومنها قوله: «هوَ الى يُصَل عَلَبَكُمْ وَمَلَِكَتمه 
لِمُحْرِجَكُر ين المت إلى ألثُور» [الأحزاب: 11] 
وقوله: «هو اذى يَُزْلَ عَلَنْ عَبَدِمءَ م اينت تسر 
لِمُحْرِجَكر ين آلظُمَتٍ إلى الثُوية ديد 4]. 
ومنها قوله: «وَاعْتَصِمُوا يحَبِلٍ آله جَمِيعًا وَلَا 
َقَرّقُواً» [آل عمران: .]٠١7‏ وما كان نحوها من 
الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة. 

د 


وث ره 20 01 ا ما ولاه 
جع فش للم سه 


إضهقكة 





]٠١/601[‏ وسئل شيخ الإسلام أحمد 
ابن تيميه ‏ رحمه الله - عما يقع في كلام كثير 
من الفقهاء من قوهم: هذا خلاف القياس لما 
ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم وربها 
كان حكمًا مجمعًا عليه فمن ذلك قوفم: تطهير 
الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس بل 
وتطهير النجاسة على خلاف القياس والتوضؤ 
من لحوم الإبل على خلاف القياس والفطر 
بالحجامة على خلاف القياس والسلم على 
خلاف القياس والإجارة والحوالة والكتابة 
والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض وصحة 
صوم المفطر ناسيًا والمضى في احج الفاسد كل 
ذلك على خلاف القياس وغير ذلك من 
الأحكام؛ فهل هذا القول صواب أم لا؟ وهل 
يعارض القياس الصحيح النص أم لا؟ 

فاجاب: 

الحمد لله رب العالمين. أصل هذا أن تعلم أن لفظ 
القياس لفظ محمل يدخل فيه القياس الصحيح 
والقياس الفاسد. فالقياس الصحيح هو الذي وردت 
به الشريعة وهو الجمع بين [205/ ]٠١‏ المتماثلين 
والفرق بين المختلفين الأول: قياس الطرد والثاني: 
قياس العكس وهو من العدل الذي بعث الله به 
رسوله. 

فالقياس الصحيح مثل: أن تكون العلة التي علق 
بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمها ومثل هذا القياس لا 
تأتي الشريعة بخلافه قط. وكذلك القياس بإلغاء 
الفارق وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في 
الشرع فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. 
(*) والائل هو ابن القيم رحمه الله كما ذكر ذلك في «إعلام 


الموقعين» بتحقيق محي الدين عبد الحميد: .7”87/١‏ انظر 
«الصيانة» ص7/1١‏ . 


وحيثف جاءت الشريعة باختصاص بعض 
الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلابد أن يختص ذلك 
النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع 
مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر 
لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من شرط القياس 
الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد فمن رأى 
شينًا من الشريعة تخالا للقياس فإنما هو تالف 
للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مالفا للقياس 
الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا أن 
النص جاء بخلاف قياس: علمنا قطعًا أنه قياس فاسد 
بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي 
يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لا 
بذلك الحكم فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا 
صحيحًا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان 
من الناس من لا يعلم فساده. 

]٠١ 13‏ ونحن نين أمئلة ذلك مما ذكر في 
السؤال فالذين قالوا: المضارية والمساقاة والمزارعة على 
خلاف القياس: ظنوا أن هذه العقود من جنس 
الإجارة؛ لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط فيها 
العلم بالعورض والمعوض فلا رأوا العمل في هذه 
العقود غير معلوم والربح فيها غير معلوم قالوا: تخالف 
القياس». وهذا من غلطهم فإن هذه العقود من جنس 
المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التي 
يشترط فيها العلم بالعوضين والمشاركات جنس غير 
جنس المعاوضة. وإن قيل إن فيها شوب المعاوضة. 
وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة 
وإن كان فيها شوب معاوضة حتى ظن بعض الفقهاء 
أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص. و إيضاح 
هذا: أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يكون العمل مقصودًا معلومًا مقدورًا 
على تسليمه. فهذه الإجارة اللازمة. 


تار كت لو لتزنقية_ 22 

والثاني: أن يكون العمل مقصودًا لكته مجهول أو 
غرر فهذه الجعالة " وهي: عقد جائز ليس بلازم فإذا 
قال: من رد عبدي الآبق فله مائة فقد يقدر على رده وقد 
لايقدر وقد يرده من مكان قريب وقد ١ ١ /5٠7/[‏ ]يرده 
من مكان بعيد فلهذا لم تكن لازمة لكن هي جائزة فإن 
عمل هذا العمل استحق الجعل وإلا فلا ويجوز أن يكون 
الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءًا شائعًا ومهولا 
جهالة لا تمنع التسليم مثل أن يقول أمير الغزو: من دل 
على حصن فله ثلث ما فيه ويقول للسرية التي يسريها: 
لك خس ما تغنمين أو ربعه. 

وقد تنازع العلماء في سلب القاتل: هل هو 
مستحق بالشرع؟ كقول الشافعي أو بالشرط كقول 
أبي حتيفة ومالك؟على قولين هما روايتان عن أحمد 
فمن عله مسا بالغرط عله من هقاالياب: 

ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلًا على 
شفاء المريض جاز كما أذ أصحاب النبي 7 الذين 
جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي فرقاه بعضهم 
حتى برئ فأخذوا القطيع فإن الجعل كان على الشفاء 
لا على القراءة. ولو استأجر طبييًا إجارة لازمة على 
الشفاء لم يجر لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله 
وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون 
الإجارة اللازمة. 

وأما النوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه العمل بل 
المقصود المال وهو المضاربة فإن رب المال ليس له 
قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل والمستأجر 
قصد في عمل العامل وهذا لو عمل ما عمل 
١ 041‏ ولم يربح شيئالم يكن له شيء وإن سمي 
هذا جعالة يجزء ما يحصل بالعمل كان نزاعًا لفيا بل 
هذه مشاركة هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم 
الله من الربح كان بينهما على الإشاعة وهذا لا يجوز أن 


)١(‏ الجمَالّة: ما يمل على العمل من أجر أو رشوة. 


سيختال ايبول الي 


لخ بربح مقدر؛ لأن هذا يخرجهما عن 
العدل الواجب في الشركة. وهذا هو الذي جى عنه 
يك من المزارعة فإنهم كانوا يشرطون لرب المال زرع 
بقعة بعيئها وهو ما ينبت على الماذيانات وإقبال 
الجداول ونحو ذلك فنهى النبي 5 عن ذلك. 

ولهذا قال الليث بن سعد وغيره: إن الذي نبى 
عنه يك هو أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام 
علم أنه لا يجوز أو كما قال. فبين أن النهي عن ذلك 
موجب القياس فإن مثل هذا لو شرط في المضارية لم 
يز لأن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين 
فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلا 
بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنها 
يشتركان في المغنم وفي المغرم فإن حصل ربح اشتركا 
في المغنم وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان وذهب 
نفع بدن هذا ى) ذهب نفع مال هذا وهذا كانت 
الوضيعة على المال لأن ذلك في مقابلة ذهاب نفع 
العامل. ]7”١ /0٠94[‏ وهذا كان الصواب أنه يجب في 
المضارية الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل فيعطى 
العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح: إما 
نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه. 

فإما أن يعطي شيدًا مقدرًا مضمونًا في ذمة المالك 
كما يعطي في الإجارة والجعالة فهذا غلط ممن قاله. 
وسبب الغلط ظنه أن هذا إجارة فأعطاه في فاسدها 
عوض الثل كما يعطيه في المسمى الصحيح. ومما يبين 
غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنين فلو 
ال ا لخن اعجار ابغانة راس الل عور 
الصحيحة لا يستحق إلا جزءًا من الربح إن كان هناك 
ربح فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في 
الصحيحة؟ 
وكذلك الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة ظنوا أنها 
إجارة بعوض مجهول فأيطلوها وبعضهم صحح منها 
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ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجر لعدم إمكان 
إجارتها بخلاف الأرض فإنه تمكن إجارتها. وجوزوا 
من المزارعة ما يكون تبعا للماقاة إما مطلقًا وإما إذا 
كان البياض الثلث. وهذا كله بناء على أن مقتضى 
الدليل بطلان المزارعة وإنها جوزت للحاجة. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن 
الظلم والقيار من الإجارة بأجرة مسماة مضمونة في 
الذمة فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت 





في الأرض فإذا وجب عليه الأجرة ومقصوده من 
١١1‏ الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في 
هذا حصول أحد المتعارضين على مقصوده دون 
الآخر. وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه وإن 
لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان فلا يختص أحدهما 
بحصول مقصوهه دون الآخر فهذا أقرب إلى العدل 
وأبعد عن الظلم من الإجارة. 

والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه بعثت 
به الرسل وأنزلتٍ الكتب قال تعالى: : نقد أرَسَلكا 
رُسُلَما ليت وَأَنرَلَا مَعَهُمُ أَلْكتَبَ وَاَلْهِورَاتَ 
ِمَقُومَ آلَنَاسُ بِالْقسْط [الحديد: 5؟]» والشارع 
نبى عن الربا لما فيه من الظلم وعن الميسر لما فيه من 
الظلم والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا وكلاهما أكل 
المال بالباطل. 

وما نبى عنه النبي وك من المعاملات: كبيع الغرر 
وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع السنين وبيع حبل 
الحبلة ”" وبيع المزابنة والمحاقلة ونحو ذلك: هي 
داخلة إما في الربا وإما في الميسر فالإجارة بالأجرة 
المجهولة مثل أن يكريه الدار با يكبه المكتري في 
حانوته من المال هو من ال ير فهذا لا يجوز. وأما 
المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر 
بل هو من أقوم العدل. 


)١(‏ حبل الحبلة: ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أنثى. 


حاب اول القِسّهُ 


يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها 
البذر من العامل ]7٠١/5١١[‏ أحق بالجواز من 
المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض وهذا كان 
أصحاب رسول الله يإ يزارعون على هذا الوجه 
وكذلك عامل النبي 75 أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أمواهم. 
والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض 
قاسوا ذلك على المضاربة فقالوا في المضاربة: المال من 
واحد والعمل من آخر وكذلك ينبغي أن يكون في 
المزارعة وجعلوا البذر من رب المال كالارض. وهذا 
القياس مع أنه مخالف للسنة ولأقوال الصحابة فهو 
من أفسد القياس وذلك أن المال في المضاربة يرجع إلى 
صاحبه ويقتمان الربح فهو نظير الأرض في المزارعة 
وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب 
كا يذهب نفع الأرض فإحاقه بالنفع الذاهب أولى 
من إلحاقه بالأصل الباقي فالعاقد إذا أخرج البذر 
ذهب عمله ويذره ورب الأرض ذهب نفع أرضه 
ويذر هذا كأرض هذا فمن جعل اللبذر كللمال كان 
ينبغي له أن يعيد مثل البذر إلى صاحبه كيا قال مثل 
ذلك في المضاربة فكيف ولو اشترط رب البذر نظير 
عود بذره إليه لم يجوزوا ذلك؟! [؟517/١1]‏ وليس 
هذا موضع بسط هذه المسائل وإنها الغرض التنبيه على 
جنس قول القائل: هذا يخالف القياس. 
نعف 


فصل 
وأما «الحوالة» فمن قال: تخالف القياس قال: إنها 
بيع دين بدين وذلك لا يجوز وهذا غلط من وجهين: 
أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام 
ولا إجماع. وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 
والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم 





وهذا مما يب 







جو راش لوا دنسي 
يقبض وهذا كا لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة 
وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالىئ 
بكالئ. وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب 
بواجب كما ذكرناه وينقسم إلى بيع ساقط بساقط 
وساقط بواجب. وهذا فيه نزاع. 

الوجه الثاني: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا 
من جنس البيع. فإن صاحب الحق إذا استوق من 
المدين ماله كان هذا استيفاء فإذا أحاله على غيره كان 
قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة 
المحيل وهذا ذكر النبي وي [517/ ]٠١‏ اللحوالة في 
معرض الوفاء ققال في الحديث الصحيح: «مطل 
الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» ”'' فأمر 
المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل 
وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء 
وهذا كقوله تعالى: فَاَيْبَاعٌ بِالْمَعرُوفٍ وَأدَآء لَه 
ِإِحْسَسن » [البقرة: 1174 أمر المستحق أن يطالب 
بالمعروف وأمر المدين أن يؤدي بإحسان. 

ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه 
شوب المعاوضة وقد ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إنا 
يحصل باستيفاء الدين بسبب أن الغريم إذا قبض 
الوفاء صار في ذمته للمدين مثله يتقاص ما عليه بماله 
وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء وقالوا: بل نفس 
المال الذي قبضه يحصل به الوفاء ولا حاجة أن نقدر 
في ذمة المستوفي ديئًا وأولئك قصدوا أن يكون وفاء 
الدين بدين وهذا لا حاجة إليه بل الدين من جنس 
المطلق الكل والمعين من جنس المعين فمن ثبت في 
ذمته دين مطلق كلي فالمقصود منه هو الأعيان 
ال موجودة وأي معين استوفاه حصل به المقصود من 
ذلك الدين المطلق. 
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.)1811( صحيح: أخرجه البخاري (1741): وملم‎ )١( 


الشقة 


يشتارك امول الت 
[:١ه/ ٠680‏ ]فصل 

ومن قال: القرض شخلاف القياس قال: لأنه بيع 
ربوي بجنسه من غير قبض. وهذا غلط فإن القرض 
من جنس التبرع بالمنافع كالعارية ولهذا سماه النبي 275 
منيحة ”" فقال: «أو منيحة ذهب أو منيحة ورق»"". 
وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال ليتتفع بها 
يستخلف منه ثم يعيده إليه فتارة يتتفع بالمنافع كما في 
عارية العقار. وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم 
يعيدها وتارة يعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها فإن 
اللبن والثمر يستخلف شيئًا بعد شيء بمنزلة المنافع 
ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع والمقرض 
يقرضه ما يقرضه ليتفع به ثم يعيد له بمثله» فإن 
إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين وهذا نبي أن يشترط 
زيادة على المثل كما لو شرط في العارية أن يرد مع 
الأصل غيره. 

وليس هذا من باب البيع فإن عاقلا لااييع درهًا 
بمثله من كل وجه إلى أجل ولا يباع الشيء بجنسه إلى 
أجل إلا مع اختلاف الصفة أو القدر كما يباع نقد بنقد 
آخر وصحيح بمكور ونحو ذلك ]٠١/015[‏ 
ولكن قد يكون في القرض منفعة للمقرض كما في 
مسألة السفتجة وهذا كرهها من كرهها والصحيح 
أنها لا تكره لأن المقترض يتفع بها أيضًا ففيها منفعة 
لها حميعًا إذا أقرضه. 
نينت 


وأما قول من يقول: إزالة النجاسة على خلاف 
القياس والنكاح على خلاف القياس ونحو ذلك: فهو 





(1) المنيحة: الدابة الحلوب تعار للانتفاع يلبنها. 
(7) صحيح: أخر جه الترمذي ))١15617(‏ والحديث مححه الشيخ 
الألباني في «المشكاقه (/19131). 






يني قرافت ددري 
من أفسد الأقوال وشبهتهم أنهم يقولون: الإنسان 
شريف والنكاح فيه ابتذال المرأة وشرف الإنسان ينافي 
الابتذال. وهذا غلط فإن التكاح من مصلحة شخص 
المرأة ونوع الإنسان والقدر الذي فيه من كون الذكر 
يقوم على الأنثى هو من الحكمة التي بها تتم مصلحة 
جنس الحيوان فضلا عن نوع الإنسان ومثل هذا 
الابتذال لا ينافي الإنانية كا لا ينافيها أن يتغوط 
الإنسان إذا احتاج إلى ذلك وأن يأكل ويشرب وإن 
كان الاستغناء عن ذلك أكمل بل ما احتاج إليه 
الإنسان وحصلت له به مصلحته فإنه لا يجوز أن يمنع 
منه والمرأة محتاجة إلى التكاح وهو من تمام مصلحتها 
فكيف يقال: القياس يقتضي منعها أن تتزوج؟ 

وكذلك إزالة النجاسة فإن شبهة من قال: إنها 
تخالف القياس أن [617/ ]٠١‏ الماء إذا لاقاها نجس 
الماء ثم إذا صب ماء آخر لاقى الأول. وهلم جرًا 
قالوا: فكان القياس أنها تنجس المياه المتلاحقة 
والنجس لا يزيل النجس. 

وهذا غلط فإنه يقال لم قلتم القياس يقتفي أن 
الماء إذا لاقى الك عور 

فإن قلتم: لأنه في بعض الصور كذلك. قيل: 
الحكم في الأصل ممنوع عند من يقول: الماء لا ينجس 
إلا بالتغير ومن سلم الأصل قال ليس جعل الإزالة 
تخالفة للقياس بأولى من جعل تنجس الماء محالقًا 
للقياس بأن يقال: القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى 
نجاسة لا ينجس كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا 
ينجس فهذا القياس أصح من ذلك؛ لأن النجاسة 
تزول بالماء بالنص والإجماع وأما تنجس الماء بالملاقاة 
فمورد نزاع فكيف يجعل مواقع النزاع حجة عل 
مواقع الإجماع والقياس أن يقاس موارد النزاع على 
مواقم الإجماع. 

ثم يقال: الذي يقتضيه المعقرل أن الماء إذا لم تغيره 


دي 


حكْحَاء اول الفَِدُ 
النجاسة لا ينجس فإنه باق على أصل خلقه وهو 
طيب داخل في قوله تعالى: «وَجيِلُ لَهُمُ أَلطَبْبَتِ 
وَرِمٌ عَلَموِمْآلْحَمَتيِستَ» [الأعراف: 167] وهذا هو 
القياس في المائعات جميعها إذا وقعت فيها نجاسة 
فاستحالت حتى لم يظهر طعمها [510/ ]٠١‏ ولا 
لونها ولا ريحها أن لا تنجس فقد تنازع الفقهاء: هل 
القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجامة إلا ما 
استثناه الدليل أو القياس يقتفي أنه لا ينجس إذا لم 
يتغير؟ على قولين والأول قول أهل العراق والثاني 
قول أهل الحجاز. 

وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا ومنهم من 
يختار هذا وهم أهل الحجاز وهو الصواب الذي تدل 
عليه الأصول والنصوص والمعقول فإن الله أباح 
الطيات وحرم الخبائث والطيب والخبث باعتبار 
صفات قائمة بالشيء فيا دام على حاله فهو طيب فلا 
وجه لتحريمه وهذا لو وقعت قطرة خمر في جب لم 
يجلد شاريه. 

والذين يسلمون أن القياس نجاسة الماء بالملاقاة 
فرقوا بين ملاقاته في الإزالة وبين غيرها بفروق. 

منهم من قال: الماء هاهنا وارد على النجاسة 
وهناك وردت النجاسة عليه وهذا ضعيف فإنه لو 





صب ماء في جب نجس ينجس عندهم. ومنهم من 
قال: الماء إذا كان في مورد التطهير لإزالة الخبث أو 
الحدث لم يثبت له حكم النجاسة ولا الاستعيال إلا 
إذا انفصل وأما قبل الانفصال فلا يكون مستعملا 
ولا نجسًا. وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة. 
]٠١ /614[‏ ومنهم من قال: الماء في حال الإزالة 
جار والماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير. وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك وهو أنص الروايتين عن أحمد وهو 
القول القديم للشافعي ولكن إزالة النجاسة تارة 
تكون بالجريان وتارة تكون بدونه كا لو صب الماء 







مجو قرغ لديز رسنة 
على الثوب في الطست. 

فالصواب أن مقتضى القياس أن الماء لا ينجس 
إلا بالتغير والنجاسة لا تزول به حتى يكون غير متغير 
وأما في حال تغيره فهو نجس لكن تخفف به النجاسة 
وأما الإزالة فإنها تحصل بالماء الذي ليس بمتغير. 

وهذا القياس في الماء هو القياس في المائعات كلها 
أنها لا تنجس إذا استحالت النجاسة فيها ول يبق لها 
فيها أثر فإنها حيتئذ من الطيبات لا من الخبائث. 

وهذا القياس هو القياس في قليل الماء وكثيره 
وقليل المائع وكثيره فإن قام دليل شرعي على نجاسة 
شيء من ذلك فلا نقول: إنه خلاف القياس بل نقول: 
دل ذلك على أن النجاسة ما استحالت. وهذا كان 
أظهر الأقوال في المياه مذهب أهل المدينة والبصرة: أنه 
لا ينجس إلا بالتغير وهو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد نصرها طائفة من أصحابه كالإمام أبي الوفاء بن 
عقيل وأبي محمد بن المنى. 

[3 ١؟]‏ وكذلك الماء المستعمل في طهارة 
الحدث باق على طهوريته وقد صح عن النبي و أنه 
قال: «الماء لا ينجس”" فلا يصير الماء جنا ولا 
يتعدى إليه حكم الجنابة. 

ونبيه 55 عن البول في الماء الدائم أو عن 
الاغتسال فيه لا يدل على أنه يصير نجسًا بذلك بل قد 
نجى عنه لما يفضي إليه البول بعد البول من إقساده أو لما 
يؤدي إلى الوسواس. 

كما «نهى عن بول الرجل في مستحمه وقال: عامة 
الوسواس منهة”. ونهيه عن الاغتسال قد جاء فيه أنه 


زفق صحيح: أخر جه أحد ل «متلوة ))١7١١١(‏ وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (1457). 

(1) أخرجه الترمذي .)7١1(‏ وأبو داود (77): والنائي في «المجتبى» 
(). والحديث الشطر الأرل منه صحيح؛ صححه الشيخع 
الألباني في «صحيح الجامع» (/7,8410), والشطر الثاني منه ضعفه 
الشبخ الأباني في «ضعيف الجامع6 (1518). 


الدققة 


نهى عن الاغتسال فيه يعد البول وهذا يشبه نهيه عن 
بول الإنان في مستحمه. وقد ثبت في «الصحيح» 
عنه وك أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: 
«ألقوها وما حوها وكلوا سمنكم»”". 

والتفريق المروي فيه: «إن كان جامدًا فألقوها وما 
حوها وإن كان مائعًا فلا تقربوه»”؟ غلط كما بينه 
البخاري والترمذي وغيرهما وهو من غلط معمر فيه 
وابن عباس روايه ‏ أفتى فيا إذا ماتت أن تلقى وما 
حوها ويؤكل فقيل لما: إنها قد دارت فيه فقال: إنها 
ناك لما كانت حية فلا ماتت استقرت. رواه أحمد في 
مسائل ابنه صالح. وكذلك الزهري راوي الحديث 
أفتى في الجامد والمائع القليل والكثير سمنًا كان أو 
زينَا أو غير ذلك: بأن تلقى وما قرب منها ويؤكل 
الباقي ]1١ /07١[‏ واحتج بالحديث فكيف قد يكون 
روى فيه الفرق؟ 

وحديث القلتين إن صح عن النبي 5 يدل على 
ذلك أيضًا فإن قوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخيث»”" وفي اللفظ الآخر: لم ينتجسه شيء06"© يدل 
على أن الموجب لنجاسته كون الخبث فيه محمولَا فمتى 
كان مستهلكًا فيه م يكن محمولًا فمنطوق الحديث 
وتعليله لم يدل على ذلك. 

وأما تخصيص القلتين بالذكر فإنهم سألوه عن 
للاء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع 
والدواب وذلك الماء الكثير في العادة فبين يك أن مثل 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (06748). 
(4) شاذ: أخرجه أبو داود (27847): والنسائي (؟/ 147) وأحمد في 
«مسننمة (72/ 577)., وانظر #الضعيفة» .)1١89719(‏ 

(©) الصواب (راوبه) انظر «الصيانة» ص 777,. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد ني «مندمة (4941) وأبو داود (75): 
والترمذي (77), والحديث مححه الشبخ الألباني في 
«الإرواءة (7؟), 

(1) صحيح: وانظر ما قبله. 





جين قر كت انوا نقية_ 2 

ل د 
قد يحمل الخبث وقد لا يحمله فإن الكثرة تعين ععل 
إحالة الخبث إلى طبعه والمفهوم لا يجب فيه العموم 
فليس إذا كان القلتان لا تحمل الخبث يلزم أن ما دونها 
يلزمه مطلقًا على أن التخصيص وقع جوابًا لأناس 
سألوه عن مياه معينة فقد يكون التخصيص لأن هذه 
كثيرة لا تحمل النبث والقلتان كثير ولا يلزم أن لا 
يكون الكثير إلا قلتين وإلا فلو كان هذا حدًا 
فاصلًا بين الحلال والحرام لذكره ابتداء ولأن الحدود 
الشرعية تكون معروفة كنصاب الذهب والمعشرات 
ونحو ذلك والماء الذي تقع فيه النجاسة لا يعلم كيله 
إلا خرصًا ولا يمكن كيله في العادة فكيف يفصل 
بين ]7١ /67١1[‏ الحلال والحرام يما يتعذر معرفته على 
غالب الناس في غالب الأوقات وقد أطلق في غير 
حديث قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء»”" 
لا جنب 


و «الماء 


ول يقدره مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز ومنطوق هذا الحديث يوافق تلك ومفهومه إننا 
يدل عند من يقول بدلالة المفهوم إذا لم يكن هناك 
سبب يوجب التخصيص بالذكر لا الاختصاص 
بالحكم وهذا لا يعلم هنا. 

وحديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب لأن 
الآنية التي يلغ فيها الكلب في العادة صغيرة ولعابه 
لزج يبقى في الماء ويتصل بالإناء فيراق الماء ويغسل 
الإناء من ريقه الذي لم يستحل بعد بخلاف ما إذا ولغ 
في إناء كبير. وقد نقل حرب عن أحمد في كلب ولغ في 
جب كبير فيه زيت فأمره بأكله. 
ل 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (38): والترمذي (56).: وابن ماجه 


لضو" والحديث صححه الشيخ الأباني 5 #صحيح 
الجامع" 52 ). 


وبسط هذه المائل له موضع آخر وإنما المقصود 
التنبيه على مخالفة القياس وموافقته. 
لنب 
فصل 
وقول القائل: إن تطهير الماء على خلاف القياس 
هو بناء على هذا الأصل الفاسد وإلا فمن كان من 
أصله أن القياس أن الماء لا [677/ ]7٠١‏ ينجس إلا 
بالتغير فالقياس عنده تطهيره فإن الحكم إذا ثبت بعلة 
زال بزواها وإذا كانت العلة التغير فإذا زال التغير 
زالت النجاسة كما أن العلة لما كانت في الخمر الشدة 
المضطربة فإذا زالت طهرت. كيف والنجاسة في الماء 
واردة عليه كنجاسة الأرض؟. 
ولكن قد يقال: هذا مبني على «مألة 
الاستحالة» وفيها نزاع مشهور ففي مذهب مالك 
وأحمد قولان ومذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر أنها 
تطهر بالاستحالة ومذهب الشافعي لا تطهر 
بالاستحالة. 
وقول القائل: إنها تطهر بالاستحالة أصح فإن 
النجاسة إذا صارت ملحا أو رمادًا فقد تبدلت 
الحقيقة وتبدل الاسم والصفة فالنصوص المتناولة 
لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير لا تتناول الملح 
والرماد والتراب لا لفظًا ولا معنى والمعنى الذي 
لأجله كانت تلك الأعيان خبيثة معدوم في هذه 
الأعيان فلا وجه للقول بأنها خبيثة نجسة. والذين 
فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا: الخمر نجست 
بالاستحالة فطهرت بالاستخالة فيقال لهم: وكذلك 
البول والدم والعذرة إنما نجست بالاستحالة فينبغي 
أن تطهر بالاستحالة. 
لين 









فصل 
وأما قول القائل: التوضؤ من لحوم الإبل على 
خلاف القياس فهذا إنما قاله لأنها لحم واللحم لا 
يتوضأ منه وصاحب الشرع قد [077/ ]٠١‏ فرق بين 
لحم الغنم ولحم الإبل كيا فرق بين معاطن هذه 
ومبارك هذه فأمر بالصلاة في هذا ونبى عن الصلاة في 
هذا فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما من 


جنس قول الذين قالوا (إنْما لْببَعُ ِكل ألربوا' 


وَأحَلَّ نَهُ ألْببِعَ وَحَرّمَ ألرْبَوا» [البقرة: 0076] 
والفرق بينهها ثابت في نفس الأمر كيا فرق 
بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم فقال: 
«الفخر والخيلاء في الفدادين ‏ أصحاب 
الإبل والكينة في أهل الغنم»””) وروي في الإبل: 
«أنها جن خلقت من جن”". وروي: «على ذروة 
كل بعير شيطان6"". فالإبل فيها قوة شيطانية 
والغاذي شيه بالمغتذي. 

ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
محلب من الطير: لأنها دواب عادية بالاغتذاء بها تجعل 
في خلق الإنسان من العدوان ما يضره في دينه فتهى 
الله عن ذلك لأن المقصود أن يقوم الناس بالقسط 
والإبل إذا أكل منها تبقي فيه قوة شيطانية. 

وني الحديث الذي في «السنن» عن النبي #5 أنه 
قال: «الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار 
وإنها تطفأ النار بالماء قال النبي 5: فإذا غضب 


(1) القَنَادِين: الذين تعلو أصواتهم ني حروثهم ومواشيهم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7٠ ١(‏ رملم (05). 
(0) ضعيف جدًا: أخرجه الشافعي (15/1): رالبيهقي (5؟/4)4), 
وضعقه الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١51١١(‏ 
(4) صحيع: أخرجه الحاكم وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحق» 
(4050). 


القققة 


حْحَا اول القِمَدُ 
أحدكم فليتوضأ»”. فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل 
كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل 
المفسدة بخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل 
معه ولذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع 
عدم [075/ ]١٠١‏ الوضوء منها صار فيهم من الحقد 
ماصار. 





وفذا أمر بالوضوء مما مست الناره وهو حديث 
صحيح وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل ما ممست 
النار ولم يتوضأ فقيل: إن الأول منسوخ لكن ل يثبت أن 
ذلك متقدم على هذا بل رواه أبو هريرة وإسلامه متأخر 
عن تاريخ بعض تلك الأحاديث كحديث السويق 
الذي كان بخيبر فإنه كان قبل إسلام أبي هريرة وقيل: 
بل الأمر بالتوضؤ مما مست النار استحباب كالأمر 
بالتوضؤ من الغضب وقد أظهر القولين وهما وجهان 
في مذهب أحمد. فإن التسخ لا يصار إليه إلا عند 
التنافي والتاريخ وكلاهما منتف بخلاف حمل الأمر 
على الاستحباب فإن له نظائر كثيرة. 

وكذلك التوضؤ من مس الذكر ومس الناء هو 
من هذا الباب لما فيه من تحريك الشهوة فالتوضوؤ مما 
يحرك الشهوة كالتوضؤ من الغضب وما مسته الثار: 
هو من هذا الباب: فإن الغضب من الشيطان 
والشيطان من التار وأما لحم الإيل فقد قيل: التوضؤ 
منه مستحب لكن تفريق النبي 6 بينه وبين الحم 
الغنم مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب 
دليل على الاختصاص وما فوق الاستحباب إلا 
الإيجاب ولان الشيطنة في الإبل لازمة وفيا مسته النار 
عارضة ولحذا نهى عن الصلاة في أعطانا للزوم 
الشيطان لها بخلاف الصلاة في مباركها في الفر فإنه 


(0) ضعيف: أخرجه أححد قي «مندمة 0)١07654(‏ وأبو فاود 


(30744)» والحديث ضمفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
10١‏ ة). 


ينوع قشمد رسي 
جائز لأنه عارض والحشوش [070/ ]٠١‏ محتضرة 

فهي أولى بالنهي من أعطان الإبل. 

وكذلك الحهام بيت الشيطان وني الوضوء من 
اللحوم الخبيثة عن أحمد روايتان على أن الحكم مما 
عقل معناه فيعدى أو ليس كذلك؟. والخبائث التي 
أبييحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من 
لحوم الإبل فالوضوء منها أولى. 

وقد تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة 
الخارجة من غير السبيلين كالفصاد والحجامة والخرح 
والقيء والوضوء من مس النساء لشهوة وغير شهوة 
والتوضؤ من مس الذكر والتوضوؤ من القهقهة فبعض 
الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر كسعد وابن عمر 
وكثير منهم لم يكن يتوضأ منه والوضوء منه هل هو 
واجب أو مستحب؟ فيه عن مالك وأحمد روايتان 
وإيجابه قول الشافعي وعدم الإيجاب مذهب أبي 

وكذلك مس النساء لشهوة إذا قيل باستحبايه 
قهذا يتوجه وأما وجوب ذلك فلا يقوم الدليل إلا 
على خلافه ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبي 37 
أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء ولا من 
النجاسات الخارجة لعموم البلوى بذلك وقوله تعالى: 
«لَسَسْمٌ أَلتِسَآء» [النساء:47] المراد به الجماع كما 
فسره بذلك ابن عباس وغيره [877/ ]7٠١‏ لوجوه 
متعددة. وقوله 35 للمستحاضة: «إنما ذلك عرق 
وليس بالحيضة»”". تعليل لعدم وجوب الغسل لا 
لوجوب الوضوء فإن وجوب الوضوء لا يختص بدم 
العروق بل كانت قد ظنت أن ذلك الدم هو دم 
الحيض الذي يوجب الغسل فبين لحا النبي يَف أن هذا 
ليس هو دم الحيض الذي يوجب الغسل فإن ذلك 


.675( صحيح: أخرجه البخاري (07): ومسلم‎ )١( 


القققة 


بداو ل القْمَّهُ 


يرشح من الرحم كالعرق وإنما هذا دم عرق انفجر في 
الرحم ودماء العروق لا توجب الغسل وهذه مسائل 
مبسوطة في مواضع أخر. 

والمقصود هنا: التنيه على فساد «قول» من يدعي 
التناقض في معاني الشريعة أو ألفاظها ويزعم أن 
الشارع يفرق بين المتهائلين بل نبينا محمد و بعث 
بالحدى ودين الحق بالحكمة والعدل والرحمة فلا يفرق 
بين شيئين في الحكم إلا لافتراق صفاتهما المناسبة 
للفرق ولا يسوي بين شيئين إلا لتماثلهما في الصفات 
المناسبة للتسوية. 

والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا 
الناء ولا خروج النجاسات من غير السبيلين ولا 
القهقهة ولا غسل الميت فإنه ليس مع الموجيين دليل 
صحيح بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لكن 
الاستحباب متوجه ظاهر فيستحب أن يتوضأ من مس 
النساء لشهوة ويستحب أن يتوضأ [671/ ]٠١‏ من 
الحجامة والقيء ونحوهما كا في «المئن»: «أن النبي 256 
قاء فتوضأة. والفعل إنما يدل على الاستحباب ولْ يثبت 
عته أنه أمر بالوضوء من الحجامة ولا أمر أصحابه 
بالوضوء إذا جرحوا مع كثرة الجراحات والصحابة نقل 
عنهم فعل الوضوء لا إيجابه. 

وكذلك القهقهة في الصلاة ذنب ويشرع لكل من 
أذنب أن يتوضأ وفي استحباب الوضوء من القهقهة 
وجهان في مذهب أحد وغيره. 

وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه 
أحاديث متعددة عن النبي ول قد صحح بعضها غير 
واحد من العلماء فقول الجمهور الذين يوجبون 
الرضوء لكل صلاة أظهر وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد والله أعلم. 
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وأما الحجامة فإنما اعتقد أن الفطر منها مخالف 
للقياس من اعتقد أن الفطر مما خرج لا مما دخل 
وهؤلاء أشكل عليهم القيء والاحتلام ودم الحيضص 
والنفاس [078/ .]7١‏ وأما من تدبر أصول الشرع 
ومقاصده فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه 
بالاعتدال حتى كره الوصال وأمر بتعجيل الفطر 
وتأخير السحور وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام 
داود وكان من العدل أن لا يخرج من الإنسان ما هو 
قيام قوته فالقيء يخرج الغذاء والاستمناء يخرج المني 
والحيض يخرج الدم. 

وبهذه الأمور قوام البدن. لكن فرق بين ما يمكن 
الاحتراز منه وما لا يمكن فالاحتلام لا يمكن الاحتراز 
منه وكذلك من ذرعه القيء وكذا دم الاستحاضة فإنه 
ليس له وقت معين بخلاف دم ايض فإن له وقنًا معينًا 
فالمحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصد بخلاف من خرج 
دمه بغير اختياره كالمجروح فإن هذا لا يمكن الاحتراز 
ء والاستمتاء 
والديض وكان خروج دم الجرح من جنس الاستحاضة 
والاحتلام وذرع القيء فقد تناسبت الشريعة وتشابيت 
ولم تخرج عن القياس. 

والأظهر أنه لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير في 
الإحليل ”2 ولا بابتلاع ما لا يغذي كالحصاة. ولكن 
يفطر بالسعوط ”" لقوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صاتتا». 


منه فكانت الحجامة من جنس الة 


نيت 


() الكمُوط: الدواء يدخل في الأنف. وما يدخل من دقيق التبغ في 
الآأنف. 


ْنَمو لاليْمّهُ 
7٠١ /0554[‏ ]قصل 

وأما قوهحم: السلم على خلاف القياس فقوهم 
هذا من جنس ما رووا عن النبي و أنه قال: ٠لا‏ تبع 
ما ليس عندك» وأرخص في السلم”". 

وهذالم يرو في الحديث وإنما هو من كلام بعض 
الفقهاء وذلك أنهم قالوا: السلم بيع الإنسان ما ليس 
عنده فيكون مالقا للقياس ونى النبي 5 حكيم بن 
حزام عن بيع ما ليس عنده: إما أن يراد به بيع عين 
معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه وفيه 
نظر. 

وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن 
كان في الذمة وهذا أشبه فيكون قد ضمن له شيئًا لا 
يدري هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا في السلم الحال 
إذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة. 

فأما السلم المؤجل فإنه دين من الديون وهو 
كالابتياع بثمن مؤجل فأي فرق بين كون أحد 
العرضين مؤجلًا في الذمة وكون العوض الآخر 
مؤجلا في الذمة؟ وقد قال تعالى: «إذًا تَدَايَمْ بدن 
ِلَ أجَلٍ تُسَى كَآَحَمْبُوه» [البقرة: 7147]) وقال ابن 
عباس: أشهد أن السلف المضمون في [570/ ١؟]‏ 
الذمة حلال في كتاب الله وقرأ هذه الآية فإباحة هذا 
على وفق القياس لا على خلافه. 

نينت 


فصل 
وأما الكتابة فقال من قال: هي خلاف القياس 
لكونه بيع ماله بهاله. وليس كذلك بل باعه نفسه يهال 
في الذمة والسيد لا حق له في ذمة العبد وإنما حقه في 
بدنه فإن السيد حقه مالية العبد في إنسانيته فهو من 





(0) صحيح: أخرجه الترمذي .)١75715(‏ وابن ماجه (1409؟), 


والحديث صححه الشيخ الالباني ف #صحيح الججامع » 
[لإلفة 


حيث يؤمر وينهى إنسان مكلف فيلزمه الإيعان 
والصلاة والصيام لأنه إنسان والذمة العهد وإنيا 
يطالب العبد بها في ذمته بعد عتقه وحيتئذ لا ملك 
للسيد عليه. فالكتابة: بيعه نفسه بهال في ذمته ثم إذا 
اشترى نفسه كان كسبه له ونفعه له وهو حادث على 
ملكه الذي استحقه بعقد الكتابة لكن لا يعتق فيها إلا 
بالإذن لأن السيد لم يرض بخروجه من ملكه إلا بأن 
يسلم له العوض فمتى لم يحصل له العورض وعجز 
العبد عنه كان له الرجوع في المبيع وهذا هو القياس 
في المعاوضات. 

وهذا يقول: إذا عجز المشتري عن الثمن لإفلاسه 
كان للبائع الرجوع في المبيع فالعبد المكاتب مشترٍ 
لنفسه فعجزه عن أداء العوض كعجز المشتري وهذا 
القياس في جميع المعاوضات إذا عجز [871/ ]٠١‏ 
المعارض عما عليه من العوض كان للآخر الرجوع في 
عوضه ويدخل في ذلك عجز الرجل عن الصداق 
وعجر الزوج عن الوطء وطرده عجز الرجل عن 
العوض في الخلع ”' والصلح عن القصاص. 

نينت 
فصل 

وأما الإجارة فالذين قالوا: هي على خلاف 
القياس قالوا: إنها بيع معدوم لأن المنافعم معدومة حين 
العقد وبيع المعدوم لا يجوز. ثم إن القرآن جاء بإجارة 
الظئر ” للرضاع في قوله تعالى: لفَإِنَ أَرْضَعَنَ لكز 
قَنَانُوسنَ أَجُورَهَنَ» [الطلاق: 1]. فقال كثير من 
الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس 
الإجارة فإن الإجارة عقد على منافع وإجارة الظثر 
عقد على اللبن واللبن من باب الاعيان لا من باب 


(1) اخُلع: أن يطلق الرجل زوجته على فدية منها. 
(1) الظَّثْر: المرضعة لغبر ولدهاء ويطلق عل زوجها أيمًا. 


براقا كك ناز نكنة_ 17> 


ححا امول القْتَُ 
المنافع ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة 
جائزة إلا هذه وقالوا: هذه خلاف القياس والشيء إنها 
يكون خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع 
بحكم وجاء في موضع يشابه ذلك بنقيضه فيقال: هذا 
خلاف لقياس ذلك النص. وليس في القرآن ذكر 
الإجارة الباطلة حتى يقال: القياس يقتضي بطلان 
هذه الإجارة بل فيه ذكر جواز هذه الإجارة وليس فيه 
ذكر فساد إجارة تشبهها بل ولا في السنة بيان إجارة 
فاسدة تشبه هذه وإنما أصل قولهم [077/ ]٠١‏ ظنهم 
أن الإجارة الشرعية إنها تكون على المنافع التي هي 
أعراض لا على أعيان هي أجسام وسنبين إن شاء الله 
كشف هذه الشبهة. 

ولما اعتقد هؤلاء أن إجارة الظئر على خلاف 
القياس صار بعضهم يحتال لإجراتئها على القياس 
الذي اعتقدوه فقالوا: المعقود عليه فيها هو إلقام 
الثدي أو وضعه في الحجر أو نحو ذلك من المنافع 
التي هي مقدمات الرضاع ومعلوم أن هذه الأعمال 
إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة وإلا فهي 
بمجردها ليست مقصودة ولا معقودًا عليها بل ولا 
قيمة لها أصلًا وإنما هو كفتح الباب لمن اكترى دارًا أو 
حانونًا أو كصعود الدابة لمن اكترى دابة ومقصود هذا 
هو السكنى ومقصود هذا هو الركوب وإنما هذه 
الأعهال مقدمات ووسائل إلى المقصود بالعقد. 

ثم هؤلاء الذين جعلوا إجارة الظئر على خلاف 
القياس طردوا ذلك في مثل ماء البثر والعيون التي 
تنبع في الأرض فقالوا: أدخلت ضمنا وتبعًا في العقد 
حتى إن العقد إذا وقع على نفس الماء كالذي يعقد على 
عين تنبع ليسقي بها بستانه أو ليسوقها إلى مكانه 
ليشرب منها ويتتفع بمائها قالوا: المعقود عليه الإجراء 
في الأرض أو نحو ذلك مما يتكلفونه ويخرجون الماء 
المقصود بالعقود عن أن يكون معقودًا عليه. 





]٠١/075[‏ ونحن ننبه على هذين الأصلين: على 
قول من جعل الإجارة على خلاف القياس وعل قول 
من جعل إجارة الظئر ونحوها على خلاف القياس. 

أما الأول فنقول: قولهم: الإجارة يبع معدوم وبيع 
المعدوم على خلاف القياس: مقدمتان مجملتان فيههما 
تلبيس فإن قوهم: الإجارة بيع إن أرادوا أنها البيع 
الخاص الذي يعقد على الأعيان فهو باطل وإن أرادوا 
البيع العام الذي هو معاوضة إما على عين وإما عل 
منفعة فقولهم في المقدمة الثانية: أن بيع المعدوم لا يجور 
إنها يسلم إن سلم في الأعيان لا في المنافع ولما كان لفظ 
البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء في الإجارة: هل 
تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين. 

والتحقيق: أن المتعاقدين إن عرفا المقصود 
انعقدت فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان 
مقصودهما انعقد به العقد وهذا عام في جميع العقود 
فإن الشارع لم يحد في ألفاظ العقود حدًا بل ذكرها 
مطلقة فكبا تتعقد العقود بها يدل عليها من الألفاظ 
الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية فهي 
تنعقد بها يدل عليها من الألفاظ العربية ولهذا وقع 
الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه وكذلك البيع 
وغيره. 

وطرد هذا النكاح فإن أصح قولي العلماء أنه 
ينعقد بكل لفظ ]7١/05714[‏ يدل عليه لا يختص 
بلفظ الإنكاح والتزويج وهذا مذهب جمهور العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد 
بل نصوصه لم تدل إلا على هذا الوجه وأما الوجه 
الآخر من أنه إننما ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج فهو 
قول أب عبد الله بن حامد وأتباعه كالقاضي أبي يعل 
ومتبعيه. وأما قدماء أصحاب أحمد وجمهورهم فلم 
يقولوا بهذا الوجه وقد نص أحمد في غير موضع على 
أنه إذا قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها 


ةكت غاراقننكةة _ 25 


تاك الول القن 
اتعقد التكاح وليس هنا لفظ إنكاح وتزويج وهذا 
ذكر ابن عقيل وغيره: أن هذا يدل على أنه لا يختص 
التكاح بلفظ. 

وأما ابن حامد فطرد قوله وقال: لا بد أن يقول 
مع ذلك: وتزوجتها والقاضي أبو يعلى جعل هنا 
الإنكاح والتزويج. وأصول الإمام أحد ونصروصه 
تخالف هذا فإن من أصله أن العقود تنعقد بها يدل على 
مقصودها من قول أو فعل فهو لا يرى اختصاصها 
بالصيغ. ومن أصله أن الكناية مع دلالة الحال 
كالصريح لا تفتقر إلى إظهار النية ولهذا قال بذلك في 
الطلاق والقذف وغير ذلك. والذين قالوا إن النكاح 
لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج من أصحاب 
الشافعي قالوا: لأن ما سوى اللفظين كناية والكناية 
لا يثت [575/ ]٠١‏ حكمها إلا بالنية والتية باطن 
والتكاح مفتقر إلى شهادة والشهادة إنما تقع عل 
السمع فهذا أصل أصحاب الشافعي الذين خصوا 
عقد التكاح باللفظين. 

وابن حامد وأتباعه وافقوهم لكن أصول أحمد 
ونصوصه تخالف هذا فإن هذه المقدمات باطلة على 
أصله. أما قول القائل: ما سوى هذين كناية فإننا 
يتقيم أن لو كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة 
بعرف الشرع كما يقوله الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد كالخرقي والقاضي أبي يعلى وغيرهما: 
أن الصريح في الطلاق هو الطلاق والفراق والسراح 
لمجيء القرآن بذلك. 

فأما جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وغيرهما 
وجمهور أصحاب أحمد كأبي بكر وابن حامد وأبي 
الخطاب وغيرهم فلا يوافقون على هذا الاصل بل 
منهم من يقول: الصريح هو لفظ الطلاق فقط كأبي 
حنيفة وابن حامد وأبي الخطاب وغيرهما من أصحاب 





ولاه 


الحييه 


0 تكد بخ الإوا دن 


ا 
الصريح أعم من هذه الألفاظ ى) يذكر عن مالك 
وهو قول أبي بكر وغيره من أصحاب أحمد والجمهور 
يقولون: كلا المقدمتين المذكورتين أن صريح الطلاق 
تليه مقدمة باطلة. 

أما قولهم: إن هذه الألفاظ صريحة في خطاب 
الشارع فليس 07571/ ]٠١‏ كذلك بل لفظ السراح 
والفراق في القرآن مستعمل في غير الطلاق قال تعالى: 
«يأيا النِينَ دَامَتَوَا إِذَا تَكَحَتُمُ الْمُؤيِتتِ ثُرٌ 
طَلقَعُمُومَنَ مين قَبَلِ أن د تَمشُوهٌ لما لحم عون بن 
عِدَّرَ تدوج 7 فَمَيِعُوهُنٌ وَسَرَحُوهَنٌ سَرَاحَا جَييلاً» 
[الأحزاب: 44]. فأمر بتسريحهن بعد الطلاق قبل 
الدخول وهو طلاق بائن لا رجعة فيه وليس التسريح 
هنا تطليمًا باتفاق المسلمين ال تعالى: 9وَإِذًا طلقم 
ليسا فَبَلْغْنَ أَجَلْهنَ قأمسكوهرك مَدْروفي [البقرة: 
.]١‏ وني الآية الأخرى (ترقيدة يمَعرُوني» 
[الطلاق: 7].فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هنا 
الطلاق فأما المطلقة الرجعية فهو مخير بين ارتجاعها 
وبين تخلية سبيلها لا يحتاج إلى طلاق ثان. 

وأما المقدمة الثانية فلا يلزم من كون اللفظ صريحًا 
في خطاب الشارع أن يكون صريحًا في خطاب كل من 
يتكلم. وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا أن 
قول القائل: إن الإجارة نوع من البيع إن أراد به البيع 
الخاص وهو الذي يفهم من لفظ البيع عند الإطلاق 
فليس كذلك فإن ذاك إن ينعقد على أعيان معينة أو 
مضمونة في الدذمة وإن أراد به أنها نوع من المعاوضة 
العامة التي تتناول العقد على الأعيان والمنافع: فهذا 
صحيح لكن قوله إن المعارضة العامة لا تكون على 
معدوم دعوى مجردة بل دعوى كاذبة فإن الشارع 
جوز المعاوضة العامة على المعدوم. وإن قاس بيع 
المنافع على بيع الأعيان فقال: كرا أن بيع الأعيان لا 





يشكال يول اليتة 


يكون إلا على موجود فكذلك بيع المنافم وهذه حقيقة 
كلامه فهذا القياس في غاية الفساد فإن من شرط 
القياس أن يمكن إثبات حكم الأصل في الفرع وهو 
هنا متعذر لأن المنافع لا يمكن أن يعقد عليها في حال 
وجودها فلا يتصور أن تباع المنافع. في حال وجودها 
كها تباع الأعيان في حال وجودها. 

والشارع أمر الإنسان أن يؤخر العقد على الأعيان 
التي لم تخلق إلى أن تلق فنهى عن بيع السنين وبيع 
حبل الحبلة وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع 
الحب حتى يشتد ونهى عن بيع المضامين والملاقيح 
وعن المجر 2 وهو الحمل وهذا كله نمي عن بيع 
حيوان قبل أن يخلق وعن بيع حب وثمر قبل أن يخلق 
وأمر بتأخير بيعه إلى أن يخلق. 

وهذا التفصيل وهو: منع بيعه في الحال وإجارته 
في حال يمتنع مثله في المنافع فإنه لا يمكن أن تباع إلا 
هكذا فا بقي حكم الأصل مساويًا لحكم الفرع إلا أن 
يقال: فأنا أقيسه على بيع الأعيان المعدومة فيقال له: 
هنا شيتان: أحدهما: يمكن بيعه في حال وجوده وحال 
عدمه فنهى الشارع عن بيعه إلا إذا وجد. والشيء 
الآخر: لا يمكن بيعه إلا في حال عدمه فالشارع لما 
نجى عن بيع ذاك حال عدمه فلا بد إذا [0174/ ]7١‏ 
قست عليه أن تكون العلة الموجبة للحكم في الأصل 
ثابتة في الفرع فَلِم قلت: إن العلة في الأصل مجرد كونه 
معدومّاء ولم لا يجوز أن يكون بيعه في حال عدمه مع 
إمكان تأخير بيعه إلى حال وجوده؟!. 

وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاص وهو 
معدوم يمكن بيعه بعد وجوده وأنت إن لم تيين أن 
العلة في الأصل القدر المشترك كان قياسك فاسدًا 
وهذا سؤال المطالبة وهو كاف في وقف قياسك. 

لكن نبين فساده فنقول: ما ذكرناه علة مطردة وما 






)١(‏ للجر: المْل؛ والنهي عن ببع المجر يعني عن بيع ما في البطون. 


0 
ذكرته علة مستقضة فإنك إذا عللت المنع بمجرد العدم 
انتقضت علتك ببعض الأعيان والمنافم وإذا عللته 
يعدم ما يمكن تأخير بيعه إلى حال وجوده أو بعدم هو 
غرر اطردت العلة وأيضًا فالمناسبة تشهد هذه العلة 
فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان بيعه حال العدم 
فيه تخاطرة وقمار وبها علل النبي 5 المنع حيث قال: 
«أرأيت إن منع الله الشمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه 
بغير حق؟6”'". بخلاف ما ليس له إلا حال واحدة 
والغالب فيه السلامة فإن هذا ليس مخاطرة فالحاجة 
داعية إليه. 
ومن أصول الشرع: أنه إذا تعارض المصلحة 
]٠١ /6[‏ والمفسدة قدم أرجحهما فهو إنما نمى عن 
بيع الغرر لما فيه من المخاطرة التي تضر بأحدهماء وفي 
المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ذلك 
فلا يمنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم في الضرر 
الكثير بل يدفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما ولهذا 
لما نهاهم عن المزابتة ”" لما فيها من نوع ربا أو مخاطرة 
فيها ضرر أباحها لهم في العرايا للحاجة لأن ضرر المنع 
من ذلك أشد وكذلك لما حرم عليهم الميتة لما فيها من 
خبث التغذية أباحها لهم عند الضرورة لان ضرر 
الموت أشد ونظائره كثيرة. فإن قيل: فهذا كله على 
خلاف القياس؟ قيل: قد قدمنا أن الفرع اختص 
بوصف أوجب الفرق بينه وبين الاصل فكل فرق 
صحيح على: خلاف القياس الفاسد. وإن أريد بذلك 
أن الأصل والفرع استويا في المقتضى والمانع واختلف 
حكمهما فهذا باطل قطعًا. ففي الجملة: الشيء إذا 
شابه غيره في وصف وفارقه في وصف كان اختلافهما 
في الحكم باعتبار الفارق مخالقًا لاستوائها باعتبار 
الجامع لكن هذا هو القياس الصحيح طردًا وعكسًا 


.)5194( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
المزابنة: يبع ثمر النخل بالتمر وبيع العنب بالزييب كيلا.‎ )9( 


فيه 





وهو التسوية بين المتهائلين والتفريق بين المختلفين وأما 
العسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يوجب الحكم 
ويمنعه فهذا قياس فاسد. والشرع دائمًا يبطل القياس 
الفاسد كقياس إبليس وقياس ]7١ /054٠[‏ المشركين 
الذين قالوا: ناليم يكل آلزِا» [البقرة: ©51]. 

والذين قاسوا الميت على المذكى وقالوا: أتأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة في 
الأصل كونه قتل آدمي وقياس الذين قاسوا المسيح 
عل أصنامهم فقالوا: لما كانت آلمتنا تدخل النار لأنها 
عبدت من دون الله كذلك يجني أن يدعل ليح 
النار قال الله تعالى: لوَلَّمًا ضَيرِب أبن 0 إِذًا 
قَومُكَ نه يَصِدُ وت © وقَالوا َألِهَْتَا حَمٌ 
صَرَبُوهُ للك إلا جَدَلا ' بل مر قَوَمُ حَصِمُونَ » 
[الزخرف: لا65» 58]. وهذا كان وجه محاصمة ابن 
الزبعري لما أنزل الله: «إِنَكُم وَمَا تَمْبْدُوتَ ين 
كُوري أله حَصَبُ جَهَنَمَ جَهَئْمَ أَضْر لَهًا وَرِدُوتَ © لو 
ككرت هنول َك نا وَكُوما رَكَلٌ يا حَدِدونَ» 
[الأنبياء: 44: 44]. فإن الخطاب للمشركين لا لأهل 
الكتاب. والمشركون لم يعبدوا المسيح وإنما كانوا 
يعبدون الأصنام والمراد بقوله: «وَمَا تَعْبُدُورت» 
[الأنبياء: 4]. الأصنام فالآية لم تتتاول المسيح لا 
لفظا ولا معنى. 

وقول من قال: إن الآية عامة تتناول المسيح ولكن 
أخر بيان تخصيصها غلط منه ولو كان ذلك صحيحًا 
لكانت حجة المشركين متوجهة فإن من خاطب بلفظ 
العام يتناول حقًا وباطلا لم يبين مراده توجه 
0 لولم صرِب أبن مَرَيَرَ 
مكلا © [الزخرف: 07]. أي: هم ضربوه مثلا كما 
قال: اما صَرَيُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلا» [الزخرف: 08]. 
أي: جعلوه مثلا لآلهتهم فقاسوا الآهة عليه وأوردوه 
مورد المعارضة ]7١ /514١[‏ فقالوا: إذا دخلت آهتنا 


فوشي ١‏ > موده 
حدرْحيْةٍ 


النار 2 معبودة فهذا المعنى موجود في المسيح 
فيجب أن يدخل النار وهو لا يدخل النار فهي لا 
تدخل النار وهذا قياس فاسد لظنهم أن العلة جرد 
كونه معبودًا وليس كذلك بل العلة أنه معبود ليس 
مستحقًا للثواب أو معبود لا ظلم في إدخاله النار. 

فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم ممن عبد من 
دون الله وهو من عباد الله الصالحين وهو مستحق 
لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكمته فلا يعذب بذنب 
غيره فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. والمقصود بإلقاء 
الأصنام في النار إهانة عابديها وأولياء الله هم الكرامة 
دون الإهانة فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم 
بذلك الجامع. والأقيسة الفاسدة من هذا الجنس. 
فمن قال: إن الشريعة تأتي بخلاف مثل هذا القياس 
فقد أصاب وهذا من كمال الشريعة واشتمالها على 
العدل والحكمة التي بعث الله بها رصوله. 

ومن لم يخالف مثل هذه الأقية الفاسدة بل 
سوى بين الشيئين ياشتراكهها في أمر من الأمور لزمه 
أن يسوي بين كل موجودين لاشتراكههم| في مسمى 
الوجود فيسوي بين رب العالمين وبين بعض 
|٠171‏ المخلوقين فيكون من الذين هم بربهم 
يعدلون ويشركون فإن هذا من أعظم القياس الفاسد 
وهؤلاء يقولون: تله إن كنا لى صلل يدو © إذْ 
َوَيكُم بِرَتٍ الْعَلَمِينَ4 [الشعراء: لاة. 44] ولهذا 
قال طائفة من السلف: أول من قاس إبليس وما 
عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس أي: بمثل هذه 
المقاييس التي يشتبه فيها الثيء بما يفارقه كاقيسة 
المشركين. 

ومن كان له معرفة بكلام الناس في العقليات 
رأى عامة ضلال من ضل من الفلاسفة والمتكلمين 
بمثل هذه الأقية الفاسدة التي يسوى فيها بين 
الشيئين لاشتراكهها في بعض الأمور مع أن بينهما من 
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في وجود الرب ووجود المخلوقات فإن فيه من 
الاضطراب ما قد بسطناه في غير هذا الموضع. 

وهذا الذي ذكرناه في الإجارة بناء على تسليم 
قولهم: إن بيع الأعيان المعدومة لا يجوز. وهذه المقدمة 
الثانية والكلام عليها من وجهين: 

أحدهما: أن نقول: لا نسلم صحة هذه المقدمة 
فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله بل ولا عن أحد 
من الصحابة أن بيع المعدوم [047/ ]٠١‏ لا يجوز لا 
لفظ عام ولا معنى عام وإنها فيه النهي عن بيع بعض 
الأشياء التي هي معدومة كا فيه النهي عن بيع بعض 
الأشياء التي هي موجودة وليست العلة في المنع لا 
الوجود ولا العدم بل الذي ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يك أنه: «نبى عن بيع الغرر». والغرر ما لا يقدر 
على تسليمه سواء كان موجودًا أو معدومًا كالعيد 
الآبق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر على 
تسليمه بل قد يحصل وقد لا يحصل هو غرر لا يجوز 
وبرزنة بوره سرحت الت سملن 
والبائع عاجز عنه والمشتري إنما يشتريه محاطرة 
ومقامرة فإن أمكنه أخذء كان المشتري قد قمر البائع. 
وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري. 

وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهى عن بيعه لكونه 
غررًا لا لكونه معدومًا كا إذا باع ما يحمل هذا 
الحيوان أو ما يحمل هذا البستان فقد يحمل وقد لا 
يحمل وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفه 
فهذا من القمار وهو من الير الذي نهى الله عنه. 
ومثل هذا إذا أكراه دواب لا يقدر على تسليمها أو 
عقارًا لا يمكنه تليمه بل قد يحصل وقد لا يحصل 
فإنه إجارة غرر. 

]١١ [‏ الوجه الثاني: أن نقول: بل الشارع 
صحح بيع المعدوم في بعض المواضع فإنه ثبت عنه من 








غير وجه: «أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟». 
«ونهى عن بيع الحب حتى يشتد». وهذا من أصح 
الحديث وهو في «الصحيح» عن غير واحد من 
الصحابة قد فرق بين ظهور الصلاح وعدم ظهوره 
فأحل أحدهما وحرم الآخر.ومعلوم أنه قبل ظهور 
الصلاح لو اشتراه بشرط القطع كما يشتري الحصرم 
ليقطع حصرمًا ”2 جاز بالاتفاق وإنما نهى عنه إذا بيع 
على أنه باق فيدل ذلك عل أنه جوزه بعد ظهور 
الصلاح أن يبيعه على البقاء إلى كيال الصلاح وهذا 
مذهب جمهور العلاء كالك والشافعي وأحمد 
وغبرهم. 

ومن جوز بيعه في الموضعين بشرط القطع ونهى 
عنه بشرط التبقية أو مطلقًا: لم يكن عنده لظهور 
الصلاح فائدة ولم يفرق بين ما نهى عنه النبي يَف وما 
أذن فيه. وصاحب هذا القول يقول: موجب العقد 
التسليم عقيبه فلا يجوز التأخير. فيقال له: لا نسلم أن 
هذا موجب العقد: إما أن يكون ما أوجبه الشارع 
بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان على أنفسهها وكلاههما 
متف فلا الشارع أوجب أن يكون كل يبع مستحق 
التسليم عقب العقد ولا العاقدان التزما ذلك بل تارة 
يعقدان العقد على هذا الوجه كا إذا باع معيئًا بدين 
حال وتارة يشترطان تأخير تسليم الشمن [046/ ١؟]‏ 
كها في السلم وكذلك في الأعيان. 

وقد يكون للبائع مقصود صحيح في تأخير 
التسليم كها كان لجابر حين باع بعيره من النبي 2 
واسثنى ظهره إلى المدينة لهذا كان الصواب أنه يجوز 
لكل عاقد أن يستثني من منفعة المعقود عليه ما له فيه 
غرض صحيح كا إذا باع عقارًا واستثنى سكناه مدة 
أو دوابه واستثنى ظهرها أو وهب ملكا واسثنى 
منفعته أو أعتق العبد واستثنى خدمته مدة.أو ما دام 





)١(‏ الجضرم: الشمر قبل النضج. 


فيه 


اباو لالقْنَهُ 


السيد أو وقف عيئا واسختى غلتها لنفسه مدة حياته 





وأمثال ذلك. وهذا منصوص أحمد وغيره وبعض 
أصحاب أحمد قال: لا بد إذا استثنى منفعة المبيع من 
أن يسلم العين إلى المشتري ثم يأخذها ليستوفي المنفعة 
بناء على هذا الأصل الفاسد وهو أنه لا بد من 
استحقاق القبض عقب العقد. وهو قول ضعيف. 

وعلى هذا الأصل قال من قال: إنه لا تجوز الإجارة 
إلالمدة تلي العقد وهؤلاء نظروا إلى ما يفعله الناس أحيانًا 
جعلوه لازمًا لم في كل حال وهو من القياس الفاسد. 
وعلى هذا بنوا إذا باع العين المؤجرة فمنهم من قال: الييع 
باطل لكون المتفعة لا تدخل في البيع فلا يحصل التسليم. 
ومنهم من قال: هذا مستثى بالشرع بخلاف المستثنى 
بالشرط. ولو باع الأمة المزوجة صح باتفاقهم وإن كانت 
منفعة [047/ ]7١‏ البضع ”" للزوج وقد فرق من فرق 
بينهما بءا قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن هذا كله تفريع على ذلك الأصل 
الضعيف وهو أن موجب العقد استحقاق التسليم 
عقبه والشرع لم يدل على هذا الأصل بل القبض في 
الأعيان والمنافع كالقبض في الدين تارة يكون موجب 
العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان وتارة يكون 
موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح. 

وعلى هذا فالبي 5 جوز بيع الشمر بعد بدو 
الصلاح مستحق الإبقاء إلى كمال الصلاح وعلى البائع 
السقي والخدمة إلى كمال الصلاح ويدخل في هذا ما 
هو معدوم لم يخلق وهذا إذا قبض كان بمتزلة قبضص 
العين المؤجرة فقبضه يبيح له التصرف فيه في أظهر 
قولي العلماء وهو أصح الروايتين عن أحما. وقبضه لا 
يوجب انتقال الضمان إليه بل إذا تلف الثمر بعد بدو 
صلاحه كان من ضان البائع كما هو مذهب أهل 


)2 البضع: يطلق على الزواج؛ وعلى الجياع؛ وعلى المهر وعلى الفرج. 


وعل العقد. 





المدينة مالك وغيره وهو مذهب أهل الحديث: أحمد 
رضي الله عنه وغيره وهو قول معلق للشافعي وقد 
ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي يك أنه قال: «إن 
بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ من مال أخيك شيئًا بم يأخذ أحدكم مال أخيه 
بغير حق؟» ”. وليس مع المنازع دليل شرعي يدل 
على أن كل قبض جوز التصرف ينقل الضمان وما لم 
يجوز التصرف [6147/ ]١١‏ لم ينقل الضمان بل قبص 
العين المؤجرة يجوز التصرف ولا ينقل الضمان. 

ومن هذا الباب بيع المقائي فإن من العلماء من لم 
يجوز بيعها إلا لقطة لقطة لأنه بيع معدوم وجعلوا هذا 
من بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ثم من هؤلاء من قال: 
إذا بيعت بعروقها كان كبيع أصل الشجر مع الثمر 
وذلك يجوز قبل ظهور صلاحه لقوله يآ في الحديث 
المتفق على صحته: «من باع نخلًا قد أيرت فثمرها 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»”". فإذا اشترط الثمر 
دخخل في البيع وهنا جاز بيع الثمر قبل يدو صلاحه 
تبعًا للأصل ولهذا تكون خدمته على المشتري ومعلوم 
أن المقصود من الشجر هو الأصل والمقصود في 
المقائي هو الثمر فلا يقاس أحدهما يالآخر. 





ومن العلماء من جوز بيع المقائي ىا هو قول 
مالك وغيره وهو قول في مذهب أحمد. وهذا أصح 
فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجه إذ لا تتميز 
لقطة عن لقطة وما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى 
عن بيعه كا تقدم والنبي 5 إنما نجى عن بيع الثهار 
التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها فلم 
تدخل المقاثي في هيه ولذلك كثير من العلماء أدخلوا 
ضمان البساتين في نبيه فقالوا: إذا ضمن الحديقة لمن 
يعمل عليها حتى تثمر بشيء معلوم كان هذا بيعًا 


.)1984( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)181475( وملم‎ :)77١4( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مقغيه 


كالول الي 
٠١ /64[‏ ]للثمر قبل بدو صلاحه فلا يجوز. 

ومن الناس من حكى الإجماع على منع هذا وليس 
كما قال بل قد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين ويستلف 
الضان فقفى به ديئًا كان على أسيد لأنه كان وصيه 
وقد جوز ابن عقيل ضانها مع الأراضي المؤجرة إذا ل 
يمكن إفراد أحدهما عن الآخر وجوز مالك ذلك تبعًا 
للأرض في قدر الثلث وقضية عمر بن الخطاب مما 
يشتهر مثلها في العادة ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة 
أنكره فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب إذ الفرق 
بين البيع والضمان هو الفرق بين البيع والإجارة ألا 
ترى أن النبي و نبى عن بيع الحب حتى يشتد؟ ثم 
إذا استأجر أرضًا ليزرعها جاز هذا مع أن المستأجر 
مقصوده الحب لكن مقصوده ذلك بعمله هو لا بعمل 
البائع وكذلك الذي يستأجر البستان ليخدم شجره 
ويسقيها حتى تثمر هو بمنزلة المستأجر ليس بمنزلة 
المشتري الذي يشتري ثمرًا وعلى البائع مئونة خدمتها 
وسقيها. 

فإن قيل: هذه أعيان والإجارة لا تكون. على 
الأعيان. قيل: الجواب من وجهين: أحدهما: أن 
الأعيان هنا حصلت بعمله هو من الأصل المستأجر 
]٠١ 3[‏ كما حصل الحب بعمله المؤجر في أرض 
وإذا قيل: الحب حصل من بذره والثمر حصل من 
شجر المؤجر: كان هذا فرقًا لا أثر له في الشرع ألا ترى 
أن المساقاة كالمزارعة؟ والمساقي يستحق جزءًا من 
الثمرة الحاصلة من أصل المالك والمزارع يستحق 
جزءً! من الزرع النابت في أرض المالك وإن كان البذر 
من المالك وكذلك إن كان اليذر منه كما ثبت بالسنة 
وإجماع الصحابة فالبذر يتلف لا يعود إلى صاحبه. 
وقد ثبت في «الصحيح, أن النبي 3 «عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن 








يعمروها من أمواهم». فالأرض والتخل والماء كان 
للنبي و واستحقوا بعملهم جزءًا من الثمر كما 
استحقوا جزءًا من الزرع وإن كان البذر منهم 
والشجر من النبي 5 فعلم أن هذا الفرق لا تأثير له 
في الشرع وإذا لم يؤثر في المساقاة والمزارعة التي يكون 
النماء مشتركا لم يؤثر في الإجارة بطريق الأولى فإن 
استئجار الأرض ليس فيه من النزاع ما في المزارعة 
فإذا كانت إجارتها أجوز من المزارعة فإجارة الشجر 
أجوز من المساقاة. 

الوجه الثاني: أن نقول: هذا كإجارة الظثر والبثر 
ونحو ذلك والكلام على هذا هو الكلام على الأصل 
الثاني في الإجارة فتقول: قول القائل: إن إجارة الظئر 
على خلاف القياس إنها هو لاعتقاده أن ]7١ /806٠0[‏ 
الإجارة لا نكون إلا على منافع أعراض لا تستحق بها 
أعيان وهنا القدر لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس بل الذي دلت عليه الاصول أن 
الأعيان التي تحدث شيئًا بعد شيء مع بقاء أصلهاء 
حكمها حكم المنافع كالثمر والشجر واللبن في 
الحيوان ولذا سوى بين هذا وهذا في الوقف فإن 
الأصل تحبيس الأصل وتسبيل الفائدة فلا بد أن 
يكون الأصل باقيًا وأن تكون الفائدة تحدث مع بقاء 
الأصل فيجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة كالسكتى 
ويجوز أن تكون ثمرة كوقف الشجر ويجوز أن تكون 
بدا كوقف الماشية للانضماع بلبنها. وكذلك «باب 
التبرعات». فإن العارية والعرية والمنحة هي إعطاء 
العين لمن ينتفع بها ثم يردها فالمنحة إعطاء الماشية لمن 
يشرب لبنها ثم يردها والعرية إعطاء الشجرة لمن يأكل 
ثمرها ثم يردها والسكنى إعطاء الدار لمن يسكنها ثم 
يعيدها فكذلك في الإجارة تارة تكريه العين للمنفعة 
التي ليست أعيانًا كالسكنى والركوب وتارة للعين 
التي تحدث شيثًا بعد شيء مع بقاء الأصل كلبن الظثر 





تال اول الِمَه 
ونقع البئر والعين فإن الماء واللبن لما كانا شيئًا بعد 
شيء مع بقاء الأصل كان كالمنفعة والمسوغ للإجارة 
هو ما بينهما من القدر المشترك وهو حدث والمقصود 
بالعقد شيئًا فشيئًا سواء كان الحادث عينًا أو منفعة إذ 
كونه [001/ ]٠١‏ جسرًا أو معنى قائًا بالجسم لا أثر 
له في جهة الجواز مع اشتراكهما في المقتضي للجواز بل 
هذا أحق بالجواز فإن الأجسام أكمل من صفاتها ولا 
يمكن العقد عليها إلا كذلك. 

وطرد هذا أكثر في الظثر من الحيوان للإرضاع ثم 
الظئر تارة تستأجر بأجرة مقدرة وتارة بطعامها 
وكسوتها وتارة يكون طعامها وكسوتمها من جملة 
الأجرة. 

وأما الماشية إذا عقد على لبنها بعرض فتارة 
يشتري لبنها مع أن علفها وخدمتها على المالك وتارة 
على أن ذلك على المشتري فهذا الثاني يشبه ضهان 
الباتين وهو بالإجارة أشبه لأن اللبن تسقيه الطفل 
يذهب ويتفع به فهو كاستئجار العين يستقي برائها 
أرضه بخلاف من يقبض اللين فإنه هنا قبض العين 
المعقود عليها وتسمية هذا بيعًا وهذا إجارة نزاع لفغي 
والاعتبار بالمقاصد. 

ومن الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤنرًا 
في صحه العقد وفساده حتى إن من هؤلاء من 
يصحح العقد بلفظ دون لفظ كما يقول بعضهم إن 
السلم الحال لا يجوز وإذا كان بلفظ البيع جاز: ويقول 
بعضهم: إن المزارعة على أن يكون البذر من العامل لا 
تجوز وإذا عقده بلفظ الإجارة جاز وهذا قول بعض 
أصحاب أحمد وهذا ضعيف فإن الاعتبار 
]١١ [3‏ في العقود بمقاصدها وإذا كان المعنى 
المقصود في الموضعين واحدًا فتجويزه بعبارة ذون 
عبارة كتجويزه بلغة دون لغة؛ نعم إذا كان أحد 
اللفظين يقتفي حكن لا يقتضيه الآخر فهذا له حكم 





نجزاةاءاظة إناراقذ نكن 
ل 

وإنا المقصود التنبيه على ما يقال: إنه موافق 
للقياس أو مخالفه وإن الشارع إذا سوى بين شيئين كما 
سوى بين الاستئجار على الرضاع والخدمة. فالفارق 
بينهما عدم التأثير وهو كون هذا عيئًا وهذا منفعة. وإذا 
فرق بين شيئين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط 
الحكم بل للفارق تأثير. 

نفنين 
فصل 

ومن هذا الباب قول من يقول: حمل العقل على 
خلاف القياس. فيقال: لا ريب أن من أتلف مضمونًا 
كان ضمانه عليه والناس متنازعون في العقل: هل 
تحمله العاقلة ابتداء أو تحملًا؟ كما تنازعوا في صدقة 
الفطر التي تجب على الغيرء كصدقة الفطر عن الزوجة 
والولد: هل تجب ابتداء أو تحملًا؟ وفي ذلك نزاع 
معروف في مذهب أحمد وغيره وعلى ذلك ينبني لو 
أخرجها الذي يخرج عنه بدون إذن ]٠١/5055[‏ 
المخاطب بهاء فمن قال: هي واجبة على المخاطب 
تحملًا قال: تجزئ. ومن قال: هي واجبة عليه ابتداء 
قال: هي كأداء الزكاة عن الغير. ولذلك تنازعوا في 
العقل إذا لم تكن عاقلة: هل تجب في ذمة القاتل أم لا؟ 
والعقل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت 
اختصاصه بالحكم وذلك أن دية المقتول مال كثير 
والعاقلة إنم) تحمل الخطأ لا تحمل العمد بلا نزاع وفي 
شبه العمد نزاع والأظهر أنبما لا تحمله والخطأ ما يعذر 
فيه الإنسان فإيجاب الدية في ماله ضرر عظيم به من 
غير ذنب تعمده ولا بد من إيجاب بدل المقتول. 

فالشارع أوجب على من عليهم موالاة القاتل 
ونصره أن يعينوه على ذلك فكان هذا كإيجاب 
التفقات التي تجب للقريب أو تهب للفقراء والمساكين 


حكْحَاءٍ اول القْمَّدُ 

وإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو فإن هذا أسير 
بالدية التي تجب عليه وهي لم تجب باختيار مستحقها 
ولا باختياره كالديون التي تجهب بالقرض والبيع 
وليست أيضًا قليلة في الغالب كإبدال المتلفات فإن 
إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جدًّا بخلاف 
قتل النفس خطأ فا سببه العمد في نفس أو مال 
فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة وما سببه الخطأ في 
الأموال فقليل في العادة بخلاف الدية. 

]٠١/656[‏ ولحذا كان عند الأكثرين لا تحمل 
العاقلة إلا ماله قدر كثير فعند مالك وأحمد لا تحمل ما 
دون الثلث وعند أبي حنيفة ما دون السن 





لزلفى 


والموضحة” فكان إيجابها من جنس ما أوجبه الشارع 
من الإحسان إلى المحتاجين كبني السبيل والفقراء 
والمساكين والأقارب المحتاجين. ومعلوم أن هذا من 
أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العام فإن الله لما 
قسم خلقه إلى غني وفقير ولا تتم مصلحتهم إلا بسد 
داك مربي الاي يك لاا 
بالصدقة من جد جنس النهي عن الربا ولهذا جمع الله بين 
هذا وهذا في مثل قوله تعالى: 29 يَمْحَقٌ له اربوأ ونهى 
أَلصّدَقَتٍ» [البقرة: 77؟]. وني مثل قوله تعالى: 
دنآ مين َم أل مول الئاس فلا ُو عد 
8 4 وَم1 نيتم من زكزق م تريدُوت وَجْه لَه َأوَْيِكَ هُمُ 
آلْمُضْعِفُونَ» [الروم:94؟]. 
”ا أحكام الأموال وهي 
ثة أصناف: عدل وفضل وظلم فالعدل: البيع 
0 الربا والفضل: الصدقة. فمدح المتصدقين 
وذكر ثواءهم وذم المربين وبين عقابهم وأباح البيع 
والتداين إلى أجل مسمى فالعقل من جنس ما 
أوجبه من الحقوق لبعض الناس على بعض كحق 


(1) للُوضحة: الجرح الذي يظهر العظم. 





المسلم وحق ذي الرحم وحق الجار وحق المملوك 
والزوجة. 






نكن 
[066/ ]فصل 


والأحكام التي يقال: إنها على خلاف القياس 
نوعان: نوع مجمع عليه ونوع متنازع فيه. 

فها لا نزاع في حكمه نبين أنه على وفق القياس 
الصحيح وينبني على هذا أن مثل هذا هل يقاس عليه 
أو لا؟ فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على 
خلاف القياس لا يقاس عليه ويحكى هذا عن 
أصحاب أب حنيفة. والجمهور أنه يقاس عليه وهنا 
هو الذي ذكره أصحاب الشافعي و أحمد وغيرهما. 

وقالوا: إنما ينظر إلى شروط القياس فيا علمت 
علته الحقنا به ما شاركه في العلة سواء قيل: إنه عل 
خلاف القياس أو لم يقل وكذلك ما علم انتفاء الفارق 
فيه بين الأصل والفرع والجمع بدليل العلة كالجمع 
بالعلة. وأما إذا لم يقم دليل على أن الفرع كالاصل 
فهنا لا يجوز فيه القياس سواء قيل: إنه على وفق 
القياس أو خلافه؛ ولهذا كان الصحيح أن العرايا 
يلحق بها ما كان في معناها. 

]١٠١ 3‏ وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على 
خلاف القياس الصحيح بل ما قيل: إنه على خلاف 
القياس: فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن 
الأمور التي خالفها واقتضى مفارقته لها في الحكم وإذا 
كان كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه 
فحكمه كحكمه وإلا كان من الأمور المفارقة له. 

وأما المتنازع فيه فمثل ما يأتي حديث بخلاف أمر 
فيقول القائلون: هذا بخلاف القياس أو بخلاف 
قياس الأصول وهذا له أمثلة من أشهرها المصراة» فإن 
النبي يك قال: «لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاع 


يتاب يمول الت 


مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها 
أمكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر»'". وهو 
حديث صحيح فقال قائلون: هذا يخالف قياس 





الأصول من وجوه: 

منها: أنه رد المبيع بلا عيب ولا خلف في صفة. 

ومنها: أن الخراج بالضمان فاللبن الذي يحدث 
عند المشتري غير مضمون عليه وهنا قد ضمنه. 

ومنها: أن اللبن من ذوات الأمثال فهو مضمون 
بمثله. ومنها: أن ما لا مثل له يضمن بالقيمة من النقد 
وهنا ضمنه بالتمر. 

]7٠١/061[‏ ومنها: أن المال المضمون يضمن 
بقدره لا بقدر بدله بالشرع وهنا قدر بالشرع. 

فقال المتبعون للحديث: بل ما ذكرتموه خطأ 
والحديث موافق للأصول ولو خالفها لكان هو أصلَا 
كبا أن غيره أصل فلا تضرب الأصول بعضها يبعض 
بل يجب اتباعها كلها فإنا كلها من عند الله. 

أما قولهم: رد بلا عيب ولا فوات صفة فليس في 
الأصول ما يوجب انحصار الرد في هذين الشيئين بل 
التدليس نوع ثيت به الرد وهو من جنس الخلف في 
المفة فإن البيع تارة تظهر صفاته بالقول وتارة 
بالفعل فإذا ظهر أنه عل صفة وكان على خلافها فهو 
تدليس وقد أثبت النبي كل الخيار للركبان إذا تلقوا 
واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر. 
وليس كذلك واحد من الأمرين ولكن فيه نوع 
تدليس. 

وأما قوله: «الخراج بالضمان»”. فأولًا حديث 
المصراة أصح منه ياتفاق أهل العلم مع أنه لا منافاة 


.)1١975(ملمو صحيح: أخرجه البخاري (1144؟):‎ )١( 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود (78604)., والترمذي :)2١788(‏ والنسائي 
(4440). والحديث حنه الشبخ الألباني في «الإرراء» 
(08106). 





بينه) فإن الخراج ما يحدث في ملك المشتري ولفظ 
الخراج اسم للغلة: مثل كسب العبد وأما اللبن ونحوه 
فملحق بذلك وهنا كان اللبن موجودًا في الضرع 
فصار جزءً! من المبيع ولم يجعل الصاع عوضًا عما 
حدث بعد العقد بل عوضًا عن [564/ ]٠١‏ اللبن 
الموجود في الضرع وقت العقد وأما تضمين اللبن 
بغيره وتقديره بالشرع فلان اللبن المضمون اختلط 
باللبن الحادث بعد العقد فتعذرت معرفة قدره فلهذا 
قدر الشارع البدل قطعا للتزاع. 

وقدر بغير الجنس لأن التقدير بالجنس قد يكون 
أكثر من الأول أو أقل فيفضى إلى الربا بخلاف غير 
الجنس فإنه كأنه ابتاع لذلك اللبن الذي تعذرت 
معرفة قدره بالصاع من التمر والتمر كان طعام أهل 
المدينة وهو مكيل مطعوم يقتات به كها أن اللبن مكيل 
مقتات وهو أيضًا يقتات يه بلا صنعة يخلاف الحنطة 
والشعير فإنه لا يقتات به إلا بصنعة فهو أقرب 
الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 

ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن جميع الأمصار 
يضمنون ذلك بصاع من تمر أو يكون ذلك لمن يقتات 
التمر فهذا من موارد الاجتهاد كأمره في صدقة الفطر 
بصاع من شعير أو تمر. 

ومن ذلك قول بعضهم إن أمره للمصلي خلف 
الصف وحده بالإعادة على خلاف القياسء» فإن 
الإمام يقف وحده والمرأة تقف خلف الرجال وحدها 
كيا جاءت به السئة. 

وليس الأمر كذلك فإن الإمام يسن في حقه 
التقدم بالاتفاق والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف 
بالاتفاق فكيف يشبه هذا هذا [569/ ]٠١‏ وذلك 
لأن الإمام يؤتم به فإذا كان أمامهم رأوه وكان 
اقتداؤهم به أكمل.وأما المرأة فإنها تقف وحدها إذا لم 
يكن هناك امرأة غيرها فالسنة في حقها الاصطفاف 


حضكاءط ايمول الف 
لكن قضية المرأة تدل على شيئين: 

تدل على أنه إذا لم يجد خلف الصف من يقوم 
معه وتعذر الدخول في الصف. صلى وحده للحاجة. 
وهذا هو القياس فإن الواجبات تسقط للحاجة وأمره 
بأن يصاف غيره من الواجبات فإذا تعذر ذلك سقط 
للحاجة؛ كها سقط غير ذلك من فرائض الصلاة 
للحاجة؛ في مثل صلاة المنوف محافظة على الجماعة. 

وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة» إلا 
قدام الإمام» فإنه يصلي هنا لأجل الحاجة أمامه. وهو 
قول طوائف من أهل العلم وهو أحد الوجهين في 
مذهب أحمد وإن كانوا لا يجوزون التقدم على الإمام» 
إذا أمكن ترك التقدم عليه. 

وف الجملة فليست المصافة أوجب من غيرها فإذا 
سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي أولى بالسقوط 

ومن الأصول الكلية إن المعجوز عنه في الشرع 
ساقط الوجوب وإن المضطر إليه بلا معصية غير 
محظور. فلم يوجب الله ما يعجز عنه [٠07/١؟]‏ 
العبد ول يحرم ما يضطر إليه العبد. 

ومن ذلك قول بعضهم في الحديث الصحيح 
الذي فيه: «إن الرهن مركوب ومحلوب وعلى الذي 
يركب ويحلب النفقة» أنه على خلاف القياس وليس 
كذلك فإن الرهن إذا كان حيوانًا فهو محترم في نفسه 
ولمالكه فيه حق وللمرتهن فيه حق. وإذا كان بيد 
المرتبن فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة وقد 
قدمنا أن اللبن يجري مجرى المنفعة فإذا استوف المرتمن 
منفعته وعوض عنها نفقته كان في هنا جمع بين 
المصلحتين» وبين الحقين فإن نفقته واجبة عل 
صاجبه. والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبًا وله فيه 
حق فله أن يرجع ببدله والمتفعة تصلح أن تكون بدلا 
فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها وتذهب 
باطلا. 





عزن تاشخ زول اتزنكنة_ <5.ه 

وقد تنازع الفقهاء فيمن أدى عن غيره واجبًا بغير 
إذنه كالدين فمذهب مالك و أحمد في المشهور عنه له 
أن يرجع به عليه ومذهب أب حنيفة والشافعي ليس 
له ذلك. 

وإذا أنفق نفقة تجب عليه مثل: أن ينفق على ولده 
الصغيرء أو عبده فبعض أصحاب أحمد قال لا يرجع 
وفرقوا بين النفقة والدين.والمحققون من أصحابه 
سووا بينهما وقالوا: الجميع واجب ولو افتداه 
]٠١ 3[‏ من الأسر كان له مطالبته بالفداء 
وليست ديئًا والقرآن يدل على هذا القول فإن الله قال: 
لتَإِن أَرَضْمَنَ لمر كََانُومَنَ أَجُورَمُنَ4 [الطلاق: 
1]فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاعء ولم يشترط 
عقدًا ولا إذن الاب . وكذلك قال: «وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعَنَ 
ردهي حَولَيٍ عملي ' ِمَنْ ا أن مم لرّصَاعَة وَعَلى 
تلود لَه ررقهُنَ وَكسوَينٌ بأتغروف لا تُكَلْفُ تفن إلا 
وُسَعَهَا لا د تصَارٌوَلدَة يوَلَدِهَا وَل موَلُود ل يولدِم' وَعَلَى 
لْوَارثِ يِل ذلك" فَإِن رادا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ هنا 
تار قا جتاح عَلَهمًا" ون ردم أن اموا 
ولْسَجْد ا جا جُتاح عَلمَكْرَإذَا سَلّمئُم م دَانمْ بأتقيوفيه 
[البقرة: 7777].فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقدًا 
ولا إذنًا. ونفقة الحيوان واجبة على ريه والمرتجن 
والمستأجر له فيه حق فإذا أتفق عليه النفقة الواجبة 
على ريه كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده فإذا 
قدر أن الراهن قال: لم آذن لك في النفقة قال: هي 
واجبة عليك وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ 
المرهون والمستأجر. 

وإذا كان المنفق قد رضي بأن يعتاض بمنفعة 
الرهن التي لا يطالبه بنظير النفقة كان قد أحسن إلى 
صاحبه فهذا خير محض مع الراهن. وكذلك لو قدر 
أن المؤتمن على حيوان الغير كالمودع» والشريك» 
والوكيل» أنفق من مال نفسه واعتاض بمنفعة المال؛ 


حكبَابٍ اول القند 

كك 

ومما يقال: إنه أبعد الأحاديث عن القياس 
الحديث الذي في «السئن» عن الحسن عن قبيصة بن 
حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله 86 قضى 
في رجل وقع على جارية امرأته [977/ ]٠١‏ إن كان 
استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت 
طاوعته فهن له وعليه لسيدتها مثلها ”. وقد روي في 
لفظ آخر وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله 
لسيدتبها””' وهذا الحديث تكلم بعضهم في إسناده لكنه 
حديث حسن وهم يحتجون با هو دونه في القوة 
ولكن لإشكاله قوي عندهم تضعيفه. 

وهذا الحديث يستقيم عل القياس مع ثلاثة 
أصول هي صحيحة كل منها قول طائفة من الفقهاء 
أحدها: أن من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده 
عليه فله أن يضمته إياه بمثله وهذا كما إذا تصرف في 
المغصوب با أزال اسمه. ففيه ثلاثة أقوال في مذهب 
أحد وغيره. 

أحدها: أنه ياق على ملك صاحبه وعلى الغاصب 
ضمان النقص ولا شيء له في الزيادة كقول الشافعي. 

والثاني: يملكه 
لصاحبه؛ كقول أبي حتيفة. 

والثالث: يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص 
وبين المطالبة بالبدل وهذا أعدل الأقوال وأقواها فإن 
فوت صفاته المعنوية مثل [90377/ ]7١‏ أن ينسيه 
صناعته أو يضعف قوته أو يفسد عقله ودينه فهذا 
أيضًا يخير المالك بين تضمين النقص وبين المطالبة 
بالبدل ولو قطع ذنب بغلة القاضي فعند مالك 





الغاصب بذلك ويضمته 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «مندهة 4.)1١4887(‏ وأبو داود 
(440). والنسائي (77*77). والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف مسن أبي داودة. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (4471)) وضعفه الشيخ الألباني ني 
«ضعيف سنن أبي داود». 





يضمنها بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك 
في العادة أو يخير المالك وكذلك السلطان إذا قطع 
آذان فرسه وذنبها. 

الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس 
بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان. كما 
أنه في القرض يجب فيه رد المثل وإذا اقترض حيوانًا رد 
مثله كا اقترض النبي وَل بكرا ورد خيرًا منه.وكذلك 
في المغرور يضمن ولده بمثلهم كما قضت به الصحابة» 
وكذلك إذا استثنى رأس الميع وم يذبحه فإن 
الصحابة قضوا بشرائه أي برأس مثله في القيمة وهذا 
أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. 

وقصة داود وسليمان عليههما السلام من هذا الباب 
فإن الماشية كانت قد اتلفت حرث القوم وهو يستانهم 
قالوا وكان عياء والحرث اسم للشجر والزرع فقفى 
داود بالغنم لأصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك 
بالقيمة ولم يكن هم مال إلا الغنم فأعطاهم الغنم 
بالقيمة. وأما سليان فحكم بأن أصحاب الماشية 
يقومون على الحرث حتى يعود كيا كان فضمنهم إياه 
بالمثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضًا 
]2١ 13‏ عن المنفعة التي فاتت من حين تلف 
الحرث إلى أن يعود وبذلك أفتى الزهري لعمر بن 
عبد العزيز فيمن كان أتلف له شجرًا فقال يغرسه 
حتى يعود كيا كان وقيل: ربيعة وأبو الزناد قالا عليه 
القيمة فغلظ الزهري القول فيهما. 

وهذا موجب الأدلة فإن الواجب ضان المتلف 
بالمثل بحسب الإمكان قال تعالى: «وَجَرَوًا سيو سَيْقَةٌ 
َتْهَاة [الشورى: .]1٠‏ وقال: 9قَمَنِ آعْتَدَى عَليْكُمْ 
َآعْتَدُوا عَلْهِ بِمِثلٍ ما أَعْتَدَئ عَلَيْكُم4 [البقرة: 
4. وقال: «وَإِنْ عَقَبَمْرْ فَعَاقِبُوا بمِكلٍ ما عُوقِبِثُم 
بي.» [النحل: .]١77‏ وقال: لوَلَفَرمَتٌ قِصَامٌْ» 


[البقرة: .]١44‏ فإذا أتلف نقدًا أو حبوبًا ونحو ذلك 






أمكن ضنها بالمثل وإن كان المتلف ثيابًا أو آنية أو 
حيوانًا فهنا مثله من كل وجه. وقد يتعذر فالأمر دائر 
بين شيئين إما أن يضمنه بالقيمة وهي دراهم تخالفة 
للمتلف في الجنس والصفة لكنها تساويه في الماليةه 
وإما أن يضمنه بثياب من جنس ثياب المثل أو آنية من 
جنس آنيته؛ أو حيوان من جنس حيوانه مع مراعاة 
القيمة بحسب الإمكان» ومع كون قيمته بقدر قيمته 
فهنا المالية مساوية كما في النقد وامتاز هذا بالمشاركة في 
الجنس والصفة فكان ذلك أمثل من هذا وما كان أمثل 
فهو أعدل. فيجب الحكم به إذا تعذر المثل من كل 
وجه. 

ونظير هذا ما ثبت بالسئة واتفاق الصحابة من 
القصاص في اللطمة [556/ ]٠١‏ والضربة وهو قول 
كثير من السلف وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل 
ابن سعيد الشالنجي التي شرحها الجوزجاني في كتابه 
المسمى «بالمترجم» فقال طائفة من الفقهاء: المساواة 
متعذرة في ذلك فيرجع إلى التعزير فيقال: لهم ما 
جاءت به الآثار هو موجب القياس فإن التعزير 
عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر 
والمرجع فيه إلى اجتهاد الوالي.ومن المعلوم الأمر 
بضرب يقارب ضربة وإن لم يعلم أنه مساو له أقرب 
إلى العدل والمائلة من عقوبة تخالفه في الجنس 
والوصف غير مقدرة أصلا. 

واعلم أن المائل من كل وجه متعذر حتى في 
المكيلات فضلًا عن غيرها فإنه إذا أتلف صاعًا من بر 
فضمن بصاع من بر لم يعلم أن أحد الصاعين فيه من 
الحب ما هو مثل الآخر بل قد يزيد أحدهما على الآخر 
ولهذا قال تعالى: لوَأرُْوا لمكيل وَاآلْمرَانَ سيا ل 
تَكَلِفُ فسا إلا وُسْمَهَا [الأنعام: 167]) فإن تحديد 
الكيل والوزن مما قد يعجز عنه ابشر؛ ولهذا يقال هذا 
أمثل من هذا إذا كان أقرب إلى المائلة منه إذا لم تحصل 





الماثلة من كل وجه. 

الأصل الثالث: من مثل بعبده عتق عليه وهذا 
مذهب مالك و أحمد وغيرهما وقد جاءت بذلك آثار 
مرفوعة عن النبي 5 وأصحابه كعمر بن الخطاب كما 
قد ذكر في غير هذا [0517/ ]١١‏ الموضع فهذا الحديث 
موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس 
العادل. فإذا طاوعته فقد أفسدها على سيدها فإنها مع 
المطاوعة تبقى زانية وذلك ينقص قيمتها ولا يمكن 
سيدها من استخدامها كما كانت تمكن قبل ذلك لبغضه 
لها ولطمع الجارية في السيد ولاستشراف السيد إليها لا 
سيا ويعسر على سيدها فلا يطيعها كما كانت تطيعه وإذا 
تصرف بالمال بها ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل 
فقضى لا بالمثل» ومعلوم أنها لو رضيت أن تبقى ملكا لا 
وتغرمه ما نقص من قيمتها لم يمتنع من ذلك وإنا المقفي 
به ما أبيح لحا ولكن موجب هذا أن الأمة إذا أقسدها 
رجل على أهلها حتى طاوعت على الزناء فلاهلها أن 
يطالبوه ببدهها ووجب مثلها بناء على أن المثل يجب في كل 
مضمون بحسب الإمكان وأما إذا استكرهها فإن هذا 
من (باب المثلة». فإن الؤكراه على الوطء مثلة فإن الوطء 
يجري مجرى الإتلاف. 

ولهذا قيل: إن من استكره عبده على التلوط به 
عتق عليه؛ ولهذا لا يخلو من عقر أو عقوبة لا تجري 
مجحرى منفعة المخدمة فهي لما صارت له بإفسادها على 
سيدهاء أوجب عليه مثلها كا في المطاوعة وأعتقها 
عليه لكونه مثل بها وقد يقال: إنه يلزم على هذا إذا 
استكره عبده على الفاحشة عتق عليه ولو استكره أمة 
الغير على الفاحشة عتقت وضمنها [/ا651/ ]٠١‏ 
بمثلها إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين غيرهاء فإن 
كان بينههما فرق شرعي وإلا فموجب القياس التسوية. 


وأما قوله عز وجل: طوَلَا تكرهوا فَتَبِيِكُمْ عَلَى اليِقَآء 
إن ردن عَحَسُنا لِتَبَُِوا عَرَض أَيوة آلدّئيا وَمَن 
يُكرههْنٌ فَإنّ لله بِنْ بَمْدِ (كرَعِهنَّ غَفُورٌ رَحِدَ » 
[النور: 77]. فهذا النهي عن إكراههن على كسب 
المال بالبغاء كيا نقل أن ابن أب المنافق كان له من 
الإماء ما يكرههن على البغاء وليس هو استكراهًا 
للامة على أن يزني هو بهاء فإن هذا بمنزلة التمثيل بها 
وذاك إلزام لها بأن تذهب فتزني بتفسها مع أنه قد 
يمكن أن يقال العتق بالمثلة لم يكن مشروعًا عند نزول 
الآية ثم شرع بعد ذلك. 

والكلام على هذا الحديث من أدق الأمور فإن 
كان ثابًا فهذا الذي ظهر في توجيهه وتخرجه على 
الأصول الثابتة وإن لم يكن ثابًا فلا يحتاج إلى الكلام 
عليه. 

وبالجملة فما عرفت حديثًا صحيحًا إلا ويمكن 
تخرجه على الأصول الثابتة.وقد تدبرت ما أمكنني من 
أدلة الشرع فها رأيت قياسًا صحيحًا يخالف حديئا 
صحيحًا كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول 
الصحيح بل متى رأيت قياسًا يخالف أثرًا فلا بد من 
ضعف أحدهما لكن التمييز بين صحيح القياس 
وفامده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلًا 
عمن هو دونهم فإن إدراك الصفات المؤثرة في 
الأحكام على وجهها ]٠١/5574[‏ ومعرفة الحكم 
والمعاني التي تضمتتها الشريعة من أشرف العلوم فمنه 
الجلي الذي يعرفه كثير من الناس ومنه الدقيق الذي لا 
يعرفه إلا خواصهم؛ فلهذا صار قياس كثير من العلماء 
يرد تخالمًا للنصوص لخفاء القياس الصحيح عليهم 
كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من 
الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام. 

قفن 












فصل 

وأما قوهم: إن المفي ني الحج الفاسد على خلاف 
القياس فليس الأمر كذلك فإن الله أمر بإتمام احج 
والعمرة فعلى من شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان 
متطوعًا بالدخول باتفاق الأئمة وهم متنازعون فيا 
سوى ذلك من التطوعات: هل تلزم بالشروع؟ فقد 
وجب عليه بالإحرام أن يمضي إلى حين يتحلل وأن لا 
يطأ في الحج فإذا وطئ في الحج لم يمنع وطؤه ما وجب 
عليه من إتمام الحج. 

ونظير هذا الصيام في رمضان لما وجب عليه الإتمام 
بقوله: «ثُم أَمُوا آلضِيَامَ إلى أليلِ4 [البقرة: 1417]. فإذا 
أفطر لم يسقط عنه فطره ما وجب من الإتمام بل يجب 
عليه إتَام صوم رمضان وإن أفسده وهذا لأن الصيام له 
حد محدود وهو غروب الشمس كما للحج وقت 
مخصوص [259/ ]7١‏ وهو يوم عرفة وما بعده ومكان 
مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ومنى فلا يمكنه إحلال 
الحج قبل وصوله إلى مكانه كما لا يمكنه إحلال الصيام 
اللهم إلا إذا كان معذورًا كالمحصر فهذا كالمعذور في 
الفطر وهذا بخلاف الصلاة إذا أفسدها فإنه يبتديها لأن 
الصلاة يمكنه فعلها في أثناء الوقت والحج لا يمكته فعله 
في أثناء الوقت. 
تين 


فصل 

وأما الأكل ناسيًا فالذين قالوا: هو خلاف القياس 
قالوا: هو من باب ترك المأمور ومن ترك المأمور ناسيًا 
م تبرأ ذمته ى) لو ترك الصلاة ناسيّاء أو ترك نية 
الصيام ناسيًا لم تبطل عبادته إلا من فعل محظور ولكن 
من يقول: هو على وفق القياس يقول: القياس أن من 
فعل محظورًا ناسيًا م تبطل عبادته لأن من فعل محظورًا 
ناسيًا فلا إئم عليه كا دل عليه قوله تعالى: لرَيمَا لا 
تُوَاجِذْئَآ إن كسيئآ أَوْ أخْطأنًا» [البقرة: 181]. وقد 


يخال يبول الت 
ثبت في «الصحيح" أن الله قال: «قد فعلت:”". وهذا 
ما لا يتنازع فيه العلماء أن الناسي لا يأئم. لكن 
يتنازعون في بطلان عبادته فيقول القائل: إذا لم يأثم لم 
يكن قد فعل تحرمًا ومن لم يفعل سحرمًا لم تبطل عبادته 
فإن العبادة إنها تبطل بترك واجب أو فعل محرم فإذا 
كان ما فعله من باب فعل المحرم وهو ناس فيه لم 
تبطل عبادته. وصاحب هذا القول يقول: القياس أن 
]٠١ 1‏ لا تبطل الصلاة بالكلام في الصلاة ناسيًا 
وكذلك يقول: القياس أن من فعل شيئًا من محظورات 
الإحرام ناسيًا لا فدية عليه. 

وقيل: الصيد هو من باب ضان المتلفات كدية 
المقتول بخلاف الطيب واللباس فإنه من باب الترفه 
وكذلك الحلق والتقليم هو في الحقيقة من باب الترفه 
لا من باب متلف له قيمة فإنه لا قيمة لذلك؛ فلهذا 
كان أعدل الأقوال أن لا كفارة في شىء من ذلك إلا 
في جزاء الصيد. ١‏ 

وطرد هذا أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا لا 
يحنث سواء حلف بالطلاق أو العتاق أو غيرهما لأن 
من فعل المنهي عنه ناسيًا لم يعص ولم يخالف والحنث 
في الأيهان كالمعصية في الأمر والنهي. 

وكذلك من باشر النجاسة في الصلاة ناسيًا فلا 
إعادة عليه لأنه من باب فعل المحظور بخلاف ترك 
طهارة الحدث فإنه من باب المأمور. 

فإن قيل: الترك في الصوم مأمور به ولهذا يشترط 
فيه النية بخلاف الترك في هذه المواضع فإنه ليس 
مأمورًا به فإنه لا يشترط فيه النية. 

قيل: لا ريب أن النية في الصوم واجبة ولولا 
ذلك لا أثيب [511/ ]٠١‏ لأن الثواب لا يكون إلا 
مع النية وتلك الأمور إذا قصد تركها لله أثيب على 
ذلك أيضًا وإن لم يخطر بقلبه قصد تركها لم يشب ولم 
يعاقب ولو كان ناويًا تركها لله وفعله ناسيًا لم يقدح 
نسيانه في أجره بل يثاب على قصد تركها لله وإن فعلها 


.)١51( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





رتغ زولوقينقةة _ <2> 
ناسيًا كذلك الصوم فإن) يفعله الناسي لا يضاف إليه 
بل فعله الله به من غير قصده ولحذا قال النبي 255: 
«من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنيا أطعمه الله 
وسقاء»”'". فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى الله لأنه لم 
يتعمد ذلك ولم يقصده وما يكون مضافا إلى الله لا 
ينهى عنه العبد فإنما ينهى عن فعله والأفعال التي 
ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف ففعل الناسي 
كفعل النائم والمجنون والصغير ونحو ذلك. 

يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر 
ولو استمنى باختياره أفطر ولو ذرعه القيء لم يفطر 
ولو استدعى القيء أفطر. فلو كان ما يوجد بغير 
قصده بمنزلة ما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا. فإن 
قيل: فالمخطئ يفطر مثل من يأكل يظن بقاء الليل ثم 
تبين أنه طلع الفجر أو يأكل يظن غروب الشمس ثم 
تبين له أن الشمس لم تغرب. 

]3٠١ /6177[‏ قيل: هذا فيه نزاع بين السلف 
والخلف والذين فرقوا بين الناسى والمخطئ قالوا: هذا 
يمكن الاحتراز منه بخلاف النسيان وقاسوا ذلك على 
ما إذا أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان ونقل 
عن بعض السلف أنه يقضي في مسألة الغروب دون 
الطلوع كا لو استمر الشك. والذين قالوا: لا يفطر في 
الجميع قالوا: حجتنا أقوى ودلالة الكتاب والسنة 
على قولنا أظهر فإن الله قال: ©رَنا لا مَوَاخِذْآا إن 
كسيكآ أو أُخَطَأنَاك [البقرة: 147]. فجمع بين النسيان 
والخطأ ولأن من فعل المحظورات الحج والصلاة 
مخطئًا كمن فعلها ناسيًا وقد ثبت في «الصحيح» أنهم 
أفطروا على عهد الننبي و ثم طلعت الشمس وم 
يذكروا ني الحديث أنهم أمروا بالقضاء ولكن هشام 
بن عروة قال: لا بد من القضاء وأبوه أعلم منه وكان 
يقول: لا قضاء عليهم. 

وثبت في «الصحيحين»؛ أن طائفة من الصحابة: 
«كانوا يأكلون حتى يظهر لأحدهم الخيط الأبيض من 


.)11868( صحيح: أخرجه البخاري (15775): وملم‎ )١( 


يتاك نيول الف 
نكل الأسود وقال النبي يَكِِ لأحدهم: «إن وسادك 
لعريض إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل»”". ولم ينقل 
أنه أمرهم بقضاء وهؤلاء جهلوا الحكم فكانوا مخطئين. 
وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تين النهار فقال: 
لانقفي فإنا م نتجانف لإثم. وروي عنه أنه قال: : نقضي. 
ولكن [577/ ]٠١‏ إسناد الأول أثبت وصح عنه أنه 
قال: الخطب يسير. فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد 
خفة أمر القضاء لكن اللفظ لايدل على ذلك. 

وني الجملة فهذا القول أقوى أثرًا ونظرًا وأشبه 
بدلالة الكتاب والسنة والقياس وبه يظهر أن القياس 
في الناسي أنه لا يفطر والأصل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًا 
عنه فلا يبطل بذلك شيء 
الوطء وغيره سواء كان في إحرام أو صيام. 

فين 
فصل 

وأما قول القائل: إنهم يقولون ذلك فيها يروى عن 
بعض الصحابة فهذا باب واسع والذي يلتزمه إنها 
كان من أقوال الصحابة فقال بعضهم بقول وقال 
بعضهم بخلافهم فقد يكون أحد القولين مالقا 
للقياس الصحيح بل وللنص الصريح. والذي لا 
ريب فيه أنه حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين 
الذي سنوه للمسلمين ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة 
خالفهم فيه فهذا لا ريب أنه حجة بل إجماع. وقد دل 
عليه قول النبي 5: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
]1٠١ /574[‏ الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة»©. 

مثال ذلك حبس عمر وعثهان ‏ رضي الله عنهها - 
للأرضين المفتوحة وترك قسمتها على الغانمين. فمن 





من العبادات ولا فرق بين 


.)4805( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


إفرف صحيح: أخر جه الترمذي (5731/57). 






ججب قا وا امد رسي 
قال: إن هذا لا يجوز قال: لأن النبي 8# قسم خيبر 
وقال: إن الإمام إذا حبسها نقض حكمه لأجل مخالفة 
السنة فهذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين 
فإن فعل النبي يكف في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله 
لا يدل على وجوبه فلو لم يكن معنا دليل يدل على 
عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلًا 
على عدم الوجوب فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة 
كها استفاضت به الأحاديث الصحيحة بل تواتر ذلك 
عند أهل المغازي والسير؟ فإنه قدم حين نقضوا العهد 
ونزل بمر الظهران ولم يأت أحد منهم يصالحه ولا 
أرسل إليهم أحدًا يصالحهم بل خرج أبو سفيان 
يتجسس الأخبار فأخذه العباس وقدم به كالأسير 
وغايته أن يكون العباس أمنه فصار مستأمنًا ثم أسلم 
فصار من المسلمين فكيف يتصور أن يعقد عقد صلح 
الكفار بعد إسلامه بغير إذن منهم؟! 

مما يبين ذلك أن النبي كي علق الأمان بأسباب 
كقوله: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل 
الجد [ه/اه/ ]٠١‏ فهو آمن ومن أغلق بابه فهو 
آمن »0 قأمن من م يقاتله فلو كانوا معاهدين , 
يحتاجوا إلى ذلك وأيضًا فس|هم النبي 4 طلقاء لأنه 
أطلقهم بعد القدرة عليهم كما يطلق الأسير فصاروا 
بمتزلة من أطلقهم من الأسر كثامة بن أثال وغيره 
وأيضًا فإنه أذن في قتل جماعة منهم من الرجال 
والنساء. وأيضًا فقد ثبت عنه في «الصحاح؟ أنه قال 
في خطبته: «إن مكة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد 
بعدي وإنما أحلت لي ساعة من خهار». 

ودخل مكة وعلى رأسه المغفر لم يدخلها بإحرام 
فلو كانوا قد صا حوه لم يكن قد أحل له شيء كما لو 
صالح مدينة من مدائن الحل لم تكن قد أحلت فكيف 
يحل له البلد الحرام وأهله مسالمون له صلح معه؟! 
وأيضًا فقد قاتلوا خالدًا وقتل طائفة منهم. 

وني الجملة: من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار 


.)141/1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





اول الت 
أن مكة فتحت عَنْوَة ومع هذا فالنبي يكلم يقسم أرضها 
كالم يسترق رجاها ففتح خيبر عنوة وقسمها وفتح مكة 
عنوة ولم يقسمها فعلم جواز الأمرين. 

والأقوال في هذا الباب ثلاثة: إما وجوب قسم 
العقار كقول الشافعي وإما تحريم قسمه ووجوبه 
تحبيسه كقول مالك وإما التخيير [51/57/ ]7٠١‏ بينهما 
كقول الأكثرين: الثوري وأبي حنيفة وأبي عبيد. وهو 
ظاهر مذهب أحمد وعنه كالقولين الأولين. 

ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام 
الخلفاء الراشدين: امرأة المفقود فإنه قد ثبت عن عمر 
بن الخطاب أنه لما أجل امرأته أربع سنين وأمرها أن 
تتزوج بعد ذلك ثم قدم المفقود خيره عمر بين امرأته 
وبين مهرها وهذا مما اتبعه فيه الإمام أحمد وغيره. 

وأما طائفة من متأخري أصحابه فقالوا: هذا 
يخالف القياس والقياس أتها باقية على نكاح الأول إلا 
أن نقول: الفرقة تنفذ ظاهرًا وباطنا فهي زوجة الثاني 
والأول قول الشافعي والثاني قول مالك. 

وآخرون أسرفوا في إنكار هذا حتى قالوا: لو 
حكم حاكم بقول عمر لنقض حكمه لبعده عن 
القياس.وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا 
بعضه فقالوا: إذا تزوجت فهي زوجة الثانٍ وإذادخل 
بها الثاني فهي زوجته ولا ترد إلى الأول. 

ومن خالف عمر لم يبتد إلى ما اهتدى إليه عمر 
وم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة 
عمر فإن هذا مبني على [/01/1/ ]7١‏ أصل وهو وقف 
العقود إذا تصرف الرجل في حيى الغير بغير إذنه: هل 
يقع تصرفه مردودًا أو موقوقًا على إجازته؟ على قولين 
مشهورين هما روايتان عن أحمد أحدهما: الرد في 
الجملة على تفصيل عنه والرد مطلقًا قول الشافعي. 

والشاني: أنه موقوف وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وهذا في التكاح والبيع والإجارة وغير ذلك 
فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف إذا كان معذورًا لعدم 
تمكنه من الاستثذان وحاجته إلى التصرف وقف على 










م . وتسا سر ا 3 «ءر وبهه 
الإجازة بلا نزاع وإن أمكنه الاسحذان أو لم يكن به 
حاجة إلى التصرف ففيه النزاع فالأول مثل من عنده 
أموال لا يعرف أصحابا كالغصوب والعواري 
ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرياب الأموال 





ويئس منها فإن مذهب أبي حنيفة ومالك و أحمد أنه 
يتصدق به عنهم فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين 
بين الإمضاء وبين التضمين وهذا مما جاءت به السنة 
في اللقطة فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف 
فيها ثم إن جاء صاحبها كان مخيرًا بين إمضاء تصرفه 
وبين المطالبة بها فهو تصرف موقوف لكن تعذر 
الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف. 

وكذلك الموصي با زاد على الثلث وصيته موقوفة 
على إجازة الورثة [014/ ]٠‏ عند الأكثرين وإنما 
يخيرون عند الموت ففي المفقود المنقطع خيره إن قيل: 
إن امرأته تبقى إلى أن يعلم خبره: بقيت لا أَيْمّ ولا 
ذات زوج إلى أن تصير ععجورًا وتوت ول تعلم خبره 
والشريعة لم تأت بمثل هذا. فلم) أجلت أربع سنين ولم 
يتكشف خبره حكم بموته ظاهرًا. وإن قيل: إنه يسوغ 
للإمام أن يفرق بينهها للحاجة فإن) ذلك لاعتقاده 
موته وإلا فلو علم حياته لم يكن مفقودًا كما ساغ 
التصرف في الأموال التي تعذر معرفة أصحايها فإذا 
قدم الرجل تبين أنه كان حيّا ى) إذا ظهر صاحب المال 
والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق فيبقى هذا 
التفريق موقوقًا على إجازته فإن شاء أجاز ما فعله 
الإمام وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه. 

ولو أذن للإمام أن يفرق بينههما ففرق وقعت 
الفرقة بلا ريب وحيتئذ فيكون نكاح الأول صحيحًا. 
وإن لم يجز ما فعله الإمام كان التفريق باطلًا من حين 
اختار امرأته لا ما قبل ذلك بل المجهول كالمعدوم كا 
في اللقطة فإنه إذا ظهر مالكها لم يبطل ما تقدم قبل 
ذلك وتكون ياقية على نكاحه من حين اختارها 
فتكون زوجته فيكون القادم مخيرًا بين إجازة ما فعله 
الإمام ورده وإذا أجازه فقد أخرج البضع عن ملكه. 


ته 


وخروج البضع من ملك الزوج :تنوم عند 
الأكثرين كبالك [074/ ]٠١‏ والشافعي و أحمد في 
أنص الروايتين عنه وهو مضمون بالمسمى كما يقوله 
مالك و أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي 
يقول: هو مضمون بمهر المثل والنزاع بينهم فيما إذا 
شهد شهود أنه طلق امرأته ورجعوا عن الشهادة 
فقيل: لا شيء عليهم: بناء على أن خروج البضع من 
ملك الزوج غير متقوم وهو قول أبي حنيفة و أحمد ني 
إحدى الروايتين اختارها متأخرو أصحابه كالقافي 
أبي يعلى وأصحابه وقيل: عليهم مهر المثل وهو قول 
الشافعي وهو وجه في مذهب أحمد وقيل: عليهم 
المسمى وهو مذهب مالك وهو أشهر في نصوص 
أحمد وقد نص على ذلك فيا إذا أفسد نكاح امرأته 
برضاع أنه يرجع بالمسمىء والكتاب والسنة دلا على 
هذا القول ففي سورة «الممتحنة» في قول الله تعالى: 
«وَسْتلُوا مآ أنفقٌ وَليَسْعَلُوأْ م1 أنققُوا» [الممتحنة: 
..٠١‏ وقوله: 9قَنَانُوا ايت ذَهَبَتَ أَزْوَجُهُم يَكل مآ 
أُتقَقُوأ6 [الممتحنة: .]1١‏ 

وهنا المسمى دون مهر المثل وكذلك «أمر النبى يق 
زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها». ولم يأمر بمهر المثل 
وهو إنما يأمر في المعاوضات المطلقة بالعدل وهو مبسوط 
في غير هذا الموضع فقصة عمر تنبني على هذا. 

والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين 
الصحابة ثبت 5801/ ]٠١‏ ذلك عنهم في قضايا 
متعددة ولم يعلم أن أحدًا أنكر ذلك مثل قصة ابن 
مسعود في صدقته عن سيد الجارية» التي ابتاعها 
بالثمن الذي كان له عليه في ذمته؛ لما تعذرت عليه 
معرفته وكتصدق الغالٌ بالمال المغلول لما تعذر قسمته 
بين الجيش وإقرار معاوية على ذلك. وغير ذلك من 
القضايا مع أن القول بوقف العقود مطلمًا هو الأظهر 
في الحجة وهو قول الجمهور وليس ذلك إضرارًا 
أصلًا بل صلاح بلا فساد فإن الرجل قد يرى أن 
يشتري لغيره أو يبيع له أو يستأجر له أو يوجب له ثم 










يشاوره فإن رضي وإلا فلم يصبه ما يضره وكذلك في 
تزويج موليته ونحو ذلك. 

وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه فمسألة 
المفقود هي مما يقف فيها تعريف الإمام على إذن 
الزوج إذا جاء كما يقف تصرف الملتقط على إذن المالك 
إذا جاء والقول برد المهر إليه لخروج امرأته من ملكه 
ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجع به: هل هو ما 
أعطاها هو أو ما أعطاها الثاني؟ وفيه روايتان عن 
أحد. والصواب أنه إنما يرجع بمهره هو فإنه الذي 
استحقه وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه. 

وإذا ضمن الأول للثاني المهر فهل يرجع به 
عليها؟ فيه روايتان: 

]٠١ 681[‏ إحداهما: يرجع لأنها التي أخذته 
والثاني قد أعطاها المهر الذي عليه فلا يضمن مهرين 
بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الأول ونكاح 
الثاني فعليها أن ترد المهر لأن الفرقة جاءت منها. 

والثانية: لا يرجع لأن المرأة تستحق المهر بما 
استحل من فرجها والأول يستحق المهر لخروج 
البضع من ملكه فكان على الثاني مهران. 

وهذا المأثور عن عمر في١مسألة‏ المفقرد» هو عند 
طائفة من أثمة الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس 
حتى قال من أثمة الفقهاء فيه ما قال وهو مع هذا 
أصح الأقوال وأجراها على القياس وكل قول قيل 
سواه فهو خطأ فمن قال: إنها تعاد إلى الأول وهو لا 
يختارها ولا يريدها وقد فرق بينه وبينها تفريقًا سائعًا 
في الشرع وأجاز هو ذلك التفريق فإنه وإن كان الإمام 
تبين أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوج 
فإذا أجاز ما فعله الإمام زال المحذور. 

وأما كونها زوجة الثاني بكل حال مع ظهور زوجها 
وتبين الأمر بخلاف ما فعل فهو خطأ أيضًا فإنه م يفارق 
امرأته وإنما فرق بينهه| بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك وهو 


نه 


يطلب امرأته فكيف يحال بينهما؟ وهو لو طلب ماله أو 
بدله رد إليه فكيف لا ترد إليه امرأته وأهله [0857/ ١؟]‏ 
أعز عليه من ماله؟ وإن قيل: تعلق حق الثاني ها قيل: 
حقه سابق على حق الثاني وقد ظهر انتقاض السبب 
الذي به استحق الثاني أن تكون زوجة له وما الموجب 
لمراعاة حق الثاني دون حق الأول. 

فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وإذا ظهر صواب الصحابة في مثل هذه 
المشكلات التي خالفهم فيها مثل أبي حنيفة ومالك 
والشافعي فلأن يكون الصواب معهم فيا وافقهم فيه 
هؤلاء بطريق الأولى وقد تأملت من هذا الباب ما شاء 
الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها واعتبر هذا 
بمسائل الأيران بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك 
ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك وقد 
بينت فيه| كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح 
الأقرال قضاء وقياسًا وعليه يدل الكتاب والسنة 
وعليه يدل القياس الجلي وكل قول سوى ذلك 
تناقض في القياس مخالف للنصوص. 

وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن 
الملاعنة ومسألة ميراث المرتد. وما شاء الله من المسائل 
لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن 
الصحابة. [0417/ ]٠١‏ وإلى ساعتي هذه ما علمت 
قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس 
معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل 
العلوم وإنما يعرف ذلك من كان خبيرًا بأسرار الشرع 
ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من 
المحاسن التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح 
العباد في المعاش والمعاد وما فيها من الحكمة البالغة 
والرحمة السابغة والعدل التام. والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والماب. 
نقيت 





تاراغ نايز نكي 2 


7 الله - هل يسوغ تقليد هؤلاء 
الأئمة: كححاد بن أبي سليمان واين المبارك وسفيان 
الثوري والأوزاعي وقد قال عنهم رجل - أعني 
هؤلاء الأئمة المذكورين -: هؤلاء لا يلتفئت 
إليهم. فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟. 


وأما الأئمة المذكورون فمن سادات أئمة الإسلام 
فإن الثوري إمام أهل العراق وهو عند أكثرهم أجل 
من أقرانه كابن أبي ليل والحسن بن صالح بن حي 
وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوم بأرض 
خراسان. والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على 
مذهبه إلى المائة الرابعة بل أهل المغرب كانوا على 
مذهيه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك وحماد بن 
أبي سليهان هو شيخ أبي حنيفة. [085/ ]٠١‏ ومع هذا 
فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وغيرهما. ومذهبه بات إلى اليوم وهو مذهب 
داود بن علي وأصحابه. ومذهبهم باق إلى اليوم فلم 
يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول بل 
القائلون به كثير في المشرق والمغرب وليس في 
الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين 
شخص وشخص. فالك والليث ين سعد 
والأوزاعي والثوري: هؤلاء أئمة في زماءهم وتقليد 
كل منهم كتقليد الآخر لا يقول مسلم إنه يجوز 
تقليد هذا دون هذا ولكن من منع من تقليد أحد 
هؤلاء في زماننا فنا يمنعه لاحد شيئين: 

أحدههما: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهيهم 
وتقليد الميت فيه نزاع مشهور. فمن منعه قال: 
هؤلاء موتى ومن سوغه قال: لا بد أن يكون في 
الأحياء من يعرف قول الميت. 

والثاني: أن يقول: الإجماع اليوم قد انعقد على 
خلاف هذا القول وينبني ذلك على مسألة معروفة 
في أصول الفقه وهي أن الصحابة مثلًا أو غيرهم 





اداو ل القِنَّهُ 


ا اختلفوا في مسألة على قولين 
ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدهما 
فهل يكون هذا إجماعًا يرفع ذلك الخلاف؟ وني 
المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من 
العلماء. فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا 
يسوغ الأخذ بالقول الآخر واعتقد أن أهل العصر 
أجمعوا على ذلك يركب من هذين ]٠١/9586[‏ 
الاعتقادين المنع. 

ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق لأن 
الأقوال لا تموت بموت قائلها: فإنه يسوغ الذهاب 
إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده وأما 
التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت وفيها قولان 
مشهوران أيضًا في مذهب الشافعي و أحمد 
وغيرهما. 

وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة 
أو غيرهم قد قال به بعض العلاء الباقية مذاهبهم 
قلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد به 
ويقايل بهؤلاء من خالفه من أقرانهم: فيقابل 
بالثوري والأوزاعي أبا حنيفة ومالكًا إذ الأمة 
متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال قول هذا هو 
صواب دون هذا إلا بحجة. والله أعلم. 





(آخر المحلد العشرين) 


قت 


3 كات اهار 
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قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة. رياني 
الأمةء وجي السنة العلامة شيخ الإسلام» تقي 
الدين أبو العباسء أحمد بن عبدالحليم ين عبد السلام 
ابن تيمية الحراني ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم ويارك 
على عبده ورموله محمد خاتم المرسلين» وإمام 
المهتدين» وعلى آله أجمعين. 


فصل في الطهارة 

أما العيادات» فأعظمها الصلاة. والناس إما أن 
يبتدئوا مسائلها بالطَّهور؛ لقوله يك: «مفتاح الصلاة 
الطّهور»”" كما رتبه أكثرهم. وإما بالمواقيت التي تجهب 
ها الصلاة» كا فعله مالك وغيره. 

3 / ١؟]‏ فأما الطهارة والنجاسة فتوعان: من 
الحلال والحرام ‏ في اللباس ونحوه ‏ تابعان للحلال 
والحرام في الأطعمة والأشربة. 

ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم 
الجامع: وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين؛ فإن 
أهل المدينة ‏ مالا وغيره ‏ يحرمون من الأشربة كل 


)١(‏ صحيح: أخر جه أبو داود (11) والترمذي (7) وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داودة (71) من حديث علي رضي الله عنه. 


5222-9-١ - -7‏ 
وجوه متعددة - وليسوا في الأطعمة كذلك. بل 
الغالب عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور 
مطلقًا وإن كانت من ذات المخالب ‏ ويكرهون كل 
ذي ناب من السباع. وفي تحريمها عن مالك روايتان. 
وكذلك في الحشرات عنه: هل هي محرمة أو 
مكروهة؟ روايتان. 

وكذلك البغال والحمير. وروي عنه أنها مكروهة 
أشد من كراهة السباع» وروي عنه أنها محرمة بالسنة» 
دون تحريم الحميرء والخيل - أيضًا ‏ يكرههاء لكن 
دون كراهة السباع. 

وأهل الكوفة في باب الأشربة تخالفون لأهل 
المدينة ولسائر الناسء ليست الخمر عندهم إلا من 
العنب» ولا يحرمون القليل من المكرء إلا أن يكون 
خرًا من العنبء أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب 
النيئ؛ أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب 
ثلثاه. وهم في [07/ ]1١‏ الأطعمة في غاية التحريم» 
حتى حرموا الخيل والضبابء وقيل: إن أبا حنيفة 
يكره الضب والضياع ونحوها. 

فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة 
وسائر أهل الأمصار - موافقة للسنة المستفيضة عن 
البي يكل وأصحابه في التحريم ‏ وزادوا عليهم في 
متابعة السنة. 





وصنف الإمام أحمد كتابًا كبيرًا في الأشربة ما 
علمت أحدًا صنف أكبر منه؛ وكتابًا أصغر منه. وهو 
أول من أظهر في العراق هذه السنة» حتى إنه دخل 
بعضهم بغداد فقال: هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا: 
لا, إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة؛ وأخذ فيه 
بعامة السنة؛ حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث. 
وإن ل يظهر فيه شدة» متابعة للسنة المأثورة في ذلك؟ 
لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبًا. والحكمة هنا مما 


تخفى؛ فأقيمت المظنة مقام الحكمة» حتى إنه كره 
الخليطين إما كراهة تنزيه أو تحريم» على اختلاف 
الروايتين عنه. وحتى اختلف قوله في الانتباذ في 
الأوعية: هل هو مباح؛ أو محرم» أو مكروه؛ لأن 
أحاديث النهي كثيرة جذاء وأحاديث النسخ قليلة» 
فاختلف اجتهاده: هل تنسخ الأخبار المستفيضة بمثل 
هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونبها أخبار آحاد ولم 
يخرج البخاري منها شيئًا؟ 

[3١؟]]‏ وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة؛ 
لصحة السنن عن النبي 5 بتحريم كل ذي ناب من 
السباع؛ وكل ذي محلب من الطيرء وتحريم لحوم 
الحمّر؛ لأن النبي 6 أنكر على من تمك في هذا 
الباب يعدم وجود نص التحريم في القرآن حيث قال: 
«لا ألفين أحدكم متكدًا على أريكته يأنيه الأمر من 
أمري مما أمرت به أو نيت عنه فيقول: بيننا وبيتكم 
هذا القرآن. فا وجدنا فيه من حلال أحللناه» وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه'" ألا وإني أوتيت 
الكتاب ومثله معه!(" وإن ما حرم رسول الله يك كما 
حرم الله تعالى»””: وهذا المعني محفوظ عن النبي كك 
من غير وجه. 

وعلموا أن ما حرمه رسول الله يكل إنما هو زيادة 
تحريم: ليس نسخًا للقرآن؛ لأن القرآن إنها دل على أن 
لله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الختزير» وعدم 
التحريم ليس تحليلاء وإنما هو بقاء للأمر على ما كان؛ 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1505) والترمذي (1174) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة (47665) من حديث أي 
رافع رضي الله عنه. 

0ن( صحيح: أخرجه أبو داود (5 170) وأحد (4 / ) وصححه 
الألبان في «صحيح أبي داود» (1704) من حديث 
المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5271) وابن ماجه )١7(‏ وصححه 
الالباني في #صحيح الترمذي» (18554؟) من حديث 
المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. 


ته 


وهذا قد ذكره الله في سورة «الأنعام» التي هي مكية 
باتفاق العلماءء ليس كما ظنه أصحاب مالك 
والشافعي أنها من آخر القرآن نزولاء وإنما سورة 
«المائدة» هي المتأخر وقد قال الله فيها: <أحِلٌ كم 
آلطَيبَتُ4 [المائدة: ]؛ فعلم أن عدم التحريم المذكور 
في سورة «الأنعام؛ ليس تحليًا. وإنما هو عفوء فتحريم 
رسول الله ب رافع [4 / ١؟]‏ للعفو ليس نسحا 
للقرآن. 

لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما 
حرموه؛ بل أحلوا اخيل؛ لصحة السنن عن النبي #6 
بتحليلها يوم خيبر» وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله 
فرسًا وأكلوا لحمه. وأحلوا الضب؟ لصحة السنن 
عن النبي يك بأنه قال: دلا أحرمه؛»» وبأنه أكل على 
مائدته وهو ينظره ولم ينكر على من أكله؛ وغير ذلك 
مما جاءت فيه الرخصة. 

فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة. ىا 
زادوا على أهل المدينة في الأشربة؛ لأن النصوص 
الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص 
الدالة على تحريم الأطعمة. 

ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في 
استحلال ما أحلوه؛ أكثر من سلف أهل الكوفة في 
استحلال المسكر. والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم 
من مفاسد خبائث الأطعمة؛ وهذا سميت الخمر «أم 
الخبائث»؟ كما سماها عثهان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
وغيره. وأمر البي 8# بجلد شاربهاء وفعله هو 
وخلفاؤه» وأجمع عليه العللاء»؛ دون المحرمات من 
الأطعمة: فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما 
بلغنا عن الحسن البصريء بل قد أمر 5 /3٠١[‏ ١؟]‏ 
بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرايعة» وإن كان 
الجمهور على أنه منسوخ. ونهى النبي يي - فيما صح 
عنه - عن تخليل الخمر» وأمر بشق ظروفها وكسر 





جوع فا شخ لجنا دنسي 
5 
ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما 
فيها من الفساد؛ إما في العقول» 1 الأخلاق أو 
غيرهاء ظهر على الذين استحلوا ب 
الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من 
المفسدة. ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة. 
ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا 
في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به 
ورسوله ما يزيل ضرر بعض المباحات»؛ مثل لحوم 
الإيل: فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع. ولكن 
فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي يك بقوله: 
«إنها جن خلقت من جن6”". وقد قال كك فيها رواه 
أبو داود: «الغضب من الشيطان» وإن الشيطان من 
النار» وإننا تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ»”"» فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من 
الشيطان؛ فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بها 
أمر به النبي كك من الوضوء من لحمهاء ىا صح ذلك 
اين ]7١ / 1١1[‏ عازب» وأسيد بن الحضير. وذي 
العُرّةَ وغيرهم فقال مرة: «توضئوا من لحوم الإبل 
ولا تتوضئوا من هوم الغنم؛ وصلوا في مرابض الغنم 
ولا تصلوا في معاطن الإبل»” ». فمن توضأ من 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (758) وأحمد (5 / 87) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (17/7) من حديث عبدالله بن مغفل 
رضي الله عنه. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (47/84) وأحمد (4 / 1؟1) وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داودة من حديث عروة بن محمد 
(؟) صحيح: حديث جابر ين سمرة أخرجه ملم (5800) .وحديث 
البراء بن عازب أخرجه الترمذي (81) وابن ما 
(144) وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» )41١(‏ . 


وحديث أسيد بن الحضير أخرجه ابن ماجه (4457) وأحمد 
/ 7) وصححه الألباني في «الإرواء» )١118(‏ . 


بعض المحرمات من 1 


لترمها ادقع متها يصب الدضين- لأكلها من غير 
وضوء كالأعراب ‏ من الحقد. وقسوة القلبء التي 
أشار إليها النبي 5 بقوله المخرج عنه في 
«الصحيحين» : «إن الغلظة وقوة القلوب في 
الفدّادين أصحاب الإبل؛ وإن السكينة في أهل 
الغنم»0). 

واختلف عن أحمد: هل يتوضأ من سائر اللحوم 
المحرمة؟ على روايتين» بناء على أن الحكم مختص بهاء 
أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع 





مضرة. 
وسائر المصنفين ‏ من أصحاب الشافعي وغيره - 
وافقوا أحمد على هذا الأصلء وعلموا أن من اعتقد أن 


هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد؛ 
لأنه فرق في الحديث بين اللحمين. ليتيين أن العلة هي 
الفارقة بينه) لا الجامع. 

وكذلك قالوا بها اقتضاه الحديث: من أنه يتوضأ 
منه نينًا ومطبونًحاء ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ؛ 
وهذا قال في لحم الغنم: «وإن شعت فلا نتوضأ» , 
ولأن النسخ لم يثبت ت إلا بالترك ١51‏ / ١؟]‏ من لحم 
غنم» فلا عموم له» وهذا معنى قول جابر: كان آخر 
الأمرين منه. ترك الوضوء مما مست النار؛ فإنه رآه 
يتوضأء ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضأء ولم ينقل عن 
النبي بك صيغة عامة في ذلك. ولو نقلها لكان فيه 
نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك 
الخاص عيئّاء وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية 
والشافعية والحتبلية. 

هذاء مع أن أحاديث الوضوء مما مست التار لم 
يثبت أنها منسوخة» بل قد قيل: إنها متأخرة» ولكن 


زفق صحيح: أخر جه البخاري (١70؟)‏ وملم )١44(‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) صحيح: أخرجه مسلم (858) من حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه. 


أحد الوجهين في مذهب أحمد: أن الوضوء منها 
مستحب ليس بواجب. والوجه الآخر لا يستحب. 

فلم جاءت النة بتجتب الخبائث الجسمانية 
والتطهر منهاء كذلك جاءت بتجنب الخيائتث 
الروحانية والتطهر منهاء حتى قاليك: «إذا قام 
أحدكم من الليل فلِتنشق بمنخريه من الماء؛ فإن 
الشبطان بيت على خيشومه:'2, وقال: «إذا قام 
أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلانًا فإن أحدكم لايدري أين بانت يد.: "2 
فعلل الأمر بالغسل يمبيت الشيطان على خيشومه» 
فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة 
الظاهرة» فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد 
القائم من نوم الليل. 

]1١ / 3[‏ وكذلك نهى عن الصلاة في أعطان 
الإبل؛ وقال: إغها جن خلقت من جن"””, كما ثبت 
عنه كيك أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحئامء 0 وقد روي عنه: «أن الام بيت 
الشيطان»”: وثبت عته: أنه لما ارتحل عن المكان الذي 
ناموا فيه عن صلاة الفجر قال: (إنه مكان حضرنا فيه 
الشيطان»0". 


)١(‏ صحيح: أخر جه اليخاري (756”) ومسلم (041) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١177(‏ ومسلم (716) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(") صحيح: أخخرجه ابن ماجه (979) وأحمد (4 / 87) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (1/7) من حديث عبداظه بن مغفل 
رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (147) والترمذي (717) وصححه 
الالباني في #صحيح أي داود» (؟147) من حديث أي 
سعيد الخدري رفي الله عنه. 

(0) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (4 / )٠١17‏ من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (1247) من حديث أن هريرة 
رضي اله عنه. 


شديه 


ححنَا ب اهار 

فعلل يةٍ الأماكن بالأرواح الخبيشة» كما يعلل 
بالأجسام الخبيشة» وبهذا يقول أحمد وغيره من 
فقهاء الحديثء, ومذهبه الظاهر عنه: إن ما كان مأوى 
للشياطين - كالمعاطن والحىامات ‏ حرمت الصلاة 
فيه. وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا فيه 
عن الصلاة ‏ كرهت فيه الصلاة. 

والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك: إما لأنهم لم 
يسمعوا هذه التصوص ساعًا تثبت به عندهمء أو 
سمعوها ولم يعرفوا العلة» فاستبعدوا ذلك عن 
القياس فتأولوه. 

وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور 
الصحابة خلاف هذه المسائل» وأنهم لم يكونوا 
يتوضئون من لحوم الإبل» فقد غلط عليهمء وإنما 
توهم ذلك لما نقل عتهم: أنهم لم يكونوا يتوضتون مما 
مست النار. وإنما المراد: أن أكل ما مس النار ليس هو 
سببًا عندهم لوجوب ١5[‏ / ١؟]‏ الوضوءء والذي 
أمر به النبي كُدِ من الوضوء من حوم الإبل ليس 
سببه مس التارء كما يقال: كان فلان لا يتوضأ من مس 
الذكر. وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي. 

ومن تمام هذا: أنه قد صح عن النبي 25 في 
«صحيح مسلم» وغيره من حديث أب ذر وأبي هريرة 
رضي الله عنهها ‏ وجاء من حديث غيرهما «أنه يقطع 
الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار»””". وفرق التبي 
يكل بين الكلب الأسود والأحمر والأييض؛ بأن 
الأسود شيطان. وصح عنهيْك أنه قال:2إن الشيطان 
تفلت علي البارحة ليقطع صلاي, فأخذته فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجدة 9‏ الحديث» 
فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته. فهذا- 
أيضًا - يقتضفي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة؛ 





(/1) صحيح: أخرجه ملم )١١171(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (571) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود. واختلف 
قوله في المرأة والحمار؛ لأنه عارض هذا الحديث 
حديث عائشة لما كان النبي يق يصليٍ وهي في قبلته» 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لما اجتاز على 
أتانه بين يدي بعض المفء والنبي 5 يصلي 
بأصحابه بمنى؛ مع أن المتوجه أن الجميع يقطعء وأنه 
يفرق بين المار واللابث» كبا فرق بينهما في الرجل في 
كراهة مروره. دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي 
ول يكن متحدنًا [15 / ]١‏ وأن مروره ينقص ثواب 
الصلاة دون اللبث. 

واختلف المتقدمون من أصحاب أحد في الشيطان 
الجني ‏ إذا علم بمروره -: هل يقطع الصلاة؟ 
والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله وك ويظاهر 
قوله: «يقطع صلاتي»؛ لأن الأحكام التي جاءت بها 
السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب 
في الطهارة والصلاة في أمكتتهم وتمرهمء؛ ونحو ذلك 
قوية في الدليل نضا وقياسَاءٍ ولذلك أخذ بها فقهاء 
الحديث؛. ولكن مدرك علمها أثرًا هو لأهل الحديث» 
ومدركه قياسًا: هو ني باطن الشريعة وظاهرهاء دون 
التفقه في ظاهرها فقط. 

ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن 
الصحيحة النافعة» لكان وصمة على الأمة ترك مثل 
ذلك؛ والأخذ بها ليس بمثله لا أثرًا ولا رأيا. 

ولقد كان أحمد ‏ رحمه الله - يعْجَبٌ ممن يدع 
حديث «الوضوء من لحوم الإبل» مع صححته التي لا 
شك فيهاء وعدم المعارض له ويتوضا من مس 
الذكر مع تعارض الأحاديث فيهء وأن أسانيدها 
ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل؛ ولذلك 
أعرض عنها الشيخان: البخاري ومسلمء وإن كان 
أحمد ‏ عل المشهور عنه ‏ يرجح أحاديث الوضوء 
17 ١؟]‏ من مس الذكرء لكن غرضه أن الوضوء 


من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس 
الذكر. 

وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه؛ فإن 
تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة؛ ولهذا كان كل 
نجس محرم الأكل؛ وليس كل محرم الأكل نجسا. 

وكان أحمد يعجب - أيضًا ‏ ممن لا يتوضأ من 
لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة» مع أنه 
أبعد عن القياس والأثرء والأثر فيه مرسل؛ قد ضعفه 
أكثر الناس» وقد صح عن الصحابة ما يخالفه. 

والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم 
يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم: وهو تضعيف من لم 
يعرف الحديث كما ذكر أصحابه؛ أو بأن عارضوها 
بروايات ضعيفة عن النبي 5 أنه قال: «لا يقطع 
الصلاة شىء”" أو بها روي في ذلك عن الصحابة - 
وقد كان الصحابة مغتلفين في هذه المسألة أو برأي 
ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة؛ خصوصًا 





مذهب أحمد. 

فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية. 

وأصل آخر وهو: أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم 
في العفو ١17[‏ / ١؟]‏ عن النجاسة» فيعفون من 
المغلظة عن قدر الدرهم البغلي» ومن المخففة عن ربع 
المحل المتنجس. 

والشافعي بإزائهم في ذلك؛ فلا يعفو عن النجاسات 
إلا عن أثر الاستنجاء. وونيم الذباب (" ونحوه؛ ولا 
يعفو عن دم ولا عن غيره. إلا عن دم البراغيث ونحوه. 
مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبواها وغير ذلك! فقوله 
في النجاسات نوعًا وقدرًا أشد أقوال الأئمة الأربعة. 

ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرهاء فإنه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (9/14) وضعقه الألباني في «ضعيف أبي 
داود» من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. 
() ونيم الذباب: خرء الذياب. 


لايقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه. 
ويعفو عن يسير الدم وغيره. 

وأحمد كذلكء. فإنه متوسط في النجاسات» فلا 
ينجس الأرواث والأبوال» ويعفو عن اليسير من 
النجاسات التي يشق الاحتراز عنهاء حتى إنه ‏ في 
إحدى الروايتين عنه - يعفو عن يسير روث البغل 
والحمار وبول الخفاشء وغير ذلك مما يشق الاحتراز 
عنه» بل يعفو ‏ في إحدي الروايتين ‏ عن اليسير من 
الروث والبول من كل حيوان طاهر, كما ذكر ذلك 
القاضي أبو يعلى في شرح المذهب. وهو مع ذلك 
يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير 
خلاف عنه. لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف 
أصحاب مالك؛ ولو صلى بها جاهلًا أو ناسيا لم تجهب 
عليه الإعادة في أصح الروايتين» كقول مالك, كا دل 
عليه حديث ١ / 1١4[‏ النبي َه لما خلع نعليه في 
أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهاء ولم يستقبل 
الصلاة» ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر 
بغسلها ولم يعد الصلاة. والرواية الأخري: تجهب 


الإعادة؛ كقول أبي حنيفة والشافعي. 
وأصل آخر في إزالتها: فمذهب أبي حنيفة: تزال 
بكل مزيل من المائعات والجامدات. 


والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء» حتى ما 
يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل لايجزئ فيه إلا 
الغسل بالماء» وحتى ننجاسة الأرض. 

ومذهب أحمد فيه متوسطء. فكل ما جاءت به 
السنة قال به: يجوز في الصحيح عنه - مسحها 
بالتراب ونحوه من النعل ونحوهء كما جاءت به 
السنة» كما يجوز مسحها من السبيلين؛ فإن السبيلين 
بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى 
سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها. 

واختلف أصحابه في أسفل الذيل: هل هو 


كأسفل النف؟ كما جاءت به السنة واستوائها للأثر في 
ذلك. 

والقياس: إزالتها عن الأرض بالشمس والريح... ”") 
يجب التوسط فيه. 

فإن التشديد في النجاسات جنشًا وقدرّاء هو دين 
اليهود» والتساهل [ / ١؟]‏ هو دين النصارى» 
ودين الإسلام هو الوسط. فكل قول يكون فيه شيء 
من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام. 

وأصل آخر: 

وهو اختلاط الحخلال بالحرام» كاختلاط المائع 
الطاهر بالنجسء فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا 
خفاء يه. 

وسر قولهم: إلحاق الماء بسائر المائعات. وأن 
النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن استعاله إلا 
باستعمال الخبث» فيحرم الجميع» مع أن تنجيس المائع 
غير الماء ‏ الآثار فيه قليلة. 





وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة؛ فإنهم - في 
المشهور ‏ لا ينجسون الماء إلا بالتغيرء ولا يمنعون من 
المستعمل ولا غيره. مبالغة في طهورية الماء» مع فرقهم 
بينه وبين غيره من المائعات. 

ولأحمد قول كمذهبهم. لكن المشهور عنه 
التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعي. 

واختلف قوله في المائعات غير الماء: هل يلحق 
بالماء أو لا يلحق به كقول مالك والشافعي؟ أو يفرق 
بين الماء وغير الماء كخل العنب؟ على ثلاث روايات. 

]!١ /٠[‏ وفي هذه الأقوال من التوسط - أنرًا 
ونظرًا ‏ ما لا خفاء به مع أن قول أحمد الموافق لقول 
مالك راجح في الدليل. 

وأصل آخر: وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي 


)١(‏ بياض بالاصل. 


نون قرغت لزلز كيه 
عا لت اند تت 
هل هو طاهرء أو نجس؟ ثلاثة أقوال: 

أحدها: نجاستها مطلقًا كقول الشافعي ورواية 
عن أحمد؛ بناء على أنها جزء من الميتة. 

والثاني: طهارتها مطلقًاء كقول أبي حنيفة وقول في 
مذهب أحمد؛ بناء على أن الموجب للنجاسة هو 
الرطوبات وهي إنها تكون في| يجري فيه الدم؛ ولهذا 
حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة» فا لا رطوبة فيه 
من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة. 

والثالث: نجاسة ما كان فيه حسء كالعظم؛ إلحامًا 
له باللحم اليابس» وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا 
النهاء كالشعر؛ إلحاقًا له بالنبات. 

وأصل آخر: وهو طهارة الأحداث التي هي 
الوضوء والغسل فإن مذهب فقهاء الحديث: استعملوا 
فيها من السئن ما لا يوجد لغيرهم:[١7/١؟]‏ ويكفي 
المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل. فقد 
صنف الإمام أحمد كتاب «المسح على الخفين»» وذكر 
فيه من النصوص عن التبي يإ وأصحابه في المسح 
على الخفين والجوربين وعل العامة بل على خمر 
النساء ‏ كا كانت أم سلمة زوج النبي يخ وغيرها 

- وعلى القلانس ‏ كما كان أبو موسى وأنس 
يفعلانه ‏ ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل 
الحديث على غيرهمء مع أن القياس يقتضي ذلك 
اقتضاء ظاهرًا. وإنما توقف عنه من توقف من 
الفقهاء؛ لأنهم قالوا بها بلغهم من الأثرء وجبنوا عن 
القياس ورعًا. 

ولم يختلف قول أحمد فيا جاء عن النبي 345 
كأحاديث المسح على العمائم والجوريين» والتوقيت في 
المسحء وإنها اختلف قوله فيها جاء عن الصحابة» 
كخمر النساءء وكالقلانس الدنيات. 

ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه 





أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن التبي #66 . 

واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلًا - 
مثل كون المسح على العيامة مع بعض الرأس هو 
المجزئ ونحو ذلك - لم يقف على مجموع الأخبار» 
وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علا يقينًا بخلاف 
ذلك. 

]1١ / 73‏ وأصل آخر في التيمم: فإن أصح 
حديث فيه» حديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه - 
المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين» 
وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه؛ وقد أخذ 
به فقهاء الحديث ‏ أحمد وغيره. وهذا أصح من قول 
من قال: يجب ضربتان وإلى المرفقين؛ كقول أبي حنيفة 
والشافعي في الجديد, أو ضربتان إلى الكوعين. 

وأصل آخر في الحيض والاستحاضة: فإن مسائل 
الاستحاضة من أشكل أيواب الطهارة» وفي الباب 
عن النبي يَكيِهِ ثلاث سئن: سنة في المعتادة: أنها ترجع 
إلى عادتها. وسنة في المميزة: أنها تعمل بالتمييز. وسنة 
في المتحيزة ‏ التي ليست لما عادة ولا تمييز ‏ يأنها 
تتحيض غالب عادات النساء: سنًا أو سبعًاء وأن 
تجمع بين الصلاتين إن شاءت. 

فأما الشََُّّانَ الأولتان ففي الصحيح. وأما 
الثالثة: فحديث حَمْنَةَ بتنت جحش. رواه أهل السئن» 
وصححه الترمذي. وكذلك قد روى أبو داود وغيره 
في سهلة بنت سهيل بعض معناه. 

وقد استعمل أحمد هذه السئن الثلاث في المعتادة 
المميزة والمتحيرة. فإن اجتمعت العادة والتمييز» قدم 
العادة ‏ في أصح الروايتين كا جاء في أكثر 
الأحاديث. 

[*7 / ١؟]‏ فأما أبو حنيفة» فيعتبر العادة إن 
كانت»؛ ولا يعتير التمبيز ولا الغالب. بل إن لم تكن 
عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثرء وإلا 






حيضة الأقل. 

ومالك يعتبر التمميز ولا يعتبر العادة ولا 
الأغلبء فإن لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضهاء 
بل تصلي أبدًا إلا في الشهر الأول» فهل تحيض أكثر 
الحيضء أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام؟ على روايتين. 

والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب. 
فإن اجتمع قَدَّم التميزء وإن عُدِم صلَّت أبدًا. 
واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم 
والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علا وعملا. 

فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي يك في هذه 
الحالات الفقهية؛ استعملها فقهاء الحديث. ووافقهم 
في كل منها طائفة من الفقهاء. 

ليت 

[1" / ١؟]‏ وسثل ‏ رحمه الله - عن مسائل 
كثير وقوعهاء ويحصل الابتلاء بها ويحصل 
الضيق والحرج والعمل بها على رأي إمام بعينه؟ 
منها مسألة المياه اليسرة» ووقوع النجاسة فيها من 
غير تغير وتغييرها بالطاهرات؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله تعالى : 

الحمد لله رب العالمين» أما مسألة تغير الماء اليسير 
أو الكثير بالطاهرات ‏ كالأشنان والصابون والسدر 
والخطمي والتراب والعجين. وغير ذلك مما قد يغير 
الماءء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمى 
ووضع فيه ماء. فتغير به؛ مع بقاء اسم لماء فهذا فيه 
قولان معروقان للعلماء: 

أحدهما: أنه لا يجوز التطهير به ىا هو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد في إحدي الروايتين عنه التي 
اختارها الخرقي والقاضيء وأكثر متأخري أصحابه؛ 
لأن هذا ليس بهاء مطلق, فلا يدخل في قوله تعالى: 
ؤِقَلَمَ تجَدُوآ مام [المائدة: 1]. ثم إن أصحاب هذا 
القول استثنوا من هذا أنواعاء بعضها متفق عليه 


د 





بينهم: وبعضها مختلف فيه, فيا كان من التغير حاصلًا 
بأصل الخلقة أو بها يشق صون الماء عنه» فهو طهور 
[5” / ١١؟]‏ باتفاقهم. وما تغير بالأدهان والكافور 
ونحو ذلكء ففيه قولان معروفان في مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهما. وما كان تغيره يسيرًا: فهل يعفى عنه 
أو لا يعفى عنهء أو يفرق بين الرائحة وغيرها؟ على 
ثلاثة أوجه؛ إلى غير ذلك من المسائل. 

والقول الثاني: أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة 
وغيره. ولا بها يشق الاحتراز عنه. ولا بها لا يشق 
الاحتراز عنه فها دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء 
غيره كان طهورًاء كما هو مذهب أب حنيفة وأحمد في 
الرواية الأخرى عنه؛ وهي التي نص عليها في أكثر 
أجوبته. وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى ‏ قال: إن كنم مصّئ أَوْ عَل سَقَرِأَوْ جَاء أحَدٌ 
يكم يِنَ آلْقَايطٍ أَوْ لَمَسَْثُم آَلتِسَآ: قَلَمْ تجَدُوا مآ 
ينوا سَهِيدا ميا َامسَحُوا يوجُوحِكُمْ وأبدِيكُم 
ينَه4 [المائدة: :]١‏ وقوله: طقلم مجَدُوا م61 
[المائدة:١‏ ]نكرة في سياق النفي» فيعم كل ما هو ماء. 
لاافرق في ذلك بين نوع ونوع. 

فإن قيل: إن المتغير لا يدخل في اسم الماء؟ 

قيل: تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير 
الأصلي والطارئ ولا بين التغير الذي يمكن الاحتراز 
منه والذي لا يمكن الاحتراز منهء فإن الفرق بين 
هذا وهذا إنما هو من جهة القياس حاجة الئاس إلى 
]!١ 73‏ استعمال هذا المتغير» دون هذاء فأما من 
جهة اللغة وعموم الاسم وخصوصه فلا فرق بين هذا 
وهذا؛ ولهذا لو وكله في شراء ماءء أو حلف لا يشرب 


٠:‏ ماء أو غير ذلكء لم يفرق بين هذا وهذاء بل إن دخل 


الاتفاق على دخول المتغير تغيرًا أصليّاء أو حادثًا بها 
يشق صونه عنه» علم أن هذا النوع داخل في عموم 





الآية. وقد ثبت بسنة رسول الله يك أنه قال في البحر: 
«هو الطهور ماؤه. الحل ميتته»”'" والبحر متغير الطعم 
تغيرًا شديدًا؛ لشدة ملوحته. فإذا كان النبي 5 قد 
أخبر أن ماءه طهور_مع هذا التغير كان ما هو أخف 
ملوحة منه أولي أن يكون طهورّاء وإن كان الملح 
وضع فيه قصدًا؛ إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة 
اللغة. وبهذا يظهر ضعف حجة المانعين؛ فإنه لو 
استقى ماءء أو وكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء 
البحر؛ ومع هذا فهو داخل في عموم الآية» فكذلك ما 
كان مثله في الصفة. 

وأيضًاء فقد ثبت أن النبي 5 «أمر بغسل المحرم 
بهاء وسدرة"". و«أمر بغسل ابنته بهاء وسدر»©. 
و«أمر الذي ألم أن يغتسل بهاء وسدر». ومن 
المعلوم: أن السدر لابد أن يغير الماء» فلو كان التغير 
يفسد الماء لم يأمر به. 

713 / ١؟]‏ وقول القائل: إن هذا تغير في حل 
الاستعمال» فلا يؤثرء تفريق بوصف غير مؤثرء لا في 
اللغة ولا في الشرع؛ فإن المتغير إن كان يسمى ماء 
مطلقًاء وهو على البدن» فيسمى ماء مطلقًا وهو في 
الإناء. وإن لم يسم ماء مطلقًا في أحدهماء لم يسم 
مطلقًا في الموضع الآخر فإنه من المعلوم أن أهل 
اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل ومحل. 

وأما الشرع: فإن هذافرق لم يدل عليه دليل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (457م) والترمذي (74) وصححه الألباني 
في «صحيح أبي داوده (47) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١1577(‏ وملم (14448) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1567) من حديث أم عطية 
الأنصارية. 

زطق صحيح: أخرجه أبو داود (566) والترمذي )75١6(‏ وصححه 
الألبان في «صحيح أبي داود» (766) من حديث قيس 
ابن عاصم رضي الله عنه. 


ضيه 


شرعيء فلا يلتفت اليه. والقياس عليه إذا جمع أو 
فرق» أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعًا أوفرثًا 
مما دل عليه الشرعء وإلا فمن علق الأحكام 
بأوصاف - جمعًا وفرقًا بغير دليل شرعي - كان 
واضعًا لشرع من تلقاء نفسه. شارعًا في الدين ما لم 
يأذن به الله. 

ولحذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف 
المشترك الذي جعله مناط الحكمء بطريق من الطرق 
الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم. 
وكذلك في الورصف الذي فرق فيه بين الصورتين» 
عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية. 

وأيضًاء فإن النبي يَ: «توضأ من قصعة فيها أثر 
العجين»”": ومن المعلوم أنه لابد ‏ في العادة ‏ من 
تغير الماء بذلك» لاسي في [78 / ١‏ ؟] آخر الأمرء إذا 
قل الماء وانحل العجين. 

فإن قيل: ذلك التغير كان يسيرًا؟ 

قيل: وهذا ‏ أيضًا ‏ دليل في المسألة؛ فإنه إن 
سوّى بين التغير اليسير والكثير مطلقاء كان تخالمًا 
للنص. وإن قرق بينهماء لم يكن للفرق بينهما حد 
منضبطء لا بلغة ولا شرع.ء ولا عقل ولا عرف» 
ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم 
انه تيتا 

وأيضًاء فإن المانعين مضطربون اضطرابًا يدل على 
فساد أصل قرهم» منهم من يفرق بين الكافور 
والدهن وغيره: ويقول: إن هذا التغير عن مجاورة لا 
عن مخالطة. ومنهم من يقول: بل نحن نجد في الماء أثر 
ذلك. ومنهم من يفرق يين الورق الربيعي والخريفي؛ 
ومنهم من يسوي بينهماء» ومنهم من يسوي بين 





(0) صحيح: أخر جه العائي )175١ / ١(‏ وابن ماجه (578) 


وضححهة الألباني في «الإرواء» (10) من حديث أم هانئ 
رضي الله عنها. 


الملحين: الحبلي والمائي. ومنهم من يفرق بينهما 

وليس على شيء من هذه الأقوال دليل يعتمد 
عليه؛ لا من نص ولا قياس ولا إجماع؛ إذ لم يكن 
الأصل الذي تفرعت عليه مأخودًا من جهة الشرعء 
وقد قال الله سبحانه وتعالى : «وَلَوْكَانَ مِنْ عِدد غْيرِ 
لله لَوَجَدُوا فيه آخْيِدَشًا كَيْمًا» [النساء: 47]. وهذا 
بخلاف ما جاء من عند [74 / ]7١‏ الل فإنه حفوظ. 
كما قال تعالى: «إإنَا حَنُ ولا لذَكْرَوَِنا لَص لتَهِطُونَ» 
[الحجر: 9]» فدل ذلك على ضعف هذا القول. 

وأيضًاء فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظي 
والمعنويء مدلول عليه بالظواهر والمعانٍ» فإن تناول 
اسم الماء لمواقع الإجماع, كتناوله لموارد النزاع في 
اللغة» وصفات هذا كصفات هذا في الجنس» فتجب 
التسوية بين المتهاثلين. 

وأيضًاء فإنه على قول المانعين» يلزم غخالفة 
الأصل. وترك العمل بالدليل الشرعي لمعارض 
راجح؛ إذ كان يقتضي القياس عندهم أنه لا يجوز 
استعمال شيء من المتغيرات في طهارتي الحدث 
والخبث؛ لكن استنى المتغير بأصل الخلقة» وبها يشق 
صون الماء عنه للحرج والمشقة فكان هذا موضع 
استحسان ترك له القياس» وتعارض الأدلة على 
خلاف الأصل. وعلى القول الأول: يكون رخصة 
ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة 
الشرعء فيكون هذا أقوي. 

ليفقت 


]7>7١/[‏ فصل 
وأما الماء إذا تغير بالنجاسات. فإنه ينجس 
بالاتفاق. 
وأما مالم يتغير ففيه أقوال معروفة: 
أحدها: لا ينجس. وهو قول أهل المدينة» ورواية 


ححا با ظَهَارة 
المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث؛ وإحدي 
الروايات عن أحد. اختارها طائفة من أصحايه. 
ونصرها ابن عقيل في المفردات,» وابن البناء وغيرهما. 

والثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة» وهي 
رواية البصريين عن مالك. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى ‏ اختارها طائفة من أصحابه ‏ الفرق بين 





العَلئِنٍ وغيرهها. 
فيالك لا يحد الكثير بالقلتين» والشافعي وأحد 
يحدان الكثير بالقلتين. 


والرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة 
وغيرهماء فالأول ينجس 7”١[‏ / ١١؟]‏ منه ما أمكن 
نزحه؛ دون ما لم يمكن نزحه. بخلاف الثاني فإنه لا 
ينجس القلتين فصاعدًا. وهذا أشهر الروايات عن 
أحمد. واختيار أكثر أصحابه. 

والخامس: أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة» سواء 
كان قليلًا أو كثيرًا وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» 
لكن مالم يصل إليه لا ينجسه. 

ثم حدوا ما لايصل إليه: بها لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحريك الطرف الآخر. 

ثم تنازعوا: هل يحد بحركة المتوضئ أو المغتسل؟ 
وقدر ذلك محمد بن الحسن بمسجده. فوجدوه عشرة 
أذرع في عشرة أذرع. 

وتنازعوا في الآبار إذا وقعت فيها نجاسة: هل 
يمكن تطهيرها؟ فزعم الُّزني: أنه لا يمكن. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: يمكن تطهيرها بالنزح» ولهم في 
تقدير الدّلاء أقوال معروفة. 

والسادس : قول أهل الظاهرء الذين ينجسون ما 
بال فيه البائل» دون ما ألقي فيه البول» ولا ينجسون 
ما سوى ذلك إلا بالتغير. 

73 ١؟]‏ وأصل هذه المسألة من جهة المعنى: 


و تك 
أن اختلاط الخبيث ‏ وهو النجاسة _بالماء هل يوجب 
تحريم الجميع» أم يقال: بل قد استحال في الماء» فلم 
ييق له حكم؟ 

فالمنجّسون ذهبوا إلى القول الأول» ثم من استثتى 
الكثير قال: هذا يشق الاحتراز من وقوع النجاسة فيه» 
فجعلوا ذلك موضع استحسانء كما ذهب إلى ذلك 
طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. 

وأما أصحاب أبي حنيفة» فبنوا الأمر على وصول 
النجاسة وعدم وصولاء وقدروه بالحركة أو بالمساحة 
في الطول والعرض دون العمق. 

والصواب: هو القول الأول. وأنه متى علم أن 
النجاسة قد استحالت فالماء طاهرء سواء كان قليلا أو 
كثيرّاء وكذلك في المائعات كلها؛ وذلك لأن الله - 
تعالى - أباح الطيبات وحرم الخبائث» والخبيث متميز 
عن الطيب بصفاته؛ فإذا كانت صفات الماء وغيره 
صفات الطيب دون الخبيث» وجب دخوله في الحلال 
دون الحرام. 

وأيضًاء فقد ثيت من حديث أبي سعيد: أن النبي 
يخ قيل له: أنتوضأ من بثر بُضَاعَة وهي بثر يلقى 
فيها الحيض [77 ]1١/‏ ولحوم الكلاب والتتن؟ 
فقال: «الماء طهورء لا ينجسه شىء»”', قال أحمد: 
حديث بثر بُضَاعَة صحيح. وهوفي «المسند» ‏ أيضًا 
عن ابن عباس؛ أن النبي يك قال: «الماء طّهور لا 
ينجسه شيء6”"» وهذا اللفظ عام في القليل والكثيره 
وهو عام في جميع النجاسات. 

وأما إذا تغير بالنجاسة. فإنما حرم استعماله؛ لأن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١7(‏ والترمذي (77) وصححه الالباني 
في «صحيح أي داود “(17) من حديث أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(1) صححيح: أخرجه أحد في «المسند؟ ١(‏ / )و انائي )١97 / ١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1418) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


حكتا ب اظَلْهَارَة 
جرم النجاسة باق. ففي استعماله استعالماء بخلاف ما 
إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور؛ وليس هناك 
نجاسة قائمة. 

ومما يبين ذلك: أنه لو وقع خر في ماء واستحالت» 
ثم شربها شارب لم يكن شاريًا للخمرء ول يجب عليه 
حد الخمر؛ إذ لم يبق ثشيء من طعمها ولونها وريجحها. 
ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى ل يبق له أثر 
وشرب طفل ذلك الماء» لم يصر ابنها من الرضاعة 
بذلك. 

وأيضًاء فإن هذا باق على أوصاف خلقته. فيدخل 
في عموم قوله تعالى: لقَلّمَ تجَدُوأ مَآهُ 4 [المائدة: 7]» 
فإن الكلام إنها هو فيها لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا 
لونه ولاريحه. 

فإن قيل: فإن النبى 2 قد: «نبي عن البول 
[54/ ١؟]‏ في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه»””. 

قيل: نميه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه 
ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على 
ذلك. بل قد يكون نيه سدًّا للذريعة؛ لأن البول 
ذريعة إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير 
الماء -بالبول» فكان نبيه سدًا للذريعة. أو يقال: إنه 
مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. 

وأيضًاء فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه 
يعم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين: أتموز 
بوله فيا فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر 
النص؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك. 

وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا 
يمكن: أتوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية 
بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص؛ فإن هذا 
ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير وإلاا 





زفرفق صحيح: أخر جه البخاري إفضفف وملم (18) من حليث أي 


هريرة رضي الله عنه. 


نون ارت ازز لديز نكية 





نقضت قولك. 

وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع: إذا كان لأهل 
القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق 
أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت 
ظاهر النص وإلا نقضت قولكء. فإذا كان 
النص[56/١ ]7‏ بل والإجماع ‏ دل على أنه نجى عن 
البول في] ينجسه البول. بل تقدير الماء وغير ذلك فيا 
يشترك فيه القليل والكثيرء كان هذا الوصف المشترك 
بين القليل والكثير مستقلا بالنهي؛ فلم يجز تعليل 
النهي بالنجاسة, ولا يجوز أن يقال: إنه و إنما نمى 
عن البول فيه؛ لأن البول ينجسه. فإن هذا خلاف 
النص والإجماع. 

وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول 
فقوله ظاهر الفساد؛ فإن صب البول أبلغ من أن ينهى 
عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول» 
وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه. 

فإن قيل: ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء 
يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب» 
فقال: «إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث”". وفي لفظ: الم 
ينحسه شي 0 قيل: حديث القلتين فيه كلام قد 
بسط في غير هذا الموضعء وبين أنه من كلام ابن عمر 
لامن كلام النبي 54. 

تفنين 

]١١ 23‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه؛ أو تغير 
لونه وطعمه لا الرائحة: فهل يكون طهورًا ؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (77) والترمذي (117) وصححه الألبان في 
«صحيح أب داود؛ (15) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه (/6011) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجهة (418) من حديث عمر رضي الله عنه. 


ل 

الحمد لله أما ما تغير بمكثه ومقرهء فهو باق على 
طهوريته باتفاق العلماء؛ وأما النهر الجاري» فإن علم 
أنه متغير بنجاسة, فإنه يكون نجسّاء فإن خالطه ما 
يغيره من طاهر ونجس وشك في التغير: هل هو 
بطاهر أو نجس؟ لم يحكم بنجاسته بمجرد الشك. 

والأغلب أن هذه الأجار الكبارء لا تتغير بهذه 
القني التي عليهاء لكن إذا تبين تغيره بالنجاسة؛ فهو 
نجسء وإن كان متغيرًا بغير نجس0ء ففي طهوريته 
القولان المشهوران. والله أعلم. 
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]1١/ 71‏ وَسْيِلَ: عن بئر كثير الماء وقع فيه 
كلب ومات. وبقي فيه حتى اتبرى جلده وشعره. ولم 
يغير من الماء وصمًا قط. لااطعم ولا لون ولا رائحة ؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. هو طاهر عند جماهير العلياء ‏ كيالك 
- إذا بلغ الماء قلتين» وهما نحو 
القربتين» فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ وشعر الكلب 
في طهارته نزاع بين العلماء؛ فإنه طاهر في مذهب 
مالك. ونجس في مذهب الشافعي. وعن أحمد 
روايتان. فإذا لم يعلم أن في الدلو الصاعد شيئًا من 
شعره. لم يحكم بنجاسته بلا ريب. 
عن النبي يد أنه قيل له: يارسول الله 
إنك تتوضأ من بثر بُضَاعَة وهي بثر تلقى فيها الحييض» 
ولحوم الكلاب؛ وعذر الناس؟ ققال: «الماء طهور لا 
ينجسه شي 700 وبئر بضَاعَة واقعة معروفة في شرقي 
المدينة. باقية إلى اليوم؛ ومن قال: [8” / ١؟]‏ 
إنها كانت جارية» فقد أخطأ؛ فإنه لم يكن على عهد 


والشافعى وأحمد 


وقد ثبت 


إشقف صحيح: أخرجه أبو داود (77) وصححه الألباني في ١«صحيح‏ أي 


داود» )١7(‏ من حديث أي سعيد . 


هن قاتشت زا ازنك 





قدي لست ادا 
حمزة حدثتا بعد موته. والله أعلم . 
تنيت 

وَسئل - رحمه الله تعالى -: عن بئر وقع فيه 
كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاة ثم مات 
فيها وذهب شعره وجلده ولحمه. وهو قوق 
القلتين» فكيف يصنع به ؟ 

فأجاب: 

الحمد لله أي بثر وقع فيه شيء ما ذكر أو غيره» 
إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر. فإن كانت 
عين النجاسة باقية» نزحت منه وألقيت وسائر الماء 
طاهر. وشعر الكلب والخنزير إذا بقي في الماء» لم 
يضره ذلك في أصح قولي العلماء؛ فإنه طاهر في أحد 
أقوالهم؛ وهو إحدى الروايتين عند أحمد. وهذا القول 
أظهر في الدليل» فإن جميع الشعر والريش والوبر 
والصوف طاهرء سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه. 
أو جلد ما لا يؤكل لحمه؛ وسواء كان على حي أو 
ميت. هذا [79 / ]1١‏ أظهر الأقوال للعلماء؛ وهو 
إحدى الروايات عن أحمد. 

وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة, فإنه يتزح منه 
حتى يطيبء وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء» فإنه 
قيل للنبي يَك: إنك تتوضأ من بئر بُضَّاعَة؛ وهي بثر 
يلقى فيها الحيضء ولحوم الكلاب؛ والتن؟ فقال: 
«الماء طهور لا ينجسه شيء6”". 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا 
الموضع. والله أعلم. 

نفك 


وَسْيْلَ - رحمه الله : عن بثر سقطت فيه 
دجاجة ثم ماتت: هل ينجس أم لا ؟ 
إذا لم يتغير الماء لم ينجس. والله أعلم. 
يق 
وَسَيِلَ - رحمه الله : عن البثر تكون ني وسط 
البلد فيتغير لونه بالرْيْل فيصير أصفرء 
[5/١؟]‏ وهو روث ما يؤكل لجمةه وما لو 


فأجاب: 

الحمد لله. إن كان الزبْل مما يؤكل لحمه فهو طاهر 
عند جمهور العلماء ‏ كمالك وأحمد بن حنبل - وقد 
دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة» كما قد بسط 
القول في ذلك. وذكر فيه بضعة عشر حجة. 

وأما ما تيقن أن تغيره بالتجاسة. فإنه ينجس» وإن 
شك: هل الروث روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا 
يؤكل حمه؟ 

ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. والله أعلم. 

تعفنين 

وَسئل ‏ رَحمه الله : عن الماء الجاري إذا كان 
مُرَبْلا: هل يجوز الوضوء به؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. إذا لم يتيقن أنه مُرَيّل بزيل نجسء جاز 
أن يكون طاهرًا وجاز أن يكون نجسّاء فجاز الوضوء 


به في إحدى الروايتين في مذهب أحمد وغيره. 
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]"١ / 3[‏ وسثئل - رحمه الله : عن القلتين: 
هل حديثه صحيح أم لا؟ ومن قال: إنه قلة الجبل» 
وني سؤر اهرة إذا أكلت نحاسة ثم شربت من ماء 
دون القلتين: هل يجوز الوضوء به أم لا؟ 

فقأجاب: 

الحمد لله. قد صح عن النبي و أنه قيل له: إنك 
تتوضأ من بثر بُضَاعَة وهي بثر يلقى فيها الحيض 
ولحوم الكلاب والتتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه 
شي 0 وبثر بضاعة ‏ باتفاق العلماء وأهل العلم بها 
- هي بئر ليست جارية؛ وما يذكر عن الواقدي من أنها 
جارية» أمر باطل» فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل 
العلم» ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد 
رمول الله وَتيْْ ماء جارء وعين الزرقاء وعيون حمزة 
محدثة بعد النبي وه وبئر بضَاعَة باقية إلى اليوم في 
شرقي المدينة» وهي معروفة. 

وأما حديث القلتين» فأكثر أهل العلم بالحديث 
على أنه حديث حسن يحتج به. وقد أجابوا عن كلام 
من طعن فيه وصنف أبو عبد[57 / ]1١‏ الله محمد 





بن عبد الواحد المقدسي جزءًا رد فيه ما ذكره ابن عبد 
البر وغيره. 

وأما لفظ القلة» فإنه معروف عندهم أنه الجرة 
الكبيرة كالجُبٌ. وكان وخ يمثل بهماء كما في 
«الصحيحين» أنه قال في سدرة المتهى: «وإذا ورقها 
مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال هجر»””"» وهي 
قلال معروفة الصفة والمقدار. فإن التمثيل لا يكون 
بمختلف متفاوت. 

وهذا مما ييطل كون المراد قلة الجبل؛ لأن قلال 
الجبال فيها الكبار والصغار؛ وفيها المرتفع كثيراء 
وفيها ما هو دون ذلكء, وليس في الوجود ماء يصل 
)١(‏ السابق نفه. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (78417) ومسلم (474) من حديث 
أنس رضي الله عنه. 


ضيه 


إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفانء قَحَمْل كلام النبي 
بكي على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه. 

ومن عادته يك أنه يقدر المقدرات يأوعيتهاء كا 
قال : «ليس فيا دون خسة أوسق صدقة»”"» والوسق 
حمل الجمل؛ وكها كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاعء 
وذلك من أوعية الماء» وهكذا تقدير الماء بالقلال 
مناسب» فإن القلة وعاء الماء. 

وأما الهرة؛ فقد ثبت عنه بَكقٍ أنه قال: «إنها ليست 
بنجسة؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات»”". 

]1١ / [‏ وتنازع العلماء فيا إذا أكلت فأرة 
ونحوهاء ثم ولغت في ماء قليل على أربعة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره: قيل: إن الماء طاهر مطلقًا. وقيل: 
نجس مطلقًا حتى تعلم طهارة فمها. وقيل: إن غابت 
غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان 
طاهرّاء وإلا فلا. وهذه الأوجه في مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهما. وقيل: إن طال الفصل كان طاهرّاء 
جعلا لريقها مطهرًا لفمها لأجل الحاجة» وهذا قول 
طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد. وهو أقرى 
الأقوال والله أعلم. 
لين 


وسيل رحمه الله : عن رجل غمس يده في 
الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل: فهل 
هذا الماء يكون طهورًا؟ وما الحكمة في غسل اليد 
إذا باتت طاهرة؟ أفتونا مأجورين. 





فأجاب: 
الحمد لله أما مصيره مستعملا لا يتوضاً به فهذا فيه 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )١41417(‏ وملم )771١(‏ من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (6/) والنائي ١(‏ / 00) وصححه 
الالبان في «صحيح أبي داود» (6/!) من حديث كبشة 
بنت كعب بن مالك رضي الله عنها. 


سي 
0 





نزاع مشهورء وفيه روايتان عن أحمد. اخختار كل واحدة 
طائفة من أصحايه» فالمنع اخختيار أبي بكر والقاضي وأكثر 
أتباعه» ويروى ذلك عن الحسن وغيره. 

والثانية: لا يصير مستعملاء وهي اختيار الخرقي 
وأبي محمد وغيرهماء ]7١/45[‏ وهو قول أكثر الفقهاء. 

وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه خوف نجاسة تكون على اليدء مثل 
مرور يده موضع الاستجمار مع العرقء أو على زَّبْلة 
ونحو ذلك. 

والثاني: أنه تعد ولا يعقل معتاه. 

والثالث: أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان, كما 
في «الصحيحين» عن أب هريرة؛ عن النبي يك أنه قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من 
الماء؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه»”"» فأمر بالغسل 
معللابمبيت الشيطان على خيشومه؛ فَعْلِم أن ذلك 
سبب للغسل عن التجاسة» والحديث معروف. 

وقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»”© 
يمكن أن يراد به ذلك؛ فتكون هذه العلة من العلل 
المؤثرة التي شهد فا النص بالاعتبار. والله أعلم. 

دعت 
]١١ / 46[‏ وَقَالَ رضى الله عَنهُ: 
فصل 

وأما نبيه يك: أن يغمس القائم من نوم الليل يده في 
الإناء قبل أن يغسلها ثلانًا 7 فهو لا يقتضي تنجيس 
الماء بالاتفاق» بل قد يكون لأنه يوثر في الماء أثرّا وأنه قد 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7746) وملم (087) من حديث 
أبي هريرة رضي مه عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١177(‏ وملم (176) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

زفرفق صحيح: أخر جه البخاري (157) ومسلم (556) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


يفضي إلى التأثير» وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول 
في الماء الدائم» وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس. 

وأيضًاء ففي «الصحيحين» عن أب هريرة:(إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليستتثر بمنخريه من الماء؛ 
فإن الشيطان يبيت على خيشومه”'» فعلم أن ذلك 
الغسل ليس مسيبًا عن النجاسة؛ بل هو معلل بمبيت 
الشيطان على خيشومه. والحديث المعروف: «فإن 
أحدكم لا يدري أين بانت يده" يمكن أن يراد به 
ذلكء فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها 
النص بالاعتبار. 

وأما نبيه عن الاغتسال فيه بعد البول» فهذا- 
إن صح عن النبي 171 / ١‏ ]| يَكةِ - فهو كنهيه عن 
البول في المستحمء وقوله: ١فإن‏ عامة الوسواس 
منه»””©؛ فإنه إذا بال في المستحّم ثم اغتسل حصل 
له وسواسء وربما بقي شيء من أجزاء البول فعاد 
عليه رشاشهء وكذلك إذا بال في الماء ثم اغتسل فيه 
فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البول؛ 
فنهى عنه لذلك. 





ونيه عن الاغتسال في الماء الدائم ‏ إن صح - 
يتعلق بمسألة الماء الممتعمل» وهذا قد يكون لما فيه من 
تقذير الماء على غيره؛ لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته 
مستعملا؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: «إن 
الماء لا يجنب06", 
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(4) صحيح: أخرجه البخاري (7595) وملم (0417) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (177) وملم (118) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (70) والترمذي )7١(‏ وصححه الألباني 
في #صحيح أبي داود» (737) من حديث عبدالله بن مغفل 
رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (14) والترمذي (78) وصححه الألباني 
في اصحيح أي داود» (54) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


وَسئل - أيضًا ‏ رحمه الله عن الماء إذا غمس 
الرجل يده فيه: هل يجوز استعماله أم لا؟ 

فأجاب: 

لا ينجس بذلك. بل يجوز استعماله عند جمهور 
العلماء» كالك. وأبي حنيفة» والشافعي؛ وأحمد. وعنه 
رواية أخري: أنه يصير مستعملًا. والله - سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. 

555 

]١١ / 3‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن الرجل 
يغتسل إلى جانب الحوض أو الجرْنٍ ني اليم 
وغيره وهو ناقصء لم يرجع بعض الماء من على 
بدنه إلى الجرن: هل يصير ذلك الماء 
مستعملا أم ؟ 

وكذلك الجنب إذا وضع يده في الماء أو 
الجمزن: هل يصير يي أم لا؟ وعن مقدار 
الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير 
مستعملاء وعن الطاسة التي تحط على أرض 
الحمام والماء المستعمل جار عليهاء ثم يغترف بها 
من الجرن الناقص من غير أن تغسلء أفتونا 
مأجورين. 

فأجاب: 

الحمد لله ما يصير من بدن المغتسل أو المتوضئ 
من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا. 

وكذلك غمس الجنب يده في الإناء وَارْنٍ 
الناقص لا يصير مستعملًا. 

وأما مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجتب لا 
يصير مستعملا إذا كان كثيرًا مقدار قلتين. 

[44 / ١؟]‏ وأما الطاسة التي توضع على أرض 


الام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة 
النجاسة؛ فالأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم 
نجاستهاء لاسيما ما بين يدي الحياض الفائضة في 
الحمامات. فإن الماء يجري عليها كثيرًا. والله أعلم. 
فين 

وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن رجل تدركه 
الصلاة وهو ني مدرسة:؛ فيجد في المدارس بركًا 
فيها ماء له مدة كثيرة. ومئل ماء الحمام الذي في 
الحوض. فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة 
أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» قد ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي يلخ من غير وجهء كحديث عائشة وأم 
سلمة؛ وميمونة » وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ : أن 
النبي 5 كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد. 
حتى يقول لها:«أبقي لي» وتقول هي: أبق لي ". 

وني «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمر قال: 
«كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد رسول الله 
كي من إناء واحد”". ولم 541 / ]7١‏ يكن بالمدينة 
على عهد رسول الله يَكييدِ ماء جار ولا حمام. فإذا كانوا 
يتوضئون جميعًا ويغتسلون جميعًا من إناء واحد بقدر 
القَرْق 7» وهو بضعة عشر رطلًا بالمصري أو أقل؛ 
وليس لهم ينبوع ولا أنبوب؛ فتوضؤهم واغتساهم 
جميعًا من حوض ال حمام أولى وأحرى» فيجوز ذلك - 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )55١(‏ ومسلم (951) من حديث 


عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (167) ومسلم (777) من حديث 
ميمونة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (777) وملم (74؟) من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (197) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء 

(7) القَرق: مكيال معروف بالمدينة. 





وب . وم جك 3 مك * 0 دللا هه 
جوع قرخ لمن نسي 
وإن كان الحوض ناقصًا والأنبوب مسدودًا ‏ فكيف 
إذا كان الأنبوب مفتوحًا؟ وسواء فاض أو لم يفض. 





وكذلك برك المدارس» ومن منع غيره حتى ينفرد 
2 

عن هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمام» فإذا أرادوا 
أن يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على 
الطهور وحده. ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ 
واحدًا بعد واحد. فهل إذا اغتسل معه غيره لا 
يطهر؟ وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل 
يجوز - وإن كان الماء بائنًا فيها؟ وهل الماء الذي 
يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو 
نجس؟ وهل ماء الحمام - عند كونه مسختا 
بالنجاسة ‏ نجس أم لا؟ وهل الزنبور الذي يكون 
في [50 / ]1١‏ الحام أيام الشتاء هو من دخان 
النحاسة يتنحس به الرجل إذا اغتسل وحسدءه 
مبلول أم لا؟ والماء الذي يجري في أرض ال حمام من 
اغتسال الناس طاهر أم نجس؟ أفتونا ليزول 


الحمد لله قد ثبت في (الصحيحين» عن عائشة - 


رضي الله عنها : أنها كانت تغتسل هي ورسول الله 
كي من إناء واحد يغترفان جميمًا(". وفي رواية: أنها 
كانت تقول: «دع لي» ويقول هو: «دعي لي" من قلة 
الماء. وثبت - أيضًا ‏ في «الصحيح؛ أنه كان يغتسل هو 
وغير عائشة من أمهات المؤمنين من إناء واحدء مثل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (160): وملم(714). 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري (160) ومسلم (771) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


شلك 





ميمونة بنت الحارث وأم سلمة © . 

وثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله يكل من إناء واحد قدر المَّرْق '؟ والفرق 
بالرطل العراقي القديم - ستة عشر رطلاء وبالرطل 
المصري أقل من خمسة عشر رطلًا. وثبت في الصحيح 
عن النبي يَكيِ: أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 7©. 
وثبت في «الصحيح» عن ابن عمر أنه قال: كان 
الرجال والنساء على عهد رسول الله يك يتوضئون من 
ماء واحد"" . 

وهذه السنن الثابتة عن النبي #5 وأصحابه الذين 
كانوا بمدينته على عهده دلت على أمور: 

[3 / ١؟]‏ أحدها: هو اشتراك الرجال والنساء 
في الاغتال من إناء واحدء وإن كان كل منهما يغتسل 
بسؤر الآخر. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا 
نزاع بينهم. أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا 
توضئوا واغتسلوا من ماء واحد جازء ىا ثبت ذلك 
بالسئن الصحيحة المستفيضة. وإنا تنازع العلماء فيا 
إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به: هل ينهى 
الرجل عن التطهر بسؤرها؟ على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحد وغيره: 

أحدها: لا بأس بذلك مطلقًا. 

والثاني: يكره مطلقًا. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1900) وملم )75١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (767) وملم (777) من حديثك 
ميمونة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (777) ومسلم (7714) من حديث أم 
ملمة رضي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )56١(‏ ومسلم )77١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(0) صحيح: أخرجه الببخاري )٠١1(‏ ومسلم (770) من حديث أنس 
رفي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الخاري (197) من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما. 






والثالث: ينهى عنه إذا خلت به؛ دون ما انفردت 
به ولم تخل به. وقد روي في ذلك أحاديث في السنن 
وليس هذا موضع هذه المسألة. 

فأما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد. 
فلم يتنازع العلماء في جوازهء وإذا جاز اغتسال 
الرجال والنساء جميعاء فاغتسال الرجال دون النساء 
جميعاء أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجوازء 
وهذا مما لا نزاع فيه. فمن كره أن يغتسل معه غيره؛ أو 
رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده. فقد خرج 
عن إجماع المسلمين؛ وفارق جماعة المؤمنين. 

[05/ ١؟]‏ يوضح ذلك أن الآنية التي كان النبي 
يي وأزواجه والرجال والنساء يغتلون منها كانت 
آنية صغيرة» ولم يكن لها مادة لا أنبوب ولا غيره؛ ولم 
يكن يفيض. فإذا كان تطهر الرجال والنساء جميعًا من 
تلك الآنية جائرّاك فكيف هذه الحياض التي في 
الحمامات وغير الحمامات التي يكون الحوض أكبر من 
قلتين؟ فإن القلتين أكثر ما قبل فيهم) على الصحيح : 
أنهها خسائة رطل بالعراقي القديمء فيكون هذا 
الرطل المصري أكثر من ذلك بعشرات من الأرطال؛ 
فإن الرطل العراقي القديم مائة وثيانية وعشرون 
درهمًا وأربعة أسباع درهم, وهذا الرطل المصري مائة 
وأربعة وأربعون درهمّاء يزيد على ذلك بخمسة عشر 
درهمًا وثلاثة أسباع درهمء وذلك أكثر من أوقية وربع 
مصرية؛ فا خمسماثئة رطل بالعراقي أربعة وستون ألف 
درهمء وماثتا درهم. وخمسة وثانون درهماء وخمسة 
أسباع درهم وذلك بالرطل الدمشقي الذي هو ستماثة 
درهم: مائة وسبعة أرطال وسبع رُطل. وهذا الرطل 
المصري: أربعمائه رطل وستة وأربعون رطلا وكسر 
أوقية» وماحة القلتين ذراع وربع في ذراع وريم 
طولّا وعرضًا وعممّاء ومعلوم أن غالب هذه الحياض 


كتا ب اظهَارة 
التي في الحهامات المصرية وغير الحهامات أكثر من هذا 
المقدار بكثيرء فإن القلة نحو من هذه القرب الكائنة 
التي تستعمل بالشام ومصرء فالقلتان قربتان بهذه 
القرب. وهذا كله تقريب - بلا ريب - فإن تحديد 
القلتين إنما هو بالتقريب على أصوب القولين. [57 / 
١‏ ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف ذلك. فإذا 
كان النبي يك يتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية» 
فكيف بالتطهر من هذه الحخياض؟ 

الأمر الثاني: أنه يجوز التطهر من هذه الحياض 
سواء كانت فائضة أو لم تكنء وسواء كانت الأنبوب 
تصب فيها أو لم تكن» وسواء كان الماء بائنّا فيها أو لم 
يكن؛ فإنها طاهرة. والأصل بقاء طهارتها. وهي - 
بكل حال أكثر ماء من تلك الآنية الصغار التي كان 
النبي يك وأصحابه يتطهرون منهاء ولم تكن فائضة 
ولا كان بها مادة من أنبوب ولا غيره. 

ومن انتظر الحوض حتى يفيضء ول يغتسل إلا 
وحده واعتقد ذلك ديئاء فهو مبتدع مخالف للشريعة. 





مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا 
في الدين ما لم يأذن به الله» ويعبدون الله باعتقادات 
فاسدة وأعمال غير واجية ولا مستحبة. 

الأمر الثالث: الاقتصاد في صب الما فقد ثبت 
عن النبي يَكِ:أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع”". 
والصاع أكثر ما قيل فيه: إنه ثهانية أرطال بالعراقي كما 
قال أبو حنيفة» وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث - 
كمالك والشافعمي وأحمد وغيرهم ‏ [01/١؟]‏ 
فعندهم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي. وحكاية 
أبي يوسف مع مالك في ذلك مشهورة لما سأله عن 
مقدار الصاع والمد؛ فأمر أهل المدينة أن يأتوه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7١1(‏ وملم (770) من حديث أنس 


رضي الله عنه. 


نوك زنارزنكةة _ 5 
يب 0 
حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم: من أين لك 
هذا الصاع؟ قال: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي 
به صدقة الفطر إلى رسول الله يَْقِن. وقال الآخر: 
حدثتني أمي عن أمها أنها كانت تؤدي به - يعني: 
صدقة حديقتها إلى رسول الله يَقِ. وقال الآخر نحو 
ذلك. 

وقال الآخر نحو ذلك. فقال مالك لأي يوسف: 
أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لاء والله ما يكذب 
هؤلاء. قال مالك: فآنا حررت هذا برطلكم يا أهل 
العراق! فوجدته خمسة أرطال وثلماء فقال أبو يوسف 
لمالك: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله؛ ولو رأى 
صاحبي ما رأيت» لرجع كما رجعت. فهذا النقل 
المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمد. 

وقد ذهب طائفة من العلماء ‏ كابن قتيبة» 
والقاضي أبي يعلى في تعليقه وجدي أبي البركات - إلى 
أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث؛» وصاع الماء 
ثانية» واحتجوا بحجج: منها خبر عائشة: أنها كانت 
تغتسل هي ورسول الله يد بالفرق7": والفرق ستة 
عشر رطلًا بالعراقي» والجمهور على أن الصاع والمد 
في الطعام والماء [6586 / ]1١‏ واحدء وهو أظهرء وهذا 
مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن مقدار طهور النبي كك في 
الغسل ما بين ثانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث» 
والوضوء ربع ذلك؛ وهذا بالرطل المصري أقل من 
ذلك. 

وإذا كان كذلكء فالذي يكثر صب الماء حتى 
يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكثرء مبتدع مخالف 
للسنة» ومن تدين به عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن 


)١(‏ صحيح: أخخر جه البخاري )16١(‏ وملم )77١1(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


ذلك كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة» وهذا كله 
بين في هذه الأحاديث. 

فإن قيل: إنما يفعل نحو هذا؛ لأن الماء قد يكون 
نجسًا أو مستعملاء بأن تكون الآنية مثل الطاسة 
اللاصقة بالأرض قد تنجست بها على الأرض من 





النجاسة» ثم غرف بها منه» أو بأن الجنب غمس يده 
فيه فصار الماء مستعملاء أو قطر عليه من عرق سقف 
الحمام النجسء أو المحتمل للنجاسة؛ أو غمس بعض 
الداخلين أعضاءه فيه وهي نجسة فنجسته؛ فلاحتمال 
كونه نجسًا أو مستعملاء احتطنا لديننا وعدلنا إلى الماء 
الطهور بيقين؛ لقول النبي يَكك: «دع ما ريبك إلى ما لا 
يرييك»”". ولقوله: «من اتقى الشبهات استيرا 
لعرضه ودينه»7 . 

[57 / ١١]قيل:‏ الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه: 
ليس مستحبًا ولا مشروعاء بل ولا يستحب السؤال 
عن ذلكء. بل المشروع أن يِيْنتّى الأمر عل 
الاستصحاب. فإن قام دليل على النجاسة نجسناء 
وإلا فلا يستحب أن يجتتب استعماله بمجرد احتمال 
النجاسة» وأما إذا قامت أمارة ظاهرة» فذاك مقام 
آخر. 

والدليل القاطع: أنه مازال النبي ‏ والصحابة 
والتابعون يتوضئون ويغتسلون ويشربون من المياه 
التي في الآنية والدّلآَءِ الصغار والحياض وغيرها مع 
وجود هذا الاحتهال» بل كل احتمال لا يستند إلى أمارة 
شرعية لم يلتفت إليه؛ وذلك أن المحرمات نوعان: 


)١(‏ صحبح: أخرجه الترمذي (1514) وأحد ٠٠ / ١(‏ وصبححه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (018؟) من حديث 
الحن بن علي رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (67) وملم )١12545(‏ من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


حرم لوصفه. ومحرم لكسبه. فالمحرم لكسبه كالظلم 
والريا والميسرء والمحرم لوصفه كالميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به. والأول أشد تحريًا 
والتورع فيه مشهورء ولهذا كان السلف يحترزون في 
الأطعمة والثياب من الشيهات الناشئة من المكاسب 
الخبيثة. 

وأما الثاني: فإنما حرم؛ لما فيه من وصف الخبث» 
وقد أباح الله لنا طعام أهل الكتاب مع إمكان ألا 
يذكُوه التذكية الشرعية أو يسمُّوا عليه غير الله وإذا 
علمنا أنهم سموا عليه غير الله» حرم ذلك ]7١/81[‏ 
في أصح قولي العلماء. وقد ثبت في الصحيح من 
حديث عائشة أن النبي 5 سئل عن قوم يأتون 
باللحم ولا يذْرّى أسموا عليه أم لا؟ ققال: «سموا 
أنتم وكلوا»”” . 

وأما الماء» فهو في نفه طهورء ولكن إذا خالطته 
النجاسة وظهرت فيه صار استعماله استعمالّا لذلك 
الخبيث» فإنها هى عن استعماله؛ لما خالطه من الخبيث» 
لا لأنه في نفسه حخبيثء فإذا لم يكن هنا أمارة 
ظاهرةعلى مخالطة الخبيث لهء كان هذا التقدير 
والاحتهال مع طيب الماء وعدم التغيير فيه من باب 
الحرج الذي نفاه الله عن شريعتناء ومن باب الآصار 
والأغلال المرقوعة عنا. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
توضأ من جرة نصرانية مع قيام هذا الاحتهال» ومر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وصاحب له 
بميزاب فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب» ماؤك 
طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب؛ لا 
تخبره. فإن هذا ليس عليه . وقد نص على هذه المسألة 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (1479) واين ماجه (717/4) وصحبحه 


الألباني في (اصحيح أي داوده (14584) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


الأئمة كأحد وغيره؛ نصوا على أنه إذا سقط عليه ماء 
من ميزاب ونحوه. ولا أمارة تدل على النجاسة؛ لم 
يلزم السؤال عنه. بل يكره. وإن سأل: فهل يلزم رد 
الجواب؟ على وجهين: وقد استحب بعض الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيره السؤال وهو ضعيف. 

]1١ / 54[‏ والوجه الثاني: أن يقول: هذه 
الاحتهالات هنا محفية؛ أو في غاية البعد فلا يلتفت 
إليهاء والالتفات إليها حرج ليس من الدين, 
ووسوسة يأتي بها الشيطان؛ وذلك أن الطاسات - 
وغيرها من الآنية التي يدخل بها الناس الحمامات - 
طاهرة في الأصل. واحتمال نجاستها أضعف من 
احتمال نجاسة الأوعية التي في حوانيت الباعة» فإذا 
كانت آنية الأدهان والألبان والخلول والعجين- وغير 
ذلك من المائعات والجامدات والرطبة ‏ محكومًا 
بطهارتهاء غير متلفت فيها إلى هذا الوسواس» فكيف 
بطاسات الناس؟ ! 

وأما قول القائل: إنها تقع على الأرضء فنعم. وما 
عند الحياض من الأرض طاهر لا شبهة فيه؛ فإن 
الأصل فيه الطهارة. وما يقع عليه من المياه والسدر 
والخطمي والأشنان والصابون وغير ذلكء طاهرء 
وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أب هريرة - 
رضى الله عنه ‏ أن النبى ين لقيه في بعض طرق 
المدينة» قال: ال 1 فاغتسلت ثم أتيته فقال: 
«أين كنت؟» فقلت: إني كنتٌ جتبّاء فكرهت أن 
أجالسك وأنا جنب, فقال: #سبحان الله! إن المؤمن لا 
ينجس6”" . 





وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدن الجنب طاهر 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (87؟) وملم (771) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 


جوع قرشت لول من سه 
دم سما مجح فبيسة )نوسن 


وعرقه طاهرء والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر. 
ولو سقط الجنب [589 / ]١‏ في دهن أو مائع» لم 
ينجسه بلا نزاع بين الأئمة» بل وكذلك الحائض 
عرقها طاهرء وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي 375 أنه أذن للحائض 
أن تصلي في ثوبها الذي تحيض فيه وأنها إذا رأت فيه 
دما أزالته وصلت فيه 9©. 


فإذا كان كذلك» فمن أين ينجس ذلك البلاط؟ 
أكثر ما يقال: إنه قد يبول عليه بعض المغتسلين؛ أو 
يبقى عليه» أو يكون على بدن بعض المغتسلين نجاسة 
يطأ بها الأرضء ونحو ذلك. 

وجواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا قليل نادر؛ وليس هذا المتيقن من 
كل بقعة. 

الثاني: أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها 
الماء الذي يزيلها. 

الثالث: أنه إذا أصاب ذلك البلاط شيء من هذاء 
فإن الماء الذي يفيض من الحوض والذي يصبه 
الناس» يطهر تلك البقعة» وإن لم يقصد تطهيرهاء فإن 
القصد في إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من 
الأئمة الأربعة» ولكن بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعي وأحمد. ذكروا وجهًا ضعيمًا في ذلك؛ 
ليطردوا قياسهم في مناظرة أبي حنيفة في اشتراط النية 
في طهارة الحدث. كا أن زفر نفى وجوب النية في 
]11١ / 0[‏ التيمم طردًا لقياسه. وكلا القولين 
57 

وقد نص الأئمة على أن ماء المطر يطهر الأرض 
التي يصيبهاء وغالب الماء الذي يصب على الأرض 
ليس بمستعملء فإن أكثر الماء الذي يصبه الناس لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (707) من حديث أم عطية 
رضي الله عنها. 





يكون عن جنابة» ولا يكون متغيرًا. 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أن الحوض وقعت 
فيه نجاسة محققة» أو انغمس فيه جنبء فهذا ماء كثير. 
وقد ثبت عن أ بي سعيد أن النبي يك قيل له: يا رسول 
الله إنك تتوضا من بثر بُضَاعَة وهي بثر يلقى فيها 
الحيض. ولحوم الكلاب. والنتن؟ فقال: «الماء طّهور 
لا ينجسه شيء”". قال الإمام أحمد: حديث بثر 
بُضَاعة صحيح. وني «السنن» عن ابن عمرء أن النبي 
يك سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من 
السباع والدواب. فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه 
ش70 وفي لفظ ١‏ الم يحمل الفيث»0". 

وبئر بُضّاعة بئر كسائر الآبارء وهي باقية إلى الآن 
بالمدينة من الناحية الشرقية؛ ومن قال: إنها كانت عيئًا 
جارية» فقد غلط غلطً بِينَا؛ فإنه لم يكن على عهد 
رسول الله يك بالمدينة عين جارية أصلاء ولم يكن بها 
إلا الآباره منها يتوضتون ويغتلون. 5١[‏ / ١؟]‏ 
ويشربونء مثل بثر أريس التي يقباء» أو البثر التي 
سيرحَاء (حديقة أبي طلحة). والبئر التي اشتراها 
عثهان وحبسها على المسلمين» وغير هذه الآبار؛ وكان 
سقيهم للنخل والزرع من الآبار بالنواضح 
والسوّاني”؟ ونحو ذلكء أو بهاء السماء وما يأتي من 
السيولء فأما عين جارية» فلم تكن لهم. 

وهذه العيون التي تسمى عيون حمزة, إنها أحدثها 
معاوية في خلافته وأمر الناس بنقل الشهداء من 
موضعهاء فصاروا ينبشونهم وهم رطاب لم يتنواء 
حتى أصابت السشحاة رجل أحدهم فانبعثت دماء 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (77) وصححه الالباني في «صحيح أي 
داود» (57) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (011) وصححه الالباني في «صحيح 
ابن ماجه» (114) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (57) » وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (77) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(6) السواني: جمع سانية وهي: الناقة التي يستقى عليها. 


وكذلك عين الزرقاء محدثة. لكن لا 1 متى 
حدثت؟ 

وهذا أمر لا ينازع فيه أحد من العلماء العالمين 
بالمدينة وأحوالهاء وإنما ينازع في مثل هذا يعض أتباع 
علماء العراق» الذين ليس لهم خبرة بأحوال النبي يك 
ومديتته وسيرته. وإذا كان النبي و يتوضأ من تلك 
البئر التي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والتتن» 
فكيف يشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النبي كَلِِ؟ وقد 
ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عا يفعله. وقال: «ما 
بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إن 
لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»”". 

[3/ ١؟]‏ ولو قال قائل: نتنزه عن هذا لأجل 
الخلاف فيه فإن من أهل العراق من يقول: الماء إذا 
وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيرًا إلا أن يكون 
ما لا تبلغه التجاسة» ويقدرونه با لا يتحرك أحد 
طرفيه بتحرك الطرف الآخرء وهل العبرة بحركة 
المتوضئ أو يحركة المغتسل؟ 

على قولين. وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع في 
عشرة أذرع. ويحتجون بقول النبي 5: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» ”'”. ثم يقولون: 
إذا تننجست البثر فإنه ينزح منها دلاء مقدرة في بعض 
النجاسات» وفي بعضها تنزح البثر كلها. وذهب 
بعض متكلميهم إلى أن البثر تَطُّمّ فهذا الاختلاف 
يورث شبهة في الماء إذا وقع فيه نجاسة؟ 

قيل لهذا القائل: الاختلاف إنما يورث شبهة إذا ل 
تتبين سنة رسول الله يَكك. فأما إذا تبينا أن النبي كك 
أرخص في شيء. وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه 
وقال لنا: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كبا يكره أن 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (601/) وملم (17257) من حديث 

عائثة رضي الله عنها. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (775) وملم (187) من حديث أي 
هريرة رفي الله عنه. 


وناو شخ لولزنضية_ 2 


هسم 8 213 سمي 
ححتاباظهَارة 
. رواه أحمد وابن خزيمة في 
«صحيحه»» فإن تنزهنا عنهء» عصينا رسول الله 3-7 





تؤتى معصيته»”" 


والله ورسوله أحق أن نرضيه. وليس لنا أن نغضب 
رسول الله كَدِ لشبهة وقعت لبعض العلماء؛ كما كان 
عام الحديبية» ولو فتحنا هذا البابء لكنا نكره لمن 
أرسل هديا أن يستبيح [77 / ]1١‏ ما يستبيحه 
الحلال لخلاف ابن عباسء» ولكنا نستحب للجتب إذا 
صام أن يغتسل لخلاف أبي هريرة؛ ولكنا نكره تطيب 
المحرم قبل الطواف خلاف عمر وابنه ومالك» ولكنا 
نكره له أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد التعريف 
لخلاف مالك وغيره» ومثل هذا واسع لا ينتضبط. 

وأما من خالف في شيء من هذا من اللف 
والأئمة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهم مجتهدون قالوا بمبلغ 
علمهم واجتهادهم؛ وهم إذا أصابوا فلهم أجران» 
وإذا أخطثوا فلهم أجرء والخطأ محطوط عنهم؛ فهم 
معذورون لاجتهادهم, ولأن النة البينة لم تبلغهم. 
ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن. 

فأما من تبلغه السنة ‏ من العلماء وغيرهم ‏ وتبين 
له حقيقة الحال» فلم يبق له عذر في أن يتنزه عما 
ترخص فيه النبي 5 » ولايرغب عن ستته لأجل 
اجتهاد غيره؛ فإنه قد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه 
بلغه أن أقوامًا يقول أحدهم: أما أنا قأصوم لا أفطر. 
ويقول الآخر: فأنا أقوم ولا أنام. ويقول الآخر: أما 
أنا فلا أتزوج النساء. ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل 
اللحم فقال: «بل أصوم وأفطرء وأصلي وأناف 
وأتزوج النساءء وآكل اللحمء فمن رغب عن ستتي 
فليس مني 276 . 

ومعلوم أن طائفة من المنتسيين إلى العلم والدين 
(5) صحيح: أخرجه أحمد (5 / )1١8‏ وابن حبان في «صحيحهة 

(7747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (5077) وملم )١401(‏ من حديث 
أنى رضي الله عنه . 









براك (فلقزنقفة_ <> 
يرون أن المداومة على قيام الليل وصيام النهار عه 
التكاح وغيره من الطيبات» أفضل من هذاء وهم في 
هذا إذا كانوا مجتهدين ‏ معذورون. ومن علم السنة 
فرغب عنها لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا 
أفضل. وأن هذا الحدى أفضل من هدي محمد كك لى 
يكن معذورًا بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله: «من 
رغب عن سنتي فليس مني»!". 

]١١ /3‏ وني الجملة: باب الاجتهاد والتأويل 
باب واسع يؤول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام حلالاء 
كمن تأول في ربا الفضلء والأنبذة المتنازع فيهاء 
وحشوش النساءء وإلى أن يعتقد الحلال حرامًاء مثل 
بعض ما ذكرناه من صور النزاعء مثل الضب وغيره. 
بل يعتقد وجوب قتل المعصوم أو بالعكس» 
فأصحاب الاجتهاد ‏ وإن عذروا وعرفت مراتبهم 
من العلم والدين ‏ فلا يجوز ترك ما تبين من السنة 
والهدي لأجل تأويلهم. والله أعلم. 

وبهذا يظهر الجواب عن قوهم: إنه قد يغمس يده 
فيه أو ينغمس فيه الجئبء فإنه قد ثبت بالنسبة أن هذا 
لا يؤثر فيه النجاسة» فكيف تؤثر فيه الجتابة؟ وقد 
أجاب الجمهور عن نبي النبي يِ عن: « أن يبول 
الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه»” "2 بأجوبة: 

[6” / ١"؟]‏ أحدها: أن النهي عن الاغتسال 
وعن البول؛ لأن ذلك قد يفضي إلى الإكثار من ذلك 
حتى يتغير الماء» وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه البول 
قبل استحالته» وهذا جواب من يقول: 

الماء لا نجس إلا بالتغير» كما يقول ذلك من يقول 
من أصحاب مالك, وأحمد في رواية اختارها أبو محمد 
البغدادي صاحب «التعليقة». 


)١(‏ الابق نقفسه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (75؟) ومسلم (1487) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


حكتا ب الظْهَارة 

الثاني: أن ذلك محمول على ما دون القلتين» توفيقًا 
بين الأحاديث» وهذا جواب الشافعي وطائفة من 
أصحاب أحمد. 

الثالث: أن النص إنها ورد في البولء والبول أغلظ 
من غيره؛ لأن أكثر عذاب القبر منه» وصيانة الماء منه 
مكنة؛ لأنه يكون باختيار الإنسان, فلا غلظ ‏ وصيانة 
الماء عنه ممكنة ‏ قَرقٌ بينه وبين ما يعسر صيانة الماء 
عنهء وهو دونه. وهذا جواب أحمد في المشهور عنه 
واختيار جمهور أصحابه. 

الجواب الرابع: أنا نفرض أن الماء قليل» وأن 
المغتسلين غمسوا فيه أيديهم» فهذا بعينه صورة 
النصوص التي وردت عن النبي يلك فإنه كان يغتسل 
هو والمرأة من أزواجه من إناء واحد ©. وقد تنازع 
الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير 
متعملًا إذا غمس الجنب يده فيه: هل يصير 
مستعملًا؟ على قولين مشهورين. 771 / ]1١‏ وهو 
نظير غمس المتوضئ يده بعد غسل وجهه عند من 
يوجب الترتيب كالشافعي وأحمد. والصحيح عتدهم: 
الفرق بين أن ينوي الغسل أو لا ينويه» فإن نوى محرد 
الغسل صار مستعملاء وإن نوى مجرد الاغتراف لم 
يصر مستعملاء وإن أطلق لم يصر مستعملًا - على 
الصحيح ‏ 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أنه اغترف 
من الإناء بعد غسل وجهه . كما ثبت عنه أنه اغترف 
منه في الجنابة» ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع» 
بل قد علمنا - يقيئًا - أن أكثر توضوؤ المسلمين 
واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار» وأنهم 
كانوا يغمسون أيدهم في الوضوء والغسل جميعًا فمن 
جعل الماء مستعملا بذلك فقد ضيق ما وسعه الله. 





22 صحيح: أخر جه النائي )١75١ / ١(‏ وصححه الألبان 5 


«الإرواء» (1؟) من حديث أم هانى رضي الله عنها. 


فإن قيل: فنحن نحترز من ذلك لأجل قول من 
ينيجس الماء المستعمل. 

قيل: هذا أبعد عن السنة؛ فإن نجاسة الماء 
المستعمل نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه ‏ وإن 
كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ‏ فهو مخالف لقول 
سلف الأمة وأتمتهاء مخالف للنصوص الصحيحة 
والأدلة الجلية» وليست هذه المسألة من موارد 
الظنون. بل هي قطعية بلا ريبء فقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي َه أنه توضأ وصب وضوءه 
على جابر”" ١‏ وأنهم كانوا يقحلون علي وضوثه ىا 
يأخذون [/ا” / ]1١‏ نخامته””' » وكا اقتسموا شعره 
عام حجة الوداع © . 

فمن نجس الماء المستعمل» كان يمتزلة من نجس 
شعور الآدميين» بل بمنزلة من نجس البصاق كما 
يروى عن سلمان. ' 

وأيضًا: فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع. 
والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرًا لم ينجس بالإجماع. 

وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة» وأنها ضد 
النجاسة» فضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يسلم أن كل طهارة فضدها 
النجاسة؛ فإن الطهارة تنقسم إلى: طهارة خبث 
وحدث. طهارة عينية وحكمية. 

[4 / ١؟]]‏ الثاني: أنا نسلم ذلك ونقول: 
النجاسة أنواع كالطهارة» فيراد بالطهارة الطهارة من 
الكفر والفسوق. كما يراد بالنجاسة ضد ذلكء كقوله 
تعالى: «إِنمًا الْمُشْركورت خَسنٌ» [التوبة: 78]» 
وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سؤر اليهودي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1514(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
0( صححيح: أخر جه البخاري (184) من ححديث محمود بن الربيع 


رضي الله عنه. 
إفرف صحيح: أخرجه ملم(ة١١١)‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 


فيه 


حتابالظهَارةٌ 
والنصراني طاهرء وآنيتهم التي يصنعون فيها المائعات 
ويغمسون فيها أيديهم طاهرة. وقد أهدى اليهودي 
للنبي يل شاة مشوية وأكل منها لقمة ؛ مع علمه أنهم 
باشروها. وقد أجاب يعي وديا إلى خبز شعير وإهالة 


.2ه (4 
. لذ 


<7 





والثاني : يراد بالطهارة الطهارة من الحدث» وضد 
هذه نجاسة الحدثء. كما قال أحمد ‏ في يعض أجوبته لما 
سئل عن نحو ذلك -: إنه أنجس الماء. فظن بعض 
أصحابه أنه أراد نجاسة الجنب؛ فذكر ذلك رواية 
عنه. وإنها أراد أحمد نجاسة الحدث, وأحمد ‏ رضي الله 
عنه ‏ لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط» والسنة في 
ذلك أظهر من أن تخفى على أقل أتباعه» لكن نقل عنه 
أنه قال: اغسل بدنك منه. والصواب: أن هذا لا يدل 
على النجاسة؛ فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا 
يجب بالاتفاق» ولكن ذكروا عن أحمد ‏ رحمه الله في 
استحباب غسل البدن منه روايتين. والرواية التي تدل 
على الاستحباب لأجل الشبهة. والصحيح أن ذلك لا 
يجب ولا يستحب؛ لأن هذا عمل النبي و م يكونوا 
يغسلون ثيابهم بها يصيبهم من الوضوء. 

الثالث: يراد بالطهارة الطهارة من الأعيان الخبيثة 
التي هي نجسة: والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن 
الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيئة ‏ كالدم 
والماء المنجس ونحو ذلك - هو القول الذي دلت 
النصوص والإجماع القديم والقياس الجلٍ على 
بطلانه. وعلى هذاء فجميع هذه المياه التي في الحياض» 
والبرك التي في الحهامات والطرقات وعلى أبواب 
المساجد وفي المدارسء وغير ذلكء؛ لا يكره التطهر 
بشيء منها - وإن سقط فيهالة1 / ١؟]‏ الماء 
المستعمل ‏ وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه 


(01١‏ صحيح: أخرجه البخاري )7٠١375(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. 


جين قراخ لل درسي 


سنة رسول الله كي بالرخصة لأجل شبهة وقعت 
لبعض العلماء رضي الله عنهم أجمعين. 

بها ذكرناه - جواب السائل عن الماء 
الذي يقطر من بدن الجنب بجماع أو غيره؛ وتبين أن 
الماء طاهرء وأن التنزه عنه أو عن ملامسته للشبهة 
التي في ذلك بدعة مخالفة للسنة» ولا نزاع بين 
المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلًا لم يقدح في صحة 
غسله. 

وأما المسخن بالنجاسة: فليس بنجس باتفاق 
الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسهء وأما كراهته ففيها 
نزاعء لا كراهة فيه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهماء وكرهه مالك 
وأحمد في الرواية الأخرى عنههما. وهذه الكراهة لها 
مأخذان: 

أحدهما: احتهال وصول, أجزاء النجاسة إلى الماء 
فيبقى مشكوكًا في طهارته شكًا مستندًا إلى أمارة 
ظاهرة»: فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء 
حاجز حصين كمياء الحهامات لم يكره؛ لأنه قد تيقن 
أن الماء لم تصل إليه النجاسة» وهذه طريقة طائفة من 
أصحاب أحمد؛ كالشريف أبي جعفر وابن عقيل 
وغيرهما. 

7/1 ١؟]‏ والثاني: أن سبب الكراهة كونه 
سخن بإيقاد النجاسة؛ واستعمال النجاسة مكروه 
عندهم؛ والحاصل بالمكروه مكروه. وهذه طريقة 
القاضي وغيره ‏ فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان 
التسخين حصل بالنجاسة. فأما إذا كان غالب الوقود 
طاهرًا أو شك فيه لم تكن هذه المسألة. 

وأما دخان النجاسة: فهذا مبني على أصلء وهو 
أن العين النجسة الخبيئة إذا استحالت حتى صارت 
طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة ‏ مثل أن يصير ما يقع 
في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحًا طيبًا كغيرها من 





وقد تبين - 


فنك أو يصير الوقود رمادًا وخرشفًا وقصرملا 
ونحو ذلك_ففيه للعلماء قولان: 

احدهما: لا يطهرء كقول الشافعي ‏ وهو أحد 
القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن أصحاب 
أحمد. وإحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى: أنه 
طاهرء وهذا مذهب أب حنيفة ومالك في أحد 
القولين؛ وإحدى الروايتين عن أحمد. 

ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر. وهذا 
هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه الأعيان لم تتناونها 
نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى» فليست محرمة 
ولا في معنى المحرم» فلا وجه لتحريمهاء بل تتناولها 
نصوص الحل؛ فإنها من الطيبات . وهي - أيضًا في 
وام ق على حله؛ ]7١ /17١1[‏ فالنص والقياس 

وأيضًا: فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت 
خلا بفعل الله تعالى ‏ صارت حلالا طيبّاه واستحالة 
هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمرء والذين فرقوا 
بينهها قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الختزير» وهذا 
الفرق ضعيف؛ فإن جميع النجاسات نجست - أيضًا- 
بالامتحالة؛ فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة» 
وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل 
عن مادة طاهرة مخلوقة. 

وأيضًا: فإن الله تعالى حرم الخبائث؛ لما قام بها من 
وصف الخبث؛ كما أنه أباح الطيبات؛ لما قام بها من 
وصف الطيبء وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها 
شيء من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيب. 

فإذا عرف هذاء فعلى أصح القولين فالدخان 
والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر؛ لأنه أجزاء 
هوائية ونارية ومائية؛ وليس فيه شيء من وصف 
النبث. 





وعلى القول الآخرء فلابد أن يعفى من ذلك عما 
يشق الاحتراز منه» كما يعفى عما يشق الاحتراز منه 
على أصح القولين. ومن حكم بنجاسة [1757/ ١؟7]‏ 
ذلك ول يعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف 
الأقوال. 

هذا إذا كان الوقود نجسًا. فأما الطاهر كالخشب 
والقصب والشوكء فلا يؤثر باتفاق العلماء. وكذلك 
أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيل 
فإنها طاهرة في أصح قولي العلماء. والله أعلم. 

وأما الماء الذي يجري على أرض ال حمام مما يفيض 
وينزل من أبدان المغتسلين - غسل النظافة وغسل 
الجناية وغير ذلك فإنه طاهرء وإن كان فيه من 
الغسل كالسدر والمخطمي والأشتان ما فيه؛ إلا إذا 
علم في بعضه بول أو قيء أو غير ذلك من 
النجاسات, فذلك الماء الذي خالطته هذه النجاسات 
له حكم. وأما ما قبله وما بعده فلا يكون له حكمه بلا 
نزاعء لاسي وهذه المياه جارية بلا ريب» بل ماء الحمام 
الذي هو فيه إذا كان الحوض فائضًاء فإنه جار في 
أصح قولي العنماء» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من 
العلماء» وهو بمنزلة ما يكون في الأغهار من حفرة 
ونحوهاء فإن هذا الماء ‏ وإن كان الجريان على وجهه- 
فإنه يستخلف شيئًا فشيئًا » ويذهب ويأتي ما بعده. 
لكن يبطئئ ذهابه بخلاف الذي يجري جميعه. 

وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين: 

[3// ١؟]‏ أحدهما: لا ينجس إلا بالتغير. وهذا 
مذهب أبي حنيفة ‏ مع تشديده في الماء الدائم ‏ وهو 
أيضًا ‏ مذهب مالك. والقول القديم للشافعي؛ وهو 
أنص الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه. 

والقول الآخر: للشافعي؛ وهي الرواية الأخرى 
عن أحمد: أنه كالدائم فتعتير الجرية. 

والصواب: الأول؛ فإن النبي ود فرق بين الدائم 


والجاري في نهيه عن الاغتسال فيه والبول فيه وذلك 
يدل على الفرق بينهاء ولأن الجاري إذ لم تغيره 
النجاسة فلا وجه لنجاسته. 

وقوله: إذا بلغ الماء قلتين لم يبحمل المخبث"”'' إنما 
دل على ما دونه بالمفهوم. والمفهوم لا عموم له فلا 
يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث. بل إذا 
فرق فيه بين دائم وجار أو إذا كان في بعض الأحيان 
يحمل الخيث؛ كان الحدث معمولا به. فإذا كان ظاهرًا 
بيقين وليس في نجاسته نص ولا قياس وجب البقاء 
على طهارته مع بقاء صفاته. وإذا كان حوض الحمام 
الفائض إذا كان قليلًا ووقع فيه بول أو دم أو عذرة 
ولم تغيره» لم ينجسه على الصحيح. فكيف يالماء جميعه 
يجري على أرض الحام؟ فإنه إذا وقعت فيه نجاسة ولم 

]1١ 3‏ وهذا يتضح بمسألة أخرى وهو: أن 





الأرض - وإن كانت ترابًا أو غير تراب إذا وقعت 
عليها نجاسة من بول أو عذرة أو غيرهماء فإنه إذا 
صب الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة, 
فالماء والأرض طاهران. وإن لم ينفصل الماء في مذهب 
جماهير العلياء.» فكيف بالبلاط؟ وهذا قالوا: إن 
السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى 
أزال عيئهاء كان ما ينزل من الميازيب طاهرًاء فكيف 
بأرض الحمام؟ فإذا كان بها بول أو قيء فصب عليه 
ماء حتى ذهبت عينه» كان الماء والأرض طاهرين - 
وإن لم يجر الماء ‏ فكيف إذا جرى وزال عن مكانه؟ 
والله أعلم. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع؛ 
وذكرنا يضعة عشر دليلا شرعيا على طهارة بول ما 
يؤكل لحمه وروثه. فإذا كانت طاهرة فكيف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (17) وصححه الألباني في «صحيح أبي 


داود» (17) من حديث عمر رضي الله عنه. 


عجن تخ لول كزنقية _ ١ه‏ 
بالمستحيل منها ‏ أيضًا ؟ وطهارة هذه له بينة 
في السنة فلا يجعل الخلاف فيها شبهة يستحب لأجله 
اتقاء ما خالطته؛ إذ قد ثبت بالسنة الصحيحة أن النبي 
يكيْنِ وأصحابه كانوا يلابسونها. وأما روث ما لا يؤكل 
لحمه كاليغال والحميرء فهذه نجسة عند جمهور 
العلماء. وقد ذهب طائفة إلى طهارتهاء وأنه لا ينبجس 
من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمي وعذرته؛ لكن 
على القول المشهور ‏ قول الجمهور_إذا شك في الروثة: 
هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو [70 / ]من 
روث ما لا يؤكل لحمه؟ ففيها قولان للعلماف. هما 
وجهان في مذهب أحمد: 

أحدهما: يحكم بنجاستها؛ لأن الأصل في 
الأرواث النجاسة. 

والشاني: ‏ وهو الأصح -: يحكم بطهارتها؛ لأن 
الأصل في الأعيان الطهارة. ودعوى أن الأصل في 
الأرواث النجاسة ممنوع؛ فلم يدل على ذلك لا نص 
ولا إجماع؛ ومن ادعى أصلًا بلا نص ولا إجماع فقد 
أبطل؛ وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل 
لحمه طاهرء فكيف يدعى أن الأصل نجاسة 
الأرواث؟ 1 

إذا عرف ذلكء فإن تيقن أن الوقود نجس. 
فالدخان من مسائل الاستحالة كما تقدم. وأما إذا 
تيقن طهارته فلا نزاع فيه. وإن شك: هل فيه نجس؟ 
فالاصل الطهارة» وإن تيقن أن فيه روئًا وشك في 
نجاسته فالصحيح الحكم بطهارته. وإن علم اشتماله 
على طاهر ونجس وقلنا بنجاسة المستحيل عنه: كان 
له حكمه فيا يصيب بدن المغتسلء يجوز أن يكون من 
الطاهر ويجوز أن يكون من النجسء فلا ينجس 
بالشكء. كيا لو أصابه بعض رماد مثل هذا الوقود. فإنا 
لا نحكم بنجاسة البدن بذلك وإن تيقنا أن في الوقود 
نجمّاء لإمكان أن يكون هذا الرماد غير نجس» 


ححككتا با ظلهَارة 
والبدن طاهر بيقين» فلا نحكم بنجاسته بالشك. 
وهذا إذا لى يختلط الرماد النجس بالطاهرء أو البخار 
النجس بالطاهر. [077/ ]7١‏ فأما إذا اختلطا بحيث 
لا يتميز أحدهما عن الآخره فها أصاب الإنسان يكون 
منهما جميعًاء ولكن الوقود في مقره لا يكون مختلطاء بل 
رماد كل نجاسة يبقى في حيزها. 

فإن قيل: لو اشتبه الحلال بالحرام ‏ كاشتباه أخته 
بأجنبية» أو الميتة بالمذكاة ‏ اجتنبهما جميعًا. ولو اشتبه 
الماء الطاهر بالنجسء فقيل: يتحرى للطهارة إذا لم 
يكن النجس نجس الأصلء بأن يكون بولاء كا قاله 
الشافعي. وقيل: لا يتحرى. بل يجتنيهها كما لو كان 
أحدهما بولاء وهو المشهور من مذهب أحمد وطائفة 
من أصحاب مالك وقيل: يتحرى إذا كانت الآنية 
أكبر» وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب 
أحمد. وفي تقدير الكبير نزاع معروف عندهمء فهنا - 
أيضًا اشتبهت الأعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه 
الحلال بالحرام. 

قيل: هذا صحيحء ولكن مسألتنا ليست من هذا 
الباب. فإنه إذا اشتيه الحلال بالحرام اجتنبهما؛ لأنه إذا 
استعملههما لزم استعمال الحرام قطعًا وذلك لا يجوزء 
فهو بمنزلة اختلاط الحلال باحرام على وجه لا يمكن 
تمييزه كالنجاسة إذا ظهرت في الماء» وإن استعمل 
أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيحًا بلا مرجح؛ 
وهما مستويان في الحكم فليس استعمال هذا بأولى من 
هذاء فيجتنبان جميعًا. 

[7 / ١؟]‏ وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس: 
فإنا نشأ فيه النزاع؛ لأن الطهارة بالطهور واجبة. 
وبالنجس حرامء فقد اشتبه واجب بحرامء والذين 
منعوا التحري قالوا: استعمال النجس حرام. وأما 
استعمال الطهورء فإنا يجب مع العلم والقدرة؛ وذلك 
متف هنا؛ ولمذا تنازعوا: هل يحتاج إلى أن يعدم 





يخرناتاككة (ولريزنكنة_ <> 
الطهور بخلط أو إراقة؟ على قولين مشهورين؛ 
أصحهما أنه لا يجب؛ لأن الجهل كالعجز. 

والشافعي ‏ رحمه الله إنها جوّز: التحري إذا كان 
الأصل فيههما الطهارة؟ لأنه حيتذ يكون قد استعمل 
ما أصله طاهر وقد شك في تنجسهء فيبقى الأمر فيه 
على استصحاب الحال. والذين نازعوه قالوا: ما صار 
نجسًا بالتغير فهو بمنزلة نجس الأصلء وقد زال 
الاستصحاب بيقين النجاسة؛ كما لو حرمت إحدى 
امرأتيه برضاع أو طلاق أو غيرهماء فإنه بمنزلة من 
تكون محرمة الأصل عنده. ومألة اشتياء الحلال 
بالحرام ذات فروع متعددة. 

وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا: يتحرى, أو 
لا يتحرىء فإنه إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو 
طعامه شيء من أحدهما لا ينججه؛ لأن الأصل 
الطهارة وما ورد عليه مشكوك في نجاسته.» ونحن 
معنا من استعمال أحدهما؛ الات مرجع 
فأما تنجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك . نعم! لو 
أصابا ثوبين حكم بنجاسة أحدهماء ولو أصابا بدنين 
فهل يحكم بنجاسة أحدهما؟ هذا [74 ]1١/‏ مبني 
على ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهها أحدث أو أن 
أحدهما طلق امرأته» وفيه قولان: 

أحدها: أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا 
طلاق» كما هو مذهب الشافعي وغيره» وأحد القولين 
في مذهب أحمد؛ لأن الشك في رجلين لا في واحد. 
فكل واحد منهما له أن يستصحب حكم الأصل في 
القسيةة , 

والثاني: أن ذلك بمنزلة الشخص الواحدء وهو 
القول الآخر في مذهب أحمد. وهو أقوى؛ لأن حكم 
الإيجاب أو التحريم يثبت قطمًا في حق أحدهماء فلا 
وجه لرفعه عنهم| جميعًا. 

ومر ما ذكرناه: أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس 


ححتا ب اشلْهَارة 
فاجتناسبهها جميعًا واجب؟ لأنه يتضمن لفعل المحرم» 
واجتناب أحدهما؛ لأن تحليله دون الآخر تحكم. وهذا 





لا رخص من رخص في بعض الصور عضده 
بالتحري؛ أو به واستصحابه الحلال. فأما ما كان 
حلالا بيقين» ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف 
ينجس؟ ولحذا لو تيقن أن في المجد أو غيره بقعة 
نجسة» ول يعلم عينهاء وصل في مكان منه ول يعلم 
أنه المتتجس. صحت صلاته؛ لأنه كان طاهرًا بيقين 
ولم يعلم أنه نجس. 

وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع م يحكم 
بنجاسته وإن علم أن بعض طين الشوارع [78 / 
]١‏ نجسء ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر 
وغير المنحصرء وبين القلتين والكثيرء كما قيل مثل 
ذلك في اشتباه الأخت بالأجنية؛لأنه هناك اشتبه 
الحلال بالحرام» وهنا شك في طريان التحريم على 


الحلال. 
وإذا شك في النجاسة: هل أصابت الثوب أو 
البدن؟ فمن العلماء من يأمر بنضحه؛ ويجعل حكم 


المشكوك فيه النضح. كما يقوله مالك. ومنهم من لا 
يوجب ذلك. فإذا احتاط ونضح المشكوك فيه كان 
حسنًا كما روي في نضح أنس للحصير الذي اسود من 
طول ما لبس» ونضح عمر ثوبه؛ ونحو ذلك. والله 
أعلم. 
فين 

وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن أناس في مفازة 
ومعهم قليل ماءء فولغ الكلب فيه وهم في مفازة 
معطشة فا الحكم فيه؟ 

يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا 
ماء طيا؛.فإن الخبائث جميعًا تباح للمضطرء فله أن 
يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الختزير» وله أن 


يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجة والأبوال 
التي ترويه؛ وإنما منعه أكثر الفقهاء عن شرب [80/ ]3١‏ 
الخمر؛ قالوا: لأنها تزيده عطمًا. 

وأما التوضؤ باء الولوغ فلا يجوز عند جماهير 
العلماء» بل يعدل عنه إلى التيمم. 

ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به 
نفسه, فمن اضطر إلى الميتة أ و الماء النجس فلم يشرب 
وم يأكل حتى مات. دخل النار» ولو وجد غيره 
مضطرًا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن 
يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم؛ سواء كان عليه جنابة أو 
حدث صغير» ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من 
أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة فلم يسقهء كان 
آنا عاصيا. والله أعلم. 
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]١١ 3[‏ باب الآنية 


سيل رحمه الله -: عن أواني النحاس المطعمة 
بالفضة ‏ كالطاسات وغيرها ‏ هل حكمها حكم 
آنية الذهب والفضة أم ل؟ 

الحمد لله أما المضبب بالفضة من الآنية وما يجري 
مجراها من الآلات ‏ سواء سمي الواحد من ذلك إناء 
أو لم يسم وما يجري محري المضبب كالمباخر ”", 
والمجامر””. والطشوتء والشمعدانات وأمثال ذلك» 
فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح 
وشعيرة السكين ونحو ذلك ما لا يباشر بالاستعمال» 
فلا بأس بذلك. 2 

ومراد الفقهاء بالحاجة هنا: أن يحتاج إلى تلك 
الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة» سواء كان 


)١(‏ المباخر: اسم الشيء الذي يجعل فيه البخور. 
(1) المجامر: اسم الشيء الذي يجعل فيه اجمر. 


من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك؛ وليس 
مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة:؛ بل هذا يسمونه 
في مثل هذا ضرورة:ء والضرورة تبيح الذهب والفضة 
مفردًا وتبعًاء حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب؛ 
أو اتخذ أنمًا من ذهب ونحو ذلكء جاز ‏ كما جاءت 





به السنة مع أنه ذهب ومع أنه مفرد. 

وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو 
فضة جاز له [87 / ]1١‏ شربه ولو لم يجد ثوبًا يقيه 
البرد أو يقيه السلاح أو يستر به عورته إلا ثويًا من 
حرير منسوج بذهب أو فضة جاز له لبسه. فإن 
الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الختزير بنص 
القرآن والسنة وإجماع الأمة مع أن تحريم المطاعم أشد 
من تحريم الملابس؛ لأن تأثير الخبائث بالمازجة 
والمخالطة للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة 
للظاهر, ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها 
يحرم أكلهاء ويحرم من أكل السموم ونحوها من 
المضرات ما ليس بنجسء ولا يحرم مباشرتها. 

ثم ما حرم لفبيث جنسه أشد مما حرم لما فيه من 
السرف والفخر والخيلاء؛ فإن هذا يحرم القدر الذي 
يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة؛ كما أبيح للنساء لبس 
الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين» وحرم ذلك على 
الرجال. وأبيح للرجال من ذلك اليسير كالعلمء 
ونحو ذلك ما ثبت في السنة؛ وهذا كان الصحيح من 
القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا 
الضرب دون الأول؛ كما رخص النبي #6 للزبير 
وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بههما. 

ونبى عن التداوي بالخمرء وقال: (إنها داء 
وليست بدواء””» ونهى عن الدواء الخبيث» ونهى 
عن قتل الضفدع لأجل التداوي بهاء وقال: :إن 
نقنقتها تسبيح». وقال: «إن الله لم يججعل شفاء أمتي فيها 


زفرف صحيح: أخرجه ملم 44 )١‏ من حديث طارق بن مويد 


الجعفي رضي الله عنه. 


حرم عليها"'؛ ولهذا استدل بإذنه للعرنيين في 
التداوي بأبوال الإبل وألبانها على أن ذلك ليس من 
الخبائث المحرمة النجسة؛ لنهيه عن التداوي بمثل 
[ / ١؟]‏ ذلك؛ ولكونه لم يأمر بغسل ما يصيب 
الأبدان والثياب والآنية من ذلك. 

وإذا كان القائلون بطهارة أبوال الإبل تنازعوا في 
جواز شربها لغير الضرورة» وفيه عن أحمد روايتان 
منصوصتان, فذاك لا فيها من القذارة الملحق لها 
بالمخاط والبصاق والمنيونحو ذلك من المستقذرات 
التي ليست بنجسة. التي يشرع النظافة منهاء كا يشرع 
نتف الإبطء وحلق العانة» وتقليم الأظافر» وإحفاء 
الشارب. وهذا ‏ أيضًا. كان هذا الضرب محرمًا في 
باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساءء فآنية 
الذهب والفضة حرام على الصتفين. يخلاف التحلي 
بالذهب ولباس الحرير فإنه مياح للتساء. 

وباب الخبائث بالعكس؛ فإنه يرخص في استعمال 
ذلك فيها ينفصل عن بدن الإنسان ما لا يباح إذا كان 
متصلا به ا يباح إطفاء الحريق بالخمره وإطعام الميتة 
للبزاة والصقورء وإلباس الدابة الثوب النجس» 
وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي 
العلماء» وهو أشهر الروايتين عن أحمد؛ وهذا لأن 
استعمال الخبائث فيها يجري يحري الؤتلاف ليس فيه 
ضررء وكذلك في الأمور المنفصلة» بخلاف استعمال 
الحرير والذهب فإن هذا غاية السرف والفخر 
والْفيلاء. 

وبهذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم في إلباس دابته الثوب الحرير؛ 
قِياسًا على إلباس الثوب النجسء فإن هذا بمنزلة من 


)1١(‏ صححيح موقوًا: علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن مسعود رضي 
الله عنه في (كتاب الأشربة ‏ باب شراب الحخلوى 
والعل)؛ وصححه الألبانٍ في : الصحيحة» (1757). 


«ل1ك 


يجوز افتراش الحرير ووطأه تياسًا على المصورات. أو 
[44 / ١؟]‏ من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة 
قياسًا على من يبيح إلباسها الثوب النجسء فقد ثبت 
بالنص تحريم افتراش الحرير كا ثبت تحريم لباسه. 

وببذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء - 
كما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي ‏ أقرب إلى 
القياس من قول من أباحه للرجال؛ كما قاله أبو حنيفة 
- وإن كان الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم 
على الرجال دون النساء ‏ لأن الافتراش لباسء كما 
قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
لبس!؛ إذ لا يلزم من إباحة التزين على البدن إباحة 
النفصل ‏ كما في آنية الذهب والفضة ‏ فإنهم اتفقوا 
على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر 
والأنثي. 

وإذا تبين الفرق بين ما يميه الفقهاء في هذا 
الياب حاجة؛ وما يسمونه ضرورة» فيسير الفضة 





التابع يباح عندهم للحاجة» كما في حديث أنس: «أن 
قدح رسول الله يك لما انكسر شعّب بالفضة»("» سواء 
كان الشاعب له رسول الله يَكِخٍ أو كان هو أنسًا. 

وأما إن كان اليسير للزيتة» ففيه أقوال في مذهب 
أحمد وغيره؛ التحريم» والإباحة» والكراهة» قيل: 
والرابع: أنه يباح من ذلك [860 / ١؟]‏ ما لا يباشر 
بالاستعال» وهذا هو المنصوص عنه؛ فينهى عن 
الفبة في موضع الشرب دون غيره» وهذا كره حلقة 
الذهب في الإناء اتباعا لعبد الله ابن عمر في ذلك. فإنه 
كره ذلك» وهو أولى ما اتبع في ذلك. 

وأما ما يروي عنه مرفوعا: «من شرب في إناء 
ذهب أو فضة أو إناء فيه شىء من ذلك»» فإسناده 
فعيت. وهقا كان الماح "من الهبة [نا بياح انا 
استعماله عند الحاجة» فأما بدون ذلك؟ قيل: يكره. 


0( صحيح: أخرجه البشغشاري (2778) من حديث أنس 
رضي الله عنه. 





عجو تاشخ إزلةامز تيه 
وقيل: يحرم؛ ولذلك كره أحمد الحلقة في الإناء اتباعًا 
لعبد الله بن عمر. والكراهة منه: هل تحمل على التنزيه 
أو التحريم؟ على قولين لأصحابه. وهذا المنم هو 
مقتضى النص والقياسء فإن تحريم الشيء مطلقَا 
يقتضي تحريم كل جزء منه, كبا أن تحريم الخنزير والميتة 
ولد الى الك وكذلك أتري الاكل والخرب لي 
آنية الذهب والفضة ية يقتضي ال منم من أبعاض ذلك» 
وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهى عن 
أبعاض ذلكء لولا ما ورد من استثناء موضع إصبعين 
أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحيح. وهذا وقع 
الفرق في كلام الله ورسوله يَكَجِ وكلام سائر الناس 
بين باب النهي والتحريم وياب الأمر والإيجابء فإذا 
نجى عن شيء نبى عن بعضه؛ وإذا أمر بشيء كان أمرًا 
1م / ]١‏ وهذا كان النتكاح حيث أمر به كان 
أمرًّا بمجموعه؛ وهو العقد»والوطء؛ وكذلك إذا أبيح 
كا في قوله: طفَآنِكحُوا مَا طَاب لَكم مِنَ اليْسَاءِ» 
[النساء: 1# ظحي تنكم روجا غَرَوُء4 [البقرة: 
5٠٠‏ «زأنككوا الأبمئ يكت وَآلسَلِحِنَ بِنْ 
عِبَاوِور وَمَآتِحكُمْ» [النور: 77]» ويا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج»”". وحيث حرم 
التكاح كان تحريًا لأبعاضه. حتي يحرم العقد مفردًا 
والوطء مفردًاء كيا في قوله:وَلَا تَيكحُوا مَا تكح 


َابَاوَْكُم م اليِْسَاءٍ إلا ما قد سلف [النساء: 
7" ]. وكا في قوله: : حرمت عل عَلَِكُمْأَمْهَسْكُمْ» الآية 


[النساء: 7] إلى آخرهاء وكا في قوله: «لا ينكيح 
المحرم ولا ينْكَحُ»”" ونحو ذلك. 
ولهذا فرق مالك وأحمد في المشهور عنه بين من 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (2076) ومسلم )١1٠00(‏ من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١104(‏ من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 


ع ___ كدت 
حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه: أنه يحنث. 

وإذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال وآنية 
الذهب والفضة على الزوجين يقتفي شمول التحريم 
لأبعاض ذلكء بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقًا 
فالاتخاذ اليسير فيه تفصيل؛؟ وهذا تنازع العلماء في 
جواز اتخاذ الآنية بدون استعيافاء فرخص فيه أبو 
حنيفة» والشافعي وأحمد في قولء. وإن كان المشهور 
عنهما تحريمه؛ إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم 
اتخاذه كآلات الملاهي. 

[م / ١؟]‏ وأما إن كانت الفضة التابعة كثيرة» 
ففيها ‏ أيضًا ‏ قولان في مذهب الشافعي وأحمد, وفي 
تحديد الفرق بين الكثير واليسيرء والترخيص في لبس 
خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة؛ وهذا فيه 
إباحة يسير الفضة مفردّاء لكن في اللباس والتحلي» 
وذلك يباح فيه ما لا يباح في باب الآنية» ىا تقدم 
التبيه على ذلك؛ وهذا غلط بعض الفقهاء من 
أصحاب أحمد. حيث حكى قولَا بإباحة يسير الذهب 
تبعًا في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز» وأبو بكر إنما 
قال ذلك في باب اللباس والتحليء كعلم الذهب 
ونحوه. 





وفي يسير الذهب في «باب اللباس» عن أحمد 
أقوال: 

أحدها: الرخصة مطلقا؛ لحديث معاوية: (نهى 
عن الذهب إلا مقطَّمًا)”” ولعل هذا القول أقوى من 
غيره» وهو قول أبي بكر. 

والثاني: الرخصة في السلاح فقط 

والثالث: في السيف خاصة. وفيه وجه بتحريمه 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (4554) والنائي (8 / )١1١‏ 
وصححه الألباني ف ١محيح‏ أي داوده (1595) من 


حككا ب العلْهَارة 





مطلقًا؛ لحديث أسماء: «لا يباح من الذهب ولا 
شُرَيصّة» وَالمُريصّة عين الجرادة» لكن هذا قد يحمل 
على الذهب المفرد دون التابع؛ ولا ريب أن هذا حرم 
[4 / ١؟]‏ عند الأئمة الأريعة؛لأنه قد ثبت عن 
النبي #5 أنه نبى عن خاتم الذهب. وإن كان قد 

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردًا 
كالتكة فنهى عنه. وبين يسيره تبعًا كالعلم؛ إذ 
الاستثناء وقع في هذا النوع فقط. 

فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير. فيفرق 
بين التابع والمفرد. ويحمل حديث معاوية «إلا مقطعًا» 
على التابع لغيره» وإذا كانت الفضة قد رخص منها ني 
باب اللباس والتحلي في اليسير وإن كان مفرداء 
قالذين رخصوا في اليسير أو الكثير التابع في الآنية 
ألحقوهن بالحرير الذي أببح يسيره تبعًا للرجال في 
الفضة التي أبيح يسيرها مفردًا أولًا؛ وهذا أبيح ‏ في 
أحد قولي العلماء. وهو إحدى الروايتين عن أمد_ 
حلية المنطقة من الفضة؛ وما يشبه ذلك من لباس 
الحرب كالخوذة» والجوشن *", والران 7 وحمائل 
السيف. 

وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه هذا الخلاف. 
والذين منعوا قالوا: الرخصة وقعت في باب اللباس 
دون باب الآنية» وباب اللباس أوسع كا تقدم. وقد 
يقال: إن هذا أقوى؛ إذ لا أثر في هذه الرخصة. 
والقياس كما ترى. 

[ / ١1؟]وأما‏ المضيب بالذهبء فهذا داخل 
في النهي»سواء كان قليلًا أو كثيرًاءوالخلاف المذكور 
في الفضة منت ههناء لكن في يسير الذهب في الآنية 
وجه للرخصة فيه. 


وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة» 


)١‏ الَوْشّن: المدر والدرع. 
(؟) الران: كالّفٌ, وهو أطول منه. 


فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمدء لكنه مركب 
على إحدى الروايتين» بل أشهرهما عنه في الصلاة في 
الدار المغصوية, واللباس المحرم كالحرير والمغصوب 
والحج بالمال الحرام» وذبح الشاة بالسكين المحرمة» 
ونحو ذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور. 
فأما على الرواية الأخرى التي يصحح فيها الصلاة 
والحج ويبيح الذبح. فإنه يصحح الطهارة من آنية 
الذهب والفضة. وأما على المنع فلأصحابه قولان: 
أحدهما: الصحة؛ كا هو قول الخرقي وغيره. والثاني: 
البطلان؛ كما هو قول أبي بكرء طردًا لقياس الباب. 

والذين نصروا قول المخرقي أكثر أصحاب أحمد؛ 
فرقوا بفرقين: 

أحدهما: أن المحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن 
الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وآكله 
والجالس عليه؛ فإنه مباشر لهء قالوا: فأشبه ما لو 
ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة. وضعف آخرون هذا 
الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم 
وبين أن 401 / ١؟]‏ يغترف منهء ويأن النبي 2 
جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إن) يحرجر في 
بطنه نار جهنم وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون 
قد انفصل عن الإناء. 

والفرق الثاني وهو أفقه -: قالوا: التحريم إذا 
كان في ركن العبادة وشرطها أَثْر فيهاء ى] إذا كان في 
الصلاة في اللباس أو البقعة. وأما إذا كان في أجنبي 
عنها م يؤثر» والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لم 
يؤثر فيها. والله أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه الله -: عن جلود الحمر. وجلد ما 
لا يؤكل لحمه. والميتة: هل تطهر بالدباغ آم ل 
أفتونا مأجورين. 

الحمد لله رب العالمين»ء أما طهارة جلود الميتة 
بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلاء في الجملة: 


جوع قرشت لل درسي 

أحدهما: أنها تطهر بالدباغ. وهو قول دك 
العلياء» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدي 
الروايتين. 

]١١ / 1[‏ والثاني: لا تطهر. وهو المشهور في 
مذهب مالك؛ ولهذا يجوز استعمال المدبوغ في الماء دون 
المائعات؛ لأن الماء لا ينجس بذلك» وهو أشهر 
الروايتين عن أحمد ‏ أيضًا ‏ اختارها أكثر أصحابه. 
لكن الرواية الأول هي آخر الروايتين عنه. ىا نقله 
الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه أنه كان 
يذهب إلى حديث ابن عَكيم ثم ترك ذلك بأخرة. 

وحجة هذا القول شيئان: 

أحدهما: أنهم قالوا: هي من الميتة ولم يصح في 
الدباغ شيء. وهذا لم يرو البخاري ذكر الدباغ في 
حديث ميمونة من قول النبي يي وطعن هؤلاء فيا 
رواه مسلم وغيره؛ إذ كانوا أئمة لهم في الحديث 
اجتهاد. وقالوا: روى ابن عبينة الدباغ عن الزهري ‏ 
والزهري كان يجوز استعمال جلود الميتة بلا دباغ - 
وذلك يبين أنه ليس في روايته ذكر الدباغ» وتكلموا في 
اين وعلة. 

والثاني: أمهم قالوا: أحاديث الدباغ منسوخة 
بحديث ابن عَكَيمِ وهو قوله صل الله تعالى عليه 
وسلم فيها كتب إلى جهينة: «كنت رخصت في جلود 
الميئة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تتتفعوا من المبتة بإهاب 
ولا عصب”". فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن 
ا 
المشهورة. 

]1١/ 97[‏ وقد احتج القائلون بالدباغ با في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عباس: أن النبي 5 مر 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1177) والترمذي (17/74) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داوده (4157) من حديث 
عبداله بن عكيم رضي الله عنه. 


بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟!» قالوا: يا 
رسول الله. إنها ميتة. قال: «إنها حرم من الميتة 
أكلهاء”". وني رواية لمسلم: «ألا أخذوا إهابباء 
فدبغوه فانتفعوا به»”. وعن سودة بنت زمعة زوج 
النبي وي قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء فيا زلنا 
ننبذ فيه حتي صار شنًا ». وعن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله 9 يقول:«إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر»”. قلت: وفي رواية له عن عبد الرحمن بن 
وَعْلّة: أنا نكون بالمغرب ومعنا البرير والمجوس» نؤتى 
بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم» ونؤتى 
بالسقاء يجعلون فيه الدلوك؟ فقال ابن عباس: قد 
سألنا رسول الله يك عن ذلك فقال: «دباغه 
طهور.»",. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن البي 27 أمر أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ”". رواه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وفي رواية عن عائشة 
قالت: سثل رسول الله يي عن جلود الميتة» فقال: 
«دباغها طهورها””. رواه الإمام أحمد والنسائي. 
وعن سلمة بن المحبق ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
كيد مر ببيت بفناته قربة معلقة فاستقىء فقيل: إنها 





(؟) صحبح: أخرجه البخاري )١441(‏ وملم (577) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهيا. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (777) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1187) من حديث سودة 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخسرجه مسلم (75171) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهيا. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (711) من حديث ابن عباس 
رفي الله عنهما. 

(0) ضعيف: أخخرجه أبو داود )4١71(‏ والنسائي (/1/ 175) وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داوده (4174) من حديث 
عائشة رفي الله عنها. 

(4) صحبح: أخرجه أحمد ١(‏ / 164 196) والنائي (1/ )١094‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 






جين 6اواكت لإنارزنكية 
[*9/ ١؟7]متة.‏ فقال: «ذكاة الأديم دباغه»”". رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. 

وأما حديث ابن عَكَيم فقد طعن بعض الناس فيه 
بكون حامله مجهولاء ونحو ذلك مما لا يسوغ رد 
الحديث به. قال عبد الله بن عَكيم: أتانا كتاب رسول 
الله 25 قبل أن يموت بشهر أو شهرين: «أن لا 
تتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب”". رواء الإمام 
أحمد. وقال: ما أصلح إسناده! وأبو داود وابن ماجه 
والنسائي والترمذي. وقال:حديث حسن. وأجاب 
بعضهم عنه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ» كما 
نقل ذلك النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة. وأما 
بعد الدبغ فإنما هو أديم» قيكون النهي عن استعاله 
قبل الدبغ. فقال المانعون: هذا ضعيف, فإن في بعض 
طرقه: كتب رسول الله يق ونحن في أرض جهينة 
«إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم 
كتاي هذا فلا تتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 
رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» من رواية فضالة 
ابن مفضل بن فضالة المصري. وقد ضعفه أبو حاتم 
الرازي» لكن هو شديد في التزكية. وإذا كان النهي 
بعد الرخصة فالرخصة إنها كانت في المدبوغ. 

وتحقيق الجواب أن يقال: حديث ابن عُكَيِم ليس 
فيه نمي عن استعمال المدبوغ. وأما الرخصة المتقدمة» 
فقد قيل: إنها كانت للمدبوغ [45 / ]١١‏ وغيره» 
وهذا ذهب طائفة ‏ منهم الزهري وغيره ‏ إلى جواز 
استعمال جلود الميتة قبل الدباغ تمسكًا بقوله المطلق في 
حديث ميمونة» وقوله: «إنها حرم من الميتة أكلها». 





)١(‏ صحيح: : أخرجه أحمد (75/ 170) وأبو داود (41718) وصححه 
الألباني من رواية أبي داود في «صحيم أب داود» (118) 
من حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه: ورواية أحد 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (11171) وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داود» (4177) من ححديث عبداقه بن عكيم 
رضي اله عنه. 


ضفية 


فإن هذا اللفظ يدل على التحريم. ثم لم يتناول الجلد. 
وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: 
ماتت شاة لسَودّة بنت زَّمْعة فقالت: يا رسول الله 
يك مانت فلانة ‏ تعني: الشاة ‏ فقال: «فلولا أخذتم 
مسكها؟!» فقالت: آخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال 
لها رسول الله : «إنما قال: لآ أَجِدُ فى مآ أُوحَ إِلنّ 
عحرْمًا عَلنْ طَاعِمٍ يَطَعَمُهمَ إلا أن يكورت مَيَْة أَوْ دما 
مسْفُوح أَوْ لَحَمَ نزِيرٍ» [الأنعام: 146]» وإنكم لا 
تطعمونه» إن تدبغوه تنتفموا به”"» فأرسلت إليها 
فلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة حتي 
تخرقت عندها. 

فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول 
الجلدء وإنها ذكر الدياغ لإبقاء الجلد وحفظه؛ لا لكونه 
شرطا في الحل. وإذا كان كذلك فتكون الرخصة 
لجهينة في هذاء والتسخ عن هذاء فإن الله تعالى ‏ ذكر 
تحريم الميتة في سورتين مكيتين: «الأنعام» و«النحل». 
ثم في سورتين مدنيتين: «البقرة» و«المائدة». و(المائدة» 
من آخر القرآن نزولا ىا روي: «المائدة آخر القرآن 
نزولاء فأحلوا حلانها وحرموا حرامها»”"» وقد ذكر 
الله فيها من التحريم مالم يذكره في غيرهاء وحرم 
النبي [45 / ١؟]‏ يَقيدِ أشياء مثل: أكل كل ذي ناب 
من السباع» وكل ذي محلب من الطير. وإذا كان 
التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي 
استندت إليه الرخصة المطلقة» فيمكن أن يكون تحريم 
الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدياغ ثبت 
بالنصوص المتأخرة» وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك 
قطء بل بن أن دباغه طهوره وذكاته. وهذا يبين أنه لا 
يباح بدون الدباغ. 





(؟) صحيح: أخرجه أحمد ١(‏ / 035517 25748) والطبراني في «الكبير» 


/1١2‏ 184) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) صحيح: أخرجه أحد (1 / 184) والحاكم (؟ / 710/ )551١‏ 
من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه. 





0 
وعل هذا القول» فللناس فيا يطهره الدباغ 
أقوال: 

قيل: إنه يطهر كل شيء حتى 
أبي يوسف وداود. 

وقيل: يطهر كل شيء سوى الحمير كما هو قول 
أبي حنيفة. 

وقيل: يطهر كل شيء إلا الكلب والحمير» كا هو 
قول الشافعي» وهو أحد القولين في مذهب أحمد على 
القول بتطهير الدباغ؛ والقول الآخر في مذهبه ‏ وهو 
قول طوائف من فقهاء الحديث ‏ إنه إنما يطهر ما يباح 
بالذكاةء فلا يطهر جلود السباع. 

ومأخذ التردد: أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما 
كان طاهرًا في الحياة» أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر 
بالذكاة؟ والثاني أر جح. 

[45 / ١؟]‏ ودليل ذلك: بى النبي 6 عن 
جلود السباع؛ كما روي عن أسامة بن عمير الذهلي أن 
النبي 345: «نهى عن جلود السباع»". رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي. زاد الترمذي ”": «أن تفرش». وعن 
خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معد يكرب على 
معاوية فقال: أنشدك بالله. هل تعلم أن رسول الله لق 
نمى عن جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. 
رواه أبو داود والنسائي. وهذا لفظه. وعن أبي ريحانة: 
نبى رسول الله يَكِ عن ركوب النمور © 


الحمير. كيا هو قول 


. رواه أحمد 


)١95 / 07( صحيح: أخرجه أبو داود (4155) والنسائي‎ )١( 
وصضححه الالبان في #صحيح أي داود» (4177) من‎ 
حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه.‎ 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1770) وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي* (177/0) من حديث أبي المليح بن أسامة عن 
أبيه. 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (4/ ١‏ ) وأبو داود (11701) وابن 
ماجه (9766) وصححه الألياني في «صحيح أبي 
داود» (4171) من حديث معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنها. 


5ك واين ماجه. 





وروى أبو داود والنسائي عن معاوية عن النبي 
يبي قال: «لا تصحب اللائكة رفقة فيها جلد 
نمر»”". رواه أبو داود. وفي هذا القول جمع بين 
الأحاديث كلها. والله أعلم. 

لفن 

وسئل شيخ الإسلام: عن عظام المينة 
وحافرها وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء وريشها 
وأنفحتها: هل ذلك كله نجس أم طاهر؟ أم 
البعض منه طاهر والبعض نجس؟ 

أما عظم الميتة وقرنهاء وظفرهاء وما هو من جنس 
]1١/[‏ ذلك _ كالحافر ونحوه؛ وشعرها وريشهاء 
ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال: 

أحدها: نجاسة الجميع؛ كقول الشافعي في 
المشهور عنهء وذلك رواية عن أحمد. 

والثاني: أن العظام ونحوها نجسةء والشعور 
ونحوها طاهرة. وهذا هو المشهور من مذهب مالك 
وأحد. 

والثالث: أن الجميع طاهر؛ كقول أب حنيفة» وهو 
قول في مذهب مالك وأحمد. 

وهذا القول هو الصواب؛ وذلك لأن الأصل فيها 
الطهارة, ولا دليل على النجاسة. 

وأيضًاء فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست 
من الخبائث» فتدخل في آية التحليل؛ وذلك لأنما لم 
تدخل فيا حرمه الله من الخبائث لا لفظًا ولا معنى؛ 
فإن الله تعالى ‏ حرم الميتة» وهذه الأعيان لا تدخل 
فيها حرمه الله لا لفظًا ولا معني. 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود )117١(‏ وصححه الألبان ني «صحيح 
أبي داود (1170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


أما اللفظ فلان قوله ‏ تعالى -: «حُرْمَتْ عَلَيَكُمُ 
لْمَمْتَة» [المائدة: ]0 لا يدخل فيها الشعور وما 
أشبهها؛ وذلك؛ لأن الميت ضد الحي, والحياة نوعان: 
]71١ / 44[‏ حياة الحيوان» وحياة النبات. فحياة 
الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية. وحياة 
النبات خاصتها النمو والاغتذاء. وقوله: 

9حُرْمَت عَلَكُمْ آلْمَمتَة4. إنما هو با فارقته الحياة 
الحيوانية دون النباتية؛ فإن الشجر والزرع إذا يس لم 
ينجس باتفاق المملمينء» وقد قال تعالى: «والله أَنرّلَ 
بن آلسَمَآءٍ مَآكُ فَأَحَمَا بهِ آلأرَض بَعْدَ مَرْمآ© [النحل: 
6 وقال: «اعَلَمُوَا أن آنه ني الأرَضَ بَعَدَ مويه 
[الحديد: »]١١7‏ فموت الأرض لا يوجب نجاستها 
باتفاق المسلمينء وإنها الميتة المحرمة: ما فارقها الحس 
والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك فالشعر حياته من 
جنس حياة النبات» لا من جنس حياة الحيوان؛ فإنه 
ينمو ويغتذي ويطول كالزرع؛ وليس فيه حس ولا 
يتحرك بإرادته» فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت 
بمفارقتها فلا وجه لتنجيسه. 

وأيضًاء فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان ل أبيح 
أخذه في حال الحياة» فإن النبي يخِ سئل عن قوم 
يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم؟ فقال: «ما أبين 
من البهيمة وهي حية فهو ميت”". رواه أبو داود 
وغيره. وهذا متفق عليه بين العلماء» فلو كان حكم 
الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال 
الحياة» ولا كان طاهرًا حلالا. فلم اتفق العلماء على أن 
الشعر والصوف إذا جز من. الحيوان كان طاهرًا 
سح اع يي امو ا 


وصححه الألباني في «*صحيح الترمذي؟ )١440(‏ من 
حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. 


حكتا با َلْهَارة 
حلالاء عُلِم أنه ليس مثل اللحم. 

[ / ١؟]‏ وأيضًاء فقد ثبت أن النبى # 
أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين وكان كلك 
يستنجي ”*" ويستجمر. فمن سوى بين الشعر والبول 
والعذرة فقد أخطأ خطأ بيًا. 

وأما العظام ونحوها فإذا قيل: إنها داخلة في الميتة 
لأنبا تحمس وتألم؛ قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا 
بعموم اللفظ. فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب 
والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور 
العلماء. مع أنها ميتة مونًا حيوانيا. وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي يكِْ قال: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فليغمسه ثم لينزّعه. فإن في أحد جناحيه داء 





وفي الآخر شفاء»”». ومن نجس هذا قال في أحد 
القولين: إنه لا ينجس المائعات الواقع فيها لهذا 
الحديث. 

وإذا كان كذلك. علم أن علة نجاسة الميتة إنها هو 
احتباس الدم فيهاء فا لا نفس له سائلة ليس فيه دم 
سائلء فإذا مات لم يحتبس فيه الدمء فلا ينجس. 
فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذاء فإن 
العظم ليس فيه دم سائلء ولا كان متحركًا بالإرادة 
إلا على وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل 
الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه 
دم سائل» فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم 
سائل؟ 

/٠٠١[‏ ١؟]‏ وما يبين صحة قول الجمهور: أن 
(؟) صحيع: أخرجه مسلم (1705) من حديث أنس رضي لقاع 
(7) صحيح: أخرجه البخاري )١6٠(‏ ومسلم (١7؟)‏ من حديث أنس 

رفي الله عنه . 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (1770) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


1 
لله - سبحانه ‏ إنما حرم علينا الدم المسفوح, كا قال 
تعالى: طقل لآ أَجِدُ فى مآ أُوحَ إِلنَ عمرْمًا عَلَنْ طلَاعِمٍ 
يَطْعَمُمُدَ إل أن يكُورت مَْتَة أوَدَمًا مسَفُوح » [الأنعام: 






!]؛ فإذا عفي عن الدم غير المسفوح ‏ مع أنه من 
جنس الدم ‏ علم أنه سبحانه ‏ فرق بين الدم الذي 
يسيل وبين غيره؛ ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم 
في المرق وخطوط الدم في القدور بين ويأكلون ذلك 
على عهد رسول الله يع كما أخبرت بذلك عائشة 
ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما 
يفعل اليهود. والله ‏ تعالى ‏ حرم ما مات حتف أنفه أو 
بسبيب غير جارح محدد» فحرم المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة» وحرم النبي و ما صيد بعرض 
المعراض »ء وقال: 9إنه وقيذ "6 دون ما صيد بحده. 
والفرق بينهما إنما هو سفح الدم؛ فدل على أن سبب 
التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه؛ وإذا سفح بوجه 
خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله. كان الخبث هنا من 
جهة أخرى, فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم» 
وتارة لفساد التذكية؛ كذكاة المجو سي والمرتد» والذكاة 
في غير المحل . 
وإذا كان كذلكء فالعظم والقرن والظفر والظلف 
- وغير ذلك - ليس فيه دم مسفوح. فلا وجه 
لتنجيسه. وهذا قول جمهور السلف. قال الزهري: 
ل 0 ارسي لق ليلج 
ابن ماجه )5١484(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه. 
)1١(‏ وقيذ: من وفذه , أي: ضربوه حتى الموت. 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )417١(‏ والنسائي (/ )١94‏ 


وصححةه الالباني في #صحيح الترمذي»* لفحتق من 
حديث عدي بن حاتم رفي الله عنه. 


ينه 


كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام 
الفيل» وقد ]1١ / ٠١١[‏ روي في العاج حديث 
معروف ”© » لكن فيه نظر ليس هذا موضعه. فإنا لا 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيح" عن النبي يك أنه 
قال في شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟!» 
قالوا: إنها ميتة. قال: 9إنها حرم أكلها»”". وليس في 
«صحيح البخاري» ذك رالدياغ» وم يذكره عامة 
أصحاب الزهري عنه؛ ولكن ذكره ابن عبينة» ورواه 
مسلم في صحيحه. وقد طعن الإمام أحمد في ذلك 
وأشار إلى غلط ابن عبينة فيه» وذكر أن الزهري وغيره 
كانوا يبييحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا 
الحديث. وحيحذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها 
بعد الدبغ بطريق الأولى» لكن إذا قيل: إن الله حرم 
بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ» أو قيل: إنها لا 
الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائهاء 
والنبي 6 جعل دباغه ذكاته؛ لأن الدباغ ينشف 
والعظم ليس فيه رطوبة سائلة؛ وما كان فيه منها فإنه 
يجف وبيس وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد؛ فهو 
أولى بالطهارة من الجلد. 

والعلماء تنازعوا في الدباغ: هل يُطّهر؟ 

]]!١ / 3‏ فذهب مالك وأحمد في المشهور 





(4) مشكسر: قاله الألباني في «الضعيفة» (1847) ولفظه: «كان يمتشط 
من عاج *. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري )١447(‏ ومسلم (7077) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


عنهما _: أنه لا يطهر. 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور: أنه 
يطهر. وإلى هذا القول رجع أحمد. كما ذكر ذلك عنه 
الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه. 

وحديث ابن كيم يدل على أن النبي يك نباهم 
أن ينتفعوا من الميتة بإهاب أو عصبه بعد أن كان أذن 
لهم في ذلك. لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد 
أرخصء فإن حديث الزهري الصحيح يبين أنه كان 
قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ» فيكون قد 
أرخص لهم في ذلك. ثم لما نجى عن الانتفاع بها قبل 
الدباغ نهاهم عن ذلك. وهذا قال طائفة من أهل 
اللغة: إن الإهاب اسم لا لم يدبغ وهذا قرن معه 
العصبء والعصب لا يدبغ. 

فصل 


وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولانت مشهوران 


للعلماء: 
أحدهما: أن ذلك طاهر. كقول أبي حنيفة وغيره» 
وهو إحدي الروايتين عن أحمد. 


]1١ / ٠١*[‏ والثاني: أنه نجسء كقول مالك 
والشافعي, والرواية الأخرى عن أحمد. 

وعلى هذا التزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس» 
فإن ذبائح المجورس حرام عند ججماهير السلف 
والخلف. وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة» 
فإذا صنعوا جبنًا ‏ والجبن يصنع بالأنفحة ‏ كان فيه 
هذان القولان. 

والأظهر أن جبنهم حلال» وأن أتفحة الميتة ولبنها 
طاهرء وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق 
أكلوا جبن المجوسء. وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم. 


وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك فيه نظرء فإنه 
ين نَقْل بعض الحجازيين وفيه نظر. وأهل العراق 
كانوا أعلم مهذاء فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم 
يكونوا بأرض الحجاز. 

ويدل على ذلك أن سلان الفارسي كان هو نائب 
عمر بن الخطاب على المدائن» وكان يدعو الفرس إلى 
الإسلام؛ وقد ثبت عنه: أنه سئل عن شيء من السمن 
والجبن والفراء؟ فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه. 
والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما 
عفي عنه»”'". وقد رواه أبو داود مرفوعًا إلى النبي 
ك. ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين 
وأهل الكتابء فإن هذا أمر [5 ٠١‏ / ١؟]‏ بَينْء وإنها 
كان السؤال عن جين المجوسء فدل ذلك على أن 
سلمان كان يفتي بِحِلّهاء وإذا كان روي ذلك عن النبي 
كد انقطع النزاع بقول النبي يَكل. 

وأيضًاء فاللبن والأنفحة لم يموتاء وإنا نَجّسَهما 
مَنْ نجسهما لكونبههما في وعاء نجسء فيكون ماتعًا في 
وعاء نجسء فالتنجيس مبتي على مقدمتين: على أن 
المائع لاقى وعاء نجسّاء وعلى أنه إذا كان كذلك صار 

فيقال أولا: لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة 
النجاسة» وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته لا على 

ويقال ثانيا: إن الملاقاة في الباطن لا حكم هاء كما 
قال تعالى: لامِنْ بَنِ فَرِِوَدَّمَِبَنَا حَالِصًا سَآيعا لْْرِيَ» 
[النحل: 17]. وهذا يجوز حمل الصبي الصغير في 
الصلاة مع ما في بطنه. والله أعلم. 
فين 





)١(‏ حجن: أخرجه الترمذي (17177) وابن ماجه (5771) وحسلته 
الألباني في «صحيح الترمذي» (17977) من حديث 
سليان رضي الله عنه. 


]1١١ /١٠١6[‏ ياب الاستنحاء 


ستل رّحه الله عمن قال: إن النبي 5 قال: 
«غربوا ولا تشرقواء ومنهم من قال: (شرقوا ولا 
تغربوا)؟ 

الحديئان كذب, ولكن في الصحيح عنه أنه قال: 
دلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولكن شرقوا أو 
غربوا»”". وني السنن عنه أنه قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة»”2: وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن 
جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق» وأما 
مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب؛ من مطلع 
الشمس في الشتاء. والله أعلم. 
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]١ /3[‏ وسيْلَ عن الاستنجاء: هل يحناج 
إلى أن يقوم الرجل ويمشي.ويتنحنح: ويستجمر 
بالأحجار وغيرهاء بعد كل قليل في ذهابه وبجيئه» 
لظنه أنه خرج منه شيء: فهل فعل هذا السلف ‏ 
رضي الله عنهم أو هو بدعة أو هو مباح؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. التتحنح بعد البول والمثي» والطفر إلى 
فوق والصعود في السلم. والتعلق في الحبل» وتفتيش 
الذكر بإسالته وغير ذلك كل ذلك بدعة؛ ليس بواجب 
ولا مستحب عند أثمة المسلمين» بل وكذلك نتر الذكر 
بدعة على الصحيح» لم يشرع ذلك رسول الله و . 

وكذلك سلت البول بدعة» لم يشرع ذلك رسول 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )١144(‏ ومسلم (114) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري. 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7”17) وابن ماجه )٠١11(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (747) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


ككتا اهار 
الله يَة. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له 
والبول يخرج بطبعه. وإذا فرغ انقطع بطبعه؛ وهو كا 
قيل: كالضرع إن تركته قر» وإن حلبته در. 

]1١ /7[‏ وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج 
منه ولو تركه لم يخرج منه. وقد ييل إليه أنه خرج منه 
وهو وسواسء وقد يحس من يجده بردًا لملاقاة رأس 
الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ول يخرج. 

والبول يكون واقفًا محبوسًا في رأس الإحليل لا 
يقطر فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو 
أصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة؛ فهذا ‏ أيهًا - 
بدعة؛ وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق 
العلماء» لا بحجرء ولا إصبعء ولا غير ذلك؛ بل كلما 
أخرجه جاء غيره: فإنه يرشح دائمًا. 

والاستجار بال حجر كاف لا يحتاج إلى غسل 
الذكر بالماء. ويستحب لمن استنجى أن ينضح عل 
فرجه ماءء فإذا أحس برطويته قال: هذا من ذلك الماء. 

وأما من به سلس البول - وهو أن يجري بغير 
اختياره لا ينقطع ‏ فهذا يتخذ حفاظًا يمنعه؛ فإن كان 
البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصليء وإلا صلى. وإن 
جرى البول ‏ كالمستحاضة ‏ تتوضأ لكل صلاة. والله 
أعلم. 





2 
[,/ ١؟]]‏ باب السواك 


َيِل رحمه الله -: عن السواك: هل هو باليد 
اليسرى أولى من اليد اليمنى أو بالمكس؟ وهل 
يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى؟ وأيهما 
أفضل؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» الأففل أن يستاك 


جين فوخت لما انرسي 





باليسرى» نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور 
الكَوْسَح ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدًا من 
الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من ياب 
إماطة الأذى. فهو كالاستثار والامتخاط؛ ونحو 
ذلك مما فيه إزالة الأذى» وذلك باليسرىء كما أن إزالة 
النجاسات كالاستججار ونحوه باليسرىء وإزالة 
الأذى واجبها ومستحيها باليسرى. 

والأفعال نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوين. 
والثاني: مختص بأحدهما. 

وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي 
تشترك فيها ٠١9[‏ / ١؟]‏ اليمنى واليسرى: تقدم 
فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة» كالوضوء 
والغسلء والابتداء بالشق الأيمن في السواك؛ ونتف 
الإبط. وكاللباسء والانتعال» والترجل. ودخول 
المسجد والمتزل» والخروج من الخلاء» ونحو ذلك. 

وتقدم اليسرى في ضد ذلك؛ كدخول الخلاء» 
وخلع النعل» والمخروج من المسجد. 

والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة 
كان باليمين» كالأكل والشربء والمصافحة» ومناولة 
الكتب. وتناو لهاء ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان 
باليسرىء» كالاستجمار» ومس الذكرء والاستثار» 
والامتخاط. ونحو ذلك. 

فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام 
إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ. وما كان عبادة 
مقصودة كان باليمين. 

قيل: كل من المقدمتين ممنوعء فإن الاستياك إنها 
شرع لإزالة ما في داخل الفم. وهذه العلة متفق عليها 
بين العلياء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة لهء 
كالنوم والإغياء» وعند العبادة التي يشرع لها تطهيرء 
كالصلاة والقراءة» ولما كان الفم في مظنة التغير شرع 
عند ١ /١١١[‏ القيام إلى الصلاة» كما شرع غسل 


حت لأنها آلة لصب الماء. وقد 
تنازع العلماء فيا إذا تحقى نظافتها: هل يستحب 
غسلها؟ على قولين مشهورين. ومن استحب ذلك - 
كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد ‏ يستحب على 
النادر بل الغالب» وإزالة الشك باليقين. 

وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه 
مع نظافة الفم ‏ عند القيام إلى الصلاة» مع أن غسل 
اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة» فهذا توجيه 
المنع للمقدمة الأولي. 

وأما الثانية: فإذا قدر أنه عبادة مقصودة, فيا 
الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى؟ وهذه مقدمة 
لا دليل عليهاء بل قد يقال: العبادات تفعل با 
يناسبهاء ويقدم فيها ما يناسيها. 

ثم قول القائل: إن ذلك عبادة مقصودة: إن أراد 
به أنه تعبد حض لا تعقل علته» فليس هذا بصواب». 
لاتفاق المسلمين على أن السواك معقولء ليس بمنزلة 
رمي الجمار. وإن أراد أتها مقصودة أنه لابد فيها من 
النه كالظهارة» وأها نتزوعة بع يقن النقلافة وخر 
ذلك؛ فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما 
يوجب كونها باليمنى؛ إذ لا دليل على ذلكء فإن كوتما 
منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة ١١1[‏ / ]لا 
ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها اليمنى؛ بل 
يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف. ألا ترى أن 
الطواف بالبيت من أجل العبادات المقصودة؟ 
ويستحب القرب فيه من البيت» ومع هذا فالجانب 
الأيسر فيه أقرب إلى البيت» لكون الحركة الدورية 
تعتمد فيها اليمنى على اليسرىء فلما كان الإكرام في 
ذلك للخارج جعل لليمين» وم ينقل إذا كانت 
مقصودة: فيتبغي تقديم اليمنى فيها إلى البيت؛ لأن 
إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة. 

وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرامًا لليمين» 






جنين قا 
وصيانة لحاء وكذلك السواك. ثم إذا قيل: هو في 
الأصل من باب إزالة الأذى» وإذا قيل: إنه مشروع 
فيه العدول عن اليمنى إلى اليسرى أعظم في إكرام 
اليمين بدون ذلك؛ لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه 
ثابتة مقصودة, كالاستجار بالثلاث عند من يوجبه» 
كالشافعي وأحمد. فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع 
حصول الإنقاء با دونه. 

وكذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات 
حيث وجبء وعند من يوج به يأمر به وإن حصلت 
الإزالة بها دونه. 

وكذلك التثليث في الوضوء مستحب - وإن 
تنظف العضو با دونه مع أنه لا شك أن إزالة 
النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر. 

]5١ /١[‏ فكذلك إماطة الأذى من الفم 
مقصودة بالسواك قطمًا وإن شرع مع عدمه تحقيقا 
لحصول المقصودء وذلك لا يمنع من أن يجعل 
باليسرىء كما أن الحجر الثالث في الاستجار يكون 
باليسرى» والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون 
باليسرىء ونحو ذلك مما كان المقصود به-في الأصل- 
إزالة الأذى. وإن قيل: يشرع مع عدمه تكميلا 
للمقصود به وإزالة للشك باليقينء إلحاقا للنادر 
بالغالب؟؛ ولأن الحكمة في ذلك قد تكون خفية؛ فعلق 
الحكم فيها بالمظنة؛ إذ زوال الأذى بالكلية قد يظته 
الظان من غير تيقن» ويعسر اليقين في ذلك» فأقيمت 
المظنة فيه مقام الحكمة» فجعل مشروعًا للقيام إلى 
الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه؛ لأن العادة 
حصول التغير. 

فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال 
العلماء.وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل أن يكون من 
باب إزالة الأذى» وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها 
النية» وحيتئذ يكون باليسرى كالاستطار والاستنجاء 


بالأحجارء ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه؛ 
بخلاف صب الاء فإنه من باب الكرامة» ولهذا كان 
المتورضئ يستنشق باليمنى ويستشر باليسرىء 
والمستنجي يصب الاء باليمين ويدلك باليسرى. 

وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماءء كا فعل 
النبي يك يدخل يده اليمني في الإناء فيصب بها على 
اليسرى ””2, مع أن مباشرة ١١71‏ / ١؟]‏ العورة في 
الغسل باليسرى. وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب 
باليمنى» وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره 
باليسرى» وشواهد الشريعة وأصولحا على ذلك 
متظاهرة. والله أعلم. 

فين 

وَسئل: عَن الخئّان: متى يكونٌ؟ 

أما الختان فمتى شاء اختن لكن إذا راهق البلوغ 
فيتبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعلء لثلا يبلغ إلا 
وهو محتون. 

وأما الختان ني السابع ففيه قولان» هما روايتان عن 
أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن [سحاق في 
السابع. وقيل: يكره لأنه عمل اليهود» فيكره التشبه 
بهم وهذا مذهب مالك. والله أعلم. 

يفيك 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله - : عن مسلم بالغ عاقل 


يصوم ويصللىء وهو غير مختون وليس مطهرًا هل 
يجوز ذلك؟ ومن ترك الختان كيف حكمه؟ 





إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يخسن؛ فإن 
61 ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق 


)١(‏ صحبح: أخرجه النسائي )5١6 / ١(‏ وابن حبان )11١7(‏ من 
حديث عمر رضي الله عنه. 


الأئمة» وهو واجب عند الشافعي 6 
عنه» وقد اخحن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ بعد 
انين من عمره» ويرْجَع في الضرر إلى الأطباء 
الثقات. وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان 
الخريف. والله أعلم. 


2 
وسئلّ عَن المرأة هَل تختحن أم لا؟ 


فأجاب: 

الحمد لله نعم؛ تختتن» وختانها أن تقطع أعلى 
الجلدة التى كعرف الديك. قال رسول الله يق 
للخافضة ‏ وهي الخاتنة -: «أشمي ولا ُنهكي. فإنه 
أببى للوجه. وأحظى ها عند الزوج”'؛ يعني: لا 
تبالغي في القطع» وذلك أن المقصود بختان الرجل 
تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة» والمقصود من 
ختان المرأة تعديل شهوتباء فإنها إذا كانت قلفاء كانت 
مغتلمة شديدة الشهوة. 

وهذا يقال في المشاتمة: يابن القلفاء! فإن القلفاء 
تتطلع إلى الرجال أكثر» ولهذا يوجد من الفواحش في 
ناء التتر وناء الإفرنج ما لا يوجد في نساء 
الملمين. وإذا حصلت المالغة في الختان» ضعفت 
الشهوة؛ فلا يكمل مقصود الرجلء فإذا قطع من غير 
مبالغة» حصل المقصود باعتدال. والله أعلم. 

تعفن 

]1١ / ١[‏ وَسيْلَ ‏ رحمه الله : إذا مات 
الصبي وهو غير مختون: هل يختن بعد موته؟ 

ولايختن أحد بعد الموت. 

فين 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (١/17؟01)‏ وصححه الألبان في «صحيح 
أبي داوده (871/1) من حديث أم عطية رضي الله عنه. 


عجو قار شت لإزلاتزنضية .1 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: كم مقدار أن يقعد الرجل 
حتى يحلق عانته؟ 
فأجاب: 





عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله وق 
وَنّت لهم في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك: ألا 
يترك أكثر من أربعين يومًا ”“. وهو في الصحيح. والله 
أعلم. 

ما تقول السّادة العُلءَاء ‏ رضي الله عَنهم أجمعين: 

في أقوام يحلقون رءوسهم على أيدي الأشياخ, 
وعند القبور التي /١١7[‏ ١"؟]‏ يعظمونا. ويعدون 
ذلك قربة وعبادة: فهل هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق 
الرأس مطلقًا سنة أو بدعة؟ أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب شيخ الإسلام: 

الحمد لله رب العالمين» 
أنواع: 

أحدها: حلقه في احج والعمرة فهذا مما أمر الله به 
ورسولهء وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» قال تعالى: ولتذكاك المتجد لْحَرَامٌ إن سَآءٌ 
آنه ايييرت عحلِقنَ رُبُوسَكُحَ وَمُفَصِرِينَ لا تَحَافُوت » 
[الفتح:/77]. 

وقد تواتر عن النبي يَكك: أنه حلق رأسه في حجه 
وني عمره. وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم 
من قصر. والحلق أفضل من التقصير؛ ولحذا قال ي: 
«اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: يا رسول الله 
والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: 
يارسول الله. والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر 
للمحلقين». قالوا: يارسول الله. والمقصرين؟ قال: 
«والمقصرين»”". وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا 


حلق الرأس على أريعة 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (564) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (17784) ومسلم(1701١)‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


عيعقا0 ا لت إل اكننضية 0١5‏ 
ل 
طافوا باليتء وبين الصفا والمروةء ثم يحلقوا إذا 
قضوا الحج. فجمع لحم بين التقصير أولّاء وبين الحلق 
ثانيًا. 

[7م] والنوع الثاني: حلق الرأس 
للحاجة؛» مثل أن يحلقه للتداوي» فهذا ‏ أيضًا ‏ جائز 
بالكتاب والسنة والإجماع. فإن الله رخص للمحرم 
الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذي. 
كما قال تعالى: «وَلا تَحَلِهُوا رُبُوسَكُرْ حَهَ َبنْمْ آلحَدَىُ 
حك ' فتن كان دم مريضًا أو يم أذى بن رأ 
لَهِدَيَةٌ ين صَاممأَوَ صَدَكَةٍ أَوْ نشلي» [البقرة: 0]195 
وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عَجْرّة لما 
مر به النبي 25 في عمرة الحديبية ‏ والقمل ينهال من 
رأسه ‏ فقال: «أيؤذيك هوافّك؟» قال: نعمء فقال: 
«احلق رأسك وانسك شاة؛ أو صم ثلاثة أيام» أو 
أطعم فِرْقا بين ستة ماكين»”'". وهذا الحديث متفق 
على صحته» متلقى بالقبول من جميع المسلمين. 

النوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين 
والزهد. من غير حج ولا عمرة؛ مثل ما يأمر بعنض 
الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل 
حلق الرأس شعار أهل النسك والدين» أو من تمام 
الزهد والعبادة» أو يجعل من يحلق رأسه أفضل عمن لم 
يحلقه أو أدين أو أزهد. أو أن يقصر من شعر التائب» 
كبا يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة ‏ إذا تَوّبٍ أحدًا- 
أن يقص بعض شعره؛ ويعين الشيخ صاحب مقص 
وسجادة؛ فيجعل صلاته على السجادة» وقصه 
رءوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن 
يكون قدوة يتؤب /١١8[‏ ١؟]‏ التائبين» فهذا بدعة 
لم يأمر الله بها ولا رسوله؛ وليسست واجبة ولا مستحبة 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (61707) وملم )١1١١(‏ من حديث 
كعب بن عجرة رضي الله عنه. 


مكتانب الظهَائة 

عند أحد من أئمة الدين» ولا فعلها أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا شيوخ المسلمين 
المشهورين بالزهد والعبادة» لا من الصحابة ولا من 
التابعين ولا تابعيهم ومن بعدهم. مثل المُصّيل بن 
عياض» وإبراهيم بن أدهم. وأبي سليان الدّاراني» 
ومعروف الكرّخي» وأحمد بن أبي الحواري: 
والترقُسطي؛ والجنيد بن محمدء وسهل بن عبد الله 
,و 
التشتريء وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر 

وقد أسلم على عهد الننبي يلك جميع أهل الأرض» 
وم يكن يأمرهم بحلق رءوسهم إذا أسلمواء ولا قص 
النبي يَكدِ رأس أحد. ولا كان يصلي على سجادة؛ بل 
كان يصلي إمامًا بجميع المسلمين؛ يصليٍ على ما 
يصلون عليه ويقعد 0 ما يقعدون عليه.م يكن 
متميزًا عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة ولا غيره» 
ولكن يسجد أحيانًا على الخميرة - وهي شيء يصنع 
من الخوص صغير ‏ يسجد عليها أحيانًا؛ لأن المسجد 
لم يكن مفروشّاء بل كانوا يصلون على الرمل والخحصى؛ 
وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى بين 
الطين في جبهته ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليما. 

ومن اعتقد البدع - 





التي ليست واجبة ولا 
مستحبة - قربة وطاعة ]1١ / ١١9[‏ وطريقًا إلى الل 
وجعلها من تمام الدين» ومما يؤمر به التائب والزاهد 
والعابد؛ فهو ضالء خارج عن سبيل ال رحمن» متبع 
لخطوات الشياطين. 

والنوع الرابع: أن يحلق رأسه في غير النسك لغير 
حاجة؛ ولا على وجه التقرب والتدين» فهذا فيه 
قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره. 

والثاني: أنه مباح؛ وهو المعروف عند أصحاب أبي 


جع 06 07 تلاق مو نضية 00 





حنيفة والشافعي؛ لأن الني ويدِ رأى غلامًا قد حلق 
بعض رأسه فقال: «احلقوه كله أو دعوه كله”". وأتي 
بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رءوسهم. ولأنه نبى عن 
القزع» والقزع: حلق البعضء فدل على جواز حلق 
الجميع. والأولون يقولون: حلق الرأس شعار أهل 
البدع» فإن الخوارج كانوا يحلقون رءوسهم. وبعض 
الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك. 
وقد ثبت في «الصحيحين»”" أن النبي يك لما كان يقسم 
جاءه رجل عام الفتح كث اللحية محلوق. 
دفن 


[ )سيل رحمه الله عن رجل جندي 
بقلع بياض لحيته: فهل عليه في ذلك إثم أم لا؟ 
فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين؛ نتف الشيب مكروه 
للجندي وغيره فإن في الحديث أن النبي وي نجى عن 
نتف الشيبء. وقال:2 إنه نور المسلم»”". 
2 


وَسْيْلَ - رحمه الله عن الرجل إذا كان جنبًا 
وقص ظفره أو شاريه. أو مشط رأسه هل عليه 
شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: 
إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه 
أجزاؤه في الآخرة. فيقوم يوم القيامة وعليه قسط 
من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك. وعلى كل 
شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟ 


)15١ / 4( صحيح: أخرجه أبو داود (4145) والنسائي‎ )١( 
وصححه الألباني في «صححيح أبي داود» (4145) من‎ 
حديث ابن عمر رفي اله عنهما.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77147) ومسلم )1١514(‏ من حديث 
عل رضي الله عنه. 

(*) حسن: أخرجه أبو داود )17١7(‏ والترمذي(7871) وحسته 
الالباني في «صحيح أبي داود» )47١7(‏ من حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. 


قأجاب: 

قد ثبت عن النبي يق من حديث حذيفة. 
[3 إرإا ومن حديث أب هريرة رضى الله عنههما: 
أنه لما ذكر له الجنب قال: «إن المؤمن لا بنجس:0©». 
وفي صحيح الحاكم: «حيًا ولا مينًا». وما أعلم على 
كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلًا شرعيّاء بل قد 
قال النبي يك للذي أسلم: «ألق عنك شعر الكفر 
واخحن»””. فأمر الذي أسلم أن يغتل ول يأمره 
بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال» فإطلاق 
كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض 
بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض 
الشعر. والله أعلم. 

نقيت 


]]١/177[‏ باب الوضُوء 


سئل ‏ رحمه الله عن مسح الرأس في الوضوء: 

من العلماء من أوجب جميع الرأس ومنهم من 
أوجب ربع الرأسء ومنهم من قال: بعض شعره 
يجزئ: فما يتبغي أن يكون الصحيح من ذلك؟ بينوا لنا 
ذلك! 

فأجاب: 

الحمد لله؛ اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح 
جميع الرأسء كما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
والحسنة عن النبي يتك فإن الذين نقلوا وضوءه لم 
بلقل هنه اخ متهم أنه اكتسر غل مع يعض رأسه 
وما يذكره ب بعض الفقهاء ‏ كالقّدُوري في أول غتصره 
وغيره ‏ أنه توضأ ومسح على ناصيته: إننا هو بعض 


(4) صحبح: أخرجه البخاري )1١87(‏ ومسلم (7171) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود (751) وأحمد (7 / )41١6‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أي داود» اتطايف من حعديث عثيم 
بن كليب عن أبيه عن جذه . 





جين اك كت اؤِلؤيمن رصي 
الحديث الذي في «الصحيح» من حديث المغيرة بن 
شعبة: أن النبي و توضأ عام تبوك ومسح على 
ناصعه9" , 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح 
بعض الرأس. وهو ]1١/177[‏ مذهب أبي حنيفة 
والشافعي» وقول في مذهب مالك وأحمد. وذهب 
آخرون إلى وجوب مسح جميعه. وهو المشهور من 
مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح, فإن 
القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض 
الرأسءفإن قوله تعالى: طوَآمْسَحُوا يرُهُوسِكمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ» نظير قوله:ظفقَآسَحُوا يوُجُومِكُمْ 
وَأَيْدِيكُم» [المائدة: ]2 لفظ المسح في الآيتين» 
وحرف الباء في الآيتين» فإذا كانت آية التيمم لا تدل 
على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوءء وهو 
مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار» فكيف تدل على 
ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصلء 
والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله 
من يعقل ما يقول. 

ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض؛ لأن الباء 
للتبعيضء أو دالة على القدر المشترك. فهو خطأ 
أخطأه على الأثمة» وعلى اللغة» وعلى دلالة القرآن. 
والباء للولصاق وهي لا تدخل إلا لفائدة» فإذا 
دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرًا زائداء كما 
في قوله: «عيا يَشْرَبُ ييا عِبَادُ آسَّد [الإنسان: 1]. 
فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل على الريء فضمن 
يشرب معنى يرويء فقيل: 9يَشَرَبُ يا» فأفاد ذلك 
أنه شرب يحصل معه الري. 

وياب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى 
بتعديته - كقوله: لقال لَقِدَ طَلَمَكَ بِسَؤَالٍ تَمْجّيِكَ إن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1777) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


مقيك 


تعَاجي4» [ص: 5 ؟].» وقوله: «وَتْصَرَيهٌ مِنَ الْقَوَمِ 
1 اليرت كَدّيُوأ بعَايّتِتَآ© [الأنبياء: /ال1]ء 
وقوله: لوَآحَدَرَهُمْ م أن يَفتَنُولك عَنّ بَعْضِ مآ أَنرّلَ أنه 
ِلَيكَ [المائدة: 44]»: وأمثال ذلك كثير في القرآن» 
وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفه 
الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف. 

وكذلك المسح في الوضوء والتيمم لو قال: 
فامسحوا رءوسكم أو وجوهكم. لم تدل عل ما 
يلتصق بالمسح» فإنك تقول: مسحت رأس فلان - 
وإن لم يكن بيدك بلل ‏ فإذا قيل: فامسحوا برءوسكم 
وبوجوهكم. ضَمّن المسح معنى الإلصاقء فأفاد أنكم 
تلصقون برؤوسكم ويوجوهكم شيئًا بهذا المسح 
وهذا يفيد في آية التيمم أنه لابد أن يلتصق الصعيد 
بالوجه واليدء وهذا قال: #قَامِسَحُوا حُوأ يوُجُوهِكُمَ 
وَأَيَدِيكُم مّنهُ4 [المائدة: .]١‏ وإنما مأخذ من جوز 
البعض_الحديث. 

ثم تنازعوا: فمنهم من قال: يجزئ قدر الناصية - 
كرواية عن أحمد وقول بعض ال حنفية. ومنهم من قال: 
يجزئ الأكثر ‏ كرواية عن أحمد وقول بعض المالكية . 
ومنهم من قال: يجرئ الربع. ومنهم من قال: قدر 
ثلاث أصابع ‏ وهما قولان للحنفية -. ومنهم من قال: 





ثلاث شعرات أو بعضها. ومنهم من قال: شعرة 
أوبعضها وهما قولان للشافعية . 

وأما الذين أوجبوا الاستيعاب 0 وأحمد في 
تهون تن 11/1781 مذهبهها - فحجتهم ظاهر 
القرآن. وإذا َم لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب 
في مسح التيمم» كان في مسح الوضوء أولى وأحرى 
لفظا ومعنى. ولا يقال: التيمم وجب فيه الاستيعاب؟ 
لأنه بدل عن غسل الوجه. واستيعابه واجب؛ لأن 
البدل إن يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه؛ 
ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا 





يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين. وأيضًا 
للسنة المستفيضة من عمل رسول الله يَقة. 

وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من 
فقهاء الحديث يجوز المسح على العمامة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة في ذلك» وإذا مسح عنده بناصيته 
وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب. 

وأما مالك؛ فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله 
على أنه كان معذورًا لا يمكنه كشف الرأس فتيمم على 
العيامة للعذر. ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح 
بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع» وأجزأه بدون 
العذر عند الثلاثة» ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق 
كا يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة. 

وتنازعوا في مسحه ثلانًا: هل يستحب؟ فمذهب 
الجمهور: أنه لا يستحب - كمالك وأبي حنيفة وأحمد 
في المشهور عنه. 

]1١ / [‏ وقال الشافعي وأحمد ‏ في رواية 
عنه -: يستحب؛ لما في الصحيح أنه توضأً ثلانًا ثلانًا 
وهذا عام. وفي «سنن أي داود»: أنه مسح برأصه 
ثلانّاء ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فسن فيه 
الثلاث كسائر الأعضاء. والأول أصح. فإن 
الأحاديث الصحيحة عن النبي يي تبين أنه كان 
يمسح رأسه مرة واحدة؛ولهذا قال أبو داود 
السجستاني: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه 
مسح مرة واحدة. وبهذا يبطل ما روأه من مسحه 
ثلاناء فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا 
الملفصل يقفي على المجمل؛ وهو قوله: «توضأ ثلانًا 
ثلاثا»””". كا أنه لما قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول»”" كان هذا مجملاء وفسره حديث ابن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (770) من حسديث عثهان بن عفان 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري )7١1١(‏ وملم (547) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 


عمر أنه يقول عند الجيعلة: «لاحول ولا قوة إلا 
بالله6””: فإن الخاص المفسر يقضي على العام المجمل. 

وأيضًاء فإن هذا مسح. والمسح لا يسن فيه 
التكراره كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح 
الجبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغل؛ 
لأن المسح إذا كرر كان كالغسل. وما يفعله الناس من 
أنه يمسح بعض رأسه بل بعض شعره ثلاث مرات» 
خطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين: من جهة 
مسحه بعض رأسه. فإنه خلاف السنة باتفاق الأئمة. 
ومن جهة تكراره؛ فإنه خلاف المنة على الصحيح 
ومن يستحب التكرار كالشافعي وأحمد في قول ‏ لا 
يقولون: ]1١/171[‏ امسح البعض وكررهء بل 
يقولون: امسح الجميع وكرر المسح. 

ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة 
واحدة أولى من مسح بعضه ثلانّاء بل إذا قيل: إن 
مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر 
المسح. ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على 
البعض وفي استحباب تكرار المسح» فكيف يعدل إلى 
فعل لا يجزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم. 
ويترك فعل يجزئ عند جميعهم وهو الأفضل عند 





أكثرهم. والله أعلم. 
تقيفت 
وَسْيِلَ - رحه الله -: 
هل صح عن النبي يك أنه مسح على عنقه في 
الوضوء. أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ 


لم يصح عن النبي # أنه مسح على عنقه في 
الوضوء, بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. 
بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (717) و ملم (786) من حديث عمر 


رضي الله عنه. 


يك لم يكن يمسح على عنقه؛ وهذا لم يستحب ذلك 
جمهور العلماء ‏ كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر 
مذهبهم ‏ ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن 
١8[‏ / ١؟]‏ أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أو حديث 
يضعف تقله: أنه مسح .رأسه حت بلغ القنال 0 
ومثل ذلك لا يصلح عمدة؛ ولا يعارض ما دلت عليه 
الأحاديث» ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح 
ياتفاق العلماء. والله أعلم. 

وَقَال شيخ الإشلام رحمه الله: 

غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي 5 
نلا متواترّاء منقول عمله بذلك وأمره به كقوله في 
الحديث الصحيح من وجوه متعددة - كحديث أبي 
هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة :«ويل للأعقاب من 
النار»”"» وفي بعض ألفاظه: «ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من التار»””". فمن توضأ كها تتوضأ المبتدعة - 
فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح ظهرهما- 
فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار. وتواتر عن النبي 
يك المسح على الخفين» ونقل عنه المسح على القدمين 
في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق 
نزعههما. 

وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعًاء فلم ينقله 
أحد عن النبي كلق وهو مخالف للكتاب والسنة. أما 
مخالفته للسنة فظاهر [759١1/١؟]‏ متواتر. وأما 
تخالفته للقرآن فلأن قوله تعالى: لوَآَمْسَحُوا برُمُوسِكُمَ 
وَأَرَجُلَكمْ إلى الْكَعْبَيِنِ4 [المائدة: 7]» فيه قراءتان 


مشهورتان: التنصب والخفض. فمن قرأ بالنصب» 


)١(‏ القذال: جماع مؤخر الرأس. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (50) ومسلم )74٠(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي ))١(‏ وأحد (1 / )١4١‏ رصححه 
الالباني في «صحيح الترمذي» )41١(‏ من حديث عبدافه 
ابن حارث بن جزء رضي الله عنه. 


فإنه معطوف على الوجه واليدينء والمعنى: فاغلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برءوسكم. 

ومن قرأ بالخفضء فليس معناه وامسحوا 
أرجلكم كما يظنه بعض الناس!؛ لأوجه: 

أحدها: أن الذين قرءوا ذلك من السلف قالوا: 
عاد الأمر إلى الغسل. 

الثاني: أنه لو كان عطمًا على الرءوسء لكان 
المأمور به مسح الأرجل لا المسح بهاء والله إنها أمر في 
الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو؛ 
فقال تعالى: وَآمْسَحُوأ يرَبُويِكُمَ »> [المائدة:] 
وقال: طقَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيّا فَآمَنَحُوا يوُجُوهِكُمَ 
وََيدِيكُم يْنّهُ» [المائدة:7]» ولم يقرأ القراء المعروفون 
في آية التيمم: وأيديكم بالنصب كا قرءوا في آية 
الوضوءء قلو كان عطفا لكان الموضعان سواء؛ وذلك 
أن قوله: «وَآمسَحُوا يرُدُوسِكُم» وقوله: #فَأمسَحُوأ 
َوجُوهِكمْ4 [النساء:47] يقتضي إلصاق الممسوح؛ 
لأن الباء للإلصاق.ء وهذا يقتضى إيصال الاء 
والصعيد إلى أعضاء الطهارة. وإذا قيل: مسح رأسك 
ورجلك. م يقتض إيصال الماء إلى العضو. وهذا يبين 
أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظته بعض 
الناسء وهذا خلاف قوله: [170/ ١؟7]‏ 





معاوي إننا بشر فأسجح 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى؛ 
والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى» فلم يجز 
أن يكون العطف على محل المجرور بهاء بل على لفظ 
المجرور بها أو ما قبله. 

الثالث: أنه لو كان عطمًا على المحل لقرئ في آية 
التيمم: فامسحوا بوجوهكم وامسحوا أيديكم, فكان 
في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلت 
عليه: (ِتَآنْسَحُوا يَرُجُومِكُمْ وأنديكم ينه 


[الماتدة:7] بالنصب؛ لأن اللفظين سواءء فلما اتفقوا 
على الجر في آية التيمم مع إمكان العطف على المحل لو 
كان صوابًاء علم أن العطف على اللفظء ولم يكن في 
آية التيعمم منصوب معطوف على اللفظ كها في آية 
الوضوء. 

الرابع: أنه ققال: ووََرَجُلَكُمَ إلى الْكَعبَنٍ» 
[المائدة:7]. وم يقل: إلى الكعاب. فلو قدر أن العطف 
على المحل كالقول الآخرء وأن التقدير: أن في كل 
رجلين كعبين» وفي كل رجل كعب واحدهلقيل: إلى 
الكعاب كها قيل:«إلى آلْمَرَافِقٍ4 لما كان في كل يد 
مرفق؛ وحيتئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي 
الساق» ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم ى) 
يقوله من يرى المسح على الرجلينء فإذا كان الله - 
تبارك وتعالى - إنها أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين 
الناتئين: [171 / ]1١‏ والماسح يمح إلى مجمع 
القدم والساقء علم أنه حالف للقرآن. 

الوجه الخامس: أن القراءتين كالآيتين» والترتيب 
في الوضوء: إما واجبء وإما مستحب مؤكد 
الاستحباب؛ فإذا فصل ممسوح بين مغسولين وقطع 
النظير على النظيره دل ذلك على الترتيب المشروع في 
الوضوء. 

الوجه السادس: أن السنة تفسر القرآن.» وتدل 
عليه وتعبر عنه» وهي قد جاءت بالغسل. 

الوجه السابع: أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء 
عند الحاجة» فحذف شطر أعضاء الوضوء وخفف 
الشطر الثاني؛؟ وذلك لأنه حذف ما كان تمسوحًا 
ومسح ما كان مغسولًا. 

وأما القراءة الأخرى ‏ وهي قراءة من قرأ: 
ووأرجُك» [المائدة:7] بالخفض - فهي لا تخالف 
السنة المتواترة. إذ القراءتان كالآيتين. والسنة الثابتة 
لا تخالف كتاب الله بل توافقه وتصدقه. ولكن تفسره 





دده 


حتاب اهار 
وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن, فإن القرآن 
فيه دلالات خفية تخفى على كثير من التاس» وفيه 
مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها. 

[3177// ١؟]‏ والمسح اسم جنس يدل على 
إلصاق الممسوح به بالممسوحءولا يدل لفظه على 
جريانه لا بنفي ولا إثبات. قال أبو زيد الأنصاري 
وغيره: العرب تقول: تمسحت للصلاة. فتسمي 
الوضوء كله مسحًاء ولكن من عادة العرب وغيرهم 
إذا كان الاسم عامًا تحته نوعان.» خصوا أحد نوعيه 
باسم خاص. وأبقوا الاسم العام للنوع الآخرء ىا في 
لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب» 
لكن للإنسان اسم يخصهء فصاروا يطلقونه على 
غيره. وكذلك لفظ الحيوان» ولفظ ذوي الأرحام 
يتناول لكل ذي رحم؛ لكن للوارث بفرض أو 
تعصيب اسم يمخصه. وكذلك لفظ المؤمن يتناول 
من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن آمن 
بالجبت والطاغوت. فصار لهذا النوع اسم يخصه 
وهو الكافرء وأبقى اسم الإيهان مختضًا بالأول. 
وكذلك لفظ البشارة» ونظائر ذلك كثيرة. 

ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى 
يستعمل اللفظ العام ني معنيين: كما إذا أوصى لذوي 
رحمه» فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والتساء. 
فقوله ‏ تعالى - في آية الوضوء: 9وَآمْسَحُوا يرُبُوسِكُمْ 
وَأَرِجُلَك» [المائدة:5] يقتضي إيجاب مسمى المسح 
بينهما. وكل واحد من المسح الخاص الخالي عن 
الإسالة. والمسح الذي معه إسالة: يسمى مسحًا؛ 
فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين. ولم يكن في 
لفظ الآية ما يمنع كون الرجل ]1١ / ١77[‏ يكون 
المسح بها هو المسح الذي معه إسالة.» ودل على ذلك 
قوله: «إلى الحَعَبِينٍ» [المائدة:7]فأمر بمسحها إلى 
الكعبين. 





الغسلء فهما نوعان: للمسح العام الذي هو إيصال 
الماء» ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد 


اللفظين» كقوهم: 
علفتهاتبًاوماءبارنًا 
والماء سّقي لاعلف 
وقوله: 
ورأيت زوجك في الوفى 


متقلدا سيا ورخا 


والرمح لا يتقلد. ومنه قوله تعالى: 9يَطُوفٌ عَلَيهِمْ 
ونَدنُ محلْدُونَ ج بأتواب وَأََاِقَ كأس» [الواقعة: 
/الء ]١18‏ إلى قوله: لوَحُورٌ عِين» [الواقعة:١؟7],‏ 
فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين ‏ وإن كان مراده 
الغسل ‏ ودل عليه قوله: «إلى الكَمْبَينِ4[المائدة:1] 
والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة. 

ومن يقول: يمسحان بلا إسالة» يمسحها إلى 
الكعاب لا إلى الكعبين» فهو مخالف لكل واحدة من 
القراءتين» كما أنه حالف للسنة المتواترة» وليس معه لا 
ظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة؛ وإنما هو غلط في 
فهم القرآن وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة. وذكر 
المسح بالرجل مما يشعر بأن الرجل يمسح بهاء 
بخلاف الوجه واليد فإنه لا يمسح بها بحالء ولحذا 
جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين 
3١]مالم‏ يج مثله في الوجه واليد. ولكن 
دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين. 

ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة 
المتواترة وللقرآنء ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع 
إمكان الغسل. والرجل إذا كانت ظاهرة وجب 


غسلهاء وإذا كانت في الخف كان حكمها كا بينته 
السنة؛ كما في آية الفرائض» فإن السنة بينت حال 
الوارث إذا كان عبدًا أو كافرًا أو قاتلا. ونظائره 
متعددة. والله ‏ سيحانه ‏ أعلم. 
2 
[1/1] وقال شيخ الإسلام 
أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
فصل 
الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: الوجوب مطلقاء ىا يذكره أصحاب 
الإمام أحمد وهو ظاهر مذهبه. وهو القول القديم 
للشافعيء وهو قول في مذهب مالك... 





والثاني: عدم الوجوب مطلقًاء كما هو مذهب أبي 
حنيفة: ورواية عن أحمدء والقول الجديد للشافعي. 

والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذرء مثل عدم 
تمام الماء» كما هو المشهور في مذهب مالك؛ وهو قول 
في مذهب أحمد... 

قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه 
بأصول الشريعة: ]7١/1١75[‏ وبأصول مذهب أحمد 
وغيره. وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط» 
لا تعناول العاجز عن الموالاة» فالحديث الذي هو 
عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن 
مَعْدَانَء عن بعض أصحاب النبي ككلل: أنه رأى رجلا 
يصل ‏ وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء- 
فأمره النبي يك أن يعيد الوضوء والصلاة ””. فهذه 
قضية عينء والمأمور بالإعادة مفرّط؛ لأنه كان قادرًا 
على غسل تلك اللمعة كا هو قادر على غسل غيرهاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١1/6(‏ وأحمد (7 / 174) وصححه 


الألبانٍ في اصحيح أي داودة (19/0) من حديث خالد 
أبن معدان عن بعض أصحاب الني 6. 






وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت 
اللمعة؛ نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعاقبهم تلوح 
فناداهم بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار»”". 
وكذلك الحديث الذي في «صحيح مسلم» عن عمر: 
أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. فأبصره 
البي يك فقال: «ارجع فأحسن وضوءك”" فرجع 
ثم صل . رواه مسلم. 

فالقدم كثيرًا ما يفرط المتوضئ بترك استيعايهاء 
حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال أنها لا تغسل؛ 
بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة؛ 
والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة» 
الذين لم يوجبوا الموالاة» عمدتهم في الأمر حديث عن 
ابن عمر: أنه توضا. 

[107/ ١؟]‏ موالاة لفقد تمام الماءء وأصول 
الشريعة تدل على ذلكء قال تعالى: #قائقوا آله ما 
سَتَطَعم» [التغابن: »]١1‏ وقال البي يكك: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ©. 

والذي لم يمكته الموالاة ‏ لقلة الماء» أو انصيابه» أو 
اغتصابه منه بعد تحصيله؛ أو لكون المنبع أو المكان 
الذي يأخذ منه هو وغيره ‏ كالأنبوب أو البئر - لم 
يحصل له منه الماء إلا متفرقًا تفرقًا كثيرًا ونحو ذلك: لم 
يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه 
بالماء الحاضر. وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بهاء 
حصله فقد اتقى الله ما استطاع. وفعل ما استطاع مما 
أمر به. يبين ذلك أنه لو عجز عن غسل الأعضاء 
بالكلية لعدم الماء لسقط عنه ولكان فرضه التيمم» 
ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثلاثة أقوال: 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (10) ومسلم )١110(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (147) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7788) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


ضيديه 


حكتا ب اظهَارة 

قيل: يتيمم فقط؛ لثلا يجمع بين بدل ومُبدّل. 

وقيل: يستعمل ما قدر عليه ويتيمم للباقي. وهو 
المشهور في مذهب أحمد وغيره. 

وقيل: بل يستعمل ذلك في الغسل دون الوضوء 
كما يذكر عن أبي بكر وهو مبني على وجوب الموالاة 
في الوضوء دون الغسل. 

[14/١؟]‏ قال صاحب هذا القول: فيتفع 
باستعمال البعض في الغسل دون التيمم. وضعفوا 
ذلك بأنه يفعل المقدور عليه؛ فَعُلم بذلك أن هذا 
عندهم طهارة نافعة عند العجز في الوضوء كما هي 
نافعة في الغسل. وإذا كان كذلكء لم يجب عليه عند 
القدرة على الماء ‏ إعادة ما غسله من أعضاء الوضوء. 
كا لا يجب عليه إعادة ما صلاه بالتيمم» وكا لا يجب 
عليه إعادة ما غسل في الغسل على المشهور عند 
أصحاب أحمد من الفرق بين الوضوء والغسل كما 
سنذكره إن شاء الله - وذلك لأنه قد فعل ما أمر به 
كبا أمرء ومن كان ممصلا الأمر أجزأ عنه فلا إعادة 
عليه. 


يوضح هذا أنه في حال العجز لم يكن مأمورًا 
بغسل العضو الثاني وإنما يؤمر بتحصيل الطهور 
الذي يتمكن به من غسله أو بتأخره إلى القدرة وهو 
قادر على غسل العضو الأول وهو المستطاع من 
المأمور ‏ فعليه فعله. ى) لو قدر على غسل بعض 
الأعضاء أو بعض العضو الواحد دون بعضء فإن 
عليه غسله. كالمقطوع يده من بعض الذراع. 

وطرد ذلك ما ذكرناه لو كان ببعض أعضائه ما 
يمنع الوجوب من جرح أو مرض أو غير ذلك فغسل 
الصحيح. ثم قدر أن الألم زال وقد نشف ذلك 
العضو: فإنه إذا غسل الباقي فقد فعل المقدور عليه. 

7١9[‏ / ١١؟]‏ وأيضًاء فالترتيب واجب في صوم 
الشهرين بنص القرآن والسنة والإجماع. ثم اتفق 





المسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه 
كالحيض - فإنه لا يقطع التتابع الواجب. 

ومذهب أحمد ني هنا أوسع من مذهب غيره: 
فعنده إذا قطع التتابع لعذر شرعي لا يمكن مع إمكان 
الاحتراز منه - مثل أن يتخلل الشهرين صوم شهر 
رمضانء أو يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام منى أو 
مرض أو نفاسء ونحو ذلك - فإنه لا يمنع التتابع 
الواجبء ولو أفطر لعذر مبيح كالسفر فعلى وجهين. 
فالوضوء أولى إذا ترك التتابع فيه لعذر شرعي وإن 
أمكن الاحتراز منه. 

وأيضًاء فالموالاة واجبة في قراءة الفاتحة» قالوا: إنه 
لو قرأ بعضها وسكت سكونًا طويلا لغير عذرء كان 
عليه إعادة قراءتها. ولو كان السكوت لأجل استماع 
قراءة الإمام» أو لو فصل بذكر مشروع - كالتأمين 
ونحوه ‏ لم تبطل الموالاة» بل يتم قراءتها ولا يبتدئها 
ومسألة الوضوء كذلك سواءء فإنه فرق الوضوء 
لعذر شرعي. ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من 
الموالاة في الأفعال. 

وأيضًاء فالمنصوص عن أحمد في العقود كذلك. 
فإن الموالاة بين الإيجاب والقبول واجبة بحيث لو 
تأخر القبول عن الإيجاب ‏ حتى ]71/١154٠[‏ خرجا 
من ذلك الكلام إلى غيره» أو تفرقا بأبدانهماء فلابد من 
إيجاب ثان. وقد نص أحمد على أنه إذا أوجب التكاح 
لغائب وذهب إليه الرسول فقبل في مجلس البلاغء إنه 
يصح العقدء فظن طائفة من أصحابه أن ذلك قول 
منه ثان: بأنه يصح تراخي القبول مطلقًا وإن كانا في 
مجلس واحد بعد تفرقهما وطول الفصلء وهي الرواية 
التي ذكرت في مثل الهداية والمقنع والمحرر وغيرها: 
أنه يصح في التكاح ولو بعد المجلس. 

وذلك خطأ كما نبه عليه الجد ‏ فيهما أظن ‏ في كتابه 
الكبير» ولا فرق في ذلك بين التكاح والبيع والإجارة: 


والفرق بين الصورتين ظاهر؛ ويذهب إلى الفرق: 
غيره من الفقهاء؛ كأبي يوسف وغيره. وهذا التفريق 
من أحسن الأقوال» ويشبه أن يكون المنصوص عنه 
في الوضوء كذلك. لكني لم أتأمل بعد نصه في 
الوضوء. فإنه كثيرًا ما يحكى عنه روايتان في مثل ذلك 
ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال» ويكون هو 
الصواب, كمسألة إخراج القيم؛ ومسألة قتل الموصي. 

وأيضًاء فالموالاة في الطواف والسعي أوكد منه في 
الوضوء. ومع هذاء فتفريق الطواف لمكتوبة تقام؛ أو 
جنازة تحضر ثم يبني على الطواف ولا يستأنف» 
فالوضوء أولى بذلك. وعلى هذاء فلو توضأ بعض 
[3 / ١؟]‏ الوضوء ثم عرض أمر واجب يمنعه 
عن الإتمام - كإنقاذ غريقء أو أمر بمعروف ونبي عن 
منكر ‏ فعله ثم أتم وضوءه؛ كالطواف وأولى. 
وكذلك لو قُدّر أنه عرض له مرض منعه من إتمام 
الوضوء. 

وأيضًاء فإن أصول الشريعة تفرق في جميع 
مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي. ومن 
ليس بمفرط ولا معتد. والتفريق بينهما أصل عظيم 
معتمدء وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسطء وبه 
يظهر العدل بين القولين المتباينين. 

وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التي يتباين فيها 
النزاع نفيا وإثبانًا حتى تصير مشاببة لمسائل الأهواء. 
وما يتعصب له الطوائف من الأقوال.» كمسائل 
الطرائق المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
وبين الأئمة الأربعة» وغير هذه المسائل» فوجدت 
كثيرًا منها يعود الصواب فيه إلى الوسط» كمسألة إزالة 
النجاسة بغير الماءءومسألة القضاء بالتكول» وإخراج 
القيم ني الزكاة» والصلاة في أول الوقت» والقراءة 
خلف الإمام. ومسألة تعيين النية وتبيتهاء وبيع 
الأعيان الغائبة واجتناب النجاسة في الصلاة ومسائل 





برشي ازا يز نسي 


2-0 كشركة الأبدان» والوجوهء والمفاوضة. 
ومسألة صفة القاضي. 

وكذلك هو الأصل المعتمد في المسائل الخيرية 
العلمية التي تسمى ١47[‏ / ١؟]‏ مسائل الأصول. 
أو أصول الدين» أو أصول الكلام: يقع فيها اتباع 
الظن وما تهوى الأنفس. وقد قررنا ‏ أيضًا - ما دل 
عليه الكتاب والسنة فيها وفي غيرها من الفرق بين 
المؤمن باطنًا وظاهرّاءٍ وبين المنافق الزنديق المؤمن 
ظاهرًا لا باطنًا. وأن المؤمنين قد عفي لهم عن الخطأ 
والنسيان» ثم غالب الخلاف المحتباين فيها يعود الحق 
فيه إلى القول الوسط في مسائل التوحيد والصفات. 
ومسائل القدر والعدل؛ ومسائل الأسماء والأحكام: 
ومسائل الإيهان والإسلام؛ ومسائل الوعد والوعيد. 
ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمخروج 
على الأمراء ومذاهيهم؛ أو موافقتهم على طاعة الله 
فأمرهم ونهيهم بحسب الإمكان والامتناع عن 
الخروج والفتن. وأمثال هذه الأهواء. 

وأيضًاء فعمدة القياس في مسألة الترتيب والموالاة 
إنما هو قياس ذلك على الصلاةء فإن الصلاة يجب فيها 
الترتيب» فلا يجوز تقديم السجود على الركوع. وتجب 
فيها الموالاة» فلا يفرق بين أبعاضها ب ينافيها. 
والصلاة ‏ مع هذا عبادة واحدة متصلة الأجزاء. 
ليس بين أجزائها فصل أصلًا حتى يمكن في ذلك 
المتابعة أو التفريق» ثم مع ذلك إذا فرق بينهما لعذر 
كالعمل الكثير لضرورة كا في حديث ابن عمر: «أن 
الطائفة الأولى بعد صلاة ركعة تذهب وجاه العدو 
فإذا صلت الثانية الركعة الثانية» ذهبت - أيضًا ‏ إلى 
وجاه العدوء ثم رجعت ]1١/1١4[‏ الأولى إلى 
موقفها فأقت الصلاة ثم الثانية» والصفة في 
«الصحيحين»”'. وهي جائزة غير مكروهة عند أثمة 


)١(‏ صححبح: أخرجه البخاري (4175) وملم (475) من حديث 


الحديث كأحمد وغيره. وهي الصلاة المختارة في 
الخوف عند أبي حنيفة؛ إذ ليس فيها مخالفة لصلاة 
الأمن إلا في استدبار القبلة والعمل الكثيرء وهذان 
يجوزان للعذر كمن سبقه الحدثء فإنه عند أكثر 
العلياء ‏ كأبي حنيفة» ومالك. وقول الشافعي وأحمد 
في إحدى الروايات ‏ يقول: إنه يتوضأ ويبني على ما 
مفى إذا لم تبطل صلاته يكلام عمد ونحوهء وهذا 
مأثور عن أكثر الصحابة وفيه حديثئان مرسلان عن 
النبي يي ٠‏ والمرسل إذا عمل به جمهور الصحابة يحمتج 
به الشافعي وغيره. 

وأيضًاء فإذا سلم من صلاته ساهيًا ‏ كما فعل 
النبي 5 في حديث ذي اليدين”"» وفصل بين 
أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخشبة والاتكاء عليهاء 
وتشبيك أصابعهء ووضع خده عليهاء والكلام منه 
ومن المنبه له السائل له المخبر له أنه لم ينس ولم تقصرء 
والمجيبين له الموافقين للمنبه. ثم أتم الصلاة» لم يكن 
هذا التفريق والفصل مانعًا من الإتمام. 

ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمدًاء لأبطل الصلاة بلا 
نزاع» فإذا كانت الصلاة التي لم تشرع إلا متصلة لا 
يستوي تفريقها في حال العذر وعدمه. فكيف يستوي 
تفريق الوضوء في حال العذر وعدمه؟ مع أن الوضوء 
١ /١4[‏ ]]أفعال منفصلة لا يجب اتصاها بالاتفاق» 
وليس لقائل أن يقول: إذا عمل عملا كثيرًا لعذرء كما 
في صلاة الخوف. والساهي إذا سلم فإنه في حكم 
المصليء بدليل أنه لو تعمد حيتئذ الحدث أو الكلام 
المبطل؛ أو العمل الكثير الذي لايحتاج إليه أو استدبار 
القبلة الذي لا يحتاج إليه» أو كشف العورة» بطلت 
صلاته.ولو كان في غير صلاة لم تبطل صلاته بذلك» 





أبن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (147) ومسلم (61/5) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


واشت 





ده لنت سامت الاك 
هذا من أوكد الأدلة على ما قلناهء فإنه من المعلوم أن 
هذه الأفعال والفصل الطويل المعفو له عنه ‏ مثل 
الذهاب إلى العدو ثم الرجوع إلى موقفه؛ ومثل قيام 
المسلم سهوًا إلى ناحية المسجد واتكائه عليه ليس هو 
من أفعال الصلاة الواجبة ولا المستحبة» ولا داخلًا 
في ذلك كما يدخل ما يدخل في تطويل القيام» 
والركوع» والسجود. والقعود. فإن هذه الأربعة من 
جنس أفعال الصلاة» فإذا أطالها أو أدخل فيها ما لا 
يشرع في الصلاة من العمل اليسير» لم يمنع أن تكون 
هي من الصلاة. 

وأما تلك فليست من أفعال الصلاة» وإنها أمر 
المصلي بالعمل الكثير في صلاة الخوف لأجل الجهاد. 
وغفر له عن نحو ذلك من السهو لأن الله تجاوز لهذه 
الأمة عن الخطأ والتسيان» فصار الفصل بين أبعاض 
الصلاة المتابع ‏ تارة يفعل يوجب تغييرهاء وتارة 
بفعل لا جناح على فاعله [145١/١؟]‏ لكونه ليس 
مكلقًا بتركه ‏ يشبهه الفصل بين الصيام المتابع: تارة 
بصوم أو فطر واجبء وتارة بحيض أو نفاسء أو 
مرض يعجز معه عن الصوم. 

ولهذا طرد أحمد ذلكء ولو وقع هذا التفريق لتغير 
عذر أبطل الصلاة بالاتفاق» فالوضوء أولى ألا يسوى 
بين تفريقه لعذر ولغير عذر. وأما كونه في حكم 
المصلي فمعنى ذلك أنه ليس له أن يفرق الصلاة إلا بها 
يعفى عنه فيه» فإذا أتى بها ينافيها ‏ من كلام عمد, أو 
عمل كثير» أو استدبار قبلة لغير عذر ‏ كان قد فصل 
بين أبعاضها وفرق بينها بها ينافيها لغير عذر, فتبطل 
صلاته» كما لو صلى ركعتين فسلم عمداء فإنه ليس له 
أن يأتي بالركعتين الأخيرتين» بل يستأنف الصلاة» 
ولو سلم سهوًا بنى على الأولء بالسنة المتواترة عند 
العلماء واتفاقهم على ذلك. والمسلم إنما هو خارج من 


الصلاة وزائد على الفعل المأمور به» فإذا فعل ذلك 
عمدًا لمن يكن له ذلك. ولا محذور في ذلك إلا قطم 
الصلاة. ألا ترى أنه لا فرق بين الوتر بثلاث متصلة 
وثلاث يفصل فيها بين الشفع والوتر: 
الفصل؟ 

وهذا يقولون: يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة. 
أو لا يفصل بتسليمة. فمن أهل العراق من لا يسوغ 
الفصل كالمغربء ويجعل وتر الليل لا يكون إلا كوتر 
النهار متصلًا غير منفصل. ومن أهل الحجاز من لا 
يسوغ إلا الفصل؛ لقوله 5: «صلاة الليل 
[ ]| مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر 
بركعة»". 

وفقهاء أهل الحديث يختارون الفصل لصحة 
الآثار وكثرتها به. وإن جوزوا الوصل. 

والمقصود هنا: أنهم لا يذكرون بين صوري الوتر 
فرمًا: إلا كون هذا متصلًا وهذا منفصلًا. وهذا هو 
الموالاة والتفريق» فتبين أن السلام العمد إنما أبطل 
الصلاة المكتوبة ونحوها ما ستته الاتصال؛ لأجل 
تفريق بعض الصلاة عن بعض»؛ وهو إذا فعل ذلك 
سهرًا لم تبطلء وكل ما يناني الصلاة ‏ من فعل أو 
عمل كثير» أو تعمد كلام؛ وترك شرط من شروطها- 
من استقبال القبلة أو ستر عورته ونحو ذلك - فإنه - 
مع منافاته ‏ يفرق بين أبعاض الصلاة» ويمكن أن 
يخرج منها كما يخرج بالسلام؛ ولهذا ذهب بعض أهل 
العراق إلى أنه يخرج منها بكل ما ينافيها ىا يخرج 
بالسلام» لكن فقهاء الحديث وأهل الحجاز كر 
ذلك: لقول النبي 5: «مفتاح الصلاة الطّهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم””. ولغير ذلك 


إلا بمجرد 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (440) وملم (744) من حديث سالم 
عن أبيه. 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (71) وصححه الألباني في «صحيح أي 
داوده (71) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 







من الأمور التي يتبين أنه لا يدخل فيها إلا بالمشروع: 
ولا يخرج إلا بالمشروع. 

وما يوضح الكلام في هذا أمور: 

أحدها: أن من يجوز الوتر بثلاث مفصولة - 
كالشافعي وأحمد ]1١ / ١41/[‏ وغيرهم)| يجوز 
عندهم أن تكون الصلاة التي لها اسم واحد يفصل 
بين أبعاضها بالسلام العمد, كالوتر والضحىء وقيام 
رمضان» والأربع قبل الظهرء واختيارهم في جميع 
الصلوات أن تكون مثنى مثنى: إلا ما استئناه أحمد من 
الصور التي ثبت عن النبي يك فيها الفصلء كالوتر 
بخمس أو سبع أو تسعء فإنه يختار فيها ما ثبت عن 
النبي يك فعله ويقولون أدنى الوتر. ثلاث مفصولة 
وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن عائشة: أن 
النبي و2 كان يوتر من الليل بإحدى عشرة ركعة: 
يفصل بين كل ركعتين ' فسمت الجميع وترًا مع 
الفصل. 

وقد يتازعهم في هذا أصحاب أبي حنيفة؛ إذ 
المسئون عندهم في الأربع قبل الظهر الوصل» وكذلك 
في الوتر بثلاث؛ وكذلك إذا جاء ذكر صلاة أربع أو 
ثانء يجعلوتها بتسليمة. 

الثاني: إذا تكلم بعد سلامه من الصلاة سهوًا كما 
في حديث ذي اليدين» فقد علم ما فيه من الفقه. 
والمنازع يقول: هو منسوخ. كما يقوله أصحاب أبي 
حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد: كالقاضي أب يعلى» 
وهم الذين يقولون: إن الكلام يبطل الصلاة مطلقّاء 
ولو كان بعد السلام سهوًا يناء على أنه في الصلاة. 

والجمهور على أنه محكم. وهو الصواب وهو 
المنصوص عن أحمد في [548١/١؟]‏ عامة أجوبته. 
فإنه أخذ به وتفقه فيه» ولم يترك الأخذ به ولا قال هو 
منسوخ. وقد ثبت أن المشهور بروايته الذي ذكر أنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (777) من حديث عائشة رفي الله عنها. 


ضيه 


صلاها مع النبي يل هو أبو هريرة قال: وذكر فيها: 
أن النبي يك صلى بهم الصلاة» وهو إنها سلم ورأى 
النبي يق وصل خلفه من عام خيبر» والقضية كانت 
في مسسجده. وذلك بعد رجوعه من خيبر بيقين» وهذا 
يقين بعد تحريم الكلام» فإنه قد ثبت في «الصحيحين» 
عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسلم على رسول الله يك 
وهو في الصلاة فيرد عليناء فلم) رجعنا من عند 
النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي؛ فقلنا: يا رسول 
الله إنا كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: 
«إن في الصلاة شغلُه»”". 

فهذا يبين أن الكلام حرم عليهم لما رجعوا من 
عند النجاشيء وعبد الله بن مسعود شهد بدرًا مع 
النبي يك بلا خلاف وهو الذي أجهز على أبي جهل 
بن هشام» فهذا يقتضي أن تحريم الكلام قبل بدرء 
سواء كان ابن مسعود رجع من الحبشة إلى مكة ثم 
هاجرء أو قدم من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة النبي 
يك فإن هذا قد تنوزع فيه: فذكر ابن إسحاق في 
السيرة القول الأول» وعلى هذا فيكون تحريم الكلام 
بمكة» وهو مقيد كا في ]١١ / ١594[‏ «مسند أب داود 
الطيالسي»؛ عن عبد الله بن عقبة» عن ابن مسعود 
قال: بعثنا رسول الله يك إلى النجاشي ‏ ونحن ثمانون 
رجلاء ومعنا جعفر بن أبي طالب - فذكر الحديث في 
دخوهم على النجائي» وفي آخره: فجاء ابن مسعود 
فبادر فشهد بدرًا7. 

وللناس في هذا المقام المشتبه ثلاثة أقوال يقولها 





من يقوها من أصحاب أحمد وغيرهم: 


(1) صحبح: أخرجه البخاري )١١44(‏ ومسلم (078) من حديث 


ابن مسعود رضي الله عنه. 
زفرف صحيح: أخر جه الطبالي في #متلمة (9145) والبيهقي يي 
«الكبرى» (317/76) , 





أحدها: وهو قول أصحاب أبي حنيفة» والقاضى 
أبي يعلى» وطائفة من أتباعهم : أن حديث ذي اليدين 
متقدم عل تحريم الكلام وظنوا أن قضيته كانت قبل 
بدرء واحتجوا بأن ذا اليدين قتل يوم بدر فلابد أن 
تكون القضية قبل ذلكء قالوا: وتحريم الكلام كان 
بالمدينة بعد ذلك كما في «الصحيحين» عن زيد بن 
أرقم قال: إن كنا لتكلم في الصلاة على عهد النبي 
يك يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت: 
9حَنفِظُوا عَلَ ألصّلوتِ وَآَلصّلَوة الْوُسْعلَى وَقُومُوا يله 
قَنيِتِنَ» [البقرة: 774]» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام؛ © وليس للبخاري: ونبينا عن الكلام؛ وفي 
رواية للترمذي: كنا نتكلم خلف رسول الله يك في 
الصلاة 0), 

وزيد بن أرقم من صغار الأنصار» وهو صاحب 
الأذن الذي وفى ]1١/1١5١[‏ الله بأذنه لما بلغ النبي 
كي قول أبن أبي من المنافقين: فلن رجَعَنا إلى آلْمَدِينةٍ 
لَيُخْرِجَب الأعَزْ نا آلأدّل» [المنافقون: 4] وكذبه 
من كذبه ولامه من لامه من المؤمنين» حتى أنزل الله 
قوله: «يَقُولُونَ لبن رَجَعْتَا إلى آلْمَدِيتَة4 [المنافقون: 
48] فقال النبي يَك: «هذا الذي وف الله بأذنه»”" وهو 
لم يصل مع النبي كك إلا بعد ال هجرة فعلم أنهم كانوا 
يتكلمون بعد الهجرة» وذكر أن النسخ حصل بآية 
المحافظة ‏ وهي مدنية بالاتفاق ‏ بل قد يقال: إنها إنها 
نزلت عام الخندق لما شغله المشركون عن صلاة 
العصرء حتى قال: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»”'. كما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (16714) ومسلم (674) من حديث 
زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )1٠8(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي» )4٠5(‏ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

(7) صحبح: أخرجه البخاري )44٠0(‏ من حديث زيد بن أرقم. 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (7871) وملم (777) من حديث 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 


دده 


ثبت ذلك في «الصحيح»» فقال هؤلاء: إذا كانت قصة 
ذي اليدين قبل بدر ولم يثبت أن الكلام كان قد حرم» 
أو ثبت أنه إنها حرم بعد ذلك بل بعد عام الخندق التي 
هي بعد بدر بأكثر من ستتين» كان منسوتّحا. وأقصى 
ما يقال: إنه يحتمل أنه كان قبل النسخ» ويحتمل أنه 
بعدهء فلا يبقى فيه حجة. 

ونجد كثيرًا من الناس - ممن يخالف الحديث 
الصحيح من أصحاب أبي حنيفة أو غيرهم ‏ يقول: 
هذا منسوخ, وقد اتخذوا هذا مجنة» كل حديث لا 
يوافق مذهيهم يقولون: هو منسوخ من غير أن يعلموا 
أنه منسوخء ولا يثبتوا ما الذي نسخه. 

|]١/161[‏ وكذلك كثير ممن يحتج بالعمل من 
أهل المدينة - أصحاب مالك وغيرهم يقولون هذا 
منسوخ لكن هؤلاء قد يقولون إن وجود عمل أهل 
المديتة بخلافه دليل نسخهء وهذا كثير. وما ذكروه في 
حديث ذي اليدين هو من أبلغ ما قرروه؛ وادعوا أن 
تحريم الكلام كان بعد ذلك عام الختندق أو نحوه» 
ويقولون في القنوت: إنه منسوخ. وفي دعائهلمعين أو 
غير معين -: إنه منسوخء وإن هذا من كلام الآدميين 
الذي قال فيه رسول الله ك3: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»”؟ حتى يبالغوا 
فيها ييطل الصلاة من هذا النحوء كالتنبيه بالقرآن 
وغيره. 

وقد ثبت في «الصحيحين» ‏ أيضًا عن أبي هريرة 
أن النبي ي قنت بعد الركوع في صلاة الصبح شهرًا 
إذا قال: «سمع الله لمن حمده». يقول في قنوته: «اللهم 
نج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام! اللهم 
نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 


)2( صحبح: أخخر جه ملم (/671) من حدبث معاوية بن الحكم 
السلمي رضي الله عنه. 





اجعلها عليهم سنين كسني يوسف6”" قال أبو هريرة: 
ثم رأيت رسول الله يَكيدِ قد ترك الدعاء لهم بعد 
فقلت: أرى رسول الله كككِ قد ترك الدعاء لهم قال: 
فقيل: أو ما تراهم قد قدموا»؟ 

وهذا الحديث فيه أنواع من الفقهء فإن أبا هريرة لم 
يصلٌ خلف ]1١ / ١97[‏ النبي 5 إلا بعد خيبر - 
وخيبر بعد الحديبية - وكانت الهدنة التي بينه وبين 
المشركين في الحديبية على أن لا يدع أحدًا منهم يهاجر 
إليهء ولا يرد إليه من ذهب مرتدًا منه إليهم» فهؤلاء 
وأمثالههم كانوا من المستضعفين بمكة الذين قهرهم 
أهلوهم, والمسلمون كلهم من بني تخزوم؛ وهم بنو 
عبد مناف أشرف قبائل قريشء وبنو مخزوم كانوا هم 
الذين ينادون عيد مناف؛ والمحاسدة التي بينهم هي 
إحدى ما منعت أشرافهم ‏ كالوليد وأي جهل 
وغيرهما ‏ من الإسلامء فلم| قدم بعد الحديبية من قدم 
من المهاجرين» ولحقوا يسيف البحر على الساحل - 
كأبي بصيرء وأبي جندل بن سهيل بن عمروء ‏ فإن 
النبي و لم يجرهم بالشرط. فصاروا بأيدي أنفسهم 
بالساحل يقطعون على أهل مكة؛ حتى أرسل أهل 
مكة حيتتذ إلى النبي 46 يسألونه أن يأذن لهم في المقام 
عنده ليأمنوا قطعهمء فقدموا حيحذ أولئك 
المستضعفون. فترك النبي 6 القنوت. 

وهذا القنوت بعد القنوت الذي رواه أنس: أن 
النبي كك قنت شهرًا يدعو على رعل؛ وذكوان, 
وعصية. ثم تركه؛ فإن ذلك القنوت كان في أوائل 
الأمر لما أرسل القراء السبعين ‏ أصحاب بثر معونة ‏ 
وذلك متقدم قبل الخندق التي هي قبل الحديبية كها 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (404) رملم (705) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (78/8) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 


رطق 


[1657/١5؟]‏ ثبت ذلك في الصحيح ”"» فتبين أن 
تركه للقنوت لم يكن ترك نسخ؛ إذ قد ثبت أنه قنت 
بعد ذلكء وإنما قنت لسببء فلما زال السبب ترك 
القنوت. كيا بين في هذا الحديث أنه ترك الدعاء لهم لما 
قدمواء وليس - أيضًا ‏ قوله في حديث أنس المتفق 
عليه: إن رسول الله يَِْ قنت شهرًا بعد الركوع يدعو 
على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. أنه ترك الدعاء 
فقطء كما يظنه من ظن أن النبي يإ كان مداومًا على 
القنرت في الفجر بعد الركوع أو قبله. بل ثبت في 
أحاديث أنس التي في «الصحيحين»: أنه لم يقنت بعد 
الركوع إلا شهرّاء وغير ذلك هما يبين أن المتروك كان 
القنوت. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضعء وبينا أن من 
تأمل الأحاديث علم علا يقيا أن النبي يك لم يداوم 
علي القنوت في شيء من الصلوات, لا الفجر ولا 
غيرها؛ ولهذا لم ينقل هذا أحد من الصحابة: بل 
أنكروه. ولم ينقل أحد عن النبي 6 حرفًا واحدًا مما 
يظن أنه كان يدعو به في القنوت الراتبء وإنا المنقول 
عنه ما يدعو به في العارض: كالدعاء لقوم وعلى قوم. 
فأما ما يدعو به من يستحب المداومة على قنوت 
الفجر من قول: «اللهم اهدنا فيمن هديت»”", فهذا 
إنها في السئن أنه علّمه للحسين يدعو به في قنوت 
الوتر. 

[] ثم من العجب أنه لا يستحب 
المداومة عليه في الوتر الذي هو من متن الحديث 
ويداوم عليه في الفجر, ولم ينقل عن النبي يك أنه قاله 
في الفجر. ومن المعلوم ‏ باليقين الضروري ‏ أن 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (7814) ومسلم (/79/7) من حديث 


أنس رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود )١1155(‏ والترمذي (5714) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة )١418(‏ من حديث 
الحسن بن عل رضي الله عنه. 


القنوت لو كان مما داوم عليه. لم يكن هذا ما يهمل» 
ولتوفرت دواعي الصحابة ثم التابعين على نقله 
فإنهم لم مهملوا شيئًا من أمر الصلاة التي كان يداوم 
عليها إلا نقلوه» بل نقلوا ما لم يكن يداوم عليه: 
كالدعاء في القنوت لمعين وعلى معين وغير ذلك. 

ودعوى هذا أيضًا ‏ هي من بعض الوجوه ما 
يدعيه بعض أهل الأهواء في النص الجلي على معين في 
الإمامة» أو من زيادة في القرآن وغير ذلك؛ وهذا كان 
المصنفون يفرقون بين بيان ما يمتنع من الكذب وما 
يمتنع من الكتمان. فإذا تكلموا في الأخبار الصادقة 
التي يمتنع أن تكون كذبًا من الأخبار المتواترة» 
تكلموا فيا يمتنع أن يكون من الأخبار للعادة العامة 
أو الخاصة, أو للأدلة الشرعية الدالة على حفظ هذا 
الدين وأمثال ذلك وبسط هذا له موضع آخر. 

وأما الدعاء على أهل الكتاب ‏ كما يتخذه من 
يتخذه سنة راتبة في دعاء القنوت في النصف الأخير 
من شهر رمضان أو غيره ‏ فهذا إنما هو منقول عن 
عمر بن المخطاب أنه كان يدعو به لما كان يجاهد أهل 
الكتاب بالشامء وكان يدعو به في المكتوبة» وهو 
موافق لسئة رسول [55١/١؟1]‏ الله يكو فإن النبي 
كان يقنت أحيانّا. يدعو للمؤمنين ويلعن 
الكافرين» ويذكر قبائل المشركين الذين يحاربونه. 
كمضرء ورعل» وذكوان» وعصية؛ وعمر لما قاتل أهل 
الكتاب قنت عليهم في المكتوبة» فالستة أن يقنت عند 
النازلة ويدعو فيها بها يناسب أولئك القوم المحاريين. 
فأما أن يتخذ قنوت عمر في المكتوبة سنة في الوتر 
وقنوت الحسن في الوتر سنة في المكتوبة راتبة فهو كيا 
تراه» وكذلك في هذا الحديث أنه دعا لأقوام سماهم 
بأسمائهم بعد خيبرء وذلك بعد تحريم الكلام 
بالاتفاق» وإن اقتضى ما يقال في تأخر تحريم الكلام ني 
الصلاة أنه تأخر إلى عام الخندق؛ وخيير بعد الخندق 


طنعده 


بأكثر من ستتين» فإن خيبر كانت بالاتفاق بعد 
الحديبية» والحديبية كانت بالاتفاق سئة ستء وكان 
النبي و - أيضًا ‏ إنها اعتمر في ذي القعدة. فلما 
صالحهم رجع إلى المدينة»؛ فكانت غزوة الغابة ‏ غزوة 
ذي قرد ‏ التي ذكرها مسلم في «صحيحه”" من 
حديث سلمة بن الأكوع لما جعل يقول: 
خذها وأنا ابن الأاكوع 
واليسوم يومالرضضصع 

لما أغارت فزارة على لقاح رسول الله يِه وكانت 
خيبر عقب ذلك في أواخر ست وأوائل سبعء وهذا 
متفق عليه”". 

وأما الخندق فقيل ذلك. إما في أوائل خمس أو 
أواخر أربع كبا في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر 
قال: عرضت على النبي ]1١/1١67[‏ ييه يوم أحد 
وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني. وعرضت عليه 
يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازني ©". 

وليس لأحد أن يحتج عل النسخ با في 
«الصحيحين» عن ابن عمر أنه سمع رسول الله يك إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر 
يقول: «اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًاء بعد ما يقول: 
«سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد»؛ فأنزل الله: ليس 
للك يِنَ الأمرٍ نَن؛ أو يَعُوب عَلَهِمْ أز يُعَدْيَهُمْ َإتهُمْ 
ظَلِمُورت4 [آل عمران: ]١74‏ "2 فإن هذا إنما يدل 
على ترك اللعنة لهم لكونه ليس له من الأمر شيء لجواز 
توبتهم» وهذا إذا كان نهيا فلا فرق بين الصلاة وخارج 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1807) من حديث سلمة بن الأكوع 


رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7041) ومسلم (1800) من سلمة 
ابن الأكوع رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخر جه البخاري )١111(‏ وملم (1878) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1054) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهها. 


يجين ناشت (إؤل مز نكي 


الصلاة. والكلام إنما هو في الدعاء الجائز خارج الصلاة. 
كالدعاء لمعينين مستضعفينء والدعاء على معيتين من 
الكفار بالنصرة عليهم. لا باللعنة ونحو ذلك. 

والقول الثاني: قول من يقول ‏ من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم : إن تحريم الكلام كان بمكة 
بناء على أن النسخ ثبت بحديث ابن مسعود بناء على 
ما ذكره ابن إسحاق في السيرة قال: ويلغ أصحاب 
رسول الله يك الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام 
أهل مكة. فأقبلوا لما بلغهم من ذلك إسلام أهل مكة 
الذي كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو 
مستخفياء فكان من قدم [/151 / ]7١‏ منهم فأقام بها 
حتى هاجر إلى المدينة شهد معه بدرًا وأَحُدَا فذكر 
منهم عبد الله من مسعود. 

وهؤلاء يجيبون عن حديث زيد بن أرقم بجوابين: 
٠‏ أحدهما: أنه يحتمل أنه كان نبى عنه متقدمًا ثم أذن 
فيه. ثم تهى عنه لما نزلت الاية. 

الثاني: أنه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم ومن كان 
يتكلم في الصلاة لم يبلغهم نبي النبي و فلما نزلت 
الآية انتهوا. 

فأما القول الأول فضعيف لوجوه قاطعة. 

منها: أن حديث ابن مسعود صحيح صريح؛ وقد 
علم بالتواتر عند أهل العلم أن ابن مسعود شهد 
بدرّاء وهو لما رجع من الحبشة أخير أنه سلم على النبي 
يك وأنه لم يرد عليه بعد ما كان يرد عليهم قبل أن 
يذهبوا إلى الحبشة» وأنه قال لحم: «إن في الصلاة 
لشغلا»”'"» وفي رواية: «إن الله يحدث من أمره ما شاء 
وإن ما أحدث أن لا نتكلموا ني الصلاة»”"". 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١١494(‏ ومسلم (078) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه أبو داود (414) والنسائي (5/ )١5‏ وصححه 
الألباني في اصحيح أبي داوده (4714) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه . 


حككتاب شار 

١٠6١4[‏ / ١١؟]‏ الثاني: أن أيا هريرة لم يصحب 
النبي يك ولم يصلٌ خلفه إلا بعد عام خيبر باتفاق أهل 
العلم؛ كيا ثبت ذلك في الأحاديث «الصحيحة»؛ وهو 
أشهر من روى حديث ذي اليدين» وهو أن النبي يك 
صلى تلك الصلاة بهم. كما في «الصحيحين» عنه قال 
صل رسول الله يَك: «إحدى صلاتي العشي الظهر أو 
العصر»”" فعلم أنها لم تكن قبل عام خيبر» بل بعد 
فتح خيبر: فكيف تكون قبل بدر؟ بل خيبر بعد 
الختدق. فلو ثبت أن الكلام لم يحرم إلا عام الخندق 
لكان حديث ذي اليدين بعد ذلك فلا يكون منسوخا. 





الثالث: أن من رواة حديث ذي اليدين عمران بن 
حصّين كيا رواه مسلم وغيره» قالوا: 
كان بعد بدرء وقد روى نحوًا منه أهل السئن من 
حُدَيجء وقد قيل: إنه أسلم قبل 
موت النبي و بشهرين» وقد روى حديث ذي 
اليدين كا رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرء رواء أهل 
السنن قالوا: وإسناده على شرط الصحيح: وابن عمر 
قبل بدر كان صغيرًاء فإنه عام أحد كان ابن أريع 
عشرة سنة» ولا يكاد ابن عمر يروي ما كان حينئكذ - 
ثما كان مثل ذلك - كما لم يرو حديث بناء المسجد 


وإسلام عمران 


ونحوه. 
]1١ / ١54[‏ الرابع: أن قوهم: ذو اليدين 

ببدرٍ غلطء قالوا: فإن المقتول ببدر هو ذو 0 
هو ابن عمرو من نضلة بن عبسان. حليف لبني زهرة 
من خزاعة؛ قتل ببدر. وأما ذو اليدين فاسمه الخرياق» 
ويكنى أبا العريان» بقي بعد النبي وه وروى حديثه 
في السهو كما ذكره عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» عن 
نصر بن معدي بن سليان ثقة» قال: أتيت مطرًا 
لأسأله عن حديث ذي اليدين فأتيته فسألته. فإذا هو 


(7؟) صحيح: أخرجه البخاري (1487) وملم (397) من ححديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 


شيخ كبير لا ينفذ الحديث من الكبرء فقال ابنه 
شعيب: بلى يا أبت. حدثتني: أن ذا اليدين لقيك بذي 
خحشب فحدثك أن رسول الله يةِ صلى بهم إحدى 
سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاة - وفي القوم 
أبو بكر وعمر - فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ فقال: «ما قصرت الصلاة ولا نسيت» ثم 
أقبل على أبي بكر وعمر فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» 
فقالا: صدق يا رسول الله فرجع رسول الله + 
وثاب الناس؛ وصلى بهم ركعتين ثم سلم؛ ثم سجد 
سجدتي السهو". 

ورواه عبد الله بن أحمد ‏ أيضًا ‏ عن محمد بن 
المثنى» عن معدي بن سليهان» عن شعيب بن مطرءه 






لسياق أبي هريرة وابن عمر في أن السلام كان 
1 من ركعتين؛ وفي حديث عمران أنه من 
ثلاثء وكذلك في حديث رافعء وفيه الجزم بأنها 
العصرء كما في حديث عمران وغيره» وهل كانت 
القصة مرة أو مرتين؟ هذا فيه نزاع ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أنه إذا ثبت أن حديث ذي اليدين 
محكم. ثبت به أن مثل ذلك الكلام والفعال لا يبطل 
الصلاة» وهنا أقوال في مذهب أحمد وغيره: فعنه أن 
كلام الناسي والمخطئ لا يبطل: وهذا قول مالك 
والشافعي, وهو أقوى الأقوال. وما يؤيده حديث 
معاوية بن الحكم السلمي لما شمت العاطس في 
الصلاة» فلا سمعه النبي وك قال له: «إن صلاتنا هله 
لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»” ولم يأمره 
بالإعادة» وهذا كان جاهلًا بتحريم الكلام. وفي 


)١(‏ الابق نفسه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (057) من حديث معاوية بن الحكم 
السلمر رضي الله عنه. 





الجاهل لأصحاب أحمد طريقان. 

أحدهما: أنه كالنامي. 

والثاني: أنه لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة 
الناسي؛ لأن النسخ لا يثبت حكمه إلا بعد العلم 
بالناسخ. 

وهذا الفرق ضعيف هنا؛ لأن هذا إنما يكون فيمن 
تمسك بالمنسوخ ولم يبلغه الناسخ كما كان أهل قباء. 
وأما هنا فلم يكن بلغه المنسوخ ]١١/1١71[‏ بحال» 
فالنهي في حقه حكم مبتدأء لكن هل يثبت الحكم في 
حق المكلف قبل بلوغ الخطاب؟ فيه ثلاثة أقوال 
لاصحاب أحمد وغيرهم: 

أحدها: أنه يثبت مطلقًا. 

والثالث: الفرق بين الحكم الناسخ والحكم 
المبتداً. 

وعلى هذا يقال: الجاهل لم يبلغه حكم المخطاب» وقد 
يفرق بين النامي والجاهل: ألا ترى من نام عن صلاة أو 
نسيها فإنه يعيدها باتفاق المسلمين؟ وكذلك من ترك 
شيئًا من فروضها نسيانًا ثم ذكر قبل أن يذكر أنه صلى بلا 
وضوءء أو ترك القراءة أو الركوع ونحو ذلك فإنه يعيد. 
وأما من نبي واجبًا كالتشهد الأول» فإنه يسجد قبل 
السلام» فإن تعمد تركه ففي بطلان صلاته وجهان: 
أشهرهما: تبطل» ولو نسيه مطلقًا م تبطل صلاته؛ فهنا قد 
أثر النسيان في سقوط الواجب مطلقًا. 

وأما الجاهل فلو صلى غير عالم بوجوب الوضوء 
من لحم الإبل ””» أو صل في مباركها غير عالم 
بالنهي”؟ ثم بلغه ففي الإعادة روايتان» لكن الأظهر 





والثاني: 


(*) لحديث جابر بن سمرة الذي فيهة أتوضأ من لحوم الإبل*؟ قال: 
#نعم» فتوضا من لحوم الإبل..» أخرجه مسلم (530) . 
(1) السابق نفسه. 


قاوشخ انر 





في الحجة أنه لا يعيد؛ كها قد بسطناه في غير هذا 
الموضوع. 

]]١/17[‏ ومما يقرر هذا في كلام الجاهل في 
الصلاة أحاديث: 

منها: حديث ابن مسعود حديث التشهد 
المستفيض: أنه قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على 
الله من عباده. السلام على جبريل وميكائيل؛ السلام 
عل قلان وقلان. فنهاهم النبي يآ عن ذلكء. وقال: 
«إن الله هوالسلام”'"2. ولم يأمرهم بإعادة الصلوات 
التي قالوا ذلك فيهاء مع أن هذا الكلام حرام في 
نفسه. فإنه لا يجوز أن يدعى لله بالسلام» بل هو 
المدعوء ولا كانوا جهالًا بتحريم ذلك لم يأمرهم 
بالإعادة. ومن ذلك الأعرابي الذي قال: اللهم ارحني 
ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء وقال: «لقد تحجرت 
واسعًاء”") يريد رحمة الله. وهذا الدعاء حرامء فإنه 
سؤال الله أن لا يرحم من خلقه غيرهما. ومن ذلك 
قول القائل لما صلى بهم أبو موسى: أقرنت الصلاة 
بالبر والزكاة؟ فقال أبو موسى: يا حطانء لعلك 
قلتها؟ فقلت: ما قلتها ولقد خشيت أن تبكعني بهاء 
ولم يأمرني أبو موسى بالإعادة. 

وعلى هذاء فكلام العامد في مصلحتها فيه روايتان 
عن أحمد: 

إحداهما: يجوز. وهو قول مالك. 

والثانية: لا يجوز. وهو قول الشافعي. 

]1١ / [3‏ وفيه رواية ثالثة: أن الكلام يبطل 
إلا إذا كان لمصلحتهاء سواء كان عمدًا أو سهوًا. 

وفيه رواية رابعة: إلا لمصلحتها سهواء وهو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (471) وملم (407) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(1) صحبيح: أخرجه البخاري )٠١1١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


اختيار جدي. 

وفيه رواية خامسة: تبطل إلا صلاة إمام تكلم 
لمصلحتها؛ سواء كان عمدًا أو سهوًا. 

ومنشأ التردد أنه تكلم ذو اليدين ابتداء» وتكلم 
جوابًا للنبي يك بقوله: يلى قد نسيت: بعد قول النبي 
يك: «لم أنس ولم تُقصر». وتكلم النبي يك بذلك 
وبقوله: «أحق ما يقول ذو اليدين؟”" وتكلم 
المخاطبون بتصديق ذي اليدين فقيل: إنها جاز ذلك 
لكونه م يعتقد أنه في الصلاة.ء وكذلك ذو اليدين 
سؤاله له هو بمنزلة سلامه والمؤمنين معه اتباعًا له 
فإنهم لم يكونوا يعلمون أنه نسي» بل جوز أن تكون 
الصلاة قصرتء. وكذلك سائر الصحابة لو علموا أنه 
نسي وأن متابعة الناسي في السلام لا تجوزء لسبحوا 
به» لكن لم يعلموا ب بجميع الأمرين قطعًاء بل جوزوا 
أحدهما أو كليهماء ٠‏ بل كانوا يعتقدون وجوب المتايعة 
له في الصلاة مطلقًا حتى يتبين لحم. 

فقيل هؤلاء: فالمصلون أجابوه بتصديق ذي 
ليدين مع علمهم بأنها [] م تقصر وأنه 
نسيء فظن بعضهم ذلك؛ لأن جوابه واجب لا يبطل 
الصلاة لحديث أبي سعيد بن المعلى'» وظن آخرون 
أن ذلك لمصلحة الصلاة فجوزوا الكلام لمصلحة 
الصلاة عمدّاء وظن آخرون أن ذلك إنها كان سهوًا 
لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقي عليهم بقية 
الصلاة» وأن من بقي عليه بقية بقية لا يتكلم. 

ثم قال آخرون: هذا الكلام وكلام النبي ب وذي 
ليدين مع كون ذلك سهواء فإنا كان لمصلحة 
الصلاة؛ والمقصود هنا أن من تكلم في صلب الصلاة 
عانًا أنه في صلاته بنحو هذا سهرًا وعمدًا لمصلحة 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري (487) وملم (0177) من حديث أي 

هريرة رضي الله عنه. 
(4؛) صحيح: أخعرجه البخاري (17717) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


الصلاة: هل يكون بمنزلة هذا؟ هذا فيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره. فمن لم يسو بينهما قال: هذه ا حال 
م يكونوا في صلاة لخروجهم منها سهرًاء وإن كانوا في 
حكمها ى) ذكرناء فلهذا شاع هذا. ومن يسوي بينهما 
قال: سائر محظورات الصلاة هي في مثل هذه الخال 
كما هي في الصلاة نفسها فإن التفريق هنا إنها جاز 
لعذر السهو فلا يفيد فعل شىء مما ينافي الصلاة؛ ولهذا 
اتفقوا عل أنه إذا تعمد في مثل هذه الحال ما يبطل 
الصلاة لغير مصلحة. بطلت صلاته؛ وإن كانت لا 
تبطل إذا فعل ذلك بعد سلام الإمام؛ وذلك أن المصلي 
صلى الصلاة وترك منافيهاء فإذا عفي عنه في أحدهما 
لعذر لم يج أن يعفى عنه في الآخر لغير عذر, كما لو 
زاد الفعل عمدا فإنه بعد ]1١/176[‏ الذكر لو أطال 
الفصل عمداء لم يكن له البناء» بل يبتدئ الصلاة 
وهذا لو فعل منافيها سهرًا ‏ من كلام أو عمل كثير 
ونحو ذلك-لم يكن له مع ذلك أن يفرقها عمدًا. 

فتبين بهذا كله وجوب الموالاة في الصلاة إلا في 
حال العذر المسوغ لذلك» فالوضوء أولى بذلك. 

فإن قيل: فم| تقولون في الغسل؟ 

قيل: المشهور عند أصحاب أحد: الفرق بينهما. 
وعمدة ذلك ما روي: أن النبي يي رأى على يده لمعة 
لم يصبها الماء فعصر عليها شعره ”". وعن ابن عباس 
أن النبي يك اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء 
فقال: «بجمته قبلها عليها»”, رواه أحمد وابن ماجه 
من حديث أبي علي السروجي. وقد ضعف أحمد 
وغيره حديثه. وروى ابن ماجه عن علي قال: جاء 
رجل إلى النبي 5 فقال: إني اغتسلت من الجنابة 
فصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت موضعًا قدر الظفر 





)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه(777) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن 
ماجه؟ )١414(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(7) الابق نفه. 


الإإؤِل كم ْرْسَيةِ 


لم يصبه ماءء فقال رسول الله 26: لو كنت مسحت 
عليه بيدك أجزاك:””2 عن ابن مسعود أن رجلا سأل 
النبي يد عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض 
جده؟ فقال رسول الله 96: ]١١7/1١77[‏ «يفسل 
ذلك المكان ثم يصلي». رواه البيهقي من رواية عاصم 
بن عبد العزيز الأشجعيء قال البخاري: فيه نظر! 
وقال ابن حبان: يمخطئع كثيرًا. وقال الدارقطني: ليس 
بالقري. 

والفرق المعنوي: أن أعضاء الوضوء متعددة يجب 
فيها الترغيب عندهم» فوجبت فيها الموالاتء والبدن 
في الغسل كالعضو الواحد, لا يجب فيه ترتيب فلا 
يجب فيه موالاة ‏ أيضًا ‏ فإن حكم الوضوء يتعدى 
محله» فإنه يغسل أربعة أعضاء فيطهر جميع البدن؛ وأما 
الجتابة فتشبه إزالة النجاسة, لا يتعدى حكمه محله. 
فكل ما غسل شيئًا ارتفع عنه الجنابة» كما ترتفع 
النجاسة عن محل الغسلء فإذا غسل بعض أعضاء 
الوضوء لم يرتفع شيء من الحدث. لا عنه ولا عن 
غيره بدليل أنه لا يباح له مس المصحف به. 

وقد يقال: هذا لا يؤثر في الموالاة» فإن وجوب 
الموالاة في الشيء الواحد أقوى من وجوبا في الاثنين» 
بخلاف الترتيب. فإنه لا يكون إلا بين شيئين ولابد 
أن يكونا مختلفين؛ إذ المتمائلات - كالطوافات 
والسعيات ‏ لا يكون بينهما ترتيب» وهذا لم يجب 
الترتيب عند أحمد ومالك في الركعات؛ بل من نسي 
ركنا من ركعة فلم يذكر حتى قرأ في الثانية: قامت 
مقامهاء وغسل الجنابة عبادة واحدة. الاتصال فيها 
أظهر منه في الوضوء.وهي عبادة في نفسها 
]١١ 57‏ تعتبر الها النية» يخلاف إزالة النجاسة 
فإنها لا تنعين لها النية إلا في وجه ضعيف. التزموه في 





(”) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1714) وأحمد ١(‏ / 147) وضعفه 


الألبان في «ضعيف ابن ماجه؛ )١16(‏ من حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه. 
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الخلاف الجدل. كما ذكره أبو الخطاب ومن تبعه وليس 
بشىء؛ فيمكن أن يقال: الموالاة فيهما واحدة. 

وإذا كان النبي يتيخ قد عصر على اللمعة بعد 
جفافها في الزمن المعتدل. وأن الوضوء لا يجوز فيه 
ذلك. فالفرق أن تارك اللمعة في الرجل مفرط 
بخلاف المغتسل من الجنابة فإنه لا يرى يدنه كما يرى 
رجليه» فاللمعة إذا كانت في ظهره أو حيث لا يراه 
ولا يمكنه مسه كان معذورًا في تركها. فلهذا م تجب 
فيه الموالاة» بخلاف ما لا يعذر فيه؛ والله أعلم. 

وعلى هذاء فلو قيل بسقوط الترتيب بالعذر 
لتوجه.ء وقد يخرج حديث تأخير المضمضة 
والاستنشاق عن غسل الوجه ‏ وهو إحدى الروايتين 
المنصوصتين ‏ على هذاء وأن تاركهما لم يعلم وجوبها 
فكان معذورًا بالترك؛ فلم يجب الترتيب في ذلك» 
بخلاف من لم يعذر كمتكس الأعضاء الظاهرة» 
ولكن نظيره حديث العهد بالإسلام: إذا اعتقد أن 
الوضوء غسل اليدين والرجلين فغسله| فقطء أو من 
ترك غسل وجهه أو يديه اجرح أو مرض وغسل سائر 
أعضاء الوضوء ثم زال العذر قبل انتقاض الوضوء» 
فهنا إذا قيل: يغسل ما ترك أولا ولا يضره ترك 
الترتيب» كان متوجهًا على هذا الأصل. والله أعلم. 

لفت 


]]١/174[‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عمن يغسل 
أطرافه فوق الخمس مراتء وإذا أتى المسجد يبسط 
سجادته تحت قدميه إلى آخر السؤال. 

فأجاب: 

ما ذكره من الوسوسة في الطهارة مثل غسل 
العضو أكثر من ثلاث مرات, والامتناع من الصلاة 
على حصر المسجدء ونحو ذلك. هو أيضًا بدعة 
وضلالة باتفاق المسلمين» ليس ذلك مستحيًا ولا 
طاعة ولا قربة. 


ومن فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة. فإنه ينهى 
عن ذلك. فإن امتنع عزر على ذلكء. فقد كان عمر- 
رضي الله عنه ‏ يعزر الناس على الصلاة بعد العصرء 
مع أن جماعة فعلوه لما روي عن النبي 55 أنه فعله 
وداوم عليه لكن لما كان ذلك من خصائصه 3. 
وكان النبي و قد نبى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمسء وبعد الفجر حتى تطلع الشمس”", 
كان عمر يضرب من فعل هذه الصلاة» فَصَرْب 
هؤلاء المبتدعين في الطهارة والصلاة لكونها بدعة 
مذمومة باتفاق المسلمينء أولى وأحرى. والله أعلم. 

لين 

[ / ١؟]‏ وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: أيها أفضل: 
المداومة على الوضوء أم ترك المداومة؟ 

قأجاب: 





أما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال 
المعروف عن برَيدّة بن خصيبٌ قال: أصبح رسول الله 
يي فدعا بلالا فقال: (يا بلالء بم سبقتني إلى اللجنة؟ 
ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي! 
دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أماميء 
فأنبت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن 
هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عري. فقلت: أنا عري! لمن 
هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا رجل 
من قرش! لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن 
الخطاب»»: فقال بلال: يا رسول الله ما أذْنتٌ قط إلا 
صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلاتوضات 
«بهها». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (581) وملم (856) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه . 

2( صحيح: أخر جه الترمذي (7785؟) وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي» (784*) من حديث أبي بريدة رضي اله عنه. 








وهذا يقتضى استحباب الوضوء عند كل حدث» 
ولايعارض ذلك الحديث الذي في الصحيح عن ابن 
عباس قال: كنا عند النبي ١ /117١[‏ ؟] بك فجاء من 
الغائطء فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضا؟ قال: «1؟ 
أأصلي فأتوضأ»”'' . فإن هذا ينفي وجوب الوضوء. 
وينفي أن يكون مأمورًا بالوضوء لأجل مجرد الأكل» 
وم نعلم أحدًا استحب الوضوء للأكل. وهل يكره 
أو يستحب؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. فمن 
استحب ذلك ١‏ حتج بحديث سلان أنه قال للنبي 
ك: قرأت في التوراة: إن من بركة الطعام الوضوء 
قبله والوضوء بعده ”". ومن كرهه قال: لأن هذا 
خلاف سنة المسلمين؛ فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل 
الأكلء وإنها كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه 
بهم. وأما حديث سلان فقد ضعفه بعضهم. 

وقد يقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي 
كد يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء؛ 
وهذا كان يسدل شعره موافقة لهم؛ ثم فرق بعد ذلك" 





ولحذا صام عاشوراء لما قدم المدينة» ثم إنه قال قبل موته: 
«لثن عشت إلى قابل لأصومن التاسع»**) يعني: مع 
العاشرء لأجل مخالفة اليهود. 

فين 


)١(‏ صحبح: أخرجه مسلم (774) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (7771) والترمذي )١1847(‏ وضعفه 
الألبان في «ضعيف أنبي داوده (7771) من حديث 
سلمان رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (70648) ومسلم (73775) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) صحبح: أخرجه ملم )١١174(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


دده 


]!١ / 3‏ وسيل رحمه الله تعالى -: 

عن قول النبي 6: «إنكم تأتون يوم القيامة 
غُرَّا حجلين من آثار الوضوء»”؟ » وهذه صفة 
المصلين فبم يعرف غيرهم من المكلفين التاركين 
والصبيان؟ 

الحمد لله رب العالمين هذا الحديث دليل على أنه إنها 





يعرف من كان أغر محجلاء وهم الذين يتوضؤون 

للصلاة. وأما الأطفال فهم تبع للرجال. وأما من لم يتوضاً 

قط ولم يصلء فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. 
فت 


[١/اا/ ١‏ باب المسح على الخفين 


سيل رَحمه الله -: 

عن أقوال العلماء في المسح على الخفين: هل 
من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتى لا يظهر 
شيء من القدم؟ وهل للتخريق حد؟ وما القول 
الراجح بالدليل كبا قال تعالى: فَإن تَتَرَعْمٌ فى 
سَنْء فَرَدُوهُ إلى أله وأَلرَسُولٍ إن كنم مُؤْيِتُونَ باه 
وَآلَْوْمِالآجْر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنٌ تأويلاً» [النساء: 
4 فإن الناس يحتاجون إلى ذلك؟ 

فأجاب: 

هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلياء» 
فمذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم: إنه 
يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد 
ذلك. واختار هذا بعض أصحاب أحمد. 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (177) ومسلم (7147) من حديث أي 


هريرة رضي الله عنه. 


نيع 5ك خخ ززاماكز نكف« 


ميككاباقهائة 





ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه لا يجوز 
المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل. 

قالوا: لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما 
ظهر الغسل» وفرض ما بطن المسح؛ فيلزم أن يجمع 
بين الغسل ]1١/177[‏ والمسحء أي: بين الأصل 
والبدل. وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يغسل القدمين. 
وإما أن يمسح على الخفين. 

والقول الأول أصحء وهو قياس أصول أحمد 
ونصوعته قي العفو عن يستير العورة وعن يسير التجاسة 
ونحو ذلكء فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقاء 
قولّا من النبي يك وفعلا كقول صَفُوان بن عَمّال: 
أمرنا رسول الله يك إذا كنا سفرًا أو مسافرين-ألا نتزع 
أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن لا نتزع 
من غائط وبول ونوم. رواه أهل السئن وصححه 
الترمذي ”"؛ فقد بين أن رسول الله يك أمر أمته ألا 
ينزعوا أخفافهم في السفر ثلاثة أيام من الغائط والبول 
والنوم؛ ولكن ينزعوها من الجنابة. 

وكذلك أمره لأصحابيه أن يمسحوا على 
التساخين والعصائب ”. والتساخين هي الِّان فإنها 
تسخن الرجلء وقد استفاض عنه في الصحيح أنه 
مسح على الخفين» وتلقى أصحابه عنه ذلك قأطلقوا 
القول بجواز المسح على الخفين؛ ونقلوا ‏ أيضًا ‏ أمره 
مطلقاء ى) في «صحيح مسلم» عن شريح بن هانئ 
قال: أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين؟ 
فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر 
مع النبي يك فألناه فقال: «جمل النبي 4 ثلاثة 
أيام ]7١/17/4[‏ للمسافر ويومًا وليلة للمقيم»”. 


)١(‏ حن: أخرجه الترمذي (47) والنائي ١(‏ / 47) وحته 
الالباني في «صحيح الترمذي» (17) من حديث صفوان 
ابن عال رفى الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود )١450(‏ وصححه الألبان في «صحيح 
أبي داود» )١47(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه مسلم (177) من حديث عاتشة رغي الله عنها. 


ا فأطلق. ومعلوم أن 
الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق 
لاسيها مع تقادم عهدها. وكان كثير من الصحابة 
فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. ولا سثل النبي ولق 
عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: «أَوَّ لِكُلكَم 
ثوبان؟!»'2 وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق 
والخرق حتى يحتاج لترقيع: فكذلك الخفاف. 

والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا 
يرقع» وإنها يرقع الكثيرء وكان أحدهم يصلي في الثوب 
الضيق حتى إنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر 
بعض العورة» وكان النساء نبين عن أن يرفعن رءوسهن 
حتى يرفع الرجال رءوسهم. لثلا يرين عورات الرجال 
من ضيق الأزر, مع أن ستر العورة واجب في الصلاة 
وخارج الصلاة» بخلاف ستر الرجلين بالخف. فلما 
أطلق الرسول وَةٍ الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه 
بها هي عليه في العادة؛ ولم يشترط أن تكون سليمة من 
العيوب؛ وجب حمل أمره على الإطلاقء ولم يجز أن يقيد 
كلامه إلا بدليل شرعي. 

وكان مقتضى لفظه: أن كل خف يليسه الناس 
ويمشون فيه؛ فلهم أن يمسحوا عليه» وإن كان مفتوقًا 
أو مخروقًا من غير تحديد لمقدار ذلكء فإن التحديد 
لابد له من دليل. وأبو حنيفة يحده بالربع كما يحد مثل 
]]١١!١3[‏ ذلك في مواضع. قالوا: لأنه يقال: رأيت 
الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه الأربع» فالربع يقوم 
مقام الجميع» وأكثر الفقهاء ينازعون في هذا ويقولون: 
التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة. 

وأيضًاء فأصحاب النبي كل الذين بلغوا ستته 
وعملوا بهاء لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء 
من القيودء بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم 
بالخفاف وأحواهاء فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن 


(4) صحيح: أخرجه البخاري مه ومسلم (816) من حديث أب 


هريرة رضي الله عنه. 


يبرن تاك لزلز كيه 





نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا. 

وأيضًاء فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو 
خرق يظهر منه بعض القدم. فلو لم يجزالمسح عليها بطل 
مقصود الرخصة؛ لاسيهما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك 
هم المحتاجون. وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين» 
فإن سبب الرخصة هو الحاجة؛ ولههذا قال النبي يَكي لا 
سثل عن الصلاة في الثوب الواحد: «أو لكلكم 
ثوبان؟0”'' بين أن فيكم من لا يجد إلا ثويًا واحدّاء فلو 
أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب. 

ثم إنه أطلق الرخصة؛ فكذلك هنا ليس كل 
إنسان يجد خمًا سليراء فلو لم يرخص إلا لهذا لزم 
المحاويج خلع خفافهمء وكان إلزام غيرهم بالخلع 
أولى. ثم إذا كان إلى الحاجة فالرخصة عامة؛ وكل من 
]1١/177[‏ لبس خفًا وهو متطهرء فله المسح عليه» 
سواء كان غنيًا أو فقيرّاء وسواء كان الخف سليمًا أو 
مقطوعاء فإنه اختار لنفسه ذلكء. وليس هذا مما يجب 
فعله لله تعالى - كالصدقة والعتق - حتى تشترط فيه 
السلامة من العيوب. 

وأما قول المنازع: إن فرض ما ظهر الغسل وما 
بطن المسحء فهذا خطأ بالإجماع» فإنه ليس كل ما بطن 
من القدم يمسح على الظاهر الذي يلاقيه من الخف. 
بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه. وكثير من العلماء لا 
يستحب مسح أسفله. وهو إنما يمسح خططًا 
بالأصابع» فليس عليه أن يمسح جميع الخف كما عليه 
أن يمسح الجبيرة» فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل 
نفس العضوء فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضررء 
صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد 
والرجلء بخلاف الخف. فإنه يمكنه نزعه وغسل 
القدم؛ ولهذا كان مسح الجبيرة واجبًا ومسح الخفين 
جائزاء إن شاء مسح وإن شاء خلع. 


)١(‏ الابق نفسه. 


ا يي 

أحدها: أن هذا واجب وذلك جائز. 

الثاني: أن هذا يجوز في الطهارتين: الصغرى 
والكبرى, فإنه لا يمكنه إلا ذلك» ومسح الخفين لا 
يكون في الكبرى بل عليه أن ]7١ / ١7[‏ يغسل 
القدمين ا عليه أن يوصل الماء إلى جلد الرأس والوجه. 
وني الوضوء يجزئه المسح على ظاهر شعر الرأس وغسل 
ظاهر اللحية الكثيفة» فكذلك الخفاف يمسح عليها في 
الصغرىء فإنه لما احتاج إلى لبسها صارت بمنزلة ما 
يستر البشرة من الشعر الذي يمكن إيصال الماء إلى باطنه» 
ولكن فيه مشقة. والغسل لا يتكرر. 

الثالث: أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلهاء ليس 
فيها توقيت فإن مسحها للضرورة؛ بخلاف الخف. 
فإن مسحه موقت عند الجمهورء فإن فيه خمسة 
أحاديث عن النبي 25. 

لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر - مثل: 
أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر كما 
يوجد في أرض الثلوج وغيرهاء أو كان في رفقة متى 
خلع وغسل ل يتنظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق» 
أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع؛ أو كان إذا فعل 
ذلك فإنه واجب ونحو ذلك - فهنا قيل: إنه يتيمم 
وقيل: إنه يمسح عليهما للضرورة» وهنا أقوى لأن 
لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه؛ 
فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يومًا وليلة وثلاثة 
أيام ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق 
المفهوم, والمفهوم لا عموم له؛ فإذا كان يخلع بعد الوقت 
-عند إمكان ذلك _عمل بهذه الأحاديث. 

]1١ / ٠[‏ وعلى هذاء يحمل حديث عقبة بن 
عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح 
دمشق ومسح أسبوعًا بلا خلع» فقال له عمر: أصبت 


عي شيخ لل ننقية 1 


يكاب اها 





السنة( ا 
مطلقاء فإنه لا يستوعب بالممح بحال؛ ويجلعم في 
الطهارة الكبرى. ولابد من لبسه على طهارة. لكن 
المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من 
التيمم. وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة 
الكبرى فقد صار كالجبيرة» يمسح عليه كله كما لو 
كان على رجله جبيرة يستوعيها. 

وأيضًاء فإن المسح على الخفين أولى من التيمم؛ 
لأنه طهارة بالماء فيما يغطي موضع الغسلء وذاك 
مسح بالتراب في عضوين آخرين. فكان هذا البدل 
أقرب إلى الأصل من التيمم؛ وهذا لو كان جريًا 
وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل: فهل يمسح 
بالماء أو يتيمم؟ فيه قولان. هما روايتان عن أحمد. 
ومسحههما بالماء أصح؛ لأنه إذا جاز مسح الجبيرة 
ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم فلأن يكون 
مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى. 

الرابع: أن الجبيرة يستوعيها بالمسح كا يستوعب 
الجلد؛ لأن مسحها كغسله؛ وهذا أقوى على قول من 
يوجب مسح جميع الرأس. 

[ / ١1]الخامس:‏ أن الجبيرة يمسح عليها ‏ 
وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. وهو الصواب. 

ومن قال: لا يمسح عليها إلا إذا لبها على 
طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين» وهو قياس 
فاسد. فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه. 
ومسحها كمسح الجلدة ومسح الشعر ليس كمسح 
الخفين وفي كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك وإنها ملحقة 
عنده بجلدة الإنان لا بالخفين, وفي ذلك نزاع؛ لأن 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (964) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجهة (؟407) من حنيث عقبة بن عامر الجهني 
رضي الله عنه. 


من أصحابه من يجعلها كالخفين ويجعل البرء كانقضاء 
مدة المسح فيقول ببطلان طهارة المحلء كما قالوا في 
الخفء والأول أصح. وهو أنها إذا سقطت سقوط برء 
كان بمنزلة حلق شعر الرأس وتقليم الأظفارء 
وبمنزلة كشط الجلد لا يوجب إعادة غسل الجنابة 
عليها إذا كان قد مسح عليها من الجنابة» وكذلك في 
الوضوء لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء. كما 
قيل: إنه يجب في خلع الخف. والطهارة وجبت في 
المسح على الخفين ليكون إذا أحدث يتعلق الحدث 
بالخفين» فيكون مسحههما كغسل الرجلين» بخلاف ما 
إذا تعلق الحدث بالقدم فإنه لابد من غسله. 

ثم قيل: إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجل» 
فإذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها فيغسلها عند من 
لا يشترط الموالاة» ومن يشترط الموالاة يعيد الوضوء. 
وقيل: بل حدثه ارتفع رفعًا مؤقنًا /14٠0[‏ ]إلى 
حين انقضاء المدة وخلع الخف, لكن لا خلعه انقضت 
الطهارة فيه. والطهارة الصغرى لا تتبعض لا في 
ثبوتها ولا في زوافاء فإن حكمها يتعلق بغير محلهاء 
فإنها غسل أعضاء أريعة والبدن كله يصير طاهرّاء فإذا 
غسل عضو أو عضوان لم يرتفع الحدث حتى يغسل 
الأربعة» وإذا انتقض الوضوء في عضوء انتقض في 
الجميع . 

ومن قال هذا قال: إنه يعيد الوضوء ومثل هذا 
منتف في الجبيرة» فإن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة 
الكبرى ولا يجزئ فيها البدل. فعلم أن المسح عليها 
كالمسح على الجلد والشعر. 

ومن قال من أصحابنا: إنه إذا سقطت لبرء. 
بطلت الطهارة أو غسل محلهاء وإذا سقطت لغير برء» 
فعلى وجهين. فإنهم جعلرها مؤقتة بالبرء. وجعلوا 
سقوطها باليرء كانقضاء مدة المسح. 

وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل: هي كما لو خلع 


جهن قا شخ لإغاز قز نكية 
3-0 2 لتحت اضف 
يمكن غسلها قبل البرء» بخلاف الرجل فإنه يمكن 
غسلها إذا خلع الخف, فلهذا فرقوا بينها وبين الخف 
في أحد الوجهينء فإنه إذا تعذر غسلها بقيت الطهارة 
بخلاف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلها. 

]!١ / 3[‏ والقول بأن البرء كالوقت في 
الخفين ضعيف؛ فإن طهارة الحبيرة لا توقيت فيها 
أصلا حتى يقال: إذا انقضى الوقت بطلت الطهارة» 
بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت. ونزعها مشبه 
بخلع الخف. وهو - أيضًا ‏ تشبيه فاسدء فإنه إن شبه 
بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرقء وإنما يشبه هذا 
نزعها قبل البرء وفيه الوجهان. وإن شبه بخلعه قبل 
انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمه فإنه لا يجوز له 
حيتئذٍ أن يمسح على الخفين؛ لأن الشارع أمره بخلعها 
في هذه الحال» بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لما 
وقتّاء بل جعله بمنزلة ما يتصل بالبدن من جلد وشعر 
وظفرء وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ولم 
تبطل طهارته. 

وقد ذهب بعض السلف إلى بطلاتها وأنه يطهر 
موضعهء. وهذا مشبه قول من قال: مثل ذلك في 
الجبيرة. 

ومن الناس من يقول: خلع الخف لا يبطل 
الطهارة. والقول الوسط أعدل الأقوال» وإلحاق 
الجبيرة بها يتصل بالبدن أولى» كالوسخ الذي على يده 
والحناء» والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير 
بينه وبين الغسلء فلو لم يجز المسح عليها إذا شدها 
وهو محدث نقل إلى التيممء وقد قدمنا أن طهارة 
المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من 
طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ 
لأن الماء[1857/١1]‏ أولى من التراب؛ وما كان في 
محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره. فالمسح 





عل الخفين وعلى الجبيرة وعلى نفس العضوء كل ذلك 
خير من التيمم حيث كان. ولأنه إذا شدها على حدث 
مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة الصغرى أولى. 

وإن قيل: إنه لا يمسح عليها من الحنابة حتى 
يشدها على الطهارة» كان هذا قولًا يلا أصل يقاس 
عليه. وهو ضعيف جدًا. 

وإن قبل: بل إذا شدها على الطهارة من الجنابة 
مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو جنب. 

قيل: هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة» 
فإنه قد يجب ولماء يضر جراحه ويضر العظم 
المكسور ويضر الفصاد ‏ فيحتاج حيذ أن يشده بعد 
الجنابة ثم يمسح عليها. وهذه من أحسن المسائل. 

والمقصود هنا: أن مسح الخف لا يستوعب فيه 
الخف. بل يجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة» 
وهو مذهب الفقهاء قاطبة» فعلم بذلك أنه ليس كل 
ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخف. بل إذا 
مسح ظهر القدم كان هذا المسح محزئًا عن باطن القدم 
وعن العقب. 

7 / ١؟]‏ وحيشذ» فإذا كان الخرق في موضع 
ومسح موضعًا آخرء كان ذلك مسحًا يجحزئًا عن غسل 
جميع القدمء لاسيما إذا كان الخرق في مؤخر الخف 
وأسفله» فإن مسح ذلك الموضع لا يجب ولا 
يستحب, ولو كان الخرق في المقدم فالمسح خطوط بين 





الأصابع. 
فإن قيل: مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح» 
وماظهر يجب غسله. 


قيل: هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة؛ فلا 
نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق فرضه غسله؛ فهذا 
رأس المسألة» فمن احتج به كان مثبتًا للشيء بنفسه. 

وإن قالوا بأن المسح إنما يكون على مستور أو 
مغطى ونحو ذلكء كانت هذه كلها عبارات عن 





معنى واحدء وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة 
أصلاء والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقًا وم 
يقيده. والقياس يقتضي: أنه لا يقيد. 

والمسح على الخفين 
الفقهاء شرطين: 

هذا أحدهما: وهو أن يكون ساترًا لمحل الفرض. 
وقد تبيين ضعف هذا الشرط. 

[145/١؟]‏ والثاني: أن يكون الخف يثبت 
بنفسه. وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من 


قد اشترط فيه طائفة من 


أصحاب أحمد. فلو لم يثبت إلا بشده بثيء يسير أو 
خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك؛ لم يمسح. 
وإن ثبت بنفه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد_- 
كالزربول الطويل المشقوق, يثبت بنفسه لكن لا يستر 
إلى الكعبين إلا بالشد ‏ ففيه وجهان أصحها أنه 
يمسح عليه. وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد. 
بل المنصوص عنه ‏ في غير موضع - أنه يجوز المسح 
على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهماء بل بنعلين تحتهماء 
وأنه يمسح على الجوريين مالم يخلع التعلين. فإذا كان 
أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا 
بالنعلين جاز المسح عليههاء فغيرهما بطريق الأولى» 
وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلان عن الجوريين. 
فإذا ثبت الجوريان بشدهما بخيوطههما كان المسح 
عليه أولى بالجواز. 

وإذا كان هذا في الجوربين: فالزربول الذي لا 
يثبت إلا بسير يشده به متصلًا به أو منفصلًا عنه أولى 
بالمسح عليه من الحوربين. 

وهكذا ما يلبى على الرّجل من فرو وقطن 
وغيرهما: إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو 
منفصل مسح عليهما بطريق الأولى. 

فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على 
اللفائف. وهو: أن ١86[‏ / ١؟]‏ يلف على الرجل 


يع قار لزلز نقية_ 2 


حاب الظَهَائة 


لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح ببما 





ونحو ذلك. 

قيل: في هذا وجهانء ذكرهما الحلواني. والصواب 
أنه يمسح على اللفائف. وهي بالمسح أولى من المنف 
والجورب. فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في 
العادة وفي نزعها ضرر: إما إصابة البرد. وإما التأذي 
بالحفاء» وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على 
الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. 

ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعاء فليس معه 
إلا عدم العلم. ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من 
العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع والنزاع في ذلك 
معروف في مذهب أحمد وغيره» وذلك أن أصل المسح 
على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف؛ حتى 
أن علاقة من الصيحاية أتكروءةبوطائطة من فقهاء أهل 
المديئة وأهل البيت أنكروه مطلقّاء وهو رواية عن 
مالك. والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر. 

وقد صَنْف الإمام أحمد كتابًا كبيرًا في «الأشربة» في 
تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلاقًا عن الصحابة؛ فقيل 
له في ذلك فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة 
بخلاف المسكر. 

ومالك_مع سعة علمه وعلو /١85[‏ ١؟]‏ قدره 
- قال في «كتاب السر»: لأقولن قولًا لم أقله قبل ذلك 
في علانية. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره: إما مطلقّاء 
وإما في الحضر. وخالفه أصحابه في ذلك. وقال ابن 
وهب: هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية. 

والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح عل 
الجرموقين المليوسين على الخفين. والثلاثة منعوا 
المسح على الجوربين وعلى العمامة: فَعُلِمَ أن هذا الباب 
ما هابه كثير من السلف والخلف» حيث كان الغسل 
هو الفرض الظاهر المعلوم» فصاروا يجوزون المسح 
حيث يظهر ظهورًا لا حيلة فيه» ولا يطردون فيه 
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ميككا بالقلا 





قياسًا صحيحًا ولا يتمسكون بظاهر النص 2 
وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول #ِ وأعطى القياس 
حقه؛ علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة. وأن 
ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي 
بعث بها. 

وقد كانت أم سلمة زوج النبي 5 تمسح على 
خارهاء فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟! وكان أبو 
موسى الأشعري وأنس بن مالك يمسحان على 
القلانس؛ ولحذا جوز أحمد هذاء وهذا في إحدى 
الروايتين عنه؛ وجوز_أيضًا المسح على العمامة؛ لكن 
أبو عبد الله بن حامد رأى أن العمامة التي ليست محنكة 
المقتطعة. كان أحمد يكره لبهاء وكذا مالك يكره 
لبها أيضًا ‏ لما جاء ]1١/1417[‏ في ذلك من 
الآثار» وشرط في المسح عليها أن تكون محنكة. واتبعه 
على ذلك القاضي وأتباعه. وذكروا فيها ‏ إذا كان لها 
ذؤابة ‏ وجهين. 

وقال بعض أصحاب أحمد: إذا كان أحمد في 
إحدى الروايتين يجوز المسح على القلانس الدنيات - 
وهي القلانس الكبار ‏ فلأن يجوز ذلك على العامة 
يطريق الأولى والأحرى. والسلف كانوا يحدكون 
عائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في 
سبيل الله فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا 
سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل؛ ولهذا ذ كر أحمد 
عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة 
لأجل أنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون. وذكر 
إسحاق بن راهويه بإسناده أن أولاد المهاجرين 
والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك» وهذا 
لأمهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون. 
ورخص إسحق وغيره في لبها بلا تحنيك. والجند 


المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا يربطوتها: 
إما بكلاليب» وإما بعصابة ونحو ذلكء, وهذا معناه 
معنى التحنيك كما أن من السلف من كان يربط 
وسطه بطرف عمامتهء والمناطق يحصل بها هذا 
المقصود. وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب 
من المشقة ما في نزع المحنكة. 

وقد ثبت المسح على العامة عن النبي و من 
وجوه ]7١/184[‏ صحيحة *'"“, لكن العلماء فيها 
على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: الفرض سقط بمسح ما بدا من 
الرأس» والمسح على العامة مستحب. وهذا قول 
الشافعي وغيره. 

ومنهم من يقول: بل الفرض سقط بمسح العمامة 
ومسح ما بدا من الرأسء كما في حديث المغيرة. وهل 
هوواجب لأنه فعله في حديث المغيرة» أو ليس 
بواجب لأنه لم يأمر به في سائر الأحاديث على 
روايتين. وهذا قول أحمد المشهور عنه. 

ومنهم من يقول: بل إنما كان المسح على العامة 
لأجل الضررء وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضور 
من برد ومرضء فيكون من جنس المسح على الجبيرة» 
كها جاء: أنهم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن 
يمسحوا على التساخين والعصائب ‏ والعصائب هي 
العائم ‏ أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح 
التساخين والعصائب. ما لا يحتاج إليه في أرض 
الحجازء فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق 
بالرخصة في هذاء وهذا من أهل الحجازء والماشون في 
الأرض الخَرّنة والوعرة؛ أحق بجواز المسح على الخنف 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي )1١١(‏ وصححه الألباني في 


محيح الترمذي» )٠١٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعرة 
رضي الله عنه. 


من الماشين في الأرض الهلة» وخفاف هؤلاء في 
لعادة لابد أن يؤثر فيها الحجر؛ فهم برخصة المسح 
على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم. 

1[ / ١؟]‏ ثم المانع من ذلك يقول: إذا ظهر 
بعض القدم لم يجز المسح» فقد يظهر شيء يسير من 
لقدم كموضع الخرز ‏ وهذا موجود في كثير من 
لخفاف ‏ فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضيمًا 
بظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلًا. 

فإن قيل: هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا: فرضه 
الغسل. وإن قالوا: هذا يعفى عنه لم يكن هم ضابط 
ني| يمنع وفي) لا يمنع. 

والذي يوضح هذا أن قوفم: إذا ظهر بعض القدم 
ان أرادوا ظهوره للبصر فأبصار الناس ‏ مع اختلاف 
إدراكها ‏ قد يظهر لحا من القدم ما لا يمكن غسله. 
رإن أرادوا ما يظهر ويمكن مسه باليد فقد يمكن 
غسله بلا مس وإن قالوا: ما يمكن غسله فالإمكان 
بختلف. قد يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه. فإن 
سم الفياط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه 
رصبر عليه حتى يدخل الماء في سم الخياط» مع أنه قد 
لا يتيقن وصول الاء عليه إلا بخضخضة ونحوهاء 
رلا يمكن غسله كما يغسل القدم؛ وهذا على مذهب 
حمد أقوى؛ فإنه يجوز المسح على العمامة إذا ليست على 
لوجه المعتاد وإن ظهر من جوانب الرأص ما يمسح 
عليه ولا يجب مسح ذلك. 

وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك؟ 

فيه عنه روايتان: فلم[940١/١؟7]‏ يشترط في 
لممسوح أن يكون ساترًا لجميع محل الفرض» 
رأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى 
لروايتين. والشافعي - أيضًا - يستحب ذلك كا 
بستحبه أحمد في الرواية الأخرى: فعلم أن المعتبر في 


اللباس أن يكون على الوجه المعتاد سواء ستر جميع 
محل الفرض أو لم يستره والخنقاف قد اعتيد فيها أن 
تلبس مع الفتق والمخرق وظهور بعض الرجل. وأمااما 
تحت الكعبين فذاك ليس بخف أصلاء ولهذا يجوز 
للمحرم لبسه ‏ مع القدرة على النعلين ‏ في أظهر قولي 
العلماء كا سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى - ونبين نسخ 
الأمر بالقطع» وأنه إنما أمر به حين لم يشرع البدل 
أيضًاء 

فالمقدمة الثانية من دليلهم ‏ وهو قوفم: يمكن 
الجمع بين الأصل والبدل ‏ ممنوع على أصل الشافعي 
وأحمد؛ فإن عندهما يجمع بين التيمم والغسل فيا إذا 
أمكن غسل بعض البدن دون البعضء لكون الباقي 
جريحّاء أو لكون الماء قليلاء ويجمع بين مسح بعض 
الرأس مع العمامة كما فعل النبي ككل عام تبوك» فلو 
قدر أن الله تعالى - أوجب مسح الخفين كما أوجب 
غسل جميع البدن؛ أمكن أن يغسل ما ظهر ويمسح ما 
بطن. كا يفعل مثل ذلك في الجبيرة» فإنه إذا ربطها 
على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما 
بينهما فجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد. فتبين 
أن سقوط غسل ما ظهر ]1١١ / ١91[‏ من القدم لم 
يكن لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل؛ بل لأن مسح 
ظهر الخف ‏ ولو خخطًا بالأصابع - يجزئ عن جميع 
القدم فلا يجب غسل شيء منه. لا ما ظهر ولا ما 
بطنء كما أمر صاحب الشرع لأمتهء إذ أمرهم إذا 
كانوا مافرين ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام 
ولياليهن؛ لا من غائط ولا بول ولا نوم» فأي خف 
كان على أرجلهم دخل في مطلق النص. 

كا أن قوله كِ لما سئل ما يلبس المحرم من 
الثياب؟: فقال: «لا يليس القميص ولا العمائم؛ ولا 
السراويلات. ولا البرانس. ولا الخنفاف. ومن لم يجد 
نعلين فليلبس خفين وليقطمهما حتى يكونا أسفل من 





الكعبين»”'' هكذا رواه ابن عمرء وذكر أن النبي ة 
خطب بذلك لا كان بالمدينة وم يكن حيتئذ قد شرعت 
رخصة البدل. فلم يرخص لمم لا في لبس السراويل 
إذا لم يجدوا الإزار» ولا في لبس الخف مطلقا. 

ثم إنه في عرفات بعد ذلك قال: «السراويل لمن لم 
يجد الإزارء والمخفاف لمن لم يجد النعلين»''', هكذا رواه 
ايبن عباس وحديثه في «الصحيحين». ورواه جابر 
وحديثه في «ملم». فأرخص لحم بعرفات في البدل» 
فأجاز لم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا فتق» 
وعليه جمهور العلماء. فمن اشترط فتقه خالف النص. 
وأجاز لهم حيتذ لبس الخفين ]1١/1957[‏ إذا لم 
يجدوا النعلين بلا قطع» فمن اشترط القطع فقد خالف 
النص؛ فإن السراويل المفتوق والخف المقطوع لا 
يدخل في مسمى السراويل والخف عند الإطلاق» كما 
أن القميص إذا فتق وصار قطعًا لم يسم سراويل» 
وكذلك البرنس وغير ذلك. فإنا أمر بالقطع أولَا 
لأن رخصة البدل لم تكن شرعتء فأمرهم بالقطع 
حيتئذ لأن المقطوع يصير كالنعلين» فإنه ليس بخف. 
وهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين» فلم يدخل 
في إذنه في المسح على المنفين. 

ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعيين من 
مداس وجمجم وغيرهما ‏ كالخف المقطوع تحت 
الكعبين ‏ أولى بالجوازء فتكون إباحته أصلية كما تباح 
النعلان؛ لا أنه أبيح على طريق البدلء وإنها المباح على 
طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل. 

ودلت نصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1647) وملم (1179) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1441) وملم (1178) من ححديث 
ابن عياس رضي الله عنهما. 


هي مصابيح الحدى على أمور يحتاج الناس إلى معرفتها 
قد تنازع فيها العلماء: 

منها: أنه لما أذن للمحرم إذا لم يجد النعلين يلبس 
الخف: إما مطلقًاء وإما مع القطع؛ كان ذلك إِذنًا في 
كز ميدي خا سواء كان جيلع أوهي): ركذلك 
لما أذن في المسح على الخفين كان ذلك إذنا في كل 
خفه وليس المقصود قياس حكم على حكم حتى 
يقال: ذاك أباح له لبسه وهذا أباح المسح عليهء بل 
المقصود أن لفظ ]1١ / ١971‏ الخف في كلامه يتناول 
هذا الإجماع, فَعَلِمَ أن لفظ الخف يتناول هذا وهذاء 
فمن ادعى في أحد الموضعين أنه أراد بعض أنواع 
التفاف. فعليه البيان. وإذا كان الخف في لفظه مطلقا 
حيث أباح لبسه للمحرم» وكل خف جاز للمحرم 
لبه وإن قطعه_جاز له أن يمسح عليه إذا لم يقطعه. 

الثاني: أن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه 
النعلين ‏ من خف مقطوع أو جمجم أو مداس أو غير 
ذلك فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه. هذا أصح 
قولي العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره. فإن 
النبي 5 أذن بذلك في عرفات بعد نميه عن لبس 
الخف مطلقاء ويعد أمره من لم يجد أن يقطعء ولم 
يأمرهم بعرفات بقطع؛ مع أن الذين حضروا بعرفات 
كان كثير منهم أو أكثرهم لم يشهدوا كلامه بالمدينة» 
بل حضر من مكة واليمن والبوادي وغيرها خلق 
عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على ال منبرء 
بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب. 

وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعليم جميع الناس» 
بل سأله سائل وهو على الممبر: ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال: لا يلبس القميصء ولا العمائم» ولا 
السراويلات» ولا البرانسء ولا الخفاف. إلا من لم 
يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعههما حتى يكونا أسفل 
من الكعبين» وابن عمر لم يسمع منه إلاهذاء ىا أنه في 








المواقيت لم ]7١ / ١44[‏ يسمع إلا ثلاث مواقيت 
قوله: «أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام 
البحفة وأهل نجد قرن»”'"» قال ابن عمر: وذكر لي - 
ولم أسمع أن النبي يد وقّت لأهل اليمن يلَمْلّم "© 
وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي يخ من رواية ابن عباس فابن عباس 
أخبر: أن النبي وقت لأهل اليمن يلملم؛ ولأهل 
المدينة ذا الحليفة: ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجد 
قرن المنازل؛ وقال:«هن هن ولكل من أني عليهن من 
غير أهلهن تمن يريد الج والعمرةء ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة"". 
فكان عند ابن عباس من العلم ببذه السنة مالم يكن 
عند ابن عمر. وفي حديثه ذكر أربعة مواقيت» وذكر 
أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من 
دونها. 

والنبي يك كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله به 
فلما كان أهل المديتة قد أسلموا وأسلم أهل نجد 
وأسلم من كان من ناحية الشام ونَّت الثلاث؛ وأهل 
اليمن إنها أسلموا بعد ذلك» وهذا ل ير أكثرهم النبي 
يي بل كانوا محضرمين. فلما أسلموا وقت الي كد 
وقال: «أتاكم أهل اليمن. هم أرق قلوبًا وألين أفئدة. 
الإيهان يماني» والفقه يماني» والحكمة يمانية» . 

]١١ / 6[‏ ثم قد روي عنه أنه لما فتحت 
أطراف العراق وَقَّتَ لهم ذات عرق؛ كما روى مسلم 
هذا من حديث جابرء لكن قال ابو الزبير فيه ": 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (60؟161) ومسلم )١11487(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ صحيح: أخصرجه ملم )١187(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (1677) ومسلم )١1481(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4540) وملم (01) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه . 


الضنلقك 


حتا باظهَارة 
أحسبه عن النبي يَكِِ 7 وقطع به غيره. وروى ذلك 
من حديث عائشةء فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما 





وكذلك ابن عباس وجابر في ترخيصه في الخف 
والسراويل» ففي «الصحيحين» عن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله وي وهو يخطب بعرفات يقول: 
«السراويلات لمن لم يجد الإزارء والخفان لمن لم يجد 
النعلين»0". 

وني «صحيح مسلم» عن جابر: «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين, ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل»7”. 
فهذا كلام مبتدأ منه يك بين فيه في عرفات ‏ وهو 
أعظم مجمع كان له إن من لم يجد إزارًا فليلبس 
السراويلء ومن لم يجد التعلين فليلبس الخفين. ولم 
يأمر بقطع ولا فتقء وأكثر الحاضرين بعرفات لم 
يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فَعْلِم أن هذا الشرع 
الذي شرعه الله على لسانه بعرفات لم يكن شرع بعد 
بالمدينة» وإنه بالمدينة إن) أرخص في لبس النعلين وما 
يشبهههما من المقطوعء فدل ذلك على أن من عدم ما 
يشبه الخفين يلبس الخنف. 

]]١ / [‏ الثالث: أنه دل على أنه يلبس 
سراويل بلا فتق. وهو قول الجمهور والشافعي 
وأحمد. 

الرابع: أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز 
لبسههما مطلقاء ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس 
وغير ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب 


أحمد وغيره.» وبه كان يفتي جدي أبو البركات - 


(6) صحيح: أخرجه ملم )١١87(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري )١84(‏ وملم (11194) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) صحيح: أخرجه ملم )١117/4(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 





رحمه الله في آخر عمره لما حج. 

وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ تبين له من حديث 
ابن عمر: أن المقطوع لبسه أصل لا بدل له فيجوز 
لبسه مطلقاء وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم 
أنه بدل. 

والثلاثة تبين لهم أن ١‏ لنبي 5 أرخص في البدل 
وهو الخف ولبس السراويل؛ فمن لبس السراويل إذا 
عَدِمَ الأصل فلا فدية عليه» وهذا فهم صحيح. 

وأحمد فَهِمَ من النص المتأخر الذي شرع فيه 
البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم. وهذا فهم صحيح. 

وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل 
من لبس خا أو سراويل إذا لم يفتقه وإن عدم. كما قال 
ذلك ابن عمر وغيره؛ ]7١/١91/[‏ وزاد أن الرخصة 
في ذلك إنها هي للحاجة؛ والمحرم إذا احتاج إلى 
محظور فعله وافتدى. 

وأما الأكثرون فقالوا: من لبس البدل فلا فدية 
عليه كما أباح ذلك النبي #6 بعرفات ول يأمر معه 
بفدية ولا فتق» قالوا: والناس كلهم محتاجون إلى لبس 
ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه في أرجلهم. 
فالحاجة إلى ذلك عامة؛ وما احتاج إليه العموم لم يحظر 
عليهم وم يكن عليهم فيه فدية» بخلاف ما احتيج إليه 
لمرض أو بردء ومن ذلك حاجة لعارض؛ ولهذا 
أرخص النبي # للنساء في اللباس مطلقًا من غير 
فدية» ونهى المحرمة عن النقاب والقفازين» فإن المرأة 
لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره 
فدية. 

وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذ 
لم يجدوا الإزار والنعال» وابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
مالم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومه؛ فكان يأمر 
النساء بقطع الخفاف. حتى أخبروه يعد هذا أن النبي 
رخص للنساء في لبس ذلكء كا أنه لما سمع قوله: 


«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»”2 أخذ 
بعمومه في حق الرجال والنساء؛ فكان يأمر الحائض 
ألا تنفر حتى تطوف. وكذلك زيد بن ثابت كان يقول 
ذلك حتى أخيروهما أن النبي ]١١ / ١9441‏ يك 
رخص للحُيض أن ينفرن بلا وداع. 

وتناظر في ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير م 
سمعا نمي النبي يكل عن لبس الحرير أخدًا بالعموم؛ 
فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس 
الحرير؛ وكان ابن عمر ينهى عن قليله وكثيره فيتزع 
خيوط الحرير من الثوب. وغيرهما سمع الرخصة 
للحاجة» وهو الإرخاص للنساء وللرجال في اليسير 
وفيا يحتاجون إليه للتداوي وغيره؛ لأن ذلك حاجة 
عامة. 

وهكذا اجتهاد العلياء - رضي الله عنهم ‏ في 
النتصوص: يسمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به ولا 
يبلغه ما يبلغ مثله من تقبيده وتخصيصه. والله لم يحرم 
على الناس - في الإحرام ولا غيره ‏ ما يحتاجون إليه 
حاجة عامة» ولا أمر ‏ مع هذه الرخصة في الحاجة 
العامة أن يفسد الإنسان خفه أو سراويله بقطع أو 
فتق» كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره من سمع السْئّة 
المتأخرةء وإنما أمر بالقطع أولًا ليصير المقطوع 
كالنعلء فأمر بالقطع قبل أن يشرع البدل؛ لان 
المقطوع يجوز لبسه مطلقّاء وإنها قال: لمن لم يجد»؛لأن 
القطع مع وجود النعل إفساد للخف, وإفساد امال - 
من غير حاجة ‏ منهي عنه بخلاف ما إذا عدم الخف». 
فلهذا جعل بدلا في هذه الحال لأجل فساد المال» كما 
في «الصحيحين» عن النبي يك قال: «إذا قام أحدكم 
في الملاة فإنه ١194[‏ / ١؟]‏ يناجي ربه؛ فلا يبزقن 
بين يديه ولا عن يمينه! ولكن عن شماله أو تحت 


)١(‏ صحبح: أخرجه ملم (17797) من حديث أبن عباس 
رضي الله عنهما. 


قدميه»”'' هذه رواية أنس”". 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: رأى النبي 
كي نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: «ما 
بال أحدكم يقوم مستقبل ريه فيتنخع أمامه؟ أيحب 
أحدكم أن يستقبل فيتخع في وجهه؟ فإذا تنخع 
أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه؛ فإن لم يجد- 
قال هكذا ‏ وتفل في ثوبه ووضع بعضه على بعض »7 
فأمر بالبصاق في الثوب إذا تعذر لا لأن البصاق في 
الثوب بدل شرعيء لكن مثل ذلك يلوث الثوب من 
غير حاجة. 

وني الاستجمار أمر بثلاثة أحجار فمن لم يجد 
فثلاث حثيات من تراب؛ لأن التراب لا يتمكن به كما 
يتمكن بالحجر لا لأنه بدل شرعيء ونظائره كثيرة» 
فدلت نصوصه الكريمة على أن الصواب في هذه 
المسائل توسعة شريعته الحنيفية» وأنه ما جعل على أمته 
من حرج. 

وكل قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من 
العلياء ‏ رضي الله عنهم ‏ فلم تجمع الأمة ‏ وله الحمد 
- على رد شيء من ذلك؛ إذ كانوا لا يجتمعون على 
ضلالة» بل عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى 
الرسول وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» 
تبين كمال دينه وتصديق بعضه لبعض. وإن من أفتى 
من السلف والخلف بخلاف ذلك مع اجتهاده 
وتقواه لله بحسب استطاعته ‏ فهو مأجور في ذلك لا 
إثم عليه» وإن كان 7٠١[‏ / ١؟]‏ الذي أصاب الحق 
فيعرفه له أجران وهو أعلم منه؛ كالمجتهدين في جهة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (417) ومسلم (061) من حيديث أنس 
رفي اه عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (4117) وملم (200) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (10824) وملم )١186(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


مضعيه 


تاب الهارة 





الكعبة. 

وابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان كثير احج وكان 
يفتى الناس في المناسك كثيراء وكان في آخر عمره قد 
احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه؛ إذ كان ابن عباس 
مات قبله. وكان ابن عمر يفتي بحسب ما سمعه 
وفهمه؛ فلهذا يوجد في مسائله أقوال فيها ضيقء 
لورعه ودينه ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكان قد رجع 
عن كثير منهاء )ا رجع عن أمر النساء بقطع الخفين. 
وعن الحائض أمر ألا تنفر حتى تودعء وغير ذلك. 
وكان يأمر الرجال بالقطع؛ إذ لم يبلغه الخبر الناسخ. 

وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال ليس الخف 
بلا قطع إذا لم يجدوا النعلين» لما سمعه من النبي 276 
بعرفات. وكذلك كان ابن عمر ينهى المحرم عن 
الطيب حتى يطوف اتباعًا لعمر.وأما سعد وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سَّنّة رسول الله 
يي من طريق عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه تطيب 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت » 
فأخذوا بذلك. 

وكذلك ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا مات 
المحرم يرى إحرامه قد انقطعء فلما مات ابنه كفنه في 
خسة أثواب, واتبعه على ذلك /7١١[‏ ١١؟]‏ كثير من 
الفقهاء. وابن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته 
وهو محرم فقال النبي يَك: «اغسلوه بهاء وسدر 
وكفنوه في ثوبيه. ولا تقربوه طيبًا ولا تخمروا رأسه. 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًاء”'؟ فأخذ بذلك؛ وقال: 
الإحرام باق: يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره 
وعلى ذلك فقهاء الحديث وغيرهم. 

وكذلك الشهيد. روي عن ابن عمر أنه سئل عن 
تغسيله؟ فقال: غسل عمر وهو شهيد. والأكثرون 


(4) صحيح: أخر جه البخاري )١577(‏ وملم (14144) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


يركخ نا قزنقية_ 0١‏ 


بلغهم سُنَةَ النبي يك في شهداء أحد وقوله: «زملوهم 
بكلومهم ودمائهم. فإن أحدهم بِبْعَثْ يوم القيامة 
وجرحه يثعب دمًا: اللون لون دم والريح ربح 
مسك». والحديث في «الصحاح»”" , فأخذوا بذلك 
في شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث. ونظائر ذلك 
كثيرة. 

واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا 
احتاج إلى ذلك؛ لأنه إنها يثبت بالعقد. وكره ابن عمر 
للمحرم أن يعقد الرداءء كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة 
صار يشبه القميص الذي ليس له يدانء واتبعه على 
ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم» فيوجبون 
الفدية إذا فعل ذلك. وأما كراهة تنزيه؛ فلا يوجبون 
الفدية» وهذا أقرب. ولم ينقل أحد من الصحابة 
كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف ولا يثبت 
بالعادة إلا بالعقدء أو ما يشبهه مثل الخلال وربط 
الطرفين على حقوه ]7١ / 7٠١71‏ ونحو ذلك؛ وأهل 
الحجاز أرضهم ليست باردة» فكانوا يعتادون لبس 
الأزر والأردية» ولبس السراويل قليل فيهم؛ حتى إن 
منهم من كان لا يلبس السراويل قطء منهم عثمان بن 
عفان وغيره» بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا 
على الأَرّر والأردية لم يكفهم ذلك؛ بل يحتاجون إلى 
القميص والخفاف والفراء والسراويلات؛ وهذا قال 
الفقهاء: يستحب مع الرداء الإزار؛ لأنه يستر 
الفخذين. ويستحب مع القميص السراويل؛ لأنه 
أستر ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق؛ والقميص 
فوق السراويل يسترء بخلاف الرداء فوق السراويل 
فإنه لا يستر تقاطيع الخلق. 

وأما الرداء فوق السراويل: فمن الناس من 
يستحبه تشبها بهم؛ ومنهم من لا يستحبه لعدم المنفعة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5807؟) وملم (1417) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


كاب الها 


أب 0 
الرداء ثبت على جسده بعطف أحد طرفيه؛ وإذا حج 





من لم يتعود لبسه وكان رداؤه صغيرًا لم يثبت إلا 
بعقده. وكانت حاجتهم إلى عقده كحاجة من لم يجد 
النعلين إلى الخفين. فإن الحاجة إلى ستر البدن قد تكون 
أعظم من الحاجة إلى ستّر القدمين؛ والتحفي في المي 
يفعله كثير من الناس. وأما إظهار بدنه للحر والبرد 
والريح والشمس فهذا يضر غالب الناس. 

وأيضًاء فإن النبي 5 أمر المصلي بستر ذلك 
]1١ / 5٠*[‏ فقال: «لا يصلين بالثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء06". وتجوز الصلاة حافياء فعلم 
أن ستر هذا إلى الله أحب من ستر القدمين بالنعلين؛ 
فإذا كان ذلك للحاجة العامة» رخص فيه في البدن من 
غير فدية فلآن يرخص في هذا بطريق الأول 
والأحرى. 

فإن قيل: فينبغي أن يرخص في لبس القميص 
والجبة ونحوهما لمن لم يجد الرداء. 

قبل: الحاجة تندفع بأن يلتحف بذلك عرضًا مع 
ربطه وعقد طرفيه فيكون كالرداءء بخلاف ما إذا لم 
يمكنه الربط؛ فإن طرفي القميص والجبة ونحوهما لا 
يثبت على منكبيه. وكذلك الأردية الصغار» فيا وجده 
المحرم من قميص وما يشبهه كالجبة» ومن برنس وما 
يشبهه من ثياب مقطعة؛ أمكنه أن يرتدي بها إذا 
ربطهاء فيجب أن يرخص له في ذلك لو كان العقد في 
الأصل محظورّاء وكذلك إن كان مكرومًا. فعند 
الحاجة تزول الكراهة؛ كا رخص له أن يلبس الهميان 
لحفظ مالهء ويعقد طرفيه إذا لم يثبت إلا بالعقد؛ وهو 
إلى ستر متكبيه أحوجء فرخص له عقد ذلك عند 


(7) صحيح: أخر جه البخاري (7604) وملم (017) من حديث أي 


هريرة رضي الله عنه . 


جوع تار خخ لزلا انرسي 
الحاجة بلا ريبء والنبي يد لم يذكر فيا يحرم على 
المحرم وما ينهى عنه لفظًَا عامًا يتناول عقد الرداء؛ بل 
سَيْلَ يتيك عما يلبس المحرم من الشياب فقال: ١لا‏ يلبس 
القميص ولا البرانس ولا العهائم ولا السراويلات 
3/ ١؟]‏ ولا الخفاف. إلا من لم يجد نعلين»”"» 
الحديث. 
فنهى عن خسة أنواع من الثياب التي تلبس على 
البدن وهي القميصء وفي معناه الجبة وأشباهها؛ فإنه 
لم يرد تحريم هذه الخمسة فقط. بل أراد تحريم هذه 
الأجناس ونبه على كل جنس بنوع منها. وذكر ما 
غالبًا. والدليل على ذلك: ما ثبت عنه في 
«الصحيحين» أنه سثل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة 
وعليه جبة فقال: انزع عنك البة واغسل عنك أثر 
الخلوق. واصنع ف عمرتك ماكنت صانعا في 
حجك”' . وكان هذا في عمرة القضية: فعلم أن 
تحريم الجبة كان مشروعًا قبل هذا ولم يذكرها بلفظها 
في الحديث. 
وأيضَاء فقد ثبت عنه في«الصحيحين» أنه قال في 
المحرم الذي وقصته ناقته: دولا تخمروا رأسه» "وني 
«مسلم»: «ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملييّاء' 
فنهاهم عن تخمير رأسه لبقاء الإحرام عليه لكونه 
يبعث يوم القيام ملبياء كما أمرهم ألا يقربوه طيبّاء 
فعلم أن المحرم ينهى عن هذا وهذا.وإنما في هذا 
الحديث النهي عن لبس العمائم. فَعُلِم أنه أراد النهي 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (16147) وملم (1177) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1675) وملم )١118٠(‏ من حديث 
صفوان بن يعل عن أبيه. 
(؟) صحيح: أخخرجه البخاري )١1178(‏ ومسلم )١1107(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (1777) ومسلم (1444) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنها. 


هقلق 


عن ذلك وعما يشبهه في تخمير الرأسء فذكر ما يخمر 
الرأس وما يلبس على البدن كالقميص والجحبة. وما 
يلبس عليهما جميعًا وهو البرنس» وذكر ما يلبس في 
النصف الأسفل من البدن [5١٠/١؟]‏ وهو 
السراويل والثيابء. والتبان في معناه. وكذلك ما 
يلبس في الرجلين وهو الخف. ومعلوم أن الجرموق 
والجورب في معناه. فهذا ينهى عنه المحرم قكذلك 
يجوز عليه المسح للحلال» والمحرم الذي جاز له لبسه 
فإن الذي نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه. 

وهذا كا أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار لم يختص 
الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبالا لأن الاستجمار 
بغيره لا يجوز بل الصواب قول الجمهور في جواز 
الاستجمار بغيره كبا هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه 
عن الاستجمار بالروث والرمة ”. وقال: «إنبها طعام 
إخوانكم من الجن”" ٠‏ فلما خبى عن هذين تعليلًا 
بهذه العلة علم أن الحكم ليس مختضًا بالحجر وإلا لم 
يحتج إلى ذلك. 

وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو 
شعير”" هوعند أكثر العلماء ‏ لكونه كان قوئًا للناس» 
فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من 
الأصناف الخمسة؛ كالذين يقتاتون الرز أو الذرة» 
يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء. 
الروايتين عن أحد. 

وليس نبيه عن الاستجمار بالروث والرمة إِذنًا في 
الاستجمار بكل شيء . بل الاستجمار بطعام الآدميين 
وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من [5١5/١؟]‏ 





وهوإحدى 


(5) حسن: أخخرجه أحمد (5 / 1147) وحسنه الألباني في «صحيح أبي 
داود؟ (4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أصله في البخاري (167135) وملم (400) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(0) صحيح: أخرجه البخاري )١12١07(‏ وملم (444) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 










طعام الجن وعلف دوابهمء ولكن لما كان من عادة 
الناس أنهم لا يتوقون الاستججار بها نمي عنه من 
ذلك؛ بخلاف طعام الإنس وعلف دوابهم فإنه لا 
يوجد من يفعله في العادة الغالبة. 

وكذلك هذه الأصناف الخمسة نبى عنها وقد 
سثل ما يلبس المحرم من الثياب» وظاهر لفظه أنه أذن 
فيها سواها؛ لأنه سثل عما يلبس لا عما لا يلبس» فلو لم 
يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل» 
لكن كان الملبوس المعتاد عندهم مما يحرم على المحرم 
هذه الخمسة ‏ والقوم لحم عقل وفقه ‏ فيعلم أحدهم 
أنه إذا نبى عن القميص وهو طاق واحد فلأن ينهى 
عن المبطنة؛ وعن الجحبة المحشوة» وعن الفروة التي هي 
كالقميصء وما شاكل ذلك؛ بطريق الأولى والأحرى؛ 
لأن هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة فلا يجوز 
أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص. 

وكذلك التّبان أبلغ من السراويل؛ والعيامة تلبس 
في العادة فوق غيرها: إما قلسوة أو كلثة أو نحو 
ذلك» فإذا نبى عن العمامة التي لا تباشر الرأس فنهيه 
عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما يباشر الرأس أولى؛ 
فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث 
أغير. 

ولهذا قال في الحديث الصحيح ‏ حديث اللمباهاة : 
«إنه ]711١/701[‏ يدنوا عشية عرفة فيباهي الملائكة 
بأهل الموقف فيقول: انظروا إلى عبادي؛ أتوني شعنًا 
غيًا ما أراد هؤلاء»”'' وشعث الرأس واغبراره لا 
يكون مع تخميره. فإن المخمر لا يصيبه الغبار ولا 
يشعث بالشمس والريح وغيرهما؛ ولهذا كان من لبد 


)0غ( صحيح : أخر جه أحد في «المندء(؟ / 554 )١6‏ وصضححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (18700) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


حاب اظَهَار 
رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يؤمر بالحلق فلا يقصر 
وهذا بخلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو 
شجر أو ثوب يظلل بهء فإن هذا جائز بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ لأن ذلك لا يمنع الشعث ولا 
الاغبرار وليس فيه تخمير الرأس. 

وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل؛ لأنه 
ملازم للراكب كا تلازمه العامة لكنه منفصل عنه. 
فمن نبى عنه اعتبر ملازمته له» ومن رخص فيه اعتبر 
انفصاله عنه. فأما المنفصل الذي لا يلازم؛ فهذا يباح 
بالإجماع. والمتصل الملازم منهي عنه باتفاق الأئمة. 

ومن لم يلحظ المعاني ‏ من خطاب الله ورسوله - 





ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهرء 
كالذين يقولون: إن قوله: قلا تقل ُنَآ أني> 
[الإسراء: *1] لا يفيد النهي عن الضربء وهو 
إحدى الروايتين عن داود؛ واختاره ابن حزم» وهذا 
في غاية الضعف.بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل 
عليه الخطاب» لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق 
بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد 
من السلف. فيا زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا. 

]١١/4[‏ كما أنه إذا قال في الحديث الصحبح: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن» ‏ كررها ثلانًا قالوا: من 
يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه»”” . فإذا 
كان هذا بمجرد الخنوف من بوائقهء فكيف من فعل 
البوائق مع عدم أمن جاره منه؟ كما في الصحيح عنه 
أنه قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ننًا 
وهو خلقك». قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )11١7(‏ وملم (47) من حديث أي 


هريرة رضي الله عنه. 





يفاو 1 لكتخ الإنزلكننضية 21١‏ 


بحليلة جارك»”" . ومعلوم أن الجار لا يعرف هذا في 
العادة» فهذا أولى بسلب الإيهان ممن لا تؤمن بوائقه 
ولم يفعل مثل هذا. 

وكذلك إذا قال: «قلا وَرَيَكَ لا يُؤيئُورت حَيَْ 
يُسَكْمُوكَ فِيمَا سجر بَيَْهُرَ د ثم لَاججدُواي أنشيِيم حَرّجَا 
مما قَضَيِتٌَ وَيسَلِمُوا تَسَليمًا» [النساء: 16].؛ فإذا كان 
هؤلاء لا يؤمنون. فالذين لا يحكمونه ويردون حكمه 
ويجدون حرجًا مما قضى؛ لاعتقادهم أن غيره أصح 
منه أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم. 

وكذلك إذا قال: «لَا تجدُ فَوْمًا يُؤيئُو بآلهِ 
وَآليَوْمِ الْآخِرٍ يُوَادُوتَ مَنْ حَآدٌ لَه وَرَسُولك» 
[المجادلة:؟0]7 فإذا كان بموادة المحاد لا يكون 
مؤمئًا فأن لا يكون مؤمنًا ‏ إذا حاد ‏ بطريق الأولى 
والأحرى. وكذلك إذا نهى الرجل أن يستنجي 
بالعظم والروثة لأنهها طعام الجن وعلف دوابهم. 
فإنهم يعلمون أن نهيه عن الاستنجاء بطعام الإنس 
وعلف دوابهم أولى 3 ١!‏ ]] وإن لم يدل ذلك 
اللفظ عليه. وكذلك إذا نبى عن قتل الأولاد مع 
الإملاق» فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار أولى 
وأحرى. 

فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته» 
وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم. فتخصيص 
القميص دون الجلباب؛ والعمائم دون القلانس» 
والسراويلات دون التبابين» هو من هذا اللباب؛ لا 
لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أَذْنْ فيه. 

وكذلك أمره بصب ذَنُوبٍ من ماء على بول 
الأعراي ”© مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول 
ععن اغرها اليضاري 44090 رسا و لان 


مسعود رضي الله عنه . 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )7١71(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 






حكتا اهار 

شك __ كح كك 
النجاسة لا تزول بغير ذلك؛ بل الشمس والريح 
والاستحالة تزيل النجاسة أعظم من هذا؛ ولهذا 
كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول 
الله يل "ول يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 

وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءًا 
كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع؛ ولو 
غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى 
مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز المسح» وهو مذهب أب حنيفة. 

[1/)] والثانية: لايجوز. وهو مذهب مالك 
والشافعي. قال هؤلاء: لأن الواجب ابتداء اللبس 
على الطهارة» فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيههاء 
م يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما 
فيليسه بعده. وكذلك في تلك الصورة قالوا: مجلم 
الرجل الأولى ثم يدخلها ني الخف». واحتجوا بقوله: 
«إني أدخلت القدمين المخفين وهما طاهرتان»"'" » 
قالوا: وهذا أدخلههما وليستا طاهرتين. 

والقول الأول هو الصواب بلا شك؛ وإذا جاز 
المسح لمن توضأ خارجًا ثم لبسههما فلان يجوز لمن 
توضأ فيهما بطريق الأولى» فإن هذا فعل الطهارة فيها 
واستدامها فيهماء وذلك فعل الطهارة خارجا عنهماء 
وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه 
لا ينفعه ولا يضره. وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة 
بعد ذلك؛ فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف 
مع الحدث. 


2 صحيح: أخرجه اللبخاري 2171 من حنيث ابن عمر 


رضي الله عنهما. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري )3١7(‏ ومسلم (574) من حديث 
المغيرة رضي الله عنه. 


وقول النبي 5: «إني أدخلتهها الخف وهما 
طاهرتان» ”2 حق؛ فإنه بين أن هذا علة لجواز المسحء 
فكل من أدخلههما طاهرتين فله المسح. وهو لم يقل: إن 
من لم يفعل ذلك لم يمسح. لكن دلالة اللفظ عليه 
بطريق المفهوم والتعليل؛ فينبغي أن ينظر حكمة 
التخصيص: هل بعض المسكوت أولى بالحكم؟ 
ومعلوم أن ذكر إدخالما طاهرتين؛ لأن هذا هو 
المعتاده وليس غسلها في الخفين معتاد. وإلا فإذا 
غسلهما ]1١/7١١[‏ في الخف فهو أبلغ» وإلا فأي 
فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه 
منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن 
الأمر به؟ ولو قال الرجل لغيره: أدخل مالي وأهلٍ إلى 
بيتي - وكان في بيته بعض أهله وماله ‏ هل يؤمر بأن 
يخرجه ثم يدخله؟ 

ويوسف لما قال لأهله: «آَدْخَلُوا مِصرّإن شَآءَ ألّه» 
[يوسف:564]. وقال موسى: 8يَدقَوْم أَدْخْلُوا الأرَضَ 
ألْمُقَدّسَة> [المائدة:١؟7]ء‏ وقال الله تعالى: «لَعَدَخُْلُنَ 
لْمَسَجِدَ لْحَرَامَ إن شآ آله مَامِيرت 4 [الفتح:77]: 
فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم.ء أو كان بالأرض 
المقدسة بعض. أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم 
قبل ذلك: هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم 
الدخحول؟ 

فإذا قيل: هذا لم يقع» قيل: وكذلك غسل الرجل 
قدميه في الخف ليس واقعًا في العادة فلهذا لم يحتج إلى 
ذكره؛ لأنه ليس إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال. 
فهذا وأمثاله من باب الأولى. 

وقد تنازع العلماء فيا إذا استجمر بأقل من ثلاثة 
أحجاره أو استجمر بمنهي عنه كالسروث والرمة 


)١(‏ السابق نفه. 


نه 





وباليمين: هل يجزئه ذلك؟ والصحيح أنه إذا استجمر 
بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به» وأما إذا 
استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه؛ فإنه قد حصل 
المقصود بذلك ‏ وإن كان عاصيًا ‏ والإعادة لا فائدة 
فيهاء ولكن قد يؤمر بتنظيف ]7١/7١7[‏ العظم مما 
لوئه به» كما لو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها في 
المسجد فقدحصل المقصود من إتلافها لكن هو آثم 
بتلويث المسجد فيؤمر بتطهيرهء يخلاف الاستجهار 
بتهام الثلاث فإن فيه فعل تمام المأمور وتحصيل 





المقصود. 
قن 
وَسْيلّ: عن الخف إذا كان فيه خرق يسير: هل 
يجوز المح عليه أم لا؟ 


وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع 
مشهور. فأكثر الفقهاء على أن يجوز المسح عليه. كقول 
أبي حنيفة ومالك. والقول الثاني: لا يجوز. كى) هو 
المعروف من مذهب الشافعي وأحمد قالوا: لأن ما 
ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسحء 
ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه. 

والقول الأول هو الراجح؛ فإن الرخصة عامة, 
ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه 
لا سيها والصحابة كان فيهم فقراء كثيرونء وكانوا 
يسافرونء وإذا كان كذلك فلابد أن يكون في بعض 
خفافهم خروقء والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم 
ولا7[1١75/١١]‏ يمكنه إصلاحه في السفرء فإن م يجز 
المسح عليه؛ ل يحصل مقصود الرخصة. 

وأيضًاء فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير 
العورة» وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها: 
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فا خرق اليِر في الخف كذلك. 

وقول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل: ممنوعء 
فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على 
الجبيرة» بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه. وذلك 
يقوم مقام غسل الرجل؛ فمسح بعض الخف كاف عما 
يحاذي الممسوح وما لا يحاذيه. فإذا كان الخرق في 
العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحه؛ ولو 
كان على ظهر القدم لا يجب مسح كل جزء من ظهر 
القدم؛ وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه 
بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم 
وغير ذلك. فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من 
التوسعة با حرج والتضييق. 
فين 


وسّئِلَ: هل يجوز المسح على الجورب كالخف. أم 
لا؟ وهل يكون الخرق الذي فيه الطعن مانعًا من 
المسح2 فقد يصف بشرة شيء من محل [5١؟7/١؟]‏ 
الفرض؟ وإذا كان في الخنف خرق بقدر النصف أو 
أكثر هل يعفى عن ذلك. أم لا؟ 

قأجاب: 

نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي 
احا لعفت اد بكرن امع برل 
العلماء. ففي «السئن»: أن النبي يك مسح على جوربيه 
ونعليه. وهذا الحديث إذا لم يثبت» فالقياس يقتضي 
ذلك. فإن الفرق بين الجوربين والتعلين إنها هو كون 
هذا من صوف وهذا من جلود. ومعلوم أن مثل هذا 
الفرق غير مؤثر في الشريعة؛ فلا فرق بين أن يكون 
جلودًا أو قطنا أو كتانًا أو صوفاء كا لم يفرق بين سواد 
اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه؛ وغايته 


حكتاث اهار 
ا فهذا لا تأثير له. كما لا 
تأثير لكون الجلد قويّاء بل يجوز المسح على ما يبقى 
وما لا يبقى. 
وأيضًا ذ 





فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا 
كالحاجة إلى المسح على هذا سواء. ومع التساوي في 
الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقًا بين 
المتعائلين» وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح 
الذي جاء به الكتاب والسنة. وما أنزل الله به كتبه 
وأرسل به رسله ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه 
وهذا لا ينفذ منه. فقد ذكر فرقًا طرديًا عديم التأثير. 

[5] ولو قال قائل: يصل الماء إلى 
الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى 
للصوف الطهور به أكثرء كان هذا الوصف أولى 
بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف 
المؤثرة» وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية» وكلاهما 
باطل. 

وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح» ولو لم تستر 
الجوارب إلا بالشدء جاز المسح عليها على الصحيح. 
وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا 
يستر إلا بالشد. والله أعلم. 

فقن 

وَقَالٌ رَحَهُ الله -: 

ما ذهبت على البريد وجدّ بنا السير وقد انقضت 
مدة المسح. فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن 
الرفقة» أو حبسهم على وجه يتضرورن بالوقوف. 
فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة ى) قلنا في 
الجبيرة» ونزلت حديث عمر وقوله: لعقبة بن عامر: 
«أصبت السنة» على هذا توفيقًا بين الآثار ثم رأيته 





مصرحًا به في مغازي ابن عائد: أنه كان قد ذهب على 
البريد كما ذهبت لما فتحت دمشقء ذهب بشيرًا بالفتح 
من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة» فقال له عمر: منذ كم 
لم تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة» قال: 
أصبته”'' فحمدت الله على الموافقة. 

]]!١! 3[‏ وهذا أظنه أحد القولين لأصحابناء 
وهو: أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف» صار بمنزلة 
الجبيرة. وني القول الآخر: أنه إذا خاف الضرر بالتزع 
تيمم ولم يمسح. وهذا كالروايتين لنا إذا كان جرحه 
باررًا يمكنه مسحه بالماء دون غسله فهل يمسحه أو 
يتيمم له؟ على روايتين. والصحيح المسح؛ لأن طهارة 
المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب؛ ولأنه إذا 
جاز المسح على حائل العضو فعليه أولى. 

وذلك أن طهارة المسح على الخفين طهارة 
اختيارية» وطهارة الجبيرة طهارة اضطرارية. فماسح 
الخف لا كان متمكنًا من الغسل والمسح وقت له 
المسح» وماسح الخبيرة لما كان مضطرًا إلى مسحها لم 
يوقت. وجاز في الكبرىء فالخف الذي يتضرر بنزعه 
جبيرة. وضرره يكون بأشياء إما أن يكون في ثلج ويرد 
عظيمء إذا نزعه ينال رجليه ضررء أو يكون الماء باردًا 
لا يمكن معه غسلهاء فإن نزعههما تيمم؛ فمحسههما 
خير من التيمم أو يكون خائقًا ‏ إذا نزعهما وتوضأ- 
من عدو أو سبعء أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا 
يمكنه السير وحدهء ففي مثل هذه الحال له ترك 
طهارة الماء إلى التيمم» فلأن يجوز ترك طهارة الغسل 
إلى المسح أولى. ويحلق بذلك إذا كان عادمًا للماء ومعه 
قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة الغسلء فإن 
نزعههم| تيمم؛ فالمسح عليهم| خير من التيمم. 


)١(‏ صحيح: أخر جه ابن ماجه (0048) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه» (؟567) من حديث عمر . 


حاب لهام 

]]١7[‏ وأصل ذلك أن قوله 6: «بمسح 
المقيم يومًا وليلة. والمافر ثلاثة أيام ولياليهن»”" 
منطوقه إباحة المسح هذه المدة» والمفهوم لا عموم له 
بل يكفي ألا يكون المسكوت كالمنطوق. فإذا خالفه في 
صورة حصلت المخالفة؛ فإذا كان فيها سوى هذه المدة 
لا يباح مطلقاء بل يحظر تارة ويباح أخرى حصل 
العمل بالحديث؛ وهذا واضح. وهي مسألة نافعة 
جدا. 

فإنه من باشر الأسفار ‏ في الحج والجهاد والتجارة 
وغيرها ‏ رأى أنه في أوقات كثيرة لا يمكن نرع 
الخفين والوضوء إلا بضرر يباح التيمم يدونه» واعتبر 
ذلك با لو انقضت المدة والعدو بإزائه» ففائدة التزع 
الوضوء على الرجلين» فحيث يسقط الوضوء علي 
الرجلين يسقط النزع» وقد يكون الوضوء واجبًا لو 
كانا بارزتين» لكن مع استارهما يحتاج إلى قلعها 
وغسل الرجلين ثم لبه ثانيا إذا لى تتم مصلحته إلا 
بذلك بخلاف ما إذا استمر فإن طهارته باقية» 
ويخلاف ما إذا توضأ ومسح عليهماء فإن ذلك قد لا 
يضره. 

ففي هذين الموضعين لا يتوقت إذا كان الوضوء 
ساقطًا فيتتقل إلى التيمم؛ فإن المسح المستمر أولى من 
التيمم. وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح التيمم» 
فلأن ييح المسح أولى. والله أعلم. 

لين 
]]١ 111‏ وَسَيْلَ - رَضيٍ الله عنهُ ا عن 

قلع الجبيرة بعد الوضوء: هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

فأجاب: 





الحمد لله. هذا فيه نزاع» والأظهر أنه لا يتقض 


(1) صحيح: أخرجه ملم (7/7؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


> 





الوضوء كا أنه لا يعيد الغسل؛ لأن الجبيرة كا لحزء من 
العضو.والله أعلم. 
5 
وَسْيِلَ: عن المسح فوق العصابة؟ 
فأجاب: 
الحمد لله. إن خافت المرأة من البرد ونحوه 
مسحت على خمارهاء فإنَّ أم سلمة كانت تمسح خمارها 
وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرهاء وأما إذا لم 
يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. 
فين 


]١١ 3[‏ باب نواقض الوضوء 

سيل - رحمه الله -: عن رجل يخرج من ذكره قبح 
لا ينقطع: فهل تصح صلاته مع خروج ذلك؟ أفتونا 
مأجورين. 

]١[‏ نأجاب: 

لا يجوز أن يبطل الصلاة؛ بل يصلي بحسب 
إمكانه. فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصليء 
صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت 
النجاسة في الصلاة» لكن يتخذ حفَّاظًا يمنع من 
انتشار النجاسة. والله أعلم. 

عنقت 

وَسْيْلَ ‏ رَحمه الله -: عما إذا توضأ وقام يصلي 
وأحس بالنقطة في صلاته: فهل تبطل صلاته أم لا؟ 

فأجاب: 

مجحرد الإحساس لا ينقض الوضوء. ولا يجوز له 
الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك؛ فإنه قد 
ثبت عن النبي يُكَِ أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في 
الصلاة؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد 


ريحا». 

وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد 
انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء. إلا أن يكون به 
سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما 
أمر به. والله أعلم. 

تاقفن 

وسئلّ ‏ أيضًا ‏ رحمّه الله عن رجل كلما شرع في 
الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حتى في الصلاة يتوضأ 
أربع مرات أو أكثرء إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه 
العارض. ثم لا يعود إليه إلا ني أوقات الصلاةء وهو 
لا يعلم ما سبب ذلك؟: هل هو من شدة حرصه على 
الطهارة؟ وقد يشى عليه كثرة الوضوء. وما يعلم هل 
حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لبب أنه لا 
يعاوده إلا في وقت الصلاة؟ وما تطيب نفه أن يصلي 
بوضوء واحد؟ 

])١3[‏ فأجاب ‏ رضي الله عنه: 

نعم حكمه حكم أهل الأعذار: مثل الاستحاضة 
وسلس البولء والمذيء والجرح الذي لا يبدأء ونحو 
ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة» فإنه 
يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة» ولا 
يتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة» وأكثر ما عليه 
أن يتوضأ لكل صلاة. 

وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس 
البول وأمثاماء مثل من به ريح يخرج على غير الوجه 
المعتاد وكل من به حدث نادر. فمذهب مالك: أن 
ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ‏ ولكن الجمهور - 
كأبي حنيفة؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل ‏ يقولون: إنه 
يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. رواه أهل 





السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ؛ فلهذا 
كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضئون لكل 
صلاة أو لوقت كل صلاة. 

وأما ما يخرج في الصلاة داثً) فهذا لا ينقتض 
الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت في «الصحيح»: أن 
بعض أزواج النبي 5 كانت تصلٍِ والدم يقطر منهاء 
فيوضع لها طست يقطر فيه الدم'". 

وثبت في «الصحيح”" أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - صلى وجرحه يثعب دما. ومازال 
المسلمون على عهد النبي ب يصلون في جراحاتهم. 

]1١/2371[‏ وقد تنازع العلماء في خروج 
النجاسة من غير السبيلين ‏ كالجرح والفصاد 
والحسجامة والرعَاف”” والقيء: فمذهب مالك 
والشافعي: لا ينقض. ومذهب أبي حنيفة وأحمد: 
ينقض. لكن أحمد يقول: إذا كان كثيرًا. 

وتنازعوا في مس الننساء ومس الذكر: هل 
ينقضص؟ فمذهب أبي حنيفة: لا ينقض. ومذهب 
الشافعي: ينقض. ومذهب مالك: الفرق بين المس 
لشهوة وغيرها. وقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر 
ذلك في مس الذكر؟ واختلف في ذلك عن أحمد. وعنه - 
كقول أب حنيفة -: أنه لا ينقض شيء من ذلك 
وروايتان كقول مالك والشافعي. 

واختلف السلف في الوضوء ما مست النار: هل 
يجب. أم لا؟ 

واختلفوا في القهقهة في الصلاة: فمذهب أبي 
حنيفة تنقض. ومن قال: إن هذه الأمور لا تنقض: 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (5:08: 05٠١‏ من حديث عائئة 

رفي الله عنها. 


)1415( صححيح: أخرجه مسلم‎ )1١( 
الرّعاف: الدم يخرج من الأنف.‎ )5( 


إمنلقك 


فهل يستحب الوضوء منها؟ على قولين. وهما قولان 
في مذهب أحد وغيره. 

والأظهر ‏ في جميع هذه الأنواع -: أنها لا تنقض 
الوضوء» ولكن يستحب الوضوء منها. فمن صلى ولم 
يتوضأ منها صحت صلاته. ومن توضأ منها فهو 
أفضل. وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضعء 
ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة؛ ولكن إن كانت من 
الدم أكثر من ربع )1١/771[‏ المحل فهذه تجهب 
إزالتها عند عامة الأمة» ومع هذا إن كان الجراح لا 
يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
فإنه يصلي باتفاقهم؛ سواء قيل: إنه ينقض الوضوءء 
أو قيل: لا ينقضء سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الله 
تعالى - يقول: لا يُكَيِفُ أله كفا إلا وُسَمَهَا» 
[البقرة: 787؟]. وقال تعالى: #قائقوأ لَه ما 
آسَتَطّعمَ» [التغابن: »]١١‏ وقال النبي 5: «إذا 
أمرتكم بأمر فاثتوا منه ما استطعتم»”". 

وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط 
عنه فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء بل يصلي 
في الوقت بحسب الإمكان, لكن يجوز له عند أكثر 
العلماء ‏ أن يجمع بين الصلاتين لعذرء حتى أنه يجوز 
الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في 
أظهر قولي العلماء كما استحب النبي يك للمستحاضة 
أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد فهذا 
للمعذور؛ سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة 
واحدة من غير أن يخرج منه شيء في الصلاة» جاز له 
الجمع في أظهر قولي العلماء. 


(4) صحيع: أخرجه البخاري (7744) ومسلم (17777) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 






وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت 
الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه. ولابد من الصلاة 
في الوقت: إما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم فإنه 
يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله إما لمرض 
وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جتبّاء ولا قضاء 
عليه في أظهر قولي [4 ١/77‏ 1] العلماء. وإذا تيمم في 
السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الأئمة. 

وكذلك المريض إذا صلى قاعدًا أو صل على جنب 
لم يعد باتفاق العلماء. 

وكذلك العريان: كالذي تنكسر به السفينة؛ أو 
يأخذ القطاع ثيابه: فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه 
باتفاق العلماء. 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له 
فيها بعد لا يعيد باتفاق العلماء» وإن أخطأ مع اجتهاده 
لم يعد - أيضًا ‏ عند جمهورهم: كالك وأبي حنيفة 
وأحمد بن حتبلء والمشهور في مذهب الشافعي أنه 

وقد تنازع العلاء في التيمم لخشية البرد: هل 
يعيد؟ وفيمن صل في ثوب نجس ل يجد غيره: هل 
يعيد؟ وفي مواضع أخر. 

والصحيح في جميع هذا النوع: أنه لا إعادة على 
أحد من هؤلاء. بل يصلىي كل واحد على حتب 
استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه. ولا إعادة عليه 
ول يأمر الله - تعالى - ولا رسوله أحدًا أن يصلي 
الفرض مرتين مطلقاء بل من لم يفعل ما أمر به فعليه 
أن يصلي إذا ذُكّر بوضوء باتفاق المسلمين: كمن نسي 
الصلاة؛ فإن النبي ود قال:[775/١1]‏ «من نام عن 





صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”". وهذه المسائل 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا بيان أن الله تعالى ‏ ما جعل على 
المسلمين من حرج في دينهم» بل هو سبحانه - يريد 
بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ومسألة هذا السائل 
أولى بالرخصة. ولهذا كانت متفمًا عليها بين العلماء 
وهذه المسائل مبسوطة في مواضع أخر. والله أعلم. 

دنفين 


وَسْئِلَ - رحمه الله - عن رجل يصلي الخمس لا 
يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعةء وذكر أن عدم 
حضوره لا أنه يجد ريحًا في جوفه تمنعه عن انتظار 
الجمعة؛ وبين منزله والمكان الذي تقام فيه الجمعة قدر 
ميلين أو دونبهما: فهل العذر الذي ذكره كاف في ترك 
الجبمعة مع قرب منزله؟ أقتونا مأجورين. 

قأجاب: 

بل عليه أن يشهد الجمعة؛ ويتأخر بحيث يحضر 
ويصلي مع بقاء وضوثه. وإن كان لا يمكنه الحضور 
إلا مع خروج الريح فليشهدها وإن خرجت منه 
الريح» فإنه لاايضره ذلك. والله أعلم. 

5 5 

]]١١١73[‏ وَسيِلَ ‏ رحمه الله عمن به قروح 
في بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تلك القروح 
قبح يتتشر على محل الفرض في غير موضع القروح؛ 
ولا يمكن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن القروح - أيضًا 
وهو يجد المشقة في إزالتهاء والأطباء لا يرون في 
إزالتها مضرة على صاحب هذه القروح؛ غير أنه هو 
يجد الألم والمشقة في إزالة ذلك بسبب تكرار 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (8917) وملم (180) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


عجرن تأر كن انزلا از رصي 
0 
تسَئر من محل الفرض وإن كان عليه مشقة مع غلبة 
ظنه بعد تلك القروح أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إذا كانت إزالته توجب زيادة المرض أو 
تأخر البرء لم يجب عليه إزالته. وإن لم يكن فيه هذا ولا 
هذا أزاله اللهم إلا أن يكون شيئًا يسيرًا من جنس 
الوسخ الذي على العين ونحو ذلك: فليس عليه أن 
يزيل ذلك. والله أعلم. 
نفيك 


]]١ ١71‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله عمن يرى أن 
القيء ينقض الوضوء. واستدل على ذلك أن النبي 
يكل قاء مرة وتوضأ”". وروى حديثًا آخر: أنه قاء 
مرة فغسل فمه وقال: «هكذا الوضوء من القيء»: 
فهل يعمل بالحديث الأول أم الثاني؟ 
فأجاب: 
أما الحديث الثاني فما سمعت به. 
وأما الأول فهو ني السئنء لكن لفظه: «أنه قاء 
فأفطر»"”. فذكر ذلك لثويان فقال: صدق. أنا صبيت 
له وضوءه ©. ولفظ الوضوء لم يجئ في كلام النبي 
ب إلا والمراد به الوضوء الشرعيء ولم يرد لفظ 
الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود. 
فإنه قد روي أن سلان الفارسي قال للنبي ي: إنا 
نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (5841) والترمذي (40) وصححه 
الألباني ني «صحيم أبي داود» (71941) من حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5741) والترمذي (47) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (5141) من حديث أي 


النرداء رضي الله عنه. 
(*) الابق نفه. 





فقال:«من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بعده»”". والله أعلم. 
تفن 
]]١ ١١43‏ وسيل رحمه الله عن الرّعَاف: 
هل ينقض الوضوء أم لا؟ 
فأجاب: 
إذا توضأ منه فهو أفضلء ولا يجب عليه في أظهر 
قولي العلماء. 
نفك 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: هل ينقض الوضوء النوم 
جالسًا أم لا؟ وإذا كان الرجل جالسًا محتبيا بيديه 
فنعس وانفلتت حبوته.» وسقطت يده على 
الأرضء ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض: 
هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته 
فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة 
الأربعة وغيرهم, فإن النوم عندهم ليس بحدث في 
نفسه لكنه مظنة الحدثء. كا دل عليه الحديث الذي 
في السنن: «العين وكاء السَّدء فإذا نامت العينان 
اسْتُطْلِقَ الوكاءة»””. وفي ]1١/779[‏ رواية: «فمن 
نام فليتوضأً»". 

ويدل على هذا ما ني «الصحيحين:: أن البي ولق 


(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (7771) وضعفه الألباني في «اضعيف 
أبي داود» (57/71) من حديث سليان رضي الله عنه. 

(5) حسن: أخرجه أحمد (4 / 97) وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» )1١14(‏ من ححديث معاوية رضي الله عنه. 

زقفق حن: أخر جه أ بو داود )5١7(‏ وابن 
الالباي في «مصحيح أي داود» (7 )٠‏ من حديث علي 
رضي الله عنه. 


٠‏ ماجةه إففةق وححسنته 


قو شيخ 


ده 
لل مونضية 6١١‏ 


عي 26> 
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كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. فكان يقظان. فلو خرج منه 
شيء لشعر به. وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه؛ 
إذ لو كان حدثًا م يكن فيه فرق بين الني يل وغيره؛ كما 
في البول والغائط وغيرهما من الأحداث. 

وأيضًاء فإنه ثبت في «الصحيح:: أن الني يكل كان 
يؤخر العشاءء حتى كان أصحاب رسول الله 6 
يخفقون برءوسهمء ثم يصلون ولا يتوضئون ”". فهذا 
يبين أن جنس النوم ليس بناقض؛ إذ لو كان ناقضًا 
لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رءوسهم. 

ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال: 

قيل: ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقاء كقول مالك 
وأحمد في رواية. 

وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد» وينقض نوم 
الراكع والساجد؛ [570/ ]1١‏ لأن القائم والقاعد لا 
ينفرج فيههما مخرج الحدث كا ينفرج من الراكعم 
والساجد. 

وقيل: لا ينقضص نوم القائم والقاعد والراكع 
والساجد. بخلاف المضطجع وغيره» كقول أبي حنيفة 
وأحمد في الرواية الثالئة. لكن مذهب أحد التقبيد بالنوم 
اليسير. 

وحجة هؤلاء: حديث في السئن: «ليس الوضوء 
على من نام قاتّا أو قاعمًا أو راكعا أو ساجدًا لكن على 
من نام مضطجعًاء””2 فإنه إذا نام مضطجمًا استرخت 


)١(‏ صصيح: أخر جه ابن ماجه 220) وأحمد ١(‏ / 011 ورضححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» (7814) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (77/7) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(7) ضعيف: أخحرجه أبو داود )3١7(‏ والترمذي (/ا9) وضعفه الألباني 
في «#ضعيف أبي داود» )5١7(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


مفاصله فيخرج الحدث. بخلاف القيام والقعود 
والركوع والسجودء فإن الأعضاء متتاسكة غير 
مسترخية: فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج. 

وأيضًاء فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرًا في 
العادة؛ إذ لو استثقل لسقط. والقاعد إذا سقطت يداه 
إلى الأرض فيه قولان. والأظهر في هذا الباب أنه إذا 
شك المتوضى: هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ 
فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين 
فلا تزول بالشك. والله أعلم. 
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3 ]| وسيل رحمه الله : هل لمس 
كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان؟ 
وهل باطن الكف هو ما دون باطن الأصابع؟ 

فأجاب: 

لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء 
حا ولا مينًا باتفاق الأئمة» وذكر بعض المتأخرين من 
أصحاب الشافعي فيه وجهين. وإنما تنازعوا في مس 
فرج الإنسان خاصة. 

وبيطن الكف يتناول الباطن كله بطن الراحة 
والأصابع. ومنهم من يقول: لا ينقض بحال: كأبي 
حنيفة وأحمد في رواية. 


5 
١! 3‏ !أرَشَيْلَ - رحمه الله -: عن 
رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على 
ذكره: فهل يتنقض وضوءه أم لا؟ 
فأجاب: 
إذا لم يتعمد ذلك لم يتتقض وضوءه. 
نف 


وَسْيلَ ‏ رحمه الله -: عما إذا قبّل زوجته. أو 
ضمها فأمذى: هل يلزمه وضوى. أم لا؟ 


فأجاب: 
أما الوضوء. فيتتقض بذلك. وليس عليه إلا 
الوضوء؛ لكن يغسل ذكره وأنثييه. 
فين 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن لمس النساء هل ينقض 
الوضوء أم لا؟ 
فأجاب: 


الحمد لله. أما نقض الوضوء بلمس النساء 
فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 

أضعفها: أنه ينقض ‏ اللمس - وإن لم يكن لشهوة 

إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي؛ 
تمسكا بقوله تعالى: «أُوْ لَمَسَتُم آليِسَآء» [النساء: 

47]. وفي القراءة الأخرى:(أو لمستم). 
]١١ [‏ القول الثاني: أن اللمس لا ينقض 
بحال وإن كان لشهوة. كقول أبي حنيفة وغيره. وكلا 
القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه 
كمذهب مالك. والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان 
لشهوةء نقض وإلا فلا. وليس في المسألة قول متوجه 
إلا هذا القول أو الذي قبله. 

فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف 
الأصول. وخخلاف إجماع الصحابة» وخلاف الآثار. 
وليس مع قائله نص ولا قياس. فإن كان اللمس في 
قوله تعالل: «أُوَ لَمَسَكُمُ آَليْسَآه4ءإذا أريد به اللمس 
باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره : 
فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة 
فإنا يراد به ما كان لشهوة. مثل قوله في آية 
الاعتكاف: «وَلَا تُبَشِرُوضشسَ وَأَصْرَ عَنكمُونَ فى 





حاب الها 
الْمَسَجِدِ» [البقرة: /1ا14]» ومباشرة المعتكف لغير 
شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة. وكذلك 
المحرم - الذي هو أشد ‏ لو باشر المرأة لغير شهوة لم 
يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. 

وكذلك قوله #طَلْقَتُمُوهُنٌ ين قَبَلٍ أن 
تَمَشُوهرك» [الأحزاب:44]. وقوله: «لَا جُمَاحَ 
عَلْكْرَ إن طَلََّم ألتِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُوهَنٌ» [البقرة: 
فإنه لو مسها مسيسًا خاليا من غير شهوة لم 
يجب به عدة. ولا يستقر به مهرء ولا تنتشر به حرمة 
المصاهرة باتفاق العلماء» بخلاف ما لو مس المرأة 
لشهوة ]7١/774[‏ ولم يخل بها وم يطأها: ففي 
استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في 
مذهب أحمد وغيره. 

فمن زعم أن قوله: «أُوْ لَسَمَكُمُ آلتِسَآه4. يتناول 
اللمس - وإن لم يكن لشهوة ‏ فقد خرج عن اللغة 
التي جاء بها القرآن» بل وعن لغة الناس في عرفهم؛ 
فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة 
علم أنه مس الشهوة:, كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون 
بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم. 

وأيضًاء فإنه لا يقول: إن الحكم معلق بلمس 
النساء مطلقاء بل بصنف من النساء وهو ما كان مظنة 
الشهوة. فأما مس من لا يكون مظنة - كذوات 
المحارم والصغيرة ‏ فلا ينقض بها. فقد ترك ما ادعاه 
من الظاهر واشترط شرطًا لا أصل له بنص ولا 
قياس» فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس 
لشهوة واللمس لغير شهوة: لا تفرق بين أن يكون 
الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون. وهذا هو المس 
المؤثئر في العبادات كلهاء كالإحرام والاعتكاف 
والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه 





ظاهر اللفظ ولا القياسء لم يكن له أصل في الشرع. 

وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف 
في مثل ذلك دليل ]1١/775[‏ لهء وقياس أصول 
الشريعة دليل. ومن لم يجعل اللمس ناقضًا بحالء فإنه 
يجعل اللمس إنما أريد به الجماع؛ كها في قوله تعالى: 
«وإن طَلَقْمُومُنَ ين قَبَلٍ أن تَمَسُومُنٌ» [البقرة: 
737]. ونظائره كثيرة.وفي السئن: أن النبي 2 قبل 
بعض نسائه ثم صل ولم يتوضأء لكن تكلم فيه. 

وأيضًاء فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما 
تعم به البلوى. ولا يزال الرجل يمس امرأته؛ فلو كان 
هذا ما ينقض الوضوء لكان النبي وك بينه لأمته؛ 
ولكان مشهورًا بين الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحدا 
من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو 
غيرهاء ولا نقل أحد في ذلك حديثًا عن النبي ي: 
فعلم أن ذلك قول باطلء والله أعلم. 
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وَسَْيْلَ - رحمه الله : عن مس النساء: هل ينقض 
الوضوء أم لا؟ 

فأجاب: 

فيه ثلاثة أقوال للفقهاء: 

أحدها: أنه لا ينقض بحالء كقول أبي حنيفة 
وغيره. 

[57 ١؟]‏ والثاني: أنه إن كان له شهوة نقض 
وإلافلاء وهو قول مالك وغيره من أهل المديثة. 

والثالث: ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة. 
وهو قول الشافعي وغيره. 

وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالأقوال 
الثلاثة» لكن المشهور عنه قول مالك. 

والصحيح في المسألة أحد قولين؛ إما الأول وهو 


ححا باظهارةٌ 
عدم النقض مطلقَاء وإما القول الثاني وهو النقض إذا 
كان بشهوة. وأما وجوب الوضوء من محرد مس المرأة 
لغير شهوة فهو أضعف الأقوال. ولا يعرف هذا 
القول عن أحد من الصحابة» ولا روى أحد عن النبي 
كي أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك؛ مع أن هذا 
الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال؛ 
فإن الرجل لايزال يناول امرأته شيئًا وتأخذه بيدهاء 
وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس بهء فلو كان 
الوضوء من ذلك واجبّاء لكان النبي و يأمر بذلك 
مرة بعد مرة ويشيع ذلكء ولو فعل لنقل ذلك عنه 
ولو بأخبار الآحاد. فلم لم ينقل عنه أحد من المسلمين 
أنه أمر أحدًا من المسلمين بشيء من ذلك مع عموم 
البلوى به علم أن ذلك غير واجب. 

]١١! 73‏ وأيضًاءفلو أمرهم بذلك لكانوا 
ينقلونه ويأمرون به.ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه 
أمر بالوضوء من مجرد المس العاري عن شهوة؛ بل 
تنازع الصحابة في قوله تعالى: «أَوَ لَدَمّسَكُمٌ آلتسَآ:» 
[النساء:”57] ٠‏ فكان ابن عباس وطائفة يقولون: 
الجماع» ويقولون: الله حبي كريم يكَنّى بها يشاء عما 
شاء. وهذا أصح القولين. 

وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن أبي 
رباح والموالي: هل المراد به الجماع أو ما دونه؟ فقالت 
العرب: هو الجماع. وقالت: الموالي هو ما دونه. 
وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب وخطً الموالي. 

وكان ابن عمر يقول: قبلة الرجل امرأته ومسها 
بيده من الملامسةءوهذا قول مالك وغيره من أهل 





المدينة. ومن الناس من يقول: إن هذا قول ابن عمر 
فيتأولان الآية على نقض الوضوء؛ ولكن قد صرح في 


الآية أن الجنب يتيمم. 

وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه 
ابن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك البخاري في 
صحيحه؛ فَعْلِم أن ذلك كان من عدم استحضاره 
لموجب الآية. 

]١١ "[‏ ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين 
أدركوا النبي يك لو كانوا يتوضئون من مس نسائهم 
مطلقّاء ولو كان النبي كك أمرهم بذلك. لكان هذا مما 
يعلمه بعض الصغارء كابن عمر وابن عباس وبعض 
التابعين» فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع» كان 
ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروقًا بينهم. وإنما 
تكلم القوم في تفسير الآية» والآية إن كان المراد بها 
الجماع فلا كلام» وإن كان أريد بها ما هو أعم من 
الجماع فيقال: حيث ذكر الله تعالى ‏ في كتابه مس 
النساء ومباشرتهن ونحو ذلك. فلا يريد به إلا ما كان 
على وجه الشهوة واللذة» وأما اللمس العاري عن 
ذلك فلا يعلق الله يه حكما من الأحكام أصلاء وهذا 
كقوله تعالى: «وَلَا تُبَشِرُوسُ وَأشْرْ عَنْكفُونَ فى 
لْمَسَجِدِ» [البقرة: 1417]» فنهى العاكف عن 
مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو 
مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه؛ وقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي 5: أنه كان يدني رأسه إلى 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فترجله وهو معتكف. 
ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له. 

وأيضاء فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته 
المرأة لغير شهوة لم يأئم بذلك ول يجب عليه دمء وهذا 
الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب. 
ومن جهة المعنى والاعتبار. فإن خطاب الله تعالى - 
]!١ 3‏ في القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة 


للنساء ونحو ذلك لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلاء 
وم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية 
الوضوء. والنزاع فيها متأخرء فيكون ما أجمعوا عليه 
قاضيا على ما تنازع فيه متأخروهم. 

وأما طريق الاعتبار فإن اللمس المجرد لم يعلق الله 
به شيئا من الأحكامء ولا جعله موجبًا لأمرء ولا 
منهيا عنه في عبادة ولا اعتكاف ولا إحرام؛ ولا صلاة 
ولا صيام» ولا غير ذلك. ولا جعله ينشر حرمة 
المصاهرة» ولا يثبت شيئًا غير ذلك. بل هذا في الشرع 
كما لو مس المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس 
الذي لم يجعله الله سببًا لإيجاب شيء ولا تحريم شيء. 

وإذا كان كذلك. كان إيجاب الوضوء ببذا محالمًا 
للأصول الشرعية المستقرة. الفا للمنقول عن 
الصحابة» وكان قولا لا دليل عليه من كتاب ولا 
سنةء بل المعلوم من السنة مخالفته» بل هذا أضعف ممن 
جعل المني نجسّاء فإن القول بنجاسة المني ضعيف» 
فإذا كان النبي بكي لم يأمر أحدًا بغسل ما يصيب بدنه 
أو ثيابه من المني مع كثرة ما كان يصيب الناس من 
ذلك في حياته؛ وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب 
ثويها من الدم مع أن ذلك قليل بالنسبة لإصابة المني 
للرجال» ولو كان ذلك واجبًا لينه» بل كان يغسل 
ويمسح تقذرّاء ]7١/7140[‏ كما كانت عائشة ‏ رضي 
الله عنها تارة تغسله وتارة تفركه من ثوبه بَق. 

وكان سعد بن أبي وقاص وابن عباس يقولان: 
أمطه عنك ولو بإذخرة فإنها هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وكانت عمرة تغسله من ثوبه. فإن كان في 
اعتقاده نجاسة المني» فهذا نزاع بين الصحابة» والسنة 
تفصل بينهم. فإذا كانت نجاسة المني ضعيفة في السنة 
لكون النبي و لم يأمر بذلك لعموم البلوى به. لكن 








هذا أضعف لكون الصحابة لم يك أحد منهم يحرد 
اللمس العاري عن الشهوة ناقضًاء وإنا تنازعوا في 
اللمس المعتاد للشهوة كالقبلة والغمز باليد ونحو 
ذلك. 

وأيضّاء فإيجاب الوضوء من جنس اللمس كمس 
النساء ومس الذكر إن لم يعلل بكونه مظنة تحريك 
الشهوة. وإلا كان الفا للاصول. فأما إذا عُثّل 
بتحريك الشهوة:. كان مناسيًا للأصول, وهنا للفقهاء 
طريقان: 

أحدهما: قول من يقول: إن ذلك مظنة خروج 
الناقض» فأقيمت المظنة مقام الحقيقة. وهذا قول 
ضعيف. فإن المظنة إن تقام مقام الحقيقة إذا كانت 
الحكمة خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالياء وكلاهما 
معدوم؛ فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل. وأيضًاء 
فإن مس الذكر لا يوجب خروج شيء في العادة 
أصلا؛ فإن المني إنها يخرج بالاستمناء ]7١/5141[‏ 
وذلك يوجب الغسلء والمذي يمخرج عقيب تفكر 
ونظر ومس المرأة لا الذكرء فإذا كانوا لا يوجبون 
الوضوء بالنظر الذي هو أشد إفضاء إلى خروج المني» 
فبمس الذكر أولى. 

والقول الثاني: أن يقال: اللمس سبب تحريك 
الشهوة كما في مس المرأة» وتحريك الشهوة يتوضاأ منه 
كما يتوضأ من الغضب وأكل لحم الإبلء لما في ذلك 
من أثر الشيطان الذي يطفأ بالوضوء؛ وهذا قال طائفة 
من أصحاب أبي حنيفة: إنما يتوضأ إذا انتشر انتشارًا 
شديدًا. وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك: 
يتوضاأً إذا انتشرء لكن هذا الوضوء من اللمس: هل 
هو واجب أو مستحب؟ فيه نزاع بين الفقهاء ليس 
هذا موضع ذكرهء فإن مسألة الذكر لا موضع آخر 


وإنما المقصود هنا مسألة مس النساء. 

والأظهر - أيضًا ‏ أن الوضوء من مس الذكر 
مستحب لا واجب» وهكذا صرح به الإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنه وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار 
بحمل الأمر به على الاستحباب» ليس فيه نسخ قوله: 
«وهل هو إلا بضعة منك؟”) وحمل الأمر عل 
الاستحباب أولى من النسخ. 

وكذلك الوضوء مما مست النار مستحب في أحد 
القولين في ]711١/7157[‏ مذهب أحمد وغيره» ويذلك 
يجمع بين أمره وبين تركه. فأما النسخ فلا يقوم عليه 
دليل» بل الدليل يدل على نقيضه. وكذلك خروج 
النجاسات من سائر البدن غير السبيلين كالوضوء من 
القيء: والرّعَاف والحجامة. والفصاد. والجراح: 
مستحبءه كما جاء عن النبي و والصحابة أنهم 
توضئوا من ذلك . وأما الواجب فليس عليه في 
الكتاب والسنة ما يوجب ذلك. 

وكذلك الوضوء من القهقة مستحب في أحد 
القولين في مذهب أحمد, والحديث المأثور في أمر الذين 
قهقهوا بالوضوءء وجهه أنهم أذنبوا بالضحك» 
ومستحب لكل من أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين 
كا جاء في السئن عن أب بكر رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يف أنه قال: «ما من ملم يذنب ذنيًا فيتوضاأ 
ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له”". والله 


أعلم. 
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)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (185) والترمذي (85) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (187) من حديث طلق 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه أبر داود )١181١(‏ والترمذي (5005) 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» من حديث علي 
رضي الله عنه. 


جوع راشي الإزا ديه 


وَسْيْلَ - رحمه الله - ل 
هل ينقض الوضوء. أم لا ؟ 

فأجاب: 

إن توضأ من ذلك المس فحسنء وإن صلى ولم 
يتوضأ صحت صلاته في أظهر قولي العلماء. 

]1١/25[‏ وسيل شيخ الإسشلام ‏ رحمه الله: 
إذا مس يد الصبي الأمرد فهل هو من جنس النساء في 
نقض الوضوء؟ وما جاء في تحريم النظر إلى وجه 
الأمرد الحسن؟ وهل هذا الذي يقوله بعض المخالفين 
للشريعة أن النظر إلى وجه الصبي الأمرد عبادة؟ وإذا 
قال لهم: أحد هذا النظر حرامء يقول: أنا إذا نظرت 
إلى هذا أقول: سبحان الذي خلقه؛ لا أزيد على ذلك. 

الجواب: 

الحمد لله. إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء 
وهو المشهور من مذهب مالك ذكره القاضي أبو يعل 
في «شرح المذهب». ْ 

والثاني: أنه لا ينقض الوضوء وهو المشهور من 
مذهب الشافعي. 

والقول الأول أظهرء فإن الوطء في الدبر يفسد 
العبادات التي تفسد بالوطء في القبل كالصيام 
والإحرام والاعتكاف. ويوجب الغسل [1414؟5/١؟]‏ 
كيا يوجبه هذا فتكون مقدمات هذا في باب العبادات 
كمقدمات هذا فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم 
فعليه دم كيا لو مس أجنبية لشهوة. 

وكذلك إذا مسه لشهوة وجب أن يكون كما لو 
مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء. 

والذي لم ينقض الوضوء بمسه يقول إنه م يخلق 


محلا لذلك. فيقال له: لا ريب أنه لم يخلق لذلك وأن 
الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات. لكن هذا 
القدر لم يعتبر في باب الوطء عفإن وطئ في الدبر تعلق 
به ما ذكر من الأحكام» وإن كان الدبر م يخلق محلا 
للوطء عن الوطء في الدبر أعظم 
لد ونقض الوضوء بالمس يراعى 
فيه حقيقة الحكمة وهو أن يكون المس لشهوة عند 
الأكثرين كيالك وأحمد وغيرهما كها يراعى مثل ذلك 
في الإحرام؛ والاعتكاف. وغير ذلك. 

وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق 
به الحكم حتى لو مس أمه وأخته ويتته لشهوة انتقض 
وضوءه فكذلك الأمرد. 





مع أن نفرة ة الطباع 


وأما الشافعي وأحمد في رواية فتعتبر المظنة وهو أن 
النساء مظنة الشهوة فِيتَقّض الوضوء سواء يشهوة أو 
بغير شهوة وهذا لا ينقض لمس المحارم لكن لو لمس 
ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة, 
وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة. 

]7١/716[‏ والتلذذ يمس الأمرد كمصافحته 
ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين كما يحرم التلذذ 
بمس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية» بل الذي عليه 
أكثر العلماء أن ذلك أعظم إثّا من التلذذ بالمرأة 
الأجنبية» كما أ ن الجمهور على أن عقوية اللوطي 
أعظم من عقوية الزنا يالأجنبية فيجب قتل الفاعل 
والمفعول به سواء كان أحدهما محصنًا أو لم يكنء 
وسواء كان أحدهما تملوكًا للآخر أو لم يكن كما جاء 
ذلك في السئن عن النبي يك وعمل به أصحايه من 
غير نزاع يعرف بينهم وقتله بالرجم كما قتل الله قوم 
لوط بالرجم. 

ويذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه يرجم؛ 


فرجم النبي يَكإةٍ ماعز بن مالك والغامدية واليهوديين 
والمرأة التي أرسل إليها أنيسَاء وقال: «اذهب إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها»”'" فاعترفت فرجمها. 

والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه 
ذوات المحارم؛ والمرأة الأجنبية بالشهوة» سواء كانت 
الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظرء فلو نظر 
إلى أمه وأخته وابنته بتلذذ بالنظر إليها ىا يتلذذ بالنظر 
إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلومًا لكل أحد أن هذا 
حرام. 

فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأثمة. 

وقول القائل: أن النظر إلى وجه الأمرد عبادة» 
كقوله: إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه 
محارم الرجل كبنت الرجل [1557؟1/١1]‏ وأمه وأخته 
عبادة» ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة 
كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال تعالى: 
«وَإِذًا فَعَلُوا فَحِسَةٌ قالوا وَجَدَنًا عَلَآ مَابَآدَا وَآنَّهُ أمرْنَا 
ينأ قل إرت اله لا يام فسآ أَتَقُولُونَ على ا ما 
ا تَعَلَمُورت4 [الأعراف: 74]. 

ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات 
وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من 
جنس ما في صورة ارد فهل يقول مسلم: إن للإنان 
أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء العالم وصور 
محارمه؛ ويقول: إن ذلك عبادة؟! بل من جعل مثل 
هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يسحجاب فإن 
تاب وإلا قتل» وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب 
الفواحش عبادة أو جعل تناول يسير الخمر عيادة أو 
جعل السكر بالحشيشة عبادة. 
م اعرد اناري زان 01 


حديث أب هريرة رضي الله عنه» وزيد بن خخالد الجهني 
رضي الله عنه. 


فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها 
عبادة» أو جعل شيئًا من المحرمات التي يعلم تحريمها 
من دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
وهو مُضَاهِ للمشركين الذين «إذًَا فَعَلُوا فَحِمَةٌ قَالُوأ 
وَجَدَنًا عََيآ دَابآءَنَ وَآَهُ مرا ييا قل إردت آنه لا يَأميْ 
بالقخماء أنَقُولُونَ على آله ما لا تلثورت »> 
[الأعراف:78]. 

وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة 
وكانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التي عصينا الله 
فيها »فهؤلاء إنها كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب 
ثياب المعصية وقد ذكر عنهم ما ذكر فكيف بمن يجعل 
جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟! 





73" ١؟]‏ والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض 
البصرء وهو نوعان: 
غض اليصر عن العورة. 
وغضه عن محل الشهوة. 
فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما 
قال النبي 8: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة»9". 
ويجب على الإنسان أن يستر عورته كما قال النبي 
كد لمعاوية بن حيدة:«احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك» قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ 
قال: 3إن استطعت أن لا يريتها أحد فلا يريئها» قلت: 
فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «فالله أحق أن يُستحيا منه 
من الناس06©. 
0ح امل 00 بلانجلوةا ل تسد لقنن 
رضي الله عنه. 
() صحيح: أخرجه الترمذي (5744؟) والنسائي في «الكبرى» 
(89/7) وابن ماجه (1970) وصححه الألباني في 


اصحيح الترمذي» (77414) من حديث بز بن حكيم 
بن حزام عن أبيه عن جده. 





ويجوز أنْ يكشِفٌ بقدرالحاجة كما يكشف عند 
التخلي؛ وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما 
يستره فله أن يغتسل عريانًا كما اغتسل موسى عريانًا 
وأيوب» وكا في اغتساله يت يوم الفتح واغتساله في 
حديث ميمونة. 

وأما النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينة 
الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن 
الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الختزير - وعل 
صاحبها الحد ‏ وتلك المحرمات إذا تناولها غير 
مستحل لما كان عليه التعزير؛ لأن هذه المحرمات لا 
تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمرء وكذلك النظر إلى 
عورة الرجل لا يشتهى كا يشتهي النظر إلى 
[3 النساء ونحوهنء. وكذلك النظر إلى 
الأمرد بشهوة هو من هذا الباب» وقد اتفق العلياء 
على تحريم ذلك كا اتفقوا على تحريم النظر إلى 
الأجنيية وذوات المحارم لشهوة. 

والخالق سبحانه يُسبح عند رؤية مخلوقاته كلها 
وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي 
اللحية» ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق 
الرجال بل تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى 
الأمرد دون غيره كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة 
دون الرجل [وما ذاك إلا أنه دل] “ على عظمة الخالق 
عنده ولكن لأن الجهال يغير قلبه وعقله. وقد يذهله ما 
رآه فيكون تسبيحه بها يحصل في نفسه من الحوى. كا 
أن النسوة لما رأين يوسف أكبرنه وقطعن أيديين 
وقلن: حَس يِه ما هََذًا بََرا إِنْ مَندَا إلا مَلَكُكَرِيمٌ» 
[يوسف:١"].‏ 


(*) الأظهر: (وما ذاك لأنه أدل...) كا في .]41١/15[‏ انظر: 
«الصيانة» ص ١3714‏ . 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كك أنه قال: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم»”". 

وإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما 
ينظر إلى القلوب والأعمال فكيف يفضل الشخص 
با لم يفضله الله بهء وقد قال الله تعالى: 9وَلَا تَمَدّنَّ 
بيك إلى ما مَتْتا بيد أزوجا يِنْهمْ زمره أخيزة 
آلدّنْيَا» [طه: ١5١]ء‏ وقال في المنافقين: <وَإِذًا 
انهم جب أحْسَائهُمْ وإن يركوا تشم لقزممٍ 
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هم حُهْت ُسَئْدَة عَحسَبُونَ كل صَبَحَوَ عَلَهم' 
[7)] هم الْعَدُوٌ َآَحَدَرْمٌ " قََلَهُمُ أنه أن 
يُؤْفَكُونَ4 [المنافقون: 4]. 

فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر 
أجسامهم لما فيهم من اليهاء والرواء والزينة الظاهرة» 
وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر 
فكيف بمن ينظر إليه لشهوة؟! وذلك أن الإنان قد 
ينظر إليه لما فيه من الإيان والتقوى وهنا الاعتبار 
بقليه وعمله لا بصورته. 

وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة عل 
المصور فهذا حسنء وقد ينظر من جهة استحان 
خلقه كا ينظر إلى الجبل والبهائم وكا ينظر إلى 
الأشجار فهذا أيضًا إذا كان على وجه استحسان 
الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم لقوله تعالى: 9وَلَا 
تَمُدَنَّ عَيَتيكَ ِل مَا مَتَعَْا به أَزوجا ينهم زْهَرَة أخيزة 
آلدّنَا» [طه: 171 ]. 





وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه 
راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل 
الذي يستعان به على الحق. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7614) من حديث أب هريرة رضي الله 


عله 


وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة 
كان حرامًا بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع بنظر 
الشهوة أو كان نظرًا بشهوة الوطء. 

وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الأشجار 
والأزهارء وما يجده عند نظره النسوان والمردان؛ 
فلهذين الفرقين افترق الحكم الشرعي. 

فصار النظر إلى المرد ثلاثة أقسام: 

]١١/76[‏ أحدها: ما يقرن به الشهوة فهو 
حرام بالاتفاق. 

والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل 
الورع إلى ابنه الحسن وايتته الحسنة وأمه» فهذا لا يقرن 
به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى 
اقترنت به الشهوة حرمء [وعلى هذا من لا يميل قلبه 
إلى المرد] » كا كان الصحابة وكالأمم الذين لا 
يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق 
بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي 
أجنبي ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة؛ لأنه لم يعتد 
ذلك وهو سليم القلب من مثل ذلك. 

وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في 
الطرقات وهن متكشفات الرءوس وتخدم الرجال مع 
سلامة القلوب فلو أراد الرجل أن يترك الإماء 
التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد 
والأوقات كبا كان أولثئك الإماء يمشين كان هذا من 
باب الفساد. 

وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في 
الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر 
الحاجة فلا يمكن الأمرد الحسن من التيرجء ولا من 
الجلوس في الحام بين الأجانب ولا من رقصه بين 


(*) الأصوب: (وعلى هذا [نظر] من لا ينيل قلبه إلى المراد) كا 
في .]218/1١6[‏ انظر «الصيانة» (ص1971). 


ححبَا با َلْهَارَة 
الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للتاس والنظر إليه 
كذلك. 

وإنها وقع التزاع بين العلماء في القسم الثالث من 
النظر: وهو [١751/١؟]‏ النظر إليه لغير شهوة لكن 
مع خوف ثورائها. 

فيه وجهان في مذهب أحمد: 

أصحهها: وهو المحكي عن نص الشافعي -: أنه لا 
يجوز. 

والثاني: يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم 
بالشك بل قد يكره. 





والأول هو الراجح كا أن الراجح في مذهب 
الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير 
حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة متفية لكن لأنه 
يخاف ثورانها وهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها 

والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز 
فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها 
مصلحة راجحةء وهذا كان النظر الذي يفضى إلى 
الفتنة محرمًا إلا إذا كان المصلحة راجحة مثل نظر 
الخاطب والطبيب وغيرهما فإنه ياح النظر للحاجة 
لكن مع عدم الشهوة.وأما النظر لغير حاجة إلى محل 
الفتنة فلا يجوز. 

ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال: 
إن لا أنظر لشهوة, كذب في ذلك فإنه إذا لم يكن معه 
داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في 
القلب من اللذة بذلك. 

وأما نظرة الفجأة فهي عفو إذا صرف بصره كما 
ثبت في الصحيح عن جرير قال سألت رسول الله يك 
عن نظرة الفجأةء فقال: [؟01؟/١؟]‏ «اصرف 


يبد وى ويس ود 
0 1 


2 
بصرك”". وفي «السنن» أنه قال لعل رضي الله عنه -: 
ديا علي لا تُنبع النظرةً النظرة؛ فإنما لك الأولى؛ وليست 
لك الثانية»”"", وني الحديث الذي في «المسند» وغيره: 





«النظر سهم مسموم من سهام إبليس»””: وفيه: «من 
نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله 
قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة»”" أو كها قال. 

ولهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة التي خبي 
عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك 
ثلاث فوائد جليلة القدر: 

إحداها: حلاوة الإييهان ولذته التي هي أحلى 
وأطيب مما تركه لله فإن من ترك شيدًا لله عوّضه الله 
خيرًا منه» والنفس تحب النظر إلى هذه الصورة لاسي 
نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه ييقى فيها رقة 
تجتذب يسببها إلى الصور حتى تبقى تجذب أحدهم 
وتصرعه كما يصرعه السبع. 

ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب 
التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حَدَث 
جميل يجلس إليه. 

وقال بعضهم اتقوا النظر إلى أولاد الملوك؛ فإن 
لمم فتنة كفتنة العذارى. 

وما زال أثمة العلم والدين كشيوخ الهدى 
وشيوخ الطريق يوصون بترك صحية الأحداث» حتى 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1165) من حديث جرير بن عبدالله 
رضي الله عنه. 

(؟) حسن: أخوجه أبو داود )١١14(‏ والترمذي (778/7) وحمسته 
الألباني في «صحيح أب داود» )1١44(‏ من حديث بريدة 
رضي الله عنه. 

(7) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» ٠١(‏ / 177) وضعفه 
الألباني في «ضعيف الترغيب» (11941) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد (0 / 514) وضعفه الألباني في «المشكاة» 
(9174) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


يروى عن فتح الموصلي أنه قال: [7067/ ١‏ 7] صحبت 
ثلاثين من الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك 
صحبة الأحداث. وقال بعضهم: ما سقط عبد من 





عين الله إلا بصحبة هؤلاء الأنتان. 

ثم النظر يؤكد المحبة فيكون «علاقة» لتعلق 
القلب بالمحبوب. ثم «صبابة» لانصباب القلب إليه. 
ثم «غرامًا» للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه. ثم 
عشقًا إلى أن يصير «تتييًا» والمتيم المعبد وتَيِمْ الله: عبد 
الله» فيبقى القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون أنحا بل 
ولا خادمًا [وهذا إنا يبْتلّ به أهل الإعراض عن 
الإخلاص لله كما قال تعالى] " في حق يوسف: 
لحَدَلِكَ لِتصَّرف عَنَهُ أَلشُوَمَ وَالفخماء إِنش ين 
عِبَّادِنَا آلْمُخْلَصِيرتَ» [يوسف: ]١4‏ فامرأة العزيز 
كانت مشركة فوقعت - مع تزوجها ‏ فيما وقعت فيه 
من السوء؛ ويوسف عليه اللام - مع عزويته 
ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها 1 
بالحبس على العفة ‏ عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا 
لقوله: «وَلأغوييم أُحَيِنَ © إلا عِبَادَكَ يتم 
الْمُسْلَصِيرت» [الحجر: 0:14 1]ء قال تعالى: «إنّ 
آلَقَاوِينَ» [الحجر: 4 1]. والغي هو اتباع الحوى؛ وهذا 
الباب من أعظم أبواب اتباع الحوى. 

ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة كابن سينا 
وذويه أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم أو من 
جهال المتصوفة فإنهم أهل ضلال وغي» فهم مع 
مشاركة اليهود في الغي والنصارى في الضلال زادوا 
على الأمتين في ذلك. فإن ]1١/765[‏ هذا وإن ظن 


(*) في :]7١/16[‏ (وهذا إنا يبتلٍ به أهل الإعراض عن 
الإخلاص] كا قال تعالى) انظر:الصياتة»بتصرف 
(صغلاك )١0976‏ 
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[وللمعشوق من الشفاء في مصالحه] “ وتعليمه 
وتأديبه وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته وأين 
إثم ذلك من منفعته؟ وإنها هذا ى] يقال: إن في الزنى 
منفعة لكل منهما بها يحصل له من التلذذ والسرور 
ويحصل ها من الجُعْل» وغير ذلك. 

وكا يقال: في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية» 
وقد قال في الخمر والميسر: قل فِبهِمَآ إثم كيم 
متي لاس وَإنَمْهمَا أحكبرٌ ين م4 [البقرة: 
9 وهذا قبل التحريم_دَعْ ما قاله عند التحريم 
ويعذه. 

وياب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش» 
وباطنه من باطن الفواحشء وهو من باطن الإثم قال 
تعالى: «وَذَرُوا ظَنهر آلثم وَيَاطِتَسر» [الأنعام: 0]1٠١‏ 
وقال تعالى: لفل إنمًا حَرمٌ ري آلْمَوَحِشنَ ما طهر ينها 
وَمَا يَطَنَّ4 [الأعراف:77]» وقد قال: «وَإِذَا فَعَلُوأ 
فَدححَّة قَالُوأ وَجَدَنًا عَلَبآ دَابَآءَنَا وَلَهُأمَرْنَا يا كلإ 
كله لا يمن بالقخقاء' أَتَقُوَونَ عَلى آله ما 1 
تَعْلَمُورت؟ [الأعراف:718]. 

وليس بين أثمة الدين نزاع في أن هذا ليس 
بمستحب كا أنه ليس بواجب فمن جعله ممدوحًا 
وأثنى عليه فقد خرج من إجماع المسلمين بل و اليهود 
والنصارى. بل وعما عليه عقلاء بني آدم من جميع 
الأمم وهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 9وَمَنْ 
أصَلُ مِمْنٍ نْب هوَنهُ يمر هذى ير أله زر أله لا 
جَدِى الْقَرْمَ أَلظّلِيِنَ4[القصص:50]. وقد قال 
]1١/165[‏ تعالى: «وَأمًا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَيْف وَنَهَى 
ألنْفْسَ عَنِ آلمَوَى © فَإنٌّ لَلنَةَ هي آنتأوئ» 


(*) صواب العبارة: (أو للمشوق من السعي في مصاحه) كا في 
[4751/16]انظر الصياتة» (ص176). 





[النازعات: وقال تعال: ولا نتيع آلْهَوَى 
َيِضِلَكَ عن سمل آله إن الِنَ يَضِلونَ عن سبل أ 
لَهُمَ عَدَابُ شُدِيلا بِمَا نوأ يَوَم آَلِسَابٍ» [ص: .]1١‏ 

وأما من نظر إلى ارد ظانًا أنه ينظر إلى الجمال 
الإلمي وجعل هذا طريقًا له إلى الله ىما يفعله طوائف 
من المدعين للمعرفة؛ فقوله هذا أعظم كفرًا من قول 
عَبّاد الأصنام ومن كفر قوم لوطه فهؤلاء من شر 
الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل الأمة 
فإن عباد الأصنام قالوا: اما تَعَبّدُهُمْ إلا لُِعرَبُوئَا إلى 
لَه زُلقىْ» [الزمر:7]ء وهؤلاء يجعلون الله موجودًا 
في نفس الأصنام وحالا فيها فإنهم لا يريدون بظهوره 
وتجليه في المخلوقات أنها دالة عليه وآيات لهم بل 
يريدون أنه سبحانه هو ظهر فيها وتجلى فيها ويشيهون 
ذلك بظهور الماء في الزجاجة والرّيْد في اللبن والزيت 
في الزيتون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتفي 
حلول نفس ذاته في مخلوقاته [أو اتحاده مها في] 0 
جميع المخلوقات نظير ما قالته النصارى في المسيح 
خاصة يجعلون المرد مظاهر الجهال فيقررون هذا 
الشرك الأعظم طريقًا إلى استحلال الفواحش يل إلى 
استحلال كل محرم. 

كا قيل لأفضل متأخريهم التلمساني: إذا كان 
قولكم بأن الوجود واحد هو الحق فما الفرق بين أمي 
وأختي ]1١/157[‏ وابنتي تكون هذه حلالا وهذه 
حرامًا ؟!فقال: الجميع عندنا سواء لكن هؤلاء 
المحجوبون قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم. 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول 
والاتحاد ببعض الأشخاص إما ببعض الأنبياء 
كالمسيح أو ببعض الصحابة كقول الغالية في علي» أو 
ببعض الشيوخ كالحلاجية ونحوهم, أو ببعض الملوك 
أو بيبعض الصور كصور المرد ويقول أحدهم: أنا أنظر 


(*#*) هنا سقط كلمة: [فيقولون].؛ كيا في .]177/١15[‏ انظر 
«المياتنة» (ص .)١9/6‏ 


إلى صفات خالقي وأشهدها ني هذه الصورة» والكفر 
في هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله 
ورسوله ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان 
كافرًا فكيف إذا قاله في صبي أمرد ؟! فقبح الله طائفة 
يكون معبودها من جنس موطوئها. 

وقد قال تعالى: «وَلا يَْمُركُمْ أن تَكَخِدُوا اللبكة 
لين أزاها' أبأمركم آلعف بعد إِذ أ مُسلِمُون» 
[آل عمران: .]4١‏ 

فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا مع 
اعترافهم بأنهم محلوقون لله كفارًاء فكيف بمن اتخذ 
بعض المخلوقات أريابًا مع قوله: إن الله فيها أو متحد 
بها فوجودها وجوده ونحو ذلك من المقالات؟!. 

وأما الفائدة الثانية في غض البصر: فهو أنه يوردث 
نور القلب والفراسة؛ قال تعالى عن قوم لوط: 
ولَعَمْركَ م لنى سَكَرَهِمْ يَمْمَهُونَ© [الحجر: 77], 
]1١/761[‏ فالتعلق في الصور يوجب فساد العقل 
وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه كما قيل: 
سُكرانٍ سكرٌ هوىّ وسكرٌ مدامةٍ 


و 


به مه 


فمتى إفاقةعَنْ به سكران؟ 





وقيل: 
قالوا جُيْنْتَ بمن بوى؟ فقلتٌ لهم 
المشكٌ أعظم مما بالمجساتينٍ 
العشقٌ لا يستفيق الدهرٌ صاحبة 
وإنسايْصرْعٌ امجنونُ في الحينٍ 
وذكر سبحانه آية النور عُقَيبَ آيات غض البصر 
فقال: «آَلَهُ تُورٌ مروت وَآلأرض؟ [النور:0 7]. 
وكان شاه بن شجاع الكرمانٍ لا تخطى له فراسة» 
وكان يقول: من عمّر ظاهره باتباع السنة وباطنه 
بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه 


ديه 


عن الشهوات وذكر خصلة خامسة وهي أكل الحخلال 
لم تخطئ له فراسة. 

والله تعالى يجزي العبد على عمله بها هو من جنس 
عمله فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه 
ب) هو خير منه فيطلق نور بصريته ويفتح عليه 
]],١/14[‏ باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو 
ذلك مما ينال ببصيرة القلب. 

والفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته 
فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان الحجة؛ وف 
الأثر:«الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله»» 
وهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ذل النفس 
وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه فإن الله 
جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه قال تعالي: 
«بَقُوُونَ بن رَجَعْنآ إلى آلْمَدِبئَةٍليُخْرِجَت آلأعز ينها 
الأَدلٌ وَيهِ آلْهرةُ وَلِرَسُولِف وَلِلمُؤْيِيت؟ [المنافقون: 
4]» وقال تعالى: «وَلَا تَهنُوأ وَلَا تحَرتُواوَأسُمُ آلأعَلَونَ 
إن كُشُّر مُؤْمِينَ4 [آل عمران: ]١74‏ ولهذا كان في 
كلام الشيوخ: الناس يطلبون العز من أبواب الملوك 
ولا يجدونه إلا في طاعة الله. 

وكان الحسن البصري يقول: وإن مَنْلّجِتْ بهم 
البراذين وطفَطَقَثْ بهم البغال فإن ذل المعصية في 
رقابهم. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه؛ ومن أطاع الله 
فقد والاه فيا أطاعه فيه ومن عصاه ففيه قسط من 
فعل من عاداه بمعاصيه. وني دعاء القنوت: (إنه لاا 
يذل من واليت ولا يعز من عاديت:7". 

والصوفية ال مشهورون عند الأمة الذين لهم لسان 
صدق في الأمة لم يكونوا يستحبون مثل هذا بل ينهون 
عنه وهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث؛ وفي الرد 





.)179( صبحيح: صححه الالباني في «الإرواء»‎ )١( 


رت 





على أهل الحلول وبيان مباينة الخالق 5 نه 
1 ]مالا يتسع هذا الموضع لذكره؛ وإنما 
استحسنه من تشبه بهم ممن هو عاص أو فاسق أو 
كافر فتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيهان 
والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله وأهل النفاق 
والبهتان, والله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا 
والآخرة ويجعل لأعدائه الصفقة الخامرة: والله أعلم. 
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7 © وسيل رحمه الله : في أكل لحم 
الزبل هل ينقض الوضوء. آم لا؟ وهل حديثه 

الحمد لله قد ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر بن 
عر جه ورهن سي 
لحوم الغنم؟ قال: إن شءه شبت فوضأء وإن شءت 
تتوضأ». قال: أنتوضأ من لحوم الإبل» قال: 0 
من لحوم الإبل»: قال أصلي في مرابض الغتم» قال: 
«نعم» قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا»”". 

وثبت ذلك في «السئن» من حديث البراء بن 
عازب» قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث 
البراء وحديث جابر بن سمرة. 

وله شواهد من وجوه أخر؛ منها :ما رواه ابن 
قال: «توضئوا من لحوم الإبل» ولا توضئوا من 
[3)] لحوم الغنم. وصلوا في مرابض الغنم ولا 
تصلوا في معاطن الإبل”". وروي ذلك من غير 
وجه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (770) من حديث جابر بن سمرة 

رضي الله عنه. 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (4417) وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(114) من حديث ابن عمر رضي الله عنهيا. 





وهنا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصح وأيعد 
عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث 
القهقهة. 

وقد قال بعضي الناس: إنه منسوخ بقول جابر: 
كان آخر الأمرين من النبي و ترك الوضوء مما مست 
النار. 

لم يفرق بين خم الإبل والغنم إذ كلاهما في مس 
النار سواء فليا فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا 
وخير في الوضوء من الآخر علم بطلان هذا التعليل. 

وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من 
ذلك لأمر لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى. 
بل يقال: كانت لحوم الإبل أولّا يتوضأ منها ىا 
يتوضأ من لحوم الغنم وغيرها ثم نسخ هذا الأمر 
العام المشترك. 

فأما ما يختص به لحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم 
يكن منسوحا فكيف وذلك غير معلوم؟! 

يؤيد ذلك الوجه الثاني: وهو أن الحديث كان يعد 
نسخ الوضوء مما مست التار فإنه بين فيه أنه لا يجب 
الوضوء من حوم الغنم» وقد أمر فيه بالوضوء من 
لحوم الإبل فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ. 

١717‏ الثالث: أنه فرق بينهما في الوضوء 
وفي الصلاة في المعاطن أيضًا وهذا التفريق ثابت محكم 
لم يأت عنه نص بالتسوية بينهها في الوضوء والصلاة 
فدعوى النسخ باطل بل عمل المسلمين بهذا الحديث 
في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء إذ لا فرق 

الرابع: أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل وذلك 
يقتضي الوضوء منه نيا ومطبوتحاء وذلك يمنع كونه 
منسوخا. 





جين ةراض نل ونقية 2< 

الخامس: أنه لو أتى عن النبي يلق نص عام بقوله: 
لا وضوء مما مست النار لم يجز جعله ناسحًا لهذا 
الحديث من وجهين: 

أحدهما: إنه لا يعلم أنه قبله» وإذا تعارض العام 
والخاص ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء إنه 
ينسخه بل إما أن يقال: الخاص هو المقدم ىا هو 
المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في 
المشهور عنه» وإما أن يتوقف بل لو علم أن العام بعد 
الخاص لكان الخاص مقدمًا. 

الثاني: أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام فإن 
كان نسخ كان الخاص ]7١/777[‏ ناسحًا. 

وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم 
على العام المتقدم فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا 
يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص لو كان هنا 
لفظ عام كيف ول يرد عن النبي كو حديث عام ينسخ 
الوضوء من كل ما مسته التار؟! وإنما ثبت في 
«الصحيح» أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأء 
وكذلك أتي بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأء وهذا فعل 
لاعموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق 
الأئمة المتبوعين والحديث المتقدم دليل ذلك. 

وأما جابر فإن) نقل عن النبي #5 : أن آخر 
الأمرين ترك الوضوء مما مست النارء وهذا نقل لفعله 
لا لقوله. 

فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صل ولم يتوضاأ 
بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال: الترك آخر 
الأمرين, والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته 
وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك بل المنقول 
عنه الترك في قضية معينة. 

ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه 
من جهة أخرى ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس 






حتا ب اظهارة 

مخ _ حكحعنكه 
ومطبونحا فبين الوضوء من لحم الإبل» والوضوء نا 
مست النار عموم وخصوص. 

هذا أعم من وجه وهذا أخص من وجه وقد يتفق 
الوجهان فيكون للحكم علتان وقد ينفرد أحدهما عن 
الآخر بمنزلة التوضؤ من خروج [5154/١؟]‏ 
النجاسة مع الوضوء من القبلة؛ فإنه قد يقبّل فيمذي 
وقد يقبّل فلا يمذي» وقد يمذي من غير مباشرة. 

فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء لم ينف 
من المذي» وكذلك بالعكس وهذا بين. 

وأضعف من ذلك قول بعضهم: إن المراد يذلك 
الوضوء اللغوي وهو غسل اليد أو اليد والفمء فإن 
هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن الوضوء في كلام رسولنا يك م يرد به 
قط إلا وضوء الصلاة وإنما ورد بذلك المعنى في لغة 
اليهود كما روي أن سلان قال: يا رسول الله إنه في 
التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: «من 
بركة الطعام الوضوء قبله؛ والوضوء بعده»» فهذا 
الحديث قد نُنُوزِجَ في صحته؛ وإذا كان صحيحًا فقد 
أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها لغة أهل التوراةه 
وأما اللغة التي خاطب الرسول # بها أهل القرآن 
فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه 
المسلمون. 

الثاني: أنه قد فرق بين اللحمين ومعلوم أن غسل 
اليد والفم من القَّمّر مشروع مطلقًا بل قد ثبت عنه أنه 
تمضمض من لبن ]7١/7576[‏ شربه وقال: «إن له 
دسًا»”'2» وقال: «من مات وبيده غمر فأصابه شيء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1١(‏ وملم (708) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهيا. 


د ار سنالا 


فلا يلومن إلا نفسه' ا ولد 
اللين والغّمّر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم؟! 

الثالث: أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل إن كان 
أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم وإن كان 
أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب في لحم الغنم 
والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم 
الإبل. وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم 
الحديث إِيجابًا أو استحبايًا. 

الرابع: أنه قد قرنه بالصلاة في مباركها مفرقًا بين ذلك 
وهذا تمايفهم منه وضوء الصلاة قطعًاء والله أعلم. 
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وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء 
قدرة في كل وقت: فهل له أن يكتب في اللوح 
ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء. أم لا؟ 
وقد ذكر بعض المالكية أن معنى قوله: الا يَمَشَهُرَ 
إلا الْمُطَهَرُونَ» [الواقعة: 9/]: تطهير القلب» 
وأن المسلم لا ينجسء وقال: بعض الشافعية: لا 
يجوز ]7١/775[‏ له أن يمس اللوح. أو 
المصحف على غير وضوء أبدًا فهل بين الأئمة 
خلاف ني هذا أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إذا قرأ في المصحفء. أو اللوحء ولم 
يمسه جاز ذلك؛ وإن كان على غير طهور ويجوز له 
أن يكتب في اللوح وهو على غير وضوء. والله أعلم. 

لفن 


)١(‏ صحبح: أخرجه أبو داود (2867) والترمذي (1888) وابن 
ماجه (/7541) وصححه الالباني في «صحيح أبي داود؟ 
(7461) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وَشْيْلَ ‏ رحمه الله :هل يجوز مس المصحف 
بغير وضوء. أم لا؟ 

فأجاب: 

مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا 
طاهر. كا قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله وك 
لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر»”". 

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي يك كتبه لى 
وهو أيضًا قول سلان الفارميء وعبد الله بن عمرء 
ورهن ل يمل ف دن المتمابة عالك. 

يفيك 


]]١ 73‏ وَسَيْل ‏ رحمه الله -: عن الإنان إذا 
كان على غير طهرء. وحمل المصحف بأكيامه؛ ليقرأ به 
ويرفعه من مكان إلى مكان هل يكره ذلك؟ 

فأجاب: 

وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأسء 
ولكن لاايمسه بيديه. 

فين 





وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: عمن معه مصحف». وهو 
على غير طهارة؛ كيف يحمله؟ 

فأجاب: 

ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قهاشه» 
وفي خرجه وحمله. سواء كان ذلك القهاش لرجل؛ أو 
امرأة. أو صبيء وإن كان القماش فوقه أو تحته. والله 
أعلم. 

ين 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟١‏ / 717) وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» (9/80) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


جين ةرش لمن نسي 


]١ /514[‏ وسيل د شبح الإسلآم: 
عما تجب له الطهارتان: الغسلء والوضوء؟ 


ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. 
فرضها ونفلهاء واختلف في الطواف ومس المصحف. 
واختلف ‏ أيضًا ‏ في سجود التلاوة» وصلاة الجنازة» 
هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ 

وأما الاعتكاف فيا علمت أحدا قال إنه يجب له 
الوضوءء وكذلك الذكر والدعاء فإن النبي يد أمر 
الحائض بذلك. 

وأما القراءة ففيها خلاف شاذ: 

فمذهب الأريعة تجب الطهارتان هذا كله إلا 
الطواف مع الحدث الأصغرء فقد قيل: فيه نزاع. 
والأربعة ‏ أيضًا ‏ لا يحوزون للجنب قراءة القرآن» 
ولا اللبث في المسجد. إذا لم يكن على وضوءء. 
وتنازعوا في قراءة الحائفضء وفي قراءة الشيء اليسير. 
وني هذا نزاع في مذهب ]1١/779[‏ الإمام أحمد 
وغيره» كما قد ذكر في غير هذا الموضع 

ومذهب أهل الظاهر: يجوز للجتب أن يقرأ 
القرآنء واللبث في المسجد. هذا مذهب داود 
وأصحابه. وابن حزم. وهذا منقول عن بعض 
السلف. 

وأما مذهبهم فيها تجب له الطهارتان؟ فالذي ذكره 
ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة: هى ركعتان؛ أو 
ركعة الوتر» أو ركعة في الخوف. أو صلاة الجئازة» ولا 
تجهب عنده الطهارة لسجدتي السهوء فيجوز عنده 
للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآن» والسجود 
فيه ومس المصحف قال: لأن هذه الأفعال خير 
مندوب إليهاء فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه 


يككا الها 





0 

وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص» 
والإجماع. 

وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف. وقد ذكر 
عبدالله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن 
النخعي, وحماد بن أبي سليان: أنه يجوز الطواف مع 
الحدث الأصغرء وقد قيل إن هذا قول الحنفية» أو 
بعضهم. وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند 
الأريعة» لكن مذهب أب حنيفة أن ذلك واجب فيه لا 
فرضء وهو قول في مذهب أحمد. ]1١/707١0[‏ 
وظاهر مذهبه كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه. 
والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ وهو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث. 
ولا يجوز له صلاة جنازة» ويجوز له سجود التلاوة. 
فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحاية. 

وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلّا خاضًا 
عن الصحابة» لكن إذا جاز سجود التلاوة مع 
الحدث,. فالطواف أولى» كما قاله من قاله من التابعين. 
قال البخاري في باب سجدة المسلمين مع المشركين: 
والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر يسجد 
على غير وضوء ووقع في بعض نسخ البخاري يسجد 
على وضوء. قال ابن بطال في شرح البخاري: 
الصواب إثبات غير؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه 
كان يسجد على غير وضوء. ذكر ابن أبي شيية» حدثنا 
محمد بن بشارهء حدثنا زكريا بن أبي زائدة» حدثنا أبو 
الحسن - يعني عبيد بن الحسن ‏ عن رجل زعم أنه 
نسيه عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر 
ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركبء فيقرأ السجدة 






فيسجده وما يتوضأ. وذكر عن وكيع عن زكريا عن 
الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء. قال: 
يسجد حيث كان وجهه. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في الحائض تسمع 
السجدة فقال عطاء وأبو قلابة» والزهري؛ وسعيد بن 
جبيرء والحسن البصري؛ وإبراهيم [5711/١؟]‏ 
وقتادة: ليس عليها أن تسجده وبه قال مالك» 
والثوري والشافعي. وأصحاب الرأي. وقد روينا عن 
عثهان بن عفان قال: تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن 
المسيب: قال: تومئ» وتقول: لك سجدت. 

وقال ابن المنذر ني ذكر من سمع السجدة وهو 
على غير وضوء: قال أبو بكرء واختلفوا في ذلك. 
فقالت طائفة يتوضأ ويسجدء هكذا قال النخعي 
وسفيان الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. 

وقد روينا عن النخعي قولا ثالنًا أنه يتيمم 
ويسجدء وروينا عن الشعبي قولّا ثالثًا أنه يسجد 
حيث كان وجهه. وقال ابن حزم وقد روي عن 
عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيب - تومئ الحائفض 
بالسجودء وقال سعيد: وتقول: رب لك سجدت. 
وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة. 

وأما صلاة الجنازة» فقد قال البخاري: قال النبي 
يكية: «من صلى على الجنازة». وقال: «صلوا على 
صاحبكم». وقال: «صلوا على النجاثي» سسماها 
صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود. ولا يتكلم فيهاء 
وفيها تكبير» وتسليم. قال: وكان ابن عمر لا يصلي 
إلا طاهرّاء ولا يصلى عند طلوع الشمسء ولا 
غروهاء ويرفع يديه. 

]1١/7[‏ قال ابن بطال: عرض البخاري 


نقديه 


للرد على الشعبيء فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير 
طهارة» قال: لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. 
والفقهاء مجمعون من اللف والخلف على خلاف 
قوله» فلا يلتفت إلى شذوذه؛ وأجمعوا أنها لا تصلي إلا 
إلى القبلة» ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى 
غير القبلة. قال: واحتجاج البخاري في هذا الباب 





حسن . 

قلت: فالنزاع في سجود التلاوة» وفي صلاة 
الجنازة. قيل: هما جميعًا ليسا صلاة» كما قال الشعبي 
ومن وافقه. وقيل: هما جميعًا صلاة تجب لما الطهارة. 
والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النتصوص 
والقياس: الفرق بين الجنازة» والسجود المجرد سجود 
التلاوة والشكر. وذلك لأنه قد ثبت بالنص لا صلاة 
إلا بطهور. ى) في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي846 أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأء»". 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر عن النبي 335 
أنه قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول»”". 

وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعالى: «يتأيما 
آلنيت دَامنُوَا إِذَا قُمَْر إلى آلصّلؤة َأغيِلُوأ وُجُوهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ4 الآية [المائدة: ]4 وقد حرم 
الصلاة مع الجنابة والسكر في قوله: 9لا تَفربُوا ألصّلَوة 
7 وَأشرَ سُكرّئ حَوْ تَعلَّمُوا ما تَقُولُونَ وَل 
جْنبًا إلا عَابيرى سمل حَقَ تَفتَسِلُو» [النساء: 47]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (176) وملم (176) من حديث أي 


هريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخضصرجه ملم (778) من حديث ابن عمر 
رفي الله عنهما. 





وثبت - أيضًا ‏ أن الطهارة لا تجهب لغير الصلاةء 
لما نبت في «صحيح مسلم» من حديث ابن جريج: ثنا 
سعيد بن الحارث؛ عن ابن عباس: أن النبي كك قضى 
حاجته من الخلاء؛ فقرب له طعام فأكلء ولم يمس 
ماء». قال ابن جريج وزادني عمرو بن دينار عن سعيد 
بن الحارث أن النبي كك قيل له: إنك لم تتوضا. 
قال:«ما أردت صلاة فأتوضأ»”» قال عمرو: سمعته 
من سعيد بن الحارث. 

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم 
حجة أصلاء فإنه لم ينقل أحد عن النبي #ك لا بإسناد 
صحيح؛ ولا ضعيفء أنه أمر بالوضوء للطواف. مع 
العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر 
عَمَدًا متعددة» والناس يعتمرون معهء فلو كان 
الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبي يك بيانًا عامّاء ولو 
بينه لتقل ذلك المسلمون عنه ولم هملوه؛ ولكن ثبت 
في «الصحيحح أنه لما طاف توضا. وهذا وحده لا يدل 
على الوجوبء فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاةء وقد 
قال:«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» فيتيمم لرد 
السلام. 

[1١؟]‏ وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه لما 
خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له: ألا 
تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ». يدل على أنه 
م يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة» وأن وضوءه 
لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب. وقوله 35: «ما 
أردت صلاة فأتوضأ» ليس إنكارًا للوضوء لغير 
الصلاة؛ لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة؛ 
فإن بعض الحاضرين قال له: ألا تتوضأ؟ فكأن هذا 
القائل ظن وجوب الوضوء للأكلء» فقال يَكه: «ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (77/4) من حديث ابن عباس 
رفي الله عنهما. 


أردت صلاة فأتوضأ» فبين له أنه إنها فرض الله 
الوضوء على من قام إلى الصلاة. 

والحديث الذي يروى: «الطواف بالبيت صلاة» 
إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم فلا يتكلم إلا 
بخير””". قد رواه النسائيء وهو يروى موقوقًا 
ومرفوعاء وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا 
موقوفًا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه» 
ويكل حال فلا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به أن 
الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد. والجنائز؛ ولا 
أنه مثل الصلاة مطلقّاء فإن الطواف يباح فيه الكلام 
بالنص والإجماعء ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك 
والقهقهة. ولا تجهب فيه القراءة باتفاق المسلمين» 
فليس هو مثل الجنازة» فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم» 
فتفتح بالتكبير» وتختم بالتسليم. 

[1174/١؟]‏ وهذا حد الصلاة التي أمر فيها 
بالوضوء. كا قال ككةِ: «مفتاح الصلاة الطهور. 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»””: والطواف 
ليس له تحريم؛ ولا تحليل» وإن كبر في أوله فكما يكبر 
على الصفا والمروة» وعند رمي الجمار» من غير أن 
يكون ذلك تحريّاء ولهذا يكير كلما حاذى الركن» 
والصلاة لها تحريم؛ لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما 
كان حلالا له من الكلام؛ أو الأكل؛ أو الضحكء أو 
الشربء أو غير ذلك» والطواف لا يحرم شيئاء بل كل 
ما كان مباحًا قبل الطواف في المسجده فهو مباح في 
الطواف. وإن كان قد يكره ذلك لأنه يشغل عن 
مقصود الطواف» كى) يكره في عرفة؛ وعند رمي 





زفق صحبح: أخر جه الترمذي (4710) وصححه الالباني في «صحيح 


الترمذي» (470) من حديث ابن عباس رغي الله عنهما. 
(9) صحيح: أخرجه أبو داود (7) وصححه الألباني في #صحيح 
أبي داود» )7١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 


بتاك تفلواقزنقفة _ <2 





الجماره ولا يعرف نرَاعا بين العلماء أن الطواف لا 
يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقهة؛ كما لا 
يبطل غيره من مناسك الحج بذلك. وكا لا يبطل 
الاعتكاف بذلك. 

والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث,» ولا يجب» 
فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم» 
بخلاف ما إذا كان جنبًا أو حائضًاء فإن هذا يمنعه منه 
الجمهورء كمنعهم الجنب والحخائض من اللبث في 
المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف؛ وهذا إذا خرج 
المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكافه عليه في حال 
خروجه؛ فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد. 
ومن جوز له اللبث مع الوضوءء. جوز للمعتكف أن 
يتوضأ ]7١/7177[‏ ويلبث في المسجدء وهو قول 
أحمد بن حنبل وغيره. 

والذي ثبت عن النبي كد ن أنه نبى الخائض عن 
الطواف. وبعث أبا بكر أميرًا على الموسمء فأمر أن 
ينادي: «ألا يحج بعد العام مشرك: ولا يطوف بالييت 
عريان””. وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون 
بالبيت عراةء فيقولون: ثياب عصينا الله فيها فلا 
نطوف فيهاء إلا الحمسء ومن دان دينها. وفي ذلك 
أنزل الله:ؤيبنَ َادمَ خَدُوأ زيكتكٌ عِبدَ كل 
مَسَجدر»[الأعراف: ٠ ]*”١‏ وقوله: 9وَإِذًَا فَعَلُوأ 
فَحِشَة4[الأعراف: 18] مثل طوافهم بالبيت عراة 
قال وأ جد َلآ ءا وه مرا يجا قل إرح آنه 

م بالفخماء أَتقُولُونَ عَلَ آله ما لا تَتلثُورت 4 
[الأعراف: 78]. 

ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقاء خصوضًا إذا 
كان في المسجد الحرام والناس يرونه» فلم يجب ذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١17737(‏ وملم (171417) من حديث 
أبي هريرة ري الله عنه . 


ناخ الطواف» لكن الاستتار في حال الطواف 
أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف. فينبغي النظر في 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» وهو أن يعرف 
مسمى الصلاة التي لا يقبلها الله إلا بطهورء التي أمر 
بالوضوء عند القيام إليها. وقد فر ذلك النبي و 
بقوله في الحديث الذي في «السنن» عن على عن النبي 
يكل أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم»”". ففي هذا الحديث 
دلالتان: 

١/3173‏ ]] إحداهما: أن الصلاة تحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم؛ فا لم يكن تحريمه التكبير» 
وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة. 

والثانية: أن هذه هي الصلاة التي مفتاحها 
الطهورء فكل صلاة مفتاحها الطهورء فتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم؛ فا لم يكن تحريمه التكبير» 
وتحليله التسليم» فليس مفتاحه الطهورء فدخلت 
صلاة الجنازة في هذاء فإن مفتاحها الطهورء وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم. 

وأما سجود التلاوة والشكرء فلم ينقل أحد عن 
النبي يك ولا عن أصحابه أن فيه تسليماء ولا أنهم 
كانوا يسلمون منه؛ وهذا كان أحمد بن حتبل وغيره 
من العلماء لا يعرفون فيه التسليم. وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه لا يسلم فيه؛ لعدم ورود الأثر بذلك. 
وفي الرواية الأخرى يسلم واحدة أو اثنتينء ولم يثبت 
ذلك بنصء بل بالقياس» وكذلك من رأى فيه تسليًا 
من الفقهاء ليس معه نصء بل القياس» أو قول بعض 
التابعين. 


وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر 


(1) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (11). 





قال: كان رسول الله 5 يقرأ علينا القرآن» فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجدء وسجدنا معه ”". قال: فيه بيان 
أن السنة أن يكبر ]7١7/7174[‏ للسجودء وعلى هذا 
مذاهب أكثر أهل العلمء وكذلك يكبر إذا رفع رأسه 
من السجود قال: وكان الشافعي وأحمد يقولان يرفع 
يديه إذا أراد أن يسجد. وعن ابن سيرين وعطاء: إذا 
رفع رأسه من السجود يسلم. وبه قال إسحاق بن 
راهويه. 

قال: واحتج لحم في ذلك بقول النبي 5 «تحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم». وكان أحمد لا يعرف وني 
لفظ ‏ لا يرى التسليم في هذا. 

قلت: وهذه الحجة إنها تستقيم لحم أن ذلك داخل 
في مسمى الصلاة» لكن قد يحتجون بهذا على من 
يسلم أنها صلاة» فيتناقض قوله. وحديث ابن عمر 
رواه البخاري في صحيحه وليس فيه التكبير. قال: 
كان النبي 26 يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد 
ونجدء حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. - وني 
لفظ _: حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته ". 





فابن عمر قد أخبر: أنهم كانوا يسجدون مع النبي 
يكو ولم يذكر تسليياء وكان ابن عمر يسجد على غير 
وضوءء ومن المعلوم أنه لو كان النبي كع بين 
لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء, لكان 
هذا ما يعلمه عامتهم؛ لأنهم كلهم [71/5/ ]1١‏ كانوا 
يسجدون معه؛ وكان هذا شائعا في الصحابة؛ فإذا ل 
يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود 
التلاوة؛ وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )١5417(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
أبي داودة )١417(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري )1١176(‏ وملم (0170) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


كته 


للسنة وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على 
غير طهارة» كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفًا بينهم 
أن الطهارة واجبة لها. ولو كان هذا ما أوجبه النبي 
و لكان ذلك شائعًا بينهمء كشياع وجوب الطهارة 
للصلاة؛ وصلاة الجنازة» وابن عمر لم يعرف أن غيره 
من الصحابة أوجب الطهارة فيهاء ولكن سجودها 
على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. 

وقد يقال: إنه يكره سجودها على غير طهارة مع 
القدرة على الطهارةء فإن النبي 255 لما سلم عليه 
مسلم لم يرد عليه حتى تيمم؛ وقال: «كرهت أن أذكر 
لله إلا على طهر». فالسجود أوكد من رد السلام. 
لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه 
السجود. ولا يحل له أن يسجد لله إلا بطهارة» قول لا 
دليل عليه. وما ذكر أيضًا يدل: على أن الطواف ليس 
من الصلاة» ويدل على ذلك أن النبي يك قال: «لا 
تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب»”© 7/1401 1؟] 
والطواف والسجود لا يقرأ فيههما بأم الكتاب» وقد 
قال 86: «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن ما 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»”' والكلام يجوز في 
الطواف. والطواف - أيضًا ‏ ليس فيه تسليم» لكن 
يفحح بالتكبيرء كما يسجد للتلاوة بالتكبير» ومجرد 
الافتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة. 
فقد ثبت في «الصحيح" أن النبي يَكِ طاف على بعير, 
كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بيده وكبر ©. 





إضف صحيع: أخر جه البخاري (7057) ومسلم (564) من حديث 
عبادة بن المامت رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (471) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (474) من حديث ابن معود رضي الله عنه . 

(5) صحبح: أخرجه البخاري )١1777(‏ ومسلم (1777) من حديث 
ابن عباس رفي الله عنهما. 





عجرن فرش لول درسي 


وكذلك ثبت عنه: أنه كبر على الصفا والمروة”''» وعند 
رمي الجمار”؛ ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض 
الوجوه. 

وأما الخائض: فقد قيل: إنها منعت من الطواف 
لأجل المسجد؛ كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد» 
والمسجد الحرام أفضل المساجد. وقد قال تعالى 
لإبراهيم: «أن طهر بَيّنَ لله والفيكيرت 
وَأَلحع السُجودٍ» [البقرة: .]١16‏ فأمر بتطهيره. 
فتمنع منه الحائض من الطوافء وغير الطواف وهذا 
من مسر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه» ويقول: إذا 
طافت وهي حائض عصت بدخول المسجد مع 
الحيضء ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتمها 
للملاة» بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في 
المسجد وهي حائض؛ وهذا لم تمنع الحائض من سائر 
المناسك. كما قال النبي 5: «الحائض تقضى المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت»”2. وقال لعائشة: «افعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». ولما قيل له عن 
صفية: إنها حائض قال: «أحابستنا هي؟» قيل له: إنها 
قد أفاضت. قال:«فلا إذَّاه متفق عليه ©. 

]١1[‏ وقد اعترض ابن بطّال على 
احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء 
بحديث ابن عباس: «إن النبي يكل قرأ «النجم» 
فسجدء وسجد معه الملمون والمشركون والجن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١405(‏ واين ماجه (701/4) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة )١400(‏ من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١760(‏ ومسلم (1747) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )١1700(‏ ومسلم )١71١1(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها 

(1) صحيح: أخر جه البخاري (578) وملم )١71١(‏ من 


حديث عائثة. 







حتا ب اظهَارة 
ل وهذا السجود متواتر عند أهل العلم؛ 
وني «الصحيح" ‏ أيضًا من حديث ابن مسعود قال: 
«قرأ النبي 5 بمكة النجم فسجد فيها وسجد من 
معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى 
جبهته. وقال: «يكفينى هذا»؛ قال: فرأيته بعدُ فيل 
كافرَا»0. 
قال ابن بطّال: هذا لا حجة فيه؛ لأن سجود 
المشركين لم يكن على وجه العبادة لله: والتعظيم له 
وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي كك من 
ذكر آلتهم في قوله: لأَفْرَءَيمَ آَللت وَالْعُرَّى ري وَمَكَة 
آلكَالئَة الأخرئ» [النجم: 19 »]7١‏ فقال: تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن قد ترتجىء فسجدوا لما 
سمعوا من تعظيم آلهتهم. فلما علم النبي 5 ما ألقى 
الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له فأنزل 
الله - تعالى - تأنيسًا له وتسلية عما عرض له: 9وَمَآ 
رسلا ين قَبلِكَ ين رَسُولٍ وَل ته إل إذَا تمق ألقى 
لسْيطَنُ ف أُمييّع 4 إلى قوله: «وآه علد حكية» 
[الحج: 67]» أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. 
فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود 
على غير ]7١/747[‏ وضوء؛ لأن المشرك نجس لا 
يصح له وضوى, ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام. 
فيقال: هذا ضعيف. فإن القوم إنها سجدوا لما قرأ 
البي 6: «أنَيِن هَندًا كفريث تَنْجَبُونَ يج 
وَتَضْحَكُونَ وَل تَبْكُونَ ج وَأنمّ سَمِدُونَ ج ونم 
سَمِدُونَ © نَآحَدُوا له وَأَعَبّدُوا© [النجم:09- 
7 فسجد النبي يك ومن معه امتثالًا لهذا الأمر» 


(65) صحبح: أخرجه البخاري )1١791(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )٠١717(‏ من حديث ابن معود 
رضي الله عنه. 








وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود الله. 

وما ذكر من التمني إذا كان صحيحًا فإنه هو كان 
سبب موافقتهم له في السجود لله وهذا لما جرى هذاء 
بلغ المسلمين بالحبشة ذلك» فرجع منهم طائفة إلى 
مكة, والمشركون ما كانوا يتكرون عبادة الله وتعظيمه. 
ولكن كانوا يعبدون معه آهة أخرى, كا أخير الله 
عنهم بذلك» فكان هذا السجود من عبادتهم لله وقد 
قال: سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 

وأما قوله: لا سجود إلا بعد عقد الإسلام؛ 
فسجود الكافر بمنزلة دعائه لله. وذكره له ويمنزلة 
صدقته. وبمنزلة حجهم لله وهم مشركون فالكفار 
قد يعبدون الله وما فعلوه من خير أثيبوا عليه في 
الدنياء فإن ماتوا على الكفر حبطت أعماهم في الآخرة» 
وإن ماتوا على الإيهان فهل ١/7871‏ ؟7] يثابون على ما 
فعلوه في الكفر؟ فيه قولان مشهورانء والصحيح 
أنهم يثابون على ذلك, لقول النبي 2 لحكيم بن 
حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير”"وغير 
ذلك من النصوصء ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم 
صلاة وسجود. وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة 
إذا ماتوا على الكفر. 

وأيضًاء فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن 
عن سجود سحرة فرعون كما قال تعالى: فَالْتىَ 
أَلشَحَرَة سَجِدِينَ وي فَالَوَا امنا برب آَلْعَلَيِينَ © رَتِ 
مُوسَئ وَهَرُونَ» [الشعراء:18-47]» وذلك سجود 
مع إيمانهم. وهو مما قبله الله منهم؛ وأدخلهم به الجنة» 
ولم يكونوا على طهارة. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يرد شرعنا بنسخه. ولو قرئ القرآن على كفار 
فسجدوا لله سجود إيان بالله ورسوله محمد يك أو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (770؟) ومسلم (177) من ححديث 
حكيم بن حزام رضي الله عنه. 


مده 


رأوا آية من آيات الإييان فسجدوا لله مؤمنين بالله 
ورسوله لنفعهم ذلك. 

ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفردًا عن 
الصلاة كسجود التلاوة» وسجود الشكرء وكالسجود 
عند الآيات» فإن ابن عباس لما بلغه موت بعض 


أمهات المؤمنين سجدء وقال: إن رسول الله ييخ أمرنا 
زقف 





إذا رأينا آية أن نسجد 
]1١![‏ وقد تنازع الفقهاء في السجود 
المطلق لغير سبب. هل هو عبادة؛ أم لا؟ ومن سوغه 
يقول: هو خضوع لله؛ والسجود هو الخضوع قال 
تعالى: « وَدَخْلُوا آلْبّات سُجدَا وَقُولُوا حِطَّة» 
[البقرة: 04]. قال أهل اللغة: السجود في اللغة هو 
الخضوع. وقال غير واحد من المفسرين: أمروا أن 
يدخلوا ركعًا منحنين» فإن الدخول مع وضع الجبهة 
على الأرض لا يمكنء وقد قال تعالى: «أَلَز بر أن 
له يَسَجِدُ لَمُر من فى آَلكمَنوتٍ وَمّن فى آلأرَضٍ وَأَلشْمَسٌ 
وَالْفَمَرٌ وَآشُجومٌ وَلَجْبَالَ وَآلكْجْرٌ وَلدَوَابُ وَكَثِمٌ يْنْ 
آلاسٍ» [الحج: 14]» وقال تعالى: «وَنهِ يَشَجِدٌ مّنفى 
أَلكَمَوت وَالأرْض طوَعًا وَكَدَهَا» [الرعد: .]1١6‏ 
ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه؛ ليس سجود هذه 
المخلوقات وضع جباهها على الأرض. وقد قال النبي 
ع في حديث أبي ذر لما غربت الشمس: «إنها تذهب 

فتسجد تحت العرش». رواه البخاري ومسلم”. 
فَعُلِم أن السجود اسم جنسء وهو كمال الخضوع 
لله وأعز ما في الإنسان وجهه. فَوَضْعُه على الأرض 
لله غاية خضوعه ببدنه» وهو غاية ما يقدر عليه من 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (1141) والترمذي (6881) وحسته 
الألباني في «صحيح أبي داوده (1141) من حديث ابن 

عباس رضي الله عنهما. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4807) وملم (164) من حديث 
أي ذر رضي الله عنه. 


رس ل سي . م مه 
0 


دنه 





ذلك. وهذا قال النبي يَكةِ: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد”" وقال تعالى: لوَآسْمُد وافترب» 
[العلق:9١].‏ فصار من جنس أذكار الصلاة التي 
تشرع خارج الصلاة» كالتسبيح؛ والتحميد, والتكبير» 
والتهليل» وقراءة القرآن»ء وكل ذلك يستحب له 
الطهارة. 

]1١/786[‏ ويجوز للمحدث فعل ذلك» 
بخلاف ما لا يفعل إلا في الصلاة كالركوع. فإن هذا 
لا يكون إلا جزْءًا من الصلاة. وأفضل أفعال الصلاة 
السجود. وأفضل أقواها القراءة» وكلاهما مشروع في 
غير الصلاة؛ فيسرت العبادة لله لكن الصلاة أفضل 
الأعمال؛ فاشترط لما أفضل الأحوال. 

واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل» من القيام 
والاستقبال مع القدرة؛ وجاز التطوع على الراحلة في 
السفر, كا مضت به سنة النبي يق فإنه قد ثبت في 
«الصحاح" أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قِبّل 
أي وجه توجهت به. وهذا مما اتفق العلماء على 
جوازهء وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة» فإنه 
لا يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلي إلا كذلك؛ فلو 
نبي عن التطوع أففى إلى تفويت عبادة الله التي لا 
يقدر عليها إلا كذلك. بخلاف الفرض. فإنه شيء 
مقدر يمكته أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره. 
ومن لم يمكنه التزول لقتال أو مرض أو وحل صلى 
على الدابة ‏ أيضًا. 

ورخص في التطوع جالمًا؛ لكن يستقبل القبلة. 
فإن الاستقبال يمكنه مع الجلوسء» فلم يسقط عنه. 
بخلاف تكليفه القيام فإنه قد يشق عليه ترك التطوع» 
وكان ذلك تيسيرًا للصلاة بحسب الإمكان. قأوجب 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (4457) مسن حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


الله في الفرض ما لا يجب في النفل. 

١] 7‏ !] ]وكذلك السجود دون صلاة النفل» 
فإنه يجوز فعله قاعدّاء وإن كان القيام أفضل. وصلاة 
الجنازة أكمل من النفل من وجهه فاشترط لا القيام 
بحسب الإمكان؛ لأن ذلك لا يتعذر» وصلاة النافلة 
فيها ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه. 
والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت» 
ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء. 

واختلف السلف والعلماء: هل فيها قراءة؟ على 
قولين مشهورينء ولم يوقت النبي 255 فيها دعاء 
بعينه» فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شيء من 
الأذكارء وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة, كما ثبت 
ذلك عن ابن عباس. فالتاس في قراءة الفاتحة فيها عل 
أقوال: 

قيل: تكره. وقيل: تجب. والأشبه أنها مستحبة لا 
تكره ولا تجبء فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة» فلو 
كانت الفاتحة واجبة فيها كا تجب في الصلاة التامة 
لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة. ولأن الفاتحة 
نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نقسه. لا 
دعاء للميت» والواجب فيها الدعاء للميتء وما كان 
تتمة كذلك. 

والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم 
تسليمة واحدة, لنقصها عن الصلاة التامة. 

وقوله: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
فهي خِدَاجٍء”'". [71/7417] يقال: الصلاة المطلقة 
هي التي فيها ركوع وسجود. بدليل ما لو نذر أن 
يصلٍ صلاة. وهذه صلاة تدخل في قوله: «مفتاح 


(؟) صحبح: أخرجه ملم(7940) من حديث أني هريرة 


رضي الله عنه. 


الصلاة الطّهور. وتحريمها التكبيره وتحليلها 
التليم»”' لكنها تقيد. يقال: صلاة الجنازة» ويقال: 
صلوا على الميت. كما قال تعالى: 9وَلَا تُصَلِّ عَلَنْ أحَلر 
مَتْكُم مَاتٌ أَبَدَا وَلَا نَقُمَ عَلَْ قَتر» [التوبة: 84]. 

والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء 
مخصوصء بخلاف قوله: لذ بِنْ أمَوَِمَ صَدَقَةُ 
ُو وهم باوص علوم إن لتك سكن :» 
[التوبة: ]٠١7‏ »تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي 
ليس له تحريم وتحليل؛ ولا يشترط له استقيال القبلة» 
ولا يمنع فيه من الكلام. والسجود المجرد لا يسمي 
صلاة. لا مطلقًا ولا مقيدًا؛ وهذا لا يقال: صلاة 
التلاوة» ولا صلاة الشكر؛ فلهذا لم تدخل في قوله: 
دلا يقبل الله صلاة بغير طهور»”" وقوله: ١لا‏ يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"”. فإن 
السجود مقصوده الخضوعء والذل له. وقيل لسهل بن 
عبد الله التستري: أيسجد القلب؟ قال: نعم. سجدة 
لا يرفع رأسه منها أبدًا. 

ومسمى الصلاة لابد فيه من الدعاء فلا يكون 
مصليًا إلا بدعاء بحسب إمكانه» والصلاة التي 
يقصد بها التقرب إلى الله لابد فيها من قرآن. وقد قال 
النبي ككِ: «إني نهيت أن ]7١/784[‏ أقرأ القرآن 
راكمًا أو ساجدًا»”' فالسجود لا يكون فيه قرآن. 

وصلاة التقرب لابد فيها من قرآن. بخلاف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (11) وصحه الألباني في «صحيح أي 
دارد» )1١1(‏ من حديث عل . 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (114) من حديث أبن عبر 
رضي الله عنهيا. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (178) ومسلم (575) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (404) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهيا. 


صب 


الصلاة التي مقصودها الدعاء للميت فإنها بقرآن 
أكمل؛ ولكن مقصودها يحصل بغير قرآن. 

وأما مس المصحف. فالصحيح أنه يجب له 
الوضوءء كقول الجمهورء وهذا هو المعروف عن 
الصحابة: سعدء وسلان» وابن عمر. وفي كتاب 
عمرو بن حزم عن النبي يَ: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر»”. وذلك أن النبي يي نهى أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو محافة أن تناله أيدهمء وقد أقر 
المشركين على السجود لله. ولم ينكره عليهم؛ فإن 
السجود لله خضوع: لوَيلُه يَسَجَدُ مَن فى ألكمّوتِ 
وَآلأَرَضٍ طَوَعًا وَكرَها» [الرعد: .]١6‏ 

وأما كلامه فله حرمة عظيمة؛ وهذا ينهى أن يقرأ 
القرآن في حال الركوع والسجود. فإذا نبي أن يقرأ في 
السجود. لم يجز أن يجعل المصحف مثل السجود. 
وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجدء والمسجد 
يجوز أن يدخله المحدثء. ويدخله الكافر للحاجة» 
وقد كان الكفار يدخلونه. واختلف في نسخ ذلك» 
بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع 
الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف؛ لأن حرمة 
المصحف أعظم. وعلى هذا فها روي عن عثمان وسعيد 
من أن الحائض تومئ بالسجودء هو لأن حدث 
الحائض أغلظء والركوع هو [1589/١؟1]‏ سجود 
خفيف. كا قال تعالى: لوَآدَْخُلُوا ألْبَات سُجدًا» 
[البقرة: 058].: قالوا: ركمًا فرخص لما في دون كبال 
السجود. 

وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين 
ليس بصلاة بقوله: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ 





)2 صحبح: أخر جه الطبراني ل «الكبير» (1/ )3١‏ وصححه 


الألباني في «صحيمح الجامع» (7/80) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنههما. 





فهذا يرويه الأزدي عن عبد الله البارقي عن ابن عمر» 
وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمره 
فإنهم رووا ما في «الصحيحين» أنه سئل عن صلاة 
الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خِفْتَ الفجر 
فأوتر بواحدة»”' ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من 
العلماء حديث البارقي. ولا يقال هذه زيادة من الثقة» 
فتكون مقبولة لوجوه: 

أحدها: أن هذا متكلم فيه. 

الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهورء وإلا فإذا 
انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 

الثالثك: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه؛ وهذا 
الحديث قد ذكر ابن عمر: أن رجلا سأل النبي يك 
عن صلاة الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة»”" ومعلوم أنه لو قال: 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح 
]]!١ ١71‏ فأوتر بواحدة لم يجر ذلك وإنما يجوز إذا 
ذكر صلاة الليل منفردة كا ثبت في «الصحيحين». 
والسائل إنا سأله عن صلاة الليل؛ والنبي و وإن 
كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه ‏ كما في حديث 
البحر لما قيل له: إنا نركب البحر» ونحمل معنا القليل 
من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ من ماء 
البحر؟ فقال: ‏ هو الطهور ماؤه؛ الحل ميحه»” , لكن 
يكون الجواب متنظًاء كما في هذا الحديث. 

وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظا)؛ لأنه 
ذكر فيه قوله: «فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»”'» 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (440) ومسلم (744) من حديث مالم 
عن أبيه. 

(؟) الابق نفه. 

22 صحيح: أخرجه أبو داود (47) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داودة (47) من حديث أبي عريرة رضي الله عنه . 

(4) صحيع: أخر جه البخاري (140). وملم (44) من حديث 
سام عن أبيه 


ده 


حكتاب ا لْهَارةٌ 
وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبي 5 
في مجلس آخرء كلامًا مبتدأ لآخر: إما لهذا السائل» 
وإما لغيره. 

قيل: كل من روى عن ابن عمر إنما رواه هكذا 
فذكروا في أوله السؤال. وني آخخره الوتره وليس فيه 
إلا صلاة الليل» وهذا خالفهم؛ فلم يذكر ما في أوله 
ولا ما في آخره؛ وزاد في وسطه. وليس هو من 
المعروفين بالحفظ والإتقان؛ وهذا لم يخرج حديثه أهل 
الصحيح -البخاري ومسلم. 

وهذء الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب» 
علم أنه غلط في الحديث [791/١؟]‏ وإن لم يعلم 
ذلك؛ أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به. على 
إثبات مثل هذا الأصل العظيم. 

وممايبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة» وكذلك 
صلاة الجنازة وغيرهاء فعلم أن النبي #6 لم يقصد 
بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدهاء فإن الحد يطرد 
وينعكس. 

فإن قيل: قصد بيان ما يجوز من الصلاة. 

قيل: ما ذكرتم جائتزء وسجود التلاوة والشكر_- 
أيضًا ‏ جائز» فلا يمكن الاستد لال به؛ لا على الاسمء 
ولا على الحكم. وكل قول ينفرد به المتأخر عن 
المتقدمين, ولم يسبقه إليه أحد منهم, فإنه يكون خطأ 
كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة 
ليس لك فيها إمام. 

وأما سجود السهو: فقد جوزه ابن حزم أيضًا على 
غير طهارة» وإلى غير القبلة كسجود التلاوة بناء على 
أصله الضعيف؛ ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف». 
وليس هو مثل سجود التلاوة والشكر؛ لأن هذا 











سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة, كا قال النبي 
عد في الحديث الصحيح ‏ حديث الشك _: «إذا شك 
أحدكم ]1١/147[‏ فلم يدر ثلانًا صلى أم أريمًا 
فليطرح الشك وليبْنِ على ما استيقن؛ ثم ليسجد 
سجدتين قبل أن يسلمء فإن صلى ما شفعتا له 
صلاته. وإلا كانتا ترغيًا للشيطان»”". وفي لفظ: 
«وإن كانت صلانه تمامًا كانتا ترغييًا»”. فجعلهما 
كالركعة السادسة التي تشفع الخامسة المزيدة سهوًا. 

ودل ذلك على أنه يؤجر عليها؛ لأنه اعتقد أنها من 
تمام المكتوبة وفعلها تقريًا إلى الله وإن كان مخطنًا في 
هذا الاعتقاد. وفي هذا ما يدل على أن من فعل ما 
يعتقده قربة بحسب اجتهاده. إن كان مخطئًا في ذلك 
أنه يئاب على ذلك» وإن كان له علم أنه ليس بقربة 
يحرم عليه فعله. 

وأيضًاء فإن سجدتي السهو يفعلان: إما قبل 
السلام» وإما قريبًا من السلام فهما متصلان بالصلاة» 
داخلان فيهاء فهما منها. 

وأيضًاء فإنهها جبران للصلاة فكانتا كالجزء من 
الصلاة. 

وأيضًاء فإن هما تحليلا وتحرّاء فإنه يسلم منهماء 
ويتشهدء فصارتا أوكد من صلاة الجنازة. 

وني الجملة» سجدتا السهو من جنس سجدتي 
الصلاة. لا من جنس ]7١/7257[‏ سجود التلاوة 
والشكر؛ ولحذا يفعلان إلى الكعبة» وهذا عمل 
المسلمين من عهد نبيهم؛ ولم ينقل عن أحد أنه فعلها 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (01/1) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود )٠١74(‏ وصححه الألبانٍ في «صحيح 
أبي داودة )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رغي 
أله عنه. 





إلى غير القبلة» ولا بغير وضوء. كما يفعل ذلك في 
سجود التلاوة. وإذا كان السهو في الفريضة كان عليه 
أن يسجدهما بالأرض كالفريضة., ليس له أن يفعلههما 
على الراحلة. 

وأيضًا فإنهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة» 
وهو قول أكثر الفقهاء. بخلاف سجود الشكرء فإنه 
لا يجب بالإجماع. وني استحبابه نزاع؛ وسجود التلاوة 
في وجوبه نزاع» وإن كان مشروعًا بالإجماع» فسجود 
التلاوة سببه القراءة فيتبعها. 

ولما كان المحدث له أن يقرأء فله أن يسجد بطريق 
الأولى فإن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة. 

والمشركون قد سجدواء وما كانوا يقرءون القرآن» 
وقد نبى النبي يك أن يقرأ القرآن في حال الركوع 
والسجوه. فَعُلِم أن القرآن أفضل من هذه الحال. 

وقوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ماجد»”” أي من الأفعال. فلم تدخل الأقوال في 
ذلك. ويفرق بين الأقرب والأفضل. [45؟5/١1]‏ 
فقد يكون بعض الأعمال أفضل من السجودء وإن 
كان في السجود أقرب: كالجهاد فإنه ستام العمل. إلا 
أن يراد السجود العام» وهو الخضوع. فهذا يمحصل له 
في حال القراءة وغيرهاء وقد يحصل للرجل في حال 
القراءة من الخشوع والخضوع ما لا يحصل له في حال 
السجود. 

وهذا كقوله: «أقرب ما يكون الرب - تعالى - من 
عبده في جوف الليل6”' وقوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى 





زضرف صحيح: أخرجه ملم (185) من حديث أي هريرة رضي الله 
عسه. 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (817/4©) والنائي ١(‏ / ثلا )184٠‏ 
وصححه الألباني في «صحيح النرمذي» (50176) من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


جوع فرشت لل نسي 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل»”'' وقوله: 9إنه يدنو 
عشية عرفة»""' . 

ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف 
بعرفة» ومن قيام الليل. كالصلوات الخمس» والتهاد 
في سبيل الله. وقد قال تعالى: 9وَِذًا سَأَلَكَ عِبّادى عَنَى 
قر وك أعين قغة الداع ذا دَعَانٍ» [البقرة: 
7 فهو قريب ممن دعاه. وقد يكون غير الداعي 
أفضل من الداعي. كما قال: «من شغله القرآن عن 
ذكري ومسألتي أعطبته أفضل ما أعطي السائلين»©. 
والله أعلم. 
يفف 


[74/١؟]‏ باب الغْسل 


سكل رحمه الله -: 

عن غسل الجنابة: هل هو فرض أم لا؟ وهل 
يجوز لأحد الصلاة جنبًا ولا يعيد؟ 

فأجاب: 

الطهارة من الجنابة فرضء ليس لأحد أن يصلي 
جنبًا ولا محدنّاء حتى يتطهرء ومن صل بغير طهارة 
شرعية مستحلا لذلك فهو كافره ولو لم يستحل ذلك 
فقد اختلف في كفره. وهو مستحق للعقوبة الغليظة» 
لكن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن 
كان عادمًا للماء» ويخاف الضرر باستعماله بمرضء أو 


)00( صحيح: أخر جه البخاري )١1١10(‏ ومسلم (64/!) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1818) من حديث عائشة 
رضي الله عنها بنحوه. 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (19477؟) وضعفه الألباني في «فعيف» 


الترمذي (71877) من حديث أبي سيد الخدري 





الفلقك 


خوف برد تيمم وصللى. 
وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا 
تيممء في أظهر أقوال العلماء» ولا إعادة عليه. والله - 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
دفي 
]]١!١3[‏ وسيل رحمه الله 
عن رجل يلاعب امرأته. ثم بعد ساعة يبولء 
فيخرج شبه المني بألم وعصرء فهل يجب عليه الفسل؟ 
فأجاب: 
المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بشهوة. 
وهو أبيض غليظ؛ تشبه رائحته رائحة الطّلع. 
فأما المني الذي يخرج بلا شهوة» إما لمرضء أو 
غيره. فهذا فاسد لا يوجب الغسل عند أكثر العلماء: 
كمالك. وأبي حنيفة وأحمد. كيا أن دم الاستحاضة لا 
يوجب الغسلء والخارج عقيب البول تارة مع ألم؛ أو 
يلا ألى هو من هذا البابء, لا غسل فيه عند جمهور 
العلماء. والله أعلم. 
تق 
وسيل رحمه الله : 
عن امرأة قيل ها إذا كان عليك نجاسة من 
عُذر النساء أو من جنابة لا تتوضئي إلا مسحي 
بالماء من داخل الفرج فهل يصح ذلك؟ 
الحمد لله. لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من 
جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين» 
والله سبحانه أعلم. 
تفن 


شيخ 


الل مننسيْة 2017 





0 
عن امرأتين تباحشا فقالت إحداهما: يجب على 
المرأة أن تدس إصبعها وتغسل الرحم من داخل؛ 
وقالت الأخرى: لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهرء 

فأييها على الصواب؟ 

فأجاب: 

الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك وإن قعلت جاز. 

ذفنت 

وَسْيْلَ - رحمه الله -: 

عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع 
بذلك نفوذ المني ني مجاري الحبل فهل ذلك جائز حلال 
أم لاء وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم 
يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغل أم لا؟ 

فأجاب: 

أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك 
الدواء [744/١؟]‏ في جوفها وأما جواز ذلك ففيه 
نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل؛ والله أعلم. 

5 

وسيل رحمه الله سْ 

هل صح عن النبي كه أنه كان يغتسل بالصاع 
ويتوضاً بالمد, وما قدر ذلك؟ وهل تكره الزيادة على 
هذا مع اختلاف أحواهم. وهل يكرر الصب على 
وجهه ني الوضوء؟ 

فأجاب: 

الصاع بالرطل الدمشقي: رطل وأوقيتان تقريبّاء 
والمد ربع ذلك. وهذا مع الاقتصاد والرفق يكفي 
غالب الناس» وإن احتاج إلى الزيادة أحيانًا لحاجة فلا 
بأس بذلك. 


تكثير الاغتراف مكروه. بل إذا غرف الماء يرسله على 
وجهه إرسالا من أعالي الوجه إلى أسفله برفق. والله 
أعلم. 
5 
]!١ 3‏ وَسَئِلَ ‏ رحمه الله : 
عن رجل اغتسلء ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك» أم 
لو؟ 
الأفضل أن يتوضأء ثم يغسل سائر بدنه» ولا يعيد 
الوضوء كا كان النبي بك يفعل ”". 
ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء؛ أجزأه 
ذلك في المشهور من مذهب الأئمة الأريعة» لكن عند 
أبي حتيفة وأحمد: عليه المضمضة والاستنشاق» وعند 
مالك والشافعي ليس عليه ذلك» وهل ينوي رقع 
الحدثين, فيه نزاع بين العلماء. والله أعلم. 
5 
٠[‏ ١؟]]‏ وَقَالَ رّحمه الله -: 
٠‏ © 
في الحمّام 


قد كره الإمام أحمد بناء الجيام» وبيعف. وشراءه. 
وكراءه» وذلك لاشتهاله على أمور محرمة كثيرًاء أو 
غالبا مثل كشف العورات ومسها والنظر إليهاء 
والدخول المنهي عنه إليهاء كنهي النساء» وقد تشتمل 
على فعل فواحش كبيرة وصغيرة بالنساءء والرجال. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (775) وملم (517) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني: «إن الشيطان 
قال: يارب اجعل لي بينّاء قال: بيتك الححمام 06" . ومن 
المتكرات التي يكثرها فيها تصوير الحيوان في 
حيطانهاء وهذا متفق عليه. 

قلت: قد كتبت في غير هذا الموضع: أنه لابد من 
تقييد ذلك با إذا لم يحتج إليهاء فأقول هنا: إن جوابات 
أحمد ونصوصه إما أن تكون مقيدة في نفسه. بأن يكون 
خرج كلامه على الحمامات التي يعهدها في العراق 
والحجاز واليمن» وهي جمهور البلاد التي انتايهاء فإنه 
لم يذهب [501/١؟]‏ إلى خراسان. ولم يأت إلى غير 
هذه البلاد إلا مرة في مجحيئه إلى دمشق. وهذه البلاد 
المذكورة الغالب عليها الحره وأهلها لا يحتاجون إلى 
الحام غالبًا؛ وهذا لم يكن يأرض الحجاز حمام على 
عهد رسول الله يتن وخلفاته. وم يدخل النبي 475 
حمامًا. ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثيان. والحديث 
الذي يروى: أن النبي ع دخل الحهام موضوع 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ولكنّ علي لما قدم 
العراق كان بها حمامات» وقد دخل الحهام غير واحد 
من الصحابة» وبني بالجحفة حمام دخلها ابن عباس 
وهو محرم. 

وإما أن يكون جواب أحمد كان مطلقًا في نفسه. 
وصورة الحاجة لم يستشعرها نفياء ولا إثبانًاء فلا 
يكون جوابه متناولّا لهاء فلا يحكى عنه فيها كراهة. 

وإما أن يكون قصد بجوابه المنع العام عند الحاجة 
وعدمهاء وهذا أبعد المحامل الثلاثة أن يحمل عليه 
كلامه» فإن أصوله وسائر نصوصه في نظائر ذلك تأبى 
ذلك» وهو - أيضًا ‏ مخالف لأصول الشريعة؛ وقد 
نقل عنه أنه لما مرض وصف له الحهام. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في #الكبير (8 / )7١7/‏ من حديث أي 
أمامة وضعفه الألباني في «الضعيفة» )١18114(‏ . 


ماده 


سيكتان القلهادة 


وكان أبو عبد الله لا يدخل الحمام اقتداء بابن 





عمره فإنه كان لا يدخلهاء ويقول :هي من رقيق 
العيش, وهذا ممكن في أرض ]7١/5١7[‏ يستغني 
أهلها عن الحمام» كما يمكن الاستغناء عن الفرّاء 
والحشايا في مثل تلك البلاد. 

والكلام في فصلين: 

أحدهما: في تفصيل حكم ما ذكر من بنائها وبيعها 
وإجارتهاء والأقسام أربعة: 

فإنه لا يخلو: إما أن يحتاج إليها من غير محظورء أو 
لايحتاج إليها ولا محظورء أو يحتاج إليها مع المحظوره 
أو يكون هناك محظور من غير حاجة. 

فأما الأول» فلا ريب في الجواز؛ مثل أن يبني 
الرجل لنفه وأهله حمامًا في البلاد الباردة» ولا يفعل 
فيها ما نبى الله عنه. فهنا حاجة. أو مثل أن يقدر بناء 
حمام عامة؛ في بلاد باردة» وصيانتها عن كل محظورء 
فإن البناء والبيع والكراء هنا بمنزلة دخول الرجل إلى 
الحمام الخاصة» أو المشتركة مع غض بصره؛ وحفظ 
فرجه وقيامه بها يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء وهذا لريب في جوازه؛ وقد دخلها غير واحد 
من الصحابة. 

وأحاديث الرخصة فيها مشهورة. كحديث أي 
سعيد الخدري الذي [7٠7/١؟]‏ رواه أحمد. وأبو 
داود؛ وابن ماجه. عن النبي يك أنه قال: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحهام»”" وعلى هذا اعتمدوا 
في الصلاة في الحمام. وقد أرسله طائفة» وأسنده 
آخرون. وحكموا له بالثبوتء واستثناؤه الحمام من 
الأرضء كاستناته المقبرة» في كونها مسجدًا دليل عل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4847) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (147) من حديث أبي سعيد . 


إقرارها في الأرضء وأنه لا ينهى عن الانتفاع بها 
مطلقا؛ إذ لو كان يجب إزالتها ويحرم بناؤها ودخوها 
لم تخص الصلاة بالمنع. 

والنهي عن الصلاة في الحمام قد قال بعض 
الأصحاب: كأبي بكر والقاضي: إنه يعيد. قيل: لأنه 
محل الشياطين. وفيه وجه. وهو التعليل بمظنة 
النجاسة, والمشهور أن المنع يتناول ما يدخل في البيع» 
وهوالشلّح. والمغتسلء والأندر. 

وقد يقال: الحمام فعال من الحمء وهو المكان الذي 
فيه الحواء الحار» والماء الحار يتع رضن فيه. 

فأما المشلح الذي توضع فيه الثياب» وهو بارد لا 
يغتسل فيه, ولا يقعد فيه إلا المتلبس» فليس هو مكان 
حمامء والدخول في المنع لا يصلح له تعليل. 

[504/١؟]‏ وقد بينا أن المقبرة وأعطان الإيل 
تصح الصلاة فيههما على الصحيح؛ لعدم تناول اللفظ 
والمعنى. وإن دخل في المنع إلا أنه يقال: لفظ امام 
يعم هذا كله ولا يعرف حمام ليس فيها هذا المكان. 
وتخلم فيه الثياب هذه هي الحمامات المعروفة» 
والحمامات الموجودة على عهد النبي يَأ التي يتناوها 
لفظ الاستئناء » الشياطين يتناول ذلك كله. كا أن 
صحن المسجد هو تبع للمسجد, ويشبه أن يكون 
الكلام فيهاء كالكلام في رحبة المسجدء فإن الرحبة 
الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن 
مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة» 
فهذا الثاني نسبته إليه تشبه نسبة خخارج الحمام إلى 
داخله. 

وإذا تبين هذا فنقول: إنها تكون الحجة أن لو علم 
أن الني يع وخلفاء أمكنهم دخوله فلم يدخلوه 


(©) خرم بالاصل. 


وإلا فإذا احتمل مع الإمكان الدخول وعدمه لم يكن 
فيه حجة. وأما الصحابة فقد روي عن ابن عمر أنه لم 





يدخلهاء وكان يقول: هي مما أحدث الناس من رقيق 
العيشء وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع 
الفضول التي لم تكن على عهد النبي يكل وهذا قاله 
ابن عمر في أرض الحجازء وبهذا اقتدى أحمد. وهذا 
ترك لها من ١/7051‏ ؟] باب الزهد في فضول المباح. 
والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار 
الآخرة. ولا ريب أنه إذا لم يكن دخول الحام مما يتتفع 
به في أعمال الآخرة كان تركه زهدًا مشروعًا. 

ولتركه وجه آخر: وهو أن يكون على سبيل 
الورع؛ والورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار 
الآخرة» وهذا منه ورع واجب كترك المحرم؛ ومنه ما 
هو دون ذلك وهو ترك المشتبهات. التي لا يعلمها 
كثير من الناسء وغيرها من المكروهات. 

ولااريب أن في دخول الحمام ما قد يكون محرمّاء 
إذا اشتمل على فعل محرم: من كشف العورة: أو تعمد 
النظر إلى عورة الغيرء أو تمكن الأجنبي من مس 
عورته: أو مس عورة الأجنبي» أو ظلم الحمامي بمنع 
حقه. وصب الاء الزائد على ما اقتضته المعاوضة, أو 
المكث فوق ما يقابل العوض المبذول له بدون رضاه» 
أو فعل الفواحش فيهاء أو الأقوال المحرمة التي تفعل 
كثيرًا فيهاء أو تفويت الصلوات المكتوبات. 

ومنه ما قد يكون مكروها محرمّاء أو غير محرم» 
مثل صب الماء الكثير» واللبث الطويل مع المعاوضة 
عنهماء والإسراف في نفقتهاء والتعرض للمحرم من 
غير وقوع فيهه وغير ذلك. وكذلك التمتع 
17 ١؟]‏ والترفه بها من غير حاجة إلى ذلك؛ ولا 
استعانة به على طاعة الله. 


وقد يكون دخولها واجبًا إذا احتاج إلى طهارة 


وه 1 .- سرد 
وغ ترات لل درسي 





واجبة» لا تمكن إلا فيهاء وقد يكون مستحيًا إذا لم 
يمكن فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيها, 
مثل الأغسال المستحبة التي لا يمكن فعلها إلا فيها 
ومثل نظافة البدن من الأوساخ التي لا تمكن إلا فيها. 

فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة. كما روى 
الترمذي عن النبي يد أنه قال: «إن الله نظيف يحب 
النظافة»”'' وقد ثبت في «الصحيح» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله يَكيكِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب». 
وإعفاء اللحية. والواك واستنشاق الماء» وقص 
الأظفار. وغل البراجم, ونتف الإبط. وحلق العانة» 
وانتقاص الماء» قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن 
تكون المضمض'". قال وكيع: انتقاص الماء يعني 
الاستنجاء» وعن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يد قال: «من الفطرة ‏ أو قال: الفطرة - 
المضمضة والاستنشاق. وقص الشاربء والسواك» 
وتقيم الأظفاره وغسل اليراجم. ونتف الإبطء 
والاستحداد. والاختتان» والانتضاح” ” رواه الإمام 
أحمد. وهذا لفظه. وأيو داود وابن ماجه. 

]!١! 717‏ وهذه الخصال عامتها إنما هي 
للنظافة من الدرنء فإن الشارب إذا طال يعلق به 
الوسخ من الطعام والشراب. وغير ذلك. وكذلك 
الفم إذا تغير ينظفه السواكء والمضمضة. والاستنشاق 
ينظفان الفم والأنف وقص الأظفار ينظفها مما يجتمع 
تحتها من الوسخ؛ وهذا روي: «يدخل أحدكم علي 
ورفغه تحت أظفاره؛ يعني الوسخ الذي يحكه بأظفاره 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه الترمذي (77/44) وضعفه الألباني في «ضعيف 
الترمذي؟ (745؟) من حديث معد بن أبي وقاص قوله 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (571) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() حمسن: أخرجه أبو داود (5 4) وابن ماجه (574) وحنه الألباني 
في #صحيح أبي داود» (4 6) من حديث عمار بن ياسر. 


لظ _ 

وغسل البراجم وهي عقد الأصابع؛ فإن الوسخ 
يجتمع عليهاء ما لا يجتمع بين العقد. وكذلك الإبط 
فإنه يخرج من الشعر عرق الإبط» وكذلك العانة؛ إذا 
طالت. وفي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: 
وقت لنا في قص الشاربء وتقليم الأظفار. ونتف 
الإبط وحلق العانة» أنلا نترك أكثر من أربعين ليلة:") 
فهذا غاية مايترك الشعرء والظفر المأمور بإزالته. 

وفي «صحبح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي يك 
أنه قال: «حق لله على كل ملم أن يغتل في كل 
سبعة أيام: يغسل رأسهء وجده”" وهذا في أحد 
قولي العلماء» هو غسل راتب مسنون للنظافة؛ في كل 
أسبوعء وإن لم يشهد الجمعة. بحيث يفعله من لا جمعة 
عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله يَقق: «على كل 
رجل ملم ني كل سبعة أيام غسل يومء وهو يوم 
الجمعة»”". [804/١؟]‏ رواه أحمد والنسائي. وهذا 
لفظه وأبو حاتم البستي. 

وأما الأحاديث في الغسل يوم الجمعة متعددة. 
وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول المسجد؛ وشهود 
الملائكة» ومع العبد ملائكة» وقد ثبت عن النبي #4 
أنه قال: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»”" 
وعن قيس بن عاصم: «أنه أسلم فأمره النبي ك8 أن 
يغتسل بهاء وسدر». رواه أحمد وأبو داود والنسائي 


(4) صحيح: أخرجه ملم (108) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (441) وملم (849) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه . 

(1) صحيح: أخرجه أحد (5/ 4 والشائي (7/ 947) وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (4074) من حديث جابر 
بن عبداله رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (514) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه. 

(4) صحبح: أخرجه أبو داود (55؟) وصححه الألباني في «صحيح - 


والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وهذان غسلان متنازع في وجوبهاء حتى في 
وجوب السدر. فقد ذكر أبو بكر في «المشتبه» وجوب 
ذلك. وهو خلاف ما حكي عنه في موضع آخر. 

ومن المعلوم أن أمر النبي وإ بالاغتسال بماء 
وسدر كما أمر بالسدر في غسل المحرم الذي وقصته 
ناقته» وفي غسل ابتته المتوفاة» وكا أمر الحائض - أيضًا 
أن تأخذ ماءها وسدرها ‏ إنها هو لأجل التنظيف. 
فإن السدر مع الماء ينظف. ومن المعلوم أن الاغتسال 
في الحمام أتم تنظيقاء فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحاره 
ومائها الحار» وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع 
كان أحب» إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك. 

]1١/504[‏ وأيضًاء فالرجل إذا شعث رأسه. 
وقمل وتوسخ بدنه. كان ذلك مؤذيا له ومضرّاء حتى 
قد جعل الله هذا مما يبيح للمحرم أن يحلق شعره» 
ويفتدي. كما قال:لوَلَا خَلِقوا رُمُوسَكر حت يَبَلْمْ 
لحَدَىْ عله ' فتن كان يدكُم مريضًا أو يم أَذى ين 
رَأْسِفِ فَفِدَيَةٌ يّن صِيَامم أَوْ صَدَقَةٍ أَوَ نُسَلي» [البقرة: 
وقد ثبت في «الصحيح»: «أنها نزلت في كمب 
بن عجرة لما مر به النبي يك عام الحديبية قبل أن يؤذن 
هم في الإحلال» والقمل يتهافت على رأسه»”'". وقد 
تكون إزالة هذا الأذى والضرر في غير الحيام إما 
متعذرة: أو متعسرة. 

فالحمام لمثل هذا مشروعة «ؤكدة؛ وقد يكون به 
من المرض ما ينفعه فيه الحمام» واستعمال مثل ذلك: 


> أبي داود» (766) من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1416) وملم )١17١1(‏ من حديث 
كعب بن عجرة رضي الله عنه. 


ححا ب الظَْهَائة 


إما واجب» وإما مستحب. وإما جائز. فإنبا ثلاثة 





أقرال في مذهب أحمد وغيره. 

وأيضًاء فالحمام قد يحلل عنه من الأبخرة 
الأوساخ؛ ويوجب له من الراحة ما يستعين به على ما 
أمر به من الواجبات والمستحبات» ودخوها حيعذ 
بهذه النية يكون من جنس الاستعانة بسائر ما يستريح 
به كالمنام والطعام. كا قال معاذ لأبي موسى: إن أنام 
وأقوم» وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتيء ونظائره 
في الحديث الصحيح متعددة» كما في حديث أبي 
الدرداء؛ وعبد الله بن عمروء وغيرهما. 

]١١ 1‏ القسم الثاني: إذا خلت عن محظورء 
في البلاد الباردة أو الحارة فهنا لا ريب أنه لا يحرم 
بناؤهاء وقد بنيت الحمامات على عهد الصحاية في 
الحجاز» والعراق» على عهد علي وغيره» وأقروها. 
وأحمد لم يقل: إن ذلك حرامء ولكن كره ذلك؛ 
لاشتماله غالبًا على مباح» ومحظور. 

وفي زمن الصحاية كان الناس أتقى لله وأرعى 
لحدوده؛ من أن يكثر فيها المحظورء فلم تكن مكروهة 
إذ ذاكء وإن وقع فيها أحيانًا محظورء فهذا بمنزلة 
وقوع المحظور فيها يبنى من الأسواق والدور التي لم 
ينه عنهاء وإن كان يمكن الاستغناء عنها. 

القسم الثالث: إذا اشتملت على الحاجة والمحظور 
غالبًا: كغالب الحمامات. التي في البلاد الباردة» فإنه 
لابد لأهل تلك الأمصار من الحام» ولابد في العادة 
أن يشتمل على محظورء فهنا ‏ أيضًا ‏ لا تطلق كراهة 
بنائها وبيعهاء وذلك لأن قول النبي 5: «الحلال بين 
والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه 


ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام؛ كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه»”". 

إنما يقتضي اتقاء الشبهات التي يشتبه فيها الحلال 
بالحرام» بخلاف ]1١/7311[‏ ما إذا اشتبه الواجب أو 
المستحب بالمحظور وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي» 
وابن حامد. وهذا سئل الإمام أحمد عن رجل مات 
أبوه وعليه دين. وله ديون فيها شبهة. أيقضيها ولده؟ 
فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة؟! وهذا جواب سديد. 
فإن قضاء الدين واجبء. وترك الواجب سيب 
للعقاب. فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب» 
ويحتمل أن لا يكون. 

ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب: 
كغسل الحناية» والحيضء. والنفاس» ومنها ما هو 
مؤكد قد تنوزع في وجوبه؛ كغسل الجمعة. ومنها ما 
هو مستحبء وهذه الأغسال لا تمكن في البلاد الباردة 
إلا في حمام. وإن اغتسل في غير حمام خيف عليه 
الموت» أو المرض. فلا يجوز الاغتسال في غير حمام 
حيطئذ. 

ولا يجوز الانتقال إلى اليمم مع القدرة على 
الاغتسال بالماء في الحمام» ولو قدر أن في ذلك كراهة 
مثل كون الماء مسخنًا بالنتجاسة عند من يكرهه مطلقاء 
أو عند من يكرهه إذا لم يكن بين الماء والدخان حاجز 
حصين. كا قد تنازع في ذلك أصحاب أحمد وغيرهم 
على القول بكراهة المسخن بالنجاسة؛ فإنه بكل حال 
يجب استعماله» إذا لم يمكن استعمال غيره؛ لأن التطهر 
من الجنابة بالماء واجب مع القدرة؛ وإن اشتمل على 
وصف مكروه فإنه في هذه الحال لا يبقى مكروها. 

١71‏ ] وكذلك كل ما كره استعماله مع 


)١غ(‏ صحيح: أخر جه البخاري (؟87) ومسلم )١899(‏ من حديث 
النعهان بن بشير رضي الله عنه. 


ص ره 1 الك لك كيك » مص رسلاه 
ججيوع فاواضة الول مزنضية مدي 


كاك اهار 
الجوازء فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة؛ أو شرب 
واجب. لا يبقى مكروهًا. ولكن هل يبقى مكرومًا 
عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة؟ هذا محل 
الكراهة» ومصلحة 
الاستحجاب. والتحقيق: ترجيح هذا تارة» وهذا تارة» 
بحسب رجحان المصلحة تارة» والمفسدة أخرى. 

وإذا تبين ذلك. فقد يقال: بناء الحمام واجب 
حيشئذ» حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام. 

وقد يقال: إنها يجب الاغتسال فيها عند وجودهاء 
ولا يجب تحصيلها ابتداء» كما لا يجب على الرجل حمل 
الماء معه للطهارة» ولا إعداد الماء المسخن. فإذا فتحت 
مديتة وفيها حمام لم بهدمء والحال هذه. كما جاءت 
بذلك سنة رسول الله يت وسنة خلفائه الراشدين. 
وكذلك من انتقلت إليه بإرث ونحوهء وأما من ملكها 
باختياره. فالكلام في ملكها ابتداء» فإنه بمنزلة ابتداء 
بنائها. 

وعلى هذاء فقد يقال: نحن إنما نكره بناءها ابتداء» 
فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمهاء لما في ذلك من 
الفساد. وكلام أحمد المتقدم إنها هو في البناء. لا في 





صر دد؟ 


لتعارضص مفسدة 


الإبقاء» والاستدامة أقوى من الابتداء؛ وهذا كان 
الإحرام والعدة يمنع ايتداء التكاح. ولا يمنع دوامه. 
وأهل ]1١/١75[‏ الذمة يمنعون من إحداث 
معابدهم ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك في 
عهدهم. 

وإذا كان المكروه الابتداء. فالجتب ونحوه إنما 
يجب عليه استعمال الحمام إذا أمكن, فهذا يفيد وجوب 
دخول الحيام» إذا كانت موجودة» واحتيج إليها 
لطهارة واجبة, فَلِمَ قلتم: إنه يسوغ بناؤها ابتداء 
لذلك مع اشتهاله على محظور؟ فإن ما لا يتم الواجب 





إلا به» فهو واجبء وأما ما لا يتم الوجوب إلا به 
فليس بواجبء وهنا الوجوب عند عدم بنائها منتف. 
فإذا توقفتم في الوجوب فتوقفوا في الإباحة. 

القسم الرابع: أن تشتمل على المحظور مع إمكان 
الاستغناء عنها: كما في حمامات الحجازء والعراق» 
واليمن: في الأزمان المتأخرة» فهذا محل نص أحمد 
وتجنب ابن عمر. 


تفين 
/81١[‏ ١"]الفصم‏ الثان 
في دخوفا 


فنقول: ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخوفاء 
أو عدم استحبابه بكون النبي يك لم يدخلهاء ولا أبو 
بكرء وعمرء فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من 
دخول الحمام؛ وقصدوا اجتنابباء أو أمكنهم دخوها 
فلم يدخلوهاء وقد علم أنه لم يكن في بلادهم حيعذ 
حمام؛ فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع 
الكراهة أو عدم ما يقتضي الاستحباب. بأولى من 
إضافته إلى فوات شرط الدخول. وهو القدرة 
والإمكان. 

وهذا كا أن ما خلقه الله في سائر الأرض من 
القوت واللباس والمراكب والمساكن لم يكن كل نوع 
منه كان موجودًا في الحجاز» فلم يأكل النبي ة من 
كل نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة؛ ولا لبس 
من كل نوع من أنواع اللباس. ثم إن من كان من 
المسلمين بأرض أخرى: كالشام؛ ومصرء والعراق. 
واليمن» وخراسان. وأرميئية» وأذربيجان, والمغرب» 
وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم. أو 


صده 


محلوبة من مكان آخرء فليس لهم أن يظنوا ترك 
الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنة؛ لكون النبي 2 
م يأكل مثله؛ ولم يلبس مثله؛ إذ عدم الفعل إنما هو 
عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية؛ وهو أضعف من 
القول باتفاق العلماء» وسائر الأدلة من أقواله: كأمره 
ونبيه وإذنه» من قول الله تعالى - هي أقوى وأكبرء 
ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة 
الشرعية. 

[515/١1؟]‏ وكذلك إجماع الصحابة ‏ أيضًا - 
من أقوى الأدلة الشرعية؛ فنفي الحكم بالاستحباب 
لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطأ 
عظيم. فإن الله يقول:لوَقَدرَ فِمآ أَقوا» [فصلت: 
٠‏ وقال تعالى: «هوَ الْنزى حَلق لَكُم ما فى الأزض 
جمِيًا4 [البقرة: 78]» وقال تعالى: وَسَخْرٌ لكر ما فى 
َلكَمَنوَتٍ وما فى الأرَض عا مِنَهُ» [الجائية: *1]» 
وقال تعالى :وليل وَآلقَالَ وَالْحَمِمٌ لِتَرَكَبْوهَا 
زهت" مَكَلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ» [النحل: 8]» ولم تكن 
البغال موجودة بأرض العربء وم يركب النبي ككل 
بغلة إلا البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر 
بعد صلح الحديبية. وهذه الآية نزلت بمكة. ومثلها 
في القرآن: يمتن الله على عباده بنعمه التي لم تكن 
بأرض الحجاز كقوله تعالى:لقَلظرِ الإنسنُ إن 
طلَعَايِيَ © أنا صَبَبْنا آَلَمَآءَ صَكًا © ثم سَفَفَئَا الأرض 
خَنَا ي متنا فا حَبَا وت وَعِتَبا وَقَضْبًا © وَرُيُونا 
وتخلاً © وَحَدَآبِقَ لبا © وَفَكهَة وَأبا4 [عبس: 174- 
.]"١‏ ولم يكن بأرض الحجاز زيتون» ولا نقل عن 
النبي 2 أنه أكل زيتونا. ولكن لعل الزيت كان 
يجلب إليهم. 

وقد قال تعالى: لوَآلينِ وََلرَيُونِ4 [التين: »]١‏ 





يخززاةاكاش تعاراقزنكنة 
0ف 
كي أنه أ منهياء وكذلك قوله:9وَسَجَرَةٌ ترج ين 
طُورٍ سَمِتَآه تَحبْتُ بآلدّهن هْنٍ وَصبَغ لَلآسجلِينَ» [المؤمنون: 
٠‏ وقد قال اي يَيِ: «كلوا الزيت وادهنوا 
[7/١؟]‏ به فإنه من شجرة مباركة:”'2 وقال 
تعالى: آلرْجَاجَة كبا كوكب دُرَئّ يُوقَدُ من طَجَرَوَ 
مركو ريون لا حرقيو وَلَا رمق يَكادُ ريا يعِىَءُ وَلَوْ 
لَرَ تَمْمَسَه تَارٌ» [النور: 6”]. وكذلك قوله: 
9وَحَدَآيِقَ عُلبا» [عبس: .]7١‏ 

وكذلك قوله في البحر: للَِأكُلُو نه لّحَمًا طَريًا 
وَتَسْتَحَرجُوا مِنهُ حِليَةٌ تَبَسُوتَهَاة [النحل:4١].‏ 
وقوله:9وَجَعَلَ لكر يِنَ الفُلكِ والأتسم ما تَكُبُونَ جح 
سوا على طهوره تر تَذ تدكأ يَمَة تيم إذا آشتو عَوَيم 
عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُْبِحَنَ الى سَخْرَ لَنَا هَندًَا ل 
مُفْرِنِنَ © وإنآ إن ربعا لَمُمقَلبُونَ4 [الزخرف:7١-‏ 
4»؛ ولم يركب النبي و البحرء ولا أبو بكرء ولا 
عمره وقد أخبرك بمن يركب البحر من أمته غزاة 
في سبيل الله كأنهم ملوك على الأسرة ‏ لأم حَرَام بنت 
ملحان ‏ وقالت: ادع الله أن يجعلني منهمء 
فقال:«أنت منهم»!". 

وكانت سنة رسول الله 5 أنه يطعم ما يجده في 
أرضه؛ ويليس ما يجده» ويركب ما يجده. مما أياحه الله 
- تعالى - فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع 
للسنة. كما أنه حج البيت من مديته. فمن حج البيت 
ل 
بيهل وابن ماجه (5818) 

و صحححه الألباني في «صحيح الترمذي» )180١1(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (1787) وملم (1417) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 





7073 ١؟]‏ وكان كلق يجاهد من يليه من 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب» فمن جاهد من 
يليه من هؤلاء فقد اتبع السنة» وإن كان نوع هؤلاء 
غير نوع أولئك؛ إذ أولئك كان غالبهم عربًاء ولهم 
نوع من الشرك هم عليه؛ فمن جاهد سائر المشركين 
تُركهم. وهندهم وغيرهم.؛ فقد فعل ما أمر الله به. 
وإن كانت أصنامهم ليست تلك الأصنام. 

ومن جاهد اليهود والنصارى ققد اتبع السنة. 
وإن كان هؤلاء اليهود والنصارى من نوع آخرء غير 
التوع الذين جاهدهم البني كي فإنه جاهد هود 
المدينة: كقريظة؛ والنضيرء وبني فينقاع» و-هود خيير» 
وضرب الجزية على تصارى نجرانء وغزا نصارى 
الشام» عربها ورومهاء عام تبوك؛ وم يكن فيها قتال. 
وأرسل إليهم زيدّاء وجعفرّاء وعبد الله بن رواحة» 
قاتلوهم في غزوة مؤتة. وقال: «أميركم زيد, فإن قتل 
فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة». 

وصالح أهل البحرين وكانوا محوسًا على الجزية. 
وهم أهل هجر وفي «الصحيح" أنه قدم مال البحرين 
فجعله في المسجدء وما ثاب حتى قسمه » وهذا 
باب واسع قد بسطناه في غير هذا الموضعء وميزنا بين 
النة والبدعة؛ وبينا أن السنة هي ما قام الدليل 
الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسولهء سواء فعله 
رسول الله يكل أو فعل ]7١ /5١4[‏ على زمانه؛ أو لم 
يفعله. ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضي حيتئذ لفعله» 
أو وجود المانع منه. 

فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة؛ كما 
أمر بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب, وكيا 
جمع الصحابة القرآن في الملصحف. وكما داوموا على 


زفرف صحيح: أخرجه البخاري (91868) وملم(15951) من حديث 


عمرو بن عرف رضي الله عنه. 






قيام رمضان في المسجد جماعةء وقد قال يَكي: «لا 
تكتبوا عني غير القرآن» ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه”" فشرع كتابة القرآن؛ وأما كتابة الحديث 
فنهى عنتها أولّك وذلك منسوخ عند جمهور العلياء 
بإذنه لعبد الله بن عمرو أن يكتب عنه ما سمعهء في 
الغضب والرضاء وبإذنه لأبي شاه أن تكتب له خطبته 
عام الفتح» وبما كتبه لعمرو بن حزم من الكتاب 
الكبير الذي كتبه له لما استعمله على نجران» ويغير 
ذلك. 

والمقصود هنا أن كتابة القرآن مشروعة» لكن لم 
يجمعه في مصحف واحد؛ لأن نزوله لم يكن تمء وكانت 
الآية قد تنسخ بعد نزوهاء فلوجود الزيادة والنتقص لم 
يمكن جمعه في مصحف واحد» حتى مات. وكذلك قيام 
رمضان. قد قال يَكييدِ : «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى 
ينصرف, كتب له قيام ليلة»© وقام في أول الشهر بهم 
ليلتين» وقام في آخر الشهر ليالي» وكان الناس يصلون 
على عهده في المسجد فرادى وجماعات. لكن لم يداوم هم 
على الجماعة» خحشية أن [5314/ ]1١‏ تفرض عليهم» وقد 
أمن ذلك بموته. 

وقد قال يه في الحديث الذي رواه أهل السنن» 
وصححه الترمذي وغيره: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمكوا بباء 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. 
فإن كل بدعة ضلالة»”” فيا سنه الخلفاء الراشدون 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7604) من حديث أبي معيد الخدري 
رفي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود )١717(‏ والترمذي (807) وابن ماجه 
(1570) وصححه الألباني في «صحيح أبي داودة 
)١17196(‏ من حديث أب ذر رضي الله عنه. 

زفرف صحيح: أخر جه أبو دارد (/4701) 0 ماجه(57) وصححه 
الألبان في «صححيح أبي داود» (420) من حديث 
العرباض بن سارية رضي الله عنه. 


ححا ب الَلْهَارةَ 
ليس يدعة شرعية ينهى عنهاء وإن كان يسمى في اللغة 
بدعة؛ لكونه ابتدئ. كا قال عمر: نعمت البدعة هذه 
والتي ينامون عنها أفضل وقد يسطنا ذلك في قاعدة. 
فصل 

الماء الجاري في أرض الحمام خارجًا منهاء أو نازلا 
في بلاليعهاء لا يحكم بنجاسته؛ بل بطهارته» إلا أن 
تعلم نجاسة شيء منه؛؟ هذا كان ظاهر مذهب أحد 
أن الحهام لم ينه عن الصلاة فيها لكونها مظنة النجاسة» 
كما ذهب إليه طائقة من الفقهاء» وهو وجه في مذهب 
أحمد. ومن قال هذا قال: إذا غسلنا موضعًا منهاء أو 
تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه. 

١1‏ ,]] وأما على من قال بالنهي مطلقاء ىا 
في حديث أبي سعيد الذي في «سنن أبي داود» وغيره - 





وقد صححه من صححه من ال حفاظ» وبينوا أن رواية 
من أرسله لا تنافي الرواية المسندة الثابتة ‏ أن النبي 26 
قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”"» 
فاستثنى الحمام مطلقاء فيتناول الاسم ما دخل في 
المسمى. فلهم طريقان: 

أحدهما: أن النهي تعبد لا يعقل معناه كما ذهب 
إليه طائفة من أصحاب أحدء وغيرهم كأبي بكرء 
والقاضي أب يعلى» وأتباعه. 

والثاني: أن ذلك لأنتها مأوى الشياطين؛ كما في 
الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس عن النبي 
يكي: «أن الشيطان قال: يارب اجعل لي بِينّاء قال: 
بيتك الحمام؛ قال: اجعل لى قرآنًا قال: قرآنك الشعرء 
قال: اجعل لي مؤذناء قال: مؤذتك المزمار»9”. 


0( صحيح: أخ رجه أبو داود (447) وصححه الألباني في لاصحيح 


أبي داود» (447) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

(6) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (8 / /ا١3)‏ وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» )١6514(‏ من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه. 





وهذا التعليل كتعليل النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل بنحو ذلك كما في الحديث:«إن على ذروة كل 
بعير شيطان»'"2» «وإنها جن خلقت من جن»”"! إذ لا 
يصح التعليل هناك بالنجاسة؛ لأنه فرق بين أعطان 
الإبل» ومبارك الغنمء وكلاهما في الطهارة والنجاسة 
سواء. كما لا يصح تعليل الأمر بالوضوء من لخومها؛ 
بأنه لأجل مس النار مع تفريقه بين لحوم الإبل ولحوم 
الغنمء وكلاهما في مس النار وعدمه سواء. 

1] وكذلك تعليل النهي عن الصلاة 
في المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف. فإن النهي عن 
المقبرة مطلقاء وعن اتخاذ القبور مساجدء ونحو ذلك 
مما بين أن النهي لا فيه من مظنة الشرك؛ ومشابهة 
المشركين. 

وأيضاء فنجاسة تراب المقبرة فيه نظرء فإنه مبني 
على «مسألة الاستحالة» ومسجد رسول الله يك قد 
كان مقيرة للمشركين» وفيه نخل» وخرب. فأمر النبي 
كي بالنخل فقطعت؛. وجعلت قبلة المسجدء وأمر 
الخرب قَحْوَيَت. وأمر بالقبور فنبشتء» فهذه مقبرة 
منبوشة» كان فيها المشركون. ثم لما نيش الموتى جعلت 
مسجدًا مع بقاء ما بقي فيها من التراب» ولو كان 
ذلك التراب نجسًا لوجب أن يئقل من المسجد 
التراب النجسء, لاسيها إذا اختلط الطاهر بالنجس» 
فإنه ينبغي أن ينقل به زوال النجاسة؛ ولم يفعل ذلك» 
ولم يؤمر باجتناب ذلك التراب» ولا بإزالة ما يصيب 


الأبدان والثياب منه. 


)444 / "( وأحد‎ )١١٠١ / ١( صحيح: أخر جه النسائي‎ )١( 
والدارمي (750777) ومححه الألباني في «صحيح‎ 
الجامع» (1071) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (774) وصححه الألباني في «الإرواء» 
(1797) من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه. 


فتبين أن الحكم معلق بظهور القبورء لا بظن 
نجاسة التراب. 

وأيضًاء من علل ذلك بالنجاسة؛ فإن غايته أن 
يكره الصلاة عند الاحتهال» كما قاله من كره الصلاة 
في المقبرة والحمامء والأعطان . ولم [؟555/١؟]‏ 
يحرمها ى) ذهب إليه طائفة من العلماء» لكن هذا قول 
ضعيف؛ لأن السنة فرقت بين معاطن الإبل» ومبارك 
الغنم؛ ولأنه استثتى كونها مسجدّاء فلم تبق محلا 
للسجود؛ ولأنه نبى عن ذلك نبا مؤكدًا بقوله قبل أن 
يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فَإنٍ 
أغباكم عن ذلك06". 

ولأنه لعن على ذلك بقوله: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”؛ يحذر ما 
فعلوا ولأنه جعل مثل هؤلاء شرار الخليقة بقوله: إن 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدًاء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة»0. 

وأيضًاء فإنه قد ثبت بسحه أن احتمال نجاسة 
الأرض لا يوجب كراهة الصلاة فيهاء بل ثبت بستته 
أن الأرض تطهر بها يصيبها من الشمس والريح 
والاستحالة . ا هو قول طوائف من العلماء: كأبي 
حنيفة» والشافعي, في قول» ومالك في قول. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد. 

فإنه ثبت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في 





(5) صححيح: أخرجه مسلم (0777) من حديث جندب رضي الله عنه. 


زفق صحيح: أخرجه البخاري 22 ومسلم (61) من حديث 
عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (4717) وملم (014) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 





مسجد رسول الله يك ولم يكونوا يرشون شيئًا من 
ذلك. وثبت في «الصحيح» عنه أنه كان يصلٍ في 
نعليه؛ وفي «السنن» عنه أنه قال: إن اليهود لا يصلون 
في نعالهم فخالفوهم»”" وقال: «إذا أتى 1١/7771‏ 7] 
أحدكم المسجد فلينظر في نعليه: فإن كان فيهما أذى 
فليدلكههما بالتراب فإن التراب هما طهور»”" فإذا كان 
قد جعل التراب يطهر أسفل الخف فلآن يطهر نفسه 
أولى وأحرى. 

وأيضًاء فمن المعلوم: أن غالب طرقات الناس 
تحتمل من النجاسة» نحو ما تحتمله المقبرة والحهام. أو 
نحو ذلك أو أكثر من ذلكء؛ فلو كان ذلك سبب 
النهي لنهى عن الصلاة في النعال مطلقا؛ لأن هذا 
الاحتهال فيها أظهر. فهذه السنن تبطل ذلك التعليل 
من وجهين: 

من جهة أن هذا الاحتمال لم يلتفت إليه. 

ومن جهة أن التراب مطهر لما يلاقيه في العادة. 

والمقصود هنا. الكلام في الماء الجاري في الحمام 
فنقول: إن كراهة هذا الماء وتوقيه. وغسل ما يصيب 
البدن والثوب منهء إما أن يكون على جهة الاستقذار» 
وإما أن يكون على جهة النجاسة. 

أما الأول فكها يغسل الإنسان بدنه وثيابه من 
الوسخ والدنسء. ومن الوحل الذي يصيبه» ومن 
المخاط والبصاق؛ ومن المي على القول بطهارته 
وأشباه ذلك. ومثل هذا قد يكون في الياه المتغيرة 
بمقرها وممازجها ونحو ذلك. وهذا نوع غير النوع 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (؟141) ومححه الألباني في 
#صحيح أي داوده (؟706) من حديث شداد بن أوس 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (846) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (746) من حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


إهننئلة 


حاب اشلْهَارةٌ 
الذي نتكلم فيه الآن. 

]]١/77[‏ وأما اجتناب ذلك على جهة 
تنجيه. فحجته أن يقال: إن هذا الماء في مظنة أن 
تخالطه النجاسة» وهو ما يكون في الحمام من القيء 
والبول؛ فإن هذه النجاسة التي قد تكون في الحهام. 
فأما العذرة أو الدم» أو غير ذلكء فلا تكاد تكون في 
الحمام. وإن كان فيها نادرًا تميز وظهر. 

وأيضًاء فقد يزال به نجاسة تكون عل البدن» أو 
الثياب. فإن كثيرًا من يدخل الحمام يكون على بدنه 
نجاسة: إما من تخل» وإما من مرضء وإما غير ذلك» 
فيغلها في الخرام. وكذلك بعض الآنية قد يكون 
نجسّاء وقد يكون بعض ما يغسل فيها من الثياب 

وأيضًاء فهذا الماء كثيرًا ما يكون فيه الماء المستعمل 
في رفع الحدث وهو نجس عند من يقول بنجاسته. 
فهذه الحجة المعتمدة. 

والجواب عنها مبني على أصول ثلاثة: 

أحدها: الجواب فيه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: الماء الفائض من حياض 
الحهام» والمصبوب على أبدان المغتسلين» أو على أرض 
الحمام طاهر بيقين» وما ذكر مشكوك في إصابته لهذا 
الماء المعين» فإنه وإن تيقن أن الحمام يكون فيه 
]1١/575[‏ مثل هذا فلم يتيقن أن هذا الماء المعين 
أصابه هذاء واليقين لا يزول بالشك. 

الوجه الثاني: أن يقال هذا بعينه وارد في طين الشوارع 
لكثرة ما يصيه من أبوال الدوابء وقد قال أصحاب أحمد 
وغيرهم بطهارته» بل النجاسة في طين الشوارع أكثرء 
وأثبت. فإن الحمام وإن خالط بعض مياهها نجاسة: فإنه 
يندفع» ولايثبت بخلاف طين الشوارع. 





ججيةا كك ادلقينقة_ هد 


الوجه الثالث: أن يقال: كا أن الأصل عدم 
النجاسة» فالظاهر موافق للاصلء؛ وذلك أنّا إذا 
اعتبرنا ما تلاقيه النجاسة في العادة» وما لا تلاقيه كان 
ما لا تلاقيه أكثر بكثير. فإن غالب المياه الجارية في 
أرض الحمام لا يلاقيها في العادة نجاسة» وإذا اتفق 
الأصل والظاهرء لم تبق المألة من موارد النزاع» بل 
من مواقع الإجماع. ولهذا قلت: إنه لا يستحب غسل 
ذلك تنجسّاء فإنه وسواس 

ولنا فيها إذا شك في نجاسة الماء هل يستحب 
البحث عن نجاسته. وجهان: أظهرهما لا يستحب 
البحثء. لحديث عمر. وذلك لأن حكم الغائب إنها 
يثبت بعد العلم في الصحيح؛ الذي هو ظاهر مذهب 
أحمدء ومذهب مالك وغيرهماء ولا إعادة على من لم 
يعلم أن عليه ]1١/777[‏ نجاسة. وهذا وإن كان في 
اجتناءها في الصلاة فمسألة إصابتها لنا فيها ‏ أيضًا- 
وجهان. 

الوجه الرابع: أنّا إذا قدرنا أن الغالب التنجسء 
فقد يعارض الأصل والظاهر وفي مثل هذا كثيرًا ما 
يجيء قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء 
كثياب الكفار ونحو ذلك. لكن مع مشقة الاحتراز- 
كطين الشوارع ‏ يرجحون الطهارةء وإذا قيل 
بالتنجيس في مثل هذا عفي عن يسيره. 

الأصل الثاني: أن نقول: هّبْ أن هذا الماء خالطته 
نجاسة؛ لكنه ماء جار فإنه ساح على وجه الأرض» 
والماء الجاري إذا خالطته نجاسة ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: أنه لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة» وهذا 
أصح القولين» وهو مذهب مالك. وأحمد في أحد 
القولين» اللذين يدل عليهها نصه. وهو مذهب أبي 
حنيفة» مع شدة قوله في الماء الدائم وهو القول القديم 


كتاب اهار 
4ل ونبي النبي يخ عن البول في الماء الدائم» 
والاغتال فيه؛ دليل على أن الجاري بخلاف ذلك. 
وهو دليل على أنه لا يضره البول فيه والاغتسال فيه. 
وأيضًاء فإنه طاهر لم يتغير بالنجاسة» وليس في 
الأدلة الشرعية ١/7711‏ 7] ما يوجب تنجيسه. إن 
الذين يقولون : إن الماء الجاري كالدائم تعتبر 
القلتان.فإذا كانت الجرية أقل من 5 
نجسته. كما هو الجديد من قولي الشافعي؛ وأحد 
القولين في مذهب أحمد. قإنه لا حجة هم ني هذاء 
ولا أثر عن أحد من السلف. إلا التمسك بقوله : 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل المخبث»”" وقياس الجاري 
على الدائمء وكلاهما لا حجة فيه. 
أما المحديث فمنطوقه لا حجة فيه. وإنما 
الحجة في مفهومه. ودلالة مفهوم المخالفة لا تقتفي 
عموم مخالفة المنطوق في جميع صور المسكوت بل 
تقتضي أن المسكوت ليس كالمنطوق. فإذا كان 
بينهها نوع فرق ثبت أن تخصيص أحد النوعين 
بالذكر مع قيام المقتضي للتعميم كان لاختصاصه 
بالحكم. فإذا قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» 
دل أنه إذا لم يبلغ قلتين لم يكن حكمه كذلك. فإذا 
كان مالم يبلغ فرق فيه بين الماء الجاري والدائم 
حصل المقصود. لاسيها والحديث ورد جوابًا عن 
سؤالهم عن الماء الدائم الذي يكون بأرض الفلاة» وما 
ينوبه من السباع والدواب. فيبقى قوله: «الماء طهور 
لا ينجسه شيء”” الوارد في بثر بُضّاعة متناولا 





للجاري. والفرق أن الجاري له قوة دفع النجاسة عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (777) وصححه الالباني ني «محيح أبي 


داود» (77) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه أبن ماجه (/011) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه» (414) من حديث عمر رضي الله عنه. 


يجي تاشخ إول امزنكية 
غيره؛ فإنه إذا صب على الأرض النجسة طهرهاء ولم 
يتنجس» فكيف لا يدفعها عن نفسه؛ ولأن الماء 
الجاري يحيل التجاسة بجريانه. 

]1١/54[‏ وأيضًاء فإن القياس: هل هو 
تنجيس الماء بمخالطة النجاسة؟ أو عدم تنجيسه حتى 
تظهر النجاسة؟ فيه قولان للأصحاب وغيرهم. 

فمن قال بالأول. قال: العفو عما فوق القلتين: 
كان للمشقة؛ لأنه يشق حفظه من وقوع النجاسة فيه؛ 
لأنه غالبًا ما يكون في الحياض والغدران والآبار, 
بخلاف القليلء فإنه يكون في الأواني» وهذا المعنى 
موجود في الجاري؛ فإن حفظه من التجاسة أصعب 
من حفظ الدائم الكثير. ومن قال بالثاني وأن الأصل 
الطهارة حتى تظهر النجاسة؛ كان التطهير على قوله 
أوكد. فإن القليل الدائم نجس؛ لأنه قد يحمل المخبث» 
كا نبه عليه الحديث. وأما الجاري فإنه بقوة جريانه 
يحيل الخبث فلا يمجمله. كما لا يجحمله الكثير. 

وإذا كان كذلك, فهذه المياه الجارية في حمام إذا 
خالطها بول أو قيء أو غيرهماء كانت نجاسة قد 
خالطت ماءً جاريّاء فلا ينجس إلا بالتغيرء والكلام 
فيه| لم تظهر فيه النجاسة. 

وإن قيل: إن ماء الحمام يخالطه السدرء والخطمي» 
والتراب» وغير ذلك مما يغسل يه الرأسء والأشتان 
والصابون والحناء [7759/١؟]‏ وغير ذلك من 
الطاهرات التي تختلط به حتى لا تظهر فيه النجاسة. 

قيل: إذا جاز أن تكون النجاسة ظاهرة فيه» وجاز 
ألا تكون ظاهرة» فالأصل عدم ظهورهاء وإذا كان قد 
علم أنه تخالطه الطاهرات» ورأيئاه متغيرّاء أحلنا 
التغير على مخالطة الطاهرات؛ إذ الحكم الحادث 
يضاف إلى السبب المعلوم. لا إلى المقدر المظنون. بل 


حتا بهار 
__-- 0 الحظرء كالصيد إذا 
جرح. وغاب. فإنه ثبت بالنص إباحته» وإن جاز أن 
يكون قد زهق بسب آخر أصابه» فزهوقه إلى السبب 
المعلوم. وهو جرح الصائد أو كليه؛ وإن كان في 
هو الصواب الذي ثبت 





المسألة أقوال متعددة, فهذا 
بالنص الصحيح الصريح. 

الأصل الثالث: أن نقول: هب أن الماء تنجس» 
فإنه صار نجاسة على الأرضء والتجاسة إذا كانت 
على الأرض بولا كانت أو غير بول فإنه يطهر بصب 
الماء عليهاء إذا لم تبق عينها. كا أمر النبي يكل بذلك 
في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. حيث قال: 
«لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله.«فصبوا على بوله 
ذنوبًا من ماء» وقال: «إنما بعثتم ميسرينء ولم تبعثوا 
معسرين»”". 

ولهذا قال أصحاب أحمد وغيره: إن نجاسة 
الأرض واليرك والحياض المينية ونحو ذلك, مما لا 
ينقل ويحول. يخالف النجاسة على المنقول من الأبدان 
والثياب والآنية» من ثلاثة أوجه: 

[/ ١؟]‏ أحدها: أنه لا يشتر 
لا من ولوغ الكلب ولاغيره. 

الثاني: أنه لا يشترط فيها الانفصال» عن موضع 
النجاسة. 

الثالث: أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن 


ط فيها العدد. 


موضع النجاسة. سة 

وإذا كان كذلك فتقول: ما كان على أرض ال حهام 
من بول وغيره فإنه قد جرى عليه الماء بعد ذلك» 
فطهرت الأرض مع طهارة الغسالة» وإذا كانت 


)١(‏ صحيح: أخغرجه البخاري (110) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 








جين ركع زا اتينقفة_ 11-١‏ 
غسالة الأرض طاهرة زالت الشبهة بالكلية» فإنه إن 
قال قائل: قد يكون من الماء ما 
البدن أو آنية: أو ثوب. 

قيل له: فهذه إذا كانت نجسة وأصابت 
الأرض لم تكن أعظم من البول المصيب الأرض» 
وإذا كانت تلك النجاسة تزول مع طهارة 
الغسالة قبل الانفصال فهذه أولى» وليس له أن 
يقول: النجاسة متفية. ومرور الماء المطهر 
مشكوك فيه لاسيها وقد يكون ذلك الماء المار ما 
لا يزيل النجاسة؛ لكونه مستعملا. أو لتغيره 
بالطاهرات؛ لأنه يقال له: ليس الكلام في نجاسة 
معينة منتفية مشكوك في زواهاء وإنما الكلام فيا يعتاد. 

]]١! 17‏ ومن المعلوم بالعادات أن الماء 
المطهرء والجاري على أرض الحمام. أكثر من 
النجاسات بكثير كثير. فيكون ذلك الماء قد طهر 
ما مر عليه من نجس. فإن اغتسال الناس من غير 
حدث ولا نجس في الحامات أكثر من اغتسالهم من 
إحدى هاتين الطهارتين» وهم يصبون على أبداتهم 
من الماء القراح الذي ينفصل غير متغير أكثر من 
غيرهء وإن كان فيه تغير يسير بيسير السدر 
والأشتان» فهذا لا يخرجه عن كونه مطهرّاء بل 
الراجح من القولين ‏ وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد التي نصها في أكثر أجوبته -: أن الماء المتغير 
بالطاهر كالحمص والباقلاء» لا يمخرج عن كونه 
طهورّاء ما دام اسم الماء يتناوله كالماء المتغير بأصل 
الخلقة» كىاء البحر وغيره؛» وما تغير بها يشق صونه عنه 
من الطحلبء. وورق الشجرء وغيرهماء فإن شمول 
اسم الماء في اللغة هذه الأصناف الثلاثة واحد. 

فإن كان لفظ الماء في قوله: ظقَلَمْ تَمَدُوا م61 


تزال به نجاسة عن 


ككتا ثب اهار 
[النساء: 57 ]» يتناول أحد هذه الأصناف. فقد تناول 
الآخرين, وقد ثبت أنه متناول للمتغير ابتداء» وطردًا 
للا يشق الاحتراز عنهء فيتناول الثالث؛ إذ الفرق إنها 
يعود إلى أمر معهود. وهو أن هذا يمكن الاحتراز 
عنه» وهذا لا يمكن, وهذا الفرق غير مؤثر في اللغة» 
ويتناول اللفظ لمعنا وشمول الاسم مسماه» فيحتاج 
المفرق إلى دليل منفصل. وقد ثبت 7/7771 ]7١‏ 
بالسنة أن النبي 5 قال في الذي وقصته ناقته: 
«اغسلوه بهاء وسدرة”" وكذلك قال للاتي غسلن 
ابتته: «اغسلنها بهاء وسدر»”" وللذي أسلم:«اغتسل 
بهاء وسدر»”” وهذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 
وإذا تبين ما ذكرناه ظهر عظيم البدعة» وتغيير 
الستة والشرعة؛ فيما يفعله طوائف من المتسبين إلى 
العلم والدين من فرط الوسومة في هذا الباب» حتى 
صاروا إنما يفعلونه مضاهين لليهود. بل للسامرية 
الذين يقولون : لا مساس. 
وياب التحليل والتحريم ‏ الذي منه باب التطهير 
والتنجيس - دين الإسلام فيه وسط بين اليهود 
والنصارىء ىما هو وسط في سائر الشرائع؛ فلم يشدد 
علينا في أمر التحريم والنجاسة كما شدد على اليهود. 
الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم 
وبغيهم» بل وضعت عنا الآصار والأغلال؛ التي 
كانت عليهمء مثل قرض الثوب ومجانية الخائض في 
المؤاكلة» والمضاجعة, وغير ذلك. ولم تحلل لنا الخبائث 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١577(‏ ومسلم (444؟) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخخرجه البخاري )١707(‏ من حديث أم عطية الأنصارية 
رضي الله عنها. 

إضف محيح: أخرجه أبو داود (708) وصححه الألباني في اصحيح 
أبي داود» (766) من حديث قيس بن عاصم رضي الله 
غنه. 





جوع قات ملل درسي 
كما استحلها التصارىء الذين لا يحرمون ما حرم الله 
ورسولهء ولا يدينون دين الحق. فلا يجتنبون نجاسة. 
ولا يحرمون خبيثّاك بل غاية أحدهم أن يقول طهر 
قلبك. وصل. واليهودي إنا يعتني بطهارة ظاهره 
]1١/87[‏ لا قلبه. كا قال تعالى عنهم: «أولبلىك 
لذن ل يُردِ مه أن يُطَورَلُوَهُمْ» [المائدة: ١‏ 4]. 

وأما المؤمنونء فإن الله طهر قلوبهم وأبدائهم من 
الخبائث» وأما الطيبات؛ فأباحها لهم والحمد لله حدًا 
كثيرًا طيبًا مباركا فيه. ا يحب ربنا ويرضى. 
تق 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عمن يدخل الحمام هل يجوز له كشف العورة 
في الخلوة؟ وما هو الذي يفعله من آداب الحمام ؟ 

لا يلزم المنطهر كشف عورته؛ لاني الخلوة» ولافي 
غيرهاء إذا طهر جميع بدنه. لكن إن كشفها في الخلوة 
لأجل الحاجة: كالتطهر, والتخلي» جاز كما ثبت في 
«الصحيح» أن موسى - عليه السلام - اغتسل 
عريانّ" . وأن أيوب عليه السلام ‏ اغتسل عريانًا”» 
وني #الصحيح" أن فاطمة: كانت تستر النبي يك عام 
الفتح بنوب وهو يغتسل؛ ثم صلى ثماني ركعات© 
وهي التي يقال لحا صلاة الضحى. ويقال: إنها صلاة 
الفتح. وفي «الصحيح» 
فاغتسل ©©. 


- أيضًا ‏ أن ميمونة سترته 


)١(‏ صحيح: أخسرجه البخضاري (5104) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (9/؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه االخاري (76010) ومسلم (777) من 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (577) ومسلم (371؟) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


نفيك 


]1١/54[‏ وعلى داخل الحمام أن يستر عورته. 
فلا يمكن أحدًا من نظرها ولا لمسهاء سواء كان القيم 
الذي يغسله أو غيره» ولا ينظر إلى عورة أحد ولا 
يلمسهاء إذا لم يحتج إلى ذلك لأجل مداواة أو غيرهاء 
فذاك شيء آخر. وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المتكر بحسب الإمكان. كما قال النبي يَك:«من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»””' فيأمر بتغطية 
العررات فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يكون حيث لا 
يشهد منكرًا فليفعل ذلك؛ إذ شهود المنكر من غير 
حاجة ولا إكراه منهي عنه. 





وليس له أن يسرف في صب الاء؛ لأن ذلك منهي 
عنه مطلقَاء وهو في الحمام ينهي عنه لق الحمامي؛ لأن 
الماء الذي فيها مال من أموال له قيمة» وعليه أن يلزم 
السنة في طهارته؛ فلا يجفو جفاء النصارىء ولا يغلو 
غلو اليهود. كما يفعل أهل الوسوسة؛ بل حياض 
الحمام طاهرة: ما لم تعلم نجاستهاء سواء كانت فائضة 
أو لم تكن» وسواء كانت الأنبوب تصب فيهاء أو لم 
تكن» وسواء بات الماء أو لم يبت» وسواء تطهر منها 
الناس أو لم يتطهروا. فإذا اغتسل منها جماعة جاز 
ذلك. فقد ثبت في «الصحيحين» من غير وجه أن 
النبي يخِ كان يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر 
]1١/8[‏ الفرق 7" فهذا إناء صغير لا يفيض» ولا 
أنبوب فيه» وهما يغتسلان منه جميعًاء وفي لفظ: 
فأقول: دع لي ويقول: «دعي ليله 
دا عع اه تا بل 0م تن كاي طن ب كيان 

رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0١6؟)‏ ومسلم )9١19(‏ من حديث 


عائشة رفي الله عنها. 
(/1) صحبح: أخرجه ملم (751) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وني «صحيح البخاري» عن ابن عمر: أن الرجال 
والنساء كانوا يتوضئون على عهد رسول الله يد من 
إناء واحد ”©. وقد ثبت عنه أنه كان يتوضاً بالمد. 
ويغتسل بالصاع. والصاع عند أكثر العلماء يكون 
بالرطل المصري أقل من خخسة أرطال؛ نحو خمسة إلا 


ريعًاء والمد ربع ذلك. 
وقيل: هو نحو من سبعة أرطال بالمصري. 


وليس للإنسان أن يقول: الطاسة إذا وقعت على 
أرض الحمام تنجستء فإن أرض الحمام الأصل فيها 
الطهارة؛ وما يقع فيها من نجاسة كبول فهو يصب 
عليه من الماء ما يزيله» وهو أحسن حالًا من الطرقات 
بكثير. والأصل فيها الطهارة؛ بل كما يتيقن أنه لابد أن 
يقع على أرضها نجاسة» فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما 
تقع عليه النجاسة» ولو لم يعلم ذلك»؛ فلا يجزم على 
بقعة بعينها أنها نجة: إن لم يعلم حصول التجاسة 
فيها. والله أعلم. 

2 

مم 01] ما تقول الكّادة العلياء - رضي الله 
عَنهم أجمعين : 

فيمن دخل الحيام بلا مئزره مكشوف العورة . هل 
يحرم ذلك أم لا؟ وهل يجب على ولي الأمر منع من 
يفعل ذلكء أم لا؟ وهل يجب على ولي الأمر - أيضًا- 
أن يلزم مستأجر الحمام أن لا يمكن أحدًا من دخول 
حمامه مكشوف العورة أم لا؟ وفيمن يقعد في الحمام 
وقت صلاة الجمعة ويترك الصلاة هل يمنع من ذلك 
أم لا؟ أفتوناء وابسطوا القول في ذلك. 

فأجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام؛ الشيخ 


)00( صحيح: أخرجه اللخاري () من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية: 
الحمد لله نعم يحرم عليه ذلك باتفاق الأئمة» وقد 





صح عن النبي يَكِ أنه نهى الناس عن الحمام بغير 
منزرء وفي «السنن» عنه يك أنه قال:«من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل امام إلا 
بمئزر”' وفي الحديث: «نبى النساء من الدخول 
مطلقا إلا لمعذرة»”” وفي الحديث الثابت عنه الذي 
استشهد به البخاري حديث معاوية بن حيدة 
القشيري أنه قال له:«احفظ [/7*37/ ١؟7]‏ عورتك إلا 
من زوجتك. أو ما ملكت يمينك» قال: قلت: فإذا 
كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا 
يرينها أحد فلا يرينهاء قال: قلت: يارسول الله إذا 
كان أحدنا خالياء قال: « فالله أحق أن يستحبي منه 
من الناس». أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. 
وقال: حسن. وابن ماجه 0 

وعلى ولاة الأمور النهي عن ذلك» وإلزام الناس 
بأن لا يدخل أحد الحمام مع الناس إلا مستور العورة» 
وإلزام أهل اتام بأنهم لا يمكنون الناس من دخول 
حماماتهم إلا مستوري العورة» ومن لم يطع الله 
ورسوله وولاة الأمر من أهل الحمام» والداخلين» 
عوقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله من أهل الفواحش؛ 
الذين لا يستحيون لا من الله ولا من عباده؛ فإن 


(؟) حسن: أخرجه الترمذي (1801) والنسائي )١1948 / 1١(‏ وحسنه 


الالباني ني «صحيح الجامع» (1907) من حديث جابر 
ابن عبداهه رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )1٠11(‏ وابن ماجه (77514) وضعفه 
الألبان في «ضعيف أي داوده )101١(‏ من حديث ابن 
عمرو رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخر جه الترمذي (77/414) وصححه الألبان في «صحيح 
الترمذي؟ (7/54؟) من حديث حكيم بن حزام عن أبيه 
عن جده. 





إظهار العررات من الفواحش. وقد قال تعالى: «قُل 
لَلمُؤْيِيتَ يَعْصُوا مِنْ أُبِصَرِهِم وححَفَظوأ فْرُوجَهُْ4 
[النور: ١"7]ء‏ وغض البصر واجب عما لا يحل التمتع 
بالنظر إليه: من النسوة الأجنبيات» ونحو ذلك» وعن 
العورات» وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش ذلك. 

ولهذا كان على داخل الحهام أن يغض بصره عمن 
كان مكشوف العورة» وإن كان ذلك الرجل قد عصى 
بكشفهاء وعليه أن يأمر المكشوف بالاستتار» فإن هذا 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي يجب على 
الناس» وكذلك حفظ الفروج يكون عن الاستمتاع 
]1١ 7[‏ المنهي عنهء وعن إظهارها لمن ليس له أن 
يراها. | ينهى الرجل عن مس عورة غيره» كما ثبت 
في «الصحيح» أن النبي وَقِ نبى أن يباشر الرجل 
الرجل في ثوب واحدء وأن تباشر المرأةٌ المرأة في ثوب 
واحد. وأمر بالتفريق في المضاجع بين الصبيان إذا 
بلغوا عشر سنين. كا بين ذلك النبي وخ بقوله: 
«احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت 
يمينك» لما قال له: يا رسول الله! عوراتناء ما نأتي؟ وما 
نذر؟... فإذا كان القوم بعضهم في بعض.ء قال: «إن 
استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها» قال: قلت: فإذا 
كان أحدنا خالياء قال: «فالله أحق أن يستحبي منه من 
الناس6”" فأمر بسترها في الخلوة. وهذا واجب عند 
أكثر العلماء. 

وأما إذا اغتسل في مكان خال بجنب حائط أو 
شجرة ونحو ذلك في بيته أو حمام أو نحو ذلك فإنه 
يجوز له كشفها في هذه الصورة, عند الجمهور. ىا 
ثبت في «الصحيح»: أن موسى اغتسل عريانًا " وأن 
)١(‏ الابق نفه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (51014) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


أيوب: اغتسل عريانًا » وأن فاطمة كانت تستر 
النبي 5 بثوب ثم يغتسل. 

وهذا كشف للحاجة بمنزلة كشفها عند التخلٍ 
والجماع بمقدار الحاجة وهذا كره العلماء للمتخلي أن 
يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 

]١١ 73[‏ وتنازعوا في نظر كل من الزوجين 
إلى عورة الآخر: هل يكره أو لا يكره؟ أم يكره وقت 
الجماع خاصة؟ على ثلاثة أقوال معروفة» في مذهب 
أحمد. وغيره. 





وقد كره غير واحد من الأثمة كأحمد وغيره 
النزول في الماء بغير مئزر» ورووا عن الحسن والحسين 
أو أحدهما أنه كره ذلك» وقال: إن للماء سُكَّانًا. 

وأما فتح الحمام وقت صلاة الجمعة» وتمكين 
المسلمين من دخوها هذا الوقت» وقعودهم فيها 
تاركين لما فرضه الله عليهم من السعي إلى الجمعة» 
فهذا ‏ أيضًا ‏ محرم باتفاق المسلمين» وقد حرم الله بعد 
النداء إلى الجمعة البيع الذي يحتاج إليه الناس: في 
غالب الأوقات. وكان هذا تنبيهًا على ما دونه» من 
قعود في الحامء أو بستانء أو غير ذلك» والجمعة 
فرض باتفاق المسلمين. فلا يجوز تركها لغير عذر 
شرعي؛ وليس دخول الحمام من الأعذار باتفاق 
المسلمين. بل إن كان لتنعم كان آنا عاصيّاء وإن كانت 
عليه جنابة أمكنه الاغتسال قبل ذلك» وليس له أن 
يؤخر الاغتسال. ولا يجوز ترك الصلاة. 

بل على ولاة الأمور أمر جميع من تجهب عليه 
الجمعة بها من أهل الأسواق والدور وغيرهم: ومن 
تخلف عن هذا الواجب عوقب عل [140؟/١؟]‏ 
ذلك عقوبة تحمله وأمثاله على فعل ذلك. فقد ثبت في 


(7) الابق نفه. 


«الصحيح» عن النبي يَكيِ أنه قال: «ليتهين أقوام عن 
تركهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم. ثم 
ليكونن من الغافلين”" وقال: «من ترك ثلاث جمع 
تهاونًا من غير عذر طبع الله على قلبه»!". 

وهذا الذي ذكرناه من وجوب أمر من تجب عليه 
الجمعة با ونبيه عما يمنعه من الجمعة متفق عليه بين 
الأئمة. والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

وقال شيخ الإسلآم ‏ رَحمهُ الله : 

الحمد لله. وحسبي الله ونعم الوكيل» يحرم 
كشف العورة في الحمام وغيره من غير مسوغ 
شرعيء وعلى ولي الأمر ‏ أيده الله منع من يفعل 
ذلك بطريقة شرعية؛ وعليه ‏ أيضًا ‏ إلزام مستأجر 
الحهام بأن لا يمكّن أحدًا من دخوله على الوجه 
الممنوع. ولا يحل لأحد ممن خوطب بأداء الجمعة 
تركها من غير عذر. وليس دخول الحيام بمجرده 
عذرًا في تركها والله أعلم. 


نيف 
]]!١ 7‏ وسيل رحمه الله : 
من ترك دخول الحمام لعدم حاجته إليه فقد 
أحسن» ومن دخلها مع كشف عورته.ء والنظر إلى 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (876) من ححديث ابن عمر رضي اقه عنههما 
وأبي هريرة رغي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود )٠١67(‏ والترمذي )20١(‏ واين ماجه 


)١١16(‏ وصححه الألباني في #صحيح أي دارد» 
)٠١85(‏ من حديث أبي الجعد الفمري رضي الله عنه. 





عورات الناسء أو ظلم الحهامي فهو عاص مذموم» 
ومن تنعم بها لغير حاجة فهو منقوص مرجوح.؛ ومن 
تركها مع الحاجة إليها حتى يكثر وسخه وقمله فهو 
جاهل مذموم. 
نفيك 

وَسَُئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل عامي سئل عن عبور الحمام؟ 
ونقل حديثًا عن رسول الله #ِ » وأسند 
الحديث إلى كتاب مسلم هل صح هذاء أو لا؟ 

ليس لأحد, لا ني «كتاب مسلم»؛ ولا غيره من 
كتب الحديث. عن النبي كك أنه حرم الحمام» بل 
الذي في «السنن» أنه ]11١/757[‏ قال: «ستفتحون 
أرض العجم وتجدون فيها بيونًا يقال لها الحمامات؛ 
فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا 
يدخل الحام إلا بمتزرء ومن كانت تؤمن بالله واليوم 
الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحيام إلا مريضة أو 
نفساء»70. 

وقد تكلم بعضهم في هذا الحديث. 

والحهام من دخلها مستور العورة» ولم ينظر إلى 
عورة أحدء ولم يترك أحدًا يمس عورته ول يفعل فيها 
محرمّاء وأنصف الحامي. فلا إثم عليه وأما المرأة 
فتدخلها للضرورة مستورة العورة. 

وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة؟ 
فيه وجهان في مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: لها أن تدخلهاء كقول أبي حنيفة واختاره 
ابن الجوزي. 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود .)40١1(‏ 


والثاني: لا تدخلهاء وهو قول كثير من أصحاب 
الشافعي» وأحمدب. وغيرهما. والله أعلم. 

دقفن 
]١١ "73‏ وسَيْلَ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله: 
أيها أفضل للجنب أن ينام على وضوء؟ أو 
يكره له النوم على غير وضوء؟ وهل يجوز له النوم 
في المسجد إذا توضأ من غير عذر أم لا ؟ 
الجتب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أو يعاود الوطء. لكن يكره له النوم إذا 
م يتوضأء فإنه قد ثبت في «الصحيح:: أن النبي و 
سثل هل يرقد أحدنا وهو جنب؟ ققال: «نعم؛ إذا 
توضأ للصادة”") ويستحب الوضوء عند النوم لكل 
أحدء فإن النبي كي قال لرجل: «إذا أخذت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم قل: اللهم إن 
أسلمت نفبي إليك. ووجهت وجهي إليِك. 
وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك؛ رغبة 
ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ آمنت 
يكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت»”". 
]]١! 73‏ وليس للجنب أن يليبث في 
المسجدءلكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد 
وغيره» واستدل بها ذكره بإسناده عن هشام بن سعد: 
جنب. ثم يجلسون في المسجد. ويتحدثون ©. وهذا؛؟ 
)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري(1417) وملم (707) من ححديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7141) ومسلم )77٠١(‏ من حديث 
البراء بن عازب. 

() صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في دسننه» (147) وقال: سنده 


حسن لذاته. وصححه الألباني في «الشمر المتطاب» 
(/ 6)) عن عطاء بن يسار. 


1 ات الشلْهَارةٌ 
لأن النبي : أمر الجنب بالوضوء عند النوم» وقد 
جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كراهة أن تقبض 





روحه وهو نائم» فلا تشهد الملائكة جنازته» فإن في 
السنن عن النبي يلك أنه قال: «لا تدخل الملائكة بينًا 
فيه جنب»”'' وهذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد 
فإن المساجد بيوت الملائكة» كما نبى النبي و عن 
أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد. وقال: «إن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»”. 

فلم أمر النبي و الجنب بالوضوء عند النوم؛ دل 
ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة» وتبقى 
مرتبة بين المحدث وبين الجنب ولم يرخص له فيا 
يرخص فيه للمحدث من القراءة» ولم يمنع ما يمنع 
منه الجنب من اللبث في المسجذدء فإنه إذا كان وضوؤه 
عند النوم يقتضي شهود اللملائكة لهء دل على أن 
الملائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضاً؛ وهذا 
يجوز الشافعي وأحمد للجتب المرور في المسجد. 
بخلاف قراءة القرآن. فإن الأئمة الأربعة متفقون عل 
منعه من ذلك؛ فَعْلِمَ أن [756/ ]7١‏ منعه من القرآن 
أعظم من منعه من المسجد. 

وقد تنازع العلماء في منع الكقار من دخول 
المسجد. والمسلمون خير من الكفاره ولو كانوا جتبّاء 
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال لأبي 
هريرة لما لقيه وهو جنبء فانخنس منه فاغتسل ثم 
أتاه فقال: «أين كنت؟» قال: إني كنت جنبًا فكرهت 
أن أجالك إلا على طهارة» فقال: 2سبحان الله! إن 


()) ضعيف: أخرجه أبو داود (577) والنسائي )١4١ / ١(‏ رضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داود (771) من حديث علي 
رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه ملم (2171) من حديث جابر بن عبدالله 
رفي الله عنه. 


المؤمن لا ينجس"”". وقد قال الله تعالى: «إثمًا 
الشتركورت ع4 [التوبة: 18]. فلبث المؤمن 
الجتب إذا توضأ في المسجد أولى من لبث الكافر فيه 
عند من يجوز ذلك. ومن منع الكافر لم يجب أن يمنع 
المؤمن المتوضئ؛ كما نقل عن الصحابة. 

وإذا كان الجنب يتوضأ عند النوم؛ والملائكة 
تشهد جنازته حيشذ» علم أن النوم لا يبطل الطهارة 
الحاصلة بذلك. وهو تخفيف الجنابة» وحيتئذ فيجوز 
أن ينام في المسجد حيث ينام غيره. وإذا كان النوم 
الكثير ينقض الوضوء, فذاك هو الوضوء الذي يرفع 
الحدث الأصغرء ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة» 
وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث 
الأصغر: من الصلاة» والطواف ومس المصحف. 

2 5 


١ /* [1‏ باب التيمم 
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله : 


الحمد لله نستعيته ونستغقره. ونعوذ بائله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من ببده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله و تسليا. 

قال الله تعالى: «يَتايا الذيرت ءَاممُوَا ذا قُمْمْرَ إلى 
لز كأغيلوا وُجُومكُم وأبديكُم إلى لزاني 
رمع م 5 ركلى وه كن 1 مصوسه. #5 شرم 
وَأمسحواآ برءوه وَأَرَجُلَكُمْ إلى الكعبين إن كنتم 
جْئا هرو وإن كُدشم مزصئ أو عل سَفْرٍ أو جاه أحَدٌ 
يَنكُم يِنَ آلْقَايطٍ أو لَمَسْتُمْ أَلتِسَآء كَلَمَ تدوأ مام 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (147) وملم (71/1) من ححديث أي 

هريرة رضي الله عنه. 





تيَمَمُوا صَعِيِدًا طَيبّا فَآسْسَحُوا يَوُجُوهِكُمْ وََيْدِيكُم 
نما يُرمدُ آله ليجْعْلٌ عَلبْحكُم يْنْ حرج يكن مُرهدُ 
[المائدة: 5]. 

573/١؟]‏ والتيمم في اللغة: هو القصدء ومنه 
قوله تعالى:9وَلَا تَمَمْمُوا آلْخَرِتَ يِنهُ تفِقُونَ وَلَسئم 
بِتَاجِذِيهِ إلّآ أن تَفَمِضُوأ فِبِهِ 4 [البقرة: 717]» وقوله: 
«ولة ءَآمِنَ الْبَيِتَ آَرَام» [المائدة: 0]7 ومنه قول 
امرئ القيس: 

تيممت الماء الذي دون ضارج 

يميل عليها الظل عرمضها طامي 

لكن لا قال الله تعالى: طفَتَيَمْمُوأ صَعِيدًا طَيْبًا 
َأمَْحُوأ يوُجُوهِِكُمَ وَأَيدِيَكُم ينه [المائدة:1]) كان 
التيمم المأمور به هو تيمم الصعيد الطيب» للتمسح 
به فصار لفظ التيمم إذا أطلق في عرف الفقهاء 
انصرف إلى هذا التيمم الخاصء وقد يراد بلفظ التيمم 
نفس مسح اليدين والوجه؛ فسمي المقصود بالتيمم 
تيم . 

وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من ختصائص 
المسلمين؛ ومما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم» 
ففي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله أن النبي 'آ 
قال: «أعطيت خسًا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا. نأييا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
واحلت لي الغنائم وم تحل لأحد قبلي؛ واعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت 
إلى الناس عامة». وهذا لفظ البخاري”". 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7780) ومسلم (011) من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 





]1١/54[‏ وني «صحيح ملم» عن أبي هريرة 
أن رسول الله كك قال: «فضّلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب. وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض مجدًا وطهورّء 
وأرسلت إلى الخلق كافة؛ وختم بي النبيون»”". 

ولسلم - أيضًا ‏ عن حذيفة بن الييان أن النبي يك 
قال: «فضلت على الناس بثلاث: جعلت صفوقنا 
كصفوف اللاتئكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدّاء 
وجعلت تريتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»””. وعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 256: 
«جعلت لي الأرض مجدًا وطهورًاء أيننا أدركني 
الصلاة نسحت وصليت. وكان من قبلي يعظمون ذلك. 
إنما كانوا يصلون في كنائسهسم وببعهم»””. 

وقوله تعالى: #قْتَيَمَمُوا صَعِيِدًَا طَييًّا» [المائدة: 
1]. نكرة في سياق الإثبات كقوله: 9ن آله يَأمْْكُمْ أن 
تَدْعُوا بَقَرَهُ4 [البقرة: 717]) وقوله: «نتخرير رَقَدِ4 
[المجادلة:؟]. وقوله: ظفَمِيَامُ ثلَعَةٍ يار فى آلب 
وَسَبْعَةِ إِذًا رَجْعْتّم» [البقرة: 197]» وقوله: « قَمَن لَمْ 
د فَسِيَامُ لَه أنَارِ 4 [البقرة:197]: وهذه تسمى 
مطلقة. وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على 
سبيل الجمعء فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد 
طيبء اتفق. والطيب هو الطاهرء والتراب الذي 
ينبعث مراد من النص بالإجماع» وفيها سواه نزاع 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 


[١؟]‏ وقوله: 9قَاسسَحُوا رْجُومِكُمَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (9517) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (017) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(؟) حسن: أخرجه أحد ١(‏ / ؟55) وحسمه الألباني في «صحيح 
الترغيب» (77714) من حديث عد الله بن عمرو 


رضي الله عنه. 





وَأَيَدِيَكُم يِنَهُ4 [المائدة: 1] قد اتفق القراء السبعة على 
قراءة أيديكم بالإسكان؛ بخلاف قوله في الوضوء: 
وَأرَجُلَكحهْ»4 فإن بعض اللبعة قرعءوا: 
ووَأَرَجُلَكُمَ» بالنصبء قالوا: إنها معطوفة على 
المغسولء تقديره: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. 
وأرجلكم إلى الكعبين كذلك. قال علي بن أي طالب 
وغيره من السلف: قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ 
على الحسن والحسين: ظوَأرْجُلَكُمْ إلى الحَنين» 
[المائدة: 7] بالخفض فسمع ذلك علي بن أبي طالب» 
وكان يقضي بين الناس فقال: وأرجلكم يعني 
بالنصبء وقال:هذا من المقدم المؤخر في الكلام. 
وكذلك ابن عباس قرأها بالنصب. وقال: عاد الأمر 
إلى الغسل» ولا يجوز أن يكون ذلك عطهمًا على المحل» 
كما يظنه بعض الناس كقول بعض الشعراء: 

معاوي: إننا بشرٌ فأسجح 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فإنا يسوغ في حرف التأكيد مثل المبانيء وأما 
حروف العاني فلا يجوز ذلك فيها. والباء هنا 
للإلصاقء ليست للتوكيد. ولهذا لم يقرأ القراء هنا 
وأيديكمء كما قرءوا هناك وأرجلكم؛ لأنه لو قال: 
فامسحوا وجوهكم وأيديكم.؛ أو امسحوا بهاء لكان 
يكتفي بمجرد المسح من غير إيصال للطهور إلى 
الرأسء وهو خلاف الإجماع» فلما كانت الباء 
للإلصاق دل على أنه لابد من إلصاق الممسوح به 
فدل ذلك على [760/١؟]‏ استعمال الطهورء وهذا 
كانت هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من 
السلفء وأئمة العربية. 

ولا قال الشافعي: إن التبعيض يستفاد من الباء» 
بل أنكر إمام الحرمين وغيره من أصحابه ذلك؛ 


وحكوا كلام أثمة العربية في إنكار ذلك. ولكن من 
قال بذلك اسمند إلى دلالة أخرى. 

وقوله تعالى: اما يُرِبدُ أَنَهُ لِيَجْعَلَ عَلَبَحكُم ين 
تَفْكرُورت»4 [المائدة: 1]. دلت هذه الآية على أن 
التراب طهور كها صرحت بذلك السنة الصحيحة في 
قول النبي كك: «وجملت لي الأرض مسجدنًا 
وطهورًا» وعن أب ذر أن رسول الله 5 قال: «إن 
الصعيد الطيب طهور الملم؛ وإن لم يجد الماء عشر 
سنين, فإذا وجد الماء فليمه بشرته فإن ذلك خير»”". 
رواه الإمام أحمد. وأبو داود والنسائي والترمذي 
وهذا لفظه. وقال: حديث حسن صحيح. 

وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر 
تيمم وصلىء إلى أن يجد الماء» فإذا وجد الماء فعليه 
استعياله. 

وكذلك تيمم الجنب: ذهب الأئمة الأربعة 
وجماهير السلف والخلف ]1١/5861[‏ إلى أنه يتيمم 
إذا عدم الماء في السفرء إلى أن يجد الماء» فإذا وجده كان 





عليه استعماله» وقد روي عن عمر وابن مسعود إنكار 
تيمم الجنب ”"؛ وروي عنهما الرجوع عن ذلك؛ وهو 
قول أكثر الصحابة: كعلي؛ وعمارء وابن عباسء وأبي 
ذرء وغيرهم. وقد دل عليه آيات من كتاب الله وخسة 


أحاديث عن النبي 335. 


منها: حديث عمار بن ياسر(”». وعمران بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (777) والترمذي (174) والنائي 
(7) ) وأحمد166/022) رصح حه الالباني 
في «صحيح أب داود» (777) من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (746) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7141) ومسلم (774) من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه. 


فنك 


حتَا ب اهار 
حصين”؟) كلاهما في «الصحيحين»» ومنها: حديث 
أي ذر الذي صحححه الترمذي* ومنها: حديث 





عمرو بن العاص”". وحديث الذي شج فأفتوه؛ فقال 
النبي كقِ: «قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلمواء 
فإنها شفاء العِي السؤال»”” . 

ففي «الصحيح» عن عمران أنه قال: كنا مع النبي 
فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي بالصلاة فصلى 
بالناس» فلم انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم 
يصل مع القوم. قال: دما منعك يا فلان أن تصلي مع 
القوم؟؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك 
بالصعيد. فإنه يكفيك؛. رواه البخاري ومسلم 0 

وني «الصحيحين» عن عمار بن ياسر قال: بعثني 
النبي 6 في حاجة. قأجنبت. فلم أجد الماء فتمرغت 
في الصعيد. كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي 75 
فذكرت ذلك لهء فقال: «إنها يكفيك أن تقول بيديك 
هكذا»؛ ثم ضرب بيديه الأرض ]1١/567[‏ ضربة 
واحدةء.ئم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه 
ووجهه. وهذا لفظ مسلم". 

قف 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (744) ومسلم (185) من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(0) صحبح: أخرجه أبو داود (777) وصبححه الألباني في «صحيح 
أبي داود؟ (7737) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )١46(‏ باب إذا خاف الجنب عل نفسه 
المرض برقم (037 . 

(10) صحيح: أخرجه أبو داود (175) وابن ماجه (017) وصححه 
الاباني في «صحيح أب داود» (57) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (544) ومسلم (187) من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (741) وملم (734) من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه. 






فصل 

وقد تنازع العلاء في التيمم: هل يرفع الحدث 
رفعًا مؤقنًا إلى حين القدرة على استعمال الماء» أم 
الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحدث 
المانع؟ وهذه مسألة نظرية. 

وتنازعوا هل يقوم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت 
كا يتوضأ قبل الوقت. ويصلِ به ما شاء من فروض 
ونوافل» كما يصلي بالماء» ولا يطل بخروج الوقت» 
كما لا يبطل الوضوء؟ على قولين مشهورين وهو نزاع 
عملي. 

فمذهب أبي حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت» ويبقي 
بعد الوقت» ويصلي به ما شاء كالماء؛ وهو قول سعيد 
بن المسيبء والحسن البصريء والزهريء والثوري» 
وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 

والقول الثاني: أنه لا يتيمم قبل الوقتء ولا يبقى 
بعد خروجه. ]11١/567[‏ ثم من هؤلاء من يقول: 
يتيمم لوقت كل صلاة؛ ومنهم من يقول: يتيمم لفعل 
كل فريضة. ولا يجمع به فرضين. وغلا يعضهم فقال: 
ويتيمم لكل نافلة» وهذا القول في الجملة هو المشهور 
من مذهب مالك. والشافعيء وأحمد. قالوا: لأنه 
طهارة ضرورية. والحكم المقيد بالضرورة مقدر 
بقدرهاء فإذا تيمم في وقت يستغنى عن التيمم فيه ل 
يصح تيممه؛ كما لو تيمم مع وجود الماء. 

قالوا: ولأن الله أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء 
فإن لم يجد الماء تيممء وكان ظاهر الخطاب يوجب على 
كل قائم إلى الصلاة الوضوء والتيمم لكن لا ثبت في 
«الصحيح»: أن النبي يآ صلى الصلوات كلها 


بوضوء واحد.() رواه مسلم في ااصحيحهكق دلت 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (/179) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


كفده 


السنة على جواز تقديم الوضوء قبل وقت وجوبه» 
وبقي التيمم:على ظاهر الخطاب. وعلل ذلك بعضهم 
بأنه مأمور بطلب الماء عند كل صلاة, وذلك يبطل 


تمممة. 





وورد عن علي» وعمرو بن العاص» وابن عمر. 
مثل قوهم. ولنا أنه قد ثبت بالكتاب والسنة: أن 
التراب طهورء كا أن الماء طهور. وقد قال النبي 6: 
«الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يمد الماء عشر 
سئين: فإذا وجدت الاء فأمته بشرتك. فإن ذلك 
خير”' فجعله مطهرًا عند عدم الماء مطلقًا. فدل على 
أنه مطهر [555/١؟]‏ للمتيمم. وإذا كان قد جعل 
المتيمم مطهرًا كا أن المتوضئ مطهرء ولم يقيد ذلك 
بوقتء ولم يقل أن خروج الوقت ييطل؛ كما ذكر أنه 
يبطله القدرة على استعبال الماء» دل ذلك على أنه 
بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو موجب الأصول. 

فإن التيمم بدل عن الماءء والبدل يقوم مقام المبدل 
في أحكامه. وإن لم يكن ممائلًا له في صفته. كصيام 
الشهرين؛ فإنه بدل عن الإعتاق وصيام الثلاث 
والسبع فإنه بدل عن اهدي في التمتع» وكصيام ثلاثة 
أيام في كفارة اليمين فإنه بدل عن التكفير بالمال» 
والبدل يقوم مقام المبدل» وهذا لازم لمن يقيس التيمم 
على الماء في صفته» فيوجب المسح على المرفقين؛ وإن 
كانت آية التيمم مطلقة؛ كما قاس عار لما تمرغ في 
التراب كما تتمرغ الدابة» فمسح جميع بدنه كما يغسل 
جميع بدنه» وقد بين النبي يك فساد هذا القياس» وأنه 
يجزئك من الجنابة التيمم الذي يجزئك في الوضوءء 
وهو مسح الوجه واليدين؛ لأن البدل لا تكون صفته 
كصفة المبدل» بل حكمه حكمه؛ فإن التيمم مسح 


(؟) صحيح: أخخرجه أبو داود (7557) وصححه الألباني في اصحيح 


أبي داود» (777) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


عضوينء. وهما العضوان المغسولان في الوضوء. 
وسقط العضوان الممسوحان, والتيمم عن الجنابة 
يكون في هذين العضوين بخلاف الغسل. 

والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استنشاق» بخلاف 
الوضوء» والتيمم ]71١/7645[‏ لا يستحب فيه تثنية 
ولا تثليث» بخلاف الوضوءء والتيمم يفارق صفة 
الوضوء من وجوه ولكن حكمه حكم الوضوء؛ لأنه 
بدل منه» فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال» فهذا 
مقتضى النص والقياس. 

فإن قيل: الوضوء يرفع الحدث, والتيمم لا 
يرفعه. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه؛ 
فإن ال ا الماء يقوم مقامه. 
فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت 
للياء» مالم يقم دليل شرعي عل خلاف ذلك 

الوجه الثاني: أن يقال:قول القائل: يرقع الحدث 
أو لا يرفعه ليس تحته نزاع عمليء وإنها هو نزاع 
اعتباري لفظيء وذلك أن الذين قالوا: لا يرقم 
الحدث. قالوا: لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال 
الما وقد ثبت بالنص والإجماع أنه ييطل بالقدرة على 
استعمال الماء. 

والذين قالوا: يرفع الحدث. إنما قالوا برفعه رفعًا 
مؤقنًا إلى حين القدرة على استعمال الماء» فلم يتنازعوا 
في حكم عمل شرعي؛ ولكن تنازعهم يتزع إلى قاعدة 
أصولية تتعلق بمسألة تخصيص العلة» وأن 
]١١ [‏ المناسبة هل تنخرم بالمعارضة: وأن المانع 
المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع 
بقاء ذاته ؟ 


عجو ةك زلااتزنكية 2.١‏ 


وكشف الغطاء عن هيئة النزاع» أن لفظ العلة يراد 
به العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم الحكم. بحيث 
إذا وجد وجد الحكم. ولا يتخلف عنه. فيدخل في 
لفظ العلة على هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطهاء 
وعدم المانع؛ إما لكون عدم المانع يستلزم وصمًا ثبوتيًا 
على رأي. وإما لكون العدم قد يكون جيرًا من 
المقتفى على رأي. وهذه العلة متى تخصصت 
وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فادهاء كها لو 
علل معلل قصر الصلاة بمطلق العذر. 

قيل له: هذا باطل؛ فإن المريض ونحوه من 

أهل الأعذار لا يقصرون. وإنما يقصر المسافر خاصة. 
فالقصر دائر مع السفر وجودًا وعدمّاء ودوران الحكم 
مع الوصف وجودًا وعدمًا دليل على المدار عليه 
للدائر. وكما لو علل وجوب الزكاة بمجرد ملك 
النصاب. قيل له: هذا يتتقض بالملك قبل الحول. 

وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضي الحكم. وإن توقف 
على ثبوت شروط وانتفاء موانع. 

وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب. فيقال: الأسباب 
المثبتة للؤرث ]1١/551[‏ ثلاثة: رحمء ونكاح» 
وولاء. وعند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
يثبت يعقد الموالاة وغيرهاء فالعلة هنا قد يتخلف 
غنها الحكم المانع: كالرقء والقتل» واختلاف الدين. 

فإذا أريد بالعلة هذا المعنى جاز تخصيصها لفوات 
شرط ووجود مانع. فأما إن لم يبين المعلل بين صورة 
النقض وبين غيرها فرقًا مؤثرًا بطل تعليله؛ فإن الحكم 
اقترن بالوصف تارة كما في الأصلء؛ وتخلف عنه تارة 
كا في الأصلء ويختلف عنه تارة كا في صورة النقض. 

والمستدل إن لم يبين أن الفرع مثل الأصل دون 
صورة النقضء فلم يكن إلحاقه بالأصل في ثبوت 





عه 





الحكم أولى من إلحاقه بصورة النقض في انتفائه؛؟ لأن 
الوصف موجود في الصور الثلاث» وقد اقترن به 
الحكم في الواحدة دون الأخرى. وشككنا في الصورة 
الثالثة. 

وهذا ىا لو اشترك ثلاثة في القتل: فقتل الأولياء 
واحداء ولم يقتلوا آخر إما لبذل الدية» وإما لإحسان 
كان له عندهم. والثالث لم يعرف أهو كالمقتول أو 
كالمعفو عنه. فإنا لا نلحقه بأحدهما إلا بدليل يبين 
مساواته له دون مساواته للآخر. 

إذا عرف هذا فالأصوليون والفقهاء متنازعون في 
استحلال الميتة [764/١؟]‏ عند الضرورة» فمنهم 
من يقول: قد استحل المحظور مع قيام السبب 
الحاظر وهو ما فيها من حيث التغذية. 

ومنهم من يقول: الضرورة ما أزالت حكم 
السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء للحظرء فلم يق في 
هذه الحال حاظر؛ إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود 
مقتضيه التام. 

وفصل النزاع: أنه إن أريد بالسبب الحاظر السبب 
التام» وهو ما يستلزم الحظرء فهذا يرتفعم عند 
المخمصة؛ فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 
والحل ثابت في هذه الحال» فيمتنع وجود السبب 
المستلزم له. وإن أريد بالسبب المقتفي للحظر لولا 
المعارض الراجح. فلا ريب أن هذا موجود حال 
الحظرء لكن المعارض الراجح أزال اقتضاءه للحظره 
فلم يبق في هذه الحال مقتضياء فإذا قدر زوال 
المخمصة عمل السبب عمله لزوال المعارض له. 

وهكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا 
يرفعه؛ فإنه فرع على قول من يقول: إنه يرفع الحدث. 
فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع الحدث رفعًا 


مؤقتًا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود هذا المعنى 
ليس بممتنع» والشرع قد دل عليه فجعل التراب 
طهورّاء والماء يكون طهورًا إذا أزال الحدث.وإلا مع 
وجود الجنابة [554/١؟]‏ يمتنع حصول الطهارة, 
فصاحب هذا القول إنها قال: إنه يرفع الحدث رفعًا 
مؤقنًا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود. وهذا 
ممكن ليس بممتنع؛ والشرع قد دل عليه؛ فجعل 
التراب طهورّاء وإنما يكون طهورًا إذا أزال الحدث» 
وإلا فمع بقاء الحدث لا يكون طهورًا. 

ومن قال: إنه ليس برافع ولكنه ميح؛ والحدث 
هو المانع للصلاة» وأراد بذلك أنه مانع تام» كما يكون 
مع وجود الماء» فهذا غالط» فإن المانع التام مستلزم 
للمنعء والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منهاء 
ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. وإن أريد أن سيب 
المنع قائم ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة 
الشرعية الرافعة لمنعه» فإذا حصلت القدرة على 
استعمال الماء حصل متعه في هذه الحال» فهذا صحيح. 

وكذلك من قال: هو راقع للحدث.إن أراد يذلك 
أنه يرفعه كا يرفعه الماء» فلا يعود إلا بوجود سبب 
آخر كان غالطّاء فإنه قد ثبت بالنص والإجماع: أنه إذا 
قدر على استعمال الماء استعمله, وإن لم يتجدد بعد 
الجنابة الأولى جنابة ثانية» بخلاف الماء. 

وإن قال: أريد برفعه أنه رفع منع المانع فلم يبق 
مانعًا إلى حين وجود الماءء فقد أصابء وليس بين 
القولين نزاع شرعي عمل.' 

[50/١؟]‏ وعلى هذا فيقال: على كل من 
القولين لم يبق الحدث مانعًا مع وجود طهارة التيمم» 
والنبي 8 قد جعل التراب طهورًا ىا جعل الماء 
طهورًاء لكن جعل طهارته مقيدة إلى أن يجد الماء» ولم 





يشترط في كونه مطهرًا شرطًا آخر فالمتيمم قد صار 
طاهرًا وارتفع منع المانع للصلاة إلى أن يجد الماء» فيا لم 
يجد الماء فالمنم زائل» إذا لم يتجدد سبب آخر يوجب 
الطهارة» كما يوجب طهارة الماء» وحيتئذ فيكون 
طهورًا قبل الوقت ويعد الوقت وني الوقت. كما كان 
الماء طهورًا في هذه الأحوال الثلاثة» وليس بين هذا 
فرق مؤئرًا إلا إذا قدر على استعمال الماء؛ فمن أبطله 
بخروج الوقت فقد خالف موجب الدليل. 

وأيضاء فالنبي ولخ جعل ذلك رخصة عامة لأمته. 
وم يفصل بين أن يقصد التيمم بفرض أو نفلء أو 
تلك الصلاة أو غيرها ى) لم يفصل في ذلك في 
الوضوء؛ فيجب التسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت 
فيه نزاع» لككن النزاع في التيمم أشهر. 

وإذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد 
الطهورين قبل الوقت. فكذلك الآأخر كلاهما متطهر 
فعل ما أمر الله يه؟ وهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء 
المتوضئ والمغتسل بالمتيممء ىا فعل عمرو ين العاص 
وأقره النبي يك وكا فعل ابن عباس حيث وطئ 
جارية له ثم صلى بأصحابه بالتيمم؛ وهو مذهب 
الأئمة الأربعة» ومذهب أبي ]1١/5711[‏ يوسفء 
وغيره. لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك؛ لنقص 
حال المتيمم. 

وأيضًاء كان دخول الوقت وخروجه من غير 
تجدد سيبًا حادثا لا تأثير له في بطلان الطهارة الواجبة؛ 
إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء. 
والشارع حكيم إنها يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب 
تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنة. لا ييطل 
بالأزمنة» وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لحا في 


الشرع. 


عه 


فإن قيل: هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين» 
وطهارة المستحاضة. وذوي الأحداث الدائمة. 

قيل:أما طهارة المح على الخفين فليست واجبة» 
بل هو مخير بين المسح وبين الخلع والغسل؛ وهذا 
وقتها الشارع؛ ولم يوقتها بدخول وقت صلاة» ولا 
خروجهاء ولكن لما كانت رخصة ليست بعزيمة حد 
ها وقنًا محدودًا في الزمن, ثلانًا للمسافر» ويومًا وليلة 
للمقيم؛ وهذا لم يجز المسح في الطهارة الكبرىء ولهذا 
لما كانت طهارة المسح على الجبيرة عزيمة لم تتوقت بل 
يمسح عليهاء إلى أن يحلهاء ويمسح في الطهارتين 
الصغرى والكبرى. كما يتيمم عن الحدثين الأصغر 
والأكيرء فإلحاق التيمم بالمسح على الجبيرة أولى من 
إلحاقه المح على المخفين. 

]١١/[‏ وأما ذوو الأحداث الدائمة: 
كالمستحاضة:» فأولئك وجد في حقهم السيب الموجب 
للحدث. وهو خروج الخارج النجس من السييلين» 
ولكن لأجل الضرورة رخص هم الشارع في الصلاة 
معه. فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة؛ ولهذا لو تطهرت 
المستحاضة ولم يخرج منها شيء لم تتقض طهارتها 
بخروج الوقت. وإننما تنتقض إذا خرج الخارج في 
الوقت فإنها تصلي به إلى أن يخرج الوقتء ثم لا تصلي 
لوجود الناقض للطهارة بخلاف المتيمم, فإنه لم يوجد 
بعد تيممه ما ينقض طهارته. 

والتيمم كالوضوء فلا يبطل تيممه إلا ماييطل 
الوضوءء مالم يقدر على استعمال الماء؛ وهذا بناء على 
قولناء وقول من وافقنا على التوقيت في مسح الخفين» 
وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة:؛ فإن هذا 
مذهب الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

وأما من لم ينقض الطهارة بهذاء أو لم يوقت هذا 
كبالك. فإنه لا يصلح لمن قال بهذا القول المعارضة 





هذا وهذا؛ فإنه لا يتوقت عنده لا هذا ولا هذاء 
فالتيمم أولى أن لا يتوقت. 

وقول القائل: إن القائم إلى الصلاة مأمور يإحدى 
الطهارتين. 

قيل: نعمء يجب عليه؛ لكن إذا كان قد تطهر قبل 
ذلك فقد ]1١/8571‏ أحسنءوأتي بالواجب قبل 
هذاء ىا لو توضأ قبل هذاء فإن كونه على طهارة قبل 
الوقت إلى حين الوقت أحسن من أن يبقى محدثاء 
وكذلك المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته 
لكونه على طهارة قبل الوقت أحسن من كونه على غير 
طهارة» وقد ثبت بالكتاب والسنة أنها طهارة» حتى 
ثبت في «الصحيح" أن النبي 5 سَلُم عليه رجل فلم 
يرد عليه حتى تيمم ورد عليه السلام؛ وقال: «كرهت 
أن أذكر الله إلا على طهر»”". 

وإذا كان تطهر قبل الوقت كان قد أحسنء» 
وأتى بأفضل مما وجب عليه وكان كالمتطهر 
للصلاة قبل وقتهاء وكمن أدى أكثر من الواجب في 
الزكاة» وغيرهاء وكمن زاد على الواجب في الركوع 
والسجودء وهذا كله حسن.ء إذا لم يكن محظورًاء 
كزيادة ركعة خامة في الصلاة. والتيمم مع عدم 
الماء حسن ليس بمحرمء وهذا يجوز قبل الوقت 
للنافلة؛ ولمس المصحفء وقراءة القرآن» وما ذكر 
من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف». 
وبعضه معارض بقول غيره؛ ولا إجماع في المسألة. 
وقد قال تعالى: «قإن تَتَرَعْمْ فى سَئْء فَرُدُوهُ إلى آله 
وَآلرَسُولٍ إن كنم تُؤِْئُونَ بال وآلْبَوْمِ الآحرٍ" ذل 
حَبْرَوَأَحْسَنٌ تأويلاً» [النساء: 69]. 


يفيفن 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (027) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


[3 ]قصل 

وأما الصعيد: ففيه أقوال» فقيل: يجوز التيمم بكل 
ما كان من جنس الأرضء وإن لم يعلق بيده؛ 
كالززنيخ”". والستَؤْرة7"» والمقصٌ”"؛ وكالصخرة 
الملساء فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز 
التيمم به. وهو قول أبي حنيفة. ومحمد يوافقه. لكن 
بشرط أن يكون مغبرًا لقوله: 9مَّنه». 

وقيل: يجوز بالأرضء وبا اتصل بها حتى 
بالشجرء كا يجوز عنده وعند أبي حنيفة بالحجرء 
والمدرء وهو قول مالك. وله في الثلج روايتان: 

إحداهما: يجوز التيمم بهء وهو قول الأوزاعي 
والثوري. وقيل يجوز بالتراب والرمل» وهو أحد قولي 
أي يوسفء وأحمد في إحدى الروايتين» وروي عنه أنه 
يجوز بالرمل عند عدم التراب. 

وقيل: لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق 
باليد» وهو قول أبي يوسف. والشافعي؛ وأحمد في 
الرواية الأخرى. 

]71١/574[‏ واحتج هؤلاء بقوله: «فَأمَحُوأ 
َوُجُوهِكمَ وَأَيْدِيكُم يِنْهُ © [المائدة: :]١‏ وهذا لا 
يكون إلا فيا يعلق بالوجه واليدء والصخر لا يعلق لا 
بالوجه ولا باليد واحتجوا بأن ابن عباس قال: 
الصعيد الطيب تراب الحرث؛. واحتجوا بقول النبي 
5: «جعلت لي الأرض مسجدًا وجعلت تربتها 
طهورًا» قالوا: فعم الأرض بحكم المسجدء وخص 
تربتها ‏ وهو ترابها بحكم الطهارة. 

قالوا: ولأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر 
المائعات بها هو ماء في الأصل. فكذلك طهارة التراب 





)١(‏ الزرنيخ: حجر منه أبيض وأصفر وأحر. 


(") التّؤرة: الزهر. 
(4) الصٌ: ما يبنى به. 
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تختص بما هو تراب في الأصل, وهما الأصلان اللذان 
خلق منهما آدم: الماء» والتراب. وهما العنصران 
البسيطان. بخلاف بقية المائعات والجامدات» فإنها 
مركبة. 

واحتج الأولون بقوله تعالى: «صَعِيدً!» قالوا: 
والصعيد هو الصاعد على وجه الأرضء وهذا يعم 
كل صاعدء بدليل قوله تعالى: 9وَإِنَا لَجََمِلُونَ ما عَلَيَا 
صَعِيدًا جُرُرًا4 [الكهف:8]. وقوله: لقَتصَبِحَ صَهِِدًا 
ٌلَقَا © [الكهف: .]5٠‏ 

واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي ين 
قال: «جملت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء فأيها رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل»”'' وفي رواية: «فعنده 
مسجده وطهوره”". فهذا يبين أن المسلم في أي 
موضع كان عنده مسجده وطهوره. 

]]!١ "17‏ ومعلوم أن كثيرًا من الأرض ليس 
فيها تراب حرث. فإن لم يجز التيمم بالرمل كان تخالمًا 
لهذا الحديث. وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل 
دون غيره؛ أو قرن بذلك السبخة؛ فإن من الأرض ما 
يكون سبخة. واختلاف التراب يذلك كاختلافه 
بالألوان. بدليل قول النبي يك «إن الله خلق آدم من 
قيضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنوه على قدر 
تلك القبضة: جاء منهم الأسود. والأبيض وبين 
ذلك. وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك؛ ومنهم 
الخبيث والطيب, وبين ذلك76©. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57506) ومسلم )07١1(‏ من حديث 
جابر بن عبداظه رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (5 / 5448) والطبراني في 
«الكبري» (4 / 167) وصححه الألباني في «الإرواء» 
(؟18) من حديث أبي أمامة. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1167) والترمذي (1106) وصححه 
الألباني في ١صحيح‏ أي داوده (17517) من حديث أي 


وآدم إنما خلق من تراب. والتراب الطيب 
والخبيث: الذي مخرج نباته بإذن ربه» والذي خبث لا 
يخرج إلا نكدّاء يجوز التيمم به فعلم أن المراد بالطيب 
الطاهر. وهذا بخلاف الأحجار والأشجاره فإنها 
ليست من جنس التراب» ولا تعلق باليد. بخلاف 
الزرنيخ والنورة فإنها معادن في الأرضء لكنها لا 
تنطبع كبا ينطبع الذهب والفضة والرصاص 
والنحاس. 

]]١ "71‏ قال الشيخ الإمام العالم مفتي الأنام 
المجتهد الفقيه الإمام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني ‏ رحمه الله ورضي عنه -: 

قول الله عز وجل: «يكأيا النييرت دَامُوَ إذا قُمَمْرَ 
: آلصّلزة َآغْيلوا وُجُومَكُمْ وَأبَديكم إلى المرَافي 

نسحُوا رثوك والح إلى الح ون حُطُم نج 
0 نَى وَل سَف أ جا جَاءِ أَحَدٌ مِدَكُم ين 
آلْقايطٍ أَوْ لَمَمَمُمُ آَلتِسَآءَ قَلَمْ تجَدُوا مَأ فَتَيَمَمُوْ صَعِيِم) 
طَيمًا قا مسَحُوا يوُجُومِكُمْ وأيديكم ينه" ا 
جل عَدِحَكُم من حَرٍَ وليكن يبد مورك 5 
عْمَعك غلك لمكم تروت 4 [المائدة: 0] . 

هذا الخطاب يقتضي: أن كل قائم إلى الصلاة فإنه 
مأمور بها ذكر من الغسل. والمسح. وهو الوضوء. 

وذهبت طائفة: إلى أن هذا عام غخصوص. 

[ ١"؟]‏ وذهبت طائفة: إلى أنه يوجب الوضوء 
على كل من كان متوضئًا وكلا القولين ضعيف 

فأما الأولون: فإن منهم من قال: المراد بهذا: 
القائم من النوم وهذا معروف عن زيد بن أسلم؛ ومن 
وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم. 

قالوا: الآية أوجبت الوضوء على النائم ببذاء 


موسى الأشعري رضي الله عنه . 


نين قاكاكغ لإزلزاقزنكفة _ 02 


07 6 لله 
وعلى لامس النساء بقوله: «أُوَلَدمََكُمُ آليِسَآء» وهذا 
هو الحدث المعتاد. وهو الموجب للوضوء عندهم. 

ومن هؤلاء من قال: فيها تقديم وتأخير. تقديره: 
إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من 
الغائط: أو لامستم النساء. 

فيقال: أما تناوها للقائم من النوم المعتاد» فظاهر 
لفظها يتناوله. وأما كونها مختصة به. بحيث لا تتناول 
من كان مستيقظًا وقام إلى الصلاة» فهذا ضعيف. بل 
هي متناولة لهذا لفظًا ومعنى. 

وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة؛ لا 
من نوم: ]1١/5594[‏ كالعصر والمغرب والعشاء. 
وكذلك الظهر في الشتاء» لكن الفجر يقومون إليها من 
نوم. وكذلك الظهرفي القائلة. والآية تعم هذا كله. 

لكن قد يقال: إذا أمرت الآية القائم من النوم؛ 
لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره» فأمرها 
قائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى؛ 
فتكون ‏ على هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق 
تنبيه الخطاب وفحواه. وإن قيل: إن اللفظ عام: 
يتناول هذا بطريق العموم اللفظي. 

فهذان قولان متوجهان. والآية على القولين 
عامة. وتعم ‏ أيضًا ‏ القيام إلى النافلة بالليل والنهار, 
والقيام إلى صلاة الجنازة» كما سنبينه إن شاء الله. 

فمتى كانت عامة هذا كله: فلا وجه لتخصيصها. 

وقالت طائفة: تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة 
وأنتم محدثون أو قد أحدثتم. فإن المتوضئ ليس عليه 
وضوء. وكل هذا عن الشافعي ‏ رحمه الله - ويوجبه 
الشافعي في التيمم. فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب 
الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا. 


حاب اهار 

71 ١؟]‏ فإن كان قد قال هذا: كان له قولان. 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء 
من السلف والخلف؛ لاتفاقهم على الحكم. فيجعل 
اتفاقهم عل هذا الحكم اتفاقًا على الإضمار كما ذكر 
أبو الفرج بن الجوزي. قال: وللعلماء في المراد بالآية 
قولان: 

أحددهما: (إِذًا قُمْثْرَ إلى الصّلَزة6 محدثين 
«فَاغْمِلُوا4؛. فصار الحدث مضمرًا في وجوب 
الوضوء. وهذا قول سعد بن أي وقاص. وأبي 





موسىء وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ والفقهاء. 

قال: والثانيء أن الكلام على إطلاقه من غير 
إضمارء فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاةء 
محدًا كان أو غير محدث. 

وهذا مروي عن عكرمة وابن سيرين. 

ونقل عنهم: أن هذا الحكم غير منسوخ. ونقل 
عن جماعة من العلماء: أن ذلك كان واجبًا بالمنة. 
وهو ما روى بريدة - رضي الله عنه ‏ أن النبي 6ه 
صلى يوم الفتح خخس صلوات بوضوء واحد. وقال: 
«عمدًا فعلته يا عمر»". 

قلت: أما الحكم ‏ وهو أن من توضأ لصلاة صلى 
بذلك [1/1:”/ ]7١‏ الوضوء صلاة أخرى ‏ فهذا قول 
عامة السلف والخلف: والخلاف في ذلك شاذ. وقد 
علم بالنقل المتواتر عن النبي 46: أنه لم يكن يوجب 
الوضوء على من صل ثم قام إلى صلاة أخرى؛ فإنه قد 
ثبت بالتواتر «أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر 
والجصر جميعًاء جمع بهم بين الصلاتين»”" وصل 
خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله. ولا سلم من 
ا لا م 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (1177) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 






الظهر؛ صلى بهم العصرء ولم يحدث وضوءًا لاهو ولا 
أحدء ولا أمر الناس بإحداث وضوء., ولا نقل ذلك 
أحد. وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقًا. 

وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس؟ 
فيه نزاع. وفيه عن أحمد ‏ رحمه الله روايتان. 

]!١! 737‏ وكذلك - أيضًا ‏ لما قدم مزدلفة: 
صل بهم المغرب والعشاء جمعًا © من غير تجديد 
وضوء العشاء. وهو في الموضعين قد قام هو وهم إلى 
صلاة بعد صلاة. وأقام لكل صلاة إقامة. وكذلك 
سائر أحاديث الجمع الثابتة في «الصحيحين» من 
حديث ابن عمرء وابن عباسء وأنس ‏ رضي الله 
عنهم. كلها تقتضي: أنه هو ود والمسلمون خلفه - 
صلوا الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى؛ لم يحدثوا 
ها وضوءًا. 

وكذلك هو يي قد ثبت عنه في «الصحيحين» من 
حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم أنه كان يتوضأ 
لصلاة الليل. فيصلي به الفجر ” مع أنه كان ينام حتى 
يغط. ويقول: «تنام عيناي ولا ينام قلبي !7 فهذا أمر 
من أصح ما يكون أنه: كان ينام ثم يصلي بذلك 
الورضوء الذي توضأه للتافلة؛ يصلي به الفريضة. 
فكيف يقال: إنه كان يتوضأ لكل صلاة؟ 

وقد ثبت عنه في «الصحيح" أنه يق صلى الظهر» 
ثم قدم عليه وفد عبد القيس. فاشتغل بهم عن 
الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصرء وم يحدث 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (41414) من حديث أي أيوب» 
وأخغرجه ملم )١1180(‏ من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (865) ومسلم (7/77) من ححديث ابن 
عباس رفي الله عنها. 

(؟) صحيح: آخر جه البخاري )1١1141(‏ ومسلم (778) من حديث 
عاتشة رضي الله عنها . 


عه 


مكتان القلهائة 





وو . 

وكان يصلي تارة الفريضة ثم النافلة. وتارة النافلة 
ثم الفريضة. وتارة فريضة ثم فريضة. كل ذلك 
بوضوء واحد. 

وكذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان بالليل 
بوضوء واحد مرات متعددة. 

وكان المسلمون على عهده يتوضئون ثم يصلون 
مالم يحدثواء كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. 
وم ينقل عنه - لا بإسناد صحيح ولا ضعيف -: أنه 
أمرهم بالوضوء لكل صلاة. 

]1١/7[‏ فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى 
دليل. 

وأما القول بوجوبه: فمخالف للسنة المتواترة عن 
الرسول وي ولإجماع الصحابة. والتقل عن علي - 
رضى الله عنه ‏ بخلاف ذلك لا يثبت؛؟ بل الثابت عنه 
خلافه. وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ أجل من أن يخفى عليه 
مثل هذاء والكذب عل علي كثير مشهوره أكثر منه 
على غيره. 

وأحمد بن حنبل ‏ رحمه الله مع سعة علمه بآثار 
الصحابة والتابعين ‏ أنكر أن يكون في هذا نزاع. وقال 
أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من 
خس صلوات بوضوء واحدء فقال: لا بأس بذلك» 
إذا لم ينتقض وضوءءه. ما ظتنت أن أحدًا أنكر هذا. 

وروى البخاري في «صحيحه» عن أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: كان النبي #ة يتوضأ عند كل صلاة. 
قالت: وكيف كم تصتعون؟ قال: يجزئع أحدنا 
الوضوء. ما لم يحدث ”. وهذا هو في الصلوات 


(4) صحيع: أخر جه البخاري (1777) وملم (874) من حديث 


عائشة رضي الله عنها . 
(60) صحبح: أخرجه الببخاري )1١1(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


الخمس المفرقة. ولهذا استحب أحمد ذلك في أحد 
القولين» مع أنه كان أحيانًا يصلي صلوات بوضوء 
واحد. كما في «صحيح مسلم» عن بريدة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: صل النبي 5 يوم الفنتح خس صلوات 
بوضوء واحد. ومسح على خفيه. فقال له عمر: إن 
]]١١! 1‏ رأيتك صنعت شيئًا لم تكن صنعته؟ 
. قال: «عمدًا صنعته يا عمر»0". 

والقرآن ‏ أيضًا ‏ يدل على أنه لا يجب على 
المتوضئ أن يتوضاً مرة ثانية من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه ‏ قال: «وإن كُسُم مرضي أو 
عَلىَ سف رِأَوْجَاءِ أَحَدّ يَدَكُم من قاط أَوْلَسَسَئُمْ آنآ 
َلَمَ تجَدُوا مَآكُ قتيَمَمُوا صَعِِدَ! طَيبّا4 [المائدة: ]0 فقد 
أمر من جاء من الغائط» ولم يجد الماء. أن يتيمم 
الصعيد الطيب. فدل على أن المجيء من الغائط 
يوجب التيمم. فلو كان الوضوء واجبًا على من جاء 
من الغائط ومن لم يجئ؛ فإن التيمم أولى بالوجوب. 
فإن كثيرًا من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة. 
وعلى هذاء فلا تأثير للمجيء من الغائط. فإنه إذا قام 
إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم؛ وإن لم يحئ من 
الغائط. ولو جاء من الغائطء ولم يقم إلى الصلاة, لا 
يجب عليه وضوء ولا تيمم» فيكون ذكر المجيء من 
الغائط عبًا على قول هؤلاء. 

الوجه الثاني: أنه سبحانه ‏ خاطب المؤمنين. لأن 
الناس كلهم يكونون محدثين فإن البول والغائط أمر 
معتاد لحم» وكل بني آدم محدث. والأصل فيهم: 
الحدث الأصغر. فإن أحدهم من حين كان طفلًا قد 
اعتاد ذلك» فلايزال محدئاء بخلاف الجنابة. فإنها إنها 
تعرض هم ]71١/775[‏ عند البلوغ. والأصل فيهم: 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1717) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


عدم الجنابة. كما أن الأصل فيهم: عدم الطهارة 
الصغرى؛ فلهنا قال: «إِذًَا فُمْثْمَ إلى آلصّلرة فَاغْيِلُوا 
وُجُومَكُمْ4[المائدة: 1] ثم قال: «وإن كَُهُمَ جْتْبا 
َأَطَهُرُوا4[المائدة: 7] فأمرهم بالطهارة الصغرى 
مطلقا؛ لأن الأصل: أخهم كلهم محدثون قبل أن 
يتوضثوا. ثم قال: «إوإن كُنسُمْ جُنْا فآطَهَرُوا4 [المائدة: 
7 وليس منهم جنب إلا من أجنب؛ فلهذا فرق - 
سبحانه ‏ بين هذا وهذا. 





الثالث: أن يقال: الآية اقتتضت وجوب الوضوء 
إذا قام المؤمن إلى الصلاة» فدل على أن القيام هو السبب 
الموجب للوضوء. وأنه إذا قام إلى الصلاة صار واجبًا 
حيتذ وجوبًا مضيقًا. فإذا كان العبد قد توضأ قبل 
ذلك فقد أدى هذا الواجب قبل تضيقه. كيا قال: «إذًَا 
تُودقك للصّلزة ين نَومِ الْجْمُمَة سوا إل دغ مه 
[الجمعة: 4]: فدل على أن النداء يوجب العي إلى 
الجمعة» وحيتئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل عنه 
بيع ولاغيره. فإذا سعى إليها قبل النداء؛ فقد سابق إلى 
الخيرات» وسعى قبل تضيق الوقت. فهل يقول عاقل: 
إن عليه أن يرجع إلى بيته ليمسعى عند النداء؟ 

وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضأ للظهر 
قبل الزوال» أو للمغرب قبل غروب الشمسء أو 
للفجر قبل طلوعه. وهو إنما يقوم إلى الملاة بعد 
الوقت. فمن قال: إن عليه أن يعيد الوضوءء فهو 
]!١ "17‏ بمنزلة من يقول: إن عليه أن يعيد 
السعي إذا أتى الجمعة قبل النداء. 

والمسلمون على عهد نيهم كانوا يتوضئون للفجر 
وغيرها قبل الوقت وكذلك المغرب. فإن النبي كك 
كان يعجلهاء ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب. 
وكثير من أصحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجد. 






يبع كار متخ لإزل كز نه 
فهؤلاء لولم يتوضئوا قبل المغرب: لما أدركوا معه أول 
الصلاة بل قد تفوتهم جميعًا لبعد المواضع. وهو نفسه 
يل م يكن يتوضأ بعد الغروب» ولا من حضر عنده 
في المسجدء ولا كان يأمر أحدًا بتجديد الوضوء بعد 
المغرب. وهذا كله معلوم مقطوع به. وما أعرف في 
هذا خلاقًا ثابنًا عن الصحابة: أن من توضأ قبل 
الوقت. عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت. ولا 
يستحب_ أيضًا_مثل هذا تجديد وضوء. 

وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول: 
هل يستحب له التجديد؟ وأما من لم يصل به فلا 
يستحب له إعادة الوضوء. بل تجديد الوضوء في مثل 
هذا بدعة مخالفة: لسنة رسول الله 6 ولما عليه 
المسلمون في حياته ويعده إلى هذا الوقت. 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب 
قبل تضبيقه. كالساعي إلى الجمعة قبل النداء» وكمن 
ققى -الدين قبل حلوله؛ ولهذا [لالا/ ]7١‏ قال 
الشافعي وغيره: إن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد 
الصلاة؛ لأنها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل 
وقتها. وهو قول في مذهب أحمد وهذا القول أقوى 
من إيجاب الإعادة. ومن أوجبها قاسه على الحج. 
وبينهما فرق. كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 
وهذا الذي ذكرناه في الوضوء هو بعيته في التيمم؟ 
وهذا كان قول العلماء: إن التيمم كالوضوءءفهو 
طهور الملم مالم يجد الماء. وإن تيمم قبل الوقت 
وتيمم للنافلة» فيصل به الفريضة وغيرهاء كما هو 
قول ابن عباس. وهو مذهب كثير من العلماء - أبي 
حنيفة وغيره ‏ وهو أحد القولين عن أحد. 

والقول الآخر ‏ وهو التيمم لكل صلاة - هو 
المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد؛ وهو قول 


شيعه 


سيككا بالقلا 


لم يثبت عن غيره من الصحابة كما قد بسط في 





موضعه. 

فالآية حكمة وله الحمد. وهي على ما دلت عليه 
من أن كل قائم إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوء. فإن 
كان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب 
قبل تضبيقهء وسارع إلى الخيرات؛ كمن سعى إلى 
الجمعة قبل النداء. 

فقد تبين أن الآية ليس فيها إضمار ولا 
تخصيص. ولا تدل على [7/518١؟]‏ وجوب 
الوضوء مرتين. بل دلت على الحكم الثابت بالسنن 
المتواترة» وهو الذي عليه جماعة المسلمين» وهو 
وجوب الوضوء على المصليء كما ثبت في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي 5 أنه قال: 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأء» 
فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ 
قال: فساء أو ضراط ”". وفي «صحيح مسلمء 
وغيره عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن 
النبي يك قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا 
صدقة من غلول»”". 

وهذا يوافق الآية الكريمة. فإنه يدل على أنه لابد 
من الطهورء ومن كان على وضوء فهو على طهور؛ 
وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدئاء كا قال: دلا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» وهو 
إذا توضأ ثم أحدث. فقد دلت الآية على أمره 
بالوضوء إذا قام إلى الصلاة» وإذا كان قد توضأء فقد 
فعل ما أمر به. كقوله: لا تصلي إلا بوضوء. أو لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (176) وملم (110) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 
زفق صحيح: أخرجه ملم (4؟7؟) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 





تصلي حتى تتوضأ ونحو ذلك. مما بين أنه مأمور 
بالوضوء لجنس الصلاة؛ الشامل لأنواعها وأعيانها. 
ليس مأمورًا لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء 
الآخر. ولا في اللفظ ما يدل على ذلك. 

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على 
الجنس» كمن أسلم ]7١/77/4[‏ فتوضأ قبل الزوال أو 
الغروب؛ أو كمن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت» 
بخلاف الوجه الذي قبله؛ فإنه يتناول هذا كله. 

تفيتت 


وقوله تعالى: «إذًَا قُمَشْرَ إلى آلصّلوة فَآغِنُوا» 
[المائدة: 017 يقتضي وجوب الوضوء غلى كل مصل 
مرة بعد مرق فهو يقتضي التكرار» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين في الطهارة. وقد دلت عليه السنة 
المتواترة» بل هو معلوم بالاضطرار من دين الملمين 
عن الرسول #يِ: أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة 
واحدة» بل أمر بأن يتوضأ كلما صلى. ولو صلى صلاة 
بوضوء, وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء: 
استتيب. فإن تاب وإلا قتل. 

لكن المقصود هنا: دلالة الآية عليه وذلك من 
لنظ «الصلاة» فإن «الصلاة» هنا اسم جنس. ليس 
المراد صلاة واحدة. 

فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضا. 
والجنس يتناول جميع ما يصليه من الصلوات في جميع 
عمره. 

فإن قيل: هذا يقتضي عموم الجنسء فمن أين 
التكرار؟ فإذا ]1١/74[‏ قام إلى أي صلاة توضأء 
لكن من أين أنه إذا قام إليها يومًا آخر يتوضأ؟ 


ححبَا بهار 

قيل: لأنه في هذا اليوم الثاني قائم إلى الصلاة» فهو 
مأمور بالوضوء إذا قام إلى مسمى الصلاة؛ فحيث 
وجد قيام إلى مسمى الصلاة فهو مأمور بالوضوء متى 
وجد ذلك. فعليه الوضوء. وهو كقوله تعالى: «أَقِمِ 
آلصَّلََة لِدُلُوكِ ألشّمس» [الإسراء: 8]: فالمراد: 
جنس الدلوك, فهو مأمور بإقامة الصلاة له. وكذلك 
قوله: 9وَسَبَحْ يحَمْدٍ رَبَكَ قَبَلَ طُلُوع آلشْمس وَقَبَلَ 
غُرُويا 4 [طه:4]170 فهو متناول لكل طلوع 
وغروب. وليس المراد طلوعا واحداء فكأنه قال: قبل 
كل طلوع لهاء وقبل كل غروب. وأقم الصلاة عند 
كل دلوك؛ وكل صلاة يقوم إليها متوضنًا لها. 

وقد تنازع الناس في الأمر المطلق: هل يقتضي 
التكرار؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 

قيل: يقتضيهء كقول طائفة ‏ منهم القاضي أبو 
يعل وابن عقيل. 

وقيل: لا يقتضيه؛ كقول كثير ‏ منهم أبو الخطاب. 

وقيل: إن كان معلقًا بسبب اقتضى التكرار» وهذا 
هو المنصوص عن أحمد كآية الطهارة والصلاة. 

]!١ 3[‏ فإن قيل: فهذا لا يتكرر ني الطلاق 
والعتق المعلق. 

قيل: لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر. 
وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكرره بل الطلقة 
الثانية حكمها غير حكم الأولى. وهو محدود بثلاث. 
ولكن إذا قال الناذر:لله علي إن رزقني الله ولدًا أن 
أعتق عنه. وإذا أعطاني مالا أن أزكيه» أو أتصدق 





بعشرة: تكرر» وبسط هذا له موضع آخر. 


نيفين 


لت 221 كم 
فصل 

قوله نعال:«اوإن محم تزتئ أذ َل قرأ جاء 
أَحَدٌ يكم مِنَ الْقَآيطٍ أو لْسَسَتُم ليسا الآية 
[المائدة: 7]. هذا ما أشكل على بعض الناس. 

فقال طائفة من الناس: «أو» بمعنى الواووى 
وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من الغائط» 
ولامستم النساء. 

قالوا: لأن من مقتضى «أو» أن يكون كل من 
المرض والسفر موجيًا للتيمم؛ كالغائط والملامسة. 
وهذا مخالف لمعنى الآية» [71/5857] فإن «أو» ضد 
الواوء والواو: للجمع والتشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه. 

وأما معنى: «أو» فلا يوجب الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ بل يقتضي إثبات أحدهما. لكن قد 
يكون ذلك مع إباحة الآخر كقوله: جالس الحسن أو 
اين سيرين؛ وتعلم الفقه أو النحوء ومنه خصال 
الكفارة يخير بينهاء ولو فعل الجميع جاز. وقد يكون 
مع الحصرء يقال للمريض: كل هذاء أو هذا. وكذلك 
في الخبر: هي لإثبات أحدهماء إما مع عدم علم 
المخاطب ‏ وهو الشك - أو مع علمه وهو الإبهام؛ 
كقوله تعالى: (وَأَرْسَلتَهُ إل مان لف أَوَ يَرددُو رت » 
[الصافات: :]١47‏ لكن المعنى الذي أر اده: هو 
الاصح. وهو أن خطابه بالتيمم للمريض والمسافر 
وإن كان قد جاء من الغائط» أو جامع. 

ولا ينبغي - على قولحم أن يكون المراد: أن لا 
يباح التيمم إلا مع هذين, بل التقدير: بالاحتلام» أو 
حدث بلا غائط. فالتيمم هنا أولى» وهو سبحانه لما 
أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء أمرهم إذا كانوا 
جنبًا: أن يطهرواء وفيهم المحدث بغير الغائط» 


ححكتا ب اظَهَارة 

كي من النوم. والذي خرجت منه الريح. ومنهم 
الجنب بغير جماعء بل باحتلام» فالآية عمت كل 
محدث وكل جنب. فقال تعالى:«وإن كُنشُم مرضي أو 
عَلنْ سف رِأَوَجَآءَ اعد حت وو انق ورك لد 
َلَمَ تَدُوا مآ قَتَيَمَمُوا 4 [النساء:47]. فأباح التيمم 
للمحدث والجنب إذا [71/787] كان مريضًا أو 
على سفرء ولم يجد ماء. والتيمم رخصة. 

فقد يظن الظان: أما لا تباح إلا مع خفيف 
الحدث والجنابة كالريح والاحتلام بخلاف الغائط 
والجماع» فإن التيمم مع ذلك. والصلاة معه. مما 
تستعظمه التفوس وتمابه. فقد أنكر بعضص كبار 
الصحابة تيمم الجنب مطلقًا. وكثيرًا من الناس يهاب 
الصلاة مع الحدث بالتيمم؛ إذا كان جعل التراب 
طهورًا كالماء» هو ثما فضل الله به محمدًا 26 وأمته. 
ومن لم يستحكم إيمانه» لا يستجيز ذلك. 

فبين الله سبحانه ‏ أن التيمم مأمور به مع تغليظ 
الحدث بالغائط» وتغليظ الجنابة بالجماع. والتقدير: 
وإن كنتم مرضى أو مسافرين, أو كان مع ذلك جاء 
أحد منكم من الغائط: أو لامستم النساء. 

ليس المقصود: أن يجعل الغائط والجماع فيا ليس 
معه مرض أو سفره فإنه إذا جاء أحد منكم من 
الغائتط. أو لامس النساءء وليسوا مرضى ولا 
مسافرين. فقد بين ذلك بقوله «إِذًَا قُمَثْرَ إلى آلصّلوة 
فَاَغْسِلُوا وجُومَكُمْ14المائدة: ]١‏ وبقوله: #وإن كُنسُمَ 
جُنبا فَأَطْهُرُوا4[المائدة: 1]: فدلت الآية على وجوب 
الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم. 

وأيضًاء فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع» 
يجوز أن يكون لا يتيمم في هذه الحالة» دون ما هو 
أخف من ذلك؛ من خروج الريح ومن [584/١؟]‏ 





جوع كرشت لاود رسي 
الاحتلام. فإن الريح كالنوم. والاحتلام يكون في 
المنام. فهناك يحصل الحدث والجنابة والإنسان نائم. 
فإذا كان في تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسلء فإذا 
حصل ذلك وهو يقظانء فهو أولى بالوجوب؛ لأن 
النائم رفع عنه القلم بخلاف اليقظان. 

ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب؛ وإن 
حصل الحدث والجنابة يغير اختياره» كحدث النائم 
واحتلامه. وإذا دلت على وجوب طهارة الماء في 
الحال» فوجويها مع الحدث الذي حصل باختياره أو 
يقظته أولى» وهذا بخلاف التيمم؛ فإنه لا يلزم إذا أباح 
التيمم للمعذور الذي أحدث في التوم باحتلام أو 
ريح أن يبيحه لمن أحدث باختياره. فقال تعالى: 9أَوٌ 
جَآء أَحَدٌ يَدَكُم مِنَ آلقآيط أو لَمَسَُمْ آليِسَآء4 [المائدة: 
]1١‏ ليبين جواز التيمم لهذين. وإن حصل حدثهها في 
اليقظة: ويفعلهما وإن كان غليظا. 

ولو كانت (أو» بمعنى الواو؛ كان تقدير الكلام: أن 
التيمم لا يباح إلا بوجود الشرطين: المرض» والسفر» مع 
المجيء من الغائط والاحتلام. فيلزم من هذا أن لا يباح 
مع الاحتلام ولا مع الحدث بلا غائطء كحدث النائم» 
ومن خرجت منه الريح. فإن الحكم إذا علق بشرطين لم 
يثبت مع أحدهماء وهذا ليس مرادًا قطعّاء بل هو ضد 
[85/ ١؟]‏ الحق؟ لأنه إذا أبيح مع الغائط الذي يحصل 
بالاختيارء فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى. 

فتبين أن معنى الآية: وإن كتنم مرضى أو على سفر 
فتيمموا. وإن كان مع ذلك قد جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء. كما يقال: وإن كنت مريضًا أو مسافرًا. 
والتقدير: وإن كتنم أيها القائمون إلى الصلاة - وأنتم 
مرضى أو مسافرون ‏ قد جتنم من الغائط أو لامستم 
النساء؛ ولهذا قال من قال: إنها خطاب للقائمين من 


عه 


سيكتاب الها 
النوم: إن التقدير إذا قمتم إلى الصلاة» أو جاء أحد منكم 
من الغائط» أو لامستم النساء. 

فإنه - سبحانه - ذكر أولًّا فعلهم بقوله: «إذًا 
قُمَمّن4[المائدة: 1]» «أَوْ جَاء أَحَدٌ بَدكُم بِنَ القابطٍ أو 
لَمَسْمُم آليِسَآء4[المائدة: ]١‏ الثلاثة أفعال. وقوله: إن 
كسم مَرِصَئ أَوْ عَلْ سَفْرٍ» [النساء: 47]: حال لهم. أي 
كتتم على هذه الحال» كقوله: وإن كنم على حال العجز 
عن استعمال الماء ‏ إما لعدمه؛ أو لخوف الضرر باستعماله 
- فتيمموا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. أو جاء أحد 
منكم من الغائط. أو لامستم النساء. 

ولكن الذي رجحناء: أن قوله: «إذًا قُمَثْزه 
[المائدة: 1] عام: إما لفظًا ومعنى» وإما معنى . 

]]١١! [7‏ وعل هناء فالمعنى: إذا قمتم إلى 
الصلاة فتوضئواء أو اغتسلوا إن كتتم جتبًا. وإن كنتم 
جنتم من الغائط أو لامستم النساء - إذ التقدير: وإن 
كتتم مرفى أو مسافرين» وقد قمتم إلى الصلاة أو 
فعلتم - مع القيام إلى الصلاة» والمرض أو السفر - 
هذين الأمرين: المجيء من الغائط. والجماع؛ فيكون 
قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة والمرض والفر وأحد 
هذين» فالقيام موجب للطهارة. والعذر مبيح » وهذا 
القيام. فإذا قمتم وجب التيمم إن كان قيامًا محردّاء أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

ولكن من الناس من يعطف قوله: «أَوْ جا 
«أز لَمَمْتُمُ سآ » على قوله: («إذًا 
قُمْمّرْ»والتقدير: وإذا قمتم أو جاء أو لامستم. وهذا 
تخالف لنظم الآية» فإن نظمها يقتضي أن هذا داخل 
في جزاء الشرط. وقوله :«وإن كسم مرضئ أو عَلنْ سَفْرٍ 
أَرْ جا أحَدّ يَدكُم مِنَ الْقَآيطٍ أو لَسَمْكُمْ أليِسَآءَ فَلَمْ 








- 






يجَدُوا مه كَعَيَمّمُوا© [المائدة: 1] . فإن الذي قاله 
قريب من جهة المعنى. ولكن التقدير: وإن كنم إذا 
قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفرء أو كان مع 
ذلك: جاء أحد منكم من الغائط؛ أو لامستم النساءه 
فهو تقسيم من مفرد ومركب. 

يقول: إن كم مرضى أو على سفر قائمين إلى 
الصلاة فقط بالقيام ]7١/541/[‏ من النوم أو القعود 
المعتاد أو كنتم ‏ مع هذا قد جاء أحد منكم من 
الغائط: أو لامستم النساء. 

فقوله تعالى: طوإن كحم مَرضّئ أو عَلْ 
سَفْرٍ4[المائدة: 1] خطاب لمن قيل لهم: «إذَا قُمْْرَ إلى 
ألصّلَزة فَآغْسِلُوا4. «وإن كم جُنْبا فَآطَهرُو»[المائدة: 
]١‏ فالمعنى: يأيها القائم إلى الصلاة توضأ. وإن كنت 
جتبًا فاغتسل. وإن كنت مريضًا أو مسافرًا تيمم. أو 
كنت مع هذا وهذاء مع قيامك إلى الصلاة وأنت 
محدث, أو جنب. ومع مرضك وسفرك قد جئت من 
الغائط؛ أو لامست النساء. فتيمم إن كنت معذورًا. 

وإيضاح هذا: أنه من باب عطف الخاص على 
العام الذي يخص بالذكر لامتيازه. وتخصيصه يقتضى 
ذلك. ومثل هذا يقال: إنه داخل في العام؛ ثم 
بخصوصه. ويقال: بل ذكره خاصًا يمنع دخوله في 
العام. وهذا يجيء في العطف بأوء وأما الواو: فمثل 
قوله تعالى: لوَمَلَبِكَيِف وَرُسُلِفِ وَجتَرِيلَ وَيِكل »4 
[البقرة: 44]» وقوله: 9وَإِذْ أحَذَنًا مِنَ أَلتيَنَ ِكَفَهُمْ 
وَصِلك وين ش وَإبْرَهِمَ » [الأحزاب: 7]الآية» ومن 
هذا قوله: «إرت ألصّلَة تنقى عر الفخمّاء 
وَآلمُ ٍ [العتكبوت: 16]. ونحو ذلك. 

وأما في «أو»ففي مثل قوله تعالى: «وَالنيرت إذَا 
َعلُوا فبمَة أَوْ طَلَمُوَا أَنفْسَيُمْ ذَكرُوا آله فَاسْتَففرُوا 
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لِذَّنُويوِهَ4 [آل عمران:170]» وقوله: 9وَمَن يَعْمَلَ 
43 صُوَءَا أو يَطَلِمَ تَفْسَدُ ثم يسار أله يَجِدٍ 
أنلّهَ غَفُورًا رَحِيمًا؟ [النساء: »]١٠١١‏ وقوله: # وَمَن 
يكيب حَطِيّنة أو تا نم يرم به بَرِيكا فَفَدِ آحْعَمَلَ ينعا وَثمًا 
كُبِيئًا» [النساء: »]١١7‏ وقوله: لفَمَن خافَ ين مُوصٍ 
جَتَمًا أَوَ إِنّمَا» [البقرة: 187١]ء‏ فإن الجنف هو الميل 
عن الحق. وإن كان عامدًا. 

قال عامة المفسرين: «الجنف»: الخطأ و «الإثم»: 
العمد. قال أبو سليان الدمشقي: الجنف: الخروج 
عن الحق. وقد يسمى المخطئ: العامد. إلا أن 
المفسرين علقوا «الجنف» على المخطئء و «الإثم» على 
العامد. ومثله قوله: 9وَلَا نَع مِنَكمَ دَائِما أَوْ كفورًا» 
[الإنسان: 47]ء فإن «الكفور» هو الآثم ‏ أيضًا -. 
لكنه عطف خاص على عام. وقد قيل: هما وصفان 
لموصوف واحدء وهو أبلغ. فإن عطف الصفة علي 
الصفة والموصوف واحدء كقوله: «الْنى عَلَقَ نَسَوّى 
ج وَالْذى قَدَرَفَهَدَئ ‏ [الأعلى: 1 2]7 وقوله: هو 
الأول وَالآجْرٌ وَاَلظُوِرٌ وَلْبَاطِنٌ» [الحديد: *]» وقوله: 
«قد أفلح آلْمُؤْينُونَ © الْذينَ هُمْ فى صَلَاجِمْ حَسِمُونَ 
© وَالذِينَ هم عَنٍ اَللَقَو مُمَرضُورت © وَلذِينَ هُمْ 
للزكزة فَمِلُونَ © وَالْذِينَ هم لِفُرُوجِومَ حَفِظُونَ» 
[المؤمنون: ١‏ 50].» ونظائر هذا كثيرة. 

قال ابن زيد: الآثم: المذنب الظالم والكفورء هذا 
كله واحد. قال ابن عطية: هو مخير في أنه يعرف الذي 





ينبغي أن لا يطيعه بأي وصف كان من هذين؛ لأن 
كل واحد منهم فهو آثم. وهو كفور[7894/ .]5١‏ ولم 
يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الإثم على 
المعاصي. قال: واللفظ إنها يقتضي نمي الإمام عن 
طاعة آثم من العصاة. أو كفور من المشركين.وقال أبو 


كراشي م2 يه 
عبيدة وغيره: ليس فها تخيير «أو» بمعنى لالت 
وكذلك قال طائفة: منهم البغويء وابن الجوزي. 

وقال [المهدوي:] © أي لا تطع من أثم أو كفر. 
ودخول «أو» يوجب أن لا تطيع كل واحد منهما على 
انفراده. ولو قال: ولا تطع منهما آث) أو كفورّاء لم يلزم 
النهي إلا في حال اجتماع الوصفين. 

وقد يقال: إن «الكفور» هو الجاحد للحقء» وإن 
كان مجتهدًا مخطئًا. فيكون هذا أعم من وجهء وهذا 
أعم من وجه التمسك. 

وقوله تعالى: «وإن كم عن شىئّ ضَْ أو عَلَنَ سَفَرٍ أو جا 
أَحَدّ يكم مِنَ لقَآيد أَوْ لَدمَسَُْم آَلتِسَآ» [المائدة: 1] 
من هذا الباب. فإنه خاطب المؤمنين. فقال: #إِذًَا 
قُمْثْرْ إلى آلصّلرة فَآغْسِنُوا© وهذا يتناول المحدثين ىا 
تقدم. ثم قال: إن كُنكُمْ جُنبا فَآطهرُوا4. ثم قال 
وإن كنتم ‏ مع الحدث والجنابة ‏ مرضى أو على سفر 
ول تجدوا ماء فتيمموا .]1١/790[‏ وهذا يتناول كل 
محدث؛. سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجئ» 
كالمستيقظ من نومه؛ والمستيقظ إذا خرجت منه 
الريح. ويتناول كل جنبء سواء كانت جنابته 
باحتلام أو جماع. فقال: وإن كتتم محدثون - جنب 
مرضى أو على سفر ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط 
.وهذا نوع خاص من الحدث - أو لامستم النساء ‏ 
وهذا نوع خاص من الجنابة. 

ثم قد يقال: لفظ «الجنب» يتناول النوعين. 
وخص المجامع بالذكرء وكذلك «القائم إلى الصلاة» 
يتناول من جاء من الغائط ومن أحدث بدون ذلك» 
لكن خص الجائي بالذكرء كما في قوله: لقَمَنْ حاف 
من مُوص جتقًا أو إِنَماه [البقرة: 147]. فالآثم هو 
المتعمد. وتخصيصه بالذكر ‏ وإن كان دخل - ليبين 


مر 


(*) الصواب: (المدوي) انظر «الصيانة» (ص30214). 






حككحا ب الَلْهَارةٌ 
حكمه بخصوصه ولثلا يظن خروجه عن اللفظ 
العام. وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر. والتقدير: إن 
كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا. وهذا معنى الآية. 
5 2 
فصل 
وقوله: 9أَوْ جَآءَ أَحَدّ مِنَكُمٍ من آلْقَآيطٍ14المائدة: 
]١‏ ذكر الحدث الأصغر. فالمجيء من الغائط هو مجيء 
من الموضع الذي يقضي فيه الحاجة . وكانوا 
[541/١؟]‏ يتتابون الأماكن المنخفضة» وهي 
الغائط. وهو كقولك: جاء من المرحاض. وجاء من 
الكنيف ونحو ذلك. هذا كله عبارة عمن جاء وقد 
قضى حاجته بالبول أو الغائط. والريح يخرج معهما. 
وقد تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح لكونها 
تستصحب جزءًا من الغائط. فلا يكون على هذا نوعا 
آخر؟ أو هي لا تستصحب جزءًا من الغائط» بل هي 
نفسها تنقض. ونقضها متفق عليه بين المسلمين. وقد 
دل عليه القرآن في قوله: «إِذَا قُمَّرْ سواء كان أريد 
القيام من النوم أو مطلقاء فإن القيام من النوم مراد 
على كل تقدير. وهو إنما نقض بخروج الريح. هذا 
مذهب الأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف: أن 
النوم نفسه ليس بناقضء ولكنه مظنة نخروج الريح. 
وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض 
الوضوء بقليله وكثيره. وهو قول ضعيف. وقد ثبت 
في «الصحيحين؟ عن النبي يآ أنه كان ينام حتى 
يغط» ثم يقوم يصلي ولا يتوضأء ويقول: «تنام عيناي 
ولا ينام قلبي»!". 


فدل على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف به أنه لم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )1١147(‏ ومسلم (954) من حديث 


عائثة رفي الله عنها. 


نز تاراش (نل انز نكية 

يحدث. ولو كان النوم نفسه كالبول والغائط والريح 
لنقض كسائر التواقفض. 

وأيضًاء قد ثبت في «الصحيحين»:: أن الصحابة 
كانوا يتتظرون الصلاة حتى [78437/١؟7]‏ تخفق 
رءوسهمء ثم يصلون ولا يتوضئونء وهم في 
المسجد ينتظرون العشاء خلف النبي 255". 

وني «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله يكل شغل عن العشاء ليلة؛ فأخرها حنى 
رقدنا في المسجد ثم استيقظنا. ثم رقدنا ثم استيقظنا. 
ثم خرج علينا رسول الله يَكي. نم قال: «ليس أحد من 
أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم»””". 

ولمسلم عنه قال: مكثنا ذات ليلة نتتظر رسول الله 
يك لصلاة العشاء الآخرة. فخرج علينا حين ذهب 
ثلث الليل ‏ أو بعضه ‏ ولا ندري أي شيء شغله؛ من 
أهله أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم لتنتظرون 
صلاة ما يتظرها أهل دين غيركم؛ ولولا أن يثقل على 
أمتي لصليت بهم هذه الساعة» ثم أمر المؤذن فأقام 
الصلاة وصلى ©. 

ولمسلم ‏ أيضًا ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: أعتم رسول الله 6 ذات ليلة» حتى ذهب 
عامة الليل» وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصل» 


فقال: «إنه لوقتهاء لولا أن أشق على أمتي»”". 
ففي هذه الأحاديث الصحيحة: أنهم نامواء وقال 
في بعضها: إنهم ]7١/557[‏ رقدوا ثم استيقظوا ثم 


رقدوا د ثم استيقظوا. وكان الذين يصلون خلفه جماعة 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1/7؟) من حديث أنس رضي الله عنه. 

)6( صحيح: أخر جه البخاري (677) ومسلم (0) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

إشرف صحيح: أخرجه ملم(556) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهيا. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (778) من حديث عاتشة رفي الله عنها. 


عه 


حتا ثب اظهَارة 
كثيرة» وقد طال انتظارهم وناموا. ولم يستفصل أحدّاء 
لاسئل ولا سأل الناس: هل رأيتم رؤيا؟ أو هل مكن 
أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندًا؟ وهل 
سقط شيء من أعضائه على الأرض؟ فلو كان الحكم 
يختلف لسأهم. 

وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل ‏ مع كثرة 
الجمع - يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه النساء 
والصبيان. 

وني «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: أعتم رسول الله يك ليلة من الليالي بصلاة 
العشاء.ء فلم يخرج رسول الله يه حتى قال عمر بن 
الخطاب: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله ب 
فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: اما ينتظرها 
أحد من أهل الأرض غيركم» وذلك قبل أن يفشو 
الإسلام في الناس9. 





وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب «خروج 
التاء إلى المسجد بالليل والغلس» وفي باب «النوم 
قبل العشاء لمن غلب عليه النوم»» وخرجه في باب 
«وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة» وقال فيه: «إنه 
ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة 
غيركم»”". 

]7١/54[‏ وهذا يبين أن قول عمر: نام النساء 
والصبيان. يعني والناس في المسجد يتظرون 
الصلاة. 

وهذا يبين أن المتظرين للصلاة» كالذي يتتظر 
الجمعة إذا نام أيّ نوم كان لم يتتقض وضوءه. فإن 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (577) ومسلم (174) من حديث 


عائثة رضي الله عنها. 
)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري (43557) من حديث عائثة 
رضي الله عنها. 





ينبن تاو كت الل ينعي 
النوم ليس بناقض. وإنا الناقض الحدث» فإذا تام 
النوم المعتاد. الذي يختاره الناس في العادة ‏ كنوم الليل 
والقائلة - فهذا يخرج منه الريح في العادة. وهو لا 
يدري إذا خرجتء فليا كانت الحكمة خفية لا نعلم 
بهاء قام دليلها مقامها. وهذا هو النوم الذي يحصل 
هذا فيه في العادة. 

وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح؛ 
أم لا؟ فلا ينقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين» 
فلا تزول بالشك. 

وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة؛ ليس هذا 
موضع تفصيلها لكن هذا هو الذي يقوم عليه الدليل. 

وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض 
بكل نوم. 

فإن قوله: «العين وكاء السَّهء فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء»”'2» قد روي في «السئن» من حديث 
علي بن أبي طالب [546/١؟]‏ ومعاوية ‏ رضي الله 
عنهها. وقد ضعفه غير واحد. وبتقدير صحته. فإنها 
فيه: «إذا نامت العينان استطلق الوكاء» وهذا يفهم 
منه: أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء. ثم 
نفس الاستطلاق لا ينقض. وإنما ينقض ما يخرج مع 
الاستطلاق. وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق 
الوكاء ولا يتقض وضوءه. 

وإنها قوله في حديث صفوان بن عسال: أمرنا أن 
لا ننزع خفافناء إذا كنا سفرًا أو مسافرين ‏ ثلاثة أيام 
ولياليهن» إلا من جنابة. لكن من غائط أو بول أو نوم ””". 


)١(‏ حجن: أخرجه أحمد (4 / 97) وحسته الألباني في «صحيح 
الجامع» )4١114(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (43) والنائي ١(‏ / 47) وحسنه 
الألباني ني «صحيح الترمذي» (47) من حديث صفوان 
بن عسال رضي الله عنه. 


فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم. ولكن قيه: أن لابس 
الخفين لا ينزعههما ثلاثة أيام إلا من جنابة ولا ينزعهما 
من الغائط والبول والنوم» فهو نمي عن نزعههما لهذه 
الأمور. وهو يتناول النوم الذي يتقضء ليس فيه: أن 
كل نوم ينقض الوضوء. 

هذا إذا كان لفظ «النوم» من كلام النبي 256. 
فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ وصاحب الشريعة 
قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعودًا أو قيامًا في الصلاة 
أو غيرهاء فينعس أحدهم وينام» ولم يأمر أحدا 
بالوضوء في مثل هذا. 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس» فهو 
الذي يترجح معه في العادة خروج الريح وأما ما كان 
قد يخرج معه الريح» وقد لا يخرج: فلا ينقض على 
أصل الجمهورء الذين يقولون: إذا شك هل ينقض أو 
لا ينقض؟ أنه لا ينقضء بناء على يقين الطهارة. 
نيفين 


١53‏ ]فصل 
وهو - سبحانه - أمرنا بالطهارتين الصغرى 
والكبرىء وبالتيمم على كل منهماء فقال: 9إِذَا قُمَتْرَ 
إلى الصّلوة فَأَغْسِلُوا4[المائدة: ]١‏ فأمر بالوضوء. ثم 
قال: «وإن كُسْم جنا فَأَطهُرُوا4[المائدة: 7]» فأمر 
بالتطهر من الجنابة» كما قال في المحيض: «ولا 
تَفْربُوسيٌ حَق يهن فَإِا َهرنَ نوم ين حَيْتُ 
أمَرَكُمْ آقّه» [البقرة: 777]» وقال في سورة «النساء»: 
«وَلَا جُنبًا إلا عَايرى سبل حَمَْ تَفتَسِلُوا» [النساء: 

“47 ]ء وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال. 
والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا 
الاغتسالء وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. 
والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث 









الأصغرء كما قال جمهور العلماء. والمشهور في مذهب 
أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغرء وكذلك ليس 
عليه فعل الوضوءء ولا ترتيب ولا موالاة عند 
الجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما. 

وقيل :لا يرتفع حتى يتوضأ. روي ذلك عن 
أحد. 

[541/١؟]‏ والقرآن يقتضي أن الاغتسال كاف. 
وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر. بل 
صار الأصغر جزءًا من الأكبر. كما أن الواجب في 
الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإن الأكبر 
يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. 

ويدل على ذلك قول النبي # لأم عطية واللواقي 
غَكَلْن ابته: «اغلنها ثلاثاء أو خسّاء أو أكثر من 
ذلك - إن رأيتن ذلك بهاء وسدر. وابدأن بميامنها 


ومواضع الوضوء منها» ". 
فجعل غسل مواضع الوضوء جَزءًا من الغلء. 
لكنه يقدم كما تقدم الميامن. 


وكذلك الذين نقلوا صفة غسله؛ كعائشة ‏ رضى 
الله عبها- ذكز أله عا يتوافياء ع قيهن الماء. عل 
شعره ثم على سائر بدنه. ولا يقصد غسل مواضع 
الوضوء مرتين؛ وكان لا يتوضأ بعد الغسل. 

فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحخائض 
لا يغسلان أعضاء الوضوء. ولا ينويان وضوءًاء بل 
يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى. 

وقوله: #قَاطهّرُوا4[المائدة: 5] أراد به الاغتسال. 
فدل على أن قوله في الحيض: طحي يَطَهُرنَ” فَإِدًا 


)0( صحيح: أخر جه البخاري 116 من حديث أم عطية 
الأنصارية رضي الله عنه. 


مسيه 








تطَّهَرْنَ» أراد به الاغتسالء كبا قاله الجمهور - 

[ ١؟]‏ مالك والشافعي وأحمد ‏ وأن من قال: 

هو غل الفرج. كا قاله داود. فهو ضعيف. 
5ه 


فصل 

قال الله عز وجل -: إن كُمُ مض أو عَلَنْ سَفَرِ 
أَوْجَاء أَحَدٌ مَدَكُم مِنَ آلْقَايطٍ أو لَسَمٌ أليِسَآء فلم تجَدُوأ 
مَك ُقَتَيَمُمُوا صَعِيدً طَيًِا4 [المائدة: 1]. 

فقوله: ١‏ قَلَّمَ يَجَدُوا م441 يتعلق بقوله: 9عَلنْ 
سَفَرِه لا بالمرض. والمريض يتيمم وإن وجد الماء. 
النوعين الغالبين: الذي يتضرر باستعمال الماء» والذي 


لا يجده. 
وقوله: لعَلَنْ سَقَرِ» يعم السفر الطويل والقصيرء 
كا قاله الجمهور. 


وقوله: «وإن كُدم مرصّئ» كقوله في آية الخوف: (١‏ 
وَلّا جُتاحَ عَليِحكَحْ إن كان بكم أذى من مر أو كُدتم مَرَضَْ 
أن تَضصَعُواْ أُسَلحَتكُة» [النساء: 28٠١7‏ وقوله في 
الإحرام: لقَمّن كان مِكُم مريضًا أَوْبِع أَذى ين رَأَيِيِ 4 
[البقرة: )]7١/744[]1١45‏ وفي الصيام: لفْمَن كرت 
يِدكُم تريضًا أو عَلَنْ سَفْرٍ فَعدَة مِنَ أيَامر أخر) [البقرة: 
4 ولم يوقت الله تعالى - وقنًا في المرض. 

والذي عليه الجمهور: أنه لا يشترط فيه خوف 
الملاك» بل من كان الوضوء يزيد مرضه» أو يؤخر 
برأم يتيمم. وكذلك في الصيام والإحرام. ومن 
يتضرر بالماء لبرد» فهو كالمريض عند الجمهور. لكن 
الله ذكر الضرر العام. وهو المرض. بخلاف البرد. فإنه 
إنما يكون في بعض البلاد لبعض الناس الذين لا 


بره 1 5 سرد 
عجو قرشت لول نيه 


ديه 





يقدرون على الماء الحار. 
وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء. ولم يذكر 
الحاضرء فإن عدمه في الحضر نادر. لكن قد يحبس 
الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن المسافر 
قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه» 
فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم 
لين 


فصل 
وقوله: «أَوْ جَآء أَحَدّ يدَكُم يْنَ ألْقَايطٍ أَوْ لََمْسَمٌ 
أَلقِسَآء» [المائدة: .]١‏ ذكر أعظم ما يوجب الوضوء. 
وهو قضاء الحاجة. وأغلظ ما يوجب الغسلء: وهو 
ملامة النساء. وأمر كلا منهياء إذا كان [0 7/5٠‏ ١؟7]‏ 
مريضًا أو مافرًا لا يجد الماء أن يتيمم. وهذا هو 

مذهب جمهور الخلف والسلف. 
وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح 
وحسان. كحديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما - 
وهو في «الصحيحين»”". وحديث عمران بن حصين 
- رضي الله عنه ‏ وهو في البخاري””. وحديث أبي 
ذر””» وعمرو بن العاص» وصاحب الشجة © 

رضي الله عنهم ‏ وهو في الستن. 
فهاتان آيتان من كتاب الله وخمسة أحاديث عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57/4) ومسلم (754) من حديث عمهار 
ابن ياسر رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه البخاري (544) من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه أبو داود (777) والترمذي )١14(‏ والناتي 
)١71 /1(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» 
)١١4(‏ من حديث أب ذر رضي الله عنه. 

(4) حسسن: أخرجه أبو داود (5757) من حديث جاير بن عبدالله 
رضي الله عنه. 


رسول الله وِ. وقد عرفت مناظرة اين مسعود في 
ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما 7". 
ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة. إذا عرفتها تعرف 
دلالة الكتاب والسنة عن الرجل العظيم القدر. تحقيقًا 
لقوله: «تقن وعم فى عر ركو إلى له والؤشول > 
[النساء: 54]» ولا يرد هنا النزاع إلا إلى الله والرسول 
المعصوم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن اللهوى؛ إن هو 
إلا وحي يوحى. الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده. 
نيف 


[3 ]قصل 

ونذكر هذا عل قوله: «أوْ لَسَسْمٌ التْسَآء» 
[المائدة: 7]. 

المراد به: الجماع. كما قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما - وغيره من العرب. وهو يروى عن علي - رضي 
الله عنه ‏ وغيره. وهو الصحيح في معنى الآية. وليس 
في نقض الوضوء من مس النساءء لا كتاب ولا سنة. 
وقد كان المسلمون دائًا يمسون نناءهم. وما نقل 
ملم واحد عن النبي وك: أنه أمر أحدًا بالوضوء من 
مس التساء. 

وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع» وإنه ينقض 
الوضوءء فقد روي عن ابن عمر والحسن «باليد» وهو 
قول جماعة من السلف في المس بشهوة؛ والوضوء منه 
حسن مستحب لإطفاء الشهوة, كما يستحب الوضوء 
من الغضب لإطفائه. وأما وجويه؛ فلا. 

وأما المس المجرد عن الشهوة:» فا أعلم للنقض به 
أصلا عن السلف. 


)2( صحيح: أخر جه البخاري (141”) ومسلم (714) من حديث ابن 
معود رضي الله عنه. 


وقوله تعالى: «أُوْلَسمَمٌ آليِسَآه4 [المائدة: 1]. 

لم يذكر في القرآن الوضوء ]1١/4٠7[‏ منه بل 
إنما ذكر التيمم. بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة 
بالوضوء. 

وأمر الجنب بالاغتسال فذكر الطهارة بالصعيد 
الطيب. ولايد أن يبين النوعين. 

وقوله: «أَوَْ جَآءَ أَحَدٌ مَك مِنَ لقي » [المائدة: 
١بيان‏ لتيمم هذا. 

وقوله: #أوّ لَمَّسَمٌ آلنْسَآه4[المائدة: ]١‏ لم يذكر 
واحدًا منهما لبيان طهارة الماء. 

إذا كان قد عرف أصل هذاء فقوله: «إذًا قُمْثُرَ إلى 
ألصّلّرة فَأَغْسِنُوأ4[المائدة: ]١‏ وقوله: #إوَإن كُنَسُم جُنْا 
ََطْهْرُو» [المائدة: 6]» فالآية ليس فيها إلا أن 
اللامس إذا لم يجِد الماء يتيممء فكيف يكون هذا من 
الحدث الأصغر؟ 

يأمر من مس المرأة أن يتيمم» وهو لم يأمره أن 
يتوضا. 

فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو 
إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال. 

ونظير هذا يطول؛ ومن تدبر الآية قطع بأن هذا 
هوالمراد. 

2 


71 ]تضل 


ودلت الآية على أن المسافر يجامع أهله. وإن لم يجد 
الماء» ولا يكره له ذلك كما قاله الله في الآية. وكما دلت 
عليه الأحاديث؛ حديث أبي ذر وغيره. 


قتف 


[4504/١5؟]قضل‏ 
وقوله: طقَتَيَمُْمُوأْ صَعِيدًَا ييا فَأَمَحُوا 
يوْجُوحِحكُمْ وأبَدِكُم ينأ ما يِِدُ أله ليَجْعلَ عليَحكُم 
من حَرْجٍ وليكن يُرِبدُ لِمُطهْركُم وَلِيُِمْ َْمَمَكُ عَليكُمْ 
َعَلَكَمْ تَفْكْرُوت م [المائدة: 7] دليل على أن التيمم 
مطهر كالماء سواء. 
وكذلك ثبت في صحيح السنة أن النبي يك قال: 
«الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين. فإذا وجدت اللماء فأمه بشرتك فإن ذلك 





خر». 


رواه الترمذي وصححه ورواه أبو داود 


والنسائي”". 
وفي «الصحيح» عنه: قال: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا»”". 


وهو يكدْ جعل التراب طهورًا في طهارة الحدث 
وطهارة الجنب. كما قال في حديث أبي سعيد: (إذا أتى 
أحدكم المسجد فليقلب نمليه فلينظر فيهماء فإن كان 
بهما أذى أو خبث فليدلكهما بالتراب» فإن التراب هما 
طهور:””. وقال في حديث أم سلمة:«ذيل المرأة 
يطهره ما بعله»). 

فدل على أن التيمم مطهر. يجعل صاحبه طاهرّاء 
كيا يجعل الماء مستعمله في الطهارة طاهراء إن لم يكن 


)0( صحيح: أخرجه أبو داود (7737) والترمذي )١114(‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (777) من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7786) ومسلم )07١(‏ من حمديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (186) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (786) من حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (78) والترمذي )١45(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داوده (7817) من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. 





جنيًا ولا محدنًا. فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدث. 
فقد خالف الكتاب والسنة. بل هو متطهر. 

وقوله في حديث عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه 
-: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟”'' استفهام. 
أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو ‏ رضي الله عنه - 
أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه أن يقتله البرد. فسكت ة 
عنه» وضحك. ول يقل شيئًا . 

فإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة» 
فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز . فإنه يك لم 
ينكر ما هو منكرء فلم| أخبره أنه صلى بالتيمم. دل على 
أنه لم يصل وهو جنب. 

فالحديث حجة على من احتج به وجعل المتيمم 
جنبّاءوحدثاء والله يقول: «وإن كنم جْنُبًا فَطَهرُوا» 
[المائدة: 7]ء فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر. 
والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب والسنة. فكيف يكون 
جتبًا ]1١/54٠5[‏ غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل. فإذا 
قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء 
حيشذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدنًا. والصعيد 
جعله مطهرًاء إلى أن يجد الماء. فإن وجد الماء فهو 
محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان مستمرًا. 

ثم من قال: التيمم مبيح لا رافع؛ فإن نزاعه 
لفظي. فإنه إن قال: إنه يبيح الصلاة مع الجنابة 
واللحدثء. وإنه ليس بطهورهء فهو يخالف 
النصوص. والجنابة محرمة للصلاة. فيمتنع أن 
يجتمع الميح والمحرم على سبيل التمام. فإن 
ذلك يقتفي اجتتماع الضدين. والمتيمم غير ممنوع 
من الصلاة. فالمنع ارتفع بالاتفاق» وحكم 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (6514) وأحيد (4 / 707) وصححه 


الأباني في «صحيح أبي داود؛ (7714) من حديث عمرو 
ابن العماص رضي الله عنه, 





الجنايبة المنسع. فإذا قيل بوجوده, بدون 
مقتضاها_وهو ال منع _فهذا نزاع لفظي. 
ننفت 


قل 

وفي الآية دلالة على أن المتخلي لا يجب عليه غسل 
فرجه بالماء» إنها يجب الماء في طهارة الحدث بسبيله. 
على أن إزالة النتجو والخبث لا يتعين لها الماء. 
فإنه على ذلك تدل النصوص؛ إذ كان النبي 6 أمر 
فيها تارة بالماء» وتارة بغير الماء» كما قد بط في 
مواضع. 

3 ]]إذ المقصود هنا: التنبيه على ما دلت 
عليه الآية. فإن قوله: «أوجَآء أَحَدٌ يَدَكُم مِنَ الْقَايطٍ أو 
لمحم آَليْسَآءَ قَلَمْ تجَدُوا مَك فَتَيَمَمُوأ © [المائدة: 1] 
نص في أنه عند عدم الماء يصلي وإن تغوط. بلا غسل. 

وقد ثبت في السنة أنه يكفيه ثلاثة أحجار وأما مع 
العذر فإنه قال: «إذًَا قُمْثْرَ إلى الصّلزة فَاغِْلُوا» 
[المائدة: 7]» وهذا يتناول كل قائم» وهو يتناول من 
جاء من الغائط. كما يتناول من خرجت منه الريح» 
فلو كان غسل الفرجين بلماء واجبًا على القائم إلى 
الصلاة؛ لكان واجبًا كوجوب غسل الأعضاء 
الأربعة. 

والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره من 
الغسل والمسحء وهو يدل على أن المتوضئ والمتيمم 
متطهر. والفرجان جاءت السنة بالاكتفاء فيهما 
بالاستجمار. 

وقوله تعالى: لفِيه رِجَالٌ جورت أن يَتَطَهَرُوا" 
وَآلْه ِب المُطْوَريت 4 [التوبة: »]1١4‏ يدل على أن 
الاستنجاء كيين يحبه الله لا أنه واجب؟ بل لما 


عجوو قنارا شي الا الإننِ كمَدرْسيةِ يود 
من المسلمين لا يستنجون بالماء ‏ ولم 
هؤلاء أفضلء وأنه ما فضل الله به الناس بعضهم على 
بعض. 


يق 
73 ]قصل 


الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات والعقود. 
النزاع فيه مشهور. 

فمذهب الشافعي وأحمد: يجب. ومذهب مالك 
وأبي حنيفة: لا يجب. وأحمد قد نص على وجوبه 
نصوصًا متعددة. ول يذكر المتقدمون ‏ كالقاضي؛ ومن 
قبله عنه نزاعًا. 

قال أبو محمد: لم أر عنه فيه خخلاقًا. 

قال: وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: 
أنه غير واجب. 

قلت: هذه أخذت من نصه في القبضة 
للاستتشاق. فلو أخر غسلها إلى ما بعد غسل 
الرجلين: ففيه عن أحمد روايتان منصوصتان. فإنه قال 
في إحدى الروايتين: إنه لو نسيهما حتى صلىء 
تمضمض واستنشق. وأعاد الصلاة؛ ولم يعد الوضوء؛ 
لما في السنن عن المقدام ابن معدي كرب ؛ أنه أتى 
بوضوء, فغسل كفيه ثلانا ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل ذراعيه ثلانًا ثم تمقضمض واستدشق عو 

]١١ 3[‏ فغير أبي الخطاب فرق بينهما وبين 
غيرهماء بأن الترتيب إنها يجب فيه ذكر في القرآن. وهما 
ليسا في القرآن. 


0١(‏ صحبح' 00 داود(١1؟١)‏ رصحصه الألباني في «صحيح 
ي داود؟ )١5١(‏ مي حديث المقنام بن معذبكر ب. 


مه 


وأبو الخطاب ‏ ومن تبعه ‏ رأوا هذا فرقًا ضعيمًا. 

فإن الأنف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب 
غسلهما. ولهذا خرج الأصحاب: أنبها من الوجه. كما 
قال الخرقي وغيره: والفم والأنف من الوجه ولأن 
النبي ب كان يستفتح بهها غسل الوجه. يبدأ بغسل ما 
بطن منه. وقدم المضمضة؛ لأن الفم أقرب إلى الظاهر 
من الأنف. وهذا كان الأمر به أوكد. وجاءت 
الأحاديث الصحيحة بالأمر به. ثم كان النبي #ة 
يغسل سائر الوجه. 

فإذا قيل: بوجوبهما مع التزاع» فهما كسائر ما نوزع 
فيه. مثل البياض الذي بين العذار والأذن» فيالك 
وغيره يقول: ليس من الوجه وفي النزعتين والتحذيف 
ثلاثة أوجه: 

قيل: هما من الرأس . وقيل: من الوجه. 

والصحيح: أن النزعتين من الرأسء والتحذيف 
من الوجه فلو نسي ذلك فهو ىا لو نسي المضمضة 
والاستنشاق. 





فتسوية أبي الخطاب أقوى. 

[4 ]| وعلى هذا: فأحمد إنا نص على من 
ترك ذلك ناسيا. وهذا قيل له: نسي المضمضة 
وحدها؟ فقال: الاستنشاق عندي أوكد. يعني إذا 
نسي ذلك وصل. قال: يغسلهماء ويعيد الصلاة. 
والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكد؛ للأمر به في 
الأحاديث الصحيحة. وكذلك الحديث المرفوعءفإن 
جميع من نقل وضوء النبي 5 أخبروا: أنه بدأ بهها. 

وهذا حكى فعلا واحدّاء فلا يمكن الجزم بأنه 
كان متعمدًا. 

وحيتئذ» فليس في تأخيرهما عمدًا سنة» بل السنة 
في النسيان. فإن النسيان متيقن. فإن الظاهر أنه كان 





جو كراشت انيه 
ناسيا إذا قدر الشك. فإذا جاز مع التعمدء فمع 
النسيان أولى. فالناسي معذور بكل حال» بخلاف 
المتعمد. وهو القول الثالث. وهو الفرق بين المتعمد 
لتنكيس الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل. وهو 
أرجح الأقوال. وعليه يدل كلام الصحابة» وجمهور 
العلياء. 

وهو الموافق لأصول المذهب في غير هذا الموضع. 
وهو المنصوص عن أحمد ني الصورة التي خخرج منها 
أبو الخطاب. 

فمن ذلك: إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق» 
فإن الجاهل يعذر بلا خلاف في المذهب. وأما العالم 
المتعمد؛ فعنه روايتان. [١٠51/١؟]‏ والسنة إننا 
جاءت عن النبي يق كان يأل عن ذلك 
فيقول:«افعل؛ ولا حرج»”'"! لأنهم قدموا وأخروا بلا 
علم. لم يتعمدوا المخالفة للسنة. وإلا فالقرآن قد جاء 
بالترتيب لقوله: «وَلا تََلِقُوا رُهُوسَكُرْ حَت مد المَدَىُ 
لم4 [البقرة: 147]» وقال النبي #: «إني قلدت 
هدبي؛ ولبدت رأسي فلا لحل وأحلق حتى 
أنحر»”". 


دمو 


وقوك: (ثر لَيفسُوا تَفَتهُمْ ولتوفوا رهم 
وَلَيَطْدَقُوأ ليت آلْعَتقٍ» [الحج: 141]: أدل على 
الترتيب من قوله: «إنّ آلصّفا وَاَلْمَرْوَة مِن سَعاير أله 
[البقرة: ١ .]١804‏ 

لكن يقال: قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة مرتبط 
بعضها ببعض وتلك عبادات» كالحج والعمرة 
والصلاة والزكاة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47) وملم (17035) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم )١579(‏ من حديث حفصة رضي الله 
عنها. 


ننه 


حكحَابهَلْهَاة 

وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء 
وغيره. فقال: ذاك كله من الحج: الدماء والذبح 
والحلق والطواف. والحج عبادة واحدة. وهذا متى 
وطئ قبل التحلل الأول فسد الحج عند الجمهور. 
وهل يحصل كالدم وحده؛ أو كالدم والحلق؟ على 
روايتين. 

ومنها: إذا ني بعض آيات السورة في قيام 
رمضان. فإنه لا يعيدهاء ولا يعيد ما بعدهاء مع أنه لو 
تعمد تنكيس آيات السبورة [١41/١؟]‏ وقراءة 
المؤخر قبل المقدم. لم يج بالاتفاق. وإنما التزاع في 
ترتيب السور. نص على ذلك أحمد. وحكاه عن أهل 
مكة. سثل عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من 
السورة. ترى لمن خلفه أن يقرأهاء قال: نعم. ينبغي له 
أن يفعل. قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك 
الإمام من الحروف وغيرها. فإذا كان ليلة الختمة 
أعاده. 





قال الأصحاب - كأبي محمد : وإنما استحب 
ذلك لتتم الختمة. ويكمل الثواب. 

فقد جعل أهل مكة وأحمد وأصحابه إعادة المنسي 
من الآيات وحده يكمل الختمة والثواب» وإن كان قد 
أخل بالترتيب هنا. فإنه لم يقرأ تمام السورة. وهذا 
مأثور عن علي رضي الله عنه -: أنه نسي آية من 
سورة» ثم في أثناء القراءة قرأهاء وعاد إلى موضعه؛ 
وم يشعر أحد أنه نسي إلا من كان حافظًا. 

فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسيانًا يغسله 
وحدء ولا يعيد غسل ما بعدهء فيكون قد غسله 
مرتين. فإن هذا لا حاجة إليه. 

وهذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة 
والأكثرين؛ فإن الأصحاب وغيرهم فعلوا كما نقله 


تجن تاشخ تل اتزنة _ 2ه 
ابن المنذر عن علي» ومكحول والنخعي؛ [415/١؟1]‏ 
والزهري والأوزاعي. فيمن نبي مسح رأسه؛ فرأى 
في لحيته بللا" فمسح به رأسه. فلم يأمروه بإعادة غسل 
رجليه: واختاره اين المنذر. 

وقد نقل عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي 
أعضائي بدأت. قال أحمد: إنما عني به اليسرى على 
اليمنى؛ لأن محرجهما من الكتاب واحد. 

ثم قال أحمد: حدثني جرير عن قابوس عن أبيه: 
أن عليا ستل فقيل له: أحدنا يستعجلء فيغسل شيًا 
قبل شيء؟ فقال: لا. حتى يكون كما أمره الله تعالى. 
فهذا الذي ذكره أحمد عن علي يدل على وجوب 
الترتيب. ١‏ 

وما نقله ابن المنذر في صورة النسيان: يدل على أن 
الترتيب يسقط مع النسيان» ويعيد المنسي فقط. 

فدل على أن التفصيل قول علي رضي الله عنه ‏ 

وقد ذكر من أسقطه مطلقًا: ما روي عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا بأس 
برجليك قبل يديك. 

لكن قال أحمد وغيره: لا نعرف لهذا أصلاء ونقلوا 
في الوجوب ]7١/417[‏ عن سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن. وهؤلاء أئمة التابعين. 

وصورة النسيان مرادة قطعًا. فتبين أنها قول 
جمهور السلف أو جميعهم. 

والأمر المنكر: أن تتعمد تنكيس الوضوء. فلا 
ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب. مخالف للسنة 
المتواترة. فإن هذا لو كان جائرًا لكان قد وقع 
أحياناءأو تبين جوازه ‏ كما في ترتيب التسبيح لما قال 
البي 2475: «أفضل الكلام ‏ بعد القرآن ‏ أربع» وهن 
من القرآن: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله 


أن تبدأ 


ححبَا با ظلْهَارة 
_-- 
وما يدل على ذلك شرعا ومذهيًا: أن من نسى 
صلاة صلاها إذا ذكرها بالنص. ١‏ 
وقد سقط الترتيب هنا في مذهب أحمد بلا 





خلاف. ومذهب أبي حنيفة وغيره. 

ولكن حكي عن مالك: أنه لا يسقطء وقاسوا 
ذلك على ترتيب الطهارة. 

١ /41[‏ ']] وقول النبي يك:من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها”" نص في أنه يصليها في 
أي وقت ذكر. وليس عليه غير ذلك. 

وقد سلم الأصحاب: أن ترتيب الجمع لا يسقط 
بالنسيان. 

وعموم الحديث يدل على سقوطه؛ فلو كانت 
المنسية هي الأولى من صلاتي الجمعء أعادها وحدها 
بموجب التص. ومن أوجب إعادة الثانية فقد 
خالف. 

وكذلك يقال في سائر أهل الأعذار. كالمسبوق إذا 
أدركهم في الثانية: صلاها معهم؛ ثم صل الأولى. كها 
لو أدرك يعض الصلاة. وليس ترتيب صلاته عل أول 
الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أوها. 

وإذا كان هكذا سقط ما أدرك» ويقغي ما سقطء 
فهذا في الصلاتين أولى لاسا وهو إذا لم يدرك من 
المغرب إلا تشهدًا تشهد ثلاث تشهدات, كا في حديث 
ابن مسعود المشهور في قصة مسروق وحديثه. 

وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع» يعتبر به 
نظائره» وهو سقوط الترتيب عن المسبوق. 


)١(‏ صحيح: أخ رجه ملم )1١77(‏ من ححديث سمرة بن جندب 
رفي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0617) ومسلم (280) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 





]]١/415[‏ وكانوا في أول الإسلام لا يرتبون. 
فيصلون ما فاتهم. ثم يصلون مع الإمام؛ لكن نسخ 
ذلك. وقد روي أن أول من فعله معاذ. فقال النبي 
كِ: «قد سن لكم معاذ فاتبعوه»". 

والأئمة الأربعة: على أنه يقرأ في ركعتي القضاء 
بالحمد وسورة. 

وكذلك لو أدرك الإمام ساجدًا سجد معه بالنص 
واتفاق الأئمة. 

فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم يعتد به. 
لكنه لو فعل هذا عمدًا لم يجز. فلو كبر وسجد ثم قام؛ 
لم تصح صلاته. 

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب 
فيها الترتيب. فإن هذا السجود ‏ ولو ضم إليه بعد 
السلام ركوعا مجردًا لم يصر ذلك ركعة:؛ بل عليه أن 
يأتي بركعة بعدها سجدتان؛ لأنه أخل بالترتيب 
والموالاة. 

فكذلك إذا نسي الركوع حتى تشهد وسلمء قفيه 
قولان في المذهب: هل تبطل صلاته؟ والمنصوص: إن 
م يطل الفصل بنى على ما مفى؛ وهو قول الشافعي - 
رحمه الله - وغيره. 

وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة 
والترتيب في الصلاة 17 مع النسيان. فقال 
مكحول؛ وحمد بن أسلم في المصلي ينسى سجدة أو 
ركعة ‏ :يصليها متى ما ذكرها. ويسجد للسهو. وقال 
الأوزاعي - لرجل نسي سجدة من صلاة الظهر 
فذكرها في صلاة العصر : يمضي في صلاته. فإذا فرغ 
سجد. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (607) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داودة (007) من حديث ابن أبي ليل رضي الله عنه. 


إفقةك 


ححا ب الظَهَارَة 

ويدل على هذا القول: أحاديث سجود السهوء 
فإنها تدل على أنه يتم الصلاة» ثم يسجد للسهوء ولو 
مع طول الفصل. 

وأما المسبوق: فالسجود الذي فعله مع الإمام كان 
متابعة الإمام. ولهذا قال النبي يكل لبي بكرة: «زادك 
الله حرصّاء ولا تعده'"" وهو متمكن من أن يأتي 
بالركعة بعد السلام فلا عذر له حتى... ‏ وإذا نسي 
ركنا من الأولى حتى شرع في الثانية. ففيها قولان. 

مالك وأحمد لا يقولان بالتلفيق. بل تلغو المنسي 
ركنها. وتقوم هذه مقامها. ولكن هل يكون ذلك 
بالقراءة أو بالركوع؟ فيه نزاع. 

والشافعي يقول: ما فعله يعد الركوع المنسي: فهو 
لغو؛ لأن فعله في غير محله لا أن يفعل نظيره في الثانية. 
فيكون هو تمام الأول .]1١/410[‏ كما لو سلم من 
الصلاة. ثم ذكر. فإن السلام يقع لغوًا. 

فأحمد ومالك يقولان: هو إنها يقصد با فعله أن 
يكون من الركعة الثانية. لم يقصد أن يكون من الأولى» 
وهو إذا قرأ وركع في الركعة الثانية: أمكن أن يجعلها 
هي الأولى. فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذره 
فلا وجه لإبطال هذه؛ ولا يكون فاعلًا له في غير محلهء 
إلا إذا جعلت هذه ثانية. فإذا جعلت الأولى» كان قد 
فعله في محله. 

وإذا قيل: هو قصد الثانية قبل؛ وقصد بالسجود 
فيها السجود في الثانية لرعاية ترتيبه في أبعاض الركعة 
بأن لا يجعل بعضها في ركعة غيرهاء أولى من رعايتها 
في الركعتين. فإن جعل الأولى ثانية يجوز للعذر كا في 
المسبوق. وأما جعل سجود الثانية تمامًا للأولى» فلا 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9/85) من حديث أبي بكرة 
رضي الله عنه. 






جو قاش لل درسي 
نظير له ني الشرع. وبسط هذا له مكان آخر. 

والمقصود هنا: سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان» 
وكذلك سقوط الموالاة ى] هو قول مالك. وكذلك بغير 
النسيان من الأعنذار. مثل بعد الماء. كيا نقل عن ابن 
عمر. فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر. 
فالوضوء أولى: بدليل صلاة الخوف في حديث ابن عمر» 
وأحاديث سجود السهو. 

[414/١؟]‏ وأما حديث صاحب المع التي 





كانت في ظهر قدمه: فمثل هذا لا ينىء فدل أنه 
تركها تفريطًا. 

والموالاة في غسل الجنابة: لا تجبء. للحديث 
الذي فيه أنه: رأى في بدنه موضمًا لم يصبه الماء. فعصر 
عليه شعره ”". 

والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء. فإنه لا 
يجب ترتييه. فكذلك الموالاة. ومالك يوجب الموالاة» 
وإن م يوجب الترتيب في الوضوء. 

وأما في الغسل. فالبدن كعضو واحد. والعضو 
الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق. وأما تعمد تفريق 
الغسل. فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد. لكن 
فرق بينههماء فإن غسل الحنابة كإزالة النجاسة» لا 
يتعدى حكم الماء محله. بخلاف الوضوء. فإن حكمه 
طهارة جميع البدنء والمغسول أربعة أعضاء. وهذا محل 
نظر. والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله. وأما 
المتوضئ. ففيه قولان للاصحاب. ومن جوز ذلك 
جعل الوضوء يتفرق للعذرء وجعل ما غسل يحصل 
به بعض الطهارة. وكذلك الماسح على الخفين إذا 
خلعها. هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد 


(1) ضعيف: أخرجه اين ماجه (777) وضعفه الألياني في «ضعيف ابن 
ماجه؟ )١41(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


عه 






الوضوء؟ فيه قولان. هما روايتان. 

وقد قيل: إن المأخذ هو الموالاة. وقيل: إن المأخذ 
أن 51941/١1؟]‏ الوضوء لا ينتتقض. فإذا عاد الحدث 
إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاء. وهذا عند العذر: 
فيه نزاع ك| تقدم. 

وقد يكون الترتيب شرطًا لا يسقط بجهل ولا 
نسيانء. كما في الحديث الصحيح: «من ذبح قبل 
الملاة فإنا هو شاة لحم”", فالذبح للأضحية: 
مشروط بالصلاة قبله. وأبو بردة بن نيار - رضي الله 
عنه ‏ كان جاهلًا. فلم يعذره بالجهل؛ بل أمره بإعادة 
الذبح. بخلاف الذين قدموا في الحج: الذيح على 
الرمي؛ أو الحلق على ما قبله. فإنه قال: «افعل ولا 
حرج :0 
قبل الصلاة: أنا لا تجزئ. وسنة في الهدي. إذا ذبح 
قبل الرمي جهلًا؛ أجزأ. 

والفرق بينهما ‏ والله أعلم ‏ أن الهدي صار نكا 
بسوقه إلى الحرم وتقليده وإشعاره. فقد يلغ محله في 
المكان والزمان. فإذا قدم جهلاء لم يخرج عن كونه 
هديا. وأما الأضحية: فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن 
شاة اللحم. كما قال النبي وي «من ذبح قبل الصلاة 
فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله». وإنما هي نسك بعد 
الصلاةء كما قال تعالى: قَصَلٍ لرَيَكَ وَآَغتَ» [الكوثر: 
؟]؛ وقال: «إنّ صَلَات وَتشكى» [الأنعام: 177]» 
فصار فعله قبل هذا الوقت: كالصلاة قبل وقتها. 

1 فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل 
الصلاة؛ كما بين الرسول يك ذلك في الاحاديث 


فهاتان سنتان: سنة في الأضحية: إذا ذزبحت 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5045) وملم )١1450(‏ من حديث 
جندب بن سفيان رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (87) وملم )١1505(‏ من حديث ابن 
عمرو رضي الله عنه. 


كر و : مير له 
0 مم واسسجالاء ملمد ريه 


الصحيحة؛ وهو قول الجمهور من العلماء ‏ مالك 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل؛ وغيرهم - وإنها قدر 
وقتها بمقدار الصلاة: الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد. كالمذرقي. 


وني الأضحية: يشترط في أحد القولين أن يذبح 
بعد الإمام. وهو قول مالك؛ وأحد القولين في مذهب 
أحد. ذكره أيو بكرء والحجة فيه حديث جابر في 


الصحيح. 

وقد قيل: إن قوله: «لَا تُقَدمُوأ بَتِنَ يَدَيِ آله 
وَرَسُولِفِ » [الحجرات:١]‏ نزلت في ذلك وكذلك في 
الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان في مذهب أحمد: 
يجب فيه دمء فهذا عند من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم 
الإمام في الصلاة. 

لافيت 

فصل 

وما ذكره من نصه على قراءة ما نسي» يدل على أن 
الترتيب يسقط بالنسيان في القراءة. وقد ذكر أحمد 
وأصحابه أن موالاة الفاتحة واجبة» وإذا تركها لعذر 
نسيان, قالوا واللفظ لأبي محمد _: وإن كثر ذلك أي 
الفصل - استأنف قراءتها إلا أن يكون المسكوت 
[3 © مأمورًا به. كالمأموم يشرع في قراءة 
«الفائحة» ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له. ثم إذا 
سكت الإمامء أتم قراءتها وأجزأته. أومأ إليه أحمد. 
وكذلك إن كان السكوت نسيانًا أو نوبّاء أو لانتقاله إلى 
غيرها غلطاء لم تبطل. فإذا ذكر أتى بها بقي منها. فإن 
تمادى فيا هو فيه بعد ذكرها - أبطلها. ولزمه 
اسحنافها. قال: وإن قدم آية منها في غير موضعهاء 
أبطلها. وإن كان غلطاء رجع إلى موضع الغلط فأتمها. 

فلم يسقطوا الترتيب بالعذرء كما أسقطوا الموالاة» 
فإن الموالاة أخف. فإنه لو قرأ بعض سورة اليوم 


كاب اطظْهَارةٌ 
وبعضها غدّاء جاز. ولو نكسهاء لم يجز. ويفرق في 
الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أتي به وحده كان مما 
يسوغ تلاوته. وبين ما هو مرتبط بغيره. فلو قال: 
«مِرَط الذيينَ أتعنت عَلَمَوِ» ل يكن هذا كلامًا مفيدًا 
حتى يقول: «آهْرنًا آلصَّرَطً الْمْسْتَقِم ج مِرَط الذي 
أتعمت عَلَيهم4. ولو قال: «إِيّالفٌ تَعْبْدُ وَإيالفَ 
نيمث » ثم قال: «الْحَمَدُ يله رب العليبرت © 
ليحن أَلرَّحِي م4 [الفاتحة: 7-7]: كان مفيدًا. لكن مثل هذا 
لا يقع فيه أحد. ولا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك, لا 
عمدًا ولا غلطًا. وإنما يقع الغلط فنا يحتاج فيه إلى 
وما ينسى من الختمة. 


3 
737 ]نتضل 


ومما يبين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار 
بلا تفريط من الإنسان. أن التيمم يجزئ بضربة 
واحدة؛ كا دل عليه الحديث الصحيح حديث عمار 
ابن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو مذهب أحمد بلا 
خلاف. وهو في «الصحيحين» من حديث أبي موسى. 
ومن حديث ابن أبزى : 

ففي حديث ابن أبزى: «إنها كان يكفيك هكنا». 
فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهها. ثم مسح بها وجهه 
وكفيه”'" وكذلك لمسلم في حديث أبي موسى: «إنما 
كان يكفيك أن تقول هكذا». وضرب بيديه إلى 
الأرضء فنفض يديه. فمسيح وجهه ركفيه""© 
وللبخاري: «ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة»". 

وقد اختلف الأصحاب في هذه الصفة. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (778) من حديث ابن أبزى عن أبيه. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (778) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه اللبخاري (747) من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه. 


فقيل: يرتب» فيمسح وجهه ببطون أصابعه. 


وظاهر يديه براحته. 

وقيل: لا يجب ذلك. بل يمسح بهما وجهه وظاهر 
[4/] وعلى الوجهين: لا يؤخر مسح 
الراحتين إلى ما بعد الوجه. بل يمسحها: إما قبل 
الوجه. وإما مع الوجه. وظهور الكفين. ولهذا قال 
ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة. 

قد أسقط ترتيًا مستحقًا في الوضوء؛ وهو أنه بعد 
أن مسح باطن يديه مسح وجهه. 

وني «الصحيحين»من حديث عمار بن ياسر من 
طريق أبي موسى ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «إنما يكفيك 
أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض 
ضربة واحدة» ثم مسح الشهال على اليمين وظاهر 
كفيه ووجهه ”. لفظ البخاري: وضرب بكفيه ضربة 
على الارضء ثم نفضههاء ثم مسح ببما ظهر كفه 
بشماله ‏ أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه0©. 

وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه» 
ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجب. وأما ظهور 
الكفين» فرواية البخاري صريحة في أنه مر على ظهر 
الكف قبل الوجه وقوله في الرواية الأخرى: وظاهر 
كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد 
الأخرئ. وقال فيها: ثم مسح الشمال على اليمين 
وظاهر كفيه قبل الوجه. 

وقال أبو محمد: فرض الراحتين سقط بإمرار كل 
واحدة على ظهر[474/١7]‏ الكف. وهذا إنا 
يوجب سقوط فرض باطن الراحة. وأما باطن 


)١(‏ الايق نفسه. 
() السابق نفسه. 


مده 


الأصابع؛ فعلى ما ذكره سقط مع الوجه. 

وعلى كل حالء فباطن اليدين يصيبهما التراب 
حين يضرب بهما الأرضء وحين يمسح بهما الوجه. 
وظهر الكفين. وإن مسح إحداهما بالأخرى» فهو 
ثلاث مرات. 

ولو كان الترتيب واجبّاه لوجب أن يمسح باطنهما 
بعد الوجه. وهذا لا يمكن مع القول بضربة واحدة. 
ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحههما مرة بعد مرة. 
فسقط لذلك. فإن التيمم لا يشرع فيه التكرارء 
بخلاف الوضوء؛ فإنه ‏ وإن غسل يديه ابتداء» وأخذ 
ما الماء لوجهه ‏ فهو بعد الوجه يغلهما إلى 
المرفقين. وهو يأخذ الماء ببها. فيتكرر غلههما؛ لأن 
الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة؛ لأنه طهارة 
بالماء. ولكن لو لم يغسل كفيه بعد غسل الوجه. فهو 
محل نظرء فإنه يغرف ببهما الماء» وقد قالوا: إذا نوى 
الاغتراف لم يصر الماء مستعملًا. وإن نوى غسلههما 
فيه؛ صار مستعملًا. وإن م ينو شيئًا ففيه وجهان. 

والصحيح: أنه لا يصير مستعملاء وإن نوى 
غسله) فيه؛ لمجيء السنة بذلك؛ وهذا يقتضي أن 
غسلهما بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهها؛ بل لابد 
من غسل آخر. 

]١[‏ والأقوى: أن هذا لا يجب» بل 
غسله بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهماء كما في 
التيمم. 

وأيضًاء فإنه يغسل ذراعيه بيديه» فيكون هذا 
غسلًا لباطن اليد. 

ولو قيل: يل بقي غسلههما ابتداء» ومع الوجه 
يسقط فرضهه| ‏ كما قيل مثل ذلك في التيمم ‏ لكان 
متوجهًا. فإنه قال في الوضوء:طقَآغيِلُوا وَجُومَكُمَ 





ناوطت الها نكن 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى ألْمَرَافِقٍ4[المائدة:٠]‏ كما قال في التيمم: 
<نَآسَحُوا يوُجُومِكَمْ وَأَيَدِيكُم يْنهُ» [المائدة: “1 
ففي الوضوء أخر ذكر اليد. 

لكن الرواية التي انفرد بها البخاريء تبين أنه 
مسح ظهر الكفين قبل الوجه. وسائر الروايات 
مجملة. تقتضي أنه لما مسح لم يمسح الراحتين بعد 
الوجه. فكذلك ظهر الكفين؛ بل مسح ظهرهما مع 
بطنههما؛ لأن مسحهه| جملة أقرب إلى الترتيب. فإن 
مسح العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق 
ذلك. 

وأيضًاء فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر 
الكف. والاعتداد بذلك أولى من الاعتداد بمسحهما 
مع الوجه. 

وما ذكره بعض الأصحاب من أنه يجعل 
الأصابع للوجه. وبطون الراحتين لظهور الكفين ‏ 
خلاف ما جاءت به الأحاديث .]1١/1477[‏ وليس 





في كلام أحمد ما يدل عليه. وهو متعسرء أو متعذر. 
وهو بدعة لا أصل لها في الشرع. وبطون الأصابع لا 
تكاد تستوعب الوجه. 

وإنها احتاجوا إلى هذا ليجعلوا ب 
لظاهر الكفين بعد الوجه. 

فيقال لحم: كما أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه 
بلا نزاع» فكذلك ظهر الكفين. فإنهم ‏ وإن مسحوا 
ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع ‏ مسحوا مع 
الوجه. مسح باليدين قبل الوجه؛ كما قال ابن عقيل؛ 
ولهذا اختار المجد: أنه لا يجب الترتيب فيه» بل يجوز 
مسح ظهر الكفين قبل الوجه. كما دل عليه الحديث 
الصحيحء والحديث الصحيح يدل على أنه يمسح 
الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب» وأن مسح ظهر 


بعض التراب 


500 
الكفين. فإن ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه يمسح 
وجهه بيديه؛ ومسح اليدين إحداهما بالأخرى؛ لم 
يجعل بعض باطن اليد للوجه وبعضه للكفين. بل 
بباطن اليدين مسح وجهه ومسح كفيه. ومسح 

إحداهما بالأخرى. 





وأجاب القاضي ومن وافقه ‏ متابعة لأصحاب 
الشافعي - بأنه إذا تيمم لجرح في عضوء يكون التيمم 
فيه عند وجوب غسلهه فيفصل بالتيمم بين أبعاض 
الوضوءء؛ هذا فعل مبتدع؛ وفيه ضرر عظيم» ومشقة 
لا ]1١/4707[‏ تأتي بها الشريعة. وهذا ونحوه 
إسراف في وجوب الترتيب.» حيث م يوجبه الله 
ورسوله. والنفاة يجوزون التنكيس لغير عذرء وخخيار 
الأمور أوساطهاء ودين الله بين الغالي والجافي. والله 
أعلم. 
5 
جرم 
يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء. فا يبيحه 
تين 


فيما ذكر, أم لا؟ 


وسُئلٌ أيضًا رَحمه الله: 

عن رجل قد أصابته جنابة وهو في بستان» ولم 
يكن عنده إلا ماء بارده ويخاف الضرر على نفسه 
باستعماله والحمام بعيد منه؟ بحيث إذا وصل إلى ا حمام 
واغتسل خرج الوقت. فهل إذا تيمم للجنابة وتوضاأ 
وصل في الوقت يلزمه إعادة؟ وهل يأثم بذلك أو يأثم 


يجي قرا 2 ولتي انزلا مسي ميهدّد 
إذا تيمم؟ وهل التيمم يقوم مقام الماء؛ فيجوز له 
التيمم لنافلة ويصلي بها فريضة. أو يصلي فريضتين في 
وقتين بتيمم واحد؟ 

]1١/474[‏ فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» يجب على كل مسلم أن 
يصلي الصلوات الخنمس في مواقيتهاء وليس لأحد قط 
أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء لا لعذر, ولا لغير عذر. 
لكن العذر يبيح له شيئين: يبيح له ترك ما يعجز عنه؛ 
ويبيح له الجمع بين الصلاتين. 

فا عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط 
عنه. قال الله تعالى: «قائقوا أله ما أسَنَطَحم» 
[التغاين: .]١7‏ وقال تعالى: «ل يُكَلِفٌ آله تفسا إلا 
وُسَعَهَا4 [البقرة: 77]: الا تُكَلْف نفس إلا وُسَعَهَا 
[البقرة: 777]. وقال ‏ لما ذكر آية الطهارة : ما 
يِبدُ آله لَجَعَلَ عَلِسكُم ين حَرَجٍ وليكن ربد 
لِيُطَهْركُم» الآية[المائدة: 1].وقد روي في 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «إذا مبيتكم عن 
شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم6”" . 

فالمريض يصلِي على حسب حاله. كا قال النبي 
يك لعمران بن حصين: «صل قاتاء فإن لم تستطع 
فقاعدًا. فإن لم تستطع فعلى جنب»”" . وسقط عنه ما 
يعجز عنه من قيام. وقعود. أو تكميل الركوع 
والسجود. ويفعل ما يقدر عليه. فإن قدر على الطهارة 
بالماء تطهر. وإذا عجز عن ذلك؛ لعدم الماء» أو خوف 
الضرر باستعماله تيمم وصلى ولا إعادة عليه؛ لما يتركه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77848) وملم (17737) من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١117(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 


من 4ك والقعود باتفاق العلماء» وكذلك لا إعادة إذا 
صل بالتيمم باتفاقهم» ولو كان في بدنه نجاسة 
[17/١!]لا‏ يمكنه إزالتها صلى با ولا إعادة عليه 





أيضًا ‏ عند عامة العلماء. 


ولو لم يجد إلا ثويًا نجسًا فقيل: يصلي عريانًا. 
وقيل: يصلي ويعيد. وقيل: يصلي في الثوب النجس 
ولا يعيد. وهو أصح أقوال العلماء. 

وكذلك المسافر إذا لم يقدر على استعمال الماء صلى 
بالتيمم. وقيل: يعيد في الحضر. وقيل: يعيد في السفر. 
وقيل: لا إعادة عليه لا في الحضر ولا في السفر. وهو 
أصح أقوال العلماء. فالصحيح من أقوالحم أنه لا 
إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب الاستطاعة» 
وإنما يعيد من ترك واجبًا يقدر عليه. مثئل من تركه 
لنسيانه» أو نومه. كما قال النبي يك: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا 
ذلك" وقد أمر النبي يك من توضأ وترك لمعة لم 
يصبها الماء من قدمه يعيد الوضوء والصلاة©. 

وما ترك لجهله بالواجبء. مثل من كان يصلي بلا 
طمأنينة» ولا يعلم أنها واجبة» فهذا قد اختلفوا فيه: 
هل عليه الإعادة بعد خروج الوقتء أو لا؟ على 
قولين معروفين. وهما قولان في مذهب أحد وغيره: 
والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه: فإن النبي 35 
قد ثبت عنه في «الصحيح؟ أنه قال للأعرابي المسيء في 
١ 1 [‏ !] صلاته: «اذهب فصل فإنك لم تصل» - 
مرتين أو ثلانًا ‏ فقال: والذي يعثك بالحق لا أحسن 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (9417) وملم (180) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 
(4) صحبح: أخر جه أبو داود (1/6) وصححه الألباني في لاصحيح 
أبي داود» (196) من حديث خالد بن معدان عن بعض 


أصحاب النبي . 








غير هذاء فعلمني ما يجزيني في صلاتي”2 . فعلمه 
النبي يك الصلاة بالطمأنينة» ولم يأمره بإعادة ما مفى 
قبل ذلك الوقت. مع قوله: والذي بعثك بالحق لا 
أحسن غير هذا. ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ 
لأن وقتها باق. فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها. 
وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع 
كونه قد ترك بعض واجباته؛ لأنه لم يكن يعرف 
وجوب ذلك عليه. 





وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
أن يقضي ما تركه من الصلاة؛ لأجل الجنابة؛ لأنه لم 
يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم . 

وكذلك المستحاضة قالت له: إني أَسْتحَاض 
حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم والصلاة فأمرها 
أن تتوضأ لكل صلاة”" . ولم يأمرها بقضاء ما تركته. 

وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبين 
لأحدهم الحبال البيض من الحبال السود © » أكلوا 
بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة» فهؤلاء كانوا 
جهالا بالوجوب؛ فلم يأمرهم بقضاء ما تركوه في 
حال [١571/١1؟]‏ الجهل؛ كا لا يؤمر الكافر بقضاء 
ما تركه في حال كفره وجاهليته» بخلاف من كان قد 
علم الوجوب. وترك الواجب نسيانّاه فهذا أمره به إذا 
ذكره. 

وأمر النائم من حين يستيقظ» فإنه حين النوم لم 
يكن مأمورًا بالصلاة» فلهذا كان النائم إذا استيقظ 
قرب طلوع الشمس يتوضأ ويغتسل؛ وإن طلعت 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (51/,) ومسلم (741) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (44؟) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (144) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() صحيح: أخر جه البخاري (1511) وملم )1١41(‏ من حديث 
مهل بن معد رضي الله عنه. 


ننه 


الشمس عند جمهور العلماء ‏ كالشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك بخلاف من كان 
مستيقظًا والوقت واسعء مثل الذي يكون ناث في 
بستان أو قرية والماء بارد يضره. والحهام بعيد منه إن 
خرج إليه ذهب الوقت. فإنه يتيمم ويصللٍ في الوقت. 
ولا يؤخر الصلاة بعد خروج الوقت. 

وكذلك لو كان في المصر وقد تعذر عليه دخول 
الحمام؛ إما لكونه لم يفتح. أو لبعدها عنه أو لكونه 
ليس معه ما يعطي الحمامي أجرته ونحو ذلكء فإنه 
يصلي بالتيمم؛ لأن الصلاة بالتيمم فرض إذا عجز عن 
الماء لعدم. أو لخوف الضرر باستعماله» ولا إعادة على 
أحد من هؤلاء. ففي كثير من الضرر لا إعادة عليه 
باتفاق المسلمين: كالمريض ولمسافر. ويعض الضرر 
تنازع فيه العلماء. والصحيح أنه لا إعادة على أحد 
صلى بحسب استطاعته كما أمر. 





١/473‏ ] فمن صور النزاع من عدم الماء في 
الحضرء ومن تيمم لخشية البرد. وكذلك سائر من ترك 
واجبًا لعذر نادر غير متصلء فإنه تجب عليه الإعادة 
عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» ولا تجهب 
عليه الإعادة عند مالك» وأكثر العلماء» وأحمد في 
إحدى الروايتين عته. 

وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر 
صلاة الليل إلى النهار» والنهار إلى الليل» فإنه يأثم 
بذلك. كا قال النبي كي في الحديث الصحيح: «من 
فاتته صلاة العصر فكأنها وتر أهله وماله»”'' وقد جوز 
بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال 
المسايفة. كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. 

والذي عليه أكثر العلاء أنه لا يجوز تأخير الصلاة 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (6567) وملم (157) من حديث أبن 


عمر رضي الله عنه. 


بحال» وهو قول مالك والشافعيءوأحمد في ظاهر 
مذهبه. لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر 
العلماء؛ كا جمع النبي يك بين الظهر والعصر بعرفة '» 
وبين المغرب والعشاء بمزدلفة 7 والجمع في هذين 
الموضعين ثابت باللنة المتواترة. واتفاق العليماء. 
وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي أ أنه كان يجمع 
في السفر إذا جد به السير ”"» وأنه صلى بالمدينة ثمانيا 
جمعًا الظهر والعصرء وسبمًا المغرب والعشاء ”©“ ؛ أراد 
بذلك ألا يحرج أمته. لقوله تعالى: «وَمَا جَمَلٌ عَلَيْكْرَفى 
آلدِينٍ مِنْ حٍَِ [الحج: 74]. 

]1١/477[‏ فلهذا كان مذهب الإمام أحمد 
وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره: 
أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في 
التفريق؛ فيجمع بينههما المريضء وهو مذهب مالك 
وطائفة من أصحاب الشافعي» ويجوز الجمع بين 
المغرب والعشاء في المطر عند الجمهور ‏ كيالك» 
والشافعي» وأحمد ‏ وقال أحمد: يجمع إذا كان له 
شغل. وقال القاضي أبو يعلى: إذا كان له عذر يبيح له 
ترك الجمعة والجماعة جاز الجمع. 

فمذهب فقهاء الحجازء وفقهاء الحديث ‏ كيالك. 
والشافعي وأحمد بن حنيل» وإسحاق ابن راهويه. 
وأبي ثورء وابن المنذر. وغيرهم ‏ يجوز الجمع بين 
الصلاتين في الجملة» ولا يجوز التفويت بأن يؤخر 
صلاة النهار إلى الليل» وصلاة الليل إلى النهار. 

(1) صحيح: أخسرجسه البخساري (1775) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنها. 

(؟) صصيح: أخر جه البخاري (175) وملم )١1780(‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري )١١١7(‏ ومسلم )7١7(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) صححيح: أخرجه البخاري (047) ومسلم )7١6(‏ من حدبث ابن 
عباس رضي الله عنهيا. 


ومذهب طائفة من فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره» 
أنه لا يجوز الجمع إلا بعرفة» ومزدلفة» وكذلك إذا تعذر 
فعلها في الوقت أخرها عن الوقت. وقول من أمر 
بالجمع بين الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من 
أمر بالتفويت» ول يأمر بالجمع فإن الكتاب والسنة 
يدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة في وقتهاء وأمر 
بالمحافظة عليها كما قال تعالى: ظحَدفِطُوا عَل أَلصّلَوتِ 
وَآلصّلّوة آلَوْسَطَئ» [البقرة: 758] هذه نزلت 
]١١!١ 31‏ ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق. وقال 
الني يَكِِ: «صلوا الصلاة لوقتها»”". 

وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت «خمة» 
في حال الاختيار» وهي: «ثلاثة» في حال العذرء ففي 
حال العذر إذا جمع بين الصلاتين: بين الظهر والعصرء 
ويين المغرب والعشاءء فإنها صلى الصلاة في وقتهاء لم 
يصل واحدة بعد وقتهاء ولهذا لم يجب عليه عند أكثر 
العلماء أن ينوي الجمع؛ ولا ينوي القصر. وهذا قول 
مالك وأبي حتيفة وأحمد في نصوصه المعروفة؛ وهو 
اختيار أبي بكر عبد العزيز. 

ولهذا كان عند جمهور العلماء ‏ كمالك والشافعي 
وأحمد ‏ إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت 
الظهر والعصر جميعاء وإذا طهرت في آخر الليل 
صلت المغرب والعشاء جميعًاء كما نقل ذلك عن عبد 
الرحمن بن عوفء وأبي هريرة» واين عباس؛ لأن 
الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذرء فإذا 
طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل 
العصر. وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق 
في حال العذرء فتصليها قبل العشاء. 

ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خمّاء ويذكرها ثلانًا 





(0) صحيح: أخرجه مسلم (7/4؟) من حديث المغيرة بن شعبة. 





> 


تارة:[575/١؟]‏ كقوله: (وََقِرِ آ سَلَوَةَ طرق أَلبارٍ 
وَرُلَمًا من اليل » [هود: .]١١5‏ وهو وقت المغرب 
والعشاءء وكذلك قال الله تعالى: «أَقِمِ أَلصلَرة دلوك 
سمس إل عَمَقٍ اليل وَقرْءَانَ آلَقَجْر» [الإسراء: 
4. والدلوك هو الزوال؛ وغسق الليل هو اجتماع 
ظلمة الليل» وهذا يكون بعد مغيب الشفق. فأمر الله 
بالصلاة من الدلوك إلى الغسى» فرض في ذلك الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاءء ودل ذلك على أن هذا 
كله وقت الصلاة. فمن الدلوك إلى المغرب وقت 
الصلاة؛ ومن المغرب إلى غسق الليل وقت الصلاة. 
وقال: لوَقُرَءَانَ لَْجَرِ4؛ لأن الفجر خصت بطول 
القراءة فيهاء لهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر» 
فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرهاء فإنه عوض بطول 
القراءة فيها عن كثرة العدد. 
فين 


فصل 

وأما التيمم لكل صلاة. ولوقت كل صلاة ولا 
يصلي الفرض بالتيمم للنافلة؛ لأن التيمم طهارة 
ضرورية؛ والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرهاء فلا 
يتيمم قبل الوقتء ولا يبقى بعده. وهو مبيح للصلاة 
ولا رافع للحدث؛ لأنه إذا قدر على استعمال الماء 
استعمله من غير تجدد حدثء فعلم أن الحدث كان 
باقياء وإنما أبيح للضرورة.[477/١1]‏ فلا يستبيح 
إلا ما نواه. فهذا هو المشهور من مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. 

وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقاء يستبيح به 
كما يستباح بالماء. ويتيمم قبل الوقت كا يتوضأ قبل 
الوقت» ويبقى يعد الوقت كا تبقى طهارة الماء بعده. 
وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة: كا أنه إذا توضأ 


كا ب اهار 
لنافلة صلى به الفريضة. وهذا قول كثير من أهل 
العلم» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية. 
وقال أحمد: هذا هو القياس. 

وهذا القول هو الصحيح. وعليه يدل الكتاب 
والسنة والاعتبار؛ فإن الله جعل التيمم مطهرًا كا 
جعل الماء مطهرًا. فقال تعالى: لقَتَيمَمُوا صَعِيِدَا طَيبًا 
َأنسَحُوا بوْجُوحِِكَُ وَبَدِكُم ينه مَا يريد مه َجَمَلَ 
عَلَبْكُم ين حرج وَلّدكن يُرِبدٌ لِيُطَورَكُم» [المائدة: 1] 
فأخبر ‏ تعالمى - أنه يريد أن يطهرنا بالتراب» ىا 
يطهرنا بالماء. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يد أنه قال: 
«فُضَّلنا على الناس بخمس: جُعِلَتْ صفوفنا كصفوف 
الملاتكة. وأحلت لنا الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي. 
وجعلت لي الأرض مسجدء وطهورًا»”'" وني لفظ: 
«فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فعنده مجده 
وطهوره”, [/477/ ١؟]‏ وكان النبي بيبعث إلى قومه 
خاصة. وبعثت إلى الئاس عامة»” وفي «صحيح 
مسلم» عن حذيفة أنه و قال: «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة» وجعلت 
لنا الأرض مسجداء وتربتها لنا طهورًا»”" . 

فقد بين يِ: أن الله جعل الأرض لأمته طهوراء 
كماجعل الماء طهورًا. 

وعن أبي ذر قال: قال النبي 55: «الصعيد الطيب 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (778) من حديث جابر بن عبداظه 
رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5 / 7144) وصححه الألباني في «الإرواء» 
(187) من حديث أب أمامة رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (776) ومسلم (571) من حديث 
جابر بن عبدالله رفي الله عنه. ' 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 





طهور الملم. ولو لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجدت 
الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير”'' قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. فأخبر أن الله جعل الصعيد 
الطيب طَهُور المسلم. ولو لم يجد الماء عشر سنين. 

فمن قال: أن التراب لايطهر من الحدث. فقد 
خالف الكتاب والسنة. وإذا كان مطهرًا من الحدث 
امتنع أن يكون الحدث باقيّاءمع أن الله طهر المسلمين 
بالتيمم من الحدث. فالتيمم رافع للحدث؛ مطهر 
لصاحبه. لكن رفع مؤقت إلى أن يقدر على استعمال 
الماءء فإنه بدل عن الماء. فهو مطهر ما دام الماء متعذرّاء 
كا أن الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأته صاحيهاء 
وكان ملك صاحبها ملكا مؤقتًا إلى ظهور المالك. فإنه 
]1١/574[‏ كان بدلا عن المالك» فإذا جاء صاحبها 
خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها. وما ثبت 
بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس به وإنما يطلب 
النظير لما لا نعلمه إلا بالقياس والاعتبار. فيحتاج أن 
نعتبره بنظير. وأما ما شرعه الله ورسولهء فعلينا أن 
نتبع ما أنزل إلينا من ربناء ولا نطلب لذلك نظيرًاء مع 
أن الاعتبار يوافق النص. كما قال أحمد: القياس أن 
تجعل التراب كالماء. 

وعلى هذا القول الصحيح. يتيمم قبل الوقت -1 
ن شاء ‏ ويصلي ما لم يحدث. أو يقدر على استعهال 
الماء. وإذا تيمم لنفل صل به فريضة؛ ويجمع بالتيمم 
الواحد بين فرضينء ويقفي به الفائت. 

وأصحاب القول الآخر احتجوا بآثار منقولة عن 
بعض الصحابة وهي ضعيفة لا تثبت» ولا حجة في 
شيء منها - ولو ثبتت. وقول القائل: إنها طهارة 
ضرورية فتقدر بقدر الحاجة» قيل له: نعم» والإنسان 





)0( صحيح: أخرجه ملم(554؟) من حليث ابن عمر 
رضي الله عنهيا. 


0ك جاب الظَهَارة 





محتاج ألا يزال على طهارة» فيتطهر قبل الوقت؛ فإنه 
محتاج إلى زيادة الثواب. وهذا يصلي النافلة بالتيمم 
باتفاق المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 
كل أنه تيمم لرد السلام في الحضرء وقال: «إني كرهت 
أن أذكر الله إلا على طهر" , فدل على أن التيمم 
يكون مستحيًا تارة» وواجبًا أخرى. أي يتيمم في 
وقت لا يكون التيمم واجبًّا عليه أن يتيمم؛ وإن كان 
شرطًا للصلاة. والتيمم ]1١/479[‏ قبل الوقت 
مستحبء. كما أن الوضوء قبل الوقت مستحب. 

وأصح أقوال العلماء: أنه يتيمم لكل ما يخاف 
فوته» كالجنازة وصلاة العيدء وغبرهما مما يخاف فوته, 
فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة؛ كما أن 
صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته» ولهذا يتيمم 
للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه وقد أصابته 
جنابة» والماء بارد يضرهء فإذا تيمم وص التطوع. 
وقرأ القرآن بالتيمم كان خيرًا من تفويت ذلك. 

فقول القائل: إنه حكم مقيد بالضرورة» فيقدر 
بقدرها إن أراد به ألا يفعل إلا عند تعذر الماء» فهو 
مسلم. وإن أراد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان 
التيمم واجبّاء فقد غلط. فإن هذا خلاف السنة 
وخلاف إجماع المسلمين» بل يتيمم للواجبء ويتيمم 
للمستحب كصلاة التطوعء وقراءة القرآن المستحبة» 
ومس المصحف المستحب. 

والله قد جعله طهورًا للمسلمين عند عدم الماء. 
فلا يجوز لأحد أن يضيق عل المسلمين ما وسع الله 
عليهم؛ وقد أراد رفع احرج عن الأمة فليس لأحد أن 
يجعل فيه حرجًا. كما فعله طائفة من الناس. أثبتوا فيه 


)١(‏ صحيبح: أخرجه أيو داود (17) وأحجد (4 / 746) رصححه 


الألباني في «صححيح أبي داود» (19) من حديث المهاجر 
ابن قنفذ. ولم نقف عليه في :الصحيحين 4 


اراك انراز نكي 


كاب الظَهَائة 





0 
وهذا كان الصواب أنه يجوز التيمم ضربة واحدة 
للوجه والكفين [0غ+:5/١١؟]‏ ولا يجب فيه ترتيب» 
بل إذا مسح وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن 
الوجه والراحتين» ثم يمسح ظهور الكفين بعد ذلك 
فلا يحتاج أن يمسح راحتيه مرتين» وعلى هذا دلت 
السنة. وبسط هذه المسائل في موضع آخر. والله أعلم. 

5 


وَسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن الرجل إذا لم يجد ماء. أو تعذر عليه استعماله 
لمرضء أو يخخاف من الضرر من شدة البرد وأمثال 
ذلك. فهل يتيمم أم لا؟ 

فأجاب: 

التيمم جائز إذا عدم الماءء وخاف المرض 
باستعمالهء كها نبه الله تعالى - على ذلك بذكر المريض» 
وذكر من لم يجد الماء. فمن كان يضره بزيادة في مرضه؛ 
لجل جرح به. أو مرضء أو لخشية البرد ونحو 
ذلك: فإنه يتيمم سواء كان جنبًا أو محدنّاء ويصل. 

وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف. وقراءة 
القرآن» ومس المصحف. واللبث في المسجد. ولا 
إعادة عليه إِذا صلى» سواء كان في الحضر أو في السفر» 
في أصح قولي العلماء. 

فإن الصحيح: أن كل من فعل ما أمر به بحسب 
قدرته من غير1[١44/١١؟]‏ تفريط منه» ولا عدوان» 
فلا إعادة عليه؛ لا في الصلاة» ولا في الصيام. ولا 
الحج. ولم يوجب الله على العبد أن يصلٍِ الصلاة 
الواحدة مرتين» ولا يصوم شهرين في عام» ولا يحج 
حجين. إلا أن يكون منه تفريط؛ أو عدوان. فإن نسي 
الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرهاء وكذلك إذا 


ا 
وأما إذا كان عاجرًا عن المفروض: كمن صل عريانًا 
لعدم السترة» أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه؛ أو لم 
يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك» فلا إعادة 
عليه. ولا فرق بين العذر النادرء والمعتاد» وما يدوم 
وما لايدوم. 

وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء 
صل بالتيمم» ولا إعادة عليه. وعلى أن العريان إذا ل 
يجد سترة صلىء ولا إعادة عليه. وعلى أن المريض 
يصلي يحسب حاله؛ كما قال النبي 5 لعمران بن 
حصين: «صل قاتتاء فإن لم تتطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنب”" ولا [عادة عليه 

8 

وَسْيِلَّ -رّحمه الله -: 

عن رجل يصبح جتبّاء وليس عنده ما يدخل به 
الحيام» ولا يمكنه أن يغتسل في بيته من أجل البرده 
فهل له أن يتيمم ويصلي» ]1١/4147[‏ ويقرأ القرآن؛ 
أم لا؟ وهل إذا فعل ذلك تهب عليه الإعادة» أم لا؟ 
وإذا كان عنده ما يرهنه على أجرة الحهام فهل يجب 
عليه ذلك أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف 
الضرر باستعياله. وإن كان جنبًا. فإذا خشي إذا اغتسل 
بالماء البارد أن يضره. ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار 
في بيت ولا حمام؛ ولا غيرهماء جاز له التيمم: ولا 
إعادة ‏ على الصحيح ‏ وإن أمكنه دخول الحمام 
بجعل» وجب عليه ذلك. إذا كان واجدًا لأجرة الحهام 


)١(‏ صحيم: أخرجه البخاري )1١17(‏ من حديث عمران بن حصين 


رضي الله عنه. 


214 
و 1 


من غير إجحاف في ماله. كما يجب شراء الماء للطهارة. 
وإذا كان من يمكنه أن يرهن عند الحمامي الطابية 
والميزب. ويوفيه في أثناء يوم؛ ونحو ذلكء؛ فعله. وإن 
كان في أداء أجرة الحيام ضرر كنقص نفقة عياله» 
وقضاء دينه. صلى بالتيمم. والله أعلم. 

فين 


وَسْيِلَ - رحمه الله -: عن رجل وقع عليه غسل» 
وم يكن معه ني ذلك الوقت ما يدخل به الحام» 
ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده؛ ثم إنه تيمم وصلى 
الفريضة؛ وله في الجامع وظيفة فقرأ فيهاء ثم بعد ذلك 
دخل الحمام. هل يأثم. أم لا؟ 

[44/١؟]‏ فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين, لا يأئم بذلك. بل فعل ما 
أمر به؛ فإن من خاف إذا استعمل الماء البارد أن يحصل 
له صداع أو نزلة غير ذلك من الأمراضء ولم يمكن 
الاغتسال بالماء الحار فإنه يتيمم ‏ وإن كا ن جتبًا - 
ويصلي عند جماهير علاء الإسلام ‏ كمالك. 
والشافعي. وأحمد ون حنبل؛ وغيرهم ‏ حتى لو كان 
له ورد بالليل» وأصابته جنابة» والماء بارد يضره. فإنه 
يتيمم» ويصلي ورده التطوعء ويقرأ القرآن في الصلاة» 
وخارج الصلاة» ولا يفوت ورده لتعذر الاغتسال 
بالماء. 

وهل عليه إعادة الفريضة؟ على قولين: 

أحدهما: لا إعادة عليه. وهو قول مالك؛ وأحمد 
في إحدى الروايتين. 

والثاني: عليه الإعادة» وهو قول الشافعي وأحمد 
في الرواية الأخرى. هذا إذا كان في الحضر. وأما 
المسافر فهو أولى ألا يعيد وهو مذهب الشافعي في 
أحد قوليه؛ وكل من جازت له الصلاة بالتيمم جازت 


له القراءة واللبث في المسجد بطريق الأولى. 

والصحيح: أنه لا إعادة عليه؛ ولا على أحد صلى 
على حسب ]1١١/41414[‏ استطاعته» وسواء كانت 
الجنابة من حلال أو حرامء لكن فاعل الحرام عليه 
جنابة» ونجاسة الذنب. فإن تاب وتطهر بالماء» أحبه 
الله. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن تطهر 
ولم يتب» تطهر من الجنابة» ولم يتطهر من نجاسة 
الذنب فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة. 

وإذا لم يكن معه ما يعطي الحمامي جاز له التيمم» 
ويصلٍٍ بلا ريب. وإذا لم يكن ممن ينظره الحهامي؛ ولم 
يجد ما يرهنه عنده؛ ولم يقبل منه فهل عليه أن يدخل 
بالأجرة المؤجلة؟ فيه قولان: هما وجهان في مذهب 
أحمد. 

والأظهر: أنه إذا كان عادة إظهار الحمامي له أن 
يغتسل في الحام كالعادة» وإن منعه الحمامي من 
الدخول من غير ضرر من أن يوفيه حقه لبعض 
الحمامي؛ ونحو ذلك. دخل بغير اختيار الحمامي 
وأعطاه أجرته. وإن لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم 
يوفه حقه في الحال» ولا هو تمن يعرفه الحمامي لينظره؛ 
فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا الحمامي؛ وإن طابيت 
نفس الحمامي بأخذ ماء في الإناء» ولم تطب نفسه بأن 
يتطهر في دهاليز أبواب الحمام» جاز له أن يفعل ما 
تطيب به نفس الحمامي» دون ما لا تطيب إلا بعوض 
المثل. 

وإنها يجب عليه أن يشتري الماء البارد والحار 
ويعطي الحّامي [5150/ ١؟]‏ أجرة الدخول إذا كان 
الماء يبذل بثمن المثل» أو بزيادة لا يتغاين الناس 
بمثلهاء مع قدرته على ذلك. 

فإن كان محتاججا إلى ذلك لتفقته أو نفقة عياله؛ أو وفاء 





دينه الذي يطالب بيه» كان صرف ذلك إلى ما يحتاج إليه 
من نفقة» أو قضاء دين مقدمًا على صرف ذلك في 
عوض الماء. كم لو احتاج إلى الماء لشرب نفسهه أو دوايه» 
فإنه يصرفه في ذلك. ويتيمم. وإن كانت الزيادة على ثمن 
المثل لا تمجحف بهاله» قفي وجوب بذل العوض في ذلك 
قولان في مذهب أحمد ابن حنبل» وغيره. وأكثر العلماء 
على أنه لا يجب. والله سبحانه أعلم. 
2 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن المرأة يجامعها بعلهاء ولا تتمكن من دخول 
الحمام لعدم الأجرة وغيرها. فهل ها أن تتيمم؟ وهل 
يكره لبعلها مجامعتها والحالة هذه؟ وكذلك المرأة 
يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل» وتخاف إن 
دخلت الحهام أن يفومها الوقت. فهل ها أن تصلٍ 
بالتيمم؟ أو تصلي في الحمام؟ 

فأجاب: 

الحمد لله: الجتب سواء كان رجلا أو امرأة» فإنه 
إذا 4147[1/١؟]‏ عدم الماء أو خاف الضرر ياستعماله. 
فإن كان لا يمكته دخول الحام لعدم الأجرة أو لغير 
ذلك. فإنه يصلي بالتيمم» ولا يكره للرجل وطء 
امرأته كذلك. بل له أن يطأهاء ىا له أن يطأها في 
السفرء ويصليا بالتيمم. 

وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل ويصلٍ 
خارج الحمام فعلا ذلك فإن لم يمكن ذلك مثل ألا 
يستيقظ أول الفجر وإن اشتغل بطلب الماء خرج 
الوقت؛ وإن طلب حطيًا يسخن به الماء» أو ذهب إلى 
الحمام فات الوقت ‏ فإنه يصلي هنا بالتيمم عند جمهور 
العلماء. إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمد قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات 


الوقت. وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس» 
وتعلم دلائل القبلة» ونحو ذلك. 

وهذا القول خطأ. فإن قياس هذا القول: أن 
المافر يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت 
بالوضوءء وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد 
الوقت باللباس. وهذا خلاف إجماع المسلمين بل عل 
العيد أن يصلي في الوقت يحسب الإمكان, وما عجز 
عنه من واجبات الصلاة سقط عته. 

وأما إذا استيقظ آآخر الوقتء أو إن اشتغل 
باستقاء الماء من [/41 ١/4‏ 7] البئر» خرج الوقت» أو 
إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت, فهذا يغتسل 
عند جمهور العلماء. ومالك رحمه الله يقول: بل 
يصلي بالتيمم محافظة على الوقت. والجمهور يقولون: 
إذا استيقظ آخر الوقت فهو حيتذ ‏ مأمور بالصلاةء 
فالطهارة والوقت في حقه من حين استيقظ» وهو ما 
يمكنه فعل الصلاة قيه. وقد قال النبي كِ: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها"”'' . فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم 
هو إذا استيقظء لا ما قبل ذلك؛ وفي حق النامي إذا 
ذكر. والله أعلم. 

وأما إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى 
الحمام» لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت 
الوقت. إما لكونه مقهورًاء مثل الغلام الذي لا يخليه 
سيده يخرج حتى يصلي. ومثل المرأة التي معها أولادها 
فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم» ونحو ذلك. 
فهؤلاء لابد لحم من أحد أمور: 

إما أن يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت.وإما 
أن يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقتء وإما أن 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (041) ومسلم (1480) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


يصلوا بالتيمم خارج الحمام. وبكل قول من هذه 
الأقوال يفتي طائفة» لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم 
خارج الحام؛ لأن الصلاة في الحمام منهي عنهاء 
وتفويت الصلاة حتى يخرج الوقت أعظم من ذلك. 
ولا يمكنه الخروج من هذين النهيين إلا بالصلاة 
])١/4[‏ بالتيمم في الوقت نخارج الحمام. 

وصار هذا كما لولم يمكنه الصلاة إلا في موضع 
نجس في الوقت. أو في موضع طاهر بعد الوقت إذا 
اغتسل أو يصلي بالتيمم في مكان طاهر في الوقت» 
فهذا أولى؛ لأن كلا من ذينك منهي عنه. 

وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس 
وصل فيه: هل يعيد؟ على قولين: 

أصحههما: أنه لا إعادة عليه؛ بل الصحيح الذي 
عليه أكثر العلماء أنه إن كان قد صلى في الوقت كا أمر 
بحسب الإمكان. فلا إعادة عليه. سواء كان العذر 
نادرًا أو معتادّاء فإن الله لم يوجب على العبد الصلاة 
المعينة مرتين» إلا إذا كان قد حصل منه إخلال 
بواجبء أو فعل محرم. 

فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان, فلم يأمره 
مرتين» ولا أمر الله أحدًا أن يصلي الصلاة ويعيدهاء بل 
حيث أمره بالإعادة بذلك ابتداء» كمن صل بلا وضوء 
ناسيّاء فإن هذا لم يكن مأمورًا بتلك الصلاة» بل اعتقاد 
أنه مأمور خطأ متف وإنما أمره الله أن يصلي بالطهارة» 
فإذا صلى يغير طهارة كان عليه الإعادة؛ كا أمر النبي 
الذي توضأء وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه 
الماء أن يعيد الوضوء والصلاة". وكيا أمر الميء في 
صلاته أن يعيد الصلاة 9 


سللللسشح 

لق صحيح: أخرجه أبو داود )١175(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» )١75(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (9/80) ومسلم (7917) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


وكما أمر [4145/١؟]‏ المصلى خلف الصف وحده 
أن يعيد الصلاة 2, 

فأما العاجز عن الطهارة: أو الستارة, أو استقبال 
القبلة» أو عن اجتناب النجاسة؛ أو عن إكيال الركوع؛ 
والسجود. أو عن قراءة الفاتحة» ونحو هؤلاء ممن 
يكون عاجرًا عن بعض واجباتهاء فإن هذا يفعل ما 
قدر عليه؛ ولا إعادة عليه؛ كها قال تعالى: لفَائقُوا أنه 
ما أَسْتَطْعم» [التغابن: ]١7‏ وكا قال النبي يَكك: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

دين 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لا 
جنابة» وتخشى من الغسل في البيت من البرد. هل لها 
أن تتيمم وتصلي؟ وإذا أراد زوجها الجماع؛ وتخاف من 
البرد عليه وعليها. هل له أن يتيمم؟ أو يغتسل ‏ مع 
القدرة ‏ وتتيمم هي؟ أم يترك الجماع؟ فإذا جامعها 
وأرادت الدخول إلى الحمام للتطهر. هل تتيمم وتجمع 
بين الصلاتين؟ أو تصلي في الحمام بالغسل؟ وهل ها إذا 
طهرت من الحيض ولم تغتل أن تتيمم ويجامعها 
زوجهاء أم لا؟ وهل يحتاج التيمم للجنابة إلى وضوء 
١6‏ ]م لا؟ وإذا احتاج هل يقدم الوضوء. أم 
التيمم؟ وهل يحتاج التيمم لكل صلاة؟ أم يصلي 
الصلوات بتيمم واحد؟ وإذا طهرت المرأة آخر النهار 
- أو آخر الليل - وعجزت عن الغسل للبرد وغيره. 
هل تتيمم وتصلي؟ وهل تقضي صلاة اليوم الذي 
طهرت فيه؟ أو الليلة؟ 

ومن أصابه جرح أو كسر وعَصَّبّه هل يمسح على 





(5) صحيح: أخرجه البخاري (188/) ومسلم (173037) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


العصابة أم يتيمم عن الوضوء للمجروح؟ وبعض 
الأعضاء يعجز عن إمرار الماء عليه بسيب الجرح أو 
الكرء وهل يترك الجاع في هذه الحالة. أو يفعله 
ويتيمم ولو علم أن مدة المداواة تطول فيطول تيممه؟ 
وهل للمرأة ‏ أيضا ‏ منع الزوج من الجماع إذا كانت 
لا تقدر على الغسل؟ أم تطيعه وتتيمم؟ ومن وجد 
الحهام بعيدًا متى وصل إليه خرج الوقت هل يتيمم أم 
يذهب إليه ولو خرج الوقت؟ ومن خاف فوات 
الجماعة إذا تطهر بالماء هل يتيمم ليحصل على الجماعة» 
أم لا؟ ومن معه رفقة يريدون الجمع فهل الأفضل له 
الجمع معهم لتحصيل الجماعة؟ أم يصلي وحده في 
الوقتت؟ وقد يكون هو إمامهم. نأيي) أفضل في حقه 
جمعاء أم الصلاة وحده في وقت كل صلاة؟ ومن كان 
له صناعة يعملها هو وصناع أخرء ويشق عليه الصلاة 
في وقتهاء ويبطل الصناع هل يجمع بين الصلاتين؟ 
وكذاك إذا كان في حراثة وزراعة ويشق عليه طلب 
الماء هل يتيمم ويصلي؟ ومن يتيمم ]7١/5451[‏ هل 
بقرأ القرآن ني غير الصلاة؟ ويصلي ورده بالليل؟ وهل 
للمرأة الجنب أو الحائض أن تقرأ على ولدها الصغير؟ 
ومن لم يجد ترايًا هل يتيمم على البساط أو الحصير إذا 
كان فيهما غبار؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» من أصابته جنابة من احتلام 
أو جماع ‏ حلال أو حرام فعليه أن يغتسل ويصلي, فإن 
تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره باستعماله - 
مثل أن يكون مريضًا يزيد الاغنسال في مرضه؛ أو يكون 
الهواء باردّاء وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو 
زكام أو نزلة ‏ فإنه يتيمم ويصلي» سواء كان رجلا أو 
امرأة» وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء وليس 
للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع؛ بل له أن يجامعهاء فإن 


قدرت على الاغتسالء وإلا تيممت. 

وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم 
وله أن يجامعها قبل دخول الحمامء فإن قدرت عل أن 
تغتسل وتصلي خارج الحمام فعلت. وإن خافت أن 
تفوتها الصلاة استترت في الحمام وصلتء ولا تفوت 
الصلاةء والجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء 
خير من أن يفرق بين الصلاتين بالتيمم؛ كما أمر النبي 
5 - المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد. وجعل ذلك خيرًا من التفريق بوضوء. 

]١١7‏ وأيضًاء فالجمع بين الصلاتين 
مشروع لحاجة دنيوية» فلآن يكون مشروعًا لتكميل 
الصلاة أولى» والجامع بين الصلاتين مصل في الوقت. 
والنبي كد جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت 
الظهر؛ لأجل تكميل الوقوف واتصالهء وإلا فقد كان 
يمكنه أن ينزل فيصلي» فجمع بين الصلاتين لتكميل 
الوقوفء فالجمع لتكميل الصلاة أولى. 

وأيضًاء قإنه جمع بالمدينة للمطرء وهو نفه 5 لم 
يكن يتضرر بالمطرء بل جمع لتحصيل الصلاة في 
الجماعة» والجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق 
والانفردء والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في 
الحمامء فإن أعطان الإبل والحمام نمى النبي 5 عن 
الصلاة فيهماء والجمع مشروع. بل قد قال اللبي 845: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن 
ذلك وقنها»”'' ثم إنه لما نام عن الصلاة انتقل» وقال: 
«هذا وادٍ حضرنا فيه الشيطان»”" فأخر الصلاة عن 
الوقت المأمور به لكون البقعة حضر فيها الشيطان» 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0417) وملم (580) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (16957) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


نون تاوخ تل منئصية 02 





وتلك البقعة تكره 0 
الانتقال عنهاء وقد نص على ذلك أحمد بن حتبل 
وغيره. 

والحمام وأعطان الإبل مسكن الشياطين؛ وهذا 
حرم الصلاة فيهاء والجمع مشروع للمصلحة 
الراجحة. فإذا جمع لثئلا يصلٍ في أماكن [451/١؟]‏ 
الشياطين؛ كان قد أحسنء والمرأة إذا لم يكن يمكنها 
الجمع بطهارة الماء جمعت بطهارة التيمم؛ فإن الصلاة 
بالتيمم في الوقت المشروع خير من التفريق ومن 
الصلاة في الأماكن المنهي عنهاء وإذا أمكن الرجل 
والمرأة أن يتوضأ ويتيم| قعلاء فإن اقتصرا على التيمم 
أجزأهما في إحدى الروايتين للعلماء. 

ومذهب أب حنيفة ومالك لا يجمع بين طهارة 
الماء وطهارة التيمم ‏ بين الأصل والبدل بل إما هذا 
وإما هذا. ومذهب الشافعي وأحمد : بل يغتسل بالماء 
ما أمكنه. ويتيمم للباقي. وإذا توضأ وتيمم فسواء 
قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن. ويجوز 
أن يصلي الصلوات بتيمم واحدء كا يجوز بوضوء 
واحدء وغسل واحدء في أظهر قولي العلماء. وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لقول 
النبي كفةِ : «الصعيد الطيب طهور الملم ولو لم يجد 
الماء عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن 
ذلك خير»”". 

والمرأة إذا طهرت من الحيضء فإن قدرت على 
الاغتسال. وإلا تيممت وصلت. فإن طهرت في آخر 
التهار صلت الظهر والعصر. وإن طهرت في آخر 
الليل صلت المغرب والعشاء؛ ولا يقضي أحد ما 


)0( صحيح: أخر جه أبو داود (7595) والترمذي )١1(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة (75) من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. 


صلاه بالتيمم. وإذا كان الجرح مكشوفا وأمكن 
مسحه بالماء. فهو خير من التيمم. 

]١3[‏ وكذلك إذا كان معصوبًا أو كسر 
عظمه فوضع عليه جبيرة فمسح ذلك الماء خير من 
التيمم والمريض والجريح والمكسور إذا أصابته جنابة 
بجاع وغيره ‏ والماء يضره ‏ يتيمم ويصلي؛ أو يمسح 
على الجبيرة ويغسل سائر بدنه إن أمكنه ‏ ويصلي. 

وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع» بل يجامعهاء 
فإن قدرت على الاغتسالء وإلا تيممت وصلت. وإذا 
طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال. وإلا 
تيممت ووطئها زوجها. ويتيمم الواطئ حيث يتيمم 
للصلاة. 

وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجرء ول يمكنه 
إذا اغتسل ‏ أن يصلي حتى تطلع الشمسء لكون 
الماء بعيدّاء أو الحمام مغلوقًاء أو لكونه فقيرًا وليس 
معه أجرة الحمام» فإنه يتيمم ويصلي في الوقتء ولا 
يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت. وأما إذا استيقظ - 
وقد ضاق الوقت عن الاغتسال ‏ فإن كان الماء 
موجودّاء فهذا يغتسل ويصلِي بعد طلوع الشمس- 
عند أكثر العلماء ‏ فإن الوقت في حقه من حين استيقظ 
بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين طلوع 
الفجر. 

ولا بد من الصلاة في وقتهاء ولا يجوز تأخيرها 
عن الوقت لأحد أصلاء لا بعذرء ولا بغير عذر. لكن 
يصلي في الوقت بحسب الإمكان ]7١/468[‏ فيصلي 
المريض بحسب حاله في الوقت. كما قال النبي #5 
لعمران بن حصين: «صل قاتاء فإن لم تستطع فقاعدا. 
فإن لم تستطع فعلى جنب”" فيصلي في الوقت قاعدّاء 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )١1117/(‏ من حديث عمران بن حصين. 






عع سد واشتج لول يجيه َميةٍ 
ولا يصلٍ بعد خروج الوقت قاثّاء وكذلك العراة» 
كالذين انكسرت بهم السفينة يصلون في الوقت عراة» 
ولا يؤخرونبا ليصلوا في الثياب بعد الوقت. 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة. فيصل في 
الوقت باه والتقليب ولا يؤخرها ليصلٍ بعد 
الوقت باليقين. 

وكذلك من كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه؛ لا 
يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة» فيصل بها في 
الوقتء ولا يفوت الصلاة ليصلي طاهرًا. 

وكذلك من حبس في مكان نجسء أو كان في 
حمام» أو غير ذلك ما نبي عن الصلاة فيه» ولا يمكنه 
الخروج منه حتى تفوت الصلاةء فإنه يصلٍ في 
الوقتء ولا يفوت الصلاة ليصلي في غيره. فالصلاة 
في الوقت فرض بحسب الإمكان, والاستطاعة. وإن 
كانت صلاة ناقصة حتى الخائف يصلي صلاة النوف 
في الوقت بحسب الإمكان, ولا يفوتها ليصلي صلاة 
أمن بعد خخروج الوقت؛ حتى في حال المقاتلة يصلي 
ويقاتل ولا يفوت الصلاة ليصلي بلا قتال» فالصلاة 
المفروضة في الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت 
الصلاة بعد الوقت وإن كانت كاملة ]1١/465[‏ بل 
الصلاة بعد تفويت الوقت عمدًا لا تقيل من 
صاحبهاء ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرمء ولو 
قضاها باتفاق المسلمين. 

تفكن 
فصل 

وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد» أو الجمعة. 
ففي التيمم نزاع. والأظهر: أنه يصليها بالتيمم ولا 
يفوتهاء وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا 


بالتيممء فإنه يصليها بالتيمم. 






حكتا ب اظْهَازة 
ع الروايتين أنه يجوز التيمم 
للجنازة ‏ مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها 
بوضوء ‏ فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة» 
بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعثر الإعادة» 
وفرق بين الجنازة» وبين العيد والجمعة,وأحمد لا يعلل 
بذلك فكيف والجمعة لا تعاد؟! وإنما تصلى ظهرًا. 
وليست صلاة الظهر كالجمعة. 
وكذلك إذا م يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا 
بالتيممء فإنه يصليها بالتيمم» والجمع بين الصلاتين 
حيث يشرع في الصلاة في وقتها ليس بمفوت» ولا 
يشترط للقصر ولا للجمع نية عند أكثر العلماء» وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو إحدى القولين في 
مذهب أحمد. بل عليه يدل كلامه؛ وهو المنتصوص 
عليه. 


]7١/51[‏ والقول الآخر: اختيار بعض 
أصحابه» وهو قول الشافعي. 

والجمع بين الصلاتين يجوز لعذر؛ فا مافر إذا جد 
به السير جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء. والمسافرون إذا غلب عليهم التعاس وشق 
عليهم انتظار العشاء جمعوا بينها وبين المغرب» ولو 
كان الإمام لا ينام» فصلاته بهم إمامًا جامعًا بين 
الصلاتين خير من صلاته وحده غير جامع. 

والحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق ماله؛ أو 
يتعطل عمله الذي يحتاج إليه صلى بالتيمم. وإن أمكنه 
أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من أن يفرق 
بينهما. وكذلك سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم إذا 
أمكنهم الجمع بينهم| بطهارة الماء فهو خير من التفريق 
بينهما بطهارة التيمم» والجمع بين الصلاتين لمن له 
عذر كالمطر والريح الشديدة الباردة؛ ولمن به سلس 


نزنز اكاك لزن كيه 


0 
الصلاتين» خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقًا 
والمريض - أيضًا ‏ له أن يجمع بين الصلاتين» 
لاسيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل. إما لكمال 
طهارته؛ وإما لإمكان القيام» ولو كانت الصلاتان 
سواء. لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه.؛ فله الجمع 
[164/١؟]‏ وقال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا 
كان لشغل. قال القاضي أبو يعل: الشغل الذي يبيح 
ترك الجمعة والجماعة. وقال الشيخ موفق الدين بن 
قدامة المقدمي ‏ مبينًا عن هؤلاء ‏ وهو المريضء ومن له 
قريب يخاف موته؛ ومن يدافع أحدًا من الأخبثين» ومن 
يحضره طعام وبه حاجة إليه. من يخاف من سلطان 
يأخذه أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه؛ والمسافر 
إذا خاف فوات القافلة» ومن يخاف ضررًا في ماله؛ ومن 
يرجو وجوده؛ ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته 
الوقت. ومن يخاف من شدة البرد. وكذلك في الليلة 
المظلمة إذا كان فيها وحل ‏ فهؤلاء يعذروا وإن تركوا 
الجمعة والجماعة. كذا حكاه ابن قدامة في «مختصر 
الهداية». فإنه ييح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله 
الإمام أحمد بن حنبل؛ والقاضي أبو يعل. 
والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخناص 
مشقة عليهم ‏ مثل أن يكون الماء بعيدًا في فعل صلاة» 
وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي 
يحتاجون إليه ‏ فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك 
فيجمعوا بين الصلاتين. وأحسن من ذلك أن يؤخروا 
الظهر إلى قُرَيب العصر فيعملوها ويصلوها مع 
العصرء وإن كان ذلك جمعًا في آخر وقت الظهرء 


3 حا َاظظهَارَة 
لخ ويجوز - مع بعد الماء ‏ أن يتيمم 
أفضل. والحمد لله وحده. 

نيك 


]7١/4654[‏ فصل 

كل من جاز له الصلاة بالتيمم - من جنبء أو 
محدث ‏ جاز له أن يقرأ القرآن خارج الصلاة؛ ويمس 
المصحف. ويصلي بالتيمم النافلة» والفريضة؛ ويرقي 
بالقرآن وغير ذلك. فإن الصلاة أعظم من القراءة» 
فمن صل بالتيمم كانت قراءته بالتيمم أولى» والقراءة 
خارج الصلاة أو سع منها في الصلاة» فإن المحدث 
يقرؤه خارج الصلاة» وكل ما يفعله بطهارة الماء في 
الوضوء والغسلء يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماء» 
أو خاف الضرر باستعماله. 

وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسلء فتوضا 
وتيمم عن الغسلء جاز. وإن تيمم ولم يتوضأء فيه 
قولان: قيل: يجزيه عن الغسل؛ وهو قول مالك وأبي 
حنيفة. وقيل: لا يجزيه» وهو قول الشافعيء وأحمد بن 
حنبل. 

وإذا تيمم بالتراب الذي تحت حصير بيته جازء 
وكذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعض الأشياء 
وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز. وأما قراءة الجنب 
والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

]١/570[‏ قيل: يجوز لهذا ولهذاء وهو مذهب 
ابرح يورب للج تارديه 

وقيل: لا يجوز للجنب. ويجوز للحائضء إما 
مطلقاء أو إذا خافت اماق وهو مذهب مالك. 





وقول في مذهب أحد وغيره. فإن قراءة الخائض 
القرآن لم يثبت عن النبي كي فيه شيء غير الحديث 


المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب 
من القرآن شيئًا». 

رواه أبو داود وغيره. 

وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. 

وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين» 
أحاديث ضعيفة» بخلاف روايته عن الشاميينء ول 





يرو هذا عن نافع أحد من الثقات. 

ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول 
الله يك - ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن. 

كها لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء بل أمر 
الحيض أن يخرجن يوم العيد. فيكيرن بتكبير 
المسلمين. وأمر الحائض أن تقفى المناسك كلها إلا 
الطواف باليث ناص ومن سامسن: وكذلك 
بمزدلفة ومنى» وغير ذلك من المشاعر. 

وأما الجتب» فلم يأمره أن يشهد العيد ولا 
يصليء ولا أن يقضي شيئًا من المناسك؛ لأن الجنب 
يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في [4151/١؟]‏ ترك 
الطهارة» بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا 
يمكنها مع ذلك التطهر. ولهذا ذكر العلماء: ليس 
للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر- 
وإن كانت الطهارة ليست شرطا في ذلك لكن 
المقصود أن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب أو 
استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب. 

فعلم أن الحائض يرخص لا فيا لا يرخص 
للجنب فيه؛ لأجل العذر. وإن كانت عدتها أغلظ. 
فكذلك قراءة القرآن ل ينهها الشارع عن ذلك. 

وإن قيل: إنه نهى الجنب؛ لأن الجنب يمكنه أن 
يتطهرء ويقرأء بخلاف الحائضء تبقى حائضًا أيامًا 


مفتة 


حكتا ب اهار 
فيفوتها قراءة القرآن» تفويت عبادة تحتاج إليها- مع 
عجزها عن الطهارة ‏ وليت القراءة كالصلاة» 
فإن الصلاة يشترط لها الطهارة مع الحدث الأكبرء 
والأصغرء والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر 
بالنصء واتفاق الأئمة. 

والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللياس. 
واجتناب النجاسة؛ والقراءة لا يجب فيها شيء من 
ذلك. بل كان النبي 8 يضع رأسه في حجر 
عائشة ‏ رفي الله عنها ‏ وهي حائض»ء وهو حديث 
مجع 

وني «صحيح مسلم» أيضًا: يقول الله -عز وجل - 
للنبي [477/١؟]‏ يت : «إني منزل عليك كتابًا لا 
يغسله الماء. تقرأه ناتّاء ويقظانًا»”"2 فتجوز القراءة 
قائءّاء وقاعدًا وماشياء ومضطجعًا. وراكيًا. 

نقيت 

وَشْيْل - رحمه الله : عن رجل أرمد" 
فلحقته جنابة» ولا يقدر أن يتطهر بماء مسخنء 
ولا بارد» ويقدر على الوضوء. فما يصنع ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله؛ إذا كان به رمدء فإنه يغسل ما استطاع 
من بدنه. وما يفره الماء ‏ كالعين وما يقاربها ‏ ففيه 
قولان للعلماء : 

أحدهما : يتيمم؛ وهو مذهب الشافعي وأحمد. 





والثاني: ليس عليه تيمم» وهو مذهب أب حنيفة» 
ومالك؛ لكن غسل أكثر البدن الذي يمكن غسله 
واجب باتفاقهم. والله أعلم.: 

نينت 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1816) من حديث عياض بن حمار. 
(1) أَرْمد: الرمد وجع العين وانتفاخها. 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: عن رجل باشر امرأته وهو ني 
عافية» فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى 
النهار؟ أم يتيمم ويصلي؟ أفتونا مأجورين ؟ . 

: فأجاب‎ ]١١ 





الحمد لله. لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج 
الوقت. بل عليه إن قدر على الاغتال باء بارد أو 
حار أن يغتسل ويصلي في الوقت. وإلا تيمم. فإن 
التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة. وإذا صلل 
بالتيمم فلا إعادة عليه؛ لكن إذا تمكن من الاغتسال 
اغتسل. والله أعلم. 

ننفت 

وَسْيْلَ - رحمه الله -: عن امرأة بها مرض في 
عينيهاء وثقل في جسمها من الشحم. وليس لها 
قدرة على الحمام؛ لأجل الضرورة» وزوجها لم 
يدعها تطهرء وهي تطلب الصلاة. فهل يجوز ها أن 
تغسل جسمها الصحيح؟ وتتيمم عن رأسها ؟ 

فأجاب : 

نعم. إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد. 
ولا ا حار فعليها أن تصلي في الوقت 

بالتيممء عند جماهير العلاء.» لكن مذهب 
الشافعي وأحمد أنها تغسل ما يمكنء وتتيمم للباقي. 
ومذهب أبي حنيفة ومالك: إن غسلت الأكثر لم 
تتيمم. وإن لم يمكن إلا غسل الأقل» تيممت. ولا 

ننفت 


3 إ وسيل رحمه الله -: عن رجل سافر 
مع رفقة وهو إمامهم. ثم احتلم في يوم شديد البرد. 
وخاف على نفسه أن يقتله البرد فتيمم» وصلى بهم 


إهنقكك 


حا بالظهَارَة 
فهل يجب عليه إعادة؟ وعلى من صلى خلفه أم لا؟ 





هذه المألة هي ثلاث مسائل: 

الأولى: أن تيممه جائزء وصلاته جائزة» ولا غسل 
عليه. والحالة هذه. وهذا متفق عليه بين الأئمة؛ وقد 
جاء في ذلك حديث في السنن. عن عمرو بن العاص 
أنه فعل ذلك على عهد رسول الله و فصل 
بأصحابه بالتيمم في السفرء وإن ذلك ذكر للنبي 
هق" وكذلك هذا معروف عن ابن عباس. 

الثانية: أنه هل يؤم المتوضتين؟ فالجمهور على أنه 
يؤمهم؛ كا أمهم عمرو بن العاصء وابن عباس» 
وهذا مذهب مالكء والشافعي؛ وأحمدء وأصح 
القولين في مذهب أبي حنيفة. ومذهب أب محمد أنه لا 
يؤمهم. 

]١١/475[‏ الثالثة: في الإعادة. فالمأموم لا 
إعادة عليه. بالاتفاق» مع صحة صلاته» وأما الإمام 
أو غيره إذا صلى بالتيمم لخشية البرد» فقيل: يعيد 
مطلقاء كقول الشافعي. وقيل: يعيد في الحضر فقطء 
دون السفر. كقول لهء ورواية عن أحمد. وقيل: لا 
يعيد مطلقًا كقول مالك. وأحمد في الرواية الأخرى. 
وهذا هو الصحيح؛ لأنه فعل ما قدر عليه» فلا إعادة 
عليه؛ ولهذا لم يأمر النبي بَكلٍِ عمرو بن العاص بإعادة» 
ولم يثبت فيه دليل شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة: 
وغير المعتادة. والله أعلم. 

5 


)١(‏ صحيح: آخر جه أبو داود (7514) وأحد (4 / ١‏ ) وصضححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة (7714) من حديث عمرو 
ابن العاص رضي الله عنه. 


نوكت لإنلزاكزنكةة _ 225 
وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن رجل أصابته جنابة» ولم 
يقدر على استعمال الماء من شدة البرد. أو الخوف 
والإنكار عليه» فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس 
المصحف وتهجد بالليل إمامًا يجوز له ذلك أم لا؟ 
وهل يعيد الصلاة أم لا؟ وإلى كم يجوز له التيمم؟ 

فأجاب: 

إذا كان خائمًا من البرد_-إن اغتسل بالماء يبمرض - 
أو كان خائقًا إن اغتسل أن يرمى با هو بريء منه 
ويتضرر بذلك أو كان خائما بينه وبين الماء عدو أو 
سبع يخاف ضرره إن قصد الماء فإنه يتيمم ويصليٍ من 
الجنابة والحدث الأصغر. 

[5] وأما الإعادة: فقد تنازع العلاء في 
التيمم لخشية البردء هل يعيد في السفر والحضر؟ أو لا 
يعيد فيهما؟ أو يعيد في الحضر فقط؟ على ثلاثة أقوال. 
والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال. 
ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة» ومس 
المصحف. والمتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء» 
وهو مذهب الأثمة الأربعة إلا محمد بن الحسن. والله 
أعلم. 

دف 

وَستل ‏ رحمه الله : عن التيمم إذا كان في يده 
جراحة؛ وتوضأ وغسل وجهه. فهل يلزمه أن يتيمم 
عند غسل اليدين؟ أم يكمل وضوءه إلى آخره؟ ثم 
بعد ذلك يتيمم؟ وإن كانت الجراحة مشدودة فهل 
يلزمه أن يحل الجراح. ويغل جميع الصحيح؟ أم 
يغسل ما ظهر منهاء ويترك الشد على حاله؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. هذه المسألة فيها نزاعء هما قولان في 


202 
إذا قيل: إنه يجمع بين الوضوء والتيمم. فإن مذهب 
أبي حنيفة ومالك: أنه لا يحتاج إلى تيمم. ولكن 
مذهب ]7١/4717[‏ الشافعي وأحمد: أن يجمع بينهما 
وإذا جبرها مسح عليهاء سواء كان جبرها على وضوء 
أو غير وضوء. 

وكذلك إذا شد عليها عصابة» ولا يحتاج إلى تيمم 
في ذلك: هذا أصح أقوال العلماء. والله أعلم. 

ينين 





وَسئل ‏ رحمه الله ا عن رجل جنبء وهو في بيت 
مبلط عادم فيه التراب» مغلوق عليه الباب. ولم يعلم 
متى يكون الخروج منه. فهل يترك الصلاة إلى وجود 
الماء والتراب أم لا؟ 

فأجاب: 

إذا لم يقدر على استعمال الماء» ولا على المسح 
بالصعيد, فإنه يصلي بلا ماء. ولا تيمم عند الجمهور. 
وهذا أصح القولين. وهل عليه الإعادة؟ على قولين: 

أظهرهما: أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول: 
«قاتقوا أله ما آَسْتَطّعْم» [التغابن: 17]. وقال النبي 
يك دإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتي»”" وم 
يأمر العبد بصلاتين» وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة. 
والله أعلم. 

لنت 

]]١/14[‏ وسئل عع : عن رجل نام 
وهو جنب فلم يستيقظ إلا قُريبَ طلوع الشمسء 
وخشي من الغسل بالماء البارد في وقت البرد. وإن 
سخن الماء خرج الوقت. فهل يجوز له أن يَوؤت 


)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (7784) ومسلم (/15717) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه . 


الصلاة إلى حيث يغتلء أو يتبمم ويصلي؟ 

فأجاب: 

هذه المسألة فيها قولان للعلياء. فالأكثر: كأبي 
حتيفة والشافعي وأحمد يأمرونه بطلب الماء» وإن صلى 
بعد طلوع الشمس. ومالك يأمره أن يصلي للوقت 
بالتيمم؛ لأن الوقت مقدم عل غيره من واجبات 
الصلاة» بدليل أنه إن استيقظ في الوقت وعلم أنه لا 
يجد الماء إلا بعد الوقتء فإنه يصلِ بالتيمم في الوقت 
بإجماع المسلمين؛ ولا يصلي بعد خروج الوقت 
بالغسل. 

وأما الأولون.ء فيفرقون بين هذه الصورة 
ونظائرهاء وبين صورة السؤالء بأنه قال: إنما خوطب 
بالصلاة عند استيقاظه. كما قال النبي يَكيدِ: «من نام 
عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»”" وإذا كان 
إنها أمر بها يعد الانتباه فعليه فِعُْلها بحسب ما يمكن 
3 امن الاغتسال المعتاد. فيكون فعلها بعد 
طلوع الشمس فعلا في الوقت الذي أمر الله بالصلاة 
فيه. والله أعلم. 

لك 

وَسْكِلَ ‏ رحمه الله -: عن رجل أجنب واستيقظ» 
وقد طلع الفجرء ثم أراد أن يغتل فخاف أن تطلع 
الشمس فتوضأ وصلى. ويعد الصلاة اغتسل؛: فهل 
تجزئ الصلاة أم لا؟ 

فأجاب: 

إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصليٍ في 
الوقت؛ وليس له أن يؤخر الغسلء فإن كان لم يستيقظ 
إلا وقت طلوع الشمسء فأكثر العلماء يقولون: 


يق صحيح: أخرجه البخاري )١8٠0(‏ من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


نبزا اكش افلارةزنكفة _ 22 


حاب هلها 
يغتل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصل جنباء 
وبعضهم قال: يصلي في الوقت بالوضوءء؛ والتيمم. 
لكن الأول أصح. والله أعلم. 
جه 

وَسْيِلَ - رحمه الله : عن الجنب إذا انتبه من نومه 
وهو في الحضر قبل خروج الوقت بقليل؛ هل يتيمم 
ويصلي في الوقت؟ أو يغتسل ويصلٍ بعد خروج 
الوقت؟ 

]]!١!١ [‏ فأجاب ‏ رحمه الله : 

يغتسل ولا يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة» 
عند أكثر العلماء. والله أعلم. 

5 

وَسَْيْلَ شيخ الإسلام: إذا دخل وقت الصلاة وهو 
جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت. 
فهل يباح له التيمم, أم لا؟ 

قأجاب: 

إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد 
منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة» أو كان الوقت 
باردًا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحهام فاتت 
الصلاة» فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد, وجمهور 
العلماء. 

وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت 
الشمسء فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس» 
فإن عند جمهور العلماء اختلاقًا. كإحدى الروايتين عن 
مالك. فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه. 
ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظء وكان ذلك 





قفن 


3 وَسْيْلَ - رحمه الله : عن أقوام 
خرجوا من قرية إلى قرية لبصلوا الجمعة فيهاء فوجدوا 
الصلاة قد أقيمت. وبعضهم على غير وضويى. لو 


ذهب لتوضأً فاتته الصلاق فهل يتيمم؟ 


هذه المسألة فيها نزاع والأظهر: أنهم إذا لم تمكنهم 
صلاة الجمعة إلا بااتيمم صلوا بالتيمم. والله أعلم. 
تفن 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: عن المسافر يصل إلى ماء. 
وقد ضاق الوقتء فإن تشاغل بتحصيله خرج 
الوقت. فهل له أن يصلي بالتيمم؟ 

فأجاب: 

أما المافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت» 
فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء» وكذلك لو 
كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلًا حتى 
يخرج الوقتء أو يمكن حفر الماء» ولا يحفر حتى 
يخرج الوقتء فإنه يصلي بالتيمم. 

]]١! [1‏ وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد: أنه يغتسل ويصلٍ بعد خروج 
الوقت» لاشتغاله بتحصيل الشرط». وهذا ضعيف 
لأن المسلم أمر أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان» 
فالمسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت 
كان فرضًا عليه أن يصلِي بالتيمم في الوقت باتفاق 
الأئمة» وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء» 
وقد ضاق الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة 
حتى يخرج الوقت. 

بل إذا فعل ذلك كان عاصيا بالاتفاق» وحيكذ. 
فإذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت. فغرضه إنها هو 
الصلاة بالتيمم في الوقت. وليس هو مأمورًا بهذا 


حاب اشلْهَارَة 
الاستعمال الذي يفوته معه الوقت» بخلاف المستيقظ 
آخر الوقت. والماء حاضر فإن هذا مأمور أن يغتسل 
ويصل. ووقته من حين يستيقظ. لا من حين طلوع 
الفجر. بخلاف من كان يقظانًا عند طلوع الفجرء أو 
عند زوالهاء إما مقيً) وإما مسافراء فإن الوقت في حقه 





من حيشذ. 
قف 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن التيمم هل يجوز لأحد 
أن يصلي به السئن الراتبة والفريضة وأن يقتصر 
عليه إلى أن يحدث أم لا؟ 

[417/١1؟]‏ فأجاب: 

نعم يجوز له في أظهر قولي العلماء أن يصلي 
بالتيمم» كا يصلي بالوضوءء فيصلي به الفرض 
والنفل» ويتيمم قبل الوقتء وهذا مذهب أب حنيفة» 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه» ولا ينقض التيمم إلا 
ما ينقض الوضوءء والقدرة على استعال الماء» والله 
أعلم. 

فنك 

وَسْيْلَ ‏ رّحمه الله: عن الحاقن, أيها أفضلء 
يصل بوضوء محتقئّاء أو أن يحدث. ثم يتيمم لعدم 
الماء؟ 

فأجاب: 

صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته 
بالوضوء مع الاحتقان. فإن هذه الصلاة مع الاحتقان 
مكروهة» منهي عنها. وني صحتها روايتان. وأما 
صلاته بالتيمم؛ فصحيحة: لا كراهة فيها بالاتفاق. 
والله أعلم. 

نيت 






جوع فارخ وِل يرسي 


[5/ا5/١؟]‏ باب إزالة النحاسة 
قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فصل 

وأما إزالة النجاسة بغير الماء» ففيها ثلا 
مذهب أحد: 

أحدها:المتع» كقول الشافعي. وهو أحد القولين 
في مذهب مالك وأحمد. 

والثاني: الجوازء» كقول أبي حنيفة. وهو القول 
الثاني في مذهب مالك, وأحمد. 

والقول الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز 
للحاجة؛ كيا في طهارة فم اهرة بريقهاء وطهارة أفواه 
الصبيان بأرياقهم. ونحو ذلك. 

والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء: 
«حتيه؛ ثم أقرصيه [4178/ ]71١‏ ثم اغسليه بالماء»”" . 
وقوله في آنية المجوس: «ارحضوها ثم اضلوها 
بالماء»”'؟ . وقوله في حديث الأعرابي الذي يال في 
المسجد: «صبوا على بوله ذنويًا من ماء”” فأمر 
بالإزالة بالماء في قضايا معينة» ولم يأمر أمرعامًا بأن 
تزال كل نجاسة بالماء. 


ثة أقوال في 


وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع: 
منها: الاستججار بالحجارة. ومنه قوله في النعلين: 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (20571 555) والترمذي (8؟1) 
وصححةه الألبان ف «محيح أي داود» (375017 757) 
من حديث أسهاء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7874) والترمذي (117/647) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود؟ (74175) من حديث أي 
تعلية الخشني رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخسرجه اللسخاري )١١١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


مفئه 






ثم ليدلكههما بالتراب فإن التراب لها طهورء»" . 
ومنها قوله في الذيل: «يطهره ما بعده»”"' . ومنها: أن 
الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول 
الله يد . ثم لم يكونوا يغسلون ذلك ©. 

ومنها قوله في الحر: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»”” مع أن الحر ‏ في العادة ‏ يأكل الفأرء ولم 
يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل 
طهورها ريقها. ومنها: أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر 
باتفاق المسلمين. 

وإذا كان كذلك. فالراجح في هذه المسألة أن 
النجاسة متى زالت بأي وجه كانء زال حكمهاء فإن 
الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواها. لكن لا يجوز استعيال 
الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في 
ذلك من فساد الأموال, كا لا يجوز الاستنجاء بها. 

[477/١؟]‏ والذين قالوا: لا تزول إلا بالماء 
منهم من قال: إن هذا تَعَّد وليس الأمر كذلك. فإن 
صاحب الشرع أمر بالماء في قضايا معينة لتعينه؛ لأن 
إزالتها بالأشربة التي يتتفع بها المسلمون إفساد ها. 
وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة» كغسل الثوب». 
والإناء» والأرض بالماءء فإنه من المعلوم أنه لو كان 
عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك؛ لم يأمرهم بإفساده 


)1( صحيح: : أخرجه أبو داود كرف وحضححهةه الألباني في «محيح 


أبي داود؟ (786) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (587) والترمذي )١47(‏ وصححه 
الألباني في اصحيح أي داود»ه (5845) من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيعح: أخرجه أبو داود (76) والنائي ١(‏ / 086) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (976) من حديث كبشة 
ابن كعب بن مالك. 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (» ) وصححه الالبان في (اصحيح 
بي داود» (590) من حديث أبي سعيد الشدري 
رضي الله عنه. 


فكيف إذا لم يكن عندهم. 

ومنهم من قال: إن الماء له من اللطف ما ليس 
لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به» وليس الأمر 
كذلك. بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في 
الآنية من النجاسة» كالماء وأبلغ» والاستحالة له أبلغ 
في الإزالة من الغسل بالماء؛ فإن الإزالة بالماء قد يبقى 
معها لون النجاسة فيعفى عنه» كما قال النبي 7: 
«يكفيك الماء ولا يضرك أثره» " وغير الماء يزيل 
الطعم واللون والريح. 

ومنهم من قال: كان القياس ألا يزول بالماء 
لتنجيه بلملاقاة» لكن رخص في الماء للحاجة» 
فجعل الإزالة بالماء صورة استحسانء قلا يقاس 
عليها. وكلا المقدمتين باطلة. فليست إزالتها على 
خلاف القياس بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال 
بزواها. 

وقوهم: إنه ينجس بالملاقاة ممنوع؛ ومن سلمه 
فرق بين الوارد ]7١/841/[‏ والمورود عليه» أو بين 
الجاري والواقف. ولو قيل:إنها على خلاف القياس 
فالصواب أن ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت 
علته؛ إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق. 

واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف؛ 
فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها؛ ولهذا 
لم تسقط بالنسيان والجهلء واشترط فيها النية عند 
الجمهور. وأما طهارة الخبث؛ فإنها من باب التروك 
فمقصودها اجتناب الخبث؛ ولهذا لا يشترط فيها فعل 
العبد ولا قصده. بل لو زالت بالمطر النازل من السهاء 
حصل المقصود.ء كما ذهب إليه أثمة المذاهب الأربعة 
007 مع لسري نر دل ف وسيف الاركانو ل 


«صحيح أبي داود» (776) من حسديث خولة بنت يار 
رضي الله عنها. 


ضفعه 





وغيرهم. 
ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: أنه يعتبر 
فيها النية» فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق» مع 
مخالفته لأئمة المذاهب. وإنما قيل مثل هذا من ضيق 
المجال في المناظرة» فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس 
طهارة الحدث على طهارة الخيبث» فمنعوا الحكم ف 
الأصلء وهذا ليس بشيء. 
ولهذا كان أصح قولي العلاء أنه إذا صل بالنجاسة 
جاهلًا أو ناسياء فلا إعادة عليه كما هو مذهب مالك 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه؛ لأن النبي #5 خلع 
نعليه في الصلاة للأذى الذي [4178/١؟]‏ كان فيهماء 
وم يستأنف الصلاة”". وكذلك في الحديث الآخر لما 
وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة؛ 
وذلك لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا 
فعله العبد ناسيًا أو مخطتّاء فلا إثم عليه كما دل عليه 
الكتاب والسنة. قال تعالى: 9وَلَيِسَ عَلَيْحَكُمْ جُتَاحٌ 
فِمَآ أخطَأئّر بي.» [الأحزاب: 0]» وقال تعالى: 
رَئَا لا تُوَاحِذْنَآ إن كسيكآ أَوْ أُخْطَأنا» [البقرة: 
27 قال الله تعالى: «قد فعلت6””. رواه ملم في 
الاصحيحه) . 
ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسيا 
أو مخطءًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا 
يبطل العبادة كالكلام ناسيّاء والأكل ناسيّاء والطيب 
ناسيّاء وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيًّا وفي هذه 
المسائل نزاعٌ وتفصيل ليس هذا موضعه. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (190) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داودة )١60(‏ مسن حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


(7) صحيح: أخرجه ملم (117) من حليث ابن عباس 
رضي الله عنهيا. 







الله 
ترك المنهي عنه فحيتتذ؛ إذا زال الخبث بأي طريق 
كان» حصل المقصود. 

ولكن إن زال بفعل العبد ونيته» أثيب على ذلك» 
وإلا إذا عدمت بغير فعله. ولا نيته زالت المفسدةءوللم 
يكن له ثواب, ولم يكن عليه عقاب. 

قن 

وَسئل ‏ رّحمه الله -: 

عن استحالة النجاسة. كرماد السرجين”" 
النجسء. والرّيْل النجس [4179/١؟1]‏ تصيبه 
الريح والشمسء فيستحيل ترابًا. فهل تجوز 
الصلاة عليه؛ أم لا؟ 

فأجاب: 

وأما استحالة النجاسة: كرماد السرجين النجس» 
والزبل النجس يستحيل ترايًا فقد تقدمت هذه 
المسألة. وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك 
وأحمد: 

أحدهما: أن ذلك طاهرء وهو قول أبي حنيفة» 
وأهل الظاهر وغيرهم. وذكرنا أن هذا القول هو 
الراجح. 

فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة» فمن أصحاب 
الشافعي وأحمد من يقول: إنها تطهرء وإن لم يقل 
بالاستحالة. ففي هذه المسألة مع «مسألة الاستحالة» 
ثلاثة أقو الء والصواب الطهارة في الجميعء؛ كما 
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)١(‏ السرجين: كل نجس كالروث والرمة وهو معرب. 






وأما طين الشوارع فمبني على أصل: وهو أن 
الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو 
الشمس أو نحو ذلك. هل تطهر الأرض؟ 
[:] على قولين للفقهاء. وهما قولان في 
مذهب الشاقعي وأحمد وغيرهما: 

أحدهما: أنها تطهرء وهو مذهب أبي حنيفة» 
وغيره؛ ولكن عند أبي حنيفة: يصلي عليها ولا يتيمم 
بها. والصحيح أنه يصلٍِ عليها ويتيمم بهاء وهذا هو 
الصواب؛ لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن 
عمر: «أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد 
رسول الله يه ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك»0© 
ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل 
ذلك. وهذا لا يناني ما ثبت في «الصحيح» من أنه 
أمرهم أن يصيوا على بول الأعرابي الذي بال في 
المسجد ذنوبًا من ماء *". فإن هذا يحصل به تعجيل 
تطهير الأرضء وهذا مقصود؛ بخلاف ما إذا لم يصب 
الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. 

وأيضًا: ففي السنن أن النبي ‏ قال: «إذا أتى 
أحدكم المسجد فلينظر في نعليه» فإن وجد بها أذى 
فليدلكهها بالتراب. فإن التراب هما طهور»" و 
«السئن» ‏ أيضًا _: أنه يِل عن المرأة تجر ذيلها عل 
المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: «يطهره ما 


أ( صحيح: أخرجه اللخاري 21174 من حديث حمزة بن 
عبدالله عن أبيه. 

(9) صحيح: أخرجه اللبخاري )5٠١(‏ من حديكث أب هريرة 
رفي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (786) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود؟ (545) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





بعده»”" . وقد نص أحمد على الأخذ بهذا الحديث 
الثاني ونص في إحدى الروايتين عنه على الأخذ 
بالحديث الأول» وهو قول من يقول به من أصحاب 
مالك والشافعي وغيرهما. فإذا كان النبي 25 
[1/م] قد جعل التراب يطهر أسفل التعل» 
وأسفل الذيل؛ وسهاه طهورًاء فلآن يطهر نفسه بطريق 
الأولى والأحرى. فالنجاسة إذا استحالت في التراب 
فصارت ترابًا لم يبق نجاسة. 

وأيضًاء فقد تنازع العلماء فيا إذا استحالت حقيقة 
النجاسة» واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت يفعل الله 
بدون قصد صاحبهاء وصارت خخلاء أنها تطهر. وهم 
فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل والصحيح أنه إذا 
قصد تخليلها لا تطهر بحالء كما ثبت ذلك عن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه لما صح من نبي النبي 
يكل عن تخليلها 2: ولأن حيسها معصية؛ والطهارة 
نعمة» والمعصية لا تكون سببًا للنعمة. 

وتنازعوا فسا إذا صارت النجاسة ملحًا في 
الملاحةء أو صارت رمادّاء أو صارت اليتة والدم 
والصديد ترايًا - كتراب المقبرة ‏ فهذا فيه قولان في 
مذهب مالكء وأحمد: 

أحدهما: أن ذلك طاهر كمذهب أبي حنيفة» 
وأهل الظاهر. 

والثاني: أنه نجسء» كمذهب الشافعي.والصواب 
أن ذلك كله طاهرء إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة, لا 
طعمها ولا لونها ولا ريحها؛ لأن الله أباح الطيبات؛ 
وحرم الخبائث.» وذلك يتبع صفات الأعيان 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (787) والترمذي )١17(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (785) من حديث أم 
سلمة رفي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (19487) من حديث أنس رضي الله عنه. 


ححكتا ب هارم 





وحقائقها. 

]]١/447[‏ فإذا كانت العين ملحًا أو خلا 
دخلت في الطيبات. التي أباحها الله؛ ولم تدخل في 
الخبائث التي حرمها الله وكذلك التراب والرماد 
وغير ذلك لا يدخل في نصوص التحريم. وإذا لم 
تتناولها أدلة التحريم ‏ لا لفظًا ولا معنى -لم يجز القول 
بتنجيسه وتحريمه, فيكون طاهرًا. وإذا كان هذا في 
غير الترابء فالتراب أولى بذلك. 

وحيتئذ. فطين الشوارع إذا قدر أنه م يظهر به أثر 
النجاسة فهو طاهرء وإن تيقن أن النجاسة؛ فيه؛ فهذا 
يعفى عن يسيره. فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
كان أحدهم مخوض في الوحل» ثم يدخل المسجد. 
فيصل ولا يغسل رجليه؛ وهذا معروف عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه - وغيره من الصحابة كما 
تقدم. وقد حكاه مالك عنهم مطلقاء وذكر أنه لو كان 
في الطين عذرة متبثة لعفي عن ذلك» وهكذا قال غيره 
من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه 
يعفى عن يسير طين الشوارع؛ مع تيقن نجاسته. والله 
أعلم. 

فين 

]١١ 1‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن الخمرة إذا انقلبت خلا ولم يعلم 
بقلبهاء هل له أن يأكلها أو يبيعها؟ أو إذا علم 
أنها انقليت» هل يأكل منها أو يبيعها؟ 


أما التخليل ففيه نزاع: 


قيل: يجوز تخليلها ‏ كما يحكى عن أبي حنيفة. 
وقيل: لا يجوزء لكن إذا خللت طهرت. كما يحكى عن 


مالك. وقيل: يجوز بنقلها من الشمس إلى الظل» 
وكشف الغطاء عنهاء ونحو ذلكء دون أن يلقى فيها 
شيء. كما هو وجه في مذهب الشافعي وأحمد. 

قيل: لا يجوز بحال. كما يقوله من يقوله من 
أصحاب الشافعي وأحمد, وهذا هو الصحيح. فإنه قد 
ثبت عن النبي يَك: أنه سئل عن خمر ليتامى فأمر 
بإراقتها 9" فقيل له: إنهم فقراء؛ فقال: «سيغنيهم الله 
من فضله» فلما أمر بإراقتهاء ونبى عن تخليلهاء وجبت 
طاعته فيها أمر به ونمى عنه. فيجب أن تراق اللخمرة 
ولا تخلل. هذا مع كونهم كانوا يتامى» ومع كون تلك 
الخمرة كانت متخذة قبل التحريم. فلم يكونوا عصاة. 

]]١ ١13‏ فإن قيل: هذا منسوخ؛ لأنه كان في 
أول الإسلام» فأمروا بذلك كما أمروا بكسر الآنية 
وشق الظروف ليمتنعوا عنهاء قيل: هذا غلط من 
وجوه: 

أحدها: أن أمر الله ورسوله؛ لا ينسخ إلا بأمر الله 
ورسوله؛ ول يرد بعد هذا نص ينسخه. 

الثاني: أن الخلفاء الراشدين ‏ بعد موته 25 - 
عملوا بهذا. كا ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا 
تأكلوا خل خرء إلا خرًا بدأ الله بفسادهاء ولا جناح 
على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة. فهذا عمر 
ينهى عن خخل الخمر التي قصد إفسادهاء ويأذن فيا 
بدأ الله بإفسادهاء ويرخص في اشتراء خل الخمر. من 
أهل الكتاب؛ لأنهم لا يفسدون خمرهمء وإنما يتخلل 
بغير اختيارهم. وفي قول عمر حجة على جميع 
الأقوال. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7715) وصححه الأليان في «صحيح 
أبي داود (5717/6) من حديث أنس رغي الله عنه. 


ككتاب ا هَلْهَارةٌ 

الوجه الثالث: أن يقال: الصحابة كانوا أطوع 
الناس لله ورسولهء وهذا لما حرم عليهم الخمر 
أراقوهاء فإذا كانوا مع هذا قد نبوا عن تخليلها وأمروا 
بإراقتهاء فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك» 
فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منهم. 

يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس 
العقوبة في شرب [486/١1؟]‏ الخمر» حتى كان ينفي 
فيها؛ لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتنابًا ها من 
الصحابة على عهد رمول الله يو فكيف يكون زمان 
ليس فيه رسول الله - يد ولا عمر بن الخطاب - 
رضي الله عته؟! لا ريب أن أهله أقل اجتنابًا 
للمحارمء فكيف تسد الذريعة عن أولئك المتقين, 





وتفتح لغيرهم؛ وهم أقل تقوى منهم. 

وأما ما يروى: خير خلكم خل خركم ”'» فهذا 
الكلام لم يقله النبي كك ومن نقله عنه ققد أخطأء 
ولكن هو كلام صحيح. فإن خل الخمر لا يكون فيها 
ماءء ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبه» وأيضًاء فكل 
خر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر. 

وقد وصف العلماء عمل الخل: أنه يوضع أولا في 
العنب شيء يحمضه حتى لا يستحيل أولًا خخرًا. ولهذا 
تنازعوا في خرة الخلال: هل يجب إراقتها؟ على قولين 
في مذهب أحمد وغيره: أظهرهما وجوب إراقتهاء 
كغيرها؛ فإنه ليس في الشريعة خخرة محترمة» ولو كان 
لشيء من الخمر حرمة. لكانت لخمر اليتامى؛ التي 
اشتريت لهم قبل التحريم؛ وذلك أن الله أمر باجتناب 


(0) ضعيف: أخرجه البيهة في «الكبرىة )١446(‏ وضعقه 


الألباني في «الضعيفقه ١١49(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه. 


يبن تاك زنلوكقزنكنة_ <22 
0 
خر أصلًا. وإنما وقعت الشبهة في التخليل؛ لأن بعض 
العلماء اعتقد أن التخليل إصلاح لاء كدباغ الجلد 
النجس. 

وبعضهم قال: اقتناؤها لا يجوز؛ لا لتخليل؛ ولا 
غيره. لكن ]1١/48[‏ إذا صارت خلا فكيف 
تكون نجسة؟! وبعضهم قال: إذا ألقي فيها شيء 
تنجس أولاء ثم تنجست به ثانيّا بخلاف ما إذا لم يلق 
فيها شيء فإنه لا يوجب التنجيس. 

وأما أهل القول الراجح فقالوا: قصد المخلل 
لتخليلها هو الموجب لتنجيسهاء فإنه قد نهى عن 
اقتنائهاء وأمر بإراقتهاء فإذا قصد التخليل» كان قد 
فعل محرمًا. وغاية ما يكون تخليلها كتذكية الحيوان» 
والعين إذا كانت محرمة؛ لم تصر محللة بالفعل المنهي 
عنه؛ لأن المعصية لا تكون سيبًا للنعمة والرحمة. 

وهذا لما كان الحيوان محرمًا قبل التذكية» ولا يباح 
إلا بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة مثل أن يذكيه في غير 
الحلق واللبة مع قدرته عليه. أو لا يقصد ذكاته؛ أو 
يأمر وثنيًا أو بحوسيًا بتذكيته. ونحو ذلك لم يبح. 
وكذلك الصيد إذا قتله المحرم لم يصر ذكيّاء فالعين 
الواحدة تكون طاهرة حلالًا في حال» وتكون حرامًا 
نجسة في حال. تارة باعتبار الفاعل: كالفرق بين 
الكتابي والوثني؛ وتارة باعتبار الفعل كالفرق بين 
الذبيحة بالمحدد وغيره. وتارة باعتبار المحل وغيره 
كالفرق بين العنق وغيره. وتارة باعتبار قصد الفاعل 
كالفرق بين ما قصد تذكيته وما قصد قتله. حتى إنه 
عند مالك والشافعي وأحمد إذا ذكى الحلال صيدًا 
أبيح للحلال دون المحرمء فيكون حلالَا طاهرًا في 
حق هذا [54417/١؟]‏ حرامًا نجسًا في حق هذاء 


وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع مثل ما كان 
ذلك محظورّاء فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به 
حلالاء ولا طاهراء كيا لم يصر لحم الحيوان حلالَا 
طاهرًا بتذكية غير شرعية. 





وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يعتمد 
عليه في هذه المسألة» أنه متى علم أن صاحبها قد 
قصد تخليلها لم تشتر منهء وإذا لم يعلم ذلك: جاز 
اشتراؤها منه؛ لأن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى 
أن يخللها. والله أعلم. 

فين 

[484/١١؟]‏ وَسْيِلَ ‏ رحه الله -: 

عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة 
ونحوهاء وماتت فيه. هل ينجس أم لا؟ وإذا قيل 
ينجس. فهل يجوز أن يكائر بغيره حتى يبلغ قلتين أم 
لا؟ وإذا قيل تجوز المكائرة, هل يجوز القاء الطاهر على 
النجس. أو بالعكس. أو لا فرق؟ وإذا لم تجز المكائرة 
وقيل بنجاسته هل لهم طريق في الانتفاع به مثل 
الاستصباح به أو غسله إذا قبل يطهر بالغسل أم لا؟ 
وإذا كانت اللمياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكائرة هل 
تطهر سائر المائعات بالمكاثرة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. أصل هذه المسألة أن المائعات إذا 
وقعت فيها نجاسة: فهل تنجس وإن كانت كثيرة فوق 
القلتين؟ أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقًا إلا بالتغير؟ 
أو لا ينجس الكثير إلا بالتغير كما إذا بلغت قلتين. فيه 
عن أحمد ثلاث روايات: 

إحداهن: أنها تننجس - ولو مع الكثرة. وهو قول 
الشافعي وغيره. 

والثانية: أنها كالماء. سواء كانت مائية أو غير 


مائية [1488/١؟]‏ وهو قول طائفة من السلف 
والخلف ‏ كابن مسعود. وابن عباس والزهري. وأبي 
ثورء وغيرهم. وهو قول أب ثور نقله المروذي عن أبي 
ثورء وحكى ذلك لأحمد فقال: إن أبا ثور شبهه بالماءء 
ذكر ذلك الخّلال في جامعه عن المروذي. وكذلك ذكر 
أصحاب أبي حنيفة أن حكم المائعات عندهم حكم 
الماء» ومذهيهم في المائعات معروف فيه. فإذا كانت 
منبسطة بحيث لا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف 
الآخرء لم تنجسء كالماء عندهم. وأما أبوثور فإنه 
يقول: بالعكس. بالقلتين كالشافعي. والقول أنها 
كالماء: يذكر قولًا في مذهب مالكء. وقد ذكر أصحابه 
عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير 
روايتين. وروي عن أبي نافع من المالكية في الحباب 
التي بالشام للزيت تموت فيه الفأرة: إن ذلك لا يضر 
الزيت» قال: وليس الزيت كالماء. وقال ابن الماجشون 
في الزيت وغيره تقع فيه الميتة» ول تغير أوصافه؛ وكان 
كثيرًا لم ينجسء بخلاف موتبا فيهء ففرق بين موتها 
فيه ووقوعها فيه. ومذهب ابن حزم وغيره من أهل 
الظاهر أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا 
السمنء إذا وقعت فيه فأرة» كما يقولون: إن الماء لا 
ينجس إلا إذا بال فيه بائل. 

والثالثة: يفرق بين المائع المائي. كخل الخمر» وغير 
المائي كخل العنبء فيلحق الأول بالماء دون الثاني. 

[40/١؟]‏ وفي الجملة» للعلياء في المائعات 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنبا كالماء. 

والثاني: أنها أولى بعدم التنجس من الماء؟ لأنها 
طعام وإدامء فإتلافها فيه فساد, ولأنها أشد إحالة 
للنجاسة من الماء» أو مبايئة لها من الماء. 


وت ره ا 030 كد »ع كر مه 
جوع فراش لبلا د سه 


والثالث: أن الماء أولى بعدم التنجس منها لأنه 
طهور. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا 
الموضعء وذكرنا حجة من قال: بالتنجيس» وأنهم 
احتجوا بقول النبي بَللِ: «إن كان جامدًا نألقوها 
وما حوفاء وكلوا سمنكم. وإن كان مائعًا فلا 
تقربوه”". رواه أبو داود وغيره» وبينًا ضعف هذا 
الحديث. وطعن البخاري والترمذي وأبو حاتم 
الرازي والدارقطني وغيرهم فيه» وأتهم بينوا أنه غلط 
فيه معمر على الزهري. 

قال أبو داود: «باب في: الفأرة تقع في السمن» 
حدثنا مسددء حدثنا سفيان. حدثنا الزهري» عن عبيد 





الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن 
فأخبر النبي يك فقال: «ألقوها وما حوطا وكلوه»”". 
وقال: ثنا أحمد بن صالح والحسين بن علي - واللفظ 
للحسين ‏ [5941/١؟]‏ قالا: ثنا عبد الرزاق قال: 
أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كة:دإذا وقعت الفآرة 
في السمنء فإن كان جامدًا فألقوها وما حوها. وإن 
كان مائمًا فلا تقربوه»" قال الحسن: قال عبد 
الرزاق: ربها حدَّث به معمر عن الزهري عن عبيد الله 
بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن البي وك. 
قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: قال عبد 
الرزاق: قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مردويه» عن 
معمرء عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (؟7847) والترمذي (1744) وضعفه 
الألبان في «ضعيف أي داوده (7847) من حديث أبي 
عريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (570؟) مسن حديث ميمونة 
رضي الله عنه. 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (75847) والترمذي (1744) وضعفه 
الألبان في «ضعيف أبي داود» (؟5845) من حديث أي 
هريرة رغي الله عنه. 


ل 2 


ان 


عباس» عن ميمونة» عن النبي ' بمثل حديث 
الزهري عن سعيد بن المسيب. 


«باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن» 
حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عباس» عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فياتت 
فسثل عنها النبي #َكقٍ فقال: «ألقوها وما حوها 
وكلوه»”". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عباس أن النبي كك ستل وم يذكروا فيه عن 
ميمونة. وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. 

]]١/447[‏ وروى معمر عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كك نحوه وهو 
حديث غير محفوظ. قال: سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول:حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن 
قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن ميمونة. 

قلت: وحديث معمر هذا الذي خطأء البخاري» 
وقال الترمذي إنه غير محفوظ. هو الذي قال فيه:«إن 
كان جامدًا فألقوها وما حوطاء وإن كان مائعًا فلا 
تقربوه». كا رواه أبو داود وغيره. وكذلك الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في مسنده وغيره» وقد ذكر عبد 
الرزاق أن معمرًا كان يرويه أحيانًا من الوجه الآخر» 
فكان يضطرب في إسناده. كها اضطرب في متنه. 
وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ 
)١(‏ صحيح: أخرجه الخاري (776) من حديث ميمونة 

رفي الله عنه. 





حاب مَلْهَار 

الذي رواه معمر. ومعمر كان معروفًا بالغلط. وأما 

الزهري فلا يعرف منه غلطء فلهذا بين البخاري من 

كلام الزهري ما دل على خطأ معمر في هذا الحديث. 
قال البخاري في صحيحه: 





«باب إذا وقعت الفأرة 


في السمن الجامد أو الذائب» 


ثنا الحميديء ثنا سفيانء ثنا الزهريء أخبرني عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع ابن عباس يحدث 
عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن [*49/١؟]‏ 
فهاتت قَسُئل النبي يإ عنها فقال: «ألقوها وما حوفاء 
وكلوه»”" قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدئه عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: ما سمعت 
الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة عن النبي يكل ولقد سمعته منه مرارًا. 

ثنا عبدان؛ ثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن 
يونس» عن الزهري أنه سئل عن الدابة تموت في 
الزيت أو السمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو 
غيرها ‏ قال: بلغنا أن رسول الله 55 أمر بفأرة مانت 
في سمن فأمر بها قرب منها فطرح ثم أكل من حديث 
عبيد الله بن عبد الله ثم رواه من طريق مالك. كما رواه 
من طريق ابن عبينة. 

وهذا الحديث رواه الناس عن الزهري. كما رواه 
ابن عبينة بسنده ولفظه. وأما معمر فاضطرب فيه في 
سنده ولفظه؛ فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة. وقال فيه: وإن كان جامدا فألقوها وما حولها 
وإن كان مائعًا فلا تقربوه. وقيل عنه: وإن كان مائمًا 
فاستصبحو”” به واضطرب على معمر فيه؛ وظن 


(3) السابق نفسه. 


(7)استصبحوا: أي: أسرجواء والمراد : استضيئوا به. 


طائفة من العلهاء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به. 
وممن يثبته محمد بن يحى الذهلٍ فيا جمعه من حديث 
الزهري. وكذلك احتج به أحمد لما افتى بالفرق بين 
الجامد ]1١/4945[‏ والمائع» وكان أحمد يحتج أحيانًا 
بأحاديث ثم يتبين له أنها معلولة» كاحتجاجه بقوله: 


ه)١(‎ 


«لانذر في معصية. وكفارته كفارة يمين» ثم تبين له 
بعد ذلك أنه معلول فاستدل بغيره. 

وأما البخاري والترمذي وغيرهماء فعللوا حديث 
معمر وبينوا غلطه؛ والصواب معهم. فذكر البخاري 
هنا عن عبد الله بن عتبة: أنه قال: سمعته من الزهري 
مرارًا لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبد الله وليس في 
لفظه إلا قوله: «ألقوها وما حوها وكلوه:”" وكذلك 
رواه مالك وغيره وذكر من حديث يونس أن الزهري 
سئل عن الدابة تموت في السمن الحامد وغيره» فأفتى 
بأن النبي يك أمر بفأرة مانت في سمن فأمر بها قرب 
منها فطرح, فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد, 
فكيف يكون قد روى في هذا الحديث الفرق بينهماء 
وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث. ورواه 
بالمعنى؟! 

والزهري أحفظ أهل زمانه حتى يقال: إنه لا 
يعرف له غلط في حديث, ولا نسيان, مع أنه لم يكن 
في زمانه أكثر حديثًا منه. ويقال: إنه حفظ على الأمة 
تسعين سنة لم يأت بها غيره» وقد كتب عنه سليمان بن 
عبد الملك كتابًا من حفظه ثم استعاده منه بعد عام» 
فلم يخلط منه حرقًا. فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان 
الزهري أو معمرء لكان نسبة النسيان إلى معمر أولى 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (2740) والترمذي )١814(‏ وابن 
ماجه (1175) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 
(554) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (176) من حديث ميمونة. 


باتفاق أهل العلم [1435/١؟]‏ بالرجال مع كثرة 
الدلائل على نسيان معمر. وقد اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن معمرًا كثير الغلط على الزهري. قال 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فيا حدثه به محمد بن 
جعفر غندر عن معمر عن الزهري عن سام عن أبيه 
أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته ثماني نسوة. فقال 
أحمد: هكذا حدث به معمر بالبصرة» وحدثهم 
بالبصرة من حفظه. وحدث به باليمن عن الزهري 
بالاستقامة. 





وقال أبو حاتم الرازي: ما حدث به معمر بن 
راشد بالبصرة ففيه أغاليط. وهو صالح الحديث» 
وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معمر عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هم البصريون. كعبد 
الواحد بن زياد؛ وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي؛ 
والاضطراب في المتن ظاهر. 

فإن هذا يقول: إن كان ذاتبًا أو مائعًا لم يؤكل. 
وهذا يقول: «وإن كان مائعًا فلا تتتقعوا به». 
واستصبحوا به. وهذا يقول: «فلا تقربوه» وهذا 
يقول: فأمر بها أن تؤخذ وما حوها قتطرحء فأطلق 
الجوابء ولم يذكر التفصيل. 

وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضيوط» 
وإنها رواه بحسب ما ظنه من المعنى فغلط. ويتقدير 
صحة هذا اللفظ وهو قوله: «وإن [1455/١؟]‏ كان 
مائعًا فلا تقربوه»”" فإنما يدل على نجامة القليل الذي 
وقعت فيه النجاسة كالسمن المسثول عنه؛ فإنه من 
المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين يقع 
فيه فأرة» حتى يقال فيه: ترك الاستفصال. في حكاية 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (7847) والترمذي (1744) وضعفه 


الألباني في «ضعيف أبي داوده (7847) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


2ه 


جوع اواك لإولكننقية 0١‏ 
الحال. مع قيام الاحتهال؛ ينزل منزلة ننه 
بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم 
يكون في الغالب قليلًا فلو صح الحديث لم يدل إلا 
على نجاسة القليل. فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت 
فيها نجامة فلا يدل على نجاستها لا نص صحيح: 
ولا ضعيف. ولا إجماعء ولا قياس صحيح. 





وعمدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا وقعت في 
ماء أو مائع؛ سَرّت فيه كله فنجسته. وقد عرف فساد 
هذاء وأنه لم يقل أحد من المسلمين بطرده؛ فإن طرده 
يوجب نجاسة البحرهء بل الذين قالوا هذا الأصل 
الفاسد؛ منهم من استثنى ما لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحرك الآخرء ومنهم من استثنى في بعض النجاسات 
ما لا يمكن نزحه؛ ومنهم من استثنى ما فوق القلتين. 
وعلل بعضهم المسسشنى بمشقة التنجيس وبعضهم 
بعدم وصول النجاسة إلى الكثير» وبعضهم بتعذر 
التطهيرء وهذه العلل موجودة في الكثير من الأدهان؛ 
فإنه قد يكون في الجب العظيم قناطير مقنطرة من 
الزيت» ولا يمكنهم صيانته عن الواقع» والدور 
والحوانيت مملوءة مما لا يمكن صيانته كالسكر وغيره» 
فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جدًا. 

7 ١؟]‏ ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن 
النبي يه ولا عن أصحابه. واختلف كلام أحمد ‏ 
رحمه الله في تنجيس الكثير. وأما القليل فإنه ظن 
صحة حديث معمر فأخذ به. وقد اطلع غيره على 
العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به ولهذا 
نظائر: كان يأخذ بحديث ثم يتبين له ضعفه فيترك 
الأخذ به. وقد يترك الأخذ به قبل أن تنيين صحته. 
فإذا تبين له صحته أخذ بهء وهذه طريقة أهل العلم 
والدين رضي الله عنهم. 


حتاباظهَارة 

ولظنه صحته؛ عَدَّل إليه عما رآه من آثار الصحابة 
- رضي الله عنهم أجمعين ‏ فروى صالح بن أحد في 
مسائله عن أبيه أحمد بن حتبل: ثنا أبي» ثنا إسماعيل» 
ثنا عمارة بن أبي حفصة. عن عكرمة: أن اين عباس 
سثل عن فأرة ماتت في سمن قال: تؤخذ الفأرة وما 
حوها. قلت: يا مولانا فإن أثرها كان في السمن كله 
قال: عضضت بهن أبيكء إنما كان أثرها بالسمن وهي 
حية؛ وإنها مانت حيث وجدت. ثنا أي ثنا وكيعء ثنا 
النضر بن عربيء عن عكرمة؛ قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ فقال ابن 
عباس: خذه وما حوله فألقه» وله: قلت: أليس جال 
في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح» فاستقر حيث 
مات. وروى الخلال عن صالح قال: ثنا أبي» ثنا 
وكيعء نا سفيان» عن حمران بن أعين» عن أبي حرب 
بن أبي [494/١؟]‏ الأسود الدؤلي» قال: سئل ابن 
مسعود عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إنها حرم من 
الميتة لحمها ودمها. 

قلت: فهذه فتاوى ابن عباس وابن مسعود 
والزهري؛ مع أن ابن عباس هو راوي حديث 
ميمونة» ف اي عن 
تقربوه» متروك عتد عامة السلف والخلف من 





الصحابة والتابعين والأئمة» فإن جمهورهم يجوزون 
الاستصباح به؛ وكثير منهم يجوز بيعه» أو تطهيره؛ 
وهذا مخالف لقوله: «فلا تقربوه». 

ومن نصر هذا القول» يقول قول النبي يك «الماء 
طهور لا ينجسه شيع" احتراز عن الثوب والبدن 
والإناء» ونحو ذلك مما يتنجس. والمفهوم لا عموم له؛ 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (17) والترمذي (7) وصححه الألباني 


في «صحيح أب داودة (17) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 





وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بباء يتنجسء فإن 
ال هواء ونحوه لا يتنجسء وليس بهاء. كما أن قوله: «إن 
الماء لا يجنب» احتراز عن البدن فإنه يجنب. ولا 
يقتضي ذلك أن كل ما ليس باء يجنب؛ ولكن خص 
الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه؛ فإن 
بعض أزواجه اغتسلت فجاء النبي 5 ليتوضاً 
يسؤرها فأخبرته أنها كانت جنب فقال: «إن الماء لا 
يجنب”" مع أن الثوب لا يجنب والأرض لا تجنب» 
وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدنء لا لمفارقة كل 
شيء وكذلك قالوا له: أنتوضأ من بثر بُضَاعَة وهي 
بثر يلقى [53495/١5؟]‏ فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والحن؟ فقال: «الماء طهور لا ينبجه ش00 فنفي 
عنه النجامة للحاجة إلى بيان ذلكء: كيا نفى عنه 
الجنابة للحاجة إلى بيان ذلك. والله ‏ سبحانه ‏ قد أباح 
لنا الطييات وحرم داينا الخبائث» والنجاسات من 
الخبائث» فالماء إذا تغير بالنجاسة» حرم استعماله؛ لأن 
ذلك استعيال للخبيث. 

وهذا مبني على أصل: وهو أن الماء الكثير إذا 
وقعت فيه النجاسةء فهل مقتفى القياس تنجسه 
لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على 
تطهيره. أو مقتفى القياس طهارته إلى أن تظهر فيه 
النجاسة الخبيثة التي يحرم استعالها للفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم في هذا الأصل قولان: 

أحدهما: قول من يقول: الأصل النجاسة؛ وهذا 





قول أصحاب أبي حنيفة» ومن وافقهم من أصحاب 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (14) والترمذي (10) وصححه الألباني 
في «صحيح أبي داود؛ (14) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (16) والترمذي (061) وصححه الألباني 
في ١محيح‏ أي داود» (77) من حديث أي معيد 
الخدري رضي الله عنه. 


الشافعي» وأحد. بناء على أن اختلاط الحلال بالحرام 
يوجب تحريمهها جميعًا. 

ثم إن أصحاب أبي حنيفة طردوا ذلك فيا إذا 
كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. 
قالوا: لأن النجاسة تبلغهء إذا بلغته الحركة» ولم 
يمكنهم طرده فيا زاد على ذلك؛ وإلا لزم تنجيس 
البحرء والبحر لا ينجه شيء بالنص والإجماعء ولم 
يطردوا ذلك في] [٠6/١؟]‏ إذا كان الماء عميقا 





ومساحته قليلة. ثم إذا تنجس الماء: فالقياس 
عندهم يقتضي ألا يطهر بنزح» فيجب طم الآبار 
المتنجسة. وطرد هذا القياس بشر المريسي. 

وأما أبو حتيفة وأصحابه فقالوا: بالتطهير بالنزح 
استحسانّاء إما بنزح البثر كلها إذا كبر الحيوان» أو 
تفسخ. وإما بتزح بعضها إذا صغر بدلاء ذكروا 
عددهاء فيا أمكن طرد ذلك القياس. 

وكذلك أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: بطهارة 
ما فوق القلتين؛ لأن ذلك يكون في الفلوات 
والغدران التي لا يمكن صيانتها عن النجاسة فجعلوا 
طهارة ذلك رخصة لأجل الحاجة على خلاف 
القياسء وكذلك من قال من أصحاب أحمد: إن البول 
والعذرة الرطبة لا ينجس بها إلا ما أمكن نزحه؛ ترك 
طرد القياس؛ لأن ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره» 
فجعل تعذر التطهير مانعًا من التننجس. 

فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين بهذا 
الأصلء تبين أنه لم يطرده أحد من الفقهاء؛ وأن كلهم 
خالفوا فيه القياس رخصة:. وأباحوا ما تخالطه 
النجاسات من المياه لأجل الحاجة الخاصة. 

وأما القول الثاني: فهو قول من يقول: القياس أن 
لا ينجس الماء حتى ]7١١/6٠11[‏ يتغيرء كها قاله من 


زاك زإفلازازنتزة 


قاله من فقهاء الحجاز والعراق» وفقهاء الحديث» 
وغيرهم كيالك وأصحابه» ومن وافقهم من أصحاب 
الشافعي وأجد. وهذه طريقة القاضي أبي يعل بن 


القاضي أبي خازم ”» مع قوله: إن القليل ينجس 
بالملاقاة» وأما ابن عقيل وابن المنى وابن المظفر وابن 
الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحاب أحمده 
فنصروا هذا أنه لا ينجس إلا بالتغير - كالرواية 
الموافقة لأهل المدينة» وهو قول أبي المحاسن الروياني» 
وغيره من أصحاب الشافعي. 

وقال الغزالي: وددت أن مذهب الشافعي في المياه 
كان كمذهب مالك. وكلام أحمد وغيره موافق لهذا 
القول» فإنه لما سثئل عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة 
فغيرت طعمه أو لونه بأي شيء ينجس؟ والحديث 
المروي في ذلك وهو قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء 
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه». ضعيف "؟ 
فأجاب: بأن الله حرم الميتة» والدم؛ ولحم الخنزير» فإذا 
ظهر في الماء طعم الدم أو الميتة» أو لحم الختزيره كان 


المستعمل لذلك مستعملًا لهذه الخبائث. ولو كان 
القياس عنده التحريم مطلقاء لم يخص صورة التحريم 
باستعمال النجاسة. 


وني الجملة» فهذا القول هو الصوابء, وذلك أن 
الله حرم الخبائث التي هي الدم والليتة ولحم الخنزير» 
ونحو ذلكء فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره 
واستهلكت. لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم ختزير 
7 ] أصلا. ى) أن الخمر إذا استهلكت في 
المائع لم يكن الشارب ها شاربًا للخمرء والخمرة إذا 
استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق 
(©) ني المطبوع: (أبي حازم) والصواب ما أئبتناه. وانظر «الصيانة» 

(ص554) 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (0171) وضعفه الألبان في «ضعيف 
الجامع* (17/72) من حديث أب أمامة رضي الله عنه. 





انلك وهذا على قول من يقول: إن النجاسة إذا 
استحالت» طهرت أقوى. كيا هو مذهب أب حنيفة» 
وأهل الظاهر. وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. 
فإن انقلاب النجاسة ملحًا ورمادًا ونحو ذلك؛» هو 
كانقلابها ماء» فلا فرق بين أن تستحيل رمادًا أو ملحًا 
أو ترابًا أو ماء أو هواءء ونحو ذلكء والله تعالى قد 
أباح لنا الطيبات. 

وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة الحامضة 
وغيرها من الطيبات والخبيثة» قد استهلكت 
واستحالت فيهاء فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله 
تعالى» ومن الذي قال: إنه إذا خالطه الخبيث 
واستهلك فيه واستحال قد حرمء وليس على ذلك 
دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس؟ 
وهذا قال 6 في حديث بثر بُضاعة لا ذكر له أنها 
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والتتن فقال: «الماء 
طهور لا ينجه شىء»”" وقال في حديث القلتين: 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل المنبث”". وفي اللفظ 
الآخر: الم ينجسه ش00 . رواه أبو داود وغيره. 

فقوله: لم يحمل الخبث» بين أن تنجيسه بأن يحمل 
الخبث» أي بأن يكون الخبث فيه محمولاء وذلك يبين 
أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء. 

نفك 


[360 ]فصل 
وإذا عرف أصل هذه المسألة» فالحكم إذا ثبت 
بعلة زال بزوالهاء كالخمر لما كان الموجب لتحريمها 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (17) والترمذي (17) وصححه الألبانٍ 
في «صحيح أبي داود» (317) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (77) وصححه الألباني في «صحيح أي 
داود» (77) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخر جه ابن ماجه (/019) وصححه الألبان في «صحيح 
ابن ماجه؟ (118) من حديث عمر رضي الله عنه. 





عجن ناراك لفاو مونقية 0١‏ 
ونجاستها هي الشدة المطربة فإذا زالت بفعل الله 
طهرت. بخلاف ما إذا زالت بقصد ا ل 
الصحيح. كما قال عمر بن 
ا 
على مسلم أن يشتري خل خمر من أهل الكتاب مالم 
يعلم أنهم تعمدوا فسادها. 

وذلك لأن اقتناء الخمر حرم فمتى قصد ياقتنائها 
التخليل كان قد فعل محرمّاء والفعل المحرم لا يكون 
سببًا للحل» والإباحة. وأما إذا اقتناها لشريها 
واستعراها خمرًا فهو لا يريد تخليلهاء وإذا جعلها الله 
خلا كان معاقبة له بنقيض قصده. فلا يكون في حلها 
وطهارتها مفسلة. 

وأما سائر النجاسات. فيجوز التعمد لإقادها؛ 
لأن إفسادها ليس بمحرم. كما لا يحد شاريا؛ لأن 
النفوس لا يخاف عليها بمقاريتها المحظور كما يخاف 
من مقاربة الخمر؛ وهذا جوز الجمهور أن تدبغ 
[ 0 جلود الميتةء وجوزوا ‏ أيضًا ‏ إحالة 
النجاسة بالنار وغيرهاء والماء لنجاسته سيبان: 

أحدهها: متفق عليه. والآخر: مختلف فيه. 

فالمتفق عليه التغير بالنجاسة» فمتى كان الموجب 
لنجاسته التغير فزال التغير كان طاهرّاء كالثوب 
المضمخ بالدم إذا غسل عاد طاهرًا. 

والثاني: القلة: فإذا كان الماء قليلُا ووقعت فيه 
نجاسة ففي نجاسته قولان للعلماء: فمذهب الشافعي 


وأحمد في إحدى الروايات عنه أنه ينجس ما دون 
القلتين» وأحمد في الرواية المشهورة عنه يستثني البول 
والعذرة المائعة» فيجعل ما أمكن نزحه نجسًا بوقوع 
ذلك فيه. ومذهب أبي حنيفة ينجس ما وصلت إليه 
الحركة. ومذهب أهل المدينة وأحمد في الرواية الثالثة 


كباب اللْهَارة 

لخ _- ولو لم يبلغ قلتين» واختار هذا القول 
بعض الشافعية كإحدى الروايات» وقد نصر هذه 
الرواية بعض أصحاب الشافعي كا نصر الأولى طائفة 
كثيرة من أصحاب أحمدء لكن طائفة من أصحاب 
مالك قالوا: إن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة» ولم 
يحدوا ذلك بقلتين ‏ وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول 
- فهؤلاء لا ينجسون شيئًا إلا بالتغير. ومن سوى بين 
الماء والمائعات كإحدى الروايتين عن أحمد, وقال بهذا 
القول الذي هو رواية عن أحمد قال في المائعات 
كذلك. كا قاله الزهري وغيره. فهؤلاء لا ينجسون 
شيئًا من المائعات [5٠60/١؟]‏ إلا بالتغير كما ذكره 
البخاري في «صحيحه؛؛ لكن على المشهور عن أحمد 
اعتبار القلتين في الماء. 

وكذلك في المائعات إذا سويت به» فتقول: إذا 
وقع في المائع القليل نجاسة فصب عليه مائع كثير 
فيكون الجميع طاهرّاء إذا لم يكن 
عليه ماء قليل دون القلتين قصار الجميع كثيرًا فوق 
القلتين» ففي ذلك وجهان في مذهب أحمد: 

أحدهما: ‏ وهو مذهب الشافعي في الماء : أن 
الجميع طاهر. 

والوجه الثاني: أنه لا يكون طاهرًا حتى يكون 
المضاف كثيرًا. والمكاثرة المعتبرة أن يصب الطاهر على 
النجسء ولو صب النجس على الطاهر الكثير كان كا 
لو صب الماء النجس على ماء كثير طاهر ‏ أيضًا- 
وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيرّاء وإن صب القليل 
الذي لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة ‏ وكان 
الجميع كثيرًا فوق القلتين ‏ كان كالماء القليل إذا ضم 
إلى القليل» وفي ذلك الوجهان المتقدمان. 

وهذا القول الذي ذكرناه من أن المائعات كالماء 





متغيرّء وإن صب 





أولى بعدم التنجيس من الماء هو الأظهر في الأدلة 
الشرعية؛ بل لو نجس القليل من الماء م يلزم تنجيس 
الأشربة والاطعمة؛ ولهذا أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه 
الكلب من الماء القليل كبا جاء في الحديث ولم يأمر 
بإراقة ما ولغ فيه ]7١/607[‏ الكلب من الأطعمة 
والأشربة» واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل 
ذلك. وذلك لأن الماء لا ثمن له في العادة؛ بخلاف 
أشربة الملمين وأطعمتهم فإن في نجاستها من المشقة 
والحرج والضيق ما لا يخفى على الناس» وقد تقدم أن 
جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا البابء فإذا لم 
ينجسوا الماء الكثير رفعا للحرج. فكيف ينجسون 
نظيره من الأطعمة والأشربة؟ والحرج في هذا أشق» 
ولعل أكثر المائعات الكثيرة لا تكاد تخلو من نجاسة. 

فإن قيل: الماء يدفع النجاسة عن غيره؛ فعن نفسه 
أولى وأحرى, بخلاف المائعات. 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الماء إنها دفعها عن غيره؛ لأنه يزيلها 
عن ذلك المحل. وتحقل معه فلا يبقى على المحل 
نجاسة. وأما إذا وقعت فيهء فإنما كان طاهرًا 
لاستحالتها فيه؛ لا لكونه أزالها عن نفه؛ وهذا يقول 
أصحاب أبي حنيفة: إن المائعات كالماء في الإزالة» 
وهي كاماء في التنجيسء وإذا كان كذلك لم يلزم من 
كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت فيه. 
ونظير الماء الذي فيه النجاسة الغسالة المنفصلة عن 
المحل. ]7١/601/[‏ وتلك نجة قبل طهارة المحل. 
وفيها بعد طهارة المحل ثلاثة أوجه: هل هي طاهرة» 
أو مطهرة: أو نجسة؟ 

وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فقال: الماء ينجس 
بوقوعها فيه» وإن كان يزيلها عن غيره لما ذكرنا. فإذا 


كاب اظْهَار 
كانت النصوص وقول الجمهور على أنبا لا تنجس 
بمجرد الوقوع مع الكثرة؛ كيا دل عليه قول النبي 
يل: «الماء طهور لا ينجسه شيء*”", وقوله: «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل المفبث»””, فإنه إذا كان طهورًا 
يطهر به غيره علم أنه لا ينجس بالملاقاة؛ إذ لو نجس 
بهاء لكان إذا صب عليه النجاسة ينجس بملاقاتهاء 
فحيتئذ لا ينجس بوقوع النجاسة فيه: لكن إن بقيت 
عين النجاسة حرمتء؛ وإن استحالتء زالت. 

فدل ذلك على أن استحالة النجاسة بملاقاته لها 
فيه لا ينجسء وإن لم تكن قد زالت كما زالت عن 
المحل. فإن من قال: إنه يدفعها عن نفسه كىم) يزيلها 
عن غيره: فقد خالف المشاهدة. وهذا المعنى يوجد في 





سائر المائعات من الأشربة وغيرها. 

الوجه الثاني: أن يقال: غاية هذا أن يقتضى أنه 
يمكن إزالة النجاسة بلمائع» وهذا أحد القولين في 
مذهب أحمد ومالك؛ كما هو مذهب أب حنيفة وغيره. 
وأحمد جعله لازمًا لمن قال: أن المائع لا ينجس 
]١١/604[‏ بملاقاة النجاسة؛ وقال: يلزم عل هذا 
أن تزال به النجاسة» وهذا لأنه إذا دفعها عن نفسه 
دفعها عن غيره كا ذكروه في الماء» فيلزم جواز إزالته 
بكل مائع طاهر مزيل للعين قلاع للأثر على هذا 
القول ‏ وهذا هو القياس - فنقول به على هذا التقدير. 
وإن كان لا يلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن غيره» 
لكون الإحالة أقوى من الإزالة» فيلزم من قال: أنه 
يجوز إزالة التجاسة بغير الماء من المائعات أن تكون 
المائعات كالماء. فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داوده (15) والترمذي (15) وصححه الألباني 


في «صحيح أي داودهء (57) من حديث أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخر جه أبو داود (5") وصححه الالباني في «صحيح أي 
داود؟ (77) من حديث عمر رضي الله عنه. 


#جخن قار شخ إنل ا كمز لكيه 


مده 





ينجس إلا بالتغير - إما مطلقاء وإما 
فكذلك الصواب في المائعات. 

وفي الجملة» التسوية بين الماء والمائعات ممكن على 
التقديرين» وهذا مقتغفى النص والقياس في مسألة 
إزالة النجاسات؛ وني مألة ملاقاتها للمائعات ‏ الماء 


مع الكثرة - 


وغير الماء-. 

ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليهاء 
والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية: تبين له 
أن هذا هو أصوب الأقوال. فإن نجاسة الماء 
والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص 
والأقيسة» وكون حكم النجاسة يبقى في مواردها بعد 
إزالة النجاسة بمائع أو غير مائع بعيد عن الأصول. 
وموجب القياس. 

ومن كان فقيهًا خبيرًا بمآخذ الأحكام الشرعية: 
وأزال عنه الموى» [94٠65/١؟]‏ تبين له ذلك. ولكن 
إذا كان في استع الها فسادء فإنه ينهى عن ذلكء كما 
ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليهاء والإبل التي 
يحج عليهاء والبقر التي يحرث 
في ذلك من الحاجة إليها لا الأجل الخبث. كبا ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يَكِ: «لما كان في بعض أسفاره 
مع أصحابه فنفدت أزوادهم فاستأذنوه في نحر 
الظهر فأذن هم ثم أتى عمر فسأله أن يجمع الأزواد 
فيدعو الله بالبركة فيها ويبقى الظهرء ففعل ذلك:"2 
فنهيه لهم عن نحر الظهر كان لحاجتهم إليه للركوب؛ 
لا لأن الإبل محرمة. فهكذا ينهى فيا يحتاج إليه من 
الأطعمة والأشربة عن إزالة التجاسة بهاء كها ينهى 


عليها. ونحوذلك؛ لما 


)١(‏ صصيح: أخرجه البخاري (1444) وملم (7؟) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


عن الاستنجاء بها له حرمة من طعام الإنس والجن 


وعلف دواب الإنس والجنء ولم يكن يكن ذلك لكون هذه 
الأعيان لا يمكن الاستنجاء بهاء بل لحرمتها. فالقول 
في المائعات كالقول في الجامدات. 


الوجه الثالث: أن يقال: إحالة المائعات للنجاسة 
إلى طبعها أقوى من إحالة الماء. وتغير الماء 
بالنجاسات» أسرع من تغير المائعات. فإذا كان الماء لا 
ينجس با وقع فيه من النجاسة لاستحالتها إلى 
طبيعته. فالمائعات أولى وأحرى. 

الوجه الرابع: أن النجاسة إذا لم يكن ها في الماء 
والمائع طعم ولا لون ولا ريحء فلا نسلم أن يقال 
بنجاسته أصلاء كما في الخمر المنقلبة أو [١51/١؟]‏ 
أبلغ . وطرد ذلك في جميع صور الاستحالة. فإن 
الجمهور على أن المستحيل من النجاسات طاهرء كما 
هو المعروف عن الحنفية والظاهرية» وهو أحد القولين 
في مذهب مالك وأحمد. ووجه في مذهب الشافعي. 

الوجه الخامس: أن دقع المائعات للنجاسة عن 
نفسها كدفع الماء لا يختص بالماء» بل هذا الحكم ثابت 
في التراب وغيره؛ فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا 
أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو 
الاستحالة هل تطهر الأرض؟ على قولين: 

أحدهما: تطهرء وهو مذهب أبي حنيفة؛» وأحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وهو الصحيح في 
الدليل» فإنه ثبت عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنه 
قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبرء وتبول في مسجد 
رسول الله يد وم يكونوا برشون شينًا من ذلك6©. 
وفي «السنئن» أنه قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر 


0( صحيح: أخرجه البخاري )١74(‏ من حليث حمزة بن 
عبدالله عن أبيه. 


عونق يرسي 
في نعليه؛ فإن كان فيهما أذى فليدلكههما في التراب فإن 
التراب لها طهور»”". وكان الصحابة ‏ كعلي بن أبي 
طالب وغيره - يمخوضون في الوحل ثم يدخلون 
يصلون بالناسء ولا يغسلون أقدامهم. 

وأوكد من هذا قوله يق في ذيول التساءء إذا 
أصابت أرضًا طاهرة بعد أرض خبيثة: «تلك بتلك» 
وقوله: «يطهره ]7١/511١[‏ ما بعده»”'وهذا هو أحد 
القولين في مذهب أحمد غيره. وقد نص عليه أحمد في 
رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وهي من أجل 
المسائل؛ وهذا لأن الذيول تتكرر ملاقاتها للنجاسة» 
فصارت كأسفل الخف. ومحل الاستنجاءء فإذا كان 
الشارع قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرهاء 
لأجل الحاجة. كا في الاستنجاء بالأحجارء وجعل 
الجامد, علم أن ذلك وصف لا يختص بالماء. 

وإذا كانت الحامدات لا تنجس بها استحال إليها 
من النجاسة:؛ فالمائعات أولى وأحرى؛ لأن إحالتها 
أشد وأسرع. ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها 
مواضع غير هذا. 

وأما من قال: إن الدهن ينجس با يقع فيه ففي 
جواز الاستصباح به قولان في مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. وأظهرهما جواز الاستصباح به. كا 
نقل ذلك عن طائفة من الصحابة» وفي طهارته 
بالغسل وجهان في مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

أحدهما: يطهر بالغسل كما اختاره ابن شريحء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (786) وصححه الالباني في «صحيح 
أبي داود» (586) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (7587) والترمذي (147) وصححه 
الأباني في «صحيح أبي داودء (747) من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها. 


نتعه 


سيكتان لقلا 
وأبو الخطاب» وابن شعبان» وغيرهم. وهو المشهور 
من مذهب الشافعي وغيره. 

والثاني: لا يطهر بالغسل ‏ وعليه أكثرهم ‏ وهذا 
النزاع يجري في [817/ ١‏ 1] الدهن المتغير بالنجاسة؛ 
فإنه نجس بلا ريب. ففي جواز الاستصباح به هذا 
النزاع. وكذلك في غسله هذا النزاع. 

وأما بيعه» فالمشهور أنه لا يجوز بيعه؛ لاامن مسلم 
ولا من كافر. وهو المشهور في مذهب الشافعي 
وغيره. وعن أحمد أنه يجوز بيعه من كافرء إذا أعلم 
بنجاسته. كما روي عن أبي موسى الأشعري؛ وقد 





خرج قول له بجواز بيعه منهم من خرجه على جواز 
الاستصباح به كبا فعل أبو الخطاب وغيره وهو 
ضعيف؛ لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا يينهما. 

ومنهم من خررّج جواز بيعه على جواز تطهيره؛ لأنه 
إذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس.ء والإناء انجس 
وذلك يجوز يبعه وفاقًا. وكذلك أصحاب الشافعي لهم 
في جواز بيعه إذا قالوا: بجواز تطهيره. وجهان. ومنهم 
من قال: يجوز بيعه مطلقًا. والله أعلم. 

نفيك 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فنصطل 

وأما المائعات ‏ كالزيت والسمن. وغيرهما من 
الأدهان كالخل واللبن وغيرهما - إذا وقعت فيه 
نجاسة مثل الفأرة الميتة» ونحوها من النجاسات» ففي 
ذلك قولان للعلماء: 

[7] أحدهما: أن حكم ذلك حكم الماء 
وهذا قول الزهري وغيره من السلف. وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» ويذكر رواية عن مالك في بعض 


المواضع» وهذا هو أصل قول أب حنيفة؛ حيث قاس 
الماء على المائعات. 

والثاني: أن المائعات تنجس بوقوع النجاسة فيهاء 
بخلاف الماء» فإنه يفرق بين قليله وكثيره. وهذا مذهب 
الشافعي» وهو الرواية الأخرى عن مالك وأحمد. 

وفيها قول ثالث: هو رواية عن أحمد. وهو الفرق 
بين المائعات المائية وغيرها فخل التمر يلحق يالماء» 
وخل العنب لا يلحق به. 

وعلى القول الأول. إذا كان الزيت كثيرًا مثل أن 
يكون قلتين» فإنه لا ينجس إلا بالتغير ىا نص على 
ذلك أحمد في كلب ولغ في زيت كثير. فقال: لا 
ينجس. وإن كان المائع قليلاء انبى على التزاع المتقدم 
في الماء القليل. فمن قال: أن القليل لا ينجس إلا 
بالتغير» قال: ذلك في الزيت وغيرهء وبذلك أفتى 
الزهري - لما سثل عن الفأرة أو غيرها من الدواب. 
تموت في سمن أو غيره من الأدهان ‏ فقال: تلقى وما 
قرب منها ويؤكل؛ سواء كان قليلًا أو كثيراء وسواء 
كان جامدًا أو مائعًا. وقد ذكر ذلك البخاري عنه في 
«صحيحه» لمعنى ستذكره إن شاء الله. 

[514/١؟]‏ ومن قال: إن المائع القليل ينجس 
بوقوع النجاسة. قال: إنه كالماء» فإنه يطهر بالمكائرة 
كما يطهر الماء بالمكاثرة. فإذا صب عليه زيت كثير طهر 
الجميع. والقول بأن المائعات لا تنجس كا لا ينجس 
الماء هو القول الراجح؛ بل هي أولى يعدم التنجيس 
من الماء. وذلك لأن الله أحل لنا الطيبات» وحرم 
علينا الخبائث؛ والأطعمة والأشربة ‏ من الأدهان 
والأليان والزيت والخلول؛ والأطعمة المائعة هي من 
الطيبات التي أحلها الله لناء فإذا لم يظهر فيها صفة 
الخبث ‏ لا طعمه. ولا لونه ولا ريحه. ولا شيء من 


تغزا اشغ لإغلزاكزنكنة _ <2 


أجزائه - كانت على حاها في الطيبء فلا يجوز أن 
تجعل من الخبيث المحرم مع أن صفاتها صفات الطيب 
لاا صفات الخبائث. فإن الفرق بين الطيبات والخبائث 
بالصفات المميزة بينهما. 

ولأجل تلك الصفات حرم هذاء وأحل هذا. وإذا 
كان هذا الجب وقع فيه قطرة دم أو قطرة ‏ خمر - وقد 
استحالت واللبن باق على صفته. والزيت باق على 
صفته ‏ لم يكن لتحريم ذلك وجه. فإن تلك قد 
استهلكت واستحالت. ولم يبق لها حقيقة من الأحكام 
يترتب عليها شيء من أحكام الدم والخمر. وإنما 
كانت أولى بالطهارة من الماء لأن الشارع رخص في 
إراقة الماء وإتلافه حيث لم يرخص في إتلاف المائعات 
كالاستنجاءء فإنه يستنجي بلماء دون هذه. وكذلك 
إزالة سائر النتجاسات بالماء. 

]1١/515[‏ وأما استعمال المائعات في ذلك فلا 
يصح ‏ سواء قيل: تزول النجاسة أو لا تزول - وهذا 
قال من قال من العلماء: إن الماء يراق إذا ولغ فيه 
الكلبء ولا تراق آنية الطعام والشراب. 

وأيضًاء فإن الماء أسرع تغيرًا بالنجاسة من الملح» 
والنجاسة أشد استحالة في غير الماء منها في الماء. 
فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حشًا وشرعا من 
الماء» فحيث لا ينجس الاء فالمائعات أولى ألا تنجس. 





وأيضًا فقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره عن 
النبي ب أنه سئل عن فأرة وقعت في سمنء فقال: 
«ألقوها وما حوفاء وكلوا سمنكم”" . فأجابهم 
البي كك جوابًا عامًا مطلقًا بآن يلقوها وما حوفاء 
وأن يأكلوا سمنهم؛ ولم يستفصلهم هل كان مائعًا أو 


جامدًا. وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (8؟؟) من حديث ميمونة 


رضي الله عنها. 


الاحتهال ينزل منزلة العموم في المقال. مع أن الغالب 
على سمن الحجاز أن يكون ذائبًا. وقد قيل:إنه لا 
يكون إلا ذائبًا. والغالب على السمن أنه لا يبلغ 
القلتين» مع أنه لم يستفصل هل كان قليلًا أو كثيرًا. 

فإن قيل: فقد روي في الحديث.. «إن كان جامدًا 
فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وإن كان مائمًا فلا 
تقربوه».0) رواء أبو داود وغيره . 

[73 !]| قيل: هذه الزيادة هي التي اعتمد 
عليها من فرق بين المائع والجامد؛ واعتقدوا أنها ثابتة 
من كلام النبي يَكيْء وكانوا في تلك مجتهدين قائلين 
بمبلغ علمهم واجتهادهم. وقد ضعّف محمد بن يحى 
الذهل حديث الزهري. وصحح هذه الزيادة» لكن 
قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في 
الحديث» ليست من كلام النبي يق 

وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا ونحن جازمون - 
بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي كيك فلذلك. 
رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولا. فإن 
الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل. 
والبخاري والترمذي ‏ رحمة الله عليههما ‏ وغيرهما من 
أئمة الحديث, قد بينوا لنا أنها باطلة» وأن معمرًا غلط 
في روايته لها عن الزهريء وكان معمر كثير الغلط. 
والأثبات من أصحاب الزهري - كيالك. ويونس» 
وابن عبيئة - خالفوه في ذلك. وهو نفسه اضطريت 
روايته في هذا الحديث إسنادًا ومتنّاء فجعله عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة؛ وإنما هو عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة» وروي عنه في 
بعض طرقه أنه قال: «إن كان مائعًا فاستصبحوا به» 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (6845) والترمذي (17/44) وضعفه 


الألباني في «ضعيف أب داود» (58417) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


صتعه 


حكحتا ب هلها 
وني بعضها «فلا تقربوه» 7". 

والبخاري بين غلطه في هذاء بأن ذكر في صحيحه 
عن يونس عن الزهري نفسه أنه سئل عن فأرة وقعت 
في سمن فقال: إن كان ]7١/61١1[‏ جامدًا أو مائعًا 
ليلا أو كثيرًا تلقى وما قرب منها ويؤكل؛ لأن النبي 
يك سئل عن فأرة وقعت في سمن.ء فقال: «ألقوها وما 
حوها وكلوا سمنكم» © فالزهري الذي مدار 
الحديث عليه؛ قد أفتى في المائع والجامد بأن تلقى 
الفأرة وما قرب منهاء ويؤكل» واستدل بهذا الحديث 
كا رواه عنه جمهور أصحابه. فتبين أن من ذكر عنه 
الفرق بين النوعين فقد غلط. 

وأيضًاء فالجممود والميعان» أمر لا ينضبط» بل 
يقع الاشتباه في كثير من الأطمعة؛ هل تلحق بالجامد 
أو المائع. والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا 
بفصل مين لا اشتباه فيه. ىا قال تعالى: وما 
كارت أنه [يُضِلَ فَونًا بَمْدَ د هَدَنهُمْ حَقّ يقت 
لَهُم ما يَكقَورت» [التوبة: .]١١6‏ والمحرمات مما 
يتقون, فلابد أن يبين لهم المحرمات بيانًا فاصلًا بينها 
وبين الحلال. وقد قال تعالى: 9وَقَدَ قَصّلّ لَكُم ما حَرّمٌ 
عَلَيْحكُم» [الأنعام: 119]. 

وأيضًا: فإذا كانت الخمر التي هي أم الخياتث إذا 
انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين» فغيرها من 
النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب. وإذا قدر أن 
قطرة خمر وقعت في خل مسلم بغير اختياره 
فاستحالت» كانت أولى بالطهارة. 

فإن قيل: الخمر لما نجست بالاستحالة طهرت 
بالاستحالة» بخلاف غيرهاء والخمر إذا قصد 





(0) ضعيف: انظر التخريج السابق دون لفظ «فاستصبحوا بهه. 
زفيف صحيح: أخرجه البخاري (1705) من حديث ميمونة 
رضي الله عنها ْ 


وداه 
بننعيه 


عجرن تاكن لإنااقن: 
تخليلها لى تطهر. 

١/5141‏ ]] قيل في الجواب عن الأول: إن جميع 
النجاسات نجست بالاستحالةء فإن الإنسان ياكل 
الطعام ويشرب الشراب وهي طاهرة» ثم تستحيل 
دمًا وبولا وغائطا فتنعجس. 

وكذلك الحيوان يكون طاهرّاء فإذا مات احتببت 
فيه الفضلات. وصار حاله يعد الموت خلاف حاله 
في الحياة فينجس؛ وخذا يطهر الجلد بعد الدباغ عند 
الجمهور سواء قيل: إن الدباغ كالحياة» أو قيل إنه 
كالذكاة. فإن في ذلك قولين مشهورين للعلاء» 
والسنة تدل على أن الدباغ كالذكاة. 

وأما ما قصد تخليله. فذلك لأن حبس الخمر 
حرام؛ سواء حيست لقصد التخليل أو لا. والطهارة 


نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم. 
د 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: 


عن الرجل يسافر في الشتاء ويصيبه بلل المطر 
والنداوة ويمس مقادم الدواب ورحاها وغير 
ذلك ما يش الاحتراز منه على المسافر - وينزل 
منازل متنجسة يفرش عليها فرشه وغير ذلك. مما 
يعلم من أحوال المسافر. فهل يعفي عن ذلك؟ 
وإذا عفي عنهء فهل إذا حضر في بلدته 
[614/١؟]‏ يجب عليه غسل ما لامس ثيابه 
وفرشه وفراءه؟ وهي مرتبطة بتلك المقاود. وآلة 
الدواب لا تخلو من النجاسات. وقد تكون في 
بعض الأوقات المقاود رطبة من بول أو بللء 
ويمسكها بيده؛ ويلمس بيده ثيابه» وقد تكون في 
الصيف يده عرقانة. فهل يعفى عن جميع ذلك؟ 
وإن عفي عنه في السفر هل يكون عفوًا له في 





يبك 
الناس لا يغسلون. والأقل من الناس يعتنون 
بالغسل؟ وهل كان الصحابة يغسلون من ذلك» 
أم يتجاوزون؟ وهل يكون الغسل من ذلك 
بخلاف السنة؟ والغرض متابعة الصحابة وما 
كانوا عليه. 

وفي الرجل؛ إذا مس ثوبه القصّاب أو يده وعليه 
شيء من الدسم غسل ما أصابه منه. فهل هو في 
ذلك مصيب؟ أو هذا وسواس؟ وني الرجل - أيضًا 
-يصلي إلى جانبه قصّاب في المسجد فيقول مكان هذا 
القصاب غير طاهر؛ لأن القصابين لا يتحرزون من 
النجاسة في أبدائهم وثيابهم» وإذا صافحه قصّاب 
غسل يده؟ وكذلك إذا مسه الطواف باللحم غسل 
ما أصابه منه. فهل هو مخطئ؟ وما الحكم في ذلك؟ 
وما الذي كانت عليه الصحابة؟ 

وني الرجل يأكل الشرائح ‏ وقد جرت العادة 
بأن عماها لا يغسلون اللحم ‏ فهل يحرم أكلها أو 
يكره؟ لكون القصابين يذبحون بسكين 
]١0[‏ ويسلخون بها من غير غسل؟ وإذا 
عفي عنه في الأكل: فهل يعفى عن الرجل يأكل 
من ذلك ويصيب ثوبه وبدنه من ذلك ولا يغسله 
والمراد: ما لو جرى بحضرة الصحابة أو فعل؟ 
أفتونا مأجورين. 


فأجاب: 

أما مقاود الخيل ورباطها فطاهر باتفاق الأئمة؛ 
لأن الخيل طاهرة بالاتفاق. ولكن الحمير فيها 
خلاف: هل هي طاهرة أو نجسة:؛ أو مشكوك فيها؟ 
والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر؛ إذ قد 
بينا أن شعر الكلب طاهرء فشعر الحمار أولى. وإنما 






الشبهة ني ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق 
الخيل؟ وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتهاء 
وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها. 
وبول البغل وال حار فيه نزاع بين العلماء منهم من 
يقول: هو طاهر ومنهم من ينجسه؛ وهم الجمهور 
وهو مذهب الائمة الأربعة. لكن هل يعفى عن 
يسيره؟ على قولين. هما روايتان عن أحد. فإذا عفي 





عن يير بوله وروثه؛ كان ما يصيب المقاود وغيرها 
معفوًا عنه. وهذا مع تيقن النجاسة. 

وأما مع الشك. فالأصل في ذلك الطهارة» 
والاحتياط في ذلك وسواس. فإن الرجل إذا أصابه ما 
يجوز أن يكون طاهرًا ويجوز أن [6071/١؟]‏ يكون 
نجسًا لم يستحب له التجنب على الصحيحء ولا 
الاحتياط» فإن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه مر هو 
وصاحب له بميزاب فقطر على صاحبه منه ماء. فقال 
صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال 
عمر: يا صاحب اليزاب لا تخبره» فإن هذا ليس عليه. 

وعلى القول بالعفو. فإذا فرش في الخانات وغيرها 
على روث الحمير ونحوهاء فإنه يعفى عن يسير ذلك. 
وأما روث الخيل فالصحيح أنه طاهر, فلا يحتاج إلى 
عفوء ولا يجب عليه شيء من ذلك إذا دخل الحضرء 
وسواء كانت يده رطبة من ماء أو غير ذلك. فإنه لا 
يضره من المقاود. وغسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك 
عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم بل كانوا يركبونها. 
وامتن الله عليهم بذلك في فوله تعالى : « وََكََلَ 
وَآلْبقَالَ وَالْحَمِرّ لِترَكَبُومَا 4 [النحل: 4]: وكان 
للنبي يك بغلة يركيهاء وروي عنه: أنه ركب الحمار» 
وما نقل أنه أمر نُحدَّام الدواب أن يحترزوا من ذلك. 


يف 


فصل 

وثوب القصّاب وبدنه محكوم بطهارته؛ وإن كان 
عليه دسم. وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة» 
ومكانه من المسجد وغيره طاهر.[6077/١؟7]‏ وغاية 
ما يصيب القصاب. أن الدم يصيبه أحياناء فالذي 
بماسه إذا لم يكن عليه دم لا يضره. ولو أصابه دم يسير 
لعفي عنه؛ لأن الدم اليسير معفو عنه» ونجاسة 
القصاب ليست من نجاسة الدسم؛ فإن الدسم طاهر 





لا نجاسة فيه ويسير الدم معفو عنه» وغسل يده من 
مصافحة القصَّابٍ أو الطواف وسوسة وتنطع مخالف 

وقد ذكر البخاري أن عمر بن الخطاب توضأ من 
جرة امرأة نصرانية» وقد كان النبي يل يقبل زبيبة 
الحسن» وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابتتهء فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها. ومثل هذا كثير في 
الآثار يبين سعة الأمر في ذلك. 


5 


فصل 
أكل الشوي والشريح جائز سواء غسل اللحم أو 
لم يغسلء بل غسل لحم الذبيحة بدعة» فيا زال 
الصحابة - رضي الله عنهم - على عهد البي 25 
يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير غسله. 
وكانوا يرون الدم في القدر خطوطًاء وذلك أن الله إن 
حرم عليهم الدم المسفوح أي المصبوب المهراق» فأما 
ما يبقى في العروق فلم يحرمه. ولكن حرم عليهم أن 
يتبعوا العروق كما تفعل اليهود الذين ‏ بظلم منهم - 
]١/5[‏ حرم الله عليهم طيبات أحلت فم 
ويصدهم عن سبيل الله كثيرًا. 
وسكين القصّاب يذبح بها ويسلخء فلا تحتاج إلى 


غسلء فإن غل الكاكين التي يذبح بها بدعة» 
وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون 
ذلك محا ولحذا جاز في أحد قولي العلماء في 
الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا أصابها نجاسة 
أن تمسح ولا تغسل وهذا فيا لاا يعفى عنه. 

فأما ما تعين عدم نجسه. فلا يحتاج إلى غسل ولا 
مسح. واليسير يعفى عنه. وما عفي عنه» فالحمل 
والمشي بلا ريب» فإن كل ما جاز أكله. جاز مباشرته 
في الصلاة وغيرهاء وليس كل ما جازت مباشرته في 
الصلاة وغيرهاء جاز أكله؛ كالسموم المضرة: فإنه لا 
يجوز أكلها. ولو باشرها وإن كانت طاهرة تجوز 
مباشرتها في الصلاة. 

وذلك لأن الله تعالى ‏ حرم علينا الخبائث» 
وأباح لنا الطيبات؛ والخبيث يضرء والطيب ينفع» 
وما ضر في ممباشرة الظاهر كانت مضرته بممازجة 
الأبدان إذا أكل أقوى وأقوى. وليس كل ما ضر 
با مازجة والمخالطة يضر بالمباشرة والملامسة؛ ولهذا 
كان ما عفي عنه في الحمل كدم الجرح والدماميل 
وما يعلق بالكين من دم الشاة ونحو ذلكء فهذا 
إذا وقع في ماء أو مائع فقيل إنه ينجسه؛ وإنما يعفى 
عنه في المائعات. كما تقدم من أن الله إنها حرم الدم 
السفوح. وقد كان ]1١/01714[‏ أصحاب رسول 
اذ وي يدخل أحدهم إصبعه في خيشومه فيلرث 
أصابمه بالدم فيمفي في صلاته. وكذلك كانت 
أ.دييم نصيب الدماميل والجراح ولم ينقل عنهم 
أعبم كانوا يتحرجون من ماشرة المائعات حتى 
يغسلوا أيديهم. 

وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر 
فيبقى الدم في الماء خطوطاء وهذا لا أعلم بين 


كناب اظهَارةٌ 
العلماء خلافًا في العفو عنه. وأنه لا ينجس باتفاقهم 
وحيتئذ. فأي فرق بين كون الدم في مرق القدر؛ أو 
مائع آخره وكونه في السكين أو غيرها؟! والله 


أعلم. 





قت 


وَسْيْلَ - رحمه الله -: عن رجل عنده ستون 
قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فأرة في بثر 
واحدة؛ فهل ينجس بذلك أم لا؟ وهل يجوز بيعه 
أو استعماله أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: 

الحمد لله لا ينجس بذلك. بل يجوز بيعه 
واستعماله إذا لم يتغير في إحدى الروايتين عن أحمدء 
وحكم المائعات عنده حكم الماء في إحدى الروايتين» 
فلا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغيرء لكن تلقى 
النجاسة وما حوفاء وقد ذهب إلى أن حكم المائعات 
حكم الماء طائفة ]7١/556[‏ من العلماء: كالزهري. 
والبخاري صاحب الصحيح. 

وقد ذكر ذلك رواية عن مالك؛ وهو - أيضًا- 
مذهب أبي حنيفة» فإنه سوى بين الماء والمائعات 
بملاقاة النجاسة» وفي إزالة النتجاسة؛ وهو رواية عن 
أحمد في الإزالة؛ لكن أبا حنيفة رأى يحرد الوصول 
منجسّاء وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك فلم يروا 
الوصول منجسّاء مع الكثرة. 

وتنازعوا في القليل. 

إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن 
الخبث إذا وقع في الطيب أفسده؛ ومنهم من قال: إنما 
يفسده إذا كان قد ظهر أثرهء فأما إذا استهلك فيه 
واستحال فلا وجه لإفساده كما لو انقلبت الخمرة 


خلاً بغير قصد آدمي فإنها طاهرة حلال باتفاق 
الأئمة؛ لكن مذهبه في الماء معروف, وعل هذا أدلة قد 
بسطناها في غير هذا الموضع. ولا دليل على نجاسته لا 
في كتاب الله ولااسنة رصوله. 


وعمدة الذين نجسوه. احتجاجهم بحديث رواه 
أبو داود وغيره عن النبي يق أنه سئل عن فأرة وقعت 
في سمن فقال: إن كان جامدًا فألقوها وما حوهاء 
وكلوا سمنكم» وإن كان مائمًا فلا [7/8675١؟]‏ 
تقريوه”"» وهذا الحديث إنما يدل لو دل على نجاسة 
السمن الذي وقع فيه الفأرة» فكيف والحديث 
ضعيف؟! بل باطل غلط فيه معمر على الزهري غلطًا 
معروفًا عند النقاد الجهابذة» ىا ذكره الترمذي عن 
البخاري. 

ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح. 
فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم ببطلانه» 
فإن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث. وهذا 
بين البخاري في «صحيحه» ما يوجب فساد هذه 
الرواية» وأن الحديث الصحيح هو على طهارته أدل 
منه على النجاسة فقال: 


«باب إذا وقعت الفأرة 


فى السمن الجامد أو الذائب» 
حدثنا عبدان» قال: حدثنا عبد الله - يعني ابن 
المبارك ‏ عن يونسء» عن الزهري: أنه سئل عن الدابة 
التي تموت في الزيت أو السمن وهو جامد. أو غير 
جامد الفأرة أو غيرها ‏ قال: بلغنا أن رسول الله 


:)19/844( صحبح: أخرجه البخاري (576): (3014) والترمذي‎ )١( 
والناتي (17548) بدون لفظ «وإن كان ماتمًا فلا‎ 
تقربوه» وهي زيادة شاذة؛ قال الألباني في «الضعيفة»‎ 
شاذ هنا التفصيل بين الماتع والجامد. وقد يبن‎ :)1655( 
. شذوذه عن رواية البخاري اه‎ 


يك أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر با قرب منها فطرح 
ثم أكل. وفي حديث عبد الله ابن عبد الله عن ابن 
عباس عن ميمونة قال: سثل النبي ذل عن فأرة 
وقعت في سمن فقال: «ألقوها وما حوفا وكلوه"© 
فذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري - أعلم الأمة 
بالسنة في زمانه - أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد 
وغير الجامد إذا ماتت فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب 
منها. 

]7١/671[‏ واستدل بالحديث الذي رواه عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن النبي و سئل 
عن فأرة وقعت في سمن فقال: «ألقوها وما حوفا 
وكلوه”” ولم يقل النبي كككِ: إن كان مائمًا فلا 
تقربوه. بل هذا باطل. فذكر البخاري ‏ رضى الله عنه 
- هذا ليبين أن من ذكر عن الزهري أنه روي في هذا 
الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه؛ فإنه أجاب 
بالعموم» في الجامد والذائب. مستدلا بهذا الحديث 
بعينه» لاسيه| والسمن بالحجاز يكون ذائيًا أكثر ثما 
يكون جامداء بل قيل: إنه لا يكون بالحجاز جامدًا 
بحال. 

فإطلاق النبي 6 الجواب من غير تفصيل 
يوجب العموم؛ إذ السؤال كالمعاد في الجواب» 
فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما 
حوها وكلوا سمنكم؛ وترك الاستفصال في حكاية 
الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في 
المقال. هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون 
جامدًا ويكون ذائبّاء فأما إن كان وجودالجامد 
نادرًا أو معدومء كان الحديث نضًا في أن السمن 
الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنها تلقى وماحولا 
ويؤكل. ولذلك أجاب الزهري فإن مذهبه أن 





(؟) الابق نفه. 
(©) السابق نفه . 


الماء لا ينجس قليله ولا كثيره إلا بالتغير» وقد ذكر 
البخاري ني أوائل الصحيح: التوية بين الماء 
والمائعات. 

]١١/64[‏ وقد بسطنا الكلام في هذه 
المسألة ودلائلهاء وكلام العلماء فيها في غير هذا 
الموضع. كيف وفي تنجيس مثل ذلك وتحريمه من 
فساد الأطعمة العظيمة» وإتلاف الأموال العظيمة 
القدرء ما لا تأتي بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن 
كلها. والله ‏ سبحانه ‏ إنا حرم علينا الخبائث تنزيًا 
لنا عن المضاره وأباح لنا الطيبات كلها لم يحرم علينا 
شيئًا من الطيبات؛ كما حرم على أهل الكتاب - 
بظلمهم ‏ طيبات أحلت هم. ومن استقرأ الشريعة 
في مواردها ومصادرها واشتالها على مصالح العباد 
في البدأ والمعاد» تبين له من ذلك ما ببهديه الله إليه 
لوَمَن لمْحمَلٍ هه لَه نُورًا قَمَا لم ين نور © [النور: »]14٠‏ 
والله - سيحانة ‏ أعلم. والحمد لله وحده وصلاته 
على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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وَسْيْلَ - رحمه الله -: عن الزيت إذا كان في بثر» 
ووقعت فيه نجاسة: مثل الفأرة والحية» ونحوهماء 
وماتا فيه. فم الحكم إذا كان دون القلتين؟ وإذا ولغ 
الكلب في الزيت أو اللبن فيا الحكم فيه؟ 

قأجاب ‏ رحمه الله : 

إذا كان أكثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور 
العلماء كمالك. والشافعيء وأحمد. وغيرهم. وإن كان 
دون القلتين» ففيه قولان في مذهب أحمد. وغيره. 
ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهرء 
كإحدى الروايتين عن أحمد., ]١١/674[‏ وهو اختيار 
طائفة من أصحابه: كابن عقيل» وغيره» وكذلك المائع 


تان القلهائة 


إذا وقعت فيه نجاسة ول نغيره فيه نّاع معروف. وقد 





بط في موضع آخر. 
والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثرء بل 
استهلكت فيه ولم تغير له لونًا ولا طعا ولا ريحّاء فإنه 
لا ينحس» والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 
د 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عما إذا ولغ الكلب 
في اللبن» ومخض اللبن» وظهر فيه زيدة: فهل يحل 
تطهير الزبدة؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: 

اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة 
النجاسة أو حكمه حكم الماء؟ هذا فيه قولان للعلماء» 
وهما روايتان عن أحمدء وكذلك مالك له في النجاسة 
الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه؟ فيه قولان. 

وأما ولوغ الكلب في الطعام» فلا ينجسه عتد 
مالك. فهذا ‏ على أحد قولي العلماء ‏ لم ينجسء. 
وعلى القول الآخر ينجسء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عن أصحابه: لكن عند هؤلاء 
هل يطهر ]1١/670[‏ الدهن بالغسل؟ فيه قولان 
في مذهب الشافعي وأحمد, وهما قولان في مذهب 
مالك أيضًا. 

فمن قال إن الأدهان تطهر بالغسلء قال بطهارته 
بالغسلء وإلا فلاء والله أعلم. 

فين 

وَسْيْلّ ‏ رحمه الله -: عن الكلب إذا ولغ ني اللبن أو 
غيره ما الذي يجب ني ذلك؟ 

فأجاب: 

وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة 


أقرال: 

احدها: أنه طاهر حتى ريقه. وهذا هو مذهب 
مالك. 

والثاني: نجس حتى شعره. وهذا هو مذهب 
الشافعي, وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والثالث: شعره طاهرء وريقه نجسء وهذا هو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
وهذا أصح الأقوال. ْ 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم 
ينجس بذلك. وإذا ولغ في الماء أريق الماء. 

1١! 3‏ وإن ولغ في اللبن ونحوه فمن 
العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعامء كقول مالك 
وغيرهء ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمدء فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح 
أنه لا ينجس كا تقدم. 
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وَسْيِلَ شّبخ الإشلآم - رَحمه الله -: عن الجبن 
الإفرنجى؛ والجوخ: هل هما مكروهان: أو قال أحد 
من الأئمة ممن يعتمد قوله إنهما نجسانء وأن الجبن 
يدهن بدهن الخنزير؛ وكذلك الجوخ؟ 

فأجاب: 

الحمد لله أما الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج» 
فالذين كرهوه ذكروا لذلك سببين: 

أحدهما: أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في 
السفن. 

والثاني: أعهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة» بل 


يضربون رأس البقر ولا يذكونه. 


منتكه 





فأما الوجه الأول: فغايته أن ينجس ظاهر الجبن» 
فمتى كشط الجبن» أو غسل طهرء فإن ذلك ثبت في 
«الصحيح»: أن النبي ]1١/6771[‏ يَكةِ سئل عن فأرة 
وقعت في سمن فقال: «ألقوها وما حوها وكلوا 
سمنكم 0 فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب 
نجاسة جميعه» فكيف تكون ملاقاة الشحم النجس 
للجبن توجب نجاسة باطنه؟! ومع هذاء فإنما يجب 





إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له وأما مع 
الشك. فلا يجب ذلك. 

وأما الوجه الثاني: فقد علم أنه ليس كل ما 
يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته» بل قد قيل: إنهم 
إنما يفعلون هذا بالبقر. وقيل: إنهم يفعلون ذلك حتى 
يسقطء ثم يذكونه. ومثل هذا لا يوجب تحريم 
ذبائحهم؛ بل إذا اختلط ا حرام بالحلال في عدد لا 
ينحصر ‏ كاختلاط أخته يأهل بلدء واختلاط الميتة 
والمغصوب بأهل بلدة ‏ لم يوجب ذلك تحريم ما في 
البلد. ا إذا اختلطت الأخت بالأجنبية» والمذكى 
بالميت» فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم 
المجهولة الحال. ويتقدير أن يكون الجبن مصنوعًا من 
أنفحة ميتةء فهذه المسألة فيها قولان مشهوران 
للعلماء: 

أحدهما: أن ذلك مباح طاهرء كيا هو قول أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. 

والثاني: أنه حرام نجس: كقول مالك. 
والشافعي وأحد في [07/ ١؟]‏ الرواية الأخرى. 
والخلاف مشهور في لبن الميتة وأنفحتها: هل هو طاهر 


.)664٠ 7705( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


أم نجس؟ والمطهرون احتجوا بأن الصحابة أكلوا 
جبن المجوس مع كون ذبائحهم ميتة» ومن خالفهم 
نازعهم كيا هو مذكور في موضع آخر. 

وأما الجوخ» فقد حكى بعض الناس أنهم يدهنونه 
بشحم الختزير» وقال بعضهم: أنه ليس يفعل هذا به 
كله فإذا وقع الشك في عموم نجاسة الجوخ لم يحكم 
بنجاسة عينه؛ لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبها؛ إذ 
العين طاهرة؛ ومتى شك في نجاستهاء فالاصل 
الطهارة. ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون 
بعضء لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه ولا بنجاسة 
ما شككنا في تنجسه.ء ولكن إذا تيقن النجاسة: أو 
قصد قاصد إزالة الشك. فغسل الجوخة يطهرهاء فإن 
ذلك صوف أصابه دهن نجس. وإصابة البول والدم 
لشوب القطن والكتان أشد وهو به ألصق. 

وقد قال النبي يد لمن أصاب دم الحيض 
نويها:«حتيه؛ ثم اقرصيه ثم اغفليه بالماء»”" » وفي 
رواية: «ولا يضرك أثره»”'". والله أعلم. 

فين 

]١/654[‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن مريض 
طبخ له دواء؛ فوجد فيه ذبل الفأر؟ 

فأجاب: 


هذه المألة فيها نزاع معروف بين العلماء. هل 


)154( صحيح: أخرجه أبو داود (831. 717) والترمذي‎ )١( 
)5317 3751( وصححه الألياني في «صحيح أب داود»‎ 
من حديث أسهاء بنت أبي بكر رضي أله عنها.‎ 

22 صحبح: أخرجه أبو داود (8/ا) والنائي ١(‏ / 66) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة (10) من حديث كبشة بن 
كعب رضي الله عنه. 


حككحا ب اهار 


يعفى عن يسير بعر الفأرء ففي أحد القولين في مذهب 





أحمد وأبي حنيفة وغيرهماء أنه يعفى عن يسيره. فيؤكل 
ماذكر, وهذا أظهر القولين. والله أعلم. 

وقَالٌ شيخ الإسلام ‏ رحمّةُ الله -: 

أما بعد فقد كنا في مجاس التفقه في الدين» والنظر 
في مدارك الأحكام المشروعة تصويرًا وتقريرًا 
وتأصيلًا وتفصيلاء فوقع الكلام في شرح القول في 
حكم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة» وفي 
أرواث البهائم المباحة: أهي طاهرة أم نجة؟ على 
وجه أحب أصحاينا تقبيده. وما يقاربه من زيادة 
ونقصانء فكتبت لهم في ذلك» فأقول ولا حول ولا 
قوة إلا بالله: 

هذا مبني على أصلء. وفصلين. أما الأصل: 

١/6751‏ ؟] فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان 
الموجودة على اختلاف أصتافها وتباين أوصافها_أن 
تكون حلالا مطلقا للآدميين. وأن تكون طاهرة لا 
يحرم عليهم ملابستها ومباشرتباء وتماستهاء وهذه 
كلمة جامعة. ومقالة عامة» وقضية فاضلة عظيمة 
المنفعة» واسعة البركة: يفزع إليها حملة الشريعة: فيها لا 
يحصى من الأعمال. وحوادث الناسء وقد دل عليها 
أدلة عشرة ‏ مما حضرني ذكره من الشريعة - وهي: 
كتاب الله وسنة رسولهء واتباع سبيل المؤمنين 
المنظومة في قوله تعالى: «أَمِمُوا آنه وَأطِمعُوا ألوْسُولَ وأؤلي 
الآش مَك » [النساء:4 0]» وقوله: <ِإنبًا وَلِيَكُم لله 
وَرَسُولَهُم وَآلْذِينَ مَامَنُوا© [المائدة: 06]. ثم مسالك 
القياس, والاعتبار» ومناهج الرأي, والاستبصار. 


ص م 6 سا تيز 


الصمنف الأول: الكتاب, وهو عدة آيات. 

الآية الأولى قوله تعالى: «هوّ الى عَلَوَح لكُم ما 
فى الأرَضٍ جْمِيعًا» [البقرة: 74]) والخطاب لجميع 
الناس. لافتتاح الكلام بقوله: #يتأيا العام أَعَبدُوآ 
رَبَكُم4 [البقرة: 0]7١‏ ووجه الدلالة أنه أخيرء أنه 
خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام» 
واللام حرف الإضافة» وهي توجب اختصاص 
المضاف بالمضاف إليهء واستحقاقه إياه من الوجه 
الذي يصلح لهء وهذا المعنى يعم موارد استعماها. 
كقولهم: المال لزيدء والسرج للدابة» وما أشبه ذلك 
فيجب إِذًَا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في 
الأرض ]7١/677[‏ فضلا من الله ونعمة» وخص 
من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث؛ لما فيها من 
الإفساد لحم في معاشهمء أو معادهم, فيبقى الباقي 
مباحًا بموجب الآية. 

الآية الثانية: قوله تعالى: لوَمًا لَك ألا تَأمكُلُوا ِما 
كر آسمٌ الله عَلمِهِ وَقدَ قَصَلٌ لم ما حَرَمَ َلك إلا ما 
آَضْطْرِرَتُمَ إلَيِو» [الأنعام: 0]114 دلت الآية من 
وجهين: 

أحدهما: أنه ويخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاصء فلو لم تكن 
الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ؛ إذ لو كان 
حكمها مجهولاء أو كانت محظورة لم يكن ذلك. 

الوجه الثاني: أنه قال: لوَقَدَ فَصلَ لَكُم ما حَرّمَ 
عَلَيْكُمْ4 [الأنعام: »]١14‏ والتفصيل التبيين» فبين أنه 
بين المحرمات. فيا لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وما 
ليس بمحرم فهو حلال؛ إذ ليس إلا حلال أو حرام. 

الآية الثالثة: قوله تعاللى: 9وَسَخْرَ لكر ما فى 






يتا بهار 
آلكَميوَتٍ وَمَا فى الأَرَض حُيعًا مِنَهُ © [الجاثية:1]» 
وإذا كان ما في الأرض مسخرًا لناء جاز استمتاعنا به 

]1١/671[‏ الآية الرابعة: قوله تعالى: «قّل له 
أَجِدُ فى مَآ أو إِلَ عَرمًا عَلَىْ طَاعِمٍ يَطَعَمُف إل أن 
يَكُورت مَيْعَةَأَوَدَمًا مُسَفُوح» الآية [الأنعام: »]١468‏ 
فيا لم يجد تحريمه» ليس بمحرم. ومالم يحرم» فهو حل» 
ومثل هذه الآية قوله: «إثمًا حَرّمَ عَلَيْكُمْ آلْمَيعَة 
وَآلدَمَ وَلَحَم آلْخِدِيرٍ» الآية [البقرة: 177]؛ لأن 
حرف: [إنما] يوجب حصر الأول في الثاني» فيجب 
انحصار المحرمات فيا ذكر. وقد دل الكتاب على هذا 





الأصل المحيط في مواضع أخر. 
المنف الثاني: اللسنة والذي حضرني منها 
حديثان: 


الحديث الأول: في «الصحيحين»عن سعد بن أبي 
وقاص قال: قال رسول الله يَك: «إن أعظم الملمين 
جرمًا من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مالته»”". دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا 
بتحريم خاصء لقوله: لم يحرم» ودل أن التحريم قد 
يكون لأجل المسألة» فبين بذلك أنها بدون ذلك 
ليست محرمة» وهو المقصود. 

الثاني: روى أبو داود في سنته عن سلبان الفارسي 
قال: سئل رسول الله كد عن شيء من السمن والجبن 
والفراء فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما 
حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»"". 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7844) ومسلم (1708) من حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي )١777(‏ وابن ماجه (771؟) وحمسته 
الألباني في «صحيح الترمذي» (1977) من حديث 
سلمان رضي الله عنه. 


يجب ةشخ ملسي 


فمنه دليلان: 

[6 ١؟]‏ أحدها: أنه أفتى بالإطلاق فيه. 

الثاني: قوله: «وما سكت عنه فهو ما عفا عنه»2"0, 
نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه؛ وتسميته 
هذا عفوًا كأنه ‏ والله أعلم ‏ لأن التحليل هو الإذن في 
التناول بخطاب خاصء والتحريم المنع من التناول 
كذلك؛ والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه. وم 
يمنع منه» فيرجع إلى الأصلء وهو ألا عقاب إلا بعد 
الإرسال» وإذا لم يكن فيه عقاب, لم يكن محرمًا وفي 
السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل. 

المنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين» وشهادة 
شهداء الله في أرضه الذين هم عدولء, الآمرين 
با معروف الناهين عن المنكر, المعصومين من اجتماعهم 
على ضلالة؛ المفروض اتباعهم؛ وذلك أني لست أعلم 
خلاف أحد من العلماء السالفين: في أن ما لم يجئ دليل 
بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك 
كثير ثمن تكلم في أصول الفقه وفروعه» وأحسب 
بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا أو ظنًا كاليقين. 

فإن قيل: كيف يكون في ذلك إجماع» وقد علمت 
اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل» وإنزال 
الكتب. هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا 
يدرى ما الحكم فيها؟ أو أنه لا حكم لا أصلا؟ 
واستصحاب ال حال دليل متبع؛ وأنه قد ذهب بعض من 
صنف في أصول ]5١/01794[‏ الفقه من أصحابنا 
وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع 
مستصحب بعد الشرعء وأن من قال: بأن الأصل في 
الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل 
الحل. 


)١(‏ السابق نفسه. 


هفقكك 


حتَاباظهَارة 


فاقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من 





السابقين. ممن له قدمء وذلك أنه قد ثبت أنها بعد 
مبجميء الرسل على الإطلاق» وقد زال حكم ذلك 
الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتهاء ولست أنكر أن 
بعض من لم يحط علا بمدارك الأحكام وم يوت 
تمييزًا في مظان الاشتباه» ربها سحب ذيل ما قبل الشرع 
على ما بعده. إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل 
الغلط في الحساب لا بيتك حريم الإجماع؛ ولا يثلم 
سنن الاتباع. 

ولقد اختلف الناس في تلك المسألة: هل هي 
جائزة أم تمتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل؛ 
إذ كان آدم نبيا مكلا حسب اختلافهم في جواز خلو 
الأقطار عن حكم مشروعء وإن كان الصواب عندنا 
جوازه. 

ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة» إلى غير 
ذلك من الكلام الذي يبين لك ألا عمل بهاء وأنها نظر 
محض ليس فيه عمل. كالكلام في مبدأ اللغات وشبه 
ذلك. على أن الحق الذي لا راد له [6140/١1؟]‏ أن 
قبل الشرع لا تحليل ولا تحريمء فإِذًا لا تحريم 
يستصحب ويستدام؛ فيبقى الآن كذلكء والمقصود 
خلوها عن المآثم والعقويات. 

وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد 
الرأي في الأصول الجوامع؛ فمن وجوه كثيرة ننبه على 

أحدها: أن الله سبحانه ‏ خلق هذه الأشياء وجعل 
فيها للإنسان متاعا ومنفعة. ومنها ما قد يضطر إليه وهو 
- سبحانه ‏ جواد ماجد كريم رحيم غني صمدء والعلم 
بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على تجرد 
استمتاعه ببذه الأشياء وهو المطلوب. 


وثانيها: أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت 
مباحة كسائر ما نص على تحليله. وهذا الوصف قد 
دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله: 9وَيِلُ لَهُمُ 
لطبت وَعرَمُ عَلَومُ آلْحَبَيِتَ4 [الأعراف: 191], 
فكل ما نفع فهو طيبء وكل ما ضر فهو خبيث. 
والمناسبة الواضحة لكل ذي لبء أن النفع يناسب 
التحليل» والضرر يناسب التحريم والدوران؛ فإن 
التحريم يدور مع المضار وجودًا: في الميتة والدم 
ولحم الختزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر 
وغيرها مما يضر بأنفس الناس.وعدمًا:في الأنعام 
والألبان وغيرها. 

وثالثها: أن هذه الأشياء إما أن يكون ها حكم 
أولا يكون. ]1١/6541[‏ والأول صواب. والثاني 
باطل بالاتفاق. وإذا كان لحا حكمء فالوجوب 
والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية؛ لم 
يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نضا 
واستنباطاء لم يبق إلا الحل وهو المطلوب. 

إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الاصل في الأعيان 
الطهارة لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته 
وحمله في الصلاة. والنجس بخلافه؛ وأكثر الأدلة 
السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء: أكلًا 
وشربًا ولبسًا ومسا وغير ذلك» فثبت دخول 
الطهارة في الحلء وهو المطلوب. والوجهان 
الآخران نافلة. 


الثاني: أنه إذا ثبت أن الأصل جوارًا أكلها 


لفق 


كتاما 0 وٍّ 
وشريها فلأن يكون الأصل _ملابستها ومخالطتها 
الخلق أولى وأحرىء وذلك لأن الطعام يخالط البدن 





ويهازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرًا له فإذا 
كان خبيثًا صار البدن خبيثًا فيستوجب النار؛ وهذا 
قال النبي 25: «كل جسم نبت من سحت فالنار 
أولى به»”"2. والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وأما 
ما يماس البدن وبباشره فيؤثر ‏ أيضًا ‏ في البدن من 
ظاهر كتأثير الأخباث في أبداننا وفي ثيابنا المتصلة 
بأبدانناء لكن تأثيرها دون تأثير المخالط المازج. 
فإذا حل تخالطة الثيء وممازجته. فحل[6147/١؟]‏ 
ملابسته ومباشرته أولى. وهذا قاطع لا شبهة فيه. 
وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته» حرم 
مخالطته وممازجته؛ ولا ينعكس. فكل نجس محرم 
الأكل؛ وليس كل محرم الأكل نجسًا. وهذا في غاية 
التحقيق. 

الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن 
الأصل في الأعيان الطهارة؛ وأن النجاسات محصاة 
مستقصاة. وما خرج عن الضبط والحصر فهو 
طاهرء كا يقولونه فيها ينقض الوضوء ويوجب 
الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك. فإنه غاية 
المتقابلات. تجد أحد الجانبين فيها حصورًا مضبوطًا 
والجانب الآخر مطلق مرسل والله ‏ تعالى ‏ المحادي 
للصواب. 
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)514( والترمذي‎ )95١ / 5( صحبح لغيره: أخرجه أحد‎ )١( 


وصضححة الألباني ل «صحيح الترغيب» (9؟77١)‏ من 
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. 


الفصل الأول 


القول ني طهارة الأرواث والأبوال من الدواب 
والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة: 


الدليل الأول: 

أن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين 
نجاستهاء فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهرء 
وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة. أما 
الركن الأول من الدليل» فقد ثبت بالبراهين الباهرة 
والحجج القاهرة. وأما الثاني فتقول: إن المنفي عل 
[654/١؟]‏ ضربين: نفي نحصره ونحيط به. كعلمنا 
بأن السماء ليس فيها شمان ولا قمران طالعان, وأنه 
ليس لنا إلا قبلة واحدة؛ وأن محمدًا لا نبي بعده. بل 
علمنا أنه لا إله إِلَّا الله.. وأن ما ليس بين اللوحين 
ليس بقرآنء وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضانء 
وعلم الإنسان أنه ليس في دراهم قبل ولا تغير وأنه ل 
يطعم, وأنه البارحة لم ينم وغير ذلك مما يطول عدهء 
فهذا كله نفي مستيقن يبين خطأ من يطلق قوله: لا 
تقبل الشهادة على النفي. 

الثاني: ما لا يستيقن نفيه وعدمه. ثم منه ما يغلب 
على القلب ويقوى في الرأي. ومنه ما لا يكون كذلك. 
فإذا رأينا حكيًا منوطًا بنفي من الصنف الثاني» 
فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا. 

والاستدلال بالاستصحاب ويعدم المخصص 
وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو من هذا 
القسم. فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه 
الأعيان والناس يتكلمون فيها منذ مئات من السنين 
فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة. شهدنا شهادة جازمة 


حاب اظلهَارة 
في هذا المقام بحسب علمنا ألا دليل إلا ذلك. 

فنقول: الاستدلال بهذا الدليل إنها يتم بفسخ ما 
استدل به على النجامة. ١/6541‏ 7] ونقض ذلك. 
وقد احتج لذلك بمسلكين: أثري ونظري: 

أما الأثري: فحديث ابن عباس المخرج في 
«الصحيحين»: أن رسول الله ة مر بقبرين فقال: 
«إنهما ليعذبان؛ وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان 
لاايستتر من البول» ”'' وروي: ١لا‏ يستنزه»”"؟ والبول 
اسم جنس محلى باللام» فيوجب العموم. كالإنسان 
في قوله: «إنّ آلإنتَسن لَفى خْسَرٍ © إِلَا الذيينَ دَامنُوا» 
[العصر: ”. 7]» فإن المرتضى أن أسماء الأجناس 
تقتضي من العموم ما تقتضيه أساء الجموع؛ لست 
أقول: الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء - 
كالتمر؛ والبرء والشجر - فإن حكم تلك حكم 
الجموع بلا ريب. وإنا أقول: اسم الجنس المفرد الدال 
على الشيء؛ وعلى ما أشبهه ‏ كإنسان ورجل؛ وفرس» 
وثوب. وشبه ذلك. 

وإذا كان النبي وَِهِ قد أخبر بالعذاب من جنس 
البول» وجب الاحتراز والتنزه من جنس البول. 
فيجمعم ذلك أبوال جميع الدواب. والحيوان 
الناطق.والبهيم ما يؤكل وما لا يؤكل» فيدخل بول 
الأنعام في هذا العموم؛ وهو المقصود. 

وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعي الاستدلال 
بالسمع؛ وبعض الرأيء وارتضاه بعض من يتكايس» 
وجعله مفزعًا وموثلًا. 

]١١/044[‏ الملك الثاني النظري: وهو من 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7١7(‏ ومسلم (597) من حديث ابن 


عباس رضي الله عنها. 
)0( صحيح: أخرجه ملم ('159) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها. 


- 
حئيةه 


0 ار ينال 0 0 


٠‏ دجنه 





1 م 


ثلاثة أوجه: 


أحدها: القياس على البول المحرم فنقول: بول» 
وروثء فكان نجسًا كسائر الأبوال فيحتاج هذا 
القياس أن يبين أن مناط الحكم في الأصل هو أنه بول 
وروث,. وقد دل على ذلك تنبيهات النصوص مثل 
قوله: «اتقوا البول»”؟ وقوله: «كان بنو إسرائيل إذا 
أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض»”" . 

والمناسبة ‏ أيضًا: فإن البول والروث مستخبث 
مستقذرء تعافه النفوس» على حد يوجب الياينة» 
وهذا يناسب التحريم؛ حملا للناس على مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأحوال» وقد شهد له بالاعتبار 
تنجس أرواث الخبائتث. 

الثاني: أن نقول: إذا فحصنا وبحثنا عن الحد 
الفاصل بين النجاسات والطهارات» وجدنا ما 
استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتهاء فيا صار جزءًا 
فهو طيب الغذاء؛ وما فضل فهو خبيثه؛ ولهذا يسمى 
رجيعًا. كأنه أخذ ثم رجع أي رد. فا كان من الخبائث 
يخرج من الجانب الأسفل: كالغائط والبول والمني 
والمذي والودي؛ فهو نجس. وما خرج من الجانب 
الأعى: كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة 
الرأس» فهو طاهر. وما تردد كبلغم المعدة ففيه تردد. 

١ [‏ ] وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى 
البدن» وأسفله؛ قد جاء عن سعيد بن المسيب ونحوه» 
وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق. الذي لم يفقه 
كل الفقه. حتى زعم زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء» 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (4 / 177) وضعفه الألباني 
في #ضعيف الجامعة (؟١١)‏ من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه. 

زفق صحيح: أخرجه البخاري )0 وملم (77؟) من ححديث أي 
موسى رضي الله عنه 





تاب الظلَهَاةَ 
وتمييز بين من يطيع وبين من يعصي. 
وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده. حتى 





يضم إليه أشياء أخرء فرق من قَرّق بين ما استحال في 
معدة الحيوان كالروث والقيء وما استحال من معدته 
كاللبن. 

وإذا ثبت ذلكء فهذه الأبوال والأرواث مما 
يستحيل في بدن الحيوان» وينصع طيبه. ويخرج خبيثه 
من جهة ديره وأسفله. ويكون نجسًا. فإن فرق بطيب 
لحم المأكولء وخبث لحم المحرمء فيقال: طيب 
الحيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة روثه؛ فإن 
الإنسان إنها حرم لحمه كرامة له وشرفاء ومع ذلك 
فبوله أخبث الأبوال. 

ألا ترى أنكم تقولون: إن مفارقة الحياة لا 
تنجسه. وأن ما أبين منه ‏ وهو حي فهو طاهر أيضًا 
كما جاء في الأثر - وإن لم يؤكل لحمه ‏ فلو كان إكرام 
الحيوان موجبًا لطهارة روثه؛ لكان الإنسان في ذلك 
القدح المعلى. وهذا سر المسألة ولبابها. 

الوجه الثالث: أنه في الدرجة الفلى من 
الاستخياث,. والطبقة ]١١/657[‏ النازلة من 
الاستقذار. كيا شهدت به أنفس الناس» وتجده 
طبائعهم وأخلاقهم؛ حتى لا نكاد نجد أحدًا ينزله 
منزلة در الحيوان ونسلهء وليس لنا إلا طاهرء أو 
نجس. وإذا فارق الطهارات» دخل في النجاسات» 
والغالب عليه أحكام النجاسات ‏ من مباعدته 
ومجانبته ‏ فلا يكون طاهرًا؛ لأن العين إذا تجاذبتها 
الاصولء لحقت بأكثرها شبهاء وهو متردد بين اللبن 

وبين غيره من البول» 0 

ويقوي هذا أنه قال تعالى: «يِنْ 


ًً دم لكا 
خَالِصًا سَآيعًا لْشْرِينَ» ل ت أ 


توافتم 


0 
٠‏ د جيه 





الدم نجسء فكذلك الفرث؛ لتظهر القدرة والرحمة في 
إخراج طيب من بين خبيئين. ويبين هذا جميعه أنه 
يوافق غيره من البول في خلقه ولونه وريحه وطعمه. 
اي سايق 
حقيقة أحدهما حقيقة الآخر؟! 

5 الأول: قياس التمثيل وتعليق الحكم 
بالمشترك المدلول عليه. 

]١١ 0 44[‏ والثاني: قياس التعليل بتنقيح مناط 
الحكم أصل كلي. 

والثالث: التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا 
يجوز إدخاله فيهاء فهذه أنواع القياس: أصل ووصل 
وفقصل. 

فالوجه الأول: هو الأصلء» والجمع بينه وبين 
غيره من الأخياث. 

والثاني: هو الأصل والقاعدة. والضابط الذي 
يدخل فيه. 

والثالث: الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات» 
وهو قياس العكس فالجواب عن هذه الحجج. والله 
المستعان. 

أما المسلك الأول: فضعيف جدًا لوجهين: 

أحدهما: أن اللام في البول للتعريف. فتفيد ما 
كان معروفًا عند المخاطبين» فإن كان المعروف 
واحدًا معهودًا فهو المراد. وما لم يكن ثم عهد 
بواحد. أفادت الجنس؛ إما جميعه على المرتفى؛ أو 
مطلقه على رأي بعض الناسء وربها كانت كذلك. 

وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في 
دلالات الخطاب أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا 
إذا لم يكن ثم شيء معهود, فأما إذا كان ثَمّ شيء 
معهود مثل قوله تعالى: «كمَآ أَرَسَلئآ إن فِرَعَرْرتَ 


2-7 فِرَعَوَنُ أَلرَسُولَ» [المزمل: 216 
57 صار معهودًا بتقدم ذكره وقوله: 9لا 
تَجْمَلُوا دُعَآءَ أَلرّسُولٍ بَيْتَكُمْ» [النور: 17]) هو 
معين؛ لأنه معهود بتقدم معرفته وعلمه فإنه لا 
يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه 
هل يفيد تعريف عموم الجنسء أو مطلق الجنس 
فافهم هذاء فإنه من محاسن المسالك. 

فإن الحقائق ثلاثة: عامة. وخاصة. ومطلقة. 

فإذا قلت: الإنسان, قد تريد جميع الجنسء وقد 
تريد مطلق ]1١/649[‏ الجنسء وقد تريد شيئًا بعينه 
من الجنس. 

فأما الجنس العام فوجوده في القلوب والنفوس 
علا ومعرفة وتصورًا. 

وأما الخاص من الجنس: مثل زيد وعمروء 
فوجوده هو حيث حلء وهو الذي يقال له وجود في 
الأعيان» وفي خارج الأذهان وقد يتصور هكدذا في 
القلب خاصًا متميرًا. 

وأما الجنس المطلق مثل الإنسان المجرده عن 
العموم والخصوص.ء الذي يقال له نفس الحقيقة؛ 
ومطلق الجنسء فهذا ى) لا يتقيد في نفسه. لا يتقيد 
يمحله؛ إلا أنه لا يدرك إلا بالقلوب» فتجعل محلًا له 
بهذا الاعتباره وربها جعل موجودًا في الأعيان باعتبار 
أن في كل إنسان حظًا من مطلق الإنسانية فال موجود في 
العين المعينة من التوع حظها وقسطها. 

فإذا تبين هذاء فقوله: فإنه كان لا يستنزه من 
البول» بيان للبول المعهود. وهو الذي كان يصيبه» 
وهو بول نفسه. يدل على هذا أيضًا سبعة أوجه: 


أحدها: ما رويء. «فإنه كان لا يستبرئ من 


البول» ”'© والاستيراء لا يكون إلا من بول نفسه؛ لأنه 
طلب براءة الذكرء كاستيراء الرحم من الولد. 

الثاني: أن اللام تعاقب الإضافة» فقوله: «من 
البول» كقوله: من بوله؛ وهذا مثل قوله: «تُفَكَحَةٌ لحمُ 
آلأبَوبُ4 [ص: ٠‏ 5], أي أبواييا. 

النالث: أنه قد روي هذا الحديث من وجوه 
صحيحة: «فكان لا يستتر من بوله» 7؟ وهذا يفسر 
تلك الرواية. 

ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر: عن منصورء 
روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. ومعلوم أن 
المحدث لا يجمع بين هذين اللفظين» والأاصل 
والظاهر عدم تكرر قول النبي 6 فعلم أنهم رووه 
بالمعنى» ولم يبين أي اللفظين هو الأصل. 

ثم إن كان النبي يلك قد قال اللفظين» مع أن معنى 
أحدهما يجوز أن يكون موافقا لمعنى الآخرء ويجوز أن 
يكون مخالمًاء فالظاهر الموافقة. يبين هذا أن الحديث في 
حكاية حال لا مر النبي يك بقبرين؛ ومعلوم أنها 
قضية واحدة. 

الرابع: أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول كان 
يصيبه. ولا يستتر منه. ومعلوم أن الذي جرت العادة 
به بول نفسه. 

الخامس: أن الحسن قال: البول كله نجسء وقال 
- أيضًا _: لا بأس بأبوال الغنم؛ فعلم أن البول المطلق 
عنده هو بول الإنسان. 

7[ الادس: أن هذا هو المفهوم 
للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس والتمريح؛ فإنه 
حو 290550 

رضي الله عنهها. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (117) وملم (191) من حديث ابن 
عباس رضي اله عنهيا. 


ص و. 2-07 انك كيد * .مده 
جين واف لإ ظدنضيْة <50ى 


حتاباللْهَارَة 
لايفهم من قوله: فإنه كان لا يستتر من البول إلا بول 
نفسه. ولو قيل: إنه لم يخطر لأكثر الناس على بالحم 
جمبع الأبوال: من بول بعيرء وشاةء وثورء لكان 
صدقا. 

السابع: أنه يكفي بأن يقال: إذا احتمل أن يريد 
بول نقسه؛؟ لأنه المعهود, وأن يريد جميع جنس البول» 
م يجر حمله على أحدهما إلا بدليل» فيقف الاستدلال. 
وهذا ‏ لعمري ‏ تنزل. وإلا فالذي قدمنا أصل 
مستقرء من أنه يجب حمله على البول المعهود؛ وهو نوع 
من أنواع البول؛ وهو بول نفسه الذي يصيبه غالبا 
ويترشرش على أفخاذه وسوقه. وربا استهان بإنقائه» 
ولم يحكم الاستتجاء منه. فأما بول غيره من الآدميين» 
فإن حكمه ‏ وإن ساوى حكم بول نفسه ‏ فليس ذلك 
من نفس هذه الكلمة» بل لاستوائه) في الحقيقة» 
والاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم. 

ألا ترى أن أحدًا لا يكاد يصيبه بول غيرهء ولو 
أصابه لساءه ذلك؟! والنبي 6 إنما أخير عن أمر 
موجود غالب في هذا الحديث» وهو قوله: «اتقوا 
البول فإن عامة عذاب القبر منه»”” فكيف يكون عامة 
عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحدًا من الناس» 
وهذا بين لا خفاء به؟! 

717 !]| الوجه الثاني: أنه لو كان عامًا في 
جميع الأبوال فسوف نذكر من الأدلة الخاصة عل 
طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم 
العام. ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض 
الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى؛ لأن ترك العمل 
به إبطال له وإهدارء والعمل به ترك لبعض معانٍ 





() صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» 1١(‏ / 74) وصححه 
الألباني في «صحيم الجامع» )71١7(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


العام؛ وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في 
الكلام؛ بل هو غالب كثير. 

ولو سلمنا بالتعارض على التساوي من هذا 
الوجه؛ فإن في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتقديم 
والترجيح وجومًا أخرى من الكثرة والعمل؛ وغير 
ذلك مما سنبينه إن شاء الله تعالى ‏ 

ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم. قوله 5: 
«أكثر عذاب القبر من اليول»”'' . والقول فيه كالقول 
فيا تقدم ‏ مع أنا تعلم أن إصابة الإنسان بول غيره 
قليل نادرء وإنها الكثير إصابته بول نفسه. ولو كان 
أراد أن يدرج بوله في الجنس الذي يكثر وقوع 
العذاب بنوع منه؛ لكان بمنزلة قوله أكثر عذاب القبر 
من النجاسات. 

واعتمد ‏ أيضًا ‏ على قوله 7: «لايصلي أحدكم 
بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»”2 يعني 
البول والنجوء رزعم أن هذا يفيد تمية كل بول 
ونجو أخبثء» [607/١؟]‏ والأخبث حرام نجس» 
وهذا في غاية السقوط؛ فإن اللفظ ليس فيه شمول 
لغير ما يدافع أصلًا. 

وقوله: إن الاسم يشمل الجنس كله. فيقال له: 
وما الجنس العام؟ أكل بول ونجو؟ أم بول الإنسان 
ونجوه؟ وقد علم أن الذي يدافم كل شخص من 
جنس الذي يدافع غيره فأما ما لا يدافع أصلاء فلا 
مدخل له في الحديث, فهذه عمدة المخالف. 

وأما المسلك النظري: فالجواب عنه من طريقين: 
حمل ومفصل. 


)١(‏ صحيح: أخر جه أبن ماجه (14”) وأحمد (؟ / 777) وصححه 
الألباني في «صصيح ابن ماجهة (7174) من حديث أبي 
هريرة رضي اه عنه. 

زفق صحيح: أخرجه مسلم (510) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


فشك 


أما المفصل فالجواب عن الوجه الأول من 
وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أن العلة في الأصل أنه بول 
وروثء. وما ذكروه من تنبيه النتصوصء فقد سلف 
الجواب بأن المراد بها بول الإنان. وما ذكروه من 
المناسبة فتنقول: التعليل: إما أن يكون بجنس 
استخباث النفس واستقذارهاء أو بقدر محدود من 
الاستخباث والاستقذار. 





فإن كان الأول» وجب تنجيس كل مستخبث 
مستقذرء فيجب نجاسة المخاط واليصاق والتخامة. 
بل نجاسة المني الذي جاء الأثر بإماطته من الثياب. 
بل ريما نفرت النفوس عن بعض هذه الأشياء أشد 
من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم» مثل مخطة 
المجذوم إذا اختلطت [654/١؟]‏ بالطعام» ونخامة 
الشيخ الكبير إذا وضعت في الشراب, وربها كان ذلك 
مدعاة ليعض الأنفس إلى أن يذرعه القيء. 

وإن كان التعليل بقدر مؤقت من الاستقذار» فهذا 
قد يكون حمًا لكن لا بد من بيان الحد الفاصل بين 
القدر من الاستخباث الموجب للتنجيسء وبين ما لا 
يوجب. ول يبين ذلك» ولعل هذه الأعيان مما ينقضس 
بيان استقذارها الحد المعتير. 

ثم إن التقديرات في الأسباب والأحكام إنما تعلم 
من جهة استقذارها عن الشرع في الأمر الغالب» 
فنقول: متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه تما غلظ 
استخبائه. ومتى لم يحكم بنجاسة نوعء علمنا أنه لم 
يغلظ استخبائه فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من 
العلة» فمتى استرينا في الحكم فنحن في العلة أشد 
استرابة» فبطل هذا. وأما الشاهد بالاعتبارء فك أنه 
شهد لجنس الاستخباث» شهد للاستخباث الشديد. 






والاستقذار الغليظ. 

وثانيهما: أن نقول: لم لا يجوز أن تكون العلة في 
الأصل أنه بول ما يؤكل لحمه؟ وهذه علة مطردة 
بالإجماع منا ومن المخالفين...'" لنا في هذه المسألة 
والانعكاس إن لم يكن واجبًا ‏ فقد حصل الغرض. 
وإن كان شرطًا في العلل فنقول فيه ما قالوا في اطراد 
العلة وهو أولى» حيث خولفوا فيه [086/١؟]‏ وعدم 
الانعكاس أيسر من عدم الاطراد. 

وإذا افترق الصنفان في اللحم والعظم واللبن 
والشعر» فلم لا يجوز افتراقهما في الروث والبول» 
وهذه المناسبة أبين؟ فإن كل واحد من هذه الأجزاء 
هو بعض من أبعاض البهيمة؛ أو متولد منهاء فيلحق 
سائرها قياسًا لبعض الشيء على جملته. 

فإن قيل: هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه 
طاهرء وكذلك سائر أمواهه وفضلاته» ومع هذا 
فروثه وبوله من أخبث الأخباث؛ فحصل الفرق فيه 
بين البول وغيره. 

فنقول: اعلم أن الإنسان قارق غيره من الحيوان 
في هذا الباب طردًا وعكسّاء فقياس البهائم بعضها 
ببعض وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان» وجعل 
الإنسان في حيز هو الواجبء ألا ترى أنه لا ينجس 
با موت على المختارء وهي تنجس بالموتء ثم بوله أشد 
من بولها؟ 

ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من 
الحيوان» لكرم نوعه وحرمته» حتى يحرم الكافر 
وغيره؛ وحتى لا يحل أن يدبغ جلده. مع أن بوله أشد 
وأغلظ؛ فهذا وغيره يدل على أن بول الإنسان فارق 
سائر فضلاته؛ أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتهاء 


(©) بياض بالاصل. 


ااخفلك 


إما لعموم ]1١/6657[‏ ملابسته حتى لا يستخف به» 
أو لغير ذلك مما الله أعلم به. على أنه يقال: في عذرة 
الإنسان وبوله من الخبث والتتن والقذر ما ليس في 
عامة الأبوال والأرواث. وفي الجملة» فإلحاق الأبوال 
باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طردًا من غيره. 
والله أعلم. 

وأما الوجه الثاني: فنقول: ذلك الأصل في 
الآدميين مسلم والذي جاء عن السلف إنها جاء فيهم 
من الاستحالة في أبداتهم» وخروجه من الشق الأعلى 
أو الأسفل. فمن أين يقال: كذلك سائر الحيوان» وقد 
مضت الإشارة إلى الفرق؟! ثم مخالفوهم يمنعوهم 
أكثر الأحكام في البهائم» فيقولون: قد ثبت أن ما 
خبث لحمه. خبث لبنه ومنيه» بخلاف الآدمي فبطلت 
هذه القاعدة في الاستحالة» بل قد يقولون: إن جميع 
الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء؛ فيا طاب 
لحمه طاب لبنه ويوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه 





ودمعه. وما خيث لحمه.» خبث لبنه وريقه ويوله 
وروثه ومنيه وعرقه ودمعه» وهذا قول يقوله أحمد ني 
المشهور عنه» وقد قاله غيره. 

وبالجملة؛ فاللبن والمني يشهد لهم بالفرق بين 
الإنسان والحيوان شهادة قاطعة» وباستواء الفضلات 
من الحيوان ضربًا من الشهادة» فعل هذاء يقال 
للإنسان يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله 
أعلم به» فإنه متتصب القامة نجاسته كلها في أعاليه» 
ومعدته التي هي محل ]7١/881/[‏ استحالة الطعام 
والشراب في الشق الأسفل» وأما الثدي ونحوه فهو 
في الشق الأعلى» وليس كذلك البهيمة. فإن ضرعها في 
الجانب المؤخر منهاء وفيه اللبن الطيب» ولا مطمع في 
إثبات الأحكام بمثل هذه المحذورات. 





1 لي 

وأما الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين 
غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع الاستقذارء بطل 
بجميع المستقذرات التي ربا كانت أشد استقذارًا من 
وإن فصل بقدر خاصء فلابد من توقيته» وقد مفضى 
تقرير هذا. 

وأما الجواب العام فمن أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة. 
وهو قياس فاسد الوضعء ومن جمع بين ما فرقت 
السنة بينه؛ فقد ضاهى قول الذين قالوا: (إِنْمَا آلبيِمُ 
يكل الربوا” وَأَحَلَ أَنْهُ آلبَيِعَ وَحَرّمَ آلربَو» [البقرة: 
6 ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا. 

الثاني: أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه 
وأنواطهء ول يتبين مأخذه وما ”"... بل الناس فيه 
على قسمين: إما قائل يقول هذا استبعاد محضء 
وابتلاء صرف. فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع 
[664/١١؟]‏ ولا افتراق.وإما قائل يقول: دقت عليتا 
علله وأسبابه»ء وخفيت علينا مسالكه ومذاهبه؛» وقد 
بعث الله إلينا رسولًا يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة 
بعثه إلينا ونحن لا نعلم شيئّاء فإنما نصنع ما رأيناه 
يصنع؛ والسنة لا تضرب ها الأمثال» ولا تعارض 
بآراء الرجال؛ والدين ليس بالرأي ويجب أن يتهم 
الرأي على الدين» والقياس في مثل هذا الباب ممتنع 
باتفاق أولي الألباب. 

الثالث: أن يقال: هذا كله مداره على التسوية بين 
بول ما يؤكل لحمه؛ وبول ما لا يؤكل لحمه: وهو جمع 
بين شيئين مفترقين» فإن ريح المحرم خبيثة» وأما ريح 
المباح فمنه ما قد يستطاب: مثل أرواث الظياء 
وغيرها. وما لم يستطب منه فليس ريحه كريح غيره 


(©) بياض بالأصل. 


مععه 


ححا باظهَارةٌ 
وكذلك خلقه غالبًا. فإنه يشتمل على أشياء من المباح» 
وهذا لأن الكلام في حقيقة المسألة» وسنعود إليه إن 
شاء الله في آخرها. 

الدليل الثاني: الحديث المستفيض» أخرجه 
أصحاب «الصحيح» وغيرهم من حديث أنس بن 
مالك: أن ناسًا من عكْل أو عرّينة قدموا المدينة 
فاجتووها فأمر لهم النبي 5 بلقاح وأمرهم أن 
يشربوا من أبوالها وألبائهاء فلما صحُوا قتلوا راعي 
رسول الله كِ واستاقوا الذود '2. وذكر الحديث . 
فوجه الحجة أنه أذن لحم في شرب الأبوالء ولابد أن 





يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم؛ فإذا كانت 
١ 3[‏ ] نجسة وجب تطهير أفواههم وأيدهم 
وثياءهم للصلاة وتطهير آنيتهم» فيجب بيان ذلك لهم؟ 
لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز ولم 
يبين هم النبي و أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم 
منه. فدل على أنه غير نجسء ومن البين أن لو كانت 
أبوال الإيل كأبوال الناس. لأوشك أن يشتد تغليظه 
في ذلك. 

ومن قال: إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة:؛ وإنهم 
كانوا يعلمون وجوب التطهير من النجاسات؛ فقد 
أبعد غاية الإيعاد» وأتى بشيء قد يستيقن بطلانه 
لوجوه: 

أحدها: أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفى» 
وبعد انتشار الإسلام وتناقل العلم وإفشائه» صارت 
أبدى وأظهره وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستهاء 
بل أكثر الناس على طهارتهاء وعامة التابعين عليه» بل 
قد قال أبو طالب وغيره: إن السلف ما كانوا 
ينجسونما. ولا يتقونها. وقال أبو بكر بن المنذر: وعليه 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )١16٠١(‏ ومسلم )١711(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه. 


جب راتخم أ كاه 
م0 3 الإخلم مدن لمعيه 


اعتهاد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف» وقد 
ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف. ثم قال: قال 
الشافعي: الأبوال كلها نجس. قال: ولا 50 
قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس. 

قلت: وقد نقل عن ابن عمر أنه سثل عن بول 
الناقة» فقال: [670/١؟]‏ اغسل ما أصابك منه. 
وعن الزهري فيا يصيب الراعي من أبوال الإبل قال: 
ينضح. وعن حماد بن أبي سلمان في بول الشاة 
والبعير: يغسل. ومذهب أب حنيفة نجاسة ذلك على 
تفصيل هم فيه. فلعل الذي أراده ابن المنذرء القول 
قليل البول والروث وكثيره؛ فإن 
هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف. ولعل ابن عمر أمر 
بغسله ىا يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني 
ونحو ذلك. وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري أنه 
صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه. 
وقال ههنا وههنا سواء. وعن أنس بن مالك لا بأس 
بييول كل ذي كرش. 

ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول 
بنجاستهاء بل القول بطهارتهاء إلا ما ذكر عن ابن 
عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوم 
لأولئك؟! 

وثانيها: أنه لو كان نجسًا فوجوب التطهر من 
النجاسة ليس من الأمور البينة» قد أنكره في الثياب 
طائفة من التابعين وغيرهم. فمن أين يعلمه أولئك؟ 

وثالئها: أن هذا لو كان مستفيضًا بين ظهراني 
الصحابة» لم يجب أن يعلمه أولئك؛ لأنهم حديثو 
العهد بالجاهلية والكفر» فقد كانوا [7/651١؟7]‏ 
يجهلرن أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتهاء, 
وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة فجهلهم بشرط 


يوجوب اجتناب 


خفي في أمر خفي أولى و أحرىء لاسيما والقوم لم 
يتفقهوا في الدين أدنى تفقه. ولذلك ارتدوا ولم 
يخالطوا أهل العلم والحكمة. بل حين أسلموا 
وأصابهم الاستيخام أمرهم بالبداوة فياليت شعري» 
من أين لهم العلم بهذا الأمر الخفي؟! 

ورابعها: أن النبي كو لم يكن في تعليمه وإرشاده 
واكلّا للتعليم إلى غيره؛ بل يبين لكل واحد ما يحتاج 
إليه؛ وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية. 

وخامها: أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث 
أبين من العلم بنجاسة بول الإنان الذي قد علمه 
العذارى في حجالهن وخدورهن, ثم قد حذر منه 
للمهاجرين والأنصار الذين أوتوا العلم والإييان» 
فصار الأعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من 
المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة» فهذا كا ترى. 

وسادسها: أنه فرق بين الأبوال والألبان 
وأخرجهها حرجا واحدًا. والقران بين الشيئين -إن لم 
يوجب استواءهما فلابد أن يورث شبهة» فلو لم يكن 
البيان واجبّاء لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجبة 
للتمبيز بينهها إن كان التمبيز حمًا. 

[07/١؟]]‏ وفي الحديث دلالة أخرى فيها 
تنازعء وهو أنه أباح لهم شربهاء ولو كانت محرمة 
نجسة لم يبح لهم شريهاء ولست أعلم مخالفًا في جواز 
التداوي بأبوال الإبل. كما جاءت السنة؛ لكن اختلفوا 
في تخريج مناطه فقيل: هو أنها مباحة على الإطلاق» 
للتداوي ويري التداوي. وقيل: بل هي محرمة؛ وإنما 
أباحها للتداوي. وةل: هي مع ذلك نجسة؛ 
والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر؛ وهو أن 
التداوي بالمحرمات النجة محرم؛ والدليل عليه من 


وجوه: 









ججوغق] 7 كم جا بت 

أحدها: أن الأدلة الدالةعلى التحريم مثل قوله: 

حْرَمَتْ عَلَيْكُمْ آلمَمنَة» [المائدة:7]» و «كل ذي ناب 

من السباع حرام6”'». ولإنمًا أََمَرٌ وَالْمَيسِرَُآلأنصَابُ 
وَآلأَنَمُ رِجْسٌ4 [المائدة: »]4٠‏ عامة في حال التداوي 
وغير التداوي؛ فمن فرق يينهماء فقد فرق بين ما 
جمع الله بينه وخص العموم» وذلك غير جائز. 

فإن قيل: فقد أباحها للفرورة: والمتداوي مضطر 
فتباح له. أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها 
للجائع يجامع الحاجة إليها. 

يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام 
في الصلاة والصيام في شهررمضان., والانتقال من 
الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد. فكذلك ييح 
المحارم؛ لأن الفرائض والمحارم من واد واحد. 

يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل 
الذهب والحرير [60577/١1؟]‏ قد جاءت السئة بإباحة 
اتخاذ الأنف من الذهب. وربط الأستان به» ورخص 
للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت 
جماء فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة 
المحظورات حين الاحتياج. والافتقار إليها. 

قلت: أما إباحتها للضرورة فحق, وليس التداوي 
بضرورة لوجوه: 

أحدها: أن كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى 
يشفون بلا تداوء لاسيما في أهل الوبر والقرى. 
والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بها خلق 
فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض 
وفيا بره لهم من نوع حركة وعملء أو دعوة 
مستجابة» أو رقية نافعة» أو قوة للقلب» وحسن 


)1١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0671) وملم (14775) من حديث 
أبي ثعلبة رغي الله عنه. 


لفاس إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير 
الدواء. وأما الأكل فهو ضروريء وم يجعل الله أبدان 
الحيوان تقوم إلا بالغذاء. فلو لم يكن يأكل لمات. فثبت 
بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شي٠.‏ 

وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب. قال 
مسروق: من اضطر إلى الميتة» فلم يأكل فيات» دخل 
النارء والتداوي غير واجب ومن نازع فيه: خصمته 
النة في المرأة السوداء التي خيرها النبي 5 بين 
الصبر على البلاء ودخول الجنة» وبين الدعاء 
]]١ [‏ بالعافية. فاختارت البلاء والجنة (. ولو 
كان رفع المرض واجبّاء لم يكن للتخيير موضع. كدفع 
الجوعء وني دعائه لأبي بالحمى؛ وفي اختياره الحمى 
لأهل قباء؛ وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون. 
وفي نبيه عن الفرار من الطاعون. 

وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على 
البلاء» حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب 
- عليه السلام ‏ وغيره. 

وخصمه حال السلف الصالح. فإن أيا بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حين قالوا له: ألا ندعو لك 
الطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: فها قال لك؟ قال: قال: 
إن فعال لما أريد. ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع 
بن خخيثم المخبت المنيب الذي هوأقضل الكوفيين؛ أو 
كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد اهادي 
المهدي. وخلق كثير لا يحصون عددًا. 

ولست أعلم سالقًا أوجب التداوي. وإنما كان 
كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلًا 
واختيارًا لما اختاره الله ورضي به. وتسليًا له. وهنا 
المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه. 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (0187) وملم (1817) من حديث 
ابن عباس رفي الله عنهيا. 


ومنهم من يستحبه؛ ويرجحه. كطريقة كثير من 
السلف استمساكًا لما خلقه الله من الأسباب» وجعله 
من سسنته في عباده. 

]]١! 6[‏ وثالثها: أن الدواء لا يستيقن؛ بل 
وني كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ لو 
اطرد ذلك لم يمت أحدء بخلاف دفع الطعام للمسغبة 
والمجاعة» فإنه مستيقن بحكم منة الله في عباده 
وخلقه. 

ورايعها: أن المرض يكون له أدوية شتى, فإذا لم 
يندفم بالمحرمء انتقل إلى المحلل؛ وحال أن لا يكون له 
في الحلال شفاء أو دواءء والذي أنزل الداء؛ أنزل لكل 
داء دواء إلا الموت» ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء 
في القسم المحرم» وهو سبحانه الرءوف الرحيم. وإلى 
هذاء الإشارة بالحديث المروي: إن الله لم يجعل شفاء 
أمتي فيها حرم عليها»”"' . بخلاف المسغبة فإنها ‏ وإن 
اندفعت بأي طعام ‏ اتفق, إلا أن الخبيث إنا يباح عند 
فقد غيره. فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك 
صورة نادرة؛ لأن المرض أندر من الجوع بكثير» وتعين 
الدواء المعين وعدم غيره نادر» فلا يتتقض هذا. على 
أن في الأوجه السالفة غنى. 

وخامسها: ‏ وفيه فقه الباب -: أن الله تعالى - 
جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء؛ لا تندفع 
مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا 
وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. 
وأما المرض» فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب: 
ظاهرة وباطنة» روحانية وجسانية» فلم يتعين الدواء 
مزيلاء ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من ]7١/9757[‏ 
1) صحيح: علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن مسعود رضي الله عنه 


في: كتاب الأشربة. باب شراب الحلوى والعسل؛ 
وصححه الألباني في #الصحيحة» (1577) . 


كاب اهار 
أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع 
المعين يخفى على أكثر الناس» بل على عامتهم دركه 
ومعرفته الخاصة, المزاولون منهم هذا الفنء أولوا 
الأفهام والعقول؛ يكون الرجل منهم قد أفنى كثيرًا 
من عمره في معرفته ذلك؛ ثم يخفى عليه نوع المرض 
وحقيقته» ويخضمى عليه دواؤه وشفاؤه. ففارقت 
الأسباب المزيلة للمرض الأسياب المزيلة للمخمصة 
في هذه الحقائق البينة وغيرها. فكذلك افترقت 
أحكامها كما ذكرنا. وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة 
المذكورة» والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة 
والضرورة ما حضرني الآن. 

أما سقوط ما يسقط من القيام والصيامء 
والاغتسال؛ فلأن منفعة دلك مستيقنة بخلاف 
التداوي. 

وأيضًا: فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي 
عنه» قال النبي 25: «إذا نهيتكم عن شيء: فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بأمر, فأنوا منه ما استطعتم”" فانظر 
كيف أوجب الاجتناب عن كل منهي عنه؛ وفرق في 
المأمور به بين المستطاع وغيره» وهذا يكاد يكون دليلًا 
مستقلا في المسألة. 

وأيضًا: فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج. 
تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة 
شيء من المحظورات» وهذا بين بالتأمل. 

]1١/05717[‏ وأما الحلية» فإن) أبيح الذهب 
للأنف. وربط الأسنان؟ لأنه اضطراره وهو يسد 
الحاجة يقينًا كالأكل في المخمصة. 

وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك. 
فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاقء فإنما 





(؟) صحبح: أخرجه البخاري (7848/) وملم (1777) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 


قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين. طم 
بعضههماء وأبيح التجارة فيهماء وإهداؤهما للمشركين. 
فعلم أنهها أبيحا لمطلق الحاجة» والحاجة إلى التداوي 
أقوى من الحاجة إلى تزين النساء. بخلاف المحرمات 
من النجاسات. وأبيح - أيضًا لحصول المصلحة في 
غالب الأمر. 

ثم الفرق بين الحرير والطعام: أن باب الطعام 
يخالف باب اللباس؛ لأن تأثير الطعام في الأبدان, أشد 
من تأثير اللباس, على ما قد مضى. فالمحرم من الطعام 
لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة 
والمحرم من اللباس. يباح للضرورة وللحاجة أيضًا 
هكذا جاءت السنة. ولا جمع بين ما فرق ألله بيته» 
والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من 
الشرعيات؛ وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض 
به في هذه المسألة. 

الوجه الثاني: أخرج ملم في «صحيحه؛ أن 
رسول الله يك سئل عن الخمر أيتداوى ببا؟ فقال: 
١إنها‏ داء وليست بدواء»”" . 

[574/١؟]‏ فهذا نص في المنع من التداوي 
بالخمرء ردًّا على من أباحه وسائر المحرمات مثلها 
قياسًاء خلافًا لمن فرق بينهماء فإن قياس المحرم من 
الطعام أشبه من الغراب بالغراب» بل الخمر قد كانت 
مباحة في بعض أيام الإسلام» وقد أباح بعض 
المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار والميتة 
والدم بخلاف ذلك. 

فإن قيل: الخمر قد أخبر النبي 7 أنها داء وليست 
بدواء؛ فلا يجوز أن يقال: هي دواء يخلاف غيرها. 
وأيضًاء ففي إباحة التداوي بها إجازة اصطناعها 


)0( صحيح: أخر جه ملم )١1944(‏ من حديث طارق بن سويد 
الجعفي رضي الله عنه. 


واعتصارهاء وذلك داع إلى شربها. ولذلك اختصت 
بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة 
الأنفس لها. 





فأقول: أما قولك: لا يجوز أن يقال: هي دواء. 
فهو حق. وكذلك القول في سائر المحرمات على ما دل 
عليه الحديث الصحيح إن الله لم يجمل شفاءكم في 
حرام»”"© ثم ماذا تريد بهذا؟ أتريد أن الله لم يخلق فيها 
قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة في 
الكفار والفساق أنه يندفع بها بعض الأدواء الباردة» 
كسائر القوى والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من 
الأجساء. أم تريد شيئًا آخر؟ فإن ]1١/079[‏ أردت 
الأولء فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطات 
عليها الأمم. وجرت عند كثير من الناس يحرى 
الضروريات. بل هو رد لما يشاهد ويعاين. بل قد 
قيل: إنه رد للقرآن؛ لقوله تعالى: «قل فِمِهمًآ إنمّ 
كيم وَمَنَفِعٌ للناس؟ [البقرة: 719]: ولعل هذا في 
الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب 
الأبدان. 

وإن أردت أن النبي 5 أخير أنما داء للنفوس 
والقلوب والعقول - وهي أم الخبائث - والنفس 
والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكياله» وإنما 
البدن آلة لهء وهوتابع له مطيع له طاعة الملائكة ريهاء 
فإذا صلح القلب صلح البدن كله؛ وإذا فسد القلب 
فسد البدن كله فالخمر هي داء ومرض للقلب مفسد 
له مضعضع لأفضل خواصه الذي هو العقل 
والعلم» وإذا فسد القلب» فسد البدن كله كها جاءت 
به السنة» فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة 


(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان في *صحيحهة (1541) والطبراني في 
«الكبير» (77 / 777) وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(1777) من ححديث أم سلمة رغي الله عنها. 


ا لطئد 
كونها داء للقلب. وكذلك جميع الأموال المغصوبة 
والمسروقة فإنه ربها صلح عليها البدن ونبت وسمن 
لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده. 

وأما المصلحة التي فيها: فإنها منفعة للبدن فقط. 
ونفعها متاع قليل فهي ‏ وإن أصلحت شيئًا يسيرًا - 
فهي في جنب ما تفسده كلا إصلاح وهذا بعينه معنى 
قوله تعالى: طقل فِيِهِمَآ إِنْمٌ كير وَمَتَفِعُ لِنّاسِ» 
[البقرة: ,]7١4‏ فهذا لعمري شأن جميع المحرمات. 
فإن فيها من ]1١/617١[‏ القوة الخبيثة التي تؤثر في 
القلب. ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربى على ما 
فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا 
خاصة. 

على أنا ‏ وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات - 
فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربى على ما نظنه من 
المصالح. فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها. 

وأما إفضاؤه إلى اعتصارهاء فليس بشىء؟ لأنه 
يتكن أخذها .من أل «الكتاب: عل أنه رم 
اعتصارهاء وإنما القول إذا كانت موجودة أن هذا 
منتقض بإطفاء الحرق بهاء ودفع الغصة إذا لم يوجد 
غيرها. 

وأما اختصاصها بالحدء فإن الحسن البصري 
يوجب الحد في المتة ‏ أيضًا - والدم ولحم 
الخنزيرءلكن الفرق أن في النفوس داعيا طبيعيا وياعمًا 
إراديا إلى الخمرء فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي- 
أيضًا ‏ ليتقابلاء ويكون مدعاة إلى قلة شربهاء وليس 
كذلك غيرها ما ليس في التفوس ! ليه كثير ميل؛ ولا 

الوجه الثالث: ما روى حسان بن لمحارق قال: 
قالت أم سلمة: اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوزء 


فدخل النبي 5 وهو يغلي؛ فقال: «ما هذا؟» فقلت: 
إن بتي اشتكت فنبذنا لها هذاء فقال:[011/١؟]‏ 
«إن الله لم بجعل شفاءكم في حرام»”". رواه أبو حاتم 
بن حبان في «صحيحه» - وفي رواية: «إن الله لم يجمل 
شفاءكم فيما حرم عليكم»”'؟ وصححه بعض الحفاظ 
وهذا الحديث نص في المسألة. 

الوجه الرابع: ما رواه أبو داود في السنن: أن 
رجلا وصف له ضفدع يجعلها في دواء» فنهى النبي 
َي عن قتل الضفدع. وقال: (إن نقنقتها تسبيح»7, 
فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي. 

وهو نص في المسألة. ولعل تحريم الضفدع أخف 
من تحريم الخبائث وغيرهاء فإنه أكثر ما قيل فيها: أن 
نقنقتها تسبيح, فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك؟ 
وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه 
وإجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطيب قلبه؛ وهذا قال 
الصادق المصدوق لرجل: قال له: أنا طبيب» قال: 
«أنت رفيق والله الطبيب»". 





الوجه الخامس: ما روى أيضًا في سننه ‏ يعني: 
أبا داود -: أن النبي يِل نبى عن الدواء الخبيث, 
وهو نص جامع مانع؛ وهو صورة الفتوى في المسألة. 
الوجه السادس: الحديث المرفوع: (ما أبالي ما 


)١(‏ السايق نفسه. 

زففق صحيح :علق البخاري بصيغة الحزم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
في: كتاب الأشربة ‏ باب شراب الحلوى والعل» 
وصححه الألباني ١الصحيحة»‏ (1577). 

(7) ضعيف: أخرجه عبدالرزاق في «مصنفهة (4 / 107) والطبراني 
في «الأرسط» (7711) موقوقًا على ابن عمر رضي الله 
عنهها . وانظر «الفعيفة» (4!/84) . 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4701) وأحد (4 / 177) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (4707) من حديث أي 
رمثة رضي الله عنه. 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود (78170) والترمذي (10 )٠١‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أب داودة (74170) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه 





جين وض لول ننضية +21 
ما ركبت - إذا شربت ترياقّاء يه 
تميمة» أو قلت الشعر من نفسي»”"؛ مع ١/9751‏ 1] 
ماروي من كراهة من كره الترياق من السلف على أنه 
م يقابل ذلك نص عام, ولا خاص يبلغ ذروة المطلب. 
وسنام المقصد في هذا الموضع ولولا أني كتبت هذا من 
حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط با دق 
وجل. والله الحادي إلى سواء السبيل. 

الدليل الثالث ‏ وهو في الحقيقة رابع -: الحديث 
الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر 
بن سمرة وغيره أن رسول الله يك سئل عن الصلاة في 
مرابض الغنمء فقال: «صلوا فيها فإنها بركة»". 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فقال: «لا تصلوا 
فيها فإنها خلقت من الشياطين»"”. ووجه الحجة من 
وجهين: 

أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاة» ولم يشترط 
حائلًا يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى 
البيان» فلو احتاج لبينه. وقد مضى تقرير هذا. وهذا 
شبيه بقول الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية 
الحال. مع قيام الاحتمال يتزل منزلة العموم في المقام. 
فإنه ترك استفصال السائل: أهناك حائل يحول بينك 
وبين أبعارها؟ مع ظهور الاحتمال» ليس مع قيامه 
فقطء وأطلق الإذنء بل هذا أوكد من ذلك؛ لأن 
الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد. 


أتيت - أو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5875) وأحمد (؟ / 77؟) وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داوده (7874) من حديث ابن 
عمرو رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (184) وأحد (1 / 144) وصححهة 
الألباني في «صحيح أب داودة )١41(‏ من حديث البراء 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ابن ماجة (79) وأحد (14 / 45) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (177) من حديث عبدالله بن مغفل 
رضي الله عنه. 


تآ 





والوجه الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث 
الآدميين لكانت ]7١/617/7[‏ الصلاة فيها إما محرمة 
كالحشوش “2 والكنف ”). أو مكروهة كراهية 
شديدة؛ لأنها مظنة الأخباث والأنجاس. فأما أن 
يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها 
شأن الحشوش أو قرييًا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين 
المتضادين» وحاشا الرسول يك من ذلك. 

ويؤيد هذا ما روي أن أبا موسى صلى في مبارك 
الغنم» وأشار إلى البرية وقال: ههنا ونَّمّ سواء. وهو 
الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل» الفاهم للتأويل» 
سوى بين محل الأبعار وبين ما خلا عنهاء فكيف 
يجامع هذا القول بنجاستها؟! 

وأما نيه عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فليست 
اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيلء إذ لو 
كان السبب نجاسة البولء لكان تفريقا بين المتاثلين» 
وهو ممتنع يقينا 

الدليل الرابع -: وهو في الحقيقة سابع : ما ثبت 
واستفاض من أن رسول الله و طاف على راحلته. 
وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع 
الأرض ”© ويركها حتى طاف أسبوعًا. وكذلك إذنه 
لأم سلمة أن تطوف راكبة 7 ومعلوم أنه ليس مع 
الدواب من العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد 
المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. 
فلو كانت أبوالها نجةء لكان فيه تعريض 
]]١/614[‏ المسجد الحرام للتنجيس» مع أن 
الضرورة ما دعت إلى ذلك. وإنيها الحاجة دعت إليه» 


() الحشوش: هي الكنف ومواضع قضاء الحاجة. 

(5) الكنف: جمع كتيف. وهو الاتر مطلقًا. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١1177(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
رغي الله عنه. 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (171) ومسلم )١57/7(‏ من ححديث أم 
سلمة رضي الله عنها. 
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ححا هارم 





اده لح ات تت ات 
المسجد الحرام» وحسبك بقول بطلانًاء رده في وجه 
السنة التي لا ريب فيها. 

الدليل الخامس: ‏ وهو الثامن ‏ : ما روي عن 
النبي و أنه قال: «فأما ما أكل لحمه. فلا بأس 
ببوله»”') وهذا ترجمة المسألة: إلا أن الحديث قد 
اختلف فيه قبولًا وردّاء فقال أبو بكر عبد العزيز: 
ثبت عن النبي ود ٠‏ وقال غيره: هو موقوف على 
جابر. 

فإن كان الأول» فلا ريب فيهء وإن كان الثاني» 
فهر قول صاحبء. وقد جاء مثله عن غيره من 
الصحابة ‏ أبي موسى الأشعري وغيره ‏ فيتبني عل 
أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم. وأحق أن 
يتبع. وإن علم أنه انتشر في سائرهم. ولم يتكروه؛ 
فصار إجماعًا سكوتيًا. 

الدليل السادس :- وهو التاسع : الحديث المتفق 
عليه عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله كان 
ساجدًا عند الكعبة» فأرسلت قريش عقبة بن أبي 
معيط إلى قوم قد نحروا جزورًا لهمء فجاء بفرثها 
وسلاها فوضعهم! على ظهر رسول الله يخ - وهو 
ساجد ‏ وم ينصرف حتى قفى صلاته ". فهذا - 
أيضًا ‏ بين ني أن ]7١/6016[‏ ذلك الفرث والسلى لم 
يقطع الصلاة» ولا يمكن حمله فيها أرى إلا على أحد 
وجوه ثلاثة: 

إما أن يقال: هو منسوخ ‏ وأعني بالنسخ أن هذا 
الحكم مرتفع - وإن لم يكن قد ثبت لأنه بخطاب 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني (©) والبيهقي في «الكبرى» (6460) 

وضعفه الألباني في «الضعيفةة (4860) من حديث البراء 


رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخخرجه البخاري (10؟) وملم (17414) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه 


كان بمكة. وهذا ضعيف جدًا؛ لأن النسخ لا يصار 
إليه إلا بيقين» وأما بالظنء فلا يثبت النسخ. وأيضًا- 
فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم 
صار واجبّاء لاسيهما من يحتج على اجتناب النجاسة 
بقوله تعالى: طوَثِيَابَكَ فَطَهْر [المدثر: 4]: وسورة 
«المدثر» في أول المتزل» فيكون فرض التطهير من 
النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض. فهذا 
هذا. 

وإما أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة 
في الصلاة وعامة من يخالف ني هذه المسألة؛ لا يقول 
بهذا القولء فيلزمهم ترك الحديث. ثم هذا قول 
ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض 
وغيره من الأحاديث. ثم إني لا أعلمهم يختلفون أنه 
مكروه.ء وإن إعادة الصلاة منه أولى» فهذا هذا. 

لم يبق إلا أن يقال: الفرث والسلى ليس بنجس 
وإنها هو طاهر؛ لأنه فرث ما يؤكل لحمهء وهذا هو 
الواجب إن شاء الله تعالى ‏ لكثرة القائلين به 
وظهور الدلائل عليه. وبطول الوجهين الأولين 
يوجب تعين هذا. 

فإن قيل: ففيه السلى وقد يكون فيه دم قلنا: يجوز 
أن [01/7/ ]7١‏ يكون دما يسيرًاء بل الظاهر أنه يسير. 
والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة. 

فإن قيل: فالسل لحم من ذبيحة المشركين» وذلك 
نجسء وذلك باتفاق. 

قلنا: لا نسلم أنه قد كان حرم حينئذ ‏ ذبائح 
المشركينء يل المظنون أو المقطوع به أنها لم تكن حرمت 
حيشذء فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا 
ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النبي يَكهَْ م ينقل عنه 


أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام. أما ما ذبحه قومه 
في دورهم لم يكن يتجنبه؛ ولو كان تحريم ذبائح 
المشركين قد وقم في صدر الإسلام. لكان في ذلك من 
المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم 
به فإن عامة أهل البلد مشركون. وهم لا يمكنهم أن 
يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم. وفي 
أوانيهم. لقلتهم وضعفهم وفقرهم. ثم الأصل عدم 
التحريم ‏ حينئذ ‏ فمن ادعاه احتاج إلى دليل. 

الدليل السابع: ‏ وهو العاشر _: ما صح عن النبي 
َك أنه نجى عن الاستججمار بالعظم. والبعر» وقال: 
«إنه زاد إخوانكم من الجن“"”. وفي لفظ 
قال:««فسألوني الطعام لهم ولدوابهم فقلت: لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحيّا. وكل 
بعرة علف لدوابكم»”" » قال النبي ل : دفلا 
تستسحوا [/الا5/ ]7١‏ باء فإنها زاد إخوانكم من 
لمن 706 . 

فوجه الدلالة أن النبي #كعِ خمى أن يستنجي 
بالعظم والبعر ‏ الذي هو زاد إخواننا من الجن» 
وعلف دواجهم ‏ ومعلوم أنه إنها غبمى عن ذلك؛ لثلا 
تنجسه عليهم. وهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا 
يجوز الاستنجاء بزاد الإنس. ثم إنه قد استفاض 
النهي في ذلك. والتغليظ حتى قال: #من تقلد وترّاء أو 
استنجى بعظم. أو رجيع» فإن محمدًا منه بريء20 . 


)١(‏ صحيح: أصله ني البخاري (181:188) وملم (400) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (400) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

زفرف صحبح: أخر جه ملم ةع من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (77) والنسائي (8 / )١50‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أب داود» (71) من حديث رويفع 
ابن ثابت رفي الله عنه. 


دنه 


حتَاباظَلْهَارَة 





ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجسّاء لم يكن 
الاستنجاء به ينجسه. ولم يكن فرق بين البعر 
المستنجى به والبعر الذي لا يستنجى بهء وهذا جمع 
بين ما فرقت السنة بينه. ثم إن البعر لو كان نجسّاء لى 
يصلح أن يكون علمًا لقوم مؤمنين» فإنها تصير بذلك 
جَلالة. ولو جاز أن تصير ججلآلة» لجاز أن تعلف 
رجيع الإنسء ورجيع الدواب, فلا فرق حيشئذ -. 
ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس» 
ولدوابهيم ما فضل عن دواب الإنس من البعرء شرط 
في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه» فلابد أن 
يشرط في علف دوابهم نحو ذلكء وهو الطهارة. 

وهذا يبين لك أن قوله في حديث ابن مسعود لما 
أتاه بحجرين [018/١؟1]‏ وروثة فقال: (إنها 
ركس»”” إنما كان لكونها روثة آدمي» ونحوه؛ على 
أنها قضية عينء فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل 
لحمه. وروثة ما لا يؤكل لحمهء فلا يعم الصنفينء ولا 
يجوز القطع بأها ما يؤكل لحمه؛ مع أن لفظ الركس لا 
يدل على النجاسة؛ لأن الركس هو المركوس أي: 
المردود» وهو معنى الرجيعء ومعلوم أن الاستنجاء 
بالرجيع لا يجوز بحالء إما لنجاسته وإما لكونه علف 
دواب إخواننا من الجن. 

الوجه الثامن: ‏ وهو الحادي عشر : أن هذه 
الأعيان» لو كانت نجسة. لنبّيه . ولم يبينه» فليست 
نجسة؛ وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس 
لها ومباشرتهم لكثير منها خصوصًا الأمة التي بعث 
فيها رسول الله يك. فإن الإبل والغنم غالب أموالهم. 
ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم 
وسفرهم ‏ مع كثرة الاحتفاء فيهم ‏ حتى أن عمر - 


(0) صحيح: أخرجه البخاري )١67(‏ من ححديث أبن مسعود 


رضي الله عنه. 





رضي الله عنه ‏ كان يأمر بذلك: تمعددوا واخشوشنوا 
وامشوا حفاة وانتعلوا. ومحالب الألبان كثيرًا ما يقع 
فيها من أبوانها وليس ابتلاؤهم بهاء بأقل من ولوغ 
الكلب في أوانيهم؛ فلو كانت نجة يجب غسل 
الثياب والأبدان والأوانيٍ منهاء وعدم تخالطته» ويمئع 
من الصلاة مع ذلك. ويجب تطهير الأرض مما فيه 
ذلك. إذا صلى فيها. والصلاة فيها تكثر في أسفارهم. 
وني مراح أغنامهم؛ ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه 
بعرها [61/4/١؟]‏ وتغسل اليد إذا أصابها البول» أو 
رطوبة اليعر ‏ إلى غير ذلك من أحكام النجاسة - 
لوجب أن يبين النبي و بيانًا تحصل به معرفة الحكم؛ 
ولو بين ذلك لنقل جميعه أو بعضهء فإن الشريعة 
وعادة القوم توجب مثل ذلكء فلما لم ينقل ذلك علم 
أنه يبين لهم نجاستها. 

وعدم ذكر نجاستها دليل عل طهارتها من جهة 
تقريره لهم على مباشرتهاء وعدم النهي عنه» والتقرير 
دليل الإباحة» ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه 
بالخطاب. ولا تحال الأمة فيه على الرأي؛ لأنه من 
الأصول لا من الفروع. ومن جهة أن ما سكت الله 
عنه فهو ما عفا عنه» لاسيما إذا وصل بهذا الوجه. 

الوجه التاسع: ‏ وهو الثاني عشر : وهو أن 
الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الناس في 
أزمائهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي كك ولا 
يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه 
المألة. ثم المنقول عنهم أحد الشيئين: إما القول 
بالطهارة» أو عدم الحكم بالنجاسة؛ مثل ما ذكرناه عن 
أبي موسى وأنس وعبد الله بن مغفل أنه كان يصلي 
وعلى رجليه أثر السرقين. وهذا قد عاين أكابر 
الصحابة بالعراق» وعن عبيد بن عمير قال: إن لي غمًا 


ححا ب اهار 
تبعر في مسجديء وهذا قد عاين أكابر الصحابة 
بالحجازء وعن إبراهيم [680/١1؟]‏ النخعي: أنه 
سثل فيمن يصلٍ وقد أصابه السرقين» قال: لا بأس» 
وعن أبي جعفر الباقر ونافع مولى ابن عمر أنه أصابت 
عمامته بول بعير فقالا جميعًا: لا بأس. وسأفيا جعفر 
الصادق وهو أشبه بالدليل على أن ما روي عن ابن 
عمر في ذلك من الغسل؛ إما ضعيف. أو على سبيل 
الاستحباب والتنظيف. فإن نافعًا لا يكاد يخفى عليه 
طريقة ابن عمر في ذلك. ولا يكاد يخالفه. والمأثور عن 
السلف في ذلك كثير. 

وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست 
صريحة بنجاسة محل التزاعء مثل ما روي عن الحسن 
أنه قال: البول كله يغسلء وقد روي عنه أنه قال: لا 
بأس بأبوال الغنم » فعلم أنه أراد بول الإنسان الذكر 
والأنثى: والكبير والصغير. وكذلك ما روي عن أبي 
الشعثاء أنه قال: الأبوال كلها أنجاس. فلعله أراد 





ذلك إن ثبت عنه. وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره؛ أنه 
لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن 
المعلوم الذي لا شك فيه أن هذا إجماع على عدم 
النجاسة» بل مقتضاه أن التنجيس من الأقوال المحدثة 
فيكون مردودًا بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث» 
لاسي مقالة محدثة مخالفة» لما عليه الصدر الأول. ومن 
المعلوم أن الأعيان الموجودة في زماءهم ومكاتهم إذا 
أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان 
ذلك؛ كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن 
يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان 
[81/١؟]‏ ثابتاء فيجيء من بعدهم فيوجبها. ومتى 
قام المقتضى للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبًا 
ولا تحريّاء كان إجماعا منهم على عدم اعتقاد الوجوب 


والتحريم ‏ وهو المطلوب ‏ وهذه الطريقة معتمدة في 
كثير من الأحكامء وهي أصل عظيم يتبغي للفقيه أن 
يتأملهاء ولا يغفل عن غورهاء لكن لا يسلم إلا بعدم 
ظهور الخلاف في الصدر الأولء. فإن كان فيه خلاف 
محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق أن يتبع. 

الوجه العاشر: ‏ وهو الثالث عشر في الحقيقة : 
نا نعلم يقينًا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة 
ونحوهاء كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي 
وأهل بيتهء ونعلم أن الدواب إذا داستء فلايد 
أن تروث وتبول» ولوكان ذلك ينجس الحبوب». 
لحرمت مطلقًا أو لوجب تنجيسها. 

وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر 
العرب على عهد رسول الله وي وبعث إليهم سعاته 
وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرهاء 
وكانت سمراء الشام تجلب إلى المدينة» فيأكل منها 
رسول الله كو والمؤمنون على عهده. وعامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع . وكان يعطي 
المرأة من نسائه ثهانين وسق شعير من غلة خيبرء وكل 
هذه ]1١/087[‏ تداس بالدواب التي تروث وتبول 
عليها. فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب على 
أقل الأحوال تطهير الحب وغسله؛ ومعلوم أنه و لم 
يفعل ذلكء ولا فعل على عهده. فعلم أنه يك م يحكم 

ولا يقال: هو لم يتيقن أن ذلك الحب الذي أكله 
مما أصابه البولء والأصل الطهارة؛ لأنا نقول 
فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه 
عليه الطاهر بالنجسء فلا يحل له استعمال الجميع» بل 
الواجب تطهير الجميع؛ كما إذا علم نجاسة بعض 
البدن أو الثوب أو الأرض وخفي عليه مكان 
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النجاسة» غسل ما يتيقن به غلهاء وهو لم يأمر 
بذلك. 

ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام 
الحلال بالحرام» فكيف يباح أحدهما من غير تحر؟ فإن 
القائل إما أن يقول يحرم الجميع. وإما إن يقول 
بالتحري. فأما الأكل من أحدهما بلا تحر فلا أعرف 
أحدًا جوزه. وإنما يستمسك بالأصل مع تيقن 
النجاسة ولا محيص عن هذا الدليل» إلا إلى أحد 
الأمرين: 

إما أن يقال بطهارة هذه الأبوال والأرواث. 

أو أن يقال: عفي عنها في هذا الموضع للحاجة. 
كا يعفى عن ريق الكلب في بدن الصيد على أحد 
الوجهين» وكا يطهر محل الاستنجاء بالحجر في أحد 
[83ه الوجهين إلى غير ذلك من مواضع 
الحاجات. 

فيقال: الأصل فيها استحل جريانه على وفاق 
الأصلء فمن ادعى أن استحلال هذا مخالف للدليل 
لأجل الحاجة؛ فقد ادع ما يخالف الأصلء فلا يقبل 
منه إلا بحجة قوية؛ وليس معه من الحجة ما يوجب 
أن يجعل هذا مخالقًا للاصل. 

ولا شك أنه لو قام دليل يوجب الحظرء لأمكن 
أن يستثنى هذا الموضعء فأما ما ذكر من العموم 
الضعيف والقياس الضعيفء فدلالة هذا الموضع على 
الطهارة المطلقة أقوى من دلالة تلك على الئجاسة 
المطلقة» على ما تبين عند التأمل. على أن ثبوت 
طهارتها والعفو عنها في هذا الموضع أحد موارد 
الخلاف. فيبقى إلحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق. 

ومن جنس هذا: 

الوجه الحادي عشر: ‏ وهو الرابع عشر _: إجماع 








جوع قوشت إن دنه 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر 
على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوهاء 
مع القطع يبولها وروثها على الحنطة» ولم يتكر ذلك 
منكر ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحدء ولا احترز 
عن شيء مما في البيادر لوصول البول إليه. 
]]!١ /684[‏ والعلم بهذا كله علم اضطراري ما أعلم 
عليه سؤالاء ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة. 

وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد. لكن 
لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف؛ 
لثلا يقول المخالف أنا أخالف في هذا. وإنما احتججنا 
بالإجماع قبل ظهور الخلاف. 

وهذا الإجماع من جنس الإجماع على كونهم كانوا 
يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكتون البناء» فإنا 
نتيقن أن الأرض كانت تزرع» ونتيقن أنهم كانوا 
يأكلون ذلك الحب. ويقرون على أكله؛ ونتيقن أن 
الحب لا يداس إلا بالدواب, ونتيقن أن لابد أن تبول 
على البيدر الذي يبقى أيامًا ويطول دياسها له وهذه 
كلها مقدمات يقينية. 

الوجه الثاني عشر: ‏ وهو الخامس عشر.: أن الله 
تعالى قال: لوَطَوْرَ بَتََ لِلطّآيييت والقايبيت 
وَآَلركّع أَلكْجُودٍ» [البقرة:175]. فأمر بتطهير بيته 
الذي هو المسجد الحرام وصح عنه 5 أنه أمر 
بتنظيف المساجد؛ وقال: «جعلت لي كل أرض طيبة 
مسجدًا وطهورًا"'", وقال: «الطواف بالبيت 
صلاة"". ومعلوم قطعًا أن الحمام لم يزل ملازمًا 
للمسجد الحرام لأمنه. وعبادة بيت الله وأنه لا يزال 
ذرقة ينزل في المسجد, وفي المطاف والمصلى. فلو كان 
مت امي 0 رليك ان رن شك 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (470) وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي؟ (470) من ححديث ابن عباس رضي الله عنهها. 


نفنه 


نجسًا لتنجس المجد بذلك» ولوجب [888/١؟7]‏ 
تطهير المسجد منه: إما بإبعاد الحهام: أو بتطهير 
المسجده أو بتسقيف المسجد. ولم تصح الصلاة في 
أفضل المساجده وأمها وسيدهاء لنجاسة أرضه. وهذا 
كله ما يعلم فساده يقينًا. 

ولابد من أحد قولين: إما طهارته مطلقّاء أو 
العفو عنه. كما في الدليل قبله. وقد بينا رجحان القول 
بالطهارة المطلقة. 

الدليل الثالث عشر: ‏ وهو في الحقيقة السادس 
عشر _: مسلك التشبيه والتوجيه فنقول ‏ والله ا هادي 
اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنها 
فرق بينهما لافتراق حقيقتهماء وقد سمى الله هذا طيبّاء 
وهذا حبيمًا. 

وأسباب التحريم: إما القوة السبعية التي تكون 
في نفس البهيمة» فأكلها يورث نبات أبداننا منها 
فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع, أو لما الله أعلم 
به وإما خحبث مطعمها كما يأكل الجيف من الطيرء أو 
لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات» فقد رأينا طيب 
المطعم يؤثر في الحل» وخبثه يؤثر في الحرمة؛ كا 
جاءت به السنة في لحوم الجتلآلة ولبنها وبيضهاء فإنه 
حرم الطيب لاغتذائه بالخييث» وكذلك النبات 
المسقي بالماء النجسء والمسمد بالسرقين عند من يقول 
به. وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول» أو 
خفة نجاسته» مثل الصبي الذي لم يأكل ]١١/58571[‏ 
الطعام. فهذا كله يبين أشياء: 

منها: أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم 
كالصبيء وقد ثبت أن المباحات لا تكون مطاعمها إلا 
طيبة» فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك. 

ومنها: أن المطعم إذا خبث وفسد؛ حرم ما نبت. 





منه من الحم ولبن وبيضء كالجلالة والزرع المسمد 
وكالطير الذي يأكل الجيف. فإذا كان فساده يؤثر في 
تنجيس ما توجبه الطهارة والحل» فغير مستنكر أن 
يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير.ما يكون في محل آخر 
نجمًا محرمًا. فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة 
في باطن البهيمة؛ كغيرها من اللبن وغيره. 

يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها 
غيرها من الأرواث في الخلق والريح واللون» وغير 
ذلك من الصفات. فيكون فرق ما بينها فرق ما بين 
اللبنين والمنبتين» وبهذا يظهر خلافها للونسان. 

يؤكد ذلك ما قد بيناه من أن المسلمين من الزمن 
المتقدم ‏ وإلى اليوم في كل عصر ومصر - ما زالوا 
يدوسون الزروع المأكولة بالبقره ويصيب الحب من 
أرواث البقر وأبوالهاء وما سمعنا أحدًا من المسلمين 
]]1١ 173‏ غسل حبّاء ولو كان ذلك منجسًا أو 
متقذرّاء لأوشك أن ينهوا عنها وأن تنفر عنه نفوسهم 
نفورها عن بول الإنسان. 

ولو قيل: هذا إجماع عملي لكان حمّاء وكذلك 
ما زال يقط في المحالب من أيعار الأنعام؛ 
ولايكاد أحد يحترز من ذلك؛ ولذلك عفا عن ذلك 
بعض من يقول بالتنجيسء على أن ضبط قانون كلي 
في الطاهر والنجس مطرد منعكس ل يتيسرء وليس 
ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة 
والأنواع النجسة؛ فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك 
الرأي في هذه المسألة» وتمامه ما حضرني كتابه في 
هذا المجلسء. («وَآطَهُ يَقُولٌ ألَحَقٌ وَهَرَ يَهْدِى 
آلكبيل » [الأحزاب: 4]. 


2 





الفصل الثاني 


في مني الآدمي 

وفيه أقوال ثلائة: 

أحدها: أنه نجس كالبول فيجب غسله رطبًا 
ويابسًا من البدن والثوب. وهذا قول مالك 
والأوزاعي والثوري وطائفة. 

وثانيها: أنه نجس يجزئ فرك يابسه؛ وهذا قول 
أبي حتيفة ]7١/044[‏ وإسحاق. ورواية عن أحمد. 
ثم هنا أوجه: 

قيل: يجزئ فرك يابسه. ومسح رطبه من الرجل 
دون المرأة؛ لأنه يعفى عن يسيره. ومني الرجل يتأتى 
فركه ومسحهء بخلاف مني المرأة فإنه رقيق كالمذي» 
وهذا منصوص أححمد. 

وقيل: بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون 
المرأة» كما جاءت به الستة» كها ستذكره. 

وثالئها: أنه مستقذر كالمخاط والبصاقء» وهذا 
قول الشافعي وأحمد في المشهور عنهء وهو الذي 
نصرناه والدليل عليه وجوه: 

أحدها: ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت: 
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يآ نم يذهب 
فيصل فيه  »2'”‏ وروي في لفظ الدارقطني : كنت 
أفركه إذا كان يابنَاء وأغله إذا كان رطبًا (", فهذا 
نص في أنه ليس كالبول يكون نجسًا نجاسة غليظة. 

فبقي أن يقال: يجوز أن يكون نجًا كالدم» أو 
طاهرًا كالبصاق ]7١/984[‏ لكن الثاني أرجح؛ لأن 
الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها 
007 


)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني (7) وصححه الألباني في هالإرواء» 
(140) من حديث عائشة رفي الله عنها. 
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وكثيرها. فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة» ثبت 
ذلك في كثيره؛ فإن القياس لا يفرق بينهما. 

فإن قيل: فقد أخرج مسلم في صحيحه عن 
عائشة: أن رسول الله و كان يغسل المني ثم يخرج إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه 9 
فهذا يعارض حديث الفرك في مني رسول الله 3 
والغسل دليل النجاسة. فإن الطاهر لا يطهر. 

فيقال: هذا لا يخالفه؛ لأن الغل للرطب» 
والفرك لليابس؛ كا جاء مفسرًا في رواية الدارقطني. 
أو هذا أحيانًاء وهذا أحيانًا. وأما الغسل فإن الثوب 
قد يغسل من المخاط والبصاق والنخامة استقذارًا لا 
تنجيسًا. ولهذا قال سعد بن أي وقاص. وابن عباس: 
أمطه عنك ولو يإذخرة» فإنا هو بمنزلة المخاط 
والبصاق. 

الدليل الثاني: ما روى الإمام أحمد في مسنده 
بإسناد صحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله يك 
يسلت المني من ثوبه بعرض الإذخرء ثم يصلِي فيه 
ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه.0© وهذا من 
خصائص المستقذرات» لا من أحكام النجاسات. 
١١ /640[‏ فإن عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون 
مسح رطبه. 

الدليل الثالث: ما احتج به بعض أولينا بها رواه 
إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن 
عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبي و عن 
المني يصيب الثوب. فقال: (إنها هو بمنزلة المخاط 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (770) وملم (784) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(7) حسن: أخخرجه أحمد (7 / 777) والبيهقي في #الكبرى؟ (54177) 
وحسنه الألباني في «الإرواءة )14٠(‏ من حنيث عاتشة 
رضي الله عنها. 


ضنيه 


كتا بهار 
والبماق. وإننها يكفيك أن تمسحه بخرقة أو 
بإذخرة»””". قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق 
الأزرق عن شريك. قالوا: وهذا لا يقدح؛ لان 
إسحاق بن يوسف الأزرق أحد الأئمة. وروى عن 





سفيان وشريك وغيرهماء وحدث عنه أحمد ومن في 
طبقتهء وقد أخرج له صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وما 
ينفرد به. 

وأنا أقول: أما هذه الفتياء فهي ثابتة عن ابن 
عباس وقبله سعد بن أبي وقاصء ذكر ذلك عنهما 
الشافعي وغيره في كتبهم. وأما رفعه إلى النبي 5 
فمتكر باطل لا أصل له؛ لأن الناس كلهم رووه عن 
شريك موقوفا. ثم شريك وحمد بن عبد الرحمن وهو 
ابن أبي ليل ليا في الحفظ بذاكء والذين هم أعلم 
منهم بعطاء مثل ابن جريج الذي هو أثبت فيه من 
القطب وغيره من المكيين لم يروه أحدٌ إلا موقوقاء 
وهذا كله دليل على وهم تلك الرواة. 

]١/6541١[‏ فإن قلت: أليس من الأصول 
المستقرة أن زيادة العدل مقبولة؟ وأن الحكم لمن رفع 
لالمن وقف لأنه زائد؟ 

قلت: هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين 
وتعادهم. وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف 
فيه أولونا. وفيه نظر. 

وأيضًا: فإنما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان 
وتتعارضاء وأما متى تعارضتا يسقط رواية الأقل بلا 
ريب. وهنا المروي ليس هو مقابل بكون النبي # 
قد قافاء ثم قالها صاحبه تارة؛ تارة ذاكرّاء وتارة آثرًا. 
وإنها هو حكاية حال وقضية عين في رجل استفتى على 


() منكر: أخخرجه الدارقطني )١(‏ واليهقي في «الكبرىة (59174) 


وضعفه الألاني في «الضعيفة» (444) من حديث ابن 
ني لي من بن 
عباس رضي الله عنهما. 








صورة» وحروف مأثورة. فالناس ذكروا أن المستفتي 
ابن عباسء وهذه الرواية ترفعه إلى النبي 5 وليست 
القضية إلا واحدة؛ إذ لو تعددت القضية لما أهمل 
الثقات الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتهامهم بمثل 
ذلك.وأيضًا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد 
بذلك؛ وليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم. 

الدليل الرابع: أن الأصل في الأعيان الطهارة 
فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول 
بأنه نجسء» وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك 
[0917/١؟]‏ أصلاء فعلم أن كل ما لا يمكن 
الاحتراز عن ملابسته معفو عنه. ومعلوم أن المني 
يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم 
أكثر مما يلغ ا هر في آنيتهم» فهو طواف الفضلات» بل 
قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من اليصاق والمخاط 
المصيب ثيابه» ولا يقدر على الاحتراز من مني 
الاحتلام والجماع» وهذه المشقة الظاهرة توجب 
طهارته؛ ولو كان المقتضي للتنجيس قائمًا. 

ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة 
فاجتزأ فيها بالجامد. مع أن إيجاب الاستنجاء عند 
وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني. 
لاسمما في الشتاء في حق الفقير» ومن ليس له إلا 
ثوب واحد. 

فإن قيل: الذي يدل على نجاسة المني وجوه: 

أحدها: ما روي عن عبار بن ياسر عن الني ٍ 
أنه قال: «إنها يغسل الثوب من البول والغائط والمني 
و القيء6”". رواء ابن عدي. 

وحديث عائشة قد مفى في أن النبي 75 كان 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن عدي في الكامل؟ (7 / 4ة) والطبراني في 
«الأورسط» (09475) وضعقه الألباني في «الضميفة» 
(4444) من حديث عيار رضي الله عنه. 


كباب اهار 





يغسله0. 

الوجه الثاني: أنه خارج يوجب طهارتي الخبث 
والحدث. فكان نجسًا كالبول والحيض؛ وذلك لأن 
إيجاب نجاسة الطهارة دليل على ]7١/697[‏ أنه 
نجس. فإن إماطته وتنحيته أخف من التطهير منه. 
فإذا وجب الأثقل فالأخف أولى. لاسيما عند من 
يقول بوجوب الاستنجاء منه. فَإِن الاستنجاء إماطة 
وتنحية» فإذا وجب تنحيته في مخرجه» ففي غير مخرجه 
أحق وأولى. 

الوجه الثالث: أنه من جنس المذي فكان نجسًا 
كالمذي؛ وذاك لأن المذي يخرج عنه مقدمات الشهوة» 
والمني أصل المذي عند استكاها وهو يجري في مجراه» 
ويخرج من محرجه؛ فإذا نجس الفرع فلان ينجس 
الأصل أولى. 

الوجه الرابع: أنه خارج من الذكرء أو خارج من 
القبل» فكان نجمًا كجميع الخوارج: مثل البول» 
والمذيء والودي؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة منوط 
بالمخرج. 

ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي البدن 
ليست نجسة؛ وفي أسافله تكون نجسة:؛ وإن جمعها 
الاستحالة في البدن؟! 

الوجه الخامس: أنه مستحيل عن الدم؛ لأنه دم 
قصرته الشهوة؛ وهذا يخرج عند الإكثار من اللجماع 
أحمرء والدم نجسء والنجاسة لا تطهر بالاستحالة 

١3‏ الوجه السادس: أنه يجري في محرى 
البول فيتنجس بملاقاة البول» فيكون كاللبن في 


0)»( صحيح: أخرجه البخاري الكرففق وملم 450" من حديث 
عائثة رضي الله عنها. 


الظرف النجسء فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته. 
فتقول: الجواب ‏ وعلى الله قصد السبيل -: أما 
حديث عمار بن ياسرء فلا أصل له. في إسناده ثابت 
بن حماد» قال الدارقطني: ضعيف جدّاء وقال ابن 
عدي: له مناكيرء وحديث عائشة مغى القول فيه. 
وأما الوجه الثاني فقولهم: يوجب طهارتي الخبث» 
والحدث. أما الخبث فممنوع» بل الاستنجاء منه 





مستحب كما يستحب إماطته من الثوب والبدن» وقد 
قيل: هو واجب. كما قد قيل يجب غسل الأنثيين من 
المذي؛ وكا يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج 
الخارج من الفرجء فهذا كله طهارة وجبت لخارج» 
وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجيسه؛ بل سبب 
آخر كما يغسل منه سائر البدن. 

فالحاصل: أن سبب الاستنجاء منه ليس هو 
النجاسة» بل سبب آخر. فقوهم: يوجب طهارة 
الخبث وصف ممنوع في الفرع؛ فليس غسله عن الفرج 
للخبث» وليست الطهارات منحصرة في ذلك كغسل 
اليد عند القيام من نوم الليل» وغسل الميت» 
والأغسال المستحبة» وغسل الأنثيين وغير ذلك » 
فهذه الطهارة إن قيل بوجوبها فهي من القسم الثالث» 
فيبطل قياسه على البول؛ لفساد الوصف الجامع. 

3 !١؟]]‏ وأما إيجابه طهارة الحدث فهو حق» 
لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة في 
النجاسات. فإن الصغرى تجب من الريح إجماعاء 
وتجب بموجب الحجة من ملامسة الشهوة؛ ومن مس 
الفرج؛ ومن لحوم الإبل» ومن الردة» وغسل الميت» 
وقد كانت تجب في صدر الإسلام من كل ما غيرته 
النار وكل هذه الأسباب غير نجسة. 

وأما الكبرى: فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان 


ححتَاباظهَارة 
ولا نجاسة؛ وتجب بالولادة التي لا دم معها ‏ عل 
رأي مختار ‏ والولد طاهر. وتجب بالموت ولا يقال هو 
نجس. وتجب بالإسلام ‏ عند طائفة. 

فقوهم: إنها أوجب طهارة الحدث. أو أوجب 
الاغتسال نجس متقض ببذه الصور الكثيرة» فبطل 
طردهء فإن ضموا إلى العلة كونه خارجًّا انتقض 
بالريح والولد نقضًا قادحًا. 

ثم يقال: قولكم خارج وصف طردي فلا يجوز 
الاحتراز يه. ثم إن عكسه ‏ أيضًا ‏ باطل» والوصف 
عديم التأثيرء فإن ما لا يوجب طهارة الحدث منه 
شيء كثير نجس: كالدم الذي لم يسل؛ واليسير من 
القيء. 


وأيضاء فسيأتي الفرق ‏ إن شاء الله تعالى - فهذه 





أوجه ثلاثة أو أربعة. 

وأما قولهم: التطهير منه أبعد من تطهيره» فجمع 
ما بين متفاوتين [6094571/١؟]‏ متباينين» فإن الطهارة 
منه طهارة عن حدثء. وتطهيره إزالة خبث. وهها 
جنسان مختلفان في الحقيقة والأسباب والأحكام من 
وجوه كثيرة؛ فإن هذه تجب لها النية دون تلك. 

وهذه من باب فعل المأمور بهء وتلك من باب 
اجتناب المنهي عنه وهذه مخصوصة بالماء أو التراب» 
وقد تزال تلك بغير الماء في مواضع بالاتفاق» وفي 
مواضع على رأيء وهذه يتعدى حكمها حل سبيها إلى 
جميع البدن» وتلك يختص حكمها بمحلها. وهذه 
تجهب في غير محل السبب أو فيه وفي غيره» وتلك تجهب 
في حل السبب فقطء وهذه حسية وتلك عقلية؛ وهذه 
جارية في أكثر أمورها على سئن مقايس الباحثين» 
وتلك مستصعبة على سير القياس» وهذه واجبة 


بالاتفاق» وفي وجوب الأخرى خلاف معلوم. وهذه 


جين رفخ لول مقن نف جم 
ها بدل. وني بدل تلك في البدن خاصة خلاف ظاهر. 

وبالجملة: فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة 
كقياس الصلاة على الحج؛ لأن هذه عبادة. وتلك 
عبادة مع اختلاف الحقيقتين. 

وأما الوجه الثالث: وهو إلحاقه بالمذي فقد منع 
الحكم في الأصل على قول بطهارة المذي. والأكثرون 
سلموه. وفرقوا بافتراق الحقيقتين: فإن هذا يخلق منه 
الولد الذي هو أصل الإننسان. وذلك بخلافه. ألا 
]1١/541[‏ ترى أن عدم الإمناء عيب يبنى عليه 
أحكام كثيرة؟ منشؤها على أنه نقص. وكثرة الإمذاء 
ربها كانت مرضاء وهو فضلة محضة. لا منفعة فيه 
كالبول؛ وإن اشتركا في انبعاثهها عن شهرة التكاح؛ 
فليس الموجب لطهارة المني أنه عن شهوة الباءة 
فقط؛ بل شيء آخر. وإن أجريناه مجراه فتكلم عليه - 
إن شاء الله تعالى -. 

وأما كونه فرعًا فليس كذلكء بل هو بمنزلة نين 
الناقص: كالإنان إذا أسقطته المرأة قبل كال خلقه. 
فإنه ‏ وإن كان مبدأ خلق الإنسان ‏ فلا يناط به من 
أحكام الإنان إلا ما قلء ولو كان فرعا فإن 
النجاسة استخباث وليس استخياث الفرع يال موجب 
خبث أصله: كالفضول الخارجة من الإنسان. 

وأما الوجه الرابع: فقياسه على جميع الخارجات 
بجامع اشتراكهن في المخرج منقوض بالفم, فإنه حرج 
النخامة والبصاق الطاهرين» والقيء النجس» وكذلك 
الدبر مخرج الريح الطاهرء والغائط النجى. وكذلك 
الأنف مخرج المخاط الطاهر. والدم النجس. 

وإن فصلوا بين ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعية 
وبين ما يعرض طم لأسباب حادثة. 

]١١64[‏ قلنا: النخامة المعدية ‏ إذا قيل 
بنجاستها معتادة» وكذلك الريح. 

وأيضًا: فإنا نقول: لم قلتم أن الاعتبار بالمخرج؟ وم 





حكتاب الها 

لا يقال الاعتبار بالمعدن والمستحال؟ فها خلق في أعلى 
البدن فطاهرء وما خلق في أسفله فنجس. والمي يخرج 
من بين الصلب والترائب». بخلاف البول والودي؟ 
وهذا أشد اطرادًا؛ لأن القيء والنخامة المنجسة 
خارجان من الفمء لكن لا استحالا في المعدة كانا 
نجسين. وأيضًاء فسوف نفرق-إن شاء الله تعالى. 

وأما الوجه الخامس: فقولهم: مستحيل عن الدم؛ 
والاستحالة لا تطهر: عنه عدة أجوبة مستنيرة قاطعة. 

أحدها: أنه منقوض بالآدمي وبمضغته. فإنهها 
مستحيلان عنه. وبعده عن العلقة» وهي دم ولم يقل 
أحد بنجاسته. وكذلك سائر البهائم المأكولة. 

وثانيها: أنا لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه 
يكون نجساء فلابد من الدليل على تنجيسه؛ ولا يغني 
القياس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق الحقيقة؛ لأنا نقول 
للدليل على طهارته وجوه: 

أحدها: أن النجس هوا لمستقذر المستخبثء وهذا 
الوصف لا يثبت [559/١؟]‏ لهذه الأجناس إلا بعد 
مفارقتها مواضع خلقهاء فوصفها بالنجاسة فيها 
وصف با لاتتصف به. 

وثانيها: أن خاصة النجس وجوب مانبته في 
الصلاة. وهذا مفقود فيها في البدن من الدماء وغيرها. 
ألاترى أن من صلى حاملًا وعاءً مسدودًا قد أوعى دمًا 
لم تصح صلاته؛ فلئن قلت: عفي عنه لمشقة الاحتراز. 
قلت: بل جعل طاهرًا لمشقة الاحتراز فها المانع منه 
والرسول وَةٍ يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز. حيث 
يقول: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»”". 

بل أقول: قد رأينا جنس المشقة في الاحتراز مؤثرًا 


)١(‏ صصيح: أخرجه أبو داود (6) والسائي ١(‏ / 08) وصححه 


0 ل «صميح 0 (1/6) من حديث كيثة 


في جنس التخفيف. فإن كان الاحتراز من جميع 
الجنس مشقًا عفي عن جميعه؛ فحكم بالطهارة. وإن 
كان من بعضه عفي عن القدر المشق. وهنا يشق 
الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان» فيحكم لنوعه 
بالطهارة كافر وما دونهاء وهذا وجه ثالث. 

الوجه الرابع: أن الدماء المستخبثة في الأبدان 
وغيرها هي أحد أركان الحيوان التي لا تقوم حياته إلا 
بها حتى سميت نفسّاء فالحكم [50/١؟]‏ يأن الله 
يجعل أحد أركان عباده من الناس والدواب نوعا 
نجسًا في غاية البعد. 

الوجه الخنامس: أن الأصل الطهارة» فلا تثبت 
النجاسة إلا بدليل وليس في هذه الدماء المستخبثة 
شيء من أدلة النجاسة» وخصائصها. 

الوجه السادس: أنا قد رأينا الأعيان تفترق حالها: 
بين ما إذا كانت في موضع عملها ومنفعتهاء وبين ما 
إذا فارقت ذلك. فلماء المستعمل ما دام جاريا في 
أعضاء المتطهر. فهو طهور. فإذا انفصل» تغيرت 
حاله. والماء في المحل النجس ما دام عليه فعمله باق 
وتطهيره» ولا يكون ذلك إلا لأنه طاهر مطهرء فإذا 
فارق محل عمله. فهو إما نجس أو غير مطهر. وهذا 
مع تغير الأمواه في موارد التطهير تارة بالطاهرات 
وتارة بالنجاسات. فإذا كانت المخالطة التي هي أشد 
أسباب التغيير لا تؤثر في محل عملنا وانتفاعناء فها 
ظنك بالجسم المفرد في محل عمله بخلق الله وتدبيره» 
فافهم هذا فإنه لباب الفقه. 

الوجه الثالث: عن أصل الدليل: أنا لو سلمنا أن 
الدم نجسء فإنه قد استحال وتبدل. 

وقوهم: الاستحالة لا تطهر. 

قلنا: من أفتى هذه الفتوى الطويلة العريضة 






ضفنهة 


المخالفة للإجماع؟ ]5١/701[‏ فإن المسلمين أجمعوا 
أن الخمر إذا بدأ الله بإفسادها وتحويلها خلا طهرت» 
وكذلك تحويل الدواب والشجرء بل أقول: الاستقراء 
دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى 
جنس مثل جعل الخمر خخلاء والدم منيّاء والعلقة 
مضعة؛ ولحم الجلالة الخبيث طيبّاء وكذلك بيضها 
ولبنها والزرع المسقى بالنجس إذا سقي بالماء الطاهره 
وغير ذلك. فإنه يزول حكم التنجيسء ويزول حقيقة 
النجس - واسمه التابع للحقيقة ‏ وهذا ضروري لا 
يمكن المنازعة فيه؛ فإن جميع الأجام المخلوقة في 
الأرضء فإن الله يحولها من حال إلى حال؛ ويبدها 
خلقًا بعد خلقءولا التفات إلى موادها وعناصرها. 

وأما ما استحال بسبيب كسب الإنسان. كإحراق 
الروث حتى يصير رمادّاء ووضع الخنزير في الملاحة 
حتى يصير ملحًاء ففيه خلاف مشهور. وللقول 
بالتطهير اتجاه وظهورء ومسألتنا من القسم الأول. 
ولله الحمد. 

الدليل الخامس: أن المني مالف لجميع ما يخرج 
من الذكر في خلقه. فإنه غليظ وتلك رقيقة. وفي لونه 
فإنه أبيض شديد البياض. وفي ريحه فإنه طيب كرائحه 
الطلع؛ وتلك خبيثة. ثم جعله الله أصلًا لجميع أنبيائه 
وأوليائه وعباده الصالحين. والإنان المكرم» فكيف 
يكون أصله نجسًا؟! وهذا قال ابن عقيل - وقد ناظر 
بعض من يقول بنجاسته» [757/ ١؟7]‏ لرجل قال له: 
ما بالك ويال هذا؟ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرًا 
وهو يأبى إلا أن يكون نجسًا!!. 

ثم ليس شأنه شأن الفضولء, بل شأن ماهو غذاء 
مادة في الأبدان؛ إذ هو قوام السلء فهو بالأصول 
أشيه منه بالفضل. 


الدليل السادس - وفيه أجوبة : أحدها: لا نسلم 
أنه يجري في مجرى البول» فقد قيل: إن بينهما جلدة 
رقيقة» وإن البول إنها يخرج رشحًا وهذا مشهور. 
وبالجملة» فلابد من بيان اتصالحماء وليس ذلك معلومًا 
إلا في ثقب الذكرء وهو طاهر أو معفو عن نجاسته. 

الوجه الثاني: أنه لو جرى في محراه فلا نسلم أن 
البول قبل ظهوره نجس. كما مر تقريره في الدم؛ وهو 
في الدم أبين منه في البول؛ لأن ذلك ركن وبعضء 
وهذا فضل. 

الوجه الثالث: أنه لو كان نجسّاء فلا نسلم أن 
المراسة في باطن الحيوان موجبة للتنجيس. 

كيا قد قيل في الامتحالة» وهو في المياسة أبين. 
يؤيد هذا قوله تعالى: اين بَْنِ فر وَدْمِلَبََا خَالِصًا 
سَآيعًا َشْرِيَ4[النحل: 77]: ولو كانت الماسة في 
الباطن للفرث مثا موجبة للنجاسة؛ لنجس اللبن. 

[707/١١؟]‏ فإن قيل: فلعل بينهما حاجرًا. 

قيل: الأصل عدمه. على أن ذكره هذا في معرض 
بيان ذكر الاقتدار بإخراج طيب من بين خبيثين في 
الاغتذاء. ولا يتم إلا مع عدم الحاجزء وإلا فهو مع 
الحاجز ظاهر في كال خلقه ‏ سبحانه. 

وكذلك قوله: «خَالِصًا» [النحل:17].: والخلوص 
لابد أن يكون مع قيام الموجب للشوب. وبالجملة» 
فخروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شيء بخروج 
المني من مخرج البول» وقد سلك هذا المسلك من رأى 
أنفحة الميتة ولبنها طاهرًا؛ لأنه كان طاهرّاء وإنما حدث 
نجاسة الوعاء فقال: الملاقاة في الباطن غير ظاهر. 

ومن نجس هذا فرق بينه وبين المني» بأن المني 
ينفصل عن النجس في الباطن ‏ أيضًا ‏ بخلاف اللبن 
فإنه لا يمكن فصله من الميتة إلا بعد إبراز الضرع. 


وحيتذ يصير في حد ما يلحقه النجاسة. والله يقول 
الحق وهو هدي السبيلء والحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى. وهذا الذي حضرني في هذا الوقت» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

يقف 


3 6 وسيل رحمه الله : عن المني 
هل هو طاهر أم لا؟ وإذا كان طاهرًا فا حكم 
رطوبة فرج المرأة إذا خالطه؟ 

فأجاب: 

وأما المني. فالصحيح أنه طاهرء ى) هو مذهب 
الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وقد قيل: إنه نجس يجزئ فركه ‏ كقول أبي حنيفة 
وأحمد ني رواية أخرى ‏ وهل يعفى من يسيره كالدم» 
أولا يعفى عنه كالبول؟ على قولين هما روايتان عن 
أحد. 





وقيل: إنه يجب غسله ‏ كقول مالك » والأول 
هو الصواب. فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا 
يحتلمون على عهد النبي يك وأن المني يصيب بدن 
أحدهم وثيابه. وهذا مما تعم به البلوى» فلو كان ذلك 
نجسًا لكان يجب عل النبي و أمرهم بإزالة ذلك من 
أبداتهم وثيابهم؛ كبا أمرهم بالاستنجاءء وكما أمر 
الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبهاء بل إصابة 
الناس المني أعظم بكثير من ]7١/705[‏ إصابة دم 
الحيض لثوب الحيض. 

ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي و أمر 
أحدًا من الصحابة بغسل لمني من بدنه ولا ثوبه 
فَعُلِم يقينًا أن هذا لم يكن واجبّا عليهم: وهذا قاطع 
لمن تدبره. 

وأما كون عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تغسله 


مث ره 2 10001 هد ٠م‏ رده 
جين رك نا مننضية 1 
تارة من ثوب النبي يكل وتفركه تارة» فهذا لا يقتضي 
تنجيسه؛ فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق» 
والوسخء وهكذا قال غير واحد من الصحابة ‏ كسعد 





بن أبي وقاصء وابن عباس وغيرهما : إنما هو بمنزلة 
المخاط والبصاق أمطه عنك ولو بإذخرة. وسواء كان 
الرجل مستنجيًا أو مستجمرّاء فإن منيه طاهر. 

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إن مني 
المستجمر نجسء لملاقاته رأصس 
فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرونء ولم يكن 
يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدّاء بل كان كثير منهم 
كانوا لا يعرفون الاستنجاء.ء بل أنكروه» ومع هذاء 
فلم يأمر النبي أحدًا منهم بغسل منيه بل ولا فركه. 

[3 :© ولاستجار بالأحجار: هل هو 
مطهر أو مخفقف؟ 

فيه قولان معروفان. فإ قيل إنه مطهرء فلا كلام. 
وإن قبل إنه مخفف. وأنه يعفى عن أثره للحاجة: فإنه 
يعفى عنه في محله. وفيما يشى الاحتراز عنه والمني 
يشق الاحتراز منه» فأحق بالمخرج. 

نيت 


الذكرء فقوله ضعيف» 


وَسَئِلَ رحمه الله : عن المني ما حكمه؟ 

فأجاب: 

الصحيح أن الني طاهر ‏ كا هو مذهب 
الشافعي» وأحمد في المشهور عنه ‏ وأما كون عائشة 
تغسله تارة من ثوب رسول الله يد وتفركه تارة» فهذا 
لا يقتفي تنجيسه؛ فإن الثوب يغسل من المخاط 
والبصاق والوسخ. وهذا قاله غير واحد من الصحابة 
- كسعد بن أبي وقاصء وابن عباسء وغيرهما -: إنها 
هو بمنزلة البصاق والمخاط أمطه عنك ولو بإذخرة. 
وسواء كان الرجل ممستتنجيّاء أو مستجمرّاء فإن منيه 





ظطاهر. 

ومن قال: إن مني المستجمر نجس للاقاته رأس 
الذكرء فقوله ضعيف, فإن الصحابة كان عامتهم 
يستجمرون. ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا القليل 
جدَاء بل الكثير منهم لا يعرف الاستنجاء؛ بل أنكره - 
والحق ما هم عليه ومع هذا فلم يأمر النبي يك 
]]١/7[‏ أحدًا منهم بغسل المني. ولا فركه. 

والاستججار بالحجارة. هل هو مخفف أو مطهر؟ 
فيه قولان معروفانء فإن قيل: هو مطهرء فلا كلام. 
وإن قيل هو مخففء فإنه يعفى عن أثره للحاجة 
ويعفى عنه في محله. وفيها يشق الاحتراز عنه. فألحق 
بالمخرج. والله أعلم. 

32 3 

وَسْيِلَ ‏ رّحه الله عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما 
يدري ماهو: فهل يجب غسله أم لا؟ 

فأجاب: 

لا يجب غسله؛ بل ولا يستحب ‏ على الصحيح. 
وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح. فقد 
مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء 
من ميزاب» فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب» ماؤك 
طاهرء أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا 
تخبره فإن هذا ليس عليه. والله أعلم. 

نيف 

]]١١ 4[‏ وَسَيِلَ ‏ رّحمه الله -: 

عن الفخار فإنه يشوى بالنجاسة فا حكمه؟ 
والأفران التي تسخن بالزبل فما حكمها؟ 

فأجاب: 

الحمد لله هذه المسائل مبنية على أصلين: 





أحدهما: السرقين النتجس ونحوه في الوقود 
ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك. فقال بعض 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره: إن ذلك لا يجوز؛ 
لأنه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها. وقال 
بعضهم إن ذلك مكروه غير محرم؛ لأن إتلاف 
النجاسة لا يحرم» وإنها ذلك مظنة التلوث بها. وتم 
يشبه ذلك الاستصياح بالدهن النجس.ء فإنه استعمال 
له بالإتلاف. والمشهور عن أحمد وغيره من العلماء أن 
ذلك يجوزء وهو المأثور عن الصحابة» والقول الآخر 
عنه وعن غيره المنع؛ لأنه مظنة التلوث به ولكراهة 
دخان التجاسة. 


مرا 


والصحيح أنه لا يحرم شيء من ذلك. فإن الله - 
تعالى ‏ حرم الخبائث من الدم والميتة و لحم الخنزير وقد 
ثبت في «الصحيحين؟ عن النبي ]1١/79[‏ يي أنه 
قال: «إنيا حرم من الميتة أكلها»”". ثم أنه حرم ليسها 
قبل الدباغ. وهذا وجه قوله في حديث عبد الله بن 
عكيم: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا 
جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب”" فإن الرخصة المتقدمة كانت في الانتفاع 
بالجلود بلا دباغ كما ذهب إليه طائفة من السلف. 
فرفع النهي عما أرخصء فأما الانتفاع بها بعد الدباغ 
فلم ينه عنه قط؛ ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد: أن 
الدباغ مطهر لجلود الميتة» لكن هل يقوم مقام الذكاة 
أو مقام الحياة» فيطهر جلد المأكول أو جلد ما كان 
طاهرًا في الحياة دون ما سوى ذلك؟ على وجهين: 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١447(‏ وملم (775) من حديث 
ابن عياس رضي الله عنهما. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4111) والترمذي (1775) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (/4171) من حديث 
عبداطه بن عكيم رضي الله عنه. 


عه 





كحتا باط ها 
أصحهما الأول. فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاة لنهيه 
يك في حديث عن جلود السباع. 

وأيضًاء فإن استعمال الخمر في إطفاء الحريق ونحو 
ذلك سلمه المنازعون مع أن الأمر بمجانبة الخمر 
أعظم. فإذا جاز إتلاف الخمر با فيه منفعة» فإتلاف 
النجاسات با ليس فيه منفعة أولى. ولأنهم سلموا 
جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعالها في النار 
أفل. 

وأما قول القائل: هذا مظنة ملابستهاء فيقال: 
ملابسة النجاسة للحاجة جائزء إذا طهر بدنه وثيابه 
عند الصلاة ونحوها. كما يجوز الاستنجاء يالماء مع 
مباشرة النجاسة» ولا يكره ذلك على أصح الروايتين 
عن أحمد. وهو قول أكثر الفقهاء. والرواية الثانية: 
يكره ذلك ]1١/57١1‏ بل يستعمل الحجرء أو يجمع 
بينهها. والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضلء وإن 
كان فيه مباشرتها. 

وفي استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها في 
اليابسات روايتان: أصحهها جواز ذلك. وإن قيل إنه 
يكرهء فالكراهة تزول بالحاجة. 

وأما قوله: هذا يفضي إلى التلوث بدنخان النجاسة» 
فهذا مني على الأصل الثانيء وهو أن النجاسة في 
الملاحة إذا صارت ملحًا ونحو ذلك» فهل هي نجسة 
أم لا؟ على قولين مشهورين للعلاء هما روايتان عن 
أحد. نص عليها في الختزير المشوي في التنوره هل 
تطهر النار ما لصى به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه؟ 
على روايتين منصوصتين: 

أحدها: هي نجة وهذا مذهب الشافعي» 
وأكثر أصحاب أحمد. وأحد قولي أصحاب مالك. 
وهؤلاء يقولون: لا يطهر من النجاسة بالاستحالة إلا 






الخمرة المتقلة بنفسهاء والجلد المدبوغ إذا قيل أن 
الدبغ إحالة لا إزالة. 

والقول الثاني: وهو مذهب أب حنيفة» وأحد قولي 
المالكية وغيرهم, أنها لا تبقي نجسة. وهذا هو 
الصواب. فإن هذه الأعيان لم يتناوها نص التحريم لا 
لفظًا ولا معنىء وليست في معنى النتصوص» 
[3/] بل هي أعيان طيبة فيتناونها نص 
التحليل» وهي أولى بذلك من الخمر المنقلبة بنفسهاء 
وما ذكروه من الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة 
فتطهر بالاستحالة باطل» فإن جميع النجاسات إنها 
نجست بالاستحالة كالدم فإنه مستحيل عن الغذاء 
الطاهرء وكذلك البول والعذرة» حتى الحيوان 
النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من 
الطاهرات. 

ولا يتيغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت 
بالاستحالة» فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال» 
وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجسء وإن كان 
متحيلا منه. والمادة واحدة, كما أن الماء ليس هو 
الزرع والهواء والحب وتراب المقبرة ليس هو الميت. 
والإنسان ليس هو المني. 

والله - تعالى ‏ يخلق أجسام العالم بعضها من 
بعض» ويحيل بعضها إلى بعضء وهي تبدل مع 
الحقائق» ليس هذا هذا. فكيف يكون الرماد هو 
العظم الميت؛ واللحم والدم نفه. بمعنى أنه يتناوله 
اسم العظم؟ وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والمادة» 
فهذا لا يضرء فإن التحريم يتبع الاسم والمعنى الذي 
هو الخبثء وكلاهما منتف. 

وعلى هذاء فدخان النار الموقدة بالنجاسة طاهرء 


طعه 


ويخار الماء النجس الذي يجتمع في السقف ظاهر. 
وأمثال ذلك من المسائل. 





7 :م وإذا كان كذلكء فهذا الفخار 
طاهر؛ إذ ليس فيه من النجاسة شيء. وإن قيل: إنه 
خالطه من دخانها خرج على القولين» والصحيح أنه 
طاهر. 

وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام فيه» 
والنزاع في الماء المسخن بالنجاسة فإنه طاهر لكن هل 
يكره على قولين: هما روايتان عن أحمد. 

إحداهما: لا يكرهء وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي. 

والثاني: يكره؛ وهو مذهب مالك. 

وللكراهة مأخذان: 

أحدهما: خشية أن يكون قد وصل إلى الماء شيء 
من النجاسة» فيكره لاحتمال تنجسه.؛ فعلل هذا إذا 
كان بين الموقد وبين النار حاجز حصين لم يكره. 
وهذه طريقة الشريف أبي جعفرء. وابن عقيل» 
وغيرهما. 

والثاني: أن سبب الكراهة كون استعمال 
النجاسة مكروهًا وأن السخونة حصلت بيفعل 
مكروهء وهذه طريقة القاضي أبي يعل» ومثل هذا 
])١١١١7[‏ طبخ الطعام بالوقود النجسء فإن 
نضج الطعام كسخونة الماءء والكراهة في طبخ 
الفخار بالوقود النجس تشبه تسخين الماء الذي 
ليس بينه وبين النار حاجز. والله أعلم. 


لقف 


وَسْئْلَ ‏ رحمه الله -: عن بول ما يؤكل الحمه: 
هل هو نجس؟ 

فأجاب: 

أما بول ما يؤكل لحمهء وروث ذلك. فإن أكثر 
السلف على أن ذلك ليس بنجسء, وهو مذهب مالك 
وأحمد وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب أحد من 
الصحابة إلى تنجيس ذلكء بل القول ينجاسة ذلك 
قول محدث لا سلف له من الصحابة. وقد بسطنا 
القرل في هذه المسألة في كتاب مفرد. وبينا فيه بضعة 
عشر دليلًا شرعيّاء وأن ذلك ليس بنجس . 

والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على 
نجاسته أصلاء فإن غاية ما اعتمدوا عليه قوله 6: 
«تنزهوا من البول»”", وظنوا أن هذا عام في جميع 
الأحوال» وليس كذلكء فإن اللام لتعريف العهد. 
والبول المعهود هو بول الآدميء ودليله قوله: «تنزهوا 
من البول فإن عامة عذاب [5114/١؟]‏ القير منهه9© 
ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الآدمي 
نفسه الذي يصيبه كثيرّاء لا من بول البهائم الذي لا 
يصيبه إلا نادرًا. 

وقد نبت في «الصحيحين» عن النبي يك: أنه أمر 
العرنيين الذين كانوا حديثئي عهد بالإسلام أن يلحقوا 
بابل الصدقة, وأمرهم أن يشربوا من أبواها وألبانها 7 
ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم 
وأيدهم؛ ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوالك مع 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراتي (11 / 04) وصححه الألبان في 

#صحيح الجامع» )51١7(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها. رضي الله عنهها. 

(؟) الاين نفه. 


إفف صحيح: أخرجه البخاري (لاكوة) وملم () من حديث 
أبي ثعلبة رضي الله عنه. 


هنك 


حدثان عهدهم بالإسلام؛ ولو كان بول الأنعام كبول 
الإنسان لكان بيان ذلك واجبّاء ولم يجز تأخخير البيان 
عن وقت الحاجة؛ لاسيما مع أنه قرنها بالألبان التي 
هي حلال طاهرة. مع أن التداوي بالخبائث قد ثبت 
فيه النهى عن النبي يَكيٌْ من وجوه كثيرة. 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيح؛ أن النبي كَكَيةِ كان 
يصل في مرابض الغنمء وأنه أذن في الصلاة في 
مرايض الغنم من غير اشتراط حائل» ولو كانت 
أبعارها نجة لكانت مرابضها كحشوش بني آدم» 
وكان ينهى عن الصلاة فيها مطلقاء أو لا يصلي فيها 
إلا مع الحائل المانع» فلما جاءت السنة بالرخصة في 
ذلك. كان من سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم 
تخالقًا للسنة. 

وأيضًاء فقد طاف التبي يك بالبيت على بعيره. 
]1١/16[‏ مع إمكان أن يبول البعيرء وأيضًاء 
فهازال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما 
يقع في الحب من البول وأخباث البقر. 

وأيضًاءفإن الأصل في الأعيان الطهارة» فلا يجوز 
التنجيس إلا بدليل؛ ولا دليل على النجاسة؛ إذ ليس 





في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح. 
ننقنك 
وَسْئِلَ ‏ رحمه الله -: عن فران يحمي بالزبل ويخيز؟ 
فأجاب: 


الحمد لله إذا كان الزبل طاهرًا مثل زيل البقر 
والغنم والوبل» وزبل الخيل» فهذا لا ينجس الخبز. 
وإن كان نجمًا كزبل البغال والحمرء وزبل سائر 





البهائم؛ فعند بعض العلماء: إن كان يابسّاء فقد ييس 
الفرن منه. ولم ينجس الخبز» وإن علق بعضه بالخبز 
قلع ذلك الموضعء ولم ينجس الباقي. والله أعلم. 
د جد 5 

[5/١؟]]‏ وسير رحمه الله : عن الكلب 
هل هو طاهرء أم نجس؟ وما قول العلماء فيه؟ 

فأجاب: 

أما الكلبء فللعلاء فيه ثلاثة أقوال معروفة: 

أحدها: أنه نجس كله حتى شعرهء كقول 
الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

والثاني: أنه طاهر حتى ريقه» كقول مالك ني 
المشهور عنه. 

والثالث: أن ريقه نجسء وأن شعره طاهرء وهذا 
مذهب أبي حنيفة المشهور عنهء وهذه هي الرواية 
المنصورة عند أكثر أصحابه. وهي الرواية الأخرى 
عن أحمد وهذا أرجح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره؛ لم 
ينجس بذلكء وإذا ولغ في الماء أريق» وإذا ولغ في 
اللبن ونحوهء فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك 
الطعام كقول مالك وغيره. 

ومنهم من يقول: يراق: كمذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. 

فأما إن كان اللبن كثيرّاء فالصحيح أنه لا ينجس. 

وله في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث 
روايات: 

إحداها: أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب 
والخنزير» وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز. 


محتاركا هار 
والثانية: أن جميعها نجسء كقول الشافعي. 
]]١!١7‏ والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت 





طاهرة في الحياة كان طاهرًا كالشاة والفأرة» وشعر ما 
هو نجس في حال الحياة نجس: كالكلب والخنزير» 
وهذه هي المنصوصة عند أكثر أصحابه. 

والقول الراجح:هو طهارة الشعور كلها: شعر 
الكلب والخنزير وغيرهماءبخلاف الريق. وعلى هذاء 
فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصاب ثوب الإنسان» 
فلا شيء عليه كا هو مذهب جمهور الفقهاء: كأي 
حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ وذلك 
لأن الأصل في الأعيان الطهارة» فلا يجوز تنجيس 
شيء ولا تحريمه إلا بدليل. كما قال تعالى: وما لَكُح ألا 
تَأكُلُوا مما ذكرَآسمٌ أله عَلْه وَقَدَ قَصَلَ لَكُم ما حَرَمَ علْكمْ 
إلا ما طْط رُم لَه“ ون كرا أجلو بأهوآيوم بتر عنم إن 
ريلك هو أَعَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ » [الأنعام: 14١]؛‏ وقال 
تعالى: 9 وَمَا كات أنه لِيُجِلَ قَوْمًا بَمْدَ إِذْ مَدَنهُمْ حَقْ 
تتتت لهم ما يَكُورت إنّ آلة يكل نَم عَيمئُ» [التوبة: 
١6‏ وقال النبي يكف في الحديث الصحيح: «إن من 
أعظم المسلمين بالمسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم 
يحرم فحرم من أجل مسألته»”". 

وني السئن» عن سلمان الفارسي مرفوعًا ‏ ومنهم 
من يجعله موقوقًا ‏ أنه قال: «الحلال ما أحل الله في 
كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه 
فهو مماعفا عنه»”". 


)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري [الحثفف وملم (1648؟) من حديثك 


معد بن أبي وقاص ري الله عنه. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (1775) وابن ماجه (7771) وحسنه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (1777) من حديث 
سلمان رضي الله عنه. 





وإذا كان كذلك. فالنبي يي قال: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يفسله سبمًاء أولاهن 
بالتراب»0", وفي اللحديث الآخر: (إذا ولغ 
الكلب»”. فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ» 
لم يذكر سائر الأجزاء. فتنجيسها إنما هو بالقياس. 

١١3‏ !]] فإذا قيل: إن البول أعظم من الريق» 
كان هذا متوجها. 

وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأن الريق 
متحلل من باطن الكلب؛ بخلاف الشعرء فإنه نايت 
على ظهره. 

والفقهاء كلهم يفرقون بين هذاء وهنا. فإن 
جمهورهم يقولون: إن شعر اليتة طاهر. يخلاف 
ريقها. والشافعي وأكثرهم يقولون: إن الزرع النابت 
في الأرض النجسة طاهرء فغاية شعر الكلب أن يكون 
نابئًا في متبت نجسء كالزرع النابت في الأرض 
النجسة» فإذا كان الزرع طاهرًا فالشعر أولى بالطهارة؛ 
لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة» 
بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع 
ظهور ذلك. فمن قال من أصحاب أحمد كابن عقيل 
وغيره: إن الزرع طاهر فالشعر أولى» ومن قال: إن 
الزرع نجس فإن الفرق بينهما ما ذكر. فإن الزرع 
يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة» وهذا ‏ أيضًا- 
حجة في المسألة» فإن الجلالة التي تأكل النجاسة؛ قد 
نهى النبي يد عن لبنها فإذا حبست حتى تطيب كانت 
حلالا باتفاق المسلمين؛ لأنها قبل ذلك يظهر أثر 
النجاسة في لبنها وبيضها وعرقهاء فيظهر نتن النجاسة 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7074) من حليث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (177) ومسلم (7756) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


طفعه 


ححا بهار 
وخبثهاء فإذا زال ذلك عادت طاهرة: فإن الحكم إذا 
ثبت بعلة زال بزواها. والشعر لا يظهر فيه شيء من 
آثار النجاسة أصلاء فلم يكن لتنجيسه معنى. 

]]!١!١ 3‏ وهنا يتبين بالكلام في شعور الميتة 
كا سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وكل حيوان قيل بنجاسته. فالكلام في شعره 
وريشه كالكلام في شعر الكلبء فإذا قيل: بنجاسة 
كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير إلا 
الهرة» وما دونها في الخلقة» ]| هو مذهب كثير من 
العلماء ‏ علماء أهل العراق ‏ وهو أشهر الروايتين عن 
أحمد فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع: 
هل هو نجس؟ على روايتين عن أحمد: 

إحداهما : أنه طاهرء وهو مذهب الجمهور كأبي 
حنيفة والشافعي ومالك. 

والرواية الثانية: أنه نجس. كما هو اختيار كثير من 
متأخري أصحاب أحمد. والقول بطهارة ذلك هو 
الصواب كا تقدم. 

وأيضًاء فالنبي يق رخص في اقتناء كلب الصيدء 
والماشية» والحرث,. ولابد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة 
شعوره كا يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك» 
فالقول بتجاسة شعورها [779/١؟]‏ والحال هذه 
من الحرج المرفوع عن الأمة. 

وأيضًاء فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم 
يجب غسله في أظهر قولي العلماء. وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي و لم يأمر أحدًا بغسل 
ذلك. فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة؛ 
وأمر بغسله في غير موضع الحاجة؛ فدل على أن 
الشارع راعى مصلحة الخلق, وحاجتهم. والله أعلم. 
5 





جين 20> كم جا - سََ 


وَسْئْلٌ ‏ رحمه الله : 


مذهب الشافعي وأحمد ‏ رضي الله عنهما - يجب 
تسبيعه. ومذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما - 
لايجب تسبيعه. والله أعلم. 

3 

وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن سؤر البغل والحمار : هل هو طاهر؟ 

فأجاب : 

وأما سؤر البغل وال حمار فأكبر العلماء يجوزون 
التوضؤ به. كالك والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

١31‏ والرواية الأخرى عنه مشكوك فيه. 
كقول أبي حنيفة» فيتوضأً به ويتيمم. 

والثالثة: أنه نجس؛ لأنه متولد من باطن حيوان 
نجسء فيكون نجسًا كلعاب الكلب؛ لكن النبي يك قال 
في الحرة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»” فعلل 
طهارة سؤرها لكونها من الطوافين علينا والطوافات» 
وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة» وهذا من حجة 
من يبيح سؤر البغل وا حمار. فإن الحاجة داعية إلى ذلك» 
والمانع يقول ذلك مثل سؤر الكلبء فإنه مع إباحة قنيته 
لما يحتاج فيه إليه نبهى عن سؤره. 

والمرخص يقول: إن الكلب أباحه للحاجة؛ وهذا 
حرم ثمنهء بخلاف البغل والحمار» فإن بيعهما جائز 
(1) صحيح: أخرجه أبو ماود (75) والناتي ١(‏ / 66) وصححه 


الألبان في «صحيح أبي داود» (0/!) من حديث كبشة 





باتفاق المسلمين. والمسألة مبنية على أسآر السباع؛ وما 
لايؤكل لحمه. 
نقيت 

وَسيِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن طين ججبل بزبل حمارء وطين به سطح 
فوقع عليه قطرء فتعلق به: ما حكمه؟ 

فأجاب : 

الحمد لله. إن كان ييرًا عفي عنه. في أحد قولي 
العلماء. [777/١؟]‏ وهو إحدى الروايات عن أحمد. 
لاسا إذا كان الزبل قد خلط بالطين الذي طين به 
السطح. فقد يكون قد استحالء وإن لم يستحل» 


فالذي تعلق بالقطر شيء يسير. 
تيفيك 
وَسْيْلَ ‏ رحه الله -: 
عما إذا بال الفأر في الفراش. هل يصلٍ فيه ؟ 
فأجاب: 


العلماء» وهوإحدى الروايتين عن أحمد. 


قف 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن ريش القنفذء هل هو 
نجس؟ 


الحمد لله. هو طاهرء وإن وجد بعد موته عند 
جمهور العلماء» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وأحمد 
في ظاهر مذهبه. 
نيف 


]]١ 7[‏ ياب ايض 


سَيِلَ شيخ الإسلام: 

عما يروى عن النبي يق أنه قال: «الحيض 
للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن؛ وأكثره خسة 
عشر»: هل هو صحيح؟ وما تأويله على مذهمب 
الشافعي وأحمد؟ 


أما نقل هذه الخبر عن النبي ‏ يكن - فهوباطل؛ بل هو 
كذب موضوع. باتفاق علماء الحديث. ولكن هو مشهور 
عن أبي الخلد عن أنسء وقد تكلم في أبي الخلد. وأما 
الذين يقولون: أكثر الحيض خة عشره كما يقوله: 
الشافعي وأحمد. ويقولون: أقله يوم. ا يقوله الشافعي 
وأحمد. أو لا حد له ىا يقوله مالك» فهم يقولون: / 
يغبت عن الني 5 ولا عن أصحابه في هذا شيء. 
والمرجع في ذلك إلى العادة» كا قلنا. والله أعلم. 

دفنين 

[3 ]| وسيل رحمه الله -: 
عن جماع الخائض هل يجوز أم لا؟ 

وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة» كيا حرم الله 
ذلك ورسوله ‏ يه - فإن وطثها وكانت حائضًاء ففي 
الكفارة عليه نزاع مشهورء وني غسلها من الجنابة دون 
الحخيض نزاع بين العلماء» ووطء النفساء كوطء 
الحائض حرام باتفاق الأئمة. 

لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بها فوق 
الإزار. وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله. 


يجين ةا تخ از اوكزنيية 2.2 


فلو وطئها في بطنها واستمنى جاز. ولو استمتع 
بفخذيها قفي جوازه نزاع بين العلماء. والله أعلم. 
227 
وَسْيْلَ - رحمه الله : عن المرأة تطهر من 
الميض» ول تجد ماء تغتسل بهه هل لزوجها أن 
يطأها قبل غسلها من غير شرط؟ 





فأجاب: 

أما المرأة الحائض إذا انقطع دمهاء فلا يطؤها 
زوجها حتى ]1١/775[‏ تغتسل. إذا كانت قادرة 
على الاغتسالء وإلا تيممت. كيا هو مذهب جمهور 
العلماء كمالك وأحمد والشافعي. 

وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روي 
عن بضعة عشر من الصحابة ‏ منهم الخلفاء ‏ أغهم 
قالوا: في المعتدة: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة. 

والقرآن يدل على ذلك. قال الله تعالى: ظوَلَا 
تَقْريُومَُ حَ يَطَهرْنَ” قدا تَهَرنَ فَأنُوصُ ين 
حَيتُ أَمرَكُمْ آنَّهُ4 [البقرة:777] قال مجاهد: حتى 
يطهرن» يعني ينقطع الدم» فإذا تطهرن اغتسلن 
بالماء» وهو كما قال مجاهد. وإنها ذكر الله غايتين على 
قراءة الجمهور؛ لأن قوله: ظحت يَطهْرْنَ» 
[البقرة177] غاية التحريم الحاصل بالحيضء وهو 
تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره. فلهذا التحريم 
يزول بانقطاع الدمء ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائرًا 
بشرط الاغتسال. لا يبقى محرمًا على الإطلاق. فلهذا 
قال: #قَإِذًا تَطَهّرَنَ فَاثوهر يِنْ حَيْتُ مركم آنه 
[البقرة: 73737] . 


وهذا كقوله: فإ طَلَقَهَا لا تَلُ لمم مِنْيَمْدُ حَىٌ 
تكح روجا َوه [البقرة:570؟]. فنكاح الزوج 
الثاني غاية التحريم الحاصل بالثالث» فإذا نكحت 
الزوج الثاني زال ذلك التحريم. لكن صارت في 
عصمة الثاني» فحرمت لأجل حقه. لا لأجل الطلاق 
الثلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. 

]],١ ١13‏ وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد 
بقوله: «فإِذًا تَطَهَرْنَ» [البقرة: 777] أي: غسلن 
فروجهنء وليس بشيء؛ لأن الله قد قال: «وإن كسم 
جْنْبا فَأَطَهّرُوا» [المائدة: 7]. فالتطهر في كتاب الله هو 
الاغتسالء وأما قوله: «إنّ الله ب أَلئَويينَ مَْحِبُ 
لْمْتَطَهْريت »* [ابقرة: 2]1177 فهذا يدخل فيه 
المغتسل والمتوضئ والمستنجيء لكن التطهر المقرون 
بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة. والمراد به 
الاغتسال. 

وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - يقول: إذا اغتسلتء أو 
مفى عليها وقت صلاة» أو انقطع الدم لعشرة أيام 
حلت, بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه الأحوال. 
وقول الجمهور هو الصواب. كما تقدم والله أعلم. 

فين 

وَسثل - رحمه الله -: 

عن إتيان الحائض قبل الغسل؟ وما معنى قولي 
أبي حنيفة: فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم 
يبز وطؤها حتى تغتسل؟ وإن انقطع دمها لعشرة 
أيام جاز وطؤها قبل الغسل؟ وهل الأئمة 
موافقون على ذلك؟ 

فأجاب: 

أما مذهب الفقهاء كالك والشافعي وأحمد فإنه 


تفلك 





كناب اللَهَازة 
لا يجوز ]7١7/71717[‏ وطؤها حتى تغتسل. كما قال 
تعالى: «ولا تَقْربوُنَ حَئ يهن" قلا تَطَهرنَ 
فَأَتُوهب يِنْ حَيْتُ أمَرَكُمْ آلّهُ4[البقرة: 177]. وأما 
أبو حنيفة فيجُّوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيضء أو 
مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت. وقول الجمهور هو 
الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. 
ذفن 

وَسْئلَ - رحمه الله -: 

عن الحديثين المتفق عليههما في الصحيحين»: 

أحدهما عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن فاطمة 
بنت أبي حبيش سألت النبي يك فقالت: إني 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «إن 
ذلك عرقء ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» وني رواية: 
«وليست بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة, فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلى»”". 

والحديث الثاني: عن عائشة ‏ أيضًا رضي الله 





عنها ‏ أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين» 
فسألت رسول الله 6 عن ذلكء. فأمرها أن 
تغتسل لكل صلاة ”". فهل كانت تغتسل الغسل 
الكامل المشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضأء 
ومع هذا فهل [7748/١؟]‏ كانت ناسية لأيام 
الحيض أم كانت مبتدأة؟ وهل نسخ أحد الحديثين 
الآخر؟ وأيهها كان الناسخ؟ وهل إذا ابتليت المرأة 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (14؟) وملم (757) من حديث 


عائشة رغي الله عنها . 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (771) من حديث عائشة رضي الله عنها. 






بها ابتليت به أم حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل؟ 
وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا من الحرج العظيمء 
وقد قال الله تعالى: وما جَعَلٌ عَلَبْكٌ فى ألدِينٍ يِنْ 
حو [الحج: 08]. 


وهل في ذلك نزاع بين الأئمة؟ 

فأجاب: 

ليس أحد الحديثين ناسخًا للآخره ولا منافاة 

فإن الحديث الأول: فيمن كانت لها عادة تعلم 
قدرهاء فإذا استحيضت قعدت قدر العادة» وهذا 
قال: «فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها» وقال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاق, فإذا 
ذهب قدرها قاغسلي عتك الدم وصلي 27 وهجذا 
الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة. أنها 
ترجع إلى عادتهاء وهو مذهب أب حنيفة والشافعي 
والإمام أحمد. 

لكنهم متنازعون لو كانت مميزة الدم الأسود من 
الأحمر: فهل تقدم التمبيز على العادة؛ أم العادة على 
التمييز؟ 

فمنهم من يقدم التمييز على العادة. وهو مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 

والثاني: في أنها تقدم العادة» وهو ظاهر الحديث. 
وهو مذهب ]1١/7179[‏ أبي حنيفة وأحمد في أظهر 
الروايتين عنه. بل أبو حنيفة لم يعتبر التمبيز كما أن 
مالكًا لم يعتبر العادة» لكن الشافعي وأحمد يعتبران هذا 
وهذا والنزاع في التقديم. 

وأما الحديث الثاني: فليس فيه أن النبي يي أمرها 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (770), ومسلم (777). 
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أن تغسل لكل صلاة» ولكن أمرها يالغسل مطلقاء 
فكانت هي تغتسل لكل صلاة؛ والغسل لكل صلاة 
مستحب. ليس بواجب عند الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
إذا قعدت أيامًا معلومة هي أيام الحيض ثم اغتسلت» 
كا تغتسل من انقطع حيضها ثم صلت وصامت في 
هذه الاستحاضة. بل الواجب عليها أن تتوضأ عند 
كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهوره كأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد. 

وأما مالك فعنده ليس عليها وضوء ولا غسل» 
فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده لاهو ولا 
غيره من النادرات؛ وقد احتج الأكثرون با في 
«الترمذي» وغيره أن النبي يَكِ أمر المستحاضة أن 
تتوضأ لكل صلاة. 

وهذه المستحاضة الثانية لم تكن مبتدأة» وإن كان 
ذلك قد ظنه بعض الناس. فإنها كانت عجورًا كبيرة» 
وإنما حملوا أمرها على أنها كانت ناسية لعادتهاء وفي 
«السئن»: «أنها أمرت أن تحيض سنا أو سبمًا "© كا 
جاء ذلك في حديث سلمة بنت سهلء؛ ويهذا احتج 
الإمام [570/١1؟]‏ أحمد وغيره على أن المستحاضة 
المتحيرة تجلس سنا أو سبمّاء وهو غالب الحيض. 

وفي المستحاضة عن النبي يَكةْ ثلاث سنن: سنة في 
العادة كا تقدم» وسنة في المميزة وهو قوله: «دم 
الحيض أسود يعرف" وسنة في غالب الحيض؛ وهو 
قوله: «تحيضي سنا أو سبمّاء ثم اغنسلي» وصلي ثلاًا 





(7) حمسن: أخرجه أبو داود (1417) والترمذي )١58(‏ وحسنه الألباني 


في «#صحيح أبي داودة (/141) من حديث حلة بنت 
جحش رضي الله عنها. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (587) والنسائي )١77 / ١(‏ وصححه 
الألباني في ٠صحيح‏ أبي داوده (187) من حديث فاطمة 
بنت أبي حبيش رفي الله عنها. 


بيع واشت يبلل ينرسي 02 
وعشرين. أو أربعًا وعشرين؛ كما تحيض التناء. 
ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن”". 

والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع فإن أمرها 
مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة:؛ فلابد من 
فاصل يفصل هذا من هذا. 

والعلامات التي قيل بها ستة: 

إما العادة: فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن 
الأصل مقام الحيض دون غيره. 

وإما التمييز: لأنه الدم الأسود والثخين المنتن أولى 
أن يكون حيضًا من الأحر. 

وأما اعتبار غالب عادة الناء: لأن الأصل إلحاق 
الفرد بالأعم ]7١/71[‏ الأغلب؛ فهذه العلامات 
الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار» ومن الفقهاء من 
يجلسها ليلة وهو أقل الحيضء ومنهم من يجلسها 
الأكثر؛ لأنه أصل دم الصحة. ومنهم من يلحقها 
بعادة نسائها. 

وهل هذا حكم الناسية: أو حكم المبتدأة والناسية 
جميعًا فيه نزاع؟ وأصوب الأقوال اعتبار العلامات 
التي جاءت بها السنة» وإلغاء ما سوى ذلك. 

وأما المتحيرة فتجلس غالب الحيض: كما جاءت 
به السنة» ومن لم يجعل لها دمًا محكومًا بأنه حيضء» بل 
أمرها بالاحتياط مطلقاء فقد كلفها أمرّا عظيًا لا تأي 
الشريعة بمثله وفي تبغيض عبادة الله إلى أهل دين الله» 
وقد رفع الله الحرج عن المسلمين؛ وهو من أضعف 


الأقوال جدًا. 
وأصل هذا: أن الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن 
خمسة أقسام: 


دم مقطوع بأنه حيض. كالدم المعتاد الذي لا 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (1417).: والترمذي )١78(‏ بشبحوه. 


حكتاثاشلْهَارةٌ 





استحاضة معه. 

ودم مقطوع بأنه استحاضة: كدم الصغيرة. 

ودم يحتمل الأمرينء لكن الأظهر أنه حيض. 
وهودم المعتادة [777/١؟]‏ والمميزة ونحوهها من 
المستحاضات, الذي يحكم بأنه حيض. 

ودم يحتمل الأمرين» والأظهر أنه دم فساد. وهو 
الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء. 

ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين» 
فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد 
وغيرهماء فيوجبون على من أصابها أن نصوم وتصلي 
ثم تقضي الصوم. والصواب أن هذا القول باطل 
لوجوه: 

أحدها: أن الله تعالى يقول: #وَمًا كارت الله 
بْخِلَ قَوَنا بَعَدَ إذ هَدَْهُمْ حَى يبت لَهُم ما 
يتقورت» [التوبة: »]١١0‏ فالله تعالى قد بين 
للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة 
والصيام في زمن الحيضء فكيف يقال: إن الشريعة 
فيها شك مستمر يحكم به الرسول وأمته؟! نعم» قد 
يكون شك خاص ببعض الناس. كالذي يشك هل 
أحدث أم لاء كالشيهات التي لا يعلمها كثير من 
الناس» فأما شك وشبهة تكون في نفس الشريعة فهذا 
باطل» والذي يجعلون هذا دم شك يجعلون ذلك 
حكم الشرعء لا يقولون: نحن شككناء فإن الشاك لا 
علم عنده فلا يجزم» وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام 
وإعادته لشكهم. 

الوجه الثاني: أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة 
مرتين» ولا [777/١؟]‏ الصيام مرتين» إلا بتفريط 
من العبد. فأما مع عدم تفريطه؛ فلم يوجب الله صوم 
شهرين في السنة» ولا صلاة ظهرين في يومء وهذا مما 


ينبن كشت ملكتن نكية 
يعرف به ضعف قول من يوجب الصلاة» ويوجب 
إعادتها. فإن هذا أصل ضعيف. كا بسط القول عليه 
في غير هذا الموضع. 

ويدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق 
وإعادتهاء وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي لا تتصل 
وإعادتها. ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو 
ذلك مما يوجد في مذهب الشافعي وأحمد في أحد 
القولين. 

فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل 
العبادة كما أمر بحسب وسعه. فلا إعادة عليه كما قال 
تعالى: «قآتقوا الله مَا أسَتَطَعَم» [التغابن: .]1١‏ ولم 
يعرف قط أن رسول الله 6 أمر العبد أن يصلي 
الصلاة مرتين» لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر 
به مع القدرة على ذلك. كما قال للمسيء في صلاته: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل”", وكا أمر من صل 
خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. فأما المعذور 
كالذي يتيمم لعدم الماء. أو خوف الضرر باستعماله 
لمرض أو لبردء وكالاستحاضة. وأمثال هؤلاى فإن 
سنة رسول الله يد في هؤلا أن يفعلوا ما يقدرون عليه 
بحسب استطاعتهم. ويسقط عنهم ما يعجزون عنه. 
بل ستته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا 
]]!١!١ 1‏ قضاء عليه؛ لأن التكليف مشروط 
بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل. 

ولهذا لم يأمر عمر وعمارًا بإعادة الصلاة» لما كانا 
جنبين. فعمر لم يصلء وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة» 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري 4409 ومسلم (590) من ححديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


ظنًا أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء» وكذلك 
الذين أكلوا ‏ من الصحابة ‏ حتى تبين لهم الحبال 
السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة. وكذلك الذين 
صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم 
يأمرهم بالإعادة. وكان بعضهم بالحبشة» وبعضهم 





و ون ا و 
صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة؛ ويعضها إلى الصخرة 
وم يأمرهم بالإعادة. ونظائرها متعددة. 

فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن 
التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن 
كان عاجرًا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه. ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ولهذا عذر المجتهد المخطىء لعجزه عن معرفة 
الحق في تلك المسألة» وهذا بخلاف المفرط المتمكن 
من فعل ما أمر به فهذا هو الذي يستحق العقاب؛ 
وهذا قال النبي 5 لعمران بن حصين: «صل قاتاء 
فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب»”". 
وهذه قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه. 

]١[‏ ومقصود السائل ما يتعلق 
بالمستحاضة: وقد بينا أن الصواب أنه ليس عليها في 
صورة من الصور أن تصوم وتقضي الصوم. كما يقوله 
في بعض الصور من يقوله من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهماء وأنه ليس عليها أن تغتسل لكل 
صلاة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. والله أعلم. 
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(1) صحيح: أخرجه البخاري )1١117/(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 





وَسْيِلَ - رحه الله -: عن | مراة نْقَسَاء لم 
تغتسل: فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا؟ 

فأجاب: 

لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتلاء فإن 
عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض أو 
برد شديد تتيمم» وتوطأ بعد ذلك» هذا مذهب 
جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد. 

وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى: «وَل 
تَقْرَبُوهِنٌ حَمَْ يَطَهُرْنَ4 [البقرة: 177]: أي ينقطع 
الدم؛ فإذا تطهرن: أي اغتسلن بالماء. 

كا قال: «وإن كُتُمْ جُنْبا فَأَطَهُرُوا» [المائدة: 5]» 
وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة ‏ كعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم - 
حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة. 

وأما أبو حنيفة: فمذهبه: إن انقطع الدم لعشرة 
أيام أو أكثرء ومر عليها وقت صلاة؛ أو اغتسلت 


وطثهاء وإلا فلا. والله أعلم. 
يتف 
3 ١؟]‏ وسثل ‏ رحمه الله : 
عن امرأة نُقَسَاء: هل يجوز لها قراءة القرآن في 
حال النفاس؟ 


وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز 
وطؤها بغير غسل أم لا؟ 


عه 





فأجاب: 

الحمد لله. أما وطؤها قبل أن ينقطع الدمء 
فحرام باتفاق الأئمة. وإذا انقطع الدم بدون 
الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي؛ لكن ينبغي 
لزوجها ألا يقربها إلى تمام الأربعين. 

وأما قراءتها القرآن» فإن لم تخف النسيان فلا 
تقرؤه. وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرؤه في أحد 
قولي العلاء. وإذا انقطع الدم واغتسلتء قرأت 
القرآن وصلت بالاتفاق. فإن تعذر اغتساها لعدم 
الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوهء فإنها تتيمم 
وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال والله أعلم. 
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(آخر المجلد الحادي والعشرين) 


فهرس الجزء الخامس عشر 
الموضوع 


«سورة الأعراف» 
فصل: في أن حجة إبليس في قوله: «أنأ حير مِنَهُ حَلَقَتى من ثار وَحَلَقَتَتُ مِن لين » 
باطلة؛ لأنه عارض النص بالقياس اف ا لمعه 10 11 اد طن ف نان لوط ليه 20 
ويظهر فساد هذه الحجة من خحسة وجوه ووفمو مر م وم مو مم دور رو ء ةوهو وهو ولو 
سئل قدس الله روحه عن قوله تعالى: 9نم يَرَنَكُمَ هو وَقَبِيلُُ مِنْ حَيْتُ لا تروك 0 


قوله تعالى: «إرء أله لا يَأ الفحَشَآءٍ » دليل على أنه منزه عن الأمر بالفحشاء 0 
قوله تعالى: «آذْعُوا رَبَكُمْ نصَرُعَا وَحْفَيَة © الآيتان» مشتمل على آداب نوعي الدعاء: دعاء 
العبادة ودعاء المسألة 0 
قوله تعالى: «وَقَالَ رَيْحَكُمٌ آَدْعُونَ أسَعَحِبٍ لَك 4 دليل على أن الدعاء هو العبادة 0 
كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم. فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة» 
وذلك لثلائة وجوه 0000 ا ااا 0 
في إخفاء الدعاء عشر فوائد 0[ اا 
قوله تعالى: #إرى الله لا يحِبُ الْمُعَعَدِيرتَ ©4 دليل على شيثئين 2111111 
كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله ‏ 0 
قوله تعالى: «إنّ رَحَتَ لَه قريبٌ يرس الْمُحَسِيينَ 49 له دلالة بمنطوقه ودلالة يإيانه.... 
قوله تعالى: «* قَالَ أآَلمَلَهُ انين آسْتكبرُوا ين قَوْيفِ لَتُحْرِجَتَكَ يَسْسْبُ؟ دليل على أن 

شعيبًا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهمء ثم أنجاهم الله منها 525201 
قال قدس الله روحه: تفسير قوله تعالى: طلَتُحَرِجََكَ يُسْعَيْبُ وَالذينَ دَامَنُوا مَعَلكَ ين 
قَرَبَنَا» الآيات الدالة على أن الله بارك في أرض الشام ل ل ا م 
فصل في قوله تعالى: «وَآذْكُر رلك فى تفلك تَصَرُعَا وَخِيفَةٌ4 الآية 2171111 
من قال: إن الكلام المطلق كلام النفسء. فيرد عليه بجوابين وناو وال ا 

«سورة الأنفال» 

فصل في قوله تعالى: «إِذْ تَسَتَغِيكُونَ رَبَكُمَ فَآسْتَجَاب لَعكّدَّ» الآيتين ا 0 
فصل في قوله: طقَلَمَ تَفمْنُوهُم... 4 الآية» ثلاثة أقوال ا د و 2 
فصل في قوله تعالى: وما كارت أنه لِمُعَذْبَهُمَ وأنتَ فِيِمْ » والكلام على وجهين ا 
إذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم الله بأن يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض 0 





الصفحة 


٠ 
ودلا‎ 
1١7 


اننا 


دن 
15 


١6 


1 
15 
117 
14 





يع فاو 00 لب الو مد نعيْة 212 الْمَهَرس 


«سورة التوية» 
قد يستدل بقوله: الا كَحِدُوَا مَايَآدَكُمَ وَإِحْوَتَكُمَ أوَلِيَآِ4 الآية» على أن الولد يكون مؤمنًا 
بإيهات والده..إلخ اا 010 1 1 1 1 1 1 ا 


قوله تعالى: قل أبِآله وََايَتِفِ وَرَسُولِ كُشْر تروت 42 دليل على أن الاستهزاء بالله 
كف ل اا ا 0 
سب المشركين للأنبياء» ووصفهم لهم بالسفاهة والضلال والجنون. إذا دعوهم إلى التوحيد. م 


من يجعل دعاء الموتى أفضل من دعاء الله فهو من المشركين لا الموحدين الى 
سئل شيخ الإسلام عن معنى قوله تعالى: «لَقّد ثاب أله عَلَ لبي وَاَلْمْمَجِرِيت 
وَالأنصَارٍ»» رغم أن النبي يلةِ معصوم من الكبائر والصغائر 31 
التوبة ليس نقصّاء بل هي من أفضل الكمالات» وهي واجية على جميع الخلق 000000 رضن 
قد ييتلي الله تعالى عبده المؤمن بها يتوب منه 00101201 0 ل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» 000 رض 
(سورة يونس» 
فصل: في قوله تعالى: «هوّ الى جَعَلَ مسح ِيَآءٌ وَآلقَمرَ تُورًا© وقوله تعالى: 
ٍبتتلوتلك عَنٍ لهل ... > الآية ل ل ا 011 
في تفسير قوله تعالى: «وَمَا يك َكعُ نيرت يَدْعُورتَ ين كوي آله شُرَكَاء ...> 00 امرض 
«سورةهود» 
فصل: في قوله تعالى: لأَقَمَن كان عَلَنْ يََنَوِ من ري وَيتلُوهُ شَاهِدٌ مِنَهُ الط ل 1 
تفسير قوله تعالى: 9أَقَمَن كررَحَ آله صَدْرَمُم لإِسْلّمٍ فَهُو عَلَ ثور من ريه ...> 0000 اليف 
قوله تعالى: «وَيَتَلُوهُ ضَاهِدٌ مِنَهٌُ.. 4 ا ا 
إن الله اصطفى جبريل من الملائكةء واصطفى محمدًا من الناس مل و لي ]1 
الإيهان بدون قراءة القرآن ينتفع صاحبه ويدخل به الجنة» والقرآن بلا إيمان لا ينفع في 
الآخرة» بل صاحبه منافق و ل 1 ةلالد نوو لط وول ل ا 0 14 
- الرسول له وحيان: وحي تكلم الله به يتل» ووحي لا يتى 0ن 
- معنى الأحزاب في قوله تعالى: «وَمَن يكم يم مِنَ آلأخرّاب فَالنَارْ مَوْعِدُه» 00 لسن 
- ذكر أبو الفرج في الأحزاب أربعة أقوال ب 0012 0 اا 
فصل في قوله تعالى: «أَقَمّن كان عَلَنْ يَيِنَوٍ من ريف » 00 0 00 نف 


- كل ما أمر به النبي يك ونهى عنه؛ سار في حق أمته» حتى يقوم دليل التخصيص 3070 ارس 
- ظن طائفة من جهال الشيعة أن عليّا هو الشاهد منه» لقوله وق لعلي: «أنت مني وأنا منك».... أن 







- نزل القرآن بلغة قريشء ولذلك فإنه يفسر بهاء ولا يعدل إلى غيرها إلا في الألفاظ الأعجمية... 
- ذكر في «البيئة» أريعة أقوال التخقه وش نان وا ع و ةدام الب اام له ل 12 
- يتعلق بالرسول أمران: )١(‏ إثبات نبوته وتصدقه (7) تصديقه فيا جاء به 06شظ2«2 
- يمنع من اتباع الرسول شيئان: الجهل: وفساد القصد 00 غظظ12 
- تفسير القرآن بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد هو منشأ الغلط. وأعظم غلطًا من هؤلاء 
من كان قصده تأويل الآية بها يدفع خصمه عن الاحتجاج بها 5200707077017 
فصل في قوله تعالى: 9أَقَمَّن كان عَلْ يَيََو يّن ...4 6* ”##*ظ1 
- الحسنات هي النعمة التي أنعم بها على العبد» والسيئات هي المصائب التي وسوس 





الشيطان له بها ا 
- أهل السنة يقولون: كلا النوعين من الله اوأرو لطا ماوع بحمو لل لأا مايه بوك جل مايه ا 
فصل في الفرق بين أهل الحق والباطل» ويراهين التوحيد والنبوة و ا 0 
سورة هود: أوها الإبان وآخرها الإسلام 0000000000 
فصل في قوله تعالى: كِب أُحَكمَتْ ءَايَسْكه كم قُصِلَتَ ...> الآيتين 00 
سئل رحمه الله عن قوله تعالى: «© وَأمًا الّذِينَ سّعِدُوآ فى الجَنّةِ حلِدِينَ فيا .4 الآية: وقوله: 
9يَوْمَ تطوى الكمَآء ...» الآية ا ا ا 


«(سورة يوسف» 
قال شيخ الإسلام: فصل في المراد بقول يوسف عليه السلام: لإنْته رَوَ أَحْسَنَ مَعْوَاىَ».. 
ليس في قوله: «أَدْحِكُرْنِ عِددَ رَيَلَك » ما يناقض التوكل ود ا 
تنازع العلماء في إمكانية الإكراه على الفاحشة؛ على قولين اك اخ حو 


لم يفعل يوسف ذنبًا حتى يتوب منه قو طح وق عمو وم ال أنه ك جدو عو لله لماه مأك وا ل 
شرعة يوسف كانت تسمح بتسمية السيد رباك ويسجود الأخوة والآباء» ويأخذ السارق عبنًا 6 
الفاحشة حرام لحق الله؛ ولو في الزواج 2000 
يجوز قتل من أراد بنساء المسلمين شرّاء كما يجوز فَقْهٌ عين من يطلع في ببوت المسلمين بدون إذنهم. 
يقول الرسول يَكِ: «من أعظم الذنوب أن تزني بحليلة جارك؛ 00 
الربا حرام ولو رضي به المرابي ااا 0000 
الجاهل بما عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه 0-7 0 121111111 
ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال 00 
فصل في أن قول يوسف: زب َالِجَنُ حب إِلَ مما يَدْعُوتق إِلَهِ... © الآية: فيه عبرتان 0 


لابد من التقوى بفعل المأمور والصير على المقدور فممفومو فم و مفو ةقف ممم ممم مم ومو مفو ممم ءءء مثقة 
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فصل في أن حال النبي يك أكمل من حال يوسف حينم اختار الاحتياس في شعب بني 





هاشم بضع ستين 001010101 ل 
قال رحمه الله: كان يوسف ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ام ا كه 
من ظن أن مسلم بن يسار أكمل حالًا من يوسف - عليه السلام - فهو جاهل لوجهين.... 65 
الناس في مسألة عصمة الأنبياء على قولين 9/60 
أدخل كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم ما أدخلوه في علم المسلمين ودينهم مه 
الآثار التي تروى في قصد مقامات الأنبياء وفضائل بقاع الشام مأخوذة عن أهل الكتاب... 64 
عبد الملك بن مروان هو الذي بنى قبة الصخرة, ولا موجب في شريعتنا لتعظيم تلك الصخرة 00 4ه 
معنى قوله تعال: «وَنَّ هنذا مِرَطى مُسَتَقِيمًا فَاتَبقُوه ولا كبمُوا آلشيلٌ فتَفَرَقَ يكُمْ عن 

سلف » الك ارد ولد مع م لوده موا ا 1 امو م م ا 0 
يجب أن لا يخلط ما بعث الله به رسله بغيره. ولا يعارض بالشيهات 00 ل 
سثل رحمه الله عن قوله تعالى: قل مَدذِمء سبل أَدعْوَا إلى اله عَلْ بصم نأ ومن تبعت ى» 0 
الرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية 0 ا 
كل سورة فيها يتا ألتَامنٌ» فهي مكية» وذلك لعموم الدعوة إلى الأصول 0 0 ا لي 
الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر لابد فيم| يدعو إليه من أمرين مقو مت الم ال 51 
الحب درجات أعلاها «الحيم» 1 1 1 1 1 1 1 1[  [‏ ذا ا 
الدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه وا و وا ل 
الدعوة أمر بالمعروف ونهي عن المتكرء وهذا يحتاج إلى شروط د و ا 0 6 
لابد للآمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره. كما يدفع الإنسان عن نفسه الصائل ا 50 
الجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا ل وم مه ا حدق 
من يعتقد أنه على حق فيفعل ما يفعله متأولاء فإذا تاب كان كتوبة الكافر من كفره فيغفر 
له ما سلف مما فعله متأولًا ايا 0 ا 
قول السائل: هل يقتضي منه لثلا يؤدي إلى طمع منه في جانب الحق؟ ع قاوطا ل لا 
فصل في قوله تعالى: «حَتَنَ إذَا آَستَيفْسَ الرْسْلُ وَطَئْوَا أْهمْ قن مكَذِيُوا جَآدَهُمْ تصترنا ...> 

الآية» وأن هذه الآية فيها قراءتان؟ بالتخفيف والتثقيل 020-28 0 000000 0 
معنى الظن في الكتاب والسنة ا ل ولط لت ل 
التفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماء النبي شك لل 
في قصص الأنبياء العبرة والعظة لنا 0000101 ا 


الاستيئاس ليس هو الإياس» لوجوه ا ا ا 0 55 





استيئاس عمر عام الحديبية وتوبته مما صدر منه 1001 ا 
قوله يقِقِ: «أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ 000010101212121 ل 
ليس كل ما ظنه النبي ب يكون 0020102132111 0 ا 
إذا كان التمني لابد أن يدخل فيه القول» ففيه قولان مخ ا ل ل لس 
سوغ العلماء أن يروى في باب الوعد والوعيد من الأحاديث ما لا يعلم أنه كذبء. وإن كان 

ضعيف الإستاد 000 ا 

«سورة الرعد» 
فصل: في قوله تعالى: «وَجَمَلُوا يِل شُرَكاءَ قل سَمُوهُم ....» هلا 


«سورة الحجرا 
فصل : في ثلاث آيات متناسبة متشايهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس: وهي 
قوله تعالى: قال هذا صراط مستقيم ...© الآية وقوله تعالى: «وَيل أهَو قَصَدٌ 


لتبيلٍ ...» الآية وقوله تعالى: «إنّ عَلَمِنَا لَلهُدَئ ...» الآية 0 
الوعيد إنما يكون للمسيء, لا يكون للمخلصين ل 
ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن الواء ا اال بره فاو لا ا ل ا 6م 
الحدى وقصد السبيل والصراط المستقيم» ما يدل على عبادته وطاعته “7/61 
«سورة النحل» 
فصل في أن اللباس له منفعتان 0001011 ا 
تفسير قوله تعالى: 9وَجَعُلَ لَكُمْ سَرَبيِلَ تَقِيحكُمْ الْحَرٌ وَسَربِيلٌ... © الآية > 287320 
المساكن لا منفعتان الم وا ل الوك انا اا موا ام ةا و وو مم ع 2431777 
فصل في قوله تعالى: قل تَزَّلَمْ رُوحٌ آلْقُدُسٍ من وَبَلك بِكَلَقٌ»4 م 
المراد بلفظ الإنزال خط ا و ا ا و 6 
سماع جبريل القرآن من الله لا ينافي إنزاله في ليلة القدر وكتابته في اللوح المحفوظ 6600م 
«سورة الإسراء» 
قال شيخ الإسلام: فصل في الكلام على قوله تعالى: ظقُلٍ أَذْعُوا الْذِيينَ زَعَمْم من 
دُونف ...» الآيتين انحا ارو ا الخ عا امو فوقولل 4 3 ٠‏ م 726 
إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم 0 ا ل 


لاسورة الكهفه 
فصل في قوله تعالى: 9وَكانَ الإنسيٌ كر شَ جَدَلاً» 71 


«سورة مريم» 
قال قدس الله روحه: فصل فيها تضمنته سورة مريم من الرد على الغالين في المسيح, والرد 
على المفرطين في تحقيق العبادة نعط ل ل 1ه 
سورة مريم تسمى سورة «المواهب» ة ة ‏ نط3 لوي قا الحم ار د و 1 مات 
إجابة الدعاء تكون تارة لصحة الاعتقاد. وتارة لكيال الطاعة 6ه +ه*ه5صشهطظ1 
سئل رضي الله عنه عن قوله تعالى: 9فَسَلَفَ بِنْ بَمَدِهِمْ حَلفٌ4 الآية» هل ذلك فيمن أضاع 
وقنًا أم فيمن لم يصلها؟ وما المقصود بالسهو في قوله تعالى: لقَوَيْل لِلمُصَلتَ © 
لذينَ هُمْ عَن صَلَاِهِمْ سَاهُونَ» ااا 00 
«سورة طه» 
فصل فيا تضمته سورة «طه6 0 323070 
فصل في طريقتي العلم والعمل ااا 00 
إذا سلمت الفطرة من الفساد رأت الحق واتبعته مط مك ال اا 


آفة بني آدم: الجهل واتباع المهوى 70 15070*ظ1 
قوله تعالى: هَل أنَبْقُحُمْ عَلَنْ من تَتْرلُ لكين ... » الآيتين 0 
قال شيخ الإسلام: فصل في قوله تعالى: 9إنْ هَندَّنِ لَسَبِرّنِ» 8 غ25 
القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف هي لغة بني الحارث بن كعب ا 1 
قصة جمع القرآن من المصاحف وإرساله إلى الأمصار المختلفة لوق ام ا 


من قال: إن قوله: إن هَدَّنِ لََجِرّنِ» غلط من الكاتب أو نقل ذلك عن عثمان. فإن هذا 


م يثبت في لغة قريش ولا لغة سائر العرب: أنهم ينطقون في الأسماء المبهمة إذا ثنيت بالياء.. 


فصل في أن قوله تعالى: فإ أِيدُ أن أُنِكحَلكَ إِحْدَى أب هَدمّنٍ» فيه لغتان 00000 
«سورة الأنبياء» 


فصل في أن سورة الأنبياء هي سورة الذكر لظ 
«سورة الحج» 

فصل في أن سورة الحج فيها مكي ومدني؛ وفيها ذكر القلوب الأربعة 8 2320 

فصل في قوله تعالى: 9وَمِنَ آَلئّاسٍ مَن دل فى آله قت رِعِلمٍ...» الآيتين 5 

فصل في قوله تعالى: 9وَمِنَ آلناسٍ من يَعْبْدُ لَه عَلَْ حرفي ..» الآيات 2570 

تفسير قوله تعالى: «ايَدْعُو مِن كُوري أله ما لَا يَضْرُمُم وَمَا لا يَنفَعُكْ» 0 527700 
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«سورة المؤمنون» 
فصل في قوله تعالى: «أَيَهِدُ أنوٌد ذا مِكْمَ وَكُسر يراب وَعِظّدمًا تر محر جورت » تيل 
تفسير قوله تعالى: «وإن كانُوا من قَبَلٍ أن يُمرَلَ عَلَمَهِم ين قَتلِ لَمُتئييرت »  00000‏ ردل 
«سورة النور» 66 
فصل في معان مستنبطة من سورة النوره قوله تعالى: «سُورَة أنرَلْمَهَا وَكرَضْنَهَا وأدرَْنَا فيبآ 
ايت يَيتَسو لعَلعر تَذكرُونَ4 بب000121 0 ا 





الإيهان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضا والكفر اسم جامع لكل ما ييغضه الله وينهى عنه 00 لول 
معنى قوله تعالى: «كلا بل ران عَلن قوم ماكانُوا يَحيِبُونَ دز د2ذد20د00000020 0000 00 
قوله تعالى عن المؤمنين: «تُورُهُمَ يسع بتزت أَيْدِيِمَ وَبأيْمبِم» "ذا 
الحكمة من عقوبة الزاني علانية 1 1 ا 0 
ليس للمعلن بالبدع والفجور غيبة ا ااا ا ا 
محبة الفواحش مرض في القلب ببب000010 0 0 
من يطلب الرحمة للزناة فهو أحمق؛ يقول تعالى: #وَلَا تَأَحْذَكيِمَا رَأقَدٌفى دين آلهِب يدل 
قوله يك من حالت شفاعته دون حد من حدود الله... » اط ا اه ا مي 138 


الجمع بين الْجَلْد والرجم, التغريب, الإمساك في البيوت ا ل ١40‏ 
قوله تعالى: لَآسْتَهْودُوا عَلَيويَ أرَعَةٌ نكم » 00 
هل يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين؟ 0 0 ا 0 


حديث «من ابتلى بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله..» ل 
الربائب» ومتى يجوز الدخول مهن؟ ا الاو عالطاو لط ال العم د و م ١‏ ا 
إذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم إلا ببينة ا م ا 134 
ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء في السنة في موضعين 0011 0 00 
يجب نفي من يمكن الرجال من الفعل به 1 1 1 1 1 1 ا 
تنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض 17ب 010102020212 0 0 0 
جماع الهجرة: هي هجرة السيئات وأهلها...إلخ 1[ 1 1 ا ا 0 
ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات. فإنه يفعل منه بحسب الاستطاعة.... /17 ١‏ 
حكم المرأة المتشبهة بالرجال 00 0 0 
الغناء رقية الزنا اا 
تفسير قوله تعالى: طأَلرَان لا يكح إلا زَانيَه أو مُشْركة» ا 0 


اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين» وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة ١13‏ 
على ي الدين» وعلى ثبو بفو 


من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها أو فعلها 10# 2117110 
الزنا يبييح الإعضال ا و قا كاقاة امام االو موود نون لوو د 20 
المرأة المساحقة زانية 8 000 


قوله تعالى: «آَلَنيكَتُ لِلحَبِيئِنَ وَآلْخَيدُو لِلحَِيستٍ » ..الآية 0 
لا يجوز للمسلم أن يقارن الظالمين الزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي إلا في موضعين 38 


تفسير قوله تعالى: «» أحشْرُوا الذبينَ طَُوا وزو جَهُم» ا 
فصل في أن المؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بتكاح وغيره 256ظ22 
هل يجوز للرجل أن يتزوج من قد زنا بها بعد توبتهاء وما صفة امتحان توبتها؟ شظ21 
فصل في أن الله قد عظم ذكر الفاحشة وهو القذف 0*7 21*”2”1آغ( 
حد القاذف, والرمي بغير الفاحشة فيه أقوال * طط«(«ط1 
قوله تعالى: «إر النِسنَ عحِيُونَ أن تَشِِمَ آلفَحِسَةُ ...> الآية دب 1 0 10 11001 
أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات 5*0 22# 
قوله تعالى: 9إِنّمًا آلْمُؤَيئُورت الْذرينَ ءَامَنُوا بالهِ وَرَسُولِمِ م َم يَرتَابُوا .» الآية 1 
النظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهي عنه» والنظر إلى المخلوقات 
العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه 8 55ه*ه*شظ21ظ5 
قوله تعالى: «إرت الصّلَرة تتهئ غري الفحشَاءٍ وََلْمُكْر » الآية 7[ [ ز[ز [ [ [ز[ [ [ 050117771 
تفسير قوله تعالى: «© يَثأيجا لذن َامَنُوا لا تَعُوا حُطُومت آَلشْمِطنٍ ..»الآية 0 


فصل في قوله تعالى: 9وَالْنِِسَ يَرْمُونَ آلمُخصَئتٍ تُمَ لز َأنُوا بأرَبَعَةٍ حَْدَآء ...» الآية 0 


قوله تعالى: «إإن جَآءكرْ فَاسِقْ بِنَِفتموَه. وقوله تعالى: «وََا تَعبلُوالحُمَ حبكدة أَبَها» 110 
تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء 0 
فصل في قوله تعالى: «< إِنّ الْذينَ يَرمُو الْمُخصَتدت الْقَشِلت . » الآية 0000 
من قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ااا 
هل قذف الأمة والذمية إذا كانت ها زوج أو ولد محصن يوجب الحد؟ 0 
من رمى أزواج النبي يك فهو ملعون في الدنيا والآخرة ع اع لوهم مناه و لال و1 1ن 
قوله تعالى: 9لُعُِوأ فى ألدنْيَا وَآلآجْرَة » 00011 
قوله تعالى: (وَمّن يَعْ ص الله وَرَسُولك وَيَحَعَدّ حُدُودَهُد يُدَسِلَهُ كارا » 1 1212117001 


فصل في قوله تعالى: «يَتأيجا لذي ءَامَمُوا لا تَدَخْلُوا بيُوئا عر بيُوتِكُمْ ..» الآية 000 
الاسحذان على نوعين 


نز قاوشتخ تزلزاقزنتفة _ 1ه اهرس 
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يوخ تاراش ئضي 201١‏ 


أمر الله النساء بإرخاء الجلابيب لثلا يعرفن ولا يؤذين ان وو ا قر ا 


الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ا م و لك 2 1 
ليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن 
تحذير السلف من صحبة المردان وما في ذلك من الأحاديث 0 0 0 0 0 51000 
إذا خيفت الفتنة من المرأة على المرأة أو من ذي المحرم وجب الاحتجاب 257 


العلم بالكتاب والحكمة فرض على الكفاية و د و ا 
قوله تعالى: طقلا يركوا أَنفَكُمْ هو أَعْلَمُ من نَم 4 00 
تدل الآثار على أنه يحصل لمن غض بصره نور في قلبه ومحبة وتم ارو ا 


النظر داعية إلى فساد القلب العا م ونه وه خ قطن م ره لاقو اه ل أ لاوا مطل له الام ا هوك 


2د» # د . 


قوله تعالى: وَل تَمُدّنَّ عَيَكبَكَ ِل ما مَكَمْا ب أَزْوجًا مجم ...» الآية 0 


الجهاد تمام الإييان وسنام العمل 0 
قوله تعالى عن قوم لوط: بل َنم قَوْمُ تجَهَنُوَ »> 110110111 


ا ا اا ا اا ا 1 ا 0ك 


ثثمثمه 


ثثقعوم 


فصل في أن قوله: ©وَتُوبُوَا إلى آَهِ جييمًا أيه آلْمُؤَيئُورت ...» الآية» فيه فوائد جليلة 00 


لايخلر مؤمن من بعض الذنوب. لكن خير الخطائين التوابون +++ ه”هظ1 
من تاب تاب الله عليه 





نااك شخ تناراةزنكةة _ 2ه الفهرب 





إذا أصاب واحدًا من الأمم السابقة بعض الذنوب, كان يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة ل 5000ه١‏ 
قوله يك «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار...» مخ و ا مو م 161 
تنازع العلماء في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة ا ا 
سئل رحمه الله عن قوله تعالى: قل لِلمُؤْيِتَ يَعُضُوآ مِنْ أَتِصَرِهِمْ ...4 الآيتين 000 هط 
إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان ااا اا 0000 ااا 
عقوبة اللوطي أشد من عقوبة الزنا بالأجنبية 0000101010121 ا 0 
قول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة لا او ا ل ل ل ه١1‏ 
غض البصر نوعان: غض البصر عن العورة» وغضه عن محل الشهوة امع ا 00لنوقه١ا‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 00001011 0 0 0 0ل 
النظر إلى المردان ثلاثة أقسام 000 0 اا 
النظرالذي قد يفضي إلى الفتنة حرم إلا إذا كان لحاجة راجحة مثل: نظر الطبيب والخاطب امحل 
غض البصر يورث ثلاث فوائد جليلة القدر 0000012017 
قوله تعالى: 9وَدَرُوا ظَورَ آلإ وَيَاطِئ» امعو حو ا عع و ودام الضف اجا . ا 
من نظر إلى المردان ظانًا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي, فهو أعظم كفرًا من قول عباد الأصنام.... 2 ١537‏ 
التعلق بالمور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب لون 
جاء في الآثر أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله 10 
الله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة» ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة ه١٠١‏ 
فصل في أن أكبر الكبائر ثلاث: الكفر. ثم قتل النفس بغير حقء ثم الزنا مط ا ا ١54‏ 
قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل» وقوة الغضب. وقوة الشهوة ا اا 
الكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية لا دنس اس 0 158 
فصل في انقسام الأمم إلى: العرب والروم والفرس باعتبار القوى الثلاث ا ١5600‏ 
فصل في أن الفضائل كانت ثلانًا باعتبار هذه القوى 001 0 ا ا 
فصل في كون الأمم ثلانًا باعتبار تلك القوى 0 ا ا 
فصل في جنس هذه القوى الثلاث 000000 ا 
فصل في ما يصدر عن هذه القرى الثلاث ل ا 1 
إعظمت التقوى؟ 0 
المحبة التي هي أصل الدين بين منحرفة الموسوية 000 ا ااا 


«سورة النمل» 


تفسير الآية/ ١‏ من السورة رو مل ا وو ل 011 
الخطاب الذي محرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام 1 اخ اع وم أن وم كه املد 
فصل في من قال: إن السراح والفراق صريح في الطلاق مح امسا ا ا ا 
قد يستدل على رفع الجناح في جميع ما أخطأ به الإنسان من قول وعمل بأمور 211111 


فهرس الجزء السادس عشر 


«سورة الزمر» 
في تفسير قوله تعالى: «الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَكِعُونَ أخستهة » 000 


الناس في السماع أربعة أصناف 0000 
قوله تعالى: «9وَلَوْ عَلِمَ الله فم كرا لأْسْمَعَهُمَ » ل ل ار 0 
ليس من شرط المتقي والمؤمن أن يكون متقيًا مؤمنًا قبل سماع القرآن 0 
فصل في قوله تعالى: «أَلْح تر أنَّ أله أنرّلَ مِنَ أَلكَمَاءِ مَآج الآية 01 
فصل في قوله تعالى: «ه قل يَعِبَادِى انين أُسْرَقُوا عََنَ أنفيِو4 الآيتين ش52 
هاتان الآيتان فيهما رد على الوعيدية والمرجئة ان جك ا فساو 0 
المشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه ال عرف وار لاي او ف 1 
قوله تعالى: «إنّ أنه يَغفِر الدّنُوبَ جَيِيعًا » از ز ؤز 1[ 111001101010101 
الداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه 6 شطظ5 
من تمام التوبة أن يستكثر المذنب من ا حسنات 000 * غ252 
تنازع الفقهاء في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق 00 ش*ظ 
سئل شيخ الإسلام عن قوله تعالى: وَنْفِحَ فى آلصُورٍ فَصَمِقَ من فى آلكموتٍ»الآية 0 
أخبر القرآن بثلاث نفخات 5*0 
«سورة الشورى» 
فصل في قوله تعالى: «وَمًا عِندَ اللهِ حَيْروَأبََن4 الآية إلى قوله: «وَّلَّمَن صَبَرَ وَغْفرٌ إن ذَلِكَ 
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الإنان بين أمرين عط سطع و 1 ا الي طلا اط ا اموا لوو توا و11 ل اماو م ا اه 
«سورة الزخرف» 

فصل في قوله تعالى: 9وَإِذًا بيِرَأَحَدُهُم يما ضَرْبَ لِلرحْمَنٍ مَثَلا 4 الآية» يشبه قوله: ظ وَلَمًا 

صرب أبن مَرَيّمَ مَقْلاً..» الآيتين ا 00 23*57 
«سورة الأحقاف» 

سثل قدس الله روحه عن قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ عِمِسَى أبن ميم يبي إِسرَةوِيلَ إنى رَسُول أله 

لبك مُصَّدَِا لَمَا بَعِنَ يَدََّ مِنَ أَلكَوْرَةٍ» ا ا 

النصارى متفقون على ضرورة حفظ التوراة وتلاوتها كما يحفظون الإنجيل 5ط 

«سورةق» 

قد يدخل الجنة من لم يعمل خيرًا؛ وذلك من باب الإحسان 000000 25# 
«سورة المحادلة» 

قصل في قوله تعالى: يرَقع أله ألذينَ اموا حك الس أوُوا الْعِلمَ كَرَجَسرٍ» 0 

القرآن والإيمان هما فضل الله ورحمته الماع حو اق وااو اا الا امد لقمع 1 له وا لا 

قد يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد ا 0 
«سورة الطلاق» 

فصل في قوله تعالى: ومن يَكقٍ أله جل لَمُء ترج الآيتين ا 

لابد لكل مخلوق من الرزق: المتقي وغير المنقي 11 11110 

الاستغفار سيب للرزق والشعمة..............ي انث .ثنمن يفيت 0 0 010000 

أخبر الله في كتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات ا 

فصل في قوله تعالى: 9وَمَن يَكق أن جل لَمُد رجا » ااا 0 

جعل الله تعالى للتقوى فائدتين ا 061 ل اكه وه جو ما لذ اذو وشم عام كاه وف و0 1 

من قال: ليس في التوكل إلا التفويض والرضا 0011 327011 
«سورة التحريم» 

سثل رحمه الله عن قوله تعالى: 9يَتايا الذيرت ءَامَمُوأ نبوا إلى اله تَوَبَةٌ تصّوحا » 000 

أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد وه وم عرزو عقوا مال 22 

قوله 5: هلا صغيرة مع إصرار, ولا كبيرة مع استغفار» ب 51 
«سورة الملك» 

فصل في قوله تعالى: «أَلَا يَعْلَمُ مَن حََقَ وَهوَ اَللْطِم ف اليم 51000000 
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«سورة القلم» 


فمل في أن سورة (ن) هي سورة املق قله عا اه هالت رهض هنك وا وأو اه ادع له واه 


الناس نوعان 00 
قوله تعالى: قَلَا تع الْمُكَذِبينَ» الآيات؛ تتضمن أمرين 1101 


تفسير قوله تعالى: «وَلَوْ نْشَاءٌ لأريتكهز فَلْعَرَفْتَهُ م سسِمَهُرْ » 211 


الصبر هو جماع الخلق العظيم فمفم ءءء ممم وميم مم مم ومورةفةمة مو م ةد مفة ةم م مي ةم مث تت ثلم رن 


ور *و 
آم 


00000000 


وومفووةءة” 


تفسير قوله تعالى: «بأبِيَكُمُ آلْمَفمُونُ4 #00010ظظظ1'( 


«سورة عبس »6 

فصل في قو له تعالى: هيَوْمَ يه ألم ِنْ أيه جه يَف وَأَبيدِ» الآيتين 0 

قوله تعالى: لفَفِدَيةٌ ين صيّام َو صَدَقَةِ أَوَمْسْليٍ » 00000 
«سورة التكوير» 

فصل في قوله تعالل: «وَإِذًا آلمَوَمُددَةٌ سبلت © بأي ذش قيلت 5 

فصل في قوله تعالى: وما تَسَآمُونَ إلا أن يَسَآء أله رَبْ اَلْعلَمِيتَ »© 00000 
«سورة الأعلى» 

فصل في قول ابن فورك: إن الله يرى لا في جهة...إلخ ا 


معنى قوله يَكلِقْ: «لا تضامون في رؤيته» 97 © 
تشبيه رؤية الله برؤيتنا نحن تشبيه باطل م م ا 21 
قوله تعالى: ولا يُحِمطُونَ بِشَئْء يِنْ عَم إلا يمَا مآ 4 الآية 12120011 


فصل في أن ابن فورك يثبت الصفات كالوجه واليدين» وكذلك المجيء والإتيان 


قوله تعالى: 9آَلرَحنُ عَلى الْعَرّشٍ أستوئ © و 1 


فصل في أن الله سبحانه وصف نفسه بالعلو طظ5” 


الوحدانية تقتضى الكمال. والشركة تقتضى النقص ا وا د لز 1 1 111 
القائتلون بوحدة الوجود يصفون الله بالعلو والسفول 1 [ 1 1 212111 


الجهمية يقولون: «ليس هو داخل العالم وخارجه» **ظ5”5' 


ثلثثم ثرو 


فصل في الذين يصفونه بالعلو والسفول ااا ااا 0ك 
يقول أثمة السنة: «إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» وا دو و ا ل ا 
قرله تعالى: قل لا يَعْلَّمْ مّن فى أَلكَميوتِ وَالأرض الْعَيْبَ إلا م4 م ع ما مط العا 


فصل في تفسير كلمة (الأعلى) 300 ظظ 
أفضل الكلام بعد القرآن 21*00 
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لفظ (الأعلى) يجمع كل معاني العلو 011 ا ل 
الآيات الدالة على أن الله هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه وأنه لا مثل له ال 0 "16؟ 
قوله تعالى: «وَلَا يَمْلِكُ اليرت يَدَعُورت من دُونهِ الشّفحَة» ا ا ال 
نعاليه عن الشركاء يقتضي اختصاصه بالإلهية 0 
فصل في أن الأمر بتشبيه يقتضي أيضًا تنزيه عن كل عيب وسوء وإثبات صفات الكمال له.. 33> 
فصل : في قوله «الذِى عَلَقَ قََوّى © وَالَذِى قَدَّرَ نَهَدَئ » ا 0 
فصل في أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليها 000101 
المرادات نوعان 00 ااا 
قوله تعالى: 9وَقَدّر فى َلسَّرْدِ 4 أمر من أن الله لداود بالتسوية والعدل» فكيف بالخالق!!....  7١9‏ 
فصل في أن الله قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم اا 0 
قوله تعالى: «إنا كل سَْءٍ حَلَفْسَهُ بِقَدَرِ» الآية ا 731 
فصل في أن الله قدر ما سيكون للمخلوقات. وهداها إليه 0 53130 
ذكر المفسرون أنواعًا من تقديره وهدايته مجع البو الوم ل و نا ا 514 
تفسير قوله تعالى: 9وَهَدَيْكهُلتَجِدَنِ» 0 0 
تفسير قوله تعالى : «والشفع وَآلوَترِ من باب المثال خا 5 
كل من بلغه المثال من إنسي وجني فققد أنذره الرسول به 710 
فصل في تفسير قوله تعالى: 9وَالْذِى أَخْرَحجَ المع » الآيتين 000118 0 0 00000 ارال 
من اغتر بالدنيا فإنه يكون في نعيم وزينة وسعادة» ثم يصير إلى شقاء في الدنيا والآخرة سس تيرق 
فصل في قوله تعالى: لقَذَّكرَ إن نفعت آلذَّكرَئ » الآيات 66م 
قوله تعالى: «آَهَّدِئا آلصّرْطٌ أَلْمُسَْقِم» 1[ 1 ا الل 
تفسير قوله تعالى: قل مآ أْسْتَلكُمَ عَلَمِهِ مِنْ أجَر...» الآبتين 8 0 000 00 0 
تمثيلهم بقوله تعالى: #سَرَيِلَ تَقِيحكُم [١‏ حَه» عنه جوابان ا 
قوله: «إن نفعت آلذّكرَئ 4 لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه ا ا ال 
كل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته ا ا 
فصل في قوله تعالى: «سَيَذّكرٌ من حَنقئ» الآية  10101-‏ ا 
فصل في قوله تعالى: من حَشِىَ َلرَحَنَ بالقيب وَجَا: : بقلب ئسي ا لتر 
فصل في أن قوله تعالى: «لَعلَُم يتَدَكْرُ أَوَحَْسَ» الآية» لا يناقض قوله: «وَمَا مُذْرِمِكَ لَعَلمُم 

رك © أَرْيَدكٌٌ فتَسَعَه الى » 1 1 1 1 1 ا 


قد يحصل تذكر بلا خشية ولا يحصل خ* خشية بلا تذكر 2 200 





حكمة العطف في قوله تعالى: «أَوْ يَذّكرٌ فَتَهَعَهُ لذرَئ » 50 
قوله يَ: «لا يتمنين أحدكم الموت..» 52700 
فصل في أن التذكر اسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره ار اا ا 
الرسول مبعوث إلى الثقلين دون الملائكة 123*318 
فصل في تفسير قوله تعالى: «كُمَّ لا يَمُوثُ فا وَلَا ححئ » 2111111 
الرد على من يقول: «إن أهل التوحيد يخلدون في النار» من وجهين 500 
فصل في أن الله قد جمع بين إيراهيم وموسى في أمور 00 0 0 0 اا 000 
تفسير قوله تعالى: لقَدَ أفلحَ من رَكنهًا» ااا 


- إنكار الكفار بالرسل حقيقة خلة إبراهيم وتكليم موسى 001 0ظ1 
فصل في أن إبراهيم وموسى قاما يأصل الدين تج ان مس مجع ني ا 56 21د 
إبراهيم دعا إلى الفطرة وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وهو الإسلام العام. والإقرار 
بصفات الكمال لله. والرد على من سليها 79 (31#(2 
خاصم وموسى وفرعون الذي جحد الربوبية والرسالة 131110111110006 
قول الله في الحديث القدمي: «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» 0 
فصل في أن أهل السنة والجاعة المتبعون لإبراهيم وموسى ومحمده يثبتون ما أثبتوه من 

تكليم الله ومحبته و رحمته ون اقلا الوم فعا د ا 0 
أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم اتبعوا فرعون 8 200 
فصل في رد أهل النة على دعاوى الجهمية 0 

«سورة الغاشية» 

فقصل: في أن قوله تعالى: هَل أَتَدكَ حَدِيِتٌ الْقَسْبَةٍ © وُجُوه تَوْمِذْ ححْعَةٌ» الآيات. فيه 


«سورة البلد» 
قال رضي الله عنه في قوله تعالى: «أَلَمْ تمل لَمُّم عَمَِنٍ © وَلِسَانًا وََفَتََيِ © وَهَدَيْتَهُ 
لتَهِدْنِ» اود د ا د وبي اما امام مب و 


كان النبي يَقِ كثير الصمته دائم الفكرء متواصل الأحزان لم و م ل عومد ا 
الحكمة في ذكر اللسان والشفتين 000000 0اا 10 
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سر توزيع الأحرف على مخارجها ا لخ الامو سخ ا ا 
«سورة الشمس» 

5 ا 5 امه م رصعمم لج عدم ِ. ا ر#سم 5578 
فصل في قوله تعالى: «والشيس وصحتهًا © وَالْقَمَر إِذًا تلَهَا © وََلَجَارٍ إِذَا جَلْهَا هج وَالْبِلٍ 

إِذَا يَغْشّنهًا» الآيات 0 0 ز[زؤ[ز[ز[ز ز[ ز [ ز 1 111111 
الله سبحانه لا يقسم إلا بها هو معظم من مخلوقاته 88 جره اج 8 # وتط ها كوأ ع يواه 2:6 61ج جامد ووب ع > هاجو وماك و 
تفسير قوله تعالى: لقَدَ أفلَحَ مَن رَكنهًا © وَقَدَ حَابَ من دَسَنهًا» 1111 

اك 

قوله تعاللى: «يضِلٌ من يْشَآءُ وَبتَدِى من يِمَآهُ 4 ضلت فيه الجبرية والقدرية 50 
إبليس أول من عادى. وطغى في خلقه وأمره» وعارض النص بالقياس قفومو فة ثم مور ة ور قله 


المناقضة بين مذهب الوعيدية ومذهب المرجئة 0 


فصل في أن قوله تعالى: لفَأَهَمَها جُورَهَا وَتَعَوَهًا4 إثبات لفعل العبد 1000 
قوله تعالى: «والذريرت إذَا فَعَلُو فَحِمَة أو ظَلَمُوَا أَنفْسَيُمَ ذَكرُوا آلّه» الآية 00000 
فصل في الحكمة في ذكر ثمود في هذه السورة دون غيرهم 737100000 5251# 


عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم قا عع قو قوة دوو امه كلم وش واف كفن و ومو نو اوه 
النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون 10111111100 


«سورة العلق» 

فصل: في بيان أن الرسول و أول ما أنزل عليه بيان أصول الدين؛ وهي الأدلة العقلية 

الدالة على ثبوت الصانع وتوحيده؛ وصدق رسوله يق وعلى المعاد إمكانًا ووقوعًا 
بالعقل يعرف المعاد وحسن عبادته وحده وحسن شكره 7 110 
أول ما نزل من القرآن ليوات لط فد ةق و8 ادق وو للق د أ أ اطول ا ا 
من لا يقرون بالنبوات ينكرون خلق آدم من طين اوس الطية اك ل لا 
فصل في الاستد لال يحدوث الأعراض على حدوث الأجسام 1 
زعمهم أن الله لا يحدث جواهر وإنما يحدث أعراضًا 0 ز [ؤ[ ز[ [ز[ز[ز [ [ 0000101111 
كل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم يكن وأن عينه حدثت 0 5201711101 
من قل: إن الحدود تفيد ماهية المحدد فهو مخطئ ضال لظ( 
فصل في أن الاستد لال بالأعراض على حدوث الأجسام مالف للعقل والشرع 01100 
الجوهر الفرد» وطفرة النظام 7000 95غ1 
كل ما سوى الله حادث؛ وهو مفتقر إليه دائيّا. وهو يبقيه ويعدمه 5 طظ1ظ1 
فصل في ذكر خلق الإنسان مفصلا 00000 
قوله ي: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 6٠٠‏ ار 1 
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عندنة اكاك ناز نكي 
في قوله تعالى: #فا يكذبك بعد بالدين» قولان 0 
معنى قوله تعالى: لهس الله حك كين » اسان ا ام كا ا تم 11 
فصل في تمسير قوله تعالى: «أَفرَأوَرَسْكَ الأْرْم» الآيات 7 1 01 
لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد 0000 
الجهمية المجبرة لا تنزه الله عن فعل وإن كان من منكرات الأفعال 77 شط«15 
قوله تعالى: #إنمآ أمرَةد إذَآ أَرَادَ سَيمًا أن يَقول لَمُّد كن فَيَكُونُ» 10 
أقوال الناس في إرادة الله 7 *#*523 





الإيهان بالقدر من أصول الإيان وب الاق و م لاا ا 
كثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام يوجد فيها أقوال مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة.. 
من أعظم الأصول التي دل عليها القرآن إثبات الصفات الاختيارية 15271000 
قوله يَقِةِ لأبي بن كعب: «أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: «آلنّهُ لآ إِلَنه إلا 

هو آل الْقَيُومُ 4 م 0 
فصل في أن الرسول يك بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين ل 
يقول عز وجل عن أمة محمد 6: «كُنَُمَ حَيرَأمةِ أرجت لِلنَاسِ» 000 
فصل في أن قوله تعالى: لذو َلْلّلٍ وَالإعرَامِ» فيه ثلاثة أقوال ا ا 
قوله تعالى: لهل أدَعُوا آله أو دوا آلحْنَ أي ما تَدْعُوافَلهُ الأسماء كدق" » 0 
فصل في قوله تعالى: 9أفْرَأ سم رَبك الى حَلَقَ6 211111010111 
- الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس 0 
- غلط كثير من المتكلمين في قوهم إن طريق الاعتراف بالخالق لا يحصل إلا بالنظر 5206 
- للناس في هذا النظر ثلاثة أقوال مع لمعو وق ومو ماسوو ا 
- أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده لظ 
- ليس قول فرعون: وما رَبُ الْعَلَمِيرتَ» استفهام عن ماهية الرب؛ وإنما استفهام إنكار 







4" 
54 
34" 
لوكا 
34 
ذف 
ركفا 
:2" 
:22 
26و 


ه32ي> 
لام" 
584 
421ظ> 
الا 
04" 


جين تاك نكي 2ه الفَهَرسر 





فصل في أن إثبات صفات الكمال لله له طرق ا و ا ا د ك5 
تفسير السلف للفظي (العلي) و (الاستواء) ل ساقي الل الوط امول م 544000 
تنزيه الله يرجع إلى أصلين 0 0 ل 
فصل في الدلالة على إثبات أفعال الله وأقواله ا ب او ا ا 00 5410 
يمتنع أن لا يكون الله متكلً) ثم يصير متكلمًا لوجهين ا ا 595 
إثبات صفات الكمال لله. وأنه لم يزل متصمًا بها 21 
فصل في أن قوله: «آنّه لآ إِلَد إلا م وَآلْسَيْ ألفَيُومٌ » فيه إثبات الإلهية لله وحده تموضي ألم 
فصل في أن معرفة الإنسان بها نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية من أعظم الأصول... 324 
- الجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على قولين 10ٍ0000000101201212 ا لطن 
- مسألة التأثير» هل هو أمر وجودي أم لا؟ وهل التأثير زائد على المؤثر والأئر أم لا؟.... لمكا 
من قال: يكون الممكن أولى بالوقوع, لكن لا ينتهي إلى حد الوجوب ا الى 
قوله تعالى: 9إِنْمَا أمرَةد إذَآ أَرَادَ سَيِكًَا أن يَقُول لَمُد كن فَيْكُونُ» 0م 
مذهب السلف أن الكلام صفة ذات. وصف فعل كج و ا 51 
القراءة والتلاوة سا ا ااه ماو سس اط اس 0 80862 
فصل في تنزع الناس في إئيات الأفعال اللازمة؛ كالاستواء والمجيء ا اا لين 
الذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان اعبات له ووو عمو ل ل 58 
الاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين الوا الف ا اماو مو 9 
الناس في الأفعال اللازمة على ستة أقوال ا لود ا 0 951/0 
أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف ا ااي 
معنى كلمة العرش اا ا لا 
اختلف أصحاب أحمد فيهما نقله حنبل عنه في «الإتياز» وصاروا على ثلاثة أقوال لقا 
ابن كلاب جعل العلو معلومًا بالعقل من ومن روج ملق لم11 فق الام وش 91 
التأويل حالف لطريقة السلف ال 
هل يكون في القرآن من أخبار الصفات أو غيرها ما لا يفهمه أحد من الناس 0 “517 
الملاحدة يقولون: إن الرسل خاطبت بالتخبيل وأهل الكلام يقولون بالتأويل» والظاهرية 

يقولون بالتجهيل 000120210 ا 
كل من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهو مذموم ا كي 5152 
اختلف كلام الإمام أحمد في المجيء, هل يحمل على ظاهره؛ وهل يدخل التأويل؟ لاني 


هل يوصف الله بالزوال والانتقال والحركة ات 52م 


يتاك لفاناقزنكةة_ <> الفهرء 





قيل لأبي سعيد الخراز: بم عرفت الله؟ قال: «بالجمع بين النقيضين» ضين 
حديث الأطيط والكلام في متنه وسنده 008 0 0 0 ز 0 ااا 
قوله تعالى: «لا نُدَرِِكهُ آلأتِصَرٌ» 110 1 1 1 ا ل 
فصل: في أن الرسول بين الأصول الموصلة إلى الحق أحسن بيان» وبين الآيات الدالة على 

الخالق سبحانه؛ وأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء ووحدانيته على أحسن وجه 0 امرض 
كلامهم الذي زعموا أنهم أثبتوا به الصانع إنما يدل على نفي الصانع وتعطيله 0000700 ارفس 
الإقرار بالصانع فطري ضروري مضه مله الوك الو ا ا ا 5353 
المعرفة بالله ليست موقوفة على أصوطم؛ بل تمام المعرفة موقوف على العلم بفساد أصوهم.. نمض 
الطريق التي قالوا بها يثبت الصانع مناقضة لإثبات الصانع ا 5017 
ذكروا للورادة ثلاثة لوازم؛ والثلاثة تناقض الإرادة مقع ا ا ا الما اا ف ا 0 512 
جميع ما أخبر به الرسول يقد هو لازم في نفس الأمر وكل ما أثبته من صفات الرب فهو لازم 000 الحرضن 
فصل في أن قول من يقول: (إن الشيء لا يعرف إلا بإثبات جميع لوازمه» 84 
فصل في أن ما جاء به الرسول فهو من علم الله الما لدم مالم و اوماد الول ورف 15 
القرآن متضمن لعلم الله ابتداء م ا و ال ال 51 
قوله تعالى: هَل أُنفُكُمْ عَلْ من تَرّلُ آلشْيَسلِينٌ... » الآيتين ا مي 
فصل في أنه يجب الرجوع في أصول الدين إلى الكتاب والسنة 00000000 ارلا 
النظار في القرآن ثلاثة درجاتء كما أخهم ثلاث طبقات في دلالته الخبرية 000 ريرض 
كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى القرآن والسنة 0007 وير 
عباراتهم في إثبات الصفات, وأقوالهم على أهل الكلام 54 
لا ينبغي لأحد من أهل السنة والجماعة أن يخالط أحدًا من أهل الأهواء 0000000000 كرض 
فصل في أن السور القصار في أواخر المصحف متناسبة العو ا عا ص عام ا 526 

«سورة البينة» 

فصل: في قوله تعالى: للم مَحُنِ الذي كفرُوا م أَهلٍ الكتب وَالْمُشْركنَ مُفَنَ حَئ تيم 

آلبَيتة» ااا ييا 
سبب قراءة النبي يد سورة البيئة على أبي بن كعمب 00000 امرض 
قوله تعالى: َم يكن الذي كَفَرُوا يِنْ أهل الكت وَالْمُحْرِكنَ مك4 0000| دين 
معنى قوله تعالى: «أَتحسَبُ الإنسسشنُ أن مُتْرْكَ سُدّى » 0 .5*4 


يقول الأئمة والجمهور: إن الله خالق كل شيء؛ وإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


ويؤمنون بالقدر اخ نح طاو العم ةد ا 
قوله تعالى: «وَما تُريِلُ آلْمُرَسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُدذِرِينَ » ا 1 
انقسم الناس في الرسل إلى ثلاثة أقسام دز[ 0 0 0 000 
تفسير قوله تعالى: «حَيَ تأي الييّتة» ا 
عاقبة الذين كفرواء وعاقبة المؤمنين ف نه موي دع ام جا عولا طوة 606 206 روا بار هاه رع عاد وه 
فصل في تفسير قوله تعالى: «وَمًا تَقيّقَ الس أوتُوا آلِكتسٌ إلا مِنْ بَمْدٍ مَا جَاءجمُ آلبيتة»... 
قراءة أبي بن كعب لقوله تعالى: (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا) الآية 00( 

«سورة التكائر» 

فصل في تفسير سورة التكاثر 1110000 


فصل في تفسير سورة ال همزة ا 000 
قوله يكِ: «أعطيت جوامع الكلم» لاون اس باك قو ابا اماو مو ال ا 211 
القياس العقلي المنطقي ثلاثة أقسام امن الام مكل اواولا امامو الت مط وو ما ةلكا ل 


فصل في فضل سورة الكوثر مد لل لوطا ون لو ووو او د 1 


تفسير قوله تعالى: #إر شالك هوّالأَبتره 111111101100100 
الكوثر تمر في الجنة ا 00 
«سورة الكافرون» 
فصل في تفسير سورة الكافرون 0000 
للناس في وجه تكرير البراءة من الجانيين 201306 04 ده ا طون ينوطعا و اده د و 163 952 


زيادة اللفظ لزيادة المعنى» وقوة اللفظ لقوة المعنى 101 
الترديد أكثر فصاحة من التكرار ال وا ل الفط م قم امل لد وق ع ف 1 
قوله تعالى: 9أَفْفَمَأَلَهِ تَأمرُوَنَ أَعْبُدُ أجا تهون 4 1 
فصل في أن القرآن تنزيل من حكيم حميد. وهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 0 
قوله تعالى: لآلمْ تَرّل انير أوُوا تصِيبًا مِنَ ألْحعَب يُؤْينُونَ بالْجبْت وَالطّفُوتٍ» 5 
قوله تعالل: 9وَمَن يَرَعَبُ عَن يِل إِنرهِعمَ إلا مَن سَفِةَ تَفْسَمَّأ» فيه من جهة الإعراب 


قوله: إإننى يَرَاءُ يما تَعْبُدُونَ 0101 ا اا 1 
كلمة التوحيد وكلمة الشرك 0 
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قوله تعالى: قل لَوَكانَ محمد َال كما يَقُولُونَ إذا لأَبَتَهََا إل ؤى اعرش سَبِيلا » ا 
قوله تعالى: «فَاَعَبدٍ أله مخلِصًا لَّهُ اليرت » 8 
فصل في قوله تعالى: «قُل يَتأجا آلْكَدِرُو رت » هل هو خطأ لجنس الكفار 0 لض 
فصل في أن الناس في قوله تعالى: «إنّ الذيرت كَفرُوا سَوَاءٌ عَلَمز َأندَرَتَهُمْ أم لَمَ تَذِرَهُمْ 

لا يُؤْمِئُونَ» قولان ا و اح ا ا ات مله او ل 7/7 
معنى الآيات والنذر في قوله تعالى: «وَمَا تُنى المت وَاَلدْدْرُ عَن قَوْمٍ لا يُؤْيِئُونَ» بروض 
الكافر ما دام كافرًا لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذر ا ا لك/0» 
الكافر الحري لا يجوز أن تعقد له الذمة اا ا لضن 
إنها هتدي من يقبل الاهتداء. وهم المتقون لا كل أحد ا ل ا -. 71 
إخبار الله سبحانه وتعالى عمن لا يؤمن ل 
فصل في أن معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كالملائكة والأنبياء والجن والإنس وين 
فرعون كان متكرًا للموصوف المسمى 7بببب2ج000101-12 0 0 0 ا ا 
كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منه ببببببب02020-27 0 ا اا 
عبادة المشرك كلها ياطلة ببب000202 0 ا ا ا وه 

#سورة تبت» 

- ليس في القرآن ذم من كفر به يي باسمه إلا هذا وامرأته ااا ااا 
القرآن قد عمم الأقسام الممكنة في الزوجين وهي أربعة أقسام ا ايض 


فهرس الجزء السايع عشر 


«سورة الإخلاص» 

سئل شيخ الإسلام عما ورد في فضل سورة الإخلاص والزلزلة والكافرون والفاتحة» وهل 

هذه المفاضلة متعدية إلى الأسماء والصفات أم لا؟ ا كن 
-ما ورد في فضل سورة الإخلاص وو و م لحن ل ا ا “7 
- ما ورد في فضلل الزلزلة و قل يتأي الْعكَدِْرُورتَ4. والفاتحة 01 رين 
فصل : هل كلام الله بعضه أفضل من بعضص؟ وما معنى كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ 4١‏ 
فضل القرآن على الكتب المنزلة ااا الا 
- معنى قوله تعالى: «أَحْسَنَ القصّصٍِ»4 وما اشتمل عليه من فوائد ال ا م 


- قول أهل السنة والحديث في التلاوة والقرآن. هل هي القرآن المتلو أم لا؟ الف 








القرآن مهيمن على الكتب السابقة سند دده مقي الوا ل ا 7 
نسبة علوم العلماء والناس إلى ما احتواه القرآن ا و لدو و ل م 
- هل تنسخ السنة القرآن؟ بام الاقمو امو كانه مقكية ام الما د فد ول ف 1 11 
فضل آية الكرسي ا ااه عه الح دوه نلعيل الخو مه و2 20 لات ءالوه 06 044101 
اشتهار القول بإنكار تفاضل آي القرآن مع ظهور بدع الجهمية حول القرآن ا 
- قول الكلابية والسالمية في كلام الله 21111111111 
فصل : بيان أن كلام الله بعضه أفضل من بعضص امك لاما و وعد وو الك ا 
- قول جمهور الفقهاء في تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم سدح واف لوطا م ا 0 
-القول في تفاضل صفات الله ع مومال طوا لا لوو خا وه ما مسا عالاء امعع وا لا و ا 
-إنكار السلف مقالة الجهمية في القرآن 0 000 
فصل : النصوص والآثار في تفضيل بعض كلام الله على بعضه وتوجيه الدلالة منها 0 
فصل : بيان أقوال العلماء في كون قل هوّ آله أحَد» تعدل ثلث القرآن 10110 
- ما تضمنته سورة الإخلاص من إثبات صفات الكمال ونفي جميع صفات النتقص 206 
- بيان أن اسمى الأحد والصمد يتضمنان تنزيه الله عن كل نقص وعيب 0 
- نقد ابن تيمية لبعض ما في «جواهر القرآن» للغزالي 00 
- قول القاضي عياض والمازري في معنى أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ‏ ونقده... 
-هل يخص بالأمر والنهي ما يخصه لا لسبب ولا حكمة؟ الأقوال في ذلك 2500 
- بيان قول القائل: يضعف لقارئ قل هو آنّهُ أحَدُ» مقدار ما يعطاه قارئ ثلث القرآن 
بلا تضعيف لا د كاطع سماد عاب دي ماد وو ل الكو 
- لا يلزم من كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أنها أفضل من الفاتحة 2710 
مأخذان لمن أشكل عليهم كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ”2 
فضل العبادات يختلف باختلاف حال العايد 0 0 
فصل : بيان قول السلف في التفاضل في صفات الله تعالى 519 
الرد على القول بأنه ليست صفاته عز وجل إلا سلبية أو إضافية 9 5ه*شظ1 
الحكمة في مجيء «ال» في اسم «الصمد» دون «أحد» 51*57 
أصل مذهب الجهمية والمعتزلة في صفات الله تعالى 0 
الفرق بين ما يضاف إلى الله إضافة وصف وإضافة ملك 000 شظ1 
- ما ذكره ابن باطل عن الأشعري وغيره في نفي تفاضل القرآن 0 ظشظ1ظ1 


جواب الإمام أحمد لما سئل عن قوله في القرآن 2*5 
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- رد الإمام أحمد على قول الجهمي دج اموت و ا لواح هلطلاه 0 
-هل الصغة هي الموصوف أو هي الذات أو زائدة عليها؟ 011 
أقوال المتسبين إلى أهل السنة في القرآن وكلام الله بعد محنة الإمام أحمد ا ا 
قول الجهمية والقدرية في قدرة العبد اكوم طح 4 ولس 4 م العامة 
قول الجهم في الحكمة والرحمة والأسباب» ومن وافقه» وإيطال ذلك ا 1 
الحكمة في تحريم أكل لحوم السباع والدم المسفوح 000 
الأقوال في قوله تعالى: #* ما تنسَحْ مِنْ داية3» 001 غ131« 
- آي التوحيد أفضل من غيرها 00000 ه552 
-سبب نزول قل هو آنه أحَد» ااا 0 
- متى نزلت آية الكرسي؟ ممع م ع مه مط وله لو لا ا دعق عام ع ل اق 
فصل : أصناف الناس في مقام حكمة الأمر والنهي والتحسين والتقييح ”13 
سثل شيخ الإسلام: عن تفسير قول النبي يك في سورة الإخلاص: «إنها تعدل ثلث 
القرآن" وكيف ذلك مع قلة حروفها؟ ا د د ل ار ل ا 1 
- هل يكتفي بقراءة سورة الإخلاص عن سائر القرآن؟ 00 12#1711«ظ1 


فصل : تفسير سورة الإخلاص مح عل لعافم مل )لا اناوه تم ولاء وزو لم وه حلط عله اااي 
-أقوال السلف في معنى «الصمدة 111110 
أصل مادة «الصمد» و «السيد» ا 00 
-قول السلف في قوله تعالى: 9 وَسَيّدَا وَحَصُورًا» ا و ا ا ا 1 
معنى الحديث:٠ثم‏ اعرف عفاصها ووكاءها» عا ا أ عه ف ل لد دوا دعر 0 ا 02 
معنى الاشتقاق وهل الفعل مشتق من المصدر أو بالعكس 5 غ1 
فصل : سر إدخال #ال» على «الصمد» دون «أحد» 51( 
-ابتداء خلق السموات والأرض ا ا 
دلالة «الأحد»؛ «الصمد» على أنه عز وجل - لا ولد ولا والد ولا نِدٌ له 0200000 
- تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن... هل تحدث أعيان هذه الأجسام 
أو لا تحدث إلا الأعراض؟ 50000 ”ظ”#*”«2( 


كيف تعاد الأبدان في الآخرة ا 00 


معنى البدء والإعادة المذكوران في القرآن ش+سششظ1 
فصل : في أن التولد لابد له من أصلين 5*0 


ينبن رك نا دسي الفهرس 
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- هل يسمى خلى حواء من آدم تولدًا؟ 8كظظ*ظش#***2ظ 


لضفت 


ووممووفوءميء مب رو و ووو ووو ووو نيوو 


تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم 0 ا 0 


فصل : في نفي قول مشركي العرب بأن الملائكة بنات الله؛ وقول النصارى بأن المسيح ابن 


الله وقول اليهود بأن عزيرًا ابن الله 3 
بان فساد قول النصارى هده 0ه معو نون وا لاج و ا 2 


-معنى قوله: «وَرُوح من » 6 1 1 210110 
فصل : في إبطال قول الفلاسفة بأن العالم صدر عن علة موجبة بذاته» وأنه صدر عنه عقل» 


0 2 ا ا 1 01 


وومموووءم ةم مو نووم ومموووية ةبر وروم مد ممرروةه 


ا اا ا ا 0ك 


ثم عقلء إلى تمام عشرة عقول وتسعة أنفس مان بان امون ول ل لاق 6ل 
ما ادعاه الفلاسفة من التولد العقلي أشد كفرًا من قول النصارى ومشركي العرب ا 
مش ركو العرب والتصارى واليهود يقرون بخلق الله للسموات والأرض بخلاف الفلاسفة 0 


فصل : في احتجاج بعض أهل الكلام بسورة الإخلاص على أن الله جسمء وني احتجاج 


البعض بها في نفي التجسيم. والرد على الطائفتين 00 


القول بأن إثيات الصفات يقتفي التجسيم ااا ا 00 


رد الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة 2230 


«لموقو يفف فوو ةدم رم ووو رد رولرءء ةيمر موو نويه 


كراهة السلف لطريقة أهل الكلام في الألفاظ المحدثة 00 


- موقف أثمة السنة من أصحاب الألفاظ المبتدعة 


(كالجسم والجوهر والحيز) مفءءمةفء مي منرم 


لفظ «الجسم؛ و «الجوهر» ونحوهما ألفاظ مبتدعة 0 *5ه2ظ2(5 


معنى الجسم في اللغة وعند أهل الكلام 5ظ2 


- القول بأن الله جسم أو ليس بجسم يحتاج إلى تفصيل 0 
دلالة طقل هو أَنَهُ أحَدّ) على التنزيه وإثبات جميع صفات الكمال 1ك 


النزاع في لفظ التحيز والجهة ونحوهما 5008 
حقيقة الجواهر العقلية التي تثبتها الفلاسفة 5 


ماقو مو م مهم ووو ووو مد مو ووو وعد رو ووو 


ااا ا ل ل 0 


مقالات الفلاسفة (العلة الأولى ‏ الفلفة العليا_الحكمة الأولى) 25100 


الناموس عند الفلااسفة لوفوفومعمةيةووروم ممم نومره 


0 ا ا 


- جهل أرسطو وأتباعه بالله والملائكة والأنبياء والكتب والرسل 9 0 


سبب عناية قدماء اليونان بعلم الهيئة والكواكب 


وفمف يم م مون ورو ريو و وفث مين م وو ووثنيء مين ءثويثنة 
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كلام الصحابة والتابعين عن الروح 12301000 
المتحيز في اللغة واصطلاح المتكلمين 0 ز ز[ز[ز ز [ ز ز[ ‏ اا 010 
اختلاف المتكلمين فيما يتركب منه المتحيز 00 
قول الفلاسفة في النفس الناطقة 00000 521*071 
فصل : في استخدام النافين لما أثبته الله لنفسه لبعض الألفاظ كالمركب والمؤلف والمنقسم 


- بيان المراد بقول الفلاسفة: إن خطاب الرسول يق من باب التخييل 0 
- ذكر قول بعض المتسبين إلى السنة بأن الرسول يك لم يكن يعرف معاتي ما أنزل إليه من 
الصواب في الوقف في قوله تعالى: (وَمًا يَحْلَم تََوِيمُة إلا أله وَآلتسِحُونَ فى العلي»ه م 
تناقض أقوال أهل اللغة في المتشابه 20900000ظ12( 


فصل : في أن المعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند قد دل عليه سورة 
الإخلاص وقوله: «هَلْ تَعْلَمٌ لَه سيا 21111110111111 
- معنى قول القائل: الأحد أو الصمد أو غير ذلك هوالذي لا ينقسم ولا يتفرق أو ليس 


-اشتهال سورة الإخلاص على أنواع التنزيه والتحميد ل ماو هو لج وناو قو اردوة لوول 1 
أصل الشرك في الناس امو لا ع ام ارو 7و ال المطاة اموه وال عابر اه 
شرك العرب وسببه 1 ا ل اجا ال لووط ا ا 
- بيان أن النبي يد سد أبواب الشرك على الناس ع اما ود نول ار لي ألا 
- الصحابة ‏ أيضًا سدوا على الناس أيواب الشرك موخت مار ا وا 1 001 
- قصد الصلاة في مسجد قباء ا[ 070000 
استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد د ل ا تر ا العا وا 2 
- حكم زيارة قبو رالأنبياء والصالحين 1111 |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ز[ز[ [ 000 
- ما يقصد من الأماكن للعبادة ومالا يقصد 7 *ههط1 


عجو قاواكخ نلو ننسية_ 2ه الفهرس 
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ينيو قار كج زا كينضية 2 الفئهرس 





- تنازع العلماء في أهل مكة: هو يقصرون أو يجمعون؟ ا ان 
إبراهيم ومحمد عليهما السلام كل منهم| خليل الله 00001 0 ل 
كراهة الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجية 1 ل 
تنازع العلماء في الأرض إذا فتحت عنوة: هل يجب قسمها لأنها مغنم؟ أو تصير فيثًا؟ .... 5 لاه 
الحكمة في إباحة الغنائم لهذه الأمة دون غيرها وا ا ا -أولاة 
- تعظيم الرافضة للمشاهد اسان عسوو ع وال مم ما ام م ع لو لق ل ا ا 61/2 
- الحكمة في نبي النبي وك عن الصلاة وقت طلوع الشمس وعند غرويها لل 00 طلا©» 

«سورة الفلق» 4لاه 
فصل : في «قُل أَعُودٌ يرب الْقلَقِ» ل اح لام 
- قوله تعالى: لقَالِقُ كلمب وَآلتوف» و هقَالِقُ الإِسْبَاح وَجَعَلَ الْيلَ سَكَنًا4 ومعنى الفلق ل 0000 هلاه 
- تفسير الغاسق ومعنى #وَقَب» ا 1 1 1 1 1 ا ا 
سورة الناس ا 00010 لان 
فصل : في لقُلَ أَعُودُ يرت الثاس » 1 ا ل 
- ليس من شرط الموسوس أن يكون مستترًا عن البصر بل قد يشاهد ككف حا الما نوو . ٠‏ الأكرة 
- رؤية بعض الناس للشياطين والجن للد ون ف امحو لوا ا وومةه 
- معنى قوله تعالى: «مِن شْرٌ الْوَسَوَاسِ داس ال اس ا ال 0 لأنارة 
فصل : في أن الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصيان ٠-‏ زه 
- قوله تعالى: #8» وَمَا كان لِبَكَرٍ أن يُكَلِمَهُ آنه إلا وَحَيا> م ل ا ا ل ثممة 
معنى «الملك» و اشتقاقه 00000 كن 
- كلام النظار في العلم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال لوو ا و 0 0قمه 
فصل : في سورة الفلق والناس 0000020101 ان 
- معنى «الفلق ‏ الغاسق ‏ وقب» اا ان 


فصل : في المناسبة بين سورتي الفلق والناس ا ا 


يوقا زا كزتقية_ سه امهس 





فهرس الجزء الثامن عشر 
سثل شيخ الإسلام عن الحديث: تعريفه وأقسامه ا ان 
الحديث النبوي: كلام الرسول وفعله وإقراره 00001 00 0ن 
- الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 00000010128 0 لان 
- قد يدخل في سحه بعض سيرته وأخباره قبل النبوة 00101021 ان 
- حكم من يتحنس في الغيران والجبال مع ترك الجمعة والجماعة 11 ا كن 
- قول الرسول تشريع؛ وهو يتضمن الإيجاب والتحريم والإياحة 0 0 00 ادن 
فصل : حديث الواحد. ومعناه بب0000000 0 ان 
- هناك مناسبة بين جمل الحديث الواحد ا ااا 001 0ن 
فصل : إذا صح الحديثء. هل يكون صادقا؟ 00001202101 لان 
-الاختلاف حول صحة الحديث مقا و اك زفح لساتسعو تبات لاجو وما لقا او سام اا ا “يه 
- أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام 0 0 
- متون الصحيحين اتفق على صحتها ا لبقاو لم و ا ا ل 6 
فصل : أقسام الحديث لواف طوطن 0ه فعالة لواو لومملا و وو 11 
- تقسيم الإمام الترمذي للحديث 0001 الل 
-أقسام الحديث الضعيف عند علماء الحديث 0000102027 0 ا 0 
- فائدة الرواية عمن يتعمد الكذب 000 ل 
فصل : في أنواع الرواية وأسماء الأنواع ا ا و ا و ا 0 
- ما تصح به الرواية ويثبت به الاتصال 0 0 0 0 0 ا ال 
العرضء وهل هو أرجح من السماع؟ ااا 5 5" 
-المناولة والمكاتبة والإجازة 000 ااا 
سئل شيخ الإسلام: عن معنى قولهم: حسن أو مرسل أو غريب اوح الوا الم 3 
-المرسل من الحديث_الحسن عند الترمذي 1 1 ال 
الصحيح الحسن الغريب_ المتواتر- خبر الواحد المتلقى بالقبول ا 1 
فصل : شرط البخاري ومسلم از د 
سئل شيخ الإسلام: عن معنى قول العلماء: هذا حديث ضعيف اط ل ل ل اا ا ال 


- أنواع الخبر الوا اقم قن الو الم ما يل لل قعل أ ع ال م الل ولط و 14 


فصل : أنواع المخطأ في الخبر وأسبابه م ا 0 
فصل : قبول الرواية 25*77 
فصل : الزيادة والنقصان في الحديث صحيح الاتصال 9-95 7 غ151 
فصل : الحديث المتواتر محم معط الم أ تو ملقم ووو لامك و ملي ا اله فم ملعاف عا 
- قد يتواتر الحديث أو يشتهر عند قوم دون قوم ا و او 
- هل للتواتر عدد محصور؟ 00 
الرد على أهل الكلام في قدحهم في المتأخرين من أهل الحديث 2111 


لجن اقل عن قوم لالس وروت اك لجان كقوهم بعدم ثبوت 
حديث متواتر القع م و قا ماك ءالط عام 6 وأا 3 ملع جاه م ةل 
اصح الكتب: كتاب البخاري ثم مسلم ا 
سئل شيخ الإسلام هل يؤجر من نسخ القرآن والبخاري ومسلم اع ا ع و عر م م 2004 
الأربعون حديثا التي رواها الإمام بالسند 5121111111000 
سئل شيخ الإسلام: عن صحة أحاديث رويت عن النبي يك منها: دما وسعنى أرضي ولا 
سمائي»... الحديث» ومنها: «حب الدنيا رأس كل خطيئة» 326 
سثل شيخ الإسلام عن الحديث القدمي: «وما ترددت ني شيء أنا فاعله ترددى عن قبض 


فصل : «وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا» فمففمفم وو رووف ممم ةو فو فو ةم مو رةو ةو ممم و رزو ممم ممم ءرة 
- قوله تعالى: «أَطِمُوا آله وَأَطِبِعُوا أَلرّسُولَ وى الأني يدكزه 0110 


يخ 6غ نكن ج25 الفهرسٌ 
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-أقسام الهدى و00 0 ل 
- من عمل بها علم ورثه الله علم مالم يعلم 0010221 ل 
فصل : «يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطمعته...» إلخ مو ا ا 0 59167 
وجوب التوكل انه سقف اا بانع ده الاو امف تف او الم مونو قو مي 58027 
أخخذ الأسباب اع ا ال مله اال ا ا ند ف ا م ةلا ل تي 56162 
فصل : هيا عباديء إنكم تخطئون بالليل والنهار...» إلخ امو ا لعو مو ا ع 5817 
-المغفرة للذنوب نوعان: مغفرة خاصة لمن تاب الا الأو له ارال ماما العام ل مو 0 181/6 
- هل تقبل توبة الزنديق؟ 00101 0 
-قوله تعالى: «إنَّ آنه لا يَفْهِرٌ أن يُشْرَكَ بي وَيَغْهِرٌ مَا كُورت ذَلِلك لِمَن يَمَآءُ '» 4" 
فصل : قوله عز وجل: (يا عبادي, إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون؟... ذه 
فصل : بر العباد وفجورهم: طاعتهم ومعصيتهم 000101 1 ل 
فصل : «لو أن أولكم وآخركم إنكم وجتكم) ج0020 اي 
- معنى ١لم‏ ينقص مما عندي6 اس ل ف امع واو وال ماقا ل ا ول ويه 001 
معنى «ثما عتندى» ا ل ا 15 
فصل : «يا عباديء إنما هي أعمالكم أحصيها لكم...» إلخ ا ا ا هاده 
- أقسام الناس في إضافة الحسنات والسيئات لوو الي ماعل اف ماما ما و اوسا 1 
فصل : في شرح حديث عمران بن حصين: «كان لله ولا شيء معه»؛ #وكان عرشه على الماء» اا ايد 
أقوال الفلاسفة الدهرية 0010101020210 0 1 ل 
- معنى أن الله قدر المقادير قبل خلق السموات والأارض ما واف اخ اتوي 0 51/4 
- القائلون يقدم العالم أبعد عن العقل والنقل من كل الطوائف ماخ قلا" 
- قوله تعالى: «أَمْ خْلِقُوا مِنْ غَبْرِ سَْهِ أَمْ هُمْ الخَلِفورت>» الو ا ل لكا 
غلط الطائفتين في الحركة والحدوث ومسمى ذلك 11 ا ل 
شرح حديث (إنها الأعبال بالنيات» اا -بب01-21ج0020 0 ا ال 
فصل : مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث 1 1 1 14141 1 1 1 1 ز 1 ا ا 
فصل : معنى النية هل هناك إضمار أو تخصيص في قوله: «إنها الأعمال بالنيات»؟ 58 
فصل : إرادة النية: لغة ااا ا اا ب000 01 ا ال 
فصل : أنواع النية عند العلماء اا اا 5261 
فصل : ما العبادات التي تجب فيها النية؟ وما الأعمال التي لا تجب فيها؟ ال “584 


فصل : النية بمعنى إخلاص العمل ا ا 





فصل : محل النية القلب. وحكم التلفظ بها د 
فصل : معنى «إنيا» ا ا 2 170 


فصل في معنى الإيهان 0000 اا اد 
فصل : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله...» إلخ 000 ااا 0 
فصل : خطبة الحاجة المنو وق رو ند لماو امس ارو وخ كي 2 55567 
فصل : قوله يَك: «بدأ الإسلام غريبا...» إلخ ورك او 1 اويا ماو ا ا 51/6 
- قد تكون الغربة في بعض شرائعه وفي بعض الأمكنة اد 
النهي عن موالاة الكفار وال قاو م أو جا ول و رن لوطه وا قا أ ل او اولع ا 1 
أكثر ما توجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإبان أو إيهان بلا علم وقرآن رن 
فصل : قوله يَكي: «مثل أمتي مثل الغيث...» امط لماي الم ا للا وااو و 1 
سئل عن حديث: «سبعة لا تموت, ولا تفني ولا تذوق الفناءة ا وت 7 ولا 
فصل : في قوله يد «أعطيت جوامع الكلم» اح ماد بت الو لا لم عمال با 7 
فصل : حديث: «اللهم إن عبدك, وابن عبدك...» 01 ا ال 
فصل : قوله يَكِ: «المرء مع من أحب؟ اماد اووكط امم موعن بوط ال مأل ال ا 174 
- من أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله الم اام ‏ /؟0 
ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم 0 00 ل 
الاعتهاد على الناس ليشفعوا من دون الله 0 0 000 ل 
سئل شيخ الإسلام: عن المسكنة» وعن قوله يك «اللهم أحيني مسكينا... »الحديث للا 
فصل : العفة والغني ادق ا ا اد رو لقو لماوفاو ارا الو ا 
فصل : أكبر الكبائر الكفر والكبر» 010121 ل 
فصل : ثلاث منجيات وثلاث مهلكات 000101 ا ااا 
سئل عن أحاديث: هل هي صحيحة؟ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ الى 
«أمرت أن أخاطب الناس...» إلخ 0000 00 
- ما روي عن عمر أنه قال كان رسول الله يه وأبو بكر يتحدثان ... كذب 400لا 
سئل عن أحاديث: «من طاف بالبيت أسبوعًا...» إلخ «لو مر بعرفات راعي غنم...» إلخ» 

«من حج ولم يزرني...» إلخ 1 اا 0 


- قوله «من حج ول يزرني فقد جفان» كذبٌ 0010101012117 1 ا اال 0 


عجو قرخ نومسي 





سثل عن حديث: #من علمك آية...» إلخ ا ا 


حديث: «على كل مسلم صدقة...2 إلخ قوع اع وموم عام لفو ور د 
سئل عن أحاديث: يرويها القصاص بالطرق منها لاح لقوق به امو ل و الع 1 
«أدبني ربي فأحسن تأديبي» لاوما و إن وو ال قو للعو 1 1 71 
١كنت‏ كنرًا لا أعرف...» إلخ 1 1 1 
«أنا مدينة العلم وعلى بابها» ا ا ل م ل 
«لو وزن إسان أبي بكر...» ل 1 دك اك ا 1 ا ا 
«من زارني وزار أبي إبراهيم» 0 111111100101100 


يي والطين» 


فهرس الجزء التاسع عشر 


فصل : في أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله 6 0001 
وجوب اتباع الكتاب والنة والإجماع بخلاف غيرها ‏ بيان ذلك 1 2 
فصل : في وجوب الإنمان بعموم رسالة محمد يلو سا ا 
- المسلمون وجمهور طوائف الكفار والمشركين يقرون بوجود الجن ا 
الجن لهم إرادة وفعل 0 
- ما تواتر من أخبار عند خاصة أهل العلم قد ينكره البعض ‏ بيان ذلك 02 
- علة النهي عن الرقى التي لا يفقه معناها الو لفن اا واه الما 


0022 00 0 ا 0 ا ا ااا ا ا ا اا ااا ااا 0ك 


١لا‏ تكرهوا الفتن اا 00 [1[1[1[|[ [ [ 1 21111111 


مفمم مف مو وروم م مام وو وورووة 
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بون قا شخ زو لوكتزنعنة_ <ع» القهره 


- هل تختفي الآيات بنوع السبب أو بعين السبب؟ ا ل 
- معنى تنقيح المناط وذكر الخلاف في يعض فروعه 1 1 0 ل 
معنى تخريج المناط اا 1 جمدت ار ا اد قوواط ل و ام ل 7 
دعوة محمد يد شاملة للثقلين» ول يخص العرب بحكم من الأحكام ل ل 0 074 
النبي وتيف علق الأحكام بالصفات المؤئرة فيه| يحبه الله وفيا يبغضه 76 
تنازع العلماء فيم تكون الكفاءة؟ عق م لجا لم مه وو ل 1/5357 
جمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم الل ور ل 2 
ما اختصت به قريش وبنو هاشم لاوطو مما لول وم ا © 38766 
لا حجة لمن أنكر وجود الجن م ال 1 ما ا م ا ا تي ند 3/487 
-إيمان الجن بالقرآن عام فا وقد آمو امم ور ا ا ل ع اط الو اما اما اما .9/48 
-مايترتب على فساد فطرة الإنسان اا ل 
العلة في النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم اجا وو جو وا الم ل 07/41 
- رأي ابن عباس في مخاطبة التبي ب للجن وإتيان الجن إليه باح مسي ف اي يها 
فصل : في أن الجن مكلفون, ويستعمل معهم ما يستعمل مع الإنس من أمرهم بالمعروف 

وبيهم عن المتكر والدعوة إلى الله ال مدان الوم ال و 7/6 
صرع الجن الإنس» وسببه 000000102021 ا 0 
أماكن تواجد الجن 0101 ا ل 
- السبب في تردد أهل الضلال والبدع على أماكن الجن 0 ا 
احتجاج من يستخدم الجن بسليان عليه السلام المدة وااس س د ‏ -714 
الحكمة في النهي عن قتل جنان البيوت 000000000010 ااا 
تصور الجن بصور متنوعة ا 1815 
فصل : في تصور الشيطان بصورة المدعوء حرا وميئًا ا ل 
فصل : في استحباب رقية المصروع بالأدعية والأذكار 001 ا 0 
- مجيء إبليس إلى النبي 5 بشهاب من نار وما فيه من الفقه م “17800 
-ما الحكم إذا مر الشيطان بين يدي المصلي 01011 0 ل 
آية الكرسي ودفع الشيطان عن المصروع 6 تدببب11 00001021321 0 
النهي عن الرقية التي لا يعرف معتاها ل ول وا ل ا 785 
- أقسام الناس بالنسبة إلى التصديق بالصرع ب0002 0 0 0 


- سؤال أبي موسى للمرأة التي لها قرين ند جا فاب و ورت لا وو ال لمعا ا اق" © زا 


ينين تارك اتنا نيه الْمَهَرسر 





المباح ويغسل ويسقى ببب 0001000‏ ا 
فصل : في الاكتغاء بالرسالة والاستغناء بالنبي و عن اتباع ما سواه اتباعًا عامّاء وأدلة ذلك ا 0 هلا 
ضلال من أوجب طاعة إمام أو شيخ أو عام مطلقًا ل 
بدعة الخوارج ل الاو و م 0 9-0ه6؟ 
فصل : في بدعة الحرورية المارقة اا 1 1 1 1 1 لل 
أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه 
الناس من دينهم ا دببب11 01010101012 1 0 
أدلة ذلك من القرآن 00000 ا ا 
فصل : في الأمر باتباع ما أنزل إلينا من ربناء وأدلة ذلك ا 1 ا ا 
الأدلة من السنة في وجوب اتباع الكتاب وفي وجوب اتباع سحه 3 لط ‏ لشكما 
حكم من عدل عن طاعة الرسول في حكمه أو قسمه ادو ا و ا اال ا ا لكلا 
- ظهور اللخوارج ومناظرة ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز لهم 0 لكي 
قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وأن السعادة ني متابعة الرسول يك والشقاء في مخحالفته.. مم7 
حاجة الناس إلى الرسالة اح ا ا لم اي 8ك 
الاصول الثلاثة التي بعث بها الرسل لا م ل لقكر 
فصل : في أن الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده 0 ل 
- قصور العقل في معرفة ما ينفع الإنسان وما يضره 2 يلالا 
- الرسول يك بعث رحمة لأهل الأرض 1 1 1 ا 0 
الأمر بطاعة الرسول والتحذير من مخالفته 00001 0 ا ل 
فصل : في توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها بببب0101010102020-21212 1 ا ا 
- أدلة توحيد الدين اللي دون الشرعي 000000 ا ل 
فصل : في الأدلة على ملازمة النبي 6 إلى الممات و لاا 
فصل : في وجوب الاجتماع في الدين كاجتاع الأنبياء قبلنا فيه ل | لاا 
فصل: فيها يشبه تنوع شرائع الأنبياء من وجه دون وجه الال ا امال الم ل ل لق نايا 
-اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها بببب0020-2 0 0 0 ل 
- لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ قو الب و ف مل 1/8 
- تنازع العلماء فيمن لم يصب الحكم الباطن 0 0 0 ا ل 


هل هي تابعة لمتعلقها مطابقة له أو متبوعها تابع مطابق لحا حي * "كايا 


العلم نوعان: تابع ومتبوع 11[ ز[ [ [ز1 1[ |[ [ |[ 1 1 |[ [ 1 1[ 1100 
فصل : فيمن حكى عن بعض السوفسطائية أن الحقائق تابعة للعقائد 0 000000 
فصل : في أن الأحكام والأقوال والاعتقادات نوعان» وحكم كل نوع 0 
فصل : في تأثير الاعتقادات في رفع العذاب والحدود 011000000 
فصل : في أن الاعتقادات قد تؤثر في الأحكام الشرعية» والناس في ذلك طرفان ووسط 

طرف الزتادقة الإباحية الكافرة 00 111 


فصل : مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهم و عو واه مو وا ا ال ا 201 
فصل : في أن الرسول يي بين جميع الدين: أصوله وفروعه ماف فوم 0ه 
- قول القرامطة والمتفلسفة بأن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلية 110 
- قول أهل العلم والإيهان في الرسل وبيانهم ب ف و ل ا 1 
ظن بعض المتكلمين وغيرهم أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين بمجرد الخبر 


- طريقة القرآن في مخاطبة الناس ودعوتهم أحسن الطرق ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ز 010010100 
- ليس في القرآن تكرار ا 0 00000 
-انحصار الخير والسعادة والصلاح والكمال في العلم النافع والعمل الصالح 256ظ5ظ2 
فصل : في أن فروع الدين بينها الرسول يك أحسن بيان» ودليل ذلك 59ظ5*ظ 


كثيرة لا توجد في هذه الكتب عو د كع لاع وق لوه الاو امد عم وي ل ممه 306 20414 
طعن بعض الملاحدة والفلاسفة والباطنية وأهل الكلام في جنس الرسل 0100 
- مخالفة النصارى لجميع الأنبياء وللعقل الصريح 1 1[ 2111111 
لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول 0 ”*هغ2«52 
خفاء بعض النصوص أو دلالتها على المجتهد 0 ش*غ*ظ*2 
خفاء فهم الصحابة للقرآن والسنة على أكثر المتأخرين 111 
قاعدة في تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأثيمهم وام ا ول وموك ا و 21 
- هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا اجتهد ولم 


نيوت اوكة لقاراقةنكنة _ 2ه الفهرسٌ 
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و ره 10 ا 3 «مرييهه 

عجو تارايخ تنا كينضية < 
يصب الحق في نفس الأمر هل يعاقب أم لا؟ أقوال الفرق في ذلك 
- قول القدرية بأن الناس متساوون في القدرة 





عذر النجاشي ومؤمن آل فرعون وامرأة فرعون ونحوهم تمن لم يهاجر ولم يلتزم جميع الشرائع.... 
- بيان أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم 120 
فصل : في أن العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بينهها عموم وخصوص. وقد يكون 


وفففمور رم يووووعي ووو مم يميه 
#عوس ع عععوه ةمع مهاه هه ه وإعره هحوا م و 8 ومو ومو ة وافوو م مووة ووه 


ااا ب ل ل ا ال 0 


- جهل معظم الفلاسفة والمتكلمين بمقدار العلوم الشرعية 21210110 
- المراد بالحكم الشرعي لط جو عع مو رو 36م و نال ل لاوقاو ولد ماله وزو و ان حم 10 213 
فصل : في أن الأسماء التي علق الله بها الأحكام منها ما يعرف حده بالشرع ومنها ما يعرف 

باللغة» ومنها ما يعرف بعرف الناس وعادتهم وففففة ممم ةم ريم مم مممء ثم مب ممم الم ثلان 
اسم الخمرء والماء فووم روفو مووررومومفم ةيم يمي يرو هرورم ورور ةرم ممه رةه ووم ر نو ممم ممم وميه 


فصل : في أمر النبي يك أمته بالمسح على الخفين اعطق لجا دا ودار لمع أ 1 21 
فصل : في أن الله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى السفر 111111 
فصل : عن الأوقية في لغة الرسول #4 00000 ##ظظ1ظ1 
مقادير الدراهم والدنانير على عادات الناس 00 
الوسق والصاع والمدر والذراع ا م00 
فصل : في أن لفظ الإطعام لم يقدره الشرع د ا ول ماما لله ما مألا و3 لز لاه دل واو اه 
هل الجزية والدية مقدرة في الشرع؟ اماق ا اما ا ما ل 0 
-الخراج مقدر بالشرع 5 *#*ظ3وظ2 
فصل : في دلالة القرآن على أن ما حرم وطؤه بالنكاح حرم بملك اليمين 100 


فصل : في أن النبي يَكبْةِ قضى بالدية على العاقلة اا ا أو د ل ا 1 
اختلاف الفقهاء في العاقلة 1701010010000 
فصل : في أن الله أطلق ذكر الأصناف في آية الخمس وآية الفيء. فمن أوجب باللفظ 

التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة 85 1353*557 
فصل : في التقليد الذي حرمه الله ورسوله ش19 
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-هل يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلد غيره؟ ل لاو "81م 
تقليد العاجز العالم اماف ام امد أ و الام لقع ووه لوطم م ووم للم مه ا ا 17م 
بيان التقليد المحرم بالنص والإجماع ا ا ل ا 9100م 
-ما حرمه الله على أهل الكتاب باق عليهم بعد مبعث محمد يد ولا يزول إلا بمتابعته ررد 
- ذم من يكتم العلم ت ماع نطف ععر لاا مط لوطا وا ا 1م 
-نوعا الإجماع 0 ا ال 
حكم من ثبت عنده نص ول يعلم قائلاً به ا ال 
- تنازع العلماء في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ ا م و مقا 6382 
- طريقة الصحابة في تعليم السلوك والتقرب إلى الله تعالى 0001311 ا 
-سبب اختلاف أهل الكلام وأهل اللوك وأهل الفقه ا عم الالال الا جا ا ار ا 5142م 
- قلة البدع في أوائل هذه الأمة وكثرتها في متأخرما ز ا ل 
سثل: عمن يقول: إن النصوص لا تفي يعشر معشار الشريعة؟ وهل أراد النص الذي لا 

يحتمل التأويل؟ وهل أصاب من نفى القياس؟ وما معنى النص؟ م/م 
بيان خطأ قائل هذا اا ااام و ار عق لالم و لمم 
- ما يتناوله اسم الميسر ا 1[ ا ال 
- ما يتناوله لفظ الربا 000000101 ااا ا ال 
الخلع ليس طلاتًا ا ا 
- أنواع القياس الصحيح لا ا م ا ا 654 
فصل : في أن للعيد في العيادات المأمور بها ثلاثة أحوال أو حالان 4010م 
العبادة الكاملة والناقصة في لفظ الشارع وفي اصطلاح الفقهاء :4241 
مسمى الإيهان الكامل بب000202 ا لا 
الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورًا به من جهة, منهيا عنه من أخرى 65م 
- بم يحصل حسن الفعل؟ 0111 0 ا ل 
الفرق بين الواجب على التخيير والواجب المطلق والواجب المعين 8482000 


فصل : في أن اسم الشريعة والشرع والشرعة يتنظم كل ما شرعه الله من العقائد والاعمال 44 





عجو كار يخ ابزلكزنفة :ع الهرس 





فهرس الجزء العشرين 


قال: فإن الله سبحانه دلنا على نفسه بم أخبرنا به في كتابه وعلى لان نيه 88 0 
جميع الرسل متفقون في الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية بين ذلك 010101ظ2 
معنى العبادة» وما تقتضيه محبة الله 5 ”#5 
الداعي بين الاجتهاد والتقليد وماذا عليه مده ب عا ور دده لوو الوا ال ا 


الأئمة الأربعة نهوا الناس عن تقليدهم والعمل بي دل عليه القرآن» وما صح من السئة 

- وجوب اتباع الكتاب والسنة عند التنازع كن أدة مف دآ وج ما ود وود ودج ترد 1 1 
فصل : في أقوال الصحابة إذا اتفقتء وإذا تنازعوأ اوماقو ان فو العامة ف د ع د 
سثئل: عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع وقوه و ادو ا ول ع 6لا 
سئل: هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد؟ 10[ 1[ 21111 
-المراد بلفظ: «الخطأ» وفيها يستعمل ا 0 


ا ا ا ااا ااا ا ا ا اا اا ااا 0ك 


- تنازع العلماء في اتباع المجتهد الحكم الباطن مله لل من اا 1 وا ا 
-إذا احتملت الآية معنيين» وظهور أحدهما غير معلوم لبعض الناس 525000 
-المجتهد المخطئئ له أجر 000 
فصل : في الخطأ المغفور في الاجتهاد 0 000ظ229 
فصل : في تفريق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها ني أسماء وأحكام 00 
سثل: هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي... هل كان هؤلاء مجتهدين أم كانوا 

مقلدين؟ يومف الاقف واب 15131 لاقو وا ال وام 1 
قال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي 757 *ظ3 
خطأ من أنكر كون الإلهام من الطرق الشرعية انحط سس ا كنا انط اممف م دق 
معى في كل قلب مؤمن واعظ» فده وف ولط لبوا قا ما نك عه ا اق ل ا ع كاب 6 
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عجن 2 وا والإنْلمنْرْسَيْة .25 





- بيان قوله تعالى: «إنورٌ عَلَن نُور » ا اا 000 
فصل : في تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعًا إذا اجتمعا ا 
-على العالم والداعي إلى الله الاجتهاد ني الأمر والنهي. ويراعي ارتكاب أخف الضررين. 
- بيان قوله تعالى: وما كُنَا مُعَذِيِينَ حَمْ تَبَعَتَ رَسُولاً» ا 0 
فصل : في أن الحسنات والعيادات ثلاثة أقسام (عقلية وملية وشرعية) 210 
فصل : في أن كل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات ومن 
المكروهات ينقسم إلى عق وملٍ وشرعي ا ا 
- بيان المراد بالعقلي والملي والشرعي 0 
المقصود بتسمية الطاعات بالعقلية؛ وهل للعقل دور في التحسين والتقبيح؟ 00 
-أنو اع الطاعات والعبادات العقلية ل ل ا ا 0 
فصل : في أن غالب كلام الفقهاء في الطاعات الشرعية مع العقلية» وغالب الصوفية اتباع 
الطاعات الملية مع العقلية» وغالب الفلاسفة الوقوف على الطاعات العقلية 556 
فصل : في أن الصدق أساس الحسنات والكذب أساس السيئات 233700 
فصل : في بيان أن الحسنات كلها عدل, والسيئات كلها ظلم 10 
الظلم في حق العباد نوعان ا و لد و وار موا قدص جام ون ون اا د 2 
فصل : في العدل القولي والصدق ا تر وي ا ا 


قاعدة: في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك ال منهي عنه؛ وأن جنس ترك المأمور 

به أعظم من جنس فعل المنهي عنه إلخ اد وااو اط ا وا ل 1 11 
- الإيهان بالله ورسوله أعظم الحسنات, والكفر أعظم السيئات 0 *ظ2ظ1 
الكفر بعضه أغلظ من بعض ا 2107000 
أول ذنب عصى الله يه امول شو طم امه ل لد تون مط لا و 2 
- موقف أهل السنة من مسألة التكفير مو حا ما سم ماو مولا ان ا اا 


- فاعل المنهي عنه يذهب إثمه بالتوبة وعمل الحسنات 111017117101000 
- تارك المأمور به عليه قضاؤه بخلاف فاعل ال منهي عنه 000 35# 


حكم تارك أر كان الإسلام الخمسة ااا 000 23ظ221 
العلة في قتل الزاني والمحارب والمرتد ا 231 
عقوبة الدنيا لا تدل على كبر الذنب أو صغره د لم و ا 
بيان أن أهل البدع شر من أهل المعاصي 00 
ضلال بني آدم وخطؤهم سيبه عدم التصديق بالحق 171111010110000 
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أصل الضلال والخطأ في هذه الأمة هو بترك الحسنات لا فعل السيئات 210 
- الكلمات الجوامع في القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه 2111 
- عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن إنها هو الشرك والتحريم ال ام د اد 2 
الله تعالى ‏ خلق الخلق لعبادته الو ل ا لم 61 ان ةمق أو أ دز ااا 
الأمر بالشيء نبي عن ضده بطريق اللازم ممع واولا لاه وا 41 عو لا اد 
- تنازع العلماء فيمن قال لزوجته: إذا خالفت أمري فأنت طالق» فعصت نبيه 2ط 
كل ما أمر الله به في القلوب سيبه ومقتضيه ا ل 1 
فعل الحسنات يوجب ترك السيئات 00 
فعل الحسنات موجب للحسنات ش*ش*51' 
الله بعث.الرسل وأنزل الكتب في العلوم والأعمال بالكلم الطيب والعمل الصالح 206 
- النفي والنهي لا يستقل بنفسهء بل لابد أن سببه بثبوت وأمر 100 
-المشروع من الورع والزهد ل مط وخ االو طن ل ب و 2 
-دلالة حديث: «ما ذئيان جائعان..» حو سج اك للع معنا رم عه وا اط الا ول رم و1 
- التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة؛ والإحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 5500 
- ما وجب بالشرع إن نذره العبد, أو عاهد الله عليه: أو بايع عليه الرسول؛ يكون واجيّا من وجهين 
- بيان قول بعض الأئمة: إن الشروط التي هي من مقتفى العقد لا يصح اشترطها أو قد تفسد 20 
قال: تنازع الناس في الأمر بالشيىء» هل يكون أمرًا بلوازمه؟ وهل يكون نهيّا عن ضده؟.... 
- بيان غلط البعض في مسألة «ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» 1150 
- واجب على كل مؤمن دفع كل من عارض ما جاء به النبي 856 أو ألحد في أسماء الله وآياته 
الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة جنوه ل وب لس وه اا ةا 0 
فصل : في تعليل الحكم الواحد بعلتين 000 
ما معنى بمسمى العلة د00 ”21# 
النزاع في تعليل الحكم بعلتين ا سن ا 
فصل : في أن الاستقلال يناني الاشتراك ا 1 
اجتماغ الأدلة على المدلول الواحد ‏ ودلالته 0000 *غ1(«2( 
-إذا امتنع أن يكون الشيء مقدورًا مكنا لواحد امتنع أن يكون مقدورًا ممكنًا لاثنين 0 
- وجوب الوجوده والغنى عن الغير والتنزه عن شريك في الفعل من خصائص الله عز وجل .0 
فصل : في أنواع انحراف المنحرفين عن اتباع الأئمة في الأصول والفروع 11 


فصل : في أن المتكلم باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه معنى عام 0000 
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- من فوائد عطف الخاص عل العام 00000101 0 00 
فصل : في أن الحسنات والسيئات كل منهما يعلل يعلتين 000000 
فصل : في أن شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون 

مشروعًا بوصف الخصوص والتقبيد إلخ ع 00 
فصل : في أن الإيجاب والتحريم قد يكون نعمة أو يكون عقوبة أو يكون محنة 10 
قال: كثير من المتكلمة والفقهاء من أصحاينا وغيرهم يوجيون النظر والاستدلال في 
المسائل الأصولية على كل أحد. حتى على العامة والنساء وا للم اط 
تحريم بعض المحدثة والفقهاء النظر في دقيق العلمء وإيجابهم التقليد أو الإعراض 50ظ2 
الاختلاف في وجوب النظر والتقليد في المسائل الفرعية 1 
فصل : في حكم من حلف: أن أفضل المذاهب مذهب فلان 5000 #*ظ2 
سثل: عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد. أو من يعمل بأحد القولين 20 
مشل: عمن قال: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبًا من المذاهب +252 


سئل: عمن تمذهب بمذهب من الأربعة: ثم لما اشتغل بالحديث تيين له مخالفة هذا المذهب 
1 الأحاديث الصحيحة» فهل يظل على مذهبه؟ أو يرجع إلى العمل 


ده 0 371 
الترام المذهب أو المذروج عنه» متى يمدح ومتى يذم؟ د وا 0 و 5 
سثئل: عن الكتب التي تذكر في المسائل روايتين أو وجهين. ول تبين الأصح والأرجح. فلا 


- يجب على المسلمين ‏ بعد موالاة الله ورسوله ‏ موالاة علماء المسلمين 3*7700ظ3ظظ 
- ما تعمد أحد الأئمة مخالفة الرسول مع ا م للق ولح لوطا اا 
لا يستطيع أحد من الأمة الإحاطة بحديث الرسول يك بيان ذلك 100 
- دواوين السنة لم تحصر الأحاديث ‏ سبب ذلك 2 #53757*ظ2 
لا يعذر الجاهل إذا أخطأ في اجتهاده ل ا ال الو و ا 


حقيقة الوعيد. وموانع لحوقه ا 0 


جين اش للا مننقية 25١‏ الهرس 
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الحديث القطعي الدلالة وغير القطعي؛ وما يجب نحوهما 5 *“+ *طظ5ظ1 
-هل يفيد خخبر الواحد العلم اليقيني؟ د ا ووو ل لوو كر 1 ا 
السبب في التسهيل في أمانيد أحاديث الترغيب والترهيب 223757000 
شروط لحوق الوعيد ل اف د طن عاو تدان 2 للاخ ل وبع ة ا دوه 
الأقوال في المجتهد المخطئ 00 07001ظ2ظ 
-إذا أريد باللفظ العام الاختصاصء فلابد من دليل اح كمد ا الا و قم 
- لعن المحلل والمراد يه 00 5ش 
- إن قيل: فمن المعاقبء فإن فاعل الحرام إما مجمتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة؟ 
فالجواب من وجوه 1 ب 1 
مسلكان خبيثان في نصوص الوعيد ل 
سئل: هل الشيخ عبدالقادر أفضل المشائخ؟ والإمام أحمد أفضل الأئمة؟ 0 
صحة مذهب أهل المدينة 
سئل: عن صحة أصول مذهب أهل المدينة» ومنزلة مالك عند أثمة علماء الأمصار 18 
الأحاديث في فضل أهل القرون الأولى 000099890008 ص32 
معنى قوله 8: «يشهدون قبل أن يستشهدوا» 00[ 1 21111111 
تعريف الصحاي ما م أو 1 تار ات كوو ا 4 21 
-لم يقل أحد بأن إجماع أهل المدينة غير مدينة الرسول حجة يجب اتباعها 2151121110 
الأمصار التي خرج منها العلم والإيان أو البدع 0 صشش#«2' 
مسألة إجماع أهل المديتة وذكر مرائية....... .نمي ممم ممم 10011000 
كان بالمدينة خيار الصحابة ا 0 
أعلم أهل الكوفة 3*0«( 
أي الأمصار أصح حديثا؟ ل 4 1 
متى حدث الكلام في الرأي؟ ومن أحدثه؟ 0 23*37 
أصح الكتب بعد القرآن 9 #ط1ظ1 
- نسخ النهي عن كتابة الحديث #3207900000« 
أجل من أخذ عن الشافعي حمطا اللا العامة 
- ثناء الناس على مالك د 1 م ا و ا 1 ا 
أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد ف ا الا وف ا ا 
- تفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق 0 


جملة مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشرق -_بيان ذلك بقواعد أربع 1 


بكاوك داكن رسي الفهرس 
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مذهب أهل المدينة فيها حرم من أجل خبث عينه 00000002020237 الات 
- قول مالك في الغناء ا ا م 7 41/6 
حكم الماء وسائر المائعات إذا اختلطت بالنجاسة عند أهل المدينة والكوفة 0 6/اة 
مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات م لاه 
فصل : في أن مذهب أهل المدينة فيها هو محرم لكسبه ‏ من أعدل المذاهب لآلاة 
-علة تحريم الربا والقهار وما في معناهما د ا ا 411 
مذهب أهل المدينة ومن خالفهم فيا يشترى قبل بدو صلاحه 7 لت 
حكم بيع الأعيان الغائبة 00000201001 د 
جواز كراء الأرض تبعًا للشجر عند مالك ا ا 510/060 
-لماذا كان تحريم الربا أشد من تحريم القمار؟ ا ل كلمو امد ار اوم ا ا 41/640 
حكم ربا الفضل 000101002020200 0 
حكم بيع المزابنة والمحاقلة» والصبرة من الطعام؛ والعراياء والخرص 0 لولاة 
الفاقة والقصاص م ابام وكيا لج ليا لد ا لم ل ا لقلزة 
فصل : في بيان نوعي الكسب «المعاوضة والمشاركة» وذكر أقوال الأئمة الكللة 
فصل : في أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله ا لاا 
-أهل المدينة أشد المدائن اتباعًا للعبادات الشرعية لك 
مذهب أهل المدينة في مواقيت الصلاة ما امسا و ل و ٠‏ اللاو 
-ها تدرك به الصلاة_بيان الأقوال في ذلك 10011 ا ل 
مذهب أهل المدينة فيمن صلى ناسيًا لجتابته ا ا و 4/13 
- مذهب مالك فيمن مس ذكره أو لمس التساء لشهوة هل يتوضأ؟ 00 لألمة 
مسألة المني ودم الحيض ل 0 2ه 
مذهب أهل المدينة في أمور المناسك لا خس واالووا و ادو امش الوا ال 9261 
مذهب أهل المدينة في حرم المدينة النبوية 00 0 0 [ 1 0 ا لت 
فصل : في مذهب أهل المدينة في المناكح 0000101 0 الات 
فصل : في مذهب أهل المدينة في العقوبات والأحكام م وا لعل ل ال اه اط لا ك4 
وجوب القود في القتل بالمثقل اا ل 
- مسألة قتل المسلم بالكافر الذمي ماو ا ل و ا امه 
مذهب أهل المدينة في الرجم ا ا 0 لني 


مشروعية العقوبات المالية وف ةرو قوز بوط قله 6ل واه ل ماهوا ل مو سي ع لم4 


فصل : 7-7 لظ« 
مسألة الحكم بشاهد ويمين موعمف ةوهو موووة ةم مي ميو مر ووم وموم ةو ةم م م ءءء وم ةورم ةر متم مل ةل ةمال 


القتال في الفتنة الكبرى 000000 ”0/01 
فصل : في حكم نسخ القرآن بالسنة 0 ”*ظ2'”5 
الحقيقة والمجاز 
فصل : في قول الآمدي: اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسياء المجازية إلخ 0 
مراد الأمدي بالأصوليين 0 
أول من جرد الكلام ني أصول الفقه اق طاو وال واد لال لوه الا 2 


فصل : في المقام الثاني في أدلة القولين 21710000 
حجة المثبتين والجواب عنها 0000 


-بيان قوله تعالى: «إن هي إِلَآ أُممَاء مَمَيُْمُوهَا أُسّمْ وَدَابَاوث» الآية 2111 
فصل : في أن الأسماء مثل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد ‏ لا يجوز استعماها إلا مقرونة 


ار ا ا على وجوده؟ “201311111 


م اه ور ا 0 
فصل : وأما حجته الثانية فقوله: كيف وأن أهل الأمصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها 
تسمية هذا حقيقة وهذا يجارًا؟ ا ا 0 
فصل : وأما حجة النفاة فإنه قال: فإن قيل: لو كان في لغة العرب لفظ مجحازي فإما أن يقيد 
معناه بقرينة أو لا يقيد بقرينة إلخ ا ا ا 
-المفاسد المترتبة على إطلاق المجاز تع ل او ل الول الو ل ا 


- بيان قول القائل: لا نسلم تغيير الدلالة بل غايته صرف اللفظ عها اقتضاه من جهة إطلاق 


- قوله: كيف والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية؟ 1211110 


بجي تاوف تلاز سه اهرس 
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فصل : في قول نفاة المجاز: ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ 
الحقيقي الخاص با إلخ 00 

فصل : وتمام هذا بالكلام على ما ذكره من المجاز في القرآن اج وو 0 001011 

بيان قوله تعالى: «#تجرى بن خا الأجبره. لَوَآَسْتَعَلَ آَلرَأسُ سَيباه 000 

قوله تعالى: «وَآَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ دل يِنَ ألرّحْمَةِ» 000 

- قوله تعالى: يجٌ أَهْهْرٌ عَعَلُوسَتٌ» مو ام ا ا 


-قوله تعالى: «أَوْ جَآءَ أَحَدٌ يكم يِنَ القآيطِ» 5“ 0071711 
قوله تعالى: «* أَلَّهُ تُودُ الكَموب وَآلأرَضٍ ” « 0 
- قوله تعالى: طفَآَعْنَدُوا عَلْهِ بِمِكلٍ ما ما اَغْتَدَئ عَلْكُمْ «< 171070111 

- قوله تعالى: وَجَرَوَأ سَيْعَقَ سَيّقَة يِئْلْهَا » لذ ا 
- قوله تعالى: لوَيَسَمَآكْ أقلى» بذذ-ذ-ذبببب_ب--ج_زج3ذ 1 1 11111111 
قوله تعالى: «فَأَذدَّقَهَا آنّهُ لِبَاسَ الجوع وَالْخَرِْ» 15175 
فصل : في قول ابن عقيل: فمن أسئلتهم: إن القرية هي مجتمع الناس ات اا 
- قول ابن عقيل: ومن أدلتنا قوله تعالى: «بنسان عَرَنَ مين» ا ل 
- ما ذكر بأن السورة القصيرة لا إعجاز فيها 00101 00 
-القرآن نزل بلغة العرب 000000 #377« 
فصل : في أصول العلم والدين؛ الكتاب والسنة والإجماع. ووجوب اتباعها 57ظ2 

مسألة في القياس 
سئل: عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياسء ل ثبت بالنص أو 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0ك 


العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع 000+ شهش3#”##<#«ظ2 
- تنازع العلماء في سلب القاتل طاح لوراك عوط انار وطةع ااه د عن ا 21011 


المزارعة المنهي عنها مجح قو انط ج ألم قو الاو ل ل ا لا ل و ا ا 1 
الأصل في جميع العقود العدل ما 0 اا 00 
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فصل : فيمن قال: الحوالة تخالف القياسء وبيان غلطه من وجهين 1 
فصل : فيمن قال: القرض خلاف القياسء وبيان غلطه الااااا 0 لسولال 
فصل : فيمن قال: إزالة النجاسة على خلاف القياس ونحوها_ بيان فساد ذلك 0 لسري 
-هل الماء المستعمل في طهارة الحدث باق على طهوريته؟ مواد الم و الما 
فصل : فيمن قال: التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس ل ا احا م لكا 
علة تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ا اش ل 16 
التوضؤ من أكل ما مسته النار ا ا 
التوضؤ من مس الذكر ومس النساء اممو ع ابا نا ا ا 154 
- تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين ا ل 
فصل : في الحجامة, ومن اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس لا ا ل ١61‏ 
فصل : في قولحم: السلم على خلاف القياس لسا يو ل لولم ا ا 13 
فصل : فيمن قال: الكتابة على خلاف القياس كط 1 وو مواد واا وام ا 10577 
فصل : فيمن قالوا: الإجارة على خلاف القياس الا نك اد ل وي 3 لا ل لك و و يت 114157 
بم ينعقد النكاح؟ لم ا ا 142 
الصريح في لفظ الطلاق ١141‏ 
-ما العمل لو تعارضت المصلحة والمفسدة؟ ز 1 ل 
الشرع يبطل القياس الفاسد ا قا اوطرو قت او ل م ا 
- بيع المعدوم 00 ااا ااا 
بيع العين المؤجرة ببب000 0 ا 
- بيع المقائي نوم ااأخس سد افا ل لوو أ لخ نك ل 14 
فصل : فيمن يقول: حمل العقل على حلاف القياس ببب0002012 0 ا ا ا 
فصل : في أن الأحكام التي يقال: إنها على خلاف القياس» نوعان ل اه 
أمثلة من المتنازع فيه 0000201 
المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب 00 0 0 ا ل 
فولهم في حديث:< الرهن مركوب ومحلوب...» اللو 1081553 
- من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوهه عليه فله أن يضمنه إياه بمثله اام 00 ١٠81#‏ 


-قصة تحكيم داود وسليمان ااا ااا 0000201 7 ااال 
القصاص في اللطمة والضربة 18 0012 0 0 





فصل : في قوهم: إن المفي في الحج الفاسد على خلاف القياس ل الو 1 2 
فصل : فيمن قال: الأكل ناسيا على خلاف القياس اا 0 
- من يأكل يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع الغجر 00 
فصل : في قول القائل: إنهم يقولون ذلك فيها يروي عن بعض الصحابة فهذا باب واسع إلخ 5-5 


- خروج البضع من ملك الزوج متقوم عن الأكثرين ففم قو و فوم مف وو فوم ممق فمفو ووم ممم ممم ققة 
سثل: هل يسوغ تقليد الأئمة كحماد بن أبي سليان وابن المبارك وسفيان الثوري 
والأوزاعي. وما حكم من قال عنهم: هؤلاء لا يلتفت إليهم؟ ا 


١٠١ك١‎ 
١ك‎ 


فهرس الجزء الحادي والعشرين 


باب المياه 
فصل : في أن الصلاة أعظم العبادات؛ ومفتاحها الطهور 1 1 [ 21111111 
الطهارة والنجاسة نوعان, من الحلال والحرام تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة 00 
- ما حرمه الرسول ليس نسخًا للقرآن وإنما زيادة عليه 00 
- اهتمام السنة بتطهير الروح اقان ا و جوع والود واروو دي لل واه 1 لق وز 14د 
التفريق في قطع الصلاة بين الكلب الأسود وغيره كت زوم لطم ا ار عو لوط ل دام 


- النجاسات: ما يعفى عنها وما لا يعفى عنها ل م و ا 1 
- المائعات وأجزاء الميتة التي لا رطوية فيها اك ل اوم كو تو ا ا 1 


ا عن البول في اماء الدائم وح احم المح لاد وا ا 
سثل: عن الماء الكثير يتغير لونه أو طعمه أو كلاهما بطول المكلث.............. 2030 
سثل: عن بثر كثير الماء وقع فيه حيوان فمات منوا و ا1مة وان لو اعفن ان 2 قوق لعي 4 0ت 
سثل: عن بثر فوق القلتين وقع فيه كلب أو خنزير أو شاة أو جمل 0 شط51 
سثل: عن بئر سقطت فيه دجاجة فهاتت ه19 
سثل: عن بئر وسط البلد تغير بروث مايؤكل لحمه 000 
سثل: عن الماء الحاري إذا كان مزبلاً» أيجوز الوضوء به؟ 0 
سئل: عن صحة حديث القلتين» وعن سؤر الهرة 00 
ار و 0000 #77غ5252 


بعد ب لس 0 
من بدنه» هل يصير الماء مستعملا؟ 1[1[1ذ[ز[ز[ [ز[ |[ 11711111 


بتار شخ انليمز نكية فهر 





١ءمل«‎ 
١4 
١٠١م١‎ 


5ض ازنك <2) اهرس 





حكم التطهر بسؤر المرأة إذا انفردت بالماء 00000001 0 
بدن الحائض والجنب طاهر تبٍ000000101 ا 
-الماء المسخن بالنجاسة ليس بنجس إلخ 01 00 ا 
اماه الجاري على أرض الحبام الساقط من الأبدنان 00 لال 
طهارة الأرض بصب الماء عليها 00 1 1 1 1 1 1 1 1 ل 
إذا اختلط الطاهر بالنجس أو اشتبه به ا ا 
سثل: عن أناس في مفازة» قلّ ماؤهم فولغ الكلب فيه ا 
باب الآنية 
سثل: عن أواني النحاس المطعمة بالفضة لاع م لواو العو ار و “16 
ما حرم خبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف 000 
-يسير الذهب والفضة والحرير 146 
الوضوء والغسل في آنية الذهب والفضة ا 10 
سثتل: عن جلود الحمرء وجلد ما لا يؤكل لحمه 0000102010121 لا 
- دباغ جلود السباع وما لاا يؤكل لحمه؛ هل يطهره؟ 1١54‏ 
سثل: علاطا رد وير رع ا ١‏ 
فصل : في لبن الميتة وأنفحتها شف ملتست وووام امف وه احم ا موا ا 131 
باب الاستنحاء 
سئل عن قول النبي: «غربوا ولا تشرقوا» أو «شرقوا ولا تغربوا» ١1‏ 
سثل: عن التتتحنح والمثي والاستجمار بالحجارة 0010 0 ل 
- ما حكم سلس البول؟ 0 ا 
باب السواك 
سثل: عن السواك باليمنى أفضل أم باليسرى 0000010 ا ل 
سئل: عن غير المختون وهو يصلٍ ويصوم 000010 ل 
ستل: هل تختن المرأة؟ 121 1 ا 
سثل: هل يختن الصبي بعد موته؟ اا ل 
سثل: كم مقدار ما يترك الرجل فيه عانته؟ ذ ‏ ذ ذا اا 
سثل: عمن يحلقون رءوسهم على أيدي المشايخ وعند القبور 000001212183 0 0 ال 
سئل: عمن يقلع بياض الحيته اه اق ام ل ةا ا وو و ا 


سثل: عن الجنب يقص شعره أو شأربه لم١١١‏ 


عنيغ كك «نانقزنكية <22 الفهرسٌ 





باب الوضوء 
سئل: عن مسح الرأس في الوضوء؛ ما مقداره؟ 00101 0 ا 
سئل: هل صح عن النبي 5# مسح العئق؟ ا لا 
قال: في غسل القدمين والمسح على الخفين 0 00 
الاسم العام يطلق على أحد نوعيه 1 ااا ال 
فصل : في الموالاة في الوضوء والأقوال فيه 0 
-الموالاة في صوم الشهرينء وقراءة الفاتحة والإيجاب والقبول في العقود ١1318‏ 
عمدة القياس في المولاة على الصلاة 111 
- الفصل في الوتر ا 0 0 0 0 
-الموالاة في الغسل لخ كس سمتسدوه جد والووانااسساالمكوطيييد ‏ "لفاك 
سثل: عمن يغسل فوق الخمس ا ل ل و ا 1111 
سثل: أيما أفضل: المداومة على الوضوء. أم ترك ذلك؟ ا و 111511 
سثل: عن قول النبي يك «تأتون يوم القيامة غرا محجلين» ا 
باب المسح على الخفين 
سثل: هل من شروط الخف عدم التخريق» وما حد ذلك؟ “1316 
الفارق بين المسح على الجبيرة والمخف ا ل 
-المسح على الخمر والعمائم والقلانس لوم ا ل لوو رام ل م ا 13 
-المسح على الأصل والبدل» وما تفرع على ذلك من لبس الحاج ل الا ا ل 1125 
مواقيت الحج ال 
- كيفية اجتهاد العلماء في النصوص ا ا 0 0 ا ل 
كراهة عقد رداء المحرم ااا 0100 
سئل: هل يجوز المسح على الخف به خرق يسير؟ اا الفا ولوك ال ووو ا واد ١1١5‏ 
سئل: هل يجوز المسح على الجورب؟ 000000 ااال 
قال: لما ذهبت على البريد غلب على ظني عدم توقيت المسح عند الحاجة :1348 
سئل: عن قلع الجحبيرة بعد الوضوء. هل ينقضه؟ الك اال ا الم ا 1118 


سئل: عن المسح فوق العصابة ااا الال 


ون تخ (ماراقةنئفة _ 2ه الهرس 





باب نواقض الوضوء 
سثل: عمن يخرج من ذكره قيح لا ينقطع ا 1114 
سثل: عمن أحس بنقطة أثناء صلاته اعوط وطق عل خا سو 145 
سئل: عمن يحدث له رياح كلما شرع في الصلاة 00000 اا 
خروج النجاسات من غير السبيلين 0010101 ا 
سثل: عمن لا يحضر الجمعة لوجود ريح في جوفه 1 1 1 1 ا 0 
سثل: عمن به قروح يخرج منها قيح يتتشر على محل الغرض 0 اال 
سثل: عمن يرى القيء ينقض الوضوء 000 0 
سثل: عن الرعاف. أينقض الوضوء؟ 00000 ل 
سئل: عن النوم جالمًا مويه لمان و ااستاب وسوس ساوسو 0 لقتنا 
سئل: هل لمس الذكر ينقض الوضوء؟ بب- 0202‏ ا ا 
سثل: عن رجل وقعت باطن كفه على ذكره؛ فهل ينتقض وضوءه؟ 000000 
سعل: عمن أمذي بعد تقبيل زوجته 116135 
سثل: عمن لمس النساءء أينقض الوضوء؟ ل اط بو ل لدو لو ١141‏ 
سثل: عن مس النساء أينقض الوضوء؟ 615لا 
سثل: عمن يمس المرأة أينتقض وضوؤه؟ ام 11 لالس لع ا ع ام 1١188.”‏ 
سثل: عن مس يد الصبي الأمر وكا ارق اواو ا و امد فك 
-غض البصر ا 
فوائد غض البصر م كوا مه الصو ادا وو عو وال لوو و مت له وا ةك لق 
سئل: عن أكل لحم الإبل» هل ينقض الوضوء؟ ا حو 115177 
سئل: عمن يقرأ القرآن بلا وضوء لعدم قدرته على المداومة على ذلك ل ل ١‏ لكا 
سثل: عن مس المصحف بغير وضوء و ال م ا ا 11114 
سثل: عمن حمل المصحف على غير طهر بأكيامه ا ل ل لا م فكلا 
سئل: عن كيفية حمل المصحف إذا كان على غير طهر 000 
سثل: عما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء. والخلاف في ذلك م ا 115805 


سجود التلاوة بغير وضوء مفووفي ةو وروي يور فيو رورمو رمي وفف نو ممم مر ورج روف ول رفم روم م نوم ز ثرت ١١55‏ 


سئل: عن فرضية غسل الجنابة #50000000( 
سئل: عمن يلاعب زوجته وبعد ساعة يخرج منه شيه المني بألم وعصر 200000 
سئل: هل على المرأة غسل داخل فرجها إذا غسلت من جنابة أو حيض؟ 11( 
سثل: هل تغسل المرأة رحمها أو فرجها من الخارج فقط؟ هش*ه”>غ1 
سئل عن استخدام دواء موضعي لمنع الحمل» وهل تصح الصلاة به؟ شظ21 
سئل: هل صح عن النبي أنه اغتسل بالصاع وتوضاً بالمد؟ 3 *ش**ظ 
سئل: عن رجل اغتسل ول يتوضأ امكح عزوتو ناتسفو كو ا ا ا 
فصل : ف الحمام وأحكام الاغتسال فيه 000 375700«( 
-الصلاة في المقبرة وأعطان الإبل ال م ا او اا ار 1 أ ا م 
فصل : في دخول الحمامات, والرد على حجة من منعها دو ا ا ا 01 
فصل : في حكم الماء الجاري في أرض ا حمام ش*ظظ2ظ1 
-إذا شك في النجاسة» فهل يبحث عنها؟ 60186 000 
تطهير نجاسة اللأرض 00000 
سكل: عمن يدخل ا حمام» أيجوز له كشف عورته في الخلوة؟ 77 5150©( 
سثئل: عن دخول الحمام بلا مئزر مكشوف العورة؛ وما واجب ولي الأمر في ذلك؟ 000 
حرمة كشف العورة بلا مسوغ #5000000000 
سئل: عن ترك دخول الحمام 00 ا ا 0 
سثل: عن رجل عامي سثل عن عبور الحمام» فذكر في ذلك حديًا 0 
سئل: هل الأفضل للجنب النوم على وضوء؟ وهل ينام في المسجد إذا توضأ؟ 52 
باب التيمم 
-معنى التيمم؛ والدليل على مشروعيته؛ وأنه من خصائص هذه الأمة 7 غ12 
فصل : هل يرفع التيمم الحدث رفمًا مؤقتاء أم الحدث قائم؟ 00 غ23 
فصل : في الصعيد. ما يجوز التيمم به وما لا يجوز ااا 9*ظ1 


قال: في مقتضى المخطاب في آية الوضوء والتيمم: إن كل قائم إلى الصلاة مأمور بها ذكر من 
الوضوء والمسح والغسل _بيان معاني الآية الو 1نم 4 اط امه ل ل اما ا 130 





١1ا/ك‎ 
١1/ك‎ 
١1١/ك‎ 
١ ١// 
1١ ١// 
1١ ١// 
1١ 1 
١ 11// 
١4 
١1م‎ 
١ ١4ه‎ 
١145 
١١45 
١11١ 
١15١ 
١16* 
١1645 
١١164 
١6 


١15 


١١6 


نيل 


اليل 


فصل : هل معنى الأمر بالوضوء تكراره لكل صلاة؟ ل او 1 
فصل : معنى «أو» في الآية. أهي بمعنى الواو أم للتخيير ومايترتب على الخلاف من أحكام 0 
فصل : في الحدث الأصغر وأحكامه 0 2*#3*#0*0”67ظ5ظ 
النوم؛ وهل ينقض الوضوء؟ وو عع ع ا 0 لا و وا لف ااه وم ااه 
فصل : في رفع الحدث الأكبرء هل يرفع الأصغر؟ اح نان لل الما و د الا له 
فصل : هل التيمم عند فقد الماء فقط؟ وهل المرض لا يبيحه إذا كان فيه مظنة الهلاك؟ 5 
فصل : التيمم من الحدث الأكبر والاصغر سواء ل ا ا 1 ا 
فصل : هل ملامسة النساء هي الجاع أو ما دونه؟ ش53 
فصل : لا يكره للمسافر جماع أهله وإن لم يجد الماء 101100 1 1 #0710101ظ*2 


-هل تسقط الموالاة والترتيب في الصلاة في حالة النسيان؟ 3*5«( 
-متى لا يسقط الترتيب؟ فقن عو جم ل ماه ف لم لاج و عق موا الود ونا ولا أله له اماه 2 
فصل : في موالاة الفاتحة أثناء الصلاة و اوم قدو ةمد لاا ا 2 
فصل : في صفة التيمم والترتيب والموالاة فيه 0 ”غ151 


سئل: هل يقوم التيمم مقام الوضوء؟ مق ع مومع عليه 4 وم 4ه هالع ماعاء مامالا 66166 
سثل: عمن أصابته الجنابة ولديه ماء بارد يخاف ضرره ل 


فصل : في الأقوال في التيمم وقيامه مقام الوضوء كوك فوووا م 2 
سثل: عن الرجل لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله للمرض أو خوف الضرر 2 
سئل: عمن أصابته الجنابة ويضره الماء البارد» ولم يجد غيره؛ أيتيمم ويصلي؟ 0 
سئل: عمن عليه الغسل ول يجد إلا الماء البارد» وهو يتضرر به فتيمم وصلى وذهب إلى 


سئل: عن المرأة تخشى الغسل بالماء البارد» كيف تفعل؟ وهل يجامعها زوجها وتتيمم أم 


نيتارك فلراقننقفة _ <2> النهرد 





١*5 
١1ه‎ 


الأولى ترك جماعها؟ 3111110101170“( 
فصل : فيه إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة؛ فهل يتيمم؟ از 1 00001 
فصل : في جواز قراءة القرآن ومس المصحف وصلة النافلة للمتيمم 1155© 
سثل: عمن أرمد ولحقته جنابة ولا يقدر على الغسل مطلقَاء ويقدر على الوضوء 5 
سثل: عمن باشر امرأته؛ فهل له أن يصبر حتى يتضاحى النهار أم يتيمم؟ ظ21 
سئل: عن امرأة مرضت عينها وليس لها القدرة على الاغتسال بالماء البارد على رأسهاء فهل 


سئل: عمن صل برفقته في السفر وهو متيمم من الحنابة خشية البرد الأو مشت مسلا مشا 
سثل: عمن أصيب بجنابة» وهناك ما يمنعه من استخدام الماء لأيام ا 00 


سئل: عمن بيده جراحة؛ أيلزمه التيمم عن غسل يديه؟ جه م علو طه ع ع له ل ل 111 


سئل: عمن صل بالتيمم من الجنابة قبل طلواع الشمس ثم اغتسل 2100101110 
سثل: عبن الرجل في الحضر استيقظ قييل خروج الوقت. هل يتيمم ويصلي أم ينتظر حتى يغتسل؟ 

سئل: إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب وخثي فوات الوقت 0000 غ23« 
سثل: عن قوم أدركتهم الجمعة وبعضهم على غير وضوء وإن توضأ خرج الوقت 0 
سثل: عمن سافر وصل قبالة الماء؛ لكن الحصول عليه يخرج الوقت................... 0 
سثل: عن السئن الراتبة والفريضة: أتُصل بالتيمم الواحد ا ا 0 
سثل: عن الحاقن» أيصلي حاقنًا بوضوء أو يحدث ويتيمم؟ 23200700000 

باب إزالة النحاسة 

فصل : في إزالة النجاسة بغير الماء» والأقوال فيها 5 
سثل: عن النجاسة إذا استحالت إلخ ا 000 


فصل : في طين الشوارع كيف يطهر؟ الو و حا ل لوه عع مه مع ع اج عع نأب هن لاوا ل 305111 
سثل: عن الخمرة إذا قلبت خلا 0 


ووم وم ماو ول ووو 





يفيل 
١64‏ 
١4‏ 
١4١‏ 
خفنل 


يخقيل 
يحقل 
١4‏ 
ردقل 
خفنل 
ارخقنل 
١55‏ 
تقل 
55 
١46‏ 
١16‏ 
١56‏ 
١546‏ 


اللحقنل 
114 
١14‏ 
خفنل 


"١ 





07 
الح لس 


الاج الكثيرء هل ينجس أم له حكم الماء؟ 0000000 11515 
فصل : الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالحاء وأمثئلة ذلك 0 ظظ1 

- نجاسة الماء لا سببان الفا 1 واه ع عد و لي اد أ 
فصل : في الأقوال في المائعات إذا سقطت فيها نجاسة ضح ويك اللو وام انا ا ا 
سثل: عن الرجل يصيبه بلل المطر ويمس مقدم الدواب ورحالها ا ا 0 
فصل : في ثوب القصاب وبدنهء ومكانه في المسجد واه بالا كان لام ا وا ل 6 01 


فصل : في دم الذبيحة الذي يبقى على اللحم؛ وما يصيب منه الأواني وغيرها كالسكين... 


ب ا ا 2 
سثل: عن المريض يطبخ له الدواء؛ فيجد فيه زيل الفأر 101016 10710110110 
حكم مني الإنسان وغيره من الدواب 1511111101107 
جميع الأعيان حلال طاهرة 7 ه32 
فصل : في القول ني طهارة الأرواث. والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وأدلة ذلك. 
التداوي بالمحرمات محرم ودليل ذلك اااتطوا و ل اع ا ا 10 
الصلاة في مرابض الغنم دليل على عدم نجاستها الل ل مه د و و لال للد دق 
- النهي عن الاستنجاء بالعظم دليل على نجاسة بول وروث الآدمي 2557 
-ورق الحام في المسجد الحرام نو وو لوه ا ةل و 
فصل : في مني الآدمي والأقوال فيه مخ ده انط أو ماه علطم ملسا ا انه 
سئل: عن طهارة المني؛ وإذا كان طاهرًا فما حكم مخالطته لرطوية فرج المرأة 3ظ25 
سثل: عن المني ما حكمه؟ #1901111100[ [ 211111 


سثل: عمن وقع على ثوبه ماء ما يدري ما هو؟ هل يجب غسله؟ 357137510*ظظ2 
سثل: عن الفخار يشوى بالنجاسة, ما حكمه؟ ون ل عن وق لو 3 ل ل لق ولو در د 0 
الماء المسخن بالنجاسة اا 0 ش51«( 





تاك تناراقزنكنة _ <25ه اهرس 





سثل: عن كلب خرج من الماء فانتفض على شيء٠‏ فهل يجب تسبيعه 556 
سثل: عن سؤر البغل وال حمار اق ووو مم ههه نه هخ ماوق 3 683 ع6 عه عليه عه أن وز مااع ان 6 42 أنه 
سثل: عن طين خلط بزبل حمارء وطين به سطح ثم وقع عليه الماء 00 
سثل: عما إذا بال الفأر في الفراش» أيصلي فيه؟ 0 


باب الحيض 
سثل: عما روي عن النبي يق في أقل الحيض وأكثره 511110101101011 


سثل: عن الجماع في الحيض 0000 


سثل: عمن تطهرت من الحيض ول تجد ماء» هل لزوجها وطؤها؟ 21 


سثل: عن إتيان الحائض قبل الغسل 1 2110111 
سثل: عن حديثي عائشة في الاستحاضة 00 
-الدم لا يخرج عن خمسة أقسام الل اماه ما ا وا ا 2 


حكم الدم المشكوك فيه الوم ا ال ا 


ا ا اا ا اا 0 


وفوثممثوءءءمم مونو 


- من أدى العبادة قدر الوسع لا إعادة عليه اموا وا ع لوه لعا الس لال وت 1 


سئل: هل يحل للنفاء قراءة القرآن؟ وهل يجوز وطؤها قبل الأربعين؟ 


حل 
حكيل 
حاينل 
ل 
كينل 
كيل 
مكيل 
فين 
شيل 
١‏ 


